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ترجمة المؤلف ° 


ترجمة الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
۹ھ A۸۲‏ 


هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» 
عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد» من بيت الإمامة في اليمن. يلقب «المؤيد بال“ ابن 
المتوكل على الله . ۰ 

ُلِدَ بمدينة كحلان سنة ١۹٠١ه»‏ وإليها ينسب فيُقال له: الكحلاني. وفي سنة ۷١٠١ه‏ انغقل 
والده وأهله إلى صنعاء وهو في عمر ثمان سنوات» فنشأ بها وتعهده والده بالتعليم والتربية وأسلمه إلى 
أهل العلم حتى تخرج عليهم . 

فنشأ عالماً فاضلاً ورعاً زاهداًء وقال عنه الإمام الشوكاني: الإمام الكبير» المجتهد» المطلق. 
صاحب التصانيف . 

ومن أساتذته نذكر: 


-١‏ زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمدء السيّد العلامة» والمحقق الكبير» شيخ عصره 


> - عبدالله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبدالإله بن أحمد بن إبراهيم» برع في التفسير» وفي 
العلوم الالية. 


*- صلاح بن الحسين الأخفش الصنعاني» المحققء العالم» الزاهدء المشهورء وهو مقبول القولء 
مهاب الجناب» وله مقامات محمودة فى إنكار المنكر. 

٤‏ - علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني» القاضي. العلامة المشهورء والشاعر البليغ» قرأ 
عليه في فنون النحو والمنطق. 
ومن تلامذته نذكر منهم : 

-١‏ أحمد بن محمد بن عبدالهادي بن صالح بن عبدالله بن أحمد قاطني» القاضي العلامة» له عرفان 
تام بفنون الاجتهاد على اختلاف أنواعها. 


5 ۰ كرحم الولف 


؟ - أحمد بن,صالح بن أبي الرجال» القاضي العلامة. ظ 
۳ عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر بن الناصرء السيّد العلامة» والإمام الحافظ المحُدث. 
4 - محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن» > من أثمة أهل العلم التق على نبالتهم 
وجلالتهم وإحاطتهم بعلوم الاجتهاد. ١‏ 
من مؤلفاته : | 
- توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظارء وهو في مصطلح الحديث 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام. (وهو: هذا الكتاب). ٠ ٠‏ 
- منحة الغفار: حاشية.على ضوء النهار. 
- المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السئّة والزيدية. 
- اليواقيت في المواقيت. | 
- الروض النضير» في الخطب. 
- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. 
- إجابة السائل شرح بغية الآمل. 
وغيرهم كثير. ْ 
توفي رحمه الله سنة ١۸١ه»‏ ودُفن غربي منارة جامع ا بأعلى صنعا 
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ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني ۷ 


ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني 
(”لالاه ‏ ۸۲ھ( 
صاحب بلوغ المرام 


هو أحمد بن على بن محمد الكنانى العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدّين» ابن حجر : من أئمة 
العلم والتاريخ . 
أصله من عسقلان (بفلسطين)» ومولده ووفاته بالقاهرة . 
ولد سنة #الالاهء وتوفيت أمه وهو طفل» ثم توفي والده سنة ۷۷۷ه. 
ولع بالأدب والشّعرء ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ. 
وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه» وأصبح حافظ الإسلام في عصره. 
قال السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر. 
وكان فصيح اللسان» عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين. وليّ قضاء مصر عدة مرات ثم 
اعتزل . 
أما تصانيفه فكثيرة جليلة نذكر منها: 
2 الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة. 
لسان الميزان. 
- الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام. 
- الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف. 
- تقريب التهذيب. 
-2 الإصابة في تمييز الصحابة. 
- تهذيب التهذيب. 
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام. 


المجمع المؤسس على المعجم المفهرس. 

تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة. 

تحفة أهل الحديث عن شيوخ الحديث. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري . 

توفي رحمه الله ليلة السبت ثماني عشرة من ذي الحجة سنة 887هء ودُفن في القاهرة. 
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مقدمة المؤلف 00 ٠‏ 1 ۹ 


الحمدٌ لله الذي منْ علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية» وتفضّل عليئًا بتيسيرٍ الوصولٍ إلى 
مطالبها العلية» وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله شهادةً رل قائلها الغرفٌ الأخروية» وأشهدٌُ أن محمداً عبذه 
ورسوله الذي باتباعه يُرجى الفورٌ بالمواهب اللّدنية يك وعلى آله الذين حُبّهِم ذخائرٌ العقبى وهم خير 
البرية (وبعدٌ) فهذا شرح لطيفٌ على بلوغ المرام . 

تاليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمدّ بن علي بن حجر أحله الله دار السلام» اختصر 
من شرح القاضي العلامة شرف الدين: الحسين بن محمدٍ المغربي» مقتصراً على 50 وبيانٍ 
معانيه. قاصداً بذلكٌ وجة الله ثم التقريبَ للطالبينَ والناظرينَ فيو مُغْرضاً عن ذكرٍ الخلافاتِ والأقاويل» 
إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليلُ» متجنباً للإيجاز المخل والإطناب المملّء وقد ضممتٌ إليه زياداتِ 

جمّة على ما في الأصل من الفوائِدِء والله سال أ ل لي اا مير اراو فور ي ونم 

الوكيلُ وعليه في البداية والنهاية التعويل . 

أفتتح كلامَهُ بالثناء على الله تعالى». امتغالاً لما ورد في البداية من الآثارء ورجاءَ لبركة تأليفهء لأ كَل 
أمر ذِي بال لا ا يعمد الله ۾ منزوعٌ البركةٍ كما وردثث به تلك الأخبارء واقتداة بكتاب الله المُبينء 
وسلوك مسالِكِ العلماء المؤلفينَ» قال المناويّ [ه/ ]٤۸٤ ١177‏ » في «التعريفاتٍ» في حقيقة الحمدٍ: 
إِنَّ الحمد اللغويٌ الوصفٌ بفضيلةٍ على فضيلة على جهة التعظيم باللسانِء والحمدّ العرفي فِعْلْ يُشْعِرٌ 
بتَعْظِيم المُنِْمٍ لكونه مُنْعِمأء والحمدَ القوليّ حمدٌ اللسانٍ وثناؤُهُ على الحقٍ بما أثنى به على نَفْسِهٍ على 
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لسانٍ أنبيائه ورسّلِهِء والحمد الفعليّ الإتيانُ بالأعمال البدنية ابثغاء وجه الله تعالى». وذكرٌ الشارع 


التعريفت المعروفٌ للحمدٍ بِأنّهُ لغةَ الوصفٌ بالجميل على الجميل الاختياري واصطلاحاً: الفعلٌ الدال 
على تعظيم المنعم من حي إِلهُ مُنْعمْ واصلةٌ تلك النعمةٌ أو غيرَ واصلة. واللّهُ هو اسم للذات الواجبٌ 
الوجود المستحق لجميع المحامِدٍ. 

(عَلَى نِعَمِهِ) جمعٌ نِعمة: قال الرازي: aie E SS‏ وقال 
الراغب: النعمةٌ [ما قصدت] به الإحسانً في النفع» والإنعام : إيصالٌ الإحسانٍ [الظاهر] إلى الغير (الظَاهِرَةٍ 
والبَاطِئَةِ) مأخودٌ مِنْ قولِه تعالى: ( نأ تخ ننم طخو َي اللا ]. م 
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«شعب الإيمانٍ» عن عطءٍ قال : سألتُ ابن عباس عن قولِهِ تعالى : « وسم عَم ممم ظلهرة وبلا 


٠١‏ مقدمة المؤلف 


قال: هذا مِنْ كُنوزٍ علمي» سألتُ رسول الله كَل فقالٌ: «أما الظاهرةٌ فما سَوَى مِن خَلْقِكَء وأمًا 
الباطنةٌ فما سََرَ مِنْ عورَتِكَ ولو أبِدَامَا لقلاك َلك فمن سوامُم». . وأخرجَ أيضاً عَنْهُ والديلمي وابنُ 
النْجارٍ سألت رسول الله كه عن هذه الآية فقال: «أمّا الظاهرةٌ بالإسلامٌ وما سوّى مِن خَلْقِكَ وما أُسْبَعَ 
ليك من رزو وأمّا الباطِئَةٌ فما سَئَر من عَمَلِكَ وفي رواية عَنْهُ موقوفة: «النعمةٌ الظاهرةٌ الإسلامء 
والباطنةٌ كل ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود» أخرجّها ابن مردويه عَنْهُ. وفِي رواية عَنْهُ 
موقوفةٍ أيضاً: «النعمةٌ الظاهرةٌ والباطنةُ هي لا إله إلا اللّهُ؛ أخرجها عنه ابن جرير وغيرُه. وتَفْسِيرْمُما ما 
اله مجاهد: تعمد ظاهرةٌ هي لا إله إلا اللهُ على اللسانٍء وباطنةٌ قالَّ: في القلبء أخرجَهًا سعيدُ بن 
منصور وابنُ جرير. وفسرَهُمًا الشارحٌ بما هو معروفٌء ورَأْيْنًا التفسيرٌ المرقوع وتفسيرٌ السلفٍ أولى 
بالاعتمادٍ. (قديماً وَحَدِيئاً) منصوبان على أَنّهُمَا حالانٍ مِنْ نِعَمِهِ ولم يؤْنَتْ؛ لأنّ الجمع لما أُضِيفٌ صارَ 
للجنس فكأنهُ قالّ: على جنس نعمه. ويُحتملُ النُضْبُ على الظرفية» وأنّهُمَا صفةٌ لزمان محذوفٍ أي 
زماناً 2 وحديثاً. الد بها قم زمنه على الزمن الحاضر والحديث ما حضر منه» ونعم الرب ثعالى 
ی على غيزة: من جين تفخ افيه الروح» ثم في كل آنٍ من آنات زمانه فهي مسبغةٌ عليه في قديم زمنه 
وحديثه وحال كل ويُحتملٌ أنْ يراد بقديم النعم التي أنعم الله بها على الآباء فإنها نعم م على الأبناءء 
كما أمر اللَهُ بني إسرائيل بذكر نعمه التي أنعمّ بها على آبائهم فقال: < يَبّى إنرويل دكأ نمم الى عت 
كك [البقرة: .]4٠‏ الآيات في مواضِعٌ من القرآنٍ أشارَ إليهِ الشارحٌ, رحمة الل إلا 7 قال : سی 
سيل دكا نى أل أغنت علي الآية والتلاوة نعمتي فكأنه سبق قلم» ويراد بالحديث ما أنعم الله به 
على عبد مِنْ حين نفخ فيه الروح فهي حادثة نظراً إلى النعمة على الآباء. 


(وَالصّلاةُ) عطف اسميةٍ على اسمية وهل هما خبريتانٍ أو إنشائيتان؟ فيه خلافٌ بينَ المحققينَ» والح 
أنهما خبريتان لفظا يراد بها الإنشاءُ. ولما كانت الكمالاتٌ الدينيةٌ والدنيويةٌ وما فيه صلاح المعاش 
والمعاد فائضة من الجناب الأقدس على العباد بواسطة هذا الرسول الكريم كك ناسَبَ إزداف الشمواالل 
بالصلاةٍ عليه الجا لذلك؛ وامتثالاً لآية كريمة ا الزن مثا سار علي وسا تيم 
[الأحزاب: 1 ولحديث: «كل كلام لا يذكر الله فيه ولا يصلى علي فيه فهو أقطمٌ - ممحرقٌ 
البركة» ذكره في الشرح ولم يخرججة؛ وفي «الجامع الكبير' أَنّهُ أخرجَهُ الديلمي والحافظ عبد القادرٍ بن 
عبداللَه الرهاوي في «الأربعينَ؛ عن أبي هريرَةً قال الرهاوي: غريبٌ تفرد بذكر الصلاةٍ فيه إسماعيلٌ بن 
أبي زيادٍ الشاميُّ وهو ضعيف جداً لا يُعتدٌ بروايته ولا بزيادته انتهى. والصلاءٌ من الله لرسولِه تشريفة 
وزيادَةُ تكرمَيهِ فالقائِل: الهم صل على محمدٍ طالب لهُ زيادَةَ التشريف والَكرمَة. وقيل : المرادُ منها آنه 
الوسيلة: وهي التي طلب بي من العبادٍ أن يسألوها لَهُ كما يأتي في الأذان (والسَّلامُ) قال الراغب: 
السلامٌ والسلامّةٌ التعرّي من الآفاتِ الباطِئَةٍ والظاهرة. والسلامة الحقيقيةٌ لا تكون إلا في الجنة لأنّ فيها 
بقاء بلا فناءء وغَناء بلا فَقْرِِ وعِزاً بلا ذْلَء وصحة بلا سَقّم (على نبيّه) يتنازعٌ فيه المصدران قبله والنبئ 
من النبوة وهي الرّفعة . ا 


مقدمة المؤلف ش ١١‏ 


فعيل بمعنى مُفْعِلٍ أي : المنبىء عن اللو بما تسكن إليه العقولٌ الزاكية» والنبوٌةُ سَفارَةٌ بين اللّهِ وبينَ 
ذوي العقول من عبَادِهِ؛؟ لإزاحة علوم في معاشهم ومعادهم ورو في الشرح النبِيٌ في لسانٍ الشرع 
عبارةٌ عن إنسان أَنْزلٌ عليه شريعَةٌ من عندٍ اللّهِ بطريتي الوحي» فإذا أُمِرَ بتبليغِهًا إلى العَيْرٍ سمي رسولاً. 
وفي «أنوار التنزيل»: الرسول مَنْ بعنّهُ الله بشريعة مجددة يدعو الناسٌ إليها والنبيُ آعم منهُ. والإضافة 
إلى ضميره تعالى في رسوله وما قبلهُ عهديةٌ إذ المعهودٌُ هُوَ محمد كله فاده بياناً بقوله: (مُحَمِّ) إن 
عطفُ بيان على نبيهء وهو عَلَّمْ مشق من حُمْدَ مجهولٌ مُشَدَّهُ العينٍ أيي: كثير الخصال التي يُحْمَدُ 
عليها. فهو يُحْمَدُ أكثر مِمًا يُحْمَدُ غَيْرْهُ من البشر فهو أَبلّغُ من محمود؛ لأن هذا مأخودٌ من المزيدٍ وذاك 
من الثلائي. وأبلغ من أَحْمَدَ؛ لأنه أَفعلّ تفضيل مشتقٌ من الحمد وفيه قولانٍ: هل هو أكثَرُ حامدية لله 
تعالى فهو أَحْمَدُ الحامدين لله أو هو بمعنى أكثر محمودية فيكون كمُحمدٍ في معناه. وفي المسألة جلاف 
وجدالٌ والمختارٌ ما ذُكرئاه أولاً وقَرْرَهُ المحققونَ وأطالَ فيه ابن القيم في أوائل «زادٍ المعاد؛ (وآله) 
والدعاء للآل بعد الدعاء له يع امتثالاً لحديثٍ التعليم» وسيأتي في الصلاة وللوجه الذي سنذكرُة قريباً. 

(وصحبه) اسم جمع لصاحب وفي المرادٍ بهم أقوال اختارٌ المصنفٌ في اتُحْبَةٍ الفكر» أن الصحابي من 

لقي النبئ ككل وكان مؤمناً وماك على الإسلام . ووجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم هو الوجه في 
الثناء عليه كه بعد الثناءِ على الربٌ؛ لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد فاستحقوا الإحسان 
إليهم بالدعاء لهم (الْذِينَ سَارُوا في نُصْرَةٍ دينه) هو صفة للفريقين الآل والأصحاب» والسَّيْرٌُ هنا يراد به 
الجدُ والاجتهادٌ والنصرٌ. والنْصِرَةُ العَؤْنُ. والدينُ وضعٌ إلهئّ يدعو أصحاب العقول إلى القبولٍ لما جاء 
به الرسولُ» والمراد أنهم أعانوا صاحبّ الدين المبلعَ وهو الرسول. وفي وصفهم بهذا إشارة إلى أنهم 
استحقوا الذُكرٌّ والدُعاة بذلك (سَيْرا) مصدرٌ نوعئ لوصفِه بقولِهِ: (حثيثاً) فإن المصدر إذا أضيف أو 
وُْصِفَ كان للنوع» والحثيثٌُ السريمٌ كما في «القاموس» وفي نسخة (في صحبته) وهي عِوض عن قوله 
[في] نصرة دينه (وَعَلَى أبَاعهم) أتباع الآل والأصحاب . 

(الْذِينَ وَرِئُوا عِلْمَهُمْ) وهو علمُ الكتاب والسنة (وَالعْلَماءُ وَرَنَةُ الأنبياء) هو اقتباسٌ من حديث: 
«العلماء ورثّةُ الأنبياء» أخرجه أبو داود وقد ضَعْفَ وإليه أشَارَ بعض علماءٍ الآل فقال: 
اا قراف ياتى في الكص والعململااعم وراه 
SEE E EN EE CNET‏ اقتا اة وااتته 

(أكْرِم) فعلٌ تعججب (بِهِمْ فاعلة والباء زائدةٌ أو مفعول به وفيه ضميرٌ فاعله (وَارئاً) تُضِبَ على التمييز 
وهو ناظرٌ إلى الأتباع (وَمَوْرُوثاً) ناظرٌ إلى مَنْ تقدمّهم وفيه مِنَ البديع انلف والئشة مشوشا ويحتمل اعود 
الصَفَئين إلى الكل من الال والأصحاب والأتباع؛ فا الل الات ورثوا علمٍ رسول الله 45 وَوَرْنُوه 
للأتباع فَهُمْ وارثونَ مُوَرَنُونَ وكذلك لامع وَرثُوا علم مَنْ تَتَدّمَهُمْ أيضاً ووَرّئوا أتباعَ الأتباع» ولعل هذا 


عم 


أولى لعمويه (أَما) هي حرف شرطٍ وقول : (بَعْدُ) قائمٌ مقامّ شرطها وبَعْدُ ظرفٌ له ثلاث حالات: : إضا ضافته 


ر و 


فيعربٌ كقوله تعالى: د حت من َب ؟ سان » [آل عمران: ۷ وقَطعُهُ عن الإضافة ممٌ نية المضافٍ 


۱۲ مقدمة المؤلف 


إليه فَيُبئَى على الضّمّ نحوٌ: يه لامر ين َيل يِن بد 4 [الروم: 5]. وَقَطْعةُ عن الإضافة مع عدم 
نية المضاف إليه فيعرب مئوناً كقوله: 
قا ات وكتشك . ا اشيم سنالك ا ات 

(فهذً) الفا جوابٌُ الشرط واسمُ الإشارَة لما في الذَهْن من الألفاظ والمعاني (مُخْتَصَرٌ) في 
«القاموس» اختصر الكلام أوجزهُ (يَشْتملُ) يحتوي. 1 

(عَلَى أُصُول) - جممٌ أَضلٍ وهُوَ أسفَلُ الشّيءِ كما في «القاموس» وفسّرهُ في الشرح بما هو معروف بما 
يُبنى عليه غيرُةُ (الأوِلة» جمع دليلٍ [وهو في اللغة المرشِدٌ إلى المطلوب] وهو في عرف الأصوليينَ ما 
يُمْكنُ التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبريء وعندٌ أهلٍ الميزانٍ: ما يلرّمُ منَ العلم به العلمُ 
بشي آغر. وإضافة الأول إلى الأدلّةِ بِيانِيّةَ أي: الأصول هي الأدلة وهي أربعةٌ: الكتابُ والسنة 
والإجماع والقياس (الحَدِيئِيّة) صفةٌ للأصولٍ مخصصةٌ عن غير الحديثية» وهي نسبةٌ إلى حديثٍ 
رسول الله كلد (للأحكام) جم م حكم وهو عند د أهلٍ الأصولٍ خطابُ الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف 
من حي إنهُ مكلف وهي خمسةٌ: الوت والتحريم والندبث والكرامَةٌ والإباحةٌ. (الشُرْعِيةِ) وصفٌ 
للأحكام يخصصّها عن العقلية. . والشرعٌ ما شرعَه الله لعبادِهِ كما في «القاموس» وفي غير الشرع نهج 
الطريقٍ الواضح» واستعيرٌ للطريقة الإلهية منّ الدينٍ (حَرّرْئهُ) بالمهملات والضميرٌ للمختصّرء في 
«القاموس» تحريرٌ الكلام وغيره تقويمُهُء وهو يناسبُ قول الشارح تهذيبٌ الكلام وتنقيحُهُ (تخريرا) مصدرٌ 
نوعيّ لوصفهٍ بقوله: (بَالَِا) بالغينِ المعجمة في «القاموس» البالعٌ الجيدٌ (ليَصِيرَ) علةٌ لحررثئة. 

(مَنْ يَحْفَظْهُ مِنْ , بيْنِ أََْانه) جمع قَرْنٍ بكسر القاف وسكون الراء وهو الكفُْرٌ والمِغْل (تابغاً) بالنون 
وموحدةٍ ومعجمة مِنْ نَبَعَّ. قال في «القاموس»: النابغةٌ الرجل جل العظيم الشأنٍ (وَيَستَمِينَ عطف على ليصيرٌ 
(به الطَّالِبُ) لأدلة الأحكام الشرعية الحديشية (المُبقدي) فإنه قد قَدَبَ له الأدلة وهذّبَها (وَلا يَسْتَعْنِي عَنْهُ 
الرَاغْبٌ) في العلوم (المْنتهي) البالعُ نهاية مطلوبه ؛ لأن رغبتّه تبعتّهُ على أن لا يستغني عن شيءِ فيه سيما 
ما ذ هذبَ وَكَرْبَ (وقذ بَينتْ عَقِبَ) من عَفَبهِ إذا حَلقَهُ كما في «القاموس ٩‏ أي : في آخر (كُلْ حَدِيثٍ 
مَنْ أُخْرْجَهُ مِنَ الأَبَّة) من ذكر إسناده وسياق طرقه (لإرَادَةٍ ضح الأمة) عِلْة لذكره مَنْ حرج الحديت. 
وذلك لأن في ذكر e‏ عِدَّةَ نصائح للأمة : 

(منها): بيانُ أن الحديتٌ ثابتٌ في دواوين ن الإسلام» (ومنها): أنه قد تداولتة الأثمةٌ الأعلامء ا 
أنه قد تَتَبّمَ طرقهُ وبيّنَ ما فيها مِنْ مقالٍ يِن تصحيح وتحسين وإعلال؛ (ومنها): إِرشادُ المنتهى أَنْ يراجم 
أسوليا الي منها:الثفى هذا المختضر. وكان يخسن أن يفول المصدف خد قزل (قن اخ اف 
الأئمة): ونا قبل قي الحدية من تصحيج وتتحنين وتضعيي؛ فإِنّه يذكُرُ ذلك بعد ذكر من حرج 
الحديك في غالب الأحاديث كما ستعرقه. (فَالمُرَادُ) أي: مرادي (بالسَبْعَةِ) لأنّهُ ليس مُراداً لكل مصنفٍ»ء 
ولا هو جنس العراد يل :الام عِرَضُ عن الإضافة والفاء جوابُ شرط محذوفٌ أي: إذا عرفت ما ذكرتة 
فالمرادُ بالسبعةٍ حيتٌُ عَمَيبَ الحديث: أحرجَهُ السبعةً هم الذين بينهم بالإبدالٍ من لفظ العدد. 


مقدمة المؤلف ۱۳ 


(َحْمَدُ) هو أبو عبدالله أحمد بن محمدٍ بن حنبل وقد وسع الشارح وسع الله عليه في تراجم السبعة 
فنقتصر على كُذر يُعْرفُ به شريف صفاتِهم وأزمئةُ ولادتهم ووفاتهم . فنقول: ولد أحمد بن محمد بن 
حنبل في شهر ربيع الأول سئة أربع وستينَ ومائة» وطلب هذا الشأنَ صغيراً ورحلٌ لطلبه إلى الشام 
والحجازٍ واليمن وغيرها حتى أُجوِعَ على إمامته وثقواه وورعة :وزهادتة: قال أبو زرغة.: كانت كته اني 
عشر حملاً وكان يحفظها على ظهر قلبه. وكان يحفظ ألف ألف حديث . وقال الشافعي: خرجتٌ من 
كاذ توما تلفت بها اق ولا أزمّد ولا أورّعَّ ولا أعلمَ منه. وألفٌ «المسندٌ الكبيرً؛ أعظمّ المسانيدٍ 
وأحستها وضعاً وانتقاداً فإنه لم بذجل فيه إلا ما يحتج به مع كونهٍ انتقاهُ من أكئّر من سبعمائة ألفٍ 
حدم وصيي ا وكانث وفانّهُ سنةً إحدى وأربعينَ ومائتين ين على الأصح ببغدادٌ مدينةٍ السلام 
وقبْرهُ بها معروفٌ مَزورٌ. وقد لمث في ترجَمَيِه كتبٌ بسيطةٌ مستقلة . 

(وَالْبُخَارِيُ) هو الإمام القدوةٌ في هذا الشأن أبو عبدالله محمد بن إسماعيلَ البخاريُ مولدَهُ في شوال 
سنة أربع وتسعينَ ومائة. 

طلبَ هذا الشأنّ صغيراً ورد على بعض مشا يخو غلطاً وهو في إحدى عشرَةٌ سنة فأصلح كتابةٌ من 
حفظه . انت كلد كاري ن ررر د ی رت اک ا ا زياد 
ستمائة ألفٍ حديث ألفهُ بمكةً وقالَ: ما أدخلتُ فيه إلا صحيحاً وأحفظ مائةً ألفٍ حديثِ صحيح ومائتي 
ألفٍ حديث غير صحيح» وقد ذكر تأويل هذه العدة في الشرح وقد رث ترجمتّه بالتأليف وذكر 
المصنفٌ منها شطراً صالحاً في مقدمة «فتح الباري». وكانت وفائَهُ بقرية سمرقَّئدَ وقْتَ العشاءِ ليلة السبتِ 
بعد ارط ع خم واف عن الى و بيه الوا تر را و ل ا . 

(وَمْسْلِمُ) هو الإمامٌ الشهيرٌ مسلم بِنُ الحجاج القشيري أحدٌ أئمة هذا الشأنٍ ولد سنة أربع ومائتين 
وطلب علم الحديث صغيراً وسمِعٌ من مشايخ البخاري وغيرهم»› وروی عنه أثمةٌ من كبارٍ عصره وحفاظه 
وألفٌ المؤلفاتٍ النافعة» وأنفعُها صحيحُهُ الذي فاق بحسن ترتيبهِ وحسن سياقِه وبديع طریقټه وحاز 
نفائس التحقيق. وللعلماءِ في المفاضلة بين وبِينَ صحيح البخاريٌ خلاف وأنصفٌ بعض العلماء في 
قوله: 
تشابجرّقومٌ في البخاريٌ ومُسلم إليّ وقالوا: أي ذَفِنِ نق 
فقلتٌ: لَقَدْفاقَالبخاريٌّ صِحّحة كمافاقٌ في حُسْن الصناعَة مُسلمُ 

وكانت وفائَهُ عشية الأحَدٍ لأربع بقينَ من شهر رجبّ سنة إحدى وستينَ ومائتينٍ ودُفنَ يوم الائنينٍ 
بنيسابورٌ وقبرُهُ بها مشهورٌ مَزورٌ. ٠‏ 

رابو دَاوْد) هو سليمانٌ بن الأشعثِ السجستاني مولدَهُ سنة اثنتين ومائتين سمعٌ الحديتٌ من أحمد 
والَعْنّبي وسليمانَ بن حرب وغيرهم» وعنة خلائقٌ كالترمذي والنسائي. رقال: كيت غن النبى 245 
خمسمائةٌ لف حديث انتخبت منها ما تضمََّهُ كتابُ «السنن» وأحاديئُةُ أربعةٌ آلافٍ حديثٍ وثمانمائة ليس 
فيها حديثٌ أجمع الناسٌ على تركه. روى سنه ببغداد وأذّها هلها عنهُ وعرضها على أحمدّ فاستبجاده 


١‏ مقدمة المؤلف 


واستحسنه. قال الخطابي: هي افا وأكئرُ فقهاً مِنَ الصحيحين» وقال ابن الأعرابي. مَنْ عندَهُ 
كتَابُ الله و «سئنٌ أبي داو لم يحتجٌ إلى شيءِ معهما مِنَ العلم. ومِنْ ثمّ صرح الغزالي بأنه يكفي 
المجتهدّ في أحاديث الأحكام وة أكمةضلن ذلك وكات وقاته بالبضيرة ةة خسن وشغين ومان 
(والتْرْمِذِيُ) هو أبو عيسى محمد بنُ عيسى بن سَوْرةً التزيذي مثلتُ الفوقية» والميم مكسورة 
ومضمومة نسبةً إلى مدينة قديمة على طرف جيحونً نهر بلخ لم يذكر الشارح ولا الذهبي ولا ابن الأثير 
ولادته» وسمعٌ الحديث عن البخاري وغيره من شيوخ البخاري» وكان (إماماً) ثبتاً حجةً وألفٌ كتابَ 
«السننٍ» وكتابٌ «العللٍ» وكانَ ضريراً قال: عرضتُ كتابي هذا أي كتابٌ «السنن؛» المسمى بالجامع على 
علماءٍ الحجاز الاق وخراسانَ فرضوا بهِ. ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم قال الحاكمُ: 
سمعتٌ عمرٌ بنَ علك يقول: مات البخاري ولم يُخَلُْفْ بخراسان مثلَ أبي عيسى في العلم والحفظ 
والورع والزهدٍ. وكانث وفاتّه بترمِدٌ أواخرَ رجب سنة سبع وستينَ ومائتين. 

(وَالنْسَائِيُ) هو أحمدٌ بن شعيب الخراسانيٌ ذكرٌ الذهبنٌ أن مولدَهُ سن خمس عَشْرَةَ ومائتين وسممٌ مِنْ 
قتيبة بن سعيدٍ وإسحاقٌ بن راهويه وغيرهم من أئمة هذا الشأنٍ بخراسانَ وَالحجاز والعراقٍ ومصرّ والشام 
والجزيرة» وبرع في هذا الشأنٍ وتفرد بالمعرفةٍ والإتقانٍ - الإسنادء واستوظنَ مصرّ. قال أئمةً 
الحديث: إنه كان أحفظ مِنْ مسلم صاحب «الصحيح؟. سئَنُهُ أقل السّئَنِ بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً. 
واختار مِنْ سنن كتابه المي الها طالب هن أن رة 5 وكانث وفاتُهُ يوم الائنينٍ 
لثلاتٌ عَشْرَةٌ خلت من شهر صَفْرَ نة ثلاث وثلثمائةٍ بالرملةٍ ودفنَ ببيتٍ المقدس ونسبتة إلى نْسَاه بفتح 
النون وفتح السين المهملة وبعدها همزة وهي مدينةٌ بخراسان خرج منها جماعةٌ مِنَ الأعيانٍ. 

(وَابْنْ مَاجَُ) هو أبو عبدالله محمد بن يزيد بن عبداللّه بن ماجة القزويني. مولده سن سبع ومائتين 
وطلبّ هذا الشأنَ ورحلٌ في طلبهِ وطافٌ البلادٌ حتى سمعٌ م أصحابّ مالك والليثِ وروى عنة خلا 
وكان أحدّ الأعلام آلف «السنن؛ وليست لها رتبة ما ألف من قبله؛ لأنَّ فيها أحاديتٌ ضعيفةً بل مُنكرةٌ 
ونقل عن الحافظ المي أن غالبَ ما انفرد به الضعفٌ ولذا جرى كثيرٌ من القدماء على إضافة «الموطأة 
إلى الخمسةء قال المصنفٌ: وأول مَنْ أضاف ابنَ ماجَة إلى الخمسة أبو الفضل بن طاهر في الأطرافٍ 
وكذا في شروط أئمةٍ الستةء ثم الحافظ عبدالغني في كتابه «أسماءً الرجالٍ», وکانٹ وفَائهُ يوم الثلاثاء 
لثمانٍ بَقِينَ مِنْ رمضانَ سنة ثلاثِ أو خمس وسبعينَ ومائتين 

(وَبَالسَتَةِ) أي : والمراد بالستة إذا قال : أحرجَهُ السْنّةُ (مَنْ عَذَا أخمَدَ) وهم المعروفون بأهل الأمهاتٍ 
الست (وَبِالخَمْسَةٍ مَنْ عَدَا البُخَارِيٌ وَمُسْلِماً. وَقَدْ أقُول) عوضاً عن قوله: الخمسة (الأَرْبَعَة) وهم 
أصحابٌ السننٍ إذا قيل؛ (أصحابٌ السنن وأحمدٌ) والمراد (بالأربعة) عند إطلاقه لهم (مَنْ عَذَا الئَّلانَة 
الأْوَلَ) الشيخين واخ (و) المرادٌ (بالثلاَ نَةِ) عند إطلاقه لهم (مَنْ عَذَاهُمْ) أي: مَنْ عدا الشيخين وأحمد 
والذي عداهم هم الأربعةٌ أصحابٌ السنن (وَعَذَا الأخيرَ) وهو ابنُ ماجهء فيرادٌ بالثلاثة أبو داود والترمذي 
والنسائيٰ (و) المراد (بِالمُتّمْقِ) إذا قال : متفقٌ عليه (البَْخَارِيُ وَمُسْلِمٌ) فإنهما إذا أخرجا الحديتٌ جميعاً 
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من طريق صحابي واحد قيل له: متفقٌ عليه أي: بينّ الشيخين (وَكَدْ لآ أَدْكُرُ مَعَهُمَا) أي: الشيخين 
(غیرّهما)ء كأنة يريد أنه قد يخرّجٌ الخدت ال ار أف فيكتفي بنسبته إلى الشيخين (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) 
أي: ما أخرجَه غير مَنْ ذُكِرَ كابن خزيمة والبيهقي والدارقطني (فَهُوَ مُبَيْنّ) بذكره صريحاً (وَسَمْيهُ) أي 
المختصر لوح المَرَام) هُوَ مِنْ بلعّ المكانَ بلوغاً وصلّ إليه كما في «القاموس» والمرامٌ الطلبُ» والمعنى 
الإضافىُ وصول الطلب بمعنى المطلوب أي : فالمرادٌ وصولي إلى مطلوبي (مِنْ ممع أَدلَةٍ الأخكام) ثم 
جعلهُ اسماً لمختصرءِ ويحتملٌ أنه إضافةٌ إلى مفعولٍ المصدر أي: بلوغ الطالب 00 
الأحكام (وَاللّة) بالنصب على المفعولية (أَسْأَلُ) قدمَ عليه لإفادة الحصر أي: لا أسألُ غَرَهُ (أن لآ يجْعَلَ 
ما عَلِمِنَا عَلَيِنَا وَبالاً) بفتح الواوء هو الشُدهُ والتُقَلُ كما في «القاموس؛ أي : لا يجعله شِدةٌ في الحساب 
وثقلاً من جملة الأوزار إذ الأعمالٌ الصالحة إذا لم لص لوجه الله انقلبث أوزاراً وآثاماً (وَأَنْ يَرْزُقَنَا 
Ss‏ ل ري با الاو ا 
وكثيراً ما قُرَِ التسبيحٌ بصفة العلوٌ كسبحانٌ ربِيَ الأعلى» و ع أن ك آل 9© 
f 3 HF‏ 


كتاب الطهارة ۱۷ باب المياه/ ح ١‏ 


الكتابُ» والطهارةٌ هما في الأصل مصدرانٍ أضيفا وجُعِلا اسماً لمسائلَ مِنْ مسائل الفقهِ تشتملٌ على 
مسائلٌ خاصة. وبداً بالطهارة اتباعاً لسنة المصنفينَ في ذلكَء وتقديماً للأمور الدينية على غيرهاء 
واهتماماً بأهمها وهي الصلاءٌ. ولما كانتِ الطهارةٌ شرطاً من شروطهًا بدأ بها وهي هنا اسم مصدر ‏ أي 
طَهْرَ تطهيراً وطهارة مثلُ كلّمَ تكليماً وكلاماً. وحقيقتُها استعمالٌ المطَهّرَيْنِ أي الماءِ والتراب أو أَحَدِهِما 
على الصفة المشروعة في إزالةٍ النجس والحدث؛ لأ الفقية إنما يبحت عن أحوالٍ أفعالٍ المكلفِينَ من 
الوجوب وغيره. ثم لما كَانَ الماء هو المأمور بالتطهر به أصالة قَدّمهُ أي قدم الكلام على أحكامه فقال: 

ياب المياه 

الباث لغةة ما يَدحل ويُخرج منه. . « ادځلوا ع1 لم الاه [المائدة: ۲۳]. « واوا بيرت من 
بويك [البقرة: ]١44‏ وهو هنا مجازّء شب الدخول إلى الخوض في مسائل مخصوصة بالدخولٍ في 
الأماكن المحسوسة ثم أثبت لها الباب. ۰ 

والمياةٌ جمع ماء وأصله مَوْهٌ ولذا ظهرتٍ الهاءُ في جمعِه. وهو جنس يقعٌ على القليلِ والكثير إلا أنه 
جُمِعَ لاختلافٍ أنواعه باعتبار حكم الشرع فان فيه ما يُنهى عة وفيه ما يكرَهُ؛ وباعتبار الخلاف في بعض 
المياهِ كماء البحر فَإِنْهُ نقلّ الشارحٌ الخلافٌ في التطهر به عن ابن عُمَرَّه وابن عمرو. وفي النهاية أ في 
كونٍ ماءِ البحر مطهراً خلافاً لبعض أهل الصدر الأولٍ وكأنة لقدم الخلافٍ فيه بدأ المصنفٌ بحديث يفيدٌ 
طهوريتَهُ وهو حُبَةُ الجماهير فقال: 

١‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كي في لْبَحْرِ: «هُوَ الور ماه ٠‏ لجل 
ميه 


أَخْرَّجَهُ الأرْبَعَةٌ [أبو داود: ۸۳ والترمذي: 54 والنسائي: ٩‏ وابن ماجه: ١۳۸]ء‏ وَابْنُ أبي 


كتاب الطهارة 14 باب المياه/ح ١‏ 


شَيْبَةَ [11/1]ء وَاللْفْظْ لَه وَصَحْحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ [111] وَالْرْمِذِيُ ]٠٠١/1[‏ وَرَوَاهُ مَالِكْ [17] 
وَالشَّافِيِينُ ]١5/1[‏ وَأَحْمَدُ [45] . 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ) الجار والمجرور متعلقٌ بمقدر فكأنه قال: باب المياه أروي أو أذكرٌ 
أو نحو ذلك حديثاً عن أبي هريرةً وهو الأول من أحاديثِ الباب . 

وأبو هريرة هو الصحابي الجليل الحافظ المكثرٌ. واخْتُلِفَ في اسه واسم أبيه على نحو مِنْ ثلاثينَ 
قولأء قال ابن عبدالبرٌ: الذي تسكن النفسٌ إليه مِنّ نّ الأقوالٍ أنه عبدالرحمنِ بِنُ صخرء وبه قال 
محمد بن إسحاق والحاكمٌ أبو أحمد: وذكزا لآب هزيرة في معد اش دلا ملد بخسة الاك عديك 
وثلائماثةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثاً. وهو أكثرُ الصحابة حديثاء فليس لأحدٍ من الصحابةٍ هذا القذرُ ولا ما 
يقاريه. . 

قلت : كذا في الشرح والذي رأيّه في «الاستيعاب» لابن عبدِالبرٌ بلفظ : «إلا أنَّ عبِدَاللُهِ أو عبدالرحمن 
هو الذي يسك إليه القلبُ في اسمه في الإسلام». ثم قال فيه: امات في المدينة سن تسع وخمسينَ 
وهو ابن ئمانٍ وسبعينَ سنة ودفنَ بالبقيع». وقيل: مات بالعقيق» > وصلى عليه الوليدُ بن عقبة بن أبي 
سفيانَ وكانّ يومئذ أميراً على المدينة كما قالهُ اين عبداليرٌ. 

(قَالَ: قال رسول الله كفي البَحْر) أي في حُكمه. والبحرٌ الماءٌ الكثيرٌ أو المالح فقط. كما في 
«القاموس» وهذا لق ل و كرا دبل مقولَهُ «هُوَ الطهورٌ» بفتح الطاء المصدرٌ واسمُ ما يُتَطْهْرٌ به 
أو الطاهرٌ المُطهُْ > كما في «القاموس». وفي الشرع: يطلقٌ على المُطَهّرِ. وبالضمٌ مصدرٌ. وقال 
سيبويه: (إنة بالفتح لهما ولم يذكرهُ في القاموس بِالضم ولا الجوهري «ماؤه» هو فاعلٌ المصدر» وضميرٌ 
ماؤهُ يقتضي أنه أريد بالضمير في قولِه «هوه. 

البحر: بمعنى مكالةُ إذ لو أَرِيدَ به الماء لما احتيج إلى قولِه: «ماؤةٌ؛ إذ يصير المعنى: الماء طهودٌ 
ماؤةٌ «والجلٌ» هو مصددٌ حا حل الشيءُ ضِدَ حرم ولفظ الدارقطني الحلالٌ «مَيْئَنهه هو فاعله أيضاً (أخرجه 
الأربعةٌ) و(ابنُ أبي شَيبة) هو أبو بكر. قال الذهبي في حَقَّهِ: «الحافظ العديمٌ النظير النَّبْتُ التُخْريرُ 
للها ين محمد بن أبي شيبة صاحبُ المسندٍ والمصنف و فيو البخاريٌ ومسلم 
وأبي داودٌ وابن. ماجَّة (واللفظ له) أي لفظ الحديثِ السابق سردهُ ١‏ لابن أبي شيبةً وغيره - . 000 
أخرجوه ا 

وصححه (ابنٌ خُزيمة) هو بضم الخاء المعجمة» فزاي بعدها مثناة تحتية فتاء تأنيث. قال الذهبي : 
«الحافظٌ الكبيرٌ إمامٌ الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاقٌ بن خزيمة انتهث إليه الإمامةٌ والحفظ 
في عصره بِحْراسَانَ؛. 

(و) صححَة (الترمذيٌ) أيضاً فقال عقب سرده: «هذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ؛ وسألتُ محمد بن 
إسماعيل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: «حديتٌ صحيحٌ». هذا لفظ الترمذيٌّ كما في مختصر السنن 
للحافظ المنذري 


كتاب الطهارة ۱۹ 5 باب المياه/ح ١‏ - ۲ 


وحقيقةٌ الصحيح عندٌ المحدثينَ : «ما نقلَهُ عدلٌ تام الضبط عن مثله متصلّ السندٍ غيرَ مُعَلْ ولا شاذ». 
هذا وقد ذكر المصنفٌ هذا الحديث في «التلخيص» من يسع طرق عن تسعة من الصحابة ولم تخل 
طريقٌ منها عن مقالٍ إلا أنه قد جزم بصحته مَنْ سمعت. وصححة ابنُ عبدالبي» وصححة ابن مَنْدَهُ وان 
المنذر وأبو محمدٍ البغويٰ قال المصنفٌ: «وقد حُكمَ بصحة جملة من الأحاديثِ لا تبلغ درجة هذا ولا 
تقاريُهُ» قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: «وهذا الحديثٌ أصلّ من أصولٍ الإسلام تلقتهُ الأمةٌ بالقبولٍ 
وتداولة فقهاء الأمصارء في جميع الأقطار» وفي سائر الأعصار ورواهٌ الأئمةٌ الكبارٌ» ثم عد مَنْ روا ومَنْ 
صححة» والحديث وقعَ جواباً عن سؤالٍ كما في «الموطا» أن أبا هريرة قال: «جاءَ رجلّ؛ وفي مسندٍ 
أحمد «من بني مُذلج» وعندٌ الطبراني «اسمه عبدّالله؛ إلى رسول الله فقالَ: «يا رسول الله نا نركبُ 
البحرّ ونحملٌ معنا القليلَ منّ الماء فإِنْ توضأنا به عطشنا أفتتوضاً بهِ؟ ‏ وفي لفظ أبي داود - بماءِ البحرٍ 
فقالَ رسولٌ الله كي : «هو الطهور». . .» الحديث فافاديّكة أن ماءَ البحر طاهرٌ مطهرٌ لا يخرجٌ عن 
الطَهُورية بحالٍ» إلا ما سيأتي من تخصيصِه بما إذا تغير أحدُ أوصافِه. 
ولم يجبه ل بقوله: نعم مع إفَادتِها الغرض» بل أجابّ بهذا اللفظٍ ليرد الحَكُمَ بعلت وهي الطَهورية 
المتناهيةٌ في بابهاء وكأ السائِلَ لما رأى ماءَ البحر خالفٌ المياة بملوحة طعوهء وشن ريجه توهم» أنه 
غيدُ مراد مِنْ قوله تعالى: فعسلا 4 [المائدة: 1] أي بالماء المعلوم إراديّهُ من قوله: فَاغْسِلُوا أو أنه 
َا عَرَفَ من قولِهِ تعالى: وارلا مِنَ ألسَمَلِ مآ طَهُورًا 4 [الفرقان: 48] طن اختصاصة» فسأل عنة 
فأفادَهُ كه الحكمَ وزادهُ حكماً مسال عن و و قال الرافعي: لما عرفب اشتباة الأمر 
على السائل في ماء البحرٍ أَشْفّقَ أنْ يَشْتَِهَ عليه حكمْ مَيَْيهِ وقد لى به راكب البحر قَعَقْبَ الجوابَ عن 
سؤاله ببيانٍ حكم الميئّة . 
قال ابن العربي: «وذَلِكٌ مِنْ مَحَاسِن المَنْوى أن يُجاءَ ف في ارات باكر بسلا سل ضة نيما قايا 
وإفادَةَ لعلم آخر غير المسؤول عنة». اد اذل عند ظهور الاب إن ا ا لأنّ مَنْ تَوَْفَ 
ف لوزن ا ابعر فهر عق العام بحن ييه مَعّ تقديم تحريم الميئةٍ أشدٌ توقفاً. 
ثم المراد بمعته ما مات فيه من دوابهِ مما لا يعيش إل فيوء لا ما مات فيه مُطلقاً فاه وإ صَدَقَ عليه 

له عع خر فمعلومٌ أنه لا يراد إلا ما ذَكَرْنًا. وظاهرُهُ جل كُلَّ ما مات فيه ولو كانَ كالكلب 
والخنزير. 

ويأتي الكلام في ذلك في بايه إن خا الله تعالى: 

۲ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَلْهُ قال رَسُولُ ُ اله ية :إن الْمَاءَ طَهُورٌ لا ؛ 


يُنَحْسَهُ د ( 
تبه سی . 


ا الئّلانَهَ [أبو داود: 1۷ والترمذي: 55 والنسائي : EET‏ أحمد. 

(وعن أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) اسمهُ سعدُ بن مالكِ بن سنانٍ الخزرجيٌ الأنصاري (الخُذْرِيُ) بضم 
الخاء المعجمة ودال مهملة ساكنة نسبة إلى خذرَةٍ حي من الأنصار كما.في القاموس . قال الذهبيُ: « 
مِنْ عُلماءٍ الصحابّة ومَمِنْ شَهِدَ بِيعَةَ الشجرَّةٍ وروى حديثاً كثيراً وأفتى مُدَّةَ. عاش أبو سعيدٍ ستاً وثمانينَ 


كتاب الطهارة ۲۰ باب المياه/اح؟ 


سنة ة ومات في أوَّلِ سنة أربع وسبعينّ» وحديثُّه كثيرٌء وحدتٌ عَنْهُ جماعَةٌ مِنَ الصحابّة» وله في 
الصحيحين أربعةٌ وثمانونَ حديثاً. 

(قال: قال: رسول الله ية : «إنّ الماء طهورٌ لا ينجسُهُ شَيْء أحرَّجَهُ الثلاثة) هُم أصحابُ السنن 
ما عدا ابن ماجَّة كما عرفت (وصححَة أحمد) قال الحافظ المنذريٰ في مختصر السنن (إنهُ تكلم فيه 
بِعضُهُمْ وحُكيّ عن الإمام أحمد أنه قال: «حديتٌ بثر بُضَاعَةٌ صَحِيحٌ». وقال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ 
الحسنٌ؟ . 

وقد جود أبو أسامة هذا الحديتٌ ولم يرو حديتٌ أبي سعيدٍ في بثر بُضاعَةً بأحسنّ مما روى أبو أسامَة 
وقذ روى هذا الحديتٌ من غيرٍ وجه عن أبي سعيدٍ. والح 40 جب ومر ا قبل ارون الله ين : 
«أنتوضاً من بثر يُضَاعَة وهي بتر يُطرَّحٌ فيها الجيض ولحم الكلاب والنّتَنُ فقال: «الماءُ طهُورٌ؛ الحديث 
هكذا في «سنن أبي داود» وفي لفظ فيه «إِنّ الماء؛ كما ساقَهٌ المصنف. 


واعلم أنهُ قد أطالَ في الشرح المقال» واستوفى ما قيلَ في حُكم المياءِ منّ الأقوالٍ وَلْتَفْمَصِرْ في 
الخوض في المياءِ على قدر يجتمعٌ به شَمْلُ الأحاديث. وَيُعْرَفُ ماحد الأقوال» ووجوءٌ الاستدلال» 
فنقول: قد وردّث أحاديتٌ يوْحَذُ منها أحكامٌ المياوه فورد حديتٌ «الماء طَهُورٌ لا ينِجْسُهُ شَيْء؛ وحديثُ 
«إذا بَلّعْ الما ِن لم يَخْمِلٍ الحَبَّتَا وحديتٌُ الأمرٌّ بصبٌ ذَنُوبٍ مِنْ ماءِ على بول الأعرابيّ في 
المسجدٍ وحديثٌ «إذا استيقّظ أَحَدَكُمْ فلا بذجل يدَهُ في الإناء حَنَّى يَعْسِلّها ثلاث وحديثٌ «لا يبلن 
أحذكم فِي الماءِ الدائم يغتسل فيه» وحديتٌ «إذا ولع الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ؛ الحديث وفيه الأمرُ بإرائة 
الماء الذي وَلَعّ فيه. وهيّ أحاديتٌ ثابيةٌ ستأتي جميعها في كلام المصنف. إذا عَرَقْتَ هذا فَإِنّهُ اختلمَتْ 
آراءٌ العلماء ء نَحِمَهُمْ الله تعالى:في الماءِ إذا خالطْبهُ نجاسَةٌ ولم تغير أحدٌ أوصافِه فذهب القاسمُ 
ويحيى بِنُ حمرَّةَ وجماعةٌ مِنَ الالء ومالك والظاهريةٌ إلى أنه طَهُورٌ قليلاً كانَ أو كثيراً عملاً بحديثِ 
«الماءٌ طهورٌ» وإنما حكموا بعدم طَهُوريّة ما غيّرّت النجاسّةٌ أحَدَ أوصافه؛ للإجماع على ذلك كما يأتي 
الكلامٌ عليه قريباً. 

وذهب الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعيةٌ إلى قِسْمَةٍ الماءِ إلى قليل تضره النجاسةٌ مطلقاً. وكثير لا تضده إلا 
إذا غيرت بعضٌ أوصافِهء ثم اختلف هؤلاء بعد ذلك في تحديد القليل والكثير» فذهبت الهادويةٌ إلى 
تحديدٍ القليلٍ: بِأنهُ ما ظنّ المستعملٌ للماء الواقعة فيه النجاسة استعمالها باستعماله» وما عدا ذلك فهر 
الكثيرٌء وذهبٌ غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك * ثم اختلفوا فقالت الحنفية: الكثير في الماء هو ماء 
إذا كان بحيث إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر وما عداه فهو القليل» وقالت 
الشافعية: : بل الكثير ما بلغ فَُْيْنِ مِنَ لال هَرَ ولك نحو خمسمائة رل عملاً بحديثٍ القلْعينٍ 
وما عداهُ فهو القليل ووه هذا الاختلافٍ تعاض الأحاديث التي أسلفناهاء فإِنٌ حديتٌ الاستيقاظ 
وحديت الماء الدائم يقتضيانٍ أن قليل النجاسّة يُنَجْسُ قليلٌ الماءِ وكذلك الولوغ والأمرٌ بإراقة ما ولع 
فيه» وعارضها حديتثٌ بول الأعرابيّ والأمْرُ بصب دوب مِنْ ماء عليه فإنةُ يقتضي أن قليلَ النجاسّةٍ لا 


كتاب الطهارة ۲١‏ باب المياه/ ح۲ 


ينجَسٌ قليلٌ الماء. ومن المعلوم أنه قذ طَهّرَ ذلك الموضِمٌ الذي وَقَعَ فيه بول الأعرابيٌ بذلك ا 
وكذلك قوله: «الماءُ طهور لا يُتَجْسّْهُ شَيْء؛ فقالَ الأولونَ وهم القائلونَ لا يُنَحْسَهُ شَيْ ۶ إلا ما غَيرَ 
أوهاقة: يُجْمَعُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ بالقولٍ بِأنّهُ لا يُنَجْسْهُ يُنَجْسْهُ شَيءٌ كما دل لهُ هذا اللفظٌ سي ا 
الأعرابيٌ» وأحاديث الاستيقاظ والماء الدائم والو لوغ ليسث واردة لبيانٍ حكم نجاسّةٍ الماءِ بل اليه 
باجتنابها تَعَبدِيٌ لا لأجل النجاسّة» وإنما هُرّ لمعئى لا نعرفه كعدّم معرفتنًا لحكمة أعدادٍ الصلواتِ 
ونحوهاء وقيلَ: بل النهيُ في هذه الأحاديثٍ للكراهَةٍ فقط» وهي طاهِرَةٌ مُطهْرَةٌ. وجمعت الشافعية بَيْنّ 
الأحاديثٍ بأنّ حديث «لا ي يُنَجْسْهُ شَيْءه محمولٌ على ما بلح القُلْمَيْنِ فما فوقّهُمَا وهو كثيرٌء وحديتٌ 
الاستيقاظء وحديتٌ الماء الدائم محمولٌ على القليل. وعندَ الهادوية أَنَّ حديتٌ الاستيقاظٍ محمولٌ على 
النذْب فلا يجبٌُ عَسْلَّهُما لَه 


وقالت الحنفية: المرادُ بلا يُنَجّسُهُ شَيْءٌ - الكثيرٌ الذي سَبَقَ تحديدُهُ وقدحوا في حديثِ القُلْتَيْن 
بالاضطراب . كذلك أعلَّهُ الإمامُ المهديُ في البحر وبعضُهُمْ تأوّلهُ وبقية الأحاديثِ في القليلٍ» ولكنّه واد 
عليهم حديثٌُ بول الأعرابيٰ فإنّهُ كما عرفْتَ دل على أله لا يَضُّدُ قليلُ النجاسّة قليلَ الماء فدفعتة الشافعية 
بالفرق بين ورودٍ الماءِ على النجاسة وورودها عليه فقالوا: إذا وردث على الماء نجَسِنْهُ كما في حد 
الاستيقاظ» وإذا ورد عليها الماءُ لم تضره كما في خبر بول الأعرابيّ . م 
«شرح العمدة» وحواشي «ضوء النّهار؛ وحاصلُهُ أنْهُم حكموا أنَّهُ إذا وردّتٍ النجاسّةٌ على الماءٍ القَلِيلٍ 
نَجَسَتهُ وإذا ورد عليها الماء القليلُ لم نجس فجعلوا عِلَّةَ عدم تنجيس الماء الورود على النجاسة» ولیس 
كذلكٌ بل التحقيقٌ أنه حينَ يردُ الماءُ على النجاسة يرد عليها شيئا فشيئاً حتى يفني عيئها وتذهبٌ قبل 
فنائه فلا يأتي آخْرُ جزءٍ من الماءٍ الواردٍ على النجاسة إلا وقذ طَهُرَ المحلّ الذي اتصلث به أو بقيّ فيه 
جزءٌ منها يَفْنَى ويتلاشى عند ملاقاةٍ آخر جُرْءٍ منها يرد عليها من الماءء كما تَفْنَى النجاسة وتتَلاشى إذا 
وردث على الماء الكثير بالإجماع فلا فرق بينَ هذا وبين الماء الكثير في إفناءِ الكل للنجاسة» فإنَّ الجَرْءَ 
الأخيرٌ من الوارد على النجاسة يُحيلُ عيئها لكثريه بالنسبة إلى ما بقيّ مِنّ النجاسة فالعلةٌ في عدم تنجيسه 
بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها لا الورودء فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه 
دون الآخر. :. 

وإذا عرفت ما أسلفناهُ وأَنّ تحديدٌ الكثير والقليل لم ينهّض على أحدهما دليلٌ فأقربُ الأقاويل بالنظر 
إلى الدليلٍ هو قول القاسم بنِ إبراهيمَ وَمنْ معهُ وهو قول جماعةٍ من الصحابة كما في البحر وعليه عة 
من أئمة الال المتأخرينَ» واختارَهُ منهم الإمام ف الدين: وقالدابن دق الع إن فول للحمد بن 
حنبل ونصرهُ بعضٌ المتأخرينٌ من أتباعه؛ ورجُحَهُ أيضاً من أتباع الشافعيّ القاضي أبو الحسن الرُؤْيَاني 
صاحبٌ بحر المذهب N‏ . وقال ابن حرفن «المتحلى؟ : إِنْهُ روي عن عائشة 
أم المؤمنينَ» وعمرَ بن الخطاب» وعبدالله بن مسعودء وابنٍ ¿ عباس (والحسن) بن علي بن أبي طالب» 


وميمونة أَمْ المؤمنين» وأبى هريرةً وحذيفة بن اليمانٍ» فان بن يزيد» وعبدالرحمن أخيه» وابن 


كتاب الطهارة نف باب المياه/ح؟ ‏ ۲ 


المسيب وابن أبي ليلى» وسعيدٍ بن جبيرء ومجاهدٍء وعكرمةًء والقاسم بن محمديء. والحسن البصريٌ 
وغير هؤلاء. ۰ 

۲ - وَعَن ابي أَمَامَة الْبَاِليٌ رَضيّ الله عَنْهُ قَالَ: ال ر سول الله ية : «إِنّ الْمَاءَ لا يُتَحْسْهُ شي إلا 
ما غَلَْبَ عَلَى ريجه وَطْعْمِهِ وَلَوْنِها . 


أخْرّجه ابْنُ مَاجَهْ [2]1011 وَضَعْفَهُ أَبُو حاتم. 

وَلِلْتمْتِي [150] «الْماءُ طَهُورٌ إلا إِنْ عير رِنْحَهُ أو طَعْمُهُء الَو بنَجَاسَةٍ تَحْدْتُ فِيه». 

(وتن أبي أمامة) بضم الهمزة واسمه صُدَّيٌ بمهملتين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة ومثناة تحتية 
مشددة (الباهليٌ) بموحدة نسبة إلى باهلة» في القاموس باهلة قومٌ واسمٌ أبيه عجلانٌ قال ابنُ عبدالبرٌ: لم 
يختلفوا في ذلك يعني في اسمه واسم أبيهوء سكن أبو أمامة مصرّ ثم انتقلَ عنها وسكنّ حمصٌ وماتٌ بها 
سنة إحدى وقيل: سب وثمانينَ وقيل: : هو آخْرٌ من مات من الصحابةٍ بالشام. كانَ من المكثرينَ في 
الرواية عنه َيه (قال: قال رسولٌ الله از : «إن الماء لا يُتَجْسَهُ شيْءٌ إلا ما غلبَ على ريجه وطعمه 
ولونهِ») المرادٌ أحدها كما يفسرهُ حديتٌ البيهقي . 

(أخرجة ابنُ ماجّه وضعَّفه أبو حاتم). 

قال الذهبي في حقَّهِ: أبو حاتم ۴ الرازي الإمامٌ الحافظٌ الكبيرٌُ محمد بن إدريسٌ بن المنذر الحنظليُ 
أحد الأعلام. ولد سنه خمس وتسعينَ ومائةٍ وأثنى عليه إلى أن قالَ: قال النسائي: ثقةٌء وتوفي أبو 
حاتم في شعبانٌ سنة سبع وسبعينَ ومائتين وله اثنتانٍ NT‏ وإنما ضَعُفَ الحديتً؛ لأنه من رواية 
رشدين ئن ضغ کر راء وسكون المعجمة قال أبو يوسف: كان رشدين رجلاً صالحاً فِي دينه فأدركته 
غفلة الصالحين فخلط فِي الحديثٍ وهو متروك. ' 

وحقيقة الحديث الضعيف: هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح والحسن. وله ستةٌ أسباب معروفة 
سردّها في الشرح. ١‏ 

(وللبيهقي) هو الحافظ العلامةٌ شيخ خراسانٌ أبو بكر أحمدُ بن الحسينٍ له التصانيفٌ التي لم يُسبَقْ 
إلى مثلها. كان زاهداً ورعاً تقياً. ارتحلّ إلى الحجاز والعراق. قال الذهبي: تآليفة تقاربُ ألفَ جزءٍ. 
وبيهق بموحدة مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وهاء مفتوحة فقاف بلدٌ قريب نيسابور. أي رواه بلفظ «الماءٌ 
طهورٌ إلا إن تغيرٌ ريه 00 عطف عليه (بنجاسة) الباء سببية أي بسبب نجاسة (تحدثٌ فيه) 
قال المصنفٌ: إنه قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديتُء وقال افاي ما قلتُ من أنه إذا تغيرَ طعم 
العلا كيفك از الرنة كان عمسا aS‏ يُفْبت أهلٌّ الحديثٍ مثلّهُ. وقال 
النووي: اتفق المحدثون على تضعيف رواية الاستثناءء لا أصل 55006 فإنه قد ثبت في حديث بثر 
بُضاعَةَ ولكنْ هذه الزيادة قد أجممٌَ العلماء على القولٍ يا قال ابن المنذرٍ: أجمعٌ العلماء على أَنَّ 
الماة القليلٌ والكثيرٌ إذا وقععثُ فيه نجاسة فغيرت لهُ طعماً أو لوناً أو ريحاً فهرّ نجسٌُء فالإجماعٌ هو 
الدليل على نجاسة ما تغيّر أحدُ أوصافِهِ لا هذه الزيادةٌ. 


كتاب الطهارة ۳ باب المياه/ ح؟ - 


- وَعَنْ عَبدالل بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما قال : ال رَسْولُ الله کا ١إا‏ كان المَاء فين لَمْ يَحْمِلٍ 
اْحبَتَ؛ وفي لفظ : «لم ينجس». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةٌ [أبو داود: ٠۳‏ والترمذې: ۷ والنسائیٰ: ۱۷٩/۲‏ وابن 
ماجَذ: ۱۷]› وَصَحْحْحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ [۹۲] وَالْحَاكِمْ [۱۳۲/۱] وَابْنُ حِبّانَ [114] . 

(وَعن عبدالله بن عمرً). هو ابنُ عُمر بن الخطاب أسلمٌ عبدَاللُهِ صغيراً بمكةٌ وول مشاهدو الخندقٌ» 
وعَمْرَه وروى عنه خلائقٌ» كانّ من أوعية العلم» وفاتة بمكة سنة ثلاث وسبعين ودفن بها بذي طوى في 
مقبرة المهاجرينَ (قال: قال رسول الله ك «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحَبتَ؟) بفتح المعجمة 
والموحدة (وفي لفظ «لم ينجس)) هو بفتح الجيم وضمها كما في القاموس (أخرجه الأريعةٌ وصححة 
ابن خزيمة) تقدّمَ ذكرهُ في أولٍ حديث. 

(والحاكم) هو الإمامٌ الكبيرُ إمامٌ المحققينَ أبو عبداللهِ محمد بن عبدالله النيسابوري المعروفٌ بابنٍ 
ابيع صاحبٌ التصانيف . ولد سنه إحدى وعشرينَ وثلاثيائة» وطلبّ هذا الشأنَ ورحل إلى العراقٍ وهو 
ابنُ عشرينَ وححٌ ثم جال في خراسانَ وما وراءَ النهر وسمعَ من من ألفي شيخ أو نحو ذلكَ» حدتَ عنة 
الدارقطني وأبو يعلى يعلى الخليلي والبيهقيٌ وخلائق. وله التصانيث الفائقة مع التقوى والديانة. ألف 
«المستدرّك» و «تاريحَ» نيسابورٌ وغيرٌ ذلك . توفي في صفرٌ سنه خمس وأربعمائة. 

(وابنُ جبّان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة قال الذهبي: هو الحافظ العلامةٌ أبو حاتم 
محمد بن جبانَ بن أحمدٌ بن حِبانَ البستي صاحبُ التصانيف. سمع أمماً لا يُحصَرْنَ مِنْ مصرَ معد إلى 
خُراسانَ. حدتٌ عنهُ الحاكمُ وغيرة؛ كان ابن جبانَ من فقهاء الدين وَحْفَاظٍ الآثارٍ عالماً بالطبٌ والنجوم 
وفنونٍ العلم صنف «المسند الصحيحً»؛ و «التاريخَ و «كتاب الضعفاء» وفقّهَ الناس بسمرقنده قال 
الحاكمٌ: كان ابن حبانَ من أوعية العلم والفقه واللغة والوعظ من عقلاءِ الرجالٍ. توفي في شوال سنة 
أربع وخمسينَ وثلاثمائة» وهو في عَشر الثمانينَ. رتد متبت«الإفنارة :إلى أن هذا الجديت عو وليل 
الشافعية في جعلهم الكثيرٌ ما بلع قلتين وسبق اعتذارٌ الهادوية والحنفية عن العمل به بالاضطراب في متنهٍ 
إذ في رواية: إذا بلغ ثلاتَ قِلالِء وفي رواية: قُلَةَّ وَبِجِهَالَةِ قَدرِ الله وباحتمالٍ معنا إن قولهُ: «لم 
يَخْمِل الخَبَتَ؛ يحتملٌ أنهُ لا يقدرُ على حمله بل يضرهُ الخبثُ ويحتمل أنه يتلاشى فيه الخبتُ وقد 
انات الشافعيةٌ عن هذا كله. وقد بسطة في الشرح إلا الأخير فلم يذكرهُ كأنهُ ترك لضعفه؛ لأن رواية 
0 صريحة في عدم احتماله المعنى الأول . 

0 3 مرن رضي الله عَنْهُ قال : كَالَ رَسُول الله كل «لاً يكيل أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدائم 

وَهْوَ جنْبٌ)2 ا جَهُ مُسْلِمٌ [۲۳۹/۱» ۲۸۳/۹۷]. 

وځار [۲۳۹] ١لا‏ يول أَحَدُكُمْ ف الْمَاءِ الذَائِم الذي لا يَري» م تفل ف 

ولِمْسْلِم 1 ] مله ولأبي دَاوُدَ :]/١[‏ , ولا يَعْمَسِلُ فيه مِنَ الْجَتَابَةك, 

(وعن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #: «لآ يَمْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الماء الذَائِمِ؛ هو.الراكدُ الساكنُ 
ويأتي وصمَةٌ بأنه الذي لا يجري «وَهْوَ جُنْبٌ؛ أَخَْرَجَهُ بهذا اللفظ (مسلمٌ)؛ وللبخاريٌ روايةٌ بلفظ «لا 


كتاب الطهارة ۲٤‏ باب المياه/ح ه 


يبولنٌ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائم الذي لا يَجْرِي ثُمْ يَعْتَسِلُ فيه » يُروى برفع اللام على أنه خبرٌ لمبتدأ 
نوت أي ی هوا شيل وق غر کرت على طايه على رفع يران وه يدير اا عن ان 
ثم بالواو في ذلك وإِنْ أفادَ أن النهي إنما هُو عن الجمع بين البولٍ والاغتسالٍ دون إفرادٍ أحدهما مع أنه 
منهيُ عن البولٍ فيه مطلقاً فإنه لا يُجْل بجواز النصب؛ لأنه يستفادُ منْ هذا النهي عن الجمع ومِنْ غير 
النهِي عن إفرادٍ البولٍ وإفرادٍ الاغتسالٍ. هذا بنا على أنَّ «ثم» صارث بمعنى الواو تفيدُ الجمعٌ» وهذا 
قالهُ النووي ]۱۸۷/١[‏ معترضاً به على ابن مالكء حيث جوّز النصب» وأقره ابن دقيق العيد في غير 
شرح «العمدة» إلا أنه أجاب على النووي بما أفادَهُ قوأًنا: فإنه لا يخلّ بجوازٍ النصب إلى آخرو. (قلك): 
والذي تقتضيه قواعدٌ العربية أن النْهي في الحديثِ إنما هو عن الجمع بين البولٍ ثم الاغتسال منه سوا 
رفعتَ اللامَ أو نصبت وذلك لأنّ «ثمّ» تفيدُ ما تفيدهُ الوارٌ العاطفةٌ في أنها للجمع؛ وإنما اختصّث ثُمْ 
بالترتيب فالجميعٌ واهمونَ فيما قررو؛ ولا يستفادٌ النهِيُ عنْ كل واحدٍ على انفرادِهِ منْ رواية البخاريٌ؛ 
لأنها إنما تفيدٌ النهيّ عن الجن وزوابة مر تيد النهي عن الامتسال فف إذا لم فد برو 
البخاريٌ. ثم رواية أبي داود بلفظ «لا يبولَنْ أحدُّكُمْ فِي الماء الدائم ولا يغتيل فيه؛ تفيدٌ النهيّن عن كل 
واحدٍ على انفرادِه فيه. (ولمسلم) في روايته (منة) بدلا عَنْ قولِهِ فيهِ فالأولى تفيدٌ أنه لا يَعْعَسِلُ فيه 
بالانغماس مثلاًء والثانيةٌ تفِيدُ آنه لا يتناول منهُ ويغتسلُ خارجَهُ (ولأبي داوة) بلفظ «ولا يغتسل فيه؛ 
عوضاً عن ثُمْ يغتسلُ «مِنّ الِجَنَابَةة عوضاً عن قوله: «وهو جُنْبٌ».. وقوله هنا: «ولا يغتسل» دال على أن 
النهيّ عن كلّ واحدٍ من الأمرين على انفراده كما هو أحدٌ الاحتمالين الأولين في رواية ثُمْ يغتسل منه. 


قال في الشرح: وهذا النهِي في الماءٍ الكثيرٍ للكراهةٍ وفِي الماءِ القليلٍ للتحريم قيل عليه: إنهُ يؤدي 
إلى استعمالٍ لفظٍ النهي في حقيقته ومجازوء فالأحسنُ أن يكونّ من عموم المجازٍ والنهي مستعمل في 
عدم الفعلٍ الشامل للتحريم وكراهة التنزيه ا الراكدٍ وتنجيسّة بالبولٍ أو منعه مِنَ التطهير 
بالاغتسالٍ فيه للجنابة فعند القائلين بأنهُ لا ي ينجُس إلا ما تغيرٌ أحدٌ أوصافه: النهي عنهُ للتعبدِ وهو طاهرٌ 
في نفسهء وهذا عند المالكية فإنه يجورٌ ال به؛ لأنّ النهيّ عندهُم للكراهَةٍ وعندٌ الظاهرية أنه 
للتحريمء وإنْ كان النهِي تعبداً لا لأجل التنجيس لكنّ الأصل في النهي التحريمٌ» وأما عند مَنْ فرق بين 
القليل والكثير فقالوا إن كانَ الماءُ كثيراً وكڵ على أصلهِ في حدهٍ ولم يتغيز أحَدٌ أوصافه فهوٌ الطاهرٌ 
والدليل على طهوريته تخصيصٌ هذا العموم إلا أنه قذ يقال: إذا قلتم: النهيُ للكراهة في الكثيرٍ فلا 
تخصيصٌ لعموم حديثٍ الباب» وإِنْ كان الماءُ قليلاً وكل في حدهو على أصله: فالنهي عنهُ للتحريم إذ 
هو غيرٌ طاهر ولا مطهّرٍ وهذا على أصلهمْ في كونٍ النهي للنجاسة. وذكرٌ في الشرح الأقوالَ في البول 
في الماءٍ وهو أنه لا يحرم في الكثير الجاري كما يقتضيه مفهومٌ هذا الحديث» والأولى اجتنابة. أما 
القليلٌ الجاري فقيلَ: يكره وقيلَ: يحرُمٌ وهو الأولى (قلتُ): بل الأولى خَلاقُهُ إذ الحديثُ في النهي عن 
البولٍ فيما لا يجري فلا يشملٌ الجاريّ قليلاً كان أم كثيراً (نعم) لو قيلَ بالكراهة لكان قريباً. ون كان 
كثيراً راكداً فقيل : يكره مطلقاً وقيلَ: إِنْ كان قاصداً إلا إذا عرض وهر فيه فلا كرامَة. 
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قال في الشرح: ولو قيل بالتحريم لكان أظهرٌ وأوقَقٌ لظاهرٍ النهي؛ لأنّ فيه إفساداً له على غيره 
ومضارَةٌ للمسلمين وإِنْ كان راكداً قليلاً فالصحيحٌ التحريمُ للحديث» ثم هل يلحنٌ غيرٌ البولٍ كالغائطٍ به 
في تحريم ذلك في هذا الماءِ القليل؟ فالجمهورٌ يلحق به بالأولى» وعنْ أحمدٌ بن حنبل لا يلحَقُ به 
يره بل يختصٌ الحكمٌ بالبول وقولة: «في الماء؛ صريحٌ في التهي عن البولٍ فيوء وأنهُ يجتنبُ إذا كان 
كذلك. فإذا بال فِي إناء وصبهُ في الماء الدائم فالحكمٌ واحدٌ. وعنْ داود لا يجُه ولا يكونُ منهيّا عنه 
إلا في الصورة الأولى لا غيرٌ. وحكمٌ الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه منْ يريد الوضوة حكمٌ 
الغْسْلٍ إذ الحكمٌ واحدٌ. وقد ورد في رواية «لا يبولَنْ أحدُكمْ في الماءِ الدائم ثُمّ يتوضأ منه» ذكرّها في 
الشرح ولم ينسبّها إلى أحدٍ. وقد أخرَجَها عبدالرزاق وأحمد وابن أبي ب والترمذي وقالَ: حديتٌ 
حَسنٌ صحيحٌ وابْن حبان منْ حديثٍ أبي هريرة مرفوعاًء وأخرجَهُ الطحاوي وابنُ حِبانَ والبيهقيٌ بزيادةٍ 
«أو يشرب منه». 

١‏ - وَعَنْ رَجُل صَحِبٌ اللي كله قال : نْهَى رَسُولُ الله يك : «أن تَغْتسِلَ الْمَرْآهُ بمَضْلٍ الرْجُلٍِء أو 
الرْجُلُ بفْضْلٍ الْمَرآق, وَليغَْرنَا جميعاً» . أَخْرَّجَهُ أَبُو اود [81] وَالنْسَائنُ [۲۳۸] انتا شس 

(وَعَنْ رَجُل صَحِب الي هة قال: نهى رسول اللي «أن تغتسلّ المرأةُ بفضل الرجل») أي الماءِ 
الذي يفضلٌ من ]سل الا «أو الرجلٌ بفضل المرأة؛ مثله «وليغترفا؛ من الماء عبد اغتسالهما منة 
«جميعاً» (أخرجة أبو ار والنسائئ وإستادة مع إشارةً إلى رد قول البيهقي حيتٌ قال: إنه في معنى 
المرسلٍ أو إلى قول ابن حزم حيتُ قالَ: إن أحدّ رواته ضعيفٌ. أما الأول وهو كونة في معنى 
المرسل؛ فلأن إبهام الصحابيٌ لا يضَدُ؛ لأنَّ الصحابة كلْهُمْ عدولٌ عند المحدثينَ» وأما الثاني: فلانة 
أراد ابن حزم بالضعيفٍ داو بنَ عبِدِاللهِ الأودي وهو ثقةٌ وكأنة في البحر اغترٌ بقولٍ ابن حزم فقال بعد 
ذكر الحديثٍ: إن راويه ضعيفٌ وأسئدهُ إلى مجهولٍ. وقال المصنفٌ في «فتح الباري»: إنَّ رجالَهُ ثقات 
ولم نقف على عِلةٍ فلهذا قال هنا: وهو صحيحٌ» نعم هو مُعارَض بما يأتي من قولهِ في الحديث الآتي. 
أَخْرّجَهُ مُسْلِمْ (۳۲۳]. 

- وَلأَضْحَابٍ السْئنٍ اهْتَسَلَ بض أزواج التي ية في جَفْتةِ فَجاء يَْمسِلُ منهاء كَقَالّث: ابي كُنْتُ 
جُتَا فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاء لآ يخيب . 

وَصَحْحَهُ الّرْمِذِيُ [16]» وَابُْ خُرَيْمَةَ ]٠١9[‏ . 

(وعن ابنِ عباس) هو حيتٌ أطلقٌ بحرٌ الأمةِ وحبرّها عبِدَاللُهِ بِنُ عباس» ولد قبل الهجرة بثلاثِ 
سنينَ . وشهرةٌ إمامته في العلم ببركاتٍ الدعوة النبوية بالحكمة والفقه في الدين والتأويلٍ تغني عن 
التعريف به. كانث وفاتة بالطائفٍ سنة ثمانٍ وستينَ فِي آخر أيام ابن الزبير بعد أنْ كف بصرُهُ (أنْ 
لني وَل كان يغتسلٌ بفضلٍ ميموثة. أخرجه مسلمٌ) من رواية عمرو بن دينارٍ بلفظ : : أكبر علمي - والذي 
يخطرٌ على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني. الحديث» وأعلّهُ قوم بهذا الترددِء ولكنهُ قد ثبت عند الشيخين 
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بلفظ (إِنَ النبيّ ين وميمونّة كانا يغتسلانٍ من إناءِ واحده ولا يخفى أنه لا تعارّض؛ لأنهُ يحتمل أنهما 
كانا يغترفان معأ فلا تعارْضٌ. نعم المعارض قوله: (ولأصحاب السنن) أي منْ حديث ابن عباس كما 
أخرجَه البيهقي ]١149/1[‏ في السنن ونسبة إلى أبي داود (اغْعَسَلَ بعل ا النْبيّ بيا في فة فجاة) 
أي النبيّ ييا (ليغتسلَ منها فقالث: إني كُنْتُ جُنباً) أي وقد اغتسلتُ منها فقال: إن الماءَ لا يُجيِبُ» فِي 
القاموس جنِبَ كفَرِحَ وجنُبَ كَكرْمَ فيجورٌ فتح النونٍ وضمُها هناء هذا إِنْ جعلته مِنَ الثلائي ويصح من 
أجنبّ يُجَيْبُ وأما اجتنبَ فلم يأتٍ بهذا المعنى وهو: إصابةٌ الجنابة (وصححَهُ الترمذي وابنُ خزيمة) 
ومعنى الحديثِ قد ورد من طرق سردّها في الشرح وقد أفادّث معارضّةً الحديثِ الماضي» وأنهُ يجوز 
عسل الرجلٍ بفضل المرأةٍ ويقاسٌ عليه العكسٌ لمساواته لَهُ. وفي الأمرين خلافٌ والأظهرٌ جوارٌ الأمرينٍ 
وأنَّ النهيّ محمولٌ على التنزيه. 

۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله َي : «طهُور إنَاءِ أَحَدِكُمْ إا وَلَعْ فيه الْكَلْبُ 
ن يَفْسِلَّهُ سَبْعَ مرا أَْلامُنْ بِالثْرَاب» . أَخْرَجَهُ مُسْلِم [584/1. ۲۷۹/۹۱] وَفي لَنْظٍ لَهُ ُلْيْرقهء 
وَلِلتْرْمِذِيُ [41] «أخْرَاهُىَ» أو أولامْن» . 


(وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال : قال ازول الله لاز : «طْهُودُ») ةذ في الشرح الأظهرٌ فيه ضَمْ الطاء 
ويقال؛ بفتحها لغتانٍ «إَِاء ء أَحَدِكُمْ إ إا َع فيه الكَلْبُ؛ في القاموس ولع الكَلْبُ في الإناءء وفي الشراب 
يلم كَيَهْبُ ويال وولغ كَوَرِتَ وَوَجِلَء شَرِبَ ما فيه بأطرافٍ لسانه أو أدخلّ لِسانّهُ فيه فحَرّكَهُ «أنْ يَعْسِلَهُ» 
أي الإناء « «سبعٌ مراتٍ أولامُن بالتراب» أخرجهُ مسلمٌ. وفي لفظ له «قَلْيْرِفُ» أي الماء الذي ولمّ فيه 
(وللترمذي «أُحَرَاهْنٌ) أي السب «أو أولاهُرً» بالتراب دل E‏ (أولها) نجاسة فم الكلب 
مِنْ حيثٌ أمره ا الكل ريغا رع فيه والإراقة للماء وقولة: «طهُورٌ إناء ء أَحَدِكُمْ» فإنة لا عُشل إلا مِنْ 
حَدَثِ أو نجس وليسّ هنا حدثٌ فتعينَ النَّجَسُء والإراقَةُ إضاعَةٌ مال فلو كان الماءُ طاهراً لما أَمَر 
ا ا وهو ظاحر في الجا ق وألحق يه تاف ر بدنه قياساً عليه 
وذلك لأنه إذا ثب ثبتث نجاسة لَعَابِوٍء ولْعَابُهُ جز من فمه إذ هو عَرَقُّ فمهء ففمُهٌ نجس إذ العَرّقٌ جزء 
ب اد فكذلك بقيةٌ بده إلا أن مَنْ قَالَ: إن الأمرّ بالعُشل ليس لنجاسة الكلب قال: يحتمل 
أن النجاسة .في فيه ولقابه إذ هر بلجل استمماله للتجانة بحسب الاغلب: وعلق الك بالنظر إلى غالب 
أحواله من أكله النجاساتٍ بفمهٍ ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة عينه. والقول بنجاسته قول الجماهيرٍ. 
والخلافٌ لمالكِ وداود والزهريٌ» وأدلةٌ الأولينَ ما سمعتّ» وأدلةُ غيرهِمْ وهم القائلون بأل الأمرّ بالعُسْلٍ 
للتعبدٍ لا للنجاسة: لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إِذْ نجاسيُهُ لا تزيد على العَذِرَة وأجيبَ 
عن بأنّ أصلَ الحكم» وهو الأمرُ بالغسل معقول المعنى» ممكنٌ التعليلٍ أي بأنهُ للنجاسةء والأصل في 
الأحكام التغليل فيتحمل على الأعم الأغلب» والتعبدٌ إنما هو في العددٍ فقط كذا في الشرح وهو مأخودٌ 
منْ «شرح العمدة؛. وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قررهُ من أغلبية تعليل الأحكام» وطولنا هنالك 
الكلام. ‏ ۰ ْ 
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(الحكم الثاني) أنْهُ دل الحديتُ على وجوب سبع غَسَلاتٍِ للإناء وهو واضحٌ» ومن قال: لا تجبْ 
السبعٌ بل ولوعٌ الكلب كغيره من النجاساتٍ والتسبيعٌ ندبٌ: اسْيُدلٌ على ذلك بأن راوي الحديثِ وهو أبو 
هريرةً قال: يُغْسَلُ من ولوغه ثلاتَ مراتٍ كما أخرجهُ عنه الطحاوي والدارقطني ]1١[‏ وأجيب عن هذا 
بأل العمل بما رواهُ عن النبي يلا بما رآهُ وأفتى بوء وبأنهُ معارّض بما رُوي عنه وأيضاً أنه أفتى 
بالعُسلٍ سبعاً وهي أرجحٌ سنداً وترْجَحَ أيضاً بأنها توافقُ الرواية المرفوعة ومما رُوي عن ينه قال في 
الكلب يَلَغُ في الإناء: «يُمْسَلُ ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً» قالوا: فالحديثٌ دل على عدم تعيين السبع وأنة 
مخيرٌ ولا تخييرٌ في مُعَيّنِ. وأجيبٍ عنهُ بأنهُ حديتٌ ضعيفٌ لا تقوم بو حجة. 

(الحكمٌ الثالتُ) وجوبُ التتريب للإناء لثبوته في الحديث» ثم الحديثٌ يدل على تَعَيْنَ التراب» وأنة 
في العُسلة الأولى. ومَنْ أوجبة قالَ: لا فرق بينَ أَنْ يلط الماء بالتراب حتى يتكدُّرَء أو يُطْرَحَ الماء 
على التراب أو يُطْرَّحَ الترابُ على الماءء وبع من قال بإيجاب ب التسبيع قال: لا تجبُ عُسْلةٌ التراب 
لعدم ثبوتها عندَه. ورد بأنها قد ثبتث في الرواية الصحيحة بلا ريب» والزيادَةٌ مِنّ الغقة مقيولة : .وأورة 
على رواية التراب بأنها قد اضطربث فيها الروايةٌ فروي : رن أن اا أو إِحْدَاهُنٌ» أو السابعة 
أو الثامنةٌ والاضطرابٌ قادح فيجبٌ الاطراح لها. وأجيبٌ عنهُ بأنهُ لا يكونُ الاضطرابُ قادحاً إلا مع 
استواءِ الرواياتِ وليسّ ذلك هنا كذلك. فن رواية أولامُنْ أرجحٌ لكثرةٍ رواتهاء وبإخراج أحد الشيخين 
لهاء وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض ْ 

وألفاظ الرواياتٍ التي عورضّت بها أولامُن لا تقاومُها. وبيانُ ذلك أن رواية أُخْرَامُنّ مُتَفَرِدَةٌ لا توجدٌ 
في شيءٍ مِنْ كتب الحديثِ مسندة» وروايةٌ السابعة بالتراب احَتُلِفَ فيها فلا تقاوِمٌ رواية أولاهُنٌ بالتراب» 
وروايةٌ إحدامُنٌ بالحاءٍ والدالٍ المهملتين ليسث في الأمهاتٍ بل رواها البزارٌ فعلى صحتها فهيّ مطلقةٌ 
يجبُ حَمْلُها على المقيدة وروايةٌ أولامُنٌ أو أحرامُنٌ بالتخير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منهُ 
فيرجَعٌ إلى الترجيح » ورواية أولاهْنّ أرجحٌ وإنْ كان مِنْ كلامه كَل فهو تخبيرٌ من كَل ويرجعٌ إلى ترجيح 
أولاهُنَ لثبوتها فقط عند أحد الشيخين كما عرفت وقولة: «إناء أحدكم» الإضافةٌ ملغاةً هنا؛ لأنّ كم 
الطهارة والنجَاسَةٍ هنا لا يتوقفٌ على ملكه الإناة. وكذا قولهُ: (فَليمْسِلْهُ) لا يتوقفُ على أَنْ يكونّ مالك 
الإناءِ هُو الغاسِل وقوله: وفي لفظ رهه هي مِنْ ألفاظ رواية مسلم [27*4/1 774/88] وهي أمرٌ 
بإراقة الما الذي وَلَعّ فيه الكلبُ أو الطعام وهي مِنْ أقوى الأدِلّةٍ على النجاسة إِذْ المراق أعمّ من أن 
يكونّ ماءً أو طعاماً ولو كان طاهراً لم يأمز بإراقته كما عرفت إلا أنه نَقَنَ المصنفٌ في «فتح الباري»: 
عدم صحة هذه اللفظة عَنِ الحفاظ . وقال ابن عبيالبرٌ: لم ينقلها أحدٌ مِنَ الحفاظ من أصحاب 
الأعمش. وقال ابن مَنْدَه: لا تُعرفٌ عن النبيّ بي بوجو مِنَ الوجوو. نعم أَهْمَلَ المصنفٌ ذِكْرَ السْلَةٍ 
الثامئة وقد ثبت عِندَ مسلم ۰۲۳۰/۱1 ]۲۸٠/۹۳‏ «وعفروةٌ الثامنة بالتراب» . 

قال ابنُ دقيق العيد: إِنّهُ قال بها الحسنٌ البصري ولم يقل بها غيرُهُ ولعلّ المراد بذلكٌ مِنَ المتقدمينَ. 
والحديثُ قوي فيها ومَنْ لم يقل به احتاجَّ إلى تأويله بوجه فيه استكراة اه. 
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(قلتُ): والوجهٌ أي المستكرّةُ في تأويله ذكرّهُ النوويُ فقال: المرادُ اغْسِلُوهُ سبعاً واحدةٌ منهنٌ بالتراب 
مع الماءِ فكأن الترابَ قائمٌ مقامَ غَسْلَةٍ فسُميت ثامئة قلت: ومثلهُ قال الدميري في «شرح المنهاج؟؛ وزاد 
اله اطل الخخر علي التقير مجان . (قلتُ): ولا يخفى أن طىّ المصنف لذكرها وتأويل مَنْ ذكر: 
بإخراجها إلى المجاز كل ذلك محاماة على المذهب» والحق مع الحسن البصريّ» وأمًا الأمر بقتلٍ 
الكلاب ثم النهي عنهُ وذكر ما يبا اتخاذهٌ منها فيأتي الكلامُ عليه في باب الصيد. إِنْ شاء الله تعالى. 

4 وَعَنْ ابي اة رَضِيَ الله عَنْهُه أذ رَسُولَ الله قًال: ‏ فِي الْهِرَةٍ - «إنْهَا لَيِسَتْ بتجسء إِنْمَا 
هي من الطْوَافِينَ عَلَيِكُمْءٍ اجر الأزمعة [أبو داود: ۷١‏ والنسائي: 8ه وابن ماجه: 517" والترمذي: 
۲ وَصَححة الَّرْمِذِيُ وَابْنُ خُرَيْمَة ]٠١4[‏ . 

(وَعَنْ أي قَتَادَة بفتح القاف فمثناة فوقية بعد الألف دال مهملة اسمه في أكثر الأقوال الحارتٌ بن 
رِبْعيَ بكسر الراء فموحدة ساكنة فمهملة مكسورة ومثناة تحتية مشددة الأنصاريٰ فارسٌُ رسول الله كله 
شَهِدَ أحداً وما بعدّها وكانث وفاتة سنةً أربع وخمسينَّ بالمدينة وقيلّ: مات بالكوفة. في خلافةٍ على 
رضي الله عنه وشَّهِدَ معهُ حروية كُنّها. «أنَّ رسولٌ الله كَيْقَالُ في الهرّةه . 

والتحديكا له عبت وهو أن آنا فاد سكت له ومر فبناءت هة رت تة فام ا الإناة حن 
شربّث فقيل لهُ في ذلك فقال: قال رسولٌ الله ية «إنْها لَيْسث بتجس» أي فلا ينجل ما لامسئّه «إنْمَا 
هِيّ مِنَ الطوافينَة جمع طوَّافٍ «َلَيْكُمْ؟ قال ابن الأثير: (الطائفٌ الخادمٌ الذي يَخْدُْمُكَ برفقٍ وعتايقء 
والطّوّاف فَعّال منه شَبّهها بِالخَادِم الذي يَطوفٌ على مُولاهُ ويدورُ حوله أحذاً مِنْ قولِهِ تعالى بعدهنٌ 
« ووت عه [النور: ۸] يعني الخدم والمماليك وفي رواية مالك وأحمد وابن جبان والحاكم 
[ | وغيرهم زيادة لفظ «والطوّافات» جمع الأول مذكراً سالماً نظراً إلى ذكور الهرّء والثاني مؤنثاً 
سالماً نظراً إلى إنائها. فن قلتّ: قد فاتَ في جمع المذكر السالم شرط كونه يعقلُ وهو شرط لِجَمْعِهِ 
عَلَّماً وصِفَة. (ثُلْتُ): لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته وهو الخادم أجراهٌ مُجراهُ في جَمْعِهِ صفة. 
وفي التعليل إشارة إلى آنه ال الما اها دة الخادم في كثرة اتصالها بأهل المنزلٍ وملابستها لهم 
ولما في منزلهم خّفَ تعالى على عبادءِ بجعلها غير نجس رفعاً للحرج (أخرجَة الأربعَةٌ وصححَة 
الترمذي وابنُ خْرَيْمَةَ) وصححَة أيضاً البخاريٰ والعقيلىُ والدارقطني والحديث دليل على طهارة الهرة 
وسؤرها وإنْ باشرث نجساً وأنه لا تقييد لطهارةٍ فمها بزمانٍ. وقيل: لا يطهُرٌ فمها إلا بمضي زمان من 
ليلة أو يوم أو ساعَةٍ أو شربها الماءَ أو غيبتها حتى يحصّلٌ ظنّ بذلك أو بزوالٍ عين النجاسة منْ فيهاء 
وهذا الأخيرٌ أوضحٌ الأقوال لأنه مع بقاء عين النجاسّةٍ في فمها فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لغمها 
فإ زالتِ العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بئجس. 

٠‏ وَعَنْ أَنْس بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عله قَالَ: جَاءَ أَعْرَابْ كَبَالَ فِي طَائِفَةٍ اْمَسْجِدِء فَرَجَرَهُ النّاسُ» 
فَنَهَاهُمُ الي كل كلما عضن بول آم لبي بَنُوبِ مِنْ مَاءِ؛ تاریق عَلَيْهِ» مُتَمَىْ عَلَيْهِ [البخاري: 
١‏ ومسلم: .]775/١‏ 
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(وَعَنْ أئس بْن مَالِكِ) هو أبو حَمزةٌ بالحاء المهملة فزاي أنصاري نجاري خزرجي خادم 
رسولٍ الله كللامندٌ قدِمَ المدينة إلى وفاته ية وَقَدِمَ 5المدينة وهو ابنُ عَشْرِ سنينَ أو ثمانٍ أو تسع 
أقوالٌ. سَكَنَ البَصْرَة مِنْ جِلافَةٍ عُمَرَ لِيفقَّ الاس وطالَ عمرهُ إلى مائةٍ وثلاثِ سنينَ وقيلَ: أقلّ مِنْ 
ذلك. قال ابن عبدالبرٌ: أصحٌ ما قيلَ: : تسعٌ وتسعونٌ سنة. . وهو آجْرُ مَنْ ماتٌ بالبصرَة مِنّ الصحابة سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلاث وتسعينَ (قَالَ جَاءَ أَغرَّابٌ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية 
سواء أكانوا 7 أ أو عجماً وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافياً (قَبَال في طَائِفَةٍ ت 
الْمَسْجِدِ) ناحيته والطائفة القِطعّة من الشيء (فرّجَرَهُ الئّاسٌ) بالزا فجيم فراء أي نهروهٌ وفي لفظ (فقام إليه 
النّاسُ ليقعوا به) وفِي أخرى (فقال أصحابُ رسول الله كلك مَدء مَه) (فنهاهم رسول الله ك6 بقوله 
لهم: «دعوةٌ» وفِي لفظ «لا تُرْرِمُوهُ» (فلما قضى بَوْلَهُ أمرّ النبيْ كلبِدَئُوب) بفتح الذال المعجمة فنونٌ 
آخرمُ موحَدةٌ وهيّ الدَّلْرُ الملآنُ ماء وقيل: العظيمة (مِنْ ماء) تأكيدٌ وإلا فقذ أفادَهُ لفظ الذنوب فهو مِنْ 
باب كتبتُ بيدي وفي رواية (سَجلا) بفتح السين المهملة وسكون الجيم وهو بمعنى الذنوب (فأهريقٌ 
. عليه) أصلَّهُ فأريق عليه ثم أبدلث الهاءُ مِنَ الهمرّةٍ فصارٌ فهُريق عليه وهو روايةٌ ثم زيدث همزةٌ أخرى 
بعد إبدالٍ الأولى فقيل : فأهريق (متفقٌ عليه) عند الشيخين كما عرفتَ. 

والحديثٌ فيه دلالة على نجاسةٍ بول الآدمي وهو إجماعً» وعلى أن الأرض إذا تنجسَث طهْرَتُ بالماءِ 
كسائر المتنجساتِ» وهل يجزىء في طهارتها غيرُ الماء؟ قيلَ: تطهرها الشمسٌُ والريحُ فإن تأثيرَهُما في 
إزالةٍ النجاسةٍ أعظمٌ إزالةَ منّ الماء» ولحديثٍ «زكاةٌ الأرض يُبْسُهاء ذكره ابن أبي شيبة وأجيبّ بِأنّهُ ذكرة 
موقوفاً ولیس من كلامهٍ كما ذكرّ عبدٌالرزاق حديت أبي يلاب موقوفاً عليه بلفظ «جفوفٌ الأرض 
طهورُها؛ فلا تقومٌ بهما حجةٌ. والحديثُ ظاهرٌ في أ صب الماءِ يُطَهُرُ الأرض رِخْوَةٌ كانث أو صلب 
وقيل: لا بد من غسل الصلْبَةٍ كغيرها مِنَّ ن المتنجسات» وأرض مسجده ا د 
الصبٌ. وكذلك الحديثٌ فزني أنها لا ونت الطهارةٌ على نضوب الماء لأنة ةلم يشترط في 
الصَّبّ على بول الأعرابي شيئاً وهو الذي اختارّهُ المهدي في «البحر». وفِي أنهُ لا يشترط حَفْرُها وإلقاءُ 
التراب . وقال أبو حنيفة: إذا كانث صُلَبَةَ فلا بد من حَفْرها وإلقاءِ التراب؛ لأنّ الماءَ لم يعم أعلاها 
وأسفَلّها؛ ولأنة ورد في بعض طرق [هذا] الحديث أنه قال يه «خذوا ما بال عليه م مِنَ التراب فألقوهُ 
وأهريقوا على مكانه ماء» قال ا ا عن ابن مسعودٍ 
والآخرٌء عن وَائِلَةَ بن الأسمّع وفيهما مقال ولو ثب تبَتثُ هذه الزيادة لبطلّ قول من قال: إِنَّ أرض 
مسجده كْرِحْرَةٌ فإنة يقولٌ: لا يحفْرُ ويلقى اترات إلا ي الأرض الصلبة. 

وفي الحديثِ فوائدٌ (منها) احترامٌ المساجدٍ فإنة كَل لما فَرَعَ الأعرابي من بولِهِ دعاه ثم قال لهُ: إن 
هذه المساجدّ لا تصلح لشيء مِنْ هذا البولٍ ولا القذرٍ إنما هي لذكر الله عر وجل وقراءةٍ القرآنِ» [ولأنَ 
الصحابة تبادروا إلى الإنكارٍ عليه وأقرهم كي وإنما أمرّهُم بالرفقٍ كما في روايةٍ الجماعة للحديث هذا إلا 
مسلماً أنه قال لهم : «إنما بعثتم ميسرينَ ولم تبعثوا معسرينَ» ولو كان الإنكارُ غير جائز لقال لهم: إنهُ لم 
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يأتِ الأعرابيُ ما يوجبُ نهیم لَهُ (ومنها) الرفق بالجاهلٍ وعدم م التعنيفي. (ومنها) حُسْنُ حُلْقِهِ كيد 
ولطمة في التعليم (ومنها) أنَّ الإبعاد عند قضاءٍ الحاجة إنما هو لِمَنْ يريدٌ الغائط لا البول فإنهُ كان عرف 
العرب عدم ذلك وأقرّهُ الشارعٌ. وقد بال كَل وجعلٌ رجلاً عند عَقِبِهِ يسترة» (ومنها) دفعٌ أعظم 
المضرتين بأخفهما؛ لأنهُ لو قطعَ عليه بِولَهُ لأضرٌ به وكانَ يحصلٌ مِنْ تقويمه من محلو مع ما قذ حصلّ 
من تنجيس المسجدٍ تنجيسٌ بدنه وثيابه ومواضع من المسجدٍ غير الذي قد وقعَ فيه البول أولاً. 

9١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيز أجل لا ميان ومن ا 
الْمَيِتَمَانٍ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُء وَأَمّا الدَّمَانِ: فِالصّحَالُ وَالْكَبِدُ؛ أخْر جَهُ أخمّدُ [۹۷/۲]ء وان مَاجة 
1 ۳۳۱] وَفيه ضَعْفٌ . 


ع ا ت 


(وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قَالَ كَالَ رَسُولُ اللو يل «أَجِلْتْ لَنَا مَيْنَانه» أي بعد تحريمها الذي 
دلث عليه الآياث. «وَدَمَانِ» كذلك «تَأمّا الميتتانٍ فَالْجَرَادُ؛ أي ميتته «وَالْحُوتُ؛ أي مَيْئَتُهُ وما الدّمَانِ 
فَالطّحَالُ بزئة تاب («وَالْكبِدُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وابنُ ماجَة») وفيه ضَعْفٌ لأنّهُ رواه عبدُّالرحمن بن زيدٍ بن 
امل عن ابد عن ن مر فال اغ حديئُهُ منكرٌ وصح أنه وقرف كما كال ابو رة وأبو حاتم فإذا 

تيت أله موقوفٌ فلة حكمٌ المرفوع ؛ ؛ لأ قول الصحابيٌ: أجل لَنَا كذاء وَحُرّمَ عليئا كذاء مثل قولِه: 
مِرْنَاء وثهينا فيتمٌ به الاحتجاج . ويدل على حل ميد مَيْنَةِ الجرادٍ على أي حال وجدّث فلا يعتبرٌ في الجرادٍ 
جر سراايات عن الم e‏ والحديثُ حجةٌ على من اشترط موتّها بسبب آدمي» أو بقطع 
راسا وال كفت وكذلكٌ یدل على جل مَبْتَِ ارت على اق طفع ود طانيا كاف أ قير لهذا 
الحديث» وحديتٌ «الجل مَيْتَنّه» وقيلٌ: لا يحل منهُ إلا ما كان مونّهُ بسبب آدميّ أو جَزْرٍ الماء أو قَذَفِهٍ 
أو نضوبهِ ولا يحل الطافي لحديثٍ «ما ألقاهُ البحرٌ أو جَرَّرَ عنهُ فكلواء وكاقات نيد قطنا لا باكر 


م 
ا 


أخرَجَه أحمذ وأبو داود ]48١16[‏ من حديثٍ جابر وهو خاص فيخص به عمومٌ الحديثين. وجيت عنة: 
بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ باتفا أئمة الحديثِ. 
قال النوويٌ: «حديتٌ جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاجُ به لو لم يعارضة 
شيءٌ كيف وهو معارّض» اه. فلا يخص به العام ولأنه َي أكل مِنَ العَنْبَرَةٍ التي قذقها البحرٌ لأصحاب 
لیا ولم مسال با سيب كا موثها كما هوّ معروف في كتبٍ الحديث والسّيّرٍ. والكَبدُ حلال 
بالإجماع . وكذلك مثلّها الطحالٌ فإنهُ حلالٌ إلا أن ذ في البحرٍ أنه: يكرهُ لحديثِ على رضي الله عنة: 
(إنهُ لَقُمَهُ الشيطانٍ) أي إنهُ يُسرٌ بأكله إلا أنه حديتٌ لا زفت مَنْ أخرجة؛ . 
بن - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة َال : قال رَسُولُ الل ية : «إذا وَقَعَ الذَبَابُ في شراب أحَدِكُمْ لينف ثُمْ 
ليزغةء فَإِنّ في أحَد جَنَاحَيِهِ دا وَفِي الآخَرٍ شِمَاء' . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ [5440] وَأَبُو داو [٤٤۳۸]ء‏ 


وراد ونه يقي ر بختاحه ۾ الْذِي فيه الدَّاءُ» : 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَ قَالّ: قَالَ سول الله ميا :مإ وَقَعَ الذبَابُ في شراب أَحَدِكُم؛ ) وهو كما أسلفناء 
مِنْ أن الإضافَة ملغاةٌ كما في قوله: "إذا وَل الكلبٌ في إناء أحدكم؛ وفي لفظ «في طعام» الُلْيَنْمِسْهُ) زاد 
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في رواية البخاريٌ: «كُلَّهه وفي لفظ أبي داود دقَامْمُلوهُ» وفي لفظ ابن السكن «مَلْيَمْقُلُ اثم ا . فيه 
أنّهُ يمه في نزعِهِ بعد غميه «فَإِنّ في أحد جَتَاحَيِهِ دَاءَ وَفِي الْآخَرِ شِماء» هذا تعليلٌ للأمرٍ بِعْمْسِهِ. ولفظ 
البخاريٌ ثم لْيَطْرَحْةُ فَإِنَّ في أحد جَتَاحَيِهِ شِفَاءَ وفي الآخَرِ داءَ» وفي لفظ : : «شماً» أخرجَة البخاريٌ 

وأبو داود وزادٌ: : «وإنة يتقي بجناجه الذي فيه الداء» وعند ا ]17/1[ وَابِنٍ مَاجَه [5 ]"6٠‏ (إنه يقَدمُ 
اسم ويوْخْرُ الشَّفَاء» والحديثُ دليلٌ ظاهرٌ على جواز قتلِهِ دفعاً لضرره. أنه يُطرَحُ ولا يُؤْكَلُ. وأنّ 
الذبابَ إذا مات في مائع فإنّهِ لا ينجْسُهُ لأنه َي أمرّ بغمسِهٍ ومعلومٌ أَنّهُ يموت من ذلك ولا سيما إذا 
كان الطعامٌ حاراً فل كان ينجْسُة لكان أمراً بإفسادٍ الطعام وهو يا إنما أمرّ بإصلاجه ثم عدّى هذا 
الحكمّ إلى كل ما لا نفس لهُ سائلةً كالئّحلةٍ والرُنبُورٍ والعتكبوتٍ وأشباه ذلك إِذ الحكمٌ يعم بعموم عليه 
وينتفي بانتفاء سببه فلما كان سببٌ التنجيس هو ادم المحتقِّنٌ في الحيوانٍ بموته وكانٌ ذلك مفقوداً فيما 
لا دَءَ لهُ سائلٌ انتفى الحكمُ بالتنجيس لانتفاء عليه . والأمرٌ بغمسه ليخرّجٌ الشفاء منهُ كما خرجَ الداءَ منه 
وقد عُلِمَ آل في الذباب قوةٌ سُمْيْةَ كما يدل عليها الورّمُ والحكةٌ الحَاصِلَةُ من لسْعِهِ وهي بمنزلة السلاح» 
فإِذًا وقَعَ فيما يؤذيه اتقاهُ بسلاجِهٍ كما قال يي : «فَإِنهُ يتقي بجناجه الذي فيه الداء» فأمر ي أنْ تقال 
تلك السْمْيّةُ بما أودَعَهُ الله سبحائهُ وتعالى فيه مِنَّ الشفاءِ في جناحه الآخَرٍ بغمسه كله فتقابلُ المادةٌ 
السّمْيةُ المادّة النافِعَةَ فيزول ضرَرُها. وقد ذُكرٌ غير واحدٍ مِنَ الأطباء أن لسعَةً العقرّبٍ والرُْبُورٍ إذا دلّكَ 


وابه م 


موضعها بالڈباب ب [نفع] منه تفعا بيناً 0 وما ذلك إلا للمادّة ة التي فيه ۾ من الشفاء . 


؟؟ - وَعَنْ بي وَاقِدٍ الليْئي رَضِيْ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ المي ب : «مَا قلع ء مِنَ الْبَهِيمَةٍ - وهي حَيَةَ - 
فَهْوَ مَيِتْ) . أَخْرّجَهُ أَبُو داو [1864] وَالئْرِيذِي .)١440[‏ وَحَسََهُ واللفظ لَهُ. 


(وَعَنْ أي وَاقِدِ) بقاف مكسورة ودال مهملة اسمه الحارِثٌُ بن عون من أقوالٍ. قيل: إنهُ شهد بدراً 
وقيلٌ: إنة مِنْ مُسْلِمَةٍ الفنح الأول أصحٌء مات سنه ثمانٍ نِ أو حمس وستينٌ بِمَكْة (اللنبي) بمثناة تحتية 
فمثلثة نسبة إلى الليث؛ لأنه مِنْ بني عَامر من ليثِ (قالَ: قال رسولٌ الله عل : «ما قطِعَ + مِنَ البهيمَة») 
في «القاموس» البهيمةٌ كل ذاتِ أربع قوائم ولو في الماءِ وكل حي لا يخي والتَهيمة أولاة الضان والمغز 
ولعلٌ المراد هنا الأخيرُ أو الأول لما يأتي يانه «وَهِيَ حَيّةٌ فَهُوَه أي المقطوعٌ «مَيْتَ؛ أخرجة أبو داو 
والترمذِيٌ حسكهُ واللفظ له أي قالَ: إنهُ حَسَن وقد عُرْفَ معنى الحسّنٍ من تعريف الصحيح فيما سلف 
(واللفظ له) أي للترمذيٌ. والحديث قد رُوي. من أربع طرق عنْ أربعةٍ منّ الصحابةء عن أبي سعيدٍ ) 
وأبي واقد» وابنٍ عمر» وتميم الداريّء وحديثِ أبي واقدٍ هذا رواه أيضاً أحمد والحاكم ]۲۳۹/٤[‏ بلفظ 
«قَدِمٌ رسول الله ية المدينة ونه ناس يعمدونٌ إلى أَلْيَاتِ الغنم وأَسْيِمَةِ سْيِمَةٍ الإبلٍ فَقَالَ: «ما قُطِعَّ مِنّ البهيمَةٍ 
وهي حيّةٌ فهو مَيْتا. رالكقية الل هلل أن علطم 12 االقية عي ل هن O‏ 
الحديثٍ دال على أنه أريدَ بالبهيمةٍ ذاثُ الأربّع وهر المعنى الأول لذكره الإبلَ فيهء لا المعنى الأخير 
الذي ذكرهُ «القاموس» لكنة مخصوصٌ بما أبِينَ مِنَ السَّمَكِ ولو كانث ذاتٌ أربع» أو يراد به المعنى 
الأوسَطٌ وهر كل حي لا يمير فيخصٌ منهُ الجراد والسمكٌ وما أَبِينَ مما لا دَمَ لَهُ. وقد أفادَ قولَهُ: «فهو 
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ميّت» أنه لا بد أن يحل المقطوع الحياة» لأن الميت هو ما من شأنه أَنْ يكونٌ حياً. 
RF‏ 3 3 


باب الآنية 

الآنيةً: جمعٌ إناء وهو معروف. وإنما بُوْبَ لها لأنّ الشارعَ قد نهى عن بعضِها فَقَدْ تعلقث بها 
أحكامٌ . 

11 - عَنْ حُذَيْفَة بن اليَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: ال رَسُوِلُ الله يك : «لا د تَشْرَبُوا في آنية اللْعَبِ 
وَالْفِضْةٍ ولا تَأكُنُوا فِي صِحَانِهِمَاء فَإِنْهَا لَهُمْ في الثنياء وَلَكُمْ في الآخِرَة . ممق عَلَيْهِ [البخاري: 
5 ومسلم: .]7١517‏ 

(عَنْ حُذَيْفَة) أي أروي أو أذكد عن حذيفة كما سلفٌ. وحُذَيفَةٌ بضم الحاء المهملة فذال معجمة 
فمثناة تحتية ساكنة ففاءء هو أبو عبداللّه حُذَيْفَةُ (ابْنُ ج المثناة التحتية وتخفيف الميم آخره 
نون. وخذيفة وأبوة صحابيانٍ جليلانٍ شهدا أحُداً وحُذيفَةٌ صاحبُ سِرٌ رسولٍ الله َة روى عنه جماعةٌ 
من الصحابة والتابعينَء 0 بالمدائن سنة خمس أو ست وثلاثينَ بعد قتلٍ عثمانٌ بأربعينَ ليله (قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله َة : «لا تَشْرَبُوا في انيه الذمَّب والفِضة ولا ١‏ تاوا في ِحَانِهمَه) جنع صَحْفَقٍِ قال 
الكشافٌ والكسائي: الصَّحْفَهُ ‏ تُْبعٌ الخمسّة «فإنهاء أ آنِيةٌ المَب والفِضّة وَصِحَافُهُما دهم أي 
للمشركينٌ إن لم يُذْكَرُوا فهمْ معلومونٌ «في ادنيا إِخَبَارٌ عما هُمْ عليه لا إخبارٌ بجلها لَهُمْ «ولكُمْ في 
الآخرةه (مْتَمَقْ نْ عَلَيه) بَيْنَ الشيخين. 

الحديثٌُ دلي على تحريم الأكلٍ والشُرب في آنية الذمَبٍ والفِضّةٍ وصِحَافِهِمًا سواءً كان الإناء خالصاً 
ذهباً أو مخلوطاً بالفضة إذ هو مما يشْمَلُهُ أنه ناه ذهب وَفِضّدَء قال النووي: إِنّهُ انعقدَ الإجماعٌ على 
تحريم الأكلي والشرب فيهما 

واحْتّلِفٌ في العلة فقيل : للخيلاءء وقيل: بل لكونه ذهباً وفضة. واختلفوا في الإناء المطليٌ بهما هل 
يُلْحَقُ بهما في التحريم؟ فقيل: إِنْ كان يمكنُ فصِلْهُما حَرْمَ إجماعاً؛ لأنّهُ مستعمل للذهب والفضّةَء وإِنْ 
كان لا يُمكن فصلْهما لم يَْرْم والأقرب أنه أطلق عليه أنه إناء ذهب أو فضة وسمي به شمله لفظ 
الحديث» وإلا فلاء والعبرة بتسميته في عصر النبوة فإن جهِلت فالأصل الل وأما الإناء المضبب بهما 
فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه» وأما غير الأكل 
والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم فإن النصٌ لم يرذ إلا في الأكلٍ والشرب» وقيلَ يحرم أيضاً 
سائرٌ الاستعمالاتٍ إجماعاًء وناز بعض المتأخرينَ وقالَ: النصٌ ورد في الأكلٍ والشرب لا غيرء 
وإلحاقٌ سائر الاستعمالات بهما قياساً لا تتمُ فيه شرائط القياس. والحقٌ ما ذهب إليه القائل. بعدم تحريم 
غير الأكلٍ والشرب فيهما إِذْ هو الثابتُ بالنضٌ ودعوى الإجماع غيرٌ صحيحة. وهذا من شُوْم تبديلٍ 
اللفظ النبويّ بغيره فإِنَهُ ورد بتحريم الأكل والشرب فقطء فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمالٍء وهجروا 
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العبارَةَ النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم» ولها نظائرٌ في عباراتهم» وكأنه ذكَرَ المصنفٌ هذا 
الحديتٌ هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضةء > لأنهُ استعمالٌ لهما على مذهبهِ في تحريم 
ذلك وإلا فبابُ هذا الحديق بابُ الأطعمة والأشربة. ثم هل يلحقٌ بالذهب والفضة نفائس ى الأحجار 
كالياقوتٍ 00 فيه خلافٌ والأظهرٌ عدم إلحاقه وجوارُهُ على أَصْلٍ الإباحةٍ لعدم الدليلٍ الناقل عنها. 

6 وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كال رَسُولُ يلِِ: «الّذِي يَشْرَبُ في إِنَاءٍ الْفِضَّةٍ إِنمَا 
ُجَرْجِرُ في طبه ار جه . مُعْقَقُ عليه [البخاري: 0154 ومسلم: 5038]. 00 ْ 

(وَعَنْ آم سلمة) هي أ المؤمنينَ زوج النبيّ بيا اسمها هند بنتٌ أبي أميةٌ كانث تحت أبي سلمةٌ بن 
عبدالأسدٍ هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها وتوفيّ عنها في المدينة بعد عودَيهما من الحبشة 
وتزوّجها النبي ياء في المدينةٍ سنه أربع من الهجرة وتوفيث سنة تسم وخمسينٌ وقيلٌ: سنة: اثنتين 
وستينَ ودفنث بالبقيع وعمرُها أربعٌ وثمانونَ فال قال ورل الله ية «الذي يشربٌ في إناء 
الفضة») هكذا عند الشيخينٍ وانفرد مسلمٌ في رواية أخرى بقوله: «في إناء الفضّة والذهب» «إنما يُجَرْجِرٌ 
بضم المثناة التحتية وجيم فراء وجيم مكسورة. وَالبَرْجَرَةُ صوثُ وقوع الماءِ ف في الجوفٍ وصوتٌ البعير 
عند البجرة. جعلّ الشربّ والجُرْعَ جَرْجَرَةَ («في بطنه نار جهنمٌ' متقق غليه) بين الشيخين قال 
الزمخشريٰ: يروى برفع النار أيْ على أنها فاعلٌ مجازاً وإلا فنارٌُ جهنم على الحقيقةٍ لا تُجَرْجِرٌُ في بطنه 
إنما جعلٌ جَرْعَ الإنسانٍ للماء في هذه الأواني المنهيّ عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجَرْجْرَةٍ 
نار جهنم في جوفهٍ مجازاً هكذا على روايةٍ الرفع: وذِكُرٌ الفعلٍ يعني يُجَرْجِرٌ وإِنْ كان فاعله النارٌ وهي 
مؤنثة للفصل بينها وبين فعلها؛ ولأ تأنيتها غيرٌ حقيقي والأكثرٌ على نصب نار جهنمٌ» وفاعلٌ المجَرْجَرَةٍ 
هو الغارت والنار مفعولة+.والمعتى: ت يَجْرَعٌ ناوخيت ا باب إما أكون فى بوني ¢ 
[النساء: ]٠١‏ قال النوويٌ: والنصبٌ هو الصحيحٌ المشهورٌ الذي عله القارسوة وأهل العريب واللغةء 
وجزم به الأزهري . وجهنمُ عَمجَمِيةٌ لا تنصرفٌ للتأنيث والعلمية إذ هي عَلّمّ لطبقةٍ من طبقاتٍ النارٍ 
(أعاذنا الله منها) ميث بذلك لبعدٍ قَعْرِهَا وقيلَ لغلظ أمرها في العذاب والحديثٌ يدل على ما دل عليه 
حديك حذيفة الأول . 

-٢‏ وَعَنْ ابن عَبِّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَء قَالَ: فال رَسُولُ الله يئهِ: «إِذا دُبِعَ الإهَابٌ فَقَدْ طَهْرَ 

أخْرَجَهُ مُمْلِمٌ [۲۷۷/۱» ]"56/٠١8‏ . 

- وَعِنْدَ الأرْبَعَةِ [أبو داود: 7١47‏ والترمذي: ۱۷۲۸ والنسائي: ۱۷۳/۷ وابن ماجه: 1504 يما 
إِهَاب ده 

(وَعَنْ ابن عَبّاسِ رَضِيٌ الله عنهّما قَالَ: قَالَ رَسُول الله طن «إذًا دبع الإِهَابُ؛) بزنة كتاب هو 
الجلْد. أو ما لم يُدْبَعْ كما في «القاموس؛ ومثلة في «النهاية» «قَنْ طَهُرَ بفتح الطاء والهاء ويجوز 
ضمها كما يفيِّدُهُ «القاموس» (أخرجة مسلم) بهذا اللفظ (وَعِنْدَ الأَزبَعَةِ) وهم أل السننٍ دأَيُمَا إِمَابِ 
ذُبِعَ» تمامة «فَقَدْ طهر والحديثٌ أخرجه الخمسةٌ وإنما اختلفٌ لفظَهُ والحديث قد رُوي بألفاظ وذُكِرٌ 1 
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سببٌ وهو أنه ية امَرْ بشاةٍ ميتةٍ لميموئّة فقال: «ألا اسْعَمْعَْتُم بإهَابها فإ دباع الأديم طهورٌ؛ وروى 
البخاري [5785]» من حديث سودةً قالث: «مائّت لا شاةً فدبَغْنا مَسْكَهَا ثم ما زلا نَنتِبذٌ فيه حتى 
صارَ شنأ والحديثٌُ دليلٌ على أن الدَباعَ مُطْهُرٌ لجلدٍ ميتةٍ كلَّ حيوانٍ كما يفيدُهُ عمومٌ كلمة أَيْمَاء وأ 
يَطْهُرُ باطئة وظاهرُةُ. 

وفي المسألة سبعةٌ أقوالٍ (الأول): يَطْهُرٌُ جلد الميتةٍ باطنُهُ وظاهِرُهُ ولا يخص منه شيء عملاً بظاهر 
حديث ابن عباس وما في معنا وهذا مرويٌ عن علي عليه السلامُ وابنِ مسعودٍ (الثاني): وهو أظهر 
الأقوال دليلاً لا يُطِهَرُ الدباعٌ شيئاً وهو مذهبٌ جماهير الهادوية ويروى عن جماعة منّ الصحابة مستدلينَ 
بحديث أخرجه الشافعي وأخرجه أحمد والبخاريٰ في تاريخه والأربعة [أبو داود: 4١78‏ والترمذي: 
٩۹‏ والنسائي: ۱۷٩/۷‏ وابن ماجه: 8517] الام والبيهقي وابنُ حبانٌ عَنْ عَبِدِاللُهِ بن عُكيم 
قالّ: أتانا كتابُ رسول الله ككل قَبْلَ مُوْتِهِ: «أن لا تنتفعوا منّ الميتة بإهاب ولا عَصَب' وفي رواية 
الشافعيٌ وأحمد وأبي داود: قَبْلَ مويه بشهر وفي رواية بشهر أو شهرين. قال الترمذيُ: حسنٌ وكانَ 
أحمدٌ يذهب إليه ويقولٌ: هذا آحدٌ الأمرين ثم تركة قالوا: فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالتهِ على 
تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها. وأجيبّ عنة بأجوبة: 


الأول أنه حديتٌ مضطربٌُ في سندِوٍ فإنه روي تاره عن كُتاب النبئ ككل وتار عن مشايخ من جُهَيِئَة 
وتارةٌ عمنْ قرأ كتابٌ النبيّ كَل ومضطربٌ أيضاً في متنه فرُوي مِنْ غير تقييدٍ في رواية الأكثر وروي 
بالتقييدٍ بشهر أو شهرين أو أربعينَ يوماً أو ثلاثة أيام . ثم إنهُ مُعَلَّ أيضاً بالإرسالٍ فإنهُ لم يسمغة 
عبدالله بن عُكيم منه كه وبالانقطاع فإنه لم يسمغةُ عبدالرحمن بن أبي ليلى مِنْ ابن كيم ولذلك ترك 
أحمذ بن حنبلٍ القَّولَ به آخراً. وکال يذهب إليه ي أولاً كما قال عنه الترمذي وثانياً بأنهُ لا يقوى على 
النسخ؛ لال حديت الُباغ أصحٌ ؛ فاه أخرجه مسلمٌ وروي من طرق متعددةٍ في معنا عدةٌ أحاديتٌ عن 
جماعةٍ مِنَ الصحابةٍ فعنْ ابنٍ عباس حديثان وعن أمٌ سلمة ثلاثة وعن أنس حديثانٍ وعن سلمةً بن 
المحبق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعودء ولان الناسحّ لا بد من تحقيتي تأخرهٍ ولا دلي على 
تاخر حديث ابن كيم ورواية التاريخ فيه بشهرٍ أو شهرين مُعَلََ فلا تقوم بها حم على النسخ على أنها 
لو كانث:رواية التاريخ جي ما دلت على أنه آخرٌ الأمرين جزماً ولا يقال: فإذا لم ي يتم النسح تعارض 
الحديثانٍ: حديتٌ ابن عُكيم وحديثُ ابن عباس ومن معه وممّ التعارّض يُرْجَعْ إلى الترجيح أو الوقفِ : 
لأنا نقولُ لا تعاض إلا مع الاستواء وهو مفقودٌ كما عَرَفْتَ من صحةٍ حديثِ ابن عباس وكثرة مَنْ معة 

مِنَ الرواةٍ وعدم ذلك في حديث ابن عُكَيّم وثالثاً: بأنّ الإهابَ كما عرفت من القاموس» و «النهاية» 
ايم لع لمابد ي القولين . وقال النضرٌ بن شميل : الإهابُ لِمَا لَمْ يُذْبَغْ وبعد 3 يقال لَه : 
شن وقِرْبَةٌ وب جزم الجوهريٌ. قيلَ: فلما احتمل الأشرين ووو الحديئانٍ في صورة المتعارضَيّن جمعنا 
بينهما بان ني عن الانتفاع بالإهاب ما لم يُذيَْ فإ دبع لم يُسمْ إهاباً فلا يدخل تحت النهي وهو 
حَسَنٌ . (الثالث): يَطْهُرُ جلد ميتةٍ المأكولٍ لا غيرُهُ ويرده عموم «أيُما إهاب". «الرابع): يَطْهُرُ الجميع إلا 


ا o‏ باب الآنية/ح ١8-١7‏ 


الخنزيرٌ فإنَّهُ لا جلد لَه وهو مذهبٌ أبي حنيفة. (الخامسٌ): يَظْهُرُ إلا الخنزير 3 يرم رج 
[الأنعام: ]٠٤١‏ والضميرٌ للخنزير فقد حُكِمَ بِرِجِسيْتِه كله والكلبٌُ مقيسٌ عليه بجامع زغ 0 
الشافعيّ . (السادسٌ): يَُطهُرٌ الجميع لكنّ ظاهرَّهُ دون باطنِه فيستعمل في اليابسات دون المائعاتِ د ويصلى 
عليه ولا يصلى فيه وهو مرؤْيٌ عن مالكِ جمعاً منهُ بِينَ الأحاديث لما تعارَضَثْ. «السابع): يمم يجلودٍ 
الميتة وإ لم ذب 'ظاهراً وباطناً لما أخرجَة البخاريٰ من رواية ابن عباس أنه وم بشاة معط قال 
«هلا انتفعتم بإهابها» قالوا: إِنّها ميتةٌ قال: «إِنْمَا حَرْمَ أكلها» وهو رأي الزهريٌ وند اعت عشي مُطْلَقٌّ 
قيدثّه أحاديتُ الدباغ التي سلفَتُ . 

پ- وَعَنْ سَلَمَةَ ِن الْمُحَبّق رَضِيَ الله عَنهُء تال : كال رَسُولُ الله ا وبا جود الْمََةِ طُهُوْمَاء 
صَححَة ابْنُ حِبَّانَ ]40[ 

(وَعَنْ سَلَمَةَ ر ْنِ المُحبّقِ رَضِيَ اله عَنْه) هو به بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة 
المكسورة» والقاف» وَسَلَمَةٌ صحابيٰ يعد في البصريينَ روى عنهُ ابنهُ سنانٌ» ولسنانَ أيضاً صحبةٌ (كَالَ: 
قال رسول لله عيذ «دِبَاعٌ جُلُودٍ المَيْتةِ طَهُورُهَاء صَحَحَهُ ابنُ جِبَّانَ) أي أخرجَهُ وصححَةُ: وقد أخرجه 
غيره بألفاظ عند أحمدّ وأبي داود والنسائي والبيهقي وابن حبان عن سلمة بلفظ «دِبَاءٌ الأديم ذکاته» وفي 
لفظ «دباغها ذكاتها» وفي أخرى «دباغها طهورها» وفي لفظ : «ذكاتها دباغهاء وفي لفظ آخْرَ «ذكاةٌ الأديم 
دباغٌهُ؛ وفي الباب أحاديثٌ بمعناة وهو يذل على ما ول عليه ديف ابن عباس . رفي تيو الدبلع 
بالذكاةٍ إعلامٌ بأنَّ الدْبَاعَ في التطهير بمنزلةٍ تذكية الشاةٍ في الإحلال؛ لأنّ الذبخ يطهرها وبُجل أكْلها. 

بمو- وَعَنْ مَيْمُونَةَ ‏ رضي الله عَنها قَالَتْ: مَرّ اللي َو يشَاةٍ يَجُرُونَهَاء فَقَالَ: 0 أَحَذْثمْ 
عاب َقالُوا: : إنها ميه فَقَالَ: ١يُطَهْرُهَا‏ الْمَاءُ وَالْقَرَظه» أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوْد [4175] وَالنْسَائِي [54؟147. 

(وَعَنْ مَيْمُونَة) هي أمٌ المؤمنينَ مَيْمُوئَهُ بن الحارثِ الهلاليةٌ كان اسمها َة فسماها رسولٌ الله ككل 
مَيْمُونه» تزوّجها يفي شهر ذي القعدة سنة چ في عْمْرَةٍ القضيةٍ وكانث وفانّها سنةٌ إحدى وستينَ 
وقيلَ : إحدى وخمسينَ وقيلَ: سب وستينَ وقيل: غير ذلك وهي خالة ابن عباس ولم يتزوج ڪين بعدها 
(قَالَتَ م رسرل الله زو بشاةٍ يَجِرُونَهًا فَقَالَ: «لَو أَحَدْثمْ ِهَابَهَا فَقَالُوا: إِنْهَا ES‏ ١يُطَهُرهَا‏ الماءٌ 
والقَرَظه أَحرّجَهُ أبو اود والسّائي) وفي لفظ عند الدارقطني ]١[‏ عن ابن عباس «أليسٌ في الماءِ والقَرّظ 
ما يُطَهُرْهَاه وأما رواية «أليس فِي الت والقَرَظ ما يُطَهُرُْهَاء فَقَالَ النوويٌ : إنهُ بهذا اللفظ باطل لا أصل 

وقال في «شرح مسلم»: يجورٌ الدْبَاعُ بكلّ شيءٍ يُنشفُ فضلاتٍ الجلدٍ ويُطَيْبُهُ ويمنعٌ من ورودٍ الفسادٍ 
عليه كالشتٌ بالمعجمة وجزم الأزهري بأن آخره موحدة وقال: هو من الجواهر التي جعلها الله في 
الأرض تشبه الزاج وجزم غيره بأن آخره مثلثة قال الجوهري: إنه طيب الرائحة مرّ الطعم يدبغ به والقَرَظِ 
وقشور الرمانٍ وغير ذلك من الأدوية الطاهرةٍ ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية ولا بالتراب والرماد 
والملح على الأصح. 
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15 - وَعَنْ ابي تَعْلَبَةَ الْحْشَنِي رَضِيَ الله عه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُوَلَ الله إِنَا بأَرْضٍ قم أَهلٍ تاب 
أمَتأكُلُ : في آييَهم؟ قال : «لاً تأكلرا فيهاء إلا أَنْ لتَجِدُوا غَيِرَهَاء فَافْسِلُومَاء وَكُلُوا فيها. مُبّمَن عَلَيْه 
[البخاري: 55 ومسلم : 1° . 


(وَعَنْ أبي تَعْلَبَة) بفتح الثاء بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة فموحّدة (الحُشَنِي رَضِيَ الله عَنْهُ) 
بضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة فنون نسبة إلى حُشَيْن بن النّمِرٍ من قُضَاعَةَ حذفت ياؤه عند 
النسبة واسمه جُرْهُمْ بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضنمومة ابن ناشب بالنونٍ وبعدّ الألفٍ شين 
معجمة آخْرهُ موحدة» اشتهرٌ بكنيته. باي النبيّ بي بيعة الرضوانٍ وضرب له بهم يوم ضير واوحله 
قومِهِ فأسلموا نزل بالشام ومات بها سنةٌ خمسٍ وسبعينَ. وقيلَ غير ذلك (فَالَ قُلْتُ: با سول الله :| 
بأزض َم هل تاب كَل في آنبتهم؟ قَالَ: ال لاا ت ل ثرا ترا الوا كل 
فِيهًا' ممق عَلَيْه) بَيْنَ الشيخين. 


استّدِلٌ به على نجاسة آنية أَهْلٍ الكتاب وهل هوّ لنجاسة رُطوبتهم» أو لجواز أكلِهمْ فيها الخنزير 
وشرب الحمْرَ أو للكراهَة؟ 0 الأول القائلونَ بنجاسة رطوبة الكفار وهم الهادويةٌ والقاسمية 
[ونصره ابن حزم] واستدلوا أيضاً بظاهر قوله تعالى: 8إِنَّمَا المتروؤت تمس [التوبة: ۲۸] والكتابيُ 
يسمى مشركاً إذ قد قالوا: المَسِيحُ ابن اللّوء وقالوا: عُرَيْدُ ابن اللّهِ. وذعبَ غيرهم من أهلٍ البيتٍ ت 
كالمؤيد بالل وغيره إلى طهارة دروم وهو الحنٌ لقوله تعالى: ومام اليب أو الكتب جل لَك 
عاك جل لم [المائدة: ]٠‏ ولأنهُ ي توضأ من مزادّةٍ مشركةء ولحديث جابر عند أحمد وأبي داودٌ 
کنا تَعْزُو مع م رسولٍ الله كله منْصِيْبُ مِنْ آنية المشركينَ» وَأْسْقِيْتِهُِمْ ولا يَعيبُ ذلك عليئاء وأجيبّ بأ 
هذا بعد الاستيلاءِ ولا كلام فيه» وهذا الجواب بالشرح وهو مبنيٌ على أن استيلاء أهل الإسلام على 
أموال أهل الشرك مطهر ونحن لا نقول به إذ لا دليل عليه بل نقول رطوبة الكفار طاهرة وما استولى 
عليه المسلمون من أموالهم طاهرة أصالة لا أنه طهر بالاستيلاءء وإن سلم ففي غيره من الأدلة عُنْيَة عَنْهُ. 
(فمنها) ما أحْرجَهُ أحمدٌ من حديث أنس «أنه َة دعاه يهوديٌ إلى خبزٍ شعير وإهالةٍ سَئَحَةه بفتح السين 
المهملة وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة أي: متغيرة. قال في «البحر»: لو حَرْمَتْ رطويَتُهم 
لاستفاض نقلُ َوَقيهم لِقِلْةِ المسلمينَ حينئظٍ مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوساً أو مطعوماً 
والعادةٌ في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. قَالَ: وحديتٌُ أبي ثعلبةَ إما محمول على كرَّاهةٍ الأكل في 
آنيتهم للاستقذار إذْ لؤ كانّث نَحِسَةٌ لم يجعَلَهُ مشروطاً بعدم وجدان الغير إذِ الإناه المتنجسُ بعد إزالة 
نجاستهِ ُو وغيره مما لَمْ یتنجس على سوا أو لسدٌ ذريعةٍ المحرّمء أو لأنها نَحِسَةٌ لما يطبّحُ فيها 
لا لرطوبَتِهِمْ كما تفيدة رواية ةُ أبي داود وأحمد بلفظ «إنا نجاورٌ أهل الكتاب وهم يطبخونَ في قدورهم 
الخنزيرء ويشربونَ في آنيتهم الخمرٌ فقال رسول الله كَل: «إِنْ وجدئم غيرمًا ‏ الحديث» وحديئُهُ الأول 
مطلقٌ وهذا مقيدٌ بآنية يُطْبَحُ فيها ما ذُكِرَ ويُشْرَبُ فَيْحْمَلُ المطلق على المقيدٍ. وأما الآيةٌ فالنجسٌ لغةّ 
المستقدّرٌ فهو أعمْ من المعنى الشرعي وقيلَ: معناهُ ذو نجس لأن معهّم الشرك الذي هو بمنزلةٍ النْجَس؛ 
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لأنهم لا يتطهرونٌ ولا يغتسلونٌ ولا يجتنبون النجاساتٍ فهي ملابسةٌ لهم وبهذا ي e‏ 
آية المائدة والأحاديث الموافقة لحكيها. وآية المائدة أصرَّحٌ في المرادٍ. 

*' - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: أن اللي كله وَأُضْحَابَهُ تَوَصْنُوا مِنْ مَزَادَةٍ امرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. 
متمق عَلَيْهِ [البخاري : ٤‏ ومسلم: 587]. 

(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ) بالمهملتين تصغير حصن. وعِمْرَانُ هو أبو نُجَيْدٍ بالجيم تصغير نجد 
الخزاعي الكعبي . أسلمٌ عام خيبرٌ وسكنَ البصرءً إلى أَنْ مَاتَ بها سنةً اثنتين أو ثلاث وخمسينَ وکال من 
فضلاءِ الصحابة وفقهائهم (أَنَ الي كَل وأَضْحَابَهُ توضئوا مِنْ مَزَادَ) بفتح ا بعدها زاي ثم ألف ويعد 
الألف مهملة وهي الرّاويه ولا تكونُ إلأ من جِلدَيْن تُقَامُ َالِ بينهما لِتَنّسِمَّ» كما في القاموس (امْرَةٍ 
مُشركة) مُتْقَن عَلَيْهِ بيْنَ الَيْخينِ في (حديثٍ طویل) أخرجه البخاري بألفاظٍ فيها أنه َة بعت عليًا وآخرّ 
معهُ في بعض أسفاره بي وقد فقدوا الماءَ فقال: اذهبا فابتغيا الماءَ فانطلقا فتلقّيا امرأةٌ بِينَ مَرَادَنَيْنِ أو 
كع i E‏ أين الماء؟ فقالت: عَهْدِي بالماء أمس هذه الساعة قالا: 
انطيقي إلى رسول الله كله إلى أَنْ قال: ودَعَا النبئ كك بإناء ء ففرّعٌ فيه من أفواءِ المّزادتين - أو 
السَطِيحَينِ ونودِيّ في النّاس: اسقُوا واسئّقُوا فِسَقَى مَنْ سقى واسئقى مَنْ شاء ‏ الحديث» وفيه زيادَةٌ 
ا ننوية : 

والمراد أنه كي توضاً من اة المشركة وهو هليل لما سلف في شرح حديث أبي ثعلبة من طهازة 
آنية المشركينّ . يدل أيضاً على طّهورِ جلدٍ الميتةٍ بالدباغ؛ ؛ لأن المزادتينٍ من جلودٍ ذبائح المشركينَ؛ 
وذبائِحُهُم ميت ويدل على طهارة رطوبة المشرك فإن المرأة المشركة قَدْ باشرتٍ الماءَ وهو دول القلتين 
فإنهع فلا مر جوا e‏ در ون قول إن رطوبتهم نجسةٌ ويقول: لا ينجس 
الماءٌ إلا ما غيِّرَهُ فالحديثٌ دليلٌ على ذلك 

"١‏ وَعَنْ اس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنُْ: «أَنْ ُد الي كله انكسَرَء كَانْحَدَ مَكَانَ الشْغْبٍ سَلْسَلَة ِن 
فة٤‏ . أَخْرّجَهُ الْبُخَاريُ .]71١9[‏ 

(رَعَنْ اٽس بن مَالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن قَدَحَ ابي كلل الْكَسَرٌ فاتخدّ مكانّ التَّعْب) بفتح الشين 
المعجمة وسكون المهملة: لفظ مشترك بين معان المراد (منها) هنا الصّدْعٌ والشَّنُ (سَلْسَلَةَ مِنْ فِضَّةِ) في 
القاموس سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية (منها) إيصال الشيء بالشيءٍ أو سِلْسِلَة بكسر 
أولهٍ دائرٌ من حديدٍ ونحوه و. والظاه أن المزاد الأول فيقراً بفتح أولِهِ (أخْرَجَهُ البُخَاريُ) وهرّ دليلٌ على 
جواز تضبيب الإناء بِالفِضْةٍ ولا خلافٌ في جوازِه كما سلف إلا أن هنا قد اختلفٌ في واضع السُلْسَلَةٍ 
فحكى البيهَقَيْ عن بعضهم أن الذي جعلَّ الْسَلَةَ هو أنسُ بن مالكِ وجزمٌ به ابن الصلاح وقال أيضاً 
فيه نظرٌ لال في البخاري من حديثٍ عاصم الأحوّلٍ «رآيث فدح النبي يك عندٌ أنس بن مالكِ فكانّ قد 
انصدّعٌ فسَلْسَلَهُ بفضة. وقال ابنُ سيرينَ: (دإنهُ كان فيه حَلْقَةٌ من حديدٍ فأراة نس أَنْ يجعلَ مكائها حَلْقَةٌ 
من ذهب أو فضةٍ فقالٌ له أبو طلحة: لا تُغِيرَنٌ شيثاً صئَعَهُ رسولُ الله كله فتركة») هذا لفظّ البخاري 
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وهر يمل أن يكونَ الضميرٌ في قوله: فَسَلْسَلهُ بفضّةٍِ عائداً إلى رسول الله ب ويحتمل أَنْ يكونَ عائداً 
إلى أنس ب كما قال البيهقيُ إلا أن آخِرَ الحديثِ يدل للأولٍ وَأَنْ القدح لم يتغيز عما كان عليه على عهدٍ 
رسول الله عرد قلت : وَالسَلْسَلَةُ غيرُ الحَلْقَةَ التي أرادّ أنسٌ تغييرّها فالظاهئُ أَنَّ قولّهُ: فَسلْسَلَّهُ هو 
الي ڪي وهو ححةٌ لما ذكَرَهُ. 

# 3 F 


باب إزالة النجاسة وبيانها 

أي بيان النجاسة ومطهراتها. 

چم- عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: «سثل رَسُول الله عد ع عَنِ الْخَمْرِ: نخد خَلاً؟ كَالَ: 
ديك أَخْرَجَهُ مُسْلِمّ [۷۳/۳١٠ء ١‏ وَالتَّرِمذِيُ ]۱۲۹٤[‏ وَقَالَ: حسنٌ صَحِيحٌ. 

(عَنْ أَنْسِ بِنْ مَالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: : سْيِلَ رَسُول الله عبد ء عن الْحَمْرِ) أ بعد تحريمها (تُنُخَذْ خَلاً 
قال : «لا» أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ والتّرِمِذِيُ وَكَالَ: حسنٌ صحيحٌ) قُسْرَ الاتخادً بالعلاج لها وقد صارّث حمر 
ومثلهُ حديثُ أبي طلحة (فإنّها لما حُرّمَتِ الخمرٌ سألّ أبو طلحة النبيّ زيو عَنْ خمر عند لأيتام هل 
يخلّلّها؟ فأمرَهُ بإراقتها) أخرجَهُ أبو داود والترمذيٰ والعملُ بالحديثٍ هو رأيُ الهادوية والشافعيّ لدلالة 
الحديثِ على ذلك فلو للها لم تل ولم تَطهُرْ وظَاهِرْةُ بأي علاج كان ولو بنقلها منّ الظلّ إلى الشمس 
أو عكسِه وقيل: تطهُرُ وتَّحِلُ وأما إِذَا تَخلْلَتْ بنفسها مِنْ دونٍ علاج فإنها طاهرةٌ حلالٌ إلا أنه قال في 
البحر : إل أكرٌ أصحابنا يقولونٌَ: إنها لا تطهْرُ وإن تخللث بنفيها مِنْ غَيْرٍ علاج. 

واعلم أَنَّ للعلماء ء في حل الخمر ثلاث نَهَ أقوالٍ (الأول) نها إن تف ال ين تمد عل له 
وإذا خُلْلَتْ بِالمَضْدٍ حَرْمَ خَلّها (الثاني) يحرُمٌ كل حل تولّدَ من خمر مطلقاً (الثالتُ) أن الكل حلالٌ مَمْ 
تولدِه مِنَ الخمرٍ سواءً فُصِدَ أَمْ لا؟ إلا أنّ فاعلّها آيِمْ إِنْ تركها بعد أن ات خا عاص للْوِ مجروحٌ 
العدالةٍ لعدّم إراقتِهِ لها حال حُمريّتها فإِنهُ واجبٌ كما دل له حديثٌ أبي طلحةء وأما الدليل على أنه يحل 
الل الان من الین كلانه خل ا وشرعاً ب فإذا امه جع بحل لا خر بعص ال 
يلقى عليه قبل أن يتخلل مثليه خلاً صادقاً فإنه يتخلل ولا يصير خمراً أصلاً. 

؟- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لما كَانَ يَْمُ حَيبَرَء أَمَرَ رَسُولُ الله يي أبا طَلْحَدَء قُنادَى: «إنّ الله 
وَرسُولَهُ يناكم عَنْ لحؤم الْحُمْرٍ الأليةء لها جس 

نمی عَلَيْهِ [البخاري: ۲۹۹۱ ومسلم: .]194٠‏ ۰ 

(وَعَنْه أي عَنْ أَنْسٍ بن مَالكِ (ئال: لَمًا كان يَوْمُ حير أمرَ رسول الله يي أا طَلْحَة فتادى: «إنَّ الله 
وَرَسُولَهُ ينْهََانكُمٌ) بتثنية الضمير لله تعالى ولرسوله وقد ثبت أَنّهُ ية قال للخطيب الذي قالَ في خطبته: 
«إنه من يع الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ رَشَدَ وَمَْنْ يَعْصِهِمًا... الحديث» «بِفْسٌ خَطِيبُ القوم أنث) جنه ت 
ضمير الله تعالى وضمير رسوله إو وقال : «قل: وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَّهُ) فالواقع هنا يعارضة. وقد 
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وق أيضاً في كلامه ككل التثنيةٌ بلفظ «أَنْ يکود الله وَرَسُولةُ أحَبٌ إِلَيْهِ مِما سِوَاهُمَا وأجيبَ بأنة ل نهى 
الخطيبّ لان مقامَ الخَطَابةٍ يقتضي البسط والإيضاح. فأرشدَهُ إلى أنهُ يأتي بالاسم الظاهر لا بالضميرٍ وأنه 
لتق الف عليه من حك جمعه بين ميزه ثقالن وضغير: سوه 2 واكان أنه و له أن جنع بين 
الضميرين وليسٌ ليره لعلمه بجلالٍ رب وعظمته (عَنْ لُحُومٍ الحُمْرٍ الأَهْلية) كما يأني نها رجسٌ» مُتْمْقُ 
عَلَيْه) وحديثٌُ أنس في البخاري «أَنّ رسول الله َي جاده جاء فقال: َكلت الحَمْر شحاف ا فقال: 
أكلت الت جاءَهُ جَاءِ فقال: أفْيَتِ الحمر . فأمَرَ منادياً يُنادي: إِنَّ الله رة نياكم عن لحوم 
الحَمْرٍ الأَهلِية نها رخس ی فأَكْفِئتٍ القُدور وإنها لتفورٌ باللحم. 

00 الحمر الأَهْلِيَة ثابتٌ من حديثِ علي عليه السلامُ» وابن عْمَرّء وجابرٍ بن عبداله» 

بن أبي وف والبراءء وأبي ثعلبة» وأبي هريرةًء والورباض ب بن ساريةء وخالدٍ بن الوليدء وعمرو بن 

0 ا ي وابنِ عباس وكُلّها ثا َه في دواوين او وقد ذْكَرَ 

ا في الشرح. وهي داه على تحريم أكلٍ لحوم الحمرٍ الأهلية. وتحريمُها هو قول الجماهيرٍ 
منّ الصحابة والتابعينَ ومَنْ بعدّهم لهذ الأدلة . وذهبٌ ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية» وفي 
البخاري عنة: لا أدري هي عنها مِنْ أَجْلٍ آنا كانث حَمُولَةَ الناس أو حُرّمَتْ؟. ولا يخفى ضعفٌ هذا 
القولٍ؛ لان الأصل ة في النهي التحريمٌ ون جهلتا عِلَتهُ. واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى: جل لَه 
لد :فق 1 أ إل را علطام ME EBE E‏ اد جار فَإِنّمُ 
رخس او ئا يِل لتر َه بدأ من نر عي بَا لا عار ل رَبك عرد كر © 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ 
الآية فإنهُ تلاها جواباً لِمَنْ سأَلَّهُ عن تحريمها ولحديث أبي داود «أنهُ جاة إلى رسول الله ي غالب بن 
أبجرٌ ققال: يا رسولٌ الله أصابتتا سِنةٌ ولم يكُنْ في مالي ما أَطْعِمُ أهلي إلا سِمَانَ حَمْرِء وَإِنّكَ حَرْمْتَ 
لحومَ الحُمُرٍ الأهلية فقالَ: أَطْهِمْ أُهلّكَ من سَمِين حُمُرِكَ فإِنّما حرّنتُها من أجل جَوَالٍ القرية» يريد الذي 
يأكل الجلّة وهي العَذَّرَةُ. وأجيبٌ بأنَّ الآيد حَصَّتْ عمومّها الأحاديتُ الصحيحةٌ المتقدمَةء وبأل حديتٌ 
أبي داو مضطربٌ مختلّف فيه اختلافاً كثيرأًء» قال البيهقي في «السنن» بعد ذكره أنه مختلف في إسناده 
قال: ومثله لا يُعارض به الأحاديث الصحيحة اه. وإ صح حُمِلٌ على الأكلٍ منها عند الضرورة كما 
َل له قولّة: أصابتا سَنةٌ أي شِدةٌ وحاجةٌ. 

قلت : وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة فإنه لا يطابق التعليل بقوله: «إنما حرمتها من أجل ا 
القرية» فإنه يؤذن بأنها إذا لم تكن جلالة حلت مطلقاً فلا يتم الاعتذار بالضرورة. وذكرٌ المصنف لهذينِ 
الحديثين في باب النجاساتٍ وتعدادها مبنيْ على أَنَّ التحريمٌ مِنْ لازمِه التنجيسٌ وهو قول الأكثر. وفيه 
خلافٌ والحق أن الأصلّ في الأعيانِ الطّهَارَةُ وأ التحريمٌ لا يلازِمُ النجاسّةً فإ الحشيشةً محرمة 
طاهرّةٌ وكذا المخدراتٌ والسمومٌ [القاتلةً] دلي على نجاسّتها. 

وأما النجاسّةٌ فيلازِمُها التحريمُ فكل نجس محرمٌ ولا عكسٌء وذلكٌ لأنّ الحكمّ في النجاسّةٍ هو المنعُ 
عَنْ ملابَسَتها على كل حال فالحكمٌ بنجاسّة العينٍ حَكُمْ بتحريوها بخلاف الحكم بالتحريم. إل يحرم 
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لَبْسُ الحريرٍ والذهب وهما طاهرانٍ ضرورةً شرعيةٌ وإجماعاً. فإذا عَرَقْتَ هذا فتحريمُ الجَمْرٍ والحُمُرٍ 
الذي دلث عليه النصوصٌ لا يلزمٌ منهُ بنجاستها بَلْ لا بد مِنْ دليلٍ آخرَ عليه ٠‏ وإلأ بقينا على الأصلٍ 
المتفق عليه مِنّ الطهارَةٍ» فَمَنِ ادُعى خلاقَهُ فالدلِيلُ عليه» وكذا نقول: لا حاب جَةَ إلى إتيانِ المصنفٍ 

بحديث يثِ عمرو بن خارجةً مستدلاً بو على طهارَةٍ ةِ لاب الراجِلَةٍ. وأما الميئّةُ فلولا أنه ورَدَ «دباعٌ الأديم 
طهورهة و «أيُّما إهاب ُب مَقَدْ طَهُرَه لقلنا بطهارتها إِذِ الوارِدُ في القرآنِ تحريمٌ أكلها لكنْ حكمنا 
بالنجاسّةٍ لما قا عليها ليل غير دليلٍ تحريمها. 

4 - وَعَنْ عمو بن ارج رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَّ: «حَطبتا النبئ يل بمِئىء وَهُرَ عَلَى رَاجِلَتِهء وَلْعَابُهَا 
ييل عَلَى كُيَفِي». أَخْرَجَهُ أَحْمَّدُ [19/4] وَالتَرْمِذِيُ [1171] وَصَححَهُ. 

(وَعَنْ عَمْرِو بن خَارِجَةً). هو صحابيٌ أنصاريٌ عداده في أهلٍ الشأم وكان حليقفاً ين سفيانٌ بن 
حرب وهو الذي روى عنهُ عبدالرحمنِ بن عم أنهُ سمعَ رسول الله ي يقول في حُطبته: «إِنَّ الله قد 
أعطى کل ذِي حنٌّ حّةُ: فلا وصية لوارث» . 

(قَالَ: خَطبئَا رسولٌ الله َك مى وهو على رَاحِلَتِهِ) بالحاء المهملة وهيّ مِنَ الإبلٍ الصالحةٍ لان 
نحل (وَلَْابُه) بضم اللام فعين مهملة وبعدّ الألفٍ موحدةٌ هو ما سال من الفم (يسيل على كفي 
أخرجه أحمدٌ والترمذيٰ وصححه) والحديثٌ دليلٌ على أنَّ لعاب ما يُؤكل لحمهُ طاهرٌ قيل: وهو إجماع 
وهو أيضاً الأصل فَذِكْرٌ الحديثِ تأكيداً للأصل ثم هذا مبنِيٌ على أله عي عَلِمّ سيلانَ اللعاب عليه فيكون 
تقريراً 

9 - وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَثْ: «كَانَ رَسُولُ الله يياو يَمْسِلُ الْمَِىّ» ثُمْ يَخْرْج إلى الضَّلاةٍ 
في ذلك الوب . وَأَنَا انظ إلى أثر الْمْسلٍ». ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۳۰ ومسلم: ۲۸۹]. 

ا لَقَدْ كنت أَفْرْكُهُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ لله ية فَرْكاً فَيُصَلّي فِيه». 

- وفي لَمْظِ لَهُ: «لقذ كُنتُ أَحْكُهُ يابا بطفري من تَزْبده. 

(وَعَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) . هيّ. أم المؤمنينَ غائشة شه بنثُ أبي بكر الصديتي أمُها أمْ رومان ابنة عامر. 
a‏ ا ل ل ا 
المع في خوال س لكين من لجر ول ردت وفيت من ساني ومات غنها ولها تما 
َر سن من غير اعتبار الكبر في سنة وفاته َل عنها ولم يتزوخ بكرا غيزها واستأذنث النبي ب في 
الكنية فقال لها: «تَكَنى بابن أختكِ عبداللهِ ابن الزبيره وكانت فقيهةٌ عالمةٌ فصيحةً فاضلةً كثيرةً الحديثِ 
عن رسول الله بيو عارفة بأيام العرب أشعارهاء 3 عنها جماعةً من الصحابةٍ والتابعينَ. نزلث براءثُها 
من السمَاءِ بعشر آياتِ في سورة النور. توفي رسول الله ية في بيتها ودفنَ فيهء وماتث بالمدينة سنه 
سبع وخمسينَ وقیل: : سنة ثمانٍ وخمسينَ ليلة الثلاثاء لسبع عَشْرةٌ خلت من رمضانٌ ودفنث بالبقيع 
وصلى عليها أبو هريرة وكان خليفةً مرواتٌ في المدينة. 


(قالّث: كان رَسُول الله يكل يَمْسِلُ المَنِيّ ثم يَخْرُجٌ إلى الصَّلاةٍ في ذَلِكَ الوب وأنا أَنْظُرُ إلى اثر 
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الغْسْلٍ فيه. ممق عليه) وأخرجة البخاريُّ أيضاً من حديثٍ عائشة ئشة بألفاظ مختلفة وأنها كانث تغسلٌ المني 
منْ ثوبه يك وفي بعضها «وَأئَدْ الغْسْلٍ في توه بُقَعُ الماء» وفي لفظ «فَيَحْرُجٌ إلى الصلاةٍ وإِنّ بُمَعَ الماء 
في نوبوه وفي لفظ وَأئَرٌ الغَسْلٍ فيه بُقَعُ الماءه وفي لفظ «ثم أراهُ فيه يُقْعَةَ أو بُقَّعا» إلا أنه قد قال البزارٌ: 
إن حديتٌ عائ ثشة هذا مدارةٌ على سليمان بن يسار ولم يسمغ من عائشة» وسبقهُ إلى هذا الشافعيُ في 
«الأم» حكايةٌ عن غيرو ورد ما قَالَهُ لبزارٌ بأل تصحيح البخاريٍّ لهُ وموافقة مسلم له على تصحيحه مفيدة 
ا جع ا وأن رفعة صحيحٌ وهذا الحديثٌ استَدَلٌ به من قال بنجاسة المنيّ وهم 
الهادوية والحنفية ومالك وروايةٌ عن أحمدّء قالوا: لأنَّ الغشل لا يكونُ إلا من نجس وقياساً على غيره 
من فضلاتٍ البدنٍ المستقذّرة مِنّ البولٍ والغائط لانصبابها الجميع إلى مقر وانحلالها عن الغذاءِ؛ ولأنّ 
الأحداتٌ الموجبةً للطهارة نجسةٌ والمنيُ منها؛ ولأنهُ يجري من مجرى البولٍ فتعينَ غسلة بالماء كغيره 
من النجاساتء وتوُلُوا ما يأتي مما يفيدهُ قول (ولمسلم) أيْ عنْ عائشةٌ رواية انفرد بلفظها عن البخاريّ 
وهي قوله: (لَقَدْ كُنتُ أَفْرْكُهُ مِنْ تؤب رسول الله ية َركا) مصدرٌ تأكيديٰ يقررٌ أنها كانث تفركة 
وتحكةء والفرك الدلكُ يقالُ! فرك الوب إذا دلكه (فيصلي فيه. وفي لفظ له) أي لمسلم عن عائشة 
(لقد كنت أَحكة) أي المنيٌ حال كونه (يايساً ِظفْرِي مِنْ تَوْبه) اختصٌ مسلم بإخراج رواية الفركٍ ولم 
يخْرّجها البخارئ. وقذ روى |الحتٌ والفرك أيضاً ‏ البيهقئ والدارقطنئ واب خزيمةٌ وابنُ الجوزي من 
حديثٍ عائشة. ولفظ البيهقيٌ «ربما حَتَنّه من ثوب رسول الله كيه وهو يُصَلَّيْ' ولفظ الدارقطني وابن 

خزيمة «إنها كانث تحت المنيٌ منْ ثوب رسول الله بي وهرّ يصلي» ولفظً ابن حبانَ «لَقَدْ رای درك 
المنيّ مِنْ تؤب رَسُولٍ الله َة وَهُوَ يُصَلي؛ رجاله رجال الصحيح . وقريبٌ منْ هذا الحديثٍ حديتُ ابن 
عباس عند الدارّقطني والبيهقيٌ ستل رسولٌ الله بيه عن المنٌّ يصيبُ الثوبَ فقال: «إنما هو بمنزلةٍ 
المخاط والبصاقٍ والبزاقي» وقالَ: (إنما يَكْفِيِكَ أن تمسحَهُ بخرئّة أو إِذْجِرَةِ) وقال البيهقي بعد إخراجه: 
ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفاً على ابن عباس وهو الصحيح انتهى. 


فالقائلونَ بنجاسة المنيّ تأونوا أحاديك الفركِ هذه بال المراد الفرك مع م غَسْلهِ بالماء وهوّ بعيدٌ - وقالتِ 
الشافعيةٌ : المنيُ طاهرٌ. واستدلُوا على طهارة 0 وأساديك عشله رة على 
الندب وليس العَسْلٌ دليلٌ الناجاسة فقد يكونُ لأجلٍ النظافة وإزالة الدَّرّنِ ونحوه قالوا: وتشبيهة بالبزاق 
والمخاط دلیل على طهارته أيضاًء والأمرٌ بمسحه بخرقة أو إِذْخْرةٍ لأجلٍ إزالة الدّرَنِ المستكرَهِ بقاؤه في 
ثوب المصلي ولو كان نجساً لما أجزأ مسحْة. وأما التشبيةُ للمنيّ بالفضلاتٍ المستقذَرةٍ من البولٍ والغائط 
كما قالهُ مَنْ قال بنجاسته فلا قياس مع النص. قال الأولونَ: هذه الأحاديتُ في فركه وحته إِنّما هي في 
ميه تل وفضلائه يل طاهرةٌ فلا يلحقُ به غيرُهُ. وأجيبٌ عنه بأنها أخبرت عائشة عن فرك المنيّ من 
ثوبه ميخمل أنه عن جماع وقد خالطَة مني المرأة فلم يتعين أنه منية َي وحدّهٌ والاحتلامُ. على الأنبياء 
عليهمٌ السلامٌ غيرٌ جائز لأنَهُ من تلاعب الشيطانٍ ولا سلطان له عليهم ولئن قيلَ: إنهُ يجوز أنه منية ما 
وحدَهُ ونه من فيض الشهوةٍ بعد تقدم أسباب خروجه منْ ملاعبةٍ ونحومًا وأنة لم يخالطة غير غيرُهُ فهو 
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محتمل ولا دلي مع الاحتمالٍ. وذهبتٍ الحنفيةٌ إلى نجاسة المنيٌ کن ولكن قانُوا: يطهرّه الغسلُ أو 
امرك أو الإزالةٌ بالإذخر أو الخرقة عملا بالحديثين وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلينَ بالطهارة 
مجادلات e‏ واستدلالاتث ده ا في ا س العمدة . 


ل العلا 0 و او [rv]‏ الاين el ۰٤[‏ الائ 1 

(وَعَنْ أبي السُمْح) بف بفتح السين المهملة وسكونٍ الميم فحاء مهملة واسمة إياد بكسر الهمزة ومثناة 
NES‏ ل 

وهو ج رسول الله يو له حديثٌ واحد (قال: قَالَ رَسُولُ الله ييو «يُمْسلُ مِنْ بَوْلٍ الجَارِيَة؛ في 
القاموس أنَّ الجَاريّة فتيةٌ النساءِ (وَيْرَشُ مِنْ بول العُلآم» أخرجة أبو ذَاودَ وَالنّسَائِيُ وصححة الحاكمُ) 
وأخرج الحديك أيضاً البزارٌ وابنُ او خريمة فق ا ي السمح قال: «كنتُ أخدم النبي عي 
أي بحسَنٍ أَوْ حُسَيْن بال على صَذْرِه فجثتُ أَعمِلَهُ فقال: : يغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجارية - الحديثٌ» وقد روا 
أيضاً أحمدٌ ]۳٤١[‏ ا داو ]۳۷١[‏ وابنُ خزيمة وابنَ ماجَة [011] والحاكمٌ ]١157/1[‏ منْ ديف ا 
بنتٍ الحَارثِ قَالَتْ: «كانَ الحُسَيْنُ - وذكرت الحديت؟ وفي لفظه «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلٍ الأنتى وصح مِنْ بَْلٍ 
الذّكَرِء ورواه المذكورودً وابنُ م حبانٌ من حديثِ علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يو في بول 
اچ اينْضَحٌ بول الغلام وَيُعْسَلُ بول الجارية» قال فاده رأويه : هذا ما لم يَطعما فإذا طَعِمًا غُسلا. 
وفي الباب أحاديثُ مرفوعة وموقوفة وهي كما قال الحافظ البيهقيّ: إذا ضَمّ بعضها إلى بعض قويث. 
والحديثُ دليلٌ على على الفرقٍ بينَ بول الغلام وبولٍ الجارية في الحُكُمٍ وذلكَ قبل أن يأكلا الطعام كما قيده 
به الراوي وقد رُويّ مرْفوعاً أي بالتقيد بالطعم لهما وفي صحيح ابنٍ حبانٌ والمصنفٍ لابن أبي شيبة عن 
ابن شهابٍ «مضت السُنةُ أن يرش بول منْ لم يأكلٍ الطعام من الصبيانِ؛ والمرادُ ما لم يحصل لهم 
الاغتذاءٌ بغير اللبن على الاستقلالٍ وقيل غير ذلك . 

وللعلماء في ذلك ثلاثةُ مذاهبت: 

(الأولٌ): للهادوية والحنفية والمالكية: أنه يجبُ غسلّهما كسائر النجاساتٍ قياساً لبولهمًا على سائر 
النجاساتٍ وتأولوا الأحاديتٌ وهو تقديمٌ للقياس على النص . 

(الثاني): وجه للشافعية وهو أصحٌ الأوجه عندّهم أنه يكفي يكن الف في يول الغلام لا الجارية فكغيرها 
من النجاساتٍ عملا بالأحاديث الواردةٍ بالتفرقة بيتهما وهو قول عليّ عليه السلامٌ وعطاءٍ والحسن وأحمدّ 
وإسحاق وغيرهم . 

(والثالك): يكفي النضح فيهما وهو كلام الأوزاعيّ. وأمّا بول الصبئٌ طاهرٌ أو ننجسٌ؟ فالأكثرُ على 
أنه نجس » وإنما خفف الشارعٌ في تطهيره . واعلم أن النضح كما قالهُ النووي في شرح مسلم: هوّ أن 
الشيء الذي أصابه البول يمر ويكائد بالماء مكائرةً لا تبلغ جريانَ الماءِ وتردده وتقاطرّه بخلاف المكائرة 
في غيره فانه ي يُشْتَرَط أن تكونٌ بحيب يجري عليها بعض الماءٍ ويتقاطرٌ مِنّ لمحل وإنْ لم يُشْتَرَط 
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عصرةٌ» وهذا هوّ الصحيحٌ المختارٌء وهو قول إمام الحرمين والمحققينَ. 
¥ وَعَنْ أَسْمَاة بت ابي ر رَضِيَ اللهُ نها أن د لبي ل قَالَ - في دم الْحَيْضٍ يُصِيبُ الوب : 


حه َم تَفرْصُه بِالْمَاءِ نم تنضَحة. ثم تُصَلي فيه . مم عَليْه [البخاري: ۳۰۷ ومسلم: ۲۹۱]. 


م مه 


(وَعَنْ أَسْمَاة) بفتح الهمزة وسين مهملةٍ فميم فهمزة ممدودة هي ابِنْتُ بي بَكُر». 

وهيّ أم عبداللُهِ بن الزبير» أسلمث بمكة قديماً وبايعتِ 577 وهي أكبرٌ منْ عائشةً بعشرٍ سين 
وماتث بمكة بعد أن فل ابها بقل منْ شهر ولها من العُمُرٍ مائةٌ سنةٍ وذلكَ سنة ثلاثِ وسبعينَ ولم 
تسقط لها س ولا تغيرٌ لها عقلٌّ وكانث قد عميث (أنّ النبئ كله قَالَ في دم الحَيْضٍ يُصِيبُ النُوبَ : 
مله بالفتح للمثناقٍ الفوقية وضمْ الحاء المهملة وتشديدٍ المثناق الفوقية أي ئْ تحكهُ والمرادٌ بذلك إزالةٌ 
عينه (ثم تَفْرّصٌهُ بالماءِ) أي الثوبّ وهو بفتح المثناة الفوقية وإسكَانٍ القافٍ وضمٌ الراء والصاد المهملتين 
اي يلك ناك نقد ا ای لجسلل بالك وبرج اما ر تَنْضَحَْهُ تَنْضَحُهُ» بفتح الضادٍ 
المعجمة أيْ تغسلة بالماءِ («ثمٌ تصلي فیه» متفقٌ عليه) وروا ابنُ ماجه بلفظ «اقرصِيه واغسليهه» ولابنٍ 
أبى شيبة بلفظ «اقرصيه بالماء واغسليه وصلّي فیه» وروی أحمدٌ وأبو داود والنّسائيُ وابنُ ماجه وابن 
خزيمة ابن جا من حديث آم بت مخض آنها سالث وسول الو عن دم الحيض بصب 
لتر تفار «حُكَيْهِ صلع واغسليه بماء وسدر». قال ابن القطانٍ: إسنادة في غاية الصحة ولا أعلمُ له 

عله وقوله: (بصَلْع) بصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فلام ساكنة وعين مهملة الحجر. 

والحديثٌ دليلٌ على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغةٍ في إزالته بما ذكرٌ مِنَ الحتٌ 
والقرص والنضح لإذهاب أثروء وظاهرهُ أنه لا يجب غيرٌ ذلك ون بقيّ من العين بقيةٌ فلا يجب الحادُ 
لإذمَابها لعدم ذكره في الحديث وهو محل البيان؛ ولأنة قد ورد في غيره «ولا يضرك أئَرة؛. 

4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عن كَالَ: الث حَوْلَةُ: يا رَسُولَ اللو إن لَمْ يَذْمَبٍ الدُم؟ كَالَ: 
«يكفيك الما ول يَضرك أئْرة» . اجه الترْمِذِيٌ . E‏ 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ ةَ قَالَ: كَالَْتْ خَوْلَةُ) بالخاء المعجمة مفتوحةً وسكونٍ الواو وهيّ بنتُ يسار كما أفادهُ 
ابن عبدٍالبرٌ في «الاستيعاب» حيثٌُ قال: خَوْلَةٌ بنتُ يسارء قالت (يا رَسولَ الل فإِنْ لم يذهب الم 
ثَالَّ: «يكفيك الماء ولا يضُدُكِ أثرةُ». أخرجَهُ الترمذيُ وسندة ضعيفٌ) وكذلك أخرجة البيهقي؛ لأنْ فيه 
ابنَ لهيعَةَ. وقال إبراهيمُ الحربيُ: لم نسمغ بخولةٌ بنتِ يسار إلا في هذا الحديثِ. . ورواةٌ الطبرانيُ في 
اعباط بسي غرلة بن حكيم بإبتاج ا الأرو: وأخرجة الدارميُ منْ حديثٍ عائشة 


موقوفاً عَليها «إذا غسلتٍ المرأةٌ الدمّ فلم يذهب فلتَغْيْرهُ بصفرة أو زعفرانٌ» رواهٌ أبو داود عنها موقوفاً | 


أيضاء وتغبيرُهُ بالصفرة والرَّعفْرانٍ ليس لقلع عينه بل لتغطية لونه تنزهاً عنة. والحديتٌ دليل لما أشرئًا من ٠‏ 


آنه لا يجبُ استعمال الحادٌ لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها. وبه أخدّ جماعةً من أئمة أهل البيتِ ومنّ 


الحنفية والشافعية . ودل مق اوت الحادٌ وهم الهادوية : بأنّ المقصود ١‏ من الطهارة أن يكون المصلي ۰ 


على أكمل هيئةٍ وأحسنٍ زينة ولحديث «اقرصيه وأميطيه عنك بأذخرة» قال في الشرح : وقد عرفت أنّ ما 
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ذكر لا يفيد المطلوبَ وأنَّ القول الأول أظهرُ هذه الأحاديث في هذا الباب هذا كلامة. وقد يقال: قذ 
ورد الأمر بالغسلٍ لدم الحيض بالماء والسّدْرٍ من الحوادٌ» والحديتٌ الواردُ به في غاية الصحة كما عرفت 
عيذ به نا أطلن في غيرو» .ومع استعمال الجا يدم الي ولا يقامن عليه خب من اجات 
وذلك لعدم تحقتٍ شروط القياس» ويحملٌ حديتُ «ولا يضُدْكِ أَنَرْمُه وحديتُ عائشةٌ وقولها: (فلم 
يذهب) أي بعد الحادٌ. فهذه الأحاديثُ في هذا الباب اشتملث منّ النجاساتٍ على الخمرٍ ولحوم الحُمْرٍ 
الأهلية والمنيٌ وبول الجارية والغلام ودم الحيض ولو أدخلٌ المصنفٌ بول الأعرابي في المسجدٍ ودباعٌ 
الأديم ونحوه في هذا الباب لكان او 
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باب الوضوءِ 

في القاموس: الوضوءٌ يأتِي بالضعٌ - الفعلء وبالفتح : ماؤهُ وهو مصدرٌ أيضاًء أو لغتانٍ ويُعنى بهمًا 
المَصدَرُء و توضات الضف ور فك ل ار ا واعلم أن الوْضُوءَ مَنْ 
أعظم شروط الصلاةٍ. وقد ثبت عند الشيخين مَنْ حديثِ أبي هريرةً مرفوعاً: «إِنَّ الله لا يقبل صلاةٍ 
حدم إذا أحدتٌ حتى يتوضأه وثبت حديتٌ: «الوضوءٌ شطرٌ الإيمانٍ» وأنزلٌ الله فريضتة منّ السماءٍ 
في قوله: ا لے اما ا لر [المائدة: ]١‏ الآية وهي مدنيةٌ. واختلفٌ 
العلماء: هل كان فرض الوضوء بالمدينةٍ أو بمكة؟ فالمحققون على أنه فُرض بالمدينة لعدم الئُص 
الناهض على خلافه. ا 

وورد في الوضوءِ فضائل كثيرةٌء (منهًا) حديثٌ أبي هريرةٌ عند مالكِ وغيره مرفوعاً: (إذَّا توَضّأً العَبْدُ 
المُسْلِمُ أو المؤيِنُ عسل وَجْْهَهُ حَرَجَتْ من وَجهِهِ كُلَّ حَطِيئَةِ نظْرَ إليها بِعَيِْهِ مَعَ الماء أ مَعَ جر قَطْرةٍ 
الماء إا عسل يد حرَجَتْ من يديو كل حي نها يداه مع الماِ أو مع آخر قطرٍ الماء إا عَسَلَ 
رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ کل خَطِيئَةٍ مَشَنْها رجلا مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخر قَطْرَةٍ المَاءِء حتى يَخْرْجَّ قيا من الذثُوب» 
از امه ےچ بالك أيضاً من حديث عبدالله الصّنَابحيٌ نض العباد ا التو وكسر 
الموحدة» آخرةٌ مهملة» نسبةً ة إلى صنابح بطنِ من مرادٍ ‏ وهو صحابيٌ قالَ: إن سول الله ي قال: 
إا َوصًاً العبدُ المُؤْمنُ فتمضمضٌ حَرَجَتٍ الحَطايا من فيه ودا امقر كر خَرَجَتٍ الخطايا من أنفه فَإِذًا غْسَلَ 
وجَهّهُ خَرَجَتٍ الخطايا منْ وجههِ حتى تَخرجٌ من تحت أَشْفَارٍ عَيْئَيِهِ فَإذَا عَسَلَ يديه حَرَجَتِ الخُطايا مِنْ 
دیو حتى تخرج مِنْ تحت أَظْفَارٍ يديه» فَإِذًا مسح برأسه حَرَجَتٍ الخُطايا من رأسهٍ حتى تخرج من ادي 
ذا عغَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الخطايا من رجليه» حتى تخرج من تحت أَطْفَارٍ رِجِلَيِه ثم كان مشي إلى 
المسجدٍ وصلاتة نافلةٌ له» وفي معناهما عدة أحاديتٌ ثم هل الوضوءٌ من خخصائص هذه الأمة؟ فيه 
خلاف . المحققونَ على أنه ليس من خصائصها إنما الذي من عخصنافضيها ال والتحجيل . 

3 3 #& 


اکچ اس سبي يبيب بم = 


[فضل السواك] 

SS ۴۹‏ 00 
بالسْوَاكِ مَعَ كل وُضوءه ٠‏ . أَخْرَجَهُ مَالِكُ ]١16[‏ وَأَحْمَدُ [511] وَالْسَائِيُ. وص 
وَذْكُرَهُ البخاري ]١68/5[‏ تعليقاً . 


(عَنْ أَبي هُرَيْرَة رَضِي الله عنهُ عنْ رسول الله عه : للا أن أَسْنْ على أَمْنِي لأْمَرْتُهُم بالسّواكِ مَعَ كل 
رُضوء» أخرجه مالك وأحمدٌ والنسائيٌُ وصححه ابنُ خزيمة وذكرهُ البخاريُ تعليقاً. المعلق هو ما يسقط 
من أولٍ إسناده راو فأكثر. 

قال في الشرح : الحديثٌ متفىٌ عليه عند الشيخين من حديث أبي هريرةً وهذا لفظة. قال ابنُ منده: 
الال علي اا . قال النوويٌ: غلط بعضٌ الكبار فزعمٌ أن البخاريٰ لم يخرجة. قلت : وظاهرٌ ٠‏ 
صنيع المصنفٍ هنا ية يَقضِي بأنة لم يخرجة واحد منّ الشيخين حيث لم ينسبه إلى الشيخين ونسبه إلى 
غيرهما فإن المعروف من قاعدة المحدثين أنه إذا أخرج الشيخان الحديث نسبوه إليهما ولا يكتفون برواية 
غيرهما إلا لعدم إخراجهما له وهو منْ أحاديثِ عمدةٍ الأحكام التي لا يذكرٌ فيهًا إلا ما أخرجهٌ الشيخانٍ 
إلا أنهُ بلفظ «عندَ كل صلاة؛ وفي معناه عدةٌ أحاديث عن عدة منّ الصحابة؛ (منها) عن علي عليه السلام 
عند أحمد» وعنْ زيدٍ بن خالدٍ عند الترمذيٌ وعن آم حبيبة عند أحمد» وعنْ عبِدِاللُهِ بن عمروء 
وسهل بن سعدٍء وجابر» وأنس عند أبي نعيم» وعن أبي أيوبَ عند أحمد والترمذيٰ» ومن حديث ابنِ 
عباس» وعائشة عند مسلم وأبي ذاوة وؤوة الام ون حديق: السركراء إن السّوَّاكَ مَطهَرةٌ لِلْمَم 
مرضاة للرب». 

أخرجه ابن ماجه وفيه ضعفٌ ولكنْ لهُ شواهدٌ عديدةٌ دالةٌ على أنَّ للأمر به أصلاً ووردّ في أحاديتٌ 
«أنَّ السواك منْ نْ سكن المرسلينَ [أحمد: ١١٤]ء‏ [والترمذي: »]٠١8١‏ [والطبراني: ١۸٠٤]ء‏ وأنة منْ 
خصال الفطرةء وأنهُ منّ الطهاراتِ» وأ فضلّ الصلاةٍ التي يتاك لها على الصلاة التي لا يُستاكُ لها 
سبعونٌ ضعفاً» أخرجه أحمدٌ وابنُ خزيمة والحاكم والدارقطنيٌ وغيرُهم قال في «البدرٍ المنير»: قذ ذكر 
في السواكِ زيادةٌ على مائة حديث فواعجباً لسنة تأتي فيها الأحاديثُ الكثيرةٌ ثم يهملّها كثيرٌ مِنَ الناس» 
بل كثيرٌ منّ الفقهاءء فهذه خيبةٌ عظيمةٌ. هذا ولفظ السُواكِ بكسر السين في اللغةٍ يطلقُ على الفعلٍ وعلى 
الال ودف ووت وججه شوك ککتاب وكتُب. وراد به في التطلام ادا استعمال عودٍ أو 2 في 
الأسنانٍ لتذهبّ الصفرةٌ وغيرُها: قلتُ: وعندٌ ذهاب الأسئانٍ أيضاً يشرغ لحديث عائشةً «قلتُ: 
يا رسولّ الله الرجلٌ يذهب فوهُ أيستاكُ: قالَ: «نعم» قلتُ: كيف يصنع؟ قالَ: «يدخل إصبعَهُ في فيد؛ 
أخرجهٌ الطبرانيُ في «الأوسط» وفيه ضعفٌ. ش 

وأمّا حكمهُ فهو سنةٌ عند جماهير العلماءء وقي بوجوبه» وحديتٌ الباب دليل على عدم وجوبه لقوله 
في هذا الحديث «لأمرتُهُمْ؛ أي أمْرَ إيجاب» فإنهُ ترك الأمرّ به لأجلٍ المشقةء لا أمْرَ الندب فإنهُ قد ثبت بلا 
مرية . والحديثٌ دل على تعيين وقتِه وهوّ عند كل وضوء . وفي الشرح أله يستحبُ في جميع الأوقاتِ . 


كتاب الطهارة ٤٦‏ باب الوضوء/ح 79 - 


يشتدٌ استحبابة في خمسة أوقاتٍ: 

أحدها: عند الصلاةٍ سواءً كان متطهراً بماء أو تراب أو غير متطهر كمنْ لم يجذ ماءً ولا تراباً. 

الثاني : عند الوضوء. 

الثالث : عند قراءةٍ القرآن. 

الرابع : عند الاستيقاظ منّ النوم. 

الخامس: عند تغير الفم . ۰ 

قال ابن دقيق العيد: اله فيوء أي في السواك عند الصلاةء آنا مأمورونٌ فى كل حال من أحوالٍ 
التقرب إلى الل أن نكونٌ في حالةٍ كمالي ونظافة؛ إظهاراً لشرف العبادة. وقذ قيلٌ: إن ذلك الأمر يتعلقٌ 
بِالمَلّك وهو أنه يضعٌ فاه ا فم القارىء ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجلٍ ذلك» وهو وجه 
حسنٌّ. ثم ظَاهرٌ الحديث أنه لا يخص صلاةٌ عن استحباب السواكٍ لها في إفطار ولا م والشافعيٌ 
يقولٌ: لا يسن بعد الزوالٍ في الصوم؛ لتلا يذهب بو خلوفٌ الفم المحبوبُ إلى اللو تعالى . وأجيبّ بأل 
السّواك لا يذهب الخُلوفٌ به فإنة صادرٌ عن حَلْرٌ المعدة ولا يذهب بالسّواك. ثم ثم هَل يسن ذلك 
للمصليء وإنْ کان متوضُئاًء كما يدل لهُ حديثٌ «عندٌ كل صلاة»؟ قيلَ: نعم يسن ذلك وقيلَ: لا يسن 
إلا عند الوضوء؛ لحديثٍ البابٍ مع كل وضوءء ولؤ قيلَ: إنهُ يلاحظً المعنى الذي لأجلهِ شرع السواكُ 
فإ كان قد مضى وقتٌ طويل يتغيرٌ فيه الم بأحدٍ المغيراتٍ التي ذكرث وهي أكل ما لَهُ رائحة كريهة 
وطول السكوتٍ وكثرةٌ الكلام؛ وترك الأكلٍ والشرب» شرع السواك وان لم يتوضأٍ وإلأفلا: لكان 
وجهاً. وقولّهُ في رسم السواك اصطلاحاً: «أو نحوه) أي نحو العودٍ. ويريدونٌ به كل ما يزيل التغيرَ 
كالخرقة الخشنةٍ والإصيع الخشنة والأشنان والأحسنٌ أنْ يكو السواك عود أراك متوسطاً لا شديد اليبس 
فیجرځ الله ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يرادُ إزالته . 

ys‏ تقل كفيه ثلاث مات ثم تنشمضء وَاسْتَنْشَقٌ 

> ثم عسل وجهۀ ثلاك مَرْاتِء ثم غْسَلَ يده اليمنى إِلَى المِرْفْقِء تلات مَرَاتِء ثُمّ الْيِسْرَى بل 

ذَلِكَ ق كم ممع برای م غَسَلَ رِجْلَه الْيمْنَى إلى الكَعْبَينِ تلات مَرَاتِء ثم الْمِسْرَى مل ذَلِكَء ثُمْ 
قال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله لادء نَوَضَأ نَحْوَ وُصُوني هذاه و فق عَلَيِْ [البخاري : ۱0۹ و ۰/۱[ 


(وَعَنْ خُمْرَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) . بضمٌ الحاء 6 هو ابن أَبَانَ بفتح الهمزةء 
وتخفيفٍ الموحدة. وهو مولى د أرسلةُ له بن الوليدٍ من بعض مَنْ سباة في مغازيه 
فأعتقهُ عثمانُ (أنّ عثمانَ رضي الله ل م واد 
(فَعْسَلَ كَفْيِْ ثلاث مَرْاتِ) هَذا منْ سنن الوضوء باتفاق العلماءء وليسَ هوّ غسلّهما عند الاستيقاظ الذي 
سيأتي حديثة بل هذا سنةٌ الوضوءء ر وأرادٌ الوضوء فظاهرُ الحديث أن يغْسِلَّهما للاستيقاظ 
ثلاث برا ثم للوشوء كذلك ويحتمل تداخلهما (ثم تَمَضْمَضٌ) النضمضة أن يجعل الما : في الفم ثم 
يمجٌهُ وكمالها أن يجعل الما في ۽ فيه ثم يديرة © ثم پھچ ذا في م الشرج وفي القاموس : المَصْمَْضَةٌ 
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تحريك الماء ة في الم فجعل مِنْ مسماه التحريكَ ولم يجعل منهُ المجٌء ولم يذكز في حديثِ عثماك هل 
فعلَ ذلك مرةً أو ثلاثاًء لك في حديثِ علي عليه السلام «أنهُ مضمض واستنشق EC‏ ونثرٌَ بيده اليسرّى» 
ففعل هذا ثلاثا» ثم قال: هذا طهورٌ نبي الله َك (وَاسْتَنْشَقَ مَنْشَّقَ) الاستنشاقٌ إيصالٌ الماء إلى داخل الأنفٍ 
وجذبه بِالنّمسِ إلى أقصاه (وَاسْتَدْكَرَ) الاستنثارٌ عندٌ جمهور أهلٍ اللغة والمحدثينٌ والفقهاء ء إخراج الماء مَنّ 
الأنفٍ بعد الاستنشاق (ثمٌ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلا مرّاتٍ ثمْ غَْسَلَ يِدَهُ اليْمْنَّى) فيه بيان لما ا ا 
قرله: $ وأبديك4» [المائدة: ]١‏ الآيةٌ وأنهُ يقدمُ اليمنى. إلى ا ا وفتح فائه ويفتحهمًا 
وكلمةٌ «إلى؛ في الأصل للانتهاء وقد تستعمل بمعنى مَعَّ» وبيكتٍ الأحاديثٌ أنه المرادء كما في حد 
جابر «كانَ يَكتوِيدِيرٌ الماء على مرفقيه» أي النبيُ ي أخرجة الدارقطتي بسن ضعيف› n‏ بسن 
حسن في صفة وضوءٍ عثمانَ أنه غسل يديه إلى المزفقين حتى مسح أطراف العضّدّين وهو عند البزار 
والطبرانيُ مِنْ حديثِ وائل بن حجر في صفةٍ الوضوء «وغسل ذراعيه حتى جاور المرافق؟ وفي الطحاويٌ 
والطبرانيٌ من حديثِ ثعلبةٌ بن عبادٍ عن أبيه «ثمٌ غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه» فهذه 
الأحاديتُ يقو بعضّها بعضاً. قَالَ إسحاقٌ بنُ راهويه: «إلى» في الآية: يحتمل أنْ تكونٌ بمعنى الغاية 
وأنْ تكونٌ بمعنى مَعّ فبينتِ السنة أنّها بمغنى مع . 

قال الشافعي: لا أعلمُ خلافاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء وبهذا عرفت أن الدليل قد قامَ 
على دخول المرافق . 

قال الزمخشري : لفظ «إلى» يفيدُ معنى الغاية مطلقاء فأمًا دخولها في الحكم وكيا فأمرّ يدور مع 
الدليل» ثم ذكر أمثلةَ لذلك» وقد عرفت أنه قذ قامَ هاهنًا الدليل علّى دخولها. 

(ثلاتٌ مَرَاتِ ثمٌ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) أي: إلى المرافق تلات مََاتِ (ثُمّ مَسَحَ برأسه) هو موافقٌ للآية 
في الإتيانِ بالباءء ومسح يتعدّى بها وبنفيه قال القرطبيُ: إن الباء ها للتعدية يجوز حذفها وإثباتهاء 
وقيلَ: دخلت الباءُ هاهنا لمعنى تفيدُهُ وهو أن المَسْلَ لغةّ يقتضي مغسولاً بوه والمسح لغة لا يقتضي 
ممسوحاً به» فلو قال: امسحوا رءوسكم لأجزاً المسح باليد بغيرٍ ماءعء فكأنه قال : وامسحوا برءوسكم 
الماء وهو من باب القلب» والأصلّ فيه امسحوا بالماء رءوسكم. 

کک : هل يجبُ مسح كل الرأس أو بعضه؟ قالوا: والاَيةٌ لا تقتضي أحدّ الأمرين بعينِهِ 
إذ قولّهُ: $ وامسحوا رويك [المائدة : ا أو بعضة» LE‏ 
e‏ لكِنّ مَنْ قال : يُجزیءُ مسح بعضِه قال : إل السنة وردث مبينة لأحدٍ احتمالي 
الآية وهرّ ما رواة الشافعيٌ منْ حديث عطاء «أنَّ رسول الله کیان وا ف الا عن را ومسح 
ممم رأسه» وهو وإ كان مرسلاًء فد اعتضدٌ بمجيئه مرفوعاً منْ. حديث أنس » وهو وإن كان في سندِهِ 
يرل فقذ عضدَ بما أخرجة سعيدُ بن منصور من حديثٍ عثمانٌ في صفة الوضوء «أنه مسح مُقَدُمَ 
رأسه؛ وفيه راو مختلفٌ فيه. وثبتَ عن ابنٍ. عمرٌ الاكتفاء بمسج بعض الرأسن . قال ابنُ المنذر وغيرة: 
ولمْ ينك عليه أحدٌ منّ الصحابة. ومنّ > الجلهاء من يول ل دمل مسح البعض منّ التكميل على 


العمامة؛ لحديث المغيرة وجابرٍ عند مسلم . ولم يذكز في هذه الرواية روطم روشا ون 
غيرهاء وإ کان قذ طوى ذكرٌ التكرارٍ أيضاً في المضمضة كما عرفت وعدم شاد 5 
e‏ 
م عسل رجلة اليشنى إلى الكعبين ثلاث مرا) الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى 

المرفقٍ» إل أن المرافقّ قذ اتّفِقَ على مُسَمَامًا بخلافٍ الكعبين فوقعَ في المرادٍ بهمّا هنا خلافٌ؛ 
فالمشهُور أنهُ العظمٌ الناشرُ عندٌ ملتقّى الساقٍء وهو قول الأكثرء وحُكِيّ عن أبي حنيفة والإمامية أنه 
العظمٌ الذي في ظهر القدم عند معقدٍ الشراك. وفي المسألةٍ مناظراتٌ ومقاولات طويلةٌ. 

قال في الشرح: ومِنْ أوضح الأدلةٍ - أي على ما قاله الجمهورٌ - حديثٌ النعمانٍ بن بشير في صفة 
الصف في الصلاةٍ «فرأيتُ الرجلٌ ما يرق كعبّه بكعب صاحبه». ٍ 

قلتٌ: ولا يخفى أنهُ لا أنهضية فيه؛ لأ المخالفٌ يقول: أنا أسميه كعباً ولا أخالمُكمْ فيه فيه لكني 
أقول: إن غيرٌ المرادٍ في آية الور إذِ الكعبٌ يطلق على الناشز وَعَلَى ما في ظهر القدم» وغايةٌ ما في 
حديث النعمانٍ آنه سمّى الناشرٌ كعباً ولا خلافٌ في تسميتهٍ وقد أيذنا في حواشي ي «ضوءِ النّهار» أرجحية 
مذهب الجمهور بأدلة هنالك. 

(ثمٌ اليسرى مثلّ ذلك) أي إلى الكعبين ثلاتٌ مراتٍ (ثمّ قالّ) أي عثمانٌ (رأيتُ رسول الله كن توضاً 
نحو وضوئي هَذًا. متفقٌ عليه) وتمامٌ الحديث فقالَ أي رسول الله : «مَنْ توا نعو وضوي هَذَا ثم 
صلّى ركعتينٍ لا يحدّتُ فيهما نفسه غفرٌ له ما تقدم ِن ذنيه؛ آي لا يحدثٌ فيهما نفسهُ بأمور الدُنيا وما 
لا تعلق له بالصلاةء ولؤ عرض له حديثٌ فأعرضٌ عَنه بمجردٍ عروضه عفي عنهُ ولا يعد محدّثاً لنفسه. 

واعلمْ أن الحديتٌ قد أفاة 2 بِينَ الأعضاءِ المعطوفة بّم» وأفاد التثليتَ؛ ولم يدل على 
الوجوب؛ لأنه إِنّما هرّ صفةٌ فعلٍ تر تبث عليه فضيلة» ولمْ يترتبُ عليه عدمٌ إجزاءٍ الصلاةء إلا إذا كان 
بصفتهء وَلا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته. فأمًا لر فخالفث فيه الحنفيةٌ» وقالُوا: لا يجبُ. 
وأمّا التثليثُ» فغيرٌ واجب باجم وقه إعقلاف كاذ ودليلٌ عدم وجوبه تصريحٌ الأحاديث بأنه كله 
توضاً مرتينٍ مرتينٍ ومرةٌ مره وبعضٌ الأعضاءٍ ثلنّها وبعضّها بخلافٍ ذلكٌ. وصرح في وضوءٍ مرةٍ مرةٍ أنه 
لا يقبل الله الصلاةً إلا بو» وأمًا المضمضة والاستنشاقٌ فقدٍ اخْتُلفَ في وجوبهمًا فقيل يجبانٍ لثبوتٍ 
الأمر بهمًا في حديثِ أبي داو بإسناد صحيح وفيه (وبالغم في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائماً) ولأنة 
واظب عليهمًا في جميع وضوله. وقيل: : إنهمًا سنة بدليلٍ حديثٍ أبي داوة والدارقطني وفيه (إنه لا تتم 
صلاةٌ أحدكم حنّى يُسْبِعّ الوضوة كما أمره الله تعالى فيغسلٌ وجه ويديْهِ إلى المرفقين ويمسحٌ برأسه 
ورجليهِ إلى الكعبين) فلم يذكر المضمضة والاستنشاقٌ فإنهُ اقتصرّ فيه على الواجب الذي لا يقبلٌ الله 
الصلاة إلا به وحيئذٍ فَيُوَوّلُ حديثٌ الأمر بأنه أمرُ ندب . 

١‏ - وَعَن علي رَضِيَ الله ته في عة وشو الي يِه قال : اوَمْسَحٌ برَأسِهِ وَاجِدَةًا. اا دَاودٌ 

3 ] وأْخْرَجَهُ لْرْمُذِيْ [44] وَالنَْائِيُ [۹۲] إا صَحِيح بَلْ كال التّرْمِذِيُ : إِنهُ نه صح شَيْءِ في الْبَاب . 
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(وَعَنْ عَلِيٌ عليه السلام). 

هو أميرٌ المؤمنينَ أبو الحسنٍ علي بن أبي طالب ابن عمّ رسولٍ الله وأول من أسلمَ مِنَ الذكورٍ في 
أكثر الأقوالِ على خلاف في سنّه: كم كانت؟ وليسَ في الأقوال أنه بلغ ثماني عشرةً سنةٌ بل مترددةٌ بين 
سب عشْرةٌ إلى سبع سنينَ» شهدَ المشاهدّ كلها إلا تبوكٌء فأقامة بي في المدينة خليفةٌ عنةء وقالَ له 
«أمَا ترضّى أنْ تكونٌ مني بمنزلةٍ هارونَ مِنْ موسى» استُّخْلِفَ يوم قُتِلَ عثمالٌ يوم الجمعة لثماني عَشْرَةَ 
خلث من شهرٍ ذي الحجةٍ سنة خمس وثلاثينَ. واستشهد صبح الجمعة بالكوفة لسبع عَشْرَةَ ليل خلث 
مِنْ شهر رمضانٌ سنة أربعينَ؛ وماتٌ بعد ثلاث منْ ضربة الشقئْ ابن ملجم له وقيلَ غير ذلك. وخلافتة 
أربعٌ سنينَ وسبعةٌ أشهر وأيامء وقد أَلِْتْ في صفاتهِ وبيانٍ أحواله كب جمةٌ» واستوفينا شطراً صالحاً منْ 
ذلك في «الروضة الندية شرح التحفة العلوية» (في صفةٍ وضوءٍ النبي بي قال: وَمَسَحَ برأسه واحدةٌ. 
أخرجه أبو داودّ) هو قطعةٌ منْ حديثٍ طويل استوفى فيه صفةً الوضوءِ منْ أوله إلى آخروء وهو يفيدٌ ما 
أفادٌ حديثٌ عثمانَء وإِنّما أتى ا رحني الله» بما فيه التصريحٌ بما لم يُصَرّحْ به في حديك 
عثمانَ» وهو مسح الرأس مرةٌّء فإنهُ نص أنه واحدةٌ معَ تصريحه بتثليثٍ ما عداهٌ من الأعضاء. 

وقد اختلفٌ العلماء في ذلك. فقال قوم بتثليثِ مسحدء كما يثلتُ غيرهُ منّ الأعضاء إذ هو منْ 
جملتهاء وقد ثبت فِي الحديث تثليئُ» وإنْ لم يُذْكَرْ في كل حديثٍ ذُكرٌ فيه تثليثُ الأعضاءء فإنه قذ 
أخرجٌ أبو داود ]۱٠۷[‏ من حديثِ عثمانٌ في تثليثٍ المسح أخرجة من وجهين صحح أحدهما ابن 
خزيمة» وذلكَ كاف في ثبوت هذه السنة. وقيلَ: لا يشرعٌ تثليثه لأ أحاديت عثمانَ الصحاح كلها 
اال انو :دار دل على مسح الرأسٍ مره واحدةٌ» وبال المسح مبني على التخفيفٍ فلا يقاس على 
الغسلٍ؛ وبأنٌ العدد لو اعتُبرَ في المسح» > لصارٌ في صورة الغَسْلٍ . وأجيبَ بِأنَّ كلام أبي داود ينقضه ما 
را عو ویک ار خرينة كما ذكرياف :والقول بأل المسح مبنيّ على التخفيف قياس في مقابلة النصّ 
فلا يسمعٌ. فالقولٌ بأنهُ يصيرٌ في صورة الغسل لا يُبَالي به بعد ثبوته عن الشارع» ثم رواية النْرِكٍ لا 
تعارضٌ روايةً الفعل» وإنْ كثرث روايةٌ الك إذِ الكلامُ أنه غيرٌُ واجب بل هو سنة من شأنها أن تُفْعَلَ 
أحياناً نترك أحياناً (وأخرجة) أي حديتٌ علي عليه السلامُ (النسائيُ والترمذيٰ بإسنادٍ صحيح بل قال 
الترمذيُ: إن أصح شيءٍ في الباب) وأخرجة أبو داو [ ]۱١ -١١١‏ من ست طرق» وفي بعض طرقِهِ 
لم يَذْكْر المضمضة والاستنشاقٌ» وفي بعض «ومسح على ر رأسه حتى لم يقطر؛. 

- وَعَنْ عَبْداللُهِ بن رَيْدِ : ْنِ عَاصِم رَضِيَ الله عَنْهُمَا في صِفَة الْوَضُوءٍ قال : «وَمَسَحَ رَسُولٌ الله كا 
بِرَأسِو اقل يديه ۾ وَأَديَرَ؟. ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۷ ومسلم: 6١/6"؟].‏ 

- وَفِي لظ لَهُمَا: «بدأ مْقَدُم رأسوء حَنَّى ذَمَب بهِمًا إِلَى كَفَاهُ ثُمْ رَدْهُمَا إلى الْمَكَانِ الذي بدأ نةه . 

(وَعَنْ عَبْداللَهِ بْنِ زَيْدِ ن عَاصم) هو الأنصاري المازنيُ منْ بني مازنٍ بن النجارٍء شهدٌ أحُداً وهو 
الذي قَتَلَ مسيلمة الكذابٌ وشاركة وحشيٌ. وقتِلَ عبِدَاللَه يوم الحَرَةٍ سنة ثلاث وستينَ وهو غير 
عبداللهِ بن زيدٍ بن عبيربه الذي يأتي حديئُهُ في الأذانِء وقذ غلط فيه بعص أئمة الحديثء قَلِذًا نبهْا 
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عليه (في صفَة الوضوء) قَالَ: وَمَسَح رَسُولُ الله ييوبرأسه كَأَقبَلَ يديه وَأَذبرَ. متمق عليه. 

سر الإقبالَ هما بأنهُ بدأ مِنْ مُوَخْرٍ رأسه. فإنّ الإقبالَ باليدٍ إذا كانَ مقدّماً يكونُ من محر الرأس» 
إل أنه قذ ورد في البخاريّ بلفظ «رَأذْبّر بِيَدَيْهِ وَأَمْبََ» واللّفظٌ الآخرٌ في قوله (وفي لفظ لهما) أي 
للشيحين ا مْقدُم رَأْسهٍ حنّى ذَّهَبَ بِهِمَا) أي اليدين (إلى قَفَاهُ ثُمّ رَدهُمَا إلى المكانِ الذي بَدَأْ مِنْه) 
الحديثٌ يفيدٌ صفّة ة المسح للرأس» وهو أنْ يأخدٌ الماءَ ليديه فیقبل بهما ويديرٌ. 

وللعلماء ثلانهُ أقوال: 

الأول: أن يبدأ معدم رأسه الذي يلي الوجة فيذهبُ إلى القّمَا ثمّ يردهما إلى المكان الذي بدأ منه 
وهو نيدأ الشعر منْ حدٌ الوجهء وهذا هوّ الذي بط طاح قول يدا ِمُْقَدم رأسه حنّى ذهب بهمًا 
إلى قفاه؛ ثمٌ ردّهُما حتى رجح إلى المكانٍ الذي نذأ منة» إلا أنه أورة على هذ الصفة أنه أدية نهنا 
وأقبل؛ لأنْ ذهابهُ إلى جهة القفا إدبازٌ ورجوعّه إلى جهة الوجه إقبال. وأجيبَّ بأل الوا لا تقتضي 
الترتيبّ» فالتقديرٌُ أدبرٌ وأقبل. 

والثاني: أن يبدأ بمؤّحْرٍ رأسِهِ ويمرٌ إلى جهة الوجه ثم يرجم إلى الموّخْر محافظة على ظاهر لفظ 
«أقبلَ وأدبرً؛ فالإقبال إلى مُقَدُمِ الوجه والإدبارٌ إلى ناحيةٍ الموَّخّرِء وقد وردث هذه الصفةٌ في الحديثِ 
الصحيح «بدأ بمۇخر رأسِه»» ويحتمل الاختلافٌ في لفظ الأحاديثٍ على تعددٍ الحالات. 

وا ا با ويامب إلى ناحة اة ف إلى چ توح ای م ب 
مابداً منهُ وهو الناصيةٌ» ولعلٌ قائل هذا قصدّ المحافظة على قوله: «بداً بمقدّم رأسي» مع المحافظة على 
ظاهر لفظ «أقبل وأدبره؛ لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدّم رأسهء وصدق أنه أقبلَ أيضاء فإنه 
ذهبّ إلى ناحية الوجه» وهو الْقَّبْلُ؛ وقد أخرجٌ أبو داو ]١77[‏ منْ حديث المقدام «أنه يغ لما بلغ 
مَسْح رأسهِ وضع كفيهِ على مقدّم رأسوء فأمرّهُما حتى بلع القمّاء ثمٌ رَدْهُما إلى المكانٍ الذي بدأ منة» 
7 عبارةٌ واضحةٌ في المرادٍ والظاهرٌ أن هذا منّ العمل المخير فيهء وأ المقصودٌ مِنْ ذلك تعميمُ 

س بالمسح . 

۴- وَعَنْ عَبْدِاللُه ۾ بن عمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمًا في صمَةَ الْوْضُوءٍ - قَال: ْم مَسَحَ م بِرَأْسِو وَأَدْخَلٌ 

إِصبَعَيْهِ ن في ا وَمَسَحّ بإِنْهَامَئْهِ ظاهرَ ديه . اا دَاوْدَ ]١5[‏ وَالنّسَائِيُ ]۷٤١[‏ 


وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَةً . 

«وَعَنْ عَبْدِاللُهِ بن عمرو» بفتح العين المهملةء وهو أبو عبدالرحمن أو أبو محمدٍ عبَدَالله بنُ عمرو بن 
العاص بن وائلٍ السهمي ھ2 يلتقي مع النبي يتفي كعب بن لؤيٌ» أسلمّ عبِدَاللَهِ قبل أبيوء وكانَ 
أبوه أكبرٌ منهُ ثلا عشْرَةً سنةً. وكانّ عبِدَاللُهِ حافظاً عالماً عابداً. وكانث وفائّهُ سنة ثلاث وستينَ وقيل: 
وسبعينَ وقيلٌ غير ذلك» واي مومع وفاتّه فقيل : بمكة أو الطائف أو مصرّ أو غير ذلك» (في 
صفة الوضوء قال : غ ي زسول" الله كي (بِرَأَسِهِ وَأَدْكَل :اة السّبَاحَتَيْنِ) بالمهملة فموحدة 
فألف بعدها مهملة تثنية سباحة. وأرادَ بهما مسبحتي اليدٍ اليمنى واليسرى» وسميث سباحة؛ لأنه يشار 
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بها عند التسبيح (في أذنيه ومسح بإبهاميه) إبهامي يديه (ظَاهِرَ أنه . أَخْرَجَهُ أب داد والنسائيئ وصححة 
ابن خزيمة) . 

والحديتُ كالأحاديثٍ الأَوَلِ في صفةٍ الوضوء إلا أنهُ أتى به المصنفٌ لما ذكرٌ منْ إفادة مسح الأذنين 
الذي لم تفذهُ الأحاديتُ التي سلفثء وَلِذا اقتصرّ المصنف على ذلك من الحديث. ومس الأذنين قذ 
ورد في عدة منّ الأحاديث» ومنْ حديث المقدام بن معديكربٌ عند أبي داود [۱۲۲] والطحاويٌ بإسنادٍ 
حسنء ومن حديثٍ ابيع أخرجة أبو داو ]۱١١[‏ أيضاً. ومنْ حديثٍ أنس عند الدارقطنيّ [01] 
والحاكم 2]١165١/١[‏ ومن حديث عبدالله بن زيدٍ وفيه وأنه كك مسح م أذّنيه بماء غير الماء الذي مسح به 
رأسَة» وسيأتي وقالَ فيه البيهقيُ : هذا إسنادٌ صحيحٌ» وإِنْ كان قذ تعقبه ابن دقيقٍ العيد» وقال: الذي في 
ذلك الحديثٍ «وَمَسَح رَأْسَهُ ِمَاءِ غَيْرٍ قصل يَدَيْوه ولم يذكر الأذنين» وأَيّدهُ المصنفٌ بأنهُ عند ابنٍ حبانَ 
والترمذيٌ [ه*]. كذلك. وَاخْتَلَفَ العلماء: هل يُؤْحَدُ للأذنين ماء جديدٌ أو يُمْسَحَانٍ ببقية ما مُسِحَ به 
الرأسٌ؟ والأحاديثٌُ قذْ وردث بهذا وهدًا. ويأتي الكلامٌ عليه قرياً. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ قَالَ: قال رسول لل 7 : «إذا استيقظ أَحَذكُمْ من تومه يتنيز 

ثلاثاء إن الشيطانٌ يبت عَلَى خَيشُويِه) ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۳۲۹۰ ومسلم: ۲۳۸/۲۳]. 

(وَعَنْ 5 هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عنهُ قَالَ قَالَ 1 ل الل كه : إا استيقظ أحذكم منْ منامه» ظاهرهُ ليلا 
أو نهاراً «فَلِيَسْتَئْئِوَ ثلاثاً») في القاموس: ١‏ ستنثرٌ استنشق الماءَ ثم استخرجٌ ذلك بنفس الأنفٍ اه. وقذ 
جمع بينهما في بعض الأحاديث» فمحَ الجمع يراد من الاستنثارٍ دفعٌ الماءِ من الأنفٍ». ومن الاستنشاق 
ا الأنفٍ . ن الشيطانٌ 3 هو أعلى 0 وقيلَ: الأنف كلّهُ. وقيلَ: عظامٌ 
رقاقٌ لينة في أقصى الأنفٍ» بينه وبين الدماغ : 0 («متفقٌ عليه) وهذا لفظ مسلم. 

الحديثُ دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا أ إلا أن في رواية للبخاريٌ «إِذّا استيقظ 
أحذكم من منامه فتوضاً فُليستنثرٌ ثلاثاً فإِنّ الشيطانٌ؛ ‏ الحديثٌ فيقيدٌ الأمر المطلقُ به هنا بإرادة الوضوءء 
ويقيد النوم 2 الليلء كما يفيدُهُ لفظ «يبيت» إذ البيتوتة فيه» وقد يقالُ: إنه خرج على الغالب فلا فرق 
بين نوم اليل ونوم النهارٍ. والحديث من ولة ةِ القائلينَ بوجوب الاستنثار دون المضمضة» وهو مذهبٌ 
أحمدٌ وجماعة. وقال الجمهورٌ: لا يجب بل الأمر للندب» واستدلوا بقول كك للأعرابيّ : «توضأ كما 
أمرك اللَّهُ» وعينَ له ذلك في قوله: «لا تتم صلاةٌ أحدٍ حتى يسبع الوضوء كما أمرة الل فيغسلٌ وجهة 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسَهُ د إلى الكعبين» كما أخرجةٌ أبو داود [804] منْ حديث رفاعة؛ 
ولأنة قذ ثبت من روايات صفة وضوئه ” من ديك بالل بن زت :وان وابن عمرو بن العاص 
عدم ذكرهماء مع استيفاء صفةٍ وضوئه» وثبت ذكرُهُما أيضاًء وذلك منْ أدلة الندب. 

وقول : «يبيت الشيطانٌ» قال القاضِي عياضٌ: يحتمل أن يكونَ على حقيقته» فإنّ الأنف أحدُ منافذ 
الجسم التي يُتَوَضّلْ إلى القلبٍ منها بالاشتمام وليس في منافذ الجسم ما ليس عليه غلقٌ سواه وسوى 
الأذنين» وفي الحديث «إنّ الشيطان لا يَْتَحْ غلقاً» وجاء في التثاؤب الأمرُ بكظمه من أجل دخول 


الشيطانٍ حينئذٍ في الفم. ويحتملٌ الاستعارةٌ فإنَّ الذي ينعقدُ من الغبار منْ رطوبة الخياشيم قذارةٌ توافق 
الشيطانٌ قلتٌ: والأول أظهِرُ. 

a‏ - وَعَنْهُ : ذا اسْتَيِقَظ أَحَدُكُمْ من نَوْمِه قلا يعمس يده ذف في الإناء تى يَعْسِلَهَا ثلث نه ل يَذْرِي 
َبْنَ باتث يه متفق عَلْيهِ [البخاري: 157 ومسلم: .]۲۳۳/١‏ 

(وَعَنْه) أي أبي هريرة عند الشيخين أيضاً «إِذَا اسْتَيْقَط أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يَعْمِسُ يده حرج ما إذا 
أدخل يدهُ بالمغرفة ليستخرجٌ الماء فإنهُ جائرٌ إذ لا غمس فيه لليدٍء وقد ورد بلفظ (لا يُدْخِلُ) لكن يراد 
به إدخالها للغمس لا للأحَذٍ (في الإنَاء) يخرجُ البرك والجياض «حتى يَعْسِلَهَا ئلاثاء قله لا يَذْرِيْ أَيْنَ 
ات د متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم؟ الحديثُ يدل على إيجابٍ غسلٍ اليد لمن قا من نومه ليلا أو 
نهاراً. وقال بذلك - من نوم اللي د أحمد؟ الول «باتث» فإنّهُ قرينة إرادة نوم اليل كما شلق دازلا 
أنه قد ورد بلفظ دا قام أحذكم من الليلٍ) عند أبي داود والترمذي مِنْ وجه آخرٌ صحيح ١‏ إلا ؟ أنه يرد 
عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهارٍ بنوم الليل. وذهب غيرُهُ - وهو الشافعىُ ومالك وغيرُهُما ‏ إلى 
أن الأمرّ في رواية (فليغسل) للندب والنهيّ الذي في هذه الرواية للكراهةء والقرينة عليه ذكرُ العددء فإنّ 
ذكرّهُ في غير النجاسة العينية دليلُ الندب؛ ولأنة عُلْلَ بأمر يقتضي الشك والشكٌ لا يقتضي الوجوبَ في 
هذا الحكم؛ استصحاباً لأصل الطهارةء ولا تزولُ الكراهة إلا بالثلاثِ الغسلاتِ» وهذا في المستيقظ منّ 
النوم . وأما منْ يريد الوضوة من غير نوم؛ فيستحبٌ له لما مر في صفةٍ الوضوءٍ ولا يكره الترك؛ لعدم 
ورود النّهي فيه . والجمهور على أن لني والأمرَّ ر لاحتمال النجاسة في اليدِء وأنة لو رى أن باتث يده 
كمنْ لف عليها خرقة فاستيقظٌ ‏ وهي على حالها ‏ فلا یکره له أن يغمس يدة وإِنُ كان عُسْلّهَا مستحباًء 
كما في المستيقظٍ . وغيرُهم يقولونَ: الأمرٌ بالغسل تعبدٌ قلأ فرق بين الشاك والمتيقن. وقولّهم أظهرٌ كما 

- وَعَنْ لَقِيطٍ بن صَبِرَة رَضِيَ الله ع عَنْهُ قال: قال رَسّول الله يد : : «أشبغ الْوضُوءء ولل بين 
0 اي إلأ أن ا e‏ . أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ [أبو داود: ۱٤۲‏ والترمذي : VAR‏ 


2 مه 


- وَلأبِي داد في رواية: «إذًا تَوَضَأتَ 500 

(وَعَنْ لقِيط) بفتح اللام وكسر القافٍ ابن عامرٍ (ابن صَبِرَةٌ) بفتح الصادٍ المهملة وكسر الموحدة كنيئُه 
أبو رزينَ ‏ كما قال ابن عبدالبرٌ - صحابيٌ مشهورٌ عداده في فِي أهلٍ الطائف (قال: قال رسول الله يق : 
«أشبغ الوضوء» الإسباعٌ الإتمامُ واستكمالٌ الأعضاءٍ «وَحْللَ بِينَ نّ الأضابع» ظاهرٌ في إرادةٍ أصابع اليدين 
والرّجْلَيْنء وقد صرح بهما في حديث ابن عباس «إِذّا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» بان 
خرجةُ قريباً [الترمذي: ۳۹]ء [وابن ماجه: ١٤٤]ء‏ [وأحمد: ١/۲۸۷]ء‏ [والحاكم: ]187/١‏ «وبالغ في 
الاستنشاقٍ إلا أنْ تَكونَ صَائماً» يي الأ وصححَحّه ابن خْرَيْمَة ة ولأبي داود في رواية: «إذا 5 


كتاب الطهارة | o۳‏ باب الوضوء/ ح٣۳‏ - ۲۷ 


فُمَضْمِضٌ»؛ وأخرجةُ أحمد والشافعي وابنُ الجارود وابنُ حبانً والحاكم والبيهقي وصححة الترمذي 
والبغويٌ وابنٌ القطانِ. والحديثُ دليل على وجو إسباغ الوضوءٍ ‏ وهو إتمامةُ - واستكمالٍ الأعضاء . 
وفي «القاموس؛ أَسْبَعْ الوْضُوء أَبْلَعَهُ مواضعة ووفى فى گل عضو حَفّهُ وفي غيره مثلة» فليس التثليتُ 
للأعضاء من مسماةٌ؛ ولكنٌّ التثليتٌ مندوبٌ. ولا يزيدُ على الثلاثء فإِنْ شك: هل عُسَل العضو مرتين 
أو ثلاثء جعلها مرتين. وقال الجويني : يجعلُ ذلك ثلاثاً ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب الح انا 
ما روي عنٍ ابن عمرّ أنه كان يغسل رجليه سبعاً» ففعل صحابيٰ لا حجةٌ فيه ومحمول على أنه كان 
يغسل الأربعٌ من نجاسة لا تزول إلا بذلك. 

ودليل على إيجاب تخليل الأصابع» وقد ثبت من حديثِ ابن عباس أيضاً كما أشرنا إليه الذي أخرجة 
الترمذيٰ وأحمد وابن ماجه والحاكمَ وحسّنهُ البخاري. وكيفيئهُ أن يخللٌ بيده اليسرى بالخنصر منها. وأما 
كون التخليل باليد اليسرى فليس في النصّ» وإنما قال الغزاليّ: إنهُ يكونُ بها قياساً على الاستنجاءء 
ويبدأ بأسفل الأصابع. وقد رَوَى أبو.داود والترمذيٰ منْ حديث المُسْنَوْرِدٍ بن شَدَادٍ «رأيتُ 
رسول الله يي إذا توضأ يَدْلّكُ بخنصره ما بِينَ أصابع رِجْليْه وفي لفظٍ لابن ماجه (يُخللُ) بدلّ 
(يذلك). 

والحديتُ دليلٌ على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم» وإنما لم يكن في حقه المبالغةٌ لئلا ينزل إلى 
حلقه ما يفطْرُهُ؛ دل ذلك على أن المبالغةً ليسث بواجبة» إذ لو كانت واجبةٌ لوجب عليه التحري ولم 
یجز له تركّها. وقولَهُ في روايةٍ أبي داود: «إذا توضأَتَ فَمَضْمض» دل عن حون المضمضة» 
ومن قال: لا تجبٌ» جعل الأمرّ للندب لقرينةٍ ما سلف من حديث زفاعة بن رافع في أمره ييي للأعرابيٰ 
بصفة الوضوء الذي لا تجزىء الصلاءٌ إلا به» ولم يذكز فيه المضمضة والاستنشاق. 

پم - وَعَنْ عُنْمَانَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ أن الي يي كَانَ يُحلْلُ لِحْيَتهُ في الْوْصوءِ. 
[ ] » وصححة وابنُ خْرَيْمَةَ [181] . 


ء 


خرَجَه التّرمِذِيٰ 

وَعَن عُْمَّان رَضِي الل ع عو أو غيداللة عضا بن غفا الاي القرشئْ أحدٌ الخلفاء وأحدٌ 
العشرة . أسلمّ في أولٍ الإسلام» وهاجرٌ إلى الحبشة الهجرتين» وتزوجٌ بنتي بنتي النبي بين رقية أولاً. ثم لما 
توفيث زوجَهُ النبي ين بم كلخو استخلف في أولٍ يوم من المحرم ب أربع وعشرينَ» وقُتلّ يوم 
الجمعة لثمان ا الحجة الحرام سنة خمسة وثلاثينَ» ودُفنَ ليلة السبتٍ بالبقيع » وعمرة 
اثنتان وثمانونَ سنةً» وقيلٌ غيرٌ ذلك (أنّ النبيّ يٍَِ كان يُخَلْلُ لحيتة في الوص أخرجة الترمذيٌ 
وضححة وابنٌُ خزيمة) والحديثٌ أخرجة الحاكمٌ ]١44/1[‏ والدارقطني وابنُ حبانَ منْ رواية عامرٍ ابن 
شقيقٍ عن أبي وائل. قال البخاريُّ: حديئُهُ حسنّ. وقال الحاكٌ: لا نعلمُ فيه طعناً بوجه من الوجووء 
هذا كلامة. E‏ ابنُ معين. وقد روّى الحاكم للحديث شواهد عن أنس وعائشةً وعليٌ وعمار 
وق الله عنهم . قال المصنف: و أيضاً عن أ سلمة وأبي يوب » وأبي آمامت وابن عمرَ وجابر وابنٍ 
عباس » وأبي الدرداء. وقد تكلم على جميعهًا بالتضعيف إل حديتٌ عائشة. وقال عبدًاللّه ا 
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أبيه : ليس في تخليل اللحية شيء. وعدي عدمان هذا ذال على مشروعية تخليل اللحيةء وأما وجوه 
فاختلفٌ فيه: فعندٌ الهادوية يجب کل نباتهاء والأحاديتُ وردت بالأمر بالتخليل إلا أنّها أحاديثُ ما 
سلمت عن الإعلالٍ والتضعيفي» ٠‏ فلم تند تتتهض على الإيجاب . 


۳۸ - وَعَنْ عَبْداللُهِ بن زَيْدِ قَالَ: دن الب كَل أَبِيَ ي بلي مد مُجَعَلَ يَذلُكُ ذِرَاعَيْي» . أَخَرّجَهُ أَخْمَدُ 


Seo و‎ 


وَصَححه ابن خْرَيْمَةَ [114] . 

(وَعَنْ عَبْدِاللُه بن زيدٍ رَضِي الله عَنْهُ أن اللبى كَل أ َي بني مُدْ) بضمْ الميم وتشديد الدال المهملةٍ 
في «القاموس» مكيالٌ وهو رطلانٍ أو رطلٌ وتُلْتْ أو ا ء كف الإنسانٍ المعتدلٍ إذا ملأهُما ومَذَّ يدهُ 
بهماء ومنه سمي مُدآء وقد جَرَبْتُ ذلك فوجدتة صحيحاً اه (فَجَلَ يَذْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أخرجه أحمد 
وصححة ابن خزيمة) وقذ أخرجٌ أبو داوة من حديثِ 1 عُمَارةٌ الأنصارية بإسناد حسن «أنه كَل توضاً 
باناء فيه قَدْرُ ثلئي مد ورواه البيهقيٰ من حديثٍ عبدِاللُهِ بن زيد. ّا المد هو أقلّ ما روي أنه توا 
به 44 وأما حديثٌ أنه توضاً بئلثِ مد فلا أصل له. وقد صحح أبو زرعة منْ حديثِ عائشة ة وجابر 
أنه كان يغتسلُ بالصاع ويتوضاً بالمدّه. وأخرج مسلم نحوه من حديث سَِْئَةَ وأبو داود [البخاري: 
١‏ ومسلم: ااا ا أنس «توضأ منْ إناءِ يسع رِطْلْينِ» والترمذي بلفظ «يُجْزِىهُ في 
الوّضُوءٍ رِطلانِ؛ وهي كلها قاضيةٌ بالتخفيفف في ماءِ الوْضوءٍ . وقذ عُلِمَ نهيه كله عن الإسرافٍ في الماءء 
وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدونَ في الوضوءء فمنْ جاور ما قال الشارعٌ : إن يجزىءُ فقذ أسرفٌ فيحرم. 
وقول من قال: إن هذا تقريبٌ لا تحديدٌء ما هو ببعيدٍء لكنّ الأحسنّ بالمتشرع محاكاةٌ أخلاق كله 
والاقتداءُ به في كمية ذلكڭ. وفيه دلیل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء. وفيه خلافٌ: فمنْ قال 
بوجوبه استدل بهذاء ومن قالَ: لا يجبُء قالَ: لأنَّ المأمورٌ به في الآية الغسلُ» وليس الدلك من 
مسماهُ. ولعلة يأتي ذكرٌ ذلك . 

وق آلة وان لقي 35 GB‏ التو ليق N E EA‏ وف 
عد مُسْلِمٍ من هذا الوجه بلفظ: «رَمَسَحَ براه بماء غيرٍ فضل يديوه وهو المحمُوظ. 

(وعنة) أي عن عبياللَهِ بن زيدٍ (أنْهُ رأى النبئ كل يأخْدُ لأدّيْدِ ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. 
أخرجة البيهقيُ وهرً) أي هذا الحديثُ (عندَ مسلم من هذا الوجه بلفظ : وَمَسَحّ برأسه بماء غير فضل 
يديه. وهو المحفوظ) وذلك أنه ذكرّ المصنف ذ في «التلخيص؟ عن ابن دقيقٍ العيد: أل الذي رآهُ في 
الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنفٌ: إنهُ المحفوظ . وقالَ المصنفٌ أيضاً: إن الذي في صحيح ابن 
حبانَ وفي رواية الترمذيٌ. ولم يذكز في «التلخيص"' أنه أخرجهُ مسلمٌ ولا رأيناه في مسلم. وإذا كان 
كذلك» فأخذُ ماء جديدٍ للرأس هر أمرٌ لا بد منهُ» وهر الذي دلت عليه الأحاديثُ» وحديتٌُ البيهقيٌ هذا 
هو دليل أحمدَ والشافعيٌ في أنه ود للأذنين ماءٌ جديدٌ وهو دليلٌ ظاهرٌء وتلكَ الأحاديثٌ التي سَلَفتْ 
غايةٌ ما فيها أنهُ لم يذكز أحدٌ أنه كه أخلّ ماءً جديداًء وعدم الذكر ليس دليلاً على عدم الفعلٍ» إلا أن 
قول الرواة مِنَ الصحابةٍ: ومسحٌ رأسه وأذنيه مر واحدةًء ظاهرٌ في أنهُ بماءِ واحدٍ. وحديتٌ: «الأذنانٍ 
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من الرأس؛ وإن كان في أسانيده مقالٌ إلا أن كثرةً طرقه يشد بعضّها بعضاًء ويشهدُ لها أحاديتُ مسجهمًا 

مع الرأس مرةٌ واحدةٌء وهي أحاديثٌ كثيرة عن عليّ وابنٍ عباس والربيع وعثمانَ كلهم متفقونٌ على أنه 
مَسَحَهُمًا مع الرأس مرةً واحدةًء أي بماء واحدٍ كما هو ظاهرٌ لفظ مرةء إِذْ لو كان يوَحذٌ للأذنين ماءٌ 
جديدٌ ما صدق أنه مسح رأسَهُ ا وا وان ا أن" العواة أنه لم يكرز مسحْهُمًا وأنه أحدّ 
لهُمَا ماءَ جديداً فهو احتمالٌ بعيدٌ. وتأويلٌ حديث إنهُ أخدّ لهما ماة خلا الذي مسح به رأسَهُء أقربُ ما 
يقال فيه أنه لم يبق في يده بلةٌ تكفي لمسح الأذنين فأخدٌ لهما ماءً جديداً. 

۽ - وَعَنْ بي عُرَيْرةَ قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يه يَقُولُ: «إنّ متي يَأَنُونَ يوم الْقِامةِ عُراً مُحَجُلِينَ 

من 1 ر الْوضوءٍء فَمَنِ اسْتطاع مِنْكُمْ أن يُطِيلَ عُرْتَهُ فليفْمَلٌ» ». ممق عَلَيْهِ [البخاري: ١85‏ ومسلم: 
ا ور ال َالَف لِمْسْلِم. 


cf 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ل سبيت زل ية يقولٌ: «إنّ متي يَأَنُونَ يوم القيامة 
غُررَاة) بز بضمٌ الغين المعجمة وتشديد الراء جممٌ جمعٌ أغرٌ أي ذوي عرو وأضلها لجعة رفا تكونٌ في جبهة 
الفرس. وفي النهاية يُرِيدُ بيَاض وجُوهِهم بنورٍ الوُْضوءٍ يوم القيامة ونَضْبْهُ على أنه حال مِنْ فاعلٍ يأتون. 
رواية (بدعونَ) يحتملٌ المفعوليةً «مُحَجْلينَ» بالمهملةٍ والجيم منّ التحجيل في النهاية (أي بيض 
ضع الوضوء مِنَّ الأيدي والأقدام) استعارٌ أثّرَ الوضوءٍ في الوجه واليدين والرجلينٍ للإنسانٍ من البياض 
0 ل أَئّرٍ الوَضُوءِ؛ بفتح الواو؛ لأنه الماء ويجورٌ الضمٌ عند 
البعض » > كما تقدمّ. من اشتطاع منم أن يليل عُرنة» أي وتحجيلة RG‏ 
على الآخَرِء وآثْرَ الغرة وهي مؤنثةٌ على التحجيل وهو مذكرٌ لشرفٍ موضيها. وفي رواية لمسلم «قلَيْطِِ 
6و رتفي ا مُتفقٌّ عليه واللفظ لمسلم وظاهرٌ السياق أن قولَهُ «فمن استطاعً» إلى آخره: من 
الحديث» وهو يدل على عدم الوجوب إِذْ هر في قوةٍ من شاء منكمء > فلو كان واجباً ما قيدَهُ بها إذ 
الاستطاعةٌ لذلك متحققةٌ قطعاً . وقال ُعَيِمُ أحدٌ رواته : لا أدري قولَهُ: «فمن استطاع» إلى آخره منْ قول 
النبي يي أو من قول أبي هريرةً وفي «الفتح»: «لمْ أرَ هذه الجملةً في رواية أحدٍ ممنْ رَوَى هذا 
الحديتٌ منّ الصحابة» وهم عَشْرَةٌ ولا ممنْ رواه عنْ أبي هريرةً غيرَ رواية تُعَيْم هذهه. 
والحديثٌ دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل. واختلفٌ العلماء في القدْرٍ المستحبٌ من ذلك 
فقيل : في اليدين إلى المنكب وفي الرجلين إلى الركبة. وقد ثبت هذا عن أبي هريرة رواية ورأياء وثيت 
منْ فعل ابن عمرٌ أخرجة ان أن ت رار بإبسا جسن .وال : إلى نصفب العضّدٍ والساق. والغرةٌ 
في الوجه أن يغسلّ إلى صفحتي العُيُقِ. والقول بعدم مشروعيتِهِمَاء وتأويل حديثِ أبي هريرةً بأ المراد 
به المداومةٌ على الوضوءء خلاف الظاهر رَرُدَ بأنّ الراوي أعرفٌ بما رَوَى.كيفٌ وقذ رفع معناهُ ولا وجة 
لنفيه. وقذ استدلٌ على أن الوضوء منْ خصائص هذهو الأمةٍ بهذا الحديثِ وبحديث مسلم مرفوعاً ليما 
ا كه د غَيْركُمْ» والسّيما بكسر السينٍ المهملة العلامةٌ. وَرُدّ هذا أنه قد فيك لوقيو لون قبل هذه 
الأمة؛ قيلَ: فالذي اختصث به هذه الأمةٌ هو العُرّةٌُ والتحجيلٌ. 


كتاب الطهارة كه باب الوضوء/ح ٤١ - 4١‏ 


9١‏ - وَعَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: اد ابن يله يُمِْبْهُ امن في تله وََرَجْلِهء وَطْهُورِ 
وَفِي شَأْنِهِ كُلو؛. مُتَقَنّ عَلَيْهِ [البخاري: ١78‏ ومسلم: ۲۹۸]. 

(وَعَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَثْ: كان النْبِيُ ية يُعْجِبّهُ النَيَمْنُ) أي تقديم اليمنى (في تَنَعْلِهِ) لبس 
نعله (وَتَرَجلِهِ) بالجيم أي مَشَطٍ شعره (وَطهُورو وفي 1 كُلَهِ) تعميمٌ بعد التخصيص (متفقٌ عليه). 

قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ: هرّ عام مخصوصض بدخولٍ الخلاءٍ والخروج منّ المسجدٍ ونحوهماء فإنةٌ يبدأ 
فيهمًا باليسار. قيل : واكاكدة ل ای ونيم التجوْزٍ عن البعض» فيُحتَملُ أنْ يقال: 

حقيقةٌ الشأنٍ مَا كان فعلاً مقصوداًء وما يُستَحَبُ فيه التياسرٌُ ليس منّ الأفعال المقصودةٍ بل هي ما تروك 
5 أفعال غير مقصودة» والحديثٌ دليلٌ على استحباب البداءةٍ بش الرأس الأيمن في التّرَجُلٍ والعُسِلٍء 
والحَلقٍ. وبالميامين في الوضوءٍ والعُسل والأكل والشرب وغير ذلك. قال النوويٰ: قاعدةٌ الشرع 
المستمرةٌ البداءةٌ باليمين في كلّ ما كان منْ باب التكريم والتزيين» وما كان بضدّها استُحِبٌ فيه التياسر. 
ويأتي الحديثُ في الوضوع فزي .توعدو الذلالة الخدت ند على أن لفط بج يدل على استحباب 
ذلك شرعاأء وقد ذكرْنا تحقيقّهُ في حواشي شرح العمدةٍ عند الكلام على هذا الحديثِ. 

- وَعَنْ ل ابي هُرَيرَ ة كَالَ: قال رَسُولُ الله كل: إا تَوَضأئم نَابِدَأُوا ِمَيَامِتِكُمْ. احج الازيقة 
[أبو داود: 5١5١‏ وابن ماجه: ۱٤١/١‏ 407 والترمذي: 21155 والنسائي: ۱۲۳۹۹]ء وَصَحځخة 
ابْنُ خُرَيْمَةَ [۱۷۸] . 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال : قالَ رسولٌ الله كل: «إدًا ا قَائِدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ. اخ 
الأربعةٌ رصخ ابنُ خزيمة) وأخرجة أحمد وابنُ حبّانَ والبيهقئ وزاد فيه «وإذًا لَبِسْتُمْ» قال ابن دقيق 
العي: هو حقيقٌ بأنْ يُصححح. والحديثٌ دليلٌ على البداءةٍ بالميامن عند الوضوءٍ في عسل اليدينٍ 
والرجلين. وأمّا غيرُهُما كالوجه والرأس فظاهرٌ أيضاً شمولهما إلأ أنه لم يقل أحدٌ به فيهمّاء ولا ورد في 
أحاديث التعليم» بخلاف اليدينٍ والرجلين» فأحاديتُ التعليم وردث بتقديم اليمنى فيهما على اليُسرى؛ 
في حديثِ عثمانٌ الذي مضى وغيره. والآيةٌ مجملةٌ بينتها السنة. واختلِفَ في وجوب ذلك. ولا كلام 
في أنهُ الأولى» فعندَ الهادوية يجب لحديث الكتاب» وهوّ بلفظ الأمر وهو للوجوب في أصلدء 
وباستمرار فعله ية فإنة ما روي أنه توضاً مرةً واحدةٌ بخلافه إلا ما يأتي من حديث ابن عباس ولأنة 
فعله بياناً للواجب فيجبٌُ» ولحديثِ ابن عمر وزيد بن ثابتٍ وأبي هريرة «أنه كل توضاً على الولاء ثم 
اا وهو لآ ول الله الملا إلا وا طرى نة جما بهن الت ال جاع لا 
e‏ ارتب بِينَ أعضاء الوضوءء ولا بينَ اليمنى واليُسرى منّ اليدين والرجلينٍ قانُوا: والواوٌ في الآيةٍ 
لا تقتضي الترتيت. وبأنهُ قد رُويَ عنْ علي عليه السلامُ ‏ أنهُ بدأ بمياسره وبأنهُ قال : «ما أبالي بشمالي 
بدأت E‏ بيميني إذا أتممتٌ الوضوءً» أخرجه الدارمطني والبيهقي وقال: إنه منقطع. وكذا رواية الفعل 
أخرجه البيهقي وأجيبّ عنه بِأنّهما أثرانٍ غيرٌ ثابتين فلا تقوم بهمًا حجة ولا يُقَاوِمَانٍ ما سلفء وإِنْ كان 


الدارقطنيُ قذْ أخرج حديتٌ علي ولم يه يضعفْهُ. وأخرجة من طرق بألفاظ ولكنّها موقوفةٌ كلها. 


كتاب الطهارة /اه باب الوضوء/ح 17 ٤٤‏ 


1 - وَعَنٍ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أ الي يكيةِ: «تَوَضأء فُمَسَحٌ بِئَاصِيَتِه وَعَلَى الْعِمَامَةٍ 
وَالْحُمَيْنِ». أخرَجَةُ مُسْلِمْ [571/1] . 

(رَعَنٍ الْمُِيرَة بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء بى أبا عبدالله أو أبا عيسى. أسلم عام 
الخندق وقدمُ مهاجراًء وأولٌ مشاهدو الحديبيةًء وفاتهُ سنةٌ خمسينَ منّ الهجرةٍ بالكوفةء وكان عاملاً 
عليها من قَِبَلِ معاوية وهو (ابنٌ شُعْبَةٌ شَعْبَة) بضمٌ الشين المعجمة : وسكونٍ العينٍ المهملة فموحدة مفتوحة (أن 
. النبيٌ ية توضاً فمسح بناصيتِه) في القاموس الناصيّةُ والنّاصاةٌ قُصاصٌُ المّعَرٍ (وَعَلّى العمَامَةٍ وَالحُفْيْنِ) 
تثنيةٌ خف بالخاءِ المعجمة مضمومة أي ومسحَ عليهمًا (أخرجهُ مسلمٌ) ولم يخرجةُ البخاريٰ ووهمَ مَنْ 
نسبة إليهمًا. 

والحديثٌ دليل على عدم جواز الاقتصار على مسح الناضية. وقال زيدٌ بن علي - عليه السلام - وأبو 
حنيفةً: يجورٌ الاقتصارٌ. وقال ابن القيّم: «ولمْ يصح عنه ييا في حديثٍ واحدٍ أنه اقتصرّ على مسح 
بعض رأسه البنَةّء لكنْ كان إذا مسح بناصيته كمل على العِمَامَةة كما في حديثٍ المغيرة هذًا. وقذ ذكرٌ 
الدارقطنيٌ أنهُ رواةٌ عنْ ستينَ رجلاًء وأما الاقتصارٌ على العِمَامَةٍ بالمسح» فلم يقل به الجمهورٌ. وقال 
ابنُ القيم: «إنهُ َة كان يمسح على رأسه تارةًٌ» وعلى العِمَامَة تارة» وعلى الناصية والعِمَامَةِ تارةً؛. 
' والمسح على الخفين يأتي له بابٌ مستقلٌ ويأتي حديثٌ المسح على العصائب. 

4 - وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا في صِفَة حَج الب كله َال ي «ابْدَأُوا بمَا 
بدا لله به». أَحرَجَهُ الْسَانِيُ [۲۹۷۲] هَكَذًا بلَمْظٍِ الأمرء وهو عِنْدَ مُسْلِم 7]) بِلَفْظٍ الحَبر. 

(وَعَنْ جَابِرٍ) هو أبو عبِداللُهِ جار (ابنُ عبدالله) ابن عمرو بن حَرَامٍ بالحاء والراء المهملتين 
الأنصاريٰ السلميٰ» مِنْ مشاهير الصحابةء ذكرٌ البخاري أنه شهدّ بدراً وكان ينقلٌ الماءَ يومئذٍء ثم شهد 
بعدّها مع النبيّ َة ثماني عشرةً غزوةء ا وشهدَ صفين معَ علي عليه 
السلام وكانَ من المكثرينَ الحفاظء وكفُ بصرهُ في آخر عمروء وتوفي سنة أربع أو سبع وتسعين 
بالمدينة» وعمره هُ أريغ وتسعونَ سنةًء وهو آخرٌ مَنْ مات بالمدينة مِنّ الضحابة (في صفة حج ا 2 
37 يديز إلى حديث جليل شريف [في منفة الحج و] سيأتي - إِنْ شاءً الله تعالى ‏ في الحجٌ (قالَ) أي 
النبي يه («ابْدوًا بمّا بَدَأْ الله بوه أخرجة النسائي هكذًا بلفظ الأمرء وهو عندٌ مسلم بلفظ الخبر) أي 
بلفظ بلفظ «نبدأ» ولفظ الحديث «قَالَ: : ثم خرجً» أي النبي اة «منَ الباب» أي باب الحرم «إلى الصمًاء فلمًا 
دَنَا من الصفًا قرأ: «إنّ ألضّمَا وَالْمرْوَة من سَعَايرٍ َر [البقرة: ]٠١۸‏ أبدأ بما بدأ الله به» بلفظ الخبر 
فعلاً مضارعاً؛ فبدأ بالصّمًا لبداءةٍ الله به في الآية. وذكرٌ المصنفٌ هذه Fw‏ جابر هُا؛ لأنة 
فاد أنَّ ما بدا اللّهُ به ذكراً نبتدىءٌ به فغلاً» فان كلامة كلام حكيم لا يبدأ ذكراً إل بما يستحق البداءة به 
فعلاًء فإنة مقتضّى البلاغةء ولذًا قال سيبويه: إِنّهِمْ ‏ أي العرثُ - يقدمونَ ما همْ بشأنهِ أهمٌ وهمم به 
أغنى» فان اللفظّ عامٌ» والعامُ لا يقصرٌ على سببه - أعني بما بدأ اللّهُ به لأنّ كلمةٌ «ما» موصولة» 
والموصولاث من ألفاظٍ العموم» وآيةُ الوضوءٍ ‏ وهي - قولَّهُ تعالى: ایلوا یکم وَأَبِْيكُمَ إل 


كتاب الطهارة ` 0۸ باب الوضوء/ح ؛ 5 - ٤٦‏ 


المرافق وامسحوأ روسكم راڪم ل e‏ [المائدة: 1] داخلةٌ تحت الأمرء بقوله ب : «ابدؤا 
بما بدأ الله بوه . فيجبٌ البداءةُ بغسل الوجهء ثم ما بعدَّهُ على الترتيب» وَإِنْ كانتٍ الآيةُ لم تُفِدْ تقديم 
اليُمنى على اليُسرى من اليدين والرجلين. وتقدم القولُ فيه قريباً. وذهبتٍ الحنفيةُ وآخرونّ إلى أن 
الترتيبٌ بين أعضاءٍ الوضوءٍ غير واجب» واستدل لهم بحديث ابن عباس «أنه َة توضاً فغسلّ وجهة 
ويديهء ثم رجليه. ثم مسح رأسة بفضلٍ وضويها وأجيب بِأنّهُ لا يعرف له طريقٌ صحيحة حتى يتم به 
الاستدلال. ثم لا يخفّى أنهُ كان الأؤْلَى تقديمّ حديث جابر هَذّا على حديثِ المغيرة» وجعلهُ منصلاً 
بحديثِ أبي هريرة؛ لتقاربهمًا في الدلالة. 

9 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «کان الب بك إِذَا تَوَضّأ دار الْمَاهَ عَلَى م مِرْفَقَيْه؛. أَحْرّجَهُ الذارفطني 
]١16[‏ بِإِسْنَادٍ ضيف . 

(وَعَنْهُ) أي جابرٍ بن عبِدِاللُهِ - رضي الله عَنْهُ «قَالَ: كان رَسولُ الله بكي إِذَا نَوَضأ أدار الماء عَلَى 
مِرْقْقَيُهة أخرجة الدارقطنيٌ هو الحافظ الإمامٌ الكبيرٌ العديم ارق ج قال الذهبئُ في حقَهِ: هو 
حافظ الزمانٍ أبو الحسين علي بنُ عمرَ بن أحمدٌ البغدادي الحافظ الشهيرٌ صاحبٌ «السنن» مولده سنة 
ست وثلثمائة» سمعٌ من عوالمٌ وبرع فى هلا الشأن. قال و صار الدارقطنيٰ أوحد عصره ه في 
الحفظ والفهم والورع وَإمَاماً في القراءةٍ والنحوء وله مصنفاتٌ يطول ذكرُهاء وأشهد أنه لم يُُخْلّنْ على 
أديم الأرض مثله. 

وقال الخطيبٌ: كان فريدَ عصرو وإمامّ وقتهء وانتهى إليه علمٌ الأثر والمعرفة بالعلل وأسماءِ الرجالٍ» 
مع الصدقٍ والثقة وصحة الاعتقادٍ. وقذ أطالّ أئمةٌ الحديث الثناة على هذا الرجلء وكانث وفائهُ في 
ثامنٍ ذي القعدة سنة خمس وثمانينَ وثلائمائة (بإسنادٍ ضعيفٍ) وأخرجة البيهقي أيضاً بإسنادٍ الدارقطنيّ 
وفي الإسنادين معاً ا محمدٍ بنِ عقيل وهر متروك, وضعَفَهُ أحمدٌ وابنُ معين وغيزهماء وعذَهُ 
ابنُ حبانَ في الثقاتِ» لكنّ الجارحَ أولى وإِنْ كر المعدل وهنا الجارح أكثرٌُ. وصرّحَ بضعفب الحديث 
جماعةٌ من الحفاظ كالمنذريٌّ وابن الصلاح والنوويٌ وغيرهم. قال المصنفٌ: ويّغني عنةُ حديتٌ أبي 
هريرةً عند مسلم (أنه توضأ حتى أشرعَ في العضدٍ وقالَ هكدذًا رأيتُ رسول الله كيه توضأ) الحديث 
قلتُ: ولو أتى به هنا لكان أؤلى. 

”5 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كه : «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ 
اشم الله عَلَيها . أَحْرَجَهُ أُحَمّدُ [418/5]. وَأَيُو دَاود .]1١1[‏ وَابْنُ مَاجَدْ [۳۹۹]ء بإسناد ضَعيفٍ. 

- وَللترمذيٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدِ. وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ. فال أَحْمَدُ: لا يثبثُ فيه شيء. 

(وَعَنْ أبي هريرةً رَضِي الله عله قالّ: قال رَسُولُ الله كَل : «لآ وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسم الله عَلَيْه 
أخرجة أحمد وأبو داود وابنُ ماجه بإسنادٍ ضعيني) هذا قطعةً منّ الحديث الذي أخرجه المذكورونٌ» 
فإنهمْ أخرجوهُ بلفظ : «لآ صلاةً لِمَنْ لآ وضوءَ لهُ» ولا وضوء لمن لَمْ يَذْكْرِ اسم الله عليه» والحديتُ 
مرويٌ من طريقٍ يعقوبٌ بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرةً» وهو يعقوبُ بن سلمة الليثيُ قال البخاري : 


لا يعرفٌ له سماعٌ من أبيهء ولا لأبيه من أبي هريرةٌ. ولهُ طريقٌ أخرى عند الدارقطنيٌ والبيهقيّ ولكنّها 
كلها ضعيفةٌ ‏ أيضاً - وعندَ الطبرانيٌ منْ حديثِ أبي هريرةً بلفظ الأمر: «إذا توضأتَ فقل: باسم الله 
والحمد لل إن حَفْظْتَكَ لا تزالُ تكتبُ لك الحسناتٍ حتى تَحدِتٌ من ذلك الوضوءة ولكنّ سند واه 
(وللترمذيٌ) لم يقل: والترمذيّ (عنْ سعيدٍ بن زيدِ) وسعيد بن زيد هوّ ابن عمررٌ بن تُفيل أحدٌ العشرةٍ 
المشهود لهم بالجنة ضحابنٌ جليلٌ القدر - لان لم يروه في «السئن» بل رواء في «العللي» فغايرٌ المصنفٌ 
ا العبارة له الإسارة): ولان ا يزوو عن الى جزيرة. (وأي سعد لحرا وقال امد لا يفيك فيه 
شية) وأخرجه البزارٌ وأحمدٌ وابنُ ماجَةٌ والدارقطنيٌ وغيرُهِم.. قال الترمذي: إنه قال محمد يعني 
البخاريٰ - إنهُ أحسنُ شيء في هذا الباب» لكنهُ ضعيفٌ؛ لأنَّ في رواته مجهولينَ. ورواية أبي سعيدٍ 
الخدريٌ التي أخرجهًا الترمذيٰ وغيرةُ من رواية كثيرٍ بن زيدٍ عن ربيح عن عبدالرحمن عن أبي سعيدٍء 
ولكنّهُ قدح في كثير بن زيدٍ وفي ربيح أيضاً. وقد روى الحديتٌ في التسمية من حديثٍ عائشة. 
وسهلٍ بن سعدء وأبي سِبْرَة وأمٌ سِبْرَة وعليٌء وأنس وفي الجميع مقالٌء إلا أن هذه الرواياتٍ يُقَوي 
بعضّهاء فلا تخلّو عن قوة. ولذا قالَ ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن ابي يد قالة. وإذا عرفت هذاء 
فالحديثُ قذ دل على مشروعية التسمية في الوضوءٍ. وظَاهرُ قولِهِ: (لا وضوء) أنه لا يصح ولا يوجد 
منْ دونها إذ الأصل في النفي الحقيقةٌ. 

وقذ اختلف العلماء في ذلك: فذهبت الهادوية إلى أنها فرضٌ على الذاكر. وقال أحمدٌُ بن حنبلٍ 
والظاهريةٌ: بل وعلى الناسي وفي أحد قولّي الهادي أَنّْها سنةٌء وإليه ذهبتِ الحنفيةٌ والشافعية؛ ات 
أبي هريرةً: «منْ ذكرّ الله في أول وضوئه طَهُرَ جْسَدَهٌ كله وإذا لم يذكر اسم اللّهِ لم يطهز مئه إلا 
موضعٌ م الوضوء؛ أخرجة الدارقطنئ وغيرُهُء وهو ضعيفٌ. قال البيهقي في «السنن» بعد إخراجه -: وهذا - 
أيضاً - ضعيفٌء أبو بكر الدّاهري يريد أحد رفا غ اف اعد امل العلم بالحديث . ونه انال من 
فرق بينَ الذاكر والناسي قائلاً: إن الأول في حنُ العامدٍ وهذا في حقٌ الناسي. وحديث أبي هريرةٌ هذا 
الأخيرٌ - وإن كان ضعيفاً - فقد عضدهُ في الدلالة على عدم الفرضية حديثٌ «توضاً كما أمرك الله وقد 
تقدّمَء وهوّ دلیل على تأويلٍ النفي في حديث الباب بأنّ المراد لا وضوءَ كاملاً. على أنه قذ رُوي هذا 
الحديث بلفظ «لا وضوة كامل» إلا أنه قال المصنفٌ : إنهُ لم نره بهذا اللفظ . وأما القول بأنَّ هذا مثبتٌ 
ودال على الإيجاب فيرجحُ» ففيه أن لم يثبث يثبث ثبوتاً يقضي بالإيجاب» بل طرق كما عرفت . ل 
على السَنَيةَ حديثٌُ دل أمر ذي بالٍ» TT‏ الباب على مطلتي الشرعية وأقلّها الندبية . 

۽ - وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرْفٍ عَنْ ايه عَنْ جَدَهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رايت رَسُولَ الله يع يَفْصِلْ بين 
الْمَضْمَضَةَ رالاشتثقاق. أَجْرَجَهُ بو دَارْدَ [14] بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. ١‏ 

(وَعَنْ طلحة) هو أبو محمدٍ أو أبو عبدالله طلحة (ابِنُ مصرّف) بد بضم اليم وفتح الصادٍ المهملة وكسرٍ 
. الراء المشددة وفاء. وطلحة أحد الأعلام الأثباتِ من التابعينَ مات سنةً اثنتي عشرةً ومائة (عنْ أبيه) 


مصرّفٍ (عنْ جِدُهِ) كعب بن عمرو الهمداني» ومنهم منْ يقول: ابنُ عُمرَ بضم العينٍ المهملة. قال ابن 


عبدالبرٌ: والأشهرٌ ابن عَمرِو له صحبةٌ ومنهم من ينكرهًا ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك. ثم ذكرّ هذا 
الحديت: (قال رَايتُ رسول الله 6 يفصل بين المَضمضة والاستنشاق. أخرجة أبو داود بإسنادٍ 
ضعيفٍ)؛ لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيفٌ. قال النوويٌ: اتفق العلماء على ضعفهِ؛ ولأنّ 
قفا وال طلخ محيول الخال قال ابر اود وع احمدا يقرل انم عة رعس آله كان بكر 
يقول: إيش هذا طلحةٌ بن مصرّفٍ عن أبيه عنْ جده؟. 

والحديتٌ دليلٌ على الفصل بين المضمضة والاستنشاق: بأنْ يؤخدّ لكل واحدٍ ماءٌ جديدٌ. وقذ دل له 
- أيضاً - حديثٌ علي عليه السلامٌ - وعثمانَ أنهما أفردًا المضمضة والاستنشاق ثم قالا: هكذا رأينا 
رسول الله ب توضاً. أخرجه أبو علي ابن السكن في صحاحه. وذهب إلى هذا جماعةٌ. وذهبتِ 
الهادويةٌ إلى أنَّ السنة الجمع بيتهما بغرفة؛ ا ابنُ ماجه [404] منْ حديثِ علي عليه السلام - 
«أنهُ تمضمض فاستنشق ثلاثاً منْ كف واحدة وأخرجة أبو داودّ .]١١1[‏ والجمع بينهما ورد منْ حديث 
علي منْ ست طرق وتأتي إحدّاها قريبة وكذلك منْ حديثِ عثمانَ عند أبي داود ]۱٠۸[‏ وغيرهِ» وفي 
لفظٍ لابن حبَّانَ «ثلاتَ مَرَّاتِ منْ نَلاثِ حَمََاتِ» وفي لفظ للبخاريٌ «ثَلاتَ مَرَاتِ من غَرْفَةٍ واحدة» ومع 
ورود الروايتين - الجمعٌ وعدمُهُ ‏ فالأقربٌ التخييرُء وأن الكل سه وإنْ كان رواية الجمع أكثرٌ وأصحٌ. 
وقد اختار في الشرح التخييرٌء وقال: إنهُ قول الإمام يحيى . 

واعلم أن الجمحَ قذْ يكونٌ بغرفةٍ واحدةٍ وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهرٌ قوله في الحديث: يِن 
كفي وحن ومن غرفةٍ واحدةٍ) وقذ يكون الجمعُ بثلاثِ غرفاتٍ: لكلَّ واحدةٍ من الثلاثِ المراتِ غرفةٌ - 
كما هو صريحٌ امات ا يلوت شعاد قال البيهقئُ في السنن بعد ذكره الحديثٌ: يعني وال 
أعلمُ ‏ أنه مضمض واستئئرٌ كل مرةٍ منْ غرفةٍ واحدةء ثم فعلَ ذلك ثلاثاً منْ ثلاث غرفات. قال : ويدل 
له حديثٌ عبدالله بن زی ثم ساقة بسندهو وفيه: «ثمٌ أدخل يدهُ في الإناء فمضمض واستنشق واستنثرٌ 
ثلاتَ مَرَاتِ من ثلاث غَرَفَاتِ مِنْ مَاءِ 5 ثم قال: رواة البخاري في الصحيح؛ وبه يتضحٌ أنه يتعينُ هذا 
الاحتمالٌ. 

4؟ ‏ وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اله عله في صِفَة الْوْضُوءِ ‏ ثم تمض كله واستتقر ئلاناً: يُمضيِض ويسْتلئر 
منَ الكفٌ الَّذِي يأخُدُ مه الْمَاء. أَخْرَجَهُ أَيُو دَارّدَ ]١11[‏ والكسائئ [941], ' 

عن عي رضي الله نة في صِمة الؤشوء - كم تمظضٌ 1# وَاسْتتقر ثلا مضي وي م 
الكفٌ الذي يأخْدُ مِنْهُ الماء. أَحْرَجَهُ أبو دَاوّدَ والنسائئ) هذا مِنْ أدلة الجمعء ويُحْثَمَلُ أنه من غَرْفَةٍ 
واحدة أو من ثلاث غَرْفَاتِ. 

1 - وَعَنْ يالله ِن ريد - في صِفَة الْوْضُوءٍِ - م أذخَل 2 يده مَمُضْمَض وَاسْتَئِقَقْ مِنْ كف 
وَاحِدِء يَفْعَلُ ذلك لاثاه. ممق عَلَيْهِ [البخاري: 19١‏ ومسلم: 578]. 

(وَعَنْ عَبْدِاللُهُ بن زيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في صفة الوضوء) أي وضوئة ككل (ثم أدخلٌ د يِدَهُ) أي في 
الماءِ (فَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَّقَ) لم يَذكرٍ الاستنثارٌ؛ لأنَّ المراد إنّما هوّ ذكرٌ اكتفائه بكفٌ [واحدة] منّ الماءِ 
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لما يدخلٌ في الفم والأنفٍء وأما دفمُ الماء فليس من مقصودٍ الحديثِ (من كف واجدة) الكفٌ يذكُرٌ 
ويؤنّتُ (يفعلٌ ذلك ثلاثاً. متفقٌ عليه) هرّظاهرٌ في أنه كفاه كف واحدّ للثلاثِ المرات» وإ كان يحتمل 
أنهُ أراد به فعلَ كل منهما من كف واحدٍ: يغترفٌ في كل مرة واحدةٍ منّ الثلاث. والحديثُ كالأول من 
أدلة الجمع» وهذا الحديثٌ والأولُ مقتطعانٍ منّ الحديثين الطويلين في صفةٍ الوضوءء وقذ تقدم مثل هذا 
إل أ المصنفت إنْما يقتصرٌ على موضع الحْجَة الذي يريده» كالجمع هًُا. 
** - وَعَنْ اس رَضِيَ اللَهُ عة قال : رَأى الب كل رَجُلاً وَنِي كَدَمِهِ مل الظفْر لَمْ يُصِبْهُ الْمَاهُ فَقَالَ: 

«ازجِع فَأَحْسِن وُصُوءَك». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوّدَ [۱۷۴] الائ 

(رَعَنْ أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: رَأى الكبئ كله رَجُلاً وفي كَدَمِهِ مل الظفْر) بضمٌ الظاء المعجمةٍ 
والفاءء و غات أخرٌ أجودُها ما ذكرّء وجمعّْة أظفارٌء وجممٌ الجمع أظافير (لَمْ يُصِبْهُ المَاء) أي ماءٌ 
وضوئه (فقًال) لَهُ: («ازجغ فَأَحْسِن وُصُوءَكٌ» أَخْرّجَهُ أبو دَاودَ والنُسائيّ) وقذ أخرجٌ مثلّهُ مسلمٌ من 
حدیثِ جابر عنْ عمرٌ إلا أنه قيلَ: إنهُ موقرفٌ على عمرّ. 

وقد أخرج أبو داو من طريقٍ خالدٍ بن معدانَ؛ عنْ بعض أصحاب النبيْ ب «أنّْ النبي ب رأى 
رجلاً يصلّي - وفي ظهر قديه لَمْعَةُ قدرّ الدرهم لمْ يصبْها الماء - فأمرة النبي بد أن يعيد الوضوءَ 
والصلاةً» قال أحمدٌ بنُ حنبلٍ - لما سيل عن إسناده: جيد. نعم وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء 
الوضوء بالماءء نصاً في الرّجْلٍء وقياساً في غيرمًا. وقد ثبت حديثُ «ويلٌ للأعقاب منّ النارِ» قالة كك 
في جماعة لم يمس أعقابهم الماء. وإلى هذا ذهبّ الجمهورٌ. وروي عن أبي حنيفة إن قال : : أنه يُعْفَى 
عنْ نصفٍ العضو أو ربعه أو أقلٌ منّ الدرهم» رواياتٌ حكيث عنهُ هكذا في كتب المقالات» وأنكرها 
عنه أصحابه الموجودون في هذه الأعصارء وقالوا: إنه ليس بقول أبي حنيفة ولا أحد من أتياعه وقد 
استدلٌ بالحديث ‏ أيضاً - على وجوب الموالاة» حيتُ أمرَهُ أن يعيدَ الوضوءء ولم يقتصز على أمرو 
بِعَسْلٍ ما تركة. قيل: ولا دلي فيه؛ لأنه أراد التشديدَ عليه في الإنكارء والإشارةً إلى أنَّ مَنْ ترك شيئاً 
فكأنّهُ ترك الكلّء ولا يخمّى ضعف هذا القولٍء فالأحسنٌ أنْ يُقَالَ: إن قولَ الراوي: أَمَرَهُ أن يعيدَ 
الوضوءء أي: عسل ما تركة. وسماهُ إعادةً باعتبارٍ ظنْ المتوضىة» فإنهُ صلى ظاناً بأنة قذ توضاً وضوءاً 
مجزئاً وسماهُ وضُوءاً في قولِهِ: يعيدٌ الوضوء؛ لأنهُ وضوء لغة. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الجاهل والناسيّ حُكُمُهُمًا في التركِ حكمٌ العامِدٍ. 

"١‏ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : «كَانَ رَسُولُ الله كلل يَعَوَضَأ بِالْمُدَ وَيَْمَسِلُ بالصاع» إِلَى حَمْسَةٍ 
أَندَادِ». ممق عَلَيْهِ [البخاري: 7٠١١‏ ومسلم: .]108/١‏ 

(وَعَنْهُ) أي عن أنس بن مالكِ (قال: كان رسولٌ الله ب يتوضاً بالمدٌُ) تقدم تحقيق قدره (ويغتسل 
بالصاع) وهو أربعةٌ أمدادء ولِذَا قَالَ: (إلى خمسة أمداد) كأنةُ قالَ: بأربعة أمدادٍ إلى خمسة أمداد (متفقٌ 
عليه) وتقدُء آله كله توضاً بثلشي مد . وقَدَّمْئَا آنه أقلٌ ما قُدْرَ به ماء وضوئه 5ة ولو أَخْرَ المصنفٌ ذلك 
الحديتٌ إلى هُنا أو دم هذا لكان فق لحسن الترتيب. وظاهرُ هذا الحديث أن هذا غاي ما كان يتتهي 


كتاب الطهارة 1۲ باب الوضوء/ح 5١‏ -؟" 
3 وضوئة يو وغسلْةُ» ولا ينافيه حديثٌ عائشة الذي أخرجة البخاري «أنةُ بز توضاً مِنْ إناء واحدٍ 
له: اقرف بفتح الفاء والراء: وهوّ إناة يسع تسعة عشرٌ رِطلاً؛ لأنهُ ليس في حديئِهًا أنه كان ملآناً 
e‏ (مِنْ إناء) يدل على تبعيض ما توضاً منه. وحديثٌ أنس هَذا والحديث الذي سلف عن 
عبدالله بن زيدٍ يرشدانٍ إلى تقليل ماء الوضوءء والاكتفاء باليسير منة. وقد قال البخاريّ: وره هل 
الهلم فيه أي في ماءِ الوضوءٍ ‏ ن يتجاورٌ فعلَ الني 
۾۾- وَعَنْ عُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا اما مِنكُمْ ِن أَحَدٍ بعَوضًأ يسيع 
الْوْضُوء 3 م قول + أشهد أن لآ إِلَه إلا اللة د وح لا شرك لدت راود أذ تهيدا عله وى إلا 
خث لَه ارات الْجَئةِ الانيا يذل من اه ا أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ ۰۲۰۹/۱1 1984/17 وَالتْريذِي 
[] وَزَاةَ «اللْهُمّ اجعلني مِنَ النَوَابينَ. واجِمَلنِي مِنَ الْمْتَطْهْرِينَ. 
(وَعَنْ عُمَرَ) بضمٌ العينٍ المهملةٍ» منقولٌ من جمع عمرة هو أبو حفص عُمِرُ بن الخطاب القرشئ 
يجتمعٌ مح النبيّ ييوفي كعب بنِ لؤي. أسلمَ سنة سب من النبوةء وقيل: سنة خمس» بعد أربعينَ 
رجلاً. وشهد المشاهدّ كلّها مع النبيّ وله تاقد تي الإصلام وه جات إلى الغراق واا . وتوفيّ 
في ره aT‏ وعشرينَ» طعنة أبو لؤلؤةً غلامُ المغيرة بن شعبةٌء وخلافتُه عشرٌ سنينَ 
ونضف (فال: قال وول لله يد هما مِنْكُمْ مِنْ أحدٍ يكَوصًاً فَيُسْبِعُ الوْضو) ص أنه إتمامّهُ (ثم 
يقول) يك انما «أشهدٌ أن لا إله إلا الله - وحدّهُ لا شريكَ له - وأشهدُ أن محمداً عَبِدُهُ ورسولُه إلا 
يحت له أبوابُ الجنة؟ . ٠‏ 0 
هو من باب 7 ويم في الك عبر عن الآتي بالماضي؛ لِتَحَقُقِ وقوعِه. والمرادٌُ: تفتح له يوم القيامة 
يدخل مِنْ أيّها شاء. (أخرجة مسلءم) وأبو داود وابن ماجه وابن حبان (والترمذيٌ» وزادَ: «اللهمٌ, 
اجعلئي منّ التوابينَ واجعلئي منّ المتطهرينَ؛) جممٌ بيئهما؛ إلماماً بقوله تعالى: د آله جيب لين 
ل التي [البقرة: ۲۲۲] ولما كانتٍ التوبةٌ طهارةٌ الباطن منْ أدرانٍ الذنوب» والوضوء طهارةً 
الظاهر عن الأحداثٍ المانعة عن التقرّبٍ إليه ‏ تَعَالى ‏ ناسبّ الجمعٌ بيتهما في طلب ذلك منَ الله 
تعالى ‏ غاية المناسبةٍ في طلب أن يكو السائلُ محبوباً لله وفي زمرة المحبوبينَ لهُ» وهذه الروايةٌ - ون 
قال الترمذي ‏ بعد إخراجه الحديتٌ : في إسناده اضطرابٌ ‏ فصدرٌ الحديثِ ثابتٌ في مسلمء وهذةٍ 
الزيادةٌ قذ رَوَاهَا البزارٌ والطبرانىُ في «الأوسط؛ من طريقٍ ثوبانَ بلفظ «منْ دَعَا بوضوءٍ فتوضأًء فساعة 
فْرَعْ من وضوئه يقولٌ: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبدُهُ ورسولةُ اللهمٌء اجعلِي من 
التوابينَ» واجعلنيٰ منّ المتطهرينَ؛ وروا ابنُ ماجه من حديث أنس» وابنْ السنيٌ في «عمل اليوم والليلة» 
والحاكمٌ في «المستدرك» منْ حديث أبي سعيدٍ بلفظ اسن توما فقالَ: سبحائَكَ اللّهم وبحميك؛ أشهدٌ 
أن لا إل إل أنتَ» أستغفرُكٌ وأتوبُ إليكَ؛ كُتِبَ ف رق ثم طبع بطابّع. فلا يُكسّرُ إلى يوم القيامة» 
وصحححَ النسائئُ أنه موقوفق. وهذا TS‏ 
قال النوويٌ: قال أصحابنَا: ويُسْتَحَبُ ‏ أيضاً - عقيبٌ الغسل. وإلى هُنا انتهى بابُ الوضوءٍ. ولم 
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يذكر المصنفٌُ مِنّ الأذكارٍ فيه إلأ حديت التسمية في أولهء وهذا الذكر في آخره. وأما حديتُ الذكرٍ مع 
غَسْلٍ كل عضوء فلم يذكزْهُ للاتفاق على ضعفه. 

قال النوويُ: الأدعيةٌ في أثناء الوضوءٍ لا أصلَ لهاء ولمْ يذكرْمًا المتقدمونَ. وقال ابنُ الصلاح: لم 
يصح فيه حديثٌ. هذًا ولا يَخْفَى حسنٌُ حَنْم المصئّفٍ بابَ الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام 
الوضوءٍ فعلاء قَقَالَهُ عند تمام أدلتِه تأليفاً. وعقبّ الوضوء بالمسح على الخفين؛ لأنهُ منْ أحكام الوضوء 
فقال: 


باب المسح على الخُفين 


أي بابُ ذكر أدلةٍ شزعية ذلك . والحف: نعل منْ أدم يغطي الكعبينء وال هوق: ل 
فزق حت كير والجوربث فوقٌ الجُرْمُوقٍ يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعلٍ؛ وهي تكونُ دون 


الكعاب. 
8 - عَنٍ الْمُغِيرَةٍ بن شخب شُعْبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتْ مََ الب بل ٠‏ فَتوضاً َأَهْوَيْتُ لأنْرع حمَيْهِء 
ئَالَ: 'دَهْهُمَاء فَإِني أَدْحَلئْهُمَا طاجرتَينِ . مسح عَلَْهما. مُتْقْيْ عليه [البخاري: 7١8‏ ومسلم: 
.[YVEN4‏ 
وَللأَرْبَعَةٍ عَنْهُ إلا الْسَائِيٌ : أنّ التي كيل مَسَحَ أغلّى الْحُفٌ وَأَسْفَلَهُ. وفي إستادهِ ضَعْفٌ 


(عَنْ المُغِيرَةِ ن شُعْبَةُ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: كُنْتُ مع الكبيّ #) أي: في سفرء كما صرح به 
البخاريُ. وعندٌ مالكِ وأبي داود تعيينُ السفر أنهُ في غزوةٍ تبوكٍ» وتعيينَ 0 صلا الفجر 
(فتوضاً) أي: أخدّ في الوضوءء كما صرحت به الأحاديثُ ففي لفظ : «تمضمض واستنشق ثلاث مراتٍ» 
وفي أخرى «فمسح برأسه» فالمراة بقولة: #ترشاه خد فيه لا أنه استكملة: E‏ 
(تَأَهْوَيْتُ) أيْ: مددتُ يدي» اؤ قصدثُ الهويٌّ منّ القيام إلى القعودٍ (لأنْرعَ حْمَيْهِ) كأنة لم يكن قذ علمَ 
برخصة المسح أو علمّها وظنّ أنه تلك سيفعلُ الأفضلَء بناء على أنَّ الغَسْلَ أفضلٌ» ويأتي فيه الخلاف» 
أو جور رز آنه لم يحصل شَرط المسحء وهذا الأخيرُ أقربٌ لقوله: (فَقَالَ: «دَعْهُمَاه) أي: الخفين «فإني 
أدخلتّهما طاهرتين » حال من القدمين» كما تبينّه رواية أبي داودٌ «فإني أدخلتٌ القدمين الخفين » وهما 
قاهرا (قميت عليهقا: متفقٌ عليه) بِينَ الشيخين. ولفظهُ هُنَا للبخاريٌ. وذكرّ البزارٌ أنه رُويَ عن 
المغيرة مِنْ ستينَ طريقاً» وذكرٌ منها ابن مَنْدَهْ خمسةً وأربعينَ طريقاً» . والحديثٌُ دليل على جواز المسح 

مل القن فى ال ان هذا ات طا قي كما راتفر فاي الكلدم عليه 

في الحديثٍ الثالث. 

وقد اختلفٌ العلماء في جواز ذلك فالأكثِرُ على جوازِهٍ سفراً لهذا الحديثِ» وحضراً لغيرهِ من 
الأحاديث. «قال أحمد بن حنبل: فيه أربعونَ حديثاً عن الصحابة مرفوعةٌ وموقوفة. 

وقال ابن أبي حاتم : فيه عنْ أحدٍ وأربعينَ صحابياً . 

وقال ابن عبدالبءٌ في «الاستذكار»: رَوى عن النبيئ 4ة المسحَ على الخفينٍ نحو منْ أربعينَ مِنَ 
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الصحابةٍ. ونقل ابن المنذر عن الحسن البصريٌ قالّ: حدثني سبعونٌ منْ أصحاب رسولٍ الله ي أنه 
کان يمسحٌ على الخفين. وذكرٌ أبو القايم ابن مَنْدَهْ أسماءً مَنْ رواهُ في تذكرتِهء فبلعُوا ثمانينَ صحابياً». 
والقول بالمسح قول أمير المؤمنينَ علي عليه السلامُ - وسعدٍ بن أبي وقاص وبلالٍ وحذيقّة وبريدّة 
وخزيمة بنِ ثابتٍ وسلمانٌ وجرير البجليّ وغيرهمْ . 

قال ابن المباركِ: ليس في المسح على الخفينٍ بِينَ الصحابةٍ اختلافٌ؛ لأنَ كل مَنْ رُوِيَ عن إنكارُهُ 
فقذ روي عنه إثبائه . 

وقال ابن عبدٍ البرٌ: لا أعلمٌُ أنهُ رُوِيَ عن أحدٍ منّ السلفٍ إنكارُهُ إلأ عن مالكِ. مع أن الرواية 

قال المصنفٌ: قذ صرّح جممعٌ منّ الحفاظ بِأنّ المسح متواترٌ. 

وقال به أبو حنيقَة والشافعي وغيزهماء E‏ وروي عن الهادوية والإمامية والخوارج 
ش 8 بعدم جوازو» واستدلوا بقوله تعالى: لرَنْبْلَكُْ إل الْكَمَبَيْنٌ» [المائدة: ]٠١‏ قالوا: فعينتٍ الاي 

شرةً الرجلين لا وامعدلوا ت ايشا - بما سلف في باب الوضوء من أحاديثٍ التعليم» وكلّها عينث 

ل قالوا: والأحاديثٌُ التي ذكرثّم في المسج منسوخة بآية المائدةٍ والدليلُ على النسخ قول 
علي - عليه السَلامُ -: سبق الكتابُ الحفِينِ وقول ابن عباس : ما مسح رسول الله بيا بعد المائدقء 
وأْجِيْبَ (أولا): بان آية الوضوء نزلث في غزوة المُرَيْسيع» ومسحة ييز في غزوة تبوك - كما عرفت - 
والمريسيع قبلها اتفاقاًء فكيف ينسخ المتقدم المتأخرء (وثانياً): بأنه لو سلم تأخر آية المائدةء فلا منافاةً 

بِينَ المسح والآية؛ لأنٌ قولّه تعالى: ر راڪ مطلقٌء وقيدتة أحاديتُ المسح على الخفٌء أو عام 
وخصصنةُ تلك الأحاديثُ. وأمًا ما رُوي عن علي عليه السلام - فهو حديثٌ منقطعٌ» وكذا ما روي عن 
ا هالت ما ا من اراي رك عار SE aE‏ اح متهماء 
وهو حديتثٌ جرير ير البجليٌ؛ فإنه لما رُوِيَ أنه رأى رسول الله يل يمسحٌ على خفيه» قيلَ لهُ: هل كان 
ذلك قبلَ المائدةٍ أو بعدّها؟ قالَ: وهل أسلمتٌ إلا بعدَ المائدة؟ وهو حديتٌ صحيحٌ. وأمًا أحاديثُ 
التعليم فليس فيها ما ينافي جوازٌ المسح على الخفينٍ» فإنّها كلها فيمنْ ليس عليه حفانٍ فأي دلالة على 
نفي ذلك على أنه قذ يقال : قد ثبت في آية المائدةٍ و بالجرٌ لأرجلِكمْ عطفاً على الممسوح وهو 
الرأسء فیحمل على مسح الخفينِ كما بِينيْهُ السنةٌء ويتمُ ثبوتُ ت المسح بالسنةٍ والكتاب» وهو ا 
الوجوهٍ التي تكد بها ثراءة اده 

إذا عرفت هذاء فللمسح عند القائلينَ به شرطانٍ: 

الأول: ما أشارَ إليه الخ ر لبس الخفين ‏ معّ كمال طهارةٍ القدمين» وذلك بأنْ يلبسهما وهوّ 
على طهارةٍ تامةٍ: بأن يتوضاً حى يكملّ وضوءه ثم يلبسُهماء فإذا أحدتٌ بعد ذلكَ حدثاً أصغرَ جاز 
المسح عليهماء بناءً على أنه أريدَ «بطاهرتين» الطهارةٌ الكاملةٌُ» وقد قيلَ: .بل يُحْثَمَلُ أنهمًا طاهرتانٍ عن 
النجاسة» يُروّى عن داودٌ. ان ر لخادت ما القول الأول . ۰ 
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والثاني: مستفادٌ من مُسَمّى الخفٌ؛ فإنَ المراد به الكامل؛ لأنهُ المتبادرُ عند الإطلاقء وذلك بأن 
يكونٌ ساتراً قوياًء مانعاً نفودٌ الماء» غير مخرقء فلا يُمْسَحُ على ما لا يسترُ العقبين» ولا على مخرقي 
يبدو من محل الفزض» وو ان س إِدْ لا يمنم نفو الماءء ولا مغصوب؛ لوجوب نزعه. هذًا 
وحديثٌ المغيرة ةلم يبِينْ كيفية المسح ولا كميتَهُ ولا محلّهُ ولكنٌ الحديث الثاني الذي اناده قول 
المضنب (وللأربعة عنهُ إلا النسائي أن النبيّ ياء مسح م أعلى الخفٌ وأسمَلهُء وفي إسنادِهو ضعف) بَيْنَ أن 

محل المسح أعلّى الخفٌ وأسمَلَةُ ويأتي مَنْ ذهب إليهء ولكنة قد أشارٌ إلى ضعفهء وقد بين وجة ضعفِه 

في «التلخيص» وأ أئمةَ الحديثٍ ضعفوهُ بكاتب المغيرة هذاء وكذلك بَيْنَ محل المسح وعارض حديتٌ 
المغيزة هدًا. 

64 - وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عَنْهُ أنه قَالَّ: «لّؤ كَانَ الدينُ بالرأي لَكَانَ أَسْفَلُ الْحُْفُ أَوْلَى ِالْمَسْح من 
أغلاث» وَقَدْ رَأَئْتُ رَسُولَ الله ۾ يا يَمْسَحْ عَلَى ظاهر حُفَيِه . ا اود [177] بإِسْنَادٍ حَسَنِ. 

قولّه: (وَعَنْ علي عَلَيْهِ السّلامُ - أنه قال: لو كَانَ الدينُ بالرأي) أيْ: بالقياس وملاحظة المعاني 
«لكانّ أَسْمَلُ الحُفٌ أوْلّى بالمَشح مِنْ أغلاه) أي: ما تحت القدمين أولى بالمسح منّ الذي هوّ على 
أعلاهُما؛ لأنهُ الذي يباشرٌ المشيّء ويقعٌ على ما ينبغي إزالتُهُ» بخلافٍ أعلاة» وهو ما غطى ظهْرٌ القدم 
(وَكَذْ رأيتُ رَسُولَ الله ييا يمسح عَلى ظاهرٍ حُفْيْهِ. أخرجة أبو داود بإسنادٍ حسن) وقالٌ المصنفٌ في 
«التلخيص»: إنه حديثٌ 0 

والحديثٌ فيه إبانة لمحل لمحل المسح على الخفين» وأنة ظاهرُهُما لا غيرّء ولا ي يُمسحُ أسفلُهُما. وللعلماء 
في ذلك قولانٍ: 

أحدُهُما: أن يغمس يديه في الماءء ثم يضم باطنّ كه اليسرَى تحت عقب الحُفْء وكقه اليُمنى عَلَى . 
أطرافٍ أصابعهء ثم يُمِرُ اليُمنى إلى ساقهء واليُسرَى إلى أطرافٍ أصابعوء وهذا للشافعيّ. 

واستدلٌ لهذ الكيفية بما ورد في حديثٍ المغيرة «أنة يي مسح على خفيه ووضعٌ يده اليمنى على 
حقه الأيمن» ويدّهُ اليسرى على خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهُما مسحةً واحدةء كأني أنظرُ أصائّعة على 
الخفينٍ! رواه البيهقيُ وهو منقطعٌ» على أنه لا يفي بتلك الصفة. 

وثانيهمًا: مسح أعلى الحُفْ دون أسفله. وهي التي أفادها حديثُ علي عليه السلامٌ - هذاء وأا 
القدرُ المجزىء من ذلك فقيلَ: لا يُجِرَئء إلا قدرّ ثلاث أصابعٌ بثلاثِ أصابعٌ. وقيل: ثلاث ولؤ 
بإصبع. وقيلَ: لا يجزىء إلأ إذا مسح أكثرَُ» وحديتٌ علي وحديتٌ المغيرةٍ المذكورانٍ في الأصلٍ ليس 
فيهما تعرضٌ لذلك . 

نعم قد رُوِي عن علي - عليه السلامٌ - «أنهُ رأى رسول الله ية يمسح على ظهر الحُفٌ خطوطاً 
بالأصابع» قال النووي: إن ديك ضغيف. ورُوي عنْ جابرٍ «أنة يل أرَى بعض مَنْ عَلْمَهُ المسح أن 
یمس بيده منْ مُقَدُم الخفين إلى أصل السات مرةٌء وفرجَ بِينَ أصابعه» قال المصنفٌ: إسنادهُ ضعيفٌ 
جداء فعرفتٌ أنهُ لمْ يرذ في الكيفية ولا الكمية حديتٌ يُعْتَمَدُ عليه إلا حديتّ علي في بيانٍ محل 
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المسح. والظاهرٌ أنه إذا فعلَ المكلّفٌ ما يُسَمّى مسحاً على الخفٌ لغة أجزأة. وما مقدارُ زمانٍ جوازٍ 
المسح فقد أفادة : 

وه - وَعَنْ صَفْرَانَ بن عَسَّالٍ قَالَ: «كَانَ لني ع يمرا إا ئا سَفْراً أن لا نَنْزِعَ جفاقئا َلانَةَ يام 
وَلَيَالِيمُنٌ إلا مِنْ جَنَابَةٍ وَلكَنْ مِنْ عائط وَبَوْلٍ َنم . أَخْرَجَهُ النْسَائِيْ [1717] وَالتَرْمِذِيُ 5ه الفط 
له وَابْنَ حَرَيْمَة ]!١[‏ وَصَحَحَاه. 

(وَعَنْ صَفْوَانَ) بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء ء (ابن عَسَّالِ) بفتح المهملة وتشديد السينِ المهملة 
وباللام» المراديٌ»ء سكن الكوفة (قالَ: كان النبى ی يأمُرنَا إِذَا كنا سَفْراً) جمعٌ سافرٌ كتجْرَ جممٌ تاجر . 
(ألاً رع جِمًافا نَلانَةَ أيام وليالِيَهْنَ إلا من جَتابَة) أي : فَتَرْعُهاء ولو قبل مرور الثلاث (وَلَكِنْ) لا ننزعهنٌ 
(«منْ غائط أو بول ونوم) أي : لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرّتٍ المدهٌ المقدرةٌ (أخرجه النسائيُ 
والترمذيٌ» واللفظ له ق خزيمة 0 أي: الترمذيٌ وابنُ خزيمة. ورواة الشافعيُ وابنُ ما 
وابنُ حبانَ والدارقطنيٌ والبيهقي وقالَ الترمذيٌ عن البخاريٌ: إنهُ حديثٌ حسنٌ. بل قال البخاري: ليس 

في التوقيتِ شيءٌ أصحٌ من حديثٍ صفوانَ ابن كال المرادِىٌ. وصححة الترمذي والخطابيٌ. 

والحديثٌ دليلٌ على توقيت إباحة المسح على الخفينٍ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ . وفيه دلالة على 
اختصاصه بالوضوءٍ دون الغسلٍ وهو مجمعٌ + علو :واس ا الوت ولكنّ الإجماعَ صرقة 
عن ظاهره فبقيّ للإباحة أو الندب وقد اختلفٌ العلماء هل الأفضلٌ المسح على الخفين أو خلعهما 
وغسل القدمين؟ قال المصنفٌ عن ابن المنذرٍ والذي اختاره أن المسح أفضل» وقال النوويٌ: صرح 
أصحابنا بأنّ العُسْلَ أفضلٌ بشرط أنْ لا يتركٌ المسح رغبةٌ عن السنة» كما قانُوا في تفضيل القصرٍ على 


الإتمام . 

5 - وَعَنْ عَلِيُ بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ الب عله اة يام وَلَيَاِيَهُنَ لِلْمُْسَافِنٍ 
وَيَوْماً َيِه لِْمُقِيم يغبي في المح عَلَى الحُفينٍ [YrY/11-‏ أغرية تلع 

(وَعَنْ عليٌ ‏ عَلِيهِ السلامٌ ‏ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله يه ' ثلائة آيام وَليَاِيمْنَ لِلْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَهَ 


لِلْمْقِيم نس فل الصت حلن ی ا اللو على لدي ا 
الرواة. (أخرجة مسلمٌ). وكذلك أخرجة أبو داود والترمذيُ وابنُ حبانَ. 

والحديثُ دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله ودليل على 
مشروعيةٍ المسح للمقيم - أيضاً - وعلى تقدير زمانٍ إباحه بيوم وليلةٍ للمقيم وإنّما زا النبي يد في المدّة 
للمسافر؛ لأنهُ أحق بالرخصة من المقيم ؛ لمشقة السفر. 

8¥ - وَعَنْ تَوْبَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله ي سَرِيةَ كَأْمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصائِب 
- يَعْنِي الْعَمَائِمَ - وَالتَسَاخِينَ ‏ يَعْنِي الخِفّافَ. رَوَاهُ أَحمَّدُ [181/0] وَأَبُو داو ]١43[‏ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ 
[59/1ل] . 


(وَعَنْ َوْبَانَ) بفتح المثلثة تنه تثنيةٌ ثوب» وهو أبو عبدالله أو أبو عبدالر حمن. قال ابن عبدالبرٌ: والأول 


أصح . ابن بُجدْدٍ - بضم الموحدةٍ وسكونٍ الجيم وضمٌ الدالٍ المهملةٍ الأولى . وقيل: ابن جخدر - بفتح 
الجيم وسكونٍ الحاءِ المهملةٍ فدال مهملة فراء ‏ وهر منْ أهلٍ السَّرَاو وضع بين فكة والمدينة .. وقيل: 
من جِمْيّرِه أصابهُ سبي يّ فشراةُ رسو الله ٠‏ فأعتقه» ولم يزل ملازماً لرسولٍ الله ... سفراً وحضراً إلى 
أن تُوْفِيَ ٠٠‏ فنزلَ الشامء ثم انتقلَ إلى جمص» فتوفيّ بها سنة أربع وخمسينَ. (قال: بعت 
رسولٌ الله :. سريةً فأمرمُم أن يمسحُوا على العصائب ‏ يعني العمائم» فسميث عصابة لأنهُ يعصبُ بها 
الرأسٌُ (والتّسَاخِينُ) بفتح المثناة بعدّها سين مهملةٌء وبعد الألفٍ خاءٌ معجمةٌ» فمثناةٌ تحتيةٌ» فنونٌ. جمعُ 
تَسْحَانِ. قال في القاموس: النّسَاخِينُ المراجلُ الجِفَافٌ. وفسَرَمًَا الراوي بقوله: (يعني الخِفَافَ) جممُ 
حفُ. والظاهرٌ أنه وما قبلَهُ في قوله: - يعني العمائم - مدرج في الحديثِ من كلام الراوي (رواهُ أحمدٌُ 
وأبو داود وصححة الحاكمٌ) ظاهرٌ الحديثٍ أنه يجوز المسحٌ على العمائم كالمسح على الخفين. وهل 
ا ا ال I‏ :قم رايت بعد ذلك في 
شي القاضي عبدالرحمنٍ على بلوغ المرام أنه يشترط في جوازٍ المسح على العمائم أذ يسع اا 
بعد 558 الطهارةٍ كما يفعلُ الماسح على الحُفٌ أيضاً وقال: وذهبٌ إلى المسح على العمائم بعض 
العلماءء ولم يذكر لما ادعاهُ دليلاً. وظاهرةُ ‏ أيضاً ‏ أنه لا يشترط للمسح عليها عُذْرٌ وأنه يجزَىئءٌ 
مسحُها وإ لم يمس الرأس ماء أصلاً. 1 
وقال ابن القيم: إن يكل مسح على الجمامة فقطء ومسح على الناصية وكمّلَ على العمامةٍ وقيل: 
لا يكونُ ذلكَ إلا للعذر؛ لأنّ في الحديثِ هذا عند أبي داود «أنه + بعث سرية فأصابَهُم البردٌء فلما 
قَدِمُوا على رسول الله ١‏ أمرَهُم أنْ يمسحُوا على العصائب والئَّسَاخْينِ؛ فيحمل ذلك على العذرٍء وفي 
هذًا الحمل بعد وإن جن إلى القولٍ به في الشرح؛ لأنة قد ثبت المسح على الخفينٍ والعمامةٍ منْ غير 
عذر في غير هذا الحديث. 


۸ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ موف 
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ر 


- وَعَنْ اس - مَرْقُوعاً -: إا قوت 
- إِنْ شَاء ۔ إلا من الْسَنَابَدة. أَخْرْجَهُ الدَارَقْطنِيُ [1] وَالْحَاكِمُ ii‏ وَصَحَحَهُ 

(وَعَنْ عُمَرَ مَوْقُوفاً) الموقوفٌ: هو ما كان من كلام الصحابي ولمُ ينسبة إلى النبيّ 7 وعنْ ل (أنس 
مرقوعاً) إليه (إذ تَوَضَأ أَحَذُكُمْ فلب حَفَيهِ قَليَمْسَح عَلَيْهُمَا) تقييدٌ اللبس را ا 
على أنهُ أريد بطاهرتين في حديثٍ المغيرة» وما في معناهُ الطهارةٌ المحققةٌ من الحدثِ الأصغر (وَلِيْصَلُ 
فيهمًا وَلا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شاءَ) قدا بالمشية دفعاً لما يفيدة ظاهرٌ الأمر منّ الوجوب» وظاهرٌ النهي من 
التحريم (إلا مِنْ جَنَابَة) فق عرفت أنه يجب خلعُهما. (أخرجة الدارقطنيُ والحاكم وصححة) والحديثٌ 
قد أفاد شرطيةً الطهارةء وأطلقّهُ عن التوقيت» فهو مقيدٌ بو» كما يفيدُهُ حديثُ صفوانَ بن عسالٍ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وحديثٌ علي عليه السلام. 


sof i JS مو ر ل ر کد دوم م ا کف رك أل دان‎ ١ 
» وَعَنْ أبي بكرَة رضي الله عئه عن ابي 5: أنه رخص لِلمسَافِرٍ ثلاثة أيَام وَلَيَالِيَهُِنّ‎ 2 5 


كتاب الطهارة ۸ باب المسح على الخفين/ح 9ه ٠‏ 


قيم يَوْما وَلَْلَهَ إِذَا تَطَهْرَ فلس حُفْئِهِ: أن يَمْسَحَ عَلَئِهِمَاه. أَحْرَجَهُ الدَارَفْطنِيُ [2]1 وَصَححَهُ 
ابْنُ خْرَيْمَة [۱۹۲]. 

«وَعَنْ ابي بَكْرَة؛ - , بفتح الموحدةٍ وسكونٍ الكافٍ وراء ‏ اسمُهُ تُفِيعٌ - بضمٌ النونٍ وفتح الفاء وسكون 
المثناة التحتية ة آخرة عي مهملة اب مَسْرُوحٍ بفتح الميم وسكون السين المهملة وضم الراء وآخره حاء 
مهملة» كما في «جامع الأصول؟ وقيلَ: ابن الحارث. وكانّ أبو بَكْرَةَ يقولُ: آنا مولى رسول الله كلاف 
ويأبى أنْ ينتسب» وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره ككْةِ له في جماعة منْ غلمانٍ أهل الطاففٍ 
وأسلمَ وأعتقّهُ َيه وكانَ من فضلاءِ الصحابة. ۰ 

قال ابنُ عبدِالبرٌ: كان مثلّ النضر بن عبادةً» مات بالبصرةٍ سنةٌ إحدّى أو ائنينٍ وخمسينٌ» وكانٌ 
أولادُهُ أشرافاً بالبصرة بالعلم والولاياتِ» وله عَقبٌ كثيرٌ (عن النبئ كلد أنه ر لِلْمُسَافِرٍ ثلاقة أيام 
وَلَيَالِيَهُنٌ) أي : في المسح على الحُفْينٍ (وَللْمُقِيم يَؤْماً وليه إا تطَهرَ أي : كل من المقيم والمسافر إفا 
تَطهّر مِنَ الحدث الأصغر (فلبس حُفَيْهِ) ليس المرادُ منّ الفاء التعقيبَ بل مجرد العطني؛ لله معلومٌ 
أنهُ ليس شرطاً في المسح (أنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا) أخرجة الدارقطني وصححة ابن خزيمة) وصححة 
الخطابي أيضاً ونقلَ البيهقئُ أن الشافعئّ صححهة. وأخرجة ابنُ حبانٌ وابنُ الجارودٍ وابنُ أبي شيبة 
والبيهقيُ والترمذي في العلل. والحديتُ مثل حديْثِ علي عليه لسلامُ - في إفادة مقدار المدةٍ 
للمسافر والمقيم » ومثلٌ حديث عمرٌ وأنس ف شرطية الطهارةء وفيه إبانةٌ [أنَ] المسح رخصةً لتسمية 
الصحابي له بذلك. 

٠‏ - وَعَنْ أبن بن عِمَارَةَ رَضِيَ الله عن أنه قال: «يَا رَسُولَ الله ؛ أنتخ على الْحُلَينِ؟ قَالَ: «نَعَمْ 
قَال: يَوْما؟ كَالَ: «نَعَم' قَالَ: وَيَوْمَيْن؟ قَالَ: َعَم قَالَ: ولاه أيَام؟ قَالَ: َعَم وَمَا شِنْت». أَحْرّجَهُ 


مهم 


بو داود .]١64[‏ 

وَقَالَ: لَيِسٌ بِالْقَوِيّ. 

(وَعَنْ أبَيّ) بض الهمزة وتشديدٍ المثناةٍ التحتية (ابْنِ عِمَارَة بكسر العين المهملة وهو المشهورُ وقذ 
تضم . قال المصنفث في «التقريب»: ١مدنيٌ‏ سكن مصرٌ له صُحبةٌ في إسنادٍ حدیثه اضطرابٌ» يريد هدا 
الحديتٌ ومثْلَهُ . قال ابن 0 في «الاستيعاب». (أنهُ قَالَ: يا رسول الل أمسح على الخفين؟ قالَ: 

نعمْه قال: يوماً؟ قال: «نعمْه قالَ: ويومين؟ قالَ: «نعم» قال : وثلاثة أيام؟ قال: «نعمْ وما شئتٌ» 

0 أبو داود وقالَ: ليس بالقويٌ) قال الحافظ المنذريُ في «مختصر السنن» وبمعناة - أي: بمعنى ما 
قالهُ أبو داوة - قال البخاريٌ وقال الإمام أحمدُ: رجالّهُ لا يُعرَقُونَ. وقال الدارقطنيٌ: هذا إسنادٌ 
لا يبت 

وقال اب حبانَ لست أعتمدٌ على إسنادٍ خبرو. وقالَ ابنُ عبدٍ البرٌ: لا يثبتُ» ولیس له إسنادٌ قائمٌ. 
وبالعٌ ابنُ الجوزي فعدّهُ في الموضوعاتٍ. وهو دلي على عدم توقيتٍ المسح في حضر ولا سفرء وهو 
مرويٌ عن مالك وقديم قولّي الشافعي؛ ولك الحديتَ لا يقاومُ مفاهيمَ الأحاديثٍ التي سلفث 


كتاب الطهارة 54 * _ ٠‏ ات تواقضن الوجدوء 2ا 


ولا يُدَانيهاء ولو ثبت لكان إطلاقُهُ مقيداً بتلك الأحاديث» كما يقيدٌ هذا بشرطية الطهارة التي [أفادثها]. 
هذا وأحاديثُ باب المسح تسعةٌ وعدّها في الشرح ثمانيةً ولا وجة لهُ. 


2 3 ¥ 


باب نواقض الوضوءِ 

النواقض جمعٌ ناقض» والنقض في الأصلٍ 0 المبرّم » استُعملَ في إبطالٍ الوضوء بما عينهُ الشارع 
مبطلاً مجازاًء ثم صارَ حقيقةٌ عُرفية. وناقض الوضوء ناقض للتيمم فإنه ا 

١‏ - عَنْ اتس بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله ي عَلَى عَهْدِهِ ‏ يَنْتَظِرُونَ الْعِسَاء حَنّى تَحْفِقَ 
واو يُصلرن وَلاً يتَوَضْنُونَ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَارْةَ ]2٠0[‏ وَصَحَحَهُ الدَارَقُطْنئْ [۳]ء وَأَضْلَّهُ في مُسْلِم 
.[V1/110 83‏ 

(عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كانَ أصحابٌ رسولٍ الله ل عَلَى عَهْدِه يَنَْطِرُونَ العشاة حتى تَحْفِقَّ) من 
باب ضربٌ يضربٌ أي: تميل (رُؤُوسُهُمْ) أي: من النوم (ثم يُصَلُونَ وَل يَتَوَضْئُونَ. أخرجة أبو داو 
وَصَحَحَهُ الدارقطني وأصِلَهُ في مسلم) وأخرجة الترمذيُ [۷۸] وفيه: «يوقظونَ للصلاة؟ وفيه: «حتى إِنِي 
لأسمعٌ لأحدِهم عُطيطاًء ثم يقومونَ فيصلونَ ولا يتوضئونَ؛ وحملهُ جماعةٌ منّ العلماء على نوم 
الجالس. ودفعَ هذا التأويلُ بأنّ في رواية عنْ أنس: «يضعونَ جنوبّهم؛ رواها]يحيى القطانُ. 

قال ابن دقيتي العيدٍ: يحمل على النوم الخفيفٍ. ورد بأنة لا يناسبهُ ذكرُ الغطيط والإيقاظء فإنهمًا لا 
يكونانٍ إلأ في نوم مستغرق. وإذا عرفت هذَّاء فالأحاديثُ قدٍ اشتملث على خفقة ةِ الرأس» وعلى 
الغطيط» وعلى الإيقاظٍ. وعلى وضع الجنوب» وكلّها وُصَمَتْ بِأنْهِمْ كانوا لا يتوضئون منْ ذلك. 

فاختلفٌ العلماء في ذلك على أقوالٍ ثمانية:. 

الأول: أن النومَ ناقض مطلقاً على كلّ حال بدليلٍ إطلاقِهِ في حديثٍ صفوان بن عسال الذي سلف 
في مسح الخفين وفيه: (من بول أو غائط أو نوم). 

قالوا: فجعل مطلقٌ النوم كالغائط والبولٍ في النقض» وحديثٌ أنس باي عبارة رُوي ليس فيه بيان أنه 
قرّرهم رسول الله ية على ذلك ولا رآهم فهو فعل صحابيٌ لا يُدرَى كيف وقع. والحجة إنما هي في 
أفعاله وأقواله وتقريراته ميد 

القولُ الثاني: أنه لا ينقضٌ مطلقاً؛ لما سلف من حديثِ أنس وحكايةٍ نوم الصحابةٍ على تلك 
الصفاتء ولو كان ناقضاً لما قرم الله عليه ولأوحى إلى رسوله بي يي ذلكَ. كما أوحى إليه في 
فان تجاه عله الارن ج سلاو عن كلق ولكنه يردُ عليهم حديتُ صفوانَ بن عسالٍ. 

[القول] الثالتُ: أن النومَ ناقضٌ كله إنما يُعْفَى عن حَفْقَمَينِ وَلّو توالا وعن الحَمَّقَاتِ المتفرقاتٍ» 
وهو مذهبٌ الهادوية. والْحَفْمَهُ هي ميلان الرأس من التُعاس» وح الْحَفْقَةِ أن لا يستقرٌ رأسه منّ الميلٍ 
حتى يستيقظ , ومَنْ لم يُمِلُ رأسَّهُ عُفِيَ لَه عَنْ قدرٍ حَفْقَةِ وهي ميل الرأس فقط حتى يصل ذقنةُ صدرَّة» 
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قياساً على نوم الخفقةء ويحملونَ أحاديث أنّس على التُعاس الذي لا يزول معه التمييزُ ولا يخفى بُعْدُهُ. 

القول الراب : أن انوم ليس بناقض بنفسه بل هو مظنةٌ للنقض لا غيرَء فإذا نام جالساً ممكناً مِفْعَدَنَهُ 
منّ الأرض لم ينتقض وإلاً انتقضء وهو مذهبُ الشافعيّ. واستدلٌ بحديثِ علي عليه السلامٌ «العينُ 
وكاء الس فمنْ نام فليتوضأ» حسّهُ الترمذيُ إلا أن فيه مَنْ لا تقوم به حجةٌء وهُرَ بقيةٌ بن الوليدٍ وقذ 
عَنْعَنَهُه وحمل أحاديتٌ أنس على مَنْ نَامَ ممكناً مقعدتة» جمْعاً بِينَ الأحاديث» ومُيّدَ حديثُ صفوانَ 
بحديثِ علي عليه السلامٌ هَذا. وقال: معنى حديث علي رضي اللهُ عَنْهُ أن النوم مظنة لخروج شيء من 
غير شعور» فالنوم ناقض لا بنفسه. 

الخامسٌ: أنه إذا نام على هيئةٍ من هيئاتٍ المصلّي راكعاً أو ساجداً أو قائماً فإنهُ لا ينقض وضوءة. 
سواء كان في الصلاةٍ أو خارجهاء فإِنْ نام مضطجعاً أو على قفاهُ تقض واستُدل له بحديث: «إذا نام 
العبدٌ في سجوده باهى الله به الملائكة يقولُ: عبدِي روحهٌ عنڍي» وجسلهُ ساجدٌ بين يديٌ» رواه 
البيهقي وغيرُهُ وقذ ضُعُفَ. قالُوا: فسماهٌ ساجداً وهو نائمٌ» ولا سجود إلا بطهارة. وأجيبَ أنه سما 
باعتبارٍ أولٍ أمره أو باعتبار هيثته. 

السادسٌ: أنهُ ينقضٌ إلا نومٌ الراكع والساجدٍ للحديثِ الذي سبقٌء وإنْ كان خاصًا بالسجودء 
قاسّ عليه الركوعَ؛ كما قاس الذي قبلَهُ سائر هيئاتِ المصلي . 

السابعٌ : أنه لا ينقض النومُ في الصلاةٍ على أي حال» وينقض خارجّها. وحجتهة الحديثٌ المذكورٌ فإنه 
حجةٌ الأقوالٍ الثلاثة . 

الثامنٌ : أل كثيرٌ النوم ينقضٌ على كل حال ولا ينقض قَليلَةُ. وهؤلاءٍ يقولودً : إل النوم ليس بناقض 
بنفسوء بل مظنةٌ النتقض» والكثيرٌ مظنة بخلاف القليلٍ؛ وحملوا أحاديتٌ أنس على القليل» إلا أنهم لم 
ا قَدْرَ القليلٍ ولا الكثير حتى يُعْلمَ كلامُهم بحقيقته » ول عد اغ يمت اعد الأقوال أم لا؟ فهذه 
أقوال العلماء في النوم» اختلفث أنظارُهم فيه؛ لاختلافٍ الأحاديثِ التي ذكزناهاء وفي الباب أحاديتُ لا 
تخلو عن قذج أعرضنا عنها. 

والأقربُ القول بأنَّ النومّ ناقضٌ؛ لحديثِ صفوانَ» وقد عرفت أنه صححة ابن خزيمة والترمذيٰ 
والخطابي» ولك لفظ النوم في حديئه مطلقٌ ودلالة الاقترانِ ضعيفةٌ» فلا يقال: قذ قُرِنَ بالبولٍ والغائط 
وهما ناقضانٍ على كل حال» ولما كانَ مطلق ورودٍ حديثِ أنس و الصحابةء وأنهمْ كانُوا لا يتوضئونَ 
ولو غطوا غطيطاًء وبأنهم كانُوا يضعونَ جنويّهم» وبأنه كانوا يُوقَظُنَه والأصلُ جلالةٌ قدرهم» وأنهم 
لا يجهلونٌ ما ينقض الوضوءء سِيّما وقد حكاهُ أنسٌ عن الصحابة مطلقاًء ومعلومٌ أنَّ فيهمُ العلماء 
العارفينَ بأمورٍ الدينٍ خصوصاً الصلاة التي هي أعظمُ أركان الإسلام وسِيّما الذينَ كاثوا منهم ينتظرونٌ 
الصلاةً معه ب فإِنْهِمْ أعيانُ الصحابةء وإذا كاثوا كذلك فَيُمَيْدُ مطلقُ حديثِ صفوانَ بالنوم المستغرق» 
الذي لااينقى. معة إدزاك» ويرول ما ذكرهُ نس منّ الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق» 
فقذ يغ من هو في مبادىء نومه قبل استغراقه» ووضع الجَنْبٍ لا يستلزمٌ الاستغراق؛ فق كان ميد يضم 
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جَدْبَهُ بعد ركعتي الفجر ولا ينام فإنة كان يَقومُ لصلاةٍ الفجرٍ بعد وضع جَنْبه وإِنْ كان قد قيل: إنه منْ 
خصائصه َي أنه لا ينقض نومه وضوءَه [على أن عدم] ملازمة اموي لوضع الجنب معلومةٌ والإيقاظ قد 
يكونُ لمنْ هو في مبادىء النوم فينبة لثلاً يستغرقة النومُ . هذًا قد لق بال الإغماء والجنونٌ والسُكرُ 
بأيّ مُشكرء > بجامع زوالٍ العقلٍ. وذكرَ ذ في الشرح أنهمُ اتفقو كو علق ار ها الأمؤة افش E‏ 


الدليلُ الإجماعَ . 
؟+- وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جاءث فَاطِمَةُ نت 3 - 9 الي بيه َب فَقَالَتْ: 
يا رَسُولَ اللو إني امْرَأة سْتحَاضُ قلا أَطْهُرُ َع الصلاة؟ قَالَ: اّما ذلك عَرْق» لي بخيض : 
إا يلف خيضئك فَدَعِي | أل مأك وَإِذَا إا دير و قاش ساي عاك ٠‏ الم 7 03 . متفق عليه [البخاري : ۳۰۹ 
ومسلم: | [YF‏ 
- وَلِلْبْخَارِيٌ ]1۸[: و | وض لكل سلا . 


وأا مُسْلِمٌ [۲۹۳/۱] إِلَى يه حَذَقهًا عفنا : 

(وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءث النة حك ار تجار ) ميقم انح المهملة وفتح 
الباء الموحدةٍ وسكون المثناةٍ التحتية فشين معجمة. وفاطمةٌ قرشيةٌ أَسَدِيةٌ وهي زوج عبدالله بن ججش 
(إلى النبي ية فقالث: يا رسول اللو إني امرأة أُسْتَحاضُ) منّ ن الاستحاضة وهي جريانٌ الدم من فرج 
المرأة في غير أوانه (فلا أطهرٌء أفأدعٌ الصلاة؟ قال: «لا إنما ذلِكٍ» بكسر الكافٍ خطابٌ للمؤنث (عِرْقٌ) 
بكسر العين المهملة وسكونٍ الراء فقاف . 

وفي افتح الباري؛ أنَّ هذا العِرْقٌ يُسَمّى العاذل بعيْن مهملةٍ وذالٍ معجمة. ويقال: عاذرٌ بالراءِ بدلاً عن 
اللام كما في «القاموس» (وليسٌ بحيض) فاد الحيض يخرجٌ من فُعْر رحم المرأق» فهر إخبارٌ باختلافٍ 
المخرجين؛ وهو رد لقولها: «لا أطهة» لأنّها اعتقدث أن طهارةً الحائض اث له بانقطاع ل 
كث بعدم اا وكانث قد علمث أن الحائضٌ لا تصلّي [فظنت] أن ذلك الحكم مقترنٌ 
بجريانٍ ل فأبانَ لها يَِِ أنهُ ليسّ بحيض» وأنّها طاهرةٌ يلزمُها الصلاةٌ «فإذا أقبلث حَيْضَتُكِ» بفتح 
الحاء ويجورٌ كسرهاء والمراة بالإقبالٍ ابتداءُ دم الحيض الْدَعِي الصلاةًّ؛ يتضمنٌُ نهيّ الحائض عن 
الصلاةء وتحريم م ذلك عليها وفسادٌ صلاتهاء وهُوّ ر إجماع «وَإِذًا ٠‏ هو انتداءٌ انقطاعها «فاعغسِلي عَنْك 
الدّمَ؛ أي: واغتسلي» وهو مستفادٌ من أدلة أخرَّى «ثمٌ صلي». متفقٌ 

الحديثٌ دليل على وقوع الاستحاضة» وعلى أن لها حكماً يخالث حك الحيض . وقد بينه ينه أكمل 
بيانِ» فإنَّهُ أفتاهًا بأنّها لا تدع الصلاةً مع جريانٍ الدم» وبأئها تنتظرَ وقتّ إقبالٍ حيضتها فتتركُ الصلاةً 
فيهاء وَإِذًا أَدبَرَتْ غسلتٍ الد واغتسلث» كما ورد في بعض طرق البخاريٌ ]۴۲١[‏ «وَاغْتَسِلي؛ وفي 
بعضها كرواية المصنفٍ هنا الاقتصارٌ على غسل الدم. 

والحاصلٌ أنه قد ذكرّ الأمرَّ أن في الأحاديثٍ لفغي غسلٌ الدم والاغتسالء وإِنّما بعض الرواةٍ 


0 


اقتصرٌ على أحدٍ الأمرين» والآخرٌ على الآخر. ثم أمرّهًا بالصلاةٍ بعد ذلك. نعم إِنّما بقي الكلامٌ في 
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معرفتها لإقبال الحيضة وإدبارها مع استمرار ر الدم بمادًا يكونٌء فإنهُ قد أعلمَ الشارعٌ المستحاضة بأحكام 
إقبالٍ الحيضة وإدبارهاء فدلٌ على أنها تميرُ ذلك بعلامة. 

وللعلماء في ذلك قولان: 

(أحدهما): أنّها تميرُ ذلك بالرجوع إلى عادقهاء فإقبالُها وجودٌ قي أولٍ أيام العادةٍء وإدبارُها 
انقضاء أيام العادةء وورودٌ الردٌ إلى أيام العادة في حديث فاطمة في بعض الرواياتٍ بلفظ : «دعي الصلاةً 
َذْرَ الأيام التي كنتٍ تحيضينَ فيا“ وسيأتي في باب الحيض تحقيق ميو ين الكلام على ذلك . 

(الثاني): ترجمٌ e‏ اا ی ج ا ی تمه ا ای ی و 
بلفظ : (إِنّ دم الْحَيْضٍ دم أَسْوَدُ يُعْرَفْء فإِذًا كانَ ذلك فأنسِكي عن الصَّلاقٍ وإذا كان الآخرٌ فتوضئي 
وَصَلْي؛ ويأتي في باب الحيض - إن شاء اللَّهُ تعالّى ‏ فيكونٌُ إقبال الحيضة إقبال الصفةٍ وإذبارُه إدبارّهاء 
ويأتي - أيضاً ‏ الأمرٌُ بالردُ إلى عادةٍ النساءء ويأتي تحقيق ذلك جميعاً. ويأتي بيان اختلافٍ العلماءء وأ 
كلا ذهب إلى القولٍ بالعمل بعلامةٍ منّ العلاماتِ. 

(وللبخاريٌ) أي: منْ حديثِ عائشة هذا زيادةٌ ١نم‏ توضئي لکل صلاة» وأشارٌ مسلمٌ إلى أنه حذقها 
عمداء فإنهُ قال: ‏ في (صحيحه) بعد سياقٍ الحديث: وفي حديث حمادٍ حرف تركئًا ذكرّةُ. 

قال البيهقيُ: هر قوله «توضئي» لأنْها زيادةٌ غيرُ محفوظةء وأنهُ تفرد بها بعض الرواة عن غيره» ممنْ 
روى الحديت. ولكنه قد قر المصنفٌ في «الفتح' أنّها ثابتةٌ من طرق ينتفي معَها تفرد ما قالهُ مسلمٌ. 

واعلم أن المصنفٌ ساق حديتٌ المستحاضة في باب النواقض» وليسٌ المناسبٌ للباب إلا هذه الزيادة 
لا أصلّ الحديثء. فإنه مِنْ e‏ باب الاستحاضة والحيض» > وسيعيدٌهٌ هنالِكٌ» فهذه الزيادة هي الحجة 
على أن دم الاستحاضة حدثٌ من جملة الأحداث ناقض للوضوءء ولهذا أمرّ الشارعٌ اا من لكل 
صلاة؛ لأنه إِنّما رفع م الوضوة حُكَمَه لأجلٍ الصلاةء فإذا فَرَعْتْ منّ الصلاةٍ تقض وضوءهاء وهذا قول 
الجمهور أنها تتوضاً لكلّ صلاةٍ. وذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنّها تتوضأ لوقت كل صلاة» وأَنَّ الوضوء 
متعلقٌ بالوقتِ» وأنها تصلّي به الفريضة الحاضرةً وما شاءث مِنَ النوافل» وتجمع بينَ الفريضتين على 
وجه الجوازء عند من يجيرٌ ذلك أو لعذر! وقالُوا: الحديثُ فيه مضافٌ مقدرٌء وهو لوقتٍ كل صلاق 
فهو منْ مجاز الحذفِ» ولكنه لا بد منْ قرينة توجبٌ التقدير. 

وقذ تكلفَ - في الشرح - إلى ذكر ما لعله يقال : إنهُ قوينةٌ للحذفٍ وضَعَفَهُ. وذهبتٍ المالكيةٌ إلى أنه 
ت ارو ولا بک إلا لخدت اځ وسيأتي تحقيقٌ ما في ذلك في حديثِ حمنة بنتِ جحش» 
في باب الحيض إن شا الله تعالى. وتأتي أحكامٌ المستحاضة التي تجوز لها وتفارقٌ بها الحائض 
هنالك» فهو محل الكلام عليها. وفِي الشرح سَرَّدَهُ هناء وأمًا هنا فما ذَّكَرَ حديئها إلا باعتبارٍ نقض 
الاستحاضة للوضوء. 

3 وَعَنْ عَلِيٰ بن ابي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتٌ رَجُلاً مدا مرت الِْفْدَا نَأل الي لا 
سَأَلَهُ : كَقَالَ: : «فيه الْوُضُوء». ممق عَلَيْهِ [البخاري: 17] [ومسلم : ۷ وَاللَفْظ للبحَاري. 


(وَعَنْ علي - عليه السلامٌ - قَالَ: كنت رَجُلا مَذَّاهُ) رة ضراب صيغةٌ مبالغةٍ من المَذيء بف بفتح الميمء 
وسكون الذالٍ المعجمةء وتخفيني الياء وفيه لغاتٌ. وهو ماءٌ أبيض ل رَقِيقٌ يخرجٌ عند الملاعبة أو 
تذكر الجماع أو إرادتهء يقال: مَذَّى رید د يمذي مثلّ مَضَى يمضي وأمذى يُمذيْ مثِلٌ أغطى يُعْطِي 
(فَأَمَْتُ الْمِقْدَاة). هوّابنُ الأسودٍ الكنديٌُ (أنْ يَسْأََ رسول الله يلخ) أي: عما يجب على مَنْ أمذّى 
فسألهُ («فَقَالَ فيه الوضوء». متفىٌ عليهء واللفظ للبخاريٌ) وفي بعض ألفاظهٍ عند البخاريٌ [174] بعد 
هذًا (فَاسْتَحْيَيتُ أنْ أسألّ رسول الله بكل) وفي لفظ: (لمكانِ انه مني) وفي لفظ لمسلم [27510/1 
:]٠ ۳/۸‏ (لمكان فاظمةً) ووقعَ عند أبي داو والنّسائيٌ وابنٍ خْرَيْمَةَ عن علي - عليه السلامٌ - بلفظ 
(كنتُ رجلاً مذاة فجعلتُ أغتسلُ من في الشتاء حتى تشقق ظهري) وزاد في لفظ للبخاري فقال: «توضأ 
واغشل ذُكرَّك» وفي مسلم 137 :]"0"/١07‏ «اغسل ذكرّك وتوضأً وقد وقعٌ اختلاف في السائل : 
هل هو المقدادٌ ‏ كما في هذه الرواية - أو عمارٌء كما في رواية ار . وفي روايةٍ أخرى أن عليًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ هرّ السائل. وجممٌ ابنُ حبانَ بِينَ ذلك بأد عليًا ‏ عليه السلامُ - أمرٌ الْمِقْدَادَ أن يسأل 
رسول الله كلق ثم سألّ بنفسوء إلا أنهُ قد تعقبّ بأل قولّهُ: (فاستحييتُ أن أسألَ لمكانِ ابنته مني)» 
دال على أنه رَضِيَ الله عَنْهُ لم يباشر السؤال» فنسبةٌ السؤالٍ إليه في رواية مَنْ قالَ: إن عليًا سألّ مجارٌ؛ 
لكونه الامرّ بالسؤالٍ. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ المذيّ ينقضٌ الوضوءء ولأجلهِ ذكرةٌ المصنفٌ في هذا الباب. ودليلٌ على أنه 
ا عُسْلاَء وهوّ إجماعٌ» وروايةٌ «توضأ واغسل ذكرّكٌ؛ لا تقتضي تقديمَ الوضوء؛ لأنُ الواوَ 
لا تقتضى الترتيبٌ؛ ولان لفظ رواية مسلم تبينٌ المرادء وأمًا إطلاق لفظ (ذكرّك) فهو ظاهرٌ في غَسْلٍ 
الذكر كله وليسّ كذلكء إذِ الواجبُ OE‏ الخارج» وإِنّما هو من إطلاقٍ اسم الكل على البعض» 
والقرينةٌ ما عَلِمَ منْ قواعدٍ الشرع. وذهبٌ البعض إلى أنه يغْسلَةُ كله عملاً بلفظ الحديث» وأيدهٌُ رواية 
أبي داود [۲۰۸]: «يغسل ذكرة وايب ويتوضأ» وعندهٌ أيضاً «فتغسلٌ مِنْ ذلك فرجَكٌ وأنثييك وتوضأ 
للصلاة» إلا أن رواية عَسْلٍ الأنثيينٍ قذ طُعِنَ فيهاء وأوضحناهٌ في حواشي «ضوءِ النهار». وذلك أنها من 
رواية عروة عنْ علي وعروةٌ لم يسمغ من عليء إلا أنه رواه أبو عوانة في صحيحه مِنْ طريتي عبيدةً عنْ 
عليٌ بالزيادة . قال المصنفٌ في «التلخيص»: وإسناده لا مطعنّ فيه فمعَ صِحَّتِهَا فلا عذرَ عن القولٍ بهًا. 
وقيلَ: الحكمةٌ فيه أنه إذا غَسَلَهُ كله تقلص فبطَلَ خروحٌ المذي. واستدلٌ بالحديثٍ على نجاسة المذي. 

55 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ لني كلل قَبْلَ بَعْض نِسَائِوء ثُمْ خَرَجَ إِلَى الصّلاةٍ وَلَمْ وق أخرعة ا 
[/۲۰] وَضعَمَهُ مه البُخَارِيْ [16/1]. 

(وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن الب يكل قبل بض نِسَائِِء فم حرج إلى الصّلاةٍ وَلَمْ يَتَوَضأ. أخرجة 
أحمدٌ وَضْعَفَهُ البخاريُ) وأخرجة أبو داود [۱۷۹] والترمذيٰ [85] والنسائيٌ ]17١[‏ وابنُ ماجة .]٠٠۲[‏ 

قال الترمذیٰ [16/1]: سمعتٌ محمد بنّ إسماعيل يُضَعُفُ هذا الحديتٌ. وأبو داو [۱۲۳/۱» ۱۷۸] 
أخرجة من طريقٍ إبراهيمٌ المي عنْ عائشةً ولمْ يسمغ منها شيئاً فهو مرسلٌ. وقالَ النسائيٌ :]٠٠٤/١[‏ ليس 
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في هذا الباب حديثٌ أحسنّ منهُ» ولكنة مرسلٌّ. قال المصنفٌ: رُوِيّ مِنْ عَشْرَةٍ أوجه عن عائشة أؤْرّدها 
البيهقئٌ في «الخلافياتِ» وضكمًّها. 

وقالَ ابنُ حزم: لا يَصِح في هذا الباب شية؛ وإِنْ صح فهو محمول على ما كان عليه الأمرُ قبل 
نزولٍ الوضوءٍ منّ اللمس. إذا عرفت هذا فالحديتُ دليلٌ على أن لمس المرأةٍ وتقبيلّها لا ينقض 
الوضوءًء وهذا هو الأصلٌ. والحديثٌ مقررٌ للأصل» وعليه العترة جميعاًء ومن الصحابة علي عليه 
السلامٌ .. وذهبتٍ الشافعية إلى أن لم مَنْ لا يحرم نكاحها ناقضٌ للوضوء مستدلينَ بقوله تعالى: ار 
ممم اسا [المائدة: ]١‏ فلزمَ الوضوء منّ اللمس قالُوا: ؤاللمس حقيقةً في اليه ويؤيدٌُ بقاءهُ على 
معنا قراءءٌ: أو اسآ [النساء: ]٤١‏ فإنّها ظاهرةٌ في مجردٍ لمس الرجل من دونٍ أنْ يكونّ مِنَ 
المرأة فعلٌ» وهدًا يحقق بقاء اللفظ على معناهُ الحقيقي فقراء: أو َنَم ايسا [النساء: ۳٤ء‏ 
المائدة: 5] كذلك. إِذِ الأصلُ اتفاق معنى القراءتين. وأجيبَ عن ذلك بصزْف اللفظ عن معناهُ الحقيقيٌ 
للقرينة» فَيُحْمُلُ على المجازء وهو هنا حمل الملامسةٍ على الجماع» واللمسٌ كذلك» والقرينة حديث 
عائشةً المذكورٌء وهو وإن قُدِحَ فيه بما سيعت فطرقُهُ يقوي بعضّها بعضاً» وحديتُ عائشة في البخاريٌ 
7[ في أنّها كانث تعترض في قَبلَتِهِ ي فإذًا مام يُصلّي غمرَّهَا فَقَبَضَتْ رِجْلَيْهاء أي: عند سجوده 
وإذا قامّ بسطبْهُمَاء فإنهُ يؤيدُ حديت الكتاب المذكورَء ويؤيدُ بقاة الأصل. ويدلٌ على أنهُ ليس اللمسٌُ 
بناقض . وأمًا اعتذارٌ المصنفٍ في «فتح الباري» عن حديثها هَذا بأنهُ يحتمل أنه كان بحائلٍ أو أنه خاصٌ 
به فهو بعيدٌ مخالفٌ للظاهرء وقذ فَسْرَ علي عليه السلامُ - الملامسة بالجماع» وفسّرَّها حَبْرُ الأمة ابن 
عباس بذلك» وهو المدعو لهُ بان يعلْمَهُ اللَّهُ التأويل. فأخرجَ عنهُ عبدٌُ بن حميدٍ أنه قَسَرَ الملامسة بعد 
أنْ وضع إصبعيه في أذنيه : ألا وهو النيك. وأخرج عنهُ الطستيُ أنه سألَ نافع ابن الأزرق عن الملامسة 
ففسرّها بالجماع» مع م أن تركيب الآية الشريفة وأسلوبّها يقتضي أن المرادٌ بالملامسة الجماعٌ» فإنة ‏ تعالى 
ا ءَ من الغائط› تنبيهاً على الحدثِ الأصغرء وعد الملامسّةً تنبيهاً على 
الحدثِ الأكبرء وهو مقابلٌ لقوله ‏ تعالى ‏ في الأمر بِالمُسْلٍ بالماء: جثإن کم جنبًا طهر » 
[المائدة: 5] ولو حُمِلتٍ الملامسةٌ على اللمس الناقض للوضوءٍ لفات التنبيهُ على أن الترابَ يقومٌ مقامَ 
الماء في رفعه للحدث الأكبر وخالفٌ صدرَ الآيق وللحنفية نایل لا ينتهضُ عليها دليلٌ. 
14 : ذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطَبْه شيعا 


1 © وڪن أبي مره َضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: کک الله‎ - ١ 
شل ليه : حرج 5 شي آم 9 له : تحر سن مق اله بعتم 3 ى اع صتا 8 يَعحد ريحاة رجه‎ 


مُسْلِمّ [۰۲۷۹/۱ ۳۹۲/۹۹]. 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسولُ الله 5 : «إِذًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطَيْهِ شَيْئاً مَأشْكَلَ 
عَلَِِ أَحرَجَ من شَيْء أ لأ؟ قلا يخرجنّ مِنَ المسجد») إذا كان فيه لإعادةٍ الوضوء «حَنَّى يَسْمَعَ صَوْتاً» 
للخارج «أَؤْ يَجِدَ ريحاً؛ لَه (أخرجة مسلم) ولیس السمع أو وجدانٌ الح شَرْطاً في ذلك بل المرادٌ 


َع 


حصول اليقين. وهذا الحديثٌ الجليل أصل يِن أصولٍ الإسلام وقاعدةٌ جليلة مِنْ قواعدٍ الفقهء وهو أنه 
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دل على أن الأشياء يُحكمٌ ببقائها على أَُصُولِها حتى يتيقنَ خلا ذلك وأنهُ لا أثرَ للشكٌ الطارىء 
عَقِبّها. فمن حصل لهُ شك أو ظنٌ بأنه أحدت» وهو على يقين منْ طهارته لم يضرّهُ ذلك حتى يحصلٌ 
له اليقينُ؛ كما أفادهُ قوله: «حتى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ ريحاً؛ فإنهُ علقهُ بحصولٍ ما يحسةء وؤِكْرُهُما 
تمثيلٌ وإلأً فكذلكَ سائرٌ النواقض كالمذي والوديْء ويأتي حديتٌ ابن عباس إن الشيطانٌ يأتي أَحَدكُمْ 
فل فى لفق لقن" للد أنه أخلك وك يخود كلا فرق حيتي ا قف ريحاة: 

والحديثٌ عام لمن كان فِي الصلاةٍ أؤ خارججهاء وهو قول الجماهيرء وللمالكية تفاصيلٌ وفروقٌ بين 
مَنْ كانَ داخلٌ الصلاةٍ أؤ خارجهًا لا ينتهض عليها دليلٌ. 

7 - وَعَنْ طلتي بن عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَال: ال ل رل لت دتري أ قَالَ: الرَّجْلُ يمس ذَكَرَهُ 
في الصَّلاَقٍ أَعَلَيْهِ ۾ الْوْصوء؟ فَمَالَ الب 7 الأ الها كو اة ية أخرجة الْكَمْسَةٌ [ألحمد: ۲۴/6 
وأبو داود: 187 والترمذي: ۸٩‏ ا A ۱/١‏ ماجه: 01587 وَصَححَه ابْنُ حِبَّانَ [۲۰۷ - 

٠. ۹‏ وَكَالَ ابِنْ الْمَدِيني: و يث بسْرَة. ش 

(وَعَنْ طلتي) بفتح الطاء وسكون اللام (ابنٍ عليٌ) اليماميّ الحنفيٌ. قال ابنُ عبدِالبرٌ: إن من أهلٍ 
اليمامة. (قال: قال رَجَلٌّ: مَسَسْتٌ ذكَرِي أ قال: الرجل يمس ذكرَّهُ في الصلاقٍء أعليه وضُوءٌ؟ فقالَ 
النبي : (لا) أي : لا وضوء عليه. نما هُوَ) أي: الذّكَرْ (بَضْعَةٌ) بفتح الموحدة وسكون الضادٍ 
المعجمة (ِنك) أي كاليدٍ والرّجْلٍِ ونحوهِمّاء وقد علم أنهُ لا وضوءً من مس البَضْعَةٍ منهُ (أخرجة 
الخمسةٌ وصححة ابن حبانَ وقال ابن المَدينيّ) بفتح الميم» فدال مهملة» فمثناة تحتية» فنون نسبة إلى 
جدو وإلا فهو عَلىُ بن عبدالله المديني. قال الذهبئ: هر حافظ العصرٍ وقدوةٌ أهل هذا الشأنٍ. 

أبو الحسنٍ على بن عبدالله صاحبُ التصانيفٍ. ولد سنةً إحدّى وستينَ ومائة. ومن تلاميذه البخاريٌ 


وأبو داود. 

وقال ابنُ مهديٌ: علي بن المديني أعلمُ الناس بحديثِ رسول الله © . قال النسائيٌ: كان علي بنَ 
المدّيني خْلِقَ لهذا الشأن. قال العلامة محبي الدين النووي: لعلي بن المديني نحو مائة مصنّفٍ. 

ا اح دمن حديق تدر بصم المرشدع وتكرة التي الميقلة قرا ران حديلها يا 
وهذا الحديث رواهُ أحمدٌ ]۲۴/٤[‏ والدارقطنيٌ وقال الطحاويّ: إسنادٌه مستقيمٌ غير مضطرب» 
وصححة الطبرانيُ وابنُ حزم» وضْعٌفّهُ الشافعيٌ وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار والدارقطنيٌ والبيهقيٌ 

بِنُ الجوزي . 

ا دليل على ما هرّ الأصلّ من عدم نقض مس الذكرِ للوضوءء وهو مرويٌ عنْ علي عليه 
السلامٌ - وعن الهادوية والحنفية. وذهبٌ إلى أنَّ مه ينقض الوضوة جماعةٌ منّ الصحابةٍ والتابعينٌ» ومن 
أئمة المذاهب أحمدٌ والشافعى» مستدلينَ بالحديث ع وهو و ش 1 

5# - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله لها أن رمتول الله قال : سن صل دقر يتوا 
خرجه المية [أحمد: 6/ 107-405 وأبو داود: ۱۸١‏ والترمىذي: ۸۲ والنسائي: ٠٠١/١‏ 


٤ 
ا‎ 
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وابن ماجه: 4!4]؛ وَصَححَحَهُ التَّرْمِذِيُ ]١194/1[‏ وَائِنُ حِبَّانَ ]۲٠٤ - 7١1[‏ » وَقالَ الْبُخَارِيُ 
[14/1]: هو أَصَحٌ شَيْءِ في هَذًَا لباب . 

(وَعَنْ يُسْرَةً) تقدّم ضبط لفظها وهي بنتُ صفوانٌ بن تُوفلٍ القرشية الدب لاتحي E‏ 
له یو روئ 'عتها عبدالله بن عر وة (أن رسول اللّهِ يو قالَ: اع فل ذكزة فلكرفأ» اخرحة 
الخمسة وصححة الترمذيٌ وابنُ حِبّانَ وقال البخاريٌ: ار اشاي هذا اراي راع ليها 
الشافعيٌ وأحمد وابنُ خزيمة ة والحاكمٌ وابنُ الجارودٍ وقال الدارقطنيُ: صحيحٌ ثابتّ» وصححة يحيى بن 
د والحازميٌ» والقدحٌ فيه بأنه رواهُ عروةٌ عنْ مروانٌ أو تول غير ن فقد 

فك أذ رن سف ةاون کو و كما جره بار ريم ر اأئمة ا وكذلكَ 
اق ود إن مكاء الى عور الراوي لد عق ان بيط من ال عد للب لق فيك E‏ 
أبيهِ» فاندفع القذمُ وصح الحديثُ. وبهِ استدلٌ مَنْ سمعت منّ الصحابةٍ والتابعينَ وأحمدٌ والشافعي على 
نقض مس الذُكَرٍ للوضوءِ» والمرادُ مسّهُ من غير حائل؛ لأنهُ أخرج ابنُ حبانَ في صحيحه من حديثِ أبي 
هريرة: «إِذا أقُضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إلى كرجه ليس دونّها حجابٌ ولا سِيْرٌ فقد وجب عليه الوضوء؛ وصححة 
الحاكم وابنُ عبدالبرٌ. 

قال ابنُ السّكن: هر أجودٌ ما رُوِيَ في هذا الباب. وزعمت الشافعيةٌ أنَّ الإفضاء لا يكونٌ إلا بباطن 
الكفٌ. وأنهُ لا نقض إذا مسل الذكرٌ بظاهر کقه» 0 عليهم المَتَحَققون بان الإفضاء لنة الوصول» أ 
من أنْ يكو بباطن الكفٌ أوْ ظهرها. قال ابنُ حزم : «لا دليلَ على ما قالوهٌُ لا مِنْ كتاب ولا سُنّةٍ ولا 
إجماع ولا قولٍ صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح؛ وأيد حديث بُسْرَةَ أحاديتٌ أخرّ عنْ سبعة عشرّ 
صحابيًا مخرجة في كتب الحديث» ومنهُمْ طلقٌ بن علي راوي تحديت عدم النقض روي عنه النقض أيضاً 
وتاول من در خديته: في عدم النقض بأنهُ كان في أولٍ الأمرء فإنه قدمَ في أولٍ الهجرة قبل عمارته يز 
مسجدذةء فحديثة منسوخ يحديث بُسْرَةَ فإنّها متأخرةٌ الإسلام» وأحسنٌ من القولٍ e‏ الول 
بالترجيح» إن حديتٌ بُسْرَةَ أرجحٌ؛ لكثرةٍ مَنْ صححة منّ الأئمة ولكثرة شواهده؛ ولأ بسرةً حدَّكَتْ به 
في دارٍ المهاجرينَ والأنصارٍ وهم متوافرونَ ولم يدفغهُ أحدّء بل عَلِمْا أن بعضَّهم صارَ إليهء وصارَ إليه 
عروةٌ عنْ روايتهاء فإنهُ رجح إلى قولِهاء وكانَ قبل ذلك يدفعة» وكا ابِنُ عمرّ يحدثٌ به عنهاء ولمْ 
يزلْ يتوضاً من مسل الذكر إلى أنْ ماتّ. قال البيهقي يكفي في ترجيح حديثِ بسر على حديثِ طلقٍ بن 
علي أنه لم يخرجة صاحبًا الصحيح › ولم يحتجًا بأحدٍ من رواټه» وقذ احتجا بجميع رواةٍ حديث سره 
م إن حاو طلق من ب رواية فيس بن طلق» قال الشافعي : قذ سألا عنْ قيس بن طلقٍ فلم نجذ مَنْ 
یعرف فما يكونٌ لنا قبول خبره. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس بنُ طلق ليس ممن تقومٌ به حجةٌ. وَوَمَيَاهُ. وأما مالك فلما تعارض 
الحديثان عنده قال بالوضوء مِنْ مس الذْكرٍ ندباً لا وجوباً. 


- وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ن رَسُولَ الله يڀ قَالَ: «مَن أَصَابَهُ نَيءٌ اؤ رُعَافٌء أؤ قَلْسٌء أو 
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مذي َليتَوَضَاء ثم م ليبن عَلَى صَلابَه» وَهُوَ فى ذلك لا تكله . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ 2]١771[‏ وَصَعَْمَهُ 
مد وَغيْرهُ . 


(وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رسولّ الله 0-06 قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قِيءٌ ء أو رُعَافٌ أو قَلْسٌ؛) بفتح 
القافٍ وسكونٍ اللام وفتجها وسينٌ مهملةً «أز مَذْيّ» أي مَنْ أصابة ذلك في صلاته «فلينصرق» ينها 
«فليتوضأ تم ليبن على صلاته وهو في ذلك أيْ: في حال انصرافه ووضوئه لآ يتَكلّمُ). أخرجة ابنُ 
ماجة وضْعَفَهُ أحمدُ وغيرْهُ) وحاصلٌ ما ضعفوه به أنَّ رفْعَهٌُ إلى النبي رن غلط» والصحيح أنه فرصل 
قال أحمدٌ والبيهقي : المرسلٌ الصوابٌُء فَمَنْ يقولٌ: إِنَّ المرسلّ حجةًٌ» قال: ينقض ما ذكرٌ فيه. 

والنتقض بالقيء مذهبٌ الهادوية والحنفيةء وشرطت الهادويةٌ أن يكو من المعدة) إِذ ا إل 

مَا کان مِنْهاء وأنْ يكونّ ملءَ ء الفم دَفْعَة؛ لورودٍ ما يقيدٌ المطّلقّ هناء وهو (قيءٌ ذارع ودسعة - دفعة - 
تملأ الفمّ) كما في حديثِ عمارء وإنْ كان قَدْ ضعًف. رمه وسور صن انه يقس بعلن عملا 
بمطلتي هذا الحديث» وكأنهُ لم يثبث عندَهُ حديثُ عمار. 

وذهبّ جماعةٌ مِنْ أهلٍ البيتِ والشافعيُ ومالك إلى أن القية غيرُ ناقض؛ لعدم ثبوتٍ حديثِ عائشة 
هذا مرفوعاًء والأصلُ عدم النقض. فلا يخرجٌ عنهُ إل بدليل قوي. 

وأمّا الرعاف ففي نقضه الخلاف - أيضاً ‏ فُمَنْ قَالَ 3 فهر عمل بهذا الحديث» ومَنْ قال بعدم 
نقضوء فإنهُ عَيل بالأصل» ولمْ يرفغ هذا الحديت. 

وأما الم الخارج مِنْ أيّ موضع من البدنٍ غير السبيلين» > فيأتي الكلامٌ عليه في حديثِ أنس: «أنه وَل 
احتجم وصلّى ولمْ يتوضاً». 

اا ال ا خرج مِنَ الحلتي ملء الفم أو دوئهُ وليسٌ بقيء» فإنْ عاد فهر القيء ‏ فالأكثرٌ 
على أنه غيرٌ ناقض؛ لعدم نهوض الدليلٍ» فلا يخرجٌ عن الأصلٍ. 

وأمّا المذيُ فتقدمَ الكلامٌ عليد» وأنهُ ناق إجماعاً. ۰ 

وأما ما أفاده الحديثُ: منّ البناء على الصلاةٍ بعد الخروج منهاء وإعادة الوضوء حيتٌ لم يتكلم ففيهِ 
خلاف . 

روي عن زيدِ بن علي والحنفية ومالكِ وقديم قولّي الشافعيّ أنهُ يَبني ولا تفسدُ صلائة» بشرط ألا 
يفعلَ مفسداً. كما أشارَ إليهِ الحديثُ بقوله: (لا يتكلمٌ). وقالتٍ الهادوية والناصرٌ والشافعيُ - في آخر 
قولئِهِ ‏ إن الحدتٌ يفسدٌ الصلاة؛ لما سيأتي منْ حديثِ طلقٍ بن عليٌ: «إذا فَسَا أحدُكم في الصلاةٍ 
فلينصرف وليتوضأً وليعدٍ الصلاةً» رواهُ أبو داود ]۲٠٠[‏ ويأتي الكلامُ عليه 

وه - وَعَنْ جَابرِ بْنِ سره رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَجُلاً سَأَلَ الي عليو: أَتوَضْأ مِنْ لوم العَكم؟ قَال: «إن 
وت قال: رصا ِن لوم الإبل؟ قال > َعَم أخرَجَهُ مُسْلِمْ [50"]. 

(وَعَنْ جَابِرٍ ن سَمُرَة رَضِيَ الله عَنْهُ) بفتح السينٍ المهملة وضم الميم قاف عق ابو الله واو 
خالدٍ جاب بن سَمُرَةَ العامري. نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعينَ وقيلَ: سنة ست وستينَ. (أنَّ 


رجلاً سأل الي 2 : : أَتَوَضَأ مِنْ لوم الغَنم؟) أي: من أكلها؟ (قالَ: «إنْ شِمْتَ» قالَ: أَنَوَضَأْ ِن لُحُوم 
الإبل؟ قال: «نَعَمْ» أخرجَهُ مسلمٌ) ورَوَى نحوّهُ أبو داودُ ]۱۸٤[‏ والترمذيٰ [۸۱] وابن ماجة [484] 
7 من حديث البراء بن عازب قال : قال رسول اللَّهِ ‏ : «توضئوا منْ لحوم الإبلٍ ولا توضئوا منْ 
لحوم الغنم». قال ابن خزيمة: لمْ أرَ خلافاً بِينَ علماء الحديث أن هذا الخبرَ صحيحٌ مِنْ جهةٍ ل 
لعدالة ناقليه. 

والحديثانٍ دليلانٍ على نقض لحوم الإبل للوضوء وأنْ مَنْ أكلّها انتقض وضوءه. وقالَ بهذا أحمد 
وإسحاق وابنْ المنذر وابنُ خزيمة واا ا وحكاة عنْ أصحاب الحديث مطلقاًء وحكي عنِ 
الشافعيٌّ أنه قال: إل صح الحديتُ في لحوم الإبلٍ قلتُ به. قال البيهقئ: قد صح فيه حديثان: حديث 
جابر وحديثٌ البراء . 

وذهبٌ إلى خلافه جماعةً منّ الصحابةٍ والتابعينَ والهادويةٌ» ويروى عن الشافعيٌّ وأبي حنيفة . قالوا: 
والحديثانٍ إما منسوخانٍ بحديثِ : «إِنة كان آجْرٌ الأمرين منة عدم الوضوءٍ مما مست النارٌ» أخرجة الأربعة 
[أبو داود: ۱۹١‏ والترمذي: 4١‏ والنسائي : ٠١8/١‏ وابن ماجه: ]٤۸۹٩‏ وابنُ حِبَّانَ ]١١6[‏ من حديث جابر. 

قال النوويٌ: دعوى النسخ باطلةٌ؛ لأنْ هذا الأخيرٌ 0 وذلك خاصٌ والخاصٌ مقَدَمٌ على العام 
وكلامة هذا مبني على تقديم الخاصٌ على العام مطلقاء تدم الخاصٌ أؤ تأخرّء وهي مسألةٌ خلافيةٌ في 
الأصولٍ بينَ الأصوليينَ. أو أن المراد بالوضوء التنظيف» وهو غسل اليدٍ لأجل الزهومةء كما جاءَ في 
الوضوء من اللبن» وأنَّ له دَسَماَء والواردُ في اللبن التمضمض من قري ويك لكف لالد 
الوارة قن الرضو فق لن اليل ليجات لا ويجاب وهو خلا تلاس" الاش كال رركي 
«وإنما أمر الشارع بالوضوء من 8 الإبل؛ لأنها خلقت من الجان» ولهذا أمر بالتسمية عند ركوبهاء 
. فأمر بالوضوء من أكلهاء كما أمر بالوضوء عند الغضب؛ ليزول استيلاء الغضب» اه. 

قلت: وقد ورد أنها خلقت من الشياطين وأن على ذروة كل بعير شيطاناً ما لحومٌ الغنم فلا نقض 
بأكلها بالاتفاق كذا قيل» ولک حُكِيَ في «شرح السئّةِه وجوبُ الوضوءٍ مما مست النارٌ؛ وعنْ عمرٌ بن 
عبدالعزيز أنه كان ا مِن أكلٍ السكر . 

قلتُ: وفِي الحديث مأخذ لتجديدٍ الوضوءٍ على الوضوءء فإنهُ حك بعدم نقض الأكلٍ مِنْ لحوم 
2 وأجارٌّ له الوضوءً» وهوٌ تجديد ات 0 ١‏ 


2 وَعَنْ بي هُرَيرَة NT‏ وإ وال ور E‏ ايد ار ار وى ور كله 
قلتز. أَخْرَجَهُ أَحْمَد [1 وَالنْسَائِيُ وَالتَرْمِذِيُ [49] وَحَسََهُ. وََالَ أَحْمَدُ: لأ يصح في هذا 


الاب شَيءٌ. 
(وَعَنْ أبي هريره رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ٠:‏ : «مَنْ عْسْلَ مَيْتا فليَعْتَسِلُ وَمَنْ حَمَلَهُ 
َليتَوَضأه أخرجة أحمدٌ والنسائيُ والترمذي وحسّنة. وقالَ أحمدُ: لا يصح في هذا الباب شيء) وذلك 


ل خخا احمد من طريق فبها صف ولك فة العرجذى وصححة ابن ستيان لورودو :سن 
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طرق ليس فيها ضعفٌ» وذكرٌ الماورديٰ أنَّ بعض أصحاب الحديث حَرّجَ لهُ مائة وعشرينَ طريقاً. 

وقال أحمد: إن منسوخ بما رواهُ البيهقي عن ابن عباس أنه كل قال: «ليس عليكمْ في عسل ميتكمْ 
عسل إذا غسلتموةٌ» إِنَّ ميتكم يموت طاهراً وليسّ بنجس» فحسبّكم أن تغسلوا أيديَكُمْ» ولكنّهُ ضعفة 
البيهقيُ وتعقبهُ المصنفٌ لأنهُ قال البيهقيُ: هذا ضعيفٌء والحمل فيه على أبي شييةٌ. فقال المصنفٌ أبو 
شيبة هو إبراهيمُ بن أبي بكر بن شيبة احتج به النسائيُ ووثقة الناسُ ومَنْ فوقة احتجٌ بهم البخاريٰ إلى أنْ 
قال : فالحديتُ حسنٌّ. ثم قال - في الجمع بينهُ وبينَ الأمر في حديثٍ أبي هريرة -: إن الأمرّ للندب. 

قلتٌ: وقرينتة حديثٌ ابن عباس هذّاء وحديثٌ ابن عمرٌ عند عبداللهِ بر بن أحمدّ «كنا نغسلٌ الميتَ فمئًا 
مَنْ يغتسلٌ ومئًا مَنْ لا يغتسلٌ؛. 

ال المصنفٌ: إسناده صحيحٌ» وهو أحسنُ ما جُمعَ به بِينَ هذه الأحاديث. وأما قولّهُ: «ومَنْ حملة 
فليتوضأً؛ فلا أعلمٌ قائلاً يقولٌ بأنهُ يجبُ الوضوء مِنْ حمل الميتٍ ولا يندبُ. 

قلتُ: ولكنهُ معّ نهوض الحديثٍ لا عذرٌ عن العمل به ويفسرٌ الوضوءٌ بغسل اليدينٍ كما أفاده 
حديث ابن عباس ويكون للندب كما يفيدُه التعليلُ بقوله: «إن ميتَكمْ يموت طاهراً» فان لمسّ الطاهرٍ 
لا يوجبُ غسلّ اليدين منه» فيكونُ في حمل الميتٍ عسل اليدين ندباً تعبدء إذ المرادُ إذا حمله مباشرا 
لبدنه بقرينة السياق» ولقوله: «يموتُ طاهراً» فإنهُ لا يناسبٌ ذلكٌ إلا مَنْ يباشر ر بده بالحمل . 

1" وَعَنْ عَبْدِاللُهِ : ای بكر ری الله عَنْهُ أن في الْكِتَابٍ الّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ الله كَل لِعَمْرِو بن 

حزم أن لا يمس اران إلا طاهر 

رَوَاهُ مَالِفُْ مُرْسَلاً [1]» وَوَصَلَهُ النْسَائِنُ [480] وَابْنُ جِبّانَ [۷۹۳] › وَهُوَ مَعْلُولٌ. 

(وَعَنْ عَبدالله , بن أبي بَكر) هو ابن أبي بكر الصديقٍ» أمهُ وأمّ أسماء واحدةٌ» أسلمَ قديماً وشهدّ مم 
سول الله 25 الطانت» ا ساسحا علد يمه قلعن ت فى كوا بن ا 
على عليه ابو 

(أَنّ في الكتاب الذي كُتَبَهُ رسول الله © لعمرو بن و هر مرو بن حرم إن زيل الخرويتي 
النجاري كسى أبا الضحاك. أول مشاهده الخندق» واستعملة 75 على نجرانَ وهو ابن سبع عر سنة؛ 
ليفقهُهُمْ في الدين ويعلمَهُمْ القرآنَ» ويأخذٌ صدقاتِهم» وكتبّ لهُ كتاباً فيه الفرائضٌ والسئنُ والصدقاث 
والدياث. وتوفيّ عمرُو بن حزم في خلافةٍ عمرٌ بالمدينة» ذكرٌ هذا ابنُ عبدٍ البرٌّ في «الاستيعاب» «أنْ لا 

: یسل القرآن إلا طاهن '(زؤة مالك مسلا ووس انا واي باد وهو معلول» . 

حقيقة المعلولٍ: الحديثُ الذي يطلعُ على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرقٍ فيقال لهُ: معلل ومعلول» 
اراد ركان شد المعل من اعا وال ل 0 
فأثرث فيه وقدحث» وهو مِنْ أغمض أنواع الحديث وأدقّهاء ولا يقوم م بذلكٌ إلا من رزقة اللَّهُ فهماً ثا 
وحفظاً واسعاً ومعرفةٌ تامةٌ بمراتب الرواق» وَمَلَكَة توي بال بالأسانيدٍ والمتونٍ. وإِنمَا قال المصنفٌ: إن هذا 
الحدية معلول؟ لأنهُ مِنْ. رواية سليمانَ بن داود» وهو متفقٌ متفقٌ على تركد» كما قاله ابن حزم» وَوَهِمّ في 
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٠‏ ذلك فإنهُ ظنّ أنه سليمانٌ بن داود اليمانىُ» وليسٌ كذلك» بل ا بن داودٌ الخولانيٌ وهو ثقة 
أ عليه ابن زرعة :واب حاتم وعثمانٌ بن سعيدٍ وجماعةٌ مِنَ الحفاظ» واليمانين هو المتفقُ على ضعفِهء 
وكتابُ عمرو و ابن حزم تلق النّاسُ بالقبولٍ. قال ابنُ عبدالبر: إِنهُ أشبة المتواترٌ لتلقي الناس له بالقبولٍ. 
وقال يعقوبُ بن سفيانَ: لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب؛ فال أصحابَ ا الله ه ية والتابعينٌ 
يرجعونٌ إليهِ ويَدَعُونَ رأيهّم . وقال الحاكمُ: قد شهدّ عمرٌ بن عبالعزيز وإمامُ عصرو الزهريّ بالصحة 
لهذا الكتاب. 

وفي الباب من حديثٍ حكيم بنِ حزام : «لا يمل القرآنَ إل طاهرٌ؛ وإنْ كان في إسناده مقالٌ إلا أنه 
ذكرٌ الهيثميٰ في امي رر عديث عبدالله ۾ بن عمرٌ أنه قال وښول الله عله : دلا يمس القرآن 
إلا طاهرٌ؛؟. 

قال الهيثمي : رجالهُ موثقونَ. وذكرٌ لهُ شاهدين ولكنة يبِقَى النظرٌُ في المرادٍ من الطاهرء فإنهُ لفظ 
مشترك يُطْلَنُ على الطاهر من الحدث الأكبرء والطاهر منّ الحدثِ الأصغرء ويطلق على المؤمنِ» وعلى 
مَنْ لیس على بدنهٍ نجاسة» ولا بد لحملو على معنى مین من قريق. 

وأما قولّهُ تَعالى: لا يَسَمُّدُ إلا الْمُطْهَرنَ 469 [الواقعة: ۷4] فالأوضحٌ أن الضميرٌ للكتاب 
المكنونٍ الذي سبق ذكرهُ في صدر الآية وأنّ «المطهّرون» هم الملائكة . 

5 - وَعَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَلَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَذْكُرُ الله عَلَى كَل أخْيّانه . 

رَوَاهُ مُسْلِمٌّ ۲۸۲/۱3 ۳۷۳/۱۱۷] وَعَلَقَهُ البُخَارِيُ [19]. 

(وَعَنْ عائشةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث: كان رَسولُ الله َي يَذْكُرُْ اللّهَ على كلّ أحيانه. رواهٌ مسلمٌ 
وعلقة البخاريٌ) والحديثُ مقررٌ للأصلٍء وهوَّ ذكرٌ الله واعلى كل عال منَ الأحوالء وهو ظاهرٌ في 
عموم الذكرء فتدخلٌ تلاوةٌ القرآنِ ولؤ كَانَ جُتْباً إلأ أنه قذ حَصّصَهُ حديتُ ف علي عليه السلامٌ - الذي في 
باب الغْسِلٍ : كان رَسولُ الله يك يقرئنا القرآنَء ما لم يكن جُنْباًه وأحاديثُ أخرٌ في معناهٌ تأتي» لت 
هو مخصّصٌ بحالةٍ الغائط والبولٍ. والجماع والمرادٌ بكلّ أحيانه تعظتهاء ‏ كما قال الله تغالى - يدد 
له قِينمَا وفعودا وَل جُنُوبِي» 1ال غاد والمفيت وك الحديف لعلا يُتَوَهُمَ أن 0 
الوضوءٍ مانعةٌ منْ ذكر الله تَعَالَى. 

؟7 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلله: «الْعَيْنُ وكاء السّهء فَإذًا نَامَتِ الْعيَانِ اسْتَطلّق الْوكَاء» 

رَوَاهُ أَحْمّدُ [4/ 45 ۹۷] وَالطَبَرَانَيُ .]۲٤۷/١[‏ 

- وَزَادَ «وَمَنْ ام فَلَتَوَضَأء وَمِذٍِ الريَادَهُ في هدا الحَدِيثِ عِنْدَ اي دَارْدَ [۲۰۳] مِنْ حَدِيثِ عَلِيْ دُونَ 
قَوْلِهِ : «اسْتَطلقَ الوكاء» وَفِي كلا الإِسْنادَيْنٍ ضَعْفٌ. 

لوعن مُعَاوِيةَ) هوّ ابن أبي سُفِيانَ صخر بن حرب» هو وأبوهُ من مُسْلِمَةٍ الفتح» ومن المؤلفة قلوبُهم» 
ولاه عمرٌ الشامّ بعد موتٍ يزيد , بن أبي سفيانَ» ولم يز بها متولبا أربعينَ سنة إلى أن مات سنة ستين 
في شهرٍ رجب بدمشق» وله ثمان وَسبعونٌ سنةً. (قالّ: قال رَسول الله ككل: «العَيْنُ») أرادٌ الجنس» 


والمرادُ العينانِ من كل إنسانٍ «وكاء» بكسر الواو 5 «السو بفتح السين المهملة وكسر الهاءِ هي 
الدبُرء والوكاء ما يربط به الخريطةٌ أو نحوُمًا «َإِذًا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلّقَ الوكاء» أي : انحل (رواهٌ ات 
والطبرانيٌ . وزاد) الطبرانيٌ («ومَنْ نام كَلْيَتَوضأء وهه الزيادة في هذا الحديث) وهي وله : «ومن نام 
فليتوضأ» (عندَ ار دَاوْدَ مِنْ حديث عَلىُ عليه السلامُ) ولفظة: «العينُ وكاء السَهِ فمن نام فليتوضأ» (دونَ 
قوله: «اسْتَطْلَقَ الوكاء» وفي كلا الإسنادَينٍ ).شتاو حديك مغلؤية وإستاق حديث علي قان في 
إسنادٍ حديثِ معاويةً بقية عنْ أبي بكر بن أبي مريمَ وهو ضعيفٌ» وفي حديث علي أيضاً بقيةٌ عنٍ 
الوَضِينِ بن عطاء . قال ابن أبي حاتم : سألتُ أبي عنْ هذين الجديثين فقال: ليسا بقويِدِنٍ. وقال أحمدٌ: 
حديتٌ علىٌ أثبتُ مِنْ حديث معاوية . . وحَسّنَ المنذريٰ والنوويٌ وابنُ الصلاح حديتٌ علي عليه السلام. 
والحديثانٍ يدلانٍ على أن النومّ ليس بناقض بنفسه وإنّما هو مله التقض» > قَهُمَا مِنْ أدلةٍ القائلينَ بذلكَ» 
ودليلٌ على أنه لا ينقض إلا النوم المستغِرقٌ» وتقدمَ الكلامُ في ذلك» وكانٌ الأَوْلَى بحسن الترتيب أنْ 
يكر المصنفٌ هذا الحديتٌ عَقِبَ حديثِ أنس في أولٍ باب النواقض كما لا يَحْمَى . 

- ولأبي داد [۲۰۲] - أَنْضاً ‏ عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْقُوعاً: «إنْمَا اْوضُوءُ عَلَى مَنْ 
َامَ مُضْطجعاً». لق اف لقا .` 0 

(وَلأبي اود [۱۳۹/۱] أيضاً عَن ابْنِ عَبّاسِ مرفوعاً: «إِلّما الوُّضُوءُ على مَنْ نَامَ مُضْطْجعاً» وفي إسنادِه 
ضعفٌ أيضاً) لأنهُ قال أبو داو [۱۳۹/۱]: إنهُ حديتٌ منكرٌ. وبَيّنَ وَجْهَ تكارته وفيه الحصر على أنه 
لا ينقضٌُ إلأ نوم المضطجع لا غير» ولو استغرقَةُ النوم» فالجمعٌ بينهُ وبينَ ما مضَّى مِنّ الأحاديث أنه 
خرج عَلَى الأغلب» فال الأغلبَ على مَنْ أراد النومّ الاضطجاعٌ» فلا معارضة. 

سن اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ الئبئ كه احْنَجَمَ وَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضأ 
الدَارَقْطنيُ [۲] و 

(وَعَنْ ادن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن النبئ يي احَتَجَمَ وَصَلَى وَلَمْ يَتَوضَأ. أخرجه الدارقطنيٌ وليّنهُ) أي 
قالَ: هوّ لين. وذلك؛ لأ في إسناده صالح بن مقاتل» وليسٌ بالقويٌ» وذكره النوويٰ في فصل 
الضعيفٍ . 

والحديثٌ دليلٌ ومقررٌ للأصلٍ على أن خروج الدم منّ البدنٍ غيرٌ الفرجين لا يقش لوش 

وفي الباب أحاديثُ تفيدُ عدم نقضه عن ابنٍ عمرّ وابنٍ عباس وابنٍ أبي أَوْفَى . 

وقدٍ اختلفٌ العلماء في ذلك : فالهادويةٌ على أنهُ ناقض 5-5 أنْ يكونٌ سائلاً يقطرُ أو يكونٌ قَدْرَ 
الشعيرةٍ يسيلُ في وقتٍ واحدٍ منْ موضع واحدٍ حدٍ إلى ما يمكنُ تطهيرُهُ. وقال زي بن علي والشافعي 
ومالك والناصرٌ وجماعةٌ منّ الصحابة والتابعينَ : إن خروج ج الدم منّ البدنٍ من غير السبيلينٍ ليس بناقض ؛ 
لحديثٍ أنس هذاء وما أيدهُ مِنَ الآثار عمنْ ذكرناة؛ ولقوله كلِِ: دلا وضوء إلا مِنْ صوتٍ أو ريح' 
أخرجة أحمدٌ والترمذيٰ وصححة. وأحمدٌ والطبرانيٌ بلفظ : لوصو إلا منْ ريح أو سماع»؛ ولان 
الأصلّ عدم النقض حتى يقومَ ما يرفعُ الأصلّء ولم يق دليلٌ على ذلك . 


أختجه 


. أخرجه 


كتاب الطهارة AY‏ باب آداب قضاء الحاجة/ح 7 ۷۷ 
ب ك ا ن ا ا 
5" وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنّ رَ سول الله َة َالَ: 'يَأتِي أَحَدَكُمْ الشَيِطَانُ في صَلاتِه 


تف في مفعديه قيځيل إليه آله أخدت. وَلَْمْ يُحْدِتُ فإذَا وَجَدَ ذلك قلا يَنصَرف حى يَسْمَعَ صَؤتاً أو 
جد ريحاً». أَحْرَجَهُ الْبَرَارُ ]۲۸١[‏ . 
E‏ في الصحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْداللُِ بن زيي [البخاري: ۱۳۷ ومسلم: ]9073/١‏ . 
- وَلِمْسْلِمٍ ۰۲۷۹/۱ ۳۹۲/۹۹] عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عَنهُ نَحْوُهُ. 
(وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسولَ الله يي قَالَ: «يأتي أَحَدَكُمُ الشيطانٌ في صلاتهه) حال 
ا ليو؛ يحتمل أنه مبني للفاعلٍ وفيه ضميرٌ للشيطان» وأنة الذي يخيلُ 
أي : يوقعٌ في خيال المصلّي أ نه أحدتٌء ويحتمل أنه مبنيٌ ؛ للمفتول وتائيه لأنه دك ولم يُحْدِثْء فإِذًا 
وَجَدَ ee‏ أو يَجِدَ ريحاً». أخرجة الْبَزَارُ. 
بفتح الموحدة وتشديدٍ الزاي بعد الألفٍ راءً. وهو الحافظ العلامةٌ أبو بكر أحمدٌ بِنُ عمرو بن 
عبيانخالي البصريٌ صاحبٌ «المسندٍ الكبير» المعلل. أخد عن الطبراني وغيرِوء وذكرهٌ الدارقطنىٌ وأنْنّى 
عليه» ولم يذكر الذهبيٌ ولادنّه ولا وفاته. 
والحديتثٌ تقدم ما فيد معناه» وهو إعلام من ن الشارع بتسليط الشيطان عَلَى العباد حتى في أشرفي 
العباداتِ ليفسدها عليهم؛ وآنة لا يضرُمُم ذلكٌ. ولا يخرجونَ عن الطهارة إلا بيقين. وأصلهُ في 
الصحيحين منْ حديث عبدالله بن زيدٍ. 
(ولمسلم عن أبي هريرةً نحؤة) تقدم حديثٌُ أبي هريرةً في هذا الباب. 
ری عن أن ا سَعِيدٍ مَرْفُوعَاً: «إذا جَاءً أَحَدَكُمْ الشَيِطَانُ فَقَالَ: إِنكَ أخدنت فَلْيَقُلَ: 
کذبْت!, ا ابْنْ حِبَّانَ بلفظ : : ليل في فيي 
(وَللْحَاكِم عَنْ أبي سَعِيدِ) هو الخدري تقدم (مرفوعاً: (إِذَا جَاءَ أْحَدَكُمْ الشيطانٌ» فقال») أي : وسوس 
له قائلاً: «إنك أحدثت فليقل: كذبت») يحتملٌ أن يقولَةُ لفظاً أو في نفسهء ولكنٌ قولَهُ: (وأخرجة ابن 
حبانَ بلفظ : (فليقل في نفسه) بينت أن المراد الآخرٌ منه» وقد رُويَ حديتُ الحاكم بزيادة بعد قوله: 
«كذبت» «إلا مَنْ وجدٌَ ريحاً أو سمعٌ صوتاً أ أده وتقدمَ ما تفيده هذه الأحاديثٌ, ولو ضع م المصنف هذه 
الرواياتٍ إلى حديثٍ أبي هريرةً الذي قدمة» وأشارَ إليه ها لكان أَوْلَى بحسن الترتيب كما عرفتَ. وهذه 
الأحاديثٌ دالةٌ على حرص الشيطانٍ على إفسادٍ عبادةٍ بني آدمّ خصوصاً الصلاة وما يتعلق بهاء وأنهُ لا 
يأنيهُم غالباً الام باب التشكيكِ في الطهارة» تارةً e‏ وتارة بالفعل» ومِنْ هنا نعرفٌ أنَّ أهل 
الوسواس في الطهاراتٍ امتثلُوا ما فعلُ وقاله. 
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RA ل‎ A 
شاف الا فة اسا هة‎ 


الحاجة كنايةٌ عن خروج البولٍ والغائطء وهو مأخوذ من قوله : «إذا قعدّ أحدُكُم لحاجيه» ويعبرٌ 


۷۹ باب آداب قضاء الحاجة/ح/ا/ا-‎ Ar 


عنة e‏ بباب الاستطابة لحديث: «ولا يستطيبُ بيمينه»» والمحدثونٌ بباب التخلي مارد 
قوله ‏ :: «إذا دخلّ أحدذكم الخلاء» والتبرز من قوله: (البرازٌ في الموارد) 58 فالكلٌ منّ العباراتِ 

#ا عن انس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: کان رَسُولُ اللو ٠‏ إا دَجَلَ الْخَلآ وضع خَائَمَهُ. 
EE‏ الأَرْبَعَةُ [أبو داود: ٠١/١‏ والترمذي: ٠٠١۸۷‏ والنسائي: 5071 وابن ماجه: ۳۰۳] وَهُوَ 
لول 

ا بن مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ قالّ: كان رَسولُ الله 7 إذا دخلّ الخلاء) بالخاء المعجمة 

: المكانّ الخالي» كانوا يقصدونة لقضاء الحاجة ار خَائَمَهُ. أخرجة الأربعة وهر لرن 

3 ؛ لأنهُ منْ رواية همام عن ابنِ جريج عن الزهريٰ عنْ أنس» ورواتة ثِقَاتَ لكنْ ابنَ جريج لم 
يسغه منّ الزهري بل سمعةٌ من زياد بن سعد عن الزهري ولكن بلفظٍ آخرَء وهوّ أنهُ 7 اتخدّ خاتماً 
من وَرِقٍ ثم م ألقاة. 

والوهمٌ فيه من همامء كما قاله أبو داودّ. وهمامٌ ثقَةّ كما قالهُ ابنُ معين. وقال خم فت قن كل 
المشايخ. وقد روي الحديتُ مرفوعاً وموقوفاً عن ن آي منْ غير 6 عام وأورد له البيهقيٌ شاهداً. 
ورواءُ الحاكمُ ‏ أيضاً - بلفظ : «إِنْ رَسولَ الله ۶ لبس خاتماً نقشة نقشْهُ محمد رسولٌ اللَّوء وكان إذا دخل 
الخلاء وضعة» إلا أنه قال البيهقي ‏ بعد سياقه : هذا شاهد ضعيف والحديثٌ دلیل على الإبعادِ عند قضاء 
الحاجة» كما يرشدٌ إليه لفظ الخلاءء فإنهُ يطلق على المكانٍ الخالي» وعلى المكانٍ المعدٌ لقضاء 
الحاجة» ويأتي في حديثٍ المغيرة ما هو أصرحٌ من هذًا بلفظ : «فانطلق حنّى تَوَارى؟ وعند أبي داودٌ: 
(كانٌ إذا أراد البِرَارّ انطلق حتى لا يراه أحدٌ) ودليل على تبعيدٍ ما فيه ذكرٌ الله عند قضاءِ الحاجة. وقال 
بعضهم : : يحرم إدخالٌ المصحفِ الخلاء ء لغير ضرورة. قيل: فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكرٌ الله حتى 
اشتغل بقضاء حاجتوء غيبۀ في فيه أو في عمامته أو نحووء وهذا فعلٌ منهُ 77 وقذْ عرف وجهة وهو 
صيانةٌ ما فيه دك الله - عر وجل - عن المحلات المَسْتَخْبئَة فدل على ندبه وليسّ خاصاً بالخاتمء بل في 
كل ملبوس فيه ذكر الله . 
۔ وَعَنهُ وَضِيَ الله عَُْ قال : كان القن 7 إا محل الكلاء قال : اليم إي أيه بلك د 
َالْخَبَائْثْ . أَخْرَجَهُ السَبْعَةٌ [أحمد: ۹۹/۳ والبخاري: ۱٤١‏ ومسلم: ۲۸۴/۷ء WEN‏ وأبو ذاود: 8 
والترمذي: ه ا 9 وابن ماجه: ۲۹۸]. 


(وَعَنْهُ) أي: عن انس رَضِيَ اللّدُ عَنْهُ قال: كان رَسولٌ الله يك إذا دخلَ الخَلاء) أي: أراد دَخولَهٍ 
(قالَ: «اللهمْ إني أعودٌ بك منّ الحُبْثْ») بضمٌ الخاء المعجمة وضمٌ الموحدةٍ ويجورٌ إسكائها جم 
خبيث «والخبائث» جمغ خبيثةٍ یرید بالأولٍ ذكورَ الشياطين وبالثاني إنائهم (أخرجة السبعةٌ) ولسعيدٍ بن 
منصور کان يقؤؤل: (بسم الله اللّهُمْ) الحديتّ قال المصنفٌ في «الفتح»: ورواهُ المعمري وإسناده على 
شرط مسلم وفيه زيادةُ البسملة ولمْ أرَها في غيره. وإنما قلنًا: المراد بقوله: (دخل) أراد دخولة لأنه بعد 


كتاب الطهارة ۸٤‏ باب آداب قضاء الحاجة/ح 1/9 ۸۰ 


دخول الخلاء لا يمول كلك وقد صرح بما قررناةً البخاريٌ في «الأدب المفرد؛ مِنْ حديثٍ أنس قال : 
(كانَ رَسولٌ الله رن إذا أراد أن يدخلٌ الخلاء. . .) الحديتٌ. وهذا في الأمكنةٍ المعدَّةِ لذلك بقرينةٍ 
الدخولء ولِذّا قال ابنُ بطال: روايةٌ (إذا أتى) أعمٌ؛ لشمولِهاء ويشْرِعٌ هذا الذكرٌ في غير الأماكن المعدَّةٍ 
لقضاءِ الحاجةء وإِنْ كان الحديثٌ ورد في الحشوش» وأنها تحضرمًا الشياطينُ» ويشرعٌ القول بهذا فى 
غيرٍ الأماكن المعدَّةٍ عند إرادة رفع ثيابه وفيها قبل دُخْولِهًا. 
وظاهرٌ حديثٍ أنس آنه د كان يجهر بهذا الذكر» فيحسنٌ الْجَهِرٌ به. 
4 رقن أن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَانَ ا الله ي يَدْخُلُ الْخَلاء تَأخملُ أن 0 تُخوي 
لوعن س كأنة ا رس قد الاسم الظاهرٍ بخلافه في الحديث الثاني» وفي 
بعض النسخ من بلوغ المرام : (وعنة) بالإضمار أيضاً (قالَ: كان رَسولٌ الله اة يدخلٌ الخلاءء فأحملٌ 
ك هو المترعرعٌ قيلّ: 0 وقيل : إلى الالتحاء. ويطلقٌ على غيره 
ا. (تخوي إِذَاوَة بكسر الهمزة: سن جلد بنا كلما (مِنْ مَاء ء وَعَثَرَة) بفتح العينٍ 
0 ود م ويقال: : رمح قصيرٌ. . (فيستنجي بالماء. متفقٌ 
عليه) المرادٌ بالخلاء هنا الفضاء بقرينة العَرَةِ؛ لأنهُ كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء أو يستترٌ بها بأنْ 
يضعَ عليها ثوباًء أو لغير ذلك منْ قضاء الحاجاتٍ التي تعرض له؛ ولأنَّ خدمتّهُ في البيوتٍ تختصٌ 
بأهله . والغلامٌ الآخرٌ اختلف فيه فقيل : ابن مسعودء وأطلق عليه ذلك اا ويبعدةٌ قولةٌ: لانحوي» 
فإ ابنَ مسعودٍ كان كبيرء فليس نحو أنس في سِنْه. ويحتمل أنه را نحوي في كونهٍ كان يخدمٌ 
النبيّ ي فيصح› فان ابنَ مسعودٍ کان صاحبّ سوادٍ رَسولٍ الله نز يحمل نعله وسواكة. أو لأنه مجارٌ 
كما في الشرح» وقيل: هو أبو هريرةً وقيلَ: جابرُ بن عبيالله. 
والحديثٌ دليل على جوازٍ الاستخدام للصغيرٍء وعلى الاستنجاءِ بالماءء وتُقِلَ عن مالكِ أنه أنكرٌ 
استنجاءَ النبيّ ڪي بالماءِ . والأتطاويث كر انيف تت ذلك» فلا سماعَ لإنكار مالكِ. قيلَ: وعلى أنه أ رجح 
من الاستنجاء بالحجارةء وكأنة أخذهُ مِنْ زيادة التكلفٍ بحمل الماءِ بيدٍ ب الغلام» ولو كان يساوي الحجارةً 
أو هي أرجحَ منهُ لَمَا احتاجَ إلى ذلك . ش 
والجمهورٌ منّ العلماءِ على أنَّ الأفضلٌ الجمعٌ بِينَ الحجارةٍ والماءء فإِنٍ اقتصرّ على أحدهما فالأفضلٌ 
الماءُء حيبت لم يُردٍ الصلاةًء فإنْ أرادّها فخلافٌ: 
فَمَنْ يقول: تجزىء الحجارةٌ؛ لا يوجبهُ. ومن يقولٌ: لا تجزىء يوجبة. 
ومِنْ آداب الاستنجاءٍ بالماء و مسح اليد بالتراب بعدَهُء كما أخرجة أبو داود [44] منْ حديث أبي هريرةً 
قال: «كانَ رَسولٌ الله ی إذا أنَى الخلاء حت حا لي لجرا رززه وامتتي مع 21 ماح يا على 
الأرض» وأخرجٌ النسائيٰ [01] منْ حديثِ جرير قال: : كنت مع النبيّ ین اتی الخلا فَقَضَى حَاجََهُ 8 
قال: «يا جريدء هات طهوراً» فأتيته بماءِ فاستنْجّى» وقال بيدِه «فدلك بها الأرض» ويأتى ي مثلهُ في العُسل . 
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كتاب الطيارة _. ا ا تهات 

وم - وَعَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبة وَضِيَ الله عَنْهُ ال: قال لي الي ية : «حزٍ الإدَاوَه فَانْطلَقَ حَتى اى 
عَئي» فَقَضَى حَاجَتَهُ . متمق عَلَيْهِ [البخاري: 517" ومسلم: .]۲۲۸/١‏ 

(رَعَن المغيرَةٍ بن شُعْبة كَالَ: قال لي رَسُولُ الله پيوٍ: «خذٍ الإدارَة فَانْطَلَقَ) أي: النبيٰ يو (حتى 
توَارَى عي فَقَضَى حَاجَتهُ. متف عليه). ١‏ 

الحديثٌ دليلٌ على التواري عندٌ قضاء الحاجة» ولا يجبُ؛ إِذِ الدليل فعلٌ؛ ولا يقتضي الوجوبّ» 
لكنهُ يجب بأدلة ستر العوراتٍ عن الأعين» وقذ ورد الأمرٌ بالاستتار من حديثِ أبي هريرةً عند أحمد 
وأبي ي داود وابن مابّه أنه ڪي قَالَ: «مَنْ أَنَى الغائط فليستتزء فان لمم يجذ إلا أن يجمع كَثيباً من رَمْلٍ 
كلْيَستدبْرهُ إن الشيطان يلعبٌ بِمَقَاعِدٍ بني آدم. قن قحل ققد أغتن. ومن لا فل خوج دل على 
استحباب الاستتازء كما دل على رفع الحرج› ولكنُ هدا غير التواري عن الناس » بل هذا خاص بقرينة 
(فإِنٌ الشيطانَ) فلو كان في فضاءٍ ليس فيه إنسانٌ اسنّحبٌ لهُ أن يستترٌ بشيءٍ ولو بجمع كثيب من رمل . 

بم - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ال رَْولُ الله ييو «نَقُوا اللَعّائين: الّذِي يَتَخَلّى في 
طريتي الاس أو ظِلْهِمْ»- . رَوَاهُ مَسْلِمْ [۲۹۹]. 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عه قَالَ: قَالَ رَسولٌ الله 2 دار كو توصي ف ا ری ا 
مسلم قالُوا : وما اللاعنان يا رسول اللّهِ؟ قَالَ : («الذي يتخلّى في طريتي الناس أؤ في ظَلْهِمْ؛ . روا مسلم). ٠‏ ء 

قال الخطابي : يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للْغْنِ» الحاملين للناس عليه» والداعيينٍ إليهدء وذلك أن 
مَنْ فعلَهُمَا لَعِنَّ وشْتِمَء يعني أن عادةً الناس لعئهء فهرٌ سببٌ» فانتسابٌ اللعن إليهما منّ المجاز العقلي . 
قالوا: وقد يكونٌ اللاعنْ بمغنى الملعونٍ» فاعلٌ بمغنى مفعولٍ» فهو كذلكٌ من المجاز. 

والمرادٌ بالذي يتخلّى في طريقٍ الناس أي : يتغوط فيما يمرٌ به الناس» فإنه يؤذيهم 5 
ويؤدي إلى لعنهء فإِنْ كان لعنّه جائزاً» فقَدْ تسببّ إلى الدعاءٍ عليه بإبعاده عن الرحمة» وإنْ كان غير 
جائزء فقذ تسببٌ إلى تأثيم غيره بلعنه. فإ قلت: فأيٌ الأمرينٍ ريد هنا؟ لك أخرجَ الطبرانيُ في 
«الكبير' بإسنادٍ حسنة الحافظ المنذريٌ عنْ حذيفة بن أسيدٍ أن النبيّ انر قال : «مَنْ آذى المسلمينَ في 
طَرُقِهِمْ وَجَبَثْ عَلَيْهِ لََْتُهُمْ؛ وأخرج في «الأوسط؛ والبيهقيٌ وغيرهما برجالٍ ثقاتٍ إل محمد بنّ عمرو 
الأنصاريٌّ ‏ وقذ وثقة ابنُ معينٍ - من حديث أبي هريرةً سمعتُ رَسولٌ الله ل يقول : امن شل سيت 
على طريقٍ مِنْ طرق المسلمينَ فعليه لعنة الله والملائكةٍ والناس أجمعينَ؛ والسخيمةٌ بالسينٍ المفتوحة 
المهملة والخاء المعجمة فمثناة تحتية العذرةٌ. فهذه الأحاديثٌ دالةٌ على استحقاقه اللعنةء والمرادٌ بالطل 
هنا مُسْتَظَلٌ الناس الذي اتخذوهُ مقيلاً ومناخاً ينزلونة ويقعدونَ فيه إِذْ ليس کل ظلّ يحرّم القعودُ لقضاء 
الحاجة تحتهء فقد قعد النبيُ لار تحت حائش النخل لحاجتهء وله ظل بل شك: 

قلت : بال حدرك اد «أوظل ينتظل ننه . 

چم - وَرَادَ أَبُو داو عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُ «وَالْمَوَارده وَلَفْظهُ: «انَقُوا الْمَلاعِنَ الَلاَة : الْبَرَارَ في 
الْمَوَارِِء وَقَارِعَةٍ الطريق» وَالظلُ؛ 
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(وزادٌ أبو داو عن مُعَاذٍ: «وَالمَوارِدِ» وَلَمْظْهُ: <اَهُ تَقُوا الملاعِنَ الكَّلانَةَ »: البَرَارٌ) بفتح الموحدةٍ فراءٌ 
مفتوحةٌ ة آخره زايٌ» وهو المتسع من ن الأرض» بک بو عن الغائط وبالكسر المبارزةٌ ذ في الحرب (في 
المَوَارِدِ) جمعٌ مورد: وهو الموضعٌ الذي يأتيه الناسٌ: منْ رأس عين» ا الماءء أو 
للتوضي . (وَفَارعَة الطريق) المراد: : الطريق الواسمٌ الذي يقرعة الناس بأرجِلِهم . أي: يدقونه ويمرونٌ 

عليه (والظل) تقدمَ المرادٌ به. 

4 وَلَأَحْمَدَ عَنِ ابن عَبّاسِ: «أو ع ماد ماء؟ وفيهما ضَعْفٌ . 

(وَلِأَحمْدَ عن ابن عباس : «أَوْ نَم ماء؛ بفتح النونٍ وسكون القافٍء. فعينٌ مهملةً. ولفظه بعد قوله: 
«اتقوا الملاعنّ الثلاتَ: أنْ يقعدّ أحدُكم في ظلُ يُسْتَظَلَ به أو في طريق أو نفع ماء ونّقَعٌ الماء: المرادٌ 
به الماءٌ المجتمغ كما في «النهاية» (وفيهما ضعفٌ) آي : : في حديث أحمد وأبي داود؛ أما حديثٌ أبي 
داودٌ فلأنة قال أبو داود [17] عقبهة: وهو مرسلٌء وذلكٌ لأنهُ منْ رواية أبي سعيدٍ الحميرّي ولم يدرك 
مُعاذاً فيكونٌ مئقطعاً. وقذ أخرجة ابنُ ماجه مِنْ هذه الطريق» وأما حديثٌ أحمدّ فلأل فيه ابنَ لهيعةًء 
والراوي عنٍ ابنِ عباس مبهمٌ . 

ارا الطْبَرانِئُ ب النّهيَ عَنْ قضَاءٍ الْحَاجَةٍ تَحْتَ ت الأشيجار ر الْمُثِمِرَة وَضَفَةِ ة النْهْرٍ الْجَارِي. من 
حَدِيثِ ابن عَمَرَ بسند ضعيف . 

(وأخرجٌ الطبرانيُ) قَالَ الذهبيُ : هو الإمامُ الحجةٌ أبو القاسم سليمانٌ بِنُ أحمد الطبرانيٌ مسندٌ الدثياء 
وَلِدَ سنة ستينَ ومائتين» وسمعٌ سنه ة ثلاث وسبعينَ» وهاجرٌ بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصرّ وبغدادً 
والكوفة والبصرة وأصبهانَ والجزيرةٍ وغير ذلك وحدّتٌ عن ألفٍ شيخ ا يزيدون» وکا منْ فرسانٍ هدا 
الشأنِء مع الصدقٍ والأمانةء وأثتى عليه الأثمةٌ. (النْهْيُ عَنْ قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة) وإن لم 
تكن ظِلاً لأحد (وَضَفَةِ) بفتح الضادٍ المعجمة ة وكسرها: جانبٌ (النهر الجاري . من حديثٍ ابن عمرَ بسندٍ 
ضعيف) . لأنّ في رُوَاتِهِ متروكاً وهوّ فراتٌ بن ن السائب» ذكرة المصنفث في «التلخيص» فإذا عرفت هذًا. 

فالذي ل مِنَ الأحاديث ستةٌ مواضعٌ منهيٌ عن التبرز فيها: قارعةٌ الطريق» ويقيد مطلقُ الطريق 
بالقارعة› والظلٌ» والموار وفع مم الماءء والأشجارٌ المثمرةٌ وجانبٌ النهرء وزاد أبو داودٌ في مراسيله 
منٰ حديث مكحول: نهى رَسولٌ الله 8 عن أن يبال بأبواب المساجدٍ. 

3 وَعَنْ جابر قَالَ: َال رَسُولُ الله 7 3 تفوط ال سان 
لا خا ان الل تمشت على تنش 

و خمد وَصَححَة ابن السَكنء وَابْنُ الْقَطَانِ وَهْوَ مَعْلول. 

(وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنُْ قال : قال رَسول الله © : «إذا تغوّط الرَجُلانِ فليتواره) أي: يستترء وهو 

من المهموزء 8 بحذفٍ الهمزةٍ («كل واحدٍ منهمًا عنْ صاحبه») والأمرُ للإيجاب «ولا يتحدَّنَاة حال 
تغوطهمًا. «فإنَّ الله يمقتٌ على ذلك» والمقتٌ أشدٌ البغض (رواهُ أحمدٌ وصححة ابن السكن) بفتح 
السين المهملة وفتح الكافٍ. 
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هرّ الحافظٌ الحجةٌ أبو علي سعيدُ بنُ عثمانَ بن سعيد بن السكن البغدادي نزل مصرّء وولدَ سنةٌ أربع 
وتسعينَ ومائتين» وعُنِيَ بهذا الشأنِء وجمعَ وضنف وید کروی ع ائ من أهل الحديت توفي 

سنة ثلاث وخمسينٌ وثلثمائة . 

(وابن القطان) بفتح القافٍ وتشديد الطاء: هو الحافظ العلامةٌ أبو الحسن علي بن محمدٍ بنِ 
عبدالملكِ الفارسي الشهيرٌ بابن القطانِ» كاد من أبصر الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجالِهء 
وأشدّهم عناية بالرواية: ولهُ تآليث. حدّتٌ ودرسٌء وله كتابُ «الوهم والإيهام؛ الذي وضعهٌ على 
الأحكام الكبرى لعبدالحقٌ وهر يدل على حفظه وقوة فهمدء لكنهُ تعنتٌ في أحوالٍ الرجالٍ. توفي في 
ربيع الأول سنةً ثمان وعشرينَ وستمائة (وهو معلولٌ) ولم يذكز في الشرح العلةَه وهي ما قالهُ أبو داودٌ: 
لم يسندة إلا عكرمةٌ بن عمارٍ العجليُ اليمانيُ» وقذ احتجٌ به مسلمٌ في صحيحه» وضعْف بعض الحفاظ 
حديت عكرمة هذا عنْ يحيى بنِ أبي كثير. وقذ أخرجَ مسلمٌ حديئهُ عن يحيى بن أبي كثير. واستشهد 
البخاريٌ بحديثه عنة. وقذ رَرَى حديك النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داو وابنُ ماجه. منْ 
حديث أبي سعيدٍء وابنُ خزيمة في صحيحه إلا أنهم روه كلهم منْ رواية عياض بِنٍ هلال أو هلالٍ بنِ 
عياض . قال الحافظ المنذريٌ: لا أعرفة بجرح ولا عدالةء وهر في عدادٍ المجهولينَ. 

والحديثٌ دليل على وجوب سترٍ العورة والنهي عن الخدت حال اقعناء الحا والأصل فيه 
التحريمٌ؛ تة بيقع الله لك أئ: شدة بغضه لفاعلٍ ذلكٌ» زيادةٌ في بيانِ التحريم . ولكنة ادّعى في 
«البحر؛ أنه لا يحرم إجماعاًء وأنٌ النهيّ للكراهةء فإ صح الإجماع وإلا فالأصل هر التحريمٌ. وقد 
ترك كيه رد السلام الذي هو واجبٌّ عند ذلك فأخرجٌ الجماعةٌ إلا البخاريٰ عن ابن عمرّ: «أنّ رجلا مر 
على النبيّ 5ة - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه . 

5 وَعَنْ أبي ناء رَضِيَ اللَهُ عَنهُ قَالَ: قال ر سول الله كه : «لآ يَمَسَنْ أَحَدُكُمْ ذَكرَهُ بمِينهء وَهْوَ 
يَبُولُء وَل يَتَمَْسْح مِن الْخَلاءِ بيمينه. ولا يَتَنَفْس في الإنّاء' . ميْفَى عَلَيْهِ [البخاري: ٠١١‏ ومسلم: 
6/۱« الاق لعسلم. 

(وَعَن أبي قتادة رَضِيَ الله عله ال :قال رسول الله 7 «لا ي اعد كد شيك و ايبول ولا 
تح بن عدار N‏ كما عرفت أنهُ أحدٌ ما يطلقُ عليه «ولا يَتَتَمْسْ) يخرج نفسة 
«في الإناء» عند شربه منه (متفق ن عليه» واللفظ لمسلم) وفيه دلي على تحريم مس الذكرٍ باليمينٍ حال 
البول؛ لأنهُ الأصلُ في النهي وتحريمُ التمسح بها من الغائط» وكذلكَ منّ البوليء لما يأتي منْ حديثِ 
سلمانٌ. وتحريمٌ التنفس في الإناء حال الشرب. . وإلى التحريم ذهب أهلْ الظاهرٍ في الكل عملا به كما 
ل و ل ل بي 
0 0 إلى أنه لغ يظهز ل مل للتحريم؟ أو لزي أ أو أن القرينة ا 
تظهرٌ له» وهذا حيبت استنبجى بآلةٍ كالماء والأحجارء أما لو باشرٌ بيده فإنهُ حرام إجماعاًء وهنا ية 
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على شرف اليمينٍ وصيائتها عن الأقذار. والنهى عن التنفس في الإناء؛ لثلاً يقذرهُ غلى غيرةٍ أ يسقط 
ِنْ فمه أو أنفه ما يفسدُهُ على الغير. وظاهرهُ أنه للتحريم وحملة الجماهيرٌ على الأدب . 

44 - وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مذ نَهَانَا رَسُولٌ الله بك أن تَسْتَقبِلَ الْقبلةَ بِمَائِطٍ أو بَوْلِء أؤ 
نَسْتئجِيّ بِالْيَمِين» أز ان ننجي بأل مِنْ ثَلانَةِ أخجارء أز ننجي برجي ا عَظم . 

رَواة مُسْلِمٌ .۲۹۲1]. 

(وَعَنْ سَلْمَان رَضِيَ الله عَنْهُ) هوّ أبو عبِدِاللُه سلمانُ الفارسيٌ ويقالٌ لةُ: سلمانٌ الخير مولى 
رَسولٍ الله كَل أصله منْ فارسّ» سافرٌ لطلب الدين وتنضة وقرأ الكت وله أخبارٌ طويلةٌ نفيسةً؛ ثم 
تنقل حنّى تھی إلى رسول الله 6 فآمنٌ به وحشن إسلامة» وكانٌ راساً في أهلٍ الإسلام . وقالَ فيه 
رَسول الله + ١‏ «سلمانٌُ ما أهلّ البيتِ» وولاهُ عمرٌ المدائنَ» وكا مِنْ المعمرينَ قيل : عاش مائتين 
وخمسينَ سنه وقيل : ثلثمائة وخمسينَ . وكانٌ يأكل يِن عملٍ يده ويتصدقٌ بعطائه . مات ا ا 
خمسينَ وقيل: اثنتين وثلاثينَ. (قال: لقذ تَهانا رَسولٌ الله ية أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بولٍ) المرادٌ أنْ 
نستقبل بفروجِنًا عند خروج الغائط أو البولٍ (أو أن نستنجي باليمين) وهذا غيرٌ النهي عن مس الذَّكَرِ 
باليمين عند البولٍ الذي مرّ. (أؤ أن نستنجيّ بأقل من ل ثلاثةٍ أحجار). الاستنجاءٌ: إزالةٌ النجو بالماءِ أو 
الحجارة. (أو أن نستنجيّ برجيع) وهوّ: الرؤْثُ (أو عظم. رواهُ مسلمٌ). ١‏ 

الحديثٌ فيه النهيٌ عنٍ استقبالٍ القبلة - وهي الكعبدٌ كما فَسَرَهَا حديثٌُ أبي أيُوبَ في ) قوله: «فوجدنًا - 
مراحيض قد بُتِيَثْ نحو الكعبة فننحرفٌ ونستغفرٌ الله وسيأتي. 

ثم قذ ورد النهي عن استدبارها ‏ أيضاً - كما في حديثٍ أبي هريرة عند مسلم مرفوعاً: «إِذَّا جَلْسَ 
أَحَدُكُمْ لِحاجَتِهِ فلا يستقبل الله ولا يستَدْبرمَاء وغيرهٍ منّ الأحَاديثٍ. 

واختلفٌ العلماءٌ : هل هذا النهيّ للتحريم أو لا؟ على خمسة أقوالي: 1 

الأول: أنه للتنزيه بلا فرقٍ بين الفضاءِ والعمرانٍ. فيكون مكروهاً. وأحاديتٌ النهي محمولةٌ على ذلك 
بقرينة حديث جابر: «رأيتّهُ قبل موته بعام مستقبل القبلةة. أخرجة أحمدٌ [/50"] وابنُ حبانَ وغيردهماء ' 
وحديثٌ ابن عمرٌ: «أنةُ رأى النبيّ بي يقضي حاجتهُ مستقبلاً لبيتِ المقدس مستدبراً للكعبة» متفقٌ عليه. 
وحديثُ عائشة: «فحوّلوا مِفْعَدَتِي إلى القبلة المرادٌ بمقعدته ما كانّ يقعدٌ عليه حال قضاء حاجته إلى 
القبلة رواة أحمدٌ [۲۱۹] وابنُ ماجه ]۳۲١[‏ وإسنادهُ حسنٌ. وأولٌ الحديثٍ أنه ذُكِرَ عند رَسولٍ الله كَل 
قوم يكرهونّ أنْ يستقبِلُوا بفروجهم القبلةً قال : «أراهُم قذ فعلُوا استقبلُوا بِمَفْعَدَتي القِبْلَة هذا لفظ ابن 
ماجه وقال الذهبي في «الميزانٍ» في ترجمة خالدٍ بن أبي الصلتٍ: هذا الحديث منكرٌ. 

الثاني : أنه محرمٌ فيهمًا؛ لظاهرٍ أحاديثِ النهي. والأحاديثٌ التي جعلث قرينةٌ على أنهُ للتنزيه محمولةً 
على أنّها كانث لعذر؛ ولأثها حكايةٌ فعلِ لا عموم لها. 

الثالث: أنهُ مباح فيهمًا. قالوا: وأحاديثٌ النهي منسوخةٌ بأحاديث الإباحة؛ لأن فيها التقييدٌ بقبلٍ عام 
ونحووء واستقواة في الشرح. ‏ ` 
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الرابعٌ : يحرم في الصحاري دون العمرانٍ؛ لأنّ أحاديت الإباحة وردث في العمرانٍ فحُيلث علي 
وأحاديتُ النهي عامةٌ. وبعدَ تخصيص العمرانٍ بأحاديثٍ فعلِهِ التي سلفث بقيتِ الصحاري على التحريم . 
وقد قال ابنُ عمرّ: إلا تون عن ذلك فى الشاب فإذًا كان بيتك وبين القبلة شيءٌ ء يسرك فلا بأسّ به. 
رواهُ أبو داود وغيرةُ. وهذا القولٌ ليس بالبعيدٍ؛ لبقاء أحاديثِ النهي على بابهاء وأحاديتٌ الإباحة 
كذلك. 

الخامسٌ: الفرقٌ بِينَ الاستقبالٍ» فيحرمٌ فيهماء ويجورٌ الاستدبارٌ فيهمًا. وهر مردودٌ بورودٍ النهي 
فيهمًا على سواء. فهذه خمسةٌ أقوالٍ» أقربُها الراب . 


وقد ذَُكِرَ عن الشعبي أن سب النهي في الصحراء آٿها لا تخلُو عن مصلل من مَلَكِ أو آدميٰ أو جي 
فربما وقعٌ EE‏ رواة البيهقيُ وقد سُيْلَ أيْ الشعبيُ عن اختلافٍ الحديثين حديثِ ابنِ عمر. 
أنه ر ي يستدبرٌ القبلةء وحديثٍ أبي هريرةً في النهي» فقالَ: صَدَقًا جميعاً؛ أما قول أبي هريرةً فهوّ 

فى الصحراءٍ فإنَّ للَّهِ عباداً ملائكة وجا يصلُونَ فلا يستفبلهُمْ أحدٌ ببولٍ ولا غائ ولا يستديزهم» وأما 
نكم فإنما هي يوت بْنِيث لا قبل فيها. وهذا خاصٌ بالكعبة وقد أُلْجقّ بها بيت المقدس لحديثِ أبي 
داود: «نهى رَسولٌ الله ييز عن استقبالٍ القبلتين بغائطٍ أو بول“ وهو حديثٌ ضعيفٌ لا يقُوى على رفع 
الأصلٍ. وأضعفٌ منهُ القولٌ بكراهة استقبال القمرين ا ا 
باليمنى تقدَمَ الكلامٌ عليه: وقولة: داز أن شتتی باقل امن ثلاثة حجار یدل على أنه لا نجڙی؛ أقلّ 
من ثلاثة أحجارء وقد ورد كيفيةٌ استعمالٍ الثلاثِ في حديث ابن عباس: «حجرانٍ للصفحتينِ وحجرٌ 
للمسربة؛ وهي بسين مهملةٍ وراء مضمومة أو مفتوحة: مَجْرَّى الحَدّثِ منّ الدبرٍ. وللعلماءٍ خلافٌ في 
الاستنجاء بالحجارة: فالهادويةٌ أنهُ لا يجب الاستنجاء إلأ على المتيمم أؤ من حَشْيَ تعدّي الرطوبةٍ ولم 
تزلٍ النجاسةٌ بالماءء وفي غير هذه الحالة مندوبٌ لا واجبٌ» وإنما يجبٌ الاستنجاء بالماءِ للصلاة. 
' وذهبّ الشافعيٌ إلى أنه مخيرٌ ب بِينَ الماءِ والحجارة أَيّهُمَا فعلَ أجزأةُ. وإذا اكتقّى بالحجارة فلا بد عنده 

منّ الثلاث المسَحَاتِء ولو زالتٍ العينُ بدونها. وقيلَ: إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزاً. وإذا لم 
يحصل بثلاث» فلا بد مِنّ الزيادة» ويندبُ الإيتارٌء ويجب التثليتُ في المَبْلٍ والدُبُرٍ فتكونٌ ستة 
أحجار . وورد ذلك في حديث. قلتُ: إلا أن الأحاديتٌ لم تأتِ في طلبه يا لابن مسعودٍ وأبي هريرةً 
وغيرهما إلا بثلاثة أحجارء وجاءَ بيان كيفية استعمالها في الدبر ولم يأتِ في الل ولو كانت الست 
مرادة لطلّبّها يي عند إرادتِه التبرزٌ ولو في بعض الحالاتِ» فل ان خا ن اجر آجراً المسحٌ 
به. ويقومٌ غير الحجارةٍ مما يفي مقامّها خلافاً للظاهريةء فقالُوا بوجوب الأحجار تمسكاً بظاهِرٍ 
الحديث. وأجيبّ بأنهُ حَرَجَ على الغالب لأنهُ المتيسرٌ. ويدلُ على ذلك نهيهُ أن يستنججى برجيع أو 
عظم» ولو تعينتٍ الحجارةٌ لنهى عما سواه وكذلك نَهَى عنٍ الحممء فعندٌ أبي داود: «مز أَمْتَكَ أن 
لا يستنجوا بروثة أو حُمَمَةٍ فإنَّ الله - تَعَالى - جعلّ لنا فيها رِزقاً؛ فتهى ييو عن ذلك. وكذلك ورد في 
العظم أنها منْ طعام الجن كما أخرجَهُ مسلمٌ منْ حديثِ ابن مسعود وفيه أنه قال ية للجنّ لما سألوة 
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الزاد: «لكمْ كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه أوفرٌ ما يكونُ لحماً وكلُ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لدوابَكُمْ». ولا ينافيه تعليل 
الروثة بأنها ركس في حديثٍ ابن مسعودٍ لما طلبّ منهُ رَسولٌ الله ي أنْ يأتبَهُ بثلائة أحجارء فأتاه 
بحجرين وروئةٍ فألقّى الروثة وقال: «إِنّها ركسٌ» فقذ يُعَلْلُ الأمرُ الواحة بعلل كثيرة. ولا مانم - أيضاً - 
أن تكونّ رجْساً وتُجَعَلَ لدوابٌ الجن أكلاً ومما یدل على عدم الى عن استقبال القمرين الحديثُ 
الا 1 1 

وم - وللسبعَة عن بي أيُوتَ الأَنَصَارِيٌ رَضِيَ الله عله دولا تتتقبلوا الْقِبْلَةَ ولا تَسْتَذْبِرُوهَا بِغَائْطِ 8 
بَولِء وَلَكن شَرْقُوا أو غَرْبُوا؛- 

وهو قولة: (وللسبعة منْ حديثِ أبي أيوبَ) واسمه خالدٌ بن زيد بن كليب الأنصاريٰ منْ أكابر 
الصحابة» شهدَ بدراً ونزل النبيُ يٍَ حال قدومه المدينة 2 مات غاا مده e‏ وقيل: 
17 1 1 

والحديثٌ مرفوعٌ» أوله أنه قال يي «إذا أتِيتُمُ الغائط» الحديتٌ. وفي آخره منْ كلام أبي أيوبَ قال: 
فقدمْنًا الشام فوجذنا مراحيض قد بنيث نحو الكعبة. . . الحديثُ تقدم. فقول فلا شارا الق ولا 
تستذبرُوها ببولٍ أو غائط» ولكنْ شرقُوا أو غربوا») صريحٌ في جوازٍ استقبالٍ القمرينٍ واستدبارهماء إِذْ 
لا بد أن يكونًا في الشرقٍ أو الغرب غالباً. 

:+- وَعَنْ عَائِعَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالّث: إن الي ين ال : «مَن أَنَى العائط يتين 

رَوَاهُ ابو داد [ه*] . 

(وَعَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أنّ النبى يَلِةٍ قالّ: «مَنْ أَنَى المَائِطً فَلْيَسْتَيِرْه رواه أبو داوة). هذا 
الحديثُ في «السنن» نسبة إلى أبي هريرةً» وكذلك في «التلخيص» وقالَ: «مدارهُ على أبي سعيدٍ 
الحبراني الحمصيٌ» وفيه اختلافٌ. قيلَ: إنهُ صحابي» ولا يصح. والراوي عنهُ مختلفٌ فيه. والحديثُ 
كالذي سلف دال على وجوب الاستتارٍ» وقذ قَدَّمْنا شطرّهء ولفظْهُ في «السنن»: عن أبي هريره عن 
النبيْ يَنِ: «مَّن اكتحلّ فليوتز» مَنْ فَعَلَّ فقذ أحسنّء ومن لا قلا حرجٌء ومن استجمرٌ فليوتز» من فعل 
فقدْ أحسنَء ومَنْ لا فلا حرجَ. ومَنْ أكلَ فما تخللَ فليلفظ؛ وما لاك بلسانه فليبتلغ» مَنْ فَعَلَ فقذ 
أحسنَء ومَنْ لا فلا حرجٌ. ومَنْ أَنَى الغائط فليستتزء فإِنْ لم يجذ إلا أنْ يجممٌ كثيباً مِنْ رمل فليستتز 
به فال الشيطانَ يلعب بمقاعدٍ بني آدم مَنْ فعل فقد أحسنّء ومَنْ لا فلا حرجَ» فهذا الحديثٌ الذي 
أخرجة أبو داود عنْ أبي هريرةً» ولیس لهُ هتا عنْ عائشةً روايةٌ» ثم هو مضعًفٌ بمنْ سمعتِ» فكانَ على 
المصنفٍ أن يعزوةُ إلى أبي هريرةً» وأنْ يشير إلى ما فيه على عادته في الإشارة إلى ما قيلّ في الحديث» 
وكأنة ترك ذلك؛ لأنهُ قال المصنف في «فتح الباري»: إِنَّ إسناده حسنٌ. وفي «البدرٍ المنير» إنه حديتٌ 
صحيحٌ صححة جماعةً منهمُ ابنُ حبانَ والحاكمٌ والنوويٌ. 

9 - وَعَنْهَا أن النبِيّ ينه كَانَ إِذّا خَرَجَ مِنَ الْمَائْطٍ قَالَ: «مُفْرَائكَه. أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ [أحمد: 5/هه١‏ 
وأبو داود: "١‏ والترمذي: ۷]. وَصَحَحَهُ أَبُو حَاتِم وَالْحَاكِمُ .]٠١۸/١[‏ 
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(وَعَنْهَا) أي: عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها (أنّ النبئّ . .. كاد إذا خرجَ منّ الغائط قال: «عُفْرَائَكَ؛) بالنصب 
Gs‏ و الس وو حاتم) ولفظة 
(خرج) ته تشعرٌ بالخروج من المكانٍ لاي في E‏ لكنّ المراد أعمْ منة؛ ولو كان في 
الصحراء قيلّ: واستغفَارُهُ ٠‏ منْ تركه لذكر الله وفك قضاء الحاجة؛ لأنهُ كان بذك الله على كل 
أحيانه» فجعل ترك لذكر الله في تلك الحالٍ تقصيراً» وعدَّهُ على نفسه ذَنباًء فتداركة بالاستغفار. وقيل: 
معنا التوبةٌ من تقصيره شك ا ی فأطعمة» ثم هضمَهُ ثم سهّلَ خروجَ الأذى 
منهةء فرأى شکرَهٌ ؛ قاصراً عن بلغ حق هذه النعمقء ففزع ع إلى الاستغفار منه» وهدًا أنسبٌ ليوافق حديتٌ 
أنس قال: كان ل الله + إذا خرج منّ الخلاء ء قال : «الحمدُ لله الذي أذهبّ عني الأذى وعافاني» 
ا اعد ا ]م وورة في وصف نوح ‏ عليه السلا أن كان يقول ِن جملةٍ شكره بعد الغائط: 
«الحمد لله الذي ذهب عنى الأذّى ولو شاءَ حبّسّه فئّ» وقد وصفة الله بأنة كان عبداً شكوراً. 

قلت: ويحتملّ أنَّ استغفارَهُ للأمرين مَعاً ولما لا نعلمُهُ. على أنه قذ يقال: إن ب وإنْ ترك الذكرٌ 
بلسانِهِ حالة التبرز لم يتركة بقلبه. 


وفي الباب من حديث أنس أنة E‏ كان ل «الحمد لله الذي أحسنٌ إليّ في أوله وآخروا وحديكث 


ابن عمرّ أنه ب كاد يقولُ إذا خرج: «الحمدٌ لله الذي أذاقني لذْنهُء وأبقى في قوتّهُ وأذهبّ عني ذاه 
وكلُ أسانيدِمًا ضعيفةٌ. وقالَ أبو حاتم: أصحٌ ما فيه حديتُ عائشة. قلتُ: لكنه لا بأسّ في الإتيانٍ بها 
جميعاً؛ شكراً على النعمة» ولا يشترط الصحةٌ للحديثٍ في مثل هَذا. 

5 - وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أتى النبئ 2::: اعبط فَأَمَرَنِي أن آبيهُ بَِلانة 
فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ» وَلَمْ أجذ تَالئاء تبه برَوْنَوِ حدما 3 آل الروةء وَقَالَ: هذا ربس - أو رشب 
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ [105] وَزَادَ أَحْمَدُ ]٤۲۹۹[‏ وَالذَارَقْطبِيُ [0] «اثبني بِقَبِرها: 

(وعن ابن مسعود) هو عبدَاللَ ن مسعوو. قال الذهبي : هو الإمامٌُ الرباني أبو عبدالرحمن عبدَاللَهِ بن 
أمّ عبدٍ الهُزلي صاحب رَسول الله ٤ء‏ وخادمُهُء وأحدٌ السابقينَ الأولينَ منْ كبارٍ البدريينَ» ومن تبلاء 
الفقهاء والمقربينٌ. أسلم قديماً ر ل ِن في سول الله جي سبعينَ سورةً. وقالَ ة: «مَنْ أحبٌ أن 
يقرأ القرآنَ غضاً كما أنزِلَ» فليقرأه على قراءةٍ ابن أَمْ عبه وفضائلة جمةٌ عديدَةٌء توفي بالمدينة سنة 
اثنتين وثلائينَ» ولهُ نحوٌ منْ ستينَ سنةً قال: (أتى النبيُ ٤‏ الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء 
فوجدثُ حجرين ولم أجد ثالث فأتيتة بِرَوْنَّةٍ نَةِ فأخْدَهُما وألقى الروئة) زاد ابن خزيمة ئها كانث روثة 
حمار. (وقالَ: «إنها ركسٌ») بكسر الراء وسكونٍ القافٍ في «القاموس؛ أنه الرجس. (أخرجة البخاري. 
وزاد أحمدُ والدارقطنيٌ: «ائتني بغيرها») . ْ 

أخدّ بهذا الحديث الشافعئُ وأحمدُ وأصحابُ الحديث» فاشترطوا أن لا تنقص الأحجارٌ عن الثلاثِ» 
مع مراعاة الإنقاءء وإذا لم يحصل بها زادَ حتى يَنْقَى. ويستحبُ الإيتارء قدت الإشارةٌ إلى ذلك» 
ولا يجبُ الإيتارٌ لحديثِ أبي داود: «وَمَنْ لا فلا حرج تقدمّ. قال الخطابي: لو كان القصدٌ الإنقاء فقط 
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لْخَلا ذكرٌ اشتراطٍ العددٍ عن الفائدة» فلما اشترطً العدد لفظاًء وعلمَ الإنقاة معئى, دل على إيجاب 
الأمرين. وأمًا قول الطحاويٌ: لرْ كان الثلاتُ شرطاً لطلبّ ية ثالثاًء فجوابةُ أنهُ قذ طلبّ ية الغالتَ 
کما روا أحمد والدارقطنيٌ المذكورة في كلام المصنف» وقد قال في «الفتح؟ : إِنَّ رجالة ثقاتٌ. 

على أنه لو لم تثبتٍ الزيادةٌ هذوء فالجوابٌُ على الطحاويٌ أنه ييه اكتمّى بالأمرٍ الأول في طلب الثلاث» 
وحينَ ألْمَّى الروثة علمَ ابنُ مسعودٍ أنه لم يتم امتثالُ الأمرّحتى يأتيّ بثالئة» ثم يحتملٌ أنه يك اكتفّى بأحدٍ 
أطرافٍ الحجرين فمسح به المسحة الثالثة» إذٍ المطلوبٌ تثليتٌ المسح ولو بأطرافٍ حجر واحدٍ وهذه 
الثلاثٌُ لأحدٍ السبيلين. ود يشترطٌ للآخرٍ ثلاثة - أيضاً - فتكون ستةٌ؛ لحديثِ ورد بذلك في مُسَدٍ أحمدء 
ا ل ا و و O‏ 
مع أبيَ هريرةٌ وابن مسعودٍ وغيرهما. والأحاديثٌ بلفظ: «من أتى الغائط» كحديث عائشة: «إذا ذهب 
أحدكمٌ إلى الغائطٍ فليستطبٌُ بثلاثة أحجار فإنّها تجزىءُ عنه» عند أحمدٌ والنسائيّ وأبي داود والدارقطنيٌ 
وقال: و مح أن الغائطً إذا أَطْلِقَ ظاهرٌ في خارج الدُبرء وخارجٌ القبلٍ يلازمة. وفي 
حديثٍ حَرَيْمَةٌ بن ثابتٍ: أنه َي سئلّ عن الاستطابة فقال: «بثلاثة ة أحجار ليس فيها رجيعٌ» أخرجة أبو 
داودٌ [41] والسؤالٌ عام للمخْرجَيِنٍ معاً أو أحدهماء والمغل 5 البيانِ. وحديثٌ سلمانٌ بلفظ: أمَرَنَا 
أنْ لا نكتفيّ بدونٍ ثلاثةٍ أحجلر. أخرجه مسلم وهرّ مطلقٌ في المخرجَين. وَمَنِ اشترط الستةٌ فلحديثِ 
أخرجة أحمد - ولا أدري ما صحتَهُ فيبحتُ عنهُ ‏ ثم تبعت الأحاديتٌ الواردةً في الأمر بثلاثة أحجار 
والنهي عن أقلّ منهاء فإذا هي كلها في خارج الدُبر فإنها بلفظ النهي عنٍ الاستنجاء بأقل من ثلاثةٍ 
أحجار وبلفظ الاستطابة بثلاثة أحجار وبلفظ الاستجمار: «إذا استجمرٌ أحدكم فليستجمئُ ثلاثاً» وبلفظ 
الي دنْهَى 5 أن يتمسح بعظم» إذا عرفت هذاء فالاستنجاءٌ لغةّ: إزالة النجوء وهو الغائط . 

والغائط كنايةٌ عن العَلِرَةء والعَذِرَةٌ خارجُ الذبرِ كما يفيدٌ ذلك أهلٍ اللغة» ففي «القاموس» النّجو ما 
مزع من ان 3 ا 0 0 بالماء منه» 00 م وفيه استطابت 


i‏ الثلاثة له الأحجار لم يرد ا رحو ع لوا ا خارج الدبر لا غير ولم 
يأتِ بها بها دليل في خارج القَبْلِء والأصلٌ عدمٌ التقدير بعددٍ بل المطلوبٌ الإزالةٌ لأثر البولٍ من الذكر 
فيكفي فيه واحدةٌ مع أنُ قذ ورد بیان استعمالٍ الثلاثِ في الدُبر: بأنّ واحدة للمسربة واثتين للصفحتين» 
ما ذاك إلا لاختصاصه بها. 


- وناي مزيرة رضي الله عله فال ل لد روث وَكَالَ: 
إنهما لا يُطَهْرَان. رَوَاهُ الدّارَقُطنيُ 4 ]او 


(وَعَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : إل رَسول اللَّهِ يل ھی أن يستنيجى بعظم أؤ رَوْثْء وقال: 
(إنهما لا يُطهْرَان». رواه الدّارَقُطنيٌ وصححة) وأخرجة أبن خْرَيمَة بلفظه هذَّا والبخاريُ [A ٠[‏ بقريب 
منه وزاد فيه أنه قال له أبو هُرَيرَة لما فرعٌ : ما بال العظم والروث قال : «هي من طعام الجنٌ» وأخرجة 
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البيهقيُ مطولاً. كذا في الشرح» ولفظهُ في «سنن البيهقي»: «أنهُ بي قال لأبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: 
«ابغني أحجاراً استنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيتة بأحجار في ثوبي فوضعتّها إلى جنب 
حتى إذا فرغ وقامٌ تبعت فقلتُ: يا رسول الله ما بالُ العظم والروث؟ فقال: «أتاني وفد نصيبينٍ 
فسألونِي الزاد فدعوث الل لهم ألا يمرُوا بروثة ولا عظم إلا وجدُوا عليه طغاماً والنهي في الباب عن 
الزبير وجابر وسهل بنٍ حنيف وغيرهم بأسانيدٌ فيها ما فيه RS‏ 0 لبعض. وَعُلُلَ 
هنا بأنّهُمَا لا يُطهران» وَعُلْلَ بأنهما طعامٌ الجن وعُلْلت الروثةٌ بأنّها وك والتعليل بعدم التطهير فيها 
عائدٌ إلى كونها ركساً. وأما عدم تطهير طهر الم نلا لزع لبك تماق لل يت اجان ول تطخ 
البلة. ولما علّل يَيِْ بال العظع والروثة طعام الجن قال له ابنُءمسعوو: وما يغني عنهمْ ذلك 
يا رسول اللَّهِ؟ قال : إنهغ لا يجدرئ عا إلا وجتها عل لحف ة. اله كا جلي يوم أذ ولا وجي 
نيد هة الذي هبي أكن» روا أبو عبد الأم سيو ج00 ھل ينافيه ما ورد أن 

الروت عل لدواهيم 3353 يشفى . وفيهِ دليل على أن الاستنجاة بالأحجار طهاوة لا يلزم ممها الما 
وإن استُحبٌ؛ لأنهُ عللَ بأنهما لا يطهران» فأفاد أن غيرّهما يهر . 

6 _ وَعَن أبن هزيرة ر اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ال وَسُولُ :الله كلل : «اسْتَنْرِهُوا م مِنَ الْبَوْلِء فَإِنَّ عَامة 
عَذَابِ القَبْرٍ مِنة». رَوَاهُ الدَارَقْطنيْ [/1]. 

(وَعَنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسولٌ الله يك : «استَئْزِهُوا») منّ التنزه وهو البعدٌ بمعنى 
تنزهُوا أو بمعنى اطلبُوا النزاهة («منَ البولٍ إن عَامَةَ عَذّاب القَبْره) أي : أكثرٌ مَنْ يعذبٌ فيه («منة») أي: 
بسبب ملابسته له وعدم التنزو عنه . (رواهٌ الدارقطني) . او 

والحديثٌ آمرٌ بالبعدٍ عن البول» وأنّ عقوبة عدم التنزه منة تعجل في القبرء وقذ ثبت حديتُ 
الصحيحين: «أنه َيه مرّ بقبرين يُعَذَْبَانِ ثم أخبرٌ أنّ عذابَ أحدهما؛ لأنهُ كاد لا يستنزهُ منّ البولٍ» أو 
لأنهُ لا يستترُ من بوله» منّ الاستتار أي : لا يجعلٌ بيئَهُ وبِينَ بولِه ساتراً يمنعه عن الملامسة له أو «لأنة 
لا يستبرىة؟ منّ الاستبراءً أو «لأنة لا يتوقاه». وكليا ألفاظ واردةٌ في اوا والكل مفيد لتحريم 
ملامسة البولٍ وعدم التحرز منه. وقدٍ اختلفٌ الفقهاء: هل إزالةٌ النجاسة فرض أو لا. 

فقالَ مالك : إزالها ليسث بفرض . 

وقالٌ الشافعئ: إزالثها فرض ما عدًا ما يُعْمّى عنهُ منهاء واستدلٌ على الفرضية بحديثِ التعذيب على 
عدم التنرُِ من البولٍ» وهو وعيدٌ لا يكونٌ إلا على ترك فرض» واعتذرٌ لمالكِ عن الحديثِ بأنهُ يحتمل 
أنه عذب لأنهُ كان يتر البولَ يسيلُ عليه فيصلي بغير طهور؛ لأنّ الوضوءَ لا يصح ممّ وجوده. 
ولا يَحْمَى أنْ أحاديتٌ الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجارٍ والأمر بالاستطابة دالة على وجوب إزالة 
النجاسة. وفيه دلاله على نجاسة البولٍ. 


والحديثُ نص في بول الإنسانِ؛ لأنَّ الألفَ واللام في البولٍ في حديثٍ الباب عوض .عن المضافٍ 
أي: عنْ بولهء بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرينِ فإنّها بلفظ : «كانَ لا يستنزهُ عن بوله؛ ومَنْ حملة 
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على جميع الأبوالٍ وأدخل فيه أبوال الإبلٍ د كالممتت في اع البارية - فقد تعسفء وقد بيّنا وجه 
التعسف في هوامش «فتح الباري؟ . 

- وَلِلْحَاكِمِ : الاو ا ا ب بإ وَهُوَ صَحِيحٌ الإسْتَادٍ. 

(وَلِلْحَاكِم) أي: منْ حديثِ أبي هريرةٌ («أكثرٌُ عذاب القبر منّ البول» وهو صحيحٌ الإسناد) هذا كلامة 

هنا وفي «التلخيص» ما لفظة: وللحاكم [۸۳/۱] وأحمدٌ وابن ماجّة: «أكثرُ ععذاب القَبْرِ مِنَّ البَوْلِ» وأعله 
أبو حاتم» وقال: «إنَّ رفعهٌ باطلٌ» اه. ولم يتعقبْهُ بحرفٍ». وهنا جزم بصحته فاختلف كلاماه ‏ كما ترَى 
- ولم يتنبه الشارح - رحمة الله - لذلكٌ؛ فأقرٌ كلامهُ هنا. 

والحديتٌ يفيدٌ ما أفادهُ الأول» واخَتّلِفَ في عدم الاستنزاء: هل هو منّ الكبائر أؤ منّ الصغائر؟ 
وسببٌ الاختلافٍ حديثٌ صاحبي القبرين» فإِنَّ فيه: «وما يعذبانٍ في كبير. بلى إنهُ لكبيرٌ» بعدَ أنْ ذكرٌ أنه 
أحذهما عذبَ بسبب عدم الاستبراءِ من البولء فقيلٌ: إن نفية کر ما يسلبان فيه يدل على أنه منّ 
الصغاثر» ورد هذا بأنَّ قولّه: «بلى إنهُ لکییر؛ يرد هدًا. وقيلَ: بل راد أنهُ ليس بكبير في اعتقاوهما أو 
في اعتقاد المخاطبينَ» وهو عند الله كبيرٌ كبيرٌ. وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحترازِء وجزمٌ بهذا البغوي 
ورجحة ابن دقيتي العيدٍ. وقي غيرٌ ذلك» وعلى هذا فهو منّ الكبائر. 

- وَعَنْ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَلْمَنَا رَسُولُ اللّهِ ءَي في ا أن تَفْعْدَ عَلَى 

رَوَاهُ البَْهَتِيْ [95/1] بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. 

(وعنْ سُرَاقَة» رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ بضمٌ السين المهملةء وبعدّ الراءِ قاف. هوّ أبو سفيانَ سراقةٌ (ابنُ مالك) 
ابن جُمْشم بضم الجيم وسكونٍ المهملة وضمٌ الشين المعجمةٍء وهو الذي سانخث قوائمُ فرسه لما لحقٌّ 
برَسولٍ الله يَدٍ حينَ خرجٌ فاراً من مكةً. والقصةٌ مشهورة. قال سراقة ‏ في ذلك يخاطبٌ أبا جهل : 
أا خي والتلسه الو كعك ماعا اش جواڍي حينَ ساخث فَرَاِمُة 
مت ول تشك بان با و ببُرهانٍ فمن ذايقاومُة 

من أبياتٍ. توفي سراقة سنة أربع وعشرينَ في صدرٍ خلافة عثمان. (قالَ: عَلْمَئَا رَسُولُ الله 4# في 
الخلاء ء أن نَفْعْدَ على اليُسْرَى) مِنَ الرجلين («ونْنْصِتبت اليْمُنى: رواة البيهقيُ بسند ضعيف) وأخرجة 
الطبرانيٌ . 

قال الحازمي: في سنده منْ لا يُعرف ولا يُعلم في الباب غيرُهُ. قِيلَ: والحكمةٌ في ذلك أنه يكونُ 
اعون على حر الخارج؛ لأنّ المعدةً في الجانب الأيسر. وقيلَ: ليكونّ معتمداً على اليُسرىء ويقل 
00 استعمال اليمتى لشرفها. 

47 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يدا عَنْ بيه رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو 6: إا بال أَحَدْكُم 
فم کرد ثلاث رات 


رَوَاهُ انْنُ مَاجَهُْ [۳۲۹] بسَنَدٍ ضَعِيِفٍ. 
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(وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَرْدَادَ) رَضِيَ الله عَنْهُ قي : بباء موحدةٍ وراء مهملةٍ ودالين مهملتين بِينهَمًا أل 
وضبط بمثناةٍ تحتية وزاي معجمة وبقيُهُ كالأولٍ (عَنْ آبيه قالّ: قال رَسول الله بي : «إِذّا بال أحَدُّكُم 
يعر ذْكَرَهُ نَلاتَ مَرَاتِ» رواهُ ابنُ ماجه بسند ضعيفي) ورواهُ أحمدٌ في «مسنده» والبيهقيُ وابنُ قانع وأبو 
اعم قي اجره وأبو داودٌ في «المراسيل» والعقيلي في الضعفاء كلهم من رواية عيسى المذكور. 

قال ابن معين: لا يُعْرَفْ عيسى ولا أبوة. وقالٌ العقيليٌ: لا يتابع ع عرف لذ به وقال 
النوويٌ في «شرح المهذب»: الفقوا هل أن شف إلا أل معناهُ ذ E‏ في رواية صاخبي 
القبرين على رواية ابن عساكرّ: «كانَ لا يستبرىءُ مِنْ بوله» بموحدة ساكنة أي : لا يستفرعٌ البول جهده 
بعد فراغه منهُ فيخرجُ منه بعد وضوئه. والحكمةٌ في ذلك حصول الظن بأنهُ لم يبق في المخرج ما 
تاف منْ خروجه. وقد أوجبٌ بعضهم الاستبراءً لحديث أحد صاحبى القبرين هذاء وهو شاهد لحديث 
الباب. 


ت 
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هه - عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الي يم سال أَهْلَّ اء قَقَال: ون الله ينبي عَلَيكُنْه 
فَقَالوا: إا بع الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. 

رَواه الْيَرَارُ 71 ]] بسَنَدٍ ضَعيفِ ا في ابي دَاوْدَ [44]. 

- وَصْحَحَه هُ ان خُرَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بدُون ذِكْرٍ الْحِجَارَةٍ 

(وَعَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ ع سألّ أهلّ ا ممدودٌ مذكرٌ مصروف. 
وفيه لغةٌ بالقصر وعدم الصرفٍ (فقالَ: «إِنَّ الله يثني عليكم» فقالُوا: إنا بع الحجارةً الماة. رواهُ البزاز 
بسنل ضعيف) قال البزار: لا نعلمٌ أحداً رواةٌ عن الزهريٌ إلا محمد بن عبالعزيز ولا عنةُ إلا ابنة» 
خمد ضف وراويه عة عبدَاللُهِ بی شبيب ضعيفٌ (واصله في أبي داودٌ) والترمذيٌ في «السنن» عن 
أبي هريرةً عن النبيّ َة قالَ: «نزلث هذه اليه في آهل قباء : افيه جال مرت أن 5 
1۸ قال : کائوا يستنجونٌ بالماء فنزلث فيهمُ هذه الآيةٌ. 

قال المنذريٌ: زاد الترمذيُ: غريبٌ. وأخرجة ابنُ ماجَهُ ]۳١۷[‏ (وصححه بق رة مق حتت أبن 
هريرةً بدونٍ ذكر الحجارة). 

قال النوويٰ في «شرح المهذب»: المعروفٌ في طرق الحديثِ أنه كانُوا يستنجونّ بالماءء وليسٌ فيه 
أنه كانُوا يجمعونَ بِينَ الماءِ والأحجارء وتبعةُ ابن الرفعة فقال: لا يوجدٌ هذا في كتب الحديث» وكذا 
قال المحبٌ الطبريٰ نحوّهُ. ش 

قال المصنفٌ: وروايةٌ البزار واردة عليهم» وإ كانث ضعيفة . 

قلتٌ: يحتمل أنهمْ يريدونٌ لا يوجدُ في كتب الحديثِ بسندٍ صحيح» ولكنّ الأؤلى الردٌ بما في 
الإلمام» فإنة صحح ذلك. قال في «البدر»: والنوويُ معذورٌ فإنّ رواية ذلكَ غريبةٌ في زوايا وحبّايا لو 
قُطِعَتْ إليها أكبادٌ الإبْل لكان قليلا. 


قلتُ: يتحصلُ من هذًَا كله أن الاستنجاء بالماءِ أفضلُ منّ الحجارة» والجمعٌ بينهمًا أفضل من الكل 


كتاب الطهارة ك4 باب الغسل وحكم الجنب/ح ۹۹٩-۹۸‏ 


بعد صحة ما في الإلمام» ولمُ نجذْ عنة ين آنه جممٌ بينهمًا. وعدةٌ أحاديث باب قضاء الحاجة أحد 
وعشرونٌ. وقال في الشرح خمسة عشرّ. وكأنه عد أحاديتٌ الملاعن حديثاً واحداء ولا وجة لهء فإنّها 
أربعةٌ أحاديتٌ عنْ أبي هريرةً عند مسلم» وعنْ معاذٍ عند أبي داودَ [47/1]» وعن ابن عباس عند أحمد 
[/*8]. وعن ابن عمرَ عند الطبرانيٰ فقدِ اختلفث ا ومخرجينَ. وعد حديثي النهي عن استقبالٍ 
القبلة واحداًء وهما حديئانٍ عن سلمان عند مسلمء وعنْ أ بي أيوبٌ عند السبعة. 


¥ ع 


بِابُ الغسلٍ وحكمٌ الجُنْبِ 
(العُسِلُ) ‏ ب بضم الغين المعجمة - اسم للاغتسالء وقيلٌ: إذا 3 به الماء فهو مضمومٌ الغين» وأما 
ادر بجر في الضمُ ا وقيل: المصدرٌ ل والاغتسال بالضمٌء وقيلَ: إن بالفتح فعلّ 
المغتسلٍ» وبالضم الذي يُعْتَسَلُ بو» وبالكسر ما يجعل مِنَ الماء كالأشنانٍ (وحكمٌ الجُئب) أي: الأحكامٌ 
المتعلقةٌ , ب اا جنابة . 


کا ا 


۹۹ - عَنْ أبي سَعيدٍ الْحُذْرِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جبة: : «الْمَاُ مِنَ الْمَاءِ». 

رَوَاهُ مُسْلِمْ [5”"]ء وَأَضْلَهُ في لْبْخَارِيْ [ .]18٠‏ 

(عَنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: كال رَسُولُ اللّهِ يَِةِ: «الماءُ منّ الماء؛ رواهٌ مسلمٌ 
وأصلَهُ في البخاريٌ) أي : الاغتسالٌ منّ الإنزالٍ فالماء الأول المعروفٌ» والثاني المنيُء وفيه منّ البديع 
الجناس التامّ. وحقيقةٌ الاغتسال إفاضةٌ الماءِ على الأعضاء . 

واخْتُلِفٌَ في وجوب الدلكِ فقيل: يجب وقي : لا يجبٌء والتحقيق أنَّ المسألةً لغويةٌ» فإِنَّ الوارة في 
القرآنِ الغسل في أعضاءٍ الوضوءٍ فيتوقفٌ إثبات الدلكِ فيه على أنهُ من مسماة» وأمًا الغسلُ فورد بلفظ : 
لون كم جنب مارد [المائدة: 5] وهذًا اللفظ فيه زيادةٌ على مسمّى الغسل» وأقلّها الدلك» وما 
عدلَ ‏ عز وجل في العبارة إلا لإفادة التفرقة بِينَ الأمرين فأما الغسلٌ فالظاهرٌ أنه ليس من مسماهٌ الدلكُ» إذ 
يقال: غسلَهُ العرق وغسلَهُ المطرٌ فلا بذ منْ دليل خارجيٌ على شرطية الدلكِ في غسل أعضاءٍ الوضوءء 
بخلافي خسل الجنابة والحيض» فقذ ور فيه بلفظ التطهبر كما سمعتٌ وفي الحيض: ©فَإِدًا تَر [البقرة : 
۲ إلا أنه سيأتي في حديثِ عائشةً ئش وميمونة ما يدل على أنه َة اكتفّى في إزالةٍ الجنابة بمجردٍ الغسل 
وإفاضة الماءِ منْ دون ذلك» فاللّهُ أعلمُ بالنكتة التي لأجلها عبّر في التنزيل عنْ غسل أعضاء الوضوء 
بالغسلٍ» وعن إزالة الجنابة بالتطهير مم الاتحادٍ في الكيفية . وأما المسحُ فإنه الإمرارٌ على الشيء باليدِ يصيبٌُ 
ما أصابٌ ويخطىء ما أخطأء فلا يقال: لا يبقّى فرقٌ بِينَ الغسلٍ والمسح إذا لم يشترط الدلكٌ. وحديثٌ 
الكتاب ذكرهُ مسلمٌ كما نسبهُ المصنفٌ إليه 
[4"؟!] وابنُ حبانَ ]١٠١١[‏ بلفظ الكتاب» وَرَوى البخاريّ القصةً ولمْ يذكرء الحديتٌ ولدًا قال المصنفٌ: 
(وأصلهُ في البخاريٌ) وهو أنه َي قال لعتبانَ بن مالكِ: «إِدًا أَعجِلْتَ أو نحطت تلك اقرف 


في قصة عتبانَ بن مالكِ. ورواة أبو داودّ ]7١1/[‏ وابنٌ خزيمة 


. كتاب الطهارة ۹۷ هاب الغسل وحكم الجنب/ح ٠١١-55‏ 


والحديثٌ له طرق عنْ جماعة منّ الصحابة عن نْ أبي أيوبَ وعنْ رافع بن ج وعنْ عتبانَ بن مالك 
وعنْ أي هريرةً وعنن ن أنس والحديثٌ دال بمفهوم الحصر المستفادٍ منْ تعريي المسند إليه - وقد ورد عند 
مسلم بلفظ : «إنّما الماءُ من الماءِ» ‏ على أنه لا غسل إلا مِنَ الإنزالِ ولا غسلَ من التقاءِ الختانين» وإليه 
ف داودٌ وقليلٌ منّ الصحابة والتابعينَ» وفي البخاريّ [۱۷۹]: أنه سثل ا يجامعٌ امرآأتة ولم 
يمن؟ فقالٌ: يتوضاً كما يتوضاً للصلاةٍ وغسلُ ذكرة. وقال عثمانٌ: سمعيّه من رَسولٍ الله كل». وبمثله 
قال علي والزبيرٌ وطلحةٌ وأبِي بِنُ كعب وأبو أيوبٌ ورفعة إلى رَسولٍ الله َي ثم قال البخاري: الغسل 
أحوطً. وقال الجمهورٌ: هذا المهفومٌ منسوح بحديث أبي هريرة. 

٠‏ وَعَنْ اي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا: «إذَا جَلْسَ بين شْعَبهَا الأرْبَع» م 
جَهَدَهَا فَنَذْ وَجَبَ الْمُسْلُ' مُنْمَنْ عَلَْهِ [البخاري: 79١‏ ومسلم: ١/الاكء‏ 48/410"]. 

- وراد مُسْلِمَ : «وَإِنْ لَمْ يُنْزِل؛. 

(وَعَنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله بي: «إذا جَلّسَ أيْ: الرجل المعلومٌ منّ السياق 
(ابِينَ شعَبهَاه) أي : المرأة ب بضم الشينٍ المعجمة وفتح العينٍ المهملة فموحدةٌ جمع شعبة وهو كناية عن الجماع 
(«الأربع ثم جهَدَهَاه) بفتح الجيم والهاء معناه كدّها بحركته أي بلع جهذهُ في في العمل بها («قَقَدْ وَجَبَ الغسل؛). 

وفي مسلم ثم م اجِتَهَدَ. وعند أبي داود: «وألزقٌ الختانٌ بالختانِ» ثم جهدها. 

قالَ المصنفٌ في «الفتح»: وهذا يدل على أن الْجَهْدَ هنا كنايةٌ عنْ معالجة الإيلاج (متفقٌ عليه. زادَ 
مسلمٌ: وإِنْ لم يُنزِلٌ) والسّعَبُ الأربع قيلَ: يداها ورجلاماء وقيلَ: رجلاها وفَخِدَاها. وقيلَ: ساقاها 
وفخذاها. وقيل غير ذلك . والکل کنايةٌ عَنِ الجماع ؛ فهذا الحديثٌ استدل به RY‏ نسخ مفهوم 
حديث: «الماءُ من ت الماء» واستدلوا على أن هذًا آخْرٌ الأمرين نا روك اتد وغ من ن طريتي الزهريٌ عن 
أ بن كعب أنه قال: إن المُنْيّا التي كانُوا يقولونٌ: إِنَّ الماءَ منّ الماد رخصة كان وسول الله قل 
رخص بها في أولٍ الإسلام ثم أمرّ بالاغتسالٍ بعد صححة ابنُ خزيمةً وابنُ حبانَ وقال الإسماعيليٌ: ! 
صحيحٌ على شرط البخاري» وهو صريحٌ في النسخء > على أن حديث الغسلٍ» وإنْ لمْ ينزل» أرجح 0 
لم يث يثبتِ النسخ؛ لأنه منطوقٌ في إيجاب الغسل» وذلك مفهومٌ. والمنطوقٌ مقدمٌ على العمل بالمفهوم » 
وإنْ كان المفهومٌ موافقاً للبراءةٍ الأصليةء والآيةٌ تعضدٌ المنطوق في إيجاب الغسلٍ. فإنة قال تعالى : 


ر وس 


یا الد ءامنا إ5 [المائدة: 5]. 

قال الشافغيٌ: إنَّ كلام العرب يقتضي أن الجنابَةَ تطلقُ بالحقيقةٍ على الجماع - وَإنْ لم يكن فيه إنزال. 
قالَ: فإِنٌ كل مَنْ حوب بأل فلاناً أجتبَ عن فلانة عُقلَ أنه أصابّها وإ لم ينز قالَ: ولم يُختلف أن 
الزنى الذي يجب به الحدٌ هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال اه. 

فتعاضدٌ الكتابُ والسنةُ على إيجاب الغْسلٍ من الإيلاج. 

- وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله كي في الْمَرَأةٍ ری في مََامِهَا ما يَرَى الرّجُلُ‎ ٠١ 
.[/۱ : ال: «تَغْتيل؛ مقن علَْهِ [مسلم‎ 


كتاب الطهارة ۹۸ باب الغسل وحكم الجنب/ح ٠١5-5١١‏ 


.اة مُسْلِمٌ: فقَالّث ام سَلْمَة: وَهَلْ يَكُونُ هدًا؟ َالَ: عن قن أن يون البة» 

(وَعَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ ر سول الله ب في المرأة ترى في منايها ما يرَى الرجلٌ قالّ: 
«تختسلٌ) متفنٌ عليه) زادٌ مسلمٌ : فقالث أمُ سلمة: وهل يكونُ هذًا؟ قال: «نعم فمن أينَ يكونٌ الشّبّده) 
بكسر الشين المعجمةٍ وسكونٍ الموحدة وبفتحهمًا لغتانٍ اتفقّ الشيخانٍ على إخراجه من طرق عن أمْ. 
سلمة وعائشة وأنس ووقعث هذه المسألةٌ لنساءِ منّ الصحابياتٍ كخولة بنتٍ حكيم عند أحمد والنسائيٌ 
وابنٍ ماج ولسهلة بنتِ سهيل عند الطبرانيٌ ولبسرة بنتِ صفوانَ عند ابن أبي شيبة. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ المرأة ترى ما يراه الرجل في منامدء والمرادُ إذا أنزلتٍ الماء» كما في 
البخاريٌ قال : «نعمْ إذا رأتٍ الماء» أي: المنيّ بعد الاستيقاظء وفي رواية: «هنّ شقائق الرجال» أخرجها 
الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال ورد على 
من زعم أن مني المرأة لا يبرز. وقولهُ: «فمِنٌ أَيْنَ يكونٌ الشبة؛ استفهامٌ إنكار وتقرير أن الولد تارةٌ يشبة 
أباهُ وتارةً يشبة مه وأخوالهُ فاي الماءين غلبٌ كان الشبهُ للغالب. 

».و - وَعَنْ عَائْشَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: كان رَسُولُ الله ين يَعْتَسِلُ من ربع : : مِنَ الْجَتَابَة 
نذا م الجْمْعَةَء وَمِنْ الحِجَامَةء ومن عُسلٍ الخ زناه ا دَاوْدَ [2754/1 21948 وَصَحَحَهُ ابْنُ 

يمه [5ه؟] . 

- عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَْهَا قَالَتْ: كان النبي ير يَغْتَسِلُ مِنْ أزبَع : منّ الجَتَابَةِ ويَوْمَ الجمعَةٍ ومن 
الحِجَامَةٍ ومن عُسْلٍ الميتٍ. رواهٌ أبو داوة وصححة ابن خزيمة ورواءُ أحمدُ والبيهقىُ وفي إسناده 
مصعبٌ بن شي وفيه مقال. 

والحديثٌ دليلٌ على مشروعية الغسل في هذو الأحوالٍ الأربعةء فأما الجنابةٌ فالوجوبٌُ ظاهرّء وأما 
الجمعةٌ ففي حكمهٍ ووقته خلافٌ؛ أما حكمة فالجمهورٌ على أنه مستونٌ لحديثِ سمرة: «مَنْ توضاً يوم 
الجمعة فبها ونّعِمَثْ ومن اغتسل فالغسلُ أفضلٌ» يأتي قريباً. وقال داودُ وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لحديثِ 
«غسل الجمعة واج غلى كل ل يأتي قريباً. أخرجه السبعةٌ من حديث أبي سعيدٍ. وأجيبٌ بأنة 
يحمل الوجوبُ على تأكيدٍ السنية. وأما وقتهُ ففيه خلافٌ ‏ أيضاً - فعندٌ الهادوية أنهُ من فجر الجمعة إلى 
عصرها. وعند غيرهم أنه للصلاةٍ فلا يشرعٌ بعدّها وعلى الأول يشرع بعدها ما لم يدخل وقتٌ العصر 
وحديسٌ: «مَنْ أتى الجمعة فليغتسل» دليلُ للثاني» وحديتُ عائشة هذا يناسبٌ الأولّ. أما الغسل مِنّ 
الحِجامةٍ فقِيلَ: هو سنة» وتقدمٌ حديتٌُ أنس: «أنه يي احتجمّ وصلّى ولم يتوضأ» فدلٌ على أنه سنه 
يفعل تارةً ‏ كما أفادهُ حديثٌ عائشةً هذا ويترك أخرى. كما في حديثٍ أنس» ويُروَى عن علي - عليه 
حدم «الدل ب لقان ب وإن تطهرت أجزأك. وأما لعل بن در لبيك تيدم E‏ 
وللعلماء فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: أنه سنه وهو أقربها وأنة واجبٌ وأنه لا يستحبُ. 

۴ - وحن أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عله في قِطْة مامه بن اال عنما أُسْلّمَ 00 
يِل . رَوَاهُ عَبْدُ الرراق وَأَضْلَهُ ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٤۳۷۲‏ ومسلم: .]١ 7514/09 ۱۳۸٩/۳‏ 


كتاب الطهارة ۹۹ باب الغسل وحكم الجنب/ح” ٠١9-١٠١‏ . 


(وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ) أنهُ قال : (في قصة ثمامةً) بضم المثلثة وتخفيفٍ الميم (ابنٍ أثال) بضم 
الهمزة فمثلثة مفتوخة وهو و الحنفي سيدٌ أهل اليمامة (عندّما أسلم) أي : عد سان ورا ا يل أن 
يغتسلّ . رواهُ عبدُالرزاق) وهر الحافظ الكبيرُ عبدالرزاقٍ بن همام الصنعاني صاحبٌ التصانيفء رَوَى عنْ 
عبيدٍ الله بن عمرّء وعنْ خلائق وعنهُ أحمدُ وإسحاق وابنُ معين والذهليٌ. قال الذهبيُّ: وثقهُ غيرٌ واحدٍء 
وحديثهُ مخرجٌ في «الصحاح؛ كان من أوعيةٍ العلم» » مات في شوالَ سنه إحدى عشرةً وماتتين (وأصلَهُ متف 
عليه) بِينَ الشيخين. الحديتٌ دلي على شرعية المُسلٍ بعد الإسلام وقوله: أمرُهُ يدل على الإيجاب. وقد 
اختلف العلماءُ في ذلك فعند الهادوية أنهُ إذا كان قذ أجنب حال كفرو وجب عليه الغسلُ للجنابة وإنْ كان 
قدِ اغتسلٌ حال كفرهٍ فلا حكمّ له وحديثٌ: «الإسلامُ يجبُ ما قبلّه» لا يوافقُ هذا القول وعند الحنفية أنه 
إِنْ كان قدٍ اغتسلٌ حال كفره فلا غسلّ عليه. وعندٌ الشافعية وغيرهم لا يجبٌ الغسل عليه بعد إسلامه 
للجنابة للحديث المذكور وهرّ: (إِنَّ الإسلامَ يجب ما قبلّه» وأما إذا لم يكنْ أجنبٌ حال كفره فإنهُ يستحبٌ 
له الاغتسالُ لا غيره. وأما أحمد فقالَ: يجب عليه مطلقاً لظاهر حديثٍ الكتاب» ولما أخرجة أبو داو 
[۴] من حديثِ قيس بن عاصم قالَ: «أتيثُ رَسول الله َة أريدٌ الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر؛ 
وأخرجة الترمذيٰ [505] والنسائيُ [۱۸۸] بنحوه. 

1۰4 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يله قَالَ: «غُسل يَْمٍ الجمْعَةٍ وَاجِبٌّ 
عَلَى کل مُخْتَلِم». أخْرَجَهُ السَبْعَةٌ [أحمد: 1/۳ والبخاري: 868 ومسلم : | 0۸°« Af1/o‏ وأبو داود: 
"4١ ۱‏ والنسائي: ۹۳/۳ وابن ماجه: ۱۰۸۹]. 

(وعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسولَ اللو يلك قال: «عُسْلُ الجّمعَةٍ واجبٌ على كَل مُخكلم؛. 
أخرجةُ السبعة) هذا دليل داودٌ في إيجابه غسلَ الجمعة» والجمهورٌ يتأولونة بما عرفت قريباً وقد قيل إنه 
قد كان الإيجابُ أول الأمرٍ بالغسل لما كانُوا فيه من ضيتٍ الحالٍ وغالبُ لباسهم الصوفٌ وهم في أرض 
حارة الهواء فكانُوا يعرقونَ عند الاجتماع لصلاة الجمعةٍ فأمرهم يك بالغسلٍ فلمًا وسُمَ الك فلى و 
القطن رخص لهم في ذلك . 

-٣‏ وَعَنْ سَمُرََ ن جُنڌب رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «مَنْ تَوَضَأً يَوْمَ الجِمْمَةٍ قَبِهَا 
وَنَعِمَتْء وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالمُسْلُ أفضَلٌ» 

رَوَاهُ الحَمْسَهُ [أحمد: ۲۲ وأبو داود: ٠٤‏ والترمذي: ٤۹۷‏ والنسائي  :‏ وَحَسَئه رمز ۰/۲1 ا 

(وَعَنْ سَمرَةَ) تقدمٌ ضبطهُ (ابن E‏ ل وسكون النونٍ وفتح الدالٍ المهملة بعدّها موحدةٌ. 
هوّ أبو سعيد في أكثر الأقوال. سمرةٌ بِنُ جندب الفزاري حليفٌ الأنصار نزل الكوفة وولي البصرةٌ 
وعداده في البصريينَ كان منّ الحفاظ المكثرينَ بالبصرة مات آخرٌ سنة تسع وخمسينَ (قَالَ: قال 
رَسولُ الله كَله: من تَوضٌأ يوم الجْمْعَةٍ فبها) أي: بالسنةٍ أخدّ (وَنْعِمَتْ) السنة أو بالرخصة أخدٌ ونعمث 
الرخصة لأنَّ السنةً الغسلُ أو بالفريضة أخدّ ونَعِمَتِ الفريضةٌ فان الوضوء هرّ الفريضةٌ (ومنٍ اغتسل 
فالغسلُ أفضلُ. أخرجهٌ الخمسةٌ وحسنة الترمذي) ومنْ صحح سماعَ الحسن من سمرةً قال: الحد 
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صحيحٌ وفي سماعه منهُ خلافٌ. والحديثٌُ دليل على عدم وجوب الغسل وهو كما عرفت دليلٌ الجمهور 
على ذلك وعلى تأويلٍ حديثِ الإيجاب إلا أ فيه سؤالاً وهو أنه كيف يُمَضْلُ الغسلٌ وهو سنةٌ على 
الوضوءٍ وهو فريضة والفريضةٌ أفضلٌ إجماعاً. والجوابٌ أنه ليس التفضيلٌ على الوضوءٍ نفسه بل على 
الوضوءٍ الذي لا غسل معة كأنة قال منْ توضأ واغتسلّ فهو أفضلُ ممن توضأ فقط ودل لعدم الفرضية 
أيضاً حديثُ ممنلم: «منْ توضأ فأحسن الوضوء ڈ م أنى الجُمعة فاستمع وأنصتّ غُفرَ له ما بين الجمعةٍ 
إلى الجمعة وزيادةٌ ثلائة أيام؛ ولداود أن يقول: هوّ مقيد بحديث الإيجاب فالدليلٌ الناهض حديثٌ سمرةً 
وإنْ کان حديتٌ الإيجاب اصح فإنة أخرجة السبعةٌ بخلافٍ حديثٍ سمرةً فلم يخرجة الشيخانٍ فالاحوط 
للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة. وفي الهدي النبوي الأمرٌ بالغسلٍ يوم الجمعة مؤكدٌ جداً ووجوبة 
أقوى من وجوب الوتر وقراءةٍ البسملة في الصلاةٍ ووجوب الوضوءٍ من مسل النساءِ ووجوبة من مس 
الذكرٍ ووجوبه من القهقهة في الصلاةٍ ومنّ الرعافٍ ومنّ الحجامة والقيء. 

٠5‏ - وَعَنْ عليّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ي يُقرئُنا القُرْآنَ مَا لَمْ يَكُن جُتْباً. رَوَاه 
الخْمْسَةٌ [أحمد: ١14‏ والنسائي: 7١57‏ وأبو داود: ۲۲۹ والترمذي: ١45‏ وابن ماجه: 544]. وَهَذا 
نْظُ المرِْذِيّ وَصَحَحَدُ وخسن ابن حجان [۷۹۷] . ْ 


(وَعَنْ على عليه البلا قالَ: كان رَسولٌ الله يد يُقْرئُنا القرآن ما لم يكن جُتُباً. رواه أحمدٌ 
والخمسة) ا تسخ «بلوغ المرام؛ والأوْلّى والأربعة وقد وجدّ في بعضها كذلك (وهذا لفظ 
الترمذيٰ ا ابن حبانَ) وذكرة المصنفٌ في «التلخيص؛ أنهُ حَكُمَ بصحته الترمذيٰ وابنُ 
السكن وعبدالحقٌ والبغريُ وروى ابن خزيمة بإسناده عنْ شعية أنه قال: هذا الحديثُ ثلتُ رأس مالي 
وما أحدّثُ بحديث أحسنّ منهُ. وأما قولٌ النوويٌ: «خالفٌ الترمذي الأكثرونَ فضعُمُوا هذا الحديث» فقذ 
قَالَ المصنفٌ: إن تخصيصّة للترمذيٌ بأنة صححة دليلٌ على أنهُ يرَ تصحيحه لغيرهٍ وقد قَدَمْئا مَنْ 
دة غيرٌ الترمذيٌ. وروى الدارقطنيُ عن علي موقوفاً. اقرؤوا القرآن ما لم تصبٌ أحدكم جنابةٌ فإن 
أصابتةُ فلا ولا حرفاً. وهذا يعضدٌ حديتٌ الباب إلا أله قال ابنُ خزيمة: لا حجةٌ في الحديثِ لمن منمَّ 
الجنبَ منّ القراءةٍ لأنُ ليس فيه نهيّ وإنما هيّ حكاية فعلٍ ولم يبين بين أنه إنما امتنع من ذلك لأجلٍ 
الجنابة. وروى البخاريٰ عن ابنٍ عباس أنهُ لم يرَ بالقراءةٍ للجنب بأساًء والقولٌ بان رواية: «لم يكن 
يحجبٌ النبيّ بث أو يحجِرُهُ عن القرآنِ شيءٌ سوى الجنابق؛ أخرجةُ أحمدُ وأصحابُ السنن وابنُ خزيمة 
وابنْ حبانٌ والحاكمٌ ]١١7//4[‏ والبزارٌ والدارقطنيُ والبيهقي أصرحٌ في الدليلٍ على تحريم القراءةٍ على 
الجنب من حديثِ الباب: غيرٌ ظاهر فد الألفاظ كلها إخبارٌ عن تركه يي القرآنَ حال الجنابة ولا دليلَ 
في التركِ على حكم معين وتقدم ا عائشة: ”أنه ين كانَ يذكرٌ الله على كل أحيانه» وقدمُنًا أنهُ 
مخصص بحديثٍ عليّ عليه السلامٌ هذا ولكنّ الحقّ أنه لا بنهض على التحريم بل يحتملٌ أنه ترك ذلك 
حال الجنابة للكراهة أو نحوهاء إلا أنهُ أخرجّ أبو يعلي من حديث علي عليه السلامٌ قال: «رأيتُ 
رَسول الله َة توضاً * ثم قرأ شيئاً منّ القرآنِ ثم قال: «هكذا لمن لیس بجنب فأما الجنبٌ فلا ولا آية» 
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قال الهيشمي: «رجالهُ موثقونَ» وهو يدل على التحريم لأنة نَهْي وأصلّةُ ذلك ويعاضدٌ ما سلف. وأما 
حديثٌ ابن عباس مرفوعاً: «لو أن أحدّكم إذا أتى أهلّهُ فقال بسم الله الحديتٌ فلا دلالة فيه على جواز 
القراءةٍ للجنب لأنة يأتي بهذا اللفظ غير قاصدٍ للتلاوة لأنهُ قبلَ غشيانه أهِلَّهُ وصيرورتهِ جُتْباُ. وحديتٌ ابن 
أبي شيبة أنه ير كانَ إذا غشيّ أهلّه فأنزلٌ قال : «اللهمّ لا تجعلّ للشيطانِ فيما رزقتني نصيباً؛ ليس فيه 
تسميةٌ فلا يرد به إشكالٌ. 

۷- وَعَنْ بي سید الْحُدْرِيٌ ي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مال رَسُولُ الله کی «إذًا أنَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثم 
أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيتَوَضَأ بَيِتَهُمَا وُضُوءله. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]۳٠۸/۲۷ ۰۲٤۹/۱1‏ 

- زَا الْحَاكِمُ ]٠١١/١[‏ : له شط لِلْعَوْدِ» 

(وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدريٰ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قال رَسِولٍ الله ع : إذا أتى أحَدُكُمْ أهلّهُ ثم أراد أن 
يعود) إلى إتيانها (فليتوضاً بِيَهُمَا وضوءاً) كأنُ أكدهٌ لأنهُ قذ يطل على عل بعض الأعضاءٍ فأبانَ بالتأكيدٍ 
أنهُ آراد به الشرعيّ وقد ورد في رواية ابن خزيمة والبيهقي «وضوءَة للصلاة» (رواء مسلمٌ. زاد الحاكم) 

عن أبي سعيدٍ («فإنة أنشط للعؤْدِ») فيه دلالة على شرعية الوضوءٍ لمن أراد معاودةٌ أهله. وقد ثبت 
آنه ي غشيّ نساءَهُ ولم يحدث وضوءاً بينَ الفعلين. وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة فالكل 
جائ وإن كان الوضوء مندوباً وإنما صرف الأمر عن الوجوب. التعليل وفعله يز . 

٠.4‏ - وَللأَرْيَعَةِ [أبو داود: ۲۲۸ والترمذي: ۱۱۸ وابن ماجه: ٥۸۳‏ والنسائي: [۱١١‏ عَنْ عائِشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَلَتْ:ٍ كَانَ رَسُولُ الله ي يتام وَهْوَ جب مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَمَسٌ مَاءاً. وُو مَعْلُولٌ. 

(وَلِأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالتُ: کان رَسولُ الله ين ينام وهو جُنْبٌ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَمَس 
مَاءَ. وَمُوّ مَعْلولُ) بين بَيْنَ المصنفٌ العلةً أنه منْ رواية أبي إسحاق عن الأسودٍ عَنْ عائشة. قال أَحمَدٌ 
141/1 ]: ِنهُ ليس بصحيح . 

وقال أبو داود :]١88/1[‏ وَهْمْ ووجهة أنّ أبا إسحاقٌ لم يسمغه منّ الأسودٍ وقد صححة البيهقيٌ» 
وقال إن أبا إسحاق» سمعهُ منّ الأسودٍ فبطلَ القول بأنهُ أجمعَ المحدثونّ بأنه خطأ منْ أبي إسحاق قال 
الترمذيّ :]١41/١[‏ وعلى تقدير صحته فيحتمل أن المراد لا يمس ماءً للغسلٍ. 

قلت فيوافقٌ أحاديتٌ «الصحيحين» إِنّها مصرحة بأنة يتوضأ ويغسلٌ فرجَةُ لأجلٍ النوم والأكلِ والشرب 
والجماع . وقد اختلف العلماءُ هل هو واجبٌ أو غير واجب؟ فالجمهورٌ قالُوا بالثاني لحديث الباب هذا 
فان صريحٌ أنه لا يمس ماة ودي طوافه على نسائ عسل واحدٍ كذا قيل؛ ولا يخفى آنه ليس فيه ا 
المدعي هنا دليلٌ وذهبٌ داود وجماعة إلى وجوبه لورود الأمر بالغسلٍ عند ع «لِيِتَوَضَأ ته ثم لْيَنَمْ؟. 
وفي البخاريٌ [۲۹۰]: «اغسل فرجَكٌ ثم ت توضأ» وأصلُّهُ الإيجابُ وتأولةُ ال آنه للاستحباب مع 
بِينَ الأدلةء ولما رواهُ ابن خزيمة وابنُ 0 في صحيحيهمًا منْ حديثِ ابن عمرّ: أنهُ سأل النبيّ يي 
أينامُ أحدُنا وهو جُنْبُ؟ قال: «نعم ويتوضاً إِنْ شاء» وأصلهُ في «الصحيحين» دون قوله: «إنْ شات إلا أن 
تصحيعٌ مَنْ ذكرّها وإخرائجها في «الصحيح» منْ کتابه كافٍ في العمل . ا حديثٌ: «ولا يمس مائ 
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ولا يحتاج إلى تأويلٍ الترمذيٌ» ويعضد الأصل وهو عدم وجوب الوضوء على مَنْ أرادٌ النوم جنباً كما 1 
قاله الجمهور. 

۹- وَعَنْ عَائْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَْتْ: كَانَ رَسُولُ الله يي إِدَا اغْمَسَلَ مِنَ الْجَتَابَةِ يَندَأْ يسال 
يديْه» ٤‏ شر ته بيجِييه بيّمِينهِ عَلَى شماله» فيَغْسل رجه م ا ت يَأَحْدٌ الما فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ 0 


المّعْرِ ثُمْ قن غى وأو ثلات حطات, مم أاس على تابر جسيوء كم سل رخانه. : ممق عَلَيْه 
[البخاري: مغ" ا [۳1٦‏ وَاللْفْظْ لِمَسْلِم . 

- وَلَّهُمَاه مِنْ حَدِيثِ نه : تم أفْرَعَ على كَرْجِهٍ وَعْسَلَةُ يشِمَالِ ثُم صرب بها الأزض. ) 

- وَفي رِوَايَةِ: فَمَسَحَهًا e‏ وَفي آجره: ثُمْ أنه بالمنديل» كَرَكَهُ وف وحمل ينل الاه 
بيه 


(وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله إذا امْمَسَلَ مِنَ الْجَتَابة) أيْ: أرادٌ ذلك 5 

يِل يديو) في حديث ميمونة : «مَرْئَيْنِ أو ثلاثا» (ثم يُفرِعٌ) أيْ : الماء (بيمِينه عَلَى شِمَالِه غيل قز رجه 
يَكَوَضْأْ) في حديثِ ميمونة «وُضُوءَهُ لِلصّلاتٍ» ثم باخ آلماة يّذخل أَصَابِعَهُ في أَصُولٍ الشّعْرِ) 95 

yT‏ ية البيهقيّ يخللٌ بها * زنج الالح نس جا أصرا العم كك بز وا 
الأيسر كذلك (ثُمْ حَفْنَ عَلَى رأسِه ئَلاتٌ حَمَّئَاتٍ) الحَفَْةٌ بالمهملة فنونٌ مل الكفٌ كما في «النهاية» 
وبكسر الحاء وفتجها كما في «القاموس» وفي حديثٍ ميمونة: «ثم أفْرَعْ على رأسه ثلاتٌ حَمَئَاتٍِ ملءَ 
كفيه» إلا أنَّ أكثرٌ رواياتِ مسلم ملة كمَّهِ بالأفرادٍ (ثمٌ م أفاض) أيْ: الماء (على سائر جْسَدِهِ) أي: بقيته 
ولفظٌ حديثِ ميمونة «ثمٌ غسلٌ؟ بدلّ أفاض (ثمْ م غسَلَ رجليه. متف عليه واللفظ لمسلم). 

(ولهمًا) أي: الشيخين (مِنْ حَدِيثِ مَيِمُونَة» في صفة الغسلٍ من ابتدائه إلى انتهائه إلا أل المصنفٌ 
اقتصرّ على ما لم يذكز في حديثٍ عائشةً فقط «ثم فرع على كرجه وَعْسَلَُ پال م ضَرَبَ يها الأزض . 
8 ي ان ُمَسَحها بالثراب» وَفي آجره: ثم أيه بِالمَنْدِيل) بكسرٍ الميم وهو معروف (قَرَدهُ وفيه: وَجَعَلَ 

ينمض الماءَ بيدِهٍ) وقيلَ هذا اللفظٌ في حديثِهمًا شم تن عن مقامه ذلك ففسلٌ رجليه ثم تي إلى آخرو؛ 

وهذان الحديثانٍ مشتملانٍ على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه فابتداؤه غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء إذا كانَ مستيقظاً منّ النوم كما ورد ا وكانَ الغسل منّ الإناء وقد قيدَهُ اك ميملونة 
مرتين أو كلاثاً. م غل الفرج ٠‏ وقي الشرح أن ظاهرَهُ مطلق الغسلٍ فيكفي مرةٌ واحدةٌ» ودلكُ الأرض 
لأجلٍ إزالة الرائحة منّ الِيدِء ولم يذكز أنهُ أعاد غَسْلَ الفرج بعد ذلك مم أنها إذا كانتٍ الرائحةٌ في اليدٍ 
فهي باقية في الفرج› هذا ما يُفْهُمُ منّ الحديثِ. 

ويدلٌ على أن الماء الذي يطهرٌ به محل التجاسةٍ طاهرٌ مطهرّء وعلى تشريك النية للغسل الذي يزيل 
النجاسة برفعها الحدتٌ: واستدل على أنَّ بقاة الرائحة بعدَ عسل المحلّ لا يضدُ. ويل على أن غسل 
الجنابة مرةً واحدة. هَذا كلام ويحتملٌ آئها لم تبق رائحةء بل ر الأرض لإزالة لُرُوجَة اليدٍ إن سلْمَ 
أئها تفارقٌ الرائحةً وأما وضوءهُ قبل الغسلي فإنهُ يحتمل أنه وضوءه للصلاةٍ وأنهُ يصح قبل رفع الحدثِ 


كتاب الطهارة ۳ باب الغسل وحكم الجنب/ح ١١١ 2٠١5‏ 


الأكبر.. وأنْ يكونّ غَسْلُ هذه الأعضاء كافياً عنْ غسل الجنابة . وأنهُ تتداخل الطهارتانٍ وهو رأي زيدٍ بن 
علي والشافعيّ وجماعة. ونقلَ ابن بطالٍ الإجماعَ على ذلكَ» ويحتملٌ أنه غسلّ أعضاء الوضوءٍ للجنابة 
وقدمّها تشريفاً لها ثم وضأها للصلاةٍ لكنّ هذًا لم يُنْقَلْ أصلاء ويحتملٌ أنه وضُأمَا للصلاةٍ ثم أفاض 
عليها الماء مح بقية الجسدٍ للجنابة» ولكن عبارة أفاض الماءَ على سائر جسدِهٍ لا تناسبُ هذا إذْ هيّ 
ظاهرةٌ أنه أفاضهٌ على ما بقي منْ جسده مما لمْ يمسّهُ الماءُ فان السائر الباقي لا الجميمٌ. 

قال في «القاموس» والسائر الباقي لا الجميعٌ كما توهم جماعاتٌ» فالحديئانٍ ظاهرانٍ في كفاية غسلٍ 
أعضاءٍ الوضوءٍ مرةٌ واحدةً عن الجنابة والوضوءٍ وأنة لا ب يشترط في صحة الوضوءٍ رفعٌ الحدثِ الأكبرء 
ومن قال لا يتداخلانٍ وال يتوضأ بعد كمال الل لم ينهض لهُ على ذلك دليل. وقد ثبت في «سنن أبي 
داو [۲۰۰]: «أنهُ بن كان يغتسل ويُصلّي الركعتين وصلاةً الغداة ولا يمس ماء» فبطل القول بأنكُ ليس 
في حديثٍ ميمونةٌ وعائشةً أنه صلَّى بعدّ ذلك الغسل» ولا يتم الاستدلال بالتداخلٍ إلا إا ت انه على 
بعدّهُ» قأنا قد ثبتَ في حديثِ السنن صلائة به. بعك يذكر المت في وشو الل عسخ 
رأسّهء إلا أن يقال قد شملة قول ميمونةً: «وضوته للصلاة» وقولها: «ثم أفاض الماء» الإفاضةٌ الإسالةٌ. 
وقِدٍ اسيدِلٌ به على عدم وجوب الدلكِ وعلى أنَّ مسمّى غسل لا يدخلُ فيه الدلك لأنّها عبرث ميمونة 
بالغسلٍ وعبرث عائشةٌ بالإفاضة والمعنى واحدٌ والإفاضةٌ لا دلك فيها فكذلك الغسلٌ. 

وقالٌ الماوردي: لا يتم الاستدلالٌُ بذلكَ لان أفاض بمعنى غسلَ والخلافُ في الغسلٍ قائمٌ. هذا وأما 
هل يُكَرِرُ عسل الأعضاءٍ ثلاثاً عند وضوءٍ العْسْلٍ؟ قَلّمْ يذكز ذلكَ في حديثٍ عائشة وميمونة قال القاضي 
عياضٌ: إنهُ لم يأتٍ في شيءٍ منّ الرواياتٍ ذلك . 

قال المصنفٌ: بلْ قد ورد ذلك في رواية صحيحة عنْ عائشةً. وفي قول ميمونة: «إنهُ مر أخرَ غسل 
الرجلين؛ ولم يرذ في روايةٍ عائشةً قيلَ: يحتملٌ أنه أعادّ غسلَ رجليه بعد أن غسلّهما أولاً للوضوءٍ لظاهر 
قولها: «توضأ وضوءه للصلاةه فإنهُ ظاهرٌ في دخولٍ الرجلينِ في ذلك . 

وقد اختلفٌ العلماء في ذلك فمتهم من اختارٌ غسلّهما أولأ» ومنهمْ من اختار تأخيرٌ ذلك. وقد أُجِدٌ 
منهُ جوازٌ تفريق أعضاءٍ الوضوء وقول ميمونة: «نمْ أيه بِالمِندِيلٍ رده فيه دليل على عدم شرعيةٍ 
التنشيف للأعضاء . وفيه أقوال الأشهر أنه يستحبٌ تركة» وقيلٌ مباحٌ» وقيل غير ذلك وفيه دلالةٌ على أنَّ 
نفض اليدٍ من ماءِ الوضوءٍ لا بأسّ به وقذ عارضه حديثٌ: «لا تنفضوا أيديكم فإنّها مراوحٌ الشيطان» إلا 
أنه E‏ حديتٌ الباب. | 

E 0‏ ةَ رَضِيَ الله تحال علا الك فلك نا سول الله ني امرأة أَشْدُ شمر رَأسِي » 
أَنَأَنقُْضُهُ لِمْسْلٍ الْجَتابة؟ وَفِي روَاية: وَالْحَيْضَةٍ قال : «لاء إِنْمَا يفيك أن تَخثي عَلَى رَأْسِكِ تلاك 

حَيّات». رَوَاةُ ]04/1« .[Yr‘/oN‏ 

(وَعَنْ أ شلنة رَضِيَ الله عَنَْهَا قالث: قلتٌ: يا رسول الله ل 
الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة فقال: «لاء إِنُما يكفيكِ أنْ تحثي تحثى على رأسِكِ ثلا حثيات». رواة 


كتاب الطهارة ۱۰٤‏ باب الغسل وحكم الجنب/ح ١١١-١١١‏ 


مسلمٌ) لكل لفظةُ: اشد ضَفْرَ رأسيْ» بدل: «شعرٌ رأسيٰ؛ وكأنةُ رواهُ المصنفٌ بالمعتى» وضَفْرَ بفتح 
الضادٍ وإسكانٍ الفاء هو المشهورٌ. 

والحديث دليلٌ على أنه لا يجب تقض الشعر على المرا قي لها من جناب أو حيض وآذة 
لا يشترطً وصول الماءِ إلى أصولِه وهي مسألةٌ خلافٍ. 

فعند الهادوية لا يجب النقضٌ في غسل الجنابة ويجبٌ في الحيض والنفاس لقولهٍ َة لعائشة: 
«انقضي شعرّك واغتسلي؟ وأجيبٌ بأنهُ معارضٌ بهذا الحديثِ» ويُجْمَُ بينهُما بان الأمرّ بالتقض للندب أو 
يجابُ بان شعرٌ أمّ سلمةً كان خفيفاً فعلمَ أنه صل الماء إلى أصوله. وقِيلَ يجب النقض إن لم يصلٍ 
الماء إلى أصولٍ الشعرٍ وإنْ وصلّ لخفةٍ الشعر لم يجب نقضة أو بأنة إن كان مشدوداً تقض والأ لم 
مي لم أصولّه . 

وأما حديثٌ: «بُلُوا الشعرٌ وانقوا البشرٌ» فلا يقُوى على معارضة حديثث أم سلمة ة. وأما فعله با 
وإدخالٌ أصابعهٍ كما سلف في غسلٍ الجنابةٍ ففعلٌ لا يدل على الوجوب» ثم هو في حى الرجالٍ 
وحديثٌ أمّ سلمة في عُسْلٍ النساء هكذا حاصلٌ ما في الشرح» إل أن لا يخفى أن حديتٌ عائشةً كان 

ا فإنُها أحرمتٌ بعمرةٍ ثم حاضث قبل دخولٍ مكة فأمرهًا ب أنْ تنقض رأسَّها وتمشط وتغتسل 
وتهلّ بالحج وهي حينئذٍ لم تطهز من حيضها فليس إلا غسلُ تنظيفٍ لا حيض فلا يعارض حديتٌ 
أمّ سلمة أصلاً فلا حاجة إلى هذه التآويلٍ التي في غاية الرّكةٍ» فان خفة شعر هذه دون هذه يفتقرٌ إلى 
دليل. والقولٌ بأنّ هذا مشدودٌ وهذا خلافهُ ‏ والعبارةٌ عنهما من الراوي بلفظ النقض - دعوى بغيرٍ 
دليل. عم في المسألة حديثٌ واضحٌ فإنهُ أخرجٌ الدارقطنيُ في الأفرادٍ والطبرانيٰ والخطيبٌ في 
«التلخيص» والضياءُ المقدسي من حديثِ أنس مرفوعاً: «إذا اغْتَسَلتٍِ المرأةٌ منْ حَيْضِها نَقَضَتْ شَعْرَهَا 
نقضاً وَغْسَلَنْهُ بخَطمِيٌ اسان وإن اغْتَسَلَْتْ مِنْ جَنَابَةِ صَبّْبْ الماة على رأسها صبَّأ وَعَصَرَنْهُ» فهذًا 
الحديثٌ مع إخراج الضياءِ له وهو يشترط الصحةٌ فيما يخرجة يثمرٌ الظنُ فى العمل بهو» ويحملٌ على 
الندب لذكرٍ الخطميّ والأشنانٍ إِذْ لا قائل بوجوبهما فهو قرينةٌ على الندب نك آم سلمة محمولٌ 
على الإيجاب كما قال: «إنما يكفيك» فإذا زادث نقض الشعر كان ندباً ويدل [على عدم] وجوب 
النقض ما أخرجة مسلمٌ ۰۲٦۰/۱1‏ ۳۳۱/۰۹] وأحمدٌ 73 : آنه بلع عائشة أن ابنَ عمرَ كان يأمرٌ 
النساء إذا اعْتَسَلْنَ أن يَنْفُضْنَ نَ رؤوسَهْنٌ فقالث: يا عجباً لابن عمرَ وهو يأمرٌ النساءَ أنْ ينمضْنَ * شعرَهُنْ 
أفلا يأمُرُمْنَ أن يَحْلِفْنَ رؤوسَهُنٌ؟ لقذ كنت أَعْتَسِلُ أنا ورَسول الله بي مِنْ إناء واحدٍ فما أزيدٌُ أن رع 
على رأسي تلات إِفْرَاغْاتِ؛ ون كان حديئُها في غسلها منّ الجنابة وظاهرٌ ما نقلّ عن ابن عمرٌ أنه كان 
يأمر النساء بنقض الشعر مطلقاً في حيض وجنابة. 

111 - وَعَنْ عَائِقَةٌ ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كَله: إني لا أجل الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ 
ولا جنُب'. رواه أَيُو داودٌ [177] وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ [۱۳۲۷] . 


(وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَثْ: مال رَسُولُ الله يِ: «إني لا أجل الْمَْجدَه) أي: دَحولَهُ والبقاة 


فيه (لحائض «وَلا جُثْب». رواهُ أبو داود وصححة ابن خزيمة) ولا سماعٌ لقولٍ ابن الرفعة: إل في رواته 
متروكاً لأنه قد رد قولّه بعض الأئمة. 

والحديثٌ دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخولٌ المسجدٍ وهرّ قول الجمهور» وقالَ داو 
وغيرهٌ يجوز وكأنهُ بنى على البراءةٍ الأصلية وأ هذا الحديتّ لا يرفعُها. وأما عبورُهما المسجدٌ فقيل 
يجوز لقوله تعالى: ةن عاق ا [النساء: ]٤۳١‏ في الجنب وتقاس الحائض عليدء والمرادٌ به 
مواضعُ الصلاة. وأجيبَ بان الآية فيمئ أجنبٌ في المسجدٍ فإنة يخرجُ منهُ للغسل وهرّ خلاف الظاهرِء 
وفيه تأويلٌ آخْرُ. 

؟ - وَعَنْها رَضِيَ الله عَنْهَا فَالّث: كُنتُ أَعْعَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ڪي مِنْ إِنَاءِ وَاجِدِء تَحْمَلِفٌ ايتا 


و 


فيه مِنَ الْجَنَابَةٍ. ممق عَلَيْهِ [البخاري: 7١5١‏ ومسلم: 2585/١‏ ١٤/٠۳۲]ء‏ وَرَاد ابْنُ جِبّانً: ]١١١١[‏ 

(وَعَنْهَا) أي: عائشة «قالث: كُنْتُ أَغْتَسِلُ ا سيول الله ية مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ تَخْتَلِفٌ ييا فيه» أي : 
في الاغترافٍ منه «مِنَ الجنابة» بيان لأغتسل (متفقٌ عليهء زاد ابن حبانٌ وتلتقي) أي تلتقي «أيديئا' فيه. 

وهو دليلٌ على جواز اغتسالٍ الرجل والمرأةٍ من ماءِ واحدٍ في إناءِ واحدٍ والجوازٌ هو الأصل. وقد 
سلف الكلامٌ في هذا في باب المياءِ. ۰ 

+ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك : «إنّْ تخت كَل شَعْرَةٍ جَتَابَة فَاغْسِلُوا 
الشْغْرَء وأنقوا البَشَرَ ۰ 

رَوَاُ بُو اود [54؟] وَالتُرْمِذِيُ ]٠١1[‏ وَضَعْفَاه. 

(وَعَنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسولُ الله عي : «إنَّ تخت كَل شَعْرَةٍ جَتابة فاغْسِلُوا 
المّعْرَ») لأنهُ إذا كان تحتّة جنابةٌ فبالأؤلى أنها فيه ففرعَ غسلّ الشعر على الحكم بأل تحت كل شعرة 
جنابةٌ («وَأَنْقُوا الْبَشَرَه. روا أبو داود والترمذيٰ وضعفاه») لأنهُ عندهما من رواية الحارثِ بن وجيه بفتح 
الواو فجيمٌ فمثناةٌ تحتيةٌ قالَ أبو داو :]۱۷۳١/١[‏ وحديئهُ منكرٌُ وهو ضعيفٌ وقال الترمذي 77 
غريبٌ لا نعرفةُ إل من حديثٍ الحارثِ وهر شيخ ليس بذاك وقال الشافعئ: هذا الحديتٌُ ليس بثابتِ. 
وقال البيهقيّ: أنكرهُ أهلْ العلم بالحديثِ البخاري وأبو داود وغيرُهُما. ولكنْ في الباب من حديثِ علي 
عليه السلام مرفوعاً: «مَنْ ‏ ترك موضعٌ شعرةٍ منْ جنابة لم يغسلها فعلّ به كذا وكذاء فمنْ ثمْ عاديتُ 
رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثاً. وكانَ يجزةُ. وإسنادهُ صحيحٌ كما قال المصنفٌ ولكنْ قال ابن كثير 
في الإرشادٍ: إن حديتٌ علي هذا مِنْ رواية عطاءِ بن السائب وهو سيءٌ الحفظ. وقال النووي: إنةُ 

قلتٌ: وسببُ اختلافٍ الأئمة في تصحيحهٍ وتضعيفه: أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فمن 
رَوَى عن قَبْلَ اختلاطه فروايتة عنه صحيحةٌ ومَنْ رَوى عنهُ بعد اختلاطه فروايتة عن ضعيفةٌ. وحديثٌ 
علي هذا اختلفوا هل روا قبل اختلاطه أو بعده فَلِذَا اختلمُرا في تصحيحه وتضعيفه. والحقٌ الوقوف عن 
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تصحيحه وتضعيفه حى يتبينَ الحالٌ فيه: وقيلَ الصوابٌُ وقَقُهُ على على عليه السلامُ. 

والحديث دليل على أنه يجبُ غسل جميع البدنٍ في الجنابة ولا يُمْقَى عن شيءٍ من قي وهو إجماع 
إلا المضمضةٌ والاستنشاق ففيهما خلافٌ» قل يجبانٍ لهذا الحديث وقيل لا يجبانٍ لحديث عائشة ‏ الذي 
ق وميمونة - وحديتٌ إيجابهمًا مداع سطع ولا يقاوم ذلك وأما أنه كَل توضأ وضوءة للصلاة: 
ففعل لا ينهضٌ على الإيجاب» إلا أنْ يقالٌ: إنهُ بيان لمجمل ؛ فإنّ الغسلَ مجمل في القرآنِ ييه الفعل. 

35 وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِضَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا نَحْوَهُ. وَفِيهِ راو مَجَهُولَ. 

(ولأحمد عن عائشة نحوّه. وفيه راو مجهولٌ) لم يذكر المصنفث الحديتٌ في «التلخيص» ولا عينَ مَنْ 
فيه. وإذا كان فيه مجهولٌ فلا تقومُ به حجةٌ. وأحاديثٌ الباب عدئُها سبعة عشر. 


2 7 F 
باب التيمم‎ 


التيممٌ هو في اللغةٍ: القصدُ. وفي الشرع: القصدُ إلى الصعيدٍ لمسح الوجه واليدينٍ بنية استباحةٍ 
الصلاةٍ ونحوها. واختلفٌ العلماءُ هلٍ التيممُ رخصةٌ أو عزيمة؟ وقيلَ هو لعدم الماءِ عزيمةٌ وللعذر 
رخصة. 

عَنْ جابر بن عَبْدِاللهِ أن لبي که قَالَ: : «أغطِيتٌ حمسا لم ُغطهئ أحَدْ كَبِْي: : نُصِرْتُْ 
بِالرّعْبِ مَسِيرَة شهر» وَجْعِلَثْ لِي الأزض مَنجداً وَطَهُور قَأَيِمَا رَجُلٍ أَدْرَكَْهُ الصَّلاةٌ َلْيصَل) 

(عَنْ جَابرِ) هوّ إذا أطلقٌ جابرُ (بنُ عبدالله أن النبئ ب قال) متحدثاً بنعمة الله ومبينا أ لأحكام شريعته 
«أغطيتُ» حَُذِفٌ الفاعل للعلم به «خَمْساً» أي: خصالاً أؤ فضائلَ أو خصائصٌ والآخْرٌ يناسبهُ قولّه: «لم 
ُعْطَهُنٌ أحدٌ قبلي» ومعلومٌ أنه لا يعطاهنٌ أحدٌ بعدَهُ فتكونُ خصائص له إِذِ الخاصةٌ ما توجدُ في الشيء 
ولا توجدٌ في غيره. ومفهومٌ العددٍ غيرٌ مرادٍ لأنهُ قد ثبت أنه أعطيّ أكثرٌ منَ الخمس. وقذ عدّها 
السيوطيُ في «الخصائص» فبلغتٍ الخصائصٌ زيادة على المائتين وهذا إجمالٌ فضّلهُ «نُصِرْتُ بالوُغب» 
وهوّ الخوفٌ «مَسِيرَةَ شّهْرِ؛ أي: بيني وبين العدوٌ مسافةٌ شهر. وأخرج الطبرانيُ: «نصرتٌ بالرعب على 
عدوي مسيرةً شهرين» وأخرج أيضاً تفسيرٌ ذَّلكَ عن السائب بن يزيد بلفظ شهرٌ خلفيٌ وشهرٌ أماميُ قيل 
وإنما جعلّ مسافة شهر لأنهُ لم يكن بينهُ 5ت وبينَ أحدٍ من أعدائه أكثرُ منْ هذه المسافة وهي حاصلةٌ له 
وإِنْ كان وحده. زی را حاصلة لأمته خلاف «وَجْعِلَتْ لِي الأرض مَسْجداً» موضعٌ سجودٍ 
ولا یختص به موضعٌ دون غير وهذه لم تكن لغيرو ۶۶ كما صرح به في رواية وكانّ مَنْ بلي إنما كانوا 
يصون في کنائِيهم» وفي أخرى : «ولم يكن أحدٌ منّ الأنبياء يصلّي حتى يبلعٌ محرابة» وهو نص على 
أنّها لم تكن هذه الخاضيةٌ لأحدٍ منّ الأنبياء قبلة 0 ب الطاء أي : مطهرةٌ تستباح بها الصلاةٌ. 

وفيه دليلٌ أن الترابَ يرفمُ الحدتٌ كالماء لاشتراكهمًا في الطهورية» وقد يمنمٌ ذلك ويقال الذي لهُ منّ 
الطهورية استباحةٌ الصلاة به كالماء: له بجميع أجزاءٍ الأرض وفي رواية: «وَجَعِلَت 
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لي الأرض كُلّها ولأمتي مَشجداً وَطْهُوراه وهو منْ حديث أبي أمامةً عند أحمد [۷] وغيره وأما مَنْ منمّ 
مِنْ ذلك مستدلاً بقوله في بعض رواياتٍ «الصحيح؟ «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا طَهُورآ» أخرّجَهُ مسلمٌ »۴۷١/۱[‏ 
4 فلا دليل فيه على اشتراط التراب لما عرفت في الأصولٍ من أن ذكرٌ بعض أفرادٍ العام لا 
يُخْصْصٌ بو ثم هو مفهومٌ لقب لا يعمل به عند المحققينَ نعمْ في قوله تعالى في آية التيمم في المائدو: 
« يسما صَعِيدًا طا فامسحوا بوجريكتم را يكم مَنَةُ4 [المائدة: 5] لفظ منه دليلٌ على أن المراد 
التراب» وذلك أن كلمةً مِنْ للتبعيض كما قال في «الكشافٍ؟؛ حيتٌ قال: 0 يمي اعدمن العرب 
قول القائل مسحت برأسهٍ من الدهن ومنّ التراب إلا معنى التبعيض» اه. والتبعيض لا يت يتحقق إلا في 
المسح مِنَ التراب لا منّ الحجارةٍ ونحوها «فأيْما رجل' هو للعموم في قوةٍ كل رجلٍ «أدركثة الصلاةٌ 
فليصلٌ» أي: على كلّ حال وإِنْ لم يجذ مسجداً ولا ما أي: بالتيمم كما ية راي أ بى أمامة: «فأيُما 
رجل منْ أمتي أدركتهُ الصلاةٌ فلم يجذ ماءً وجدّ ارش جد وطهورا؛ وفي لفظ: ا طَهُورُه 
ومسْجِدَةٌ» وفيه أنه لا يجبٌ على فاقدٍ الماءِ طلبه «وذكرٌ الحديث» أي: ذكرٌ جابرٌ بقيةَ الحديثٍ فالمذكورُ 
في الأصل اثتتانٍ ولنذكز بقيةَ الخمس. 

فالثالئةٌ : قولّه: «وأحلث لي الغنائمٌ» وفي رواية: «المغانمُ» قال الخطابيُ: كان مَنْ تقدمَ أيْ: من 
الأنبياء على ضربينٍ منهم مَنْ لم يون له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أَذِنَ لهم فيه ولكن 
إذا غنمُوا شيئاً لم يحل لهم أن يأكلُوا وجاءث نارٌ فأحركةُ . 

وقيل : جير لي التصرفٌ فيها بالتتفيلي والاصطفاء والصرفٍ في الغانمينَ كما قال اللهُ تعالى: ل 
لأَنَالُ يله وَاليَسُولٍ» [الأنفال: .]١‏ 

والرابعةٌ : قَولَّهُ: «وأعطيتُ الشفاعةً» قذ عد في الشرح الشفاعاتٍ اثنتين عشْرةً شفاعةً واختارٌ أن الكل 
منْ حيثُ هو مختصٌ به وإنْ كانَ بعض أنواعها يكونٌ لغيره ويحتمل أنه َي أراد بها الشفاعة العظمّى في 
إراحةٍ الناس منّ الموقفٍ لأنّها الفردُ الكامل ولذلك يظهرٌ شرفها لكلّ مَنْ في الموقفٍ. 

والخامسةٌ: قولةٌ: «وكانٌ النبيُ يبعت في قومِهِ خاضةً وبعثتُ إلى الناس كافةً؛ فعمومٌ الرسالة خاض 
به كَل وأما نوځ فإنهُ بعت إلى قومه خاصةً. نعمْ صارٌ بعدّ إغراقٍ مَنْ كذبَ به مبعوثاً إلى أهلٍ الأرض 
لأنهُ لم يبق إلا مَنْ كان مؤمناً بو ولكن ليس العمومٌ في أصلٍ البعثة وقيل غير ذلك وبهذا عرفت أنه كك 
مختصٌ بكلّ واحدة منْ هذه الخمس لا أنهُ مختص بالمجموع وأما الأفرادٌ فقذ شاركةه غيرُهُ فيهًا كما 
قي : انه قول غردوة. 

وفي الحديثِ فوائدٌ جليلة مبينةٌ في الكتب المطولةء وكان ينبغي للمصنف أنْ يقول بعد قولِه وذكر 
الحديتٌ: متفقٌ عليه ثم يعطفٌ عليه قولَهُ وفي حديثِ حذيفة إلى آخره لأنهُ بقي حديثُ جابر غير 
منسوب إلى مُحْرِجٍ وإنْ كان قد فهم أنهُ متف عليه لعطفب الحديث الثاني أعني قوله: 1 

۳ - وَفِي حَدِيثٍ حُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند مُسْلِم: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتْهَا لَنَا طهُورأًء إِذَا لَمْ نَجدٍ 
الما 
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(حديثٌ حذيفة عند مسلم «وَجُعِلّتْ تُرْبتُها لَنَا طهُوراً إِذَا لَمْ تَجِدِ الماء») هذا القيدُ قرآني معتبرٌ في 
الحديث الأول كما بيناة. 

۷- وَعَنْ عَلِيّ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجْعِلَ الراب لي طَهُورا 

(وَعَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ عند أحمدّ: «وجُعِلَ الترابُ لي طهورا») هر وما قبلّهُ دليل مَنْ قال إنهُ 
لا يجزىء إلا الترابٌ. وقد أجيبَ بما سلف من أن التنصيصٌ على بعض أفرادٍ العام لا يكونُ مخصّصاً 
مع أنه منّ العمل بمفهوم اللقب [ولا يقولة] جمهورٌ أئمةٍ الأصولٍ ولكن الدليل على تعيين التراب ما 
قدمناه في الآية. 

۸ وَعَنْ عَمارٍ بن يَاسِرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَعكَنِيالنبِيْ يي في حَاجَةٍ. فَأَجِتَنْتُ» فَلَمْ أجد 
الْمَاءَ مَتَمَرَغْتُ فِي الصَّعِيدٍ كَمَا تَتَمَوّعُ الدب كُمْ أَنَيِتُ الي ف َذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنْمَا يَكْفِيكَ 
أن تَقُولَ بِيَدَنِكَ هَكَذَاء د تم ضَرّبٌ بِيّدَيْهِ الأزض ضزبة وَاجِدةٌ ثُمْ مَسَحَّ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينء وَظَاهِرَ كَمَيْه 
وَوَجْهَهُ . ممق عَلَيْه [البخاري :. ]۳٤۷‏ ومسلم: .]958/1١٠١ 3540/١‏ 

- وَاْلفْظُ لِمْسْلِم. 

9 وَفِي رِوَايةٍ لِلْبْخَارِيْ [۳۳۸]: «رَضَرَبَ بِكَفْئِهِ الأضء وَتَمَمَّ فِيهِمَاء ثُمْ مَسَحَ بِهمًا وَجْهَهُ 
وَكفَيه؛ . 

(وَعَنْ عَمَارِ) بفتح العينٍ المهملة وتشديدٍ الميم آخْرُهُ راءٌ. هوّ أبو اليقظانٍ عمارٌ (بنُ ياسر) بمثناة 
شمك وعد ق سد ی سود قراف أسلمَ عمارٌ قديماً وعُدْبَ في مكة ‏ من الكفار على 
الإسلام وهاجرٌ إلى الحبشة ثمٌ إلى المدينة وسماه ية الطيبَ والمطيّبَء وهو منّ المهاجرينَ الأولينَ 
شه بدراً والمشاهدّ كلها وقُتلَ بصفينَ مح على «اعليد العو - وهو ابنُ ثلاث وسبعينَ سنة» وهو الذي 
قال له :نملك الفِئَهُ الباغِيَة (قَالَ: بَعَتَنِي رَسُولُ اللَهِ بيد في حاجة فَأَجِئَنِتُ) أي: صرت جُْبا 
وقدَّمْما أنه يقال : أجنبّ الرجلٌ صارَ جنباًء ولا يقال: اجتنبّء وإنْ كثرٌ في لسانٍ الفقهاءِ (فلم أجدٍ الماء 
فتمرغتٌ) بفتح المثناةٍ الفوقية والميم وتشديد الراءِ فغينُ معجمةٌ وفي لفظ: «فتمعكث» ومعناةُ: تقلبتُ 
«في الصعيدٍ كما تتمرعٌ الدابةٌ» ثم أتيثُ النبئ َة فذكرثٌ ذلك له فقال: «إِنّما كاد يكفيك أنْ تقول») 
أي : تفعلٌ. والقولٌ يطلق على الفعلٍ > كقولِهم: قال بِيدِهِ هَكذًا. «بِيَدَيْكَ هكذاء بيه بقولِه: «ثمْ ضربَ 
بيده الأرض ضربةٌ واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهرٌ كفيْهِ ووجهة. متفقٌ عليه) بينَ الشيخين 
(واللفظ لمسلم) استعملٌ عمارٌ القياسّء» فرأى أنهُ لما كان الترابُ ناثباً عنٍ الغسلٍ فلا بد من عمومه 
للبدنء فأبانَ ل َة الكيفية التي تجزئة» وأراهُ الصفة المشروعة» وأعلمة أنها التي فرضث غليةء. ودل أنه 
يكفي ضربةٌ واحدة» ويكفي في اليدين مسح الكفين وأنَّ اليه مجملةٌ بيّنها يي بالاقتصارٍ على الكفين. 
وأفاد أن الترتيبٌ بِينَ الوجهٍ والكفين غيرٌ واجب» وإِنْ كانتٍ الواوٌ لا تفيدُ الترتيبّ» إلأ أنه قذ ورد 
العطفٌ في رواب ية للبخاري للوجه على على الكفين بثمٌء وفي لفظ لأبي داود: «ثمّ ضربٌ بشماله على يمينه» 

بيمينه على شمالِه على الكفين» > ثمّ مسح وجهّهُ» وفي لفظ للإسماعيليٌ ما هو أوضحٌ من هذًا: «إنما 
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يكفيك أنْ تضربٌ بيديك على الأرض» ثم تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالِك. وبشمالك على 
يمينكَ» ثم تمسح على وجهكٌ؛ ودل على أن التيممّ فرص مَنْ أجنبَ ولمْ يجدٍ الماة. 

وقدٍ الف في كميةٍ الضرباتٍ وقدر التيمم في اليدينٍ: فذهب جماعة منّ السلفٍ ومَنْ بعدّهم إلى 
أنها تكفي الضربة الواحدةٌء وذهبّ إلى أنّها لا تكفي الضربةٌ الواحدةٌ جماعة منّ الصحابة ومَنْ بعدّهم, 
وقالُوا: لا بدٌ منْ ضربتين؛ للحديثٍ الآتي قريباً والذاهبونَ إلى كفاية الضربةٍ جمهورٌ العلماء وأهل 
الحديث» عملاً بحديث عمارء فإنة أصحٌ حديث في الباب» وحديثٌ الضربتين يأتي على أنه لا يقُوى 
على معارضته قالوا: زک هذا یت عمار ف ا جت او وت كنا بان E‏ 
اليدين فقالٌ جماعةٌ من العلماء وأهلْ الحديث: إنهُ يكفي في اليدين الراحتانٍ وظاهرٌ الكفين؛ لحد 
عمار هدًا. وقڏ رويث عنْ عمار روانات كلاف هذاه لکن لأس ا في «الصحيحين». وقد كان يُفتي 
به عمارٌ بعد موت النبيّ َل. وقال آخرونَ: إنها تجبُ ضربتانٍ» ومسحٌ اليدين معّ المرفقين» لحديثٍ 
ابن عمرٌ الآتي» ويأتي أن الأصحٌ فيه أنه موقوف فلا يقاومُ حديتٌ عمار المرفوعَ الوارد للتعليم. ومنْ 
ذلك اختلافهم في الترتيب بِينَ الوجه واليدين» وحديثٌ عمارٍ ‏ كما عرفت قاض بأنهُ لا يجبٌء وإليه 
ذهب مَنْ قال: تكفي ضربةٌ واحدةٌ» قالوا: والعطفٌ في الآية بالواو لا ينافي ذلك . وذهبّ مَنْ قال 
بالضربتين إلى أنه لا بد منّ الترتيب بتقديم الوجه على اليدين» واليمنى على اليسرى. وفي حديثِ عمار 
دلالةٌ على أن المشروعَ هو ضربٌ التراب. وقالٌ بعدم إجزاء غير الهادويةٌ وغيرُهم؛ لحديثِ عمار هذا 
وحديثِ ابن عمرٌ الآني. وقال الشافعيّ: يجزىءٌ وضْمٌ يده في التراب لأنَّ في إحدى روايتي تيممه كلل 
منّ الجدار أنه وضع يده «وفي روايةٍ؛ أي: من حديثِ عمار (للبخاريٌّ: وضرب بكفيهٍ الأرض ونفحٌ 
فيهمًا ڈ ثم مسح بهمًا وجهّة وكفي كفيه) أي: ظاهرّهما - كما سلف وهو كاللفظ الأول إلا أنه خالفهُ بالترتيب 
وزيادة النفخ» فأما نفحُ التراب فهو مندوبٌ وقيل: لا يندبٌء وسلف الكلامٌ في الترتيب. وهذا التيممُ 
وارد في كفاية التراب للجنّبٍ الفاقدٍ للماءء وقذ قاسّوا عليه الحائض والنفساءء وخالف فيه ابن عمرَ وابنُ 
مسعود: وأما كول التراب يرفعٌ الجنابة أؤ لآ؟ فسيأتي في شرح حديث أبي هريرةً وهو حديتٌ مائةٍ 
000 4 

- وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله 4: «الَيمُمْ ضَرَيَتَان: ضَرْيَةُ لِلوجوء 

وَضَرْبَُ للِدَْنٍ إلى الْمِرْفَقَينِ». 

رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيُ [13] » وَصَحَحَ م الأبمةُ وَققَهُ. 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسولُ الله بية: «التيممُ ضربتانٍ ضربةٌ للوجه» وضربةٌ 
لليدينٍ إلى المرفقين». رواهُ الدارقطني) وقال في سننه عقب روايته: «وقفة يحيى القطان وهشيمٌ وغيزهما 
وهر الصوابٌ» اه. | 

ولذَا قال المصنفٌ: (وصحح الأئمةٌ وف على ابن عمو الوا وإنه مِنْ كلامه؛ وللاجتهادٍ مسرحح 
في ذلكَ. وفي معناهُ عدةٌ رواياتٍ كلها غيرٌُ صحيحةء بل إمّا موقوفةٌ أو ضعيفةٌ فالعمدةٌ حديثٌ عمارء 
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وبهِ جزم البخاريٰ في صحيحه فقال: اباب التيمم للوجه والكفين) قال المصنف في «الفتح»: «أئي: هو 
الواجبُ المجزىء وأتى بصيغة الجزم في ذلك مع شهرة الخلافٍ فيه لقوةٍ دليلهء فإِنَّ الأحاديتت 
الواردة في صفةٍ التيمم لم يصځ منها سِوَى حديثِ ابي جُهيم وعمارء وما عداهُما فضعيفٌ أو مختلفٌ 
في رفعه ووَقفه» والراجحٌ عدم رفعه. فأما حديثٌ ٺ آبي جهيم فورة بذكر اليدين مجملاًء وأما حديثٌ 
. عمار فورد بلفظ الكفين ف فى (الصحيحين؟» ‏ وبلفظ المرفقين في «السنن»» وفي أرواية: إلى نصف الذراع , 
وفي روايةٍ: إلى الآباطٍ . قأما روايةٌ المرفقين وكذا نصفٌ الذراع ففيهمًا مقال. وأما روايةٌ الآباط فقال 
الشافعيُ وغيرهٌ : إن كات ذلك وق بأمر الي 5 فكل تيمم صح عن النبي #4 بعد فهو ناس له وإِنْ 
كانَ وقح بغير أمره فالحجةٌ فيما أمرّ به. ويؤيدٌ رواية «الصحيحين» في الاقتصارٍ على الوجه والكفين أ 
عماراً كان يفتي بعدّ النبي بي بذلك» وراوي الحديث أعرفٌ بالمرادٍ به مِنْ غيروء ولا سيّما الصحابيٰ 
المجتهد» ه 
١‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلنِ: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ ء المُسْلِم 00 

يج الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ. فإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فلتي الله وَلْيِمِسَهُ بَشْرَتَُ؛ 

رَوَاهُ الْبَرَارُ ]"١[‏ وَصَححَهُ ابْنُ الْقَطانِء لكِنْ صَحَبَ درفني إِرْسَالَه . 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله لِ: «الصعيدٌ») هو عند الأكثرينَ الترابُ. وعن 
بعض أئمةٍ اللغةٍ أنه وجه الأرض تراباً كان أو غيرَهُ؛ وإِنْ كانَ صخراً لا تراب عليهء وتقدم الكلامٌ في 
ذلك. «وضوءُ المسلمء ا ا الو وس وضوءاً «فإذا وجدّه أي: 
المسلم («الماءَ فليتقٌ اللّهَ و بَشرََه. روا البزارٌ وصححة ابن القطانٍ) تقدمَ الكلامٌ على ضبط 
ألفاظهما والتعريفٍ بحالهما 0 598 الدارقطنيُ إرسالة) قال الدارقطنيئٌ ‏ في كتاب «العلل؛: 2 
أصحٌ وفي قوله: «إذا وجدّ الماء؛ دليلٌ على أنه إِنْ وجدّ الماء وجب إمساسّة بِشَرَتَهُ فتمسك به مَنْ قالَّ: ! 
التراب لا يرفعٌ الحدتٌء وأنّ المراد أنه يمسهُ بشرته» لما سلف من جنابةء فإنها باقيةٌ عليه» وإنما باح له 
الترابَ للصلاةٍ لا غيرٌء وإذا فرع منها عاد عليه حكمٌ الجنابةء ولذا قالُوا: لا بد لكل صلاةٍ من تيمم . 
واستدلُوا بحديثِ عمرو بن العاص وقولّه بي لهُ: «صليت بأصحابك وأنت جُنْبٌ؛ وقول الصحابة له كل : 
إن عَمْراً صلى بهم وهو جئُبٌ» فاقرهم على تسميته جُنباً. ومنهم من قال : إن الترابَ حكمُه حكمٌ الماء 
يرفعٌ الجنابة ويصلّي به ما شاءء وإذا وجد الماءَ لم يجب عليه أن يمس إلا للمستقبلٍ منّ ن الصلاةء واستدلوا 
بأنهُ - تعالى ‏ جعلهُ بدلاً عن الماء فحكمهٌ حكمة وبأنه كه سماهُ طهوراً وسماهٌ وضوءاً - كما سلفٌ 
قريباً -» والحق أن التيممَ يقومٌ مقامً الماء ويرفمٌ الجنابةٌ رفعاً مؤقتاً إلى حال وُجدانٍ الماءء أما أنه قائمٌ مقامَ 
الماء؛ فلأنة - تعالى ‏ جعلَّهُ عِرَضاً عنهُ عند عدمهء والأصل أنه قائمٌ مقامَهُ في جميع أحكابهء فلا يخرجٌ 
عن ذلك إلا بدليل. وأما أنه إذا وجد الماءَ اغتسلّ فلتسميته َيه عَمْراً جُثباً ولقوله ية : «فإذا وجدّ الماء 
فليتي الله فال الأظهر أنه أمرّ بإمساسه الماء لسبب قذ تقدم على وُجدانٍ الماء» إِذْ إمساسة ‏ لما يأتي من 
أسباب وجوب الغسلٍ أو الوضوء ‏ معلومٌ منَ الكتاب والسنةء والتأسيسٌ خيرٌ منّ التأكيدٍ. 


٠. 


ا 
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_ وَلِلتَرِمِذِيٌ [۱۲٤1‏ عَنْ اي َر نَحْوُهُ وَصَححَهُ. 

(وَلِلترمِذِيٌ عن أبي ذر) بذالٍ معجمة مفتوحة فراء. اسمُهُ جُندبٌ ‏ بضم الجيم وسكونٍ النونِ وضمٌ 
الدالٍ المهملة وفتجها أيضاً ‏ ابن جُنادةً بضم الجيم وتخفيفٍ النونِ بعد الألفٍ ن ا 

وأبو ذرُ منْ أعيانٍ الصحابة وَرُعَادهِم اا وهو أول مَنْ حيًا النبئ ي بتحية الإسلام» وأسلم 
قديماً بمكة يقالُ: كان خامساً في الإسلام» ثم انصرف إلى قومه إلى أن.قدِمَ المدينة على النبيئ كه بعد 
الخندق. ثمٌ سكن بعد وفاته كي الربذة إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثينَ في خلافة عثمانَء وصلَى 
عليه ابنُ مسعود. ويقالٌ: إن مات بعده بعشرة أيام «نحؤٌةُ»-أي: 7 حديثِ أبي هريرةً ولفظهُ «قال أبو 
ذرٌ: اجتويتُ المدينة فأمرٌ لي رَسولُ الله كَل بإبل فكنتُ فيها فأتيت رسول الله ية فقلت: هلك أبو ذرٌ 
فقال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرضٌ للجنابة وليس قربي ماءٌ قالَ: الصعيدٌ طهورٌ لِمَنْ لم يجدٍ الماء ولو 
عشرٌ سنينَ؛ «وصححة» أي: حديتٌ أبي ذر «الترمذيٌ؟. 

قال المصنفٌ في «الفتح»: إن صححة - أيضاً - ابن حبانَ والدارقطني . 

٣‏ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: حَرّجّ رَجُلانِ في سَفْرِه تَحَضَرَتٍ الضّلاةٌ ‏ وَلَيِسَ 
مَعَهُمَا مَاءٌ ‏ فَتَيَمُمَا صَعِيداً طْيّباًء قَصَلْياء 3 م وَجَدَا الْمَاءَ فى الْوَفْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاةً وَالْوْضْوءَ 
وَل كفي« الاعييا نم ا الله كه قَذَكَرَّا ذَلِكَ لَه كقَال للدي لم بيذ: «أَصَبْتَ السْئة وَأَجْرَننكَ 
صَلاتُك “ وََالَ للآخّر عر : الك الآخر مَرْتَينِء 

.]4737[ وَالنّسَائِيُ‎ [FA] EES 

(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدَرِي رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ فَالَّ: خَرَجَ رَجُلانِ في سَمَر» فحضرت الصلاة) أي : وقتها 
(وليسٌ معهمًا ماءً ‏ فتيمُمًا صعيداً طيباً) هر الطاهرٌ الحلال» وقذ قيدَ اللّهُ الصعيد به في الآيتين في 
القرآنِء فإطلاقه في حديث أبي هريرةً مقيدٌ بالآياتِ والأحاديث «فصليا ثمْ وجدًا الما في الوقت» أي 
وقتٍ الصلاةٍ التي صَلَْيَاها «فأعاد أحدُهما الصلاءً والوضوء؛ سماهُ إعادةً تغليباً» وإلا فلم يكن قذ توضأ أو 
سمّى التيمم وضوءاً مجازاً. «وَلم يُعِدٍ الآخرُء ثم أتيا رَسولَ الله 5ة فذكرا ذلك لهه فقال ‏ للذي لم 
يُعِدْ: «أصبتَ السنةً» أي: الطريقةً الشرعية «وأجزأثك صلاتك»؛ لأنّها وقعث في وقتِهاء والماءً مفقودٌ. 
فالواجبٌ الترابُ «وقالَ للآخره ‏ الذي أعاد - «لكُ الأجرٌ مرتين» أجرٌ الصلواتٍ بالتراب» وأجرٌ الصلاةٍ 
بالماءِ (رواهُ أبو داود والنسائئ) وفي «مختصر السنن» مكدو أنه أخرجة النسائيُ مسنداً ومرسلاً. وقال 
أبو داود: إنهُ مرسل عن عطاءِ بن سان كن فال المصنفٌ: هذه الروايةٌ رواها ابنُ السكن في 
صحيحه . ولهُ شاهدٌ منْ حديث ابن عباس رواهُ إسحاقٌ في مسندو: أنه كه بال ثم تي تيمم فقيل لهُ: د 
الماء قريبٌ منك قال: فلعلي لا أبلغة». 

والحديتُ دليلٌ على جوازه الاجتهادٍ في عصرو ته و على أنه لا يجبُ الطلبٌ والتلومٌ لهُ أي : 
الانتظاز ودل غلى نها لآ تج الإغادة على من بالتراب ثم وجدّ الماء في الوقتٍ بعد الفراغ من 
الصلاق» وقيل: بل يعيدٌ الواجدٌ في الوقتٍ؛ لقوله اه : «فإذا وجد الماءَ فليتق الله وليمسة بشرته» وهذًا 


كتاب الطهارة ۱1۲ باب التيمم/ح77١- ١76‏ 


قذْ وجد الماءَ. وأجيبّ بأنهُ مطلق فيمنْ وجدّ الماءَ بعد الوقتِ وقبلَ خروجه» وحال الصلاةٍ وبعدّهاء 
وحديثٌ أبي سعيدٍ هذا فيمنْ لم يجدٍ الماءَ في الوقتٍ حال الصلاةء هو كتيده قيحملٌ عليه المطلقء 
فيكونٌ معناة: فإذا وجدتٌ الماءَ قبلَ الصلاةٍ في لوقك فأمسة بشرتّكٌ. أي : إذا وجدتَهُ وعليك جنابةٌ 
متقدمةٌ» فيقيدٌ به كما قدمناءٌ. 

واستدلٌ القائل بالإعادةٍ في الوقتٍ بقوله تعالى: 3إا مُنْثّمَ إل الصكزة اعرا [المائدة: 1] 
والخطابٌ متوجة مح بقاء الوقتٍء وأجيبٌ بأنهُ بعد فعل الصلاةٍ لم يبق للخطاب توجة إلى فاعلهاء 
وكيف وقذ قال ية : «وَأَجِرَآَنْكَ صَلائُكَ؛ للذي لم يعذ؟ إِذِ الإجزاءُ عبارةٌ عنْ كونِ الفعل مسقطاً 
لوجوب إعادة العبادة. والحقٌ أنه قذ أجزأهُ. 

6 - وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا في فَوْلِهِ - عَْ وَجَلْ: رن كم توق أو عل سَمَرٍ © قال : 
ٳڏا گائٺ بِالرّجُلٍ الْجِرَاحَةٌ في سيل الله وَالْمْرُوحُ قَيْجيبُء فَيَحَافٌ أن يَمْوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تيمم . 

رَوَاهُ الذارقطني مَوْقُوفاً [4] وَرَقْعَهُ الْبَزّارُه وَصَححَهُ ابْنُ خْرَيْمَةً [۲۷۲] ]11[ . 

(وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا في قوله - عر وجل - ون كم يج أ عَلَ سَمَر © قالٌ: ! 
کانث بالرجلٍ الجراحة في سبي اللّهِ) أي : الجهادٍ «والقروځح» جمعٌ قَرْح» وهى 0 التي تخرح في 
الأبدانِ كالجدري ونحوه «فيجنبٌ» تصيبّهُ الجنابة «فيخاف أي: يظنٌ «أن يَمُوتَ إِنِ اغتسل تيمم . رواهُ 
الدارقطني موقوفاً» على ابن عباس (ورفعة) إلى النبيّ يز (البزارٌ وصححة ابن خزيمة والحاكمٌ) وقال أبو 
زرعة وأبو حاتم: أخطأ فيه علي , بُ عاصم . وقال البزارٌ: لا نعلمُ مَنْ رفعة عنْ عطاء من الثقاتٍ إلا 
عزني وقذ قال ابنُ معين: إنهُ سمعٌ من عطاء بعد الاختلاط وحيتئظٍ فلا يتم رفعة. 

وفيه دليلٌ على شرعية ية التيمم في حى الجنب» > إن خافٌ الموتّ فأما لو لم يخفٌ إلا الضررٌ فالآيةٌ ‏ 
وهي قولة تعالى -: #وَإن ع € [النساء: ]٤١‏ دالةٌ على إباحة التيمم للمريض سواءً خاف تلفاً أو 
دونه . 

والتنصيص في كلام ابنِ عباس على الجراحة والقروج إنما هرّ مجردُ آمثال» وإلأ فكل مرض كذلك. 
ويحتمل أنْ ابنَ عباس يخص هذين من بين الأمراض » وكذلك كوثها في سبِيلٍ الله مثال» فلو كانتٍ 
الجراحة من سقطة فالحكمُ واحدّء وإِذْ كان مثالا فلا ينفي جوارٌ التيمم لخشية الضرر إلا أن قولَهٌُ: (أن 
یموت) يدل على أنه لا يجزىء التيممٌ لأ الجكانة المرك وهو وول احنة راحد قولي الشافعي. وأما 
الهادويةٌ ومالك وأحدٌ قولي الشافعيّ والحتنفيةٌ فأجارُوا التيمم لخشيةٍ الضرر قالُوا: لإطلاق الآية. وذهبٌ 
داودُ والمنصورٌ إلى إباحته للمرض وإن لم يخفٌ ضرراًء وهو ظاهرٌ الآية. 

8 - وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: الْكَسَرَتْ إِخدّى َنْدَيْ َسَأَلْتُ رَسُولَ الله بء «فأًمَرني ن 
فسح عَلَى الْجَبَائْرِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ [181] بِسَنَدٍ واه جداً. 
. (وَعَنْ علي عليه السلامُ ‏ قال : انكسرث إحدى زندَيّ) بتشديدٍ المثناة التحتية تثنية زَنْدِه وهو مفصل 
طرف الذراع في الكفٌ. (فسألتٌ رَسول الله يينِ) أييْ: عن الواجب منّ الوضوءٍ في ذلك (فأمرني أنْ 
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خاب الكفارة ج أ ر د 2222 22 تست 
أمسح على الجبائر) هي ما يجبرٌ به العظمٌ المكسودٌ ويلفٌ عليه (رواهُ ابنُ ماجه بسندٍ واه جداً) بكسرٍ 
الجيم وتشديدٍ الدالٍ المهملة وهرّ منصوبٌ على المصدر أي: أجدُ ضعمّه جداً. والجدٌ التحقيق كما في 
«القاموس» فالمرادٌ أحققٌ ضعفَهُ تحقيقاً. والحديتٌ أنكرة يحيى بن معين وأحمدٌ وغيرهما قانُوا: وذلك 
أنهُ منْ رواية عمرو بن خالدٍ الواسطيّ وهو كذابٌ. وروا الدارقطني والبيهقئ منْ طريقين أوهى منه. 

قال النوويٌ: أتة تفقّ الحفاظً على ضعفٍ هذا الحديث. وقال الشافعي : لو عرفتٌ إسنادة بالصحة لقلتٌ 
به» وهدًا مما أستخيدٌ الله فيه. وفي معناةٌ أحاديثٌ أخرٌ قال البيهقيٌ: إنهُ لا يصح منها شيءٌ إلا أن 
الحديث الحادي عشر يقويه وهو قوله: 

15 - وَعَنْ جَابرِ رَضِيَ الله عَنْهُ في الرّْجُلٍ الذي شج فاغتسَل قَمَاتَ -: مما كَانَ يفيه أن يَتِيِمَمَ 
ويَعضِب عَلَى جُرجه جزةء ثم يمسخ عَلَيهَا ويغيل سَائِرَ جَسَدِوا 

رَوَاهُ بُو دَاودَ [rr]‏ ِسَئَدٍ فيه ضَعْفٌ» وفيه اختلاف عَلَى رُوَاتِهِ . 

(وَعَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الرجلٍ الذي شُجٌ) ‏ ب بضم الشينٍ المعجمةٍ وجيم شط ب در 
الشين وضمها -: كُسَرَهُء كما في «القاموس» (فامتَسَلَ ة فما -: «إنما كان يكفيه أن يتيممّ ويعصبٍ على 
جرح خرقة ثم یمسځ عليها ویغسل سائرٌ جسدو'. . روا أبو داو 15753 بسني فيه ضعف) لأنه تفرد به 
زو بن حر بسع الخاد المج قرا ر را ي تحتيةٌ ساكنةٌ وقافٌ. قال الدارقطنيُ: ليس بالقويّ . 

قلتُ: وقال الذهبيٌ: إنة صدوق (وفيه اختلافٌ على راويه) وهو عطاءً» فإنهُ رواهٌ عنه الزبيرٌ ابن 
خريق عنْ جابرٍ» وروا عن الأوزاعي بلاغاً عن عطاءِ عن ابن عباس فالاختلاف وقحَ في رواية عطاء: 
هل عنْ جابر أو عنٍ ابن عباس. وفي إحدّى الروايتين ما ليس في الأخْرّى». وهذًا الحديثُ وحديثٌ علي 
الأول قد تعاضدًا على وجوب ال عن التجبائر بالماء. وفيه خلافٌ بِينَ العلماء» منهمْ مَنْ قالَ: 
يسخ! ؛ لهذين الحديثينٍ وإن كان فيهما ضعفٌ ‏ فقذْ تعاضدا؛ ولأنهُ عضو تعذرٌ غسلّه بالماء فمسحَ ما 
فوقّه كشعرٍ الرأس» وقياساً على مسح أعْلَى الخفينٍ وعلى العمامة. وهذا القياسٌ يقوي النص. 

قلت : َنْ قال بالمسج عليهمًا كوي عندة المسح على الجبائر؛ وهو الظاهرٌ. ثم في حديثِ جابرٍ دليل 
على أنه يجِمَعُ بينَ التيمم والمسح والغسلٍ وهو مشكل حيتُ جمع بين بِينَ التيمم والغسلٍء قيلَ: فيحمل 
على أن أعضاءَ التيمم كانت جريحةً فتعذرَ إمساسّها بالماءء فَعْدِلٌ إلى التيمم ثم أفاض الماءَ على بقيةٍ 
جسدوء وأما الشجةٌ فقذ كانث في الرأس» والواجبٌ فيه الغسلٌ لک تمدن تأجل الشجة» فكانَ الواجبٌ 
عليه عصبّها والمسح عليْهَاء إلا أنه قال المصنفٌ في «التلخيص»: إنه ا رواية عطاءِ عن ابن 
عباس ذكرٌ التيمم» فشبتَ أن الزبيرٌ بنَ خريقٍ تفرد بوء نبة على ذلك ابن القطانٍ ثم قال: aE‏ 
روا عظار ذكز الح على الجر فهو مِنْ أفرادٍ الزبير - أيضاً - انتهى : ثم سياق المصنف لحد 
جابر يدل على أن قولّهُ: «إنما كان كنيو غير مرف وهو مرفوعٌ وإنما لما اختصرهُ المصنفٌ فاتنةٌ 
العبارةٌ الدالة على رفعه. وهو حديثٌ فيه قصةٌ. ولفظها عند أبي داود [5*] عن جابر: خرجنا في سفرٍ 
فأصاب رجلا ما حجرٌ فشجة في رأسه ثم احتلم» فسألل أصحابة فقال: هل تجدونٌ لي رخصة في 
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التيمم؟ قالوا: ما نجدٌ لك رخصة وأنت تقد على الماءء فاغتسل فماتٌ. فلما قدمْنًا على 
ستول الله له أخبرَ بذلك فقالَ: «قتلوهُ قتلّهم اللّهُ. ألا سأنُوا إن لم يُعلمُوا؟ فإنما شفاءً العي السؤالٌ 
إنما كان. . ٠.‏ إلخ. 

١‏ - وَعَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: «مِنَ السة أن لا يِصَلْيَ الرَجْلْ بالتيمُم إلا صلا 
وَإِحَدَةٌ َم يَتَيَمُمُ صلا ةَ الأخرى) 

واه الذَار قطني [6] بإِسْنَادٍ ضيف جداً. 

(وَعَنِ ابنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنَ السّنّةِ) أي : سنة النبيّ ب والمرادٌ طريقنُه وشرعة «أنْ 
لا يُصَليَ الرجُلٌ؛ والمرأةٌ أيضاً (بالتيمم إلا صلا واحدةٌ؛ ثم يتيممٌ للصلاةٍ الأخرّى. رواهُ الدارقطنيٌ 
بإسنادٍ ضعيي) لأنة مِنْ رواية الحسنٍ بن عمارةٌ وهو ضعيفٌ (جداً) نصبّ على المصدر كما عرفتٌ. 


العو ا ا إن أثرَ ابن عمرّ أصح فهو 


موقوفٌ» فلا تقوم اع عه والأصلٌ أنه - تعالى - قَدُ جعلٌ الترابٌ قائماً مقامٌ الماءء وقذ علمٌ أنه 
لا يجب الوضوء بالماء إلاً من الحدثِ فالتيممٌ مثله. اناده نا جتان از الست ودر 
وهو الأقومُ دليلا. 

2 2 ¥ 

بِابُ الحيض 


الحيض مصدرٌ حاضتٍ المرأةٌ تحيض. حيضاً ومحيضاء فهي حائض. ولما كانث لهُ أحكامٌ شرعيةٌ من 
أفعالٍ وتروكء عقدٌ لهُ المصنفٌ باباً ساق فيه ما ورد فيه منْ أحكامه. 

۸ - عَنْ عَائِشَةَ ل ل ا I‏ فَقَالَ لها 
رَسْولُ الله ية إن دَمّ الْحَيِض َم أسْوَدُ يُعْرَفْء فَإِذَا كان ذلك فَأمْسِكئ عَن الصلاةء فَإِذَا كَانَ الآخَرْ 
فضي وَصَلَْيْ» 

رَوَاهُ أو دَاودٌ [۸٦]‏ وَالنّسَائيٌ ل وَصحَحَه ابن حِبَانٌ [to]‏ وَالْحَاكِمْ 14/13« 
وَاسْتَْكْرَهُ 5 حَايَم [00/1] . 

(عَنْ عَائْشَةٌ يْشْه رَضِيَ الله عَنْهَا أنَّ فاطِمَة بِلْتَ أبي حُبَيِش) تقدم ضبطه في أولٍ باب النواقض «كان 
تَسْسَحاض» تقدم أن الاستحاضةً جريانٌ الدم من فرج المرأة في غير أوانه وتقدم فيه : : «أنّ فاطمة جاءت 
0 ث: إني امراق أُسْتَحَاضُ فلا أطهرٌ أفأدمٌ الصلاة؟ (فقال لها َسولُ الله ل : : «إِنّ دم 
الحيض 0 أسودٌ يُعْرَفُه) بضم حرفٍ المضارّعة وكسر الراء أي : له عرفٌ وزائحة. وقيل: عار 
أي : تعرقٌه النساء. «فإذا كان ذلكِ» بكسر الكافِ. «فأمسكي عن الصلاقٍء فإذا كان الآخرُه أي: الذي ليس 
بتلك الصفة («فتوضئي وصلَيْ . رواة أبو داودٌ والنسائيٌ» وصححة ابن حبانٌ والحاكم واستنكرة 
أبو حاتّم)؛ .لأنهُ من حديثٍ عدي بن ثابتِ عن أبيهِ عن جدٌوء وجِدُهُ لا يُمْرَكُء وقذ ضَعْفَ الحديك 


كتاب الطهارة 1° باب الحيض/ ح8؟١‏ ۔ ٠۲۹‏ 


كاي اي اا يي اي ل 777ب ب 22222222777 ي 
أبو داود. وهذا الحديثٌ فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنةُ إِذّا كانَ بتلكَ الصفة فهر حيض» وإلا 
فهر استحاضةً. وقد قال به الشافعئ في حقٌ المبتيأة» وقد تقدمَ في النواقض أنه َي قَالَ لها: «إنما 
ذلك عِرْقّء فإذا أقبلث حيضتُكِ فدعيْ الصلاةً» وإذا أدبرث فاغسلي عنكِ الدمّ وصّلي؟ ولا ينافيه هذا 
الحديتٌ» فإنه يكونٌ قولهُ: «إنّ دم الحيض أسودٌ يعرفٌ» بياناً لوقتٍ إقبالٍ الحيضة وإدبارهاء فالمستحاضة 
إِذّا ميزث أيام حيضها: إما بصفة ةِ الدمء أو بإتيانه في وقت عادتها إِنْ كانث معتادةً وعلمث بعادتهاء 
ففاطمةٌ هذه يحتملٌ أنها كانت معتادةً فيكونٌ قولهٌُ: «فإذا أقبلث حيضتُكِ» أيْ: بالعادةٍ أو غير معتادة» 
فيرادُ بإقبالِ حيضتها بالصفةء ولا مانم من اجتماع المعرفينِ في حقّها وحقٌ غيرها. 

هذا وللمستحاضة اام اة هد ساقت إثنارة إلى الوعدٍ بها. 

منها: جوارٌ وطِها في حال جريانٍ دم الاستحاضة عند جماهير العلماء؛ لأنها كالطاهر في الصلاةٍ 
والصوم وغيرهماء فكذا في الجماع ؛ ولأنه لا يحرم إلا عن دليلٍ؛ ولم يأتِ دليل بتحريم جماعها. 

قال ابن عباس : المستحاضةٌ يأتيهًا زوجُها إذا صلتء الصلاءٌ م أعظم . يريد إذا جازث لها الصلاءٌ ودمُها 
جار وهي ا ترط له الطهارةٌ. جارٌ جماعها. 

ومنها: أنّها تُوْمَرُ بالاحتياط في طهارةٍ الحدثِ والنجس» فتغسلُ فرجّها قبل الوضوء وقبلً التيمم» 
وتحشو فرجُها بمُطنة أؤ جرقةء دفعاً للنجاسةء وتقليلاً لهاء فان لم يندفع الدمُ بذلك شدث مع ذلك 
على فرجها وتلجمث واستثفرٹ» كما هو معروف في الكتب المطولةء وليسّ بواجب عليهاء وإنّما هو 
الأؤلى؛ تقليلآً للنجاسة بحسب القدرةء ثم تتوضاً بعد ذلك . ۰ 

ومنها: أنه ليس لها الوضوءٌ قبل دخولٍ وقتٍ الصلاةٍ عند الجمهورٍ. إِذْ طهارتُها ضروريةٌ» فليس لها 
تقديمها قبل وقتٍ الحاجة. 

كا وَفِي حَدِيثٍ أَسْمَاءَ ‏ ا ئت عُمَئِس عند أبِي اود : «ولْتَجْلِش في مزكنء ذا ر رأث صُفْرَةَ نَوْقَ 

اء تفل طهر وَالعضر عُنلاً وَاجداء وتا لِلْمَغْربِ وَالْعِشَاءِ عُسْلاً وَاجداً. وَتَفسِل للفخر عشلا 

واحداً. وَتتَوَضَّأُ فيمًا بَيِنَ ذَلِكَ» 

(وفي حديثِ أسماة بنتٍ عُميْسِ) بضمْ المهملة وفتح الميم وسكونٍ المثناة ة التحتية فسين مهملة» هي 
امرأةٌ جعفرٌ بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ . هاجرث معهٌ إلى أرض الحبشة وَوَلَدَتْ له هناك أولاداً: : منهم 
عبِدَاللُهه ثم لما قُتِلَ جعفرٌ تزوجها أبو بكر الصديقٌ» فولدث لهُ محمداًء ولما مات أبو بكر تزوجُها 
علي بن أبي طالب رَضِيَ اللهُعَنهُ فولدث له يَحْيَى (عند أبي داوة: ولتجلس) هو عطف على ما قبل في 
الحديث؛ لأنَّ المصنف إِنْما ساق شطرٌ حديث أسماء لكنْ في لفظ أبي داود عئها هكدًا: «سبْحانّ الله 
هذًا منّ الشيطانٍ لتجلس» إلى آخره بدونٍ واو. وفي نسخة في «بلوغ المرام ٩‏ (في مِرْكُن) بكسر الميم : 
الإجانةٌ التي تغسل فيهًا الثياث «فإذا رَأْتْ صُفْرَةَ فوقّ الماء» الذي تقعدٌ فيهء فتصبُ عليها الماء» فإنّها 
تظهدٌ الصفرةٌ فوق الماء «َلتَمَِْلْ لِلظْفرٍ وَالْعَضْرٍ عُْلاً واجداء وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرْبِ والْعِمَاءِ عُْسْلاً واجدأًء 
ويل للْفَجْر غلا وَتمَوَضّأ فيا بين ذُلِكَه. 
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هذا الحديثٌ وحديثٌُ حمنة الآني فيه الأمرُ بالاغتسالٍ في اليوم والليلةٍ ثلاث مراتٍء وقذ بِينَ في 
حديثِ حمنة أن المراد إذا أخرتٍ الظهرٌ والمغربّء ومفهومُه أَنّها إذا وقتث اغتسلث لكل فريضة. وقدٍ 
اختلف العلماء: فرُويَ عنْ جماعةٍ منّ الصحابةٍ والتابعينَ أنه يجب عليها الاغتسالٌ لكل صلاةٍ. وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أنّها لا يجبٌ عليهًا ذلك وقالوا روايةٌ أنه بي أمرّها بالغسلٍ لكل صلاةٍ ضعيفةٌ. وبين 
12 وقيل : : بل هو حديثٌ منسوځ بحديثِ فاطمةٌ بنتِ أبي حبيش أئها توضأ لكل صلاة. 

: إلا أن النسخ يحتاجٌ إلى معرفة المتأخرء ثم إن قال المنذري: إِنْ حديتٌ أسماء بنتَ عميس 
حسنٌ' 0 وحديث فاطمة ب: ع ان حب ار إن الغسلّ مندوبٌ بقرينة عدم أمر 
فاطمة به واقتصاره على أمرها بالرضوءء فالوضوءٌ هوّ الواجبٌء وقد جنح الشافعيٌ إلى هدًا. 

1 وَعَنْ حَمْئَةٌ بنتِ جَخش قَالَثْ: كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضة َثِيرةٌ شَدِيدَة كَأَِتُ ال ية أُسْتفتيهء 
قَقَالَ: «إِنْمَا هي رَكضَّةٌ مِنّ الشَيطَانَء فْتَحَيْضِيٍ سِنَة آيام» از ام ثم اغْتَسِلِي. فَإِذًا اسْتَنقَأتِ قَصَلَي 
أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ» أو نَلائَةٌ وَعِضْرِينَ وصومي وَصَلّيء ِن ذلك نُك وَكَذَلِكَ فَافمَلِي كل شَهْرِ كما 
تجيض النْسَاءُء فَإِنْ وت عَلَى أن تَُخْرِي الظهرٌ وَتُمَجْلِي الَْضْرّء ٠‏ نم تفلي جين تَطِهْرِينَء وَنْصَلّي 
الظهِرَ وَالْمَضْرَ جَمِيعاًء نُمّ نُوَخْرِينَ الْمَغْرِبَ وَتْمَجْلِينَ الْعِشَاءَ َم نَْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلانَينِ 
فَافْمَلِي . . وَتَْتَسِلِينَ مَعَ الضّبْح وَنُصَلْينَ. فَالَ: وَهُْوَ أَعْيَبُ الأمْرَين لي » 

واه الكشقة [أحمد ۰٤٤١‏ وأبو داود ۲۸۷ والترمذي 178., وابن ماجه 177] إلا النْسَائِيّ» 
وَصَححَحَهُ التَرْمِذِيُء وَحَسَتَهُ الْبُخَارِيُ [971/1]. 


(وَعَنْ حَمْئة) بفتح الحاء المهملةٍ وسكونٍ الميم قفون (بنتِ جحش) بفتح الجيم وسكونٍ الحاء المهملة 
فشين معجمة هي: أختٌ زينبَ أمّ المؤمنينَ» وامرأةٌ طلحةٌ بن عبيدٍ اللَّهِ (قالث: 0 
كثيرةً شديدة؟ في «سنن أبي داود؛ بيانٌ لكثرتها قالت: «إنّما أثج ثجاً» ٠‏ (فأتيثٌ النبيّ يا أستفتيه فقال: « 
هي ركضة من الشيطان») معناهُ: اا ا ا 
SG RE‏ كأنّها ركضة من الى اد د الات بقن 
: العاذل؛ لأنه يحمل على أن الشيطانٌ ركضة حى انفجر والأظهرُ أنها ركضة منة منهُ حقيقةٌء إِذْ لا مانم 
من حملها عليه (قْتَحَيْضِي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي» فإِذًا اسْتَئْقَأتِ قصلي اة عة وَعِشْرِينَ) إن كانث' 
أيام الحيض ستةٌ (أو ثلا وعفرين) إن كانث أا الحيض سبعة (وَصُومي وَصَلّي) أي : : ما شئتٍ منْ فريضة 
وتطوع (فإد ذلك يُجَزِئُكِ وكذلِكَ فَافْعلِي) فيما يستقبلُ منّ الشهور. ره 
تحيض النساء) في «سنن أبي داودً» زيادةٌ : : «وكما يطهرنَ ميقا حيضهنٌ وطُهِرهنٌ' فيه الرد لها إلى غالب 
أحوالٍ النساءِ (فإن قويتٍ) أي : قدرتٍ (على أنْ تؤخري الظهرٌ وتعجلي العصرً) هذا لفظ أبي داود وقولّهُ: 
«وتعجلي العصرً؛ يريدٌ أنْ تؤخري الظهرٌ أي: فتأتي بها في آخرِ ويها قبل خروجهء وتعجلي العصرّ فتأتي 
به في أولٍ وقتوء فتكودٌ قذ أنث بكلّ صلاةٍ في وقتهاء وجمعث بيئهما جمعاً صُورياً (ثم تَعْبَسِلي حينّ 
تَطْهّرِينَ) هذا اللفظ ليس في «سنن أبي داودً؛ بل لفظهُ هكذا: افتغتسلينَ فتجمعينَ بينَ الصلاتين الظهر 
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ل ف ل ا ا ا 
والعصر» أي: جمعاً صُورياً كما عرفتٍ (وتصلينَ الظهرٌ والعصرٌ جميعاً) هذا غير لفظ أبي داو كما عرفت 
ثم تؤخرينَ المغربٌ والعشاء) لفظ أبي داود: «وتؤخرينَ المغربٌ وتعجلينَ العشاء» وما كان يحسنٌ منّ 
المصنف حذف ذلك كما عرفت (ثم تغتسلينَ وتجمعينٌ بِينَ الصلاتينٍ فافعلي؛ وتغتسلينَ مع الصبح 
ونضلت قال) أي: النبيٰ بيز (وهوّ أعجبٌ الأمرين إلى) ظاهرّة آنه منْ كلامه از إلا أنهُ قالَ أبو داود: 
روا عمرُو بن ثاب عنٍ ابن عقيلٍ قالَ: فقالث حمنة: «هذا أعجبٌ الأمرينٍ إليّ؟ لم يجعلة من قول 
الي يه (رواهُ الخمسة إلا النسائ ى وصححة الترمذيٌ وحسنة البخاريُ) قال المنذري في «مختصر سنن أبي 
داو : قال الخطابي: «قد ترك بعص العلماء القول بهذًا الحديث ؛ لأنْ ابنَ عقيل راويه ليس بذاك وقال 
أبو بكر البيهقيٌ: تفرد به عبدًاللَهِ بنُ محمدٍ بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. . هذا آخرٌ کلامه» وقد 
أخرجة الترمذی وابنُ ننه وقال ا اس درتال ا وسألتٌ محمداً ‏ يعنى 
البخاريٌ عن هذًا الحديثٍ فقالَ: هرّ حديثٌ حسنٌ وقال أحمدٌ: هو حديثٌ حسن صحيحٌ اه. ر 
القول بأنهُ حديثٌ غيرٌ صحيح بل قذ صححة الأئمةء وقذ عرفت مما سقناءُ من لفظ رواية أبي داود أن 
المصنفٌ نقلَّ غير لفظ أبي داود منْ ألفاظ أحدٍ الخمسةٍء ولكن لا بد من تقيبد ما أطلقثه الرواياث بقول: 
(«وتعجلينَ العشاء» كما قال: [وتعجلين] العصرً) لأنهُ أرشدها َة إلى ذلك لملاحظة الإتيانٍ بكلّ صلاةٍ 
في وقتها : : هذه في آخر وقتها وهذهٍ في أولٍ وقتها. وقولّه .في الحديث: ابي ار اذ ليت اي قله 
(أو) شكاً من الراوي ولا للتخبيرٍ بل للإعلام بأل للنساء ء أحدّ العددين»؛ تعدو 2 تسم ب ومنهنٌ منْ 
تحيضٌ سبعاً» فترجعٌ إلى مَنْ هي في سئها وأقربٌ إلى مزاجهاء ثم قوله: : «فإنْ قويت» يُشْهِرٌ بأنهُ ليسّ 
بواجب عليهاء وإِنّما هو مندوبٌ لهاء وإلا فإ الواجبّ إِنّما هوّ الوضوءٌ لكل صلاةٍ بعد الاغتسالٍ عن 
الحيض بمرور الستة أو السبعة ة الأيام» وهو الأمرٌ الأول الذي أرشّدها ية إليه» فإِنّ في صدر الحديثٍ: 
«آمرّكِ بأمرينٍ أيّهما فعلتٍ أجزأ عنكِ منّ الآخر وإنْ إن قويتٍ عليهمًا فأنتٍ أعلمُ» ثم ذكرٌ لها الأمرّ الأول أنها 
تحيضٌُ ستاً أو سبعاًء ثم تغتسلٌ وتصلّي» كما ذكرهٌ المصنفٌ» وقد عُلمَ أنّها تتوضأ لكل صلاةٍ؛ ؛ لأنّ 
استمرارٌ الدم ناقضٌ فلم -يذكزهُ في هذه الرواية» وقد ذكرهُ في غيرمَاء ثم ذكرّ الأمرّ الثاني منْ جمع 
الصلاتين والاغتسالٍ كما عرفت . ١‏ 
وفي الحديثِ دليل على آنه لا يباح جمعٌ الصلاتينِ في وقتٍ أحدهما للعذرٍء إذْ لو أبيح لعذر لكانتِ 
المستحاضةٌ أولّ مَنْ يباحُ لها ذلكَ ولم يبخ لها ذلك بل أمرّمًا بالتوقيتِ كما عرفت . 
8 - وَعَنْ عاش رَضِيَ الله عَنْهَا أن أ حَبِيبَةٌ بت خش شك إلى رَسُولٍ الله َك الدّمّء كَقَالَ: 
«انكثي قَدْرَ مَا كائث تَحْبِسْكِ حَيِضَئْكِء تم اعْتَسِلِي؛ َكَانَت تَمْتَسِلُ لِكُلُ صَلاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ]۳۳٤[‏ . 
وَفِي رِواية لِلْبْخَارِيٌ 7[ ]: «وتوضئي لکل صَلاة؛ وَهِيَ لأبي داد [۲۹۸] وَغَيْرِهِ مِنْ وجه آخْر. 
(وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن أمّ حبيبة) بالحاء المهملة المفتوحة (بنتَ جحش) قيل: الاصخ أن 
اسمّها حبيبةٌ وكنيتها أمٌ حبيب بغي هاء وهي أختُ حمئة التي تقدم حديئها (شكث إلى رَسولٍ الله عل 
الدمّء كَقَالَ: «امكثي قدرٌ ما كانث تحبسُكِ حيضتك)) أيْ: قبل استمرار جريانٍ الدم (ثم اغتسلي) أي : 
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غسلّ الخروج عن الحيض. (فكانث تغتسلٌ لكل صلاةِ) من غيرٍ أمر منه ية لها بذلك (رواهٌ مسلمٌ. وفي 
رواية للبخاريٌ: «وتوضئي لكل صلاةٍ؛ وهيّ) أي: الرواية (لأبي داود وغيره من وجه آخرَ). آم حبيبة كانث 
تحت عبدالرحمنٍ بنِ عوف. وبناتُ جحش ثلاتٌ: زينبُ آم المؤمنينَ» وحمنةٌ وآمٌ حبيبة» قيل: إنهن كن 
مستحاضاتٍ کلهن . وقد ذكرٌ التشار يها اال هن إن يعض اا المؤمنينَ كانث مستحاضةًء فان صح 
أن الثلاتَ مستحاضاتٌ فهي زينبٌ» وقد عد العلماءُ ء المستحاضاتٍ في عصره يليا فبلغنَ عشرٌ نسوة. 

والحديثُ دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحدٍ المعرّفاتٍ: وهي أيامٌ عادتهاء وعرفتٌ أن المعرّفاتٍِ 
إما العادةٌ التي كانث لها قبل الاستحاضةء او الهم بكونه أسود يعرفٌء أو العادةٌ التي للنساءِ منّ 
الستة ا أو السبعة أو إقبال الحيضة وإدبارهاء کل هذه قد تقدمث في أحاديث المستحاضة فبأيّها وقعٌ 
معرفةٌ الحيض - والمرادٌ حصولٌ الظنٌّ لا اليقين - عملث به» سواءٌ كانت ذاتٌ عادةٍ أو لا كما يفيده 
إطلاق الأحاديثء بل ليس المرادٌ إلأما يحصلٌ لها ظنّ أنه حيض› وإِنْ تعددتٍ الأمارات كان أقرى في 
حقهاء ثم متى حصل ظَن زوالٍ الحيضٍ وجب عليها الغسلء ثم تتوضأ لكل صلاةٍ أو تجممُ جمعاً 
صورياً بالغسلٍ. وهل لها أنْ : تجمعٌ الجممَ الصّوريٌ بالوضوء؟ هذا لم يرذ به النص في حمّها إلا أنه 
معلومٌ جر لكل اعد س وأما هل لها أنْ تصلّيّ النوافل بوضوء الفريضة؟ فهذا مسكوتٌ عنة 
أيضاًء والعلماءُ ار 0 

77 وء عَنْ أمّ عَطِيْ ةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: «كُنَا لا تَعْدُ الْكُذرَةَ وَالصّفْرَةَ بعد الطفر شَيئاً 

رَوَأهُ الْبُخَارِيُ الهفرة ريو دَاوُدَ [/ا٠"]ء‏ وَاللّنْظ لَهُ. 

(وَعَنْ َم عَطِية عَطِيْة) اسمُها نسيبة - بضمٌ النون وفتج السين المهملةٍ وسكونِ المثناة ة التحتية وفتح الموحدة - 
بنثُ كعب. وقيل: بنتُ الحرث الأنصاريةٌ بايعتٍ النبيّ ية كانث منْ كبارٍ الصحابياتِ» وكانث تغزو مع 
رَسولٍ الله ية تمرّض المرضى وتداوي الجرخى (قالثْ: كنا لا نعدٌ الكُدْرَةً) أي : 0 الماء 
الوسخ الكدر (والصّفْرَة» هوّ الماء الذي تراه المرأةٌ كالصديدٍ يعلوه صفرة اصفرارٌ (بعدَ الطَهْرٍ) آي : بعد 
رؤية القَصة البيضاء والجفوفٍ (شيئاً) أي: لا نعدّهُ حيضاً (رواه أبو داوة واللفظٌ لهُ) وقوثها: (كئا) قد 
اختلف فيه العلماء فقيل : له حكمٌ الرفع إلى النبي ييف لأنّ المراد كنا في زمانه َة مع علمه فيكو 
تقريراً منةء وهذا رأيٌ البخاريٌ وغيرهِ مِنْ علماء الحديث فيكونٌ حجة. 

وهرّ دليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظٍ أسود يعرف فلا يعد حيضاً بعد أن ترى القَصَةٌ بفتح 
القافٍ وتشديدٍ الصادٍ المهملة. 

قيلٌ : إنه شيء كالخيط الأبيض يخرج من ن الرحم بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوفٍء وهو أن يخرجَ ما 
يُحْشَّى به الرحمٌ جافاًء ومفهومُ قولها: (بعدَ الطهر) أي بأحدٍ الأمرين أن قبل تعد الكُدْرَةُ والصّفْرَةٌ شيعا 
3 حيضاًء وفيهِ خلافٌ بِينَ العلماءٍ ء معروفٌ في الفروع . 

- وَعَنُ الي رَضِيَ الله عَنْهُء أَنّ الْيَهُودَ كانت إذا حَاضَتٍ الْمَدْأَهٌ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكلُومَاء فَقَالَ 

ف یا «اضتَعُوا کل شَيْءِ إا التكاحَ؛ ٠‏ رَوَاهُ مَل ۲٤۹/۱1‏ ۹[ 


(وَعَنْ نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن اليهودّ كانُوا إذا حاضتٍ المرأةٌ فيهم لم يُؤَاكِنُوها. فقال النبئ كله : 
«اصنعُوا كل شيءٍ إل التكاح» رواةٌ مسلمٌ). 

الحديثٌ قد بِينَ المراد من قوله ‏ تعالى _: ول هو أذى اعرا لَه في الي ولا رهن حن 
د [البقرة: 177] أنَّ المأمورٌ به منّ الاعتزالٍ والمنهيّ عنهُ منّ القربانٍ هر النكاح أي : اعتزلُوا 
نكاحَهُنٌ ولا تقربوهنٌ له وما عدًا ذلك منّ المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة وغير ذلك جائرء وقد كان 
اليهودٌ لا يساكنون الحائضٌ في بيتٍ واحدء ولا يجامعوئّهاء ولا يؤاكلوئهاء كما صرحث به رواية 
مسلم . 

وأما الاستمتاعٌ منهن فقنْ أباحه هذا الحديثٌ كما يفيده أيضاً: : 

_ رَعَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا ىرن . هكَانَ رول الله كله يَأمُرْنِي فَأنّزِرُء فُيِبَاشِرُنِي وأا 
حائِض؟ . ممق عَلَيِهِ [البخاري: ۳۰۲ ومسلم: 3545/١‏ ۲۹۳/۱]. 

(وَعَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ الله عَنْهّا قالث: «كانَ رَسولُ الله ك يأمرني فَأنَرِرُ فيُباشرني وأنا حائض» متفقٌ 
عليه) أي: يلصق بشرتَهُ ببشرتي فيما دود الإزار» وليسَ بصريح بأنة يستمتع منها إِنّما فيه إلصاق البشرة 
بالبشرةٍ . 

والاستمتاعٌ فيما بِينَ الركبة والسرّةٍ في غيرٍ الفرج اا ا ر وکل شولا 
التكاخ» ومفهوم هذا الحديثٍ. 

وقال بعس كراهن واخ بريه فالاول أؤلى للدليلٍ. فأما لو جام وهي حائض فإنة يأثمُ 
إجماعاًء ولا يجب عليه شيء. وقيلَ: تجبُ عليه الصدقةٌ لما يفيده. 

- وَعَنِ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله أ في الي ييي امرأَنهُ وَهِي حَائِض‎ _ ٣ 
ۇل , ايَتَصَدَق بدِيترِء أو ضفب دبارِه‎ 

رَوَاهُ الْحَمْسَهُ [أحمد: 78”#وأبو داود: 7١4‏ والنسائي: ٠١١/١‏ والترمذي: ١7‏ وابن ماجه: »]15٠‏ 
وَصَححَهُ الْحَاكِمْ ۱۷۱/۱1 - ۱۷۲] وَابْنُ القَطْانِ» وَرَجْحَ غَيْرُهُمَا وَفقَهُ. 

(وَعَن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عن النبئ تك - في الذي يأتي امرأتهُ وهي حائضٌ - قالَّ: «يتصدق 
بدينار أو دان رواهُ الخمسةٌ وصححة الحاكمٌ وابنُ القطانٍ ورجح غيرهما وقْفَهُ) على ابن 
عباس . 

الحديثٌ فيه رواياتٌ» هذه إحدّاهاء وهي التي خرجٌ لرجالها في «الصحيح؛ ss‏ مع ذلك 


1 


مضطربةً» وَقَدْ قَالَ الشافعيٌ: لو كانَ هذا اليف ثابتاً لأخذنا به قال المصنفٌ: الاضطرابُ في إسنادٍ 
هذا الحديثٍ ومتنه كثيرٌ جداً. وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسنُ وسعيدٌ لكنْ قالا: يعي رقبة» قياسا 
على مَنْ جامعٌ في رمضانّ. وقالَ غيرهما: بل يتصدقٌ بدينار أو بنصف دينارء وقال الخطابيُ: قال أكثرٌ 
أهلٍ العلم : لا شيءَ عليه وزعموا أن هذا مرسلّ أو موقوفٌ. 

وقالَ ابن عبدِالبرٌ: حجةٌ مَنْ لم يوجب اضطرابٌُ هذا الحديث وأنَّ الذمة على البراءةء ولا يجب أنْ 


يثبتَ فيها شيءَ لمسكينٍ ولا غيرهء إلا بدليلٍ لا مَدْفَعَ فيهِ ولا مطعنَ عليهء وذلكَ معدومٌ في هذهو 
المسألة. ۰ 

قلتُ: أمّا مَنْ صح له كابن القطانِ فإنهُ أمعنّ النظرٌ في تصحيحو وأجابٌ عنْ طرق الطعن فيهء وأقرهُ 
ابنُ دقيتي العيدٍ وقواهٌ في كتابه «الإلمام؛ فلا عذرَ له عن العمل به. وأما من لمْ يصح عندّه كالشافعيّ 
وابنٍ عبدِالبرٌ فالأصل براءةٌ الذمةء فلا تقوم به الحجةٌ على رقيها. 

+ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رول الل ين : + اليس 8 حَاضْت الْمَرْةُ 
َم نُصَلْ وَلَمْ نض ؟» قق عليه [البخاري: : ۰۴ ومسلم: ١4]ء‏ في حديثٍ طويلٍ. 

(وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسولٌ الله 4 يِنه: «أليس إذا خاضَتٍ المرأةٌ لم 

صل ولم ص مُتفق عليه في حديثٍ طويل) تمامه «فذلك منْ نقصانٍ دينها رَواهُ مسلم من حديثِ اين 
عمرٌ بلفظ: «تمكتُ اللياليّ ما تصِلّي» وتفطرُ في شهر رمضانً» فهذًا نقصانٌ دينها» وهوّ إخبارٌ يفيدٌ 

تقريرها على ترك الصوم والصلاة وكونهمًا لا يجبان عليهًا وهو إجماعٌ في آثهما لا يجبانٍ حال الحيض» 
ويجبٌُ قضاء الصوم لأدلة ا وأما كونها لا تدخلٌ .المسجدّ فلحديثٍ: «لا أحل المسجدّ لحائض ولا 
جُنُب) وتقدم. . وأما أنّها لا : تقرأ القرآنَ فلحديثِ ابن عمرٌ مرفوعاً: «ولا تقراً الحائضٌ ولا الجنتُ شيئاً 

rG‏ وكذلك لا تمل ل المصحفٌ لحديثٍ عمرو بنِ حزم» بكم وعد 
شواهده والأحاديثٌ لا تقصرٌ عن الكراهة لكل ما ذُكرٌء وإ لمم تبلغ درجة التحريم إذْ لا تخلُو عن مقالٍ 
في طرقهاء ودلالة ألفاظها ا التحريم . 

پ۳ - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا قَالّث: لما جنا سَرِفَ حِضْتُء فَقَالَ الي بيا : «افْمَلِي ما 
يَفْعَلُ الْحَاجُ» غَيِرَ أَنْ لا تتطوفي بالْبَيتِ حَنّى تَطهْرِي». نمی عَلَيْه[البخاري: ۳۰]ء [ومسلم: ۰۸۷۴/۲ 
43 في حَدِيثٍ طَوِيلٍ . 

(وَعَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث: لما جنْتا) أي: عام خاي الوداع وكات قد ارت مه ويد 
البرك بالسينٍ المهملة مفتوحةً وكسر الراءِ ففاءً اسم محل منعهُ من الصرفٍ للعلمية والتأنيثِ» وهو 
محل ين مكة والندينة [عفتث: فقال النبئ > َةِ: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاج غير أن لا تطوفي بالبيتِ حتى 
تَطهُرِي؛ ابلق ای ع و افيه حرا ج د وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميعُ 
أفعالٍ الحجٌ غير الطوافٍ بالبيتِ وهو مجمعٌ عليه. وَاخَتّلِفَ في علتهٍ فقيلَ: لأنَّ مِنْ شرط الطوافٍ 
الطهارةٌ» وقيل: لكونها ممنوعة مِنْ دخولٍ المسجدٍ. وأما ركعتا الطوافٍ فقد عُلم أنْهما لا يصحانٍ مئها 
إِذْ هما مرتبتانِ على الطوافٍ والطهارة. 

٣۸‏ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ اه سَأَلَ التي ي: ما يَجل لِلرَجُلٍ مِنْ روء وَهِيّ 
خائْض؟ فَقَالَ: دما فَوْقَ الإزَّارِ 

رَوَاهُ أو ذَاوُدَ [١؟]‏ وَضَعَفَهُ 


و مُعَاذِ) بضم الميم فعينٌ مهملةٌ حفيفةٌ آخرة ذال معجمة. 


كتاب الصلاة ۱۲۱ باب المواقيت/ح78١ ١15‏ 


وهو أبو عبدِالرحمنِ معاد د بن جبل الأنصاريٰ الخزرجيٍ أحدٌ مَنْ شهد العقبةٌ مِنّ الأنصارء وشهدَ بدراً 
وغيرّها منّ المشاهدء وبعثة ية إلى اليمن قاضياً ومعلّماًء وجعلّ إليهِ قبض الصدقاتٍ منّ العمالٍ 
باليمن» وكانّ من أجلاء الصحابة وعلمائهم . استعملةُ عمرٌ على الشام بعد أبي عبيدة ي 
عمواس سنة ثماني عشرةًء وقيل: E.‏ وله ثمانِ وثلائونَ سنة. (أنهُ سألّ النبيّ بياة: ما يحل 
للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فَوْقٌ الإزار» رواة أبو داودٌ وضعفة) وقال: ليس بالقوي. 

والحديتُ دلي على تحريم مباشرة محل الإذارٍ: وهوّ ما بينَ السرة والركبة. والحديثٌ قد عارضة 
حديثٌ: «اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح» تقدمٌ» وعد اخ بن هذا كير ارجح من ولو ضمهُ المصنفٌ 
إليه 0 وتقدمٌ الكلامٌ فيه وفي حديثٍ عائشة : «كانّ يأمرني فأتزرٌ. 

؟؟ - وَعَنْ أمّ سَلَمَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَاّث: كانت النْمْسَاُ تَفْعْدُ عَلَى عَهْدٍ الي كل بَعْدَ ِفَاسِهًا 

ل يَؤْماً. 

رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أحمد 29١‏ أبو داود 01١‏ والترمذي ۳۹ء وابن ماجه 1448] إلا النّسَائِىُء وَالْلفْظُ 
لأبي ذَاوْد. 

وَفِي لَمْظ لَهُ : َل يَأمُرْهَا الي بي بِمَضَاءِ صَلاةٍ التْمْاسِء وَصَححَهُ الْحَاكِمُ .]١۷١/١[‏ 

(وَعَنْ أمّ م سَلمةَ رَضِيَ الله عَنها: كانت النفساءُ قحد غل فين تشرل_الله قله بعد اها أزبعية 
برا رو الحم إا الات واللفظ لأبي داود. وفي لفظ : «ولمْ يأمزهًا ية بقضاء صلاةٍ النفاس». 
وصححة الحاكمُ) وضعفهٌ جماعةٌء لكنْ قال النووي: قول جماعة من مصنفي الفقهاء : إِنَّ هذا الحديتٌ 
ضعيفٌ مردودٌ عليهم. ولهُ شاهدٌ عند ابن ماجه منْ حديثٍ أنس أن رَسول الله ككِ: «وقْتَ للنفساء 
أربعينٌ بزعا إلا أن خرى اا2 قبل ذلكَ» وللحاكم تايف عثمانٌ بن أبي العاص: «وفتَ 
رَسولُ الله بي للنساءِ في نفاسهنٌ أربعينَ يوماً» فهذهٍ الأحاديثُ يعضدُ بعضّها بعضاًء وتدلُ على أنَّ الدم 
الخارجَ عقيبَ الولادة حكممٌ يستمرٌ أربعينَ يومأًء تقعدٌ فيه المرأةٌ عن الصلاةٍ وعنٍ الصومء وإِنْ لم 
يصرخ به الحديثُ فق أفيدٌ منْ غيرة. 

وأفاة حديثُ أنس أنها إذا رأتِ الطهرَّ قبلَ ذلكَ طهرث» وأنهُ لا حدّ لأقلَهِ. 
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كتاتُ الصّلاة 


بابُ المواقيتٍ 
الصلاة ‏ لغةٌ ‏ الدعاءء سمّيتْ هذه العبادةٌ الشرعيةٌ باسم الدعاءِ؛ لاشتمالها عليه. (والمواقيث) جمعٌ 
ميقات» والمرادٌ به: الوقثٌ الذي عيُّنهُ اللّهُ لأداء هذه العبادة» وهو القدرُ المحدودٌ للفعل منّ الزمانٍ. 


كتاب الصلاة يفن باب المواقيت/ح ١5١‏ 


- عَنْ عَبْداللُهِ بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أ الي + رن قال : و الشهر ى ا 
وَكَانَ ظِلّ الرّجُلٍ كَطُولِه ما لَمْ يَحْضِرْ وَقْتُ الْعَضْرِء وَوَقْتُ قرغا يشر وش وَوَقْتُ صَلاةٍ 
الْمَغْربٍ ما لم يغب الشَّفَقُه وَوَقْتُ صَلاةٍ الْعِشَاءِ ء إلى نِضْفٍ الليِلٍ الأَوْسَطِء وَوَقْتُ صَلاةٍ الصّبْح مِنْ ن طلوع 
لجر ما لم َطلَع الشمسل» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [5157]. 

(عَنْ عبِدِاللّهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » أنَّ النبيّ ير قال: «وَقْتُ الظْهْرٍ إذا زَالْتِ 
الشمس»)ء أي: مالث إلى جهة المغرب» وهو الدلوك الذي أرادهُ تعالى بقوله: كر لص ل 
ا [الإسراء: ۷۸] «رَكَانَ ظِلْ الرَجُل كَطُولِهِه أي: ويستمرُ وقثها حى يصيرٌ ظلُ کل شيءِ مثلّه 
فهذًا تعريفُ أول وقتٍ الظهر وآخره. 

فقولَهُ: «وكان» عطفٌ على زالتُ كما قررنا أي: ويستمرٌ وقتُ الظهر إلى صيرورةٍ ظلّ الرجل مثلّه اما 
لم يَخْضْرُ وَقْتُ العَضْرِ؛ وحضورُهُ بمصيرٍ ظلّ كل شيءٍ مثلّهء كما يفيدهُ مفهومٌ هذا وصريح غيره. 
«وَوَقْتُ العَضْرِ يستمرُ «مَا لَمْ تَضْفَرٌ ر الشّمْسُ» وقد عين آخرَهُ في غيرهِ بمصير ظلّ الشيء مثليْه. ١رَوَقْتُ‏ 
صَلاةٍ الْمَغْربٍ» مِنْ عندٍ سقوط قرص الشمس ويستمرُ «ما لم يِغِبٍ الشّفَّنُ؛ الأحمر وتفسيرة» بالحمرة 


سيأتي نصاً. 
«وَوَقْتُ صَلاةٍ الشاب من غيبوبة الشفق». > ويستمرٌ إلى يضف الل الأَوْسَطِ» المراد به الأولء 
١وَوَقْتُ‏ صلا الصّبْح؛ أُولَهُ «مِنْ طُلُوع الفَجْر» ويستمرٌ «مَا لَمْ تَطْلُم الشَّمْسُ 1 *. رواة مسلمم. وتمامة في 


مسلم: «فإذا طَلّعتِ الشمس فأمسكڭ عن الصلاةء فإنها تطلعٌ بينَ قرني الشيطان؟. 

الحديتٌ أفادَ تعيينَ أكثر الأوقاتٍ الخمسة أولاً وآخرآء فأولٌ وقتٍ الظهرٍ زوالٌ الشمسء وآخرهُ مصيرٌ 
فل الشى همقل و0 ارج ي ي وإذا صارَ كذلك فهر أولٌ العصرء ولكنهة يشاركة 
الظهرٌ في قدرٍ ما يتسم لأربع ركعات» فإنهُ يكونُ وقتاً لهماء كما يفيدهٌ حديثٌ جبريل: فإنه صلى 
بالنبي جي الظهرَ ا الأول بعد الزوالي» وصلى بو العصرّ عند مصيرٍ ظلُ الشيءٍ مثله. وفي اليوم 
الثاني صلّى به الظهرَ عند مصيرٍ ظل الشيء مله في الوقتٍ الذي صلّى فيه العصر اليو الأول . فدلٌ على 
أن ذلك وقتٌ يشترك فيه الظهرُ والعصرٌء وهذا هو الوقتٌ المشتركُ وفيه خلاف» فمن أثبتة فحجتة ما 
سمعتّهُ» ومَنْ نفاهُ تأول قولهُ: «وصلَّى به الظهرَ ة في اليوم الثاني حينَ صارٌ ظلّ الشيءٍ مثلّه؛: بأنَّ معناهُ 
فرغ منْ صلاةٍ الظهر في ذلك الوقتِ وهو بعيدٌ. 

ثم يستمرٌ وقثُ العصر إلى اصفرارٍ الشمس» وبعدّ الاصفرارٍ ليس بوقتٍ للأداء بل وقتُ قضاءء كما 
قالهُ أبو حنيفةًء كذا في الشرح وغيره» ا بل آداء إلى بقية تَسَعْ ركعة لخدي ك دمن أدرك ركعة يق 
العصر قبل أن تغيبَ الشمس فقذ أدرك العصرّه . وأول وقتٍ المغرب إذا وجبتٍ الششمسٌُء أيْ: غربث. 
كما ورد عند الشيخين وغيرهماء وفي لفظ : «إذا غربث»» وآخْرّه: مال يغب الشفقٌ . 

فيه دليل على اتساع وقت المغرب» وعارضهة حديتثٌ جبريلٌ» فإنه لنت يز المغربٌ في وقتٍ 

6 وذلك بعد غروب الشمسء والجمع بينهمًا أنهُ ليس في حديثِ جبريلٌ حصرٌ لوقتهمًا 


كتاب الصلاة ايفن 1 باب المواقيت/ح ١57-١8٠‏ 


في ذلكَ؛ ولان أحاديتٌ تأخيرٍ المغرب إلى غروب الشفقٍ متأخرةٌ» فإِنّها في المدينةء وإمامةٌ جبريل في 
مكةء فهي زيادةٌ ؛ تفضل الله بها لو قي : إن حديتٌ جبريلَ دالٌ على أنهُ لا وقتّ لها إلا الذي صلى فيه. 
وأولٌ العشاء غيبوبةٌ الشفتي الأحمر ويستمرُ إلى نصفب الليل» وقد ثبت في الحديثٍ التحديدٌُ لآخرو بكُلْثْ 
الليلء لكنْ أحاديتٌ النصفب صحيحةٌ فيجبٌ العمل بهاء ول وقتِ صلاةٍ الصبح طلوعٌ الفجرء ويستمرٌ 
إلى طلوع الشمس. 

قهذا الحديث الذي في ملم [114]: فد أفاة أول كل وقت من الخمسة وآخره. 

وفيهِ دليلٌ أن لوقتِ كل صلاةٍ ولا وآخراء وهل يكو بهد الاصفرار وبعدَ نص الليل وقتٌ لأداء 
العصر والعشاء. أو لا؟ هذا الحديثٌ يدل على أنهُ ليس بوقتٍ لهماء ولك حديك: مَنْ أدرك ركعةٌ من 
العصر قبل غروب الشمس فقذ أدركٌ العصرّ». فإنهُ يدل على أن بعدَ الاصفرارٍ وقتاً للعصرء وإِنْ كان في 
لفظ «أدرك» ما يشعُ بأنهُ إذا كان تراخيهِ عنٍ الوقتٍ المعروفٍ لعذر أو نحوو. وورة في الفجر مثْلَهُ 
وسيأتي » ولم يرذ مثلّه في العشاءء ولكنة ورد في مسلم: «ليسّ في النوم تفريط إنما التفريط على مَنْ لم 
يصلّ الصلاءً حتى يجية وقتٌ الصلاةٍ الأخرى»» فإنهُ دليلٌ على امتدادٍ وقتِ كل صلاةٍ إلى دخولٍ وقتّ 
الأخرى» إلا أنه مخصوصٌ بالفجرء فإن آخرٌ وقتها طلوعٌ الشمس» وليس بوقتٍ للتي بعدّهاء وبصلاةٍ 
العشاءِ إن آخرّه نصفٌ الليلٍ وليس وقتاً للتي بعدها. وقد قسمَ الوقتُ إلى اختياري واضطراريٌ» ولم 
يقمْ دلي ناهض على غير ما سمعتٌ. وقد استوفينا الكلامّ على المواقيتٍ في رسالةٍ بسيطة سمُيناها 
«اليواقيتُ في المواقيتَ؟ . 

۹ - وَلَهُ مسلم [1۱۳] مِنْ حَدِيثٍ ِريْدَةَ ‏ في الْعَضْرٍ: ا يَنِضَاءُ نَقِيَدٌ» 

(وَلَهُ) أي: لمسلم (مِنْ حديثٍ بريد بغ الموعدة قراة قمعا تخحة ساكنة فدال مهملة فا 
تأنيثِ. 

هو أبو عبداللِ أو أبو سهلٍ أو أبو الحصيب بُرَيْدةُ بن الحَيْبٍ بضمٌ الحاء المهملةٍ فصادٌ مهملة 
مفتوحةٌ فمثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ» فموحځدةء الأسلميُ. أسلمَ قبل بدر ولم يشهذهاء وبايعَ بيعة الرّضوانٍ. 
سكن المدينة ثم تول إلى البصرةء ثم خر إلى حخراسانٌ غازياء فمات بمرو زمن يزيدٌ بن معاوية سنة 
اثنتين أو ثلاث وستينّ . 

(في العصر) أي : في بيان وقتها «والشمس بيضاء نقيةٌ» بالنونٍ والقافٍ ومثناةٌ تحتيةٌ مشددةٌ أي لم 
يدخلها شيءٌ من الصفرة. 

رن وي أبي مُوسى: «وَالشمْسُ مُرْتَفِعَةَ مسلم [114]. 

(وَمِنْ حَدِيث أبي مُوسى) أي: ولمسلم منْ حديثِ أبي مُوسى. 

وهوّ عبِدَاللَهِ بنُ قيس الأشعريٌ» أسلمَ قديماً بمكةً» وهاجرٌ إلى الحبشةء وقيل: رج إلى أرضه ثمْ 
ول إلى المي مع ومرن ماري الصيدة :ولا عفد ل التحطات ار بعد عرزل اة اسه 
عشرينَ» فافتتح أبو مُوسَى الأهوازٌ» ولم يزلْ على البصرةٍ إلى صدر خلافةٍ عثمانٌ» فعزلهُ فانتقل إلى 


كتاب الصلاة ا E‏ باب المواقیت/ ع٩٤٠ ٠٤٤‏ 


الكوفة وأقامَ بهاء ثم أقرّهُ عثِمانٌ عاملاً على الكوفة إلى أن قتل عثمانء ثم انتقل بعد أمر التحكيم إلى 
مكةٌ ا سه وقيل: بعدها. cek‏ 

«والشمس مرتفعةٌ؛ أي: وصلى العصرّ وهي مرتفعةً لم تمل إلى الغروب. 

وفي الأحاديث ما يدل على المسارعة بالعصرء وأضرحٌ الأحاديث في تحديدٍ أولٍ وقتِها حديثُ جبريل 
- عليه السلامُ» آنه صلأها بالنبيّ يِه وظلّ الرجل مثله. وغيرُه مِنَ الأحاديثِ كحديثِ بريد وحديثِ أبي 
موسى محمولةٌ عليه. 

+ - وَعَنْ بي بَرْرَةٌ الأَسْلَّمِيٌ رضي الله عَنْهُ قَالَ: ٠‏ كان رَسُوَلُ الله يك يُصَلْي الْمَضْرٌ م زجع 
أَحَدُنا إلى رَحْلِهِ في أقْصَى المديئة وَالشَّمْسُ حَيَةٌ وَكَانَ يَسْتَحِبُ أن يُؤَّخْرَ مِنَ الْعِشَاءِء وَكَانَ يَكْرَهُ النّومَ 
ْلَه وَالْحَدِيتَ بَعْدَمَاء وكا يَدْثَيلُ من صَلاة اْمَدَاةٍ جِينَ يَعْرف الرّجُلُ جَلِيسَهُء وَكَانَ يَفْرَأ بالسّْينَ إلى 
البائ ٠‏ ممق عَلَيْهِ [البخاري: 0417 ومسلم: 5417]. 

(وَعَنْ أبي بَرْزَة) بفتح الموحدة وسكون الراء فزايٌ فهام. 

اسمُهُ نَضْلهُ - بفتح النونٍ فضادٌ ساكنةٌ معجمةٌ ‏ ابنٌ عبيدِء وقيلَ: ابن عَبِدِاللُه أسلمَ قديماً وشهدّ 
الفتح» ولم يزل يغزو مع رسولٍ الله 4 ڪل حى تُوْفِيَ اا فنزل بالبصرة ثم 6 خراسانَ وتوفيٌّ بمروء 
وقي : بغيرها سنة ستينَ. (الأسلميٌ قال : کال رسولٌ الله لا يصلّي العصرّ ثّ ثم يرجعٌ أحذنا) أي: بعد 
صلاته (إلى رَحْلِهِ) - بفتح الراءِ وسكونٍ الحاء المهملة - وهو مسكنهُ (في أقصى المدينة) حال من رَحْلِهِ 
وقيلٌ: سف له رال حيّةٌ) أي: يصلٌ إلى رحله حال كونها حيّة» أي بيضاءَ قوية الأثر حرارةً ولوناً 

وإنارةٌ. ۰ 

(وكان ي يستحب أن يؤر من العشاء) لم يبينْ إلى متّى» وكأنة يريد مطلقّ التأخيرء وقد بين غيرٌه منّ 
الأحاديث (وكانَ یکره النومٌ قبلّها) لملا يستغرقٌ النائمٌ فيه حنّى يخرج ج اختيارٌ وقتهاء (والحديتّ) التحادثٌ 
مع الناس (بَعْدَهَا) فينامُ عَقِبَ تكفير الخطيئةٍ بالصلاة فتكونٌ خاتمة عمله؛ ولثلاً يشتغلّ بالحديثِ عن قيام 
ار الا له قد ثبت أنه بو كان بشم مع أبي بكي في ام المسلمي؛ ا ا ا 
بعدّها فوقيةٌ مكسورةٌء أي : يلتفتٌ إلى مَنْ خَلفَهُ أو ينصرفٌ (منْ صلاة العَدَاةٍ) الفجر (حينَ يَعْرفٌ الرجلٌ 
جَلِيسَهُ) أي: بضوءٍ الفجر؛ لأنة كان مسجدهٌ ين ليس فيه فيه مصابیځ» وهو يدل على آنه كان يدخلٌ فيها 
والرجل لا يَعْرفُ جِلِيسَهُء وهوّ دليلٌ التبكير بها. (وكانٌ يقرأ بالستِينَ إلى المائة) يريد أنهُ إذا اختصرٌ قرا 
بالستين في صلاتِه في الفجرء وإذا طول فإلى المائة منّ الآياتٍ (متفقٌ عليه). 

فيه ذكر وقت صلاةٍ العصر والعشاءِ والفجر منْ دون تحديدٍ للأوقاتِ» وقد سبق في الذي مضى ما 
هُوَ أصرحٌ وأشمل . 

4 - وَعِنْدَهُمَا [البخاري: 85٠١‏ ومسلم: [1٤۷‏ مِنْ حديثِ جار «وَالْيِشَاءَ أخياناً يُقَدْمُهَاء وَأخياناً 

يُوَخرُهَا: إِذَا رَآَهُمْ اجْتَمَْعُوا عَجَل . ٠‏ وَإِذًا رَآَهُمْ أَنطَأُوا ا وَالصّبْحَ كان النْبِيُ ككل يُصَلَيهَا بِعَلْس) 

(وَعِنْدَهُمَا) أي : الشيخينٍ المدلولٍ عليهما بقوله: متفقٌ عليه (مِنْ جديثِ جابر: والعِشَّاءً أحياناً يقدّمها 


كتاب الصلاة نين باب المواقيت/ح ۱٤۸-۱٤٤‏ 


أول ويها (وأحياناً يؤْخْرُهَا) عنهُ كما فصّلهُ قولهُ: (إذا رآهم) أي: الصحابة (اجتمعُوا) في أولٍ وقتِها 
(عجَل) رفقاً بهم «وإذا رآهم أبطأوا) عنْ أوله (أخر) مراعاةً لما هو الأرفق بهمْء وقد ثبت عنةُ أنه لولا 
خوفٌ المشقة عليه لأخْرَ بهم . 

(والصبح كان النبيُ يي يصليها بعّلس) العَلّسٌُ ‏ محرّكة ‏ ظلمةٌ اجر الليل» كما في القاموس وهو 
أول الفجرء ويأتي ما يعارشُه في حديث رافع بن خدج . ۰ 

٠٤۵‏ - وَلِمْسْلِمٍ [114] مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى : مام الفَجْرَ جين انش الْفَجْرُ وَالئّاسُ لا يَكَادُ يَمْرِكُ 
نهم بنضاء | 

(ولمسلم) وحده (منْ حديثِ أبي موسى: فأقامً الفجرّ حينَ انشىٌ الفجرٌء والناسٌ لا يكادُ يعرف 
بعضهم بعضاً)ء وهر كما أفادة الحديثٌ الأول . | 

٩‏ - وَعَنْ راع بن = خديج رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : «كئا نُصَلّي الْمَغْربَ مَعَ رَسُولٍ الله ي فُيَنْصَرفٌ 
أَحَدُنًا وَإِنَهُ لَينِصِرٌ مَوَاقِعَ ْله ٠‏ ممق عَلَيْهِ [البخاري: 089 ومسلم: .]٩۳۷‏ 

(وَعَنْ رافع بن خيج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدالٍ المهملة فمثناةٌ تحتية فجيمٌ . 

ورافعٌ هوّ أبو عَبدِاللّوء ويقالٌ: أبو ج الخزرجيُ الأنصاريٌ الأوسيُ من أهلٍ المدينةء تأخرٌ عن 
بدر لصغر سئّه» وشهدَ د أخداً وما بعدهاء أضبابة متهت ير أحدٍ فقال له التي جين : «أنا أشهدٌ لك يوم 
القيامة»» وعاش إلى زمان عبدالملكِ بن مروانَ» ثم انقضث جراحته فماتٌ سنة ثلاثِ أو أربع وسبعينّ. 
وله ست وثمانونَ سنةٌء وقيل: وماثة» زمنّ يزيد بن معاوية (قالَ: كنا نصلي المغربّ مع النبي يي 
فينصرفٌ أحذنا وإنة لييصدُ مواقم تبلو) بفتح النونٍ وسكونٍ الموحدة وهي السهامٌ العربيةٌء لا واحدَ لها 
من لفظهاء وقيلَ: واحدُها لَه كتمر وتمرةٌ (مُتفقٌ عليه). ش 

والحديثُ فيه دلي على المبادرة بصلاةٍ المغرب بحيثٌ ينصرفٌ مِنْهًا والضوءٌ باقِء وقذ كثرٌ الحثُ 
على المسارعة بها ۰ 

۷ - وَعَنْ عَائِعَةَ َضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَغْتَمَ الب یي ذَاتَ لَيْلَةِ بِالْعِمَاء حى ذَمَبَ عَامَةُ الليْلٍء 
م خَرَجَ فَصَلّىء وَفَالَ: مإ لوفثها لؤلا أن أَشْنْ ن لى أنتي» ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۹۳۸]. 

(وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ ا َعْتَمَ) بف بفتح الهمزة وسكونٍ العين المهملة فمثناةٌ فوقيةٌ مفتوحةٌ» 
يقال: أعتمَ إذا دخلّ في العَتَمَةٍ والعَتَّمَةُ محركة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة المّمَقِء كما في القاموس 
(رسولٌ الله جين ذَاتَ لَبْلَةٍ بالعشاء) أيْ: أَخرَهَا (حتى دعَب عامةٌ الليل) كثيرٌ منهُ لا أكثرُة (ثمْ خر 
فصلّىء وقالَ: «إنة لوتُهاء أي: المختارٌ والأفضلٌ «لولا أن أشن على أمتي«أي: لأخرْئُها إليه (رواة 
مسلمٌ)؛ وهو دليلُ على أنَّ وق العشاء ممتدٌء وأن آخرَهُ أفضلّهء وأنهُ ِي كان يراعي الأخفٌ على 
الأمة وأنه ترك الأفضل وقتاً. وهي بخلافٍ المغرب فأفضلُهُ أولّه» وكذلكٌ غيرًه إل الظهرّ أيام شدة 
الحرّء كما يفيدُه الحديث التاسع . 

4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله ية : إا اشْمَدٌ الْحَرٌ فَأبْرِدُوا بالصَّلاقٍ 
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إن شدَة الْحَرٌ من بح جهنم" تمن عَلَيْهِ [البخاري : ۴۳ 84ه ومسلم: .]11١8‏ 

(وَعَنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ين «إذا اشْتَدٌ الحَرٌ فَأبردُوا» بهمزةٍ مفتوحة 
مقطوعة وكسر الراءِ «بالصلاة» أي : صلاةٍ الظهر «فَإنَّ شدة ؛الْخَريِن ليح جم بفتح الفاء وسكون 
المثناة التحتية فحاءٌ مهملةٌ أي : سعة انتشارهًا وتنفسها (متفنٌ عليه) يقال : أبرد إذّا دخل في وقتٍ البردٍء 
كأظهرٌ إذا دخل في وقتٍ الظهرء كما يُقَالُ: أنجد وأتهمَ إذا بلغ نجداً وتِهَامةَ ذلك في الزمانٍ وها في 
المكان. 

والحديثٌ دليلُ على وجوب الإبرادٍ بالظهر عند شدةٍ الحرٌ؛ لأنهُ الأصل في الأمرء وقيل: إنهُ 
للاستحباب. وإليه ذهبّ الجمهورء وظاهِرهُ عام للمنفرد والجماعة والبلدٍ الحارٌ وغيروء وفيه أقوالٌ غير 
هذِو. وقيلَ: الإبرادٌ سنه والتعجيل أفضلُ؛ لعموم أدلة فضيلةٍ أولٍ الوقتء وأجيبّ بأنّها عامةٌ مخصوصة 
بأحاديث الإبراد» وعُورِضٌ حديتُ الإبرادٍ بحديثِ خباب: 'شَكَوْئًا إلى رسول الله َة حرٌ الرْمْضَاءِ في 
جباهئًا وأكُمْنَا فلم يُشْكِنَاه أي : لم يزل شكوانًا. 1 

وهو حديثٌ صحيحٌ رواةٌ مسلمٌ [11۹]. وأجيبّ عنهُ بأجوبة: أحسئها أن الذي شكوهُ شدةٌ الرمضاء 
في الأكفُ والجباوء وهذه لا تذهبٌ عن الأرض إلا آخرٌ الوقتٍ أؤ بعدّ آخروء ولدًا قال لهم 2 
«صلوا الصلاةً لوقتها؛ كما ذلك ثابتٌ في رواية خباب هذه بلفظ: (فلمْ يشكنا)ء وقال: «صَلُوا اللا 
لوقتها؛ رواها ابنُ المنذرِء فإنهُ دال .على أَنْهِمْ طلبوا تأخيراً زائداً عنْ وقتٍ الإبرادء فلا يعارض حديتٌ 
الأمر بالإبراد» وتعليل الإبرادٍ بأل شدةً الحرٌ من فيح جهنم يعني: وعندٌ شدّيه يذهبُ الخشوعٌ الذي هو 
روځ الصلاةٍ وأعظمُْ المطلوب مها ۰ 

قِيلَ: وإذا كانَ العلهٌ ذلك فلا يُشْرِعُ الإبرادُ في البلادٍ الباردة. وقال ابن العربيّ في القبس: ليس في 
الإبرادٍ تحديدٌء إل ما ورد في حديثٍ ابن مسعودٍ ‏ يعني الذي أخرجة أبو داود [١٠٤]ء‏ والنسائي 
[*80] والحاكمٌُ مِنْ طريقٍ الأسودٍ عنهُ -: «كانَ كَذْرُ صلاةٍ رسول الله نه الظَهْرَ في الصيف تلائة أقدام 
إلى خمسة أقدام» وفي الشتاء خمسة ة أقدام إلى سبعة ة أقدام»؛ ذكرةٌ المصنفٌ في «التلخيص". 

وقد بيئّا ما فيوء وأنهُ لا يتم به الاستدلال في المواقيتِ» وقد عرفت أل حديتٌ الإبرادٍ يخصصض 
فضيلة صلاةٍ الظهر في أولٍ وقتِها بزمانٍ شدة الحرّء كما قيل: إنهُ مخصصٌ بالفجر. 

۹- وَعَنْ رَافِع بْنِ ديج رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «أَضْبحُوا بالصّبْح ئة أَعظَمْ 
لأَجوركُمْ». كوا الخلحة ا ۳ وأبو داود: ٤٤٤‏ والترمذي: ١54‏ والنسائي: ۲۷۲/۱ وابن 


6 مم 


ماجه: 1۷۲] وَصَححَهُ التّرْمِذِيُ [۲۹۰/۱] وَائْنُ حِبَّانَ .]١5449[‏ 

(وَعَنْ ام بن خديج قال : قَال رول الله ا «أَصْبِحُوا با وفي رواية «أسفروا» «فإنة أعظم 
لأجوركم» رواة التدهسة وصححه ۾ الترمذى وابن حبانَ)» وهذا لفظ ا داودٌ» وبه احتجت الحنفيةٌ على 
تأخير الفجر إلى الإسفار. وأجيبٌ عنهُ بأنْ استمرار صلاته َك بعَلّس» وبما أخرجٌ أبو داود منْ حديثٍ 
أنس : (أنه کا أسفر بالصبح مرةٌ ثم كانث صلائهُ بعدُ بخلس حتى ماث) يغ يُشْعِرٌ بأنّ المرادٌ بِأصْبِحُوا غير 


ظاهروء فقيل : إن المراد به تحققٌ طلوع الفجرء وأنّ أعظمَ ليس للتفضيل. وقيل: المرادٌ به إطالةٌ القراءةٍ 
في صلاة الصبح حتى يخرج منها مُسْفِراً. وقيلَ: المرادٌ به الليالي المقمرةٌ» فإنه لا يتضحٌ أول الفجر 
معهًا؛ لغلبة نور القمر لنوره. أؤ أنه فعلة 2 مرة واحدةٌ لعذرء ثمٌ استمرٌ على خلافهء كما يفيده 

وأما الردُ على حديثِ الإسفارٍ بحديثٍ عائشة عند ابن أبي شيبةٌ وغيره بلفظ : (ما صلى النبيّ ي 
الصلاةً لوقتها الآَخَرٍ حتى قبضةُ اللَه) فليس بتام» لأ الإسفارٌ ليس آخرٌ وقتِ صلاةٍ الفجر بل اغ ما 


2 ٠. 
. مله‎ 


a 


.وو - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ اللي هو ا: «من أَدْرَكَ من الصُبْح رَحْمة قير أن 
َطلع الشّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ العَضْرٍ قبل أن تَغْرْبَ الشَّمْسُ فَقَذ أذرَكَ الْعْضْرّ» 

ممق عَلَيْهِ [البخاري: 01/9 ومسلم: 508]. 

رَعَنْ أَبِي هريرة رضي الله عَنهُ أن رسولٌ اللَّهِ ير قالَ: «مَنْ درك مِنَ الصبح رَكْعَةَ قبل أن تطلعَ 
الشمر) أي وأضافٌ إليها أخرّى بعد طلوعِها «فقدْ أدرك الصبحَ» ضرورةٌ ا على رك 

فقط. والمرادٌ فقد أدرك صلاتهُ أداء لوقوع ركعة في الوقتِ»«ومن أدرك ركعةً من العصر» ففعلّها «قبلَ أن 
تغربَ الشمسٌ فقذ أدرك العصرً» وإنْ فعلّ الثلاتٌ بعد الغروب (متفقٌ ی عليه) 

وإنما حملنا الحديتٌ على ما ذكرنا من أن المراد الإتيانُ بالركعةٍ بعد الطلوع وبالثلاثِ بعد الغروب 
للإجماع على آنه ليس المرادٌ مَنْ أن يركنت فوط من الصلاتين صارٌ مدركاً لهما. وقد ورد في الفجر 
صريحاً في روايةٍ البيهقي بلفظ : «مَنْ أدرك م مِنَّ الصبح ركعة قبل أنْ تطلعٌ الشمسٌ وركعة بعدّ أن تطلع 
الشمس فقذْ أدرك الصلاةً»» وفي رواية: «مَنْ أدرك مِنّ ن الصبج ركعةً قبل أنْ تطلعَ الشمس فليصلٌ لبها 
أخرى؟» وفي العصر مِن حديثٍ أبي هريرةً بلفظ: «مَنْ صلى مِنَ العصرٍ ركعة قبل أن تغرب الشمسُ ثم 
صلى ما بقيّ بعد غرويها لم ينه العصرٌه. والمرادُ مِنَ الركعة الإتيانُ بها بواجباتها من قراءةٍ ا 
واستكمالٍ الركوع والسجود. 

وظاهرٌ الأحاديث أن الكل أداء» وأن الإتيانَ ببعضها قبل خروج الوقتٍ ينسحبٌُ حكمة على ما بعد 
خروجه فضلاً مِنَّ اللو» ثم مفهومُ ما ذُكِرَ أنه مَنْ أدركٌ دونَ ركعة لا يكونُ مُذْرِكاً للصلاةٍ : إل أنّ الحديث 
الثاني عشر وهو قوله: 

وهو - وَلِمْسْلِم [1094/15] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا نَحْوَهُ وقَالَ «سَجِدَة» بَدَلَ «رَكْعَةه. ثُمْ قَالَ: 
وَالسّجِدَةٌ إِنْمَا هي الرّكْعَةُ . 

وَلِمُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْها نحوهُ» وقالَ: «سجدة» بدل «ركعة» فإنه ظاهرٌ أنَّ مَنْ أدرك سجدةٌ 
صارَ مُذْرِكاً للصلاةء إلا أنّ قوله (ثُمْ قَالَّ) أي الراوي ويحتملٌ أنه النبيٌ ي (والسجدة إِنّما هيّ الركعةٌ) 
يدفعٌ أنْ يراد بالسجدةٍ نفسُهاء لأنّ هذا التفسيرٌ إِنْ كان مِنْ كلامه يَدةٍ فلا إشكالء وإِنْ كان من كلام 
الراوي فهرٌ أعرفٌ بمَا رَوى. وقالَ الخطابيٌ: المرادٌُ بالسجدة الركعةٌ بسجودمًا وركوعهاء والركعةٌ إِنّما 
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تكونٌ تامةَ بسجودها فسمّيتُ على هذًا المعنى سجدةٌ اه ولو بقيتِ السجدةٌ على بابها لأفادث أنَّ مَنْ 
أدرك ركعةٌ بإحدى سجدتيها صارَ مُدْرِكاً» وليسّ بمرادٍ لورودٍ سائر الأحاديثِ بلفظ الركعة فتحمل رواية 
السجدةٍ عليها فيبقى مفهومُ مَنْ أدرك ركعةً سالماً عما يعارضه. 

ويحتملٌ أن منْ أدرك سجدةً فقذ صارٌ مدركاً للصلاةٍ كمنْ أدرك ركعةً» ولا يُنافي ذلك ورودٌ: مَنْ 
أدرك ركعة» لان مفهومّه غيرٌ مراد بدليل (مَنْ أدركَ سجدةٌ): ويكونٌ اللّهُ تعالى قذ تفضْلَ فجعل مَنْ 
أدرك سجدة مُذرِكاً كمن أدرك ركعةً ويكونُ إحَبارُهُ كَل بإدراك الركعة قبل أن يعلمة الله جعلَ منْ أدرك 
السجدة مدركاً للصلاق» فلا يرد أن قذ علمَ أن مَنْ أدركَ الركعة فقذ أدركٌ الصلاةً بطريتي الأؤلى. 

وأما قولّهُ والسجدةٌ نما هي الركعةٌ فهو محتملٌ أنه مِن كلام الراوي وليسّ بحجةء وقولهم: تفسيرٌ 
الراوي مقدمٌ: : كلام أغلبيّ وإلاأً فحديثٌ: «فربٌ ميل أوعَى مِنْ سامع»» وفي لفظ . «أفقهُ»» يدل على 
أنه يأتي بعد السلفٍ مَنْ هو أفقة منهم . ثم ظاهِرٌُ الحديث أنَّ مَنْ أدرك الركعةً مِنْ صلاةٍ الفجر أو العصر 
لا تكرهُ الصلاةٌ في حقهٍ عند طلوع الشمس وعندّ غروبها وإنّ كانا وقتيْ كراهةء ولكنْ في حقٌ المتنفْلٍ 
فقط وهو الذي أفادة الحديث الثالث عشر وهو: 

"6 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيُ: ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ قَالَ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يَقُولُ: 
الا صلا بعد الصُبْحِ حَنى تَطلْعَ الشمسُء ولا ضلا بعد الَْضرٍ حى تَِيبَ الشمسل». ملق عَلَيْه 
[البخاري : ٥۸٦‏ ا ۷ ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر» ٍ 

وَعَنْ أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ رضي الله عَنْهُ قال: سمعتٌ رسول الله كلل يقولٌ: «لا صَلاةَ أي نافلةٌ «بعدَ 
الصّبْح' أي صلائه أو زمائه «حتى تطلغ الشّْسُ» ولا صَلاةٌ بعد العَضْرِ» آي صلائة أو ونه «حنّى تَغِيبَ 
الشَّمْسُ . مُتفقٌ عليه. اكه به ار ا 0 
يحتملٌ ما ذكرْناهٌ كما ورد في رواية: «لا صلاةً بعد صلاة العصر» نسبّها ابن الأثير إلى الشيخين» و 
رواية: «لا صلاةٌ بعد طلوع الفجرٍ إلا ركعتي الفجر» ستأتي . ۰ 

اتن رة إلى ما بعد فم صلدة لمعن فسن شد ن از ا لز ايمر اس5ا 
نافلتَهُ فقط . وأما بعدّ دخولٍ العصر فالظاهرٌ إباحةٌ النافلة مطلقاً ما لم يصلّ العصرّء وهذا نفيّ للصلاةٍ الشرعية 
لا الحسية» وهو في معنى النهي والأصل فيه التحريمٌ» فدل على تحريم النفل في هذين الوقتينِ مطلقاً. 

والقولٌ بأل ذا السبب تجو كتحيةٍ المسجدٍ مثلاً» وما لا سبب لها لا تجورٌء قذ بيئا آنه لا دلي 
عليه في حواشي شرح العمدةء وأما صلاتهُ 45 ركعتين بعد صلاةٍ العصر في منزله كما أخرجة البخاريٰ 
منْ حديثٍ عائشة: «ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط وفي E‏ ترا 
ولا عَلانية؛» فقذ أجيبَ عنه بأنة ية صلأهُمًا قضاءً لنافلة الظهر لما فاتئهُ ثمّ استمرٌ عليهمّاء لأنهُ كان إذا 
عمل عملا أثبتهء فدلٌ على جواز قضاءِ الفائتة في وقتٍ الكراهةء e‏ جوارٌ النفل ني 
ذلك الوقتِ كما دلّ لهُ حديتُ أبي داودٌ عنْ عائشة: «آنه كان يصلّي بعد العصر وينهى عنْها وکال يواصل 
وينهى عن الوصالٍ». 


وقد ذهبت طائفةٌ من العلماء إلى أنهُ لا كراهةً للنفلٍ بعد فعل صلاتي الفجر والعصرٍ لصلاته يا هذه 
بعد العصرء ولتقريره ية لمن رآهُ يصلّي بعد صلاةٍ الفجر نافلةً الفجر . ولكنْ يقال: هذانٍ دليلانِ على 
جواز قضاءٍ النافلة في وقتٍ الكراهةء لا أنهما دليلانٍ على أنهُ لا يكره النفل مطلقاء ا الاخض لا يدل 
على رفع الأعمّ بل يخصّصة وهرّ مِنْ تخصيص الأقوالٍ بالأفعالٍء على آنه يأتي النص على أن مَنْ فاتثة 
نافلةٌ الظهر فلا يقضيْها بعد العصرء »> ولأنهُ لو تعارض القولٌ والفعلُ كان القولٌ مقدّماً عليه. فالصوابُ أن 
هذين الوقتين يحرُمٌ فيهمًا أداء النوافل كما تحرمٌ في الأوقاتٍ الثلاثة ة التي أفادهًا الحديث الرابع عشر: 

١89‏ وَلَهُ مسلم [۸۳۱/۲۹۳] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر : ثلاث سَاعَاتِ كَانَّ رَسُولُ الله يل يَنْهَانَا أن تُصَلَيَ 
فيه وأَنْ تَقْبْرَ فيه مَرَْانًا: «جِين تَطلْعْ الشّمْسُ بَازِعَةَ حَنى تَرْتَفِعَ وَجِينَ يَقُوم قَائِم الظهيرَةٍ حَنّى تَرُولَ 
الشْمْسُء وَحِينَ تَتَضَيَفٌ الشّمْسُ لِلْفْرُوبِ)» ١‏ 

(ولَهُ) أي لمسلم (عَنْ عُقْبَة) بضمٌ العين المهملة وسكونِ القافٍ فموحدةٌ مفتوحة.(ابن عَامِر) هو أبو 
حمّاد أو أبو عامر عقبة بن عامر الجهني. كان عاملاً لمعاوية على مصر وتوفي بها سنةً ثمانِ وخمسينَ» 
وذكرٌ خليفةٌ أنه قتلّ يوم النهرَوَانِ مم علي عليه السلامٌ وغلطة ابن عبدالبر. 

(ثلاثُ ساعات كان رسول الله يل ينهانا أن تُصَلّيَ فيهنٌ وأنْ نَقْبْرّ) بضمٌ الباء وكسرها (فيهنْ موتانا 
حينَ تطلعُ الشمسٌ بَازِغَةَ حى ترتفِعٌ) بِيْنَ قذرَ ارتفاعها الذي عندّه تزولٌ الكراهةٌ حديثٌ عَمروٍ بن عَبَْسَةَ 
بلفظ : «وترتفع تن رمخ أو رُمْحِين» وقِئِسٌ بكسر القاف وسكون المثناةٍ التحتية فسينٌ مهملةً أي قَذْرَ. 
أخرجة أبو داوة [۱۲۷۷] والنسائئ [077] «وحينَ يقومٌ قائمُ الظهيرة؛ في حديث ابن عبسة: «حتى يعدل 
الرْمْح ظلَهه» «خَنّى تزول الشمسش«آي تميلٌ عن كبدٍ السماء ۽ (وحينَ َتَضَيْفٌ؛ بفتح المثناة ة الفوقية فمثناة 
بعدها وفتح الضادٍ المعجمة وتشديدٍ الياءِ وفاءٌء أي تميلٌ «الشمس للغروب». فهذه ثلائةٌ أوقات إن 
انضافت إلى الأولين كانث خمسةء إلأ أن الثلاثة تختص بكراهة أمرين: دفن الموتى والصلاةٍ» والوقتانٍ 
الأولان يختصّانٍ بالنهي عن الثاني منهمًا. ا 

وقذ ورد تعليلٌ النهي عن هذه الثلاثةٍ في حديث ابن عَبْسَةَ عند من ذكرٌ بأنّ الشمس عند طلوعِها 
تطلع بِينَ قرني شيطان فيصلي لها الكفارٌ. وبأنهُ عند قيام قائم الظهيرة تُسْجَر جهنم وتفتح أبوابئهاء وبأنها 
تغربُ بِينَ قرني شيطان ويصلَّي لها الكفارٌ. ومعنى قوله: «قائمُ الظهيرة؛ قيامُ الشمس وقتَ الزوالِء من 
قولهم امت به اوقا والس إذا بلقت وسط السماء أبتكاث رك الظل إلى أن ترول فيل 
الناظرٌ المتأمل أنّها وقفث وهي سائرةٌ. 

والنهي عن هذه الأوقاتٍ الثلاثة عام بلفظه لفرض الصلاةٍ ونفلها لها. والنهيُ للتحريم كما عرفت مِنْ أنه 
أصلةُ» وكذا يحرم قبرُ الموتى فيهاء ولكنّ فرض الصلاةٍ أخرجةٌ حديث «منْ نام عنْ صلاته؛ الحديثٌ» 
وفيه «فوقتّها حينَ يذكُرُها» ففى أي وقتٍ ذكرّها أو استيقظٌ من نومه أتى بِهَاء وكذا مَنْ أدرك ركعة قبل 
غروب الشمس رن لوقه لايس E‏ بن يجبُ عليه أداؤها في ذلك الوقتِ فيخْص النهيُ بالنوافلٍ 
دونَ الفرائض . وقيل: بل يعمُهما بدليل أنه َي لما نام في الوادي عن صلاة الفجرٍ د ثم استيقظ لم يأتِ 
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بالصلاةٍ في ذلك الوقتٍ بِلْ أَخرَها إلى أنْ خر الوقتُ المكروة. وأجِيبَ عنهُ أولاً: بأنهُ صلّى اللّهُ عليه 
وآلهِ وسلمٌ لم يستيقظ هرّ وأصحابةُ إل حينَ أصابَهُم حرُ الشمسٍ كما ثبت في الحديثِ ولا يوقظهم 
حَرها إلا وقدٍ ارتفعث وزالَ وقتٌ الكراهة. وثانياً: بأنهُ قذ بيّنَ ين وجة تأخيرٍ أدائها عند الاستيقاظ 
الهم في واد حضر فيه الشيطاكُ فخرج پو عنةُ وصلّى في يره وهذا التعليلٌ يه يشعرٌ بأنهُ ليس التأخيرٌ 
لأجلٍ وقتٍ الكراهةٍ لؤشلم انه استيقظوا ولم يكن قذ خر الوقت. فتحصل منّ الأحاديث: أنها 
تحرمٌ النوافل في الأوقاتٍ الخمسة. وأنةُ يجورٌ أنْ تُقُضَى النوافلٌ بعد صلاةٍ الفجر ويعدٌ صلاةٍ العصرء 
أما صلاةٌ العصر. 

فلما سلف من صلاته بيز قاضياً لنافلة الظهرٍ بعد العصر إِنْ لم نقل إنهُ خاصٌ به. وأما صلاةٌ الفجر 
فلتقريره لمن صلى نافلة الفجر بعد صلاته. وأنها تضلى الفرائض في أي الأوقات الخمسة لنائم وثاني 
ومؤخّر عمداً وإِنْ كان آثماً أ بالتأخيرء والصلاءٌ أداءٌ ذ في الكل ما لم يخرج وقتٌ ادل لي ا 

ويدل على تخصيص وقتٍ الزوالٍ يومُ الجمعة منْ هذه الأوقاتِ بجواز النفل فيه الحديث الآتي» وهو 
قولهُ: 

4ه - وَالْحْكُمُ الئاني عِنْدَ الشَّافَعيٌ منْ حَدِيثِ 5 هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضعيفٍ . وراد : إلا يوم الْجْمْعَة» ٠‏ 

(والحكم الثاني) وهو النهيُ عن الصلاةٍ وقتّ الزوالٍ» والحكمُ الأول النهيُ عنْها عند طلوع الشمس» 
إلا أنه تسامح المصنفٌ في تسميتهِ حكماً. فإِنَّ الحكمّ في الثلاثة الأوقاتِ واحدٌ هو النَهِيُ عن الصلاةٍ 
فيهاء وإِنّما هذا الثاني أحدُ محلاتٍ الحكم لا أنه حكمٌ ثانٍ. . وفسّرٌ الشارح الحكمّ الثاني بالنهي عن 
الصلاةٍ في الأوقاتٍ الثلاثة كما أفادهُ حديثٌ أبي سعيدٍ وحديتٌ عقبة» لكنْ فيه أنهُ الحكمُ الأول» لأنٌ 
الثاني 0 قبر الأمواتٍء فإنة الثاني في حديث عقبة» وفيه أنه يلزمٌ أن زيادةً استثناء يوم الجمعةٍ 
يعم الثلاثة الأوقاتِ في عدم الكراهةء وليسّ كذلك اتفاقاًء إِنّما الخلاف في ساعة الزوالٍ يوم الجمعة 
(عندَ الشافعي منْ حديثِ أبي هريرةٌ بسندٍ ضعي وزاةً) فيه «إل يوم الجمعة». والحديتٌ المشارٌ إليه 
أخرجة البيهقيُ في المعرفة من حديثِ عطاء بن عجلانَ عنْ أبي نضرةً عنْ أبي سعيدٍ وأبي هريرةً قالا: 
(كانَ رسول الله عي ينهى عن الصلاةٍ تست النهار إلا يومَ الجمعة)» وقال: إِنّما كانَ ضعيفاً لأنَّ فيه 
إبراهيمَ بنّ يحيى وإسحاق بنّ نّ عبدالله , بنَ أبي فروةً وهما ضعيفانٍ» ولكنه يشهدٌ لهُ الحديث 
السادس عشر وهو قوله: 

6 - وَكَذَا لأبي اود ]٠١8[‏ عَنْ أبي فتاه نَحْوَهُ. 

(وكذا لأبي داو عن أبي قتادة نحوَةُ) ولفظة: «وكرة النبىّ عي اماد سد النهار إلا يوم الجمعةء 
وقال: إل جهنم تُسَجِرُ إلا يوم الجمعة؛. وقال أبو داود: إنهُ مرسلٌ وفيه ليثُ بن أبي سليم وهر ضعيفٌ 
إلأ أنه أيدهُ فعلُ أصحاب النبيّ جي فإنهم كائوا يصلونَ نصف النهار يوم الجمعةء ولأنه يه حت على 
التبكير إليها ثمٌ رعْبَ في الصلاةٍ إلى خروج الإمام منْ غيرٍ تخصيص ولا استثناءء ثم أحاديث النهي عامة 
لکل مجحل ايسا :فيه إلا آنه خا ف و ل 


كتاب انصلاة ۴۹ باب المواقيت/ح67١ ٠١١‏ 


- وَعَنْ جُبَئِرِبْنِ مُطْعِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بيك «يا بني عَبْدٍ ماف لا تَمتمُوا أحَداً طاف بهذا 
التبنك: وضلى اة ماف شا ِن لَبِلٍ أز نهار رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أحمد: ۸٠/٤‏ وأبو داود: 1894 
والترمذي: 864 والنسائي: ٤۲۹۲وابن‏ ما 5 وَصَححَهُ التّرْمِذِيُ [۲۲۰/۴] وَابْنُ حِبّانَ ٠٠١١١[‏ 
و6817١].‏ 

(وَعَنْ جُبيْرِ) بضمٌ الجيم وفتح الموحدة وسكونٍ المثناة التحتية فراء (ابنِ مُطيم) بضم الميم وسكونٍ 
الطاء وكسر العين المهملة. هو أبو محمدٍ جبيرٌ بن مطعم بن عدي بن نوفلٍ القرشيّ م النوفليٌ» كنيئ : أبو 
أمية . أسلم قبل الفتح ونزل المدينة وْمَات بهااسنة أريغ أو سبع أو تسع وخمسينّ. وكان جبيرُ عالماً 
بأنساب قريش . .قي إن أحذّ ذلك مِنْ أبي بكر. 
(قال: قال رسول الله بلا «يا بني عبدٍ ماف لا تمنعُوا أحداً طاق بهذا البيتِ وصلى أَيْهَ ساعةٍ شاء من 
ليل أو نهار؛ رواهُ الخمسةٌ وصححة الترمذيٌ وابنُ حبانَ) وأخرجة الشافعيٌ [175/1] وأحمدٌ ۸۱/٤[‏ - 
5 والدارقطنيٌ [۱ - ۸] وابنُ خزيمة [80؟7١]‏ والْحاكمُ [3 مِنْ حديثِ جبير أيضاًء وأخرجة 
الدارقطنيٌ منْ حديث ابنِ عباس» وأخرجة غيرُهم . 

وهو دال على أنه لا يكرهُ الطوافٌ بالبيتِ ولا الصلاهٌ فيه في أي ساعة شاء من ساعاتٍ الليل أو النهارٍ 
وقذ عارضٌ ما سلف فالجمهورٌ عملُوا بأحاديث النهي ترجيحاً لجانب الكراهة ولأنَّ أحاديت النهي ثابتةٌ 

في الصحيحين وغيرهما وهي أرجح من غيرهاء وذهبّ الشافعيٌ ويره إلى العمل بهذا الحديثِ. 

قالوا : لأنّ أحاديت النهي قذ دخلّها التخصيصٌ بالفائة والمنوم عنها والنافلة التي تُقْضَىء فضكَفوا جانبَ 
عمومها فنتخصصٌ أيضاً بهذا الحديث. ولا تكرهُ النافلة بمكةٌ في أي ساعة منّ الساعاتٍ وليسّ هذا خاصاً 
بركعتي الطواف بل يعم كل نافلة لرواية ابن حبانَ في صحيحه: «يا بني عَبْدِالمُطلب إِنْ كان لكمْ من الأمر 
شي فلا أعْرِفَنْ أحداً منكم يمنعُ مَنْ يُصلّْي عند البيتِ أي ساعة شَاءَ مِنْ ليل أو نهارهء قَالَ في «النجم 
الوهاج» : وإذا قلنا بجواز النفلٍ يعني في المسجدٍ الحرام في أوقاتٍ الكراهةٍ فهل يختصٌ ذلك بالمسجدٍ 
0 أو يجوز في جميع بيوتٍ حرم مكة؟ فيه وجهانٍ؛ والصوابٌ: أنه يعم جميعَ الحرم. 

6 وَعَنْ ابن ُمَرَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ‏ أن الي ية َال : «الشّفَقُ الْحَمْرَة». رَوَاهُ الدارفْطنيُ 

[ 14]؛ وَصَحْحَهُ ابْنُ خُرَْمةَ [504]. وَعَيْرُهُ وه عَلَى ابنِ عُمَرَ. 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عَنْهُمَا عن النبي ل قال : «الشَّمَىُ الحَمْرَةُ». رواهُ الدارقطنيُ وصححة 
ابنُ خزيمة . وغيزه وقَمَهُ على ابن عمرَ)» وتمامٌ الخد (فإذا غاب الشفقٌُ وجبت الصلاة). وأخرجة 
ابِنُ خزيمة في صحيحه مِنْ حديثِ ابن عمرٌ مرفوعاً. وقالَ البيهقئ: رُوِيَ هذا الحديثُ عن علي وعمرَ 
وابنِ عباس وعبادة بنِ الصامتِ وشدادٍ بنِ أوس وأبي هريرة ولا يصحٌ مها شية. 

قلث: البحثٌ لُغويٌ والمرجمٌ فيه إلى أهلٍ اللغةء وابن عمر من أهلٍ اللغة وقح العرب فكلامُه حجةٌ 
وإِنْ كان موقوفاً عليه ٠.‏ وفي «القاموس» الشفقُ محركة: الحمرةٌ ةُ في الأقْق منّ الغروب إلى العشاء وإلى 
قَرِيبها أو إلى قريب العَتَمَةِ. اه 


كتاب الصلاة ۱۳۲ باب المواقیت/ ح۷٥۱‏ ۔ ١١9‏ 


والشافعيٌ يرى أن وقتّ المغرب عقيبٌ غروب الشمس بما يتسعٌ لخمس ركعاتٍ ومضي قدرٌ الطهارةٍ 
وسترٌ العورةٍ وأذان وإقامة لا غيرٌ. وحجتّه حديثُ جبريلٌ أنه صلَّى به يي المغربٌ في اليومين معا في 
وقتٍ واحدٍ عقيبَ غروب الشمسء قالَ: فلو كان للمغرب وقتٌ ممتدٌ لأخرهُ إليه كما أخْرٌ الظهرٌ إلى 
مصير ظلّ الشيء مثله في اليوم الثاني . وأجيبٌ عنهُ بأل حديتٌ جبريل متقدمٌ في أولٍ فرض الصلاةٍ بمكة 
اتفاقء وأحاديثٌ أن اجر وقتِ المغرب الشفق متأخرةٌ واقعةٌ في المدينة أقوالاً وأفعالاً فالحكمٌُ لهاء ويأنّها 
أصحٌ إسناداً منْ حديث توقيتٍ جبريل فهيّ مقدمة عند التعارض . 

وأما الجوابُ بأنّها أقوالٌ وخبرٌ جبريلَ فعلّ فغيرٌ ناهض. فإنَّ خبرَ جبريلَ فِعْلٌ وقول فإنهُ قال له وك 
بعد أن صل اقات ال «ما بِينَ هذين الوقتين وقتٌ لك ولأمتك؛. نعم لا بينية بِينَ المغرب. 
والعشاء على صلاةٍ جبريلَ فيم الجوابُ عنه بأنهُ فعل فقط بالنظر إلى وقتِ المغرب والأقوالٌ مقدمةٌ على 
الأفعال عند التعارض على الأصحٌ» وأما هنا فما ثم تعارض إنما الأقوال أفادث زيادة في الوقتِ للمغرب 
من الله بها. 

قلتٌ: لا يخفى أنه كان الأؤلى تقديمٌ هذا الحديثِ في أولٍ باب الأوقاتِ عقب أولٍ حديث فيه وهو 
جديتٌ عَبِداللَه بن عمرّ رضي الله عنُ. واعلم أنّ هذا القول هو قول الشافعي في الجديدٍء وقوله في 
القديم أن لها وقتين أحدُهما هذا والثاني يمتدُ إلى مغيب الشفي» وصحححةُ أثمةٌ منْ أصحابه كابن خزيمة 
والخطابيٌ والبيهقي وغيرهم. وقذ ساق النوويٌ في الشرح المهذب» الأدلة على امتداده إلى الشفقء فإذا 
عرفت الأحاديت الصحيحة تعيّنَ القولُ به جزماً لأنّ الشافعيٌ نص عليه في القديم وعلق القولّ به في 
الإملاءِ على ثبوته» وقد ثبت الحديثٌُ بل أحاديثٌ. 

۸ - وَعَنِ ان عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «المَجِرُفجران: فَجْرٌ يُحَرْمْ الطَعَامَ 
وجل فيه الصَّلاةُ وَفْجْرٌ تَحْرُمْ فيه الصّلاةٌ ‏ أيْ ضَلاهُ الصبْح - وَيَجِلَّ فيه الطّمَام . رواه ابْنُ خُرَيِمَة 
[05"] وَالْحَاكِمْ ]١91/1[‏ وَصَححَاة. 

(وَعَنِ ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رسولُ الله عة : «المَجِره أي لغة «فُخران: فَجِرٌ يُحَرّمْ 
العام يريد على لانم ورل فيد الس أي بل وت وجرت ملا الجن ر تددم فيه 
الصلاةٌ؛ أي صلاةٌ الصبح» فسَّرَهُ بها لثلا يُتَوَهُمَ أنها تحرمٌ فيه مطلق الصلاة» والتفسيرٌ يحتملٌ أنه منه يكب 
وال و أن ين الراوي «رَيَحِلُ فيه الطعامةرواهٌ ابن خزيمةً والحاكمٌ وصححاة) . 

لما كانَ الفجرٌ لغة مشتركاً بين الوقتين» وقذْ أطلقّ في بعض أحاديثٍ الأوقاتٍ أنَّ أولّ صلاةٍ الصبح 
الفجرٌء بَيّنَ ية المراد به وأنةُ الذي لدعلا ظاهرةٌ واب وطن التي أقاققا الحدية الروت وهر 
قوله: 

۹ - وَلِلْسَاكِم [191/1] مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ نَحْوَةُء وَزَادَ في الّذِي يُحَرّمْ الطّعَامَ: (إِنّهُ يَلْمَبُ مُسْتَطِيلاً 
ق الأفق»» وفي الآخَرِ: «إِنهُ كَذَنبٍ السّرْحَانِ؛ 

(وَلِلْحَاكِم من حديثٍ جَابِرٍ نحؤة) نحو حديثٍ ابن عباس ولفظهُ في «المستدرك»: «الفجر فجرانٍ» 


كتاب الصلاة ۳ باب المواقيت/ح ١59‏ - 


فأما الفجرٌ الذي يكونُ كذنب السُرْحَانِ فلا يُحلُ الصلاةً ويُحلُ الطعامء وأما الذي يذهبُ مستطيلاً في 
الأفق فإنهُ يُجِلّ الصلاة ويُحَرّمُ الطعا». وقذ عرفت معنى قول المصنفِ. (وزاد في الذي يحرمٌ الطعام 
أنه يذهبُ مستطيلا) أي ممتداً (في الأفي)» وفي رواية للبخاري: «أنهُ ية مد يده منْ عن يمينِه 
ويساروه. (وفي الآخر) وهو الذي لا تحلٌ فيه الصلاءٌ ولا يحرمٌ فيه الطعامء أي وقالٌ في الآخر (إنه) 
في صفته (كذنب السّرْحَانِ) بكسر السينٍ المهملة وسكون الراء فحاءٌ مهملةً وهر الذئب. والمرادٌ أنه لا 
يذهب مستطيلاً ممتداً بل يرتفعٌ في السماء كالعمود وبيئهما ساعةٌ» فإنهُ يظهرٌ الأول وبعدٌ ظهوره يظهرٌ 
الثاني ظهوراً بيناً. فهذًا فيه بيانُ وقتِ الفجر وهو أولٌ وقته. وآخره ما يتسم لركعةٍ كما عرفت . 

ولما کان لكل وقتٍ أولٌ وآجْرٌ بَيّنَ ية الأفضل منهما في الحديث الآتي وهو : 

- وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَّى عَنْهُ ‏ كَالَ: قال رَسُولُ الله اة : «أَفْضَلْ الأعْمَالٍ الصَّلاهُ 
في اول وفتها». رَوَاهُ التَرْمِذيٌ 1 وَالْحَاكِمْ» < 14٩ IAN]‏ وَصخخاهُ وَأْضْلُهُ في الصَّحِيِحَيْنٍ . 

(وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: الول الله حي : «أفضلُ الأعمال الصلاةٌ في أول وقتِهاء 
رواةٌ الترمذيٰ والحاكم وصخحاءُ وأصلهُ في الصحيحين) أخرجة البخاري عن ابنٍ نعود بلفظ :+ شالف 
النبيّ ية أي العمل أحبٌ إلى الله قال: «الصلاةٌ لوقتها»» وليس فيه لفظ أول: فالحدية :ذل على 
أفضلية الصلاةٍ في أولٍ وقتِها على كل عمل منّ الأعمالٍ كما هو ظاهِرٌ التعريفٍ للأعمالٍ باللام» وقد 
عُورض بحديث: «أفضلُ الأعمالٍ إيمانٌ باللهه» ولا يحْفَّى أنه معلومُ أن ن المراة مِنَ الأعمالٍ في حديث 
ابن مسعودٍ ما عدًا الإيمانَ» فإنهُ إنما سألَ عن أفضلٍ أعمالٍ آهل الإيمانِء فمرادهُ غيرٌ الإيمانٍ. 

قال ابن دقيتي العيدٍ: الأعمالٌ هنا أي في حديثِ ابن مسعودٍ محمولةٌ على البدنية فلا تتناول أعمالٌ 
القلوب, فلا تعارض حديتٌَ أبي هريرةً: «أفضلُ الأعمال الإيمانٌ باللَهِ عر وجلً»» ولكئها قذ وردث 
أحاديتُ أرقي أنواع من أعمال البر بأنها أفضل الأعمالٍ فهي التي تُعارِضُ حديتَ الباب ظاهراً.. 

وقذ أجيب بأنه يله أخبرٌ كل مخاطب بِمَا هرّ الق به وهوَ بو فوم وإليه أرغبُ ونفعة فيه أكثر؛ 
فالشجاعٌ أفضلٌ الأعمالٍ في حقّه الجهادٌُ فإنهُ أفضلٌ من تخْلَيهِ للعبادة» والغنيُ أفضِلُ الأعمالٍ في حقّه 
الصدقةٌ وغيرَ ذلك أو أنَّ كلمةً ١مِنْ»‏ مقدرةٌ والمرادٌُ منْ أفضل الأعمالٍ أؤ كلمة «أفضل» لمْ يرذ بها 
الزيادةُ بل الفضلٌ المطلق. وعورض بتفضيلٍ الصلاةٍ في أولٍ لل م ا بحديثٍ 
العشاء فإنهُ قال يَكلِِ: «لولا أن أشىٌ على أمتي لأَخرْئُها؛ يعني إلى النصف أو قريب منه» وبحديث 
الإصباح أو الإسفار بالفجرء وبأحاديثِ الإبرادٍ بالظهر . 

والجوابٌُ أن ذلك تخ تخصيصٌ لعموم أول الوقتِ ولا معارضة بين عام وخاص»ء وأما القولٌ بأنَّ ذكرٌ أولٍ 
رقا تفر به علي بن حفص بن بن أصحاب شعية وألهم كلهم روو بلفظ؛ «على وقتهاكء من دون 
ذكر«أولٍ» فقذ أجيبَ عنه منْ حيتٌ الرواية : أن تفردهُ لا يضرٌء فإنهُ شي صدوق منْ رجالٍ مسلم. ثم 
صحمٌ هذه الرواية الترمذيٰ والحاكمٌ وأخرجها ابِنُ خزيمة في صحيحه؛ 1 
رواية«على وقتها» تفيدُ معنى لفظ «أول» لأ كلمة عَلَى تقتضي الاستعلاً على جميع الوقتِ. . ورواية لوقتها 


كتاب الصلاة ۳٤‏ باب المواقيت/ح ١717-1١7١‏ 


باللام تفي ذلك لأنَْ المراد لاستقبالٍ وقتهاء ومعلومٌ ضرورة شرعية أنها لا نَصِح قبل دخولِهِ فتعينَ أنَّ 
المرادٌ لاستقبالكُمُ الأكثرٌ منْ وقتها وذلك بالإتيانٍ بها في أولٍ وقتِهاء ولقوله تعالى: ١‏ امم كاد 
رعو فى الْحَرْرّيه [الأنبياء: 014٠‏ ولأنه اة كاد دأبَهُ دائماً الإتيانُ بالصلاةٍ في أولٍ وقتها ‏ ولا يفعلٌ 
إلا الأفضل أي بما ذكرنا ولحديثِ علي عند أبي داود: «ثلاتٌ لا تُوَّخْرك. ثم ذكرٌ منها: «الصلاةً إذا 
حضرٌ وقتّهاه؛ والمرادُ أن ذلك الأفضلٌ وإلا فان تأخيرها بعد حضور وقتها جائرٌء 000 قولَهُ : 

- وَعَنْ ن ابي تكنو أن النبيّ َل قَالَ: «أَوْلُ الْوَفْتِ رِضْوَانُ اللهء واوطة رة الل وا 
عَفْوْ الله أَخْرَجَهُ الدارفطني [۲ بسند ضعيف جداً. 

(وَعَنْ آبي مَحْذورَةً) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الذالٍ المعجمة بعد الواو راءٌ. 

اختلقُوا في اسيه على أقوالٍ أصحُها سمرةٌ بن مِغْيّر بكسرٍ الميم وسكونٍ العينٍ المهملةٍ وفتح المثناةٍ 
التحتيةء وقال ابن عبدِالبرٌ إنهُ اتفق العالمودً بطري أنساب قريش أن اسم أبي محذورة أوس. 1 

وأبو محذورةً مؤذنُ النبيّ ية أسلم عام الفتح وأقامَ بمكة إلى أنْ مات يؤذنُ بها للصلاة» مات سنة 
تسع وخمسينٌ . 

أن النبىئ كل قالَ: «أول الوقتِ» أي للصلاةٍ المفروضة «رضوانٌ الله أي يحصلٌ بأدائِها فيه 
رضوانُ الله ه تعالى عن فاعلها «وأوسطهُ رحمةٌ الله أي يحصلٌ لفاعلٍ الصلاةٍ فيه رحمتهُ» ومعلومٌ أل رتبة 
الرضوانٍ آبلعْ «وآخره عفوٌ الله» ولا عفر إلا عن دنب (أخرجة الدارمطئ سير فيي لأنة منْ رواية 
يعقوبَ بِنٍ الوليدٍ المدنيّ. 

قال أحمدٌ: كان منّ الكذابينَ الكبارء وكذَّبَهُ ابِنُ معين وتركة النسائيُ ونسبة ابن حبانَ إلى الوضع كذا 
في حواشي القاضي . . وفي الشرح أن في إسنادِهٍ إبراهيمٌ بن زكريا البجليٌ وهر منّهمٌ. ولِذًا قال 
المصنف : (جداً) مؤكداً لضعفه ۔ وقدّمنا إعراب جداً - ولا يقال إنهُ يشهدُ له قولهُ. 

١‏ وَلِلتْرِيذِيُ [1۷۲ مِنْ حَدِيثٍ ابن عُمَرَ نَحْوَهُ دون الأَوْسَطِء وَهْوَ ضَعِيفٌ أيضاً. 

(وَلِتَرْبِذِيُ مِنْ حديثِ ابن عمرٌ نحوّةُ) في ذكرٍ أولٍ الوقتِ وآخره (دونَ الأوسط وهرّ ضعيفٌ أيضاً) 
أن ف يعقوت بن الوليق افا و نا ميف وإنّما قلنا لا يصح شاهداً لأن الشاهدّ والمشهود له 
فيهمًا مَنْ قال الأئمةُ إن كذابٌ» فكيف يكونٌ شاهداً أو مشهوداً لهُ. . وفي الباب عنْ جرير وابنِ عباس 
وأنس وكلّها ضعيفةٌ وفيه عنْ علي عليه السلام من رواية موسى بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه 
عن جده عن علي . قال البيهقيُ: إسنادهُ فيما أظنْ أصحٌ ما رُويَ في هذا الباب مح أنه معلولء فَإِنّ 
المحفوظ روايثُهُ عنْ جعفرَ بنِ محمدٍ عن أبيهِ موقوفاًء قالَ الحاكمُ: لا أعرفٌ فيه حديثاً يصح عن 
النبيّ ي ولا عن أحدٍ منّ الصحابةء وَإِنّما الروايةٌ فيه عنْ جعفرٌ بن محمدٍ عن أبيه موقوفاً. 

قلتُ: إذا صح هذا الموقوفُ فلهُ حكمُ الرفع لأنه لا يقال في الفضائلٍ بالرأي وفيه احتمال» ولكنّ 
هذه الأحاديتٌ ون لم تصحٌ فالمحافظة منهُ كد على الصلاةٍ أول الوقتٍ دالةٌ على اشا وغيرٌُ ذلك منّ 
الشواهدٍ التي قَدَّمَْاهًا. 


كتاب الصلاة o‏ باب المواقیت/ ح۳١١‏ - 1١56‏ 


جس کا لسلس سسس 


و - - وَعَنْ ابن عَمَرَ - رضي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ت أن رَسُولَ الل رن قَالَ : : «لا صَلاةً بَعْدَ الجر إلأ 
دنین" أب الْحَمْسَة إا النّسَائي [أحمد: ٠١5/5‏ وأبو داود: ١778‏ والترمذي: 4 وابن 
ماجه: .]۲١‏ 


وفي رِوَاَةٍ عَبْدِالرْرَاقٍ : «لا صَلاة بَْدَ طُلُوع لخر إلا ركمتي الفخر» 

(وَعَنْ ابن عمرّ رضيّ الله عَنْهِما أن رسولٌ الله ين قال : «لا صلاءً بعد الفجر إلا سجدتين» ) أي 
ركعتي الفجر كما يفسرهٌ ما بعدّهٌ (أخرجة الخ ا الفسائي) . وأخرجة أحمدُ والدارقطنيٰ. قال 
الترمذي : إنه غريبٌ لا يُْرَفُ إلا منْ حديثِ قدامة بن موسى . 

والحديثُ دلي على تحريم النافلةٍ بعد طلوع الفجرٍ قبل صلاته إلا سنْة الفجرء > وذلك لأنهُ وإِنْ كان 
لفظه نفيًء فهر في معنى النهي وأصلُ النهي التحريم . قال الترمذيّ: أجمعَ أهل العلم على كراهة أن 
يصليّ الرجلٌ بعد الفجر إلا ركعتي الفجر» قال المصنفٌ: «دغوى الترمذي الإجماع عجيبٌ» فان 
الخلافٌ فيه مشهورٌ حكاة ابن المنذرٍ وغيرهُ وقالَ الحسنٌ البصري لا باس بهاء وكانَ مالك یری أنْ يفعله 
مَنْ فاتتة الصلاةٌ ذ في الليل؟. والمراد بعد الفجر بعد طلوعه كما دل عليه قولة: (وفي رواية عبدٍ الرزاق) 
أي عنٍ ابن عم (لا صلاةٌ بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفجر» وکنا يدل له 'قولة: 

4 - وة لِلدَارقْطيَ عَنْ ابن عَمْرِو بن الْعَاص رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(ومثلهُ للدارقطنيٌ عن ابن عمرو بن العاص) فإنهمًا فسّرًا المراد ببعدٍ الفجرٍ. وهذًا وقتّ سادس من 
الأوقاتٍ التي نُهِيَ عن الصلاةٍ ة فيُهاء وقد عرفت الخمسة الأوقات مما مَضىء إلا أله قد عورض النهئُ 
راقو ايند لمر الذي هوّ أحدٌ الستةٍ الأوقات. 

8 - عن آم ت سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَهِ ِي العَضْرّ. ثم دَخَلَ ييي 
٠ 0‏ فُسَأَلتهُ فقَالَ: : «سغِلْتُ عَنْ رَعْمَنَينِ بَْدَ الشّهْرِ فَصَْيئَهُما الآن»» كَقُلْتُ: : أَمْتقْضِيهمًا إِذَا 
قَانَنَا؟ كَالَ: ريت. أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ [16/5"]. 

ا سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ الله ين العَضرٌ. ثم حل بي فصل 
ربن َأ في سؤالها ما یدل على أنه يو لم يصلْهمًا قبل ذلك عندها أ آثها قذ كانث علمث 
بالنهي فاستنكرت مخالفة الفعلٍ له (قَقَالَ: «شْعِلْتُ عَنْ رَكْعَتَْنِ بَعْدَ الظَهْرِ» )» قذ ذ بيّنَ الشاغل له يز أنه 
«أتاة تاش نين فیس وفي رواية عن ابن عباس عند الترمذي: «أنه جين أتاهُ ثال فا عن رکو 
بعد الظهر (فَصَلْيْتُهُمَا الآنَ) أي قضاءً عنْ ذلك» وقذ فهمث ألم سلمة أنهما قضاءٌ فَلِذّا قالث: (مقُلْتُ: 
قحيو إن اكه يكنا فييك رودا الاجر رك لا) أي لا تقضوهُما في هذا الوقتٍ بقرينة 
السياقٍ وإِنْ كان النفي غيرٌ مقيّدٍ 

(أَخْرَّجَهُ أخمدٌ) لو ل بلا 

لا تقوم بها حجةٌ» ولم يبِينْ هنالك وجة ضعْفها وما كانَ يحسنٌ منهُ أن يسكت هنا عمًّا قيل فيه 

E ا‎ 


كتاب الصلاة ۱۳٢‏ باب الأذان/ح ۱٦۰١‏ ۔ ۱۹۷ 


هذا حديث عائمّة: «أنة ييو كانَ يصلّي بعد العصر ويئهى عنها ويواصلٌ ويثهى عن الوصال». أخرجة 
أبو داو ]١740[‏ ولكنْ قال البيهقي : الذي ا يا المداومة على ا العصر لا أصل 
القضاء اه. ولا يخفى أن حديتٌ أمّ سلمةً المذكور يرد هذا القول ويدل على أنَّ القضاء خاصٌ به أيضاًء 
وهذا الذي أخرجه أبو داود وهو الذي أشارٌ إليه المصنفٌ بقوله في الحديث السابع والعشرين: 

75- وَلأبِي داو [۱۲۸۰] عن عائشة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا - بِمََْاهُ. 

(وَلأبي داود عنْ عائشةً ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ بمعناةُ) تقدمٌ الكلامٌ فيه 


F‏ سن 


باب الأذان 

الأذانُ لغة: الإعلامء قال اللّهُ تعالى: راون ِى الله رر [التوبة: ۳]. وشرعاً: الإعلامٌ بوقتٍ 
الصلاة بألفاظٍ مخصوصة. وكانّ فرضٌه بالمدينة في السنةٍ الأولى منّ الهجرة. ووردث أحاديثٌ تدلُ على 
أنهُ شُرِعَ بمكة والصحيحٌ الأول. 

- عَنْ عَبْداللِ بن رَيْدِ ن عَبِدٍ رَيِّ قَالَ: طَافَ بي - انا ايم رَجَلُ فقَالَ: : تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ الله 
أَكْبَ نَذَّكَرَ الأَدَانَ - بتَرْبِيع الكبِيرٍ عير تَرْجِيع» وَالإِقَامَة فُرَادی» إلا ذ قَامَتِ الصَّلاةٌ ‏ قَالَ: كَلَمًا 
افق تيت رَسُولَ الله كله فَمَالَ: ِنْهَا لَرْوْيَا حى الْحَدِيتَ حرج أَخْمَّدُ 47/41 - ]٤۳‏ وا دود 
1 وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ ۱۸۹1] وَابْنُ خرَيْمَة[1/]. 

(عن عَبْدِالل بن رَيْدِ) هو بو محمدٍ عَبْدالل بِنُ زيدٍ (ابن عبدٍ ربّهِ) الأنصاريٌّ الخزرجيّ. شهدّ عَبْدَالل 
العقبةً وبذراً والمشاهد بعدّها. نات بالمدينة سنة أثنتين وثلاثينَ (قال: طاق بي وأنا نائمٌ رجِل) 
وللحديثٍ سببٌ وهر ما في الرواياتٍ أنهُ: «لما كثرٌ الناس ذكرُوا أن يعلّموا وقتّ الصلاةٍ بشيء يجمعُهم 
لها فقالُوا: لو اتخذّنا ناقوساًء فقالَ رَسُولُ الله ككلِ: ذلك للئُصارىء ققانُوا: لو اتخذنًا بُوقاًء قالَ: ذلك 
لليهودء نقالُوا: لو رفعنا نارء قالّ: ذلك للمجوسء فافترقُوا فرأى عَبْدّاللُه بن زيدٍ فجاء إلى النبئّ بل 
فقال : طاف بي» الحديت. وفي سنن أبي داود : «فطاف بي وأنا نائمٌ رجل يحمل ناقوساً في يده فقلتٌ: 
يا عَبْدَاللُهِ أتبيعٌ الناقوس؟ قالَ: وما 0 به؟ قلتٌ: ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هُوَ 
خيرٌ منْ ذلك؟ قلتٌ: بلىء فقال: تقول اللّهُ أكبرُ فذكرٌ الأذان» أي إلى آخره (بتربيع التكبير) تكريرة 
أربعاً ويأتي ما عاضده وما عارضّة (بغير ترجيع) أي في الشهادتينِ . قال في شرح مسلم : : هوّ العَوْدُ إلى 
الشهادتينٍ مرتين برفع الصوت بعد قولهمًا مرتين بخفض الصوتِ» ويأتي قريباً. 

(والإقامةٌ فُرادى) لا تكريرٌ في شيءٍ من ألفاظها (إلا قد قامت الصلاءً) فإِنّها تكررٌ (قالَ: فلما 
أصبحثٌ أتيث رول الله بي فقال: «إِنّها لرؤيا حقٌ» الحديثُ. أخرجة أحمدٌ وأبو داود وصححة 
الترمذيٌ وابنُ خزيمة). 

الحديثُ دليل على مشروعية الأذانٍ للصلاةٍ دعاءً للغائبينَ ليحضرُوا إِليْهاء ولِذَا اهعم ية في النظر في ' 


كتاب الصلاة يفل باب الاذان/ ح۱۹۷ - ٠١۹‏ 


أمر يجمعُهم للصلاةء فهو دعاء إلى الصلاة وهر إعلامٌ بدخولٍ وقتها أيضاً. 

واختلف العلماءُ في وجوبه: : ولا شك أنه من شعارٍ أهلٍ الإسلام ومنْ نم محاسن ما شرعة اللَّهُ . وأمًا 
وجوبة فالأدلةٌ فيه محتملة وتأتي» وكشة ألفاظه عن انخئلف افيهاء'وهذا التحديث دل على أنه يُكَبْرُ في 
أوله أربعَ مراتِ» وق اختلفتٍ الروايةٌ: فوردث بالتثنية في حديثٍ أبي محذورةً في بعض رواياتِه» وفي 
بعضها بالتربيع أيضاًء فذهبَ الاأكثر إلى العمل بالتربيع ؛ لشهرة روايتهء ولأنّها زيادةٌ عدل فهي مقبولة. 

ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع ؛ وقد اختلف العلماء في ذلك : فَمَنْ قال : إِنهُ غير مشروع؛ 
عمل بهذه الرواية» ومن قالّ: إنهُ مشروعٌ؛ عمل بحديثِ أبي محذورة وسيأتي. ودلٌ على أن الإقامة 
تفرد ألفاظها إل لفظ الإقامة فإنهُ يكررها. وظاهرٌ الحديثٍ أنه يفردُ التكبيرٌ في أولهاء ولكنّ الجمهور 
على أن التكبيرٌ في أولها يكررٌ مرتين. قالُوا: ولكنة بالنظر إلى تكريره في الأذانٍ أربعاً كأنة غير مكررٍ 
فيهاء وكذلكَ يكررٌ في آخرهًا ويكررٌ لفظّ الإقامةٍ وتفرة بقيةُ الألفاظ . 

وقذ أخرج البخاريٰ حديتٌ أمر بلالٍ أن يُشْفِعَ الأذاتَ ويوترٌ الإقامة إلا الإقامة وسيأتي» وقدٍ استدلٌ به 
مَنْ قالَ: إن الأذان في كل كلماته منتى مَثنى» وأن الإقامة ألفاظها مفردةء إلا قذ قامتِ الصلاءٌ. وقذ 
أجابٌ أهلٌ التربيع بان هذه الرواية صحيحةٌ دالةٌ على ما ذُكرٌ لكي رواية التربيع قذ صححت بلا مريق» 
وهي زيّادةٌ من عدلٍ مقبولة» فالقائل بتربيع التكبير أولَ الأذانٍ قد عمل بالحديثين» ويأتي أن رواية (يشفع 
الأذان) لا تدلُ على عدم التربيع للتكبيرٍ . 

هذًا ولا يخفى أن لفظ كلمة التوحيدٍ في آخر الأذانٍ والإقامة مفردةٌ بالاتفاق» فهو خارجٌ عن الحكم 7 
بشفع الأذانٍ. قال العلماء: والحكمةٌ في تكرير الأذانٍ وإفرادٍ ألفاظ الإقامةٍ هي أنَّ الأذانَ لإعلام الغائبينَ 
فاحتيجٌ إلى التكريرٍ» ذا شرع فد رقع الصرب وأ يكو على محل متف بخلاف لاقم نا اعلا 
الحاضرينَ» فلا حاجة إلى تكرير ألفاظهاء ولذا شرع فيها حَفْضُ الصوتٍ والحذرٌء وإِنّما كررث جملةٌ: (قذ 
قامتِ الصلاةٌ)؛ لأنّها مقصودُ الإقامة (وزاد أحمدُ في آخره) ظاهرُه في آخر حديثٍ عَبْدِالله بن زيدٍ هذا. 

4 - وَزَّادَ أَحْمَدُ [47/4 - ]٤١‏ في جره قِصَةٌ قول بلآل في أَذَانٍ الفَجْرِ: الصّلاهُ حَيرٌ مِنَ النّؤم . 

(قصةٌ قول بلالٍ في أذانٍ الفجرٍ: الصلاءُ خيرٌ منّ النوم) رَوَى الترمذيٰ [198] وابنُ ماجَة [71] 
وأحمدٌ ]١5/1[‏ من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن بلالٍِ قَالَ: قال لي رَسُول الله ي : «لا ر 
في شيءِ منّ الصلاةٍ إلا في صلاةٍ الفجر» إلا أنَّ فيه ضعيفاًء وفيه انقطاعٌ أيضاً . لم أن 
يذكرٌ ذلك على عاديه . 

ويقال: التثويبُ مرتين كما في سنن أبي داز وليك الا ىه من النوم؛ في حديثِ عَبْدِاللُهِ بن 
زيدِء كما رُيّما تُوهِمهُ عبارةٌ ال حي قال في آخره: ونما يريد أن اد ساق روانة الاه بن 
زي ثم وصل بها رواية بلالٍ. 

- ولان خُرَيْمَةَ [85*] عَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُنَةِ إِذَا قَالَ الْمُوَذْنُ في الْقَجر: حي 
عَلَى الْمُلاح» قَالَ: الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ الوم . 


كتاب الصلاة ۳۸ باب الآذان/ ح ١375‏ ۱۷۰ 


(ولابْنٍ خُرَيِمةَ عَنْ انس رضي اللَّهُ عنهُ قال: مِنَ السّئةِ) أي: طريقة النْبِيْ يي (إذا قال المؤذنُ في 
الفجر: حي على الفلاح) الفلاحٌ: هو الفورٌ والبقاء» أي: هلمُوا إلى سبْبٍ ذلك (قال: الصلاةٌ خيرٌ من 
الئوم) وصححة ابن السكن» وفي رواية النسائي: «الصلاةٌ خيرٌ منّ النوم» الصلاةٌ خيرٌ منّ النوم» في 
الأذانٍ الأول من الصبح؟» وفي هذا تقييدٌ لما أطلقتهُ الروايات. قال ابنُ رسلانَ: وصحح هذه الرواية 
ابِنُ خزيمة. قالَ: فشرعيةٌ التثويب إِنّما هي في الإذانٍ الأول للفجر؛ لأنهُ لإيقاظ النائم» وأمًا الأذانُ 
الثاني فإِنُ إعلامٌ بدخول الوقتٍ ودعاء إلى الصلاةٍ. ْ 

ولفظ النسائي في سننه الكبرى منْ جهة سُفْيَانَ عَنْ أبي جَعْفْر عَنْ أبي محذورة قالَ: «كنتٌ أؤذنُ 
لرَسُولٍ الله كله فكنتُ أقولٌ - في أذانِ الفجرٍ الأولٍ ‏ حي على الصلاةء حي على الفلاح» الصلاةٌ خيرٌ 

منّ النوم» الصلاةٌ خيرٌ منّ e‏ قال ابن حزم: : وإستاده صحيحٌ اه. منْ تخريج الززكشيٌ لأحاديثٍ 
الرافعي. ومثل ذلك في سنن البيهقي الوق مث ديك أبي محذورة «أنهُ كان يثوّبُ في الأذانٍ الأول 
من الصبح بأمره 5). 

فلك وعلى هذا ليس الصلاةٌ خيرٌ منّ النوم منْ ألفاظ الأذانٍ المشروع للدعاء إلى الصلاةٍ والإخبار 
بدخولٍ وقتهاء بل هو من الألفاظ التي شُرعَث لإيقاظ النائم» فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتادهُ 
الناسٌ في هذه الأعصارٍ المتأخرة عوضاً عن الأذانٍ الأولٍ. وإذا عرفت ذلك؛ هانّ عليك ما اعتادهُ 
الفقهاء منّ الجدالٍ في التشويب: هل هو منْ ألفاظ الأذانٍ أؤ لآ؟ وهل هوّ بدعةٌ أؤ لآ؟ ثم المرادُ من 

معناة: اليقظةٌ للصلاة. (خْيْرٌ منّ النوم) أي: الراحة التي يعتاضونّها في الآجل خيرٌ من النوم. ولنا كلام 
في هذه الكلمة أودعناها رسالةً لطيفةً . 

ون أبن مَحَْذُورَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي كه عَلْمَهُ الأَدَانَ هَذَكَرَ فيه النّرْجِيعَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ 
]4/1[ . 

وَلِنْ ذَكَرَ التُكبِيرَ في أُولِهِ مَرْتَيْن فَقَطط. وَرَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أحمد: 404/6 وأبو داود: ٠٠۲‏ والنسائي: 
4/7 - ه والترمذي: ١97‏ وابن اة 9 فقَذَكُروُوهُ مُرَبَعاً. 

(وعن أبي مَحْذُورة) تقدمٌ ضبطه وبيانُ حاله (أَنْ النبئ كله علّمهُ الأذان) أي ألقاه بيه عليه بنفسه في 
قصة حاصلّها أنه خرجٌ ابو اة يمد الى :إلى تين هو و من أعل نكم فلمًا سمعُوا الأذانَ 
أَذْنُوا استهزاء بالمؤمنينَ» فقال 25: «قذ سمعتٌ في هؤلاءِ تأذينَ إنسانِ حسن الصوت»» فأرسل إلينا 
فأدنا رجلاً رجلاً وكنتُ آخرهم» فقا حينَ أذنتٌ: «تعال» فَأجْلْسَنِي بين يديه فمسحَ على ناصيتي وبرّك 
علي ثلاثِ مراتٍ ثم قال: «اذهبٍ فأذنْ عند المسجدٍ الحرام» »فقلتٌ: يا رسول الله فعلمني»ء الحديثٌ 
(فذكرٌ فيه الترجيع) أي ذ في الشهادتين . 1 

ولفظَه عند أبي داودٌ: «ثمّ تقول أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمداً 
رول الله اسهد أن ما رسول اللو تخفضٌ بها صوتك»» قيلٌ: المرادُ أن يُسمِعٌ مَنْ بقربه» قيلّ: 
والحكمةٌ في ذلك أن يأتيّ بِهمًا أولاً بتدبر وإخلاص ولا يتأتى كمال ذلك إلا مع خفض الصوتٍ. قال: 
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«ثمٌ تزف صوتك بالشهادة: أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدٌ أنْ لا إله إل الله أشهدٌ أن محمداً 
رسولٌ اللوء أشهدٌ أن محمداً رسولٌ اللّوه. فهذا هو الترجيعٌُ الذي ذهب جمهورٌ العلماء إلى أنه مشروعٌ 
لهذا الحديث الصحيح وهو و زيادةٌ على حديث عَبْدِاللَه 4 بن زيد» وزيادة العدلٍ مقبولةٌء وإلى عدم القولٍ به 
ذهب الهادي وأبو حنيفة وآخرونٌ عملاً مهم بحديثِ عَيْدِالله بن زي الذي تقدم أخرجة مسل ٠«ولكن‏ 
ذكرَ التكبيرٌ في أوله) أي في أول الأذان(مرتين فقط) لا كما ذكرهُ عَبِْدُ الله بن زيل آنفاً. وبهذه الرواية 
عملت الهادويةٌ ومالك وغيرهم . 

(ورواه) أي : حديثٌ أبي محذورةً هذا (الخمسة) هم آهل السنن الأربعة وأحمد (فذکروه) أي : التكبيرٌ 
في أولٍ الأذانٍ (مربعاً) كرواياتِ حديث عَبَدِاللُهِ بن زيدِء قال ابنُ عبدالبرٌ في الاستذكار: التكبيرٌُ أربعُ 
مراتٍ في أولٍ الأذانِ محفوظ من رواية الثقاتِ من حديثِ أبي محذورةً ومن حديث عَبَدِاللُهِ بن زيدٍ وهي 
زيادةٌ يجبُ قبولّها. 

واعلمْ أن ابنَ تيمية في المنتقّى نسب التربيعَ في حديثِ أبي محذورةً إلى رواية مسلم والمصنفٌ لم 
ينسبة إليه بل نسبهُ إلى رواية الخمسةء فراجعتٌ صحيح مسلم وشرحه فقال النُوويٌّ: إن أكثرٌ أصوله فيها 
التكبيرٌ مرتينٍ في أولهء وقالَ القاضي عياضٌ: إن في بعض طرقٍ الثارني امجح يبام ر التكبير 
أربع مراتٍ في أولهء وبه تعرفٌ أن المصنفٌ اعتبرَ أكثر الرواياتٍ وابنٌ تيمية تيميةً اعتمدٌ بعض طرقه فلا يُتَوهمُ 
المنافاة بِينَ كلام المصنف وابن تيمية. وقال ابن الأثير ‏ في الجامع بعد سياقه الروايات وذكر روايات 
التربيع في أولهء وقال: وأخرج مسلم من هذه الروايات انتهى كلامه. وليس بصحيح؛ فقد أخرج مسلم 
الرواية. بتربيع التكبير في أوله كما قرّرنا. انتهى 

- وَعَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ ا «أَيِرَ بلا أَنْ يَسْمَعَْ الآَدَانَ شَفْعاًء وَيُويَرَ الإثَامَةَ إل 
الإقامة» يعني : إلا قد قَامَتِ الصلاةٌ. مُتَّمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : ۰۰ ومسلم: ۳۷۸/۲] ولم يذكر مسلم 
الاسيثناء . 

(وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: ير بضمٌ الهمزة مبني لما لنم يسمٌ فاعله» بني كذلك للعلم بالفاعل؛ 
فإنة لا يأمرٌ بالأمور الشرعية إلا النبيئ 5 اه ویدل لهُ الحديثٌ الآتي قريباً (بلال) نائبٌ الفاعلٍ أن يَشْفَعَ) 
بفتح أوله (الأذان) يأتي بكلماته (شفعاً) أي : مثنى مثْنى أو أربعاً أربعاً» فالكلٌ يصدق عليه أنه شفعٌ» 
وهذا إجمال يه حديثٌ عَبْدِالله بن زيد وأبي محذورة. فشفم فشفع التكبير أنْ يأتي به أربعاً أربعاًء وشفعٌ غيره 
أن يأتي به مرتين مرتين» وهذا بالنظرٍ إلى الأكثرء وإلا فان كلمة التهليل ف فى آخره مرةً واحدةً اتفاقاً 
(تفوق الإقامة) يفردٌ اه (إلا الإقامة) > بن المراة بها بقول: لني فذ قات الصلاةٌ) فإنه 00 6 
احم اي 

(الأول) للهادوية فقالوا: تُشْرَعٌ تثنيةٌ ألفاظ الإقامة كلها لحديثِ :إن بلالا كان يي الأذانَ والإقامةًه 
رواهُ عبدُالرزاق والدارقطنئ والطحاويٌ» إلا أنه قد ادُعى فيه الحاكمٌ الانقطاعَ» ولهُ طرق فيها ضعفٌ. 
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وبالجملة لا تُعارضٌ رواية التربيع في التكبير رواية الإفرادٍ في الإقامة؛ لصحتهاء فلا يقال إل التثنية في 
ألفاظ كلمات الإقامةٍ زيادةٌ عدل فيجبُ قبولُها؛ لأنك قد عرفت أنّها لم تصح. (والثاني) لمالك فقال: 
تفرد ألفاظٌ الإقامة حئَّى «قذ قامتٍ الصلاهً». (والثالتُ) للجمهور: أنها تفرّدُ ألفاظها إلا «قذ قامتِ 
الصلاةٌ» فتكررٌُ؛ عملا بالأحاديث الثابتة بذلك . 

؟ - سای [/531]: أَمرَ الب بي بلآلاً. 

(وَلِلنْسَائِيَ أمَرَ) أي : عن أنس بالبناء للفاعل» وهو (النبئ يَلِةٍ بلالأ»» وإنما أتى به المصنفٌ ليفيد أن 
الحديتٌ الأول المتفق عليه مرفوعٌ وَإِنْ ورد بشي البناء ال قال الخطابيُ: إسنادٌ تثنية الأذانٍ 
وإفرادٌ الإقامة أصحُها أي: الرواياتِ وعليهِ أكثرُ علماءِ الأمصارء وجرى العمل به في الحرمين والحجازٍ 
0 واليمنِ وديارٍ مصرّ ونواحي الغرب إلى أقصى حجر منْ بلادٍ الإسلام » ثم عد مَنْ قالهُ منّ الأئمة 

قلتٌ: وكأنة أرادّ باليمن مَنْ كان فيها شافعيّ المذهب. وإلاأ فقذ عرفت مذهبَ الهادوية» وهم سكانُ 

غالب اليمن» وما أحسنّ ما قالهُ بعضٌ المتأخرينَ ‏ وقد ذكرٌ الخلاف في ألفاظ الأذانٍ: هل مغنى أ 

ربم؟ أي : التكبيرٌُ في أوله - وهل فيه ترجيع مِعُ الشهادتين أو لا والخلافٍ في الإقامةٍ ‏ ما لفظه: هذه 
المسألهٌ مِنْ غرائب الواقعاتٍ يقل نظيرها في الشريعةٍ بل وفي العاداتِ» وذلك أن هذه الألفاطٌ في الأذانٍ 
والإقامة قليلة محصورةٌ معينةٌ يصاح بها في كل يوم وليل ة خمسٌ مراتٍ في أعلى مكانٍ وقد أمرّ كل سامع 
أن يَقَوَل كما قول المؤذن وهم خيرُ القرونَ في غرةٍ الإسلام شديدو المحافظة على الفضائلٍ» ومع هذا 
كله لمم يذكز خوضٌ الصحابة ولا التابعينَ واختلافهم فيهاء ثم م جاءَ الخلافٌ الشديد في المتأخرينٌ» ثم 
کل من المتفرقينَ أدلى بشيء صالح في الجملةٍ وإنْ تفاوتَ وليس بينَ الرواياتٍ تنافٍ؛ لعدم المانع من 
أن يكونَ كل سنةء كما نقوله . وقذ قيلَ في أمثاله كألفاظٍ التشهدٍ وصورة صلاة الخوي. 

۴ _ وَعَنْ أبي جْحَيِفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ بلالا يُؤَذْذُ بع اه هَهُنَا وَهَهُنَاء وَإِضْبَعَاهُ في 
نيه . رَوَاهُ أَحْمَدُ [04/4*] والترمذي [۱۹۷] وَصَححَهُ. 

لانن مَاجه :]7١1[‏ وَجَعَلَ إِطْبَعَيْهِ في أَدُليِهِ. 

وَلأبِي داو ٠[‏ ° 2 لَوَى عُنُقَهُ لما بَلَعْ (حيّ عَلَى الضَّلاة) يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِر. صله في 

(وَعَنْ أبي جُحَيْفَة) بض الجيم وفتح الحاء المهملةٍ فمثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ ففاء - هو وهب بن عَبْداللُه 
وقيلٌ ابن مسلم السُوائيٌ- بضمٌ السين المهملة وتخفيف الواو وهمزةٍ بعد الألفٍ- العامري. نزل الكوفة 
كان كل ضار ال2 توفي رَسُولُ اله با ولم يبلغ الحُلمٌ ولكنة سمع منه. جعله علي على بيتٍ 
المال:وشهد معة 'المشاهد كلهاء توفيّ بالكوفةٍ سنه أربع وسبعينٌ . 

(قالَ: رأيث بلالا يُوَذْنُ وَنَتبّمُ) - أي آنا (فا) أي أنظرٌ إلى فيه متتبعاً (ههّنا) أي يَمنةٌ (وههُنا) أي 
يَسرةً (وأضْبّعَاهُ) أي إِبهامُهُمَا ولمْ يرذ تعيينُ م الأصبعين» وقال النوويٌ هما المسبّحتانٍ (في أذنيه. رواهُ 
أحمدٌ والترمذيٰ وصححة. ولابن ماجه) أي: منْ حديث أبي جحيفة أيضاً (وجعلّ أصبعيه في أذنيه 
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ولأبي داود) منْ حديثه أيضاً(لوى عنقّهُ لما بلع حي على الصلاةٍ يميناً وشمالاً) هوّ بيان لقوله: ههُنا 
وههّنا (ولم يستدز) بجملة بده (وأصله في الصحيحين). 

الحديثٌُ دل على آداب للمؤذنٍ وهي: الالتفاتُ إلى جهة اليمينِ وإلى جهةٍ الشمالٍ» وقذ بِيْنَ محل 
ذلك لفظ أبي داود حيتٌُ قال : الوق عق ا ع عي على الها وأصرحٌ منةُ حديثٌ مسلم بلفظ : 
«فجعلتٌ أتتہ تتبعٌ فاهُ ههنا وههنا يميناً وشمالاً يقولٌ: حي على الصلاقء حي على الفلاح؟» ففيه بياذ 
لأا عند ان وبِوْبَ عليه ابن خزيمة بقوله: انحرافٌ المؤذنٍ عند قوله حي على الصلاة حي 
على الفلاح بفمهٍ لا ببده كلو قال: وإنّما يمك الانحراف بالفم بانحرافٍ الوجدء ثم ساق مِنْ طريتي 
وک : افجعل يقول في أذانه هكذا وحرفٌ رأْسَهُ يميناً وشمالأ»» وأما روايةٌ أن بلالا استدارٌ في أذانِه 
فليسث بصحيحةء وكذلك روايةٌ أنه عة أمرهُ أنْ يجعل اة ي أذنيه رواية ضعيفةٌ. وعن أحمدَ بن 
حنبلّ : لا يدور إلا إذا كانَ على منارةٍ قصداً لإسماع أهل الجهتين. 

وذكرٌ العلماء أن فائدةً التفاته أمران: أحدهما: آنه أرفحُ لصوتهء وثانيهمًا: أنه علامةٌ للمؤذنٍ ليعرفٌ 
مَنْ يراه على بُعدٍ أو مَنْ كان بو صممٌ أنهُ يؤذنُء وهدًا في الأذانٍ وأما الإقامةٌ فقالَ الترمذي ]۳۷۷/١[‏ إنه 
استحستة الأوزاعيٌ. 

6 - وَعَنْ ابي مَحْدُورَة رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي يله أَعْجَبَهُ صَوْئُهُ فَعَلْمَهُ الأذَانَ. رَوَاهُ ابن خُرَيْمَة 
[لالا]. 

(وعن أبي مَحْذورَةٌ أن النْبي بيا أعجبه صوتَهُ فعلّمهُ الأذانَ. روا ابنُ خزيمة) وصححة. وقذ قدّمئا 
القصة واستحسائّهُ يك لصوته وأمرّهُ لهُ بالأذانِ بمكة. وفيهٍ دلالةً على أنه يستحبُ أن يكونَ صوتٌ 
المؤذنٍ حَسَنا . ا 

۷۵ - وَعَن جَابرٍ ن سَمُرةَ قال : صَلْيْتُ مَعْ النبِيْ ي الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرْةِ وَلاً مني عير ادان وَلاً 
إقَامَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمْ [۸۸۷] . 

(وَعَنْ جَابرٍ ن سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: صَلْيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك العِيدَيْنِ غَيْرَ مَْةٍ وَلآَ مََْيْنِ) 
أي : بل مراتِ كثيرة (بغير أذانِ ولا إقامة) أي: حال كونٍ الصلاةٍ غير مصحوبة بأذانٍ ولا إقامة (رواهُ 
مسلمٌ). فيه دليل على أنه لا يشرعٌ لصلاةٍ العيدينٍ أذانٌ ولا إقامةء وهو كالإجماع. وقد رُوي خلافٌ 
هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمرٌ بن عبدالعزيزٍ اا مع الجنين على ال وهو قياس غير صحيج؛ 
بل فعلُ ذلك بدعةً؛ إِذْ ذ لم يُؤئز عن الشارع ولا عنْ خلفائه الراشدينَ. ويزيدهُ تأكيداً قولّهُ: 

- ونځوه في في الْمُتَمَقِ عَلَيْه [البخاري 4۹1۰ مسلم 885] عَنْ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَغَيْرِهِ . 

(ونخوة) أي : نحو حديث جابر بن سمرَةً (في المتفق عليه) أي : الذي اتفق على إخراجه الشيخانٍ 
(عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وغيره) منّ الصحابة . وأما القولٌ بأنهُ يقال في العيدٍ عوضاً عن الأذانٍ: 
الصلاءٌ جامعةٌء فلم ترذ به سنةٌ في صلاةٍ العيدين. قال في الهدي النبويٌ: «وكان بي إذا انتهى إلى 
المصلّى أخدّ في الصلاةٍ- أي: صلاة العيدِ- من غير أذانٍ ولا إقامة ولا قول الصلاةٌ جامعةٌ. والسنة: أن 
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لا يفعل شية من ذلك». وبه يعرف أن قوله في الشرح: ويستحبُ في الدعاء إلى الصلاةٍ في العيدين 
وغيرهما مما لا يُشْرَعٌ فيه أذانٌ كالجنازة: الصلاةٌ جامعةً: غير صحيح» إِذْ لا دليل على الاستحباب» 
ولو كان مُسْتَحَبَاً لما تركة يز والخلفاء الراشدونٌ من بعدوء نعم ثبت ذلك في صلاةٍ الكسوفٍ لا غير 
ولا يصح فيه القياسٌ؛ لأنّ ما وجدّ سببهُ في عصرو ولم يفعله ففِعلُه بعد عصره بدعةٌ فلا يصح إثبائه 
بقياس ولا غيره. 

3 - وَعَنْ ابي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الْحَدِيثِ الطويل في نوْمِهِمْ عَنِ الصَّلاةٍ ‏ ثُمْ أن بلآل» 
صلی التي ية كما كَانَ يَضْتَُ كَل يَوْم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٠[‏ ° 

(وَعَنْ أبي قَتَادَةَ - في الحديثِ الطريل في نوْمِهِمْ عَنِ الصلاةٍ) أي: عنْ صلاةٍ الفجرء وكانَ عند 
قُمُولهم منْ غزوة خيبرَء قال ابن عبيالبة : هر المح م ۾ أذن بلالٌ) أي بأمرو عل كما في سنن 
أبي داود: ثم «أمرٌ بلالاً أن ينادي بالصلاةٍ فنودي بها» (فصلَّى رَسُولُ اللَهِ َي كما كان يصنمُ كلّ يوم . 
رواه بام فيه دلالةٌ على شرعية التأذين للصلاةٍ الفائتة بنوم ويلحق بها المنسيةٌ؛ لأنة ين جمعَهُما في 
الحكم حيثٌ قال: «مَنْ نام عن صلاته أو نسيّهاء الحديتٌ. 

وقذ رَوَى مسلمٌ منْ حديثٍ أبي هريرةً أنه َي : «أمرّ بلالا بالإقامة ولمْ يذكر الأذانَ». وبأنة بيز لما 
فاتتة الصلاةٌ يوم الخندقٍ أمرّ لها بالإقامة ولم يذكر الأذانَ» كما في حديثِ أبي سعيدٍ عند الشافعي» 
وهذهٍ لا تعارض رواية أبي قتادة؛ لأنه مثبتّ. وحبرُ أبي هريرةً وأبي سعيدٍ ليس فيهمًا ذكرٌ الأذانٍ بنفي 
ولا إثبات فلا معارضة إِذْ عدم الذكرٍ لا يعارض الذكرٌ. 

4 - وَل [17518/141] عَنْ جَابر رَضِىَ الله عَنْهُ أن الئبى يله أَنَى الْمُرْدَلِفَةَ مَصَلَّى بها الْمَغْربَ 
وَالْعِمَاَ بِأَذَانٍ وَاجِدٍ وَإِقَامَتينِ. ران ١‏ ْ 

(وَلَهُ) أي: لمسلم (عَنْ جابر أن الي ية أَنَى المُرْدَلِفَة) أي: منصرفاً عنْ عرفاتٍ (فصلّى بها المغربَ 
والعشاة) جم بينهما (بأذانٍ واحدٍ وإقامتين). وقذ رَوَى البخاريٰ من حديثٍ ابن مسعود: «أنهُ صلَّى أي 
في المزدلفة المغربَ بأذانٍ وإقامةء والعشاءً بأذانٍ وإقامة» وقالَ: رأيتُ رَسُولٌَ اللْدِييةٍ يفعلة؛. 
ملحو 

۱ - وَلَهُ ۱۲۲۸/۲۹۰7[ عَنْ ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: جَمَعَ التي 4 بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ بإقَامَة 

وَاجدَة. وَزَادَ 5 داد [141۸] : (لکل صَلاة) وفي رواية لَهُ: وَلَمْ ياد في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. 

(ولة) أي: لمسلم (عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : : جمع النبي 5 بِينَ المغرب والعشاءٍ بإقامةٍ واحدة) 
لکل اة رظاح أنهُ لا أذانَ فيهمًا. والحديث صريحٌ في مسلم أن ذلك بالمزدلفة فإنّ فيه: قال 
سعيدٌ بن جبير: اناع ابن عم حتى ایا معاد آي المزدلفة) تنه ا لها ومن يفت الع 
وسكونٍ الميم- فصلى بها المغربٌ والعشاء بإقامة واحدةٍ ثم انصرفٌ وقالَ: هكدذًا صلَّى بنا 
رَسُولٌ الله يكل في هذًا المكان. وقد دل على أنه لا أذانَ فيهماء وأنه لا إقامة إلا واحدةً للصلاتين - 
وقذ دل قولَهُ: (زاد أبو داوة) أي: منْ حديثِ ابن عمرّ (لكلّ صلاة) أي: أنهُ اقام لكل صلاة؛ لأنهُ زاد 


بعد قوله: بإقامةٍ واحدةٍ لكل صلاةٍ» فدلٌ على أن لكل صلاةٍ إقامة» فروايةٌ مسلم تقيدٌ برواية أبي داود 
هذ ّ 

(وفي رواية له) أي: لأبي داود عن ابن عمرٌ (ولم يناد في واحدةٍ منهما) وهو صريحٌ في نفي الأذانٍ. 
وقد تعارضث هذه الرواياتٌ فجابرٌ أثبتَ أذاناً واحداً وإقامتين» وابنُ عمرَ نفى الأذانَ وأثبت الإقامتين» 
وحديتٌُ ابن مسعودٍ الذي ذكرناهُ أثبتَ الأذانين والإقامتين» فإِنْ قلنا: المثبثٌ مقدَّمٌ على النافي عملنا 
بخبر ابن مسعودٍ. والشارځ رحمة الله قال : بق ر جا أي: لأنة مثبتٌ للأذان على خبر ابن عمرً؛ 
لأنةُ نافٍ له ولكن نقول: بل نقدمٌ حبر ابن مسعودٍ لأنه أكثرٌُ إثباتاً. 

“4 وَعَن ابن عُمَرَ وَعَائَِْةَ َة رضي الله نهم كالا: ال وَسْولُ الله يكه: «إنّ بلالا بوذن لّيلء 
نَكُلُوا واشْرَبُوا حتى اوي ابن مَكنُوم ٠‏ وَكَانَ رجلا أَعْمَى لآ ياي عتى يُقَالَ لَهُ: أضبَختء أضْبَحتَ. 
ممق ن عَلَيْهِ [البخاري : ۲ 57# ومسلم: 21١٠١97‏ وَفي آجْرِهِ إذراج. 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قالاً: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنْ بلالاً يُوَذْنُ بليل؛ قد بينت 
روايةٌ البخاريٌ أن المرادّ به قُبَيْلَ الفجر فان فيها «ولم يكن بيئهما إلا أن يرقى ذَا وينزل ذاه وعند 
الطحاويٌ بلفظ : «إلا أن يصعدَ هدًا وينزلٌ هذّاهء «فكلُوا واشربُوا حتى ينادي ابن أمْ مكتُوم» واسمّه 
عمررٌ (وكان) أي ابنُ أمّ مكتوم (رجلاً أعمى لا ينادي حَتى يقال له أَصْبَحْتَ أصْبَحْتَ) أي دخلتٌ في 
الصباح (متفقٌ عليه وفي آخره إدراجٌ) أي كلام ليس مِنْ كلامه كك يريدُ به قولَهُ: (وكانَ رجلاً أعمى 
إلى آخرو).. ولفظ البغاري عكدًا: «قال وكات رجلا اعمى بريادة لفط قال»» وين الشارخ خاعل كال أنه 
ابِنُ عمرّء وقيل الزهريٌ؛ فهو كلام مدرجٌ منْ كلام أحدٍ الرجلين. 

وفي الحديث شرعيةٌ الأذانٍ قبل الفجر لالما شرعٌ لهُ الأذانُ» فإِن الأذانَ شُرعَ كما سلفٌ للإغلام 
بدخولٍ الوقتٍ ولدعاءٍ السامعينَ لحضور الصلاةٍء وهذا الأذانُ الذي قبل الفجر قذ أحبرٌ كَل توه 
شرعيته بقوله: «ليوقظٌ نائمّكم ويُرجمَ قائمكم؛ رواهُ الجماعةٌ إلا الترمذيٌ. وهم [البخاري: 57١‏ 
ومسلم: ۳ وأبو داود: ۲۳٤١‏ والنسائي : ۰ وابن ماجه: ١595‏ وأحمد: ه"47]. 

والقائمُ هو الذي يصلّي صلاةً الليل» ورجوعُه عَوْدُه إلى نومه أو قعودُه عن صلاتِه إذا سم الأذاَ» 
فليس للإعلام بدخولٍ وقتٍ ولا لحضور الصلاة وإِنّما هو كالتسبيحة الأخيرةٍ التي تفعلُ في هذه الأعصارٍ 
غايئه أنهُ كانَ بألفاظ الأذانٍ وهو مثلُ النداء الذي أحدثهُ عثمانُ في يوم الجمعة لصلاتهاء فإِنةُ كان يأمر 
بالنداءِ لها في محل يقال له الزوراء ليجتمعٌ الناسٌ للصلاقء وكان ينادي لها بألفاظٍ الأذانٍ المشروع ثم 
جعلة الناسٌُ مِنْ بعدهٍ تسبيحاً بالآيةِ والصلاةٍ على النبيٌ 2 فذكرٌ الخلافِ في المسألة والاستدلال 
للمانع وللمجيز لا يلنَفْتُ إليه مَنْ همه العمل بما ثبتَ. 

وفي قوله: «كلُوا واشربُوا» أي: أيّها المريدونَ للصيام «حتى يؤذنَ ابن أمّ مكتوم» ما يدل على إباحةٍ 
ذلكَ إلى أذانه. وفي قوله: (إنهُ كانَ لا يؤذنُ) أي: ابن أمّ مكتوم (حتّى يقال لهُ: أصبحتٌ أصبحتَ) ما 
يدل على جوازٍ الأكل والشرب بعد دخولٍ الفجرء وبه قال جماعةٌ؛ ومَنْ منمَ مِنْ ذلك قالَ: معنى قوله: 
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(أصبحتٌ أصبحت) قاربت الصباح» وأئهم يقولونّ لهُ ذلك عند آخر جزءٍ منْ أجزاءٍ الليل» وأذانة يقعٌُ في 
أولٍ جزءِ من طلوع الفجرٍ. 

وفي الحديث دليل على جوازٍ اتخاذٍ مؤذنين في مسجد واحدء ويؤذنُ واحدٌ بعد واحدٍ؛ وأما أذانُ 
اثنين معا فمنعة قوم م وقاثوا:. أول مَنْ أحدثه بنو أمية. وقيل: لا یکره إلا أن يحصلّ بذلك تشويش. 

قلتُ: وفي هذا المأحَذٍ نظرّ لأنّ بلالا لم يكن يؤذنُ للفريضة ‏ كما عرفت - بل المؤذنُ لها واحدٌ 
هو ابن أمّ مكتوم. 

واسئدلٌ بالحديق عل جواز تقليلٍ المؤذن الأعى والبصير» وعلى جواز تقليدٍ الواخيء وغلى اجواز 
الأكلٍ والشرب معّ الشكٌ في طلوع الفجر؛ إذ الأصل بقاء الليل» وعلى جواز الاعتمادٍ على الصوتٍ في 
الرواية إذا عرفة» وإِنْ لم يشاهدٍ الراوي. وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه منّ العاهة إذا كان القصد 
افرش زر وجرا اة إلى اه إن لحيو الف ٠‏ 

١‏ - وَعَن ابْن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أن بلألا أَذْنَ قَبْلَ الْمَجْرِء كَأَمَرَهُ التي يي أَنْ يَرجعَء 
ياي : ألا 7 لد َام". رَوَاهُ أبُو دَارُدَ [۳۲]» وَضَعْفَةُ. ا 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أن بلالا أَدْنَ قَبْلَ الفَجر فَأَمرَهُ الي يز أن يرجم فينادي: «ألا إن 
العبدَ ناءَ». رواهُ أبو داود وضعفة)ء فإنهُ قال عقب إخراجه: هذا حديتٌ لم يروه عن أيوب إلا حمادٌ بن 
سلمة. وقال المنذريٌ: قال الترمذي: هذا حديتثٌ غيرٌُ محفوظء وقال علي بِنُ المدينيٌ: حديتُ 
حمادٍ بن سلمةً غيرٌ محفوظ وأخطأ فيه» أي: أخطأ في رفعه والصواب وقفه على ابن عمر وأنه الذي 
وقع فد ذلا مع مؤذثة. وفك اسعدل به من شال لا يُشْرَعٌ الأذانُ قبل الفجر ولا يحفى أنه لا يقاوم 
الحديت الذي اتفقّ عليه الشيخانِء ولو ثبتَ أنه صحيحٌ لْتُؤُولَ على أَنّهُ قبل شرعية الأذانٍ الأول فإن 
بلالا هوّ المؤذنٌ الأول الذي أمرَ ي عَبْدَاللَه ۾ بنَ زيدٍ أن يلمي عليه ألفاظ الأذانٍء ثم اتخد ابنَ أمْ مكتوم 
بعد ذلك مؤذناً مع م بلالء فكانّ بلال يؤذن الأذانَ الأول لما ذكرهُ يَئِةِ منْ فائدة 0 ثم إذا طلعّ الد 
أذنَ أبن م مکتوم . 

7 - وَعَنْ ا سَعِيدٍ الْحذْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َة : «إذا سَمِعْمُمْ الندَاء فَقُولُوا 
مْلَمَا يَقُولُ الْمُودْنُ؛ مُتَمَنّ عَلَيْهِ [البخاري: 7١١‏ ومسلم: .]۳۸۴/٠١‏ 

(وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدريٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ اللَهِ ب : «إذا سمعتمُ النداء فقونُوا مثلمًا 
يقولٌ المؤذنٌُ»» متفقٌ عليه)» فيه شرعيةٌ القولٍ لمن سمعَ المؤذنٌ أنْ يقولٌ كما يقولُ على أي حال كان 
من طهارةٍ وغيرها ولو جُنْباً أو حائضاً إلأ حالَ الجماع وحالّ التخلي لكراهة الذكر فيهمّاء وأم إذا كان 
السام في حال الصلاةٍ ففيه أقوالٌ الأقربٌ أنه يؤخرٌ الإجابة إلى بعدٍ خروجه منها. والأمرُ يدل على 
الوجوب على السامع لا على مَنْ رآهُ فوقٌ المنارةٍ ولمْ يسمغْهُء أؤ كان أصمّ. 

وقد اختّلفٌ ا الإجابة» فقال به الحنفية وأهلٌ الظاهر وآخرونَ» وقال الجمهورٌ لا يجب 
ا بأنه ية سمح مؤذناً فلما كبّرَ قال: «على الفطرة»» فلما تشهّدَ قال: «خرجتَ من النار» أخرجة 


مسلمٌ [۳۸۲/۹]. قانُوا: فلو كانت الإجابةٌ واجبة لقال عي كما قال المؤذنُ» فلما لم يقل دل على أن 
الأمرّ في حديث أبي سعيدٍ للاستحباب» وتعقبٌ بأنهُ ليس في كلام الراوي ما يدل على أنه ي لم يقل 
كما قال فيجورٌ أنهُ مين قالَ مِئْلَ قوله ولم ينقله الراوي اكتفاءً بالعادةٍ ونقل الزائد. 

وقوله: «مثلّما يقولُ»: يدل أنه يتبعُ كل كلمةٍ يسمعها فيقولٌ مثلها. وقذ روث آم سلمة أنه ين «كانَ 
قول کیا يول المؤذنُ حنّى يسكتٌ» أخرجة النسائ تي [141/1 فلو لم يجاوبْهُ حتى فرع منّ الأذانٍ 
استحبٌ له التدارك إن لم يَطْل الفصلُ. وظاهرٌ قوله و النداء؛ أنهُ يجيبُ كل مؤذن أذن بعد الأول 
وإجابةٌ الأول أفضلٌ» قال في الشرح: إلا في الفجر والجمعة فهمًا سواءً لأنّهما مشروعانٍ. 

قلتُ: يريدٌ الأذانَ قبِلَ الفجر والأذانَ قبل حضور الجمعةٍ ولا يخمّى أنْ الذي قبل الفجرٍ قد صحث 
مشروعيتُه وسماه النبي علد أذاناً في قوله: «إِنَّ بلالا يؤذنُ بليل» فيدخْلُ تحت حديثٍ أي مض وأمًا 
الأذانُ قبل الجمعة فهوّ مُحْدَّثٌ بعد وفاته َي ولا يُسَمَى أذاناً شرعيًا. وليس المرادُ منّ المماثلة أن يرفع 
صوئّه كالمؤذنٍ لأنّ رفعهُ لصوته لقصدٍ الإعلام بخلافِ المجيب» ولا يكفي إمرارهُ الإجابة على خاطره 
فإنة ليسّ بقولٍ» وظاهرٌ حديثِ أبي سعيدٍ والحديثِ الآتي وهو: 

؟ - وَللْبْخَارِيٌ1؟11اعَنْ مُعَاوِيةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مِغْلَهُ. 

(وللبخاريٌ عنْ معاويةً مثله) أي مثلُ حديث أبي سعيدٍ: أنَّ السامعَ يقول كما يقول المؤذنُ في جميع 
ألفاظه إلا في الحيعلتين فيقولُ ما أفاده الحديث الثامن عشر وهو قوله: 

5 - وَلِمْسْلِم 73 عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُ في فَضْل الْقَوْلِ كما يَقُولَ الْموَدْنْ كَلِمةَ كمه 
سِوَّى الحيْعلتَين» ول «لآ حول ولا قُوَةَ إلا بالله؛ 

(ولمسلم عنْ عمرّ في فضلٍ القولٍ كما قول المؤذنُ كلمةٌ كلم وى ى الحيعلتين) حيّ على الصلاةٍ 
حي على الفلا فإنة يخصصٌ ما قبله في الحيعلتين أو بعده (فيقول) أي السامع «لا حول ولا قوة إلا 
باللهه عند كل واحدةٍ مئْهمّاء وهذا المتنُ هو الذي رواهُ معاويةٌ كما في البخاريٰ وعمرٌ كما في مسلمء 
وإِنّما اختصرّ المصنفٌ فقال: وللبخاريٌ عنْ معاوية أي القول كما يقولٌ المؤذنُ إلى آخرٍ ما ساق في 
روابة مسلم عن عمرٌ. إذا عرفت هذًا فيقولّها أربعَ مراتٍ. 

ولفظه عند مسلم: «إذًا قَالَ المُوَذّنُ اللَّهُ أكبرُ اللّهُ أكبرُ فقالَ 0 اللّهُ أكبد اللَّهُ أكبده إلى أنْ قال: 
فإذا قالَ: حي على الضَلاةٍ قَالَ: لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللّهِ. ثم قالَ: حيّ على القلاح» قالَ: لا حول 
ولا قُوَةَ إلا باللوه فيحتملُ أنهُ يريد إذا قال حي عَلَى الصلاة عزف وإذا قالّها ثانياً حوقلَ ومثلَهُ (حي 
ع ا ويحتملٌ أنّها تكفي حوقلةٌ واحدةٌ عند الأولى منّ الحيعلتين. وقذ أخرج النسائيُ 
وابنُ خزيمة حديتٌ معاوية وفيه: «يقول ذلك». 

وقول المصنفٍ: «في فضل القولٍ» لأنّ آخرَّ الحديث أَنّهُ قالَ: «إذًا قال السام ذلك مِنْ قلبه دخل 
الجندًاء والمصنفُ لم يأتِ بلفظ الحديثِ بل بمعناة. هذ الول هر الخركة» آي ل رة ولا 
استطاعة إلا بمشيئة الله وقيلّ: لا حول في دفع شرٌ ولا قوةً في تحصيلٍ خير إلا با NL‏ قي لا 


كتاب الصلاة ۱٤٩‏ باب الأذان/ ح٤۱۸‏ - 


حول عنْ معصية الله إلا بعصمتهء ولا قوةً على طاعته إلا بمعونته. وحُكيّ هذًا عن ابن مسعودٍ 
مؤفوعاً. 

واعلم أن هذا الحديث مقيدٌ لإطلاق حديثٍ أبي سعيدٍ الذي فيه: «فقونُوا مثلّما يقولُ», أي فيمًا عدا 
الحيعلةء وقيلَ يَجْمَعُ السامعٌ بِينَ الحيعلة والحوقلة عملا بالحديثين» والأولٌ أَوْلَى لأنهُ تخصيصٌ 
للحديث العام أو تقييدٌ لمطلقه» ولأنّ المعنى مناسبٌ لإجابة الحيعلةٍ مِنَ السامع بالحوقلةء فإنة لما دُعِيَ 
إل اور زاج والنجاةٌ وإصابةٌ الخير ناسبّ أنْ يقول هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيعٌ مع ضعفي القيام 
به إلا إذا وفُقني الله بحوله وقوتهء ولأنَّ ألفاظ الأذانٍ ذكرٌ اللَّهِ فناسبّ أن يجيبّ بها إِذْ هر ذكبٌ له 
تعالّى. وأما الحيعلةٌ فإئما هيّ دعاءًٌ إلى الصلاةٍ والذي يدعُو إليها هو المؤذنُ» وأمًا السامعٌ فَإنّما عليه 
الامتثال والإقبال على ما دعي إليه وإجابئّه في ذكره الله لا فِئِما عداةُ» والعمل بالحدیثینِ كما ذكرئًا هو 
الطريقةٌ المعروفةٌ في حملي المطلتي على المقيدٍ أو تقديم الخاصٌ على العام فهو أَوْلَى بالاتباع . 

وهل يجيب عند الترجيع يع أؤ لآ يجيب وعندً التثويب؟ فيه خلافٌ» وقيل : يقول في جواب التثويي: 
صدقتٌ وبررتَ» وهذا التتخينان مز قائلة وإلأً فليس فيه سنة تعتمدٌ فائدةٌ: أخرجٌ أبو داو عنْ بعض 
أصحاب النبي كُك: «أنْ بلالاً أخدّ في الإقامةء فلمًا أن قال قذ قامتٍ الصلاهٌ قال النبن كل : «أقامها الله 
وأدامَها». قال : وفي سائر الإقامة بنحو حديثِ عمرّ في الأذانٍ»» انتهى. يريد بحديثٍ عمرّ ما ذكرهُ 
الويف ا ي الشرح من متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة كلها 

146 وَعَنْ عُفمَان بن أبي الْمَاصٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللِّ اجعَلْنِي إِمَامَ قُؤْمي . فَقَالَ: 
«أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بأَضْعَفِهِمْ. وَانَخْذ مُوَدْناً لآ يَأَحْذُ عَلَى أَذَانِهِ أخراً, أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ [أحمد: 31/4 
۷ وأبو داود: 57١‏ والترمذي: ۲۰۹ والنسائي: ۲۳/۲ وابن ماجه: ]"١4‏ وَحََسّنَهُ التَّرْمِذِيٌ 
[1/٠11)ء‏ وَصَحَحَه الْحَاكِمُ [199/1لء .]060١‏ 

(وَعَنْ عثمانَ بن أبي العاص) هو أبو عَبْدِاللُه عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفيُ» استعملّة 
الي كه على الطائفف فلم يزل عليها مدة حياته © وخلافة أبي بكر وسين من خلافة عمرّء ثم عزلة 
وولاهُ عْمَانَ والبحرين» وكا منّ الوافدينَ عليه فر روفن نك و أصغرّهم سناً له سبع وعشرون 
سنة. ولما توفي رَسُولُ الله 5 عزمث ثقيفٌ على الردَةٍ فقالَ لهمْ: يا ثقيفُ كنتم آخرٌ الناس إسلاماً فلا 
تكونُوا أولّهم ردةً فامتنغوا من الردة. مات بالبصرة سنةٌ إحدى وخمسينّ . 

(أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمامَ قومي قالَ:. أنتَ إِمامُهُمْ واد بأَضْعَفِهمْ). أي اجعل أضعفّهم 
بمرض أو رَمَالَةَ أو نحوهما قدوةٌ لك تصلي بصلاتِه تخفيفاً (واتخذ مؤذناً لا يَأْحَدُ عَلَى أَذَان أجراً 
أخرجة الخمسة وحسّنهُ الترمذيٰ وصححة الحاكمٌ). 

الحديثٌ يدل على جوازٍ طلب الإمامةٍ في الخير». وقذْ ورد في أدعية عبادٍ الرحمن الذينَ وصمّهم الله 
بتلكَ الأوصافٍ أئهم يقولون: طوَأَعَصلنا ت ام [الفرقان: »]۷٤‏ ولس منْ طلب الرياسة 
المكروهة فإنَّ ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعانُ مَنْ طلبهًا ولا ي يستحقٌ أن يُعطاها كما يأتي بيانّه» 


كتاب الصلاة ۷ - 1-1 باب الأذان/ح ۱۸٩‏ - ۱۸۷ 


وأنهُ يجبُ على إمام الصلاةٍ أن يلاحظّ حال المصلينَ خلقّه فيجعلٌ أضعمّهم كأنهُ المقتدي به فيخففٌ 
لأجلهء ويأتي في أبواب الإمامةٍ في الصلاةٍ تخفيفة وأنهُ يتخ المتبوع مؤذناً ليجمع الناسّ للصلاةٍ» وأ 
مِنْ صفة المؤذنٍ المأمورٍ باتخاذه أنْ لا يأخدّ على أذانه أجرآء أي أجرءٌ. وهو دليلٌ على أن مَنْ أخدّ 
على أذانه أجراً ليس مأموراً باتخاذوء وهل يجورٌ لهُ أخدٌ الأجرة؟ فذهب الشافعيةٌ إلى جواز أخذِه الأجرةً 
مع الكراهةء وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنّها تحرمٌ عليه الأجرةٌ لهذا الحديثٍ. 
قلت: ولا يخفّى أنهُ لا يدل على التحريم» وقيل يجوز أخذّعا على التأذينٍ في محل خصو ِذْ 
ليست على الأذانٍ حينئذٍ بل على ملازمة المكانٍ كأجرة الرصدٍ. 

45 - وَعَنْ مَالِكِ ب ْنِ الْحُوَيِْثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ال لتا الي يلد :إا حَضَرَتٍ الصَّلاهُ فَلْيوَذْنْ 
لَكُمْ أَحَدُكُمْ؛ 5 الويك. ع السَّبْعَةٌ [أحمد: ٠۳/٠‏ والبخاري: 580 ومسلم: 714 وأبو داود: 
4 والترمذي: 5١8‏ والنسائي: ٤‏ وابن ماجه: 91/4]. 

(وَعَنْ مَالِكِ : بْنِ الحُرَيْرثِ» بض الحاء المهملةٍ وفتح الواوٍ وسكونٍ المثناةٍ التحتية وكسرٍ 0 وثاءٌ 
مثلثة ‏ هو أبو سليمانٌ مالك بن الحويرث الليثي» وقد على النبيّ اء وأقامّ عندَهُ عشرينَ ليله وسكنّ 
البصرةً وماتٌ سنة أربع وتسعينَ بها. 

(قال: قال لنا التب يكل : «إذا حَضَرتٍ الصلاهٌ فَلْيُوَدُنُ لک أَحَدكُمْ»» الحديثٌ أخرجة السبعةٌ)» هو 
مختصرٌ من حديث طويلٍ أخرجة البخاريٌ بألفاظ ادها قال مالكُ: «أتيتٌ النبيّ يي في نفر منْ قَرْمي 
فأقمئًا عندهُ عشرينَ ليله وكانَ رَحيماً رَفيقاً» فلما رَأَى شّوفَنا إلى أهليئا قَالَ: ارجعُوا فكونُوا فيهُمْ 
وعَلْموهمْ وصَنُواء فإِذًا حَضَرتٍ الصلاهٌ فَلْيُوَدْنْ لكمْ أحدُكم وليؤمكم أكبركم»» زا في رواية: «وصَلُوا 
كما رأيتموني أصلّي». فساقٌ المصنفٌ قطعةً منه هي موضمٌ ما يريدُه منّ الدلالة على الحثّْ على الأذانٍ. 
ودليل إيجابه الأمرُ به. 

وفيه أنه لا يشترطٌ في المؤذنٍ غيرٌ الإيمان؛ لقوله: أحيكم». 

60 - وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللّويكئة قال لبلا :ذا أل 0 
: 5 0 أكل؛ 2 الْحَدِيتَ. روء لذ ]1١96[‏ 


عن ها Ê A‏ عاو EE, E A E E ae‏ 
فاأحدر» وَاجعل بَيْنَ أذانك وإقامتك مقداء ما تمرغ أ 
بك مدع 


و 


E‏ ف 5 «وإذا أقمتّ 507 بالحاء والدال الان والدال رمه قرات والحدز 
الإسراعٌ «واجعلٌ بِينَ أذانِكَ وإقاميك مقدارٌ ما يفرع الآكلٌ مِنْ أكله» أي تمهل وقتاً يقدرٌ فيه فراعٌ الآكلٍ 
منْ أكله (الحديتٌ) بالنصب على أنة مفعولٌ فعل محذوفٍ أي قرا أؤ أتمْ الحديث أو نحوّهء ويجورٌ رفعْه 
على خبرية مبتدأ محذوفٍ». وإِنّما يأتونَ بهذه العبارة إذا لم يستومُوا لفظّ الحديث ومثلّه قولّهم الآية 
والبيتَ. وهذا الحديثُ لم يستوفه المصنفٌ وتمامُهُ: «والشاربُ من شربهء والمعتصرٌ إذا دخلٌ لقضاء 


الحاجة» ولا تقومُوا حتى تروني». 


كتاب الصلاة ۱4۸ باب الأذان/ ح۱۸۷ - ۱۸۹ 


(رواهُ الترمذي وضعفة) قال : لا نعرقه إل منْ حديثِ عبدالمنعم وإسناده مجهولٌ. وأخرجة الحاكمٌُ 
١ 3[‏ أيضاً ولهُ شاهد من حديثٍ أبي هريرةً ومن خی ار أخرجهما أبو الشيخ» ومن حديث 
أبي بن كعب أخرجة عبِدَاللهِ بن أحمدّ وكلّها واهيةٌ إل أنه يقرّها المعنى الذي شرع لهُ الأذانُ فإنهُ نداء 
لغيرٍ الحاضرينَ ليحضرٌوا للصلاةٍ فلا بد من تقدير وقتٍ يتسم للتأهب للصلاةٍ وحضورمًا وإلاً لضاعث 
فائدةٌ النداء. 

وقد ترج البخاريُ (بابُ كم بِينَ الأذانٍ والإقامة) ولكن لم يثبتٍ التقديرٌ. قال ابنُ بطالٍ: لا حد 
لذلك غيرٌ تمكنٍ دخولٍ الوقتِ واجتماع المصلينَ . وفيه دليل ل عية الترسل في الأذانِ؛ أن المرادٌ 
منه الإعلامٌ للبعيدِء وهو مح الترسلٍ أكثرٌُ إبلاغاء وعلى شرعية الحدر والإسراع في الإقامة؛ لأنَّ المرادّ 
منها إعلام الحاضرين فكان الإسراعٌ بها أنسبٌ ليفرغ مها بسرعةٍ. فيأتي بالمقصودٍ وهو الصلاةٌ. 

١84‏ - وَلَهُ [الترمذي: ۲۰۰] عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي َي قَالَ: «لآ يُوَذْنْ إلا 

(وله) أي للترمذي (عنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي يل قالَ: ١لا‏ يؤذنُ إلا متوضىة». وضعفة 
أيضاً). أي كما ضعف الأول» فإنهُ ضعفٌ هذا بالانقطاع إِذْ هو عن الزهريٌّ عن أبي هريرة» قال 
الترمذيّ : والزهري لنم يسمغ مِنْ أبي هريرة والراوي عن الزهريّ ضعيفٌ ورواية الترمذي من رواية يونس 

عن الزهريٌ عنهُ موقوفاً إلا أنه بلفظ : «لا يُتَادِي»» وهذا أصحٌ. ورواهُ أبو الشيخ في كتاب الأذانِ منْ 
حديثِ ابن عباس بلفظ : «إِنْ الأذانَ متصلّ بالصلاةٍ فلا يؤَذِنْ أحدكم إل وهو طاهرٌ». وهو دليلٌ على 

شتراط الطهارة للأذانٍ مِنَ الحدث الأصغر ومنّ الحدث الأكبر بالأؤلى» وقالتٍ الهادوية: يشترط فيه 
0 منّ الحدثٍ الأكبر فلا يصح أذانُ الجئب ويصحٌ من 5 المتوضىءٍ عملا بهذا الحديث كما قالهُ 
في الشرح . 

قلتُ: ولا يَحَْى أن الحديت دال على شرطية كونٍ المؤذنٍ متوضتاً فلا وجة لما قالوهُ منّ التفرقة بِينَ 
الحديثين» وأما استدلالهم لصحته:منّ المخدِثِ حدثاً أصغرٌ بالقياس على جواز قراءةٍ القرآنٍ فقياس في 
مقائلة انل لا يمل به عند خم في :الاضول: 

وقد ذهبّ أحمدٌ وآخرونّ إلى أنه لا يصح م أذانُ المخدث حدثاً أصغرٌ عملاً بهذا الحديث وإنْ كان فيه 
ما عرفت» والترمذيٰ صحح وقْفَهُ على أبي هريرة. وأمًا الإقامةٌ فالأكثرُ على شرطية الوضوءٍ لها قالُوا: 
لأنهُ لم يرذ أنّها وقعث على خلافٍ ذلك في عهدٍ رَسُولٍ الله َي ولا يخْمّى ما فيهء وقالَ قومٌ: تجوز 
بغر وضوءٍ وإِنْ كان مكروهاًء وقال آخرونٌ: تجورٌ بغير كراهة. 

4 - وَلَهُ [الترمذي: ]1١944‏ عَنْ زِيَادٍ بن الْحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كَل : «وَمَنْ 
أذْنَ فَهُوَ يقِيمُ»» وَضَعْفَهُ أنِضاً. 

(وَلَهُ) أي الترمذيٰ (عَنْ زيادٍ بنِ الحارث) هوّ زياد بنُ الحارث الصّدَائيٌ بايمٌ النبيّ ٤ة‏ وأذنَ بين يديه 
يعد في البصريينّ. وصَدَاءٌ بضمٌ الصادٍ المهملة وتخفيف الدالٍ المهملة و بعد الألفٍ همزةٌ اسم قبيلة. 


كتاب الصلاة حال باب الأذان/ ح۱۸۹ 151١‏ 


قال: قال َسُول ا TS‏ قول كر 0 أخا 1 
ا وقد ضعفة هة القطانُ وغيره. وقال الببخاري : هو مقارتٌ e‏ وضعفة أبو ا واب عا 
وقالَ الترمذيُ: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنَّ مَنْ أذنَ فهر يقيمٌ. 

والحديثٌ دليلٌ على أن الإقامةة حقٌّ لمنْ أذ فلا تصح مِنْ غيره وعليه الهادويةُ» وعضدَ حديتٌ الباب 
حديثٌ ابن عمرَ بلفظ : «مهلاً يا بال فما يقيمُ مَنْ أذنَّه أخرجة الطبرانئ والعقيليُ وأبو الشيخ وإنْ 
كان قذ ضعفة أبو حاتم وابنٌ حبانٌ. وقالتٍ الحنفيةٌ وغيرُهمْ: تجزىء إقامةٌ غير مَنْ أذنَ؛ لعدم نهوض 

7 0 3 
الدليل على ذلك ولِما يدل لهُ: 


ت ت 


ع 01 


.+ - وَلأبِي دَاوْدَ [017] مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالله بن رن بد آله مال: آنا رأة - يني الأَذَانَ - ونا كنت 
أَرِيدهُ . قَالَ: : ای أنك»» وَفيه ضَعْفٌ أَيْضاً. 

(ولأبي اود مِنْ حديث عَبْدِاللُهِ بن زيدِ)» أي: ابن عبدٍ ربه الذي تقدم حديثه أول الباب (أنهُ قال) 
أي : التي پیز لما أمره أن يلقيه على بلالٍ (أنا رأيتة يعني الأذانَ) في المنام (وأنا كنت أريده قال: «فأقَم 
أنت»» وفيه ضعفٌ أيضاً) لم يتعرض الشارح رحمه هة الله لبيان وجههء ولا بيه أبو داودٌ بل سكت عليه» 
لكنْ ذكر الحافظ المنذريّ أنهُ ذكرٌ البيهقئ أن في إسناده ومتنه اختلافاً. وقالَ أبو بكر الحازمي في إسناده 
مقال» وحينئذٍ فلا يتم به الاستدلال. نعم الأصل جوا كونٍ المقيم غير المؤذنِء والحديك يقري ذلك 
الأصل . 

9 - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا «الْمُوَذْنُ ملك بالأدَانِء وَالإمَامُ أَمْلَكُ بالإقَامة»؛ 
رَوَاهُ ابن عَدِيّ ]١7717//4[‏ وَضَعَفَهُ . 

وَللْبَتِمَتِنَ [19/1] نَحْرهُ عَنْ عَلىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ ْله . 

وَعَنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله عَنِتِ: «المؤذنُ أملكُ بالأذانِ»» أي وقته موكول 
إليه لأنهُ أمينٌ عليه «والإمامُ أملك بالإقامة» فلا يقيمٌ إل بعد إشارته. 

(رواهُ ابنُ عديٌ): هوّ الحافظ الكبيرُ الإمامُ الشهيرٌ أبو أحمدّ عبِدَاللُهِ بن عدي الجرجانيُ» ويعرفٌ 
أيضاً بابنِ القصارٍ صاحبٌ كتاب الكاملٍ في الجزح والتعديل . كان أحدّ الأعلام» ولد سنة تسع وسبعينَ 

نء سمعٌ على خلائق AT‏ قال ابِنُ عساكر: كان ثقةٌ على لحن فيه فال حب اله 

كان ابِنُ عدي حافظاً متقناً لم يكن في زمانه أحدٌ مثلّه» قالَ الخليلئ: كان عدي النظير حِفْظاً وجلالة. 
سألتٌ عنه محمد بن عَبْدَاللُهِ بن محمدٍ الحافظ فقالَ: زر قميص بن عدي أحفظٌ من عبدالباقي , بن قانع . 
توفي في جُمَادَى الآخرةٍ سنة خمس وستينَ وثلاثماثة. 

(وضعفة) لأنهُ أخرجهُ في ترجمة شريكِ القاضي وتفرد به شريك. وقال البيهقي: ليس بمحفوظ› 
ورواةُ أبو الشيخ وفيه ضعفٌ . 

والحديثٌ 00 على أنَّ المؤذنَ أملكُ بالأذانٍ أي أن ابتداة وقت الأذانٍ إليه لأنهُ الأمينُ على الوقتٍ 


كتاب الصلاة 10۰ ٠‏ باب الأذان/ح 1١57-151١‏ 


والموكول تارتقابك: وغل أن الإمام أملكُ بالإقامة فلا يقيمُ إلا بعد إشارةٍ الإمام بذلك . 

وقد أخرجٌ البخاريٌ: إِذًا ایت الصلاةٌ فلا تقومُوا حتى تَرَوْني؛» فدلٌ على أن المقيمَ يقيمُ وإِنْ لم 
يحضر الإمامٌء فإقامتُه غيرُ متوقفة على إِذنه كذًا في الشرح. ولكنْ قذ ورد «أنهُ كان بلال قبل أن يقيمَ 
يأتي إلى منزله بَا يؤذِنُهُ بالصلاة»» والإيذانٌ لها بعدّ الأذانٍ استئذانٌ في الإقامةٍ. 

وقال المصنفٌ: إن حديتٌ البخاريٰ معارض بحديثٍ جابرٍ بن سمرةٌ: «أنّ بلالا كان لا يقيمُ حنّى 
يخرجٌ رَسُولٌ الله ينه قالَ: ويُجِممُ بيئهما بأنّ بلالا كان يراقبُ وقتٌ خروج رَسُولٍ الله يل فإذا رآهُ 
يشرعٌ في الإقامة قبل أن يراه عامة الناس» فإذا رأوهُ قامُوا اه. 

وأمًا تعيينُ وقتٍ قيام المؤتمين إلى الصلاة ةٍ فقا مالك في الموطأ: لم أسمغ في قيام الناس حينَ تقامٌ 
الصلاةٌ حدَاً محدوداًء إلا أني ا رى ذلك على طاقة الناس» فإ منهمٌ الثقيل والخفيف. وذهبّ الأكثرونٌ 
إلى أن الإمامَ إِنْ كان معّهم في المسجدٍ لم يقومُوا حتى تفرع الإقامة. وعنْ أنس أنهُ كان يقومٌ إذا قال 
المؤذنٌ: قذ قامتٍ الصلاةٌ» رواهُ ابن المنذرو غيرُه. وعن ابن المسيب إذا قال المؤذنٌ: اللَّهُ أكبرُ وجب 
القيامٌُ» وإذا قالّ: حي على الصلاةٍ عدلتِ الصفوفٌ» وإذا قال: لا إلة إلا اللّهُ كبر الإمامُ. ولكنٌ هذا 
رأ من لم يذكز فيه سنة. 

(وللبيهقيٌ نحوٌة) أي: نحؤٌ حديثِ أبي هريرة (عنْ على عليه السلامُ ‏ مِنْ قوله). 

۲ - وَعَنْ اتس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «لاً يرَدُ الدُعَاءُ بينَ الأذان والإقامق» رَوَاه 
اسائ [2]717 وَصَححَهُ ابْنُ خُرَيْمَة [411]. 

وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله َي قَالَ: «مَنْ قَالَ - جين يَسْمعُ الندَاة -: الُم رب هَذِهِ الدَّعْوَةٍ 
النَامَةِّ وَالصَّلاةٍ الْقَائِمةِ آتِ مُحَمّداً الْوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَانِعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الي وَعَذْتَهُّ حَلْتْ لَه شَفَاعَتي 
يَوْمَ م الْقيَامَةه. أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ [أبو داود: ٥۲۹‏ والترمذي: 75١١‏ والنسائي: 58٠‏ وابن ماجه: ۷۲۲] 

(وَعَنْ أنس قال: قال رَسول الله 44 : «لا يُرَدُ الدُعَاءُ بَيْنَ الأَذّانِ والإقَامَةة» رواه النسائي وصححة 
ابن خزيمة). والحديثُ في مرفوع سنن أبي داود أيضاً ولفظهٌ هكدًا: عنْ أنس بِنٍ مالكِ قال: قال 
رَسول الله كه : «لا يُرَدُ الدعاءٌ بِينَ الأذانٍ والإقامة» اه. ثم قال المنذريٌ [4817/1؟] وأخرجة الترمذي 
[؟١؟]‏ والنسائيٌ  51/[‏ 548] في عمل اليوم والليلة اه. 

والحديثٌُ دليل على قَبِولٍ الدعاء في هذه ء المواطن» إذْ عدم الردٌ يراد به القَبِولُ والإجابةٌ» ثم هو عام 
لكل دعاءِ ولا بد منْ تقييده بمّا في الأحاديثِ غير من آنه ما لم يکن دعاء بإثم أز قطيعةٍ رحم. هذا 
وقد ورد تعيينٌ أدعية تقال بعد الأذانٍ وهو ما بينَ الأذانٍ والإقامة »(الأول): أنْ قول «رضيتٌ باللّه ريا 

ك عُفِرَ له ذنبةُ». (الثاني): أن يصلَّيَ على 

النبيّ يه بعد فراع منْ إجابة المؤذنٍء قال ابن القيم في الهدي: وأكملُ ما يصلّى به ويصلُ إليه كما 
علم مته أن يصلُوا عليهء فلا صلاةً عليه أكملٌ مئها. قلتُ: وستأتي صفئُها في كتاب الصلاة إِنْ شاءَ الله 
تعالى . 


و 


وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاق قال لق : : «إنّ من قال ذلك عفر لهُ 


كتاب الصلاة 10۱ باب شروط الصلاة/ ۱۹۳-۱۹۲ 


(الثالتُ): أن يقولَ بعد صلاته عليه: «اللهمٌ رب هذه الدعوة التامةء والصلاةٍ القائمة آتِ محمداً 
الوسيلةً والفضيلة وابعئه مقاماً محموداً الذي وعدْتَهُ»» وهذًا في صحيح البخاري» وزادً غيرُهُ: «إنك لا 
تخلث الميعادٌ . 

(الرابع): أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسألَ الله مِنْ فضلِهِ كما في السنن عنهُ كله : «قلْ مثلما يقولٌ؛. 
أي المؤذنُ «فإذا انتهيتَ فسلْ تعطه؛. ورَوَّى أحمدٌ بن حنبل عنة ب أنهُ قال : «مَنْ قال حينَ ينادي 
المنادِي: «اللهمّ رب هذه الدعوةٍ القائمة» والصلاة النافعة 5 على محمد وارض عنهُ رضاً لا خط 
بعده» استجابٌ الله دعوته) . 

وأخرج الترمذيٰ ]۳١۸۹[‏ مِنْ حديثِ أمّ سلمةٌ رَضِيَ الله عَنْها قالث: «علمني رَسُول الله بي أن 
أقولٌ عند أذانٍ المغرب: «اللهمّ هذا إقبال لَيِلِكَء وَإدْبَارُ نَهارِكَ» وأصرَاتُ دُعَاتِكَء فاغفز لي". وأخرجَ 
الحاكمٌ عن أبي أمامة يرفعُه قال: «كانَ إذا سمعٌَ المؤذنَ قال: اللهمٌ رب هذهو الدعوة المستجابة 
المستجاب لهاء دعوةٍ الحق وكلمة التقوى» توفني عليْها وأحيني عليْها واجعلني مِنْ صالحي أهلِها عملاً 
يوم القيامة؛. وقذ عيِنَ كله ما يُدْعَى به أيضاً لما قالَّ: «الدُعَاءُ بين الأدَانِ والإقامّة لا يُرَده قالُوا: فما 
نقولٌ يا رسول اللهِ؟ قالَ: «سَلُوا اللّهَ العفوَ والعافيةً في الدّنيا والآخرة». قال ابن القيم: إنهُ حديثٌ 
صحيحٌ. وذكرٌ البيهقئ أنه بل كانَ يقولُ عند كلمة الإقامة: «أقامّها اللّهُ وأدامها»» وفي المقام أدعية 


1 
3 


اخ 
FE‏ 3 
باب شروط الصلاةٍ 

الشرطً لغدّ: العلامةء ومنهُ قوله تَعَالَى : هند جاه أَدْراطهاً» [محمد: ]١8‏ أي: علاماث الساعة. وفي 
لسانٍ الفقهاء: ما يلزم مِنْ عدمه العدمم. 

57 عَنْ على بن طَلْقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: كال رَسُولُ اللي يك: إا فسا أَحَدْكُمْ في الصَّلاٍ 
فَلْينْصَرفء وَلَيِتَوَضَاء وَلْيِعِدٍ الصّلاة". رَوَاهُ الَْمْسَةُ [أحمد: 86/١‏ وأبو داود: ٠٠٠‏ والترمذي: ١١١١‏ 
والنسائي: ]١5٠‏ وَصَحْححَهُ ابن حِبَّانَ [4149]. 

(عَنْ علي بن طلق) تقدمّ طلقُ بن علي في نواقض الوضوء. قال ابنُ عبدالبئٌ: أظنه والدّ طلتٍ بن 
علي الحنفيّ . ومال أحمدٌ والبخاريُ إلى أنَّ علي بنَ طلق» وطلقٌ بنَ علي اسم لذاتٍ واحدة. 

(قالَ: قال رَسُولُ الله : «إِذّا فسا أحدُكُم في الضَّلاَةٍ ‏ أي في صلاته كما يشعر به السياق ‏ 
فليتصرف وَلْيَتَرَضّأْ وَلْيْعِدٍ الصّلاةٌ. روا الخمسةٌ وصححة ابن حبانٌَ)» كأنة عبرٌ بهذو العبارة اختصاراً 
وإلاً فأصلّها: «وأخرجةُ ابنٌ حبانَ وصححة». وقد تقدمث لهُ هذه العبارةٌ مراراً ويحتمل أنَّ ابنَ حبانَ 
صح أحاديتٌ أخرجّها غيرُهُ ولم يخرجها هرّ وهو بعيدٌ. وقذ أعلّ الحديتٌ ابن القطانٍ بمسلم بنِ سلام 
الحنفي فإنهُ لا يُْرَفُْء وقال الترمذيُ: قال البخاريٌ: لا أعلمٌ لعلي بن طلقٍ غير هذا الحديثِ الواحدٍ. 


كتاب الصلاة 1۲ باب شروط الصلاة/ ح۱۹۳ ٠۹١‏ 


والحديثٌ دليلٌ على أنّ الفساء ناقض للوضوءٍ وهو مجممعٌ عليوء ويقاس عليه غيرُهُ منّ النواقض» وأنه 
تبطل به الصلاةٌ. ركذ تتا ديك ما فيصن اما ي في متلا أو ااه بیرف وبي على 
صلاته حيثُ لمْ يتكلم وهو معارض لهذًا وکل منهمًا فيه مقال. والشارح جنحَ إلى تر هذًا قال لأنه 
مثبتٌ لاستئنافٍ الصلاة وذلك نافٍ» وقد يقال : هذا ناف لصحة الصلاة وذلك مثبتٌ تع لهاة فالأؤلى 
اترجيخ باذ هذًا قال بصحته» SS‏ 

5 - وَعَنَْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنَّ النبيّ ية كَالَ: «لا يَقْبَلُ الله صل حَائْض إلا بخمّار» ٠ ٠‏ رَوَاهُ 
الإ النْسَائِيٌ [أحمد: ١6١/6‏ و۲۱۸ ووه؟ وأبو داود: 54١‏ والترمذي: ۳۷۷ وابن مابجّه: 
6] وَصحَحَه ابن حَرَيْمَة [VV] û‏ . 

وَعَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أن التي ع يل قال: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةٌ حَائْض» المرادُ بها المكلفةٌ وإنْ 
تكلفث بالاحتلام مثلاء ا نظراً إلى الأغلب دإلاً بخمار» بكسر الخاءِ المعجمة آخرُه 
را هو هنا ما خط ابد الرأس وَالعُئُّىُ (رواهُ الخمسة إلا النسائي ئىّ وصححة ابن خزيمة) وأخرجة أحمد 
53 والحاكم 262373 وأعلَّهُ الدارقطنيٌ ۲۷۹/۱1] وقال: 0 وقْمَهُ أشبة بالصواب» وأعلة الحاكم 
[3 بالإرسالٍ. 


ورواهُ الطبرانيُ في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادةً بلفظٍ : «لا يقبل اللهُ من امرأةٍ صلاةً حنّى 
تُوَارِي زينتهاء ولا من جاريةٍ بلغت المحيضٌ حتى تختمرًا» ونَفْيُ القبولٍ المرادُ به هنا نفي الصحة 
والإجزاء. وقذ يطلقٌ الول ويرادٌ به كونُ العبادة بحيثُ يترتبُ عليها الثوابُ» فإذًا نَمَى كان نفياً لما 
يترتبُ عليها منّ الثواب لا نفياً للصحةٍ كما ورة: إن الله لا يقبل صلاةً الآبقّء ولا مَنْ في جوفه 
خمرٌا» كذا قيل. وقد ر ّا في رسالة الإسبالٍ وحواشي شرح العمدة أن نفي القبولٍ يلازمٌ نفيَ الصحة. 

وفي قوله: «إلاأ بخمار؛ ما يدل على أنهُ يجبُ على المرأة سترُ رأسِها وعنقها ونحوه مما يقح عليه 
الخمارٌ» ويأتي في حديثٍ أبي داودٌ من حديثٍ أمّ سلمة في صلاة المرأةٍ في درع وخمار ليس عليها 
إزارٌء وأنُ قالَ ية : «إذا كان الدرِعٌ سابغاً يغطي ظهورَ قدميْهاء؛ فيدلٌ على أنهُ لا بد في صلاتها من 
تغطية رأسِها وَرَقَبَتِهَا كما أفادهُ حديثٌ الخمارِء ومن تغطية بقية بدنها حى ظهر قدميْها كما أفادهُ حديتٌُ 
آم سلمة؛ ویباځ كشفٌ وَجْهِهَا حيتُ لم يأتِ دليل بتغطيته. والمرادُ كشفةُ عند صلاتها بحيتُ لا يَرَاها 
اي فهذهٍ عورثّها في الصلاة. وأمًا عورثها بالنظر إلى نظر الأجنبيٌ إليها فكلّها عورةٌ كما يأتي 
يه . وؤكرُه هنا وججعل عورتها في الصلاةٍ هي عورثّها بالنظر إلى نظر الأجنبي وذكرُ الخلافٍ في ذلك 
۳ مله نان آذ ليا عورةٌ في الصلاةٍ وعورةٌ في نظر الأجانب والكلامٌ الآن في الأول والثاني يأتي 
في محلَه. 


ا ۰ 


98 - رَعَنْ جار رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النْبي ية قال لَهُ: «إذًا كان النّوْبُ وَاسِعاً فَالْتَجِفْ به فى 


الصّلاة؛. وَلِمْسْلِم: «تَخَالِف بَينَ طَرَفَيِه وَإِنْ كَانَ ضَيْقاً ازز بوه مُتّمَْ عَلَيْهِ [البخاري: ۳٦١‏ ومسلم: 
[V31/4٦‏ 


كتاب الصلاة ندل باب شروط الصلاة/ح 1١98-1١56‏ 


َعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن ابي عي قَالَ له: «إن كان الثوبُ واسعاً فالتحف به؟ يعني في الصلاقء 
ولمسلم: «فخالفٌ بينَ طرفيه؛ وذلك بأنْ يجعلّ شيئاً منهُ على عاتقهٍ «وإِنْ كان ضيقاً فاتزز بها متفقٌ 
عليه . ل وهو أن يتزرٌ بأحدٍ طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر. 

وقول يك يغني «في الضلاة» الظاهر أنه مدرجٌ منْ كلام أحدٍ الرواة قيدَ به أخذاً منّ القصدّء فإنّ فيْها أنه 
الا و إليهِ ي وهو يصلي وعليّ ثوبٌ فاشتملتُ به وصليتٌ إلى جانبهء فلما انصرف قال 
لي يَِن: «ما هذا الاشتمال الذي رأيتٌُ؟4: قلت كان ثوبٌ قال : «فإِنْ كانَ واسعاً فالتحفٌ بهء وإِذا كانَ 
ضيّقاً فاتزز به». فالحديثٌ قد أفادَ أنه إذا كان الغوبُ واسعاً التحف به بعد اتزاره بطرفيهء وإِنْ كان ضيّقاً 
اتزرٌ به لسترٍ عورته. فعورةٌ الرجل من تحتٍ السرةٍ إلى الركبة على أشهر الأقوالٍ. 

- وَلَّهُمَا [البخاري: ۴۵۹ ومسلم: 515] مِنْ حديء ي ابي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «لاً يُصَلّىي 
أَحَدُكُمْ في الّوْبِ الْوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مله مله شَيْئ2. 

(ولهمًا) أي الشيخين (منْ حديث أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «لا يصلّي أحدُّكمْ في الثوب الواح 
ليس على عاتقه منهُ شي أي إذا كان واسعاً كما دل لهُ الحديتُ الأولُ. والمرادُ ألا يتزرَ في وسطه 
ويشدٌ طرفي الثوب في حقويه بل يتوشحٌ به على عاتقه فيحصلٌ السترٌ لأعالي البدنِ. وَحَمَلَ الجمهور 
هذا النهيّ على التنزيه كما حملُوا الأمر في قوله: «فالتحف بوه على الندب» وحملهُ أحمدُ على الوجوب 
وأنّها لا تصحٌ صلاهٌ مَنْ قدرٌ على ذلك فتركة» وفي روايةٍ عنهُ تصح الصلاهٌ ويأثمُ. فجعلّه على الرواية 
الأوْلّى من الشرائط وعلى الثانية من الواجبات. 

واستدلٌ الخطابي للجمهور بصلاته بيا في ثوب واحدٍ كانّ أحدُ طرفيه على بعض نسائه وهي نائمةٌ» 
قال: ومعلومٌ أن الطرفٌ الذي عو لايل دن ی 2 لق لأنْ کو لعاتقه 

فلك وف رجات لد آنا مرا اج م التدرو علق دري لخر يا ان لانم سلا ريات كنا 
صرح به قوله لا تصح صلاه مَنْ قدرٌ على ذلكٌء ويحتملُ أنه في تلك الحالةٍ لا يقدرٌ على غيرٍ ذلك 
ررحت RLS‏ ار أكبرٌ دليل على أنه لا يجدٌ غيرَهُ. 

۷ وَعَنْ أَمّ سَلَمَة ةَ رَضِيَ الله نها أنه سأب الب كة: اللي اا ي يزع وككارم لير 
إِزَارٍ؟ ال : «إذا كان الدَرْعٌ سابغاً عطي قزر كدتقلة الخوعة ايز دَاوْدَ [550]. وَصَحَحَ الان وف 

وَعَنْ ام سَلمة أنّها سَأَلّتٍِ الي يكل: أَتْصَلْي المَرْأهُ في زع وَحْمَارٍ بغير إزّار؟ قَالَ: «إذا كَانَ الدَرْعُ ۾ 
في النهاية درع المرأة قميصها سَابِغآَة بسين مهملةٍ فموحدةٌ بعد الألفٍ فغينٌ معجمةٌ أي: واسعاً «يغطي 
ظهورٌ قدميّهاه أخرجة أبو داو وصحح الأئمة وقُفَهُ. وقذ تقدمَ بيانُ معناهُ وله حكمٌ الرفع وإِنْ كانَ 
موقوفاً إذ الأقربُ أنهُ لا مسنرح للاجتهادٍ في ذلكٌ. وقذ أخرجة مالك [١۳]ء‏ وأبو داود [19] موقوفاً 
ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: 
تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيّب ظهور قدميها. 

144 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: دكُنا مَعّْ الي ب في لَيْلَةِ مُظلِمَة ٠‏ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنا 


كتاب الصلاة 6 باب شروط الصلاة/ ع۱۹۸ - ٠۹۹‏ 


القبلَةء فَصَليتا. هَلَمًا طَلَعَتِ الشَّمْسُء إِذَا تحن صَليتا إِلَى غَيْرٍ الْقِبِلَق َتَرَلَثْ: ايب EE‏ 
[البقرة: .]١١8‏ أَخْرَّجَهُ التَرْمِذِيُ [/1461] وَصَعْمَهُ . 


(وَعَنْ عامرٍ بن ربيعة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) هوّ أبو عَبْدِاللُهِ عامرُ بن ربيعة بن مالكِ العَنْزِيُ بفتح العينٍ 
المهملة وسكونٍ النونٍ وقيل بفتجها والزاي - نسبة إلى عَنْزٍ بن وائلٍ ويقال له العَدويٌ. ألم قديماً 
وهاجرٌ الهجرتين وشهدَ المشاهدَ كلهاء مات سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وثلائينَ 

(قال : امع زول الله ين في ليلق مظلمة كك عتا اة )»< ظاهرُهُ منْ غيرٍ نظر في 
الأماراتِ (فلمًا طلعتٍ الشمسٌ إذا نحنُ صَلَّيَْا إلى غير القبلةء فنزلث: ONE OE‏ 
أخرجة الترمذي وضعفة) لأنَّ فيه أشعتٌ بن سعيدٍ السمانٌ وهو ضعيفٌ الحديث. 


والحديثُ دليل على أن مَنْ صلى إلى غير القبلة لظلمةٍ أو غيم نها تجزئه صلائه سواءً كان مع النظرٍ 
في الأماراتٍ والتحري أ لآ وسواء انكشف لَه الخطأ في الوقتٍ أو بعدّه. ويدلّ لهُ ما رواهُ الطبرانيئ 
من حديث معاذٍ بن جبل قال: عليت ن و تين في يوم غيم في سفرٍ إلى غير القبلةء فلمًا 
بصو سد ات الوسر > فقألنا: يا رسولٌ اللَّهِ صليئا إلى غير القبلةِ» فقال: «قذ رُفِعَتْ صلائكم 

بحقّها إلى الله وفيه أبو عبلةً وقد وثقه ابن حبانٌ. 

وقدٍ اختلفٌ العلماءٌ في هذا الحكم» > فالقول بالإجزاء مذهبٌ الشعبيٌّ والحنفية والكوفيينَ فيما عدا مَنْ 
صَلّى بغير تحر وتيقنَ الخطاً فإنة حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه» فإِنْ تم الإجماعٌ 
خصٌ به عمومً الحديث. وذهبّ آخرونَ إلى أنه لا تجبٌ عليه الإعادةٌ إذا م عد اكيت 2 انا 
وقذ حرج ج الوقتٌء وأما إذا تيقنَ الخطأ والوقتٌ باق وجبث عليه الإعادةٌ لتوجه ا الوقت» 
فان لمْ يتيقنْ فلا يأمنُ منّ الخطأ في الآخرء فإِنْ خرجَ الوقثُ فلا إعادةٌ للحديث. . واشترطوا التحري إِذِ 
الواجبٌ عليه تيقنُ الاستقبالٍ فإِنْ تعذرٌ اليقِينُ فعل ما أمكنهُ منّ التحريء فإنْ قصّرّ فهو غيرٌ معذور إلا إذا 
تيقنَ الإصابة . 

وقال الشافعيُ تجبُ الإعادةٌ عليه في الوقتٍ وبعدهٌ لأنَّ الاستقبال واجبٌ قطعاً وحديثٌ السريةٍ فيه 

قلتُ: الأظهرٌ العمل بخبرٍ السريةٍ لتقويه بحديثِ معاؤء بل هو حجة وحدّهُ والإجماعٌ قد عُرفٌ كثرةٌ 
دعواهم لهُ ولا يصح . 

5 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «مَا بَيْنَ الْمَشرق وَالْمَفْربِ قَبْلَةُه؛ 
رَوَاهُ الترْمِذِيُ ]۳٤۲[‏ وَقَوَاهُ البُخَارِيُ . ا 0 

(وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله عَنِةِ: «مَا بَيْن الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ قِبْلَةه رَوَاهُ 
النَرْمِذِي وقواه البخاري). وفي التلخيص حديتٌ: «ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبلة» رواهُ الترمذي عن 
أبي هريرةً مرفوعاًء وقالَ: حسنٌ صحيحٌ. فكانَ عليه هئا أنْ يذكرٌ تصحيح الترمذيٌّ لهُ على قاعدته» 
ورأيناهُ في الترمذيٌ بعد سياقه لهُ بسندهٍ وساقه مِنْ طريقين حسّن إحداهُما وصحححها ثم قَال: (وقذ روي 


كتاب الصلاة ١6‏ باب شروط الصلاة/ح ١955‏ - 


ا ع ال 0 «ما بِينَ المشرقٍ والمغرب قبلةٌ؛ منهم : 
عمرٌ بن الخطاب وعليٌ بن أبي طالب وابنُ عباس. وقال ابنُ عمرّ: إذا جَعَلْتَ المغرب عن يمينِكَ 
والمشرقٌ عن يسارك فما بيكهما قَبْلةٌ إذا استقبلتٌ القبلةً. وقالّ ابن المباركِ: ما بينَ المشرقٍ والمغرب 
قبلةٌ لأهلٍ المشرقٍ) اه. 

والحديثٌ دليل على أنَّ الواجبّ استقبال الجهة لا العين في حى مَن تعذرث عليه العينُ» وقد ذهب 
إليه جماعةٌ منّ العلماء لهذا الحديثِ. ووجة الاستدلالٍ به على ذلك أن المرادَ أن بِينَ الجهتينٍ قبلةٌ لغير 
المعاينِ ومَنْ في حكمه, لأنْ المعاينَ لا تنحصرٌ قبلتُه بِينَ الجهتين المشرقٍ والمغرب بل كل الجهاتٍ في 
حقَّهِ سواءً متى قابلَ العينَ أو شطرّهاء فالحديث دليلٌ على أن ما بِينَ الجهتين قبلةً وأنَّ الجهةً كافية في 
الاستقبالٍ» ليس فيه دلي على أنْالمعاين يتعينْ علبه العين بل لا بد م اليل على فلك وقولّه 
ال ول مَعْهَككَ سَظرَ الْمَسْحِدٍ ارا [البقرة: ]١44‏ خطابٌُ لهُ ية وهو في المدينةء واستقبال 
العين فيْها متعسْرٌ أو متعذرٌ إلا ما قيلَ في محرابه ي لكنْ الأمرّ بتوليته وجِهَةُ شطرٌ المسجدٍ الحرام 
عام لصلاته في محرابه وغيره . 

وقول : يت ما كر َنأ وركم مرم [البقرة: ]١54‏ دال على كفاية الجهةء إِذ العينُ في كل 
محل تتعذرٌُ على كل مصلّ. لح لوت عر بحس ناا و ك 
عليه دليل» ولا فعلهُ الصحابة وهم خيرٌ قبيل» فالحق أنَّ الجهة كافيةٌ ولو لمن كان في مكة وما يليْها. 

-"٠‏ وَعَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَئِتُ رَسُولَ الله ية يُضَلَّي عَلَّى رَاجِلْتِهِ حَيْتُ 
تَوَجْهّتْ بيه . مُتْمَقْ عَلَيِ [البخاري: ۱۰۹۳ ومسلم: »]701/40٠‏ راد الْبُخَارِيُ [۱۰۹۷]: «يُومیء راس 

(وَعَنْ عَامِرٍ بنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : رأيتُ رَسُولَ الله بك يصلّي على راحلته حيثٌ توجهث به 
متفقٌ عليه). هو في البخاريٰ عنْ عامرٍ بنِ ربيعة بلفظٍ: «كانَ يسبّحُ على الراحلة»» وأخرجة عن ابن 
a‏ كان يب بعلي طهر واا وأخرجٌ الشافعيُ نحوّهُ منْ حديث جابر بلفظ: «رأيتُ 

سول الله ية يصلي وهو على راحلته النوافل» . 

وقولَهُ : (زاد البخاريٌ: يومىءٌ برأسه) أي في سجوده وركوعهء زاد ابنُ خزيمة: «ولكنة يخفض 
السجدتين منّ الركعة»» (ولم يكن يصنعٌه) أي هذا الفعل وهو الصلاةٌ على ظهر الراحلة (في المكتوبة) 
أي الفريضة. 

الحديثُ دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة وإِنْ فاتهُ استقبالٌ القبلةء وظاهِرَهُ سواءٌ كان على 
محمل أم لاء وسواءً كان السفرُ طويلاً أو قصيراًء إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة في سفر 
القصرء وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء» وقيل: لا يشترط بل يجورٌ في الحضرٍ وهو مرويٌٍ 
عنْ أنس مِنْ قولهِ وفعله. والراحلةٌ هي الناقةٌ. والحديثُ ظاهرٌ في جوازٍ ذلك للراكب» وأمًا الماشي 
فمسكوتٌ عنهُ. وقذ ذهب إلى جوازه جماعةٌ منّ العلماء قياساً على الراكب بجامع التيسيرٍ للمتطوع إلا 


كتاب الصلاة لصيل باب شروط الصلاة/ح ٠١7-٠٠١‏ 


آنه قِيلَ لا يُعْفَى له عدمُ الاستقبالٍ في ركوعه وسجوده وإتمايهمّاء وأنُ لا يمشي إلا في قيامه وتشهدهء 
ا قولانِ. وأما اعتداله بِينَ السجدتين قلا يمشي فيه إِذْ لا 
يمشي إلا مع القيام وهو يجب عليه القعودٌ بيئهمًا. 

وظاهرٌ قوله: ليك چ ندل لأجلٍ الاستقبالٍ لا في حال صلاته ولا في أولهاء إلا أن 
في الحديث التاسع وهو قوله: 

۹ 2 وَلأبي دَاوْدَ ]١778[‏ مِنْ حَدِيثِ نس رَضِيَ الله عَنْهُ: وَكَانَ إا سَافَرَ كََرَادَ أنْ يَعَطُوّعَ اسْتَقْبَلَ 
باه لقنل فَكَبْرَ ثم صلی حَيْتُ كان وَج رِكَابِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ. 

(ولأبي داود منْ حديثِ أنس: وكانّ إذّا سافرٌ فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلةٌ فكبر فصلى حيتُ 
كان وجه ركابه. وإشنادة تين ).ها يدل على أنه عند رة ة الإحرام يستقبلُ القبلةٌ وهي زيادةٌ مقبولة 
حديثها حسنٌ فيعمل بهًا. وقوه (ناقته) وفي الأول (راحلته) هما بمعئى واحدٍ ولیس بشرط أن يكون 
ركويّهُ على ناقةٍ بل قذ صح في رواية مسلم: «أنه بي صلى على حماره» . 

وقولَّهُ : (إذا سافر) تقدّمَ أن السفرٌ شرطٌ عندٌ بعض العلماءِء وكأنهُ يأحدَهُ من هذا ولیس 
الشرطية. وفي هذا الحديثِ والذي قبله أن ذلك في النفل لا الفرض» بل صرّحَ البخاريٰ أنه لا يصتعة نَعَهُ 
في المكتوبةء إلا أنه قذ ورد في رواية الترمذيٌ والنسائئٌ: «أنهُ َي أتى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء 
مِنْ فوقهم والبلهُ ن أبتن ميب ضرت الصا هامر المودن قافن رانا : ثم تقدم وَسُولُ الله ية على 
راحلته فصلى بهم يومىءٌ إيماءً فيجعلٌ السجود أخفض منّ الركوع؛ قال الترمذي : : حديثٌ غريبٌ. وثبتَ 
ذلك عن أنس من فعلِهِ وصححة عبدالحق وحسنة الثوريٌ وضعفة البيهقيٌ» وذهبٌ البعض إلى أن 
الفريضة تصحٌ على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة في هودج ولو كانت سائرة كالسفينة فان الصلاةً تصحٌ 
فيها إجماعاً. 

قلث: وقذ يُمَوّقُ بأنه قذْ يتعذرُ في البحر وجدانٌ الأرض فعفي عنهُ بخلافٍ راكب الهودج . 

وأمًا إذا كانت الراحلةٌ واقفةً فعندَ الشافعيّ تصح الصلاةٌ للفريضةٍ كما تصح عندهمْ في الأرجوحة 
المشدودة بالحبالٍ وعلى السرير المحمولٍ على الرجال إذا كانُوا واقفينَ» والمرادُ منّ المكتوبة التي كُتِبَتْ 
على جميع المكلفينَ فلا برد عليه أنه صلی الل عليه وآلهٍ وسلم كان وتر على راحليه والوترُ وجب عليه. 

٣‏ _ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ اد الي عله َالَ: «الأَرضٌ كُلَّهَا مشج إلا الْمَْبرَة 
وَاحَمَام؛. رَوَاهُ الرْمْذِيْ [۳۱۷] وَلَهُ عِلَة. 

(وَعَْنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي بُ قال: الأرْض كلها مَْجِدٌ إلا المَغْبَره 
وَالْحَمَامَف رَوَاهُ التّرْمِذِي. وَلَهُ عِلْةً) وهيّ الاختلاف في وضله ااال فوا ماد مرل عق 
عمرو بن يحيى عن أبيه عنْ أبي سعيدٍِء وروا الثورئ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن النبي 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ وروايةٌ الثوريٰ أصح وأثبت» وقال الدارقطنيٌ: المحفوظ المرسلٌ ورجحة 
البيهقىٌ . 


كتاب الصلاة /اه ١‏ باب شروط الصلاة/ح ٠١5-5١١‏ 


والحديثٌ دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاةٌ ما عدًا المقبرة وهي التي تدفنٌ فيها الموتى فلا 
تصحٌ فيها الصلاةٌء وظاهرهُ سواءً كان على القبر أو بِينَ القبور» وسواءً کان قبرَ مؤمن أو كافر› فالمؤْمنُ 
تكرمة له والكافرٌ بعداً مِنْ خبثه. 

وهذًا الحديتُ يخصصٌ: «جعلث لي الأرض كلها مسجدا» الحديثُ» وكذلكٌ الحمامٌ فإنهُ لا تصحٌ 
فيه الصلاةٌ فقيلَ للنجاسة فيختص بما فيه النجاسةٌ منهُء وقيلَ تكرهُ لا غيرٌ. وقالَ أحمدٌ بن حنبل: لا 
تصح فيه الصلاةٌ ولؤ على سطحو عملاً بالحديث» وذهبٌ الجمهورٌ إلى صحتها ولكن 0 وقد 
ورد النهيّ معلّلاً أنه محل الشياطين» والقولٌ الأظهرُ مع أحمدّء ثم ليس التخصيص لعموم حد 
«جعلث لي الأرض مسجداً؛ بهذين المحلين فقط بل بما يفيدُه الحديثٌُ الآتي وهو قولَهُ: 

۳ - وَعَنِ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَلهُما أ ابي يك نهى «أن مِصلّى في س مَوَالنِ: الْمَزبَلَقٍ 
وَالْمَجْوَرَق وَالْمَفْبَرَة» وَقَارعَة الطريقٍ» وَالْحَمَام وَمَعَاطِنِ الإبلٍ» وََوْقٌ ظَهْرٍ بَيِتِ الله تَعَالَى؛» رَوَاهُ 
التَرْهِذِيُ [145؟] وَضَعْفَهُ . 

(وَعَنِ ابن حمَرَ رَضِيَ الله عَنُْ أن لبي يك نهى أن يُصلى في سبع : الْمَزبلَِ) وهي مجتمعٌ إلقاء الزبل 
(وَالمَجَرّرَةِ) محل جَْر الأنعام (وَالمَقْبرَةِ) وهما بزنة مفعلةٍ بفتح العينٍ وكذا مزبل بفتح الموحدة وجاء 
ضمها كما في القاموس ولحوقٍ التاءِ بهما شاد (وَفَارِعَةٍ الطَرِيق) ما : E‏ بالخررر علدا 
وا تقدمَ فيه الكلام (وَمَعَاطنٍِ) بح العم فين مهملةٌ وکسر الطاء المهملة فنونٌ الإبل) وهو 
مبرك الإبلٍ حول الماءِ (وفوقٌ ظَهْرٍ بَنِتِ الله تعالى. رواهٌ الترمذيٌ وضعفة) فإِنةُ قال بعد إخراجه ما 
لفظه : وحديتُ ابنٍ عمرّ ليس بذاك القوي وقذ ثكلمَ في زيدٍ بن جَبِيرةً منْ قِبَلِ حفظه. وجبيرةٌ بفتح 
الجيم وكسرٍ الموحدة ف فمثناةٌ تحتيةٌ فراءٌ . وقالَ البخاري فيه متروك وقذ تكلفَ استخراجٌ علل للنهي عن 
هذه المحلاتٍ فقيل المقبرةٌ والمجزرةٌ للنجاسة وقارعةٌ الطريق ي كذلك وقيلَ لأنّ فيه حقاً للغير فلا تصحٌ 
فيها الصلاةٌ واسعة كانث أو ضيقةٌ لعموم النهي . وَمَعَاطِن الإبلٍ وَرَدَ التعليل فيها منصوصاً بأنّها مأوى 
الشياطين» أخرجة أبو داود. وَورة يلفطل «مَبَارِكُ الإبل»» وفي لفظ : «مزابل الإبل؟» وفي ا 
«مناح الإبل؛ وهي أعمْ من معاطن الإبل. 

وعلَلُوا النهيّ عنٍ الصلاةٍ على ظهر بيت اللَهِ وقيدوهٌ بأنهُ إذا كانَ على طرف بحيثٌ يخر منه عنْ 
هوائها لم تصحٌ صلائه؛ وإلأ صحثء إلا أنه لا يخمّى أن هذا التعليل أبطلَ معتى الحديثء فإنهُ إذا لمْ 
يستقبل بطلتٍ الصلاةٌ لعدم الشرط لا لكونها على ظهرٍ الكعبةء فلو صح هذا الحديثٌ لكان بقاءٌ النهي 
على ظاهره في جميع ما ذَكِرَ هوّ الواجبَ وکال مخصّصاً لعموم: «جعلث لي الأرض مسجداً». لكنْ قذ 
عرفت ما فيه» إلا أن الحديك في القبورٍ منْ بين هذه المذكوراتٍ قذ صح كما يفيدة: 

5 - وَعَنْ بي مرد الْمَئوِيُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يمُول: «لآ بُصَلُوا إلى الْقَبُو ولا تخذوا 
عَلَيها»» رَرَاهُ مُسْلِمَ [۹۷۲/۹۸]. 

(وَعَنْ أبي مَرَْدِ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلاة (العَنِيّ) بفتح الغين المعجمة والنونٍ. 


كتاب الصلاة مه ١‏ باب شروط الصلاة/ح ؛ ٠١5-٠١‏ 


وهو مَرْئْدٌ بن أبي مرئدء أسلمَ هر وأبوهُ وشهدًا بدراً. وقُتِلَ مرد يوم غزوةٍ الرجيع شهيداً في 

(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يَقيَقُولُ: «لآ يُصَلُوا إِلَى الْقُبُوٍ ولا تَجْلِسُوا عَلَيْهاء» رَوَاهُ مُسْلِمٌْ). وفيه 
دليلٌ على النهي عن الصلاةٍ إلى القبرٍ والأصلُ التحريمٌ؛ ولمْ يذكر المقدارٌ الذي يكونُ به النهِيْ عن 
الصلاةٍ إلى القبرء والظاهرُ أنه ما يعد مستقبلاً له عُرْفاً. ودل على تحريم الجلوس على القبرٍ وقذ وردث 
به أحاديثٌ كحديث جابر في وَطءٍ القبرء وحديثِ أبي هريرة: ١لأنْ‏ يجْلِسَ أحدّكم على جَمْرَةٍ فُنُحْرِقٌ 
يبك تخلض إلى جلي حير له ين أن يَجلس على قبرعء أخرجة ماع 81/13]: 

وقد ذهب إلى تحريم ذلكَ جماعةً منّ العلماءء وعنْ مالك أنهُ لا يكرهُ القعودٌ عليْها ونحوه وإِنّما 
النهيُ عن القعودٍ لقضاءٍ الحاجة. وفي الموطأ عن علي بن أبي طالب عليه السلامٌ: «أنهُ كان يَتَوَسّدُ القبر 
ويضطجمٌ عليه' ومثلهُ في البخاريٌ عن ابن عمرء وعنْ غيره. والأصلُ في النهي التحريمٌ كما عرفت غير 
مرو وفعلُ الصحابيٌ لا يعارض الحديك المرفوعَ إلا أن يُقَالَ إن فعلَ الصحابي دليل لحمل النهي على 
الكراهة ولا ْفى بُعدهُ. 

4 وَعَنْ أبي سَعيدٍ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يل ذا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَء فَلينظز 
إن رَأَى في نَعْلَيه أَدّى أو قَذَراً فَلِيمْسَحْة وَلْيِصَلّ فيهما» أَخْرَجَهُ أَبُو داو [100]؛ وَصَحْْحَهُ ابن خُرَيمَة 
٠ .[۷7[‏ 

(وَعَنْ ابي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكن «إِذًا جاء أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَء كَلْيَنْظْرْ» أي 
نعليه كما دل لهُ قونه: «فَإِنْ رَأَى في تَعْلَيْهِ أَنَى أو َرأ شك منّ الراوي «قَلْيَمْسَحَْهُ وَلْيُصَلٌ 
فِيهمًاء. أَخْرَجَهُ أَبُو اود وَصَححَهُ ابْنُ خُرَيْمَة) . 

اخْتّلِفٌ في وصلِه وإرسالِه. ورجح أبو حاتم وصلّه ورواهُ الحاكمُ منْ حديثِ أنس وابنِ مسعودٍء 
ورواهُ الدارقطنيٌ من حديثٍ ابن عباس وعَبْدِاللُِ بن الشخيرٍ وإسنادُمُما ضعيفٌ. 

وفي الحديثِ دليل على شرعية الصلاةٍ في النعالٍ وعلى أن مسح النعل منّ النجاسة مطهرٌ لهُ منّ القذرٍ 
والأذّىء والظاهرٌ فيهمًا عند الإطلاق النجاسةٌ سواء كات التجاسة رطبةٌ أو جافةً. ويدلٌ لهُ سببُ الحديثِ 
وهو إخبار جبريل لهُ أن في نعله أَذّى فخلعهُ في صلاته واستمرٌ فيهًا فإنه سببُ هذَاء وأنَّ المصلْيّ 
إذا دخلَ في الصلاةٍ وهو متلبسٌ بنجاسةٍ غيرٌ عالم بها أؤ ناسياً لها ثم عرف بها في أثناء صلاته أنه يجبٌ 
عليه إزالئها ثم يستمرُ في صلاته ويبني على ما قد صلَّىء وفي الكل خلافٌ إلأ أنه لا دليلٌ للمخالفٍ 
يقاومُ هذا الحديتٌ فلا نطيلٌ بذكرو. ويؤيدُ طهورية النعالٍ بالمسح بالتراب الحديتٌ الآتي وهوّ: 

رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي يلق «إِذَا وَطِىء أَحَدُكُمْ الأذى بِحُفْي 
نَطَهُورُهُمَا الراب حرج أَبُو دَارُدَ [۳۰۸]ء وَصَحْحِحَهُ ابن جِبَّانَ .]١401[‏ 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ي مدا رَطِىء أَحَدُكُمْ الأذى بِحُمَيْده أي: 
مثلاً أو نعلي أو أي ملبوس لقدميه «فَطَْهُورُهُمَاه أي: الخفين «الثْرَابُ. أَخْرّجَهُ أبُو دَاوْهَ وَصَحْحَهُ ابْنُ 


كتا الصلاة نا باب شروط الصلاة/ح ٣٠۲۰۔۲۰۷‏ 


حِبَانَ) وأخرجه ابن السكن والحاكمٌ والبيهقيُ منْ حديثٍ أبي هريرةً وسندُهُ ضعيفٌ» وأخرجة أبو داوة 
منْ حديثٍ عائشةً؛ وفي الباب غيرٌ هذه بأسانيدٌ لا تخلُو عنْ ضعفٍ إلا أنه يشدٌ بعضها بعضاً. وقذ ذهب 
الأوزاعيٌ إلى العمل بهذه الأحاديث وكذا النَّحْعِيُ وَقَالا: : يجزيه أن يمسم خفيه إذا كان فيهمًا نجاسة 
بالتراب ويصلي فيهمًا. 

ويشهدٌ لهُ أن أمّ سلمة سألتٍ النبي ين فقالث: : إني امرأةٌ أطيل ذيلي وأمشي في المكانٍ القذرٍ فقال: 
ايطهرْهُ ما بعدّمُ أخرجة أبو داود [80*] والترمذيٰ ]١51[‏ وابن ماجَه [١۳٥]ء‏ ونحوّهُ «أن امرأةٌ منْ بني 
عبدالأشهل قالث: قلت يا رسول الله إِنَّ لا طريقاً إلى المسجدٍ منتنةٌ فكيفٌ نفعل إذا مُطِرْنا؟ فقالَ: 
«أليس ا طريقٌ هي أطيبٌ منها؟»: قلتٌ: بلىء قالّ: «فهذو بهذو؛ أخرجةهٌ أبو داود [٤۳۸]وابنُ‏ 
ماج »]٥۳۳[‏ قال الخطابيّ: وفي إسنادٍ الحديثين مقال. وتأولةُ الشافعي بأنهُ إنّما هو فيما جَرَى على ما 
كان يابساً لا يعلق بالثوت منه شيء. ْ 

قلتُ: ولا يناسبٌ قولّها إذا مُطِرْنًا. 

وقالَ مالك : e‏ أذ بيطا الأرس افر ع يل لار ا 
اليابسة فإ بعضّها يطهرُ بعضاًء أما النجاسة تصيبُ الثوبّ أو الجسد فلا يطهرّها إلا الماءُ قَالَ وهو 
إجماعٌ . 

قيلّ : ا وأنهُ على ظاهره ما أخرجة البيهقْ عن أبي المعلّى عن أبيه عنْ جده 
قالَ: «أقبلث مع علي بن أبي طالب - عليه السلام - إلى الجمعةٍ وهو ماش فحال بيه وبِينَ المسجد 
حوض مِنْ ماءِ وطين فخلعٌ نعليهِ وسراويله» قال قلتُ: هات يا أميرٌ المؤمنينَ أحمله عنكء قالَ: لاء 
فخاض» فلما جاوزهُ لبس نعليه وسراويله ثمٌ صلى بالناسٍ ولمْ يغسل رجليه». ومنّ المعلوم أن الماء 
المجتمعٌ في القرى لا يخلُو عن النجاسة. 

ب.» - وَعَنْ مُعَاوِيَة بن ¿ اكم رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو جين : ' إن هذِهٍ الصّلاة لأ يَضْلْحُ 
يها شَيِءٌ ِن كلام الئاس إِنْمَا هُو انيبح › وَالتكْبِيلٌ وَقرَاعَُ القُرآنه ' روَا مُسْلِم 1087/01 . 

(وَعَنْ مُعَاوِيَة ن ن الْحَكُم) هرّ معاويةٌ بن الحكم السَلميُء كان ينزلٌ المدينة وعداده في أهلٍ الحجاز 
(قال: ال رَسُول الله ين : إن هذه الصَّلاةً ة لا يَصْلْحُ فِيها شَيِءٌ مِن كلام النّاسء إِنْمَا هو التُسْبِيحٌ» 
وَالتَكبِيرٌ وَقَرَاءَةٌ الْقُرْآنِك رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

للدت سيت خاد لخت ني لمان وجل فشن تقار وهرّ في الصلاةٍ فأنكرٌ عليه مَنْ 
لديه من الصحابةٍ بما أفهمّه ذلك ثم قال له النبي يږ بعد ذلك : إِنْ هذه الصلاةً ‏ الجديتُ» وله عدهٌ 
ألفاظ . والمرادُ منْ عدم الصلاحية عدمٌ صِحَتِهَاء ومنّ الكلام مكالمةٌ الناس ومخاطبئُهم كما هرّ صريحُ 
السبب. فدلٌ على 5 المخاطبةً في الصلاةٍ تبطلها سواء كانث لإصلاح الصلاةٍ أو غيرِمَاء وإذا احتِيجَ إلى 
تنبيه الداخلٍ فيأتي حكمّه وبماذًا يثبت 

ودل الحديثُ على أنَّ تكلم ير في الصلاة لا يلها وأنُ معذورٌ لجهلهء فإنه عي لم يأمز معاوية 


كتاب الصلاة لحل باب شروط الصلاة/ ح۲۰۷ ۔ ۲۰۹ 


بالإعادة. وقولّهُ: «إنّما هوًه أي الكلامُ المأذونُ فيه في الصلاةٍ أو الذي يصلحٌ فيها «التسبيح والتكبيرٌ 
وقراءةٌ القرآنِه» أي إِنّما يشرعٌ فيها ذلك وما انضمٌ إليه من الأدعية ونحوها لدليله الآتي وهوّ: 

04" وَعَنْ رَيْدِ بن رقم أنه كَالَ: إِنْ كُنَا لتتَكَلْمُ في الصَّلاَةٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله يُكَلّمْ أَحَدنا 
صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهه حَنَّى نَزَلْتْ: «حَنيْظأ عَلَ اكرات والصككرة لوسك وَفُومُوا ِل َيب 469 [البقرة: 
٨۸‏ فايرا بالسكُوتٍء وَنُهيتا عَن الكلام. مُتْفَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 1٠٠١‏ ومسلم: ۹ ولل 

ا بن أَرْقَمَ أَنّهُ قَالَ: إن كنا لكلْمْ في الصّلاةِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك والمرادُ ما لا بد من 
من عار 2 السلام ونحووء لا هم كانُوا يتحادثونَ فيها تحادتٌ المتجالسينَ» كما يدل لهُ قولّه: 
(يُكَلْمُ أَحَدُ ا صَاحِبَهُ بِحَاجتِه حى نَرَلْتْ: $ حيطا عل الصَسلوْتٍ والصّككرة الرْسر4) وهي صلاةٌ العصر 
على أكثر الأقوالٍ. وقد ادْعِيَ فيه الإجماعٌ (« فما ل كي اانا بالسكُوتٍ وَنُهِيئَا عن الكلام . 
ممق علو َالَف لِمُسْلِم). 

قال النوويٌ في شرح مسلم: ف فيه دليل على تحريم جميع أنواع کلام الآدميينَّ» وأجمع العلماء على 
أن المتكلمَ فيها عافد غالا بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذٍ هالكِ وشبهه مبطلٌ للصلاقء وذكرٌ 
الخلاف في الكلام لمصلحتهاء ويأتي في شرح حديثٍ ذي اليدين في أبواب السهو. وفهمَ الصحابة 
الأمرّ بالسكوت من قوله: قتي لأنة أحدٌ معاني القنوتٍ» وله أحد عشرٌ معني معروفةٌ. وكأنهم 
أحْدُوا خصوصٌ هذا المعنى من القرائن ن أو من تفسيرو يل لهم ذلك. والحديثٌ فيه أبحاثٌ قد سَُفْتَاها 
في حواشي شرح العمدة. فإِنِ اضطرٌ ا إلى تنبيه غيره» فقذ أباح له الشارعٌ نوعاً منّ الألفاظٍ كما 
يفِيدَهُ الحديثٌ. 

0 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال : ال رَسُولُ الله :انيح لِلرْجَالِء وَالتَضْفِيىُ لِلنْسَاءِ» مم عَلَيْهِ. 
[البخاري: ۱۲۰۳ ومسلم: ٠١5‏ و7١٠/1477]»‏ راد مُسْلِم: «في الصَّلاق). 

(وَعَنْ أبي عْرَيْرَة فال كال رشول الله بل: «التَسْبِيحُ لِلرّجَالٍه) وفي روايةٍ: «إذا تابكم أمرٌ فالتسبيحخ 
للرجال وَالنّضْفِيق لِلنْسَاءه ميم عَلَيِهِ رَادَ مُسْلِمٌ «في الصَّلآة؛ وهرّ المرادُ من السياقٍ وإِنْ لم يأتِ بلفظه 

والحديثٌ دليلٌ على أنه يشرعٌ لمن ناب في الصلاةٍ أمرٌّ من الأمورٍ كأنْ يريد تنبية الإمام على أمرٍ سه 
عنْهُ. وتنبية المارٌ أو مَنْ يريد منهُ أمراً وهو لا يدري أنه يصلّي فينبهة على أنهُ في صلاةء فإِنْ كان 
المصلّي رجلا قالَ: سبحانٌ الله وقذ ورد في البخاريُ بهذا اللفظ وأطلِق فيما عداه. وإِنْ كانتٍ المصليةٌ 
امرأة نبهث بالتصفيق وكيفيته كما قال عيسى بن أيوب أن تضرب بِأْصِبْعَين منْ يمينها على كفّها اليُسرى. 

وقذ ذهبّ إلى القولٍ بهذا الحديثِ جمهورٌ العلماءء وبعضهم فَصّلَ بلا دليل ناهض فقال: إِنْ كان 
اي د ع ل ا ل ل ل 0 قالُوا 
ليا اخرحة أبق داود [۹۰۸] من قوله يك «يا علي لا تفتخ على الإمام في الصلاةٍ؛ وأجيبَ بأل أبا داود 
ضعفه بعد سياقه له» فحديثٌ الباب باق على إطلاقه لا تخرجُ منهُ صورةٌ إلا بدليل. 


كتاب الصلاة 5 باب شروط الصلاة/ح 5١7-7١5‏ 


ثم الحديتُ لا يدل على وجوب التسبيح تنبيهاً أو التصفيتي إِذْ ليس فيه مر إلا أنه قد ورد بلفظ 
الأمر في رواية : «إذا نابكم أمرٌ فليسبح الرجالُ وليصفق النساء». وقد اختلفٌ في ذلك العلمائ قال 
شارحٌ التقريب: الذي ذكرهُ أصحاينا ومهم الرافعيٌ والنووي أنه سنه وحكاهُ عن الأصحاب». ث م قال بعد 
كلام : والحقٌ انقسامً التنبيه في الصلاةٍ إلى ما هرّ واجبٌ ومندوبٌ ومباحٌ بحسب ما يقتضيه الحال. 

٠‏ وَعَنْ مُطَرْفٍ بْن عَبْدِاللُه : بن الشّخْيرٍ عَنْ أبيه ال ران رَسُول: الله عل يُصَلّيء وَفي صَذْرِهِ 
أَزيرٌ كَأَزِيزٍ الْمِرْجَلٍ مِنَّ الْبْكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَدْ [أحمد: 58/4 و36 أبو داود: 104 
والنسائي: ٠۳/۳‏ والترمقني في الشمائل: ١٠۳]ء‏ ا ابْنُ حِبَّانَ[في الإحسان: .]۷٠١‏ 

(وَعَنْ مُطْرْفِ) بضمْ الميم وفتئح الطاء المهملة وتشديدٍ الراء المكسورة وبالفاء (ابنِ عَبْدِاللُهِ بن 
الصَّخير) بكسر الشينٍ المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة. ومطرفٌ تابعيٌّ جليل (عَنْ أبيه) 
عَبْدِاللهِ بن الشَّخيرٍ وهو ممن وقد إلى النبيّ يفي بني عامرء يعد في البصريينَ . 

(قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله بك يُصَلّى وَفي صَذْرِهِ أَزيرٌ) بفتح الهمزة فزايٌ مكسورةٌ فمثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ 
فزايٌ»ء وهو صوثٌ القِذرٍ عند عَلَيَانِها (گأزیز الْمِرْجَلِ) بكسرٍ الميم وسكونٍ الراءِ وفتح الجيم هو القِذْرُ 
(يِنَ الْبْكَاِ) بيان للأزيز (أَخْرَجَةُ الْحَمْسَةُ) هم عندَّهُ على ما ذكرهُ في الخطبة مَنْ عدا الشيخينِ فهم 
أصحابٌ السئن وأحمدٌء إلا أنه هنا أراد بِهِمْ غير ذلك وهم أهلُ السننٍ الثلاثة وأحمدٌ كما بينهُ بقوله: 
(إلأ ابْنَ مَاجَهُ وَصَحُحَهُ ابن جِبَّانَ)؛ وصححة أيضاً بن خزيمة والحاكم ووه مَنْ قال: إل مسلماً 
أخرجة» ومثلّه ما رُوِيَ: «أنّ عمرّ صلّى صلاةً الصبح 52 حئی بلع إلى قوله: إا 
أَمْكوا ب مَحْرْقِ إلى اس شيع نشيجُة»» أخرجة البخاريُ مقطوعاً ووصلهُ سعيدٌ بنُ منصور وأخرجة. 
ابنُ المنذر. والحديتٌ دليلٌ على أن مِثْلَ ذلك لا يبْطل الصلاةً وفيس عليه الأنينُ. 

- وَعَنْ علي ثَالَّ: كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله كله مَدْخَلاَنِ فَكُنْتُ إِذَا تيئ وَهْوَ يُصَلّي تخت لي. 
. رَوَاهُ النْسَائِيُ 11 وَابْنُ مَاجَهْ [۳۷۰۸]. 

(وَعَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: کان لِي مِنْ رَسُولٍ الله : يي مَْخَلنِ) بفتح الميم ودالٍ مهملةٍ وخاء 
معجمة تثنيةٌ مَدْخَل بزنة مقتل. أي: وقتانٍ أدخلٌ عليه فيهمًا (فَكُنْتُ إِذَا يه وَهُوَ مُصَلّي تتخنح ي. رَوَاهُ 
اساي وَاْنُ مَاجَ) وصحححة ابن السكن . وقد روئ بلفظ مث تمكان. تحت من طويق الخري عة 

والحديثٌ دليلٌ على أن التنحنح غيرٌ مبطلٍ للصلاةٍ وقد ذهب إليه الناصرٌ والشافعيٌ عملا بهذا 
الحديث» وعند الهادوية أنه مفسدٌ إذا كان بحرفِينٍ فصاعداً إلحاقاً لهُ بالكلام المفسدء قالوا: هذا 
الحديثُ فيه اضطرابٌ ولكن قذ سمعتٌ أن رواية تنحنح صحححها ابن السكن وروايةٌ سبح ضعيفةٌ فلا تتم 
دعوى الاضطراب» ولو ثبت الحديثان معاً لكان الجمعٌ بينهمًا بأنة يك كان تارةٌ يسبّح وتارةً يتنحنح 
تنحنحاًء ولكن قد عرفت أن رواية تنحنح صحّححها ابن السكن ورواية سبّح ضعيفة. ولا تتم دعوى 
الاضطراب إذ لا يكون الاضطراب إلا في الأحاديث الصحيحة كما علم في علوم الحديث. 


ر 7 


3 وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ لبلآلٍ: كَيِفٌ رايت الئبيْ كله يَرْدُ عَلَيْهِمْ جين 


كتاب الصلاة ۱1۲ باب شبروط الصلاة/ ع۲۱۲ 


يُسَلْمُونَ عَلَيْهِ وُو يُصَلّي؟ قَالَ: يَقُولُ هكذَاء وَبَْسَطَ كَفْهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو اود [491] وَالتَّرْمِذِيُ .]۳٠۸[‏ 


(وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ لبلآلٍ: ل 0 
الأنصار كما دلّ لهُ السياق (حِينَ يُسَلْمُونَ عَلَيِْ وَمُوَ يُصَلّى؟ قَالَ: يَقُولُ هكدًا. وَبَسَطَ كَفَهُ. أَخْر 
أو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَصَححة). وأخرجة أيضاً أحمدٌ والنسائئ واب ماجه. وأصلٌ الحديثٍ «أنةُ 4 

سُولُ الله بن إلى قباء يصلّي فيه فجاءتٍ اناز وتر عليوء فقلتٌ لبلال: كيف رأيت؟ الحديتٌ؟. 
ورواةٌ أحمد وابنُ حبانَ والحاكمٌ أيضاً منْ حديث ابن عمرٌ نَ انه سألّ صهيباً عن ذلك بدلَ بلال» وذكرٌ 
الترمذيي أن الحديثين صحيحانٍ جميعاً. ۰ 

والحديثٌ دليلٌ أنه إذا سلّمَ أحدٌ على المصلّي رد عليه السلام بالإشارةٍ دود النطتي. وقذ أخرجَ مسلمٌ 
عنْ جابر: «أنَّ رَسُولَ الله ع بعثة لحاجة» قالَ: ثم أدركثه وهوّ يصلّي فسلّمتٌ عليه فأشارٌ إلىّ» فلما 
فرِغّ دعاني وقالَ: إنكَ سلّمتَ علي فاعتذرٌ إليه بعد الردٌ بالإشارة؛. وأمًا حديثٌُ ابن مسعودٍ «أنْهُ سل 
عليه ين وهو يصلي فلمْ يرد عليه ييز ولا ذكرٌ الإشارة. بل قال لهُ بعد فراغه منّ الصلاة:(إنَّ في الصَلاةٍ 
شغلاً». إلا أنه قذ ذكرّ البيهقي في حديثه «أنهُ جي أَؤْماً له برأسيه. 

وقِدٍ اختلفٌ العلماء في رد السلام في الصلاةٍ على مَنْ سَلْمَ على المصلّيء فذهبَ جماعةٌ إلى أنهُ يرد 
باللفظ» وقالٌ جماعةٌ: يرد بعد السلام مِنَ الصلاة» وقالَ قومٌ: يردُ في نفسهء وقالَ قومٌ: يردُ بالإشارة 
كما أفادهُ هذا الحديثُ» وهذا هو أقربُ الأقوالٍ للدليلٍ وما عداهُ لم يأتٍ به دليل. قيلّ: وهذًا الردُ 
بالإشارة استحباتث بدليلٍ أنه لم یرد از به على ابن مسعودٍ بل قال لهُ: «إنَّ في الصلاة لشغلاً» . 

قلتُ: قذ عرفت من رواية البيهقيٌ أنه ييو رد عليه بالإشارةٍ برأسه ثم اعتذرّ إليه عن الردٌ باللفظ له 
لأنهُ الذي كانَ يرد به عليهِمْ في الصلاةء فلا حَرُمَ الكلام رد عليه عت بالإشارةء ثم أخبره أن الله 
أحدث من أمره «أن لا يتكلموا في الصلاة؛ فالعجب من قول من قَالَ: يرد باللفظء مح أنهُ بيو قال هذا 
أيْ (أنَّ الله أحدتٌ من أمره أن لا يتكلموا في الصلاة) في الاعتذارٍ عن رده على ابن مسعودٍ السلام 
باللفظِء وجعل رده السلامٌ في الصلاةٍ كلاماً وأنَّ اللّهَ نَهَى عنهُ. والقولُ بأنهُ مَنْ سَلّْمَ على المصلي 
لا يستحقٌ جواباً يعني بالإشارة ولا باللفظ : يردهُ رده ية على الأنصارٍ وعلى جابر بالإشارة» ولو كانُوا 
لا يستحقونَ لأخبرّهم بذلك ولم يردٌ عليهُم. 

وأما كيفية الإشارة ففي المسندٍ مِنْ حديثِ صهيب قال: «مررتٌ برسول الله ياو وهو يصلي فسلمتٌ 
عليه فرد علي إشارةً؛ قال الراوي: لا أعلمة إلا قال «إشارةً بأصبعه؟. وفي حديث ابن عمرَ في وصفه 
لرده ييز السلامٌ على الأنصارٍ «أنهُ ييو قال هكذًا وبسط جعفرٌ بن عون الراوي عن ابن عمرٌ ‏ كمه 
وجعل بطئه أسفل وجعلٌ ظهرَهُ إلى فوق»» فتحصلٌ من هذًَا أنه يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه أو 
بيديه أو بإصبعه» والظاهر أنه واجب لأن الرد بالقول واجبٌ وقد تعذرٌ في الصلاةٍ فبقيّ الردُ بأيّ ممكن. 
وقد أمكنّ بالإشارة وجعلَهُ الشارع رداً وسماهُ الصحابةٌ ردا ودخلَ تحت قوله تعالى: «أآرّ رُيُوى © . 


كتاب الصلاة ۱۳ باب شروط الصلاة/ ح۲۱۲ ۲۱٤‏ 


وأما حديتُ أبي هريرةً أنهُ قال يَثِةِ: «مَنْ أشارٌ في الصلاةٍ إشارةً تفهمُ عنهُ فليعذ صلاته؛ ذكرهُ 
الدارقطنئ فهو حديتٌ باطلٌ لأنه من رواية أبي غطفانٌ عنْ أبي هريرةً وهو رجلّ مجهول. 

۴ - وَعَنْ أبي اة رَضِيَ الله عله َالَّ: کان رَسُولُ الله يكن يُصَلْي وَهْوَ حَامِلٌ َمَامة ‏ پت رَينَبَ - 
قَإدًا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. ممق عَلَيْهِ [البخاري: 01١‏ ومسلم: .]٥٤۳١‏ وَلِمُسْلِم 
[04/47]: وهو يَوْمٌ الاس في الْمَسْجِدٍ. 

ون بي اة رضي 1 عه ولك د سول الله َة يُصَلّي و ایل مم بض الهمزة شک 
ام حَمَلَها. من عليه شتام نع كلس في لمش في قر ان بصلر) ما دل على 
أنّ هذه العبارة لا تدلّ على التكرار مطلقاً لأنْ هذا الحفل لأمامةً وقمٌّ من ييو مرةٌ واحدةٌ لا غيرَ. 

والحديث دليلٌ على أنَّ حمْلَ المصلّي في الصلاةٍ حيواناً آدمياً أو غيرَهُ لا يضرٌ صلاتَهُ سواءٌ كان ذلك لضرورةٍ 
أو غيرهاء وسواءً كان في صلاةٍ فريضة أو غيرهاء وسواءً كان إماماً أو منفرداً. وقذ صرّحَ في روايةٍ مسلم أنه كان 
إماماً فإذّا جار في حال الإمامةٍ جار في حال الانفرادٍ» وإذا جار في الفريضةٍ جار في النافلةٍ بالأولى . 

وفيه دلالةٌ على طهارةٍ ثياب الصبيانِ وأبدانهم وأنهُ الأصلُ ما لم تظهر النجاسةء وأنْ الأفعال التي مثل 
هذه لا تبطلٌ الصلاءً فإنهُ ية كان يحملّها ويضمُهاء وقد ذهب إليه الشافعيئُ ومنعَ غيرُه من ذلك وتأولُوا 
الحديتّ بتأويلاتٍ بعيدة مها أنه خاص به تكن ومئها أن أمامة كانث تعلق به منْ دونٍ فعل منة» ومنها 
أنه للضرورة» ومهم مَنْ قال: إنهُ منسوخ وكلّها دَعَاوَى بغير برهانٍ واضح. وقد أطال 7 دقيقٍ العيدٍ 
في شرح العمدة القول في هذًا وزدناةٌ إيضاحاً في حواشيها. 

5 2 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ِ: افوا الَسْوَدَيْنِ في الصَّلاة: 
الْحَيَْةَ وَالْمَفْرَبَ». أَحْرَّجَهُ الأَرْبَعَةٌ [أبو دود: ٩٩١‏ والترمذي: "4٠‏ والنسائي: ۱۲۰۲ وابن ماجه: 
6 وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّانَ .]۲۳٤٩[‏ 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «افْثُلُوا الأسْوَدَيْن في الصَّلاةٍ: الْحَيْهَ 
وَالْعَقْرَبَ؛. ا رك ابن حِبَّانَ) وله شواهدٌ كثيرةٌ. والأسودانٍ اسمٌ يطلقُ على الحية 
والعقرب على أي لون كانًا كما يفيده كلام أئمة اللغةء فلا يُتَوهُمْ م أنه خاصٌ بذي اللونٍ الأسودٍ فيهمًا. 

وهر دليل على وجوب قتلٍ الحية والعقرب في الصلاةٍ إِذْ هرّ الأصلّ في الأمرِء وقيل إنهُ للندب. 
وهو دليلٌ على أنْ الفعلَ الذي لا م قتلّهُمَا إل به لا ببطل الصلاة سواء كان بفعلٍ يسير أذ كثير» وإلى 
هذا ذهب جماعةٌ منّ العلماءِ. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أن ذلك يفسدٌ الصلاةً وتأُولُوا الحديتٌ بالخروج من 
الصلاةٍ قياساً على سائر الأفعالٍ الكثيرة التي تَدْعُو إليها الحاجةٌ وتعرض وهر يصلي» كإنقاذ الغريق 
ونحوه» فإنهُ يخرجُ لذلكَ من صلاته» وفيه لغيرهم تفاصيل أخرٌ لا يقومٌ عليْها دليل. والحديتُ حجة 
للقولٍ الأولٍ؛ وأحاديتٌ الباب اثنانِ وعشرونٌ وفي الشرح ستةٌ وعشرونٌ. 
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a‏ - عن أبي جيم بن الْحَارثِ رَضِيَ الل له قَالَ: قال رَس سول الله ا : «لو َم الَا بن بتي 
الْمْصَلْي ماڏا علب من الإثم کان أن بف أَرْبَِينَ خير لَهُ من أن يمر بين يديد . . مُتْمَقْ عَلَيْهِ [البخاري : 
٠‏ ومسلم: ]1807/55١‏ وَاللْفْظُ للْبُخَارِيّ: دقع في الْبََاٍ ِن وَج آخْرٌ: «أرْبعِينَ خريفاً» 

(عَنْ أبي جُهيم) بضمٌ الجيم مصغرٌ جهمء وز لبدلا يوحيو وقيلَ هوّ عَبْدَاللُهِ بن الحارث بن 
الصمّةٍ بكسر اهنك وتشديدٍ الميم الأنصاريٌ» له حديثان- ب يعنى اتفق الشيخان على إخراجهما- هذا 
أحدهما والآخرُ في السلام على مَنْ يبولٌ. وقال فيه أبو داود أبؤ الجهيم بِنُ الحارث بن الصمة وقد قيل 
إن راوي حديث البولٍ رجلٌ آحْرُ هوّ عَبْدالله بنْ الحارثِ والذي هنا عَبْدّاللُهِ ابن جهنم وأنّهما اثنان. 

(قال: قال رَسُولُ الله ينو : «لَؤْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يدي الْمْصَلَي مادا عَلَيِْ ِنَ الإنم»» لفظ من الإثم 
يمن الفط یغارچ ولا مسال بن قال الست في .شع البارى : إنّها لا توجدٌُ في البخاري إلا عند 
بعض رَُوَاتَهِ وقدح فيه بان ليسّ منْ أهلٍ العلم . قال: وقد عِيْبَ على الطبريّ نسبتُها إلى البخاريٌ في 
كتابه الأحكام» وكذًا عِيْبَ على صاحب العُمدةٌ نسبئها إلى الشيخين معاً اه. فالعجبٌ مِنْ نسبة المصنفٍ 
لها هتا إلى الشيخينء م ود مم د («لَكَانَ أَنْ يَف أَرْبَعِينَ خَيْراً لَه 
م أن يمو ين يديه مُق عَلَِهِ وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيْ) وليسّ فيه ذكرٌ مميرٌ الأربعينَ. 

(ووَكُمَ في الْبَرْارِ) أي ا أبي جهي (مِنْ وَجْه آخْرٌ) أي منْ طريقٍ رجالها غير رجالٍ المتفقٍ 

عليه «أَرْبِعِينَ خريفاً» أي عاماًء أطلقٌ الخريفُ على العام من إطلاتي الجزءٍ على الكلّ. 

والحديثٌ دليل على تحريم المرورٍ بينَ يدي المصلي أي ما بينَ موضع جبهته في سجوده وقدمیه› 
وقيلَ غير هدا وهو عام في كل مصلّ فرضاً أو نفلاً سواءً كان إماماً أو منفرداًء وقيل يختص بالإمام 
والمنفردٍ إلا المأموم فإنة لا يضره مَنْ مر بِينَ يديه لأنَّ سترةً د الإمام سترةٌ له وإمامةُ سترةٌ لهُ إلا أنه قذ 
رد هذا القولٌ بأنّ السترةً إِنّما تَرْقَعُ م الحرجَ عن المصلّي لا عن المارٌ. ثم ظاهرٌ الوعيدٍ يختص بالمارٌ لا 
بِمنْ وقف عامداً مثلاً بِينَ يدي المصلّي أو قعدَ أو رَقَدَ ولكن إذا كانت العلا فيه التشويش ى على المصلي 
فهو في معنى المارٌ. 

١‏ - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: سُيْلَ النْبيُ ييو في غَرْوَةٍ تَبُوكَ ‏ عَنْ سُئْرَةٍ الْمُصَلِّي . فَقَالَ «مْلٌ مُوْخِْرَةٍ 
الرّحلىف أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .]٠٠٠/٠٤٤ »۲٤۳[‏ 

(وَعَْ عَايِشَة وَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَثْ: سُيِْلَ رَسُولُ الله ي في غُزوَةٍ تيوك عَنْ سُئْرَةٍ الْمُصَلّي كَقَالَ: 
١مِثْل‏ مُوْجْرَةٍ الرّخل؛) بض الميم وهمزةٍ ساكنةٍ وكسرٍ الحا المعجمة وفيا لات أحد «الرّخل» هو العودٌ 
الذي في آخرٍ الرحلٍ (أَخْرَ رَجَهُ مُسْلِمْ). 

وفي الحديث ندبٌ للمصلي إلى اتخاذٍ سترةٍ وأنهُ يكفيه مث مؤخرة الرحلٍ وهي قدرُ لني ذراع 
وتحصلٌ بأي شيء أقامةٌ بينَ يديه. 

قال العلماء: والحكمةٌ في السترة كف البصر عما وراةها ومنمٌ مَنْ يجتارٌ بقربهء وأَجِد مِنْ هذًا أنه 


لا يكفي الخط بي بين يدي المصلي وإِنْ كان قد جاءَ به حديثٌ أخرجة أبو داودٌ إلأ آنه ضعيفٌ مضطربٌ 
ا و ا وقذ أخدّ به أحمدٌ بُ حنبل فقال: يكفي الخط . 
وينبغي لهُ أن يدنُوَ منّ السترة ولا يزيد ما بِيئّهُ وبيتها على ثلاثةٍ أذرع» فان ل يجڏ عَصاً أو نحوّها جممٌ 
أحجاراً أو ثُرَابَاً أو متاعة . 

قال النوويّ: استحبٌ أهلٌ العلم الدنوٌ من السترةٍ بحيثٌ يكونُ بيه وبيتها قَدْرُ مكانَ السجودٍ وكذلك 

ِينَ الصفوف. وقد ورد الأمرُ بالدنوٌ مها وبيانٍ الحكمة في اتخاذها وهوّ ما رواهٌ أبو داو وغيره من 
ت مهل رن أي کک رر «إذا صلى أحدُكُم إلى سُئْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنها لا يَقْطَعّ الشيطانُ عليه 
صلاتّة؛) ونان ا اليك الرابع ما يفيدُ ذلك. والقولٌ بأد أقلّ السترةٍ مثل مؤجرةٍ الرحل يردهُ الحديتُ 
الآتي : 

9 _ وَعَنْ سَبْرَةَ ن مَعْبَّدٍ الْجْهَنيٌ قَالَ: فال رَسُولُ الله ية : «لِيِسْتَيِرْ أَحَدُكُمْ في الصلاة وَلَوْ 
بسَهُم»» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ [107/1]. 

(وَعَنْ سَبْرَة) بفتح السين المهملة وسكونٍ الموحدةء وهو أبو ثُرِيْةَ بضِمٌ المثلثة وفتح الراءء وتشد 
المثناةٍ التحتية» وهو سبرة هُ (بن مَعْبَدٍ الْجْهَنيّ) سكن المدينة وعدادَه في البصريينَ (قَال: ال 
رَسُولُ الله كله: يتير دك ف الصلآةٍ وَلَرْ بِسَهُم». أَخْرّجَهُ الْحَاكِمُ)ء فيه الأمرُ بالسترة وحملة 
الجماهيرٌ على الندب» وعرفتٌ أن فائدةً اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطعٌ الصلاة شيءٌ ومع عدم اتخاذها 
يقطفها ما اتن وقي قر «ولؤ بسهم' ما يفيدُ أنْها تجزىء السترة غلظث أو دقث» وأنة لين أقلها مكل 
مؤخرة الرحلٍ كما قيل . 

قالُوا: والمختارٌ أن يجعلَ السترةً عن يمينه أو شمالِه لا يصمدٌ إِليِها. 

4 وَعَنْ ابي ذَرٌ الْعَفَارِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «يَفْظَمُ صله الرَجْلٍ مسيم - 
إا لم يكن بين دنه يفل مُؤْخرَة الرَّخْلٍ - امراق وَالْحَمَارٌ: وَالْكَلت الأَسْوَدُ ‏ الحَدِيتَ»» وَفِيهِ: «الْكَلَْبُ 
الأسْوَدُ شَيِطَان؛ أخْرَّجَهُ مُسْلِمْ .]01١/78[‏ 

(وَعَنْ أبي ذَرُ) بفتح الذالٍ المعجمةٍ وقذ تقدمث رج انا قَالَ رَسُولُ الله ية : «يَفْطمُ صَلاهٌ 
الرجل الْمْمْلِم») أي يفسدها أو يقللُ ثوابّها 9إِذًا لم يکن ٿن يديه مئل مُوْخَرَةٍ الوّخْلٍ' أي مثلاً وإلاً فقد 
أجزاً السهمٌ كما عرفت «الْمَرْأَة هو فاعلٌ يقطمٌ أي مروز د المرأةٍ «وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوّدُه. الحديث) 
أي أت الحديت وتمامةٌُ: قلتٌ: فما بال الأسودٍ منّ الأحمر منّ الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابنَ أخي 
سألتٌ رَسُولَ الله حيو عما سألتنئ عنه فقال:«الكلبٌ الأسودٌ شيطانٌ» (وفيه: الكلتُ الأسودٌ ل 
الجارٌ يتعلقُ بمقدار أي وقال ف( مُسْلِم) وأخرجة الترمذيٌ [۳۳۸] والنسائيُ ]۷٠١[‏ واب 
[461] مخْتّصّراً ومطؤلاً. 

الحديثٌ دليلٌ على أنه يقطمٌ صلاةً مَنْ لا سترةً لهُ مروز هذه المذكوراتٍ وظاهرٌ القطع الإبطال. 

وقدٍ اختلف العلماء في العمل بذلك فقال قومٌ: يقطعهًا المرأهٌ والكلبٌ الأسود دون الحمارٍ لحديثٍ 
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ورد في ذلك عن ابن عباس «أنهُ مر بِينَ يدي الصف على حمار والنبي كَل يصلّي ولمْ يعدٍ الصلاةً ةَ ولا 
أمرّ أصحابّه بإعاديها؛ أخرجة الشيخانٍ فجعلوهُ مخصّصاً لما هُنا. وقال أحمدٌ يقطعُها الكلبُ الأسودُ 
قال : وفي نفسي منّ المرأةٍ والحمارٍء أمّا الحمارٌ فلحديث ابن عباس» وأما المرأةٌ فلحديثِ عائشةً عند 
البخاري أنّها قالث: كان رَسُولُ الله بي يصلي منّ الليل وهيّ معترضةٌ في قبلته فإذًا سجد غمرٌ رجلنها 
فكمْْهُمَا فإذا قامَ بسطتْهُمَاه فلو كانتٍ الصلاةٌ يقطمّها مروز المرأةٍ لقطعَها اضطجاعها بين يديه 

وذعبٌ الجمهورٌ إلى أنه لا يقطعُها شيءَ وتأونُوا الحديتّ بان المرادّ بالقطع تقل الاجر لا لإبطان. 

ا: لشغلٍ القلب بهذهٍ الأشياء. ومنهم مَنْ قال: هذا الحديثٌ منسوځ بحديث أبي سعيدٍ الآتي: «لا 

a‏ شي ويأتي الكلامُ عليه وقد ورد: «أنهُ يقطمٌ الصلاةً اليهوديٰ والنصرانيٰ والمجوسي 
والخنزيرٌُ»» وهرّ ضعيفٌ أخرجة أبو داود منْ حديثٍ ابن عباس وضْعَفَةُ. 

9 - وَلَهُ [مسلم: 011/557] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ دُونَ الْكَلْب. 

(وَلَهُ) أي لمسلم (عَنْ بي هُرَيْرَةَ َحْوَهُ) دُونَ الْكَلْبِ أي نحو حديثٍ أبي ذرٌ (دونَ الكلب) دا في 
نسخ بلوغ المرام . ويريد أن لفظ اكيم يذكز في حديث أبي هريرةً ولكنْ راجعتٌ الحديتٌ فرأيتُ 
لفظهُ في مسلم عنهُ قال: قال رَسُولَ الله ية : «يقطعٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبُ ويقي من ذلك مثلٌ 
مؤخرة الرّخْل . 

- وَلأبِي داد ]7٠3‏ وَالنْسَائِيْ [۷۱] عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا نَحْوَهُ دُونَ آجِرَهُ. وكيد 
الْمَرَْة الْحَائْضٍ . 

(وَلأبِي داو وَالنمَائِيَ عَنِ ابن عباس نَحْوَةُ دُونَ آجِرَهُ. وَفَيَدَ الْمَرٌَ بالْحَائِض) في أبي داو عن شعبة 
ال عدن قاف كال مط ا 3 زی يحدثٌ عن ابن عباس رفعة شعبدٌ قال: «يقطمٌ الصلاةً المرأةٌ 
الحائض والكلبُ». وأخرجة النسائيُ ]78١[‏ وابنُ ماجه [444] وقولَّهُ (دونَ آخره) يريدُ أنه ليس في 
حديث ابن عباس آخرٌ حديثٍ أبي هريرةً الذي في مسلم وهرّ قَولَهُ: «ويقي منْ ذلك مِثْلُ مُؤْحْرَةٍ الله 
فالضميرٌ في آخرهِ في عبارة المصنف لآخرٍ حديثٍ أبي هريرةً مع أنه لم يأتٍ بلفظه كما عرفت ولا 
يصح أنه يريدٌ دونَ آخر حديثِ أبي ذرٌ كما لا يحْمّى من أن حى الضمير عودُهُ إلى الأقرب. ثم راجعتٌُ 
سننَ أبي داود وإذا لفظهُ: «يقطمٌ الصلاةً المرأةٌ الحائضُ والكلبُ» اه فاحتملت عبارةٌ المصنفٍ أل مرادهُ 
دونَ آخر حديثِ أبي ذرٌ وهو قول : «الكلبُ الأسودُ شيطانٌ؛ أو دونَ آخر حديثٍ أبي هريرة وهوّ ما 
ذكرناة» والأول أقربٌُ لأنهُ ذكرٌ لفظّ حديثٍ أبي ذز دونَ لفظ حديثٍ أبي هريرةً وإنْ صح أن يعيدَ إليه 
الضميرٌ وإنْ لم يذكرهُ إحالة على الناظرء والله أعلم. 

م اك يكحي مع حدمت عمل E‏ 
أنه أَطْلِقَ الكلبٌ عنْ وصفِه بالأسودٍ في بعض الأحاديث وقيدٌ في بعضها به وحملوا المطلق على المقيدٍ 
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َسْمرُهُ مِنَ الئاس» تَأرَاد أَحَدٌ أَنْ يجار بين يديه كُلْيذفغةء فَإِنْ أن ا كباله فَنْمَا و ميان ممق عَلَيه 
[البخاري: ٠9‏ ۰ ومسلم: 6١‏ ]. . وفي رِوَايَةِ إن مَعهُ مع لْقرَِ؛ [مسلم؟ 60 ]. 

(وَعَنْ أبي سَهِيدٍ الذي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عي «إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ إلى شَيْءٍ 
يَسْثُرهُ مِنّ الئّاس») مما سلف تعييئُه من السترة وقذرها وقدر كُمْ يكونُ بيئها وبين المصلي «كأَرَادٌ أَحَدٌ أَنْ 
يَجْتَار) أي يمضي (بَيْنَ يَدَيْهِ فَليَدفَمَهُ ظاهرهُ وجوباً (فَإِنْ أَبَى) أي عنِ الانذفاع «مَلْيْقَاتِلَهُه ظاهرهُ كذلك 
نما 7 هُوٌ شَيْطَان؛ تعليل للأمر بقتاله أو لعدم اندفاعه أو لهمًا (مُتّمَقْ عَلَيْهِ. وفي رِوَايةَ) آي لمسلم من 
حديث أبي هريرة «قَإِنٌ مَعَهُ الْقَرِينَه في القاموس : القرين الشيطانٌ المقرونُ بالإنسانٍ لا يفارقة. وظاهة 
كلام المصنف أنَّ روايةٌ إن مع القرينَ متف عليها بينَ الشيخين منْ حديثِ أبي سعيدٍ ولغ أجذها في 
البخاريٰ ووجدتها في صحيح مسلم لكنْ مِنْ حديثِ أبي هريرة. 

والحديثٌ دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي سترّة فليس لهُ دفعٌ المارٌ بِينَ يديه وإذا كان له 
سترةٌ دفعهُ» قال القرطبيُّ: بالإشارة ولطيف المنع» فن لم يمتنغ عن الاندفاع قاتلّهُ أي دفعه دفعاً أشدٌ 
منّ الأولٍ. قالَ: وأجمَعُوا أنه لا يلزمٌ أن يقاتلهُ بالسلاح لمخالفة ذلك قاعدةً الصلاةٍ منّ الإقبالٍ عليْها 
والاشتغالُ بها والخشوعٌ؛ هذا كلامُه. وأطلقّ جماعةٌ أنَّ له قتالّه حقيقةً وهو ظاهرٌ اللفظ. والقول بأنه 
يدفعهُ بلعنه وسبّهِ يردهُ لفظٌ هذا الحديثِ ويؤيدهُ فعلُ أبي سعيدٍ راوي الحديثٍ مع الشابُ الذي أرادَ أن 
يجتازٌ بينَ يديه وهو يصلّي أخرجة البخاريٌ [504] عنْ أبي صالح السمَّانٍ قالَ: «رأيثٌ أبا سعيدٍ الحُدريٌ 
في يوم جُمعة يُصلي إلى شيء يره منّ الناس» فأراد شابٌ من بي أبي مُعَيْطٍ أن يجتازٌ بِينَ يديه فدفعة 
أبو سعيدٍ في صدروء فنظر الشابٌُ فلم يجذ مَسَاغاً إل بينَ يديه فعا ليجتارٌ فدفعَه أبو سعيدٍ شد من 
الارلىء الي وقیل يرد بأسهلٍ الوجوو فإن أزئ فبأشد ولو آدى إلى قتلهء فإِنْ قَتَلَهُ فلا شيءَ عليه 
أن الشارع أباح قتلهُ 

ا وإِنْ كانَ ظاهرهُ الإيجابُ لكنْ قالَ النووي: لا أعلمُ أحداً من الفقهاءٍ قال بوجوب 
هدا الدفع بل صرح أصحاينا بأنهُ مندوبٌ. ولكنْ قال المصنفٌ: قذ صرح بوجوبه آهل الظاهر. 

وفي قوله «فإِنّما هوّ شيطانٌ؛ تعليل بأنّ فعلّه فعل الشيطانٍ في إرادةٍ التشويش على المصليء و 
دلالةٌ على جوازٍ إطلاق لفظ الشيطانِ على الإنسانِ الذي يريد إقساد صلاةٍ المصلّي وفنكيهِ في e‏ 
قال تعالى: لامَيَطِينَ لني َر [الأنعام: ؟١١].‏ وقيلَ: المرادُ بأل الحامل لهُ على ذلك شيطانٌ 
ذل ل روا مسلم: «فإنَّ عة القرينٌ». وقد اختلِفٌ في الحكمة المقتضية للأمر الدع فل لدفع 
الإئم عن الما وقي : لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاةٍ وهذا الأرجح لأنّ عناية المصلي بصيانة 
صلاته د 

قلتٌُ: ولو قيل: إِنهُ لهما معاً لما بَعْدَ فيكونُ لدفع الاثم عنٍ المارٌ الذي أفادهُ حديثٌ «لو يعم الما 

ولصيانةٍ الصلاةٍ عن النقصانٍ مِنْ أجرها. فقذ أخرج أبو نعيم عن عمرّ: «لو يعلمَ المصلّي ما ينق من 
صلاتِه بالمرور بِينَ يديه ما صلّى إلأ إلى شيء يسترهٌ من الناس» . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: 
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«إِنّ المرورٌ بين يدي المصلي يقطعٌ نصفٌ صلاته» ولهما حكمٌ الرفع وإنْ كانا موقوفينٍ إلا أنه في الأول 
فيمن لم يتخذ سترةً والثاني مطلقٌ فيحملٌ عليه. وأا مَنِ اتخدّ السترة ةَ فلا نقص في صلاته بمرور المارٌ 
لأنهُ قذ صرّح الحديتٌ أنه مع اتخاذٍ السترة لا يضرهٌ مرورٌ مَنْ مرٌ فأمرّهُ بدفعه للمارٌ لعل وجهَّهُ إنكارٌ 
المنكر على المارٌ لتعديه ما نهاه عنةُ الشارعٌ؛ ولذا يقدّمُ الأخفٌ على الأغلظ . 

7 وَعَنْ أبي هريره أن رَسُول الله يك قَالَ : إا صَلّى أَحَدُكُمْ كَلْيجْمَلْ يَلْقَاء وجهه شيب قن لم 
جذ فَلْيَنْصِبْ عَصاًء إن لم يكن فليخط خطأء ثم لا يضر من مر بين يديوه [َخْرَجَهُ أَحْمَدُ ۲۹۹/۲ 
وَابْنّ مَاجَهُ 447] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّان في الإحسان [19974]., وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أنه مُضَطَرِبٌء بل مُوَ 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «إذًا صَلّى أُحَدُكُمْ كليَجِعَلْ بَلقَا وجه سينا 
ِن لَمْ يجڏ فَلَيَنصِتٍ عَصاء فن لَمْ يكن فَلْيِحْطْ خطأء تم ليَصُرُهُ من مر بَيْنَ يَدَيْه. أَخْرَجَهُ أخمَدُ 
وَابْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبّان وَلَمْ يُصِبْ مَنْ رَعَمَ) وهر ابن الصلاح أنه مُضْطَرِبٌ) فإنهُ أوردهُ مثالاً 
للمضطرب فيه (بَل هُوّ حَسَنّ) ونازعه المصنف في النكتٍ وقد صحّحة أحمد وابنُ المديني. 

وفي مختصر السنن قال سفيانٌ بن عيينة: دعا oo‏ 
الوجهء وكانَ إسماعيلٌ بن أمية إِذَا حدّتَ بهذا الحديثٍ يقول: هل عندكمْ شيءٌ تشدونهُ به؟ وقذ أشارٌ 
احاتم إلى سر لی لا بان به مرک ب بت ی 

والحديتٌ دليل على أنّ السترة تجزىءٌ بأي شيءٍ كانث» ل مر لضان قال سفيانٌ بن عيينة : 
رأيتُ شُرّيكاً صلّى با في جنازةٍ العصرّ فوضع فَلنْسُوَتهُ بِينَ يدَيهٍ. وفي الصحيحين مِنْ رواية ابن عمرٌ 
أنه ية اكانَ يعرض راحلهُ فيصلي إليها؛. وقذ تقدم أنه أي المصلّي إِذَا لم يجذ جْمَعَ تراباً أو أحجاراً 
واختارٌ أحمدُ بن حنبلٍ أن يکود الخطّ كالهلالٍ. 

وفي قوله: «ثم لا يضرّهُ شية» ما يدل أنهُ يضِرّهُ إذا لم يفعلْ إمّا بنقصانٍ من صلاته أو بإبطالها على 
ما ذكرٌ أنه يقطمٌ الصلاقٌ إِذْ في المرادٍ بالقطع الخلاف كما تقدمّ. وهذا فيما إذا كان المصلّي إماماً أو 
منفرداً لا إذا كان مؤْتّماً فإن الإمامّ سترةٌ لهُ أو سترثُه سترةٌ لهُ كما سلف قريباً. وقد بوّبَ له البخاريٰ 
وأبو داودٌ وأخرجٌ الطبرانئ في الأوسط مِنْ حديثٍ أنس مرقوعاً: «سترةٌ الإمام سترةٌ لمن خَلْفَهُه وإنْ كان 
فيه ضعيف . 

واعلم أن الحديتٌ عام في الأمر باتخاذٍ السترةٍ في الفضاءِ وغيرهء فقذ ثبت أنهُ ية «كانَ إذا صلَّى إلى 
جدار جعل بيه وبيته قُذْرٍ ممرٌ الشاة؛ ولمْ يكن يتباعدٌ منه بل أمرّ بالقرب منّ السترةء وكانٌ إذا صلى إلى 
عودٍ أو عمودٍ أو شجرة جعلَهُ على جانبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمذ لهُ صمداًء وكا يُرْكِرُ الحربةٌ في 
السفر أو العَئَرَةٍ فيصلي إليها فتكونُ سترُهُ وکانٌ يعرض راحلتَهُ فيصلّي إليها. وقاسّ الشافعيةٌ على ذلك 
بسط المصلّي لنحو سجادةٍ بجامع إشعارٍ المارِ أنهُ في الصلاة وهو صحيحٌ. 

؟55- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ال رَسُولُ الله ي: «لآ يَفْطَعْ اللا شَيْءٌ» 
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وَادْرَأُوا ما اشتَطفتم» أَخْرَجَهُ أبُو دَارْدَ [9/14]» وفي سَئَدِهِ ضَعْفٌ . 

(رَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ڪين : «لا يَقْطَعْ الصلاةَ شَيْءٌ وَاذرَأوا مَا 
اسْتَطغْتم»» أَخرّجَهُ أَبُو داو وفي سَكَدِهِ ضَعْفٌ)؛ في مختصر المنذريٌ في إسنادهِ مجالدٌ وهو ابن 
سعيدٍ بن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غيرٌ واحدٍ وأخرجَ لهُ مسلمٌ حديثاً مقروناً بغيره منْ 
أصحاب الشعبي وأخرجٌ نحوّه أيضاً الدارقطنيُ منْ حديثِ نس [ وأبي أمامة» والطبرانيٌ [57/7] من 
حديث جابر وفي إسنادهما ضعفٌ . 

وهذًا الحديثُ معارض لحديث أبي ذرٌ وفيه: أنه يقطعٌ صلاةً مَنْ ليس له سترةٌ المرأةٌ والحمارٌ 
والكلبٌ الأسودٌ. ولما تعارض الحديثانٍ اختلفٌ نظرٌ العلماء فيهمًا فقيلَ: المرادُ بالقطع في حديثٍ 
أبي ذرٌ نقصٌ الصلاةٍ يشغل القلب بمرورٍ المذكورات» وبعدم القطع في حديث أبي شعيدٍ عدم البطلانٍ 
أي أنه لا يبطلُها شيءَ› وإنْ نقصّ ثوابُها بمرور ما ذكر في حديث أبي ذر. وقيلَ: حديتُ أبي سعيدٍ هذا 
ناسح لحديثِ أبي ذرٌء وهذًا ضعيفٌ لأنهُ لا نسح مع إمكانٌ الجمع لما عرفت ولأنهُ لا يتم النسح إلا 
بمعرفة التاريخ ولا يعلمُ هنا المتقدمٌ منَ المتأخرء على أنه لو تعذرٌ الجمعٌ بيتهما لرجمَّ إلى الترجيح 
وحديثٌ أبى ذرٌ أرجح لأنهُ أخرجةُ مسلمٌ في صحيحه وحديتٌ أبي سعيدٍ في سند ضعفٌ كما عرفت . 
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بِابُ الحث على الخشوع في الصلاة 

في القاموس: الخشوعٌ الخضوعٌ أو قريبٌ منّ الخضوع» أو هو في البدنٍ والخشوعٌ في الصوتٍ 
والبصر والسكونٍ والتذللٍ. وفي الشرح. الخضوعٌ تارةٌ يكو في القلب وتارةً يكونُ من قِبَلِ البدنٍ 
كالسكوتِ» وقيل لا بد من اعتبارهما حكاهُ الفخرٌ الرازيٌ في تفسيره. ويدل على أنهُ من عمل القلب 
حديثٌ عليٌ عليه السلامٌُ: «الخشوعٌ في القلب» أخرجة الحاكم [۳۹۳/۲]. ۰ 

قلتٌ: ويدلٌ له حديثُ: «لو خشعَ قلبُ هذًا لخشعث جوارحُة؛» وحديتٌ الدعاء في الاستعاذة: 
«وأعودُ بك منْ قلب لا يخشعٌ». وقدٍ اختُلِفَ في وجوب الخشوع في الصلاةء فالجمهورُ على عدم 
وجوبه وقد أطال الغزاليُ في الإحياء الكلامٌ في ذلك وذكرّ أدلة وجوبهء وادْعَى النوويٌ الإجماعً على 
علام و 

- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: هى رَسُولُ الله ڪي أن يُصَليَ الوّجِلُ مُحْتَصِراً. مُتْقَنْ عَلَيِه 
[البخاري: ۱۲۱۹ و۱۲۲۰ ومسلم: 8040/45» وَاللْفْظُ لِمُسْلِم وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلْ يَدَهُ عَلَى حَاصِرَتهِ.. 

(عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: «نهى رَسُولُ الله 2 هذًا إخبارٌ مِنْ أبي هريرةً عن نهيه يل 
ولم يأتِ بلفظه الذي أفاد النهِيّ لكنّ هذا لهُ حكمُ الرفع (أَنْ يُصَلّيَ الرّجلُ) ومثلهُ المرأةُ (مُحْتَصِرأ) بضْ 
الميم وسكونٍ الخاء المعجمةٍ وفتح المثناة الفوقية فصادٌ مهملةٌ مكسورةٌ فراء وهو منتصِبٌ على الحالٍ 


و 


وعامله يصلي وضاحئها الجر( عَلَيِْ وَاللفْظ لِمُسْلِم). رفير الف ايشا يقوله: واه أن 


كتاب الصلاة ١‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة/ح 7771-1574 


يَجْعَلُ يّدَهُ اليُمّى أو اليُسْرى (عَلَى حَاصِرَتِه) كذلكَ أي الخاصرة اليمنى أو اليسرى أو هُما معاً عليهمّاء 
إلا أن تفسيرَهُ بما ذكرٌ يعارضة ما في القاموس من قوله: وفي الحديث: «المختصرون يوم القيامة على 
وجوجِهمٌ النورٌ؛ أي المصلونٌ بالليلٍ فإذا ا أيديّهم على خواصرهم اه. 

إلا أنني لم أجدٍ الحديك مخرّجاً فإنْ صح فالجمع بيئهُ وبِينَ حديثٍ الكتاب أن يتوجة النهيُّ إلى مَنْ 
فعلّ ذلك بغير تعب كما يفيدُهُ قولّهُ في تفسيروهفإذا تعبُوا» إلا أنّهُ يخالقُه تفسيرٌ النهاية فإنة قالَ: أراد هم 
يأتونَ ومعّهم أعمال صالحةٌ يتكئونٌ عليها. في القاموس الخاصِرَةٌ الشاكلَةٌ وما بي بِينَ الحَرْقَمَة وَالُصَيْرَى» 
وفسرٌ الحَرْقْفَةَ بعظم الحجبةٍ أي رأس الورك. وهذا التفسيرٌ الذي ذكره الا وقيلٌ 
الاختصارٌ في الصلاةٍ وو إن ا بدو عقا قرعا ع وقيلَ أن يختصرّ السورةً ويقرأ منْ آخرها آية أو 
آيتين » وقيل أن يحذفَ منّ الصلاةٍ فلا يمد قيامها وركوعَها وسجودّها وحدودّهاء والحكمة في النهي عنة 
بها قله : ! ! 

۶ _ وَفي الْبُخَارِيّ [404] عَنْ عَائِمَة: أن ذلك فِعْلَ الْيَهُودِ في صَلاَتِهمْ . 

(وَفي الْبُخَارِيٌ عَنْ عَائَِةَ أن ذلِكَ) أي الاختصارٌ في الصلاةٍ (فِعْلَ الْيَهُودٍ في صَلاَبِهِمْ) وقذ هيا عن 
التشبه بهمْ في جميع أحوالهم فهذًا وجه حكمة النهي لا ما قيل إنهُ فعلُ الشيطانٍ أذ إن بلي بط مِنّ 
الجنة كذلك أو إنهُ فِعْلَ المتكبرينَ لأنّ هذه عللٌ تخمينيةٌ؛ وما ورد منصوصاً أي عن الصحابيٰ هو 
العمدةٌ لأنهُ أعرفٌ بسبب الحديث» ويحتملٌ أنه مرفوعٌ وهو العمدة وما وكات الح يق على غيره 
لورودٍ هذه الأشياء أثراً 

وفي ذكرٍ المصنفٍ للحديث في باب الخشوع ما يشعرٌ بأل العلةَ في النهي عن الاختصار أنه ينافي 
الخشوع . ١‏ 

ون س رَضِيَ الله عن أ وَسُولَ الل يل قان: «إذا دم المَشَاء فَاندَأُوا به قبل أن مُصَلُوا 
الْمَغْرِبَه ب مُتَقَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ٦۷۲‏ ومسلم: .]٠٥۷/٦٤‏ 

(وَعَنْ اش رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كه قَالَ: «إذًا دم الْعَمَاهُة ممدودٌ كسماءِ طعامٌ العشيّ كما 
في القاموس «مَانِدَأُوا بوه أي بأكله «قَبْلَ أَنْ تصَلُوا الْمَعْبَ» ممق عَلَيْهِ). وقد ورد بإطلاقٍ لفظ الصلاةء 
قال ابن دقيقٍ العيدٍ: فيحملٌ المطلق على المقيدِء وور بلفظ : «إذا وضع العشاءً وأحذكم صائمٌ» فلا 
لديو لا جرت ني الأول بل إن ذكز حك لفاس المرائي بلا يشت ا 

والحديثٌ دال على إيجاب تقديم أكلٍ العَشَاءِ إذا حضرّ على صلاةٍ المغرب. والجمهورٌ حملوةٌ على 
الندب. وقالتٍ الظاهريةٌ بل يجبٌ تقديمٌ أكلٍ العَشَاءِ فل قدمّ الصلاةً بطلت عملا بظاهرٍ الأمرٍ. ثمّْ 
الحديثٌ ظاهرٌ في أنهُ يقدمُ العشاة مطلقاً سواءً كان محتاجاً إلى الطعام أؤ لاء وسواء خشيّ فساد الطعام 
أو لاء وسواءً كان خفيفاً أو لاً. 

وفي تأويل الحديثِ تفاصيل أخرٌ ب: بغيرٍ دليلٍ بل ت تتبعُوا علةٌ الأمرٍ بتقديم 0 فقالُوا هرّ تشويش 
الخاطر بحضور الطعام وهو يُقْضِي إلى ترك الخشوع في الصلاةٍ وهي علةٌ ليس عليْها دليلٌ إلا ما يُفْهَمُ 
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مِنْ كلام بعض الصحابةء فإنة أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرةً وابنِ عباس «أنْهما كانًا يأكلانٍ طعاماً 
وفي التنور شواءً فأراد المؤذنُ أن يميم الصلاةً فقال له ابن عباس: لا تعجل لا تقوم وفي أنفسنا منه 
شية»» وفي رواية: «لثلاً يعرض لنا في صلاتنا». ولهُ عن الحسن بن علي عليهمًا 2 أنه قال : 
«العَشاء قبل الصلاةٍ يذهِبُ النفسٌ اللوامة»» ففي هذه الآثارٍ إشارةٌ إلى التعليلٍ بما ذكر. ثم هذا إذا كان 
الوقثُ موسّعاً. وَاحَتُلِفٌ إذا تضيّقَ بحيثٌ لو قدمّ أكلّ العَضَّاء خرجٌ الوقتُ» فقيل يقدمٌ عر وإن خرجَ 
الوقتُ محافظة على تحصيلٍ الخشوع في الصلاقٍء قي وهذًا على قولٍ مَنْ يقول: : بوجوب الخشوع في 
الصلاةء وقيل: بل بدأ بالصلاةٍ محافظةً على حرمة الوقتِ وهو قول الجمهور منّ العلماء. وفيه أن 
حضورٌ الطعام عذرٌ في ترك الجماعة عند مَنْ أوجبّها وعندٌ غيره» قيلَ وفي قوله: «فابدءوا» ما يشعرٌ بأنه 
إذا كان حضورٌ الصلاةٍ وهر يأل فلا يتمادى فيهء وقد ثبتَ عن ابن عمرٌ أنهُ كان إذا حضرٌ عشاؤه 
وسممعٌ قراءة الإمام في الصلاةٍ لمْ يقمْ حنّى يفرع منْ طعامه. وقد قيس على الطعام غيرهُ مما يحص 
بتأخيره تشويش الخاطر فالأؤلى البََامةُ بو 

7 وَعَنْ أبي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كال رَسُولُ الله يكلِةِ: «إذا ام أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ لا يَمْسَحُ 
الْحَصَىء فَإِنَّ الرَّحْمَةَ اجه رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أحمد: ۱۰۰/۰ و4ا١ء‏ أبو داود: 140 والترمذي: ۴۳۷۹ 
والنسائي : ۱۱۹۱ وابن ماجه: ۱۰۲۷] بِإِسْنَادٍ صَجيح»› E ER‏ دغ . 

(وَعَنْ أبي ذرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله ية : «إذا َامَ أحدكم في الصلاة») أي دخل فيها 
«فلا يَمْسَحُ الحصّى؟ أي منْ جبهته أؤ من محل سجودو (فإِنَّ الرحمة تواجهةٌ»؛ رواهُ الخمسةٌ بإسنادٍ 
صحيح وزاد أحمدٌ) في روايته «واحدةً أو دعٌ؛. في هدا النقلِ قلق لأنهُ يفهم أنه زا أحمدٌ على هذا 
اللفظ الذي ساقهُ المصنفٌ ومعناهُ على هذا فلا يمسح واحدةً أو دع وهو غيرُ مراد ولفَظُهُ عند أحمدّ عنْ 
أبي ذرٌ: «سألتُ النبيّ كل عن كلّ شيءٍ حى سألئُهُ عنْ مسح الحصاةٍ فقالَ: «واحدةٌ أو دغ»: أي امسخ 
واحدة أو اترك المسح» فاختصارٌ المصنفٍ أخلٌ بالمعئى» كأنة انكل في بيان معناهُ على لفظه لمن عرق 
ولو قالّ: وفي رواية لأحمد الاذْنُ بمسحة واحدةٍ لكان واضحاً. 

والحديتُ دليل على النهي عن مسح الحصاةٍ بعد الدخولٍ في الصلاةٍ لا قبلّه. فالأوْلى له أن يفعل 
ذلك لثلاً يشغلَ بالّه وهو في الصلاةء والتقييدٌ بالحصّى أو التراب كما في رواية للغالب ولا یدل على 
نفيه عمًا عذاة. قیل : والعلةٌ في النهي المحافظةٌ على الخشوع كما يفيدهُ سياق المصنف للحديث في هذا 
الباب» أو لكلا يكثرٌ العمل في الصلاةٍ. وقذ نص الشارعٌ على العلةٍ بقولِه: فإن الرحمةً تواجهة. أي: 
ل ل ل لض إلا أن يُؤْلِمَهُ فله 
ثم النهيٰ ظاهرٌ و في التحريم. 
- وَفي الصجيح [البخاري: ۱۲١۷‏ ومسلم: ا545/4] عَنْ مُعَيْقِيب نُحُوَةُ بِعْيْرٍ تَعْلِيل . 

(وفي الصحيح) أي المتفقٍ عليه (عنْ معيقيب) بضمّ الميم وفتح العينٍ المهملةٍ والمثناة التحتية وكسر 
القافٍ بعدّها تحتيةٌ ساكنةٌ بعدّها موحدةٌ» هو معيقيبُ بن أبي فاطمة الدوسيّ شهدٌ بدراً وكانَ أسلمَ قديماً 


A 
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بمكة وهاجرٌ إلى الحبشة الهجرة الثانية وأقامَ بها حى قدم النبيُ ييا المدينة» وكانٌ على خاتم النبي ييار 
واستعملَهُ أبو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وعمرُ على بيتٍ المالٍ. مات سنة ستٍ وأربعينَ» وقيلَ في آخر خلافة 
ان ی آي تسو حديك. أبن كر ولفظة + 9١‏ تح الحشى رات تسلى درت ل اع 
فواحدة لتسوية الحصى» (بغيرٍ تعليل) أي : ليس فيه أن الرحمةً تواجهة. 

4 - وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنها قَالَثْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عِيةٍ عَنْ الالْيقَاتِ في الصَّلاة؟ فُقَال: 
«هُو اختلاسٌ بَخْتَلِسْهُ الشْيِطَانُ من صَلاَةٍ المَبدِه رَوَاهُ الْبُخارِيُ .]۷١١[‏ 

وَلِلتَرْيِيٌ [۸۹] - وَصَحَحَهُ: «إئاك وَالالْتعَاتَ في الصَّلاقء فة مَلَكَة فَإِنْ كان لآ بُ كفي 0 

(وَعنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: سألتٌ رَسُولَ الله ييز عن الالتفاتٍ في الصلاةٍ قال: 
اختلاسٌ») بالخاءِ المعجمة فمثناة فوقيةٌ آخْرُهُ سين مهملةًء هو الأخدٌ للشيءٍ على غفلةٍ («يختلسة ا 
منْ صلاةٍ العب». رواهٌ البخارئ) قال الطيبنُ: سما اختلاساً لأنّ المصلّي يُقْبِلُ على ريه تَعَالى ويترصّدٌ 
الشيطانُ فوات ذلك عليه فإذا التفتَ استلبّه ذلك . 

وهوّ.دليلٌ على كراهة الالتفاتِ في الصلاةٍ وحملَهُ الجمهورٌ على ذلك إذا كان التفاتاً لا يبل إلى 
استدبارٍ القبلة بصدره أو عنقهٍ كله وإلأ كانَ مبطلاً للصلاة. وسببُ الكراهة نقصانٌ الخشوع كما أفادَهُ 
إيرادٌ المصنف للحديثِ في هذا الباب» أو ترك استقبال القبلة ببعض البدنِء أو لما فيه منّ الإعراض عن 
التوجه إلى الله تَعَالى كما أفاده ما أخرّجة أحمدٌ وابنٌ ماجّه منْ جوف أبي ذرٌ: «لا يزالٌ الله مقبلآً على 
العبدِ في صلاتِه ما لم يلتفث» فإذًا صرف وجهة انصرفٌ». أخرجة أبو داود [404] والنسائيُ .]۸/۴١[‏ 

(وللترمذيٌ) أي: عن عائشةً وصححة «إياك؛ بكسر الكافٍ لأنةُ خطابٌ المؤنثِ «والالتفاتٌ» بالنصب 
لأنهُ محذّرُ منهُ «في الصلاةٍ فإنهُ هلكةٌ» لإخلاله بأفضل العباداتِ» وأيّ هَلَكَةٍ أعظمٌ منْ هلكة الدينٍ «فإِنْ 
كان لا بد مِنّ الالتفاتِ «ففي التطوع». قي قِيلَ: والنهيٌ عن الالتفاتٍ إذا كان لغيرٍ حاجة وإلأ فقدْ ثبت «أنَّ 
با بكر وَضِيَ الله عَنْهُ التفت لمجيء النبيّ يي في صلاة الظهر». والتفت الناس لخروجه ييو في مرض 
موته حي أشارٌ إليهُم» ولو لم يلتفبُوا ما علمُوا بخروجه ولا إشارته وأقرّهم على ذلك . 

٠‏ - وَعَنْ أئس قَالَ: قال رَسُولُ الله يكة: «إذًا كان أَحَدُكُمْ في الصلاة إل تاجي رَبَُء فلا يَنِضْفَنْ 
بَيْنَ يَدَئْهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِء وَلكن عَنْ شِمالِهِ تخت قَدَبِهه مُنْمَقْ عَلْيْهِ [البخاري: رقم 411 ومسلم: 
01/4[ . 

وَفي رِوَاية: «أَوْ نَحْتٌ قَدَمه 

(وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله ينِ: «إذا كان أحدُكم في الصلاة فإنهُ يناجي رَبْه), 
وفي رواية في البخاريٌ: فإ ربهُ بِيئَهُ وبينَ القبلة». والمرادُ منّ المناجاة إقباله تعالى عليه بالرحمة 
والرضوانٍ «فلا يبصقنْ بينَ يديه ولا عن يمينه» قذ عُلّلَ في حديث أبي هريرةً بأل عنْ يميه مَلَكاً (ولكن 
عنْ شمالِهِ تحت قديه» متف عليه. وفي رواية أو تحت قديه؛ الحديثٌ نَهَى عن البصاقيٍ إلى جهة القبلة 
أو جهة اليمين إذا كانَ العبدٌ في الصلاةٍ. وقد ورد النهيْ مطلقاً عنْ أبي هريرةً وأبي سعيدٍ أنَّ 
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رَسُولَ الله ية رأى نخامةٌ في جدار المسجدٍ فتناول حصاةً فحنّها وقال: «إذا تنخمَ أحدكم فلا يتنخمنٌ 
قبل وجهه ولا عنْ يمينه وليبصقَنٌ عنْ يسارو أو تحت قدمه اليسرّى» متفقٌ عليه. 
- وقذ جزم النوويُ بالمنع في كل حالةٍ داخلَ الصلاةٍ وخارجّها سواء كان في المسجدٍ أو غيره» وقذ 
أفاده حديتٌُ أنس في حقٌ المصلّي إلا أنَّ غير منَ الأحاديث قذ أفادث تحريمٌ البْصَّاقِ إلى القبلةٍ مُطلقاً 
في مسجد وغيره وَلمصلُ وغيروء ففي صحيح ابن خزيمة وابنٍ حبانٌ من حديثِ حذيفة مرفوعاً: من 
مَل تجاة القبلةٍ جاءَ يوم القيامةٍ وتفلتهُ بِينَ عينيه»» ولابن خزيمة منْ حديث ابن عمرَ مرفوعاً: «يبعتُ 
صاحبٌ النخامةٍ في القبلةٍ يوم القيامة وهي في وجهده. 

وأخرجٌ أبو داود [441] وابنُ حبانَ [1784] منْ حديثٍ السائب بن خلادٍ: أن رجلاً أمّ قوماً فصق 
في القبلة فلمًا فرع قال رَسُولُ الله يلِِ: لا يصلّي لكم ومثلٌ البصاقٍ إلى القبلة البصاقٌ عن اليمين فإنة 
مهي عنهُ مطلقاً أيضاًء وجزم بالمنع منه النووي في كل حال داخل الصلاة وخارجها في مسجد وغيره. 
وأخرجٌ عبدالرزاقٍ عن ابن مسعود: «أنهُ كرة أن يبصىّ عن يمينه وليسّ في الصلاة»» وعنْ معاذِ بن 
جبل : قال : ابعل بض جا امات رمن ES‏ أنه نَهَى عنة أيضاً. 

وقذ أرشد ية إلى أي جهة يبصق فقال: عن شماله تحت قديه»» فين الجهة ألما جه الشمال 
والمحل أنه تحت القدم . وورد في حديثٍ أنس عِندَ أحمدّ ومسلم بعد قوله: «ولكن عنْ يساره أو تحت 
قدمه - زيادةٌ: ثم أخدٌ طرف ردائه فبصقٌ فيه ورد بعضَهُ على بعض فقال: أو يفعلٌ هكذًاء. 

وقوله: «أو تحت قديه» خاصٌ بمنْ ليس في المسجدء وأمًا إذا كان فيه ففي ثوبه لحديث: «البصاقٌ 
في المسجدٍ خطيئةٌ» إلا أنهُ قذ يقالٌ: المرادٌ البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين خطيئةٌ لا تحت 
القدم أو عنْ شماله لأنهُ قذ أَذِنَ فيه الشارعٌ ولا يأذنُ في خطيئة., ۰ 

هذا وقذ سمعث أن عل ية النهيَ عن البصات على اليمين بائ عن يمينه ملكأ فأورة سوال وهو: أن 
على الشمالٍ أيضاً ملكأ وهوّ كاتبُ السيئاتٍ . وأجيبّ بأنه اختصٌ بذلكَ مَلّك اليمين تخصيصاً له وتشريقاً 
وإكراماً. وأجابَ بعض المتأخرينَ بأنّ الصلاةً أمٌ الحسناتِ البدنية فلا دحل لكاتب السيئاتٍ فيْها. 
واستشهد لذلك بما أخرجة ابنُ أبي شيبةً [55/1*] منْ حديثِ حذيفةً موقوفاً في هذا الحديثٍ: «ولا عن 
يمينه يمينه فال عنْ يمينه كاتبث الحسنات»» وفي الطبرانيٌ من حديثٍ أمامة في هذا الحديث : «فإنه يقومٌ بين 
يدي الله وَمَلّكْ عنْ يمينه وقرينة عنْ يساروه» وإذا ثبت هذا فالتفُلُ يقعٌ على القرينٍ وهو الشيطالٌ ولعل 
مَلَكَ اليسارٍ حينئظذٍ بحيثُ لا يصيبُه شي من ذلك أ أنه يتحول في الصلاةٍ ا كي 

9 وَعَنْهُ كَالَ: گا قرام لِعَائَِةٌ سَتَرَتْ به جَانِبَ بَئتِمَاء قال لَهَا الب 45 عد : «أميطي عَنا يَرَامَكِ 
ها فة لآ رال تَصَاوِيرُهُ تَعْرضٌ لي في صلاتي» رَوَاهُ اْبُخَارِيُ .]۳۷٤[‏ 

(وعنة) أي : انس رَضِيَ الله عَنْهُ (قال: کان قِرَامُ) بكسر القافٍ وتخفيفٍ الراءِ السترٌ الرقيقٌ» وقيل : 
الصفيقٌ من صوفٍ ذي ألوانٍ (لعائشةً سترث به جانب بَيْتِها فقال لها النبئ َي : «أميطي عنّاة) أي : أزيلي عنا 
«قِرَامَكِ هذا فإنهُ لا تزال تصاويرُهُ تعرضٌ» بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء «لي في صلاتي؟. روا البخاري). 
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في الحديثِ دلالةٌ على إزالة ما يشوش على المصلي صلائَهُ مما في منزله أو في محل صلاتهء 
ولا دلِيلَ فيه على بطلانٍ الصلاة لأنه لم يُرْوَ أنه ميا أعادها ومثلةُ. ظ 

١‏ - وَائَمََا [البخاري: ۷٠۲‏ ومسلم: ]505/1١‏ عَلَى حَدِيئِهَا في قَصة أَنْبِجَانِيُةِ أبي جَهْمء نها 
الي ن صَلاتي» ش 

(واتفقًا) أي: الشيخانٍ (على حديثها) أي : عائشة (في قصة أنبجانية) بفتح الهمزة وسكونٍ النونِ وكسر 
الموحدة وتخفيفب الجيم وبعد النونٍ ياء النسبة ة كساءً غليظٌ لا علّمَ فيه (أبي جهم) ب بفتح الجيم وسكون 
الهاءِ هو عامرٌ بِنُ حذيفة وفيه «فإنّهاء أي: الخميصة؛ وكانث ذات أعلام أهداها له عه دخ جَهُم. 
فالضميرٌ لها وإِنْ لم يتقدمْ في كلام المصنفِ ذكرُها. 

ولفظ الحديثٍ عن عائشة: «أنَّ النبيّ بيه صلى في خميصة لها أعلامٌ فنظرٌ إلى أعلامها نظرةٌ فلمًا 
انصرفٌ قال اذهبُوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأَنُوني بأنبجانية أبي جهم فإنّها ألهتني آنفاً عنْ 
صلاتي»» هذا لفظ البخاريٌ وعبارةٌ المصنفٍ تفهمُ أن ضميرٌ فإنّها للأنبجانية ومنه يعرف أنه كان الأولى 
أن يقول المصنف قصة خميصة أبي جهم ألهتني عن صلاتي» وكذا ضمير «ألهتني عن صلاتي» وذلك أن 
ابا جهم أَهْدَى للنبيّ ية خميصةً لها أعلامٌ كما روى مالك في الموطإ عن عائشةٌ قالث: «أَهْدَى أبو 
جهم بن حذيفة إلى رسولٍ الله كه خميصة لها علم فشهدّ فيها الصلاةً فلمًا انصرفٌ قالَ: ردي هذه 
اة إلى أبي جهم». وفي رواية عنْها: «كنتٌُ أنظرٌ إلى علّمِهًا وأنا في الصلاةٍ فأخافٌ أنْ يفتني»» 
وقالَ ابنُ بطال: إِنّما طلبَ منهُ ثوباً غيرها ليُعْلِمَهُ أنهُ لم يرد عليه هديتّه استخفافاً به . 

وفي الحديثٍ دليلٌ على كراهةٍ ما يشغلُ المصلي عن الصلاةٍ منّ النقوش ونحوها مما يشغلٌ القلبٌّ» 
وفيه مبادرهُ يك إلى صيانةٍ الصلاةٍ عمّا يلهي وإزالةُ ما يشغلٌ عن الإقبالٍ عليها. قالَ الطيبيُ: فيه إيذانٌ 
بان للصور والأشياء الظاهرةٍ تأثيراً في القلوب الطاهرةٍ والنفوس الزكية فضلاً عما دونّها. وفيه كراهة 
الصلاةٍ على المفارش والسجاجيدٍ المنقوشة وكراهةٍ نقش المساجدٍ ونحوو. 

۳ - وَعَنْ جار ن سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : ١لِينتَهِين‏ أفوام يَرْفَمُونَ 
أَنصَارَهُمْ إِلَى السّماءِ في الصَّلاةٍ 3 لا تزجع إِلَيهِمْ) رَوَاهُ مُسْلِمّ .]٤١۸/۱۱۷[‏ 

(وعَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : للِيَنتهِين؛) بكسر اللام وفتح المثناةٍ 
التحتية وسكونٍ النونٍ وفتح المثناةٍ الفوقية وكسر الهاء وام يَرْفْعُونَ أَنْصَارَهُمْ إلى السماء في الصلاةه 
أي: إلى ما فوقهم مطلقاً «أَوْ لآ ترج إِليْهِمْ». رَوَاهُ مُمْلِمٌ). 

قال النوويٰ في شرح مسلم: فيه النهيْ الأكيدٌ والوعيد الشديدُ في ذلك» وقذ نقلّ الإجماعٌ على ذلك 
والنهيٰ يفيدٌُ تحريمةء وال ابِنُ حزم: تبطل به الصلاةٌ. قال القاضي عياضٌ: واختلمُوا في غير الصلاةٍ 
في الدعاءِ فكرهَهُ قوم وغول الأكترون. 

64 وله [مسلم: 050/897] عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا قَالَتثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: 
الآ صَلاة بِحَضْرَةٍ طَعَام ولا وَهُوَ يُدَافِمَهُ الأخبَئَان» 
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(وَلَهُ) أي لمسلم (عَنْ عَابِشَةٌ قَالَتْ: سحت رول الله 6ل يرل «لآ صلا بِحَضْرَةٍ طُعَامِ؛) تقدم 
الكلامُ في ذلك إلا أن هذا يفيدُ أنّها لا تقامُ الصلاءٌ في موعدٍ حضرٌ فيه الطعامُ وهو عام للنفلٍ والفرض 
وللجائع وغيروء والذي تقدمٌَ أخص مِنْ هذا «ولآه أي لا صلاةً «ومُرًه أي المصلي (يُدَافِعَهُ الأَحْبَئَانِ» 
البولٌ والغائطٌء ويلحقٌ بهمًا مدافعةٌ الريح» فهذًا مح المدافعةء وأمًا إذا كان يجدُ في نفسه ثِقَنُ ذلكَ 
وليسٌ هناك مدافعةً فلا نَهْيَ عن الصلاةٍ معهُء ومعٌ المدافعة فهيَ مكروهة قيلَ تنزيهاً لنقصانٍ الخشوع فلو 
حَشََى خروجٌ الوقتٍ إِنْ قدمٌ التبررٌ وإخراجَ الأخبئين قدمّ الصلاةٌ وهي صحيحةٌ مكروهةٌ كذًا قال النوويٌ» 
ويستحبٌ إعادتُها وعنٍ الظاهرية أنّها باطلةً. 

۵ _ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أن اش َة كَالَ: «الََّاوْبُ مِنَ الشَيِطانِء فَإِذًا تََاعَبَ أَحَدُكُمْ 
َليكْظِمْ مَا استَطاع؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالَرْمِذِيُ» وَرَاد: «في الصّلاقا . 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أَنّ ابي ل كَالَ: «التّعَاوْبُ مِنَ الشّيْطَانِ») لأنه يصدرٌ عن الامتلاءِ 
والكسلٍ وهمًا مما يحبة الشيطانٌ فكأن التثاؤبٌ منه «قَإِذًا تَنَاعبَ أَحَدُكُمْ َلكُظِمْ» أي : يمنعة لح دما 
اسْتَطاعَ 2 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيُء وَرَادَ) آي : الترمذيّ «في الصلاة؛ فقيدٌَ الأمرّ بالكظم بكونه.. في الصلاةٍ 
ولا ينافي النهيّ عنْ تلك الحالةٍ مُطلقاً لموافقة ة المقِيدٍ والمطلق في الحكم. وهذه الزيادةٌ هي في البخاريٌ 
أيضاً وفيه بعدّها: «ولا يقلّ: ها: فإنّما ذلكَ منّ الشيطانٍ يضحك منهُ». وكل هذًا مما ينافي الخشوعَ. 
وينبغي أنْ يضعٌ يده على فيه لحديث: «إذا تثاءبَ أحدُكم فليضع يده على فيه فإنَّ الشيطانٌ يدخلُ مع 
التثاؤب»» وأخرجة أحمدٌ [/4] والشيخانٍ وغيرُهُمْ . 


HF ¥‏ 9 
باب المساجد 


المساجدٌ جممٌ مسجدٍ بفتح العين وكسرهاء فإنْ أريدٌ به المكانَ المخصوصٌ فهو بكسر العين لا غيرٌء 
وإ أريدٌ به موضمٌ السجودٍ وهو موضمٌ وقوع الجبهة في الأرض فإنة بالفتح لا غيرٌ. وفي فضائلٍ 
المساجدٍ أحاديثُ واسعة وأنّها أحبُ البقاع إلى الله وأنَّ «مَنْ بَتى لله مسجداً من مال حلال بی الل له 
ْنا في الجنة»» وأحاديئها في مجمع الزوائدٍ وغيره. 

5" عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَثْ: أَمَرَ رَسُولُ الله ت ياء الْمَسَاجِدٍ في الدُورٍء ون كلف 
وَتَطيتَة روه امد 1۷۹/1 وار اود ]٤٥٥[‏ وَالتَرْمِذِيُ[1094]» وَصَحَمَ م إِرْسَالَهُ. 

(عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: أمَرَ رَسُولُ الله بي ببئَاءٍ الْمَسَاجدِ في الدُورِ) يحتملُ أنَّ المرادّ 
بها البيوثُ وهي المنازل بناء على أنه يطلق عليها لفظ الدارء وفي القاموس: الدار المحل يجمع 
البناء» والعزض بسكون الراء والبلد. وقد نبّه النبي ية وموضع القبلة انتهى. ويحتملٌ أنَّ المراد 
المحال التي تبني فيها الدورٌ (رَأَنْ تُنَظْفَ) عن الأقذارٍ (وَتَطَيبَ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَحَحَ إِرْسَالّهُ) والتطييبٌ بالبخورٍ ونحوه. والأمة بالبئاء للندب لقوله: «أيئما أَدْرَكَمُْكَ الصَّلاةٌ فصلا 


كتاب الصلاة هن باب المساجد/ ح٣٣۲‏ ۔ ۲۴۳۷ 


أخرجَةُ مسلمٌ ]570/1١[‏ ونحوةُ عند غيره. قيل: وعلى إرادةٍ المعّى الأول في الدورٍ. 

ففي الحديثٍ دليل على أن المساجدٌّ شرطها قصدٌ التسبيلٍ إِذْ لو كان يتم ما بنى مسجداً بالتسميةٍ 
. لخرجث تلك الأماكنُ التي انُخْدَتْ في المساكن عن ملكِ أهلها. وفي شرح السَئْةٍ أن المراد المحال التي 
فيها الدورٌُ ومن سأري دَارَ آلْتَدتِينَ € [الأعراف: ]١40‏ لأنهم كانوا يسمونّ المحلّة التي اجتمعث فَيها 
القبيلةُ داراً. قال سفيانٌ : بناعٌ المساجد في الدور يعني القبائلٍ . 


ود 


۷ - وَعَنْ أبي هُرِيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «قَائَلَ الله الْيَهُودَ انَحُذوا فُبُورَ 
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ؛ مُق عَلَيْهِ [البخاري: رقم 4 ومسلم: »]٥۳۰/۲۰‏ وَزَادَ مُشْلِمّ :]07١/51[‏ 


«وَالنْصَارَى» 
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة َضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ ي : اتل اللَهُ الْيَهُودَه) أي: لعن كما جاءَ في 
رواية» وقيل معناه : َتَلّهُمْ وأهلكَهُمْ «اتخدُوا قبور أنبيائهم مساجد. مُتّمَن عَلَيْه؟. م ا 


قالث: إل م حبيبة 7 سلمة ذَكْرَنَا لرسول الله َة كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاويرٌ فقال: «إِنَّ أولئكَ 
إذا كان فيهمْ الرجلٌ الصالح فماتٌ بَتَوا على قبرو مسجداً وصوَّرُوًا تلكَ التصاويرّء أولئكَ شرارٌ الخلقٍ 
عندٌ الله يوم القيامة». واتخادٌ القبور مساج أعمٌ من أنْ يكونَ بمعْتى الصلاةٍ إليها أو بمعئى الصلاةٍ 

وفي مسلم: ١لا‏ تَجِلِسُوا على القبُورٍ ولا تُصَلُوا إِليْها ولا عليْهاء: قالَ البيضاويٌ: لما كانتٍ اليهودٌ 
والنٌصَّارى يسجدونّ لقبورٍ أنبيائهم تعظيماً لشأنهم ويجعلوتها قبلةٌ يتوجهونٌ في الصلاةٍ نحوّها اتخدُوها 
أوثاناً لعتهم ومنعّ المسلمينَ منْ ذلك قالَ: وأما مَنِ اتخدّ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب 
منهُ لا لتعظيم لهُ ولا لتوجه نحوَهُ فلا يدخلٌ في ذلك الوعيد. 

قلتٌ: قول : لا لتعظيم له يقال اتخاذٍ المساجدٍ بقربه وقصد التبرك به تعظيمٌ لهُ. ثم أحاديتٌ النّهْي 
مطلقةٌ ولا دليلَ على التعليل بما ذكرّء والظاهرٌ أنَّ العلةَ سد الذريعة والبعدُ عن التشبه بِعَبَّدَةٍ الأوثانٍ 
الذينَ يعظمونٌ الجماداتِ التي لا تسمعٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌ ولما في إنفاقٍ الما في ذلك منّ العبثٍ 
والتبذيرٍ الخالي عنٍ النفع بالكلية. ولأنه سببٌ لإيقادٍ السرّج عليها الملعونُ فاعلّه . ومفاسڈ ما یی على 
القبور من المشاهدٍ والقبّاب لا تُخْصَرٌ. 

وقد أخرجٌ أبو داود ]۳۲۳١[‏ والترمذی [۳۲۰] والنسائیٰ ]۲۰٤۳[‏ وابنُ ماجَه ]١6/8[‏ عنِ ابن عباس 
قال: «لعنّ رَسُولُ الله يا زائراتٍ القبور والمتخذينَ عليها المساجدّ والسُرْجّ»» وقد أوضحنا ذلك في 
رسالتنا المسماة: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. 

(وَزَادَ مُسْلِمٌ : «وَالئْصَارَى:) زادَ في حديثِ أبي هريرةً هذا بعد قوله اليهودِ» وقدٍ استشكل ذلك لأنَ 
النصارى ليس لهم نبي إلأ عيسى عليه السلامٌ إِذْ لا نبي بيه وبينَ محمد ية وهو حي في السماء. 
وأجيبّ بأنهُ كان فيهمْ أنبياة غيرٌ مرسلينَ كالحواريينَ ومريمٌ في قولء أو أنَّ المراد من قوله أنبيائهم 
المجموعٌ من اليهودٍ والنُصارى., أو المرادٌ الأنبياء وكبارٌ أتباعِهِمْ واكتقى بذكر الأنبياء. ويؤيدٌُ ذلك قوله 


في رواية مسلم: «كانُوا يَنُخِدُونَ مُبِورَ أنبيائهم وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَه» ولِهذًا لما أفردّ النُضَارى كما في 
الحديث الثالث وهو قوله: 

چم - وَلَهُمَا [البخاري: 4717 ومسلم ]٥۲۸:‏ مِنْ حَدِيثِ عَائِمَةَ: «كَانُوا إذَا مَاتَ فِيهمُ الرّجُلُ الصَّالِحُ 
بنا عَلى قُبْرِهِ مَشجداً» وَفيه: : «أُوليِكَ شِرَارُ الْخَلْق؛. 

(وَلَهُمَا) أي: البخاريٌ ومسلم (مِنْ حَدِيثٍ عَائَِةَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمٌ) أي النُصَارى (الرَجْلُ الصَّالِحُ) 
نَا على قبره مسجداً. وفيه: أولئكَ شرارٌ الخلقٍ) اسم الإشارة عائدٌ إلى الفريقينٍ وكفى به ذماء ولما 
أفرد اليهود كما في حديثٍ أبي هريرةً قال «أنبيائهم' وأحسنٌ من هذًا أنْ يقال: أنبياءٌ اليهودٍ أنبياءً 
الكصَارَىء لأ التتصارى مأمورونٌ بالإيمانٍ بكلّ رسولٍ فرسلٌ بني إسرائيلٌ يُسَمُوْنَ أنبياة في حقٌ 
الفريقين . والمراد منّ الاتخاذٍ أعم من أنْ يكونّ ابتداعاً أو اتباعاً» فاليهودٌ ابتدعث والنصارى اتبعث. 


۳4 - وَعَنْ أبي هَرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: بَعَثْ نَ لبي بيا خيلا فَجَاءَتُ برَجْلٍ» و بسَارِيَةِ مِنْ 
سواري المج . الْحَدِيتَ م ممق عَلَيْهِ [البخاري : 1۲ ومسلم: 55 | ]. 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: : بَعَتَ النّبِيّ عل خَيْلاً فَجَاءث بِرَجْلٍ فَرَبَطوهُ بسَارِيَةٍ مِن سَوَارِي 
الْمَمْجِدٍ ‏ الْحَدِيتٌ مُتَفَقْ عَلَيْه). الرجل هو ثمامة بُ أثالٍ صرح بذلك في الصحيحينٍ وغيرهما. ٍ 0 


فيه أن الربط عن أمره ية ٠‏ ولكنة َل قررَ ذلك لأنَّ في القصة أنه کان يمرٌ به ثلاثة ة أيام وول 
عندّك يا ثمامةٌ ‏ الحديكٌ». 

وفيه دليلٌ على جواز ربط الأسير بالمسجدٍ وإنْ كان كافراً وأنَّ هذا مخصصٌ لقوله عن : «إِنَّ المسجدّ 
لذكر الله والطاعة». وقد ل أنزلٌ يز وف ثقيف في المسجدٍ. 4 الخطابي: فيه جوارٌ دخولٍ المشرك 
ع ا ا ا ا ا ا O‏ ومثلّ أنْ يحاكم إلى 
قاض هو في المسجدٍ. وقد كان الكفارٌ يدخلونَ مسجدةه ب ويطيلونَ فيه الجلوس 

وقذ أخرجٌ أبو داو ]٤۸۸[‏ منْ حديثٍ أبي عر أن اليهود آنوا النبيّ ا وهو في المسجد؛» وأما 
قولهُ تعالى: يلا يقرا الْمَْيِدٌ حرام € [التوبة: 78]» فالمرادُ به لا يُمكنونَ من حجٌ ولا عمرةٍ كما 
ورد في القصة التي بَعَتَ لأجلها ييز تابات براءة إلى عة وقولة: «فلا يحجنّ بعد هذا العام مشركفء 
وكذلكَ قول تعالى: ھا کن لَهُمْ أن وما إلا عابي € [البقرة: ]١١4‏ لا يتم بها دليلٌ على تحريم 
المساجدٍ على المشركينَ لأنّها نزلث في حى مَّن استولى عليْها وكانث له الحكمة والمّئعة كما وقع في 
سبب نزول الآبة الكريمة» فإنّها نزلث في شان التُصَارى واستيلائه على بيتِ المقدس وإلقاء الأذّى فيه 
والأزبالء أو أنّها نزلث في شأنٍ قريش ومَنْعُهُمْ له بيز عام الحديبية عنٍ العمرة. 

وأما دخولّةُ منْ غير استيلاءِ ومنع وتخريب فلم تفذهُ اليه الكريمةٌ» وكأنّ المصنفٌ ساقة لبيانٍ جوازٍ 
دخول المشرك المسجدّ وهو مذهبٌ إمامهٍ فيما عدًا المسجد الحرام. 

- وَعَن أ عُمَرَ رَضِيَ الله عه م بحسا بيد في الْمَْجدء فلَحَطَ للبو كَقَالَ: كذ كنت أنه 
فيه وَفِيهِ مَنْ هو خَيْرَ مك . منم عَلَيْهِ [البخاري: ۳۲۱۲ ومسلم: .]۲٤۸٥/۱١۱‏ 
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(وَعَنْه) أي أبي هريرةً (أَنّ عُمْرَ رَضِيَّ الله عَنْهُ نْهُ مر بِحَسَّانَ) بالحاءِ المهملة مفتوحةً فسينٌ مشددةٌء هو 
ابنُ ثابتِ شاعرٌ رَسُولٍ الله فة يُكنى أبا عبدِالرحمن أطال ابن عبدِالبرٌ في ترجمته في الاستيعاب» قال : 
- وتوفيَ حساد قبل الأربعينَ في خلافةٍ علي عليه السلامٌ - وقيلَ: بل مات سنةٌ خمسينَ وهو ابن مائة 

(يُنْشِدُ) بضعٌ حرفٍ المضارعة وسكونٍ النونٍ وكسر الشين المعجمة (في المسجدٍ فلحظ إليه) أي نظرٌ 
إلبه وكأ حسانّ فَهِمَ منهُ نظرَ الإنكار (فَقَالَ: كَدْ كُنْتُ أَنْشِدٌ فيه. وفيه) أي المسجدٍ (مَنْ هو حر مئكَ) 
يعني رَسُولَ الله كله (مُتْقَقُ عَلَيْه) . 

وقذ أشارٌ البخاريُ في باب بَذْءِ الخلق في هذه القصة أل حساناً أنشدّ في المسجدٍ ما أجابَ به 
المش ركينّ عنة كل ففي الحديث دلالةٌ لن جواز إنشادٍ الشعر في المسجدء وقد عارضة اجو 
أخرج ابنُ خزيمة وصححة الترمذي منْ حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جد قال: « 
رَسُولٌ الله ب عن تناشدٍ الأشعارٍ في المسجدهء ولهُ شواهدٌ. وجمعَ بيتها وبِينَ حديث الباب بأنَّ 0 
محمول على تناش أشعارٍ الجاهلية وأهل البطالةٍ وما لمْ يكن فيه غرضٌ صحيحٌ» + اعادو فيداما ا 
مِنْ ذلك» وقيلَ: المأذونُ فيه مشروط بِأنْ لا يكونّ ذلك مما يشغلُ مَنْ في المسجدٍ. 

_ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: «مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَنْشْدُ ضَالَةَ فِي الْمَسْجِدٍ 
فيفل : لآ رَدّهَا اللَهُ عَلَيكَ فن المَسَاجِدَ لَمْ تبن لهذ" رَوَاهُ مُسْلِمَ [9//هه]. 

(وَعَنْهُ) أي أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل OTT‏ 
التحتية وسكونٍ النونٍ وضمٌ الشينٍ المعجمة مِنْ نشد الدابة إذا لبها (ضَالة في الْمَسْجِدٍ «قَنيْقُلُ: 
رَدُهَا الله عَلَيِكَه) عقوبةٌ له لارتكابو في المسجدٍ ما لا يجورٌ. ل 
الْمَسَاجِدَ لَّمْ تُبْنَ لِهذَاء. رَوَاهُ مُسْلِمَ) أي بل بنيث لذكر الله والصلاةٍ والعلم والمذاكرة في الخير ونحوه. 

والحديثُ دليل على تحريم السؤالِ عن ضالة الحيوانٍ في المسجدٍء وهل يلحق به السؤال عن غيرها 
منّ المتاع ولو ذهب في المسجدي؟ قيلَ يلحق للعلةٍ وهي قولُ: فإ المساجدّ له تن لهذا وأ مَنْ 
ذهبٌ عليه متاعٌ فيه أو في غيرِهِ قعدّ في باب المسجدٍ يسألُ الخارجينَ والداخلينَ إليه. واحتُلِفَ أيضاً في 
تعليم الصبيانٍ القرآنَ في المسجدٍ وكأنّ المانع يمنمه لما فيه مِنْ رفع الأصواتٍ المنهي عن في حديثٍ 
وائلة: «جَنْبُوا مساجدّكم مجانيئكم وصبيائكم ورفعَ أصواتكم»» أخرجة عبدالرزاقٍ والطبرانى في الكبير 
[۰1/] وابنُ مجه [80/]. 

و عن الله عَنْدُ أ سول الله د ىن. «إذًا ريثم مَن يَبِيعُ أو بَا في الْمَسْجِدٍ فَقُولُوا 
له لآ أَربَحَ الله بَجَارَتكَ رَوَاهُ النْسَائِيُ [في عمل اليوم والليلة : ]١175‏ وَالتَرْمِذِيُ »]۱۳۲١[‏ وَحَسُتَهُ. 

(وَعَنُْ) أي أبي هريرة (أنّ رَسُولَ الله كله َالَ: : «إذًا رَأَنِكُمْ مَنْ يَبِيعُ أ يَبْتَاغٌ») أي يشتري («فِي 
الْمَسْجِدٍ فَقُولُوا لَهُ: لا أَربَحَ الله يَجَارَنَكُ؛. رَوَاهُ الْسَائَيُ وَالتّرْمِذِيُ وَحَسّتَهُ) . . فيه دلالةٌ على تحريم البيع 
ری اه وان بعت على م وأى ا يقولٌ لكل مِنّ البائع والمشتري لا أربح الله 
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تجارتك» قول خهرا رْخراً للفاعلٍ لذلكء والعلةٌ هي قَولَّهُ فيما سلف : «فإِنٌ المساجدّ لم تُبْنَ لذلك», 
وهل ينعقدٌ البيعٌ؟ قال الماورديٰ : إنهُ ينعقدٌ اتفاقاً. 

۳ - وَعَنْ کیم ن رام س اله عَْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لآ نُقَامْ الْحَدُودُ في الْمَسَاجِدِء 
وَلا يُسْتَقَادُ فيها» » e HEY‏ آ٣‏ واو دَاوْدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفِ .]٤٤۹۰[‏ 

(وَعَنْ كيم بن حِرَامٍ) بالحاءِ المهملةٍ مكسورةٌ والزايُُء وحكيمٌ صحابيُ كان من أشرافٍ قريش في 
الجاهلية والإسلام . أسلم عام الفتح» > عاش مائة وعشرينَ سنة ستونٌ في الجاهلية وستونٌ في الإسلامء 
وتوفيّ بالمدينةٍ سنة أربع وخمسينَ وله أربعةٌ أولادٍ صحابيونٌ كلهم عبدَالله وخالدٌ ويَخيى وهشام. 

(كَالَ: قَالَ ر سول الله كل : : «لآ نمام م الْحْدُودُ في الْمَسَاجِدٍ وَلا يُسْتَقَادُ فِيهَاه) أي يقامُ القَودُ فيْها (رَوَاهُ 
أَحْمَدُ وَأَبُو داد بسَئَدٍ ضَعِيفٍِ). وروا الحاكمٌ وابنُ السكن وأحمدٌ بن حنبلٍ والدارقطني والبيهقيُ» وقالَ 
المصنفٌ في التلخيص: لا باس بإسنادو. 

والحديثٌ دلیل على تحريم إقامةٍ الحدودٍ في المساجدٍ وعلى تحريم الاستقادة فيّْها. 

6 _ وَعَنْ عَائِسَةً قَالَتْ : ایت عد وة الْحَنْدَقِ قَصَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله كله حَيْمَة في الْمَسْجِدٍ 
لِيَعُودَهُ مِنْ قريب . ُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 457 ومسلم: .]١759/68‏ 

(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي OE‏ اميت تفن 


م 


و 


هو ابن معا بضمْ الميم فعينٌ مهملةٌ بعد الألفٍ ذال معجمة. وسعد هو أبو عمرو سعدٌ بن معاذٍ 
الأوسيّ أسلمَ بالمدينة بين العقبة الأوْلَى والثانية وأَسْلَمَ بإسلامه بتو عبدالأشهل» وا شون الله كله 
سيد الأنصار. وكانّ مقدَاماً مُطاعاً شَرِيْفاً في قومه مِنْ كبارٍ الصحابةء شهد بدرا أ وأحداً وأصيبٌ يوم 
الخندق في أَكْسْلِهِ فلم يرقأ دمُهُ حى مات بعد شهر. توقي قي شور دي القعدة بشن من من اجر 

(يَوْمَ الْحَنْدَقٍ فَضصَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله 4ة) أي نصبّ عليه (حَيْمَة ئِمَةَ في الْمَسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قُرِيبِ) أي 
ليكونَ مكانه قريباً منه كلل فيعودُهُ (مُتَمَنْ عَلَيْه) . 

فيه دلالةٌ على جواز النوم في المسجدٍ وبقاء المريض فيه وإ كان جريحاًء وضرب الخيمة وإِنْ منعث 


منّ الصلاة. 
9 _ وَعَنْهًا قَالَتث: رَأَيْتُ رَسُولَ الله َة يَسْتُرْنيء وأا أنَظُرُ إِلَى الْحَبَسَةٍ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْحِدٍ ‏ 


الْحَدِيتَ . مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ۹۸۸ ومسلم: ا 

د رايت وول الله كاد بذ شعني وأَنا أَنظرٌ إِلَى الْحَبَمَةٍ يَلْعَبُنَ في 
الْمَمْجِدٍ ‏ الْحَدِيتَ. مُتَفْنّ عَلَيْه) . كذ ين في رول للبخارقي أن لهم كا بالق والجراب. . وفي رواية 
لام يلعبون في المسجدٍ بالحراب» وفي رواية للبخاري : وكانَ يوم عيدٍ. . فهذًا يدل على جوازٍ مثلٍ 
ذلكَ في المسجدٍ في يوم مسر وقيل إنة مشوخ کک 


کو 2 ر عي اوم 


آَم ١‏ ان فقولهُ تعالى: نی سوت ازن أله أن ترفم يضر فا أَسْدمْ » [النور: ١۳]ء‏ وأما السنة 
فيحديث : چ جنبوا مساجدكم صبيائكم ا 0 0 وإقامة حدودكم وخصوماتكم 
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وجمُروها في الجُمع» واجعلوا على أبوابها المطاهره» أخرجه ابن عدي والطبراني في الكبير 
والبيهقي وابن عساكرء وكان يقول: القائل بالنسخ أنه إذا نهى عن الخصومة وسل السيوف فبالأولى 
عن اللعب بالحراب وفيه بعد وتعقب بأنه حديتٌ ضعيفٌ وليس فيه ولا في الآيةِ تصريحٌ بما ادعاهٌ 
ولا عرف التاريخ في فيتم النسخ . وقذ حُكِيّ أن لعبّهم كان خارجَ المسجد وعائشةٌ كانث في المسجدٍ. 
ا با نيت في بسحن طرق اديت ا لين الى نسيل لقا 
النبي يلخِ: «دعَهُم"؛ وفي بعض ألفاظِه أنه قال َة لعمرّ: «لتعلم اليهودٌ أن في ديا فُسحة وأني 
بعلت بحنيفية سمحة». وكأن عمرَ بى عَلَى الأصلٍ في تنزيه المساجدٍ فبيّنَ لهُ يلو أن التعمق 
والتشدد ينافي قاعدةٌ شريعتِه بيه منَ التيسيرٍ والتسهيلي» وهذا يدف قول الطبريّ إن يُغْتَفْرٌ للحبش ما 
لا يُغْتَمَرُ لغيرهم. فيقرٌ حيثُ ورذ ويدفعٌ قول مَنْ قال إنَّ اللعبّ بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه 
تدريبٌُ الشجعانٍ على مواضع الحروب والاستعدادٍ للعدرٌء فقي ذلك منّ المصلحة التي تجمعُ عامة 
المسلمينَ ويحتاحٌ إليها في إقامة الدينٍ فأجيرٌ فعلّها.في المسجدٍ. هذا وأما نظرُ عائشة إليهمْ وهم 
يلعبونَ وهي أجنبيةٌ ففيه دلالةٌ على جوازٍ نظر المرأةٍ إلى جملة الناس من دونٍ تفصيلٍ لأفرادهم كما 
تنظرُهم إذا خرجث للصلاة في المسجدٍ وعند الملاقاةٍ في الطرقاتِ. ويأتي تحقيقٌ هذه المسألة في 
محلها. 

1 2 وَعَنْهَا أن وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا جْبَاُ فِي الْمَسْجِدِء فَكَانَتْ تأتِيني فْتَحَدُتُ عِنْدِي ‏ الْحَدِيتَ. 
ممق عَلَيْهِ [البخاري: 49]. 

(وَعَْهَا) أي عَائِْسَةَ (أَنَّ وَلِيدّة) الوليدةٌ الأمهٌ (سَوْدَاءَ كان لَهَا جِبَاء) بكسر الخاءِ المعجمةٍ وموحدةٌ 
فهمزةٌ ممدودةٌ ا وقيل: لا تكونُ إلأ من شعر (فِي الْمَسْجِدِء فَكَانَتْ تان 
َتَحَدَّتُ عِنْدِي ‏ الْحَدِيتٌ . ممق عَلَيْه). والحديثٌ برمته في البخاريٌّ عنْ عائشة ةَ «أَنّ وليدة سوداء كات 
لحي منّ العرب فاعتقوها فكانث معّهم فخرجث صَبِيةٌ لهم عليها وشاح أحمرٌ من سُيورٍ. قالث: فَرَصَعَنُ 
أو - وفع مها - فمرّت حُدَيَّاةٌ وهو مُلقى فَحِبَتْهُ لحماً مُخَطِفْتْهُ قالث: فالتمَسوه فلم يَجدوهُ فاتهموني به 
فجعلُوا يفتشوني حى قَنّشُوا مُبُلهَاء قالث: إني واللَهِ لقائمةٌ معهُم إِذْ مرتٍ الحديّاةٌ فألقئْهُ» قالث: فوقعٌ 
بيهم فقلتٌ: هذا الذي اتهمتموني به زعمتمْ وأنا منه بريئةٌ وها هُرَ ذّاء قالث: فجاءث إلى 
رَسُولٍ الله ية فأسلمثء» قالتٌ عائشةٌ: فكانَ لها خباءٌ في المسجدٍ أو جِفْش فكانث تأتيني فَتَحَدَّتُ 
عندي» قالث: فلا تجلسٌ إلا قالث: 
ويوم الوشاح مِنْ تعاجيب ربا إلا أله من دارةٍ الخ فر اني 
قَالَتْ عائشة: فقلت لها: ما شأنكِ لا تَمَعْدِينَ إلأ قُلتِ هذا؟ فحتئتني بهذا الحديث. فهذا الذي أشار 
إليه المصنفٌ بقوله (الحديك). 
وفي الحديثٍ دلالةٌ على إباحةٍ المبيتٍ والمقيل في المسجدٍ لمنْ ليس له مسكنٌ منَ المسلمينَ رجلا 


كان أو امرأةٌ عند أمْن الفتنةء وجواز ضرب الخيمة له ونحوها. 
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كدت ا ا د ا ا ي > و ب 

۷ - وَعَنْ اص رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال وول الله عل : «الْبْصَاقُ في الْمَسْجِدٍ خطيئة وَكَفَارَتَها 
دَدْئَهَاهء ممق عَلَيْهِ [البخاري: رقم 4١8‏ ومسلم: .]٥٥۲‏ 

(وَعَنْ ص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جية: «الْبْصَاقُ») في القاموس: البُصَاقُ كمُراب 
والبساقٌ والبزاف ماءُ الفم إذا حر مدوم دام فيه فهو ريقٌ. . وفي لفظ للبخاري : البزاقٌ» وبا 
التفل «في الْمَسْجِدٍ حَطِيَةٌ وَكَمَارتُهَا دَفْنُهَا مُتَمَق عَلَيْه). 

الحديثٌ دليلٌ على أن البصاق في المسجدٍ خطيئةٌ والدفنُ يكمُرُهاء وقد عارضَه ما تقدمٌ منْ حديث 
فلييصئْ عنْ يسارو أو تحت قدمه فإنَّ ظاهِرَهُ سواءً كان في المسجدٍ أو غيروء قال النوويّ: هما عمومانٍ 
لكنّ عموم الثاني مخصوصٌ بمًا إِذا لمْ يكن في المسجدٍ ويبقى عمومٌ الخطيئةٍ إذا كان في المسجدٍ من 
دونِ تخصيص» وقالٌ القاضي عياضٌ: إِنّما يكونُ البصاق في المسجدٍ خطيئةٌ إذا لم يدفئهء وأما إذا أراد 
دفئه فلاً. وذهبٌ إلى هذا أئمةٌ من آهل الجديت 4 ويل له حديك أحمد والطبرانيّ بإسنادٍ حسن منْ 
حديث أبي أمامة مرفوعاً: «تن تنحُعَ في المسجدٍ فلم يدفلة فسيئة؛ إن دََنَه فحسنةً», > فلم يجعله سيئة 
إلا بقيدٍ عدم الدفن» .ونحوه حديثٌ أبي ذز عند مسلم مرقوعاً: «وَجَدْتُ في مَسَارِي أمتي النّحَاعةَ تكونُ 
في المسجدٍ لا تُذَفِنٌ؟. 

وهكذا فهمَ السلف» ففي سنن سعيدٍ سعيدٍ بن منصورٍ عنْ أبي عبيدة ابن الجراح «أنهُ تنخمَّ في المسجدٍ ليل 
فنسيّ أن يدفتها حتى رجع إلى منزله فأخدٌ شعلةً من نار ثم جاء فطلبّها حى دفتها وقال: : الحمد لله 
حيثٌُ لم تُكْتَبْ علي خطيئة الليلة»؛ فدلٌ على أنهُ فهمَ أن الخطيئة مختصة بمنْ تركها. . وقَدَّمْئَا وجهاً من 
الجمع وهر أن الخطيئة حيتُ كان التفل عنٍ عن اليمين أ إلى جهة القبلة لا إذا كانَ عنِ الشمالٍ أو تحت 
القدم . فالحديثٌ مش E‏ وق نا قال الجمهورٌ: والمرادٌ أي من دَفْنِها دفئّها في تراب 
المسجدٍ ورمله وحخصاءٌء وقول مَنْ قالَ: المرادٌ مِنْ دفِها إخراجها منّ المسجدٍ بعيدٌ. 

54 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : ولا ر نَقُومُ السَاعَةُ حَنّى يَتَبَامَى الئاس في 
المَسَاجِدِه ا الْحْهْسَة إلا التَرْمِذِيٌ [أحمد: ٠۳٤/۳‏ وأبو داود: 554 والنسائي: 589 وابن ماجه: 
۹ وَصَحْحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ [۱۳۲۴۳]. 

(وَعَنْهُ) أي أنس (قال: فال وول الله كل : «لآنَقُومُ السَاعَةُ حَنّى يَتَبَامَى») يتفاخرٌ «الثاس في 
التتاجية بان يقول واخد مسجدي خر ين مسجيك غلرا ا وزينةٌ وغيرَ ذلك (أَخْرَجَهُ الْحَمْسَهُ إلا التُرْمِذِيّ 
وَصَحْحَهُ ْنُ خُرَيمَة) الحديثُ يِن أعلام النبوة» وقولة : (لا تقوم الساعةٌ) قذ خد منة أنهُ من أشرايلها 
والتباهي إِمّا بالقولٍ كما عرفت أ بالفعلٍ كأن يبالعٌ كل واحدٍ في تزيينٍ مسجد ورفع بنائه ۾ وغير ذلك . وفيه 
دلالةٌ مفهمةٌ بكراهة ذلك وأنهُ منْ أشراط الساعة وأنّ الله لا يحت تشييد المساجدٍ ولا عمارتها إلا بالطاعة. 

4 2 وَعَنِ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 0 الله عةِ: دما أَمِرْتُ بِتَشْيِيدٍ الْمَسَاجِدِهء 
حك ار ارد [444] رَصَححَهُ ابْنُ جا [151]. 0 


(وَعَنَ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله ية: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدٍ الْمَسَاجِدِه. أَخْرَجَهُ 
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ار داو و ابن ا وتمامٌ الحديثِ قال ابن عباس: التْرَحْرِفئُها كما رخْرَفْت اليهودٌ 
والنُصَّارى». وهذًا مدرج منْ ن كلام ابن عباس كأنهُ فهمهُ منّ نّ الأخبار النبوية من أن هذه الأمة تحدو حذوٌ 
بني إسرائيل. والتشييدٌ رفعٌ البناء وتزيينة بالشيدٍ وهو الجصٌء كدًا في الشرح» والذي في القاموس: شاد 
الحائِط يَشِيدُهُ طلاهُ بالشيدٍ وهو ما يطلّى به الحائطً من جص ونحوء انتهى. . فلم يجعل رفع البناء منْ 
مسمّاة . 
قوله وت ب أي ال أن ترف [النور: ]۳١‏ ففي الكشاف رفعها بناؤها. كقوله: 
بها 9 ر َعَم سنکا مرها 49 [النازعات: ۲۷ - ۲۸]ء ولد َم إعر لواد بن يبي 
00 0 وعن 0 0 رَضِيَ الله عَنْهُما: هي المساجد تبنى أو تعظيمها والرفع من قدرها. 
وعن الحسن: ما أمر الله بالرفع بالبناء ولكن التعظيم. والحديثٌ ظاهرٌ في الكراهة أو التحريم لقولٍ 
ابن عباس: كما زخرفتٍ اليهودُ والنُصارى. فإنٌّ التشبة بهم محرمٌ وذلك أنه ليس المقصودٌ من بناءِ 
المساجدٍ إلا أن تَكنّ الناسّ منّ الح والبردٍ وتزييئها يشغل القلوبٌ عن الإقبال على الطاعة ويذهب 
الخشوع الذي ج رن حت السد . والقول بأنة يجوز تزيين ن المحراب باطلٌ. قال المهديٰ في 
البحر: ِنَّ رين د ذي حل وعقدٍ ولا سكوتٍ رضا أي منّ العلماءِء وإنّما فَعَلَهُ 
أهل الدولٍ الجبابرةٍ مِنْ غير مؤاذنةٍ لأحدٍ من أهلٍ الفضلٍ وسكت المسلمونَ والعلماءً منْ غير رضاًء 


وهذا كلام حسنٌ 
وفي قوله علد «ما أمرتٌ» إشعارٌ بأنهُ لا يحسنٌ ذلك ع 0 ل عله وأخرجٌ 
البخاريٰ مِنْ حديث ابن عمرّ: «أنَّ مسجدةٌ بيد کال على عهدهو كب مَبنِياً باللْبن و م سَقَفَهُ الجَريدٌ وَعَمَدَهُ 


خشبٌ التُخلٍ فلم يَزِذْ فيه أبو بكر شَيئاًء وزاد فيه عَمرٌ وبّناهٌ على بنائه في عَهِدٍ رَسُولٍ الله باللْنٍ 
والجَريدٍ وأعادٌ عَمِدَهُ حُْشَّباًء ثم غَيّرهُ عُثمانُ فزاد فيه زيادةٌ كبيرة بنى جدرانة بالأحجار المنقوشةٍ والجص 
وجعل عَمَدَهُ مِنْ حجارةٍ منقوشةٍ وسَمَفَهُ بالساج»» قال ابن بطالٍ: وهذًا يدل على أن السنة في بنيانٍ 
المساجدٍ القصدٌ وترك الغلوٌ في تحسينهاء فقذ كان عمرٌ ممّ كثرةٍ الفتوحاتٍ في أيامه وكثرة المالٍ عندهُ لم 
يغيرْ المسجد عمًا كان عليه وإنّما احتاجَ إلى تجديده لأنَّ جريد النخل كان قذ نَحَرَ في أيامىى ثم قال عند 
عمارته : «أكِنّ الناسّ منّ المطر وإياك أن تحمْرٌ أو تصمْر فتفيِنَ الناسّ» . ثم کان عثمانٌ واكاك فير زمه اكز 
فَحَسّتَهُ بما لا يقتضي الزخرفة ومعَ ذلك أنكرٌ بعض الصحابة عليه. وأول مَنْ زخرف المساجد الوليدُ بنُ 
عبدالملك و ا د وسكت كثيرٌ من أهلٍ العلم عنْ إنكارٍ ذلك خوفاً من الفتنة. 

- وَعَنْ لعن رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل ١عُرِضَئ‏ عَلَيَ أَجُورُ متي . حتى الْقَذَاةٌ 
يُخرجُها من الْمَسْجِدٍ)؛. رَوَاهُ بُو دَاوُدَ [451] وَالتَّرْمِذِيُ [۲۹۱0]ء وَاسْتَغْرَبَهُ وَصَححَحَهُ ابن 
خْرَيْمَة [۱۲۹۷]. 


(وَعَنْ أَنْسِ رضي A‏ عَنْهُ قال : قال ل الله ا «عرضث عَلَيّ أُجُورُ أمتي حتى القَذَاهُ یُخْرجُھا 
الرّجُلُ مِنّ الْمَسْجِدِ؛. رَوَاهُ ا دَاودٌ وَالتَرْمِذِيُ وَاسْتَعْرَبَة وصححة ابن خْرَيِمَة). القذاةٌ بزنة حصاة هي 
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مستعملةً في كلّ شيءٍ يقح في البيتِ وغيره إذا كان يسيراً. وهذا إخبارٌ بأنّ ما يخرجًه الرجل منّ المسجدٍ 
وإ قر وحَقّرَ مأجورٌ فيه لأنّ فيه تنظيفٌ بِيتٍ الله وإزالة ما يؤذي المؤمنينَ» ويفيدٌ بمفهومه أن مِنَ 
الأوزار إدخال القذاةٍ إلى المسجدٍ. 

1 وَعَنْ أبي اة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ قلا 
يَجْلِسُ حى يُصَلْي رَكْمَتَينِ) مم عَلَيْهِ [البخاري: ٤٤٤‏ ومسلم: ٦٩4‏ ٠لا‏ 14ال]. 

(وَعَنْ ابي قَتَادةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: قال رَسُولُ الله كل : «إدًا دَحَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ قلا خلس حَنى 
يُصَلَْ رَكْعَتئْن". ممق عَلَيْو) . 

الحديثُ نَْهَى عن جلوس الداخل إلى المسجدٍ إلأ بعد صلاته ركعتين وهُما تحيةٌ المسجدٍ. وظاهره 
وجوبُ ب ذلك وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه ندبٌ واستدلُوا بقوله كله للذي ا «اجلس فقدْ آذيتَ» 
ولم يأمزهُ بصلاتهمّاء وبأنهُ قال كَل لم علمة الأركانٌ الخمسة فقالَ لا أزيدُ عليْها: «أفلح إن صدق» . 
والأولُ مردودٌ بأنهُ لا دلِيلَ على أنهُ لم يصِلْهِمَا فإنهُ يجورُ أنه صلأمُما في طرف المسجدٍ ثم جاءَ ءَ يتخطى 
الرقابٌ. والثاني بأنهُ قد وجبّ غيرٌ ما ذُكِرَ كصلاةٍ الجنائز ونحوها ولا مانعٌ مِنْ أنهُ وجبّ بعد قوله (لا 
أزيدٌ) واجباتٌ وأعلمه كه بها. 

ثم ظاهرٌ الحديث أنه يصليهمًا في أي وقت شاءَ ووقتٍ الكراهة وفيه خلاف» وقررناهُ في حواشي 
شرج العمدة أنهُ لا يصليْهمًا مَنْ دخلَ المسجدّ أي أوقاتٍ الكراهة. وقرزنًا أيضاً أن وجوبّهما هو الظاهِرٌ 
لكثرةٍ الأوامر الواردةٍ به. وظاهرْءٌ أنهُ إذا جل ولمْ يصلْهِمَا لا يشرعٌ له أن يقومَ فيصليهمًا. وكا 
جماعةٌ: يشرعٌ له التدارك لما روا ابِنُ حبانٌ في صحيحه من حديثِ أبي ذرٌ أنه دخلَ المسجدّ فقالَ له 
النبئ ية : : «ركعتٌ ركعتين؟ قالَ: لاء قال: قم فاركغهُما؛ . وترجمّ عليه ابن حبانَ تحية المسجدٍ لا 
تفوتُ بالجلوس» وكذلكَ ما ا 0 وقولةُ (ركعتين) لا مفهومٌ لهُ في جانب 
الزيادة بل في جانب القلة فلا تتأدّى سنةٌ التحية بركعة واحدةء قال في الشرح: وقد أخرجٌ من عموم 
المسجدٍ المسجد الحرام فتحيةُ الطواف وذلك لأنّ النبئ ب EA‏ 

قلتٌ: هكذًا ذكرهُ ابن القيم في الهدي. وقذ يقال إنه لنم جل فلا تحيةٌ للمسجدٍ الحرام إذ التحية 
إِنّما تُشرعٌ لمن جلسٌ والداخل المسجدٍ الحرام د بالطوافٍ ثم يصلّي صلاةً المقام فلا يجلسٌ إلا وقذ 
صلى: نعمْ لؤ دخلّ المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطوافٍ فإنه يشرعٌ له صلاهٌ التحية كغيرهِ من 
المساجدٍ. وكذلك قَدٍ استفتوا صلاءً العيدٍ لأنه كه لم يصلّ قبلها ولا بعدهاء u ae‏ 
جلسس حتّى يتحققىّ في حف أنه ترك التحية بل وصلّ إلى الجبانة أو إلى المسجدٍ فإنةُ صلّى العيدٌ في 
مسجده مره واحدةً ولم يقعذ بل وصل إلى المسجد ودخل في صلاة العيدء وأمًا الجبانةٌ فلا تحيةً لها إِذْ 
ليست بمسجدٍ إذآء وأما إذا اشتغلَ الداخلٌ الصلاةٍ كأنْ يدخلَ وقد أقيمتٍ الفريضةٌ فيدخل فيها فإنها 
تجزئهُ عنْ ركعتي التحية بل هو منهي عنْهًا بحديث: «إذا أقيمتِ الصلاءٌ فلا صلاءً إلا المكتوبةً؛. 
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باب صفة الصلاة 
۴ - عَنْ ابي هري رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ أن التي ي كَالَ: : إا قُْتَ إلى الصلاة قأشيغ الوْضُوء» كُمْ 
فكي د م اقرا ما به َيَسَرَ مَعَكَ مِنَ القرآن» د 7 1ط 

يمأء ثم اَذ حتى تَطَمَيِنَ سَاجِداًء م ازغ حتی تَطْمَئِنْ جَالِساًء ثم جذ حتى تطميِن ساجداء ثُمْ 
افْمَلْ ذلِكَ فى صَلابَكَ كُلْهَاه 2007 السَّبْعَةٌ [أحمد: ۲ والبخاري: ۷۹۳ ومسلم: ۳۹۷/٤١‏ 
وأبو داود: ۸۵٩‏ والترمذي: ٠١‏ والنسائي: ۸۸٤‏ وابن ماجه: .]6٠١6٠‏ وَاللْفْظُ لِلْبُخَارِي 3551/1]ء 
ولان مَاجَهُ بإِسنَادٍ مسيم [ 516 ١٠]حَنَّى‏ تَطميِنَ قَائماً» 

(عَنْ أبي هرَيْرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ۾ أن الي يك قَالٌ) مخاطباً للمسيء ۽ في صلاته وهو خلادٌ بن رافع «إذًا 
قُمْت إِلَى الصَّلاةٍ ة فايع الْوْضُوءَ» تقدمَ أن إسباغٌ الوضوء إتمامُهُ ثب ثم اسْتَقبلٍ الْقِبْلَهَ فكبّر» تكبيرةً ة الإحرام 
نم اؤ رانم تقد مك وخ الان فيه أنه لا بيت دعا الاستفتاج إِذْ لو وجبٌ لأس وا4 أنه 
يجزئه من القرآنِ غيرٌ الفاتحة ويأتي تحقيقٌةُ ٠‏ تم ازغ حتى تَطَمَئِنٌ رَاكعاً؛ فيه إيجابُ الرجوع والاطمئنانٍ 

فيه «ثُم ازْنَعْ» من الركوع «خَنَّى تَعْتَدِلَ قَاِماً؛ مِنَ الركوع ْم اذ حتى نَطَمَيِنٌ ساجداه فيه أيضاً 
وجوبٌ السجودٍ ووجوبٌ الاطمئنانٍ فيه هم ارْقُعْ» منّ السجودٍ الت لين حزما e‏ الأؤلى 
نّم اسْجذ؛ الثانية «حتى تَطْمِئِنٌ سَاجداً كالأولى» فهذه صفةٌ ركعة منْ ركعاتٍ الصلاةٍ قياماً وتلاوةٌ 
وزكوعاً واعتدالاً مه وجرا وا وجلوساً بين السجدتين ثم سجدة باطمئنانٍ كالأولى فهذه صفةٌ 
ركعةٍ كاملة م م افعَل ذلك» أي جميعَ ما ذُكِرَ منّ الأقوالٍ والأفعالٍ إلا تكبيرةً الإحرام فإنّها مخصوصةً 
بالركعة الأرلى لما غلم قرعا من عدم تكرارها «في صَلاتِكَ؛ في ركعاتٍ صلاتِك ١كُلْهَا؛.‏ 

ا جه السَبْعَةٌ) بألفاظ متقاربة () هذا (اللّنْظْ) الذي ساقة المصنفٌ هتا (لِلْبْحَارِيْ) وحذة (ولابن 
مَاجَهُ) ا أبي هريرةً (بإسْتَادِ م أي بإسناد رجالهُ رجالٌ مسلم (حنّى تطمئن قائماً) عِرَضاً 
عنْ قولِه في لفظ البخاريٌّ حى تعتدل» فدل على إيجاب الاطمئنانٍ عند الاعتدالٍ منّ الركوع (ومثلة) أي 
مثل ما أخرجة ابن ماجة ما في قوله. 

599 ومنل في حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع عِنْدَ أَحْمَدَ 3 4"] وَابْنِ حِبّانَ [۱۷۸4]: «حتی تَطْمَئِنٌ قَائِماً» 

وَلَأَحْمَّدَ: اقم صُلْبَكَ ختى برجم العِظَامُ» 

- ولِلسانيّ ابي داو مِنْ حَديث رقَاعَةَ بْنِ رَافِع : انها لآ نيم صله أَحَدِكُمْ حَتى يسبع الْوْضُوءَ كَمَا 
مَك الله تَعَالَىء نم يكب الله تَعَالَى وَتَحْمَدَهُ وَبُنْتِي عَلَيْده وَفِيِهَا: «فَإِنْ کان مَعَكَ قُرآنْ قافرا وَإِلأ 
فَاحْمَدٍ الله وَكبْرْهُ وَهَلْلَهُ» 

8 وَلأبي دَاوْدَ : و َم اقرا بم الْكتَاب وَبِمَا شَاءَ الله 

- وَلايْنِ حِبَّانَ: : نم بمَا بمَا شِئْتَ» ۰ 

(في حَدِيثِ رِفَاعَةً) بكسر الراء هرّ ابنُ رافع صحابيٌ أنصاريُ شهدّ بدراً وأحُداً وسائرٌ المشاهدٍ ممّ 
رَسُولٍ الله َة وشهدٌ مع علي عليه السلامٌ الجمل وصفينَ وتُوْفِيَ أولَ إمارة معاوية (عِندَ أَحْمَدَ وَابِنِ 
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حِبّانَ) فإنة عندّهما بلفظ : («حتى تَطمَئْنٌ قَائِمأه وفي لفظ لأحمد «َأقِمْ صُلْبَكَ حتى َرَج الْعِظَامُ)) أي 
ني انخفضت حال الركوع ترجمٌ إلى ما كانت عليه حال ليام للقراءة وذلكَ بكمالٍ الاعتدالٍ (وللنسائيٌ 
بي داو من حديثٍ رفاعة بن رافع) أي مرفوعاً نها لا نيم صَلاةُ أَحَدِكُمْ حتى يُسْبِعٌ الْوْضُوءَ كَمَا 

١ 7‏ الله في آية المائدة نَم يُكبّْرَ اللّهُ«تكبيرة الإحرام «رَيَحْمَدَهُ؛ بقراءة الفاتحة إلا أن قولهُ«فِإِن كانَ معكَ 
قرآن» يشعرُ بأنَّ المراد بقوله E‏ وو و الافتتاح فيؤخدٌ منهُ وجوبُ مطلتي الحمدٍ والثناء 
بعد تكبيرة الإتعرام.ويآتي الكلام في ذلك دزي يني عَلَيْدا بها (وفيْها) أي في رواية النسائيّ وأبي داود عن 
رفاعة إن كان مَعَكَ قران قافرا وَإلأ أي دان لمْ يكن معك قران «قَاحمَد اللّه» أيْ ألفاظ الحمدٌ لله 
والأظهرٌُ أن يقول الحمدٌ لله «وَكَبّرْهُ» بلفظ اللّهُ أكبدُ «وَمَلْلْهُه بقول لا إلة إلا الله فدلٌ على أنَّ هذه 
عوض القراءة لِمَنْ ليس له قران يحفظة. 

(وَلأَبِي داو أي منْ رواية رفاعة «مُمْ افرأ بأ الاب وَبِمَا شَاءَ الله ولان حِبّانَ: «ثُمْ ما شِنْت»). 

هذا حديثٌ جليلٌ يعرف بحديثٍ المسيءٍ صلائهُ وقد اشتملَ على تعليم ما يجبُ في الصلاة وما لا 
تتم إلا به. فدلٌ على وجوب الوضوءٍ لكل قائم إلى الصلاةٍ وهو كما دلت عليه الآيةُ «إدَا هنند إل 
َة [المائدة: ]١‏ والمرادٌ لمن كان محيثاً كما عُرِفٌ مِنْ غير وقذ فصل ما أجملتّهُ رواية البخاري 
رواية النسائيّ بلفظ : «حتّى يسبع الوضوء كما أمرهُ الله فيغسلٌ وجِهَّهُ ويديْهِ إلى المرفقين ويمسحٌ برأسِه 
ورجليْهِ إلى الكعبين». وهذا التفصيلُ دل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاقٍ ويكونٌ هذا قرينة على 
حمل الأمرٍ بهمًا حيثُ ورد على الندب وول :على ووت استقبالٍ القبلةٍ قبل تكبيرة الإحرام. وقذ تقدمَ 
وجوبه ا و ا ودل على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى ت تعيين ألفاظها روايةٌ 
الطبرانيٌ لحديثٍ رفاعة بلفظٍ: «ثمَ يقول الله أكبرك. وا ما التي فا بريه زان 
SE ©‏ يكل: «إذا قام إلى الصلاةٍ اعتدل قائماً ورفمَ يديه ثم قال الله أكبرك 
ومثلّهُ أخرجه البزارٌ منْ حديثِ عليٌ - عليه السلامٌ افد سح على ترط سا «أنه ية كان إذا 
قم إلى الصلاةٍ قال الله أكبرك» فهذًا يبِينُ أن المرادٌ مِنْ تكبيرة الإحرام هذا اللفظ . 

ودل على وجوب قراءةٍ 59-0 سراق كان القائسة أو ها لرل ا تسو معك هة 
القرآن»: وقولَّهُ «فِإنْ كانَ معكٌ قرآنٌه. ولكنٌ رواية أبي داو بلفظ : «فاقرأ بأمّ الكتاب» وعند أحمد وابن 
حبانَ: «ثمٌ اقرأ بأمّ القرآنِ ثم اقرأ بما شئتَ» وترجمٌ لهُ ابنُ حبانَ (بابُ فرض المصلي فاتحة الكتاب في 
كل ركعة) فمعَ تصريح الرواية بم القرآنِ يُحْمَلُ قوله ما تيسرّ معكٌ على الفاتحةٍ ة لأنّها كانث المتيسرة 
لحفظ المسلمينَ لهاء 100 كه عرف منْ حال المخاطب أنهُ لا يحفظ الفاتحةً ومن .كان كذلك 
وهو يفط عيتمافلة أن يقراء أو انه منسوځ بحت ن الفا أو أن المرادٌ ما تيسرٌ فيما زاد على 
الفاتحة ويؤْيدَهُ روايةٌ أحمدٌ وابن حبانٌ انها عدت الفاتحةً وجعلتٌ ما تيسرٌ لما عدّاهاء فيحتمل أن 
الراوي حيتُ قال ما تيسرَ ولمْ يذكر الفاتحة ذهلٌ عنْهاء ودل على إيجاب غير الفاتحة معها لقوله بام 
الكتاب وبما شاءَ الله أو شت . 
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ودل على أن مَنْ لم يحفظ القرآنَ يجزئه الحمدُ والتكبيرٌ والتهليلٌ وأنهُ لا يتعينُ عليه منهُ قدرٌ 
مخصوصٌ ولا لفظ مخصوصٌ. وقذ ورد تعيينٌ الألفاظ بأنْ يقول: سبحادً الله والحمدٌ لله ولا إله 
إلا اللّهُ واللّهُ أكبدُ ولا حول ولا قوةٌ إلا باللّهِ العلي العظيم» ودل على وجوب الركوع ووجوب 
الاطمئنانٍ فيه. وفي لفظ لأحمد بيان كيفيتِهِ فقال: «فإذا ركعت فاجعل اس ص ركبتيِك وامدذ 
ظهرّكَ ومكَنْ ركوعَك»» وفي رواية: ثم تكبْرُ وتركٌ حتى تطمئنٌ مفاصلّك وتستر 

ودل على وجوب الرفع من الركرع وعلى وجوب الانتصاب قائماً ل وجوب الاطمئنان قائماً 
لقوله: «حتى تطمئنّ قائماً»» وقد قال المصنفٌ: إِنّها بإسناد مسلمء وقد أخرجَها السراجُ أيضاً بإسنادٍ 
على شرط البخاريٰ فهيّ على شرط الشيخين. ودلٌ على وجوب السجودٍ والطمأنينةٍ فيه وقد فصلثها 
روايةٌ النسائيٌ عنْ إسحاق بن أبي طلحةً بلفظ: ثم يكبرُ ويسجدُ حتى يُمَكْنَ وجِهَهُ وجبِهَئُه حنّى تطمئن 
مفاصله وتسترخي» ودل على وجوب القعودٍ بينَ السجدتين» وفي رواية النسائي: «ثم يكبرُ فيرفعٌ رأسَهُ 
حى يستويّ قاعداً على مقعديهِ ويقيمَ صلبّهُ»» وفي رواية: «فإذا رفعتَ راسك فاجلِس على فخذِك 
اليسرى؛ فدلٌ على أن هيئةٌ القعودٍ بينَ السجدتين بافتراش اليُسرى. 

ودل على أنه يجبٌ أنْ يفعلَ كل ما ذكرٌ في بقية ركعاتٍ صلاته إلا تكبيرةً الإحرام فإنهُ معلومٌ أن 
وجوبّها خاص بالدخولٍ في الصلاة أو ركعدةٍ» ودل على إيجاب القراءة في كل ركعةٍ وعلى ما عرفت 
من تفسير ما تيسر بالفاتحةٍ فتجبٌ الفاتحةٌ في كل ركعةٍ وتجبُ قراء؛ ما شاء معها في كلّ ركعةٍ» ويأتي 
الكلامٌ على إيجاب ما عدًا الفاتحة في الآخرتين والثالثة منّ المغرب. 

واعلم أنّ هذا حديثٌ جليلٌ تكررَ منّ العلماءِ الاستدلالُ به على وجوب كل ما ذُكْرَ فيه وعدم وجوب 
كلَّ ما لا يذكرٌ فيه. أما الاستدلال على أن كل ما ذُكْرَ فيه واجبٌ فلانةُ ساقهٌ ية بلفظ الأمر بعدّ قولِه: 
«لنٰ تتم م الصلاةٌ إل بما ذكرّ فيه»» وأمًا الاستدلال بأنّ كلّ ما لم يُذْكَرْ فيه لا يجب فلأل المقام مقام 
علي الواجات في الصاح ة فلؤ ترك ذكرٌ بعضٍ ما يجبُ لكان فيه تأخيرٌ البيانِ عنْ وقتٍ الحاجةٍ وهو لا 
يجوز بالإجماع فإذا حصرث ألفاظ هذًا الحديثِ الصحيح أَخِلٌ مها بالزائدٍ ثم م إن عارص الوجوت الدال 
ل i‏ 
في هذا الحديثٍ احتملّ أن يكونَ هذا الحديث قرينة على حمل الصيغةٍ على الندب واحتمل البقاة على 
الظاهرٍ فيحتاجٌ إلى مرججح للعملٍ به. ش 

ومنّ الواجباتِ الى ليها ول تذكر في هذا ,العيديث النيةٌ» قلت : كَذّا في الشرح . ولقائل أنْ يقول: 
قَولّهُ إذا قمتَ إلى الصلاةٍ دال على إيجابها ِذْ ليس النيدٌ إلا القصدٌ إلى فعلٍ الشيء ء دقولة فتوضأ أي 
قاصداً لهُ ثمْ كال : الق الوه أي منّ الواجب المتفقٍ عليه ولم يذكرّه في الحديثِ ثم قال: ومنّ 
المختلف فيه التشهدٌ الأخيرُ والصلاهٌ على الي ية فيه والسلامٌ في آخر الصلاة. 

15 وَعَنْ ل أبي حَمَئِدٍ السَاعَدِيٌ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل إِذا كبر جَعَلُ 


ع م 


يديه حَذَْوَ مَْكِبَيْه وَإِذَا رَكُمَ أَنْكَنَ يَدَيْهِ ِن رتيو َم هَصَرَ طَهْرَهُ فَإذَا رَهْمَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كل 
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قار مَكَائهُ دا سَجَدَ وَضَعْ يَدَيْهِ عَيِرَ مُفمْرشِ وَل قَابِضِهِمَاء وَاسْتَفْبَلَ بأَطْرَافٍ أَصَابِع ِجْلَيْه الْقِبِلَة وَإذَا 
جَلسَ في الرَكْعَتَْنِ جَلْسَ عَلَى رِجْلِه الْمُسْرَى وَنْصَبَ الْيُمْتَى» ذا جَلّسَ في الرَكْعَةٍ الأجِير 
اشرق وتقت الأخرى» وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتَه ري الْبْخَارِيُ [AYA]‏ . 

(وَعَنْ أبي حُمَيِْدِ) بصيغةٍ التصغيرٍ (الشامري) امو ابر خو بن بارجن بو مد الأنضاري 
الخزرجيٌ الساعديّ منسوبٌ إلى ساعدة وهر أبو الخزرج المدنيّ غلب عليه كنيةُ مات في أواخر ولاية 
مَغَاوية: 

(قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كيه إا َبَرَ) أي للإحرام (جَعَلَ يَدَيْ) أي كفيه (حَذْوَ) بفتح الحاء المهملة 
وسكونٍ الذالٍ المعجمة (مَنْكْبَيْه) وهذا هو رفع لليدين عند تكبيرة ة الإحرام (وَإِدَا ركع أمْكَنَ يَدَ به مِنْ 
رُكْبَتَيِ) تقدم بيانة في رواية أحمد لحديث المسيء صلائه : «فإذا ركعت فاجعلْ راحتيْكٌ على ركبتيِكٌ 
وامدذ ظهرّكٌ ومكن ركوعك»» (تُمْ هَصَرَ) بفتح الهاء فصادٌ مهملةٌ مفتوحةٌ فراء (ظَهْرَُ) قال الخطابيُ: أي 
ثناةُ في استواء مِنْ غيرٍ تقويس» وفي روايةٍ للبخاريٰ «ثمٌ حَنَى؛ بالحاءِ المهملةٍ والنونٍ وهو بمعناه» وفي 
رواية: «غيرَ ا أْسَهُ ولا مصوبةُ»؛ وفي رواية: «وفرجٌ بينَ أصابعه». 

(فَإِدًا رَقُعَ رأ أي من الركوع (اسْتَوَى) زاد أبو داودٌ: «فقالَ: سمح الله لمن حمدهُ اللهمٌ ربا 
. الحمد ورفعَ يديه وفي رواية لعبدالحميدٍ زيادةٌ» «حنّى يحاذِيّ بهمًا منكبيه مُعْتَدِلا» (حتى مود ع 
فَقَارِ) بفتح الفاء والقافٍ آخرُهُ را جمعٌ فقارة وهي عظامٌ الظهر وفيها روايةٌ بتقديم القافٍ على الفاء 
(مَكَائهُ) وهي ا رقاعة بقوله: : حنّى ترج م العِظامُ . 

(قَإِذَا سَجَدَ وضع د يَدَيْهِ عَيْرَ مُفتَرِشٍ) أي لهماء وعند ابن حبانٌ » غير مفترش ذراعيّهِ» (وَلاً قَابِضِهمًا) 
بان يضِمهُمَا إليه (وَاسْتَفْبَل بأَطْرَافٍ صاب رِجْلَيِهِ الْقِْلهَ) ويأتي بيائه في شرح حديث: «أَمِرْت أن أسجد 
على سبعة أعظم». (وَإِذَا جَلَسَ في الرَكْمئينِ) جلوس التشهدٍ الأوسط (جلس على رجه اليُسرى» نصبٌ 
البمدئ وإذا جلس في الركعة الأخيرة) للتشهدٍ الأخير (قدمَ رجِلَّهُ اليسرى وئصَب اليمنى وقعدّ على 
مَفْعَدَتَهِ أخرجهُ البخاريٰ) حديثٌ أبي حميدٍ هذًا رُوِيَ عنهُ قولاً وَرُوِيَ عنهُ فعلاً واصفاً فيهمًا صلائه يك › 
وفيه بيان صلاته َة وأنة كان عند تكبيرة ة الإحرام يرف يديه حَدْوَ منْكَبَيِِ ففيه دليل عَلَى أن ذلك من 
أفعالٍ الصلاة ة وأن رفمَ م اليدينِ مقارِنٌ للتكبير وهو الذي دل نيف وائلٍ بن حجر عند أبي داود» 
وقذ ورد تقديم الرفع على التكبيرٍ وعكسّة فورد بلفظٍ: رَقَمَ يديه ثم كبر وبلفظٍ: كبر ثم رفم يديْه. 

وللعلماء قولانٍ (الأول) مقارنة الرفع للتكبير (والثاني) تقديمُ الرفع على التكبير. ولمْ يقل أحدٌ بتقديم 
التكبيرٍ على الرفع فهذو صِفته. ٠‏ ۰ ْ 

.وفي المنهاج وشرحِه النجمُ الوهاجُ والأول رفعُهُ وهو الأصمحٌ مم ابتدائه لما رَواهُ الشيخانٍ عن ابن 

عمرّ: «أنَّ الي يكل کان يرفعٌ يد به حَذُْوٌ مِنْكَبَيْهِ حينَ يكبر؟ فيكونٌ اتا مع ابندائة ولا استصحابٌ في 
انتهائه» فن فرعٌ منّ التكبير قبل تمام الرفع أؤ بالعكس أتمّ الآخرٌ فان فرِعٌ مهما حط يديه ولم يستدم 
الرفع (والثاني) يرفعٌ غير مكبر ثم يكر ويداه قارّتانِء فإذا فرع أرسلّهُمَا لأنّء أبا داو رواهُ كذلكَ بإسنادٍ 
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حسن وصححَ هذا البغداديُ واختارة الشيخء ودليلة في مسلم منْ رواية ابن عمرٌ (والثالتُ) يرفعٌ مع 
ابتداءِ التكبير ويكونٌ انتهاؤه مع انتهائه وتا بعد فراغ التكبير لا قبلَ فراغِهِ لأنَ الرفعَ للتكبير فكان 
معهُ؛ وصححةٌ المصنفٌ ونسبة إلى الجمهور. انتهى بلفظه وفيه تحقيق الأقوالٍ وأدلتها. ودلتٍ الأدلة أنه 
مِن العمل المخيّر فيه فلا يتعينُ شيءٌ بعينه.. 

وأمًا حكمة فقالَ داودُ والأوزاعي والحُمَيْدِيُ شيخ البخاريٌ وجماعةً إن واجبٌ لثبوته مِنْ فعله ياء 
فإنه قال المصنفٌ إنهُ رَوَى رفحَ اليدين في أولٍ الصلاةٍ خمسونَ صحابياً منهمْ العشرةٌ المشهودٌ لهم 
بالجنة. ورَوّى البيهقيُ عنٍ الحاكم قال: لا تعلم سنةٌ اتفقّ على روايتهًا عن رَسُوَلٍ الله يل الخلفاء 
الأربعةٌ ثم العَشَّرَةٌ المشهودٌ كُ لهم بالجنة كمَنْ بعدّهم منّ الصحابة مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذم 
السنةء قال البيهقيٌ: هو كما قال أستادُنا أبو عَبْدِاللُه قال الموجبونَ: قد ثبت الرفعٌ عند تكبيرة الأعرام 
هذا الثبوتُ وقذ قال يكلِه: «صلُوا كما ترق أصلّي»» فَلِذَا قلا بالوجوب . وقال غيرهم إن سن ق 
سنن الصلاةٍ وعليه الجمهورٌ وزيدٌ بن علي والقاسمٌ والناصريٌ والإمام يحيى وبه قالتٍ الأثمةٌ الأربعةٌ منْ 
أهلٍ المذاهب ولمْ يحالف فيهِ ويقول إنهُ ليسّ سنة إلا الهادي. وبهدًا تعرفٌ أن مَنْ رَوَى عنٍ الزيديةٍ 
ألم لا يقولونٌ به فقذ عم النقلّ بلا علم هذا وأما إلى أي محل يكونُ الرفعء فروايةٌ أبي حُمَيْدٍ هذه 
تفيد أنه إلى مقابلٍ المنكبينٍ والمنكبٌ مجم م رأس عظم الكتفٍ والعضدٍ وبه أخذت الشافعيةٌ. وقيلَ إنهُ 
يرفمُ حنّى يحاذيّ بهمًا فروعَ أذنيه لحديث وائل بن حجر بلفظٍ : «حّى حادّى أذنيْهه وجمِعٌ بِينَ الحديثين 
بان المراد أنه يحاذي بظهر كفي المنكبين ويأطرافٍ أنامله الأذنينٍ كما تدل لهُ رواية لوائل عند أبي داود 
بلفظ: «حنَّى كانث حيال منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنه». 

وقول : (أمكنّ يديه من ركبتيه) قذ فسرّ هدًا الإمكانَ روايةٌ أبي داود: «كأنهُ قابضٌ عَلبِهِمَاء وقولّهُ: 
(هصرٌ ظهرَهُ) تقدمّ قول الخطابيٌ فيه وتقدمَ في رواية: «ثمٌ حَنَى؛ بالحاءِ المهملة والنونِ وهو بمعناة؛ 
وفي رواية: «غيرٌ مقنع رأسّه ولا مصوبة»» وفي رواية: «وفرجٌ بِينَ أصابيه» وقد سبقث. وقولةُ: (حنّى 
يعود كل فقار) المرادٌ منهُ كمالُ الاعتدالٍ وتفسرهٌ روايةٌ: «ثم يمكتُ قائماً حنّى يق كل عضو موقعة؛. 
وفي ذكره كيفية الجلوسين الجلوس الأوسط والأخيرٍ دليل على ,تغايرهما وأنه في الجلسة الأخيرة يتورك 
أي يفضي بوركه إلى الأرض وينصبُ رجلّه اليمنى. وفيه خلافٌ بِينَ العلماء سنيأتي» وبهذا الحديثِ عمل 
الشافعي ومَنْ تابَعَهُ . ۰ 

۵ _ وَعَنْ علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللَهِ بك أَنّهُ ان إا 7 إلى الضّلاَةٍ قَالَ: 
١«وَجَهْتُ‏ رجهي لِلْذِي نَطَرَ الشمواب وَالأزْض - إلى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللّهُمْ نت الْمَلِكُ لآ إلة إلا 
انت أنتَ 55 وَأنَا عَنِدُكَ ع إل آخره» رَوَاهُ مُسْلِمّ [1١5/١/ا/]2‏ وفي رِوَايَةٍ لَهُ: دن ذلك في صَلاةٍ 
اللْبل» 

(وَعَنْ عَلِيْ بن ات طالب رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه كاد إذَا قَامَ إلى الصّلاةٍ قَالَ: 
١وَجَهْتٌ‏ وَجْهِيَ ِلْذِي فَطَرَ السّمِوَاتِ وَالأَرْضٌ») أي قصدبُ بعبادتي (إلى 5 قَوْلِهِ «مِنَ الْمُسْلِمِينَ) وفيه 
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روايتانِ أنْ يقول: وأنا أول المسلمينٌ بلفظ الآيةء ورواية: وآئا مِنَ المسلمينَ وإليها أشارَ المصنفٌ 
(«اللْهُمْ أت الْمَلِكُ لآ إِله إا أَنْتَء أَنتَ رَبي وَأَنَا عَبْدُكَ» إلى آخِره. رَوَاهُ مُسْلِم). 

تمامُة: وطظَلَمْتُ نفسي واعتَرَفْتُ بذني فَاغْفِرْ لي ذنوبي جَمِيعاً إِنّهُ لا يَغْفِرٌُ الذنوت إلا أنت» واهڍني 
لأحسن الأخلاقٍ لا يهدي لأحسَيِها إلا أنْتَ» وَاضرف علي سيقها لا يَضْرِفٌ عني سَيّتَها إلا أت لبيك 
وسعدَيِْكَ والخيرٌ كله في يديك والشرٌ ليس إليك» أنا بك وإلِيكَء تباركت وتعاليت» أستغفرُكٌ وأتوبُ 

وقولَهُ: «فطرٌ السمواتٍ والأرض» أي: ابتدأً حَلْقَهُما منْ غير مال سبق» وقوه «حنيفاً» أي مائلاً إلى 
الدينٍ الح وهو الإسلامُ وزيادةٌ «وما أنا من المشركينّ؛ بِيانٌ للحنيفٍ وأيضاً لمعناهُ والنسكُ العبادةُ وك 
ما يتقربُ به إلى الله وعطَفهُ على الصلاةٍ مِنْ عطف العام على الخاصٌ. وقولةُ «ومحيايّ ومماتي» أي 
حياتي وموتي لِلَهِ أي هو المالكُ لهما والمختصّ بهمًا. وقولَّهُ: «ربٌ العالمينَ؛ الربُ الملك والعالمينَ 

جم عَالّم مشتق منّ ن العلم وهو اسم لجميع المخلوقاتٍ كذا قيلَء وفي القاموس: العالّم الخَلْقُ كُلْهُ أو 
ما ا وا طن القَلّكِ ولا ب يجْمَعُ فاعل بالواوٍ والنونِ غَْرُهُ وغَيْرُ رم وقولة دلا شريك له؟ تأكيد لقولهٍ 
ربٌ العالمينَ المفهوم منة 5 الاختصاصٌ . وقول : «للّْهمْ أنتَ الملك» أي المالك لجميع المخلوقات» وفي 
قولِهِ: «ظلمتٌُ نفسي» اعترافٌ بظلم نفيه قَدَّمَهُ على سؤالٍ المغفرة. 

ومعئى لبيك اقيم على طاعتِكٌ وامتثالٍ أمرك إقامة متكررة «وسعديِكَ؛ أي أَسْعِدُ أمرَكَ وأتبعهُ إسعاداً 
متكرراء. ونس الخ كله في يديك" الإقرارٌ بان کل خير واصلٍ إلى الغبادٍ ومرجرٌ وصولةُ فهرٌ في يديه 
تَعَالَىء ومعنى «والشرٌ ليسّ إليك» أي ليس مما يَتَقَرّبُ إلِيك به أي يضافٌ إليكَ فلا يقال يا رب الشرُ أو 
لا يصعدٌ إليكٌء فإنه إنما يصعدٌ إليه الكلمُ الطيبُء ومعتى «أنا بك وإليك» أي التجائي وانتهائي إليك 
وتوفيقي بكّء ومعنى «تباركت» استحققتَ الثناء أو ثبت الخيرُ عندك» فهذًا ما يقال في الاستفتاح مطلقاً 

(وفي رواية لهُ) أي لمسلم (أنْ ذلكَ) كان يقولَهُ َة «في صلاةٍ الليل؛ لم نجده في مسلم هذا الذي 
ذكره المصنف من أنه كان يقول في صلاة الليل وإنما ساق حديث علي عليه السلام هذا في قيام الليل 
وقد نقلَ المصنفٌ في التلخيص عن الشافعيٌ وابن خزيمة أنه يقال في المكتوبة وأنّ حديتٌ علي 
عليه السلامُ ورد فيها فعلى كلامه ا عفد أنا مم اهنا الذكرُ ويحتمل أنه عام وأنه يخير العبدٌ 
بِينَ قوله عقيبّ التكبير أو قول ما فاده : 

05 - وَعَنْ 2 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : کان رَسُولُ الله َة إا كَبْرَ لِلصَلاةٍ سكت هَُئِهَةَ قَبْلَ 
أَنْ يقرا َسَأَلئُهُء كَقَالَ: «أَقُولُ : الهم اعد بيني وَين خَطابَاي كما بَاعَدْتٌ بين الْمَصْرِقٍ وَالْمَفْر ب ٠+‏ ال 
ني من خَطَاتَايَ كَمَا يَُقّى النَّوْبُ الأبيض من الدَنَسء اللْهُمّ اني مِنْ حُطاياي بالْمَاءِ واج ارال 
فر ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۷٤٤‏ ومسلم: .]٥۹۸/۱٤١‏ 

(وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ثَالَّ: كان رَسُولُ الله َي إا كَبْرَ في الصَّلآة) أي تكبيرة الإحرام 
(سَكْتَ هُْتيهَةٌ) بضمُ م الهاءِ فنونٌ فمثناةٌ تحتية فهاء مفتوحةٌ فهاءء أي ساعد لطيفة (قَبْلَ أَنْ يَقْرَا فسَألنّهُ) أي 
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عنْ سكوته ما يقولٌ فيه «قَالَ: أَقُولُ اللّْهُمَ بَاعِدْ بَيْني وَبَيْنَ خَطَايَايَ؛ المباعدةٌ المرادٌ بها محوّ ما حَصَلَ 
مها أو العصمة عما يأتي مها «كُمَا بَاعَدْتٌ بَيْنَ الْمَْرِقِ وَالْمَغْبٍ؛ فكما لا يجتمعُ المشرق والمغربُ لا 
يجتمعٌ هرّ وخطاياه «اللّهُمْ نَقّي مِنْ حَطَايَايَ كَمَا يُتَقّى الوب الْأَبيَضُ مِنَ الدّنّس» بفتح الدالٍ المهملة 
والنونٍ فسينٌ مهملةٌ» في القاموس: أنه الوس والمرادُ زل عني الخطايا بهذه الإنالة «اللّهُمْ يني مِنْ 
حَطَايَاي بِالْمَاءٍ وَالكُلْجٍ وَالْبَرَدِه بالتحريكِ جمعٌ بردةٍء قال الخطابيُ: ذكرٌ الثلجّ والبردّ تأكيداً أو لأنهما 
ماءانٍ لم 7 تتتعمليما الأيدي. وقال ابنُ دقيق العيدٍ: عبر بذلكَ عن غاية المحو فإنّ الثوبّ الذي تكررَ 
عليه ثلائةُ أشياة منقيةَ يكونُ في غاية اقا وفيه أقوالٌ أَحَرُ (مُتْمَنْ عَلَيِْ). 

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ يقولُ هذا الذكرّ بِينَ التكبيرة والقراءةٍ سراً وأنةُ يخير بِينَ هذا الدعاء 
والدعاءِ الذي سلف في حديث علي عليه السلامٌ أو يجممٌ بينهمًا. 

99" وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كان يَقُولُ: سُبْحَائَكَ اللّهُمْ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اشْمْكَء وَتَعَالَى 
جد وَلآ إل غَيْرْكُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ بسَئدٍ مُْقَطِع [1. وَرَوَاُ الدَارَقْطنيُ [1] مَوْصُولاً وَمَوْقُوفاً. 
. : (رَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كَانَ يَقُولُ) 5 بعد تكبيرة الإحرام (سُبْحَان اللَّهُمٌ وَبِحَمْدِكَ) أي أسبخك 
حال كوني متلبّساً بحمدِكَ (وتَبَارَكَ اسْمُكٌ وَتَعَالَى جَذْكُ وَلاً إل عَيْرْك. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُتْقَطِع) قال 
الحاكمٌ قذ صح عنْ عمرَ. وقالَ في الهدّي النبويّ أنهُ قذ صح عنْ عمرّ أنهُ كان يستفتح به في مقام 
النبيّ كَل ويجهرٌ به ويعلّمُهُ الناسّ وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ولِدًا قال الإمامُ أحمدٌ: أمّا أنا 
فأذهبُ إلى ما رُويَ عن عمرّ ولؤ أن رجلاً استفتح ببعض ما رَوَى لكانّ حَسّناً. وقذ روي في التوجه 
ألفاظ كثيرةٌ والقولٌ بأنهُ يُحَيّرْ العبدُ بيئها قول حَسَنٌء وأما الجمعٌ بِينَ هذا وبِينَ وجهتٌُ وجهيّ الذي تقدمَ 
فقذ ورد في حديث ابن عمرٌ. رواهٌ الطبرانئ في الكبير وفي رُوَاتِهِ ضعفٌ (والدَارَقطنيْ) عطفٌ على مسلم 
أي رواهُ الدارقطنئٌ (مَوْصُولا) وَمَوْقُوفا) على عمرّ وأخرجة أبو داود والحاكمٌ من حديثِ عائشة مرفوعاً 
قالث: «كانَّ رَسُولُ الله ب إذا استفتح الصلاءً قالّ: سبحانك» الحديتُ» ورجالٌ إسنادو ثقاتٌ وفيه 
انقطاعٌ وأعلّهُ أبو داود وقالَ الدارقطنيُ: ليس بالقوي. | 

94" وَنَحْوَه عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَرُْوعاً عِنْدَ الْحَمْسَةٍ [أحمد: 50 والترمذي: 747 
وأبو داود: ۷۷١‏ والنسائي: ۱۳۲/۲ وابن ماجه: ٤٠۸]ء‏ وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التّكْبِيرٍ: «أَعُودُ الله 
الشمِيع الْعَلِيمٍ مِنَ الشْيْطَانٍ الوُجيمء مِنْ هَمْزِ ولخو وليه 

و أي تدر حي عمو (عن أن شيو رعا د ال وو وان يفول يقد التقيره 
«أغر د بالل السّميع) لأقوالهم (الْعَلِيم) بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهمْ (مِنْ الشّيْطانٍ الرّجِيم) المرجوم (مِنْ 
هَمْزِهِ) (وَنَفْخْهِ) بالنونٍ فالفاء فالخاء المعجمة والمرادٌ به الكبرُ (وََفَئِهِ) بالنونٍ والفاء المثلثة المرادُ به الشّعْرُ 
وكأنه أراد به الهجاء. والحديثٌ دليلٌ على الاستعاذة وأنّها بعد التكبيرة» والظاهرٌ أنّها أيضاً بعد التوجه 
بالأدعية لأنّها تعودٌ القراءة وهوّ قبلّها. 

9 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله كله يَسْتَفْيِحُْ الصّلاةٌ بِالتَكْبِيرء وَالْقِرَاءَة: 


كتاب الصلاة ۹۱ باب صفة الصلاۃ/ ح۹٠۲‏ 


ِالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ إا رَكَمَ لَمْ يُشخص رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوْبْهُ وَلكنْ بَيْنَ ذلِكَ. وَكَانَ ذا رَهُمَ 
مِنَ الوكوع لَمْ يَسْجدْ حتى يَسْتَوِيَ قَائِماً. وَكَانَ إذا رقع رَأَْهُ مِنَ السّجَدَةٍ لَمْ يَسْجُدْ حتى يوي جالساً. 
َكَانَ يهول في كَل رَكْعَمَيْنٍ الْجية. واد يَفْرِسُ رِجله اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليّننى. وَكَانَ يَثهئ عَنْ عُفْبَة 
الشَيْطَانِء وينه أن يَفْمَرِضَ الرّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افيَرَاش السَبّع . وَكَانَ يَحْيِمُ الصَّلاةٌ بالتَسْلِيم . أَخْرَجَهُ مُمْلِمُ 
[498/550]ء وَلَهُ عِلَه. 


(وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله 0 يَسْتَفْتِحُ) أي يفتتح (الصّلاة بالتُكبِيرٍ) أي 
يقول الله أكبرُ كما ورد بهذا اللفظ في الحلية لأبي نعيم» والمرادٌ تكبيرةٌ ة الإحرام ويقال لها تكبيرةٌ 
الافتتاح (وَالْقِرَاءَةٌ) منصوب عَطِفَ على الصلاةٍ أي ويستفتحٌ القراءةً (بِالْحَمْدُ) بضمُ م الدالٍ على الحكاية 
(للَهِ رَبْ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ إِذَا رَكَعَّ لَمْ يُشْخِصٌ) بضمّ المثناةٍ التحتية فشينٌ فخاء معجمتانٍ فصادٌ مهملةٌ 
(رَأْسَهُ) أي لم يرفغه (وَلَمْ يُصَوَبهُ) بضئها أيضاً وفتح الصادٍ المهملة وكسر الواو المشددة أي لم يخفضة 
خفضاً بليغاً بل بينَ الخفض والرفع وهو التسويةٌ كما دل لهُ قولُ: (وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَ) آي بينَ المذكورٍ منّ 
الخفض والرفع (وَكَانَ إِذَا رَفْعّ) أي رأْسَّهُ (مِنَ الرُكوع لَمْ يَسْجْدْ ختى يَسْنَوِيَ قَائِما) تقد في حديثٍ 
أبي هريرةً في أولٍ الباب: «ثمٌ ارفغ حتَّى تعتدل قائماً»؛ (و) كان إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السجودٍ أي الأول 
(لَمْ يَسْجَذْ) الثانية (ختى يَسْتوِيّ) بيئهمًا (جالساً) وتقدم «ثم ارفغ حى تطمئنٌ جالساً». 

(وكانَ يقولٌ في كلّ ركعتين) أي بعدّهما (التحية) أي يتشهدُ بالتحياتٍ للَهِ كما يأتي» ففي الثلاثية 
والرباعية المراد به الأوسط وي الثنائية الأخيرٌ (وَكَانَ يفرش رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنى) ظاهرْهُ أن هذا 
جلوسة في جميع الجلساتٍ بِينَ السجودين وحال شهدي وتقدمً في حديثٍ أبي حميدٍ: «وإذا جلسّ 
في الركعتين جلسٌ على رجله اليُسرى وَنصبٌ اليُمنى' (وَكَانَ يهى عَنْ عَفْبٍَ الشيْطَانِ) بضمٌ الع المهملةٍ 
وسكونٍ القافٍ فموحدةٌ ويأتي تفسيرُها (وَيَئْهِئ أن يَفْتَرشٌ الرّجُلُ ذرَاعَيِ اْرَاش السَيّع» 0 

سجوده. وفسر السبعَ بالكلب وور في رواية بلفظه (وَكَانَ يَحْتِمُ الصّلاةٌ ِالتُسْلِيم . اا ماو 
عله وهي أنه أخرجةُ مسلمٌ منْ رواية بي الجوزاء بالجيم والزاي عن عائشة» قال ابن ا : هو 
مومل» أبو الجوزاء لم يسمع منْ عائشة. وال أيضاً بأنهُ حرج اسم بن طريتي الأوزاعيّ مكاتبة. 

والحديثٌ فيه دلالةٌ على : تعن للك عند للخو في Cl‏ وتقدم الكلدم فيه في جديا ابي هريرة 
أول الباب . واستدلٌ بقولها «والقراءةٌ بالحمدٍ» على أن البسملةً ليست منّ الفاتحة وهوّ قول أنس ا 
الصحابة وقالَ به مالك وأبو حنيفة وآخرونَ وحسجنّهم هذا الحديثِ» وقد الس عن اذ مرادمًا 
بالحمدٍ لله ربٌ العالمينَ السورةٌ نفسّها لا هذًا اللفظ فإِنَّ الفاتحةً تُسَمَى بالحمدٍ للَهِ ربٌ العالمينَ كما 
ثبت في صحيح البخاريٌ فلا حجة فيه على أنَّ البسملة ليسث منّ الفاتحة ويأتي الكلامٌ عليه مُسْتَوَْى في 
حديث أنس قريباً. وتقدمَ الكلامُ على أنه في ركوعه لا يرفعٌ رأْسَهُ ولا يخفضّهُ كما تقدمَ على قوله: 
«وكانَ إذا رفم رأْسَهُ؛ إلى قولِهِ: «وكانَ يقولٌ التحية»» والمرادٌ بها الثناء المعروفٌ بالتحياتٍ لله الآني 
لفظَهُ في حديثٍ ابن مسعودٍ إن شاء اللَهُ تعالى» ففيه شرعيةٌ التشهدٍ الأوسط والأخير. ولا يدل على 


كتاب الصلاة ۱۹۲ باب صفة الصلاۃ/ ح۲۹۹ ۔ ۲٠٣۰‏ 


الوجوب لأنهُ فعلّ إلا أن يقال إنهُ بيان لإجمالٍ الصلاةٍ في القرآنٍ المأمورٍ بها زوا والأ كنال لبيات 
الواجب واجية أو يقال بإيجاب أفعالٍ الصلاة لقوله يا «صلُوا كما رأيتموني أْصَنّي؛ وقد احتُلِف في 
التشهدين فقيل واجبانٍ وقيل سنتانٍ وقيل الأول بع والاة واجبٌ ويأتي الكلامٌ في حديثِ ابن مسعودٍ 
إن شاءً الله تعالى على التشهدٍ الأخيرء وأما الأوسط فإنهُ استدل مَنْ قال بالوجوب بهذا الحديق كنا 
قررناةُ وبقوله كه «إذا صلى أحدّكمْ فليقل التحياتٌ لله الحديت» ومَنْ قال بأئها سنةٌ اتدل بأنة يلل 
لما سَهَا عنهُ لمم يعد لأدائه وجبره بسجودٍ السهوء ولؤ وجبّ لم يجبرْهُ سجودٌ السهوٍ كالركوع وغيره منّ 
الأركان. وقذ رد هذا الاستدلال بأنةُ يجوز أنْ يكونٌ الوجوبُ مع الذكر فإن نسي حنّى دخلّ في فرض 
آخرٌ جبره سجودٌ السهو. 

وفي قولها: (وكانَ فرش رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمنى) ما يدل أله كان جلوسة مَل بين السجدتين 
وحال التشهدء وقذ ذهبٌ إليه الهادويةٌ والحنفيةٌ» ولكنّ حديتٌ أبي حميدٍ الذي تقدّم فرق بِينَ الجلوسين 
فجعلٌ هذا صفة الجلوس بعد الركعتين وجعل صفةً الجلوس الأخير تقديمَ رجلهٍ اليُسرى ونَضْبٌ الأخرى 
رار على فن وللعلماء خلافٌ في ذلك والظاهرٌ أنهُ مِنَ الأفعالٍ المخير فيْها. وفي قولها: (يَنْهَى 
عنْ عُقْبَةِ الشيطان) أي في القعودٍء وُسْرَتْ بتفسيرين أحدهما أن يفترش قدميْهِ ويجلس بإليتيه على 
عقبيه» ولك هذه القَعْدَةَ اختارها العبادلة في القعودٍ غير الأخير وهذه تُسَمّى إقعاءة وجعلوا المنهيّ عنة 

هو الهيئةٌ الثانيةٌ تسمّى أيضاً إقعاء وهو أنْ يلصقّ الرجل إليتيه في الأرض وينصبٌ ساقيه وفخذيهٍ ويضع 
يديه على الأرض كما يقعي الكلبُ. وافتراش الذراعين تقدمٌ أنهُ بَسْطْهُما على الأرض حال السجودٍ. 
وقد نَْهَى يعن التشبه بالحيواناتِ. نهى عن بروكٌ كبروكٍ البعير» والتفاتٍ كالتفاتٍ الثعلب» وافتراش 
کافتراش السَبْع» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقرٍ الغراب» ورفع الأيدي وقتّ السلام كأذناب 0 


2 
0 
كد 


شمس . 

وفي قولها: (وكانَ يختمُ الصلاةً بالتسليم) دلالةٌ على شرعية التسليم وأما إيجابّه كَيُسْتَدَلُ لهُ بما قدَمْاهُ 
سابقاً . 

2٠١‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الٿ كل كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حو مَنْكَبَيْهِ إِذا اهْتَنَحَ الصلاّ 
َإِذَا كَبّرَ لِلركوع» وَإِذَا رفع رات مِنَ الرُكُوع. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ه “الا ومسلم: ۳۹۰/۲۱]. 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أن الي كل كَانَ يَرْهعُ يديه حَذْوَ) بفتح الحاءِ المهملةٍ وسكونٍ الذالٍ 
المعجمة أي: مقابلَ (مَْكَبَيْهِ دا افتَتَحَ الصَّلاةٌ) تقدمّ في حديثٍ أبي حُمَيْدٍ الساعديٰ (وَإذَا كبر للركوع) 
رفعهما (وَإذَا رَفْعَ ا أي : أرادَ أنْ يرفعَهُ (مِنَ الركُوع مم عَلَيْه) فيه رة رفع اليدين في هذه 
الثلاثة المواضع . اما عند تكبيرةٍ الإحرام فتقدمٌ فيه الكلامٌ» وأما عند الركوع والرفع من فهذًا الحديثٌ دل 
على سروف ذلك قال محمد بن نصر المروزيّ: أجمعَ علماءً ء الأمصارٍ على ذلك إلا أهلّ الكوفة. 

قلتٌّ: والخلافٌ فيه للهادوية مطلقاً في المواضع الثلاثة ئ واستەل للهادي عليه السلام في البحر 
بقوله بي «ما لي أراكم» الحديث» قلتٌُ: وهو إشارةٌ إلى حديثٍ جابر بن سمرةً أخرجَه مسلمٌ ]٤١١[‏ 


كتاب الصلاة ۱۹۳ باب صفة الصلاة/ح ۲٣۰‏ ۔ ۲٠۱‏ 


وأبو داود [944] والنسائيٰ م ]١148[‏ ولفظة عنهُ قالَ: «كنًا إذا صِلْيْئا مع رَسُولٍ الله ية قلنا بأيديئا 
السلامٌ عليكمْ ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين فال ل الله يي «علام تُوْمِئُونَ 0 لي 
أرى أيديكم كأذناب خيل شمس اسكئوا في الصلاةٍ وإنما يكفي أحدّكم أن يضم يده على 5 1 ت 
على أخيه عنْ يمينه وشماله» انتهى بلفظه. وهو حديثٌ صريحٌ في أنه كانَ ذلك في إيمائهم بأيديهِم عند 
السلام والخروج منّ الصلاةٍ وسببهٌ صريحٌ في ذلك . 

وأما قول : «اسكئوا في الصلاة»» فهر عائدٌ إلى ما أنكرهُ عليهمْ منّ الإيماء إلى كل حركةٍ في الصلاةٍ 
فإنة معلوم أنْ الصلاءً مركبةٌ منْ حركاتٍ وسكونٍ وذكر اللّه. قال المقبليُ في المنارٍ على كلام الإمام 
المهديّ: إن هذا كان غفلةً منّ الإمام إلى هذا الحد فقذ أبعدّء وإ كان مع معرفته حقيقةٌ الأمرء فهو 
أورعٌ وأرفعٌ من ذلك والإكثارٌ في هذا لجاجٌ مجردٌ وأمرٌ الرفع أوضحٌ من أن تورَدَ لهُ الأحاديتُ 
المفرداتٌ» وقذ كثرث كثرةً لا تُوَاَى وصحث صحة لا تمنعٌ» ولِذًا لم يقع الخلاف المحققٌ فيه 0 
للهادي فقطء فَهِيَ منّ النوادرٍ التي تقعٌ لأفرادٍ العلماء مثل مالكِ والشافعيٌ وغيرهما ما أحدٌّ مئهم إل له 
نادرةٌ ينبغي أنْ تغمرٌ في جنب فضلِهِ وتجتنبٌ. انتهى . 

وخالفتِ الحنفية فيما عدا الرفمٌ عند تكبيرة الإحرام واحتجُوا برواية مجاهد «أنهُ صلّى خلف ابن عمرٌ 
فلم يره يفعل يفعل ذلك وبما أخرجة أبو داود منْ حديث ابن مسعودٍ: : «بأنة رأى النبيّ كل يرفعٌ يديه عند 
الافتتاح ثم لا يعودً'. وأجيبّ بان الأول فيه أبو بكر بنُ عياش وقد ساءَ حِفْظهُ؛ ولأنة معارّض برواية 
نافع وسالم ابنيٰ ابن عمرٌ لذلك وهما مثبتان ومجاهد ناف والمثبتُ مقدّمٌ وبأنَّ تركة لذلك إذا ثبت كما 
روا اف يکود مبيناً لجوازو وأنه لا يراه واجباًء وبأنَ الثاني وهرّ حديثٌ ابن مسعودٍ لم يثبثْ ثبت كما قال 
الشافعي ول ثبت لكانث روايةٌ ابن عمرّ مقَدّمةٌ عليه لأنّها إثباتٌ وذلك نفيّ والإثبات 2 وقذ نقل 
البخاريٰ عن الحسن وحميدٍ بن هلال أن الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُم کانوا يفعلونَ ذلك قال البخاري: 
ولمْ يستئن الحسنٌ أحداً ونقلَ عن شيخه علي بن المديني أنه قال: حقٌّ على المسلمينَ أن يرفعُوا أيديَهُمْ 
عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمرّ هذاء وزاد البخاري في موضع اخ بعد كلام ابن المديني: 
وكانَ على أعلم أهل زمانه. قال: ومَنْ زَعَمَ أنه بدعةٌ فقدْ طعنّ في الصحابة يذل قزل 

"١‏ وَفي حَدِيثٍ أبي حَُمَيْ عد أبي داد [۷۳۰]: يَرْقَعُ ع يديو حتی يُحافِي بهمَا کیا ثم يکر 


ECG 


وَفِي حَدِ يث ابي حُمَيْدٍ عِنْدَ أبي دَاوُدَ: َع يَدَيْهِ حتى يُحَاذِيّ هما ملكيزه يه فم يُكَبّرُ) تقدم حديتٌ أبي 
یا ر البخاريٌ لکن ليس فيه ذكرٌ الرفع إلا علد كينا الإحرام ب بخلافي حديثه عند أبي داود 
قد يات ارق في للد ة المواضع كما أفادهُ حديتُ ابن عمرّء ولفظهُ عند أبي داود: «كانّ رسول الله 
صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلمَ إذا قامَ إلى الصلاةٍ اعتدلَ قائماً ورفمَ يده حتّى يحاذيّ بهمًا منكبيهء فإِذًا أراد 
أنْ يركمٌ رفع يديه حتى يحاذيّ بهمَّا منكبيه الحديثٌ تمامه: ثم قال : اللّهُ أكبرُ وركمّ» ثم اعتدلٌ ولم 
يصوبٌ رأْسَّهُ ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثمٌ قال : سمعٌ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ودنع يديه واعتدلٌ حبّى 
رجح كل عَظْم إلى موضيه معتدلاً ‏ الحديت» فأفاد رفعُة صلّى الله غليه وآلهٍ وسلْمَ يديه في الثلاثة 


كتاب الصلاة 145 باب صفة الصلاة/ح 5314-771١‏ 


المواضع وكانَ على المصنفٍ أن يقول بعد قولِه ثم يكبرٌُ: الحديت» ليفيد أنَّ الاستدلال به جميعَهُ فإنه 
قذ يتوهمٌ أن حديت أبي حميدٍ ليس فيه إلا الرف عند تكبيرة الإحرام كما أن قولة: 

WY‏ - ولمشلم ۴/۲١‏ عَنْ مَالِك ب نن الْحُوَبْرثِ تخو حَدِيثِ ابن عْمَرَه لَكِنْ قَالَ: حتى يُحَاذِيَ 
بها فُرُوعَ أَدُلَيه. ' 

(وَلِمْسْلِم عَنْ مَالِكِ بن الْحَوَيْرثِ تخو حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ) أي في الرفع في الثلاثة المواضع (لَكِنْ قال 
ختى يُحَاذِيّ پهمّا) أي اليدين (فُرُوعَ )ا أطرافهُمًا. فخالف رواية ابن عمرّ وأبي حميدٍ في هذا اللفظ 
فذهبٌ البعض إلى ترجيح رواية ابن عمرٌ لكونها متّمّقَاً عليْها وجمعٌ آخرونَ بيتهما فقالُوا: يحاذي بظهر 
كفيه المنكبين وبأطراف أنامله ؛ الأذنين» وأيدُوا ذلك برواية أبي داو عنْ وائلٍ بلفظ : حنَّى كانت حیال 
منكبيه وحاذى بإبهاميه أذْنيْهِ» وهذا جمعٌ حسنٌ. 

- - وَعَنْ وَائْلٍ بن حجر قَالَ: صَلْيِتُ مَعَ الي ينو فَوَضَمْ يَدَهُ الْيُمنى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَذْرِهِ. 
أَخْرَجَه ابْنُ حْرَبْمَةً .]٤۷۹[‏ 

(وَعَنْ وَائِلٍ) بفتح الواو وألفٍ فهمزةٌ هو ابو كلد ن يفم الهاء ء وفتح النونٍ (ابن حُجر) بن ربيعة 
الحضرميٌء كان أبوهُ من ملوك حضرموتٌ. وفدٌ وائلٌ على النبيٌ صلَّى اللَّهُ عليه وآله ول فاسل 
يقال إن صلّى اللَهُ عليه وآلهِ وسلْمَ بَهْرَ أصحابهُ قبل قدومه فقالَ يقدمٌ عليكمْ وائلُ بن حجر من أرض 
بعيدةٍ طائعاً راغباً في الله عر وجل وفي رسوله وهو بقيةٌ أبناء الملوكِء فلمًا دخلّ عليه صلَّى اللَّهُ عليه 
وآله وسَلْمَ رحب به وأدناهُ منْ نفسه وبسط لهُ رداءءُ فأجلسة عليه وقال: اللهم بارك على وائل وولدی 
واستعملة على الأقيالِ منْ حضرموت». رَوَى لهُ الجماعةٌ إلا البخاريٌ وعاش إلى زمن معاوية وا ُ 

(قَالَ صَلْيِتُ مَعَ النبي يه فَوَضْعَ يَدَهُ الْيُمنى عَلَى يده الْيُسْرَى عَلَى صَذره. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُرَيِمَة). 
وأخرجٌ أبو داو [۷۲۷] والنسائي ]۸۸٩[‏ بلفظ: «ثمٌ وضع يَدَهُ اليُمْئَى عَلَى ظهر كَفْهِ اليُسْرَى والرُْسْمٌ 
والسّاعدِ؛ الرسعٌ بضمٌ الراء وسکون السين المهملة بعدَها معجمةٌ هرّ المفصل بِينَ الساعدٍ والكفٌ. 

والحديثٌ دليلٌ على مشروعية الوضع لمذكورٍ في الصلاةٍ ومحلّه على الصدر كما أفاد هذا الحديثُ. 
وقال النووي في المنهاج : ويجعل يديه تحت صدروء قال في شرحه اليم الوهاجٌ: عبارةٌ الأصحاب 
تحت صدره» يريدٌ: والحديثٌ بلفظ : «على صدره»» قالَ: وكانْهم جعلُوا التفاوتٌ بيئهما يسيراًء وقد 
ذهب إلى مشروعيته زد بنْ علي وأحمدٌ بن عِيْسَى ورَوَى أحمدٌ بن عِيْسَى حديتٌ وائل هذا في كتابه 
الأمالي وإليه ذهبتٍ الشافعيةٌ والحنفيةً . وذهبتٍ الهادويةٌ إلى عدم مشروعيته وأنهُ يبطلّ الصلاةً لكونه فعلاً 
كثيراً. قال ابِنُ عبدِالبرٌ: لم يأتِ عن النبي يل فيه خلافٌ وهر قول جمهور الصحابة والتابعينَ» قالّ: 
وهو الذي ذكرهُ مالك في الموطأ ولم يحكِ ابن المنذر وغيرهُ عنْ مالكِ ورُويّ عن مالكِ الإرسالٌ وصارٌ ٠‏ 
إليه أكثر أصحابه . 

4 - وَعَنْ عُبَادةَ بن الصّامِتٍ قَالَ: قال رَسُول الله يكنه: «لاً صلا لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بأمْ القْرآنِ» مُتْمَقْ 
عليه [البخاري: 5ه/ا ومسلم: .]۳۹٤/۳٤‏ 
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۹ ج و ا ی 

- وَفِي رِوَايةء لابن حِبَّانَ [في الإحسان: ۱۷۷۹] وَالدَارفطنيٌ 1 دلا زىء صلا لا ُقَْأْ فيها 
ِمَائِحَةٍ الكتاب» ش ۰ 

- وَفي ا لأَحْمَد e)‏ ابي داو [587]» وَالتّرِْيِذِيٌ [١١۳]ء‏ وَابْن حِبَّانَ [في الإحسان: 
١707‏ ]: الَعَلْكُمْ َقْرَأونَ + لف إمَايتن؟» ُلنا: 1 انَعَمْ . 1 

قَالَ: «لآ تَفْمَلُوا إلا بفَاتِحَة الكتاب. فاه لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ يهاه 

(وَعَنْ عَبَادَة) بضمٌ العين المهملة وتخفيف الموحدةٍ وبعدٌ الألفٍِ دال مهملةٌ وهو أبو الوليدٍ عبادةٌ (ابْنٍ 
الصَامِتِ) بن قيس الخزرجيّ الأنصاريٰ السالميّ كان مِنْ نقباء الأنصار وشهد العقبة الأولى والثانية 
والثالثة» وشهدّ بذراً والمشاهد كلّها. وهه عمرُ إلى الشام قاضياً ومعلماً أ فأقامّ بحمصّ ی ثم انتقل إلى 
فلسطينَ وماتّ بها في الرملةء وقيلَ في بيت المقدس سنة أربع وثلائينَ وهو ابن اثنتينٍ وسبعينَ سنة. 

(قَالَ: ال رَسُول اللو 856 : لآ صَلاةً لِمَنْ لَمْ َرأ بم الْقرآن» مم عليه هو دليلٌ على تفي الصلاة 
الشرعية إذا لم يقرأ فيْها المصلي بالفاتحة لأنَّ الصلاءً مركبةٌ من أقوالٍ وأفعال» والمركّبُ ينتفي بانتفاء 
جميع أجزائو وبانتفاء البعض ولا حاجةً إلى تقديرٍ نفي الكمالٍ لأنّ التقديرٌ إِنّما يكونٌ عند تعذر صدقٍ 
نفي الذاتٍ إلأ أن الحديت الذي فاده قولهُ : (وفي رواية لابن حبانَ والدارقطنيٌ «لا تجزىة صلاةٌ لا يُقْرَ يَأ 
فيها بفاتحة الكتاب») فيه دلالةٌ على أن النفيّ متوجة إلى الإجزاء وهو كالنفي للذاتِ في المآلٍ لأنّ ما لآ 

ىءُ فليس بصلاةٍ شرعية. 

e‏ دلِيلُ على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاةٍ ولايدل على إيجابها في كلّ ركعةٍ بل في الصلاةٍ 
. جملةٌ وفيه احتمالٌ أنه في كل ركعةٍ لأنّ الركعةً تُسَمّى صلا وحديثٌُ المسيء ء صلائَّهُ قذ دلّ على أن كلّ 
ركعة تُسَمّى صلاةً لقوله يك بعد أنْ علّمهُ ما يفعلّه في ركعةٍ «وافعلْ ذلك في صلاتِك كلهاءء فدلٌ على 
إيجابها في كل ركعة لأنهُ أمرهُ أنْ يقرا فيها بفاتحة الكتاب. وإلى وجوبها في كل ركعةٍ ذهبتٍ الشافعية 
وغيرُهم» وعندٌ الهادوية وآخرينَ ها لا تجبُ قراءنّها في كل ركعة بل في جملة الصلاةٍ والدليل ظاهرٌ 

مع أهل القولٍ الأولٍ. وبيانة منْ وجهين: 

(الأول) أن في بعض ألفاظٍ بعد تعليمه - صَلّى الله عله وآله وَسَلْم له ما ذكرة من القراءة .وال رهوج 
والسجودٍ والاطمئنانٍ إلى آخره أنهُ قال الراوي: فوصفٌ أي رول الله صلى الله عليه وآله وك الصلاة 
هكدًا اربع ركعاتٍ حنَّى فرع ثم قال: «لا تتم صلاءٌ أحيكم حى يفعلَ ذلك»» ومعلومٌ أن المراد منْ 
قولِهِ يفِعْلُ ذلك أي كل ما ذكرّه من القراءةٍ بأمّ الكتاب وغيرها في كل ركعةٍ لقوله فوصفٌ الصلاةً م هكذًا 
أرب ركعات. 

(والثاني) أ ما ذكرهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلْمَ مع القراءة منْ صفاتٍ الركوع والسجودٍ والاعتدال 
ونحوه مأمورٌ به في كلّ ركعةٍ كما يفده هذا الحديثٌ» والمخالفٌ في قراءةٍ الفاتحة في كل ركعةٍ لا يقول 

ا والسجودٌ والاطمئنانٌ في ركعة واحدة منْ صلاته أؤ يفرفُها في ركعاتها نكيف يفول إن 
٠‏ القراءةً بالفاتحة تنفردُ مِنْ بين هذه المأمورات بأنّها لا تجبُ إلا في ركعةٍ واحدة أو تقرف بين الزات 
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وهذا تفريقٌ بِينَ أجزاء الدليلي بلا دليل» فتعينَ حينئٍ أنَّ المراد منْ قوله: «ثمّ افعل ذلك في صلاتِكٌ 
كلّها؛ في ركعاتها. 

ثم رأيتُ بعد كتب هذا أنه أخرجَ أحمدُ [441] والبيهقئ [۳۷۳/۲] وابنُ حبانَ [1784] بسندٍ صحيح 
أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَأ م قال لخلادٍ بنِ رافع وهوّ المسيء ء صلاتَهُ: «ثم اصنغ ذلك في كل ركعة» 
ولأنة صَلَى الله عَلَيْهِ آله وَسَلْمَ كانَ يقرأ بها في كل ركعةٍء كما روا مسلمٌ وقال: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلي» . ثم ظاهرٌ الحديثٍ وجوبٌ قراءتها في سرية وجهرية للمنفردٍ والمؤتّمٌ . أما المنفرد فظاهرٌء وأما 
المؤتمٌ فدحولُهُ في ذلك واضحٌء وزادة إيضاحاً في قوله: (وفي الخرّى) ف زواية غاد الأخمد وات 
دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ وَابْن حِبَانَ «عَلّكُمْ تَفْرَاونَ حَلْفَ إِمَايِكُمْ» فلا : : عم قال : «لا تفعلُوا إلا بفاتحة الكتاب 
فإنهُ لا صلا لمن لم يقرأ بها» فإنهُ دلي عَلَى إيجاب قراءةٍ الفاتحةٍ تت يخلك الاباء RS‏ 
الذي عند الشيخينٍ لعمومه وهو أيضاً ظاهرٌ في عموم الصلاةٍ الجهرية والسرية وفي كلّ ركعة أيضاً. وإلى 
هذا ذهب الشافعيةٌ. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنْ لا يقرأها المؤتمُ م خلف إمامه في الجهرية إذا كان يسم 
قراءتّه ويقرأها في السريةٍ وحيثٌ لا يسممٌ ة في الجهرية. وقالتِ الحنفية: لا يقرأها المأمومٌ في سرية 


ولا جهرية. 
وحديثٌ عبادة حك ة على الجميع» واستدلالهم بحديث : ١مَنْ‏ صلی خلف الإمام فقراءةٌ الؤمام قراءة 
له مع كونه ضعيفاً قال المصنفُ في التلخيصٍ بان مشهورٌ من حد يثِ جابر ولهُ طرق عنْ جماعة منّ 


الصحابة كلها معلولةٌ انتهى . 
وفي المنتقى رواهٌ الدارقطني من طرق كلّها ضعافٌ والصحيحٌ أنهُ مرسلٌ: لا يتم به الاستدلالٌ لأنه 
عام لأنّ لفظ قراءةٍ 0 جنس مضافٍ يعمٌ كل ما يقرأهُ الإمام» وكذلك قولة تعَالّى: َي 
ىك الْقُرَنٌ َسْتَمِموا لَرُ انيثا € [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وحديتٌ: «إذا قرأ فأَنْصُِواءء فإنَّ هذه عموماتٌ 
في الفاتحة وغيرها وحديتٌ انه خاصٌ بالفاتحة فيختصٌ به العامة . 
ثم اختلف القائلونَ بوجوب قراتها خلف الإمام فقيل في محل سكتاته بين الآياتٍ وقي في سکوته 
بعد تمام قراءةٍ الفاتحةٍ ولا دلِيلَ على هذينِ القولينٍ في الحديثٍ بل حديثٌ عبادةً دال أنّها قرأ عند قراءة 
الإمام الفاتحةًٌ» ويزيدهٌ إيضاحاً ما أخرجة أبو داودٌ ]۸۲١[‏ منْ حديثٍ عبادةً: «أنهُ صلّى خلفٌ أبي نعيم 
وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ أ بأمٌ القرآنٍ فلمًا انصرقوا منّ الصلاة قال الينام ان بعد 
يقرأً: سمعتكَ تقرأ بأمٌ القرآنٍ وأبو نعيم يجهرٌ قال : أجل صلی بنا رَسُولُ الله ية بعض الصلواتٍ التي 
ود پا ا قال: : فالتبست عليه القراءةٌ فلمًا فرع أقبلَ عليّئَا بوجهه ‏ فقال: هل تقرأونَ إذا جهرتٌ 
بالقراءة؟ فقال بعضنا: : نعم إِنا نصنعُ ذلك قال : فلا وأنا أقولٌ: ما لي ينازعني القرآنُ فلا تقَرَأوا بشيءِ 
إذا جَهَرْتُ إلا بأمٌ القرآنٍ». 
فهذًا عُبَادةُ راوي الحديثِ قرأ يها جَهْراً خلف الإمام لأنهُ فهم من كلامه ية كي أنه يقرأ بها خلت الإماء 
جَهْراً وإن نازعةء وأمّا أبو هريرةً فإنه أخرجٌ عنهُ أبو داو [871] أنه لما حدتٌ بقوله يي : «مَنْ صلى 
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صلاة لا يقرأ فيها بأ القرآنِ فهيّ حِداجٌ فهيَ خداجٌ فهيّ حَداجٌ غيرٌ تمام؟» قال لهُ الراوي عنهُ وهوّ أبو 
السائب مولى هشام بن زهرة: : يا أبا هريرةً إني أكون أحياناً وراء الإمام فغمرٌ ذراعي وقال: اقرأ بها في 
فنك الوگ ا قول اقرأ ة في المغرب والعشاءِ والصبح بفاتحةٍ تحة الكتاب 
في کل ركعةٍ سراً ثم قال مكحول: اقرأ بها فيما جه بو الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإف 
لم يسكث قرآتها قبله ومعهُ وبعدهُ لا تتركها على حالٍ. 

وقد أخرجٌ أبو داود [۸۱۹] منْ حديثٍ أبي هريرة «أنه أمرهُ يار أن 56 في المدينة إنه لا صلاة إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد» وفي لفظ : «إلاً بقرآنِ ولو بفاتحة الكتاب» فما زات إلا أنه أخرج 
البخاري من حديث أبي هريرة: «وإن لم يزد على آم القرآن أجزأت»» ولابن خزيمة من حديث ابن 
عباس أن النبي بل قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب يحمل على المنفرد جمعاً بيئه 
وبين حديث عبادة الدالٌ على أنه لا يقرأ خلت الإمام إا بفاتحةٍ الكتاب . 

ا اله عَنْهُ أن الي يل وأا بر وَْمَرَ كَانُوا يَفْتَتحُونَ الصَّلاةٌ بِالْحَمْدٍ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ . مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ۷٤۳‏ ومسلم: 8498"]. 

- زَادَ مُسْلِمٌ: لآ يَذْكُرُونَ (بشم الله الّخمن ن الجيم) في اول قِرَاءَةٍ وَل في آجِرِهًا . 

- وَفي رِوَايَةٍ لأَخمّدَ 1 وَالنْسَائِي ]١154/1[‏ وان خُرَيْمَةَ [496]: لآ يَجْهَرُونَ ببشم الله 
الرّحْمِنٍ الرَحِيم . 

- وَفي أُخْرَى لابن خُرَيْمَة[494]: كَانُوا يُسِرُونَ . 

وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ اللْفْيْ في روَايَةِ مُسْلِم» خلافاً لِمَنْ أَعَلْهًا. 

(وعَن انس رَضِيَ الله عَنْهُ أن رول الله ا وبا بكر وَعمَرَ كَانُوا يَفْتَيِحُونَ الصّلاةٌ ِالْحَمْدٍ للهرَبُ 
الْعَالَمِينَ) أي القراءةً في الصلاةٍ بهذا اللفظ (مُتَمَقْ عَلَيهِ). وَلَا تم هتا أن يقال ما قأناهُ في حديثِ عائشة إل المراة 
بالحمدٍ للَهِ ربٌ العالمِينَ السورةً» فلا يدل على حذف البسملة بل يكونُ دليلاً عليِها إذ هيّ منْ مُسَمّى السورةٍ 
لقوله : (زَادَ مُسْلِمْ: ا ل ا ل 
وإلا فإنه ليس في آخرها بسملةٌ» ويحتمل أن يريدَ بآخرها السورة الثانية التي مقرأ بعد الفاتحةٍ 

والحديتُ دليلٌ أن الغلاثة كوا لا يشون قن خلثيم لف البسملة عند قرا الفاتحة هرآ مع 
احتمالٍ أنْهم يقرأون البسملةً سرا ولا يقرأوتها أصلاً إلا أن قله (وَفِي رِوَايّةِ) أي عن أنس (لأَحمَّد 
وَالنْسَائِيُ وَابْنٍ خَرَيِمَةَ لا يَجْهَرُونَ يشم الله ي الرحمنِ الرجيم) ل بمفهومه أنهم يقرأوئها سراً. ودل قوله 
(وَفي أَخْرَى) أي رواية أُخْرَى عَنْ أنس لابن خُرَيِمَة كَانُوا يُسِرُونٌ) فمنطوقة على أنهم كانُوا يقرأونٌ بها 
سرا ولِذَّا قال المصنفٌ (وعلى هدذًا) أي على قراءة النبي ية وأبي بكر وعمرٌ البسملة سراً (يحمل النفيَ 
في رواية مسلم) حيتٌ قال: لا يذكرونٌ أي لا يذكرونّها جهراً (خلافاً لمن أعلّها) أي أَنْدَى علةً لما زادهُ 
مسلمٌء والعلةُ هي أن الأوزاعي روى هذه الزيادة عنْ قتادة مكاتبةً وقذ وردث هذه العلةٌ بان الأوزاعي لم 
ينفرد بها بل قد رواها غيرُه رواية صحيحة. 


لاج ۱۹۸ باب صفة الصلاة/ح 755-7576 


كتار. الصلاة 


NT‏ ا 
ولا في آخرها مرادٌ به أو السورة الثانية» ومَنْ أثبتها قالَ المرادُ أنهُ لم يجهر بها الثلاثة ةُ حال جهرهم 
بالفاتحة بل يقرأوئها سرا كما قررهُ المصنفٌ . وقذ أطالَ العلماء في هذه المسألة الكلامَ وألف قتها قفن 
الأعلام وبيْنَ على أن حديتٌ أنس مضطَربٌ. قال ابن عبدالبرٌ في الاستذكارٍ بعد سرد رواياتِ حديثِ 
أنس هذه ما لفظهُ: هذا الاضطرابٌ لا تقوم معهُ حجةٌ لأحدٍ منّ الفقهاء الذينَ يقرأونَ بسم الله الرحمْنِ 
الرحيم والذينَ لا يقرأونّهَاء وقذ سيل عن ذلك أنسٌ فقال: كبرث سني ونسيتٌ انتهى فلا حجة فيه. 

والأصلٌ أن البسملةً م مِنَ القرآنِ وأطال الجدال بِينَ العلماءِ مِنَّ الطوائف لاختلافٍ المذاهب والأقربُ 
أنه عي كان يقرأ بها تارءً جَهْراً وتارةً يُخْمَيْهاء وقد طوّلنا البحتٌ في حواشي شرح العمدة بما لا زيادة 
عليه . واختار جماعةٌ منّ المحققينَ أنها مثلٌ سائر آياتِ القرآنّ يجهرُ بها فيما يجهرٌ فيه ويُسِدُ بها فيما يُسِرُ 
فيه . رأما الاستدلاك كوف :ييه لم برا بها في الفا ارلا في غيرها في لاي على آنه ابیت با 
والقراءةٌ بها تدل على أنْها ية فلا ينهضٌ لأ ترك القراءة بها في الصلاة لوت لدل ل 
فُرْآنِيُتهاء فإنةُ ليس الدليل على القرآنية الجهرٌ بالقراءةٍ بالآية في الصلاةٍء بل الدليل أعم من ذلك د 
انتفّى الدليل الخاصٌ لم ينتف الدليلٍ العام . 

۳ - وَعَنْ نُعيْم الْمُجمِر > قَالَ: صَلَيْت وَرَاءَ أبي هْرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - ففرا نم اير 
31 ايد @. را بم الْمَرَآنِء ختى إا بلع ولا اسای قَالَ: «آمِينَ؟. رَيَقُولُ عُلْمَا 
سَجَدَه ودا فام مِنَ الْجُلُوس: الله أَكْبَرُ. ثم يَقُولُ إا سَلْمَ: وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إني لأَشْبَهُكُمْ صلا 
بِرَسُولٍ الله يي رَوَاهْ النْسَائِيُ ]١75/5[‏ وَابْنُ ل [444]. 

(وَعَنْ ع بض النونٍ وفتح العينٍ المهملة مصغرٌ (الْمُجْمِرِ) بِضِمْ الميم وسكونٍ الجيم وكسسر' الميم 
والراو ويقال: وتشدية الميم الثانيةء ذكرهُ الحلبيٰ في شرج العمدةء هوّ أبو عَبْدِاللُهِ ۾ مولى عمرٌ بن 
الخطاب سمعَ منْ أبي هريرة وغيرِة وسُمْيَ مجمراً لأنهُ أُمِرَ أن يجمرٌ مسجد المدينة كلّ جمعة حينَ 
ينتصف النهارٌ. 


02 
را با 


بِأمٌ الْمَرْآنِ حتى إِذَا بَلَعْ 00 


(قَالَ: صَلْيْتُ وَراء أبي هُرَيْرَه ففرأ بشم الله الرْخمْنٍ الأجيم e‏ 

الال قَالَ : آمِينَ. . وقول كُلَمَا سَجَدَ وَإذا ام منَ الْجُلُوسٍ Lt‏ 
السجدة الأؤلى والثانية (اللَهُ أَكيَه) وهو تكبيرٌ التقْل (ُمْ يه رن أ بو هريرةً (إِذَا سَلْمَ وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) 
آي روحي في صرفو (إني لأَشبَهكُمْ صلا برَسُولٍ الله يله . دة شان انز روء محا 
تعليقاً وأخرجة السراجٌُ وابنُ حبانَ وغيرُهم وبَّوْبَ عليه النسائئُ ي «الجهرٌ ببسم اللَهِ الرحمْنٍ الرحيم". وهو 
أصح حديثٍ ورد في ذلك فهر مَويّدُ للاصلٍ وهو كون م ل ا ا 
وسراء إِذْ هو ظاهرٌ في أنهُ كان كن يقرأ بالبسملةٍ لقولٍ أبي هريرةً: إني لأشبهُكم صلاةً بِرَسُولٍ الله يك 
وإ كان محتملاً أنهُ يريد في أكثر أفعالٍ الصلاةٍ وأقوالها إلا أنه خلافٌ الظاهر ويبعدُ مِنّ الصحابيٌ أنْ يبتدعَ 
في صلاته شيثاً لم يفعلهُ رَسُول الله َي فيها ثم يقولُ: والذي نفسي بيده إني لأشبهُكم . 


كتاب الصلاة ۹4 باب صفة الصلاة/ ح٣٣۲‏ ۔ ۲۹۸ 


كات الع وا ار ري 2ت 

وفيه دليل على شرعية التأمينٍ للإمام. وقذ أخرجٌ الدارقطنيّ في السننٍ [5] من حديثِ وائل بنٍ 
حجر: نفعت رسول الله طبه يت إذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالينَ» قال: ا بها 
صوتةُ»» وقالّ إنهُ حديثٌ صحيحٌ. ودليل على تكبيرٍ النقلٍ ويأتي ما فيه مُسْتَوْنَى في حديثِ أبي هريرة. 

۴۷ - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله جيو: «إدًا قرام الات قَائْرَأُوا بشم الله 
الرّحْمِنٍ الرَحِيمٍ» نها إخدى آبَاهَاه رَوَاهُ الدَارَقْطي 41551 وَصَوْبَ وَقْقَهُ. 

(وَعَنْ أبن هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله عية: «إذا قرا الْفَاتِحَةٌ فَافْرَأُوا بشم الله 
الوّحْمِنٍ الرجيم نها إخدى آياتها»» رَوَاهُ الدارَفْطنيُ وَصَوّبَ وَكُمَهُ) ل يدل الحديثٌ هذا على الجهر بها 
ولا الإسرار بل يدل على الأمر بمطلتي قراءتها. وقذ ساق الدارقطنئُ في السنن له أحاديتٌ في الجهرٍ 
ببسم الله و الرحمنٍ الرحيم في الصلاة واسعةً مرفوعة: عن علي عليه السلامٌ» وعنْ عمارء وعنِ ابن 
عباس» وعن ابنِ عمرّء وعنْ أبي هريرة» وعنْ أمّ سلمةً» وعنْ جابر» وعنْ أنس بن مالكِء ثم قال بعد 
سردٍ أحاديثِ هؤلاء وغيرهم ما لفْظَهُ: «وروى الجهرٌ ببسم اللو الرحمنٍ الرحيم عن النبيّ باز مِنْ 
أصحابه ومِنْ أزواجه غيرٌ مَنْ سَمَيْنا. تنا أحاديتهم بذلكَ في كتاب الجهر بها مفرّداً واقتصزنا على ما 
ذكرْنًا هنا طلباً للاختصار والتخفيفي» انتهى لفظهُ. والحديتُ دلي على قراءةٍ البسملة وأنّها إحدى آياتِ 
الفاتحة وتقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

34 - وَعَنْهُ كَالَ: كان رَسُولُ الله ين إِذَا كَرَعَ مِنْ قِرَاءةٍ أُمّ الْقُرآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقالَ: «آمِينَ»» رَوَاهُ 
الدّارَفْطنُ [۷] وحَسَتَهُ. وَالْحَاكُمْ وَصَحَحَهُ 1 

(وَعَنْهُ قَالَ: گان رَسُولُ الله يغ إا فَرَعْ مِنْ قَرَاءة أُمّ الْهُرْآنِ رَفْعَ صَرْنَهُ وَقَالَ: «آمِينَ رَوَاهُ 
الدّارَقُطنيُ وحَسَئَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ). قال الحاكمُ: إسنادهُ صحيحٌ على شرطِهِمَاء وقالَ البيهقيّ: حسنّ 
صحبح. 

والحديثُ دلي على أنه يُمْرَعّ للإمام التأمينْ بعد قراءةٍ الفاتحة جهراً وظاهرُهُ في فى الجهرية وفي السرية 
وبشرعيته قالتِ الشافعيةٌ. وذهبت الهادويةٌ إلى عدم شرعيته لما يأتي. 2 الحنفية يُسِرُ بها في 
الجهرية . ولمالكِ قولانٍ (الأول) كالحنفية (والثاني) أنه لا يقونهاء والحديتُ حجةٌ بينةٌ للشافعية. وليس 
في الحديث تَعرْضٌ لتأمينٍ المأموم والمنفرد. 

وقذ أخرجٌ البخاريٌ في شرعية التأمين للمأموم من حديثٍ أبي هريرةً قالَ: قال رَسُولُ الله يه : «إذا 
أمْنَ الإمامٌ فأمّنوا فإنه مَنْ وَافق تأميئُهُ تأمينَ الملائكة عَفْرَ الله له ما تقدُم من ذنيو». . وأخرجٌ أيضاً منْ 
حديئِه قالَ: قال رَسُولُ الله كنِ: «إذا قال الإمامْ: 07 امسا فقولُوا: آمينَ؛ الحديك. وأخرجٌ 
أيضاً من حديثه مرفوعاً: «إذا قال أحذكم آمِينَ وقالتٍ الملائكةٌ في السماء آمينَ فوافقٌ أحدُهما الآخر 
غفرٌ اللَهُ له ما تقدّمَ من ذنبه؛» فدلتٍ الأحاديثُ على شرعيته للمأموم . والأخيرُ يعم المنفرد وقد حملة 
الجمهورٌ منّ القائلينَ به على الندب» وعنْ بعض أهل الظاهر أنهُ للوجوب عملا بظاهر الأمر فاو 
عل كل مضل : واستدلت الهادويةٌ على أنه بدعةٌ نة للصلاة تحديك + إن هذه الصلاةً لا يصلح فيها 


كتاب الصلاة ۰ باب صفة الصلاة/ ح۲۹۸ ۔ ۲۷۱ 


شيءٌ منْ كلام الناس؛ الحديت. ولا يتم به الاستدلالُ لأنَّ هذا قامَ الدليلٌ على أنه مِنْ أذكار الصلاةٍ 
كالتسبيح ونحوو وكلامٌُ الناس المرادٌ به مكالمتُهُمْ ومخاطبتهُمْ كما عرفتَ. 

4 وَلأبي اود [47] وَالتَريٍیٰ[۸٤۲]‏ مِنْ حَدِيثِ وَائِل بن حجر نَحْوَهُ. 

(وَلأبي داد وَالْرْبذِيٌ مِنْ حَدِيثٍ وائِل بْنِ ځجر تَخوه) أي نحو حديثِ أبي هريرةً ولفظه في السننِ : 
«إذا قرأ الإمامُ « ولا الال قَالَ: آمينَ ورفعَ بها صونّةُ»؛ وفي لفظ لهُ عنْهُ: «أنهُ صلّى خلفٌ 
رَسُولٍ الله ككلفجهرَ بآمينَ؛ وآمينُ بالمدٌ والتخفيفٍ في جميع الرواياتٍ وعنْ جميع القراء وحُكيّ فيها 
لغاتٌ ومعناها: اللهمّ استجبُ. وقيلٌ غيرُ ذلكٌ. 

39 وَعَنْ عَبْدِاللُهِ بن أبي أَؤْفى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى لني ةمال : إني لا أستيليغ 
اَن آحْدَ مِنَ الْمُرآنِ سَيعا لمي نا يُجزئني مِنْهُ. فَقَالَ: «قُل: سُبْحَانَ اللّوء وَالْحَمْدُ لِلى ولا إِله إا الله 
واللّهُ كبر ولا حول ولا قُوَةٌ إلا باللَه ه الْعَليْ المَظيم؛ الْحَدِيث. رَوَاهُ أَحْمَدُ [4/*ه"] وَأَبُو داد [۸۳۲] 
وَالنسَائَيُ [4]. وَصحْحَهُ ابْنُ حِبّانَ [1805] وَالدَّارَقْطنيُ [1] وَالْحَاكِمُ [141/1]. 

(وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن أبي أزفى) هو أبو إبراهيمٌ أؤ محمدٍ أو معاوية واسمٌ أبي أَوْنَى علقمةٌ بن قيس بن 
الحزث الأبلمة شيد الك وخيبرٌ وما بعدّهما ولمْ يزل في المدينة حى قبض ية فتحول إلى الكوفة 
وماتٌ بهاء وهو آخْرٌ مَنْ مات بالكوفة منّ الصحابة. 

(قَالَ: جاء رَجُلْ إِلَى الي بيكَقال: إني لا ِي أن آحْدّ مِنَ الْقّرآنٍ شيا لمي ما يُجْزِئي مله 
فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ الله وَالْحَمُدُ لله وَل إله إا الله واللة اك ولا حول ولا كوه إل باللَه الْعَليّ الْعَظِيم 
الْحَدِيتَ) بالنصب أي أتمٌّ الحديتٌ. وتمامُة في سنن أبي داود «قال أي الرجلٌ: يا رسولّ الله هذًا لله 
فمالي؟ قال: «قلٍ اللهمٌّ ارحمني وارزقني وعافني واهدني» فلمًا قَامْ قال هكذًا بيديه»»؛ فقالَ 

سول الله ككل «أمّا هذا فقذ ملا يديه منّ الخيره انى إلا أنه ليس في سنن أبي داوة: العليّ العظيم 
3 أَحْمَدُ 3 اود وَالنْسَائْيُ وَصححَهُ أبْنُ حِبَّانَ وَالدَارَقُطنيُ وَالْحَاكُمُ) . 

الحديثٌ دليل على أن هذه الأذكار قائمة مام القراءةٍ للفاتحة وغيرها لمن لا يحسنٌ ذلك وظاهره أنه 
لا يجبٌ عليه تَعَلّمْ القرآنٍ ليقراً به في الصلاة ة فد معئى لا أستطيع لا أحفظ الان من شيئاً فلم يمره 
بتَحَمُظِه وأمرَّهُ بهذو الألفاظ ممّ أنه يمكنهُ حفظ الفاتحة كما يحفط هذه الألفاظ وقذ تقدم في حديث 
المسيءِ صلاثة . 

لهف ؟- وَعَنْ ابي فاده رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يل بلي بنا بكا يقرا و في ار 

فِي الرَكْعَتَيْنِ الأوليين 0 الْكتَاب وَسُورَئَيْنِ لا خا 05 الرَكْعَة الأولى» وَيَقْرَأْ فی 
الأخريين ِمَاتَحَةٍ الكتاب. مفق عَلَيْهِ [البخاري: رقم ۷۷١‏ ومسلم: .]401/١88‏ 

ارعن أي ناق رَضِياللُ عن َالَ: كَانَ رَسُولٌُ الله صَلْى الله عله وآله وَسَلْمَ يُصلْي ئا يقرأ في 
الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ ة في الرَكْعَتَيْنِ الأولَييِنِ) بياءين تغنية أَوْلَى (بِفَاتِحَةٍ الْكتَاب) يدن كل رک 
(وَسُورَنَيْنِ) أي : يقرأ هما في كز رکه سورةً (وَيُسْمِعُنَا الآيْهَ أَخيّاناً»» وكانة بن عدا لوا مقدارٌ قراءته 


كتاب الصلاة ۲۰۱ باب صفة الصلاة/ ح۲۷۱ - ۲۷۲ 


(وَيُطَوْلُ الوَكْعَةٌ الأولّى) يجعلٌ السورة فيها أطولٌ مِنَ التي في الثانبة (وَيَفْرَاُ في الْأَخْرَيَيْن) تثنيةٌ 
أخرى(بفَاتِحَةٍ الْكِتَاب) من غير زيادة عليها (مُتَّمَنْ عَلَيْه). ۰ 

في الحديث دلالة على شرعية قراءةٍ الفاتحةٍ في الأربع الركعاتِ في كل واحدةٍ وقراءة سورةٍ معّها في 
كل ركعةٍ منّ الأوليين وأنّ هذا كانَ عادتّهُ عليه السلامُ كما يدل لهُ كان يصلي إِذْ هيّ عبارةٌ تفيدٌ 
الاستمرارٌ غالباً وإسماغهم الآية أحياناً دليل على آنه .لا يجبٌ الإسرارٌ في السرية وأنّ ذلك لا يقتضي 
سجود السهو. وفي قوله أحياناً ما يدل على أنهُ تكرر ذلك من يي . وقذ أخرج النسائيُ [911] منْ 
حديث البراءِ قالّ: «كنًا نصلي خَلْفَ النبيّ جي الظهْرَ ونَسْمَعُ مله الآية بعد الآية من سُورَةٍ لُقْمَانَ 
والذّارِياتِ». وأخرج ابنُ خزيمة من حديثٍ أنس نحوّه ولکنٰ قالَ: کے اسم ك الكل (© € دمل 
َلك حَرِيتُ ال © 4. 

وفي الحديث دليل على تطويلٍ الركعة الأولى . ووجهه ما أخربجه عبدالرزاق في آخر حديثِ أبي قتادةً 
هدًا: «وَظَّنَا أنه يُرِيدُ بذلك أن يُذرك الناسٌ الركعة الأولى». وأخرجٌ أبو داو منْ حديثِ عبدالرزاق عن 
عطاء : «إني لأحبٌ أن يطول الإمامُ الركعة الأولى» من .كل صلاة حتى يكثر الناس في الأولى ويقصر في 
الثانية . والظاهر أن التطويل يكون بطول السورة في الركعة الأولى. وقدٍ ادْعَى ابنُ حبانَ أن التطويل إِنّما 
هو بترتيلٍ القراءةٍ فيِها مح استواء لمقروء. وقذ رَوَى مسلمٌ منْ حديثِ حفصة: «كانَ يرتل السورةً حى 
تون اطول من أطول نها وقيل > نما طالب الأولى بدعاءِ الافتتاح والتعوذء وأما القراءةٌ فيها فهمًا 
سواءً. وفي حديث أبي سعيدٍ الآني ما يرشدُ إلى ذلك. وقالَ البيهقئ: يطول في الأولى إنْ کان ينتظرٌ 
أحداً وإلا فيسوي بِينَ الأوليين. وفيه دليل على آنه لا يزادُ في الأخريينٍ على الفاتحة وكذلكٌ الثالثة في 
المغرب» وإِنْ كانَ مالك قذ أخرجَ في الموطأ ]۲٠[‏ من طريتي الصّتابحيٌ أنه سمح أبا بكر يقرأ فيها ب 
ا ع وا بَنْدَ إذْ هي 4 [آل عمران: 8] الآيةَ» وللشافعيٌ قولانٍ في استحباب قراءةٍ السورة في 
الأخريين . 

فيه دليلٌ على جوز أن يخبرَ الإنسانُ. بالظن فإن معرفةٌ القراءةٍ بالسورة لا طريقٌ فيه إلى اليقينٍ 
وإسماع الآية أحياناً لا يدل على قراءةٍ كل السورةء وحديتٌ أبي سعيدٍ الآني يدل على الإخبارٍ عنْ ذلك 
بالظنّ وكذًا حديتُ خباب حينَ سُئِلَ: «بمَ كنم تعرفونٌ قراءةً النبيّ بي .في الظهرٍ والعصرٍ قال باضطراب 
لحيته؛» ولو كانُوا يعلمونَ قراءتّه فيهمًا بخبر عن اة لذكرُوة. 

۴ - وَعَن أبي سَعِيدٍ الْحَُذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنَهُ قال : كا نَحْرُرُ قِيَامَ رَسُولٍ الله ي في الظهْرٍ 
وَالْعَضْرِءْ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ في لرَكعََينٍ الأولَييِن م مِنّ الظْهْرٍ قَذْرَ: «لر ل نيل 4 السَّجْدَةٍ. وفي الأَخرَيين 
قَدْرَ الصف مِنْ ذلِكٌ. وَفِي الأوليين م مِنَ الْعَضر عَلّى كَذْرٍ الأخرَيئن م مِنَّ الظهْرء وَالأَخَرَءَ يِن عَلّى النُضفٍ 

مِنْ ذلِكُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [4019/181]. 

50 او سَعِيد الْحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كا نَخْرْرُ) ر) بفتح النونٍ وسكون الحاء المهملة وضم 
الزاي» نخرصٌ ونقدرٌ. وفي قوله (كنا نحرُرُ) ما يدل على أن المقدرينَ لذلك جماعة. وقد د أخرجَ ابن 


كتاب الصلاة ۰۲ باب صفة الصلاة/ ح۲۷۲ - ۲۷٣۳‏ 


مِاجَدْ [۸۲۸] رواية أنّ الحازرينَ ثلاثونٌ رجلاً منَ الصحابةٍ (قِيَامَ رَسُولٍ الله بي في الظهر وَالْعَضْرٍ 
فَحَرَّرْنًا قِيَامَهُ في الرَكْعمَينِ الأوليين م مِنّ الظْهْرٍ قَدْرَ لم لني 4 السَّجْدَةِ) أي في كل ركعةٍ بعدّ قراءةٍ 
الفاتحة (وَفِي الأخرَيين قَذْرَ الصف مِنْ ذلِك) فيه دلالةٌ على قراءة غير الفاتحةٍ ة معّها في الأخريين ويزيذه 
دلالة على ذلك قولّهُ : (وَفي ولي مِنَ الْعَضرٍ عَلَى قُذرٍ الأخْرَييْنِ مِنَ الظمْرِ)» ومعلومٌ أنه كان را 
الأوليين منّ العصر سورة غير الفاتحة (وَالأَخْرَيَْنَ) أي منّ العصر (على النْضْفٍ مِنْ ذلِك) أي من 
الأوليين ليين منه (رَوَاهُ مُسْلم). 

الأحاديثُ في هذا قد اختلفتْ فقذ ورد أنها «كانث صلاة الظهر تُقَامُ فيذهبٌ الذاهبٌ إلى البقيع 
فيقضيٰ حاجتّهُ ثم يأتي إلى أغلة فرظا ويدرك النبيّ مد في الركعة الأرلن حا بطلا أخرجة مسلمُ 
[404] والنسائيٌ [avr]‏ عنْ أبي سعيدٍء وأخرج أحمدٌ [۲/۲] ومسلمٌ [401] منْ حديث أبي سعيدٍ أيضاً 
«أنّ النبئ كك كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعةٍ قَدْرَ ثلاثينَ آية وفي الأخريين 
قدرّ خمسٌ عشْرة آيةَ أو قال نصفٌ ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليينِ في كل ركعةٍ قدر خم 
عشرة ية وفي الأخريينٍ قد نصفٍ ذلك هذا لفط مسلم. وفيه دليلٌ على أنهُ لا يقرأ في الأخربين من 
العصرٍ إلا الفاتحة وأنهُ يقرأ في الأخريين منّ الظهر غيرّها معّها. . وتقدم حديتٌ أبي قتادة: «أنه مه كان 
يقرأ في الأخريينٍ منّ الظهرٍ بام الكتاب ويسمعْنا الآيةَ أحياناً». وظاهرّه أنه لا يزيد على أمّ الكتاب فيهما 
لفل أرجحٌ منْ حديثٍ أبي سعيدٍ منْ حيبت الروايةٌ لأنهُ اتفىّ عليه الشيخانٍ من حيبت الرواية ومنْ حيثٌ 
الدراية لأنة إخبارٌ مجزومٌ بو وخبرٌ أبي سعيدٍ انفرد بهو مسل ولأنة خبرٌ عن حُزْرٍ وتقدير ونَطَدْنِء ويحتملٌ 
أن يجمع بيتهما بان صَلَى الله عليه آله وَسَلْمَ كان يصنم هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحةٍ ممّها 
ويقتصرٌ فيهما أحياناً فتكونُ الزيادةٌ علِيْها فيهما سنة تفعلَ أحياناً وتترك أحياناً . 

۳ _ وَعَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ َالَ: كاد كُلنّ يُطِيلُ الأوليين م مِنّ الظَهْرِ نكتلف الفطوة قرا قن 
الْمَغْرِبٍ بقِصَارٍ الْممَصْلِ وَفي الْمِشَاءِ بِرَسَطِهِ وَفي الصُبْحٍ بطِوَالِ. فال او ف ما صَلَيتُ وَرَاءَ حر 
َشْبَهَ صَلِاَةَ برَسُولٍ الله كك مِنْ هذًا. أَخْرَجَهُ النّسَائْيُ ي باستاو صَحِيح [19817. 

(وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن يَسَارِ) هو أبو أيوب سليمانٌ بن يسار بفتح المثناةٍ التحتية وتخفيف السينِ المهملة - 
وهرّ مولى ميمونة أمّ المؤمنينَ وأخو عطاء بن يسارٍ منْ أهل المدينة وكبارٍ التابعينَء كاد فقيهاً فاضلاً ثقةً 
عابداً ورعاً حجةٌء وهو أحدٌ الفقهاء السبعة. 

(قَالَ كَانَ ثلآنّ) في شرح السنة للبغويّ أن فلاناً يريد به أميراً كان على المدينةٍ قيل اسمهُ (عمرو بن سلمةٌ) 
ولیس هو عمرٌ بن عبدالعزيز ز كما قيلَ لأنَّ ولادة عمرٌ بن عبدالعزيز ز كانث بعد وفاةٍ أبي هريرةً» والحديثٌ 
ر ان اليا يو لى لك لان هذا ل الأولش في« الور ر ف القن رن ا الترت بقضار 
الْمْمَصّلِ) احتف في أولٍ المفصلٍ فقيل ِنْها منّ الصافاتٍ أو الجاثية أو القتالٍ أو الفتح أو الحجراتٍ أو الصف 
أو تبارك أو سبح أو الضحى, وَانّفِقٌ أل منتهاهُ م آخْرٌ القرآنٍ (وَفي الْعِشَاءٍ ِوَسَطِهِ وَفي الصُّبّح بِطِوَّالِه فَقَالَ 
أو هُرَيْرَة : : ما صَلَيْتُ وَرَاَ أَحَدِ أَشْبَهَ صَلاةٌ ِرَسُولٍ الله 5ة مِنْ هذًا . احرج اساي ي بإسْنَادٍ صجیح). 


كتاب الصلاة ۳ باب صفة الصلاة/ ح۲۷۲۳ ۔- ۲۷١‏ 


قال العلماء: السنةٌ أن يقرأ ة في الصبح والظهر بطوالٍ المفصل ويكونٌُ الصبحٌ أطول» وفي العشاء 
والعصر بأوسطه وفي المغرب بقصاره. قالُوا: والحكمةٌ في تطويلٍ الصبح والظهر أنهما وقنًا غفلة بالنوم 
في آخر الليل والقائلة فطولهما ليذركهُما المتأخرون لغفلةٍ أو نوم ونحوهماء وفي العصر ليسث كذلك بل 
هيّ في وقتٍ الأعمالٍ فخمَّتْ لذلك» وفي المغرب لضيقٍ الوقتٍ فاحتيجٌ إلى زيادةٍ تخفيفها ولحاجة 
الناس إلى عشاءِ صَائِمِهِمْ وضيفهمْ» وفي العشاء لغلبة النوم ولكنٌ وقنُها واسعٌّ فأشبهتٍ العصرٌ هكذا 
قالوهُ. وستعرفٌ اختلاف أحوالٍ صلاته ::: مما يأتي قريباً بما لا يتم به هذا التفصيل. 

4 - وَعَنْ بير بن مُطيم رَضِيَ الله غه فال سك وَشُولٌ الله عي نفا في الْمَغْرب بالطور. 
مف متمق عَلَيْهِ [البخاري: 58لا ومسلم: 477/174]. 

(وَعَنْ جبَِرٍ بْنِ مم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) تقدمَ ضبطّهُما وبيانُ حال جبير (قَالَ: ميقن و 
هرا في الْمَعْرب بالطور. متمق عَلَيْهِ). قذ بِيّنَ في فتح الباري أن سَمَاعة لذلك كان قبل إسلامه وهو 
دليلٌ على أن المغرب لا بقصار ادر وقد ورد أنه . قرأ في المغرب ب € وأنه 


قرأ فيها 586 e‏ بها 58 € وأنة قرأ فيها بل 5 € و کان يقرأ 


فيها بقصارٍ المفضّلٍ» وكلها أحاديك مخيحة . وأمًا لسارت في دار ا المفصل فإِنّما هو 
e‏ «مَا لّكَ تقرأ بقصارٍ المفصّلٍ وقذ رأيتٌُ 

سول الله + في المغرب بطولي الطوليين - تثنيةٌ طولى - والمرادٌ بهمًا الأعرافٌ والأنعامُ 00 
رن من و إلى هنا أخرجة البخاريٌ [774] وهي الأعراف وقذ أخرجٌ النسائي [990]: أنه ١‏ 
فرق الأعرافٌ في ركعتيْ المغرب. وقد قرأ في العشاء بالتين والزيتون» ووقْتَ لمعاذٍ فيها بالشمس 
وضحًامًا وبالليل إذا يغشى وسبح اسم ربّك الأعلى ونحوها». والجممٌ ِيْنَ هذه الرواياتٍ أنه وقعَّ ذلك 
منهُ يك باختلافٍ الحالاتٍ والأوقاتٌ والأشغالٌ عذماً ووجوداً. 


© 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 7 يرأ في صَلاةٍ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 


€ السْجْدَوَ «::. ١‏ 7 4.220 ممق عَلَيْهِ [البخاري: 49١‏ ومسلم: .]88٠‏ 
رقن أبِي رة رضي الله غلة قال E‏ به شرا في صلا القخر َم الْجْمْعَةَ 3 
2 تد السجدَةٍ) أي في الركعة الأولى و( :..4) أي في الثانية (مُتَمَ عَلَيْ). فيه دليل 


على أن ذلك كان دأبه ::: في تلك الصلاةٍ وزاد ا بياناً قول : 

59 وَلِلطَبَرَائيٌ [۸۸۷] مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذلِكٌ. 

(وَلِلطبَرَانيٰ مِنْ حَدٍ يث ابن مَسْعُودِ: يُدِيمُ ذلِك) أي يجعلّه عادةٌ ذائمةً لهُ. قال شيخ الإسلام ابن 
تيميةً: السرٌ في قراءتهمًا في صلاةٍ فجر الجمعة أنّهما تضمَّئَنَا ما كانَ وما يكون في يومِهِمَاء فإنّهما 
اشْتَمَلّنا على حلت آدمّ وعلى ذكر المعادٍ وحشر العبادٍ وذلك يكونُ يوم الجمعةء ففي قراءتِهمًا تذكيرٌ 
للعبادٍ بما كان فيه ويكونُ. قلتٌ: ليعتبروا بذكر مما كان وستعدوا لما يكون: 
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په - وَعَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: صَلْيْتُ مَعّ الي يو فما مَوَتْ به آيْةُ رَحْمَةٍ إلأ وَقَفَ عِنْدَهَا 
يَسْأَلُء ولا آيهُ عَذَابٍ إلا تَعَوَدّ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ [أحمد: 58 الفتح الرباني وأبو داود: ۸۷١‏ 
والترمذي : .767 والنسائي: ١554‏ وابن ماجه: 884]. وَحَسّئَهُ التَرْمِذِيُ [149/5]. 

وَعَنْ حَُيْمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَالَ: صَلَّيِتُ مَعَّ الي ڪي فما مَوْتْ به آي رَحْمَةٍ إلا وَقّفَ عِندَهَا يَسَأَلُ) 
أي يطلبٌُ منّ الله رحمنَهُ (وَلا أيه عَذّاب إلا تَعَوْدَ مِنْهَا) مما ذُكِرَ فيها (أَخْرَجَهُ الْحَمْسَهُ وَحَمنَهُ 
التَرْمِذِيٌ). 

في الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للقارىء في الصلاة تَدَبُرّ ما يقرؤهُ وسؤالٌ الله رحمّته والاستعاذة مِنْ 
عذابهء ولعلٌ هذا كان في صلاةٍ الليل وإِنّما قلنا ذلك لأنّ حديتٌ حذيفةً مطلقٌ وورد تقييدُهُ بحديثِ 
عبدالرحشن ابن أبي ليلى عن أبيه: «قالّ سمعتٌ رَسُولَ الله يي يقرأ في صلاةٍ ليسث بفريضةٍ فم بذكر 
الجنة والنار فقالَ: أعودٌ باللَهِ منّ النارٍ ويل لأهل النار»» رواهً أحمدٌ وابنُ ماجَه بمعناةُ. وأخرج أحمدٌ 
3] عنْ عائشة: «قمتُ مع رَسُولٍ الله بيا ليله التمام فكان يقرا بالق وااو وال عموان زلا ننه 

ية فيها تخويفث إلا دَعَا اللَّهَ عر وجل واستعاذء ولا يمرٌ باي فيْها استبشاء إلا دَعَا الله عر وجل ورَغِْبَ 
إليه؛. 


وأخرج النسانیٰ ]٠١59[‏ أبو داود [۸۷۳] منْ حديثٍ عوفِ بن مالكِ: «قمت مع رَسُولٍ الله يل فبداً 
اساك .وتويا : ثم قامّ فصلّى فاستفتح اشرق ل يمد با رة :إلا وقف يسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف وتعوذًه الحديتٌ» وليس لأبي داود ذكْرُ السواك والوضوء فهذًا كلّهُ في النافلةٍ كما هو صريحٌ + الأر 
وفي قيام الليلٍ كما يفيدَهُ الحديثانٍ الآخرانٍ فإنة لم يأتِ عنهُ يي في روايةٍ قط أنه آم الناس بالبقرة 
وآلِ عمرانٌ في فريضة أصلاً. ولفظ قمتُ يُشعِرُ آنه في الليل فتمٌ ما ترجُينا بقولئاء ولعلّ هذا في صلاةٍ 
الليل فهذًا باعتبارٍ ما ورد فلو فعلّهُ أحدٌ في الفريضةٍ فلعلةٌ لا بأسّ فيه ولا يخلُ بصلاتِه سيّما إذا كان 
منفرداً لئلا یش على غيره إذا كان إماماً وقولُها (ليلة التمام) في القاموس: وليل النّمامٍ ككتاب وليل 
مامي أطولٍ ليالي الشتاءِ أو هي ثلاث لا يُسْتَبِانُ نُقصائهاء أؤاخي إذا بَلْعْتِ اي عَشْرَةَ ساعةً فصاعداًء 
انتهى . ۰ 

58 - وَعَنْ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: َال رَسُولُ الله ية: «ألا وَإني هيت أن أَفرَأً الْقرآنَ 
راكعاً أ سادا فَأَمَا الرُكُوِعٌ فَعَظُمُوا فيه الرّبُّء وََمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في ا قْثَمِنْ أن يُسْتَجَابَ 
كمف رَوَاهُ مُشْلِمٌ .]٤۷۹/۲۰۷[‏ ْ 

(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علةِ: «ألاً تإني يث أن َقْرَاً الْقُرْآنَ رَاكعاً أو 
قافنا قاين اذا تقول فِيِهِمَا فقالّ : («قَأْمَا روع َمَظَمُوا فيه الرْبٌ؛ قذ بين كيفية هذا التعظيم 
حديثُ مسلم عنْ حذيفة: «فجعلٌ يقول أي رَسُولُ الله بي سبحانً ربيَ العظيم؟؛ ا 
فَاجتَهدُوا في الدُعَاءِ ُقَمِن؛ بفتح القاف وكسر الميم ومعناة حقو حش أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. روا مُسْلِمْ). 

الحديك دلي خلى تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود لأنْ الأصلّ في النهي التحريمُ وظاهرْهُ 
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وجوبُ تسبيح الركوع والسجود ووجوبٌُ الدعاء في السجودٍ للأمر بهمًا. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بنُ 
حنبل وطائفةٌ من المحدثينَ .قال امور ا سم و ا ء صلاته فإنهُ لم يعلّمْهُ بين ذلك 
ولو كان واجباً لأمرة به. 

ثم ظاهرٌ قوله: افعظموا فيد الرت6 انها وىة الم الواحدة يكن جو شتف نا اي وقد 
أخرجٌ أبو داو [885] مِنْ حديثٍ ابن مسعودٍ: ذا رك أحَدُكُمْ ميقل ثلات مراتٍ سبحانٌ ربيّ العظيم 
وَذْلِكَ أَدْنَافى وروا الترمذی وابنُ ماج إلا أنه قال أبو داودٌ فيه إرسالٌ وكدًا قال البخاريٌ والترمذيّ. 
وفي قوله: ذلك أدناة» ما يدل على أنّها لا تجزىة المرةٌ الواحدةٌ. 

والحديثٌ دليل على مشروعية الدعاءِ حال السجودٍ بأي دعاءٍ كانَ منْ طلب خير الدنيا والآخرة 
والاستعاذة من شرَهمًَا وأنهُ محل الإجابة» وقد بِينَ بعض الأدعية ما أفادهُ قولَّهُ: 00 

4 - وَعَنْ عَائْشسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يمول في رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: «سُِيْحَائَكَ 
اللو ربا وَبِحَمْدِكَ لهم اغف لي» ممق عَلَيِْ [البخاري: ۸۱۷ ومسلم: 444]. 

(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ية قول في رُكُوعِهِ وَسُجُودِه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ 
رَبْنَا وَبِحَمْدِكَ؛) الواو للعطفٍ والمعطوفٌ عليه ما يفيدهُ ما قبلهُ والمعطوفٌ يتعلق بحمدك» والمعنى: 
أنزهكڭ وأتلبِسٌ بحمدك ود أن تكونّ للحالٍ والمرادٌ أسبحك وأنا متلبس بحميك أي حال كوني 
متلبساً به («اللّهُمّ اغْفِرْ لِي». ممق عَلَيِه). 

الحديثٌ ورد بألفاظ منها أنها قالث عائشةٌ: «ما صلّى الب يل بعد أنْ أنزلث عليه إذا جاء نصرٌ الله 
والفتځ إلا يقول: سبحانك ربا وبحميِك اللهِمٌ اغف لي». 

والحديثٌ دليلٌ على أن هذا من أذكار الركوع والسجود ولا ينافيه حديثٌ: «أما الركوع فعظمُوا فيه 
الربٌ»»: لأنَّ هذا الذكرٌ زيادةٌ على ذلك a‏ الذي کان يقوله فيْجْمَمُ بين وبين هذًا. وقول الله 
اغف لي» امتثال لقوله تعَالَى : 9شَيعْ يحَمْدِ رَيْكَ اعفد [النصر: ۳] وفيه مسارعتًه بي إلى امتثالٍ ما 
أمرهٌ اللّهُ به قياماً بح العبودية وتعظيماً لشأنٍ الربوبية» زادهُ اللَّهُ شرفاً وفضلاء وقد غفِرَ لهُ ما تقدمٌ منْ 
ذنبه وما تأخرٌ. 

۰ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله یغ إا مام إلى الصّلاةٍ يُكْبْرُ حِينَ يَقُومْ 
َم كبر حِينَ يَرْكُمُ ثم يَقُول: « سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفعُ صُلْبَهُ مِنَ الركُوع» م يمول وَهُوَ قَائمْ: 
دربا وَلَكَ الْحَمْدُه» لُمْ يُكَبْرُ حينَ يَهْوِي سَاجِدا م كبر جين يَرْقُعُ رَأْسَهُ ع كار جين ولخد ثم 
يُكُبْرُ جين يَرْفَعُ ثُمْ يَفْعَلُ ذلك في الصّلاةٍ كُلْهَاء وَيُكَبْرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اين بَعْدَ الْجُلُوس . ممق ممق عَلَيه 
[البخاري: ۷۸٩‏ ومسلم: ۳۹۲/۲۸]. 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الل َي إا قَامَ إِلَى الصَّلاة) أي إذا قام فيْها (يُكَبْر) 
أن تكبيرة الإحرام (حِنَ يَقُوم)؛ فيه دليل أنه لا يتوجة ولا يصنعٌ قبل التكبيرة شيئآ م كبر جين يرك 
تكبيرة النقْلٍ (ثُمْ يفو َقُولُ «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛) أي أجابَ اللَهُ مَنْ حَمِدَهُ فإ مَنْ حَمِدَ اللَهَ تعالى متعرّضاً 


لثوابه استجابٌ الله لهُ وأعطاُ ما تعرض له فناسبَ بعدَهُ أن يقول بنا ولك الحمدٌ (حِينَ زق صُلْبَهُ مِنَّ 
الركوع) فهَذَا في حال أحَذِهِ في رفع صلبهِ من هويه للقيام ( يَقُولُ وَهُوَ قَائِم: رَبْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) بإثباتِ 
الواو للعطفِ على مقدر أي ربا أطعناك وحمدناك أو للحالٍ أو زائدة وورد في رواية بحذفها وهي نسخةٌ 
في بلوغ المرام ُّ م يكبْرُ حِينَ يَْوِي سَاجداً) تكبيرٌ النقْلٍ (ُمْ يُكَبْرُ حِينَ يَرْقَمُ رَأْسَهُ) أي منّ السجودٍ 
الأول (ثءّ م بر جين جد يَسْجْدُ) أي السجدة الثانية ( ل کر جين برق أي منّ السجدة الثانية» هذا كله 
تكبيرٌ النقلٍ (ثُمْ يَفْعَلُ ذلِكَ) أي ما ذكرّ ما عدا التكبيرةً الأولى التي للإحرام (في الصّلاةٍ كُلْهَا) أي 
ركعاتها كلها (وَيُكَبْرُ جين يَقُومُ مِنَ اين بَعْدَ الْجُنُوس) للتشهدٍ الأوسط (مُتْمَنْ عَلَيْه) . 

الحديثٌ دليلٌ على مشروعية ما ذُكِرَ فيه منّ الأذكارء فأما أول التكبير فهي تكبيرةٌ الإحرام وقذ تقدمَ 
الدليل على وجوبها منْ غير هذا الحديث . راما ما غناها من التكبير الذي وصفه فقدٌ كان وَكّعّ منْ بعض 
أمرارقي ابه زرقة جساهاة رلكن! استتز SI aC oa‏ 
خمس تكبيراتٍ كما عرفتّهُ من لفظ هذا الحديثِ ويزيدُ في الرباعيةٍ والثلائية تكبيرٌ النهوض منّ التشهدٍ 
الأوسط فيتحصّلُ في المكتوباتِ الخمس بتكبيرة الإحرام أربعٌ وتسعونٌ تكبيرة ومن دونها تسح وثمانون 


واختلف العلماءٌ اي حم حي الع ني إن واجبٌ وروي قولاً لأحمدّ ابن حنبلٍ وذلك لأنة كن 
داوم عليه وقد قال: «صِلُوا كما رأيتموني أصلّي». وذهبَ الجمهورٌ إلى نُذبهِ لأنة : لم يعلّمْه المسيءَ 
صلاتِهِ وإنّما عَلَّمَهُ تكبيرةً الإحرام وهو موضع البيانٍ للواجب ولا يجوز ر تأخيره عن وق الحاجة. 
راسي ااا احم وكير النقل في حديثِ المسيء أبو داود من حديث رفاعة بن رافع فإنة ساقة 
وفيه: «ثمّ يقول الله أكبرٌُ ثم يركمُ» وَذَّكَرَ فيه قولَهُ: سمح اللَهُ لمن حَمِدَهُ وبقيةٌ تكبيراتٍ النقل. وأخرجهًا 
الترمذيٰ [07*] والنسائيٰ ]١١5[‏ ولا ذهبَ أحمدٌ وداودُ إلى وجوب تكبيرة النقل. وظاهرٌ قولِه يكبرُ 
حينَ كذا وحينَ كذا أن التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيره فلا وجة له بل يأتي باللفظ من 
غير زيادةٍ على أدائه ولا نقصانٍ منهُ. وظاهرٌ قوله ثم يقول: «سمع اللّهُ لمن حَمِدَهُ ربّنا ولك الحمدٌ؛ أنه 
يشرغ 0 ومأموم إِذ هو حكاية لمطلتٍ صلاته 7 وَإِنْ كان يحتمل أنه حكاية 
لصلاته : 2 إمامأ إذ المتبادر منّ الصلاة عند إطلاقها الواجيةٌ وکانٹ صلاتة 274 الواجبة جماعة وهو 
لمم ها إل أنه لو فرض هذًا فن قولهُ 5 : الوا كما راو أْصَنّي» أمرّ لكل مصل أنْ يصلي 
كصلاته ٣‏ من إمام أو منفردء وإليه ذهبتِ الشافعية والهادوية وغيرُهم إلى أن الحم ملكا لحف أو 
مفترض لإمام الشف والحمد للمؤتم» لحديث: «إذا قال الإمام : : سمعٌ م اللّهُ لمنْ حمده فقولوا: ربا 
لك الح احرج أبو داود ]۸٤۸[‏ وأجيب بأنّ قولّهُ: «إذا قال الإمامٌ سمعٌ م الله لمن حمدة فقولوا ربا 
لك الحمده لا ينفي قولٌ المؤتمٌ سمعَ الله لمن حمدةٌ وإِنّما يدل على أنه يقولُ المؤتمُ ربنا لكَ الحمدٌ 
عقب قولٍ الإمام سمح اللَهُ لمن حمدةء والواقعُ هوّ ذلك لأنَ الإمامٌ يقول سممٌ اللَهُ لمن حمدهُ في حال 
انتقاله وَالمَامَوم يقول التحميدٌ في حال اعتداله. واستّفيِْدَ الجممُ بيتهما منّ الحديثِ الأولٍ. 
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قلتُ: لكنْ أخرجَ أبو داو [644] عن الشعبيّ: «لا يقولُ المؤتمُ جلت اليا بش الل لح لا 
رلك قول ربا لك المد ولك رفوت على الس قلا تقر تقوم به حجة. وقد اغى الطخاوي وا 
عبدالبرٌ الإجماعَ على كونِ المنفردٍ يجممٌ بيتهما. وذهبَ آخرونَ إلى أنه يجممٌ بينهمًا الإمامٌ والمنفرد 
ويحمدٌ المؤتمٌ» قالُوا: والحجةٌ جمعٌ الإمام بيتهما لاتحادٍ حكم الإمام والمنفرد. 

41 7 وَعَنْ ابن سعد الْحْدْرِيُ رَضِيَ الله غه فال كان شيو ل إذا رَفَعَ زا من ن الركوع 
قال : «اللْهُمٌ رَبَئَا لَك الْحَمْدُء مِلء السَموَاتٍ وَالأض» وَمِلءَ مَا شنت مِنْ شَيءِ يَعْدُء أَهْلَ التّنَاءِ 
ال عن ما ال الْعبدُ ‏ وكلئا لك عَبْدَ ‏ الله لآ ماب ِا أغطيت» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت 
ولا يتمع ذا الْجَدُ مِنك الخد رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]٤۷۷/۲۰۵[‏ 


و 


(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِي رَضِيَ الله عَنُْ قال : كان رَسُولُ الله ي إا رَهَمَ وَأسَهُ مِنَ الرُكوع قَالَ : 
لل »)لم أجذ لفظ الله في مسلم في رواية أبي سعيدٍ ووجدثها ة في رواية ابن عباس «رَينَا لَك الْحَمْدُ 
مِلة» بنصب الهمزة ةِ على المصدرية ويجورٌ رفعة خبرٌ مبتد! محذوفٍ «السّمواتِ وَالأَْض؛ وفي سنن 
أبي داودٌ وغيره «وَمِلءَ ء الأرض“ وهي في رواية ابن عباس عند مسلم» فهذه الروايةٌ كلها ليست لفظ أبي 
سعيدٍ لعدم وجو لفظ الله في أوله ولا لفط ابن عباس لوجودٍ ملم الأرض فيْها «وملءَ ما شعت مِنْ 
ر بعد بضمٌ الدالٍ على البناءٍ للقطع عنِ الإضافةٍ ونية المضاف إليه «أَهْلَ؛ بنصبه على النداء أو رفعه 
أي أنتَ أهل «القَنَاء وَالْمَجِدِ أحىٌ» بالرفع خبرٌ مبتداً محذوف وما مصدريةٌ تقديره هذاء أي قوله اللهم . 
لك الحمدّ أحقُ قول العبدٍ وإنما لم يجعل يجعلْ «لآ مَانِمَ لِمَا أَعطَيْتَ؛ خبراً وأحقُ مبتدأ لأنهُ محذوف في 
بعض الرواياتِ فجعلناة هُ جملةً استثنافيةً إذا حذفَ تم الكلامُ من دون ذكرو. وفي الشرح جعلّ أحقّ مبتدأ 
وخبِرُهُ لا مانم لما أعطيتٌ» وفي شرح المهذب نقلاً عنِ ابنٍ الصلاح معناة: ىماقال الخد تقول 
لا مانم لما أعطيتٌ إلى آخره. 

وقولهُ: «وكلنا لك عبدُ؛ اعتراض بينَ المبتدأ والخبر قالَ: أو يكونٌُ قولَهُ أحىٌّ ما قال العبدٌ حبرا لما 
قبل أي قولّه ربا لكَ الحمدٌُ إلى آخرهِ أحقٌّ ما قال فد قالّ: والأولٌ أؤلى. قال النووي: لما فيه 
من كمال التفويض إلى الله تعالى والاعترافٍ بكمالٍ قدرته وعظمته وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدانية 
وتدبير مخلوقاته انتهى ((مَا قَالَ الْعَبْدُ وكا لَكَ عَبْدُه ثمْ :امتاتت فقال :وال لآ مَانِمَ لما أَغطئِتَ وَل 
مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلاً يَنْمَعُ ذا الْجَدُ منك الْجْده . a‏ ۰ 

الحديثُ دليلٌ على مشروعية هذا الذكر في هذا الركن لكل مصل وقذ جعلَ الحمدّ كالأجسام وجعله 
ساداً لما ذكرهُ من الظروف مبالغةً في كثرة الحمدٍ. وزادً مبالغةٌ بذكر ما يشاق e‏ 
والثناء الوصفٌ بالجميلٍ والمدحٌ والمجدٌ والعظمة ونهاية الشرفٍ. والْجَدٌ بفتح الجيم معناهً الحظ. أي 
اجالع كل ماري طاول وك اجوز لانن ٠«رزوك‏ بالكسر للحم لي الأ به ب 
واجتهاده» وقد ضعفت رواية الكسر. ْ 

امعد 5 وَعَنْ ابن عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ: فال وَسْوَل الله 2 . وأيزه أن أَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
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أغظم: عَلَى الْجَبْهَةٍ ‏ وَأَشَارَ بِهدِه إِلَى أَنْفِهِ ‏ وَالْهِدَئِنِء وَالرُكْبَئَينء وأَطْرَافٍ الْقَدَمَيْنَه © م > مُثَمَقْ عَلَيْه 
[البخاري: ۸۱۲ ومسلم: .]44٠‏ 

(وَعن ابْنِ عَبَاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جل : ارت أن أَسْجُدَ عَلَى سَيْعَةٍ سَبعَةٍ غم : 
عَلَى الْجَبْهَةِ وأَشَادَ بِيَدِهِ و إلى أنْفِه وَالْيَدَيْنِ وَالرُكْبَتَْنِ وَأْطْرَافٍ الْقَدَمَيْنِ؟. مُتَّفَنّْ عَلَيْهِ)» وفي رواب «أَمِرْنَا» 
أي أيُها الأمهٌ وفي رواية أ مِرَ النبيّ يز ٠٠‏ والثلاثُ الرواياتِ للبخاريٌ. وقولَهُ (وَأَشَارَ بِيَدِهِ و إلى نقد 
فسَرنّها روايةٌ النسائي » قال ابن طاوس: «ووضمَ يده على جبهته وأمرّها على أنفه وقالٌ هذا واحدّهء قال 
القرطبيٌّ: هذا يدل على أن الجبهة الأصلُ في السجود والأنفٌ تبعٌّ لهاء قال ابن دقيقٍ العيدٍ: معناءُ أنه 
جعلَّهُما كأنّهما عضرٌ واحدٌ وإلآ لكانتِ الأعضاء ثمانية. والمرادُ منّ اليدينٍ الكمّانٍ وقذ وقعَ بلفظهما في 
رواية» والمرادُ مِنْ قوله «وأطرافٍ القدمين» أن يجعلٌ قدميْهِ قائمتين على بطونٍ أصابعهمًا وعقباهُ مرتفعتانٍ 
فيستقبل بظهور قدميه القبلة. وقد ورك هنا في حديثث ند في صفة السجودء وقيلٌ يندبٌ ضم 
أصابع اليدينٍ لأنها لو انفرجت انحرفت رؤوس بعضها عن القبلةء وأما أصابعٌ الرجلين فقد تقدمّ في 
حديث أبي سعيدٍ الساعدي في باب صفة الصلاة بلفظ : «واستقبل بأصابع رجليه القبلة». 

هذا والحديثٌ دليلٌ على وجوب السجودٍ على ما ذُكِرَ لأنهُ ذكرةْيَلِةٍ بلفظ الإخبارٍ عن أمر اللَهِ له أؤ 
لَهُ ولأمْتِهِ والأمرٌ لا يرد إلا بنحو صيغة افعل وهي تفيدُ الوجوبّ. وقدٍ احَتّلِفَ في ذلك» فالهادوية وأحد 
قوليٰ الشافعيّ أنه للوجوب لهذا الحديثِ» وذهبّ أبو حنيفة إلى أنهُ يجزىء السجودُ على الأنفٍ فقط 
مستدلاً بقوله: «وأشارٌ بيده إلى أنفوه. قال المصنفٌ في فتح الباري: قدٍ احْنُّجّ لأبي حنيفة بهذا في 
السجودٍ على الأنفب» قال ابن دقيتي العيدِ: والحق أن مثلّ هذا لا يعارضٌ التصريحٌ بالجبهة وإنْ أمكنّ أنْ 
يعتقدَ أنْهما كعضو واحدٍ فذلكٌ في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه انتهى. 

واعلم أنه وقعّ هنا في الشرح أنهُ ذهب أبو حنيفة وأحدٌ قولي الشافعيٌ وأكثرٌ الفقهاءِ إلى أن الواجبّ 
الجبهة فقط لقوله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلّْمَ في حديث المسيءٍ صلاتِهِ: «ومكن جبهتك»ء فكانّ قرينة 
. على حمل الأمرٍ هنا على غير الوجوب. وأجيبّ عنه بأ هذا لا يتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على 
حديثِ المسيء صلاتِهِ ليكو قرينة على حمل الأمرٍ على الندب» وأما لو فرضٌ تأخْرهُ لكان في هذا 
زياد شرع ويمكن أن تتآخرٌ شرعيه» ومع جهلٍ التاريخ يرجح العمل بالموجب لزيادة الاحتياطٍ كذا قال 
الشارح وجعلٌ السجود على الجبهةٍ والأنف مَذْهباً للعترة فحؤلنًا عبارتّه إلى الهادوية مع أنه ليس مذهبهم 
إلا السجودُ على الجبهةٍ فقط كما في البحر وغيرهء ولفظ الشرخ هنًا: والحديثٌ فيه دلالةٌ على وجوب 
السجودٍ على ما ذكر فيه وقد ذهبّ إلى هذا العترةٌ وأحدٌ قولئ الشافعيٌ انتهى. وعرفت أنه وَحِمَّ في قوله 
إن أبا حنيفة يوجبةٌ على الجبهة فإنهُ يجيرُهُ عليّْها أو على الأنفٍ وأنهُ مخيّر في ذلك. هذا الذي في 
الشرح والذي في البحر أنه يقول أبو حنيفة أيهما سجد أجزأه لأنهما عضو واحد انتهى. فجعل الخلاف 
بأبي حنيفة وحده دون أصحابه. وفي عيون المذاهب للطحاوي أن أبا حنيفة يقول: لو اقتصر على 
. الأنف جاز وعندهما والثلاثة بلا عذر انتهى. فدلٌ على أنه لا يقول بإجزاء السجود على الأنف فقط إلا 
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أبو حنيفة وإن صاحبيه محمد بن الحسن وأبا يوسف يخالفانه فلا ينبغي نسبة ذلك إلى الحنفية» ثم 
ظاهِرُه وجوبُ السجودٍ على العضو جميعهٍ ولا يكفي بعض ذلكَ» والجبهةٌ يضم مئها على الأرض ما 
أمكتهُ بدليل: «وتمكن جبِهتَكَ؛ وظاهرُةُ أنه لا يجبُ كشف شيء من هذه الأعضاء لأنّ مُسَمّى السجودٍ 
عليْها يصدقٌ بوضعها منْ دونٍ كشفها ولا خلاف أن كشفُ الركبتين غيرُ واجب لما يخافٌ من كشفٍ 
العورة. ۰ 

واختلفٌ في الجبهة فقيل يجب كشمُها لما أخرجة أبو داود في المراسيلٍ: «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وآلو وَسَلُمَ رأى رجلاً يسجدُ على جبينه وق اعم على َيه فحسرٌ عن جبهته'؛ إلا أنه قذ علق 
البخاريٰ عن الحسن : «كانَ أصحابٌ رسول اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وله وَسَلْمَ يسجدونّ وأيديْهِمْ في ثيابهم 
ويسجدٌ الرجلُ مهم على عمامته»» ووصلَهُ البيهقيُ وقال هذا 0 
الصحابة. وقد وردث أحاديثٌ «أنةيَةٍ كان يسجدٌ على كور عمامته؛ مِنْ حديث ابنِ عباس أخر 
أبو نعيم في الحليةٍ وفي إسناده ضعفٌ ومن حديثِ ابن أبي أوفى أخرجه العلبرانن في أرط وفيه 
ضعف» ومن حديث جابر عند ابن عدي وفيه متروکانِ» ومنْ حديثٍ أنس عند ابنِ ا حاتم في الغا 
وفيه ضعيفٌ وذكرٌ هذه الأحاديتٌ وغيرها البيهقي ثم ثي قال : أحاديثُ «كان يسجدّ على كور عمامته) لا يثبِتٌ 
فيه شيءٌ يعني مرفوعاً. والأحاديثٌ منّ الجانبين غير ناهضة على الإيجاب» وقولَهُ (سجدّ على جبهته) 
يصدقٌ على الأمرين وإنْ كان مم عدم الحائلٍ أظهة فالأصلٌ جوا الأمرين. وأما حديثُ خباب: «شكونًا 
إلى رَسُولٍ الله بيار حر الرمضاءِ في جباهنا وأكُمّنا فلم يُشْكِاه الحديت» فلا دلالةٌ فيه على كشفٍ هذه 
الأعضاء ولا مخدمه. وفي حيثٍ أنس عند مسلم: أنهُ كان أحدّهم يبسط ثيه منْ شدةٍ الحرٌ ثم يسجد 
عليه؟» ولعلّ هداما لا خلافٌ فيه والخلاف في السجودٍ على محموله فهو محل النزاع وحديثٌ أنس 
158 

AY‏ - وَعَنْ ن ان بُحَيْئَةَ أن رول الله بي : کان إا صَلّى وَسَجَدَ رح بَيْنَ يَدَيْوه حتى يَبْدُوَ بَيَاض 
بطي متَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : ۷ ومسلم: 4968]. 

(وَعَنْ ابْنٍ بُحَيْتَة) هو عَبْدَاللُهِ بن مالكِ بن بُحَيْنَةَ - بضمٌ الباء الموحدةٍ وفتح الحاء المهملة وسكونٍ 
المثناة التحتية وبعدّها نونٌ ‏ وهو اسمّ لأمّ عَبْدِاللُهِ واسمُ أبيهِ مالك ابن القِضْبٍ ‏ بكسر القافٍ وسكونٍ 
الشين المعجمة فموحدةٌ ‏ الأزديّ. مات عَبْدَاللُهِ في ولاية معاوية بِينَ سنةٍ أربع وخمسينَ وثمانٍ 


وخمسينٌ . 
(أَنّ النبي يا کان إا صَلَى د فْرَج) بفتح الفاءٍ ور د .د أي باعدٌ بيتهماء أي 
نځى كل يد عن الجنب الذي يليها (ختى يَبْدُوَ بَيَاض إِبطَيْه. م ممق عَلَيْهِ) . 


الحديثُ دليل على فعل هذه الهيئةٍ في الصلاةء قيل والحكمةٌ في ذلك أن يظهرٌ كل عضر بنفسه 
ويتميرٌ حتى يكونّ الإنسانٌ الواحد في سجوده كأنة عددٌ. ومُقْتَضَى هذا أن يستقلٌ كل عضو بنفسه 
ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض. وقد ورد هذا المعنى مصرّحاً به فيما أخرجه الطبراني وغيره من 
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حديث ابن عمر «أنه قَالَ: لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وأبّد ضبعيك» فإذا فعلت ذلك 
سجد كل عضو منك"» وعند مسلم من حديث مَيْمُونة: «كَانَ النبئ بيه يجافي بيديه» فلو أن بهيمة 
أرادت أن تمر مَيَتْ)؛. 

وظاهر الحديث الأول وهذا مع قوله لل : ولوا كنا زاوی أصلّي» د 5 يقتضي الوجوب» ولكنه قد 
أخرج أبو داود من حذيث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب بلفظ : «شَکا أكتمناة البي ي 
له مَشَفّةَ السّجُودٍ عليهم إذا تَفَرجُوا فقال استَعينُوا بالوّكب»» وترجم له (الرخصة في ترك التفريج) قال ابن 
عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. وقوله: حتى يرى بياض 
إبطيه» ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن ب لابساً لقميص لأنه وإن كان لابساً له فإنه قد يبدو 
منه أطراف إبطيه لأنها كانت أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة فيمكن أن يرى الإبط من كمها 
ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا 
باطنهما حيث الشعر فإنه لا يرى إلا بتكلف» وإن صح ما قيل إن من خواصه أنه ليس على إبطيه شعر 
فلا إشكال. 

64 وَعَنْ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كفيك 
وَارْفْ مِرْفْمَيك AA‏ 

(وَعَنْ لبَرَا) - بفتح الموحدة فراءً وقيل بالقصر ثم همزةٌ ممدودةٌ - هو أبو عمارةً في الأشهر وهو 
(ابْنِ عَازب) بعينٍ مهملةٍ فزايّ بعد الألفٍ مكسورةٌ فموحدةٌ ابن الحارثِ الأوسيّ الأنصاريٌّ الحارئيٌ أولٌ 
مشهدٍ شهدهُ الخندقء نزلَ الكوفة وافتتح الريّ سنة أربع وعشرينَ في قولٍء وشهدَ مح أمير المؤمنينٌ 
علي بن أ بي طالب عليه السلامٌ الجَمَلَ وصفينَ والنهروان» مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير: 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إذا سَجَدْتَ فصع كَفْيِكَ وَارْفُعْ مِرْئَقَيِكَ؛. رَوَاهُ مُسْلِم). الحديثٌ دليل 
على وجوب هذه الهيئة للأمر بهاء وحمَلَهُ العلماءً على الاستحباب» قالُوا: والحكمةٌ فيه أنه أشبة 
08 وتم في تمكينٍ الجبهة والأنفٍ منّ الأرض وآبعدَ من هيئة الكُسالّى. فان المبسطً يشبهُ الكلبٌ 

يشعرٌ حالَهُ بالتهاون بالصلاة وقلةٍ الاعتناء بها والإقبالٍ عليْها وهذا في حقٌ الرجل لا المرأةٍ َإنّها تخالقهُ 
ا أبو داود في مراسيله. 
عن زيدٍ ب بن أي کي «أنّ النبي 705 مرٌ على امرأتين تصليانٍ فقالَ: إذا سَجَذْثُمًا قَضُمّا بعض 

اللْخم إلى ايض إن المرأة في ذلك لَنِسَتْ كالرَجُلٍ». قال البيهقيّ: وهذًا المرسل أحسنْ من موصولينٍ 
فيهء يعني من حديثين موصولينٍ ذكرَهُما البيهقيُ في سننه وضَعْفَهُمَ 

ومن السنة تفريح ج الأصابع ف في الركوع لما رواهً أبو داود منْ حديثِ أبي حُمَيْدٍ الساعدي: «أنهُ كان 5 
يمسك يديه على ركبتيهِ كالقابض عليْهِمًا يفرح بِينَ أصابعه». ومن السنة في الركوع أن يوترٌ يديه 
فيجافي عن جنبيه كما في حديث أبي حُمَيْدٍ عند أبي داودٌ بهذًا اللفظء ورواةُ ابنُ خزيمة.بلفظ : «ونحى 
يديه عنْ جنبيه» وتقدم قريباً. وذكرٌ المصنفٌ حديتٌ. ابن بحينة - هذا الذي ذكرة في بلوغ المزام - في 
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التلخيص مرتين » أولاً في وصف ركوعه وثانياً في وصف سجوده» دليلٌ على التفريج في الركوع وهو 
صحيحٌ فإنة قال : «إذا صلی فرج بِينَ يديه حنّى يبدو بياض | إِنْطيْدك فإنة يَصَدِقٌ على خَالةٍ الركوع 
والسجود. 

#ه”* - وَعَنْ وَائِل بْنِ حجر رَضِيَ الله عَنْهُ أن الب :7 کان إِذَا رَكُعَ فَرْجّ بَيْنَ ن أصَابِعِهِ وَإِذَا سَجَدَ 

صم أَصَابعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ [74/1؟7]. 

لل قم الح كان ٳڏا رع رج بن أصَامِه) أي أصابع يدنه إا جد ضع 
قابس رَوَاهُ الْحَاكِمْ) . قال العلماعٌ : الحكمةٌ في د ضِمهِ أصابعه عند سجوده لتكونٌ متوجهة ۾ إلى سمت 
القبلة. 

- وَعَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ الله عَنَهَا قالث: وَأَنِت وَسْوَلَ الله + :+ يُصَلَّي مُتَرَبعاً . رَوَاهُ النْسَائِيُ »]١551[‏ 

وَصَحَحَهُ ابْنُ خَرَيْمَة [۹۷۸]. 

فخ عَابقة اّف: رَأَنْتُ ا الل وي مُصلي متزيعاً. رة لني وَصَحْحَه ابْنُ خُرَمَة) ورَوَى 
وهو سن م جال ا د زا بخ ارايت أا 0 على فراشه»» وعلقهُ البخاري. قال 
العلماء: وصفةٌ التربُع أن يجعل باطنَ قدمه اليمنى تحت الفخذٍ اليُسرى وباطنَ اليُسرى تحت اليُمنى 
مطمئناً وكفيه على ركبتيه مفرّقاً أنامله كالراكع . 

والحديتُ دليلٌ على كيفية قعودٍ العليل إذا صلّى منْ قعودء إِذِ الحديثٌ وارد في ذلك وهو في صفةٍ 
صلاته 2:7 لما سقط عن فرسه فانفكثٌ قدمُهُ فصلى متربّعاً» وهذهٍ القعدةٌ اختارها الهادوية في قعودٍ 
المريض لصلاته ولغيرهم اختيارٌ آخْرٌُء والدليل مع الهادوية وهو هذا الحديتُ. 

yS‏ يه كان يَقُولُ بَيْنَ السَجِدَتَيْن: ف 
امل ل داود: 86٠‏ والترمذي: ۲۸٣٤‏ ا 7 


وأرهسني. راهني وعَافني : أ رفني 
[A4۸‏ إلا النّسَائِيّ > وَاللَفْظْ لأبي 2 وَصَحَحَه 00 701 ]. 

(وَعَنْ ابن ر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ لنب + :: كَانَ يَفُولٌ بَيْنَ السَجدَئَيْنِ : للم اغْفِرُْ لِي وَارْحَمْني 
وَامُدِني وَعَافِني وَازرُفني»› EYE‏ إا النْسَائِىٌ وَاللْفْظَ لأبي دَاوْدَ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). ولفظ الترمذيٰ 
«واجبرني» بدل وارحمني ولم يقل وعافني» وجممٌ ابنُ ماجه في لفظ روايته بينَ ارحمني واجبرني ولم 
يقل اهدني ولا عافني» وجمع الحاكمٌ بيتهما إلا أنه لم يقل وعافني. والحديتٌُ دليل على شرعية الدعاء 

في القعودٍ بينَ السجدتين وظاهرُه أنه كاد 7 يقولهُ جَهْراً. 

740 - وَعَنْ مَالِكِ بْن الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ الله عة : أله رأى الب يُصَلّيء قدا كَانَ في وثر مِنْ 
يه جيف كن ري قَاعِداً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [47]. 

(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنه رَأَى الب 7 يُصَلْيء فَإِذَا كان فِي وثر مِنْ صَلاتِهِ لم 
فوع حت ترق قَاعِداً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ): وفي لفظ له: «قَإِدًا رَفعَّ رأسَه منّ السجدة الثانية جلس 
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0 وأخرجٌ أبو داود [۷۳۰] منْ حديثٍ أبي حُمَيْدٍ في صفةٍ صلاته يليد وفيه : 

«ثمٌ أهوى ساجداً ثم تُنى رجِلَيْهِ وقعد حتى رج کل عُضْوٍ في موضعِهٍ ضيه ثم نهض». وقد ذكرث هذه 
القعدةٌ في بعض ألفاظ رواية حديثِ المسيء صلاته. 

وفي الحديثِ دليلُ على شرعية هذ القعدةٍ بعدَ السجدة الثانية منّ الركعة الأولى والركعةٍ الثالئة ثم 
ينهض لأداءِ الركعة الثانية أو الرابعة وتْسَمَى جلسة الاستراحة. وقذ ذهب إلى القولٍ بشرعيّتها الشافعئ 
في أحدٍِ قوليْهِ وهو غيرٌ المشهورٍ عنه» والمشهورٌ عنه وهر رأ الهادوية والحنفية ومالك وأحمدَ وإسحقّ 
أنهُ لا يشرعٌ القعودُ هذاء مستدلينَ بحديثِ وائل بن حجر في صفةٍ صلاته يي بلفظ : «فكانَ إذا رفم 
أْسَهُ منّ السجدتينٍ استوى قائماً؛ أخرجة البزارٌ في مُسْئَدِهِ إل أنه ضعَقَةُ النوويٌ» وبما رواه ابن المنذر 
من حديث التعمانٍ بن أبي عياش : «أدركثٌ غيرٌ واحدٍ من أصحاب رَسُولٍ الله 4 ية فكانَ إذا رفع رأْسَهُ 
منّ السجدة في أولٍ ركعةٍ وفي الثالثة قا كما هو ولم يجلل»» ويجابٌُ عن الكل بأنهُ لا منافاةً إِذْ مَنْ 
فعلّها فلأنها سنةٌ ومَنْ تركها فكذلكٌ» وان كان ذكرُها في حديثِ المسيءِ يشعز بوجوبها لكن لم يقل به 
أحدٌ فيما أعلمُ . 

9 رَعَنْ اس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّ الئْبيَ يك فت شَهْرآء بَعْدَ الرُكوع» تدعو على اا هن 
الْعَرَبِء ثُمْ تَرَكَهُ. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۱ البغاء ومسلم: .]59/9//#٠4‏ 

- وَلََحمَدَ 1۱۹۲/7 وَالدَارَْطيْ [4] َوه ين وَج خر وراد : وَآمًا في الصّبْح فَلَمْ يَرَلُ يَقْْتُ حتى 
ارق الذَنْيًا. : 

(وَعَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبِيَ كله كنت 0 بَعْلَ الوكُوع يدعو على احا م ن¿ الْعَرَبِ) وورد 
تعيبئهم أنّهم رعلٌ وعصيةٌ وبنو لحيان (م تركة. ب ممق عَلَيْه) لفظهُ في البخاريٰ مطوّلاً عن عاصم الأحولٍ 
قال : «سألتٌ أنسٌ بِنّ مالكِ عن القنوتٍ فقالَ: قذ كان القنوتثُ. قلتٌ: قبل الركوع أو بعدهُ؟ قال: قبل 
قلتٌّ: : فإك فلات أخبرني عنكَ أنك قلت بعد الركوع» قال: کلت إننا ف رشو الله اا 
شهراً أراةٌ كانَ بعت قوماً يقال لهم القراء زهاة سبعينَ رجلاً إلى قوم منّ المشركينَ فغدرُوا وقتلُوا القراء 
دون أولعك وکال بيهم وبين رَسُولٍ الله ۾ ية عهد فقنتَ رَسُول الله َة شهراً يدعو عليهم؛. 

«وَلأخمَدَ وَالدَاَقْطنيَ نحوَة) أي من حديثِ أنس (يِنْ وجو آخرَ ورَا: آم ِي الصّبْح فَلَمْ يرل يفنت 
حتى قَارَقٌّ الدَنْيَا) . فقوله في الحديث الأول "ثم تركة» أي فيما عدا الفجر ويدل أنه آرادة قولة: «فلم 
يزل يقنتُ في کل صلاته؛. 

هذا والأحاديثُ عن أنس في القنوتٍ قد اضطربث وتعارضتْ في صلاة الغداة وقذ جممٌّ بيئها في 
الهدي النبوي فقال: أحاديتُ أنس كلها صحاحٌ يُصَدُّقُ بعضها بعضاًء ولا تناقض فيهاء والقنوتُ الذي 
ذکره قبل الركوع غير الذي ذكره بعد والذي وقتهُ غيرٌ الذي أطلقةُء فالذي ذكرهُ قبل الركوع هو إطالةٌ 
القيام للقراءة الذي قال فيه النبيُ كَلِ: «أَفْضَلُ الصَّلاةٍ طول القيام؛ والذي ذكرهٌ بعد هر إطالةٌ إلقيام 
للدعاءء نفعلهُ شهراً يدعو على قوم ويدعُوَ لقوم» ثمّ | ستمرٌ تطويلٌ هذا الركن للدعاءٍ والثناءِ إلى أن فارقٌ 
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الدنيا كما دل لهُ الحديثٌ: اسع مام ع O‏ 
نسي وأخبرَهم أن هذه صفةٌ صلاته ياء أخرجة عنهُ في الصحيحين» > فهذًا هوّ القنرتُ الذي قال فيه 
انس : «إنهُ ما زَالَ ين عليه حتى فارق الدنيا». والذي تركة هو الدعاء على أقوام منّ العرب وكانَ بعد 
الركوع . فمرادٌ أنس بالقنوتٍ قبل الركوع وبعدّه الذي أخبرَ أنهُ ما زال عليه: هو إظالةٌ القيام في هذينٍ 
المحلين بقراءةٍ القرآنِ وبالدعاء هذا مضمونٌ كلامه. ولا يحْمّى أنهُ لا يوافقٌ قولّه: «وأما في الصبح فلم 
يزل يقنتُ حى فارق الدنياء اذل أن ذلك خا بالفجر وإطالةٌ القيام بعد الركوع عام للصلوات 
وأمًا حديثٌ أبي هريرةً الذي أخرجة الحاكمٌ وصححة: «بأنةُ کان رَسُولُ الله يل إذا رفع رأْسَهُ من 
0 اقح في الركعة الثانية يرف يديْهِ فيدعُو بهذا الدعاء: اللهم اهدِني فيمنْ هديت إلى 
آخرو» ففيه عَبْدَاللُهِ بُ سعيدٍ المقبري ولا تقوم بو حجة. وقذ ذهب إلى أن الدعا عقيبٌ آخرٍ ركوع من 
الفجر سنه جماعة منّ السلفِ» ومنّ الخلفٍ الهادي والقاسمٌ وزيدٌ بنُ علي والشافعيُ وإِنٍ اختلقُوا في 
ألفاظه فعند الهادي بدعاء منّ القرآنٍ وعندَ الشافعيٌ بحديث : «اللهمّ اهدني فيمنْ هديتٌ إلى آخرة؟. 

۰ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن المي ينو: كاد لآ ية يفت إلا إا دعا لِقَوْمٍ» و دَعَا عَلَى قَوْمِء صَححَهُ 
ابْنُ خْرَيْمَةَ .]57١[‏ 

(وَعَنْه) أي أنس (أنُ الي یر کان لا يقت إلأ إا دَعَا ْم أز دعا عَلَى قرم . صَحَحَهُ ابْنُ حْزَيْمَة). 
نا دعاؤة لقوم فكما ثبت أنه كان يدعو للمستضعفينَ من أهل مك وأما دعاؤه على قوم فكما عرف 
فا و تاتفال تعفن لاء : يْسَنُ القنوثٌ في النوازلٍ فيدعو بما يناسبٌ الحادثة . وإذا عرفت هذا 
فالقول بأنه يسن في النوازلٍ قول حسنٌ تأسياً بما فعلهُ حي في دعائه على أولئك الأحياءِ منَ العرب» إلا 
أنهُ قذْ يقالٌُ: قد نزلٌ به بل حوادثٌ كحصار الخندق وغيره ولم يُرْوَ أنهُ قنك فيهء ولعلة يقال : لتر 
لبيانٍ الجوازء وقذ ذهب أبو حنيفة وأبو يوسفّ إلى أنه منهيٌ عن القنوتٍ في الفجر وكأئهم استدلوا 
بقوله : 

e ۴۹۱‏ الأشْجَعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لأبي: يا أَبَتِء إِنْكَ كذ صَلْنتَ 
خَلْف رَسُول الله ي وَأبي بَكْرِ َعَم وَعْنْمَانَه وَعَليّ» آفكائوا يَفْنْقُونَ فِي الْمَجْرِ؟ ال : أَيْ 
ي مدنت 4 رواة الخمسة إلا أَبَا دَاودَ [أحمد: ۳۹٤/١‏ والترمذي: 407 والنسائي: ٠١8١‏ وابن 
ماجة: .]۱۲٤١‏ 


(وَعَنْ سَعيدٍ) كُذَا في نُسَخ البلوغ سعيدٌ وهو سعد بغيرٍ مثناةٍ تحتيةٍ تحتية (انن طَارِقٍ الأَشْجَعِي قَالَ : قُلْتُ 
لأبي) وهو طارق بن شيم - بفعح الهمزة فشي معجمةٌ فمغناةٌ تحتية مفتوحة بزئةٍ أحمر - قال ابن 
عبدِالبرٌ: يعدٌ في الكوفيينَ .. روى عن ابنة أبو مالك سعد بن طارق. 

(يا أت إِنْكَ صَلْيِتَ حَلفٌ رَسُول الله ية وَأبي بكر وَعْمَرَ وَعْْمَاتَ وَعَلي أفكائوا بود في الْمَجْرِ؟ 
فقّال: أَيْ بي مدت رَوَاهُ الْحْمْسَةُ إلا أب دَاوْدً)» وقد رُوِيٌ خلاقه عمنْ ذُكرَ والجمعٌ بيتهما أنه وقمٌ 
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القنوثُ لهم تارةٌ وتركوه أُخْرَىء وما أبو حنيفة ومن ذُكِرَ معةُ فإنّهُم جعلوءٌ منهياً عنهُ لهذا الحديثٍ لأنه 
إذا كان محدثاً فهو بدعةٌ والبدعة منهيّ عثها. 

4 - وَعَنْ الْحَسَنٍ بن عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: عَلْمَني رَسُولُ الله :': كَلِمَاتِ أَمُونُهُنّ في 
قُنُوتِ الوثر : : «اللّْهُمْ اهلاني فِيمَنْ هَدَيْتَ ا و نولي فِيمَنْ تَوَلِيْتَ وَبَارِكُ لِي فيما 
أن وَقِني شر مَا قُضَيْتَ نك ته تَقْضِى وَلاً يُقْضَى عَلَنِكَ وَِنّهُ لا يَذِلُ مَنْ وَاليْتَ تَبَارَكْتَ رَبَا 
وَتَعَالَيْتَ؛ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ. [أحمد: 3 أبو داود: ٠٤٤١‏ والترمذي: ٤٤٤‏ والنسائي: ۱۷٤١‏ وابن 
ماجة: ]1١١74‏ وَزَّادَ الطْبَرَانيُ 23), وَالْبَنْمَقَيْ [709/1]: ولا يَعِرُ مَنْ عَادَيْتَ»: زَادَ النَسَائِيُ مِنْ 
وَجْهِ آخَرَ فِي آجرهٍ: «وصَلَى الله تَعَالَى عَلَى اللي . 

(وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيْ عليهمًا السلامُ) هو أبو محمدٍ الحسنُ بن علي سِبْطً رسولٍ اللو وريحانته. 
ولد في النصفٍ مِنْ شهرٍ رمضانٌ سنةٌ ثلاثِ منّ الهجرةء قال ابنُ عبدِالبرٌ: إن أصح ما قيلَ في ذلكٌ» 
وقال أيضاً: كانَ الحسنُ حليماً ورعاً فاضلاً ودعاهٌ ورعُهُ وفضلّه إلى أنه ترك الدنيا والملك رغبةٌ فيما 
عندٌ الله بايعوة بعد أبيهِ عليه السلامٌ فبقي نحواً من سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسانٌ» 
وفضائله لا تُحصّى وقد ذكرنًا مها شطراً صالحاً في الروضة الندية - وفاتهُ سنةٌ إحدى وخمسينَ بالمدينة 
لنبوية ودفنَ في البقيع . 0 ل ابن عببائيرٌ في الاستيعاب في عل لفضائلو. 

(فَالَ: عَلْمَني رَسُولُ الله : كَلِمَاتَ أَقُولْهُن في كُنُوتِ الوثر) أي في دعائه ولیس فيه بيان لمحله 
(«اللّْهُمْ 000 َعَافِنِي فين عَائيتَ وراي فمن توت وَبَارِكُ لي فيما أَعْطَيِتَ وَقِني شر ما 
قَضَيْتَ فَإِنْكَ نَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيِكَ وَإِنَهُ لا يدن قن EN EN EEN‏ دراه 
الطَبَرَانيُ َالبََْقئن) بعد قوله ولا يذل مَنْ واليتَ («وَلاً يعر مَنْ عَادَيْتَ» زَادَ النْسَائِيُ مِنْ وجه آخرَ في 
آخرهٍ: وَصِلَى الله عَلَى النْبِيّ)» إلا أنه قال المصنفٌ في تخريج أحاديث الأذكار إل هذه الزيادةً غريبة لا 
2 تتبث لا فبها عَبدلِ ب علي لا رت وعلى القول با يذل بن علي بن الحسين بن علي فالسنة 
منقطعٌ فإِنة لم يسمع منْ عمّه الحسن» : ثم قال : يي ل 
أو جهالة رُوَاته انتهى. فكانَ عليه أنْ 0 إن هذه الزيادة لا تثبت 

والحديتٌ دليل على مشروعية القنوتٍ في صلاةٍ الوتر a‏ عليه في النصفٍ الأخيرٍ من 
رمضادء وذهبً الهادوية وغيرهُم إلى أنه يشرعٌ أيضاً في غيره إلأ أن الهادوية لا يجيزوئة بالدعاءِ منْ غيرٍ 
القرآنِ. والشافعيةٌ يقولونَ: إنهُ يقنتُ بهذا الدعاء في صلاةٍ الفجر ومستندُهم-في ذلك قولة: 

 *‏ وَللْبَتمَقي عَنِ انْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ب يُعَلْمَْا دُعَاء نَدمُو به في الْقُُوتِ مِنْ صَلاةٍ 
الصبح»› وَفي سَئَدِهٍ ضَعْفٌ [۲۱۰/۲]. 

(وَِْبَتمَقي عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كاد رَسُولُ اللو 37 يُعَلْمُئَا ذُعَاءَ نَذمُو په في الْقُنُوتِ 
مِنْ صلاةٍ ال ذلك أجملة ا وذكرّهُ المصنف في تخريج الأذكارٍ منْ روايةٍ البيهقي وقال: «اللهم 
اهدني ‏ الحديتٌ؟ إلى آخروء رواهٌ البيهقيٌُ من طرق أحدها عنْ بريدٍ بالموحدة والراء تصغيرٌ بُرْدٍ وهو 
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ثقبةٌ بن أبي مريم سمعتٌ ابنَ الحنفية وابنٍ عباس يقولانٍ: : كان النبي بيا يقنثُ في صلاة الصبج ووترٍ 
الليل بهؤلاءِ الكلمات؛ وفي إسناده مجهول» وروي فل طريق E‏ وهي التي ساق المصنفٌ لفظهًا عن 
ا بلفظ: «يعلّمُنا دعا ندعُو به في القنوتِ وصلاةٍ ا وفيه عبدّالرحمن ابن هرمز ضعيفٌ 
ذا قال المصنفٌ: (وَفي سََدِه ضَعْفٌ). 1 

a‏ أبي هُرَبْرَةَ كَالَ: كَالَ رَسولٌ الله ها : إا سد أَحَدُكُمْ > قلا يَنِدْكَ كما يَبْرُكِ الْبَعِيرُ 
وَلْيَضَعْ يَدَ نه قَبْلَ رُكُبَتيهه» أَخْرْجَهُ الكَلآنَةُ [أبو داود: 84٠‏ والنسائي: ۱٠۹۱‏ وأحمد: ۳۸۱/۲]ء وَهُوَ 
أقُوَى مِنْ حَدِيثِ وائِلِ بن حجر : 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي اله عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله ية : إا سَجَدَ أَحَدُكُمْء قلا يرك كما يَبْرْكِ 
ابعر وَلْيِضَعْ يديه هة قبل ركْبتَئهك أي العَلدمَةٌ) . 

هذا الحديتُ أخرجة أهلُ السنن وعَلّْلَّهُ البخاريٰ والترمذيٰ والدارقطنيٌ» قال البخاريٰ: محمد بن 
بالل بن الحسن لا يُتَابَعْ عليه هر6 اض عل اي اول رقن ا ت 
نعرقُهُ ا أبي الزنادٍ إلا من هذا الوجه» وقذ أخرجة النسائيُ من حديث أبي هريرةً أيضاً عنهُ: «أنَ 
النبئ كك" ولم يذكر فيه: : «وليضع يديه قبل ركبتيه». وقد أخرجٌ ابِنُ أبي داو من حديثِ أبي هريرةً «أنَّ 
النبيّ يكل كان إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه» ومثله أخرجَ الدراوزڍيٰ منْ حديث ابن عمرٌ وهو الشاهد 
الذي سيكيرة الف إليه؟ . 

ا ا حا سيار سن قبطا لو رفوم ا , 

نضعٌ اليدين قبل الركبتين فأَمِرْنا بوضع الركبتين قبل اليدين». 

والحديثٌ دليلٌ على أنه يقدمُ المصلي يديه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى السجودء وظاهرٌ الحديثِ 
الوجوبٌ لقوله: لا يبركنٌ» وهو نَهْيّ وللأمر بقوله: «وليضعَ؟» قيل قيل : ولم يقل أحد د بوجوبه فتعينَ أنه 
مندوبٌ. وقد اختلف العلماءٌ في ذلك فذهبّ الهادويةٌ ورواية عن مالك والأوزاعيٌ إلى العمل بهذا 
الحديث حى قال الأوزاعيٌ أدركُنا الناسّ يضعونٌ أيديّهِمْ قبل رُكَبِهِمْ وقال ابن أبي داو وهو قول 
أصحاب الحديث وذهبتٍ الشافعيةٌ والحنفيةٌ وروايةٌ عن مالك إلى العمل بحديثٍ وائلٍ وهو قول (وَهُوَ) 
أي حديثٌ أبي هريرةً هذًا (أَقْوَى) في سندهٍ (مِنْ حَدِيثِ وائِل) وهوّ أنهُ قال : 

رَأَْتُ الثبئ 5 ذا سَجَدَ وَضَعَْ بيه قبل يَدَيْه أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ [أبو داود: ۸۳۸ والترمذي: 
4 والنسائي: ٠١89‏ وابن ماجه: ۸۸۲]. 

إن لِلاَوَلِ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ ابن عُمرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا صَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة وَدَكَرَهُ الْبُحَارِيُ 
TT‏ ابن من حح ان وم تَقدم ذِكْدُْ الشاهدٍ هذا ب كر ك4 الشاهد البَْارِيُ 
مُعَلّقاً مَرْقُوفاً) فقالَ: «قالَ نافع : كان ابن عمرَ يضم يديه قبل ركبتيه»» وحديتُ وائل أخرجة أصحابٌ 
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السئنٍ الأربعة وابنُ خزيمة وابنُ السكن في صحيحيْهمًا من طريتٍ شُرَيِكِ عن عاصم بنِ كُلَيْبٍ عن أبيهء 
قال البخاريٰ والترمذيٌ وابنٌ أبي داود والبيهقيُ: تفرد بو شريكُ ولكن لهُ شاهدٌ عنْ عاصم الأحولٍ عنْ 
أنس قالَ: «رأَيتُ رَسُولَ الله ية انحط بالتكبير حتى سبقثٌ ركبتاة يديه؛ أخرجة الدارقطنيئٌ” [] والحاكم 
۴1 والبيهقيٌ [149/5]: وقال الحاكمٌ وهو على شرطِهمًا. وقال البيهقئئ تفرد به العلاءُ بن العطار 
الغلا مجهول. 

وهذًا حديثٌ وائل هوّ دليلٌ الحنفية والشافعية وهو مرويٌ عن عمرّ أخرجة عبدالرزاق» وعن ابن 
مسعودٍ أخرجة اللتحاواي قال :زه حي وإسحاقٌ وجماعةٌ منّ العلماء. وظاهرُ كلام المصنفٍ ترجيحٌ 
حديثِ أبي هريرة وهرّ خلافٌ مذهب إمامهٍ الشافعيٌ» وقالَ النووي: لا يظهر ترجيحٌ أحدُ المذهبين على 
الآخرَ. ولكنٌ ا هذا المذهب رجحُوا حديّث وائل وقالُوا في حديث أبي هريرة إن مضطربٌ إِذْ قذ 
روي عنه الأمرانِ وحققٌ حققٌ ابن القيم المسألة وأطالٌ فيها وقالَ إن في حديثٍ أبي هريرةً قلباً من الراوي 
حيثٌ قال وليضغ يديه قبل ركبتيه وإنَّ أصلهُ: وليضغ ركبتيه قبلَ يديهء قال: ويل عله أول اليك 
وهو قولّهُ: فلا يبرك كما يبرك البعيرٌء فإِنْ المعروف مِنْ بروكِ البعيرٍ هو تقديمٌُ اليدينٍ على الرجلينء 
وقذ ثبت عن النبيّ َة الأمرٌ بمخالفةٍ سائرٍ الحيواناتِ في هيئاتٍ الصلاةٍ فُنَهَى عن التفاتٍ كالتفاتِ 
الثعلب» وعن افتراش کافتراش السب وإقعاء كإقعاءِ الكلب» ونقر كنقرٍ الغراب» ورفع الأيدي كأذناب 
اد حال السلام وقذ تقدمَء ويجمعُها قولّنا: 
إإانحنقمناللصلاة ‏ فإلتانهيتاعن الإتيانٍ فيهابستةٍ 
بروكِ بعير والتفاتٍ كشعلب ونقرٍ غراب EEE‏ الفريضة 
وإقعاء كلب أؤ كبسطٍ فراعه الح سيو مح سين سيت 

وزذنا على ما ذكرهُ في الشرح قولّنا: 
وزذنا كتدبيح الحماره بمذه لعنق وتصويب لرأس بركعة 

هذه السابعٌ وهو - بالدالٍ المهملة بعذها موحدةٌ وفثناةً تحتيةٌ وحاءً مهملةٌ ورُوِيّ بالذال المعجمة - قيلّ: 
وهو تصحيفٌء قال في النهاية: هو أن يُطأطىة المصلي رأسَهُ حى يكون أَحْمَضُ من طَهْرهٍ انتهى. إلا 
أنه قال النوويٌ: حديتُ التدبيح ضَعيفٌ: وقيل كان وضع مم اليدين قبل الركبتين أول الأرة ا بوضع 
الركبتينٍ قبل اليدينِء وحديثٌ ابن خزيمة الذي أخرجهُ عن سعدٍ بن أبي وقاص وقدَّمناه قريباً يشعرٌ 
بذلك. وقول المصننٍ إن لحديث أبي هريرةً شاهداً يفوي به مُعَارَضٌ بأنّ لحديثٍ وائل أيضاً شاهداً قذ 
قدمَئاة . 

وقال لخادم إن على شرطِهمًا وغايته وإِنْ لم يتم كلام الحاكم فهو مثل شاهد حديث أبي هريرة الذي 
تفرد به شريكٌ فقَدٍ اتفقّ حديتُ وائلٍ وحديتُ أبي هريرةً في القوة وعلى تحقيقٍ ابن القَيّم» فحديتُ 
أبي هريرةً. عائدٌ إلى حديثِ وائلٍ وإنما وقعَ فيه قلبٌ ولا ينكد ذلك فقذ وقعٌ القت في آلفاظ الحديث. 

5 9 وَعَنْ ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله عل ی كان إِذَا قَعَدَ لِلنْمَهُدٍ وَضَعْ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى 
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رُكْبَِهِ الْيُسْرَىء وَالْيُمْنى عَلَى الْيُمْنىء وَعَقَدَ ئلاثا وَحَمْسِينَء وَأَشَارَ بِإضْبَعِهِ السَبَابةء رَوَاهُ مُسْلمٌ 
[6. روفي رواية لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلْهَاء وَأَصَارَ بالّتي تَلي الام . 

(وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله هكان إا فَعَدَ لِلتْمَهُدٍ وَضَعَْ يَدَهُ اليْسْرَى عَلَى 
ُكْبَتهِ الْيُسْرَى وَالْيُمى عَلَى الْيُمْنى وَعَقَدَ تلاا وَحَمْسِينَ وَأَشَارَ بِِضْبَعِهِ السَبَابَة)» قال العلماء خصّتٍ 
السبابةٌ بالإشارةٍ لاتصالها بنياط القلب فتحريكها سببٌ لحضورو (رَوَاهُ مُسْلِمٌء وفي رِوَايَةِ لَهُ: وَقَبَّض 
أَصَابعَهُ كلها وَأَشَارَ التي تَلِي الإبْهاءم) ووضع اليدينِ على الركبتينٍ مُجْمَعٌ على استحبابه. 

وقولَهُ : «وعقدٌ ثلاثاً وخمسينَ؛: قال المصنفٌ في التلخيص: صورثُها أن يجعلّ الإبهامَ مفتوحةٌ تحت 
الم :"وقول وق اصابعة كلها لي امان ينع الس فنسهاعان الزات راهان بالسانة» :ؤقولة 
التي تلي الإبهام وصف كاشف لتحقيق السبابة. وقوله وفي رواية وائل ابن حجر «حَلقّ بين الإبهام 
والوُسْطئ» أخرجة ابن ماه [۹۱۲]ء فهذهٍ ثلاثُ هيئاتٍ جعل الإبهامٌ بح المسكحة مفتوحة . كك 
في هذه عن بقيةٍ الأصابع هل تُضَمُ إلى الراحة أو تبقى منشورةً على الركبةء (الثانية) ضمُ الأصابع كلّها 
على الراحة والإشارةٍ بالمسبحةء «الثالثة) التحليق بينَ الإبهام والوسطى ثم الإشارةٌ بالسبابة. وورد بلفظ 
الإشارة كما هّنا وكما في حديث ابن الزبير «أنهُ ية كال يشيرُ بالسبابة ولا يحرّكُها»: أخرجة أحمدٌ 
[4/*] وأبو داود [489] والنسائي [۱۲۷۰] وابنُ حبانٌ في صحيحه [40]. 

وعندٌ ابن يي والبيهقيٌّ منْ حديث وائ : «أنة ي رفع ا فرأيته سا يدعو بها قال 
البيهقيّ: يحتملٌ أنْ یکو مرادَهُ بالتحريكِ الإشارةٌ لا تكريرٌ تحريكها حبَّى لا يعارض حديتٌ ابن الزبيرٍ. 
وموضعٌ الإشارة عند قوله: لا إل إلا الل لما رواه الببهقي من فعل النبي باد وينوي بالإشارة التوحيد 
والإخلاصٌ فيه فيكونٌ جامعاً في التوحيدٍ بِينَ القولٍ والفعل والاعتقادء ولذلك نَهَى الي عة عن الإشارة 
بالإصبعين» وقال:«أحدٌ أحدٌ؛ لمنْ رآهُ يشر بأصبعيه ثم الظاهدٌ آنه مخيدٌ بين ا ` 

ووجه الحكمة شغل كل عضو بعبادةٍ وورد في اليدٍ اليُسرى عند الدارقطنيٌ من حديث ابن عمرّ 
أنه ةالقم كمه اليُسرى ركبيّة» وفسرٌ الإلقام بعطف الأصابع على الركبة» وذهبٌ إلى هذا بعضُهم 
عملا بهذهٍ الرواية قال وكأنّ الحكمة فيه منعٌ اليدٍ عن العبثِ. 

واعلم أن قولّهُ في حديثٍ ابن عمرّ (وعقدَ ثلاثاً وخمسينَ) إشارةٌ إلى طريقةٍ معروفةٍ تواطأث عليِها 
العربُ في عقودٍ الحساب وهي أنواعٌ منّ الآحادٍ والعشراتٍ والمئينَ والألوفٍ. أما الآحادٌ فللواحدٍ عقدٌ 
الخنصر إلى أقرب ما يليه منْ باطنٍ الكفٌّء وللاثنين عقدٌ البنصر معّها كذلك» وللثلاثة عقدُ الؤسطى 
مها كذلكٌ؛ وللأربعةٍ حل الخنصرء وللخمسة حل البنصر معّها دون الوشطى» وللستة عمد البنصر 
وحلَ جميع الأنامل» E‏ الخنصرٍ إلى أصلي الإبهام مما يلي الكف» وللثمانية بسط البنصر 
فوقها كذلك» وللتسعةٍ بسطّ الوسطى فوقّها كذلكء وأما العشرات فلّها الإبهامُ والسبابةٌ. 

فللعشرة الأولى عمد رأس الإبهام على طرف السبابة وللعشرينَ إدخالُ الإبهام بِينَ السبابة والوسطى 
وللثلائينَ عقدُ رأس السبابٍ على رأس الإبهام عكس العشرة وللأربعينَ تركيبُ الإبهام على العقدٍ الأوسط 
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منّ السبابة وعطفٌ الإبهام إلى أصلها وللخمسينَ عطفٌ الإبهام إلى أصلها وللستينَ تركيبٌ السبابة على 
ظهر الإبهام عكسَ الأربعينَ وللسبعينَ إِلقاء رأس بي الإبهام على العقدٍ الأوسط منّ السبابة ورد طرَفٍ السبابة 
إلى الإبهام وللثمانينَ رد طرف السبابة إلى اس وبسط الإبهام على جَنْبٍ السبابة منْ ناحية الإبهام 
وللتسعينَ عطفٌ السبابة إلى أصلٍ الإبهام وضمُها بالإبهام» وأمّا المئينْ فکالآحاد إلى تسعمائة في اليد 
اليُسرى والألوف كالعشراتٍ في اليُسرى. 

۹4¥ - عَبْداللّه ۾ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 0 ينا الله یر فَقَالَ: «إِذّا صَلَّى 
0 : النَجِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيِبَاتُ اللامُ عَلِيِكُ يُهَا اللي وَرَحْمَةٌ الله ورا السَلامُ 

ينا وََلَى عِبَادٍ اللّه الصّالِجِينَ أنه أن لآ إلة إلا الله وَحْدَهُ لا ا CET‏ نختدا عتذ: 

ل م م لير ين الدَّعَاءِ أ : عْجبَهُ إِلَِيه فيَدْعُو)» متمق عَلَيْهِ [البخاري: رقم ۸۳١‏ ومسلم: 
66 وَاللّفْظْ لِلْبْخَارِيٌ . 

- وَلِلنّسَائيٌ [۱۲۷۷]: کا نَقُولُ قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَيْنَا التشَهُدُ . 

- وَلأَحْمَدُ [0/7/1]: أن الى ية عَلْمَهُ اسهد وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلمهُ النّاسَ . 

(وَعَنْ عَبْداللُِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: الْتَفْتَ إلا رَسُولُ الله عي فَقَالَ: «إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ 
يمل النّحيَاتُ؛) جممعُ تحية ومعناها البقاء والدوامُ أو العظمةٌ أو السلامةٌ من الآفاتِ أو كل أنواع التعظيم 
«للَهِ وَالصَّلَوَاتُ» قيل الخمسٌ أو ما هو أعمٌ منّ الفرض أو النفلٍ أو العباداتٍ كلها أو الدعواتٍ أو 
الرحمةء وقيلٌ التحياتُ العباداتٌ القوليةٌ والصلواتٌ العباداث الفعليةٌ «والطيباتٌ» أي ما طابَ مِنَ الكلام 
وخسن أنْ بى به على الله أو ذكرٌ الله أو الأقوالٌ الصالحةٌ أو الأعمالُ الصالحةٌ أو ما هو أعم من ذلك 
وطيبُها كوئها كاملةَ خالصة عن الشوائب. والتحيات مبتداً خبرُها لله. والصلواتٌُ والطيبات عطفٌ عليه 
وخبرهما محذوفٌ وفيه تقادير اخ 

«السّلام؛ أي السلامٌ الذي يعرفه كل أحدٍ اعَلَيِكَ أَيْهَا ابي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُه خَصْوْهُ يل أولاً 
Ss eS‏ حقّهِ عليْهمْ وقدّموهُ على الا على اقم لذا ع انو بالسلام لبهم في 
قولهغ «السَّلامُ عَلَْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ؛ وقد ورد أنهُ يشملُ كلّ عبدٍ صالح في السماءِ والأرض 
وقسْرَ ا بأنهُ القائمُ بحقوقٍ الله وحقوقٍ عبادهِ ودرجاتهم متفاوتة. 

«أَشْهّدُ أن لآ إل إلا الله لا مستحقٌ للعبادة بحن غيرُهُ فهو قصرٌ إفرادٍ لأنّ المشركينَ كانُوا يعبدونة 
ويشركونٌ معه غيرّة «وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّداً عَبْدَهُ ورل هكدًا هو بلفظ عبدِه ورسوله في ج روایاتِ 
الأمهاتٍ الست ووه ابن الأثير في جامع الأصولٍ فساق حديتٌ ابن مسعودٍ بلفظ : «وأنَّ محمداً 
رسولٌ اللو ونسبّهُ إلى الشيخين وغيرهما وتبعة على وهْمِهٍ صاحبٌ تيسير الوصولٍ وتبِعَهُمًا على الوهم 
الجلال في ضوء النهار وزاد أنهُ لفظٌ البخاريّ ولفظ البخاريٌ» كما قاله ال ف ١‏ 

وی ثم لِيَتَخيَرْ مِنْ ن الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ لَه ۾ فَيَدْعُوا. مُتَمَقٌ عَلَيْهُ وَاللْفْظ لِلْبْخَارِيٌ قال الا «أصحٌ حديث 
عندي في التشهدٍ حديتُ ابن مسعودء يُرْوَى عنه من نيب وعشرينَ طريقاً ولا نعلمٌ روي عن النبيٰ يا 
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في التشهدٍ أثبتُ من ولا أصح إسناداً ولا أثبتَ رجالا ولا أشدٌ تظافراً بكثرةٍ الأسانيدٍ والطرق. وقال 
مسلمٌ: إِنّما أجمع الناس على تشهدٍ ابن مسعود لأنّ أصحابَهُ لا يخالفٌ بعضهم بعضاً وغيرهُ قِدٍ اختلفٌ 
عنهُ أصحابةُ. وقال محمد بن يحيى الذهلي: هرّ أصح ما روي في التشهدٍ؛» وقذ رَوَى حديتٌ التشهدٍ 
أربعةٌ وعشرونٌ صحابياً بألفاظ مختلفةٍ اختارٌ الجماهيرٌ مها حديتٌ ابن مسعودٍ. 

والحديثٌ فيه دلالة على وجوب التشهدٍ لقوله: «فليقل» وقذ ذهبّ إلى وجوبه أئمةٌ منّ الال وغيرُهم 
من العلماءء وقالث طائفةٌ إنهُ 2 لعدم تعليمه َة المسيء صلاتهء ثم اختلمُوا في الألفاظ التي 
تجبُ عند مَنْ أَوْجَبَهُ أو عند مَنْ قال إنهُ سنة. وقذ سمعتٌ أرجحية حديثِ ابن مسعودٍ وقدٍ اختاره الأكثر 
فهو الأرجح. وقذ رجح جماعة غيرُهُ منْ ألفاظ التشهدٍ الواردةٍ عن الصحابة وزاد ابنُ أبي شيبة قول: 
«وحدهُ لا شريك لهُ» في حديث ابن مسعود مِنْ رواية أبي عبيدةً عن أبيه وَسَيدة ضع لکن تحت هذه 
اا حديث ی عو عند يتن وق يعدت ا ةَ الموقوفٍ في الموطأ وفي حديثٍ ابن عمرَ 
عند الدارقطنيٌ» إلا أنه بسندٍ ضعيف . وقي سنن أبي داود: قال ابِنُ عمرّ زدت فيه وحذّهُ لا شريك له» 
وظاهره أنه موقوفٌ على ابن عمرٌ 

وقولّهُ: «ثمٌ ليتخيز منّ الدعاءِ أعجبّه» زاد أبو داود فيدعُو به» ونحوّه للنسائي منْ وجه آخرَ بلفظ 
فليدعٌ. وظاهرةٌ الوجوبُ أيضاً للأمرٍ به وأنهُ يدعُو بما شاءً منْ خير الدنيا والآخرةٍ وقذْ ذهب إلى وجوب 
الاستعاذةٍ الآتية طاوسٌ فإنهُ أمرّ ابل بالإعادةٍ للصلاةٍ لما لم يَتَعَوَدْ من الأربع الآتي ذكرُها وبه قال بعض 
الظاهرية وقالَ ابنُ حزم ويجبٌُ أيضاً في التشهذٍ الأولٍ والظاهرٌ مع القائل بالوجوب . 

وذهبٌ الحنفيةٌ والنخعيئ وطاوسٌُ إلى أنهُ لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجدُ في القرآنِ» وقالَ بعضهم 
لا يدو ال بما کان ماثوراً ويرد القولين قولَهُ ية : «ثمٌ ليتخيز منّ الدعاء أعجبّةُ؛» وفي لفظ: «ما 
أحبٌ». وفي لفظ للبخاريٌ: «منّ الثناء ما شاء» فهو إطلاقٌ للداعي أنْ يدعو بما أراد. 

وقالَ ابنُ سيرينَ: لا يدمُو في الصلاة إلا بأمر الآخرةٍ. وقذ أخرج سعيدٌ بن منصور منْ حديثِ ابن 
مسعودٍ: «فَعَلّمََا التشهدّ في الصلاةٍ ‏ أي النبيٌ يله - ثم يقول إذا فرع أحدُكم منّ التشهدٍ فليقلٌ اللهمٌ: 
إني أسألكَ منّ الخيرٍ ما علمتُ منه وما لم أعلمُ؛ وأعودٌ بك من الشرٌ كله ما علمثُ منهُ وما لم أعلم. 
الهم إني أسألك من خير ما سألك منهُ عبادكٌ الصالحونٌ» 0 بك منْ شر ما استعادَك منه عبادك 
الصالحود. ويھر من يفول ر ٤اا‏ ن آلاتا حكئدٌ وف ألَكَْرَة سس4 [البقرة: ١١؟]‏ الآية. 

ومن أدلة وجوب التشهدٍ ما أفادهُ قولهُ (وَلِلنْسَائِيٌ) أي من حديث ابن مسعودٍ (كُنَا نقُولُ قَبْلَ أن يُقْرَض 
عَلَيْنَا التّسَّهُدُ حذفٌ المصنفٌ تمامَهُ وهوّ: «السلامُ على الله السلامُ على جبريلٌ وميكائيلٌ» فقال 

سُولُ الله َة: لا تقولوا هذا ولكن قولُوا التحيات لله إلى آخروة. ففي قوله: يفرض عليهء دليل 
الإيجاب» إلا أنه أخرجٌ النسائي ۲1 ] هدا الحديتٌ من طريق ابن عيينة قال ابنُ عبدالبرٌ فى 
الاستذكارٍ تفرد ابنُ عيينةٌ بذلك. وأخرجَ مثْلّهُ الدارقطنيٌ [4] والبيهقيٌ ]۱١۸/۲[‏ وصححاة. وَلأحْمَدَ أي 
من حديث ابن مسعودٍ وهو من أدلةٍ الوجوب أيضاً (أَنّ الي َة عَلْمَهُ اشد وََمَرَهُ أن يُعلمهُ الئاس)» 
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أخرجة أحمدٌ ]۳۷١/١[‏ عن أبي عبيدةً عن عَبْدِاللُهِ قالّ: «علمة رَسُولُ الله يي التشهد وأمرهٌ أن يعلمة 
الناس التحياث لله وذكرّة إلخ». 

4 وَلِمْسْلِم [405/0] عَنْ ابن عَبَاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله يُعَلَّمُنَا التَّشَهُدَ: «النَّحِيَاتُ 
الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَِيَاتُ لله إلى آخريه 

(وَلِمْسْلِمِ عَنْ ابن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كاد رَسُولُ الله بز يُعَلْمُئا التَشَهُدَ التَحِيّاتُ 
الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيَْاتُ لله إلخ) تمامهُ: «السلامٌ عليك أيها النبيّ ورحمةٌ الله وبركاثه؛ السلامٌ علينا 
وعلى عبادٍ الل الصالحينَء أشهدٌ أن لا إله إلا اللّهُ وأشهدٌُ أن محمداً رسول اللّوه. هذا لفظ مسلم 
وأبي داود ورواهُ الترمذيٰ وصححةٌ كذلكٌ لكنهُ ذكرٌ السلامَ منكرأًء وروا ابِنُ ماجه كمسلم لكنه قالّ: 
«وأشهدُ أنّ محمداً عبدُهُ ورسولّة» ورواهُ الشافعئ وأحمدٌ بتنكير السلام أيضاً وقالا فيه: «وأنّ محمداً 
عبده ورسوله ولمْ يذكز أشهدُ وفيه زيادةٌ المباركاتِ وحذف الوا منّ الصلواتِ ومن الطيباتِ. وقدٍ اختارٌ 
الشافعيٰ تشهد ابن عباس هذا. 

قال المصنفٌ إنهُ قال الشافعيّ لما قيلَ له كيف صرت إلى حديثِ ابن عباس في التشهدٍ قال: لما 
راي واسعاً وسمعيهُ عن ابن عباس صحيحاً كان عندي أجمعٌ وأكثر لفظاً من غيرو فأخذتُ به غير مع 
لمنْ أخذ بغيره مما صحٌ. 

68 _ وَعَنْ قَضَالَةَ ن عَُيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سمح رَسُولُ الله يلل رَجُلا يَدْعُو في صَلاَئِء وَلَمْ 
يَحْمَدٍ الله وَل يُصَلُ عَلَى ابي كله فَقَالَ: «عجل هذَا» ت دَعَامُء فَقَالَ: «إذًا صلی أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَا 
ِتَحْمِيدٍ رَبْهِ وَالاءِ عَلَيِه ثُمَ يُصَلَي عَلَى الل كل ثم بذعو بَا شَاءَ؛. رَوَاُ أَحْمَدُ [18/5] وَالئْلانَهُ [أبو 
داود: 158١‏ والترمذي: ۳٤۷۷‏ والنّسائي: 15 وَصَحَحَة التَّرْمِذِيُ [السنن: 017/8 وَابْنُ حِبَّانَ 
الإحسان: 19617 وَالْحَاكِمُ: ۲۳۰/۱]. 

(وَعَنْ فَضَالَة) بفتح الفاء بزنة سحابة هو أبو محمدٍ فضالة (ابْن عُبَيْدِ) بصيغةٍ التصغير لعبدِء أنصاري 
أوسيٌ أولُ مشاهدو خد ثم شهد ما بعذها وبايعَ تحت الشجرة 3 انتقل إلى الشام وسكنّ دمشقٌ وتولى 
القضاء بها ومات بها وقيلَ غير ذلك . 

(قال: سَمِعَ رَسُولُ الله َة رَجُلا يَذعُو في صَلاَبِهِ وَلَمْ يَحْمَدٍ الله وَلَمْ يُصَلَّ على النبيّ بي كَقَالَ: 
«عَجلَ هذًا') أي تدعائه قبل تقديم أمرين (ثُمْ دَعَاهُ فَقَالَ: ذا صَلّى أَحَدُكُمْ كَليَبْدَا بتَحْمِيدٍ رَبْهِ وَالئّتاء 
عَلَيْه) هو عطفٌ تفسيريّ ويحتمل أن را ا نفسهٍ وبالثناء ما هوّ أعمُ بأي عبارةٍ فيكونُ منْ عطي 
العام على الخاصٌ انم يُصَلّي هرّ خبرٌ محذوفٌ أي ثم هو يصلّي عطفّ جملة على جملةٍ فَلِذّا لم تجزم 
(عَلَى لبي كَل ثم يَدْعْوَ بمَا شاء) من خير الدنيا والآخرةٍ (رَوَاهُ أحمَّدُ وَالئَلاتَهُ وَصَحَحَهُ الترْمِذِي وَابْنُ 
حِبّانَ وَالْحَاكُمُ). 

الحديثُ دليلُ على وجوب ما ذُكِرَ منَ التحميدٍ والثناءٍ والصلاةٍ عليه بي والدعاء بما شاءَ وهو موافقٌ 
في المعنى لحديثٍ ابن مسعودٍ وغيره فإ أحاديتٌ التشهدٍ تتضمنٌ ما ذكرٌ منّ الحمدٍ والثناء وهي مبينة 
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لما أجملهُ هذا. ويأتي الكلامُ في الصلاةٍ عليه ية وهدًا إذا ثبت أن هذا الدعاء الذي سمعة النبي جي 
منّ ذلك الرجل كان في قعدة التشهدٍ وإلا فليس في هذا الحديثِ دليلٌ على أنهُ كان ذلك حال قعدة 
التشهدٍ إلا أن ذكرٌ المصنفٍ لهُ هُنَا يدل على أنه كان في قعودٍ التشهدٍ وكأنهُ عرف ذلك مِنْ سياقه» وفيه 
دلي على تقديم الوسائلٍ بينَ يدي المسائلٍ وهو نظيرٌ ياك تَمْبدٌ وَإِيَاكَ مَْتَعِينُ © ) حيتُ قم 
الوسيلة وهي العبادةٌ على طلب الاستعانة . 


٠‏ - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ ء عَنْهُ قَالَ: قال بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ: يا رَسُولَ اللى أَمَرَنَا اللَهُ أن مُصَلْيّ 
عَلَيِكَ فَكَيْفَ نُصَلْيَ عَلَنِكَ؟ فَسَكَتَ ٠‏ م قال: هلوا الم صل على تُحَمْدِ؛ وَعَلَى آل مُحَمَدِء كما 
صَلَْيِتَ على إِبرَاهِم» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِء وَعَلَى آل مُحَمْدِء كَمَا ارك عَلَى ابراه في الْعَالَمِينَ إِنْكُ 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ . وَالسَلامُ كما عَلِمْتْمْ» ‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ »]٤۰٥/٠٥[‏ وراد ابِنْ خرَيْمَةَ ]۷١١[‏ فيه: : فَكَنتَ نُصَلَّي 
عَلَيِكَ إذَا تن صَلَيَا عَلَنِكَ في صَلابا؟ 

(وَعَنْ ا مَسْعُودِ) الأنصاريٌ. أبو مسعودٍ اسمة عقبةٌ بن عمرو بن تعلبة الأنصاري الخزرجيٌّ 
الإدرئ»: شهد العقلة الثائية ومر عفر ول يشهد بدرا ونما ترك يه فشنت إل نكن الكرفة مات بها 
في خلافةٍ أمير المؤمنينَ علي عليه السلام. 

(قال: قال بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ) هوّ أبو النعمانٍ بشيرٌ بن سعدٍ بن ثعلبة الأنصاريٌ الخزرجيٌّ والدٌ النعمانٍ 
بن بشير شهد العقبة وما بعتها (يا رَسُولَ الله مرن الله أن نُصَلَيَ عليك) يريد في قول ۾ تعالى: سل 
َيه وَسَلَمُاْ تلكا( [الأحزاب: ١٥]ء‏ (فَكَيِفَ تُصَلْيَّ عَلَيِْكَ؟ فَسَكَتَ) أي رَسُول الله ية » وعند 
أحمدّ ومسلم زيادةٌ: «حنَّى تمنيتا أنه لم يسألهُ» (ثُمْ قال: «قُولُوا اللْهُمَ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ 
ما صَلْيْتَ عَلَى ارايم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍِ وَعَلَى آلٍ مُحَمْدٍ كما بَرَكْتَ عَلّى إِنْرَاهِيمَ في الَْالَمِينَ إِنْكَ 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ) الحميدُ صيغةٌ مبالغة فعيلٌ بمعنى مفعول يستوي فيه المذكرٌ والمؤنث أي: إنكٌ محمودٌ 
بمحامدِك اللائقة بعظمة شأنك وهو تعليلٌ لطلب الصلاةٍ أي: لأنك محمودٌ ومن محامدِك إفاضتّكَ أنواع 
العناياتِ وزيادةٍ البركاتِ على نبيّكَ الذي تة تقوب ليك مامتال ما اقلتة له من أداى الرسالة ويتعمل أن 
حميداً بمعتّى حامدٍ أي : إنكٌ حامدٌ مَنْ يستحق أنْ يُحْمَدَه ومحمدٌ من أحقٌ عبادِكٌ بحمدِك وقبول دعاء 
مَنْ يدعو لهُ ولآلهِ وهذًا أنسبٌ بالمقام (مجيدٌ) مبالغةٌ ماجدٍ والمجدٌ الشرفٌ (وَالسَلامُ كما عَلِمْتُمْ) بالبناء 
للمجهولٍ وتشديدٍ اللام وفيه روايةٌ بالبناء للمعلوم وتخفيف اللأم. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ TEE‏ فل غنيك إذَا تش صَلْبِئَا عَلَيْكَ فِي صَلأَتِنَا)ء وهذو الزيادةٌ 
رَوَاهَا أيضاً ابنُ حبانَ والدارقطنئٌ والحاكمٌ وأخرجهًا أبو حاتم وابنُ خزيمةٌ في صحيحيهما. وحديثُ 
الصلاةٍ أخرجة الشيخانٍ عنْ كعب بن عُجرَةَ عن أبي حُمَيْدٍ الساعديٌ. وأخرجة البخاريٰ عنْ أبي 
سعيدٍء والنسائيَ عن طلحة. والطبراني عن سهل بن سعد» وأحمد والنّسائي عنْ زيدٍ بن خارجة. 

والحديثٌ دليلٌُ على وجوب الصلاةٍ عليه بي في الصلاةٍ لظاهر الأمرٍ (أعني) قولُوا وإلى هذا ذهبَ 
جما مو الف الاه والعبائمة وإسحاق ودليليع اتحديك امع زياد الابة رقي ايشا وجوت 
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الصلاة ةِ على الال وهو قول الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل ولا عذرٌ لمن قال بوجوب الصلاةٍ عليه علا 
مستدلاً بهذا الحديثِ منّ القولٍ بوجوبها على الال إِذٍ العامة نه واحدٌ ودعوى النوويٌٍّ وغيره الإجماع 
على أنَّ الصلاةً على الال مندوبة غير مسلّمة» بل نقول الصلاةٌ عليه يل لا 7 تتم ويكونٌ .العبدُ ممتثلاً بها 
حتّى يأتي بهذا اللفظ النبويٌّ الذي فيه ذكرٌ الال لأنهُ قال السائل: «كيف نصلَّي عليك» فأجابة بالكيفية 
إنّها الصلاةٌ عليه وعلى آلهء فمنْ لم يأتٍ بالآلِ فما صلى عليه بالكيفية التي أمرّ بها فلا يكونُ ممتثلاً 
للأمر فلا يكونٌ مصلياً عليه ب وكذلكٌ بقيةٌ الحديثِ من قوله: «كما صليتَ إلى آخره» يجب إذ هو 
منَ الكيفية المأمورٍ بهاء ومَنْ قَرَقَ بينَ ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل لهُ على 
ذلك. 

وأما استدلال المهديّ في البحر للمخالف على أن الصلاةً على الال سنةٌ بالقياس على الأذانٍ فإِنّهم 
لم يذكرُوا معه كل فيه فكلا باطلٌ فإنهُ كما يل لا قياس مع النص ولأنه لم يذكرٌ الل في تشهد الأذانٍ 
لا ندباً ولا وجوباً ولأنهُ ليس في الأذانٍ دعاءً له َة بل شهادةٌ بأنهُ رسولٌ الله والآل لم يأتِ تعبدٌ 
بالشهادةٍ بأئهم آلهُ» ومن هنا تعلمُ أن حذفٌ لفظ الآلِ منّ الصلاةٍ كما يقعُ في كتب الحديثِ ليسّ على 
ما ينبغي وكنتُ سُيْلْتُ عنهُ قديماً فأجبتُ بأنه قذ صح عند أهلٍ الحديثِ بلا ريب كيفيةٌ الصلاة ةِ على 
الي كة وهم رواهاء وكأنّهم حذئُوها خطأ تقيةٌ لما كان في الدولة الأموية مَنْ يكره ذكرّهم ثم استمرٌ 
عليه عمل الناس متابعة من الآخر للأوّلٍ وإلا فلا وجة لهُ. وبسطتٌ هذا الجوابٌ في حواشي شرح 
العمدة بسطا شافيا. 

وأما مَنْ هم الال ففي ذلك أقوالٌ الأصح أنهم مَنْ حرّمَتْ عليهمٌُ الزكاةٌ فإنهُ بذلك فسرهمْ زيدُ بنُ 
أرق والصحابيُ أعرف بمراده بة. فتفسيره قرينةٌ على تعيين المرادٍ منّ اللفظ المشتركِء وقد فسرهمْ بال 
علي وآلِ جعفرٌ وآلِ عقيل وآلٍ العباس . فإنْ قيل يحتمل أنْ يراد بقوله: «إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا» أي : إذا نحن دعونا لكَ في دعائنا فلا يدل على إيجاب الصلاة عليه في الصلاةٍ 

قلتُ: الجوابُ منْ وجهين: الأول المتبادر في لسانٍ الصحابة منّ الصلاةٍ في قولهِ صلائنا الشرعيةٌ لا 
اللغويةٌ والحقيقةٌ العرفيةٌ مقدمةً إذا ترددث بينَ المعنيين. الثاني: أنهُ قد ثبت وجوبٌُ الدعاء في آخر 
التشهدٍ كما عرفت منّ الأمر بهء والصلاةٌ عليه َة قبل الدعاءِ واجبةٌ لما عرفت منْ حديثِ فضالةء 
وبهذًا يتم إيجابُ الصلاةٍ عليه بعد التشهدٍ قبل الدعاء الدالٌ على وجوبه. 

١‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ال: ال رَسُولُ الله :إا تشهد أحَدكُمْ ينتيل بالله مِنْ 
ربع يَقُول: اللّْهُمَ اني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ عَذَاب الْقَبْرِءِ وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» وَمِنْ 
ئة اليح الخال نمی عَلَيْهِ [البخاري: ۱۳۷۷ ومسلم : 0050000 

في رِوَايَةِ لِمُسْلِم [088/10]: (إِذًا فرع ع حدم من التَشَهُدِ الأخير» 

(وَعَنْ بي عُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله ال: قال رَسُولُ الله يل: «إذا شه أحَدُكُمْ) مطلقٌ في التشهدٍ 
الأوسط والأخير افَليَسْتَعِذْ بالل مِن أَرْبَع' بها بقوله: «يَقُولُ اللْهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ رن 
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عَذّاب اق وَمِنْ فة الْمَحيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فة اليح الدّجَالٍِ؛ ممق عَلَيْهِه وَفِي رِوَاَةِ ة لِمُسْلِم : «إذًا 
فَرَعْ أَحَدُكُمْ مِنَ التَسَهُدِ الآجير ») هذه الروايةٌ قيدث إطلاق الأولى وأبانث أنَّ الاستعاذةً المأمورَ به بعد 
التشهدٍ الأخير. ويدل التعقيبُ بالفاء أنّها تكونٌ قبل الدعاء المخير فيه بما شاء. 

والحديثُ دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكد وهوّ مذهبُ الظاهرةء وقال ابن حزم ملهم : ويجبُ 
أيضاً في التشهدٍ الأول عملاً منهُ بإطلاقي اللفظ المتفق عليه وآمر طاوس ابنّه بإعادةٍ ةِ الصلاةٍ لما لم يستعد 
فيهاء فكأنه يقول بالوجوب وبطلانٍ الصلاةٍ ‏ من تزكها. والجمهورٌ حملوةُ على الندب. 

وفيه دلالةٌ على ثبوتٍ عذاب القبرء والمرادُ من فتنة المحيا ما يعرضٌ للإنسانٍ مده حياته من الافتتانٍ 
بالدنيا والشهواتٍ والجهالاتٍ وأعظمُها والعيائُ بالل أمرْ الخاتمةٍ عند الموتِ» وقيلَ هي الابتلاء مع عدم 
الصبرء وفتنةٌ المماتٍ قيل المرادٌ بها الفتنةٌ عند الموتِ أضيفث إليه لقربها منهُ ويجورٌ أن يراد بها فتنة 
القبرء وقيلَ أراد بها السؤالٌ مع الحيرة. وقذ أخرج البخاريُ [81]: «إنكمْ تُفْتَئُونَ في مُبُورِكُمْ مِثْلَ أو 
قريباً نة الدّجَالِه. ولا يكونُ هذا تكريرٌ لعذاب القبرٍ لأنَّ عذاب القبرٍ متفرعٌ على ذلك وقولةٌ: «فه 
المسيح الدجال»ء قال العلماء آمل اللغة: الفتنةٌ الامتحانُ والاختبارٌ وقد يطلقُ على القتلٍ والإحراقٍ 
والتهمة وغير ذلك والمسيحٌ ‏ ب بفتح الميم وتشفنك السين الع ةا موسلة ق حو ا 
وها الأصحٌ ‏ ويطلق على الدجالٍ و عِيْسى ولك إذا أريدَ به الدجال قُيّدَ باسمه» سمي المسيح 
لمسحه الأرض وقيل لأنهُ ممسوح العينء وأما عيسى عليه السلام فقيل لهُ المسيحٌ لأنهُ خر من بطن 
مُه ممسوحاً بالدهن» وقيلَ لأنَّ زكريا مسحةُء وقيلَ لأنهُ كانَ لا يمسحُ ذا عاهةٍ إلا بَرِىءَ. وذكرٌ صاحبُ 
القاموس أنهُ جم في وجه تسميته بذلكَ خمسينَ قولاً. 

؟.” - وَعَنْ أبي بكر الصدَيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال لِرَسُوكٍِ الله عزن : عَلّمْني دُعَاءً أَدمُو به في 
صلاتيء فال فُل: «اللّهمَ إِنْي ظَلَمْتُ تفبي ظُلماً كثيراء وَلاً بَثْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَء فَاهْفِرْ لي مَغْفِرَةَ ِن 
عِنْدكُ وَارْحَمْني نك أت الْمَُودُ ازجم“ ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۸٣٤‏ ومنل .]7١‏ 

(وَعَنُ أبي بكر الصّدّيق رَضِيَ الله عَنْهُ أله قَالَ لِرَسُولٍ الله جين : ي دُعَاءَ أَدْعُو به في صلاتي» 
قال فَلْ: ١ا‏ مإ ي ظَلَّمْتُ تفي لما كثبرأه) يُروَى بالمثلثةٍ وبالموحدة فيخي الداعي ب بِينَ اللفظين ولا 
يجممٌ بيئهما لأ 3 يرذ إلأ أحدّهما «وَلاً يَمْفِدٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ» إقراراً بالوحدانية «فَاغْفْرْ لِي» استجلابٌ 
للمغفرة «مَعْفْرَةً) كرا للتعظيم أي مغفرةٌ عظيمةٌ وزادها تعظيماً بوصفها بقوله «مِنْ عِنْدِكَ؛ لأ ما يكونٌ 
من عدو تعالى: لا تحط بوصفه عبارةٌ «وَارْحَمْني إِنْكَ نت الْعَفورٌ الرّحِيمُ؛ توسل إلى نيل مغفرة الله 
ورحمته بصفتئ غفرانه ورحمته (مُتَمَق عَلَيِه). 

الحديثٌ ليل على شزعية الدعاء في الصلاةٍ على الإطلاقٍ من غيرٍ تعيين محل له ومنْ محلاته بعدَ 
التشهدٍ والصلاة عليه َة والاستعاذة لقوله: «فليتخيز منّ الدعاء ۽ ما شاءةء والإقرار بظلم نفسه اعترافٌ 
بأنُ لا يخلُو أحد البشرٍ عن ظلم نفس بارتكابه ما هي عن أو تقصيره عن أداء ما أُِرَ بو. + :وفيه التوسل 
إلى الله ۽ قحالي بأسمائه عندٌ طلب الحاجاتٍ واستدفاع المكروهاتٍ وأنه يأتي منْ صفاته في كل مقام ما 
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يناسبّه كلفظ الغفورٍ الرحيم عند طلب المغفرة ونحو 8 وَررْقنا وات ير لري عند طلب الرزقء والقرآنُ 
والأدعيةٌ النبوية مملوءةٌ بذلكٌ. ۰ 

وفي الحديث دليل على طلب التعليم منّ العالم سيّما في الدعواتٍ المطلوب فيها جوامعٌ الكلم. 
واعلم أنه قذ ورد في الدعاء بعدٌ التشهدٍ ألفاظ غيدُ ما ذكرّء أخرج النسائيُ ]۱۳١١[‏ عن جابر «أنة ملا 
كان يقولٌ في صلاته بعد التشهدٍ: بسن الكلام کلام الله ا الذي هَذْيٌ محمد وأخرجٌ 
أبو داود [459] عن ابن مسعودٍ «أنه كان يعلّمُهُمْ من الدعاءِ بعد التشهدٍ: الله أَلْفْ على الخيرٍ بين 
قلوبتاء وأصلخ ذات بَيْتِنَاء واهدنًا سل السلام» ونججنا منّ الظلماتٍ إلى النورء وجِنْبْئَا الفواحش والفتنَ 
ما ظهرٌ منها وما بطنّء وبارك لنا في أسماعِنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتبْ علينا إنك أنتَ 
التوابُ الرحيمٌ؛ واجعلّنا شاكرينَ لنعمتِكٌ مثنينَ بها قابليْها وأتمّها عليناء» أخرجةٌ أبو داود [454]. 
وأخرجٌ أبو داود [۷۹۲] أيضاً عنْ بعض الصحابة أنه يقال لرجل: «كيفَ تقول في الصلاةه؟ قال : 
أتشهد ثب ثم أقول: الهم إني أسألك الجن وأعودٌ بك منّ النارء أما إني لا أحسنٌ دنْدِنَتكَ ولا دندنة معاؤٍء 
فقال ب «حول ذلك نُدَنْدِنُ آنا ومعاذ»» ففيه أنه يدعو الإنسانٌ باي لفظ شاء من مأثور وغيره. 

""" وَعَنْ وَائِلٍِ بْنِ حجر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَيْتُ م مع الي يلد کان يُسَلْمُ عَنْ هينه : «السَّلامُ 
عَلَيْكُمْ وَرَخمَةُ الله وبر كانه و «السَّلمٌ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائْهُم رَوَاهُ أب دَارْدَ [/491ة] 


إِسْنَادٍ صجیح . 

(وَعَنْ وَائِلٍ ن حجر قَالَ: صَلْيْتُ مَعَ الْبيّ كاد يُسَلْمُ عَنْ يَمِينِهِ السَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَانهُ وعَنْ شمَالِهِ السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بإسْتَادٍ صجيح). 

هذا الحديثٌ أخرجة أبو داوة منْ حديث علقمة بن وائل عن أبيه ونسبة المصنفٌ في التلخيص إلى 
عبدالجبارٍ بنِ وائلٍ وقال لم يسم من أبيه فأعلّه بالانقطاع » وهنا قال صحيحٌ » وراجغنا سنن أبي داود 
فرأيناة رواهُ عنْ علقمة بنِ وائل عن أبيه وقد صحّ سماعٌ علقمة عن أبيه فالحديثٌ سالمٌ عنٍ الانقطاع 
فتصحيحة هنا هو الأؤلى وان خالفٌ ما في التلخيص . 

وحديثٌ التسليمتين رواة خمسة عشرٌ من الصحابة بأحاديتٌ مختلفة» ففيه صحيحٌ وحسنٌ وضعيفٌ 
ومتروك كُلّها بدونٍ زيادةٍ وبركائُ إلأ في رواية وائل هذهو ورواية ية عن ابن مسعودٍء وعندٌ ابن ماجه وعند 
ابن حبانَ ومع صحةٍ إسنادٍ حديث وائ كما قال الصف هنا يمين قبول زيادته إذ هي زيادةُ عذْلٍ. 
وعدم ذكرها في رواية غير ليست رواية لعديهاء قال الشارح: إنه لم ير مَنْ قال وجوبُ زيادةٍ وبركاثه 
إل أنهُ قالَ: قال الإمامُ يحيى: إذا زا وبركائةُ ورضوائهُ وكراميٌهُ أجزاً إذ هو زيادةٌ فضيلة» وقذ عرفت أن 
الوارد زيادةً ويركاثة وقذ صحث ولا عذرَ عن القولٍ بهاء وقال به السرخسيٌ والإمامٌ والرويانيٰ في 
الحلية. وقول ابن الصلاح: إنها لم تثبث فد ل شت د امسا ردم ا مار لي 
صحيحه وعندٌ أبي او وعفة أبن ماج قال المصنفٌ: إلا أنه قال ابنٌ رسلانَ في شرح السنن: لم 
نجذها في ابن ماجة . 


كتاب الضلاة Yo‏ باب صفة الصلاة/ح٠‏ ۳۰ 


قلتُ: راجغنا سنن ابن ماجَه منْ نسخةٍ صحيحة مقروءة فوجذنا فيه ما لفظةُ: بابُ التسليم حدّئُئًا 
ل ل ا و ل ا 

سول الله يل كان يُسَلَُمُّ عنْ يمينه يمينه وعنْ شماله حٌى يُرَى بياض حَدَهٍ «السلامُ عليكمْ ورحمة اللَّهِ 
ا انتهى بلفظه. وفي تلقيح الأفكارٍ تخريج الأذكارٍ للحافظ ابن حجر لما ذكرّ انوي أن زيادةً 
ويركائة زياد كرد متاق الجافط طلقا عدة لريادة وبركائة: 3+ ثم قال: فهذه عدةٌ طرق ثب تبث يها وبركاثة 
لاف ما رهه كلام الشيخ أنّها تزواية 5:5 انيل كلامة . 

وحيثٌُ ثبت أن التسليمتين منْ فعله اة في الصلاةٍ وقد ثبت قولَهُ يكِ: «صلُوا كما رأيتموني أصلي» 
وثبتَ حديثٌ: «تحريمُها التكبيرٌ وتحليلها السلام؟ء أخرجة أصحابٌ السننٍ ا متش تيكب 
السَليم لذلكَ. وقد ذهب إلى القولٍ بوجوبه الهادويةٌ والشافعيدٌ» وقالّ النووي: إنهُ قول جمهور الال 
منّ الصحابة والتابعينَ ومَنْ بعدّهم. وذهبتٍ الحنفيةٌ وآخرونَ إلى أنه سنه Sn‏ بقوله َل 
في حديثِ ابن عمروّ: «إذا رفمَ الإمامٌ رأسه منّ السجدةٍ وقعدٌ ثم أحدثٌ قي قبل التسليم فقذ تث تم صلاثةف 
فدلٌ على أنَّ التسليمَ ليس بركن واجب وإلاً لوجبتٍ الإعادةٌ. ولحديث المسيءِ صلاثه فان َي لم يأمزهُ 
بالسلام» وأجيبٌ عنهُ أن حديتٌ ابن عمروٌ ضعيفٌ باتفاق الحفّاظٍ فإنة أخرجة الترمذى [04] وقال: 
هذا حديثٌ إسنادُهُ ليس بذاك القوي وقدٍ اضطربُوا في إسناده. وحديتٌ المسيء صلانةُ لا ينافي الوجوبَ 
فن هذهو زيادةٌ وهيّ مقبولةٌ» والاستدلال بقوله تعالى: « كغ رَُسْجُْدُو» [الحج: ۷۷] على عدم 
وجوب السلام استدلال غيرٌ تام لأنَّ اليه مجملة بيّنَ المطلوبّ منهًا فعلّهُ كل ولو عمل بها وحدها لما 
وجبتٍ القراءةٌ ولا غيدها. 

ودل الحديثُ على وجوب التسليم على اليمين واليسار وإليه ذهبتٍ الهادويةٌ وجماعةٌ. وذهبّ الشافعيٌ 
إلى أنَّ الواجبّ تسليمةٌ واحدة والثانيةٌ مسنونة قال النووي: أجممٌ العلماءُ الذينَ يعت بهن على أنه لا 
يجب إلا تسليمةً واحدةٌ فِنِ اقتصرٌ عليها استّحِبٌ له أن يسلّمَ تلقاة وجههء فان سَلّمّ تسليمتين جعل 
الأولى عن يمينه والثانية عن يساروء ولعلّ حجةٌ الشافعي حديتُ عائشة: «أنه كَل كاد إذا أوترٌ بنع 
رَكْعَاتٍ لَمْ يَفْعُدْ إلا في الثايئة فَيَحْمَدُ الله وَيَذْكُرهُ وَيَدْعُو ثم يَنْهَضُ ولا يلم ثم يصلي التاسِعَةٌ فيجلسٌ 
ويذِكُرُ الله ویدعُو ثم يسلّمُ تسليمةً؛ أخرجة ابن حبانَ ]۲٤۳۳[‏ وإسناده على شرط مسلم . 

وأجيبّ عنة بأنهُ لا يعارض حديتٌ الزيادة كما عرفت من قَبِولٍ الزيادة إذا كانث 57 وعندٌ مالك 
أنّ السكوة تسليمة واحدة وقد كن" ابق عبدال ضغف أدلة هذا القول عق الأحاديث.. واستدل المالكية 
على كفاية التسليمةٍ الواحدةٍ بعملٍ أهلٍ المدينة وهرّ عمل توارثوهُ كابراً عن كابر. وأجيبُ عنة بأنة قذ 
تقزر في الأصولٍ أن عَملّهم ليس بحجة. 

وقوله «عنْ يمينِه وعنْ شمالِه» أي منحرفاً إلى الجهتين بحيتٌ يُرَى بياض خد كما ورد في رواية 

«رأيث رَسُولَ الله ية سلَم عن يمينه وع شماله حتّى كأني أنظرٌ إلى صفحة خدّه»» وفي لفظ: 

«حبَّى أرَى بياضٌ خدّوفء أخرجة مسلمٌ ]٥۸۲[‏ والنسائي [/51]. 


كتاب الصلاة 1 ۲١‏ باب صفة الصلاة/ح ؛ ٠١6-٠١‏ 


۽ - وَعَنٍ الْمُغِرَةِ بن شْعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن اين گان يقُولُ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ مَكْتُوبةِ: «لا إل 
إا الل وَخْدَهُ لآَشَرِيِكَ لَه لَه املك وَلَهُ الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كَل شَيءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمْ لأ مَانِمَ لما أمُطَفِتَ» 
ولا معطي لِمَا مَتَفتء وَلابنقَمْ ذا الْجَدْ مِئكَ الد مُق عَلَيهِ [البخاري: ۸٤٤‏ ومسلم: 08]. 
(وَعَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ شْعْبّة أن ابي يي كان يَقُولُ في ذُبِ) قال في القاموس: الدَبُرُ بصم الدالٍ وبضمتين 
نقيض القُبْلٍِ من كل شيء: عَقِبهُ ومؤخَرُهُ. وقالَ في الدُبْرٍ محركة الدالٍ والباء بالفتح الصلاءٌ في آخر 
وقتها وتسكنٌ الباء ولا يقال بضمتين فإنهُ مِنْ لحن المحدثين (كُلَّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةِ «لآ إل إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا 
ريك لَه لَه املك وَلَهُالْحَمدُ وَهُرَ علَى كَل شَيءٍ قيب الهم لا ابع لما طك ولا معطي لما 
مَتَعْتَ1) ووقعَ عند عبدٍ بن حميدٍ بعدهُ: «ولا راد لما قضيتٌ». 
(«وَلا يَقَعُ ذا الْجَدّ منك الْجَدُه متمق عَلَيْه)ء زا الطبراني منْ طريقٍ أخرى عن المغيرة بعد قوله: له 
الملك ولهُ الحمدٌ: «يُخيي ويميتُ وهو حي لا يموت بيده الخيرُه» ورواتَهُ موثقونَ وثبتَ مثله عند البزار 
من حديثٍ عبٍالرحمنِ بنِ عوفٍ بسندٍ صحيح لكنه في القولٍ إذا أصبح وإذا أمسى. ومعتى «لا مانم لما 
أعطيت:: أن مَنْ قضيتَ له بقضاءِ منْ رزقٍ أو غيره فلا يمنعهُ أحداً عنة» ومعنى «لا معطيّ لما منعتٌ»: 
أنه مَنْ قضيتٌ له بحرمانٍ لا معطي لهُ. والجَدُ بفتح الجيم كما سلف قال البخاريٰ معنا النى والمرادٌ 
أو ره موسلا بي لني باسك واترن للد SS‏ 
والحديث دليل على استحباب هذا الدعاءِ عقبَ الصلواتٍ لما اشتملّ على توحيدٍ الله ونسبة ا 
إليه والمنعٌ والإعطاء وتمامُ القدرة. 
5-8 - وَعَنْ سَعْدٍ بن ابي وَقاص رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌ الله 2 يۇ گا يتعَْدْ يهم دُبْرَ كل صَلاةٍ: 
ا مِنَ الْبْخْلٍء > وَأَمُودُ ك مِنَ الْجُبْنِء وة بك بن أن رَد إِلَى أَرْدَلٍ الْعْمْرٍ وَأَعُودُ 
بك مِنْ فة الدُنياء وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِه» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [۲۸۲۲]. 
رع سَعْدِ بْنِ أبي وَفاص رَضِيَ الله َه ا رَسُولَ الله ين كَانَ يَتَعَرَدُ بهم دُبْرَ كَل صَلاةٍ: الله 
إني أَعُودُ بكَ») أي ألتجىء إليك «ِنَ الْبْخْلِ» بضمْ ارخ روا له رب ور 
بك مِنَ الْجُبْنِ؛ بزنة البخل («رَأَعُودُ بك مِنْ أن 8 ِلَى أَرَذَلِ الْعُمْرِء وَأَعُودُ بك مِنْ فة الدُنيَاء وَأَعُودُ 
بك مِنْ عَذاب الْقَبْره رَوَاهُ الْبُخَارِيُ) . 
قولهُ دبرَ الصلاةٍ هنا وفي الأول يحتملُ أنهُ قبل الخروج لأنَّ دبرَ الحيوانٍ منهُ وعليه بعض أئمة 
الحديثٍ ويحتملٌ أنه بعدّها وهو الأقرب. والمرادُ بالصلاةٍ عند الإطلاق لمفروضةٌ. والتعودٌ من البخل قذ 
كثرٌ في الأحاديث قيل والمقصودٌ من منعٌ سا یت :دة منّ المال شرعاً أو عادةً. والجبنٌ هوّ المهابةٌ 
للأشياءِ والتأخرٌ عن فعلها يقال منهُ جبانُ كسحاب لِمَن قامٌ به والمتعوّدُ منهُ هو التأخرٌ عن الإقدام بالنفس 
إلى الجهادٍ الواجبات والتأخرٍ عن الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر ونحو ذلك . 
والمرادُ منّ الردٌ إلى أرذلٍ الغمرٍ هو بلوعٌ الهرم والخوفٍ حتى يعودّ كهيئته الأولى في أوانٍ الطفولة 
ضعيف البينةٍ سخيف العقلٍ قليل الفهم. وأما فتنةٌ الدنيا فهي الافتتانُ بشهواتها وزخارفها حى تلهيه عن 
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كتاب الصلاة 1 يفف باب صفة الصلاة/ح ٠١17-١5‏ 


القيام بالواجباتٍ التي خُلِقَ لها العبدُ وهي عبادةٌ بارئه وخالقه وهو المرادٌ من قولِهِ تعالى: إا نولک 
ردک 4 [الأنفال: ۲۸]ء وتقدم 0 القبر . 

٢‏ - وَعَنْ وبا رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: كَانَ رَسُولُ الله 2 عه إذَا انصَرَفَ مِنْ ضَلأَتِهِ اسْتَغْمَرَ الله تلاا 
وقَالَ: : لهم ت ا وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ يَا دا الال لارا رَوَاهُ مُشْلِمٌ [ه١/1091].‏ 

(وَعَنْ نَوْبَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ت يي إذا اصرف مِنْ صَلاتِه) أَيْ سلّم مئها (اسْتَغْفَرَ الله 
ئلآنا) بلفظ أستغفرٌ الله وفي الأذكار ووی قل للأوزاعي وهر أحدٌ رواةٍ هذا الحديث كيف الاستغفارٌ؟ 
قال: تقول أستغفرٌ اللَهَ أستغفرٌ الله (وقَالَ: «اللّهُمَ أَنْتَ السَلامُ وَمِنْكَ السَلامُ تَبَارَكْتَ يا ذا الْجَلآلٍ 
والإكرام ف رَوَاهُ مُسْلِم). والاسشتغفار إكتارة إلى أن العبدٌ لا يقومٌ بحقٌ عبادةٍ مولا لما يعرض له منّ 
الوا والخواطر قشع لهُ الاستغفارٌ تداركاً لذلك» وشرعَ له أن يصفٌ ربه بالسلام كما وصف به نفسَة» 
ْ والمرادٌ ذو السلامةٍ من كل نقص وآفةء مصدرٌ وُصِف به للمبالغة «ومنكٌ السلامٌُ» أي: منك نطلبٌ السلامة 
منْ شرور الدنيا والآخرة. والمرادُ بقوله: ذو الجلال والإكرام» ذو الغنى المطلّقٍ والفضلٍ التامٌ» وقيلٌ 
الذي عندَهُ الجلال والإكرامٌ لعباده المخلصينَ وهو من عظائم صفاته تعالى» ولِدًا قال يكئةِ: «ألظوا بيا ذا 
الجلالٍ والإكرام»» ومر برجلٍ يصلّي وهوّ يقولُ يا ذا الجلالٍ والإكرام فقالَ: «قدْ استجيبَ لك». 

50# - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله ية قَالَ: «مَن سَبَحَ الله دُيْرَ كل صَلاةٍ ادنا 
00 وَحَْمِدَ الله ثلاماً وَثْلائِينَ: وكَبْرَ الله لاا وَنَلاَئِينَ» َلك ينم وَتَسْعُونَء وَقَالَ ثَمَامَ الْمائّة: لآ 

لَه إلا الله وَحَدَهُ لا شريك ل لَه الْمُلْكُ؛ وَلَهُ المد وهي على 000 شَيْءِ َدِيرٌ عفرت خخطايا؛ ولو 
گات بل د ار بل اي وَفِي ما ا ا التَكبيرٌ أب ا 
وَثَلائِينَ؛) 0 سبحانٌ الله ۾ «وَحَمِدَ الله ثلاثاً E e‏ الحمد لله و اللّهَ ثلاثاً رئلایی : 
يقول: الله أكبرُ «قَتَلكَ يسع وَتَسْعُونَ؛ عددٌ أسماء الله الحستى «وَقَالَ تَمَامَ المائة: لآ إِلَه إل الله تة 
لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ عُفِرَتْ خَطايَاهُ وَلَوْ كانث يشل رَبْدِ البَخرِ» 
هو ما يعلُو عليه عند اضطرابه (رَوَاهُ نُسْلِمٌ وَفِي روَاَةٍ أخرى) لمسلم عن أبي هريرة «أنْ التكبيرٌ أرب 
وثلائونَ" وبه تتم المائة فينبغي العمل بهذا تارةً وبالتهليل أخرى ليكونٌ قذ عمل بالروايتين. وأما الجمعُ 
بينهمًا كما قال الشارحٌ وسبِقَهُ غيرُهُ فليس بوجه لأنهُ لم يرد الجمعٌ بينهمًا ولأنهُ يخرجٌ العدد عنٍ المائة 
هذًا. 

ولتحديت بث وهي *أنّ فقزاة المهاجرين ترا وَسْوَلَ الله هة وقالوا: يا زسؤل اللو قل ذهب أهل 
الذئور بالدراجات الغلى :والتعيم المقيم» > فقالَ: وما ذلكَ؟ قالوا: يصلونَ كما نصلّي» ويصومونَ كما 
نصومء ويتصدّقونَ ولا نتصدقٌ» ويعتقونَ ولا نعتن» فقالَ رَسُولُ الله ي : «أفلا اعم شيئاً تدركونٌ 
SEG‏ صنعتّم؟» قالوا: 
بلىء قال : «سبّحوا الله الحديتٌ؛. 


كتاب الصلاة ۸ باب صفة الصلاة/ ح۳۰۷ 


كيفيةٌ التسبيح وأخوَيّْه كما ذكرناةُ» وقيلَ يقولُ: سبحانٌ الله والحمدٌ للَهِ واللَهُ أكبرُ ثلاثاً وثلائينَ» 
ویار هريرةً أيضاً: «يسبحونٌ عشراً ويحمدونٌ عشْراً ويكبرونٌ عشرأفى 
وقي ضغة أخرى:«يسيحون حمسا وعشرين تسبي وها تحميداً ومثلّها تكبيراً ومثلّها لا إله إلا الله 
وحدَهُ لا شريك له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ فتتمُ مائةً. 

وأخرجٌ أبو داودٌ منْ حديث زيدٍ بن بن أرقم كان سول الله علد يفول دُبْرَ کل صلاة: «اللهمٌ ريّنا وربٌ 
كل شيء أنا شهيدٌ أنكَ أنتَ الربُ وحدك لا شريك لكُء اللهمٌ رئنا وربٌ كل شيء إِنّا نشهدٌ أن 
محمداً يز عبدك ورسولّكَ. اللهم ربّنا وربٌ كل شيء أنا شهيدٌ أن العباة كلهم إِخرّقٌ اللهمٌ ربنا وربٌ 
كل شيءِ اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعةٍ منّ الدنيا والآخرةٍ يا ذا الجلالٍ والإكرام استمغ 
واستّجبُ الله أكبرٌ الله أكبرٌ الأكبرٌ اللّهُ نورُ السمواتٍ والأرض» اللَّهُ أكبرُ الأكبرُ حسبيّ الله ونعمَ 
الوكيل» الله أكبرُ الأكبر». ْ 

وأخرجٌ أبو داو ]٠١٠۹[‏ منْ حديثِ علي عليه السلامٌ: كان رَسُولُ الله َي إذا سلّمَ منّ الصلاة قالّ: 
«اللهمٌ اغفرُ لي ما قدّمتٌ وما أخرتُ وما أسررثٌُ وما أعلنتُ وما أسرفتٌ وما أنتَ أعلمُ به مني» أنتٌ ' 
المقدّمُ وأنتَ المؤخْرٌ لا إله إل أنتَ؛. وأخرج أبو داو 11971 والنسائيٰ ]١75[‏ منْ حديثِ عقبةٌ بن 
عامر «أمرني رول الله َه أن أقرأ بالمعرّدَاتِ دُبْرَ كل صلاة؟. وأخرجَ مسلمٌ ]۷٠۹[‏ حديث البراء 
أنهُ َة كان يقول بعد الصلاة: «ربٌ قِني عذابك يوم تبعت عبادك»» وورد بعد صلاةٍ المغرب وبعدَ 
صلاةٍ الفجر بخصوصهما قول: «لا إل إلا اللَهُ وحدّهُ لا شريكٌ لهُ» له الملك ولهُ الحمدٌُ وهو على كلّ 
شيءٍ قديرٌ عشْرٌ مراتٍ» أخرجة أحمدٌ ]۷۹٤[‏ وهر زيادةٌ على ما ذُكِرَ في غيرهما. 

وأخرجَ الترمذیٰ ]٤۳۷٤[‏ عنْ أبي ذرٌ أن رَسُولَ الله ي قالَ: «مَنْ قال في دُبْرٍ صلاةٍ الفجر وهو ثانٍ 
رجليْهِ قبل أنْ يتكلم: لا إل إلا اللهُ وحدّهُ لا شريك لهُء لهُ الملك ولهُ الحمدُ يحيي ويميتُ وهو على 
كل شيء قديرء عشرَ مراتٍ؛ كتبٌ اللَهُ له عر حسناتٍ ومحا عنهُ عضر سيئاتٍ ورفعٌ له عضر درجاتٍ 
وکال يومُهُ ذلك في حِرْزٍِ مِنْ كل مَكُروهٍ وجزز منّ الشيطانٍ ولم يَبَعْ لذن أن يدرك في ذلك اليوم إلا 
الشرك بالله عر وجلً»» قال الترمذي: غريبٌ حسنٌ صحيحٌ. وأخرجة النسائيُ ]۱۲١[‏ منْ حديثِ معا 
وزاد فيه «بيده الخيرٌ»» وزاد فيه أيضاً: «وكانً لهُ بكلّ واحدة قالّها عِنْقْ رَكَبَة؟. 

وأخرجٌ الترمذيٰ [8*5"] والنسائئٌ ]٥۷۷[‏ منْ حديث عمارةً بن شبيب قالَ: قال رَسُولُ الله از : 
قن ال 9 إل إلا ل وحذة لا شري له ل لمل ول الحمة ينمي ويم وه على كل شيء قز 
عشْرٌ مراتٍ على إِنْرِ المغرب» بعت اللَهُ له له علاياكة ينظو من ان الج کی يصب كب له بها 
عشرٌ حسناتٍ ومحا عنةُ عشْرٌ سيئاتٍ موبقاتٍ وكانث لهُ تعدلٌ عشْرٌ رقباتِ مؤمنات». قال الترمذيٌ: 
حسنٌ لا تعره إل من حَدِيث لَيْثِ بن سَعْدٍ ولا عرف لِعِمَارةَ سَمَاعاً منّ التي يكل . وأمّا قراءةٌ الفاتحة 
بق کی كذ كح بقع ی فلح ووذ نهنا کر بن معي م وأما الصلاةُ على النبىّ» بعد تمام 
التسبيح وأخويه من الثناء فالدعاء بعد الذكر سنةٌ والصلاهٌ عليه ييا مام الدعاء كذلك سنةٌء إِنّما الاعتيادٌ 
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لذلك وجعلّهُ في حكم السننٍ الراتبة ودعاءُ الإا فل القبلة مستدبراً أ للمأمومينَ فلم يات به سنة بل 
الذي ورد أنه َة كان يستقبل المأمومينَ إذا سل قال البخاريٌ (بابُ يستقبل الإمامُ الناسّ إذا سلّمَ) 
ووزد حديثٌ سمرةٌ بن جندب وحديتٌ زيدٍ بن خالدٍ «أنه كانَ إذا صلَّى صلاةً أقبلَ علينا بوجهد؛» 
وظاهرُةُ المداومةٌ على ذلكَ. ۰ 

۳۰۸ ومن معاد ب بل أ رَسُولَ الله يل ال لَهُ: «أُوصِيكَ با مُعادٌ: لا ندَعَنَ دُبْرَ كل صَلاةٍ أن 
تَقُولَ: ا مُمَ أَعِنْي على ذكرك شرك وَحُسْن عِبَادَِك»› رَوَاهُ أَحْمَّدُ ]۲٤۷ »۲٤٥/[‏ وَأبُو دَاوْدَ 
[۲ 1 وَالنْسَائِيُ [۱۳۰۳] بسَنَدٍ كوي . 

(وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ أَنّ رَسُولَ الله يل كَالَ لَهُ: «أُوصِيكٌ يا مُعَادُ لآ نَدَعَنّ): هو هي من ودعو إلا 
نه هجر ماضيْه في الأكثر استغناءً عنه بترك وقذ ورد قليلاً» وقرىء ما ودّعَكَ ربك «دُبْرَ كل صَلاةٍ أَنْ 
تَقُولَ: الله عي على كرك وَشْكرِكُ وَحُْسْنِ ادن راه امد واو داو وَالنّسَائَيُ بِسَنَدٍ قُويٌ) . 

النهيْ أصلَهُ التحريمٌ فيدلٌ على إيجاب هذه الكلماتِ ذُبْرَ الصلاق» وقيل إن نَهْيّ إرشادٍ ولا بد من 
قرينةٍ على ذلكَء وقيلَ يحتملُ أنها في حق معان هي تحريم وفيه بُعدُء وهذه الكلماث عامةٌ لخير الدنيا 
والآخرة. 

۹ - وَعَنْ أبي ا رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قال رَسُولُ الله له : «مَن قَرَأ آيَهَ الكْرْسِئ دُبْرَ كَل 
صَلاةٍ مكثُوبَة لم يَمتعة يِن حول الجَئةٍ إلا الْمَؤْتُه. رَوَاهُ النَْائِيُ [عمل اليوم والليلة: »]٠٠١‏ 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 

زا فيه الطْبَرانيُ [الكبير: 7877]: «وَقُلُ هُوَ الله أَحَده . 

(وَعَنْ أي أُمَامَة) رَضِيَ الله عَنْهُ هو إياسٌ على الأصح ‏ كما قالهُ ابن عبدِالبرٌ ‏ ابن ثعلبة الحارئي 
الأنصاريٌ الخزرجي لم يشهذ بذراً إلا أنه عذرَة عا عنٍ الخروج لعلْتَهِ بمرض والدته. وأبو أمامة الباهليٌ 
تقدمّ في أولٍ الكتاب فإذا أَظلِقَ فالمرادٌ به هذًا وإذا أريد الباهليٌ قيّد به. 

(قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يو : «مَنْ را آي الكُرْسِيٌ دُبْر كل ضَلاةٍ مَكْتُوبَةِه) أي مفروضة («لمْ يَمْنَعْهُ 
مِنْ دول الجَنَةِ إا الْمَوْتُ؛. رَوَاهُ النْسَائِيُ وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَرَادَ فيه الطْبَرَانَيُْ: وَقُلُ هو الله 
أَحَدٌ) وقذ ورد نحرَّهُ منْ حديثِ على عليه السلامُ بزيادة: «مَنْ كُرأها حينَ يأخذٌ مضجعة امه الله 
على دارءِ ودار جاره وأهل دُرَيْرَات حولَة» رواهُ البيهقيُ في شعن الابكان وشح إستاثة.. وقولة: 
«لمْ يمنغه مِنْ دخولٍ الجنةٍ إلا الموث»» عد E‏ دك قات ان AO a‏ 
لدلالة المعتى عليه واختصّت آية الكرسيٌ بذلكٌ لما اشتملث عليه منْ أصولٍ الأسماء والصفات 
الإلهية والوحدانية والحياةٍ والقيومية والعلم والملكِ والقدرةٍ والإرادة. وقلْ هو اللَّهُ أحدٌ متمحضةً 
لذكر صفاتٍ الربٌ تَعَالى. 

٠‏ - وَعَنْ مَالِكِ بن الحُوَيْرِتٌ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ينه : «صَلُوا كما رَأَنِثْمُونِي 
أَصَنّْي» رَوَاء البُخَارِي [1]. ٠‏ 


كتاب الصلاة ۳۰ باب صفة الصلاة/ح 7١١-7١١‏ 


هذا الحديثُ صل عظيمٌ في دلالته على أن أفعالهُ يي في الصلاةٍ وأقوالّه بيان لما جيل منّ الأمر 
بالصلاةٍ في القرآنٍ وفي الأحاديثِ» وفيه دلالة على وجوب التأسي به جي فيما فعلّهُ في الصلاةء فكل ما 
حافظ عليه منْ أفعالِها وأقوالها وجب على الأمة إلا لدليل يخصص شيئاً من ذلك . وقذ أطالَ العلماء 
الكلامٌ في الحديثٍ واستوفاة ابن دقيتي العيدٍ في شرح العمدةٍ ة وزذناة تحقيقاً في حواشيها . 

۸ - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي كي قَالَ: «ضل قَائِماًء إن لَمْ بطع مادا 
قَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فُعلى جَنْب» وَل أَْم»» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ OW‏ 

(وَعَن عِمْرَانَ ُن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: قال رَسُولُ الله لا : : «صل قَائِما إن لم تَسْمَلم») أي 
الصلاةً قائماً «تَتَاعِداً إن لم تَسْتَطِغْ؟ أي : : وإ لم تستطع الصلاةً قاعداً «قعلّی جنب وَل أي : 10 
تستظع الصلاة على جنب «نَأَرْم؛ لم نجذهُ في سخ بلوغ المرام منسوباًء وقذ أخرجة البخاريٌ دون قوله 
ولا قأوم والنسائيٌ وزادٌ: : «فإن لمْ تستطغ فمستلق لا يكلف الله نَفْساً إل وسْعَهًاء. وقد روى 
الدارقطني من حديثِ علي عليه السلام ؛ بلفظ : «فإن لم تستطغ أن تسجدّ أوم واجعل سجودَك أخفض منْ 
ركوعِك فإِنْ ن لم يستطغ أن يصلْيَ قاعداً صلى على جه الأيمنٍ مستقبل القبلةٍ فإن لم يستطغ أن يصلْي 
على جَنِْهِ الأيمن صلى مستلقياً رجلا مما يلي القبلهً وفي إسنادهٍ ضَعْفٌ وفيه متروك . 

وقال المصنفٌ: لم يقغْ في الحديثٍ ذكرٌ الإيماء وإِنّما أوردهُ الرافعي قالَ: ولكنهُ ورد في حديثِ 
جاير «إنِ استطعت وإلأ فأوم إيماء واجعلْ سجودك أخفض منْ ركوعِكً»ء أخرجة البزار [938] والبيهقي 

فى المعرفة. قال البزار: وقد شل انه أرق حا تم فقال الصوابُ عنْ جابر موقوفاً ورفعة خطأء وقد روي 
اا ت ابن عمرٌ وابنٍ عباس وفي إستادننا ا 

والحديثٌ يدل على أنه لا يصلّي الفريضة قاعداً إلا لعذر وهو عدمٌ الاستطاعة ويلحقٌ به ما إذا خشي 
ضرراً لقوله تعالى: رما جَمَلَ عل فى دن من حرج [الحج: ۷۸]ء وكذًا قولهُ: «فإن لم تستطغ 
فعلى جَنْبِ». وفي قوله في حديث الطبرانيّ: «فإنْ نالئهُ مشقةٌ فجالساً فإِنْ نالثهُ مشقةٌ فنائماً» أي 
مضطجعاً وفيه حجةٌ على مَنْ قال إِنَّ العاجزٌ عن القعود تسقطٌ عنهُ الصلاةٌ وهوّ يدل على أن مَنْ نالثه 
مشقةٌ ولو بالتألم يباح له الصلاةٌ من قعودٍ وفيه خلافٌ. والحديثٌ مم مَنْ قال إل التألم يبي ذلك ومِنَّ 
المشقةٍ صلاءٌ مَنْ يخافٌ دورانَ رأسِه إن صلى قائماً في السفينةٍ أؤ يخافٌ الغرق أبيح له القعودٌ. هذا ولم 
يبينٍ الحديثٌ هيئة القعودٍ على أي صفةٍ ومقتضّى إطلاقه صِحيُهُ على أي هيئة شاءها المصلّي وإليه ذهب 
جماعةً منّ العلماءء وقال الهادي وغيرُهُ: إنهُ يتربعٌ واضعاً يده على رُكبتَئِهِ ومثله عند الحنفية وذهبَ 
زي بن علي وجماعة إلى أنه مثلّ قعودٍ التشهدٍ قل والخلا في الأفضلٍ قال المصنفٌ في فتح الباري: 
اخْتْلِفَ في الأفضل فعندٌ الأئمةٍ الثلاثة التربع» وقيلّ: مفترشاًء وقيل: متوّركاً وفي كل منها أحاديثُ. 

وقولَهُ في الحديثِ فعلى جنب الكلامٌ في الاستطاعةٍ هنا كما مر وهو هنا مطل وقيّدّه في حديثٍ علي 
عليه السلامٌ عند الدارقطنيٌ ]١[‏ على جنبهِ الأيمن مستقبلٌ القبلة بوجهه وهو حجةٌ الجمهور وأنهُ يكونٌ 
على هذه الصفةٍ كتوجه الميتٍ في القبر: ويؤخدُ من الحديثِ أنه لا يجبُ شية بعد تعذر الإيماءِ على 
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الجنب» وعن الشافعيٌ والمؤيدٍ يجب الإيماء بالعينين والحاجبين وعن زفرٌ الإيماء بالقلب» وقيل: يجبٌ 
إمرارٌ القرآنِ والذكر على اللسانِ ثم على القلب إلا أن هذه الكلمة لم تأت في الأحاديث» وفي الآية: 
« 6نخررا آله ًا ووا ل جوب [النساء: ٠٠‏ وإنْ كانَ عدم الذكرٍ لا ينفي الوجوبٌ بدليل 
آخرٌ وقد وجبتٍ الصلاةٌ على الإطلاقٍ وثبت «إذا ات بأمر فأتوا منهُ ما استطعتّم»: فإذا استطاعٌ شيئاً مما 
يفعل في الصلاةٍ وجب عليه لأنة مستطيعٌ له . 

۴ وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أ التب يِل ال لِمَرِيض ‏ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بها وَكَالَ: 
«صَلَ عَلَى الأزض إن اسْتَطفْتٌَ» ولا اذم ياء وَاجْعَلْ سُجُودَكٌ أَْخْفْض من رُكُوعِكٌ رَوَاه البيْهقِي 
]1/۲ ۰ بِسَنَدٍ كوي ولك صَحْحَ أَبُو حاتم وَفْفَهُ. 

(وَعَنْ جابر رضي الله عَنْهُ اَن النبِيّ > ڪيا قال لِمَرِيض صَلَّى عَلّى وسَادَةٍ قَرَمَى بها وَقَالَ: «صل 
عَلَى الأزض إن إن اسْتَطغتَ إلا اوم ! إيماءً وَاجمَلْ سْجُودَك حفس هن روشك رَوَاهُ الْبَيِهَقِيُ بسند 
قوي» ولكن صَحَحَ بو خَاتِمٍ وَكُمَُ) . 

الحديثٌ أخرجة البيهقىُ في المعرفة من طريتي سفيان الثوريٌ» وفي الحديثٍ: «فرمى بها وأخذّ عوداً 
ليصلي عليه فأخدَهُ ورمى بها وذكرَ الحديثٌ» وقال البزار: لا يُعْرَفُ أحدٌ رواةٌ عن سفيان الثوريٌ غير 
أبي بكر الحنفي؛ وقذ سُيْلَ عنة أبو حاتم فقالٌ الصوابٌ عن جابر موقوفا ا 

وقد رَوَى الطبراني منْ حديثِ طارقٍ بن شهاب عن ابن عمرٌ قَالَ: قاذ شرل الله ل مريضاً 
فذکره) وفي إسناده ضعفٌ . 

واعدرت لز وى رالا مفو O‏ وقد أرشده 
إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده وَيْجَغَل متجودة أخفض مِنْ ركوعه» فان تعذّرٌ عليه القيامُ والركوعٌ 
فإنة يومىء من قعود لهما جاعلا الإيماءً بالسجود أخفض من الركوع؛ أؤ لم يتعذز عليه القيام فإنة يومىءٌ 
ل من قعود. . وقبل في هذه الصورة يومىء لهما من قيام ويقعدٌ 

للتشهدء وقيل: يومىءٌ لهما كليْهما منّ القعودٍ ويقوم للقراءةء وقيل : يسقط عنه القيامٌ ويصلي قاعداً فان 
صلّى قائماً جار وإن تعذْرَ عليه القعودُ أومأ لهما من قيام. 


¥ HF 


باب سجود السهو وغيره 
(من سجحود التلاوة والشكر) 

95 عَنْ عَبْدِالله بن بُحَيَة رَضِيَ الله عَنْهُ أن الب يك صَلّى بهم الظَهْرَء كَقَامَ في الرْكْعَتينِ الأولَيئن» 
وَلَمْ يَجلِسُء مام الاس مَعَهُ حٌى إِذَا قَضَى الصّلادٌ وَانْمَظَرَ الاس تَسْلِيمَهُ كَبْرَ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ 
سَجدَتَيْن› فل ادج َل حرج السّبْعَةُ [البخاري : ۱۲۳ ومسلم: ٥۷۰/۸٩‏ وأبو داود: ٠١*54‏ 
والترمذي : ۳۹١‏ والنسائي : ۳ وابن ماجه: ۱۲۰۹١‏ وأحمد: ]۳٤ ٤/٥‏ وَهدًا اللَفْظٌ لِلْبْخاريّ. 
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وَفي رِوَاية لِمْسْلِم: يُكَبْرُ في کل سَجْدَة وَهُوَ جَالِس وَيَسْحْدُ وَيَسْجدُ الاس مَعَهُ مَكَانَ مَا نْيِيَ مِنّ 


(عَنْ عَبْدِاللهِ بن بُحَيْتَة رَضِيَ الله عَنْهُ) تقدم ضبطه وترجمئه وتكرّرٌ على الشارح ترجمئّه فأعادها هنا 
(أَنّ اللي ا بهم الشهر 0 فِي الرُكْعَتَيْنِ الأولَِين) بالمثناتين التحتيّتين (وَلَمْ يَجْلِس) هو تأكيد 
لقامّ مِنْ باب: أقولٌ لهُ ارحل لا تقيمئٌ ل عندّنا. (فْقَامَ الاس مَعَهُ حَّى إِذَا قَضَى الصّلاةً وَانْتَظَرَ الاس 
تَسْلِيمَه كبر وَهُوَ و جال وَسَجَدَ سجداين قبل أن يلم م سَل. اخ اله وَهذًا اللفْظ لِلْبُخَارِي). 

الحديثٌ دليلٌ على أن ترك التشهدٍ الأول سهواً يجبرهُ هة سجودٌ السهوء وقولَهُ يكلة: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلي» يدل على وجوب التشهدٍ الأول وجبرائهُ هنا عند ترك دل على أنه ون كان واجباً فإنة يُجْيَُ 
بسجودٍ السهوء والاستدلالٍ على عدم وجوبه بأنة لو كان واجباً لما جَبْرَهُ سجود السهو إِدْ حقٌّ الواجب 
أن يفعل بنفسهٍ لا يتم إذْ يمكنٌ أنه كما قال أحمدُ بن حنبل واجبُ ولكنة إن ترك سهوا جبرَهُ سجودٌ 
السهو. وحاصلة أن لا يت الاستدلال على عدم وجويه حى قوم الدلیل أن كل واجب لا يجزىة عن 
سجودٌ السهو إِنْ ترك سهواً. وقولّهُ: «كبّر» دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجودٍ السهو وأنّها غيرُ 
مختصة بالدخولٍ في الصلاة وأنه يُكَبّرْها وإِنْ كانَ لمم يخرج منْ صلاتِهِ بالسلام منهاء وأما تکبيرةٌ التقل 
فلم تذكرٌ هئا ولكنها ذكرث في قوله: : رفي اوا لِمُْلِم) آي عن عَبْدالِ بن بحينة (يكَبْرُ في كل سَجدَ 
وَهُوَ جالس وَيَسْجَدُ الاس مَعَهُ) فيه دليل على شرعية تكبير النّقْلِ كما سلف في الصلاقء وقولَهُ: (مَكَانَ 
تا َسِيَ مِنَ الْجنُوسِ) كانه عرف الصحابيُ ذلكَ منْ قرينةٍ الحالٍ فهدًا لفط مدرجٌ من كلام الراوي ليس 
حكاية لفعله َة الذي شاهدَهُ ولا لقوله كلق ثم فيه دلِيلُ على أن محل مثلٍ هذا السجودٍ قبل السلام 
ويأتي ما يخالف هذا والكلامٌ عليه. وفي رواية مسلم دلالةٌ على وجوب متابعة الإمام . 

وفي الحديثٍ دلالةٌ أيضاً على وجوب متابعته وإ ترك ما هذا حالهُ فإن ل أقّهم على متابعته مع 
تركهم للتشهدٍ عَمْداَء وفيه تأمل لاحتمالٍ أنه ما ذكرَ أنه ترك وتركوا إلا بعد تَلَبسهِ وتَلْبْسِهِمْ بواجب آخْرٌ. 

5 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ٿال : صل الي ي إخدى صلاتي الْعَشِيّ كتين ب م صلم 
4 ثم ام إلى حَشَبَةٍ في مُقَدْمٍ الْمَسْجِدِء فَوَضَعٌ يَدَهُ عَلَيْهَا َفِي الْقَرْم ابو بكر وَعْمَرُ قَهَابَا اَن يُكَلّمَافُ 
وَخْرَجّ سَرَعَانٌ الئاس » َقَانُوا: قُصِرَّتٍِ الصَّلاهٌ وَفِى ي الْقَوْمٍ رَجُل يَدْعُوهُ المي كه دا الْيَدَيْن قَقَالَ: يَأ 
مول للف يت أ مُصِرَتٍ الصّلاة؟ فقا : : م انس وَلْمْ نفْصَرءى فال د بل قل سیت تمدن 
رَكْعَعَيْنِ م سل ثم کر ثم سَبجَدَ ِل سْججُودو أز أطْوَلَء ثُمْ رفع وَأْسَهُ كّبر ثُمْ وَضَعْ رَأْسَهُ 
تبر فسا فل جود أذ أطول» د رَفْعَ ا وكبر. مُتَّمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: ۱۲۲۹ ومسلم: 
ةم ]. وَاللَفْظْ لِلْبْخَارِيٌ . 

- وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ : صلا الْعَضْرٍ . 

- وَلأبي دَاوّدَ [۸٠۱۰]ء‏ فَقَالَ: «أَصَدَقَ دُو اليدين؟» تاوا أَيْ د َعَم وهي فِي الصَّحِيحَيْنِ لْكِنْ 
لظ : قَقَالُوا. 


- 


- وَفي رِوَايَةِ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حتى َة اللَهُ تَعَالَى ذَلِكَ . 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عه كَالَ: صَلَّى النْبِيُ يل إخدّى صَلاتَيْ الْعَشِيْ) هر بفتح العين 
المهملةٍ وكسرٍ الشين المعجمة وتشديدٍ المثناةٍ التحتية. قال الأزهريّ: هو ما بين زوالٍ الشمس وغروبهاء 
وقذ عيّنهًا أبو هريرةً في رواب به المسلم أنْها الظهرٌ وفي أخرى أنّها العصرٌ ويأتي» وقذ جمعَ بيئهمًا بأنها 
تعددتٍ القصة (رَفْعَتَيْنِ ثم سَلْمَ د ثم فام إلى حَشَبَةٍ في مم الْمَسْجِدِ فُوَضَعٌ م يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْم) 
الصا أو بَكْرٍ وعُمَرُ قَهَابَا أَنْ يُكَلْمَاهُ) أي: بأنةُ سلّم على ركعتين (وَخْرَّجَ) من المسجدٍ (سَرَعَانَ 
الئّاس) بفتح السين المهملةٍ وفتح الراء هوّ المشهورٌ ويُرِوَى بإسكانٍ الراءِ هم المسرعونٌ إلى الخروج؛ 
قيل ويضمّها وسكونٍ الراءِ على أنه جم سر كانفيز وففزان (قَقَانُوا أقُصِرَتِ) بضمٌ القاف وكسر الصادٍ 
(الصَّلاةُ) وروي بفتح القافٍِ وضمٌ الصادٍ وكلاهما بسع والأول اش (وزجل يدعو آي يسميه 
(المبيّ ية ذَا الْيَدَيْن) وفي رواية رجل يقال له الخرباقٌ بن عمر بكسر الخاءِ المعجمة وسكونٍ الراء فباءً 
موحدةٌ آخرهُ قاف لْنتَ ذي اليدين لطول كان في يديه. وفي الصحابة رجل آخرّ يقال له ذو الشمالين 
وهو غيرٌ ذي اليدين ووه الزهريٌ فجعلٌ ذا اليدين وذا الشمالينٍ واحداً وقذ بِيّنَ العلماء وَهْمَهُ 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله نيت أَمْ فُصِرَتِ الصَّلاةٌ) أي: شرع الله قصرَ الرباعية إلى اثنتين (فَقَالَ: لَمْ 
س وَلَمْ تْقْصَر) أي: في ظئي (ققال: بَلَى كذ نِيتُ» صلی رَْعَمَينٍ ع سَلْمَ قم كبر قم سَجَدَ ِل 
سْجُودِهِ أو أَطْوّلَ ؛ ثم رَفْعَ ا فَكَبْرَ ثُمّ وضع وس فر جد يفل موو أذ اطول م رَفْعَ رَأْسَهُ 
وَكَبْرَ ممق عَلَيْهِ وَاللْفْظْ لِلْبُخَارِيٌ). 

هذا الحديثٌ قذ أطالَ العلماء الكلامً عليه وتعرّضُوا لمباحتٌ أصولية وغيرّهاء وأكثْرُهمْ استيفاء لذلكَ 
القاضي عياض ثم المحققُ ابن دقيتي العيدٍ في شرح العمدةء وقذ وفينا المقامَ حقّهُ في حواشيها والمهمّْ 
ها الحكمُ الفرعئُ المأخودٌ منة وهوّ أن الحديتٌ دليل على أن نيةَ الخروج منّ الصلاةٍ وقطيها إذا كانث 
بناءَ على ظَنٌ التمام لا يوجبٌ بطلاتها ولو سَلْمَ التسليمتين› وأنّ كلام الناسي لا يبطل الصلاةً وكذا كلامُ 
مَنْ ظنّ التمامء ونهدا قال حجمهوة العلماء من التتلقها والتقلك وغو قول ابن عباس وابنُ الزبير وأخيدٍ 
عروةٌ وعطاءٌ والحسنُ وغيرّهم» وقالَ به الشافعي وأحمدٌُ وجميعٌ أئمة الحديثِ وقال به الناصرٌ منْ أئمةٍ 
الآلِء وقالتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ: التكلّمُ 5 الصلاةٍ ناسياً أو جاهلاً يبطلّها مستدلينَ بحديثٍ ابن مسعودٍ 
وحديث زيدٍ بن أرقم في النّهي عنٍ التكلم في الصلاةٍ وقالوا: هما ناسخانٍ لهذا الحديثٍ. 

وأجيبَ بأل حديتٌ ابن مسعودٍ كان بمكة متقدماً على حديث الباب بأعوام والمتقدمٌُ لا ينسح 
المتأخرّء وبأنٌ حديتٌ زيدٍ بن أرقم وحديتٌ ابن مسعود أيضاً عمومانٍ وعدا الترية خاص بمنْ نْ تكلم 
ظائاً لتمام ساك بخص .به الحذيئان المذكورانٍ فتجتمعٌ الأدلهُ من غير إبطالٍ لشيءٍ منها 

ندل الحديثٌ أيضاً على أنَّ الكلامّ عمداً لإصلاح الصلاة لا يبطلّها كما في كلام ذي اليدين. وقولّهُ: 
«فقالُوا» يريد الصحابةٌ م كما في رواية تأتي فإنه كلام عمد لإصلاح الصلاة. وقد روي عن مالك أن 
الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي > منّ الاستفسار والسؤالٍ عند الشكُ وإجابة المأموم: أل الصلاةً 
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لا تفسدء وقذ أجيب بأنهُ ية تكلْمَ معتقداً للتمام وتكلّمَ الصحابةٌ معتقدينَ للنسخ وظوا حيشظٍ التمام. 

قلتُ: ولا يخفى أنَّ الجزمَ باعتقادٍ مالا ر ل فو سر 8 بِينَ القصر والنسيانٍ وهو 
ذو اليدين (نعم) ر الناس اعتقدوا القصر ولا يلرم اعتقادُ الجميع ؛ ولا يخفى أنه لا عذرٌ عن العمل 
بالحديث لمن يتفىُ لهُ مثْلْ ذلك وما أحسنّ کلام صاحبه المنار فإنهُ ذكرٌ كلام الهادوية ودعواهم حه 
كما ذكرناه ثم ردّهُ بما ردنا ثم قالَ: وأنا أقول أرجو اللَّةَ للعبدٍ إذا لَقَيّ اللّهَ عاملاً لذلك أن يثبتَهُ في 
الجواب بقوله صح لي ذلك عنْ رسولِك ولمْ أجذ ما يمنعٌهُ وأنْ ينجوّ بذلك ويثابَ على العمل به 
وأخافٌ على المتكلفينَ وعلى المجبرينَ على الخروج منّ الصلاةٍ للاستئنافٍ فإنهُ ليس بأحوط كما تَرَى 
لان الخروج بغيرٍ دليلٍ مان وإبطالٍ للعمل. 1 

وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ الأفعال الكثيرةً التي ليست مِنْ جنس الصلاة إذا وقعث سهواً أو مع ظنّ 
التمام لا تفسدٌ بها الصلاءُ ةه فإنّ في رواية أنه 6 خرج إلى منزله ر ای وداءة اوا 
خروجٌ سرعانٍ الناس فإنّها أفعال كثيرةً قطعأ وقد ذهبّ إلى هذا الشافعيّ. 

وفيه ديل على صحة البناء على الصلاةٍ بعد السلام سهواً أو ظناً للتمام والجمهور عليه وفيه دليل على 
صحة البناءء على الصلاة وإِنْ طالَ زمنُ الفصل بينهمّاء رلك نوع طلا ع ليه وس ل مالك وليل 
بمشهور عنه» ومنّ العلماء ء مَنْ قال يختصٌ جواز البناء إذا كان الفصلٌ بزمن قريب وقيل: بمقدارٍ ركعةٍء 
وقيل: بمقدار الصلاةٍ ول أيضاً على أن سجوة السهرٍ بعد السلام خلاف الحديث الأول ويأني فيه 
الكلام ول أنه ب رة الو وجا لخي اشارا كنا رأيتموني اس دل أيضاً على أن 
سجوة السهو لا يتعددُ بتعددٍ أسباب السهو. 

وأما تعيينُ الصلاةٍ التي اتفقثْ ها الف دل له لهُ قولّهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ لِمْسْلِم) أي: منْ حديثٍ 
أبي هريرةً (صَلاةٌ الْعَضْرِ) عِرَضاً عنْ قوله في الرواية الأولى إحدى صلاتي العَشِي . 

(وَلأبي دَاودَ) أي: مِنْ حديثه أيضاً (قَقَالَ) أي : النبئ كل كه (أَصَدَقَ دو الْيدَيْنِ نا آي َعَم وَهِيَ في 
الصَجيحْيْن لكِنْ بِلَفْظٍ قَقَالُوا)» قلتُ: وهيّ في رواية لاي داود بلفظ : «فقال الناس نعم» وقالَ أبو داود 
إنهُ لم يذكز فأومؤوا إل حماد بن زيدٍ(وفي رواية لهُ) أي لأبي داود من حديث أبي هريرة (وَلَمْ يَسْجُدٍْ 
حَتى يق اللهُ ذَلِكَ) ولفظٌ أبي داود: «ولمْ يسجدُ سجدتي السهو حى يقّنهُ اللَهُ ذلكَ» أي: صِيّرَ تسليمَة 
ل 0 ال واللّهُ أعلمُ ما مستندٌ أبي هريرةً في هذا. 

8 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ ا الي 4ة صَلَّى هم كْسَهَا فُسَجَدَ سَجَدَئَيْنِ 

مهد ثُمْ سَلْم. رَوَاهُ بُو دَاوْدَ ]٠١*9[‏ وَالْرْمِذِيُ [46*] وَحَسَئَهُ وَالْحَاكِمْ [۳۲۳/۱] وَصَحَحَهُ. 

(وَعَنْ عِمْرَان بْنِ الحُصَيْنٍ رَضِيَ الله عه أن انين 6 كك صَلّى بهم فَسَها َسَجَدَ سَجْدَئَيْنَ تم تَشَهْدَ م 
سَلّم. رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالتُرْمِذِيُ وَحَسَْهُ وَالْحَاكِمُ وَصحَحَهُ) في سياق حديث السنن أن هذا السهرّ هو 
سهوُُ كه الذي في خبرٍ ذي اليدين فإ فيه بعد أن ساق حديتَ أبي هريرةً مثلّ ما سلف مِنْ سياقٍ 
الصحيحين إلى قوله ثم رفع وكبْر ما لفظة: «فقيلَ لمحمدٍ أي ابنٍ سيرينَ الراوي سَلْمَ في السهرٍ فقا لم 


أحفظةُ من أبي هريزةً ولكن تبنت أن عمرانٌ بن الحصين قال ثم سَلّم». 

وفي السنن أيضاً منْ حديثٍ عمرانٌ بن الحُصَّيْنِ «قال: سِلْمَ رَسُولُ الله بي في ثلاثِ ركعاتٍ من ش 
العصرٍ ثم دخلّ فقام إليه رجل يقال له الخرباقٌ كان طويلٌ اليدين ‏ إلى قوله فقالَ: أَصَدَقٌ؟ فقالوا: 
نعم» فصلَّى تلك الركعة ثم سلّم ثم سجدّ سجدتئها ثم سل انتهى» ويحتملٌ أنّها تعددتٍ القصة . 

وفي الحديثِ فلل أنه جد عقت الضلاة كبا اتدل لهُ الفاءُ وفيه تصريحٌ بالتشهدٍء قيِلَ ولم يقل أحدٌ 

بوجوبه. ولفظ تَسْهُدَ يدل أنه أَنَى بالشهادتين وبه قال بعض العلماء» وقي يكفي التشهدٌ الأوسط واللفظ 
في الأولٍ أظهرٌ. وفيه دلي على شرعية التسليم كما تدل له روايةٌ عمراتٌ بن الحصين التي ذكرنّاها لا 
الروايةٌ التي أتى بها المصنفٌ فإنّها ليسث بصريحة أن التسليمَ كانَ لسجدتيْ السهو فإنّها تحتمل آنه لم 
يكن يل سلّم للصلاةٍ وأنهُ سجدّ لهما قبل السلام ثم سلّمَ تسليمَ الصلاة. 

-٣‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله: j‏ شك أَحَدْكُمْ في 
صَلاهء فلم يذرٍ كم صَلَى أئلانا أ أبَعاً؟ يرح السك وَلْمبْنِ ن على ما اسْتَيِمَنَ . ا بل 
ان يُسَلَْمَ فان كَانَ صلی حمسا شَفَْمْنَ لَه صَلاتَهُ وَإِنْ نْ کان صلی تَمَاماً كَائَنَا تَرْغيماً لِلشيطَان»» رَوَاهُ 
مُسْلِمٌّ .]٥۷۱/۸۸[‏ ش 

(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيَ اللهُ عه قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: لزنا كك اعد و اا للم 
َذر گم صَلَى أئلاثا أم أزبعا قيرح الك وَلْييْنِ عَلَى ما اسْتيقن فم جذ جڏ سَجَدَئَيْنِ قبل أن يُسَلْمَ قن 
كَانَ صَلَّى حَمْساً») في رباعية «شَفُعْنَ» أي السجدتانٍ «صَلاتَهُ صيّزئَها شفعاً لأنّ السجدتين قامتا مقامٌ 
ركعة وكأن المطلوبٌ منّ الرباعية الشفعٌ وإ زادث على الأربع «وَإنْ كَانَّ صَلّى تَمَاما كَاننًا تَرْغِيماً 
لِلشّيْطَانِ؛ أي: إلصاقاً لأنفه ي بالرغام» والرغامٌ بزنة ة عراب الترابُ» وإلصاق الأنفٍ به في قولِهم رغم أنه 
كناية عنْ إذلاله وإهانته والمرادٌ إهانةٌ الشيطان. حيثٌ لبس عليه صلاته (ر واه مُسْلِمَ). 

الحديتٌ فيه دلالةٌ على أنَّ الشاك في صلاته يجب عليه البناء على اليقين عندّهُ ويجبٌُ عليه أن يسجد 
سجدتين وإلى هذا ذهب جماهيرُ العلماء ومالك والشافعي وأحمدٌ. FT RAT‏ 
إلى وجوب الإعادةٍ عليه حتى يستقين» وقال بعضهم يعيدٌ ثلاتٌ مراتٍ فإذا شك في الرابعة فلا إعادة 
عليه. والحديث مع الأوَلَيْنِ والحديتُ ظاهرٌ في أن هذا حكمُ الشاك مطلقاً مبتدأ كان أو مبتلّى» وفدَّقَ 
الهادوية بينهم فقانُوا في الأول يجب عليه الإعادةٌ وفي الثاني يتحرّى بالنظر في الأماراتٍ فن حصل له 
ظنّ التمامَّ أو النقص عمل به وإنْ كان النظرٌ في الأماراتٍ لا يحصل لهُ بحسب العادةٍ شيئاً فإنة يبني على 
الأقلّ كما في هذا الحديثِ وإنْ كان عادُه أن يفيدّه النظرٌ الظنُ RS,‏ الحالة وجبّ عليه 
أيضاً الإعادةٌ وهذا التفصيلٌ رڈ علبو هذا الحديثٌ الصحيحٌ ويرد عليه أيضاً حديثُ عبدالرحمن بن عوفٍ 
عند أحمدّ قالَ: «سمعتٌ رَسُولَ الله 7 يقول: إذا شك أحدُكم في صلاتِهِ فلم يدرٍ واحدةٌ صلّى أو 
اثنتين فليجعلها واحدةً» وذا لم يدر تين صلی آم ثلا فليجملهاثييء وإذا لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً 
فليجعلها ثلاثاء ثمٌ يسجدٌ إذا فرغٌ منْ صلاته وهو جالسٌ قبل أنْ يُسِلَّمَ سجدتين». 
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۷ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: صَلّى ر سُولُ الله ية كَلَمًا سَلْمَ قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ الله 
أَحَدَتٌ فِي الصّلاةٍ و شيء؟ كَالَ: «وَمَا دَاك؟» قَانُوا: صَلْيْتَ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: فى رِجْلَئِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَهَ 
فَسَجَدَ سَجِدَيْنِ» ل ثم ْم اَل عَلَى الاس بِوَجهِهِ فَقَالَ: «إنهُ لو حَدَتَ في الصَّلاةٍ شَيءَ أنبَانكُمْ به 
الصّوابَء فليم عَلَيه ثُمّ جذ سَجْدَئَينَ»» ممق عَليْهِ [البخاري: 40١‏ ومسلم: 89]. 

- وَفِي رِوَايَة لِلبْخَارِيُ: ليم ثم يُسَلْمْ ثم َسجُذه. 

- وَلِمُسْلم: أذ ال ي سَجَدَ سَجدَتي السَهْو بَعْدَ السّلم وَالْكَلم . 

(وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : صَلّى رَسُولُ الله يي أي: إحدّى الرباعياتِ خمساً وفي رواية 
أنه قال إبراهيمُ النخعيّ «زاة أو نقص»» (قَلَمًا سَلُّمَ قِيلَ لَهُ يا رَسُولَ الله أَحَدَتَ فِي.الصَّلاةِ شَيِءٌ؟ قَالَ: 
وَمَا ذَاكَ؟ كَالُوا: ج ا كل برك ر و سعد َنِم سَلْمَ ثم قبل عَلَى الئاس 
ِوَجْههِ فَقَال: ئه لو حَدَتَ فِي الصّلاةٍ شَيءٌ ء اناكم به وَلكن ! نّمَا ان سر مِتلّكمْ؛) 3 فى البشرية وبَيّنَ وجة 
المثلية بقوله: «أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ فَِذًا نَسِيتُ فَذَكُرُوني» وا شك أَحَدُكُمْ فِي صَلاته عل اة أذ لقص 
«ُلْيََحَرٌ الصُوابَ» بان يعمل بظنه من غير تفْرثَةٍ بِينَ الشك في ركعة أ ركنء وقد فسَّرهُ حديثٌ 
عبدالرحمن بن عوفٍ الذي قدمتاه «قَلْيْيِمَ عَلَيْهِ ثم لِيَسْجُدْ سَجدَئَيْن. مُتَمَنْ عَلَيْوه ظاهرُ الحديثٍ أنّْهم 
تابعوةٌ بيا على الزيادةء ففيه دليل على أن متابعة المؤتمٌ للإمام فيما ظنهُ واجباً لا يفسدٌ صلائَهُ فإنه ين 
. لم يأمرْهم بالإعادة ۽ وهذا في حن أصحابه في مثلٍ هذم الصورة لتجويزهم التغييرٌ في عصر النبوة» فأمًا لو 
افق الآن قيام الإمام إلى الخامسة سبح له مَنْ حَلْقَهُ فان لم يقعذ انتظروهُ قعوداً حتى يتشهدُوا بتشهدِهٍ 
ويسلْمُوا بتسليمه فإنها لم تفسذ عليه حتّى يقال يعزلونٌ بل فعلَ ما هو واجبٌ في حمّهِ. 

وفي هذا دليلٌ على أنّ محل سجودٍ السهو بعد السلام إلا أنه قذ يقال إنهُ يا ما عرف سَهرَهُ في الصلاة 
إلا بعدَ أنْ سلَّمَ مئها فلا يكونُ دليلاً. وقدٍ اختلفتٍ الأحاديثُ في محل سجودٍ السهو واختلفث بسبب ذلك 
أقوالٌ الأئمة» قال بعضٌ أئمة الحديثٍ أحاديتُ باب سجودٍ السهو قذ تعددث» مثها: حديتٌ أبي هريرةٌ 
فيمِنْ شك فلم يَذْرٍ كَمْ صَلَّى وفيه الأمرُ أن يسجدّ سجدتين ولم يذكز موضعّهماء وهو حديثٌ أخرجة 
الجماعةٌ ولمْ يذكرُوا فيه محل السجدتينٍ هل قبل السلام أو بعدّهُ. الح عند ابي داودٌ وابن ماجه فيه زيادةٌ 
«قبلَ أن يسلّم». وحديتٌ أبي سعيدٍ مَنْ شك وفيه «أنه يسجدٌ سجدتين قبل قبل التسليم»» و هريرةً 
وفيهِ القيامٌ إلى الخشبة وأنهُ سجدّ بعد السلام» وحديتٌ ابن بحينة وفيه السجودُ قبل السلام» ولما وردث 
هكذا اختلفث آراء العلماء في الأخَذٍ بها فقال داودُ تستعملٌ في مواضعها على ما جاءث به ولا يقاس 
عليهاء ومثله قال أحمدٌ في هذه الصلاة ةٍ خاصةٌ وخالفٌ فيما سواها فقال يسجدُ قبلَ السلام لكل سهرٍء 
وقال آخرونٌ: هو مخيرٌ في کل سهو إِنْ شاءَ سجد بعد السلام وإن شاء قبل السلام في الزيادةٍ والنقص» 
وقالَ مالك إن كان السجودُ لزيادةٍ سجد بعد السلام وإن كان لتقصانٍ سجد قبل . وقالت الهادويةٌ والحنفيةٌ: 
الأصل في سجودٍ السهو بعد السلام وتأولرا الأحاديت الواردةً في السجود قبله وستأتي أدلتّهم . 
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وقال الشافعيٌ الأصل الستجود قبل السلام ورد ما خالمَهُ من الأحاديثٍ بادعائه نسح السجودٍ بعد 
السلام وروي عن الزهريٌ قال اسجد رَسُوك الله يا سجدتيٰ السهوٍ قبل السلام وبعده وآخْرٌ الأمرين 
قبل السلام وأْيدَهُ برواية معاوية «أنهُ ييو سجدّهما قبل السلام»ء وصحبتة ا وذهبٌ الك مكل قول 
الشافعيٌ آلو حير ول والزهريٰ وغيرُهم. قال في الشرح: وطريق الإنصافٍ أن الأحاديثٌ الواردة 
في ذلك قولاً وفعلا فيه نوع تعارض وتَقّدم بعضها وتأخرُ البعض غير ثابتٍ برواية صحيحةٍ موصولةٍ حى 

يستقيمٌ القول بالنسخ» ٠‏ فَالأَوْلَى الحمل على التوسيع في جوازٍ .الأمرين. ومن أدلة الهادوية والحنفية روايةٌ 
ل (وَفِي رِوَايَةِ لِلبْخَارِيْ) أي: من حديث ابن مسعود ليم ثم يسل ثم م يَسجدة 
ما يدل على أنه بعد السلام وكذلك روايةٌ مسلم التي أفادها قول (وَلِمْسْلِم) أي : مِنْ حديثٍ ابن مسعودٍ 
(أَنَّ ابي اة سَجَدَ سجدتي السَهْو بَعْدَ السلاًم) منّ الصلاة (وَالْكَلام) أي : الذي خوطبٌ به وأجابَ عن 
بما أفاده اللفظ الأول ويدل له أيها: 

4 - وَلأَحْمَدَ [17417] وَأبي دَاوْدَ ]٠١*[‏ وَالكْسَائِيَ [8/ ۰ مِنْ حَِيثٍ عَبْدِاللُهِ ابن جَعْمَرِ 
مَرْفُوعاً: الف حك ماهد انعد فلن بَعْدَمَا يسَله»» وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ .]٠١7[‏ 

(وَلِأَحْمَدَ وبي دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِاللُهِ بن جَعْمَر مَرْفُوعاً: مَنْ شَكُ فِي صَلاتِهٍ فَلْيَسجَدْ 

فهذه 00000 ا جاده مطلقاً ولكنهُ قذ عارضهًا ما عرفتٌ» فالقول بالتخيير أقربٌ 
الطرق إلى الجمع بِينَ الأحاديثٍ كما عرفت . قال الحافظ أبو بكر البيهقيّ: رُوينَا عن النبيّ ييو أنه سجد 
للسهو قبل السلام وأنه أمرّ بذلك» ورُوَيئًا أنه سجد بعد السلام وأنه أمرّ به وكلاهُما صحيحٌ ولهما 
شواهدٌ يطول بذكرمًا الكلامُ؛ ثم قال: الأشبة بالصواب جوا الأمرين ¿ جميعاًء قال: وهذا مذهبُ كثير 
منْ أصحابنًا . 

للف - وَعَنِ الْمُغِيرَة و بْنِ شغَبة أن رَسُولَ الله > ين قَالَ: «إِذا شك أَحَدُكُمْ مام في الركمنين؛ ٠»‏ فَاسْتَتَمْ 
قَائْماً» ُلْيَمْضِء ولا يَعُودُ وَلْمِسْجَدْ سَجَدَنَيِنِ: 5 لم يَسْنَتِمْ قائِماً فُلْيَجلس ولا سَهْوَ عَلْيه»› U‏ 
ُو اود ]٠١5[‏ وَابْنُ مَاجَهُ [۱۲۰۸] وَالدَّارَقْطيُ [1]» وَاللّفْظَ لَه بِسَئَدٍ ضعيفٍ. 

(وَعَن الْمُغِيرةٍ نن شعْبَةَ أن وَسُولَ الله ين قَالَ: ما شك أَحَدكُمْ كَقَامَ : في الرَكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمٌ قَائِمآً 
قُلْيَمْضٍ ولا يعودُ») للتشهدٍ الأول «وَلْيَسْجدْ سَجَدَئئْنِ) لغ يذكز محلّهمًا إن لم يسيم قَائِما ليلس 
ليأتي بالتشهدٍ الأولٍ («وَلاً سَهُوَ عَلَْهِه. رَوَاُ بُو اود وَاْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَقْطْنيُ وَاللْفْظُ لَه بِسَئَدٍ ضَعِيفٍ) 
وذلك أن مدارَهُ في جميع طرقِه على جابر الجغفيٌ وهو ضعيفٌ» وقذ قال أبو داودّ ليس في كتابي عن 
جابر الجعْفيّ غيرُ هذا الحديثِ. 

وفي الحديث دلالةٌ على أنه لا يسجدُ للسهو إلا لفوات التشهدٍ الأول لا لفعلٍ القيام لقوله: «ولا سهو 
عليه؛» وقد ذهب إلى هذا جماعةً. وذهبتٍ الهادوية واب حنبلٍ إلى أنه يسجدٌ للسهو لما أخرجة البيهقيُ 
[1/1] مِنْ حديثٍ أنس: «أنهُ تحرك للقيام من الركعتين الأخريين منّ العصرٍ على جهة السهو فسبخځوا 
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فقعدٌ ثمّ سجدّ للسهو». وأخرجة الدارقطني [440] والكل منْ فعلٍ أنس موقوفٌ عليه إلأ أن في بعضٍ 
طرق أنه قالَ: «هذه السنةُ؛ وقد رُجْحَ حديثٌُ المغيرةٍ عليه لكونه مرفوعاً ولأنة يده حديثٌ ابن عمرَ 
مرفوعاً: «لا سهرٌ إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عنْ قيام؟ أخرجة الدارقطنيٌ [؟] والحاكمٌ ]۴۲٤/١[‏ 
والبيهقيُ ]۳٤٤/۲[‏ وفيه ضعفٌ» ولگ يزيد ذلك انها عه وروت اغا 2ة في الفعل القليلٍ وأفعالٍ 
صدرث من ول ومن غيره مع علمه بذك ول يأمز فيها يسجوة السهو ولا سجة لما صدر عت منها. 

قلتُ: وأخرج النسائيٌ [144/1] مِنْ حديث ابن بُحَبْئَةَ أنه َة صلّى فقام في الركعتين فسبّحوا له 
فى ی یھ معنو ل وأخرجٌ أحمد [ror/é)‏ والترمذيٌ [564*] 
وصححة منْ حديثٍ زيادٍ بن علاقةً قال : «صلى بئا المغيرةٌ بن شعبة فلمًا صلّى ركعتين قامّ ولمْ يجلس 
فسبّحَ له مَنْ حَلفه فأشارٌ إليهمْ أن قومُواء فلمًا فرع مِنْ صلاته سلْمَّ ثم سجدّ سجدتين وسل ثم قال 
هكذا صنعَ با رَسُولُ الله يله إل أنّ هذه فِيمَنْ مضّى بعد أن يسبّحُوا له فيحتمل أنهُ سجدً لتركِ 
التشهدٍ وهو الظاهرٌ. 

دوعن عمو رضي اللّهُ عَنْهُ عَنِ لبي بي كَالَّ: «لَيِس عَلَى مَنْ خَلْفَ الإمام سَهْوْء فَإن سَهَا 
الإِمَامْ فم فَمَلَّيهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُهى رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالْبَنَِقَيُ [07/1"] بِسَنَدٍ ضویف . 

(وَعَنْ عُمَرَ ارَضِيَ الله عَنْهُ عن ابي بل كَالَ: ی تن على ای هه ا 

فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ ْلَه رَوَاهُ التَرمِذِيٰ وَالْبَِهَقِيُ بِسَئدٍ ضَعِيفٍ) وأخرجه الدارقطنيٰ [1] في السنن بلفظ آخرَ 
وفيه ويادة: «وإنْ سَهَا مَنْ خلْفٌ الإمام فليس عليه سه والإمامُ كافيه» والكلٌ منّ الرواياتِ فيها 
خارجةٌ بنُ مصعب ضعيفٌ. وفي الباب عنٍ ابن عباس إل أن فيه مثروكا . ١‏ 

والحديثٌُ دليل على أنه لا يجب على المؤتمٌ سجودٌ السهو إذا سَهًا في صلاتِهِ وإنّما يجبُ عليه إذا 
سَهّا الإمامُ فقط» وإلى هدًا ذهب زيدٌ بن علي والناصرٌ والحنفيةٌ والشافعيةُ؛ وذهبٌ الهادي إلى أنه يسجد 
للسهو لعموم أدلة سجود السهو للإمام والمنفردٍ والمؤتمٌ. والجوابٌ أنه لو ثبت هذا الحديثٌُ لكان 
مخصّصاً لعموماتٍ أدلةٍ سجود السَّهِوء ومع عدم ثبوتِهِ فالقول قول الهادي. 

8 وَعَنْ وباد عَن الي د أنه كَالَ: 0 سهو سَجْدَتَانِ بَمْدَمَا يُسَلُمة رَوَاهُ أبُو دَارُّدَ ]٠١4[‏ 
وَابِنُ مَاجَهُ 4 و ضعياب. 

(وَعَنْ ئوان رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي يي أله قَالَّ: «لكلّ سَهْوٍ سَجْدََانٍ عتما يُسَلْمُ». رَوَاهُأبُو 1 
وَابْنُ مَاجَهُ بِسَدٍ ضَعِيِفٍِ) قالُوا لأنّ في إسناده إسماعيل بنّ عياش وفيه مقالُ وخلافٌ. قال البخاريٌ: إذ 
حدَّتٌ عنْ أهل بلدِهِ يعني الشاميينَ فصحيحٌ» e‏ 
فيه نظرٌ. 

والحديتُ دليلٌ لمسالتين: الأولى: أنهُ إذا تعدد المقتضي لسجودٍ السهو تعدة لكل سهو سجدتانِء 
وقد حُكي عن ابن أبي ليلّى وذهبَ الجمهورٌ إلى أنهُ لا يتعددُ السجودٌ وإن تعدد موجبُّهُ لأنَ النبي 4 
في حديثِ ذي اليدين سل وتكلّمَ ومشّى ناسياً ولم يسجذ إلا سجدتين» ولغن قيلَ إِنَّ القولَ أؤلى 


بالعمل به منّ الفعل. فالجوابُ أنهُ لا دلالةً فيه على تعددٍ السجودٍ لتعددٍ مقتضْيْهِ بل هو للعموم لكل 
ساوء فيفيدُ الحديتُ أن كل مَنْ سَهَا في صلاته بأيّ سهوٍ كان يشرعٌ لهُ سجدتانٍ ولا يختصانٍ بالمواضع 
التي سَهَا فيها النِي ية ولا بالأنواع التي سَهَا بها والحملْ على هذا المعتى أَْلَى يِن حمله على المعتى 
الأول وإِنْ كان هو الظاهرٌ فيه جمعاً بيئه وبِينَ حديثِ ذي اليدين» على أن لك أنْ تقول إن حديتٌ 
ذي اليدين لم يع فيه السهو المذكورٌ حال الصلاة فإنهُ محل التزاع فلا يعارض حديثٌ الباب . 

والمسألةٌ الثانية : يحت به مَّن يرى سجود السهو بعد السلام وتقدمٌ فيه تحقيق الكلام. 

-_ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل في ةا أل سنت 9© 4 
[الانشقاق: ]١‏ واا باس ك الى خَلنَ 2 »> [العلق: ١]ء‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]٥۷۸/۱٠۸[‏ 
لوعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: سَجَدْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ية في «إدَا اا أَتَنَنْ © » 
واف ين ريْكَ ايى عاق 469 رَوَاهُ مُسْلِمٌ). هذا من أحاديثِ سجود التلاوةٍ وهو داخل في ترجمة 
ل بابُ سجودٍ السهو وغيرُهُ. 

والحديثٌ دليلٌ على مشروعية سجود التلاوة وقد أجمعَ على ذلك العلماء وإِنّما اختلمُوا في الوجوب» 
وفي مواضع السجودء فالجمهورٌ على أنه سند وقال أبو حنيفة واب غير فرض ثم هو سن في حقٌّ 
التالي والمستمع إن سجدَ التالي وقيل وإنْ لم يسجذء وأما مواضع السجودٍ فقالَ الشافعيٌ يسجدٌ فيما 
عدا المفصلٍ فيكونٌ أحدّ عشرّ موضعاً. وقالتٍ الهادوية والحنفيةٌ في أربعة عشرَّ محلا إلا أن الحنفيةً لا 
يعدُونَ في الحج إلأ سجدةٌ واعتبرُوا بسجدةٍ سورة صّء والهادوية كن ذلك كما ذكر ذلك المهدي 
في البحر وقال أحمدُ وجماعةٌ: يسجدُ في خمسةً عشر موضعاً عدوا سجدتي الحج وسجدةً صّ. 
واختلمُوا أيضاً هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاةٍ منّ الطهارة وغيرٍها؟ فاشترط ذلك جماعةً وقال 
قوم لا يشترط» وقالَ البخاريٌ: كان ابنُ عمرٌ يسجدٌ على غير وضوءء وفي مسندٍ ابن أبي شيبة : «كانَ 
ابنُ عمرٌ ينزل عنْ راحلته فيهريقُ الما ثمّ يركبُ قرا اة فد ونا را ووافقّهُ الشعبيٌ. 
على ذلك وروي عن ابن عمرّ أنه لا يسجدُ الرجلُ إلأ وهو طاهرٌ وجممٌ بِينَ قولِهِ وفعلله بحمله على 
الطهارة منّ الحدث الأكبر . 
قلتُ: والأصل أنه لا يشترط الطهارةً إلا بدليلء وأدلةٌ وجوب الطهارة وردث للصلاةٍ والسجدةٌ لا 
تُسَمّى صلا ا ل ل ذلك ذلك أرفاث الكراهة ورد النهيُ عن الصلاةٍ فيها فلا تشمل 
السجدة الفرْدَةٌ. 0 ْ 
وهذا الحديثُ دل على السجود للتلاوةٍ في المفضّلٍ ويأتي الخلاف في ذلك ثم رأيتُ لابن حزم كلاماً 
في شرح المحلى لفط : «السجودٌ في قراءة القرآنٍ ليس ركع أ ركعتينٍ فليس صلا وإذا كان ليس صلاءٌ 
فهو جائرٌ بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكرٍ ولا فرق إِذْ لا يلزمُ الوضوء إلا 
للصلاةٍ ول يأتِ بإيجابه لغيرٍ الصلاة قرآن ولا سنةٌ ولا إجماعٌ ولا قياس» فان قيلٌ السجودُ منّ الصلاةٍ 

وبعضُ الصلاةٍ صلاةٌ. قُلْنَا: والتكبيرُ بعض الصلاةٍ وقراءة القرآن بعض الصلاة والجلوس والقيامُ والسلامُ 
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بعضُ الصلاةٍ فهلْ يلتزمونَ أنْ لا يفعلَ أحدٌ شيئاً م هذه الأفعالٍ والأقوالٍ إلا وهرّ على وضوء هذا؟ لا 
يقولوئُ ولا يقوله أحدٌ)» انتهى بتلخيص. 

م - وَعَنِ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: فن:4 لَيِْسَثْ مِنْ عَزَائِم لجرب زف رانف 
رَسُولَ الله يت يَسَْدُ فِيهًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [°14]. 

(وَعَنِ ابن عَبَاس رَضِيَ الله عله ال : «يع4 لَيْسَتْ مِنْ عَزَائم السّجُودٍ وُذ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ي 
يَسْجَدٌ فيها. رَوَاهُ الْبُخَاريُ) أي : ليسث مما ورد في السجود فيها أمرٌ ولا تحريض ولا تخصيصٌ ولا 
حب وإنّما ورد بصيغة الإخبارٍ عن داود عليه السلامٌ بأنهُ فعلّها وسجد نبيّنا َي فيها اقتداء به لقوله 
تعالى : َم أَمْحَرة» [الأنعام: .]9٠‏ 

وفيه دلالةٌ على أنَّ المسنوناتِ قذْ يكونُ بعضها آكدُ منْ بعض» وقذ ورد أنهُ قال يز : «سجدَهًا 
توبةٌ 2 شكراً». وروی ابن المنذرٍ وغيرٌه بإسنادٍ حسن عن عليٌ بن أبي طالب عليه السام * 
العزائم ل ع © دزا دقر ) َيل 014 وكذًا ثبت عن ابن عباس في الثلاثةٍ الأَحَرِء وقيل 
الأعراف و4 داحم © وت ©4: أخرجة ابن أبي شيبة [۱۷/۲]. 

8 - وَعَنْهُ أن لنب يو سَبَدَ بالنّجم. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ [1°¥1]. 

(وَعَنْهُ) أي : ابن عباس (أَنَّ الئبيّ ا سَجَدَ بالنّجم. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ) هو دليلٌ على السجودٍ في 
المفصّلء كما أن الحديث الأول دليلُ على ذلكٌ. وقذ خالف فيه مالك وقال لا سجودٌ لتلاوة في 
المفصّلٍ وقد قدّمئًا لك الخلافٌ في أولٍ المفضّل أي في أول سورة منه خلاف كبير كما في الإتقان 
وغيره محتجاً بما رُوِيّ عن ابن عباس : «أنهُ هة لم يسجذ في شيء منّ المفضّلٍ منذُ تحوّلَ إلى 
المدينةِة» أخرجة أبو داودٌ ]١40*[‏ وهر ضعيفٌ الإسنادٍ فيه أبو قدامة واسمهُ الحارثٌ بن عبِيدِالله إياديُ 
بَصْري ولا يُحْتَجّ بحديثه كما قالَ الحافظ المنذريُّ في مختصر السنن ومحتجاً أيضاً بقوله: 

۵ - وَعَنْ زَيْدِ بن نَابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى الب بين النَجْمَ ٠‏ قَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَاء ممق 
عَلَيْهِ [البخاري : ۳ ومسلم: 5لل/لال/اة]. 

(وَعَنْ رَبْدِ بن نَابتِ رَضِيَ الله عَنْه قال : رأث عَلى النْبِي النْخِمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فيها. مُتْمَنْ 
وزيدٌ بنُ ثابتٍ من أهل المدينة وقراءتّه بها كانث في المدينةء قال مالك: E‏ 
وأجيبَ عنه بأنه ترك السجود تارةً وفعله تارةٌ دليلَ السنية أو لمانع عارض ذلكُ» ومعَ ثبوتٍ حديثٍ ريد 
فهو نافٍ وحديثُ غيره وهو ابِنُ عباس مثبتٌ والمثبتُ معدم . 

- وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: مُضَلَتْ سُورَةُ الْحَجّ بِسَجِدَنَيْنِ» 5 دَاوْدَ في 
الْمَرَاسِيلٍ [۷۸]. 

(وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) به بفتح الميم وسكونٍ العين المهملة وتخفيفٍ الدالٍ المهملةء 
وخالد هو أبو عَبْدِاللُهِ خالدُ بن معدانَ الشامي الكلاعي بفتح الكافٍ تابعيٌ منْ أهل حمصٌ قال: لقيتٌ 
سبعينَ رجلاً منْ أصحاب النبيّ ءَي وكانَ من ثقاتٍ الشاميينَ مات سنة أربع ومائة وقيلَ سنة ثلاث. 
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(قال: فُضْلَتْ سُورَةُ الح بِسَجْدَئَيْنِ. رَوَاُ بُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلٍ) كذا نسبهُ المصنفٌ إلى مراسيلٍ 
أبي داودٌ وهو موجودٌ في سئنه مرفوعاً منْ حديثٍ عقبةً بن عامر بلفظ : «قلتُ: يا رسول الله في سورة 
الحجّ سجدتانٍ؟ قال: نعم ومَنْ لم يسجذهما فلا يقرأمُماه لالح كلك نسبةُ المصنفُ إلى المراسيلٍ 
مع وجوده في سننه مرفوعاً ولكنهُ قذ وصل في: 

پم - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ [191/4] وَالتّرِيِذِيُ [01/8] مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثٍ عُقْبَةَ بن عَامٍِ وَرَاد: فَمَنْ لَمْ 
تاها فلا يقْرَأها» وده ننفت 

(وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتُرْمِذِيُ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَرَادَ) أي: الترمذيٰ في روايته (قمَن لَمْ 
يَسْجُدْهُمَا فلا يقْرَأهَا) بضميرٍ مفردٍ أي: السورة أؤْ آية السجدة ويرادُ الجن (وَسَئَدُهُ ضَعِيفٌ) لأ فيه ابن 
لهيعة قيلَ: إنهُ تفرد به وأيدَّهُ الحاكمُ بأل الرواية صحث فيه من قولٍ عمرّ وابنه وابنٍ مسعودٍ وابنٍ عباس 
وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار وساقّها موقوفة عليْهم وأكدهُ البيهقيٌ بما رواة في المعرفة من طريتٍ 
خالد ابن معدانّ . 

وفي الحديث رد على أبي حنيفةٌ وغيره ممنْ قال : إِنهُ ليسّ بواجب كما قال إن ليس في سورة الحجٌ 
إلا سجدة واحدة في الأخيرة منها. وفي قوله: (ولمنْ لم يسجذهما فلا يقرأها) تأكيدٌ لشرعية. السجود 
فيْهاء ومن قال بإيجابه فهو منْ أدلته» ومن قال ليس بواجب قالّ: لما ترك السنةً وهو سجودٌ التلاوةٍ 
بفعل المندوب وهو اي 
السورةً. 

۳۲۸ - وَعَن عُمْرَ رَضِيَ الله عَْهُ ال : يا يها الاس إا نمر بِالشُجُودِء هَمَنْ سَجَدَ فََدْ أَصَابَء وَمَنْ 
لَمْ يَسْجُدْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ يه . رَوَأهُ الْبْخَارِيُ [لالا١٠٠‏ 1ك وَفَيْه: 3 الله تَعَالَى لَمْ يَفْرِضٍ السجود إا اَن نَمَاءَ 
وَهُرَ فِي الْمُوَطأ [11]. ش 

(وَعَنْ عْمَرَ رَضِيَ الله عله قَالَ: يا ايها الاس إا نَم بالسّجُودِ) أي: بآيتهِ (َمَنْ سَجَدَ فَقَذ أُصَابَ) 
أي: السنة (وَمَنْ لَمْ جذ قلا إِنُم عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَفئْهِ) أي : البخاريٰ عنْ عمرَ (إنَّ الله لم يض 
السّجُوة) أي: لم يجعله فرضاً (إلا أَنْ نَشَاءَ وَهْرَ في الْمُوَطْأ) فيه دلالةٌ على أن عمرّ كان لا يرى وجوب 
سجود التلاوة واستدلٌ بقوله «إلأ أن نشاء» أي أنَّ منْ شرعَ في السجودٍ وجبّ عليه إتمامه لأنهُ مخرجٌ من 
بعض حالاتٍ عدم فرضية السجودء وأجيبّ بأنة استثناءُ ا ولكنٌ ذلك مركول إلى مستا 

8 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ اللي +٠‏ ا عَلَيَْا الْقُرْآنَ فَإِذًا مْرَ بِالسَجَْدَةٍ كَبْر 
وَسَجَدَ وَسجَدَنًا مَعَهُ. رَوَاهُ ب دَاوْدَ ]١51[‏ بسَنَدٍ فيه 


(وَعَن ابن عْمَرَ كاد الي كله ا علا الشرآن ا كز وسجد وَسَجَدْنًا مَعَهُ. رَوَهُ 
ا دوذ فك فيد لين لأنة من رواية عَبْدِاللّه المكبر العمري وهر ضعيفٌ. وأخرجة الحاكمٌ [۲۲۲/۱] 
من رواية عُبَيْداللَهِ المصغر وهو ثقة. 

وفي الحديثِ دلالة على التكبير وأنهُ مشروعٌ. وكان الثوريٰ يعجبهُ هذا الحديثٌُ؛ قال أبو داود: 
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يعجبة لأنه كبر . کول ر تک اج أو النقل؟ الأول أقربُ ولكنهُ يجتزىءُ بها عن تكبيرةٍ النقلٍ لعدم 
ذكرٍ تكبيرة ري وقيل يكبرُ له هُ وعدم الذكر ليس دليلاء قال بعضهم: ويتشهد و قياساً للتحليل 
على ار وأجيبّ بأنهُ لا يجزىءٌ هذا القياسٌ فلا دليلَ على ذلك . 

وفي الحديث دليل على شرعية سجود التلاوة للسامع لقوله وسجذناء وظاهرُهُ سواءٌ كانًا مصليين معاً 
أو أحذهما في الصلاةء وقالتٍ الهادويةٌ: إذا كانت الصلاةٌ فرضاً أخْرّها حى يسلم؛ ٠‏ قالوا: لأنّها زيادةٌ 
عن الصلاةٍ ة فتفسدها. ولما روا نافع عن ابن عمرٌ أنه قال: «كانّ رَسُولُ الله اة يقرا خلينا'السورة كن 
غير الصلاةٍ فيسجدٌ ونسجدٌ معه٤»‏ أخرجة أبو داود ]١517[‏ قالوا: ويشرعٌ لهُ أن يسجدّ إذا كانتِ الصلاةً 
نافلة لأ النافلة مخفف فيها. 

وأجيبَ عنٍ الحديثِ بأنهُ استدلال بالمفهوم . وقذ ثبت من فعله يلي أنه قرأ سورة الانشقاقٍ في الصلاةٍ 
وسجدٌ وسجد مَنْ خَلْقَهُ . وكذلك سورة تنزيلٍ السجدةٍ E‏ كني وقد أخرجَ أبو داود ]۸٠۷[‏ 
eS‏ والطحاويٌ ٠ ۷/١[‏ من حديثِ ابن عمرٌ: «أنه ية سجدّ في الظهر فرأى أصحابه أنه 
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قرأ آيةَ سجدة فسجذوها». 

واعلم أنهُ قذ ورد الذكرٌ في سجود التلاوةٍ بأنْ يقولَ: «سجدّ وجهي للذي خلقّه وصوَّرَهُ وشىّ سمعّه 
وَبْضرّة بخوله وقوئه: أخرجةٌ أحمدٌ [717/1] وأصحابُ السنن والحاكمٌ ]57١/1[‏ والبيهقيُ [8/5؟*] 
وصحّححة ابن السكنٍ وزادً في آخره «ثلاثأه» وزادَ الحاكمُ في أخرو: «فتبارك اللَهُ أحسنٌ الخالقينَ؛. وفي 
حديث ابن عباس أنه بي كان يقول في سجود التلاوة: «اللهمّ اكتب لي بها عند أجراً واجعلها لي 
عندك ذُخراً وضع علي بها وزراً وتقئلها مي كما تقبَلتها منْ عبدك داود؛. 

٣‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن الب ية كَانَ ٳڏا جَاءَهُ حَبَرُ يَسُوُهُ حر سَاجداً للَهِ. رَوَاهُ 
ال [أحمد: 45/5 وأبو داود: ۲۷۷٤‏ والترمذي: ١91/8‏ وابن ماجه: 1844] إلا ساني 

(وَعَنْ أبي بکرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن الي 5 كَانَ إِذَا جَاءَهُ أمرٌ يَسْدْهُ خر سَاجداً لله. رَوَاهُ اْحَمْسَةُ 
إلا النْسَائِيٌَ»: هدًا مما شمللْهُ الترجمةٌ بقوله ويره وهو دليلٌ على شرعية سجودٍ الشكر وذهبٌ إلى 
شرعيته الهادويةٌ والشافعي وأحمدٌ خلافاً لمالكِ وروايةٌ لأبي حنيفة بأنهُ لا كراهةً فيه ولا ندب . 

والحديثٌ دليلٌ للأوْلِين وقذ سجد 4ة في آية 9ض » وقالَ: «إنما هي لتا شكرٌ». واعلم أنهُ قدٍ اخَتّلِفَ 
هل يشترط لها الطهارةٌ أمْ لا؟ فقيل يشترطً قياساً على الصلاق» وقيلَ لا يشترط لأنّها ليس بصلاةٍ وهو 
الأقربُ كما قَدَمْئَاهُ. وقالَ المهدي: إنهُ يكبرٌ لسجودٍ الشكرء وقالَ أبو طالب: ويستقبل القبلة» وقال الإمامُ 
يحيى : ولا يسجدٌ للشكر في الصلاةٍ قولاً واحداً إِذْ ليس من توابيهاء 31 ومُقْتَضصْى شرعيته حدوثٌ نعمة 
أو اندفاعٌ مكروء فيفعل ذلك في الصلاةٍ ويكونٌ كسجود التلاوة. 
5 وَعَنْ دمن بن عر رَضِيَ الل عَنْهُ قَالَ: سَجَدَ الب كن يه فَأَطَالَ السجُودَء ثُمْ رفع 


راه فال نيء فَبَشرَئي» فُسَجَدْتُ لله شكرا,. رَوَاهُ: امد [151/5] مشخ 
الْحَاكمُ [۲۲۲/۱]. 
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(وَعَنْ عَبْدالرحْمَنِ بن عَوْفٍِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: سَجَدَ رَسُولٌ الله كيا أطالَ السُجُوة ثم َع راه 
فَقَالَ: إن جِبْرِيلَ أَناني فَبَشَّرَني») وجاء ته تفسيدٌ الْبُشْرى بأنهُ تَعَالَى قَالَ: «مَنْ صلَّى عليه تيز صلاة. 
صلّى اللَّهُ عليه بها عشرأك. رواهُ أحمدُ في المسندٍ من طرق (قَسَجَدْتُ لله شكراً. وا ROE‏ 
الْحَاكِمْ). وأخرجة البزارٌ وابنُ أبي ا ة عليه يِه قال البيهقئُ: وفي الباب عنْ جابر 
واب عُمرَ وأنس وجرير وأبي جحيفة . 

۴ - وَعَن الْبَرَاءِ ِن عاب رَضِيَ الله عَنْهُ أن الب يك بعَتَ عَلِياً إلى الْيَمَنِ - فَذَّكَرَ الْحَدِيتَ - 
قَالَ: َكب عَلِىُ بإِسْلآمِهِم. كلكا قرا رَسُولُ الله يكن الْكِبَابَ خر سَاجداً شكراً لله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ . 
رَوَاهُ هقی [59/5"]. وَأَضْلّهُ في الْبُخَاريّ [40457]. 

(وَعَنِ الْبَرَاءِ ن عَازِب رَضِيَ الله عَنْهُ أن ابي يله بَعَتَ عَلِياًإِلَى الْيَمَنِ فذكر الْحَدِيتَء قَالَ: 
َب عَلِيٌ بإسلاِهمْ قلا قرا وَسُولُ الله ين اكات حر سَاجداً شرا لله تعَالَى عَلَى دَلِكَ. رَوَاهُ 
الْبَنِهَقِي رأة في الْبْخّاريّ)» وفي معناهُ سجودُ كعب بن مالك لما أنزل اللَهُ توبته» فإنة يدل على أن 
شرعيةً ذلك كانث متقررةً عنذهم. 
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باب صلاة التطوع 
أي : صلا العبدِ التطوع» فهو منْ إضافة المصدر إلى 57 وحذف فاعله. في «القاموس»: صلاهٌ 
التطوع : النا 
الترغبب في التوافل 
٣‏ - عَنْ رَبيِعَةَ بن مَالكِ الأسْلَمِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: فال لي الي يه : «سَلهء فقُلتُ: أَسْألك 
مُرَائَقَتَكَ في الْجَنْهَ قَقَالَ: «أؤ غَيِرَ ذلك», فَقُلْتُ: هُوَ داك كَالَ: أي عَلَى نفيك بكثرة السّجُودٍ» 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [8/1]. 
(عَنْ رَبِيعَةَ بن كعب الأَسْلّميُ رَضِيَ الله عَنْهُ). 
هو من أهلٍ الصُفَةَ» كان خادماً لِرَسُولٍ الله ٠#‏ صحبه قديماً ولازمهُ حضراً وسفراًء مات سنه ثلاثِ 
وستينَ منّ الهجرةء وكنيتة أبو فراس بكر القاء قراة أخره سين مهملة (قال: قال لي ر 1 الله 
«سل». فقلتٌ: أسألك مُرَافْقَتكَ ا فقالَ: «أَوَ غيرٌ ذلكَ؟»»: قلت: هو ذاك» قال: «فأعئي على 
نفيكَ) أي: على نيل مراد نفيك («بكثرة السجود رواه مسلمٌ). 
حمل المصنفٌ السجودٌ على الصلاةٍ نفل فجعلٌ الحديك دليلاً على التطوع؛ وكأنهُ صرفَهُ عن 
الحقيقة كونُ السجود بغير صلاةٍ غير مرغب فيه على انفرادء» والسجودٌ وإنْ كان يصدق على الفرض» 
لك الإتيانَ بالفرائض لا بد من لكل مسل وإنّما أرشدة 351 : إلى شيءٍ يختصٌُ به ينال به ما طلبَه. وفيه 
دلالةٌ على كمال إيمانٍ المذكورٍ وسموٌ همته إلى أشرفٍ المطالب وأغلى المراتب وعزفٍ نفسه عن الدنيا 
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وشهواتها. ودلالةٌ على أنَّ الصلاةً أفضلٌ الأعمالٍ في حى مَنْ كانّ مله فإنهُ لم يُرْشِدْهُ يي إلى نيل ما 
طلبة إلا بكثرة الصلاةء ا مطلوية أشرفٌ المطالب. 


- وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتٌ من اللي يله عَشْرَ رَكُعَاتِ: : رَكْعَئَيِنِ قَبْلَ الظهْرِء 
ر يَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيِنِ بَعْدَ المَعْرب في بيه وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ ء في ييه وَرَكْعَتَيِنِ قبل الصّبْح . 
مه ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۷ ومسلم: .]۷۲۹/۱۰٤‏ 

وفي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكَعََيْنِ بَعْدَ الجْمْعَةٍ في بيه . 

- وَلِمُسْلِم : كان إا طَلّعَ الفّجْرُ لآ يُصَلّي إلا رَكْعتَئن حَفِيفتين 

(وَعَنِ ابنِ عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُما قال : حفظت من النين ع ر رمات هذا إجمال فصّله بقوله: 
(ركعتين قَبْلَ الظهْرء وَرَكْعَئَينِ يَعْدَهَاء وَرَكْعَتِينَ بعد المغرب في بيته) تقييدُها یدل على أنَّ ما عدّاها كان 
يفعلهُ في المسجدٍء «وكذلك قوله» : (وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين العام يقيدهّما مع 
أنه كان يصِلَيِهمًا يو في بيته » وكأنة ترك التقيبدٌ لشهرة ذلك من فعله ا (متفق علي ا 
«وركعتينِ بعد الجمعةٍ في بيته»» فيكونٌ قولَهُ : عَشْرَ ركعات نظراً إلى التكرارٍ كل يوم . (ولمسلم) أي 
علدب رو ی يلي إلا وت ی الك اراي ادر 
وإنّما أفاد لفظ مسلم حِمْتَهُمَاء وأنهُ لا يصلّي بعد طلوعه سواهّماء وتخفيمُهما مذهبٌُ مالك والشافعيٌ 
. وغيرهما. وقد جاءَ في حديثٍ عائشة «حتى أقول: قرأ بأمٌ الكتاب؟!» يأتي قريباً. والحديثٌ دليلٌ على 
أن هذه النوافل للصلاة. وقد قيلَ في حكمة شرعِيّتها: إن ذلك ليكونَ ما بعد الفريضة جبْراً لما فرط فيها 
من آدابها وما قبلها كذلك» وليدخل في الفريضة وقدٍ انشرح صدرّه للإتيانِ بهاء وأقبل قله على فعلها 

(قلتُ): قد أخرج أحمدٌ ]٠١*/4[‏ وأبو داود [455] وابنُ اكت [855] والحاكمٌ [۲۹۲/۱ - ]۲٣۳‏ 
من حديثِ تميم الداري قال: قال وَسُولُ الله كله: واولا تعاس نه العيد يوم القيامة صلاتّه فإِنْ كان 
أتمّها كتبث له تَامدٌ) وإنْ لم يكنْ أتمّها قال اللَّهُ لملائكته: انظروا هل تجدونَ لعبدي من تطوع فتكملونٌ 
. بها فريضته» ثم الزكاةً كذلكء ثم تؤ تؤخدٌ الأعمال على حسب ذلك الى : وهو دليل لما قبل من .حكلمة 
شرعيّتها. . وقوه في حديثِ مسلم: : «إنة لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين» قَدٍ استدلٌ بو منْ يَرَى 
. كزاهة النفلِ بعد طلوع الفجر› وقد قَدَّمْئَا ذلكَ. 

8" وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أن المي ينه كان لآ يد أَبعاً قبل الظهرء َرَكْعَتَيْنَ قَبْلَ العَدَاةِ. 
رَوَاهُ البُخْارِيُ [۱۱۸۲]. 

(وَعَنْ عائشةً رَضِيٌ الله عَنْها أن النبيّ ي كاد لا يدع أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. رواهُ البخاري) 
لا ينافي حديتْ ابنِ عمرَ في قوله: «ركعتينٍ قبل الظهر»؛ لأنْ هذه زيادةٌ علمنها عائشةٌ ولمْ يعلمها ابن عمرّء ثم 
يحتمل أن الركعتينٍ اللتين ذكرّهما من الأربع » وأنة ةة كان يصلْيْهما مثتى؛ وال ابن عمرٌ شاهد اثنتينٍ ¿ فقط» 
ويحتمل أنّهما منْ غيرهاء وأنه يإ كان يصِلَّيْها أربعاً متصلةًء ويؤيدٌ هذا حديتٌ أبي ا داود 
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والترمذيّ في «الشمائل»» وابنُ ماجَذء وابنِ خزيمة بلفظ : «أربعٌ قبل الظهرٍ ليس فيهِنْ تسليمٌ تفتح له أبوابُ 
السماء؛ وحديتٌ أنس : : «أربع قبل الظهرٍ كعدلِهنْ بعد العشاء؛ وأربع بعد العشاء كعدلِهنْ من ل'7 القذر» أخرجة 
الطبران في «الأوسط»؛ وعلى هذا فيكونٌ قبل الظهر ست ركعات» ويحتملُ أنه َي كانَ يصلْي اللأربع تاره 
ويقتصرٌ عليّهاء وعنها أخبرث عائشة شةٌ» وتارةٌ يصلّي ركعتين وعنّهمًا أخبرٌ ابنُ عُمر . 

جسم - وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا قالّثْ: لَمْ يكن الي ڪي - عَلى شَيْءِ مِنَ اللْوَافِلٍ أَشَدّ تَعَاهْداً مِنْهُ عَلَى 
رَكُعَتي الفجر. مُتّمَّقْ عَلَيْهِ [البخاري: ١١59‏ و 5 ]. ۰ 

- ولِمْسْلِم : ١رَكْعَنَا‏ الجر َير من الدَنيا وَمَا فيهًا»: 

(وعنها) أي: عن عائشة (قالث: لم يكن النبئ ٤يو‏ على شيء منّ النوافِل أشد تعاهداً منهُ على ركعتي 
الفجر. متفقٌ عليه) تعاهداً أي: محافظةً. وقذ ثبت أنهُ كان لا يتركهما حضّراً ولا سَفَرأَء وقد خكيّ 
وجوبُهما عن الحسنٍ البصري (ولمسلم:) أي: عن عائشةً مرفوعاً (ركعتا الفجرٍ خيرٌ منّ الدنيا وما فيها) 
أي : أجدهما خير من الدنياء وكأنة أريد بالدنيا الأرضء وما فيها: أثانّها ومتاعهاء وفيه دليل على 
الترغيب في فعلهمًا وأنّهما ليستا بواجبتين» إذ لم يُذكرٍ العمابُ في تركهماء بل الثوابٌ في فعلهما. 

vy‏ - وَعَنْ أَمْ حَبيبَة أمْ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَهُ عَثْهَا قالّث: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يَقُولٌُ: «من صَلَى التي 
غدرة رت في برب وَلَيلتهِ بي لَهُ بهن بيت في الجَئة» رَوَاهُ مُسْلِمْ .]٠٠۲/١[‏ 

وَفِي رواب ية «تطوعاً». 

وَلِلتّرْمِذِيُ ]٤٠٥[‏ نُحوةء وراد : «أربَعاً قَبْلَ الهرء وَرَكَعََين يَعْدَهَاء و 
ورَكْعَنَينَ بَعْدَ العِشَاءِء وَرَكْعَنَينِ قبل صلاة الفَجْرِه. 

وَلِلْحَمْسَةٍ [أحمد: ٠۳۲۹/٦‏ وأبو داود: 2.1759 والترمذي: 578» والنسائي: ۰۲٠٠/۳‏ وابن ماجه: 
۰ علها: : من حَاقَظَ عَلَى ازع قَبْلَ الظهرٍ وأزَْع بَعْدَهَا حَرْمَهُ الله تََالَى على الثّارِه. 

الرعن ام ع المؤمنينَ) تقدمٌ ذكرٌ اسيها وترجمتها (قالث: سمعتٌ رَسُولَ الله ية يقول: « 
صلى اثنتي عشرة ركعةً في يومه وليلته») كأنّ المراد: في کل يوم وليل yT‏ 
منّ الليالي (بْنِيَ له بهن بيت في الجنة) ويأتي تفصيلها في رواية الترمذي (رواهُ مسلمٌ. وفي رواية) أي : 
لمسلم عن أم حبيبة (تطوعاً) تمييرٌ للاثنتي عشرةً زيادة في البيانء وإلاً فإنَهُ معلومٌ (وللترمذي) أي: عنْ 
آم حبيبة ((نحوة) آي: نحو حديثِ مسلم (وزاةً) تفصيلُ ما أجملَْهُ رواية مسلم «أربعاً قبل الظهر؛ هي 
التي ذكرثها عائشة ة في حديثها الات رک وعد هاا ی الت لي خت ابن ع رر کی ا 
المغرب) هي التي قيدها حديثٌ ابن عمرٌ بافي بيتِهِا (ورکعتينِ بعد العشاء) هي التي قيدّها أيضاً بلافي 
بيته (وركعتين قبل صلاةٍ الفجر) هي التي اتفق عليها ابِنُ عمرٌ وعائشةٌ في حديثيهمًا السابقين. 
(وللخمسة عئها:) أي: عن 1م حب انق عانقا على ار قبن الور وار يمتها يعكمل اوا ر 
الركعتين المذكورتين سابقاًء ويحتمل أن المراد: أربعٌ فيها الركعتانٍ اللتان مد ذكرُمُما (حرمة اللَّهُ على 
. النار) أي: منعهُ عنْ دخولهاء كما يمنعٌ الشيءٌ المحرمٌ ممنْ حرّمَ عليه. 
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۸ - وَعَنِ ان عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «رَجم الله امرّأ صَلَّى أرْبَعاً قَبْلَ 
العَصره 

(رَوَاه أَحْمَد [110//1]» وَأَبُو داد [1711]. وَالترْمذِيُ [۳۰٤]ء‏ وَحَسَّهُ وَابِنُ خُرَيْمَة [۱۱۹۳]» وَصَححَهُ . 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ِ: «رحم الله امراً صلى أربعاً قبل العصر») 
هذهو الأربعُ تُذكز فيما سلفٌ منّ النوافل» فإذا ضمُّث إلى حديثٍ أمّْ حبيبة الذي عند الترمذي كانتٍ 
النوافل قبل الفرائض وبعدّها ست عشرةً ركعة (رواهُ أحمدٌ وأبو داودٌ والترمذيٌ وحسنة وابنُ خزيمة 
و واا سل ركعتين قبل العصر فقط فيشملّهما حديثٌ: «بينَ كل أذانين صلاةً» . 

9 وَعَنْ عَبْداللُهِ ن مُعَفْلٍ المرَنِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : #ضلوا َل 
المَغْرِبٍ صَلُوا قَبْلَ المُغْرب» ثم قَالَ في الئَالِئَةِ: «لمن شاء كَراجِيّة أن يَتَخِذّهَا الناسٌ سُنَة. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيُ .]١١۸۳[‏ 

- وَفي رِوَاية لابْنِ حِبّانَ [1585]: أن الي بك صَلّى قَبْلَ المَغْرِبٍ رَكْعَمَيْنِ . 

(وعن عَبْدِاللَه ۾ بن مُعَقْلٍ المَرّني) بضمٌ الميم وفتح الغين المعجمةٍ وتشديدٍ الفاءِ مفتوحة هو أبو سعيدٍ 
في الأشهر عَبْدالل بن مغفلٍ بن غنم كان من أصحاب الشجرق سكن المدينة» ثمّ تحول إلى البصر 
وابتَتَى بها دارآء وكان أحدّ العشرةٍ ل عمرٌ إلى البصرة يفقّهونَ التاق وماتٌ عَبْدّاللُهِ بها سنة 
ستينَء وقيلَ: قبلّها بسنةٍ (عن النبي كي قَالَ: «صَلُوا قَبْلَ المَغْربِء صَلُوا قَبْلَ المَغْرِب؛ ثم قال في 
الثالثة: «لِمَنْ شاءً» كراهية) أي : لكراهية 0 يتَخِذّهَا الئاس سُئَةَ) أي: طريقة مألوفةٌ لا يتخلفونَ عنهاء 
فقد يؤدي إلى فواتٍ أولٍ الوقتٍ (رواهُ البخارِيٌ) وهو دليلٌ على أنّها تندبُ الصلاهٌ قبل صلاةٍ المغرب» 
إذ هرّ المرادُ من قوله: «قبلَ المغرب» لا أن المراة قبل الوقتٍ لما علمَ من أنهُ منهيْ عن الصلاة فيه 
(وفي رواية لابن حبانَ) أي: منْ نيت عبْدِاللُهِ المذكور (أن النبئي 2 صلّى قبل المغرب ركعتين) فثبت 
شرعيتُهما بالقولٍ والفعلٍ. 

4" وَلِمْسْلِم 3 عَنْ أنس قال: کا نُصَلَي رَكْعَئَيْنِ بَعْدَ عُرُوب الشّمْسء وَكَانَ الي وَل 

يَرَانَاء 0 وَلَمْ ينهكا. 

(وَلِمْسْلِمِ عن أنس قال: كُنا نُصَلَيِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ عُرُوب الشّمْسِء وکات سول اللو 225 يَرَانَا فلم مدنا 
وَلَمْ يَنْهَنَا) فتكونٌ ثابتةً بالتقرير - أيضاً ‏ فثبتث هاتانٍ الركعتان بأقسام السنة الثلاثة» ولع أنّساً لم يبلعْهُ 
حديتٌُ عَبْدِاللهِ و الذي فيه الأمة بهمّاء وبهذه تكونُ النوافل عشرينَ ركعةً تضاف إلى الفرائض وهي 
و عشْرةً ركعة» فيتمُ لمَنْ حافظ على هذه النوافلٍ في اليوم وا لليلة سبعٌ وثلاثونَ ركعةء وثلاتُ ركعاتِ 

لوتر تكونٌ أزبعينَ ركعة في البو والليلة. وقال ابن القيم: إن كان يحافظٌ في اليوم والليلة على 
أربعينَ ركعة: سبع عشرةً الفرائض» واثنتي عشرةً التي روث آم حبيبة» وإحدى عشْرةٌ صلاة الليل» 
فكانث أربعينَ ركعة» انتهى . ولا يحْفَى أنه بلمّ عددُ ما ذكرٌ هنا من النوافل غيرٍ الوترٍ اثنتين وعشرينَ إن 
جعلنا الأربعَ قبل الظهرٍ وبعدَّهُ داخلة تحتّها الاثنتانٍ اللتانِ في حديث ابن عمرّء ويزادُ ما في حديثِ 


n لد‎ 
0 
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أمّ حبيبةٌ التي بعد العشاءء فالجميعٌ أربع وعشرونّ ا الوت والفرائض . 

ا للق كاد الب يله يُحَفف يُحَفْفُ الرَكْعَتَيْنِ اللَْيْنِ قَبْلَ صَّلاةٍ البح 

حَتى إني أقُول: قرا بم الكتّاب؟ مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ۱۱۷۱ ومسلم: .]۷۲٤/۹۳ ۰٩۲‏ 

(وَعَنْ عائشةً رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: كان النبيُ يي يخففٌ الركعتين اللتينٍ قبل الصبح) أي: نافلة 
الفجر (حتّى إني أقول: أُقَرَأْ بأمٌ الكتاب) يعني أمْ لا لتخفيفهٍ قيامَهُمًَا. (متفقٌ عليه) وإلى تخفيفهما 
ذهب الجمهورء ويأتي تعيينٌ قدر ما يقرأ فيهمّاء وذهبتٍ الحئفية إلى تطويلِهمًاء وثُقِلَ عن التشعي؛ 
وأورد فيه البيهقيُ حديثاً مرسلاً عن سعيدٍ بن جبير» وفيه راو لمم يسمٌء وما ثبت في «الصحيح؛ لا 
يعارضَه مثل ذلك . 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الي بك را في رَكْعَتي المَْجْرِ: «قل ييا الكَيرنَ 49 [الكافرون: ]١‏ 
ل هو انه لد 40 [الإخلاص: ]١‏ روا مُسْلِمّ [۷۲۹/۹۸]. 

(وَعَنْ أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أنَّ النبيّ كله قرأ في ركعتي الفجر: فل يما لكين © 4) 
أي: في الأولى بعد الفاتحة (و#فْلٌ هر الله َد ©)4) أي: في الثانية بعد الفاتحة (رواهُ مسلمٌ) وفي 
رواية لمسلم أي: عن أبي هريرةٌ: «قرأ الآيتين أي -: في ركعتي الفجر -: فووا اما باه وا أنزِلَ 
إِلَِما4[البقرة: ]185‏ إلى آخر الآية في البقرة ‏ عوضاً عن فل ياي الَكَيرنَ © 4: وؤثل يمل 
لكب تمالوًا © - الآيةٌ في آلٍ عمرانَ [آل عمران:  ]54‏ عوضاً عن فل هر اله صد 6 * وفيه دليل 
على جواز الاقتصار على آية منْ وسط السورة. 

۴ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ ابي بي إذا صَلّْى رَكْعَتَي القَجْرٍ اضْطجَعَ عَلَى شِفَهِ 
الأَيْمَن . رَوَاهُ البُخَارِيُ .]1١50[‏ 

(وَعَنْ عائشةً رَضِيّ الله عَنْها قالث: كان النبي ية إذا صلّى ركعتي الفجرٍ اضطجمٌ على شقه الأيمن. 
رواهُ البخاري) العلماء في هذه الضجعة بِينَ مفرط ومفرْط ومتوسط : فأفرط جماعة من أهلٍ الظاهر مهم 
ابن رم و اه فقالوا بوجوبها وأبطلوا صلاةً الفجر بتركهاء وذلك لفعله المذكور في هذا الحديثِ» 
ولخد الأمر بها في حديثِ أبي هريرةً عن النبيٰ كَل : «إذا صلى أحدكم الركعتينٍ قبل الصبح 
فُليَضْطْجِعْ على جنبه الأيمن» قال الترمذي: حر ل سح فيه وقال ابن تيمية: ليسّ بصحيح 
لأنه تفرد به عبدالواحد بن زيادٍ وفِي حفظه مقالء قال المصنفٌ: والحقٌ أنهُ تقوم به الحتحة إلا أنه 
صرف الأمرّ عن الوجوب ما ورد من عدم دونه ول علي وققط جاع تقالوا ركراهجياء 
واحتججوا بأنَّ ابنَ عمرٌ كان لا يفعلٌ ذلك» ويقول: «كفى بالتسليم» أخرجة عبدالرزاق وبأنة كان يحصبٌ 
كن لها لقال ابن جرد اما بال الرجلٍ إذا صلّى الركعتين تمعْكَ كما يتمعّكُ الحمارٌ». وتوسط 
فيها طائفةٌ منهم مالك وغيرٌهء فلم يروا بها بأساً لمن فعلّها راحةً وكرهوها لمنْ فعلّها استناناً. ومنهم مَنْ 
قال باستحبّابها على الإطلاقٍ سواءً فعلّها استراحة أم لا. قيلَ: وقذ شرعث لمن يتهجدٌ منّ الليل؛ لما 
أخرجة عبدالرزاقٍ عنْ عائشةً كانث تقول : «إِنَّ النبئ كه لم يضطجع لسنةٍ لکن كان يدأبُ ليله فيضطجمُ 
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ليستريح منة؟ وفيهِ راو لم يُسَمٌ. وقال النوويٌ: المختارٌ أنّها سنةٌ؛ لظاهر حديثِ أبي هريرةً. قلتٌ: وهو 
الأقربُء وحديتٌ عائشةً لو صم فغايئُهُ أنهُ إخبارٌ عنْ فهمهًاء وعدم استمراره ييز عليها دليل سُتَيْتهاء ثم 
إِنهُ يسن على الشقّ الأيمنٍ قال ابنُ حزم : إن تعذرٌ على الأيمن فإنه يومىءٌ ولا يضطجمٌ على الأيسرٍ. 
4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 ب : «إذًا صَلَى أحدكُمُ الرٌكْعَتَينِ قَبِلَ 
صَلاةٍ البح . فليضطجخ عَلَى جنه الأيمَن» ا [416/5] وَأَبُو داوّدَ [551؟1١]‏ والئَّرْمِذِيُ 1 [f°‏ 
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و 

(وَعَنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله َي : «إذا صلَّى أحدُّكم الركعتين قبل صلاةٍ 
الصبح فليضطجغ على جنب الأيمن». رواة أحمدٌ وأبو داودٌ والترمذيٰ وصححة) تقدمَ الكلامٌ وأنه ع كان 
يفعلّهاء وهذه روايةٌ في الأمر بها وتقدم أنه صرفة عن الإيجاب ما عرفتٌ» وعرفت كلامم العلماء فيه . 

ه54 - وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَ حرا القع : «صلاهٌ اللْيل مَعْنَى مَثْنَىء فَإدًا 
حَشِي أَحَدُكُمْ الصُبْحَ صَلَّى رَحْمَةَ وَاجِدَة تُوبَُ لَه مَا ذ صَلّى» . ممق عَلَيْهِ [البخاري: 44٠‏ ومسلم: 
116 ]. 

- وَلِلْخْمْسَة [أحمد: في المسند ۲٦/۲‏ ١ه‏ وأبو داود: ١۲۹٠ء‏ والترمذي: ٥۹۷‏ والنسائي 
كككلء وابن ماجه: ۱۳۲۲ والدارقطني : ۱ والبيهقي : «EAV/Y‏ وابن خزيمة: 235٠١‏ 
والدارمي: 2140/١‏ والطيالسي : ؟ ]047‏ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ ]۲٤۷٤[‏ بلَفْظ : صل اللْبلٍ والنَهار 
مُْنَى) » وَكَالَ اسان [*77؟]: هَذَا خَطأ. 

(وعنِ ابن عمرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِما قالَّ: قال سول الله كه : «صلاةٌ الليل مثنى مثنى» فإذا خشيّ أحدكم 
الصبح صلى ركعة واحدةٌ توترُ لهُ ما قذ صلى» متفقّ عليه) الحديتُ دليلٌ على مشروعية نافلة الليلٍ مثنى 
مئْنى فِيسلُمْ على کل رکعتین . وإليه ذهب جماهيرٌ العلماءء وقالَ مالكُ: لا تجورٌ الزيادةٌ على اثنتين ٠‏ ؛ لأنّ 
مفهومً الحديثِ الحصرٌ لأنه في قوة: ما صلاةٌ الليلٍ إلا مْنى مثنى فيسل لن تعريف المبتد! قذ يفيدٌ ذلك 
على الأغلب» وأجابٌ الجمهورٌ بأنَّ الحديتٌ وقعَّ جواباً لمن سألّ عنْ صلاةٍ الليل» فلا دلالة فيه على 
الحصرء وبأنهُ لو سلم فقذ عارضَه فعلَّهُ ي وهوّ ثبوتٌ إيتارو بخمس» كما في حديثِ عائشةً عند 
الشيخين» والفعل قرينةً على عدم إرادة الحصرء وقولَهُ: «فإذا خشي أحدُكم الصبحٌ أوترٌ بركعة» دلي على 
أنه لا يوترُ بركعةٍ واحدةٍ إلا لخشية طلوع الفجرء وإلأ أوتر بخمس أو سبع أو نحوهاء لا بثلاثِ للنهي عن 
الثلاث» فإنة أخرجه الدارقطني ]١[‏ والحاكم [4/1 ٠‏ ۰] واب حبان [ ۰  ]‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«أويِرُوا بخمسٍ أو بسبع أو بتسع أو إحدى عشرةٌ؛ زا الحاكمٌ : «ولا توبّروا بثلاث لا تث تسبهو تشبهوا بصلاة 
المقر تقال اللمصيت: ورجالة كلّهم ثقاتُء ولا يضرهُ وقفٌ مَنْ وقَفَهُ إلا أنه قد عارضَهٌ حديتٌ أبي 
أيوبّ: «مَنْ أحبٌ أنْ يوترٌ بثلاثِ فلیفعل» أخرجة أبو داود [؟7371١]‏ والنسائی [۲۴۸/۳] وابنُ ماج 
]١١60[‏ وغيرٌهم. وقذ جُمِمَ بيئهما بأنَّ النهيّ عن الثلاث إذا كانَ يقعدُ للتشهدٍ الأوسط؛ لأنهُ يشبة 
الت وأمًا إذا لم يقعذ إلا في آخرها فلا يشبهُ المغربّ» وهر جمعٌ حسنٌ قد أَيّدَهُ حديثٌ عائشةً عند 
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أحمد والنسائي والبيهقي الام «کان ل يوترٌ بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن» ولفظ أحمدً: كان 

يوتدُ بثلاث لا فصل بِيئَهنٌ»: ولفظ الحاكم : «لا يقعذ» هذا وأما مفهومُ أنه لا يوترُ بواحدةٍ إلا لخشية طلوع 
الفجر فإن يعارضَهُ حديتٌ أبي أيوبٌ هذا فان فيه : «ومَنْ أحبٌ أنْ يوترٌ بواحدة فليفعل» وهر أقوى منْ 
مفهوم حديثٍ الكتاب» وفي حديث أبي أيوبٌ دليل على صحة الإحرام بركعةٍ واحدةء وسيأتي قريباً. 
(وللخمسة) أي : من حديثٍ أبي هريرةً (وصحجة ابن حبان بلفظ : اصلاةٌ الليلٍ والنهارٍ مثنى مثْنى1» وقال 
النسائيٌ : هذ خطلاً) أخرجَهُ المذكورُونَ من حديثِ علي بن عَبْدِاللّه البارقي الأزدي عن ابن عمرَ بهڏاء 
وأصلَةُ في «الصحيحين» بدونٍ ذكر النهارٍ. وقالَ ابن عبدالبرٌ لَمْ يقلهُ أحد عنٍ ابنِ عمرَ غير علي وأنكروة 
عليه وكانّ ابنُ معين يضعفُ حديَهُ هذا ولا يحتجٌ بوء ويقولٌ: إِنْ نافعاً وعَبْدَالأُِ بنَ دينار وجماعة رَوَوْه 
عن ابن عمرّ بدونٍ ذكرٍ النهار» ورَوَى بسئده عنْ يحيئ بن معين أنه قالَّ: صلا النهارٍ أربعٌ لا يفصل 
بينهنٌ» فقيل له : فإ أحمدٌ بنَ حنبلٍ يقول: صلاةٌ الليلٍ والنهارٍ مثنى مثنى» قال: باي حديث؟؛ فقيل 
بحديث الأزدي. قال: ومنّ الأزدي حنَّى أقبل منه» قال النسائي : هذا الحديثٌ عندي خط وكذًا قال 
الحاكمٌ في «علوم الحديثِ»» وقال الدارقطني في «العلل»: ذكرٌ النهار فيه وهمٌء وقال الخطابيٰ: رَوَى هذا 
الحديتٌ ‏ طاوس ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكز أحدٌ فيه النهار إلا آل سبي الزيادة منّ الثقةٍ أن تقبل» 
وقال البيهقئ: هذا حديثٌ صحيحٌ وقال: والبارقي احتحٌ به مسلمٌ» والزيادةٌ منّ الثقة مقبولّةٌ» انتهّى كلام 
المصنف في التلخيص . فانظز إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة فقَدِ اختلقُوا فيها اختلافاً شديداً» ولعل 
الأمرَيْنِ جائزانٍ» وقال أبو حنيفة : يخير فِي النهارٍ بِينَ أنْ يصِلَّيَ ركعتين ركعتين أ أربعاً أربعاً ولا يزيد 
على ذلك . وقذ أخرجٌ البخاريّ ثمانية أحاديتٌ في «صلاة النهارٍ ركعتين». 

5 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «أَفضَلُ الصَّلاٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةِ صلا 
اللْيل» خرچ مُسْلِمٌ [۱۱۹۳/۲۰۲]. 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله بي (أفضلٌ الصلاةٍ بعد الفريضة) فإنّها أفضلٌ 
الصلاة (صلاةٌ الليل) أخرجة مسلمٌ). يحتمل أنه أريد بالليل جوقه لحديثِ أبي هريرةً عند الجماعة إلا 
البخاريّ قال : «سثل رَسُولُ الله كلِ: أي الصلاةٍ أفضلٌ ال قال: الصلاةٌ في جوف الليل»؛ 
رق حك عير ی ی اا و ا ر خرف اليل 
الآخر» فان ينلدت أذ تكونٌ ممن يذكرٌ الله في تلك الساعة فكنْ»» وفي حديثه أيضاً عند أبي ا 
«قلتُ: يا رسول اللَّهِ أي الليل أسمع؟ قالَ: جوف الليلٍ الآخرُ فصل ما شنت فإِنّ الصلاةً فيه مشهودةٌ 
مكتوبةٌ» والمرادُ من جوفه الآخر هر الثلثُ الآخرُ كما وردث به الأحاديثُ. 

97 وَعَنْ ابي ايوب الأنْصَارِيُ» ان رَسُولَ الله َڀ قَالَ: «الْونر حق عَلَى كَل مُسْلِمء مَنْ أَحَبٌ أَنْ 
وتر بحَمْس فَليفمَلُ» وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ بكلآثِ فَلَيَفمَل» وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ بور بَاحدَةٍ كَلَفْمَلَ) رَوَاهُ الأزبعة 
[أبو ا » والنّسائي: ۲۳۸/۸۳ وابن ماجه: ](١4٠‏ إلا التٌَرْمِذِيّء وَصحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ 
1 )) ورجح النّسَائِي وَكْمَهُ . ۰ 
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(وعن أبي أيوبَ الأنصاريٰ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله ية قال: «الوترُ حى على كل مسلم) هو 
دليل لمنْ قال بوجوب الوترٍ (مَنْ أحبٌ .أن يوتز بخمس فليفعل» ومن أحبٌ أن يوترٌ بثلاثِ فليفعل)ء قذ 
قدَمْئَا الجممٌ بيئه وبِينَ ما عارضّه ( ا أن يوت راخ تق حون أن يضيفٌ إليها غيرّهاء كما هو 
الظاهرٌ (فليفعل» رواهٌ الأربعةٌ إلا الترمذي» وصححة ابن حبانَء ورجح النسائئئ وفمّه)» وكذا صحح أبو 
حاتم والذهلي والدارقطنيُ في العلل والبيهقيُ وغيرٌ واحدٍ وقُمَهُ قال المصنفٌ: وهو الصوابُ» قلتٌ: 
وله حكمُ الرفع إِذْ لا مسرح للاجتهاد فيه أي في المقادير. والحديثٌ دليلٌ على إيجاب الوترٍء ون له 
أيضاً حديثُ ث أبي هريرةً عندٌ أحمد: «من لمْ يوتز فليس مئاه» وإلى وجوبه ذهبتٍ الحنفيةٌ. 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنهُ ليس بواجب مستدلينَ بحديثِ علي رَضِيَ الله عَنهُ: «الوترٌُ ليس بحتم كهيئة 
الفكتوية + ولك سن مها ورل الله د ويأتي» ولفظةٌ عند ابن ماجّه: (إِنَّ الوترٌ ليس بحتم ولا 
كصلاتكمٌ المكتوبة ولكنّ رَسُولَ الله َة أوترٌ وقال يا أهلّ القرآنٍ أو ټوا فإ الله ور يحب الوتر» وذكرٌ 
المجدٌ ابن تيمية: أنَّ ابنَ المنذرٍ رَوَى حديتٌ أبي أيوبّ بلفظ : «الوترٌُ حقٌ وليسٌ بواجب»» وبحديثِ 
«ثلاثُ هن على فرائض ولكم تطوعً؛ وعدٌ مها الوترّء وإنْ كان ضعيفاً فلهُ متابعات ا ا على أن 
حديتّ أبي أيوبّ الذي استدلٌ به على الإيجاب قذ عرفت أن الأصحٌ وقْقُه عليه إلا أنه سبق أن له 
حك المرفوع ولكنه لا يقاومٌ الأدلةً الدالة على عدم الإيجاب» والإيجابٌ قذ أطلق على المسنونِ تأكيداًء 
كما سلف في غسل الحم قرا (بخمس أو بثلاث) أي: ولا يقعد إلا في آخرهاء ويأتي حديث 
عائشة في الخمس» وقوله: (بواحدة) ظاهرًه مقتصراً عليها. وقذ رُوِيَ فعل ذلك عنْ جماعة منّ 
الصحابة» فأخرجَ محمد بن نصر وغيرُهُ بإسنادٍ صحيح عن السائب بن يزيد: «أنْ عمرٌ قرأ القرآنَ ليله في 
ركعة لم يصلٌ غيرّهاء وَرَوَى البخاري: «أنَّ معاوية أوترٌ بركعة وأن ابنَ عباس استضوية؛ . 

4 - وَعَنْ عَلِيْ ْنِ أبي طالب رَضِيَ الل عة نَالَ: ليس الور بحنم كهيئة الْمَعْمُوبَة» وَلكن سه 
ھا سول الله ا رَوَاهُ الذيلق تعد [48]. وَالنْسَائِيُ [۲۲۹] وَالْحَاكِمُ ]"٠0/1[‏ وَصَحَحَهُ . 

(وَعَنْ علي بن أبي طالب عليه السلامٌ قال : «ليسٌ الوت بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سْنَةٌ سها رَسُول اللو يكوا 
رواهُ الترمذي وَحَسَّئَهُ والنسائي والحاكمٌ وصححة) . تقدمٌ أنه من أدلة الجمهور على عدم الوجوب . وفي حديئ 
علي هذا عاصمٌ بنُ ضمرةً تكلم فيه غيرٌ واحدٍ وذكرهُ القاضي الخيمي في حواشيه على بلوغ المرام ولم أجذه في 
اتد غاا فخ لضام واكم فة قا أفرى دن ابن تقل اا وال رات اترا 
لفظهُ: عاصمُ بن ضمرةً السلولي الكوفي صدوق منّ الثالثة مات سنةً أربع وسبعينَ . انتهى . وفي التلخيص : 
رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة وصححه الحاكم . انتهى . 

9 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِاللُه رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله يله ام في شَهْرٍ رَمَضَانَء ثُمْ الْتَظرُوهُ 

مِنَ الْقَابِلَةِ كَلَمْ يَخْرُحْء وَكَالَ: «إنّي حَشِيتُ أن يُكْتَبَ عَلْيكُمْ الور رَوَاهُ ابن جبّانَ 54051 ؟]. 

(وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْداللَهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله بي قامَ في شهرٍ رمضانًء ثم انتظرُوهُ من الليلة 
القابلة فلم يخر. وقالَ: «إني خشيتٌ أنْ يكتبّ عليكمُ الوترُه. رواهُ ابنُ حبان) أبعدَ المصنفٌ النجعةً. 
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والحديثٌ في البخاري إل أنه بلفظ : «أنْ تفرض عليكمْ صلاةٌ الليل»» وأخرجة أبو داود [/19] من 
حديثِ عائشة ولفظة: «أنْ النبيّ صلى اللَهُ عليه وآلهِ وسلمّ ‏ صلَّى في المسجدٍ فصلَّى بصلاته ناسء ثم 
صلى من القابلة فكثرٌ الناسٌء ثم اجتمعُوا في الليلةٍ الثالثة فلم يخر إليهِمْ رَسُولُ الله صلّى الله عليه 
وآلهِ وسلّمَ» فلمًا أصبح قالَ: قذ رأيتُ الذي صنعتّمء ولم يمنغني منّ الخروج إليكمْ إلا أني خشيتٌ أنْ 
تفرض عليكم» هذَّاء والحديثُ في البخاري بقريب منْ هذا. واغلّم أنه قذ أشكل التعليل لعدم الخروج 
بخشيةٍ الفرضية عليهمْ مع ثبوتٍ حديثٍ «هي خم وهنّ خمسونء لا يبدل القول لدي فإذا أمنّ التبديل 
كيف يقعُ الخوفٌ من الزيادة» وقذ نقلَ المصنفٌ عنهُ أجوبة كثيرةً وزيّمَّهاء وأجاب بثلاثة أجوبة قال إنه 
فتح الباري عليه بهاء وذكرّها واستجودّ منها أنَّ خوفَةُ صلّى اللَهُ عليه وآلهِ وسلّمَ كان من افتراض قيام 
الليلء يعني جعلّ التهجد في المسجدٍ جماعة شرطاً في صح التنفل بالليل» قالَ: ويومىء إليهِ وله في 
ع ی ی نالع بقن ی يكت ملي :نو كنت ليك ها عمق ,ينه ضارا أنه ای 
بيوتكم» فمنعهم منّ التجمع في المسجدٍ إشفاقاً عليهمْ من اشتراطه. انتهى. (قلتٌ): ولا يخمّى أنهُ لا 
يطابق قوله: «أنْ تفرض عليكم صلاهٌ الليل» كما في البخاري؛ فإنهُ ظاهرٌ أنه خشية فرضها مطلقاً. وكانَ 
ذلك في رمضانّ فدلٌ على أنه صلّى بهم ليلتين. وحديتٌ الكتاب أنه صلّى بهم ليله واحدةٌ وفي رواية 
أحمدّ «إنه - صلّى اللّهُ عليه وآله وسِلّمَ ‏ صلَّى بهم ثلاث ليالٍ وغصّ المسجدٌ بأهله في الليلة الرابعة) 
وفي قوله: «خشيتٌ أنْ يكتب عليكمٌ الوتر» دلالةٌ على أن الوترٌ غيرٌ واجب (واعلم) أن مَنْ أثبتَ صلاةً 
التراويح وجعلها سنة في قيام رمضانٌ استدلٌ بهذا الحديثِ على ذلكٌ» وليس فيه دليلٌ على كيفية ما 
يفعلونه ولا كميته فإلّهم يصلوئها جماعةً عشرين ركعة» يتروحونٌ بِينَ كل ركعتين. فأما الجماعةٌ فإن 
النبي ية صلى بهم جماعة» ثم ترك خشية أن يفرض عليهم» ثم إن أول مَنْ جَمَعَهُمْ على إمام عمرء 
وقال: «إنها بدعةٌ؛. كما أخرجه مسلمٌ [۲۰۱۰] في صحيحوء وأخرجة ]۲۰٠۹[‏ غيرُهُ منْ حديثِ 
أبي هريرة: «أنهُ ي كان يرعْبُهم في قيام رمضانَ منْ غير أن يأمُرَهُم فيه بعزيمة» فيقول: همَنْ قامَ 
رمضانَ إيماناً واحتساباً؛ عُفِرَ لهُ ما تقدُمَ من ذنبه» قال : وتُوْفيَ رَسُولُ الله كي والأمرُ على ذلك وفي 
خلافة أبي بكر وصدراً منْ خلافة عمرً؛ زادَ في رواية عند البيهقي: «قالَ عروةٌ: فأخبرني عبدالرحمن 
القاري أن عمرّ بنَ الخطاب خرجٌ ليله فطاف في رمضان في المسجدء وأهلُ المسجدٍ أوزاعٌ متفرقونَ 
يصلّي الرجلُ لنفسهء ويصلّي الرجلُ فيصلي بصلاته الرهطّء فقالٌ عمرٌ: واللَّهِ لأظن لو جمغناهُ على 
. قارىءٍ واحد؛ لكان أمثلّ. فعزمَ عمرٌ على أنْ يجمعَهُمْ على قارىءٍ واحدٍ فأمرٌ أبِيّ بنَ كعب أن يقومّ بهم 
في رمضانٌ فخرجٌ عمرٌ والناس يصلونٌَ بصلاته فقال عمرٌ: «نِعْمَ البدعةٌ هذه؛ وساق البيهقيُ في السنن 
عدةً رواياتٍ في هذا المعئى. إذا عرفت هذا؛ عرفت أنَّ عمرٌ هو الذي جعلها جماعة وسمَّاها بدعة. 
وأما قوله: «ونِعْمَ البدعٌ» فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعةٍ ضلالةٌ. 


واعلم أنه يتعينُ حمل قوله: «بدعةٌ؛ على جمعهٍ لهم على معين وإلزايهم بذلكٌَ» لا أنه أراد أنَّ 
الجماعةً بدعةٌ فإنه عي قد جم بهم كما عرفت . 
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وأمّا الكميةٌ - وهي جعلّها عشرينَ ركعةً ‏ فليس فيه حديثٌ مرفوعٌ إلا ما رَوَاهُ عبدُ بن حميدٍ والطبرانيُ 
من طريتي أبي شيبة إبراهيمَ بن عشمانَ عنِ الحكم عن مقسم عن ابنٍ عباس «أنَْ رَسُول الله بكي كان 
يصلّي في رمضانٌ عشرينَ ركعةٌ والوة واثقال في ابل اراو أبو شيبة عْفهُ أحمدُ واب معينٍ والبخاري 
ومسلمٌ وأبو داود والترمذيٌ والنسائيٌ وغيرُهمء وكذْبَهُ شعبةٌ وقالَ ابن معين: ليس بثقةٍء وعد هذا 
الحديتٌ من منكراته. وقالَ الأذرعئئ في المتوسط : «وأمًا مإ تقل أنه ية صلّى في الليلتين اللتين خرجَ 
فيهمَّا عشرينَ ركعةً فهو منْكرً؛ وقالَ الزركشيٰ في الخادم : «دغوى أنه لا صلَّى بهم في تلك الليلة 
و ل ن بل الثابتٌ في الصحيح الصلاةٌ من غير ذكر بالعديه وجاء في روايةٍ جابر 
«أنهُ ية صلّى بهم ثمانٍ ركعاتٍ والوترٌ ثم انتظروهُ في القابلة فلم يخرج إليهمْ' رواهُ ابن حبانٌ 
خزيمة في صحيحيْهمًا انتهى . وأخرجٌ البيهقيُ [447/1] رواية ابن عباس من طريقٍ أبي شيبة ثم قال: إنه 
ضعيفٌ وساق رواياتٍ «أنَّ عمرّ أمرّ أب وَتمنما الداريٰ يقومانٍ بالناس بعشرينَ رکعةًا» وفي رواية: تانيع 
كانُوا يقؤمونَ في زمن عمرٌ بعشرينَ ركعة». وفي رواية: بثلاثِ وعشرينَ ركعة» وفي رواية: أن علياً 
رضي الله عَنْهُ كان يمهم بعشرينٌ ركعةً ويوتدُ بثلاث» قالّ: وفيه قوةٌ. إذا عرفت هذًا؛ علمتٌ أنه ليس 

في العشرينَ روايةٌ مرفوعةء بل يأتي حديتُ عائشة المتفقٌ عليه قريباً «أنة صلّى الله عليه وآله وسَلّمَ ما 
كان يزيد في رمضانَ ولا غيره على إحدى عشْرَّة ركعةٌ» فعرفتَ من هذا كله أل صلاةً التراويح على هذا 
الأسلوب الذي اتفقٌ عليه الأكثرُ - بدعةٌ نعم قيامٌ رمضانً سنةٌ بلا خلافٍ والجماعةٌ في نافلته لا تنكرُ 
وقذ اتم ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ وغيرُه به صلى الله عليه وآله وسلْمَ في صلاةٍ الليل؛ > لكنْ جعلٌ هذه 
الكيفية والكمية سنةٌ والمحافظةٌ عليْها هرّ الذي نقول إنهُ بدعةٌ وهذا عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ خرجَ جِ أولاً 
والناسٌ أوزاعٌ متفرقونَ منه مَنْ يصلّْي منفرداً ومنهمْ مَنْ يصلي جماعةً على ما كانوا عليه في 
عصرو يِه وخيرُ الأمور ما كانت على عهدوء وأما تسميتُها بالتراويح فكأنّ وجهّهُ ما أخرجة البيهقيُ 
73 منْ حديث عائشة قالث: كان رَسُولُ الله ية يصلّي أرب ركعاتٍ في الليل ثم يتروح فأطالَ 
حى رحمهُ؛ الحديث. قال البيهقي : تفرد به المغيرةٌ بِنُ زياد وليس بالقويٌ فإِنْ ثبت فهو أصلّ في تروح 
الإمام في صلاة التراويح . انتهى ۰ 


وأمّا حديثُ: «عليكمْ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينَ بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذٍ؛ 
أخرجة أحمدٌ ١71/4[‏ - ۱۲۷]ء وأبو داو [/5501]. وابنُ ماه [47]» والترمذيٌ [7115] وصححة 
والحاكمٌ ٩١/١[‏ - ۹۷]ء وقالَ: على شرط الشيخين» ومئثلّهُ حديثٌ «اقتدُوا باللذَّيْن مِنْ بعدي: أبي بكر 
وعمرً؛ أخرجة الترمذيٌ [ وقال: حسنٌ» ا أحمدٌ Ay ۳۸۲ /٥[‏ و7 ١5]ء‏ وابنٌ ماجّة 
[لاواء وابنُ حبان ۲۱۹۳۱]ء وله طرق فيهنا مقال إلا أنه يقرّي بعضّها بعضاًء فإنهُ ليس المرادٌ بسنة 
الخلفاء الراشدينَ إلا طريقتُهم الموافقةٌ لطريقته يي منْ جهادٍ الأعداءء وتقوية شعائر الدين» ونحوهاء 
إن الحديتٌ عامٌ لكل خليفةٍ راشدٍ لا يخص الشيخين» ومعلومٌ من قواعدٍ الشريعة أنْ ليس لخليفةٍ راشدٍ 
أن يشرعَ طريقةٌ غيرَ ما كان عليْها النبئ ية ثم عمرُ رَضِيَ الله عَنْهُ نفسّه الخليفةٌ الراشدُ سمّى ما رآهُ منْ 


تجميع صلاته ليالي رمضانّ بدعةء ولم يقل: إِنّها سنةٌء فتأمل. على أن الصحابةٌ رَضِيَ الله عَنهُم خالفُوا 
الشيخين في مواضعَ ومسائل؛ فدلٌ على أنهم لم يحمنُوا الحديتٌ على أن ما قالوهُ وفعلُوة حجةً. وقد 
حققٌ البرماويٰ الكلام في شرح ألفيته في أصولٍ الفقهء مم أنه قالَ: إِنّما الحديثٌ الأول يدل أنه إذا اتفق 

الخلفاء الأربعةٌ على قولٍ كان حجة لا إِذَّا انفرة واحدٌ منهم» والتحقيقُ أن الاقتداة ليس هو التقليد بل 
هو غيرٌه كما حققناة في شرح نظم الكافلٍ في بحثٍ الإجماع . 

507 وَعَنْ حَارِجَةَ بن حَُذَاقَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل E‏ الله دكم بصَلاةٍ هي خَيِرٌ 
َك من حفر الئعم» فلا : وَمَا هِيَ يَا رول الله؟ قَالَ: «الوئرٌ > مَابَيْنَ صَلاةٍ الْعِشَاءٍ ء إلى طلوع قر 1 
الْحَمْسَةُ [أبوداود : ۸ والترمذي: 507 » وابن ماجه : 1 إلا النسَابيّ وَصَحْحَهُ صَحُحَهُ الْحَاكَمٌ ٠٠/١[‏ *[. 

- وَرَوَى أَحْمَدُ [5//اة"] عَنْ عَمْرِو بن شعَيْب» عَنْ ل بيد عَنْ جد نَحْوَهُ. 

(وعنْ خارجة) بالخاءِ المعجمةٍء فراء بعد الألفٍء فجيمٌ هرّ: (ابنُ حذافةً) بضمّ المهملةء فذالٌ بعدها 
معجمةٌ» ففاءٌ بعد الألفٍ, وهو قرشي عدوي كان يعدل بألفٍ فارس رُوِيَ: أن عمروٌ بن العاص استمدٌ 
منْ عمرَ بثلاثة آلافٍ فارس فأمدَّهُ بثلاثة وهم: خارجةٌ بن حذافة والزبيرٌ بن العوام والمقدادُ بن الأسود. 
وَل خارجة القضاءَ بمصرّ لعمرو بِنٍ العاص» وقيلَ كانَ على شرطتهء وعدادَهُ في أهل مصرّ قتلّه 
الخارجي ظناً منة أنه عمروٌ بن العاص» حينّ تعاقدتِ e‏ عل - عليه 
ومعاوية وعمرو بنٍ العاص رَضِيَ الله عَنْهُما فم مر الله في أ مير المؤمنينَ علي - عليه السلام - دو 
الآخرين. وإلى الغلط بخارجة أشارٌ من قال شعراً. 
فلي هاإذ فدث مرا بتشارية قث ليا من شات قالش 

وكانٌ قتلّ خارجة سنةً أربعينَ. (قالَ: قال رَسُولُ الله جي : «إنَّ الله أمدّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكمْ من 
حمر النعم»» قلنا: وما هيّ يا رسول اللَّهِء قالَ: «الوترُ ما بین صلاةٍ العشاء إلى طلوع الفجر؛ روا 

و به 

الخمسة إلا النسائيٌ وصححه هُ الحاكمٌ) . قلتٌ: قال الترمذيُ عقِيبَ إخراجه لهُ: حديثٌ خارجة بن حذافة 
جد اغري :ل ر ی کا رويد بی أن شی ود ا ف ا 
ثم ساق الوهم فيه فكان يحسنٌ من المصنفٍ التنبيه على ما قاله الترمذىٌ هذًا. وفي الحديثِ ما يفيد 
عدم وجوب الوتر لقوله: «أمدّكم؛ فإنَّ الإمداد: هوَ الزيادة بما يقري المزيدٌ عليهء يقال: مد الجيش 
وأمذهُ إِذَا زادَهُ وألحقّ به ما يقويه ويكثرة» ومد الدواةً وأمدّها: زادّها ما يصلحُهاء ومذدثٌُ السراجَ 
والأرض: إذا أصلحتُهما بالزيتِ والسمادٍ وتقدم الخلاف في وجوب الوتر وعديه (فائدة) في حكمة 
شرعية النوافل: أخرج أحمدٌ »]۱۰۳/٤[‏ وأبو داودٌ [1855].». وابنُ مِاجََهْ »]١4577[‏ والحاكمٌ [7557/1 - 
7]» مِنْ حديثِ تميم الداريّ مرفوعاً: «أولُ ما يحاسبٌُ به العبدٌ يوم القيامةٍ صلائه فإِنْ كان أتمّها 
كتبتٌ له تامةء وإنْ لم يكن أتمّها قال الله تعالى لملائكته: «انظروا هل تجدونَ لعبدي من تطوع 
فتكملون بها فريضته» ثم الزكاةٌ كذلك» ثم الصيامٌ كذلكٌ» ثم تؤخدٌ الأعمال على حسب ذلكٌ. 
وأخرجة الحاكمٌ في الكنى [18804] منْ حديث ابن عمرَ مرفوعاً: «أول ما افترض الله على أمتي 
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الصلواث الخمسٌء وأولُ ما يرفعٌ من أعمالهم الصلواث الخمسٌء وأول ما يُسألونَ عن الصلواتُ 
الخ فمن كان ضیح شيئاً مها يقول اللَهُ تبارك وتعالى: انظرُوا هل تجدودً لعبدي نافلةً مِنْ صلواتٍ 
تتمونَ بها ما نقص منّ الفريضة» وانظروا في صيام عبدي شهرَ رمضانء فان كان ضيعَ شيئاً منهُ فانظروا 
ل تبون لدي تاذل من عييام مون بها ما قعل من العييامه وانظروا في زكاةٍ عبدي فان كان ضيعَ 
شيا متها فانظروا هل تجدون لعندي نافلة من ضدقة ترد بها ما تقض من الزكاة فيوخَد ذلك على 
فرائض اللَّوء وذلك برحمة الله وعدله فإِنْ وجدّ لهُ فضلٌ وضع في ميزانه» وقي لهُ: ادخل الجنة 
مسروراًء وإنْ لم يوجذ له شية منْ ذلك أمرث الزبانية فاخذث بيديهِ ورجليه ثم قُذِفَ في النارِ» وهو 
کالشرح والتفصيل لحديث تميم الداريٌ (ورَوَى أحمدُ عنْ عمرو بن شعيب عنْ أبيه عنْ جِدَهِ نحوٌة) أي 
نحو حديث خارجةً فشرځه شرحة. 

41 وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن بريد رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ بيه قَالَ: قال رَسُولُ الله يا : «الوْرُ حَقء فَمَنْ لَمْ 
وتز فليس مئاء أَخْرَجَهُ بُو دَاوْدَ بِسَئَدٍ لين »]١419[‏ َصحَحَهُ الْحَاكِم 500/13 1:05 . 

- وَلَهُ شَاهِدٌ ضيف عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدَ [447/5]. 

(وَعنْ عَبْدِاللُ بن بُرَيْدَة بضمٌ الموحدة بعدّها راء مهملةٌ مفتوحةٌ» ثم مثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ» فدال مهملةً 
تی هو + : ابن الخصيبٍ ‏ بض الحاء المهملةء وفتح الصادٍ المهملةٍ والمثناةٍ التحتية والباء الموحدة - 
الأسلميٌُ. وعَبْدَالله منْ ثقاتِ التابعينَ سمح أباء وسمرةً بن جندب وآخرينّ» وتولى قضاءَ مروء وماتّ 
بها (عنْ أبيه) بريدة بن الحصيب تقدمٌ ذكرّهُ. (قالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: «الوترُ حق)) أي: لازم» فهر 
من أدلةٍ الإيجاب (فمن لم يويّز فليس منا) أخرجة أبو داود بسندٍ لين) لأنّ فيه عَبْدَاللُِ بنَ عَبْدالل 
العتكيّء ضعفهُ البخاريٰ والنسائئ وقالَ أبو حاتم: صالخ الحديث (وصححة الحاكمٌ) وقال ابنُ معين : 
إن موقوف (وله شاهدٌ ضعيفٌ عن أبي هريرةً عند أحمد) رواهُ بلفظ: «فمَنْ لمْ يوتز فليس منًا؛ وفيه 
الخليلٌ بن مرةً منكرٌ الحديثء وإسنادٌه منقطعٌ كما قالهُ أحمدُء ومعنى ‏ ليس مئا: ليس على سنّيّنا 
وطريقتناء والحديثُ محمول على تأكدٍ السنية للوترٍ جمعاً بيئه وبينَ الأحاديثِ الدالةٍ على عدم الوجوب. 

۲ _ وَعَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: 0 الله ي يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلآ في غَيْرِهِ عَلَّى 
إخذى عر ر مء يُصَلَّيِ أَرْبَعاء فلا ّنأل عَنْ ل ع الم 
سيهر وَطْولِهنٌ 4 م يُصَلَي كلاثاً. قَالَتْ عَائِسَةُ ُلك : يا رَسُولَ اللو تنام قبل آنل 
عَابْضَةُ إن عَيِنَيَ تَنَامَانِ ولا ينام لبي“ . ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۱۱٤١‏ ومسلم: .]۷۳۸/٠۲١‏ 

- دفي ل کان يُصَلَّي مِنَ اليل عَشْرَ رَكَعَاتِء وَيُوتِرُ بِسَجَدَةٍ ويرك رَكْمتَي الْفَجْرِ 

(وَعَنْ عَائِعَةَ وَضِيَ بي اله ها قالث؛ ما كال رَسُولُ الله َة يزيد في رمضانٌ ولا في غيره على إحدى 
عشرةً ركعةً) ثم فصلثها بقولها: (يصلّي أربعاً) يحتملّ أنّها متصلاتٌء وهر الظاهرٌء ويحتملٌ أنها 
مفصلاتٌ وهو بعيدٌء إلا أنه يوافقُ حديتٌ: «صلاءٌ الليل مثنى مثنى» (فلا سال عن حُشسْيْهِنْ وَطُولِهِنٌْ) 
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نهث عن سؤالٍ ذلك إما أنهُ لا يقدرُ المخاطبٌ على مثله فأيّ حاجة لهُ في السؤالٍ» أو لأنهُ قذ علمَّ 
حستهنٌ وطولهنٌ لشهرته فلا يسأل عن أو لأئها لا تقد تصق ذلك ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهنٌ وطولهنّ. ثم يصلي ثلاثاً قالث عائشة فقلتٌ: يا رسول الله أتنامُ قبل أن تُويِرٌ) كأنه كان ينام بعد 
الأربع ثم يقومٌ فيصلي الثلات وكأنة كان قذ تقر عند عائشة أن النوم ناقض للوضوءِء نوا بي 
بقوله: (قال يا عائشةٌ «إنَ عَيْنَيَ تنامانٍ ولا ينام قلبي») دل على أنَّ الناقض نوم القلب وهو حاصلٌ مع 
كل مَنْ نام مستغرقاً فيكونُ منّ الخصائص أن النوم لا ينقض وضوءة ي ا 
التلخيص رادل بهذا الحديثِ وبحديث ابنِ عباس: «أنة کا نام حتّى نف ثم قام فصلّى ولم يتوضا؛ 
وفي البخاريٌ: «إِنَّ الأنبياء تنام أعيتهم ولا تنام قلوبُهم» (متفقٌ عليه). اعلم أنه قدٍ اختلفتِ الرواياتُ عنْ 
عائشة في كيفية صلاته َة في الليل وعددهاء فقد رُوِيَ عنها سبع وتسم وإحدى عشرةً سوّى ركعتي 
الفجرء ومئها هذه الروايةٌ التي أفادّها قولَّهُ: (وفي رواية لهما) أي: الشيخين (عنها) أي: عن عائشة 
(كان يصلّي منّ الليل عشرّ ركعاتٍ) وظاهرَُ أنّها موصولةٌ لا قعودّ فَيْها (ويوترُ بسجدة) أي: ركعةٍ 
(ويركمٌ ركعتي الفجر) أي: بعد طلوعه (فتلك) أي الصلاةٌ في الليل معَ تغليب ركعتي الفجرٍ أو فتلك 
الصلاةٌ جميعاً (ثلاتَ عشرةً ركعةً) وفي رواية: أنهُ كان يصلّي من الليل ثلاك . عشرة ١‏ ركعةٌ ثم يصلّي إذا 
سمعٌ النداة ركعتين خفيفتين» فكانث خمس عشْرةً ركعةٌ» ولما اختلفث ألفاظ حديثِ عائشة زعم البعض 
أنه حديثٌ مضطربٌء وليسٌ كذلك بل الرواياث محمولةٌ على أوقات متعددة مختلفة وأوقات مختلفة 
بحسب النشاط وبيانٍ الجواز وأنّ الكل جائرء وهدًا لا يناسبهُ قولّها: «ولا في غيره» بل الأحسنُ أنْ 
يقال: إِنّْها أخبرث عن الأغلب من فعلِه بين فلا ينافيه ما خَالقَهُء لأنه إخبارٌ عن النادرٍ. 


فد د ام 


e۴‏ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول لله َي يلي ين اليل تلاك عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يُوتِرُ مِنْ ذلك بخُمْس» 
لا يَجْلِسُ في شَيْءٍ إلا في آحِرِهَا [مسلم: ۲۴۷/۱۲۳]. 

(وعئها) أي :. عائشة (قالث: كان رَسُوَلُ الله ية يصلّي من الليل ثلاث عَشْرَ شْرَةَ رَكْعَة) لم تفصلها وتبين 
E E‏ (ويوتد من ذلك) 
أي: العددٍ المذكورٍ (بخمس لا يجلسٌ في شيء إلا في آخرها) كأنّ هدًا أحدُ أنواع إيتاره بيز كما أن 
الإيتار بثلاث أحذها كما أفادَهُ حديثها السابق. 

لا مِنْ كَل اليل كَذْ أزئرَ رَسُولُ الله بء وَالتَهى وره إلى السَحَرٍ . 

ممق عَلَنِهما [191/11]. | 

(وعئها) أي: عائشة (قالث: من كُلُ اللَيْلٍ كَدْ أَزْثرَ رَسُولُ الله بية) أي: من أوله وأوسطه وآخره 
(وانتهى وره إلى السحرٍ . متفقٌ عليهمًا) أي : على الحديثين. وهذا الحديث بيانٌ لوقتٍ الوتر وأنه الليل 
كله هن بيع اة العكاءة وقد آنا ذلك حديث خارجة خي قال «الوكهما بين 'ضلةة النشاء إلن 
طلوع الفجر» . وقد ذكرّنا أنواع الوتر التي وردث في حاشية ضوء النهار. 

8 وَعَنْ عَبْدِالله بن مرو بن الْعَاصٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يك : «يا 
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عَبْدَاللّ لا تَكُنْ مل لان کان 1 2 اليل فَتَرَكُ قِيام اللْيل». مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ١١67‏ 
ومسلم: ١١184‏ والنسائي: 175 وابن خزيمة: .]١174‏ 

(وَعَنْ عَبِْاللُ بن عمرو بن العاص قالَ: قال رَسُولُ الله يك: «يا عَبْدَالل لا تكن يل فلانٍ كان يقو 
من الليلٍ قَتَرَك قيام الليل». فق عَلَيهِ) قولَهُ: «مثلَ فلانٍ» قال المصنفٌ في فتح الباري: لم أقف على 
تسميته في شيءٍ منّ الطرقٍ وكأنّ إبهامَ هذا القصدٍ للستر عليه قال ابن العربي: في هذا الحديثِ دليل 
على أل قيامٌ اللي ليسّ بواجب» إِذ لو كان واجباً لم يكتف لتاركه بهذًا القدرٍ بل كان يذمة أبلعٌ ذم 
وفيه استحبابُ الدوام على ما اعتادَهُ المرء منّ الخير منْ غير تفريطء ويستنبط من كراهةٌ قطع العبادة. 

E _‏ قال رَسُولُ الله يلغ: «أَوْتِرُوا يا أَهلَ الْقُرْآنِ؛ فَإِنْ الله ونْرٌ يُحِبُ الوثرَا رَوَاهُ 
الْخمْسَةُ [أحمد: 2148/١‏ أبو داود: ١١١٠ء‏ الترمذي: ١۳٠٤ء‏ النّسائي: ١۱۹۷ء‏ ابن ماجه: ]١١54‏ 


م ماس نيم 


وصححه ابن خْرَيِمَة û‏ ]1°[ . 

(وَعَنْ عَليّ بن أبي طالب - عليه السلامٌ ‏ قالَ: قال رَسول الله يكلِ: «أوترُوا يا آهل القرآنٍ فن الله 
وترٌ) في النهاية: أي واحدٌ في ذاته لا يقبلٌ الانقسام ولا النّجِرِئة واحدّ في صفاته لا شبية له ولا مِعْلَء 
واجِدٌ في أفعالِهِ لا شريك له ولا مُعِينَ (يحبٌ الود ترْ) يُثِيبُ عليه ويقبله منْ عامله (رواهُ الخمسةٌ وصححة 
ابنُ خزيمة) المرادُ بأهلٍ القرآن: المؤمنونَ لأنْهم الذينَ صدَفُوا القرآنَ» وخاصة مَنْ يتولى حفظه ويقومُ 
بتلاوته ومراعاةٍ حدودهٍ وأحكامه. والتعليلٌ بأنه تعالى وترٌ فيه - كما قال القاضي عياض -: أن كل ما 
ناسبٌّ الشية أذنى مناسبة كان أحبٌ إليهء وقد عرفت أنْ الأمرّ للندب للأدلةٍ التي سلف الدالةٍ على عدم 
وجوب الوتر. 

۷- وَعَنٍ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبِيّ كلل قَالَ: «اجْمَلُوا آخْرَ صَلابكُم بالليل وثرأ؛ ممق 
عَليْهِ [البخاري: 198 ومسلم: .]۷١١/٠١١‏ 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًَا عن النبيّ بي قال : «اجعلوا آخرَ صلاتکم بالليل وثْرأ» متفقٌ عليه) 
E‏ آنه اختلفٌ السلفٌ في موضعين (أحدهما): في مشروعية ركعتين بعد الوترٍ من جلوس 
(والثاني): مَنْ أوترٌ ثمٌ أراد أن يتنفل منّ اللي هل يكتفي بوتره الأولٍ ويتنفل ما شاءَ أو يشفعٌ وترهُ بركعةٍ 
ثم يتنفل» ع إذا بعل بهذا عل ينجل إلى ور اخر أز.لا؟ : ما (الأول) فوقعٌ عِندَ مسلم مِنْ طريتٍ أبي 
سلمة عن عائشة : «أنه كه كان يصلّي منّ اليل ركعتينٍ بعد الوتر وهو جالسٌ» وقذ ذهب إليه بعضٌ أهلٍ 
العلم وجعل الأمرّ في قوله: «اجعلُوا آخْرٌ صلاتكم بالليلٍ وترأة مختصاً بمنْ أوترٌ آخرَ الليلء وأجاب مَنْ 
لم يقل بذلك بأنَّ الركعتينٍ المذكورتين هما ركعتا الفجرء وحملَهُ النوويٌ على أنه يي فعل ذلك لبِيانٍ 
جواز النفل بعد الوتر وجوازٍ التنفل جالساً. وأمًا (الثاني) : فذهبّ الأكثرُ إلى أنه يصلّي شَفْعاً ما أرادَ 
ولا ينقض وترَهُ الأول عملاً بالحديث: 

۸% _ وَعَنْ طلتي ن عَلِيّ قَالَ كينت ر مرل الله تيفل : «لآوِنْرَانٍ في لَيْلَةِا رَوَاهُ أَخْمَدُ [57/4] 
وَالئْلنهُ [أبو داود: ١۳۹٤ء‏ والترمذي: ٠‏ والسائي : »]١717/8‏ وصَححَة ابْنُ حِبَّانَ .]۲٤٤١[‏ 
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و 


وهو (وَعَن طَلْقٍ بن علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سمعتٌ رَسُولَ الله ي يقولٌ: «لا وترانٍ في ليلة» رواهٌ 
أحمدُ والثلاثةٌ وصححة ابن حبانَ) فدلٌ على أنه لا يوترُ بل يصلّي شفعاً ما شاءةء وهذا نظر إلى ظاهر 
فعلو وإلا فإنهُ لما شفع وترّه الأول لم يبق إلا وتر واحدٌ هو ما يفعله آخرأًء وقڏ رُويَ عن ابن عمرٌ أنه 
قال لما سئلّ عنْ ذلكٌ: «إذا كنت لا تخافٌ الصبح ولا النومَ فاشفغ ثم صل ما بدا لك ثم أوتز. 

- وَعَنْ ابي بن كَمْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله از وتر سيج اسر رَبك لخي 42 
وف اا الڪ © تافل هو آنه اد 4. رَوَاهُ أ خم ]١۲۳/[‏ وأو اود ]١478[‏ 
وَالنّسَائِيُ ۳7 ]. وَرَادَ: لا يلم إل في آخرهئ . 

«(وعن أن و تعب ر اللّهُ عَنْهُ قالّ: كان رَسُولُ الله َي يوترُ) أيْ: يقرأ في صلاةٍ الوتر ميج 
شم ريك الكل 42 أي: في الأولى بعد قراءةٍ الفاتحة و قن ا كرون © أي : في الثانية بعدها 
ولف هر أنه 0 4 أيْ: في الثالثة بعدّها (رواةٌ أحمدٌ وأبو داود والنسائئ وزاة) أي: النسائيٌ 
(ولا يسلْمُ إلأ في آخرهنٌ) الحديثٌُ دليلٌ على الإيتارٍ بثلاث؛ وقد عارضّهُ حديثُ «لا توتِرُوا بثلاثِ» وهو 
عنْ أبي هريرة صححة الحاكمٌ وقذ صحح الحاكم عنٍ ابنِ عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاثِ. وقذ قَدَّمًْا 
وجة الجمع» ثم الوتز : بثلاث أحدُ أنواعه كما عرفت فلا يتعينُ فيه. فذهبتٍ الحنفيةٌ والهادويةٌ إلى تعيين 
الإيتار بالثلاث تُصَلَّى موصولةً» قالوا: لأ الصحابة أجمعُوا على أن الإيتارٌ بثلاثِ موصولة جائرٌء 
واختلفوا فيما عداةُ. فالأحذٌ به أحذ بالإجماع ؛ وَرْدٌ عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرفت . 

3-7 َلأبي اود ]١414[‏ وَالتّرِيِذِيٌ [478] نَحُْوُهُ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَفِيهِ: كل سُورَةٍ في 
رَكْعَقٍ وفي الأَجِيرَة : لفل هو ال عد 40 وَالْمُعَوَدنينِ . 

(ولأبي داود والترمذيٌ نحرٌهُ) أي: نحرٌ حديث أبيْ (عن عائشة وفيه كل سورة) من «سبخ؛ 
و«الكافرونَ» (في ركعة) من الأولى والثانية» كما بيناهُ (وفي الأخيرة فل هر اه أذ ( 4 
والمعوذتين) في حديثِ عائشةً لين 0 فيه خصيفاً الجزري» ورواهٌ ابِنُ حبانٌ والدارقطنيُ مِنْ حديثِ 
يحيى بن سعيدٍ عنْ عمرةً عن عائشة. قال العقيلئُ: إسناده صالحٌ وقالَ ابن الجوزيٌّ: أنكرٌ أحمد 
ويحيى بنْ معين زياد المعوذتين . ورَوَى ابن السكن له شاهداً منْ حديث عَبْدالله بن سرجس بإسناد 


0 


غعريب . 

8 2 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن لبي يِه كَالَ: «أَرْتَرُوا قَبْلَ أَنْ تُضْبِحُواء رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ [019/1]. 

- ولان جِبَانَ [504؟]: «مَن أَذْرَكَ الصّبْحَ وَلَمْ يوز قلا ونر لَهُه. 

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبئ َيه قالّ: أوتروا قبلَ أن تصبحُوا. رواهُ مسلمٌ) هو 
دليلٌ على أن الوترٌ قبلَ الصبح (ولابن حبانَ) أي: من حديثِ أبي سعيدٍ (مَنْ أدرك الصبح ولمْ يوتز فلا 
وترَ لهُ) وهو دليلٌ على أنهُ لا يشرعٌ الوترٌ بعد خروج الوقتء وإمًا أنه لا يصح قِضَاؤُهُ فلا؛ إذ المرادُ مَنْ 
ترك متعمداً فإنهُ قذ فاته السنةٌ العظمى حى أنهُ لا يمكنة تداركهء وقذ حَكَى ابن المنذر عنْ جماعة منّ 
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السلفٍ أنَّ الذي يخرجٌ بالفجر وقتّهُ الاختياريُ وأمّا وقنّه الاضطراريُ فيبقى إلى قيام صلاةٍ الصبح وأمًا 
تق انام عن وو أرق ا متك اد 

e‏ - وَعَنْهُ قَالَ: .قال سول الله من ام عن الْوثر أو نَسِيَهُ فَلْيِصَلْ إِذَا أَصْبَحَ دک رَوَاه 
الْحَمْسَةُ [أبو داود: ١١٤1ء‏ والترمذي: 458» وابن ماجه: ۱۱۸۸ء وأحمد: ۳ إلا السَائِي. 

وهر قولهُ: (وعنة) أي عن أبي سعيدٍ (قالَ: قال رَسُولُ الله جي : «مَنْ نام عن الوتر أو نسيهُ فليصل 
إذا ذا أسبع أو ذكرً) لف ونشرٌ مرتبٌ أصبح حيثٌ کان نائماً أو ذكر إذا كان ناسياً (رواهٌ الخمسةٌ إلا 

لنسائيٌ). فدل على أنَّ مَنْ نام عن وترهِ أو نسيّهُ فحكمةُ حكمُ م فك 

عند الاستيقاظ أو الذكرء والقياس أنهُ أداء كما عرفت فيمنْ نام عن الفريضة أو نسيّها 

۴ - وَعَنْ جاپر قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ية «مَن حاف أَنْ لا بَقُومَ من آخر الیل فقوت وله :ومن 
مع أَنْ َقُومَ آخرَهُ فَليُوتِرُ آخر ايء ِن صَلاة آخر لل مَشْهُودَةٌ وَذَّلِكَ أَفضَلْء رَوَاهُ مُسْلِمّ .]۷٠١[‏ 

(وعن جابر - رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ -) هو ابن عَبْدِاللُهِ (قالَ: قال رَسُولُ الله جي : «مَنْ خافَ أن لا يقومٌ من 
آخر الليلٍ فليوتز أولّه» ومَنْ طمعٌ أن يقومَ آحرّهُ فليوتز آخرّ الليل» فان صلاةً آخر الليل مشهودةٌ وذلك 
أفضل» رواه مسلمٌ) فهٍ دلالةٌ على أنَّ تأخيرٌ الوتر أفضلٌ» ولكنْ إِنْ خاف أنْ لا يقومَ قَدَّمَهُ لثلاً يفوتّه 
فعلاً. وقد ذهب جماعةٌ منّ السلفٍ إلى هذا وإلى هذا وفعل كل بالحالين» ومعنى كونٍ صلاةٍ آخر الليل 

مشهودةً: تشهذها ملائكةٌ الليل وملائكةٌ النهارٍ. ۰ 

4 - وَعَنِ ابن عَمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ء عن الي يل قَالَ: : «إِذا طَلَعَ الْفَجْرٌ فَقَدْ ذَمَبَ وَقْتُ كل صَلاةٍ 
اليل وَالْوَئر. رزو ل طلوع الجر راء التي [439]. 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُما عن النبّ يه قال: «إذا طلعَ الفجرٌ فقذ ذهبٌ وقتُ كل صلاةٍ الليلٍ) 
أي: النوافل المشروعة فيه (والوتر) عطفٌ خاصٌ على عام فإنهُ منْ صلاةٍ الليل» عطفّهُ عليه لبيانِ شرفه 
(فأُويِرُوا قبل طلوع الفجر) فتخصيص الأمر بالإيتارٍ لزيادة العناية بشأنه» وبيانِ أنه أهمْ صلاةٍ الليل أنه 
يذهبُ ونه بذهاب الليلٍ وتقدّمَ في حديث أبي سعيدٍ أن النائم والناسي يأتيانٍ بالوتر عند اليقظة إذا أصبحَ 
والناسي عند التذكرٍ فهو مخصصٌ لهذا فبِينَ أنَّ المراد بذهاب وق الوتر بذهاب الليل على مَنْ ترك 
الوترٌ لغيرٍ العذرين» وفي ترك ذلك للنوم ما رواه الترمذي عنْ عائشةً: «كانّ رَسُولُ الله ا إذا لم يصلٌ 
منَ الليل منعهٌ من ذلك النومٌ أو عَلَبَنْهُ عيناة صلَّى من النهارٍ اثنتي عشرةً ركعةً؛» وقالَ: حسنٌ صحيح» 
وكأنهُ تدارك لما فات (رواهُ الترمذيٌ) قلتٌ: وقالَ عقيبهُ: سليمانٌ بنُ موسى قذ تفرد به على هذا اللفظ . 

۴ 7 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كاد رَسُولُ الله ية يُصَلّي الصُحى أَزْبَعأء وَيَزِيدُ ما 
شَاءَ الْلَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمّ [491//1]. ش 

(وعن عائشةً رَضِيَ الله عَنْها قالث: كان رَسُولُ الله يي يصلّي الصٌحى أربعاً ويزيدٌُ ما شاء اللّهُ. 
رواة مسلم) هذا يدل على شريعة یا الي أن أقلّها أرب وقيلَ: ركعتان» وهذًا في الصحيحين 
منْ رواية أبي هريرةً: «وركعتي الصحى»» وقالَ ابن دقيتي العيدٍ: لعلَّهُ ذكرٌ الأقلّ الذي يؤخذ التأكيدُ 
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بفعلِهِ قال : وفي هذا دلي على استحباب صلاةٍ الصحى وأنَّ أقلّها ركعتانِ» وعدم مواظبة النبيّ عي على 
فعلها لا ينافي استحبابّهاء لأنهُ حاصلٌ بدلالة القولٍ وليسّ مِنْ شرط الحكم أنْ تتظافرَ عليه أدلةٌ القولٍ 
والفعل. لكنْ ما واظبَ النبيُ ييا على فعلهٍ مرجحٌ على ما لمم يواظبٍ عليه. انتهّى. وأما حكمُها: فقذ 
جمعٌ ابن القيم الأقوال فبلغث ستَة أقوال. الأول: أنّها سنةٌ مستحبةًء الثاني: لا تشرعٌ إلا لت 
الثالتُ: لا تستحبٌ أصلاً الرابعُ: يستحبٌُ فعلّها تارةٌ وتركها تارم فلا يواظبٌ عليْهاء الخامسٌ: 
يستحبُ المواظبةٌ عليْها في البيوت» السادسٌ: أنّها بدعةٌ. وقد ذُكِرَ هنالكَ مستندُ كلّ قولٍ. هذَّاء 
وأرجحٌ الأقوالٍ: أنّها سند محم فا قررهُ ابنُ دقيقٍ العيدِء نعم وقد عارض حديتٌ عائشة 
حديثها الذي أفادهُ قولّه. 

١‏ - وَلَهُ [مسلم: 717] عَنها: أَنْهَا سْئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله ية يُصَلّي الضحى؟ قَالَتْ: لآ 
إل ان يَجيء مِنْ مَغِيبه. 

- وَلَهُ عَْهَا: ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله هة يُصَلَي قط سبح الضحى» وَإني لأْسْبّحها. 

(ولة) أي: لمسلم (عنها) أي: عن عائشة: (أئها سُئِلَتْ: هل كان النبيُ يك يصلّي الضُحَى؟ قالتُ: 
لاء إلا أن يجيءَ من مغيبهِ) فإنَّ الأول دل على أنهُ كان يصليْها دائماًء لما تدلٌ عليه كلمةٌ «كان» فإنّها 
تدلُ على التكرار» والثانيةٌ دلث على أنهُ كان لا يصلَيها إلا في حال مجيئهِ منْ مغيبهء وقذ جُمِعَ بيئهما 
بأنَّ كلمةَ كانَ يفعلُ كذًا لا تدل على الدوام دائماً بل غالباًء وإذا قامت قرينةٌ على خلافه صرفتها عنهُ كما 
هنا فإِنَ اللفظّ الثاني صرفها عن الدوام وأنّها أرادث بقولها: «لاء إلا أن يجيءَ منْ مغيبه؛ نفيّ رؤيتها 
صلاءً الضُحَى وأنّها لم ترهُ يفعلّها إلأ في ذلك الوقتء واللفظ الأول: إخبارٌ عما بلمّها في أنهُ ما كان 
يترك صلاةً الصحى» إلا أنه يضعفٌ هذا قولهُ: (ولهُ) أي: لمسلم وهو أيضاً في البخاري بلفظه» فلو 
قالّ: ولهمًا كان أؤلى (عنها) أي: عن عائشة: (ما رأيتُ رَسُولَ الله ع ية يصلّي قط سبحة الشحى) بضمْ 
السين وسكون الباءِ أي: نافلته (وإني لأسبّحُها) فنفث رؤيتها لفعله ية لها وأخبرث أنّها كانث تفعلّها 
ا إلى ما بلفّها منّ الحتٌ عليْهاء ومن فعله بز لهاء فألفاظها لا تتعارض حينئدٍء وقال 
البيهقئُ: المرادٌ بقولها: ما رأيهُ سبّحها أي: داوم عليْهاء وقولها: وإني لأسبحها: أداوم عليهاء وقال 
ابن عبدالبرٌ: يرجخ ما اتفقَ عليه الشيخانٍ وهو روايةٌ إثباتها دونَ ما انفرد به مسلمٌ وهي روايةٌ نفيها. 
قال: وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزمٌ عدم الوقوع الذي أثبتهُ غيرُها. هذا معنّى كلامه. قلتُ: ومما 
اتفقًا عليه في إثباتها حديثٌُ أبي هريرةً في الصحيحين «أنهُ أوصاهُ ب بأنْ لا يتر ركعتي الصْحَى». وفي 
الترغيب في فعلها أحاديثٌ كثيرةٌ - وفي عددها كذلك ‏ مبسوطةٌ في كتب الحديثِ. 

۷ - وَعَنْ رَيْدٍ ن أَرْقُمَ َي الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله ية كَالَ: «صَلاة الأوَابِينَ جين تَرْمَض 
الْفِضَالُ؛ رَوَاهُ الترْمِذِيُ . 

(وعنْ زيدٍ بن أرقمٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله بيه قالَ: صلاهٌ الأوابِينَ) الأوابُ: الرجاعٌ إلى الله 
تعالى بتركٍِ الذنوب وفعلٍ الخيراتِ (حينَ ترمَّض الفصالُ) ترمض بفتح الميم: من رمضث بكسرها أي: 
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تخترق ددن الرمضاء وهو كندة اة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره؛ وذلك يكونُ عند 
ارتفاع الشمس وتأثيرها الحرّء والفضالٌ: جمعٌ فصيلٍ؛ وهوّ ولد الناقة ة سمي بذلك لفصله عن أمه (رواهُ 
الترمذيٌ). ولم يذكز لها عدداًء وقذ أخرجٌ البزارٌ ]/٠١[‏ منْ حديث ثوبانَ: «أنْ رَسُوَلَ الله َة كان 
يستحبٌُ أنْ يصلَيّ بعد نصف النهار. فقالث عائشةٌ: يا رسول الله إنكَ تستحبُ الصلاءً هذه الساعةًء 
قال: «تفتح فيها أبوابُ السماء وينظرٌ تبارك وتعالى فيها بالرحمة إلى خلقهء وهي صلاةً كان يحافظ عليها 
آدمُ ونوحٌ وإبراهيمُ وموسى وعيسى؛ وفيه راو مترو . ووردث أحاديثٌ كثيرةٌ أنّها أربعُ ركعاتٍ. 

۸ - وَعَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله يلهِ: «مَن صَلَّى الضُحَى التي عَشْرَةَ رَكْعَة 
نى الله لَه ضرا في الْجَمُدَه رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ [577] وَاسْتَغْرَيَهُ . 

(وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله ية : «منْ صلی الصّحى اثنتي عشرةً ركعةً بنى الله 
له قصراً في الجند» رواه الترمذيٌ واستغريّة) قال المصنفٌ: وإسنادهُ ضعيفٌ. وأخرجٌ ج البزارٌ عن ابن عمرَ 
قال : قلت لأبي ذرٌ يا عمّاهُ أوصني» قال: سألتني عما سألتُ عن رَسُول الله َيه فقالَ: فد ملك 
الضحى ركعتين لمْ تكتبْ منّ الغافلينَ» وإنْ صليتَ أربعاً كتبتَ من العابدينَ» وإِنْ صليتٌ متا لم يلحقْكَ 
فت ورن صليك اتا كنك بن القائعيق + وان بعالت فلتي هشير بين لك بيك قن اله رف 
حسينٌ بن عطاءِ ضعَمَهُ أبو حاتم وغيرُهُ وذكرهُ ابنُ حبانَ في الثقاتِ» وقالَ: يخطىء ويدلْسُ) وفي الباب 
أحاديثُ لا تخلو عنْ مقالٍ. 

9 وَعَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ثَالَثْ: «دَحَلَ رَسُولُ الله كله بتي فُصَلَّى الصحى تَمَانِيَ 
رَكَعَاتِ . رَوَاُ ابْنُ حِبَّانَ في صَجیجه [7671]. 

(وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْها قالث: دخلّ رَسُولُ اللَهِ بي بيتي فصلى الضّحَى ثمائي ركعات. روا 
ابنُ حبانٌ في صحيحه) قذ تقدمٌ روايةٌ مسلم عنها: «أنّها ما رأثه بيه يصلّي سبْحة الضحى» وهذا 
الحديثٌ أثبتث فيه صلاته في بيتهاء ومع بينهما بألها فت الرؤية: وصلاتّه في بيتِها يجورٌ أنّها لم ترم 
ولكنه ثبت لها برواية واختارٌ القاضي عياض هذا الوجة. ولا بُعدَّ في ذلك وإنْ كان في بيتها لجواز 
متها في الوقت» فلا منافاةً» والجممٌ مهما أمكنّ هو الواجبّ (فائدةٌ) من فوائدٍ صلاة الصُحى أنّها 
تجزىءٌ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسانٍ في كل يوم» وهي ثلاثمائة وستونَ مفصلاً لما 
أخرجة مسلمٌ /۸٤[‏ ۰ من حديث أبي ذرٌ الذي قال فيه: «وتجزىء منْ ذلك ركعتا الضحى». 
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دعن قرالا أن عدر رصي اللّهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ الله بي كَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَة أَنْضَلُ من 
صَلاة اذ سبع وَعِشْرِينَ دَرّجَةَ) و مم عَلَيْه [البخاري : 556 ومسلم : 54 ]. 


- وَلَهُمَا عَنْ أبي هَرَيْرَة رضي الله عله : ابحُمْس وَعِشْرِينَ جزءا) , 
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وَكذًا لِلبْخَارِيٌ عَنْ أبي سَعِيدِء وَقَالَ: «دَرَجَة . 

(عنْ عَبْدِاللُهِ بن عمرَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أن رَسُولَ اللَهِ جي قال: «صلاةٌ الجماعةٍ أفضلٌ من صلاةٍ 
الفذّ) بالفاء والذالٍ المعجمة: الفردُ (بسبع وعشرينَ درجةً) (متفقٌ عليه) (ولهما) أي: الشيخين (عنْ 
أبي هريرةً بخمس وعشرينَ جزءا) عِرَضاً عنْ قوله: + سبع وعشرين درجة (وكذًا) أي: وبلفظ: بخمس 
وعشرينٌ (للبخاريٌ عنْ أبي سعيدٍء ل ر عرص و ورواهٌ جماعةٌ منّ الصحابة غير 
الثلاثة المذكورينَ» منهم: أنسٌ وعائشة ةٌ وصهيبٌ ومعادٌ وعَبْدَائلُهِ بِنْ زيدٍ وزيد بن ثابتِ. قال الترمذي: 
غامة من زواة قالوا تخمسا وعشيرين 9 ابنَ عمرٌ فقال سبعة وعشرينَ» وله روايةٌ فِيْها: خمساً وعشرينّ» 
ولا منافاةً فان مفهومَ العددٍ غير مرادٍء فرواية الخمس والعشرينَ داخلة تحت رواية السبع والعشرين» أو 
أنه أخبر كَل بالأقل عدداً أولاً * ثم أخبر بالأكثر وأنهُ زيادة تفضّل الله بهاء وقد زعمَّ قوم م أن السبعٌ 
محمولةً على مَنْ صلَّى في المسجدٍ والخمس لمن صلى في غيره» وقيلَ: السبعٌ لبعيدٍ المسجدٍ والخمسٌ 
لقريب المسجدء ومهم مَنْ أبدى مناسباتٍ وتعليلاتٍ استوفاها المصنفُ في فتح الباري «وهي أقوال 
تخمينيةً ليس عليها نص» والجزء والدرجةٌ هما بمعئّى واحدٍ هنا لأنة عبرٌ بكل واحدٍ مها عن الآخر. 
وقد ورد تفسيرُهما بالصلاة» وأنّ صلاةًٌ الجماعة بسبع وعشرينَ صلاةً فرادى» والحديتُ حت على 
الجماعةٍ» وفيه دليلٌ على عدم وجوبهاء وقد قالّ: بوجوبها جماعةً منّ العلماء مستدلينَ بقوله: 

268 وَعَنْ بي هُرَيرَة رَضِيَ اله عن أن رَسُولَ الله َة قال : الي تفي بيده لذ هَمَنتُ أن آمْرَ 
بخطب فَيِحْتَطبَ م آمْرَ ب بالصَّلاةٍ فَيُوَدْنَ لَهَاء بُ م آمْرَ رَجُلاً يوم الاس» م أَخَالِتَ إلى رِجَالٍ لآ يَشْهَدُونَ 
الاد حرق ليون تيوتهع؛ ا ا نه جد عَرْقاً سَمِيناً او مِرْمَانَينِ حَسَئََينِ 
سهد الْمِشَاء» م ممق عَلَيْهِ [البخاري : ٤‏ ومسلم: 6١‏ وَاللْفْظ للْبُخَارِيٌ . 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ للَّهُ عَنْهُ أل رَسُولَ الله ية كَالَ: «والذي نفسي بيده أي: في ملكه وتحتٌ 
تصرفه (لقذ هممتٌ) هو جوابُ القسمء والأقسامٌُ منهُ بي لبيانٍ عِظم شأن ما يذكرهُ زجراً عنْ تركِ 
الجماعة (أنْ آمْرَ بحطب فيحتطبٌ» ثم آمرَ بالصلاة فيؤذنَ لهاء ثم ثم آمرَ رجلا فيم م الناس » ثم أخالفق) في 
الصحاح : خالف إلى فلانٍ أي: أتاهُ إذا غابَ عنهُ (إلى رجالٍ لا يشهدونٌ الصلاة) أي: لا يحضرونٌ 
الجاع (فامدق. ع ر والذي نفسي بيده لو يعلمٌ أحدهم أنه يجدٌ عَرْقاً): بفتح المهملةٍ 
وسكون الراء ثم قافٌ: هو العَظْمُ إذا كانَ عليه لحم (سميناً أو مِزماتين): تثنيةٌ مرماةٍ بكسر الميم فراءً 
ساكنةٌ وقد تفتحُ الميمُ» وهيّ: ما بينَ ضلع الشاة من ن اللحم احج من من اتن (لشهد 
العشاء) أي: صلائَهُ في جماعة (متفق. عليه) أي بينَ الشيخين (واللفظٌ للبخاريٌ) والحديتٌ دلي على 
وجوب الجماعة عيناً لا كفاية؛ إِذْ قد قامَ بها غيرُهم فلا يستحقونَ العقوبة؛ ولا عقوبةً إل على ترك 
واجب أؤ فعل محرّم. وإلى أنّها فرض عين ذهبّ عطاءً والأوزاعي وأحمدٌ وأبو ثور وابنُ خزيمة وابنُ 
المنذر وابنُ حبانَ» ومن أهلٍ البيت: أبو اا وقالتٌ به الظاهريةٌ؛ وقال داودٌ: إنّها شرط في صحة 
الصلاةٍ بناء على ما يختاره مِنْ TS‏ 
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لا بد لها من دليل» ولذًا قال نخد وغيره : إنّها واجبة غير شرط وذهت أبو العباس تحصيلاً لمذهب 
الهادي أنّها فرض كفاية» وإليه ذهب الجمهورٌ من متقدمى الشافعية»ء وكثيرٌ من الحنفية والمالكية» وذهبَ 
زيدٌ بنُ علي والمؤيدٌ باللَّهِ وأبو حنيفة وصاحباهً والناصرٌ إلى أنّها سنةٌ مؤكدةٌ. استدلٌ القائلٌ بالوجوب 
بحديثٍ الباب» لأنّ العقوبةً البالغة لا تكونُ إلأ على ترك الفرائض وبغيره من الأحاديث: كحديث ابن 
أمّ مكتوم أنه قال: «يا رسول الله قذ علمتَ ما بي وليسٌ لي قائدٌ وإنَّ بيني وبين المسجدٍ شجَّراً ونخلاً 
ولا أقدرُ على قائ كل ساعد قال يَلِةِ: «أتسممٌ الإقامة؟. قال: نعمْء قال: «فاحضزهاء أخرجة أحمدٌ 
1 وابنُ خزيمة ]١5480[‏ والحاكمٌ ]۲٤۷/۱[‏ وابنُ حبانَ [۲۰۹۳] بلفظ : «أتسمع الأذانَ؟» قالَ: 
نعمْء قال: فأتِها ولو حبْواًه» والأحاديثُ في معناهُ كثيرةٌ» ويأتي حديتٌ ابن آم مكتوم وحديتٌ ابن 
عباس» وقذ أطلق البخاريُ الوجوب عليْها وبوّبَ له بقولِه: بابُ وجوب صلاةٍ الجماعة. وقالُوا: هي 
فرضٌ عين إِذْ لو كانث فرض كفاية لكان قذ أسقطً وجوبّها فعلُ النبي ين ومَنْ معهُ لهاء وأما التحريق 
في العقوباتٍ بالنار فإنهُ وإ كان قل ثبتَ النهئ عنهُ عاماً فهذًا خاص» وأدلةٌ القائل بأنّها فرض كفاية أدلةٌ 
مَنْ قال: إِنّها فرض عين بناءً على قيام الصارفٍ للأدلةٍ على فرض العين إلى فرض الكفاية» وقذ أطال 
القائلونَ بالسنية الكلامَ في الجواباتٍ عن هذا الحديث بما لا يشفّى» وأقربُها أنه خرج مخرجٌ الزجر لا 
الحقيقة بدليلٍ أنه لم يفعله ي واستدل القائلُ بالسنية بقوله َيه في حديثٍ أبي هريرةً: «صلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ من صلاةٍ الفذّه فقد اشتركًا في الفضيلة» ولو كانتٍ الفرادى غيرٌ مجزئة لما كانت لها فضيلةٌ 
أصلاء وحديتٌ: «إذا صليئُما في رحالِكما؛ فأثبتَ لهما الصلاءً في رحالهما ولم يبِينْ أنّها إذا كانت 
جماعة» وسيأتي . 


98 - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ينه «أَنْقَلُ الصَلاةٍ عَلَى الْمُتَافِقِينَ : صَلاةٌ الْعِشَاءِء وَصَلاهُ 
الْمَْجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا لأنَوْهُمًا وَلَوْ حَبْوا» مُه ممق عَلَيْهِ [البخاري : ٦۷‏ ومسلم: ؟581/581]. 

(وعنة) أي: أبي هريرة (قال: قالَ رَسول الله يلِ: «أثقلُ الصلاةٍ على المنافقينَ) فيه أن الصلاةً كلها 
عليْهم ثقيلةٌ؛ فإنّهم الذينَ إذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا كسالى» ولكنٌ الأثقلَ عليهم (صلاةٌ العشاء) لأنّها 
في وقتٍ الراحة والسكونٍ (وصلاهٌ د لأنها في "وق التوم ولس لهم ذا دينيٌ ولا تصديقٌ 
بأجرهما حى يبعتهم على إتيانهمًا ويخفٌ عليهمُ الإتيانُ بهماء ولأنّهما في ظلمة اليل وداعي الرياء الذي 
لأجله يصلون منتف لعدم مشاهدة مَنْ يراؤوئّهُ منّ الناس إلا القليلَ. فانتفى الباعثُ الدينيٰ منهمًا كما 
انتقی في غيرهماء ثم ا الباعثٌ الدنيويٌ الذي فی فيرهنا؛ ولذًا قال َي ناظراً إلى انتفاء الباعث 
الدينيٌ عندهم: (ولو يعلمونَ ما فيهمًا) في فعلهما من الأجر (لأتوْمُما) إلى المسجدٍ (ولؤ حبْواً) أي : 
ولو مشوا حبواً أي: كحبو الصبيٌ على يديه وركبتيه» وقيلَ: هو الزحفٌ على الركب» وقيلَ على 
الاستِ وفي حديثٍ أبي أمامة عند الطبراني: «ولو حَبُواً على يديه ورجليه» وفي رواية جابر عندَهُ أيضاً 
بلفظ: «ولو حبُْواً أو زحفا» فيه حثٌ بلي على الإتيانٍ إليهمّاء وأنّ المؤمنَ إذا علمَ Î EL‏ 
على أيٍّ حالٍ» فإنهُ ما حال بِينَ المنافق وبِينَ هذا الإتيانٍ إلا عدم تصديقه بما فيهمًا (متفقٌ عليه). 


كتاب الصلاة 1۳ باب صلاة الجماعة والإمامة/ ح۲۷۳ - ٣۷٤‏ 


VY‏ - عله قَالَ: أتى الب چ رَجُل أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّهُ ليس لِي قَائِدٌ يَمُودُنِي إِلَى 
الْمَسْجِدِء فَرَخصٌ لَه فَلَمًا وَلَى دَعَاهُء فَقَالَ: : هل تَسْمَعْ الددَاءَ اا لِمّية؟:» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: اجب 
رَوَاهُ ملم زهه؟/ 50 ]. 

(وعنة) أي : عن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (قالَ: أَنَى النبيّ يل رجلٌ أغمى) قذ وردث بتفسيره الرواية 
الأخرى وأنهُ ابنُ أمْ مكتوم (فقال: يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودُني إلى المسجدٍء فرخصٌ له) أي: في 
عدم إتيانٍ المسجدٍ (فلمًا ولّى دعاه فقالَ: «هلْ تسمعٌ النداء) وفي رواية: «الإقامةٌ» (بالصلاة؛ قالّ: نعم 
«قال: فأجبْ» رواهُ مسلمٌ) كان الترخيصٌ أولاً مطلقاً عن التقييدٍ بسماعه النداء فرخصٌ له ثم سألهُ: هل 
تسمعٌ النداء؟ > قال : : نعمم. فأمرَةٌ بالإجابة» ومفهومُة أنه إذا لم يسمغ النداء كان ذلك عُذْراً له وإذا سمعه 
لم يكن لهُ عذرٌ عن الحضور. والحديتٌ منْ أدلةٍ الإيجاب للجماعة عيناًء لكن ينبغي أنْ يقيدَ الوجوبٌ عينا 
على سامع النداء لتقيّدٍ حديثِ الأعمى» وحديث ابن عباس ل ونا أطلق س الأحاديك تحمل على 
المقيّدٍ. وإذا عرفت هذا فاعلم أنَّ الدّغوى: وجوبُ ل الف هذ فين او ا والدليلٌ هرّ حديتُ الهم 
بالتحريق» وحديثٌُ الأغمى» وهما إِنّما دلا على وجوب حضورٍ جماعته يل في مسجده لسامع النداءء 
وهو أخص مِنْ وجوب الجماعةء ولو كانت الجماعةٌ واجبةً مطلقاً لبِينَ كي ذلك للأعمى ولقال له انظؤ . 
مَنْ يصلي معكٌ» ولقال في المتخلفينَ: نهم لا يحضرونٌ جماعتّه اة ولا يجمعونَ في منازلهمْ› والبيانُ 
لا يجورٌ تأخيرُهُ عنْ وقتٍ الحاجة» فالأحاديتُ إِنْما دلت على وجوب حضور جماعته باز عيناً على سامع 
النداء لا على وجوب مطلقٍ الجماعة كفايةٌ ولا عيناً. و عن الحضور وإِنْ كان 
له عذرٌء فان هذًا ذكرٌ العذرَ وأنه لا يجدٌ قائداً فلم يعذزه إذنْ» أ ال لهُ ثابت للعذرء 
ولكنة أمرة بالإجابةٍ ندباً لا وجوباً ليحر الأجرّ في ذلك والمشقةٌ : تغتفرُ بما يجدهُ في قلبهِ من الروح في 
الحضور» ودل لكون الأمر للندب ‏ أي : مع العذرٍ - قول : 

8 2 وَعَنٍ ابن عباس عَنِ النَّبِيْ بيو قَالَ: من سمح الثداء قَلَمْ أت فلآ ضلا ا لَه إلا من عُذْرِ» رَوَاهُ 
ائِنُ مَاجَهُ [۷۹۳] وَالدَارَقُطنيُ [؛] وان حِبَّانَ [515١٠؟]‏ وَالْحَاكِمُ [1] وإِستاده عَلَى شرط ملم 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبيْ يك قال : به 
عذر» رواهٌ ابنُ ماجة والدارقطنيٌ وابنُ حبانَ والحاكم وإسنادٌه على شرطٍ مسلمء لكنْ رجح بعضهم 
وقْفَهُ) الحديتُ أخرج من طريق شعبةً موقوفاً ومرفوعاً» والموقوفٌ فيه زيادةٌ: «إلاً من عذر» فن الحاكم 
وَقَمَهُ عند أكثر أصحاب شعبةً» وأخرجٌ الطبرانىُ في الكبيرٍ ]١1177[‏ منْ حديثِ أبي موسى عن يك : 
«من سمح النداة فلم يجب مِنْ غير ضرر ولا عذر فلا صلاةً له قاله الهيئميٌ: «فيه قيس بن الربيع ونه 
شعبةٌ وسفيانٌ الثوريٌ وضعفَّهُ جماعةًا . وقذ أخرج حديتٌ ابن عباس المذكورَ أبو داودٌ ]٠١١[‏ بزيادة: 
«قالوا: وما العذرٌء قالّ: خوفٌ أو مرضٌ لم يقبل الله منهُ الصلاةً التي صلى» بإسنادٍ ضعيفب. والحديتٌ 
دلِيلٌ على تأكدٍ الجماعةٍ وهو حجةٌ لمن يقولُ: إِنّها فرص عين» ومَنْ يقول: إنّْها سنةٌ يول قولَهُ: «فلا 
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صلاةً لةه أي كاملة وأنهُ نزّلَ نفيَ الكمالٍ منزلة نفي الذاتِ مبالغة. والأعذارٌ في تركِ الجماعة: مها ما 
في حديثٍ أبي داودّء ومنها المطرء والريح الباردةٌء ومن أكلّ كُوّاثاً أو نحوّهُ من ذواتٍ الريح الكريهةٍ 
فليس له أن يقربٌ المسجدء قيل: ويحتمل أنْ يكونّ النهِيُ عنها لما يلزمُ من أكلها منْ تفويتٍ الفريضةٍ 
فيكون آكلها آثماً لما تسب له مِنْ تركِ الفريضةء ولكن لعل مَنْ يقولٌ: إِنّها فرض عين يقول: تسقط 
بهذه الأعذارٍ صلاثها في المسجدٍ لا في البيتِ فيصليها جماعة. : 


۷۵ - وَعَنْ يَزِيدَ : ن الأَسْوَّدٍ صلى م م رَسُولٍ الله يل صَلاةً الصّبْحء > قَلَّمًا صَلَّى رَسُولٌ الله ه كي إِذا 
هُوٌ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلْيَا مدعا بهم فَجِيءَ رونا لوقل فراش فعا قَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَتَعَكُمَا أَنْ تُصَلْيَا مَعَنَا؟ه 
قالاً: قد لينا في رِحَالِئَاء قَالَ: «قلاً تَفْمَلا إذَا صَلَْينْمَا في حَالِكُمَا ؛ م أدْرَكتُمَا الإمَامَ وَلَمْ يُصَلَ فَصَلْيَا 
مَعَهُء فَإِنْهَا لَكُمَا نَافِلَد رَوَاهُ أَحْمَدُ .]15١/4[‏ وَاللّفْظُ لَه وَالكَلاّة 3 ارفي: ۹ والنّسائي: ۰۸9۸ 
وأبو داود: 017]» وَصَحْحَهُ ازْنُ جِبَانَ ]١856[‏ وَالتَرِيذِيُ [415/1]. 


(وعن يزيد بن الأسودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) هو أبو جابر يزيدُ بن الأسودٍ السوائي بضمٌ المهملة وتخفيفٍ 
الواو والمدّء ويقالٌ: الخزاعيٰ»› ويال : الا رو عنه ابن جابرٌ» وعداده في أهلٍ الطائفي» 
وحديثُهُ في الكوفيينَ (أنهُ صلى مع رَسُولٍ الله َي الصبحٌ» فلمًا على رشو الله يَئِنِ) أي: فرغ من 
صلاته (إذا هوّ برجلين لمْ يصَلْيا) أي : معهُ (فدّعا بهمّاء فجيءَ بهما ترعٌدٌ) بضمٌ المهملة (فرائصهما) 
جمعٌ فريصةء وهيّ اللحمةٌ التي بِينَ جنب الدابة وكتفهاء أي: ترجفٌ منّ الخوفي. قالهُ في النهاية (فقال 
لهما: «ما منعَكما أن تصِلَّيا معتاك قالاً: قذ صلينا في رحالنا) جمعُ رحلٍ بفتح الراء وسكونٍ المهملةء 

هو المنزلٌ» ويطلقُ على غيره» ولكنّ المرادَ هنا به المنزلٌ (قال: فلا تفعلاء إِذَا صليئما في رحالِكما ثم 
أدركثما الإمام ولم يصلٌ فصليًا معهء فإنّها) أي : الصلاةٌ مم م الإمام بعد صلاة الفريضة (لكما نافلةٌ) 
والفريضةٌ: : هي الأولى راء ملحت جماغة أو راو لإطلاقي الخبر روا اد واللفظ له اة 
وصححة ابن حبانٌ والترمذي) زا المصنف في التلخيص: «والحاكمٌ والدارقطنيُ وصححة ابن السكن 
كلّْهُمْ من طريتي يعلى بنِ عطاءِ» عنْ جابر بنٍ يزيد بنٍ الأسودٍ عن أبيهء وقال الشافعيٌ في القديلم: 
إسنادة مجهولء قال البيهقيُ: لأنَّ يزيد د بنَ الأسودٍ ليس له راو غيرٌ ابنه» ولا لابنه جابر غير يَعْلَى. 
قلتٌ: يَعْلَى منْ رجالٍ مسلم» وجابر دنه النسائيٌ وغيرٌه. انتهى . وهذا الحديثٌ وقعَ في مسجد الخيف 
في حجة الوداع» فدلٌ على مشروعية الصلاةٍ مع الإمام إذا وجدهُ يصلّي أو سيصلي بعد أن كان قذ صلى 
جماعة أو فُرادىء والأولى هي الفريضةً والأخرى نافلة كما صرح به الحديثٌُ» وظاهرّه أنه لا يحتاجُ إلى 
قفن رل وخب :إلى هذا زد بى كلق والمويد بالله وماع مق الال عر قول العاف :وفعت 
الهادي ومالك وهوّ قول للشافعي إلى أن الثانية هي الفريضةٌ لما أخرجه أبو داود ]٥۷۷[‏ منْ حديثِ 
يزيد بن عامر «أنهُ بيا قال: إذا جئتَ الصلاةً فوجدت الناسّ يصلودٌ فصل معَهُم إِنْ كنت قد صليتٌ 
تكن لك نافلةً وهذه مكتوبةٌ؛ وأجيبّ بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ ضعفةه النوويُ وغيرُه» وقال البيهقئُ: هو 
مخالفٌ لحديث يزيد بن الأسودٍ وهو أصحٌ» ورواهُ الدارقطني بلفظ : «وليجعل التي صلى في بيته نافلةً» 
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قالَ الدارقطني : هذه روايةٌ ضعيفةٌ شاذةٌء وعلى هذا القول لا بد منّ الرفض للأولى بعد دخوله في 
الثانيةء وقيلَ: بشرط فراغهٍ منّ الثانية صحيحةً» وللشافعي قول ثالتٌ: أن الله تعالى يحتسبٌُ بأيّهما 
شاءء لقولٍ ابن عمرّ لمن سألهُ عن ذلكَ: أو ذَلكَ إليكٌ؟» إِنّما ذلك إلى اللَّهِ تعالى يحتسبٌ بِأيْهما 
شاءً» أخرجة مالك [4] في الموطأء وقذ عُورض حديتٌ الباب بما أخرجة أبو داود [014] والنسائيٌ 
1 وغيرُهما عن ابن عمرّ يرفعةٌ: «لا تصلُوا صلاءٌ في يوم مرتين»» ويجاب عنهُ بان المنهيّ عنة 
أن يصِلّيَ كذلكَ على أنهما فريضةٌ لا على أن إحداهُما نافلةٌ» أو المرادٌ: لا يصليهمًا مرتين منفرداء ثم 
ظاهرٌ حديثِ الباب عمومٌ ذلك في الصلواتٍ كلّهاء وإليه ذهبّ الشافعيٌ» وقالَ أبو حنيفة : لا تعادٌ إلا 
الظهرٌ والعشاءء أما الصبح والعصرٌ فلا للنهي عن الصلاةٍ بعدهماء وأما المغربٌُ فلأنها وتر النهارٍ فلو 
أعادّها صارث شفعاًء وقالَ مالكُ: إذا كان صلأها في جماعةٍ لم يُعِذْهاء وإِنْ كان صلامًا منفرداً أعادها. 
والحديثٌ ظاهرٌ في خلافٍ ما قالهُ أبو حنيفة ومالكُ؛ بل في حديثِ يزيد بن الأسودٍ أنَّ ذلك كان في 


3 


صلاة الصبح؛ فيكونٌ أظهرٌ في رد ما قَالّهُ أبو حنيفة. os‏ ب 


ت 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ئغ: 
روا ولا روا جن كبز وَإِذا ركم فَارْكَعُواء ولا تَر | 1 

فَقَولوا : الهم رَبَنَا لك الحَمد. ٠‏ وإذا سَجدَ فاضجدراء ولا تش هدوا حَنَّى ٠‏ إا صلی ) قائماً فَصَلُوا 
قيَاماًء وَإِذّا صَلَّى قَاعِداً ضلا قُعُوداً أُْجْمَعِينَ؛ ووم أل دَاوْدَ [*50]ء وَهذًا لَفْظْهُ وَأَضْلَّهُ في ان 
[البخاري: ؟ الاء ومسلم: .]51١5/85‏ 


(وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قالَ: قال رَسُولُ اللو : «إنّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمٌ بوء فإذا كبرَ) أي: 
للإحرام أو مطلقاً فيشملٌ تكبيرٌ النقل (فكبرُواء ولا تكبرُوا حتّى يكبرً) زادهُ تأكيداً لما أفادهُ مفهومٌُ الشرطء 
كما في سائر الجملٍ الآتية : (وإذا ركم فاركعُواء ولا ترکعُوا حنَّى يركمٌ) أي : حنّى يأحذّ في الركوع» 
لا حٌى يفرع من كما يتبادرُ منّ اللفظ : (وإذا قال سمح اللَهُ لمنْ حمدهُ فقولُوا: الهم ربا لكَ الحمدء وإذا 
سجة) خد في السجودٍ (فاسجدُواء ولا تسجدُوا حى يسجدّء وإذا صلّى قائماً فصلُوا قياماًء وإذا صلّى 
قاعداً) لعذر (فصلُوا قعوداً أجمعينَ) هكدًا بالنصب على الحالٍء وهي روايةٌ في البخاري» وأكثرُ الرواياتِ 
على «أجمعونَ' بالرفع تأكيداً لضميرٍ الجمع (رواه أبو داود وهذا لفظهٌ وأصلّه في الصحيحين) إِنّْما يفيدٌ 
جعلّ الإمام مقصوراً على الاتصاف بكونه مؤتماً به لا يتجاوزة المؤتم م إلى مخالفته 0 الاقتداءٌ 
والاتباعٌ» والحديتُ دل على أنَّ شرعية الإمامة ليقتدى بالإمام» ومنْ شأنٍ نِ التابع والمأموم أن لا يتقدم 
متبوعَهُ ولا يساويّهُ ولا يتقدمَ عليه في موقفوء بل يراقبٌ أحوالَهُ ويأتي على أثرها بنحو فعلوء ومقتضّى ذلك 
أن لا يخالفّه في شيءٍ منّ الأحوالٍء وقد فصّلَ الحديثٌ ذلك بقوله: «فإذا كبر . ٠.‏ إلى آخرهء ويقاس ما لم 
يذكر من أحواله كالتسليم - علّى ما ذُكِرّء فمن خالفَةُ في شيءِ مما ذُكِرَ فقذ أَئِمَ ولا تفسدُ صلائهُ بذلكَ» 
إلا أنه إنْ خالف في تكبيرة ة الإحرام بتقديْمها على تكبيرة الإمام فإنْها لا تنعقدٌ معهُ صلاتة» لأنهُ لم يجعله 
إماماً؛ إِذ ذ الدخول بها بعد وهي عنوانٌ الاقتداءِ به واتخاذةُ إماماً. 


كتاب الصلاة ۳۹٦‏ باب صلاة الجماعة والإمامة/ ع٣۷٠‏ 


واستدل على عدم فسادٍ الصلاةٍ بمخالفته لإمامه بأنهُ ية توعد مَنْ سابق إمامّه في ركوعه أو سجوده 
با الله يجعلٌ رأْسَهُ رأسّ حمار» ولمْ يأمزه بإعادة صلاتهء ولا قالَ: فإنة لا صلاةً لهه ثم الحديثُ لم 
يشترط المساواةً في النيةء فدل أنّها إذا اختلفث نيه الإمام والمأموم كأنْ ينويّ أحدُهما فرضاً والآخرٌُ نفلاً 
أو ينوي هذا عصراً والآخرُ ظهراً ‏ أنها تصح الصلاةٌ جماعةء وإليه ذهبتٍ الشافعيةٌ» ويأتي الكلامُ على 
ذلك في حديث جابر في صلاةٍ معاؤء وقولةُ: «وإذا قال: سمح الله لمن يذل أنه الذي يقولّهُ 
الإمام ويقول المأمومُ: «اللهمٌ ربا لك الحمدٌ» وقذ ورد بزيادة الواو وورد بحذفٍ «اللهمٌ» والکل جائرٌ» 
والأرجحٌ العمل بزيادة «اللهمّ؟ وزيادةٍ الواوٍ لأنْهما يفيدانٍ معنى زائداً. وقد احتجٌ بالحديثِ مَنْ يقول: إنه 
لا يجمعُ الإمامُ والمؤتمٌ بِينَ التسميع والتحميدٍ وهم الهادويةٌ والحنفيةٌ» قالُوا: ويشرعٌ للإمام والمنفردٍ 
التسميعٌ» وقد تقدم الكلام فا هنا وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ: يَجْمَعْ بيتهما الإمامٌ والسفرة ويقول 
المؤتمٌ: سمح الله لمن حمدهُ؛ لحديثٍ أبي هريرةً: «أنهُ ية كان يفعلُ ذلكَ؛ وظاهرهُ: منفرداً وإماماً فد 
صلاتهُ َل مؤتماً نادرةٌ» ويقال عليه: فأينَ الدليلٌ على أنهُ يشملل المؤتئ» فإ الذي في حديثِ 
أبي هريرةً هذا أنه يحمدُء وذهبٌ الإمامُ يحيى والثوريٰ والأوزاعيُ إلى أنه يجمعٌ بيئهما الإمامٌ والمنفردٌ 
ويحمدٌ المؤتمٌ لمفهوم حديثِ الباب؛ إِذْ يفهمُ مِنْ قولِه: «فقولُوا: اللهمّ؛ إلخ أنهُ لا يقولُ المؤتم إلا 
ذلك. وذهبَ الشافعيٌ إلى أنه يجمعُ بيتهما المصلي مطلقاً مستدلاً بما أخرجةُ مسلمٌ ]٤۷١/۲٠۲[‏ من 
حديث ابن أبي أَوْفَى «أنة ية كانَ إذا رفع رأْسَهُ منّ الركوع قال: سمح الله لمن حمدهُ» اللهمٌّ ربا لك 
الحمدٌ؛ الحديت؛ قال: والظاهرٌ عمومُ الأحوال: أي: أحوال صلاته جماعةً ومنفرداًء وقذ قال بي : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلي»» ولا حجةٌ في سائر الرواياتٍ على الاقتصار؛ إِذْ عدم الذكرٍ في اللفظٍ لا 
يدل على عدم الشرعية» فقولُهُ: «إذا قال الإمامُ سممٌ الله لمنْ حمدةٌ» لا یدل على نفي قوله: «ربَّئَا ولك 
الحمد» ور «قولُوا: رئنا لكَ الحمدُ؛ لا يدل على نفي قول المؤتمٌ. سمع الله لمن حمدَهُ» وحديثٌ 
ابن أبي أَوْنَى في حكايته لفعله ‏ صلی اللَهُ عليه وآله وسَلّمْ - زيادةٌ» وهي مقبولةٌ لأ القول غيرُ معارض 
لها وقد رَوَى ابنُ المنذر هذًا القول عن عطاءٍ وابن سيرينَ وغيرهماء فلم ينفرذ به الشافعى» ويكونٌ 
قولهُ: «سممٌ الله لمن حمدَ؛ عند رفع رأسهء وقولَّهُ: «ربا لكَ الحمدُ عند انتصابه. وقولْهُ: (فصلُوا 
قعوداً أجمعينَ) دليلٌ على أنه يجب متابعةٌ الإمام في القعودٍ لعذرء وأنهُ يقعدٌ المأمومٌ معّ قدرته على 
القيام» وقذ ورد تعليله بأنهُ فعلٌ فارسٌ والرومء أي: القيامُ مم قعودٍ الإمام فإنهُ قال ككله: «إنْ كدثم آنفاً 
لتفعلونٌ فعل فارسٌ والروم» يقومونَ علق لوک وهم قعودٌء فلا تفعنُوا» وقذ ذهب إلى ذلك 
. أحمدُ بن حنبل وإسحاق وغيرُهما وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك وغيرهم إلى أنها لا تصح صلا القائم خلف 
القاعدٍ لا قائماً ولا قاعداً؛ لقوله بي: «لا تختلمُوا على إمامكم ولا تتابعوهُ في القعودِه كذا في شرح 
القاضي» ولم يسنذهُ إلى كتاب ولا وجدثٌ قوله: «ولا تتابعوهُ في القعودٍ» في حديث» فينظرٌ. وذهبَ 
الشافعيُ إلى أنها تصحٌ صلا القائم خلفٌ القاعدٍ ولا يتابعه في القغود قالواة لصلاة أصحاب 
رَسُولٍ الله يك في مرض موته قياماً حينَ خرجٌ وأبو بكر قد افتتخ الصلاةً فقعدَ عنْ يسارو فكانَ ذلك 


كتاب الصلاة يلف باب صلاة الجماعة والإمامة/ ۳٣۲۷۔۷۸٠‏ 


ناسخاً لأمره بَا لهمْ بالجلوس في حديثٍ أبي هريرةًء فان ذلك كان في صلاته حينَ جحش وانفكث 
قدمّهُ. فکانَ هذا آخرٌ الو ف كذًا قررهُ الشافعئ. وأجيبَّ بان الأحاديتٌ التي أمرّهم 

تھا اجار يغلت في مھا في سيافها رفاک كل في مرضن مرت نقد الف فا 
هل كان إماماً أو مأموماً؟ والاستدلال بصلاته في مرض موته لا يتم إلأ على أنه كان إماماً. (ومئها): أنه 
يحتملٌ أن الأمرّ بالجلوس للندب» وتقريرٌ القيام قرينةً على ذلكَ» فيكونٌُ هذا جمعاً بِينَ الروايتين خارجاً 
عن المذهبين جميعاً؛ لأنهُ يقتضي التخييرٌ للمؤتمٌ بِينَ القيام والقعودٍ (ومنها): أنهُ قد قث قعل ذلك عن 
جات من الصا بعد زاف كه الم راتوا وتن لتم قرا ااه اا بن قمر 
وجابر وأفتّى به أبو هريرةً» قال ابن المنذر: ولا يحفظ عن أحدٍ منّ الصحابة خلافٌ ذلك. وأما 
حديثٌ: «لا يؤمنٌ أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماً» فإنهُ حديثٌ ضعيف أخرجة البيهقىُ ]8١/*[‏ 
والدارقطنيُ [1] منْ حديثِ جابر الجعفيٰ عن النبي ا 
الشافعي : نذا علخ رق احم بد أنه الآ جج فيه لاله مرا ومن رواتِهِ رجل يرغبٌ أهل العلم عن 
الرواية عنهُ يعني جابراً الجعفيّ . وذهبَ أحمدٌ بن حنبلٍ في الجمع بِينَ الحديثنٍ إلى آنه إذا ابتدا الإمامُ 
الراتبُ الصلاةً قاعداً لمرض يُرَجَى برؤه اهم يصلُون خلفّه قعوداًء وإذا ابتداً الإمامُ الصلاةً قائماً لزم 
الام أن يلوا خلقة ناما اة طرأ ما يقتضي صلاةً إمايهم قاعداً أمْ لاء كما في الأحاديثِ التي 
في مرض موتو فإنة َي لم يأمزهم بالقعودٍ؛ لان ابتداء إمابهم صلاته قائماً ثم أَمّهِمْ :27 في بقية الصلاةٍ 
* بهم في مرضه الأولٍ» فإنهُ ابتداً صلائَهُ قاعداً فأمرّهم بالقعودٍ. وهو جِمْمٌ 


وجابر ضعيفٌ جداً وهو مع ذلك مرسلء قال 


: 1 رأى في أَضْحَابهِ تَأَحْراً. فَقَالَ: 
دموا افوا بي ولي بكم من بَندَكمْه رَوَاهُ مُسْلِمَ [90/1"]. 

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله 7 رأى في أصحابه تأخراً فقال: 00 
فأتمُوا بي» وليأتمٌ بكم مَنْ بعدّكم» رواهُ مسلم) كأنهم ا عن القرب والدنؤٌ من 01:7 وقولّهُ: « 
بي» أي: اقتدُوا بأفعالي وليقتدٍ بكم مَنْ بعدّكم مستدلينَ بأفعالكم على أفعالي. والحديثٌ دليل على أنه 
يجورُ اتباع مَنْ خلفٌ الإمام ممن لا يراهُ ولا يسمعهُ كأهل الصف الثاني يقتدونَ بالأولٍ وأهلُ الصف 
الثالثِ بالثاني ونحوه أو بمنْ يبل عنهُ. وفي الحديث حت على الصف الأول وكراهة البعدٍ عنهُ» وتمامُ 
الحديث : «لا يزال قوم يتأخرونَ حنّى يؤخرَهُم اللَه؛.. 


0 وَحَنْ ل بن َابتِ ت غي الله عه ا وك الله 2 


ممق 1 [البخاري : ضف اليل : ROSE‏ 


'(وعنْ زيدٍ بن ثابتٍ قال: احتجرً) هو بالراء: المنعٌ» أي : اتخذّ شيئاً كالحجرة من الخصف وهو 


الحصيرٌ ويروي بالزاي أي : اتخذّ حاجزاً بيه وبينَ غيره أي : مانغا رول الله 


كتاب الصلاة ۲۹۸ باب صلاة الجماعة والإمامة/ 719-7178 


فيْها فتتبعَ إليهِ رجالٌ وجاءوا يصلُونَ بصلاته ‏ الحديك» وفيه: «أفضلٌ صلاةٍ المرء في بيته إلا 
المكتوبة“إمتفقٌ عليه) وقذ تقدمٌ في شرح حديث جابرٍ في باب صلاة التطوع وفيه دلالةٌ على جوا فعلٍ مثلٍ 
ذلك في الجر إذا لم يكن فيو تضبق على المضلين؛ لأنهُ كان يفعله بالليل» ويبسطٌ بالنهارء وفي رواية 
باع : «ولم يتخده دائمأ»» وقولّه: : فتتبع : انم العم الطلب؟ والمعنئّى: طلبُوا موضعة واجتمعوا إليه» وفي 
رواية البخاري : «فثارٌ إليها»› وفي رواية له: «فصلّى فيها لياليّ فصلّى بصلاتِه ناسٌ منْ أصحابه فلمًا عل 
بهم جعل يقعدُ فخرج إليهم فقالَ: قذ عرفت الذي رأيثُ من صنييكم فصلُوا أيّها الناسُ في بيوتكم» فإ 
أفضلَ الصلاةٍ صلا المرء في بيته إلا المكتوبةً» هذا لفظةء وفي مسلم قريبٌ منة» والمصنفٌ ساق الحديتٌ 
في أبواب الإمامة لإفادة شرعية الجماعة في النافلة. وقد تقدمٌ معناه ف في التطوع . 


وهم - وَعَنْ جاپر بْن عَبْدِاللُه رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى مُعَادْ بأَصْحَابهِ الْمِشَاءَ فَطَولَ عَلَيْهِمْء فَقَالَ 
اللي ی رید ان تَكُونَ یا مُعَاذْ ثانا إِذا امت الئاس قَافرًا ب واشئیں وشا“ 9سح اس ب 
31 ©4: دا باش ريو ول 5 يعي تى 4 مَتَفْقٌّ عليه [البخاري: V0‏ ومسلم: 
6 62 واللَفْظ لِمُسْلِم . 


(وعن جابرٍ بن عَبْدِاللُه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : صلَّى معاد بأصحابه العشاء فطول عليْهم فقالَ النبيُ ري : 
«أتريدُ يا معادٌ أن تكونّ فتاناً؟ إذا أممتٌ الناس فاقرأ بل أشني س شب 046 دلا سبع اشر بيك لفقل 
@“ و سو € ول إا شی © متفقٌ عليه واللفظ ا الف في البخاري لفظه : 
«أقبل رجل بناضحين وقد ج عت الل درائق اا لي رد اة رال ان غاد قفرا هغاد سور 
البقرةٍ أو النساءٍ فانطلق الرجلٌ بعدّ أن قطمٌ الاقتداء بمعاذٍ وأتعٌ صلاته منفردا»» وعليه بوّبَ البخاريٌ 
بقوله: إذا طول الإمام وكا للرجلٍ . أي الننأموم - حاجةٌ فخرجء وبلغَّهُ أن معاذاً نال منهُ وقد جاءَ ما 
قالهُ معاد مفسراً بلفظ : «فبلعٌ ذلك معاذاً فقال: إنهُ منافقٌ فأتى النبيّ ع فشا معاذاء فقال النبي عير : 
أفنّانَ أنتَ يا معاد - أؤ: فاتنْ أنتَ (ثلاتٌ مراتٍ) فلو صليت بابي ات ك الكل ©4“ ٠‏ ای 
ا ب 40 ٠‏ ولل إا ينتى ی 4 فإنة يُصلّي وراءك الكبير ا ودُو الحاجةً؛ 1 في البخاريٌ 
الغا غيرٌ هذوء والمرادٌ بفتانٍ أي: أتعذبٌ أضحابَك بالتطويل» وحمل ذلك على كراهة المأمومينّ 
للإطالةٍ وإلاً فإنة ية قرأ الأعراف في المغرب وغيرهاء وكا مقدارٌ قيامه في الظهرٍ بالستِينَ ليد وقراً 
بأقصرَ منْ ذلك . والحاصلٌ أنهُ يختلفُ باختلاف الأوقاتِ في الإمام والمأمومينَ. والحديثٌ دليلْ على 
صحة صلاةٍ المفترض خلفٌ المتنفل؛ فإنّ معاذاً كال يصلّي فريضة العشاء معهُ عَيةٍ ثم يذهبُ إلى 
أصحابه فيصليها بهم نفلاً. وقذ عن عبدّالرزاقٍ والشافعيُ والطحاويٌ منْ حديثٍ جابر بسن صحيح 
وفيه: «هي لهُ تطوعٌ» وقذ طول المصنفٌ الكلامَ على الاستدلالٍ بالحديثِ على ذلك في فتح الباري . 
وقد كتبنا فيه رسالةً مستقلة جوابت ا وأبنًا فِيْها عدم نهوض الحديثِ على صحة صلاةٍ المفترض 
خلف المتنفلٍ. والحديتٌ أفاد أنه يخففٌ الإمامُ في قراءته وصلاتهء وقد عيِّنَ عِيةٍ مقدارٌ القراءةء ويأتي 
حديثٌ (إذا أمّ أحدّكم الناسّ فليخفف». 


كتاب الصلاة 4 باب صلاة الجماعة والإمامة/ح ۲۸٠‏ 


۰ - وَعَنْ عَائِسَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قِصّةٍ صَلاَةٍ رَسُولٍ الله يي بالنّاسٍ وَهُرَ مَرِيضٍ قَالَتْ: قجَاءَ 
حَبّى جَلْسٌ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِء فَكَانَ يُصَلّي بالئاس جَالِساً وَأبُو بكر قَائِماء يَفْمَدِي أَبُو بر بِصَلاةٍ 
الي عي ويفتدي الاس بصلا أبي بكر . ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۷۱۳]ء [مسلم: 418/48]. 


(وعنْ عائِشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قصة صلاةٍ رَسُولٍ الله عي بالناس وهو مريضٌ قالث: فجاءً حنّى 
جلس عن يسار أبي بكر) هكذدًا في رواية البخاري في (باب الرجل يأتمٌ بالإمام) تعيينُ مكانٍ جلوسه لز 
وأنهُ عنْ يسار أبي بكر وهذًا هو مقامُ ا ورف في البتاري في لناب جد المريض | أو الختناعة» 
بلفظ : «جلسٌ إلى جنبه» ولم يعينْ فيه محل جلوسهء لكنْ قال المصنفٌ: إن عيّنَ المحل في رواية بإسنادٍ 
حسن «أنهُ عنْ يساروه» قلثٌ: حي قذ ثبت في الصحيح في بعض رواياته فهيّ تين ما َجْمِلَ في أخرى» 
وبه يتضحٌ أنه حي كان إماماً (فكان) النبِيُ يِه (يصلّي بالناس جالساً وأبو بكر) يصلّي (قائماً يقتدي أبو بكر 
بصلاةٍ النبيّ ييا ويقتدي الناسُ بصلاةٍ أبي بكر . متفقٌ عليه) فيه دلالةً على أنهُ يجوز وقوفٌ الواحدٍ عن 
يمينٍ الإمام وإ حضرّ معهٌ غيرُه» ويحتمل أنه صنعٌ ذلك ليبلعٌ عنهُ أبو بكرء أو لكونه كان إماماً أول 
الصلاةء أو لكونٍ الصف قد ضاقٌء أو لغير ذلك منّ المحتمّلاتِ» ومع عدم الدليل على أنه فعل لواحدٍ 
مها فالظاهرٌ الجوازٌ على الإطلاقء وقولّها: ١ايقتدي‏ أبو بكر» يحتمل أن يکود ذلك الاقتداء على جهة 
الائتمام فيكونٌ أبو بكر إماماً ومأموماًء ويحتملٌ أنْ يکود أبو بكر إِنّما كان مبلغاً وليسٌ بإمام. واعلم أنه قد 
وقعَ الاختلافُ في حديثِ عائشةً وفي غيره: هل كان النبيُ ين إماما اماتا :ووردظ الروايات نيما يفيك 
هذا وما يفيدٌ هذّاء لكا قِدَّمْنَا ظهور أنهُ َي كان الإمامء فمنَ العلماء مَْ ذَمَبَ إلى الترجيح بِينَ الرواياتِ 
فرج أنه ِب كان الإمام لوجوه من الترجيح مستوفاةٍ في فتح الباري» وفي e‏ وتقدمٌ 
في تبرج الحديث التابيع يعض وجوو ارجح خلافة وس العلا مَنْ قال بتعددٍ القصة وأنهُ حي صلّى تاره 
إماماً وتارةٌ مأموماً في مرض موئة هذا وقد ندل بحديك عائفة ةَ هذا وقولها: «يقتدي أبو بكر بصلاةٍ 
النبي بيز ويقتدي الناس بصلاة أبي بكرا أن أبا بكر كان مأموماً إماماً. وقد بوب 0 
فقال : لباب الرجل يانم بالإمام ويأتمٌ الناسٌ بالمأموم) قال ابن بطالي: هذا يوافق قول مسروق والشعبيٌّ: ! 
الصفوف يوم بعضُها بعضاً خلافاً للجمهورء قال المصنفٌ: قال الشعبي : مَنْ أحرمٌ قبل أن يرف م الصف 
الذي يليه رءوسّهم منّ الركعة إنهُ أدركها ولو كان الإمامُ رقم قبل ذلك» لأنّ بعضهم لبعض أئمة . فهدًا يدل 
أنه يرى أنهِمْ متحملونَ عن بعضهم بعضاً ما يتحملَّهُ الإمامُ» ويؤيدٌ ما ذهب إليه قولّهُ َي : «تقدّموا فأتمُوا 
ی وليأتمٌ بكم مَنْ بعدكم» وقد تقدمم. وفي رواية مسلم: «أنّ أبا بكر کان ب سمعهمُ يُسْمِعُهِمْ التكبيرً؛ دليلٌ على أنه 
يجورُ رفم الصوت بالتكبيرٍ لإسماع إلمأمومينَ ويتبعونه» وأنةٌ يجو للمقتدي اتباعٌ صوتٍ المكبر. وهدًا 
مذهبٌ الجمهور وفيه خلافٌ للمالكية» قال القاضي عياض عن مذهبهم: إِنَّ منَهُمْ مَنْ يِبطِلُ صلاةً 
المقتدي» ومهم مَنْ لا يبطلّهاء ومئهم مَنْ قالّ: إِنْ أَذْنَ له الإمامُ بالإسماع صح الاقتداء به وإلأ فلاء ولهم 
تفاصيلٌ غيرُ هذه ليس عليْها دليلٌ» وكأئهم يقولونَ في هذا الحديث: إِنْ أبا بكر كانَ هوّ الإمامَ ولا كلام 
أنه يرفعُ صوتَهُ لإعلام مَنْ حَلَمَهُ. 
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4 - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن لبي ينه قال : إا 1 أَحَدُكُمْ الاس فُلْيْحْمْف› إن فيهم 
الضّغِيرَ وَالْكَبِيرَ والضَمِيفٌ وَذَا الْحَاجَقَ فَإذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلِيِصَلْ كيف مَاءَ؛ مُتَمْقْ عَلَيْهِ [البخاري: ۷٠۳‏ 
ومسلم: .]٤٩۷‏ 
(وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبئّ َي قالّ: «إذا أمّ أحدُكمُ اناس فليخفف؛ فإ فيهمُ الصغير 
0 الست وذا الحاجة) وهؤلاء يريدونَ التخفيفٌ فيلاحظهم الإمامُ وإذا صلّى وحدَهُ فليصل كيف 
متفقٌ عليه) مخففاً ومطولاً. وفيه دليلٌ على جوازٍ تطويلٍ المنفردٍ للصلاةٍ في جميع أركانها ولو 
خشيّ خروجٌ الوقتِ وصححة بعض الشافعية» ولكنه معارّض بحديثِ أبي قتادة : «إِنّما التفريط أن تؤْخّرٌ 
الصلاةٌ حنّى يدخلَ وقتُ ت الأخرى» أخرجة مسلمٌ [581/911] فإذا تعارضتُ مصلحةٌ المبالغة في الكمالٍ 
بالتطويلٍ ومفسدة إيقاع الصلاةٍ في غير وقَتّها كانث مراعاةٌ ترك المفسدة أؤلىء ويحتمل أنه إِنّما يريد 
بالمؤْخرٍ حى يخرجٌ الوقثُ مَنْ لم يدخل في الصلاةٍ أصلاً حنّى خرجء وأا مَنْ خرج وهو في الصلاةٍ 
فلا يصدق عليه ذلك . 
e‏ و قَالَ: قَالَ أبي : ئك يِن عِنْدٍ الي ل حَقاء فَقَال : إا خضرت 
ET‏ ا ,آنا قال: قَنَظرُوا فَلَمْ خد اتر مني قُرْآناء فَمَدمُوني وَأَنَا 
u‏ أو سَبْعِ سِنِينَ . روَا الْبُخَارِيُ [5*1] وَأَبُو دَاوْدَ [088] وَالنّسَائِيُ [۷۸1]. 
(وعنن عمروٍ بن سلمة) بكسر اللام هوّ أبو يزيد من الزيادة كما قاله البخاريٌ وغيره» وقال مسلمٌ 
وآخرونٌَ: بُرَيْد بضمٌ الباء الموحدة وفتح الراءء وسكون المثناةٍ التحتية فدال مهملةً هو عمروٌ بن سلمة 
الجرميُ بالجيم والراء م مخففء قال ابن عبدالبرٌ: عمرُو بن سلمة أدركَ زمنَ النبي 27 وكانّ يوم قومة 
على عهدٍ رَسُولٍ الله :+ لأنهُ كانَ أقرأهم للقرآنِء وقيل: إنه قَدِمَ على النبيّ 4 مم أبيهء ولم يختلف 
في قدوم أبيهء نز عمروٌ البصرةً» ورَوَى عنه أبو قلابةً وعامرٌ الأحول وأبو الزبير المكي (قال: قال 
أبي) : أي : ا ل SS‏ ةِ على الخلافٍ في اسمه 
(جئتكم مِنْ عندٍ النبيّ ::: حقاً) نصبّ على صفة المصدر المحذوفٍ أي: نبوةٌ حقاًء أو أنه مصدرٌ مؤكد 
للجملة المتضمنةء إِذْ هو في قوة: هو رَسُولُ الله حقاً فهرّ مصدرٌ مؤكدٌ لغيره (قالَ: إذا حضرتٍ الصلاهٌ 
فليؤذنُ أحدكم وليؤمُكم أكثركم قرآناًء قالّ) أي: عمرُو بن سلمة (فنظرُوا فلم يكن أحدٌ أكثرٌ مني قرآناً 


وقد ورد بيان سبب أكثريةٍ قرآنيته أنهُ كان يتلقى الركبانٌ الذينَ كانُوا يفدون إليه © ويمرونَ بعمرو وأهله 


فكانَ يتلقّى منهم ما يقرءوتَّهُ وذلك قبل إسلام أبيهِ وقومه (فقدّموني وأنا ابنُ سب أو سبع سنينَ. روه 
البخاري وأبو داود والنسائي) فيه دلالةٌ على أن الأحقٌّ بالإمامة الأكثرٌُ قرآناً» ويأتي الحديثٌ بذلك قريباء 
وفيه : أنَّ الإمامة أفضلُ منّ الأذانٍ لأنةٌ لم يشترط في المؤذنٍ شرطاً. وتقديمة وهو ابنُ سبع سنينَ دليل 
لما قالهُ الحسنٌ البصري والشافعيُ وإسحاقٌ من أنهُ لا كراهة في إمامة المميز. وكرهَهًا مالك والثوري» 
وعنْ أحمدَ وأبي حنيفة روايتان» والمشهورٌُ عنْهما الإجزاء في النوافل دونَ الفرائض» وقالَ بعدم صحيها 
الهادي والناصرٌ وغيرهُما قياساً على المجنونٍء قالُوا: ولا حجةً في قصة عمرو هذه لأنهُ لم يُرْوَ أنّ ذلك 
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كان عن أمره بيه ولا تقريره» وأجيبّ بأل دليلَ الجواز وقوعٌ ذلك في زمن الوحي» ولا يقررٌ فيه على 
فغل ما لا يجوز سيّما في الصلاةٍ ة التي هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام. وقد نب يك بالوحي على القذّى الذي 
کان في نعله فلو كان إمامةٌ الصبيٌ لا تصح لنزل الوحيٌ بذلك. وقد استدلٌ أبو سعيد وجابرٌ باتهم كانُوا 
يعزلونٌ والقرآنٌ ينزل» والوفدٌ الذينَ قَدّمُوا عمراً كانُوا جماعةً منّ الصحابة» قال ابن جزم : 0 
مخالفاً في ذلكٌ» واحتمالٌ أنه أمّهم في نافلةٍ يبِعدُهُ سياق القصدّء فإنه يك علْمَهُمْ الأوقاتِ للفرائض 
قال لهم : و أكتركم و اجرج ابو و 1500/1 في ب ا ر e‏ 
في جرم - اسم قبيلةٍ ة ‏ إلأ كنت إمامهم» وهذا يعمٌ الفرائض والنوافل (قلتُ): ويحتاجٌ من ادّعى التفرقة 

ين ا اوا تمتخ اھ ا في نهنا دوذ ذلك إل ليل + ثمّ الحديثٌ فيه دليل على القولٍ 
ا المفترض خلف المتنفلٍ . ا فيه تأملٌ. 

۴ - وَعَن ان مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلو : وم امَو روم لِكُتَابٍ الله 
تَعَالَى» فَإِنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ أَغلَمُهُمْ ب بالسنةء فَإِنْ كانُوا في السُنَةٍ 3 سوَا 0 هجر E‏ کائوا 
في الْهِجْرَةٍ سَوَاءِ ان لماه ري روَاية : سِئاً ‏ ولا يَؤْمَنْ الرَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِهِ وَلآ يَفْعْذْ في 
َيه عَلَى تَكْرِميهِ إلا بإذنه» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۹۷۳]. 

(وعن ابن مسعود قال: قال رَسُول الله يَكِ: «يومُ القوم أقرؤُهمْ لكتاب اللَّهِ) الظاهرٌ أنَّ المراد: 
أكثرهم له جفظاً. وقيل: أعلمُهم باسكا والتندية "الأول ناسيب الول الأولَ: (فإنْ كانوا في القراءةٍ 
سواءً فأعلمُهم بالسنة» فإِنْ كانوا في السنة سواءً فأقدمُهم هجرةً» فإنْ كانوا في الهجرة سواءً 5 
سلماً) أي : إسلاماً (وفي رواية سناً) عوضاً عن سلما (ولا يَؤْمَنّ ن الرجل الرجلّ في سلطانه ولا يقعذ في 
بيته على تكرمَته) بفتح المثناةٍ الفوقية وكسر الراء : الفراش ونحوّه مما يبسط لصاحب المنزلٍ ويختص به 
(إلا بإذنه» رواهٌ مسلمٌ) الحديتٌ دليلٌ على تقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهبُ أبي حنيفةً وأحمد. 
وذهبتٍ إلهادويةٌ إلى أنه يقم الأفقة على الأقرأ؛ أن الذي يحتاجٌ اله من القراءة عضبورطء والذي يحتاحٌ 
إليه منّ الفقه غيرُ مضبوط» وقد يعرض في الصلاة أمورٌ لا يقدرٌ على مراعاتها إلا كاملٌ الفقهء قالُوا: 
ولهذا قَدّمَ كلد أبا بکر على غيره مع قوله: (أقرؤكم ی قالُوا: والحديثٌ خر على ما كان عليه حال 
الصحابة منْ أن الأقرأ هوّ الأفقهُ» وقد قال ابن مسغودٍ: ما كنا نتجاورٌ عشرٌ آياتِ حى نعرفٌ حكمّها 
وأمرّها ونهيّها ولا يخفّى أنه يبعدٌُ هذًا قولة : «فإنْ كانوا ذ في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسنة» فإنهُ دلِيل على 
تقديم الأقرأ مطلقاًء والأقراً على ما فسروهُ به هو الأعلمُ بالسنة» فلؤ أريدَ به ذلك لكان القسمانٍ قسماً 
واحداًء وقولَهُ: «فأقدمُهم هجرةً؛ هو شاملٌ لمن تقدّمَ هجرةً سواءً كان في زمنه كَل أو بعدَهُ؛ كمنْ 
يهاجرٌ منْ دار الكفار إلى دار ا وأما خديثٌ: ١لا‏ هجرةً بعد الفتح' فالمرادٌ منْ مكة إلى المدينة» 
لأنهما جميعاً صارا دار إسلام ولعلة يقال وأولادُ المهاجرينَ لهمْ حكمٌ آبائهم في التقديم» قر 
«سلماً» أي: مَنْ تقدم إسلامُةُ يقدّمُ على مَنْ تأخْرّء وكذًا رواية سنا أي: الأكبرٌ في الس وقد ثبت في 
حديثِ مالكِ ابن الحويرث اليؤنّكمْ أكبركم»» ومنّ الذينَ يستحقودً التقديمٌ قريش لحديث: «قَدمُوا 
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قريشأ»» قالَ الحافظ المصنفٌ: إنهُ قذ جمعَ طرقهُ في جزءٍ كبير. ومنهمُ الأحسنٌ وها لحديثٍ ورد به 
وفيه راو ضعيفٌء وأما قولَّهُ: «ولا يؤمنٌ الرجل الرجل في سلطانه»؛ فهو نهيّ عن تقديم غيرٍ السلطانٍ 
عليه» والمرادٌ ذو الولاية سواءًٌ كان السلطانَ الأعظمٌ أو نائبّه وظاهرُه وإ كان غيزه أكثبُ قرآناً وفقهاً 
فيكونٌ هذا خاصاًء وأولٌ الحديثِ عامٌ» ويلحقٌ بالسلطانٍ صاحبٌُ البيتٍ» لأنه ورد في صاحب البيتٍ 
حديثٌ بخصوصه بأنة الأحقٌ: أخرجٌ الطبران [58/1 15] من حديثٍ ابن مسعودٍ: «فقدٌ علمتٌ أنَّ 
السنةٍ أن يتقدّمَ صاحبٌ البيتِ»». قالَ المصنفٌ: رجاله ثقاتٌ وأما إمامٌ المسجدٍ فإنْ كان عنْ ولايةٍ 
السلطانٍ أو عماله فهو داخل فِي حكم السلطانٍء وإنْ كان باتفاق منْ أهل المسجدٍ فيحتمل أنه يصيرٌ 
بذلكَ أحق وأنّها ولاية خاصةٌء وكذلك النهيُ عن القعودٍ مما يختصٌ به السلطانُ فِي منزله أو الرجلٌ منْ 


فراش وسرير ونحوه» ولا يقعد فيه أحد إلا اذه ونحوه م قولَهُ : 


7 
من 


of” EE‏ اا . ت 2 5 2 RAE E aa‏ ا ا 
۴4٤‏ - ولان مَاجَه ]١١81[‏ مِنْ حَدِيثِ جابر رَضىَ الله عَله: :وَلا تومل امرأة رجلا ولا 
مُهَاجِراًء ولا اجر مُؤْمتا» وَإِسْنَادُهُ واه. 


(ولابن ماجة من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «ولا تؤمنٌ امرأةٌ رجلا ولا أعرابيٌ مهاجراًء ولا فاجرٌ 
مۇمناً» وإسنادُهُ واه)» فيه الله بُ محمدٍ العدوي عنْ علي بن زيدٍ بن جدعانٌ» والعدويٰ اتهمَهُ وكيم 
بوضع الحديث» وشِيحُهُ ضعيف. وله طرق أخرى فيْها عبدّالملك بُ حبيب وهو مهم بسرقة الحديثِ 
وتخا السات وغ يدل على أن المرأةٌ لا تَوْمُ الرجلّ» وهرّ مذهبٌ الجادوية والحنفية والشافعية 
وغيرهمْ» وأجارٌ المزني وأبو ثور إمامة المرأة» وأجارٌ الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضز مَنْ 
يحفظٌ القرآنٌ» وحجتُهم حديتٌُ أمّ ورقة» وسيأتي» ويحملونٌ هذا النهِيّ على التنزيه أو يقولونٌ: الحديثُ 
ضعيفٌ. ويدلٌ أيضاً على أنهُ لا يوم الأعرابيٰ مهاجراً. ولعلهُ محمولٌ على الكراهة إِذْ كان في صدرٍ 
الإسلام. ويدل أيضاً على أنه لا يوم الفاجرٌ ‏ وهر المنبعثُ فِي المعاصي ‏ مؤمناً» وإلى هذا ذهبت 
الْهَادِوَية فاشترطوا عدالةً مَنْ يصلى خلقَّهُ وقالُوا لا تصحٌ إمامةٌ الفاسق» وذهبتٍ الشافعية والحنفيةٌ إلى 
ضخة إمامتِه مستدلينَ بما يأتي منْ حديثٍ ابن عمرٌ وغيره» وهي أحاديثٌ كثيرةٌ دالةٌ على صحة الصلاةٍ 
خلفٌ کل بر وفاجر إلا أنها كلها ضعيفةٌ؛ وقذ عارضها حديثٌ: «لا يؤْملْكم دو جرأةٍ في دينه» ونحوه 
وهي أيضاً ضعيفةٌ. قالُوا: فلمًا ضعفت الأحاديتُ منّ الجانبين رجغنا إلى الأصل وهي أنَّ مَنْ صحث 
صلاتة صحث إمامه» وأيدَ ذلك و الصحابة» فإنة أخرجٌ البخاري في التاريخ عن ن عبالكريم أنه قال : 
«أدركتُ عَشْرَةَ منْ أصحاب محمدٍ 4 كه يصون حلت أئمةٍ الجور؛ وا حديثٌ مسلم: «كيفٌ 
أنتَ إذا كانَ عليكم أمراءُ يؤخرونٌ الصلاةً عنْ وقتِها أو يميتونَ الصلاةً عنْ وقتّها؟ قال: فما تأمرّني؟ 
قال: صل الصلاةً لوقتِها فن أدركتها معهم فصل فإنّها لك نافلةٌ؛ فقدْ أذنّ بالصلاةٍ خلمّهم وجعلها نافلة 
لأنْهم أخرجُوها عنْ وقتِهاء وظاهرهٌ أنهم لو صلوها فِي وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفّهم فريضة. 

68 وَعَنْ عَنْ انس رضي اللّهُ عَنْهُ أن النْبيٌ يِه قَالَ: «رْصوا صَفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنهَاء وَحَادُوا 
بالأغتاق» رو دَاوْدَ [584] وَالنْسَائِيُ [815].» وَصَحححَهُ ابْنُ حِبَّانَ [5155؟]. 


كتاب الصلاة رقف باب صلاة الجماعة والإمامة/ح ٠۸١ - ۳۸١‏ 


(وعن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن النبي #4 قالّ: «رُصُواه) أي: في صلاة الجماعة بضمْ الراء والصادٍ 
المهملة: منْ رص البناة (صفوفكم) بانضمام بعضكم إلى بعض (وقاربوا بيئها) أي: بين الصفوفٍ 
(وحاذوا) أي: يساوي بعضكم بعضاً في الصف (بالأعناق» رواهُ أبو داود والنسائيُُ وصححة ابن حبان) 
تمامُ الحديثِ من سنن أبي داوة: «فوالذي نفسي بيده إني لأرَى الشياطينَ تدخلُ في خللٍ الصف كأنها 
الخذّف» بفتح الحاءِ المهملة والذال المعجمة: هي صغارٌ ا وأخرجٌ الشيخانٍ اا وأبو 1 
73 من حديثٍ النعمانٍ بن بشير قال: «أقبل رول الله ع كيه على الناس بوجهه فقال: أقيمُو 
صفوفكم ثلاثاً بواللء لس N PTC‏ قال : ل 
بمتكب صاحبه وكعبّه بكعبه؛ وأخرج أبو داو [15#] عنهُ أيضاً قال: «كانّ النبي َيه يسويئا في الصفوفٍ 
كما يقوم القداح حى إذا ظن أنْ قد أخذنا ذلك عنهُ وَفْقِهْنَا أقبل ذات يوم بوجهه إذا جل متتبدٌ بصدره 
فقالَ: لتسونٌ صفوفكم أو ليخالمَنَ اللَهُ بِينَ وجوهكم» وأخرج ]٦٦٤[‏ ايضاق حديث البراءِ بن عازب 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال : «كانَ رَسُوَلُ الله 5 يتخال الصفٌ من ناحية إلى ناحية يمسحٌ صدورنا ومناكبّنا 
ويقول: لا تختلفُوا فتختلف قلوبكم؛ وهذهٍ الأحاديثٌ والوعيدٌُ الذي فيها دال على وجوب ذلك» وهر 

مما تساهل فيه الناسٌ كما تساهلُوا فيما يفيدُهُ حديتُ أنس عن يه : «أتمُوا الصفٌ المقدم ثم الذي يليه 
فما كان من نقص فليكنْ في الصف المؤْخّر؛ أخرجة 5 داو [1۷1]ء فإنك ترى الناسّ في المسجدٍ 
يقومونَ للجماعة وهم لا يملؤونَ الصف الأول لر قامُوا فيهء فإذا أقيمتٍ الصلاهٌ يتفرقونَ صفوفاً غلى 
انين وعلى ثلاثة ونحويء وأخرج أبو داود [551] من حديثٍ جابر بن سمرة: «قال: قال 

سول الله كثة: ألا تصفُونَ كما تصفٌ الملائكةٌ عند ربّهمء قلنا: كف تصف الملائكة عند رليب؟ 
قالّ: يتمونٌ الصفوفٌ المقدمةً ويتراصونَ في الصف . وقد ورد في سد المُرَج في الصفوفٍ أحاديثٌ 
كحديث ابن عمرّ: «ما منْ خطوة أعظمُ أجراً منْ خطوة تغاها لربل في فرحة في الصف دو 
أخرجة الطبرانيُ في الأوسط [۹۰/۲]» وأخرجٌ أيضاً [۹۱/۲] فيه منْ حديثٍ عائشة قال تَثةٍ: «مَنْ سد 
فرجةٌ في صف رفعة اللَهُ بها درجةً وبتى له بيتاً في الجنةٍ؛ قال الهيثمي : بد مساك بعالك الرني وعد 
ضعيفٌ ونّقَهُ ابن حبانَ» وأخرجٌ البزارٌ منْ حديثٍ أبي جحيفة عنةُ َي : «مَنْ سد فرجة فِي الصف غَفِرَ 
لهه قال الهيثميٌ: إسناده حسنٌ» ويغني عنة: «رصوا صفوفكم؛ الحديت؛ إذ الفرجُ إِنّما تكونُ من عذم 
رصهم الصفوف . ْ 

٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ُال: قَالَ رَسُولُ الله ئة: 'خَيرُ صْفُوفٍ الرْجَالٍ أوَلّها؛ 
وَشَرُها آخِرْمَاء وَخَيِرُ صُفُوفٍ الَْاءِ آخِرْهاء وَمَرْهَا أوَلْها» رَوَاهُ مُسْلِمَ .]٤٤١[‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللهُ عَنْدُ قالّ: قال رَسُولُ الله : «خيرُ صفوفٌ الرجال أولها) أي: أكثرها 
أجرآء وهرّ الصف الذي تصلي الملائكةٌ على مَنْ صلى فيه كما يأتي (وشرها آخرُها) أقلّها أجراً (وخيرٌ 
صفوف النساءٍ آخرُهاء وشرُها أولهاه رواهُ مسلمٌ) وروا - أيضاً البزارٌ والطبرانيٰ في الكبيرٍ والأوسطٍء 
والأحاديثُ في فضائل الصف الأول واسعةٌ: أخرجٌ أحمدُ  ]157/5[‏ قال الهيثميٰ: رجاله موثقونَ ‏ 


كتاب الصلاة ف باب صلاة الجماعة والإمامة/ر 7417-5787 


والطبرانيُ في الكبير من حديثٍ أبي أمامةٌ: «قالَ: قالَ رَسُولُ الله لله إن الله وملائكته يصِلُونَ على 
الصفٌ الأول قالُوا: يا رسول اللّه: وعلى الثاني؟ قال : وعلى الثاني» وأخرجَ أحمدُ [59/4؟] والبزارٌ 
 ]04[‏ قال الهيئميٌ: برجال ثقاتٍ ‏ منْ حديث النعمانٍ بن بشير قال: «سمعتٌ رَسُولَ الله كل استغفرَ 
للصفٌ الأول ثلاث وللثاني مرتين» وللئالثِ مرةً؛ قال الهيثمئُ: ذ فيه أيوبٌ بن عتبةً ضعْفَهُ مِنْ قِبَلٍ 
حفظه . . ثم قذ ورد في ميمنة الصفٌ الأول ومسامَتة الإمام وأفضليتهٍ على الأيسر أحاديث : فأخرجَ 
الطبرانيٌُ في الأوسط 13 مِنْ حديثِ أبي بردةً قال: قال رَسُولُ الله كِ: «إن استطعت أنْ تكودَ 
خلف الإمام ولا فعنْ يمينه؟ قال الهيثئميٌ: فيه مَنْ لمم أجذ له ذكراء وأخرجٌ أيضاً في الأوسط [55" - 
۷ والكبيرٍ [4 1١٠٠١‏ منْ حديثِ ابن عباس: «عليكمْ بالصفٌ الأول وعليكم بالميمنةٍ وإياكم والصفٌ 

بِينَ السواري» قال الهيثميُ : : فيه إسماعيل بن مسلم المكيٰ ضعيفٌ. واعلمٍ أن الأحىّ بالصفٌ الأول اول 
الأحلام وَالنْهَى فقدْ أخرجٌ البزارٌ منْ حديث عامر بن ربيعة قال قال رَسول الله بيد : يني منكمْ أولوا 
الأحلام والتّهى ثمٌ الذينَ لوهم قال الهيثميُ: فيه عاصمُ بن عبيدالله العمري والأكثرُ على تضعيفه 
واختّلف في الاحتجاج به» وأخرجة مسلمٌ [؟١/4737]‏ والأربعةٌ [الترمذي: 778]» [أبو داود: ١۷٦]ء‏ 
[ابن ماجه: 219175 [النسائي: ۸۱۲] منْ حديث ابن مسعود بزيادة: «ولا تختَلِقُوا فتختلفٌ قلويُكم. 
وإياكمْ وهيشاتٍ الأسواق»» وفي الباب أحاديتُ غيرُهُ. وفي حديثٍ الباب دال على جوازٍ اصطفافٍ 
النساء صفوفاً وظاهره سواءٌ كانت صلاتُهنٌ مع الرجالٍ أو الاي وقذ عللَ خيريتهُ أواخر صفوفهنٌ 
بأنهِن عند ذلك يبعدْنَ عنِ الرجالٍ وعنْ رؤيتهم وسماع كلايهم إلا آثها عله لا تتم إلا إذا كانث صلاتهنٌ 
مع الرجالٍء وأما إذا صلينَ وإمامتهْنٌ امرأةٌ فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها أولها. 


TAY‏ - وَعَنِ ابْنِ عَباسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: ملك زكري كل داك ابلق تنوك عن 


يسارو فاحل سول الله يي پراي من وَرَائِي فَجَعَلْني عَنْ يُمينه. ممق عَلَبْه ه [البخاري : 64م 
ومسلم: .]۷٦۳‏ 

(وعنِ ابن عباس قال: صليتٌ مع رَسُولٍ SS‏ 
كان ناهد کین الله يي برأسي من ورائي فجعلني عنْ يمينه. متفقٌ عليه) دل على صحة صلاة 


المتنفلٍ بالمتنفل» وعلى أن موقفٌ الواحد مع الإمام عنْ يمينه 0 الإدارة؛ إِذْ لو كان اليسارُ موقفاً له 
لما أدارهُ في الصلاة. وإلى هدذًا ذهب الجماهير وخالف النخعيُ فقال: إذا كان الإمامُ وواحدٌ قامَ 
الواحدٌ خلفٌ الإمام فان ركع الإمامٌ قبل أن يجيء أحد قا عنْ يمينه أخرجهُ سعيدٌ بن منصور ووجّهَ بن 
الإمامة مظنةٌ الاجتماع فاعتبرث في موقفي المأموم حى يظهرَ خلافٌ ذلك» قيل : ول ان صحة صلاة 
مَنْ قامّ عن يسارٍ الإمام لأنة کا لم يأمر ابن عباس بالإعادة» وفيه أنهُ لا يجورٌ أنهُ لم يأمرهُ لأنهُ معذورٌ 
بجهله. أو بأنهُ ما كان قذ أحرمً بالصلاق : ثم قوله: «فجعلني عن ر ل ا 
وقي بعض ألفاظه : «فقمتٌ إلى جنبه؛» وعنْ بعض أصحاب الشافعي أنه يستحبٌ أنْ يقفّ المأمومُ م دونه 
قليلاً. إلا أنه قذ أخرجٌ ابنُ جريج قال: «قلْنا لعطاء : الرجل يصلّي معَ الرجلٍ أينَ يكونُ منه؟ قالَ: إلى 


كتاب الصلاة نيف باب صلاة الجماعة والإمامة/ ح۳۸۷ - 5/85 


شقوء قلتُ: أيحاذيه حى يصفٌ معةُ لا يفوت أحدهما الآخرّء قالَ: نعم قلتُ: بحي أن لا يبعدَ 
حنّى يکود بيتهما فرجةًٌ» قال : نعم» ومثله في الموطإ عنْ عمرّ من حديثٍ ابن مسعودٍ أنه صف معة 
فقربَهُ حى جعلّه حذاءه عن يمينه. ۰ 

ل ام ل صَلَّى رَسُولُ الله 35 ١‏ فَقُمْتٌ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ دك 


هم 


حَلْمَنَا. ممق عَلَيْهِ [البخاري: 86١‏ ومسلم: ۸]» وَاللّفْظً لِلبْخَارِيٌ . 

(وعنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: صلَى رَسُولُ الل َي فقمتٌ ويتيمٌ خلفة) فيه العطف على المرفوع 
المتصل من دونٍ تأكيدٍ ولا فصل» وهرّ صحيحٌ على مذهب الكوفيينَ» واسمُ اليتيم ضميرةٌ وهو جد 
حسينٍ بن عَبْالُِ بن ضميرة (وأمْ سليم) هي آم أنس ابن مالك واستها: : مُلَيْكَةُ مصغْراً (حَلَْمَئا. متفقٌ 
عليه واللفظ للبخاريٌ) . دل الحديثُ على صحة الجماعة في النفل» وعلى صحةٍ الصلاة للتعليم والتبرك 
كما تذل عليه :الضف وغ أن مقامٌ الاثنين خلفٌ الإمام» وعلّى أنَّ الصغيرٌ يعتدٌ بوقوفه ويسدٌ الجناح 
وهو الظاهرٌ من لفظ اليتيم إِذْ لا يم بعد الاحتلام» وعلّى أنّ المرأةً لا تصفٌ مع الرجال» وأنّها تنفرد 
في الصف وأنَّ عدم امرأةٍ تنضمٌ إليها عذرٌ فِي ذلك فإنٍِ انضمت المرأةٌ مع الرجلٍ أجزأث صلاثها لأنه 
ليس في الحديثِ إلا SECs E‏ 
غيره؛ وعندٌ الهادوية أنّها تفسدُ عليْها وعلى مَنْ خلقّها وعلّى من في صمّها إِنْ علمُواء وذهبٌّ أبو حنيفة 
إلى فسادٍ صلاةٍ الرجل دون المرأة» ولا دلي على الفسادٍ في الصورتين. ْ 

ا د ا و ا ركع قَبِلَ أن يَصِلْ يَصِلَ إلى 
الصف. فَقَالَ ا له النّبِيُ ت يل : دراو الله رص يلا تفذ؛ روَا الْبْخَارِ 28 نّ ["8/]ء وراد أبو ذَاودٌ AE]‏ 

فيه : قَرَكَمَ دُونَ الصف تق إل لشت 

ا أبي بكرةً» أنهُ انتهى إلى النبيّ 7 وهو راكع فركمَ قبل أن يصل إلى الصف فقالَ له 
ا : «زادك اللَّهُ جرصا) أيْ: على طلس الخير (ولا تَعذه) بفتح المثناة الفوقية من العؤدٍ (رواة 
البخاريٌ وزاد أبو داودٌ فيه : فرکع دون الصف ثم م* مشى إلى الضت) الحديثٌ یدل على أن مَنْ وجدّ 
الإمام راكعاً فلا يدخلُ في الصلاةٍ حّى يصل الصف لقولو آل : «ولا تعذا» وقيل: يدل على أنه 
يصح منهُ ذلك لأنه ب لم يأمرْهُ بالإعادة لصلاته فدلٌ على صحيها. . قلتُ: لعل بي لم يأمرْهُ لأنه كانَ 


ورَوَّى ارا ف الرس مق رواب عا عن ابن الزبير - قال الهيثمي : رجاه جال الصحيح - أ 
قال : «إذا دخل أحذكُم اا د 
فان ذلك السنةًه قال عطاء: قذ رأيئه يصع ذلك» قال ابنُ جُريج: وقد رأيتُ عطاء يصنعٌ ذلك. قلت : 
وكأنُ مبنئّ على أن لفط «ولا تعذ» بضمٌ المثناة الفوقية من الإعادة. أي: زادكَ اللَهُ حرصاً على طلب 
الخير ولا تعد صلاتك فإنّها صحيحةٌ . وروي بسكونٍ العين المهملة منّ العذو وتؤيذه روايةٌ ابن السكن 
منْ حديث أبي بكرةً ب بلفظ : «أقيمت الصلاة ١‏ فانطلقتُ أسعى حى دخلتُ في الصف فلمًا قضى الصلاةً 
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قال رن : مَن الساعي آنفاً؟ قال: أبو بكرةً: فقلتٌ: أناء قال صيه: زادكَ اللَّهُ جرصاً ولا تعذ؛ والأقرتُ 
ل ا أي : Ny‏ ا ا 
الكلام ما يشعر يشعرٌ بفسادٍ صلاته حنّى يفْتِيهُ ي بأنه لا يعيدهاء .بل قولّه: زادك الله حرصاً يشعرٌ بإجزائهاء 
أو: لا تعد من العذو. 

,#4 - - وَعَنْ وَابِصّةٌ بن مِعْبَدِ رضي الله غ أن وجول الله رَأى رَجُلا يلي خَلْفَ الصف وَحْدَّهُ مره 
أن يُعِيدَ الصَّلاءٌ . رَوَاُ أَحْمَدُ [8/4؟؟] وَأَبُو دَاوْدَ [141]» والتَرْهِذَيٌ [70؟] وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبَانَ [7199]. 


(وعن وابصة) بفتح الواو وكسرٍ الموحدةٍ قفصادٌ مهملةٌ وهوّ: أبو قِرصافةٌ بكسرٍ القافٍ وسكونٍ الراء 
فصادٌ مهملةٌ ويعدٌ د الألفٍ فاءٌ (ابن معبدِ) بكسرٍ الميم وسكون العين المهملة فدال مهملةٌ وهو ابن مالك 
مانن أسد ابن خزيمة ة الأنصاري الأسدي» نز وابصةٌ الكوفة ثم تحولٌ إلى الجيرة وماتٌ بالرقةٍ (أنَّ 
رَسُولَ الله يي دأى رجلاً يصلّي خلفٌ الصف وحذه فأمرّهُ أن يعيدَ الصلاةً. رواهُ أحمدٌ وأبو داود 
والترمذيٰ وحسّتئه وصححة ابن حبانَ) فيه دليلٌ على بطلانٍ ضلاة من صلى: خلف؛ الضف وحذهء» وقد 
قال ببطلانها النخعيُ وأحمدٌ وكا الشافعىُ يضعفٌ هذا الحديتٌ ويقولٌ: لو ثبت هذًا الحديثٌ لقلتٌ به. 
قال الببهقيٌ: الاختيارٌ أن يتوقى ذلك لثبوتٍ الخبرٍ المذكور. ومَنْ قال بعدم بطلانها استدلٌ بحديثِ أبي 
بكر وأنهُ لم يأمزهُ يي بالإعادة مع أنه أَنَى ببعض الصلاةٍ خلفٌ الصف منفرداًء قالُوا فيحملٌ الأمدُ 
بالإعادةٍ ههُنا علّى الندب» قيلَ: والأؤلى أن يحمل حديتٌ أبي بكرةً على العذرٍ وهو خشيةٌ الفواتِ مم 
انضمامه بقدرٍ الإمكان وهذا لغيرٍ عذر في جميع الصلاةء (قلتٌ): وأحسنٌ منه أنْ يقال: هذا لا يعارض 
حديثٌُ أبي بكرةً بل يوافقّه؛ وإنّما لم يأمز يَنِدٍ أبا بكرة بالإعادةٍ لأنهُ كانَ معذوراً بجهله. ويحملٌ أمرهُ 
بالإعادةٍ لِمنْ صلى خلف الصف بأنهُ كان عالماً بالحكم ويدلٌ على البطلانٍ أيضاً ما تضمنهُ قول : 

9م - وَلَهُ عَنْ طلْقٍ بن علِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «لأصَلاة لِمْنْفْرِدٍ خَلْفَ الصَفٌ». 

وَزَادَ الطبرّانيُ في حَدِيثِ وَابِصَةٌ: «آلآ ولت مَمَهُمْ أَوْ اجتَرَرْتَ رَجُلاً؟». 

(ولة) أي: لابنٍ حبانَ (عنْ طلتٍ بن عليٌ) الذي سلف ذكرّه (لا صلاءً لمنفردٍ خلفٌ الصفٌ) فان 
النفيّ ظاهرٌ في نفي الصحة (وزاد الطبراني) في حديث وابصة (ألاً دخلت) أبْها لمن منفرداً عن 
الصفٌ (معهم) أي : في الصف (أو اجتررتٌ رجلا) أي : من الصف فينضم إليك» وتمام حدیث 
الطبراني : «إِنْ ضاق بك المكانُ أعذ صلاتَكَ فإنة لا صلا لك» وهو في مجمع ل منْ رواية ابن 
عباس : «إذا انتهى أحدّكم إلى الصف وقد تم فليجذب إليه رجلا يقِيمُهُ إلى جنبه» وقال رواهُ الطبراني 
E‏ وقال: لا يُروَى عن النبي ڪي إلا بهذًا الإسنادٍ وفيه السريٌ بن إبراهيمَ وهو عرف 
جداً. ويظهرٌ من كلام مجمع الزوائدٍ أنَّ في حديث وابصة السريٰ بن إسماعيلَ وهو ضعيفٌء والشارحٌ 
ذكرٌ أنَّ السرىٌ في رواية الطبرانيّ التي فيها الزيادمٌ إلا أنه قذ أخرجٌ أبو داو في المراسيل منْ رواية 
. مقاتل بن حبَّانَ مرفوعاً: ETS‏ ليه رجلاً منّ الصف فليقم معه 
فما أعظمَ أجرٌ المختلج» وأخرج الطبرانيُ في الأوسط من حديثِ ابن عباس: أن النبيّ يت أمرّ الآتي 
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وقذ تمتٍ الصفوفٌ بأنْ يجتذب إليه رجلا يقيمُه إلى جنبه» وإسناده واو. 


له 00 أبي رضي الله عَنْهُ قال ل الي کين ی إا الإقامَة كر إلى ١‏ الصَلاة 


. وَاللْفْظ لِلْبْحَارِيٌ‎ [° ‘T01 ا‎ ۳٦ 


(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ ي قال : «إذا سمعتمٌُ الإقامة) أي: الصلاةً («فامشوا إلى 
الصلاةٍ وعليكم السكينة) قال النوويٌ: السكيئةٌ : التأني في الحركاتٍ واجتنابٌ العبثِ. (والوقار): في 
الهيئة كغض الطرفٍ وخفض الصوتٍ وعدم الالتفات» وقيلَ : معناهُما واحدٌ وذكرٌ الثاني تأكيداً» وقد نبهة 
في رواية مسلم على الحكمةٍ في شرعيةٍ هذا الأدب بقوله في آخر حديثٍ أبي هريرة هذا: «فإن ادجم 
إا كان بد إلى الفلة فإنة في صلاة؟ أي : نإل لوسك ا ٠‏ فينبغي اعتمادٌ ما ينبغي للمصلي 
اعتماده ا (ولا تسرعُوا فما أدركتم) منّ الصلاةٍ معّ الإمام فتلا وما فاتکم 
فأتمُوا» متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌ) فيه الأمرُ بالوقار وعدم م الإسراع في الإتيانٍ إلى الصلاةٍ وذلك لتكثير 
الخُطا فينالٌ فضيلةً ذلكٌ؟ فقذ ثبت عند مسلم منْ حديثٍ جابر: (إنَّ بكلّ خطوة يخطومًا النصلي إلى 
الصلاةٍ درجةٌ؛ وعند أبي داودٌ مرفوعاً: «إذا توضأ أحدكم فأحسنّ الوضوء ثم خرجٌ إلى المسجدٍ لم يرفغ 
مَهُ اليمنى إلا كتبّ الله له حسنةً ولم يضغ قدمَة اليُسرى إلأ حط اللَهُ عن سين فإذا أتى المسجد 
ا إن جاء وقذ صلُوا بعضاً وبقي بعص فصلى ما أدرك وأتمّ ما بقيّ كان 
كذلكڭ» وإِنْ 1 المسجدّ وقد ا كانَ كذلك؛» رك «فما او فا جواتبث شرط محذوف› 
أي : إذا فعلتم ما أُمرتم به من ترك الإسراع ونحوه فما أدركتم فصَّلُواء وفيه دلالةٌ على أل فضيلة 
الجماعة يدركّها ولو دخلّ مع الإمام في أي جزء من أجزاءٍ الصلاةٍ ولو دون ركعة» وهو وقول الجمهور» 
وذهبّ آخرونٌ إلى أنه لا يصيدٌ مدركاً لها إلا بإدراك ركعة لقوله طَلِ: ١مَنْ‏ أدرك ركعةًء من الصلاةٍ فقذ 
آدرکها» وسيأتي في الجمعة اشتراط إدراك ركعةء ويقاس عليها غيدُهاء وأجيب بأنَّ ذلك في الأوقاتٍ لا 
في الجماعة ونان الجمعة مخضرصة فلا يقاس غاا وال دت الباب على صحة الدخولٍ مع 
الإمام في أي حالة أدركة عليْها. وقد أخرجٌ ابن أبي شيبةً مرفوعا : : من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً 
فليكنْ معي على حالتي التي أنا عليْها. 0 قلتُ: وليسٌ فيه دلالة على اعتداده بما أدركة مع الإمام ولا 
على إخرامه في أي حالة أدركهُ عليْهاء بل فيه الأمرُ بالكونٍ معهء وقذ أخرجٌ الطبرانيُ في الكبيرٍ برجالٍ 
موثقينَ ‏ كما قال الهيثميُ ‏ عن علي وابن مسعود قالا: «مَنْ لَمْ يدرك الركعة فلا يَعْتَدٌ بالسجدةاء 
وأخرجٌ أيضاً في الكبيرٍ ‏ قال الهيثميُ أیضاً: يوخال موثقِينَ - من حديث زيدٍ بن وهب قالَ: «دخلتُ أنا 
وابنُ مسعودٍ المسجدٌ والإمامُ راكمٌ فركمًا ثم مشينا حى استويئًا بالصفٌ» فلما فرع الإمامُ قمثُ أقضي 
فقالَ: قد أدركتّهُ» وهذه آثارٌ موقوفةٌ» وفي الآخر دليلٌ - أي: مأنوسٌ ‏ بما ذهب وهوّ أحدٌ احتمالاتِ 
حديث أبي بكرةً فا ا موقوفة السك بادلة على ما ذه إليه ابن الزبير وقذ تقد ووردٌ في 
بعض الرواياتِ حديتٌ الباب بلفظ : «فاقضُوا» عوض أتمُواء والقضاءً يطلق على أداء الشيءٍ فهو فِي 
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معتى أتموا فلا مغايرة. ثمٌ قدِ اختلّفٌ العلماء فيما يدركة اللاحق ممّ إمامه هل هي أول صلاته أؤ 
اندها والحق انها أرلياء وقذ حققناةٌ في حواشي ضوء النهار. وَاختّلفَ فيما إذا أدرك الإمام راكعاً 
فركعَ معهُ هل تسقط قراءةٌ تلك الركعةٍ عندٌ مَنْ أوجبّ الفاتحة في كل ركعة فيعتدٌ بها أؤ لا تسقطّ فلا 
يعتدٌ بهاء قيلّ يعتدٌ بها لأنهُ قذ أدرك الإمامَ قبل أنْ يقيمَ صلب وقيلَ: لا يعتدٌ بها لأنها فاتثهُ الفاتحة. 
وقذ بسطنا القول في ذلك في مسألةٍ مستقلةٍ ورجح عندنا الإجزاء؛ ومن أدلته حديثٌُ أبي بكرة حيتُ 
ركع وهمْ ركوعٌ ثم أقرهُ يي على ذلك وإنما نهاهٌ عن العودة إلى الدخولٍ قبلَ الانتهاء إلى الصف كما 
3 . 

ون أن انق كن رمق اللهُ الى عَنْهُ - قَلَ: ال ر سول الله كيه: صلا الرجل مع 
E‏ من صلاته وده رصَلاثة مم اجنین أذكى من صلاته مم الرجلء وما کان أَكرَ فهو 0 
إلى الله عر وَجَلٌ4 رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ ]٥٥٤[‏ والنّسَائِيُ [AY]‏ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ [85١؟].‏ 

(وعنْ أبي بن كعب رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله يَنِ: «صلاةٌ الرجلٍ معّ الرجلٍ أزكى من 
صلاته وحدةُ) أي: أكثرُ أجراً منْ صلاته منفرداً (وصلائه مع الرجلين أزكَى من صلاته مع الرجل» وما 
كان أكثرٌ فهرّ أحبٌ إلى الله تعالى؟ رواُ أبو داود والنسائيٰ وصححة ابن حبانَ) وأخرجه ابن ماجة 
[40/] وصححهة ابنٌ السكن والعقيليُ والحاكمٌ ]۲٤۹/١[‏ وذكرٌ الاختلافٌ فيه وأخرجة البزار والطبرانيٌ 
[4] بلفظ : «صلاةٌ الرجلين يوم أحذهما صاحبَّهُ أزكى عند اللَّهِ منْ صلاةٍ مائة ركعة تَنْرّى» وفيه دلالةٌ 
على أن أقلّ صلاةٍ الجماعة إمامّ ومأمومٌ. ويوافقةُ ما أخرجة ابن ماجة [۹۷۲] منْ حديث أبي موسى: 
«اثنان فما فوقّهما جماعةً» ورواه البيهقي أيضاً منْ حديث أنس وقنهكا شمف وات البخاريّ : (بِابٌ اثنانٍ 
فما فوقّهما جماعةٌ) واستدلٌ بحديث مالكِ الحويرث: (إِذّا حضرتٍ الصلاءٌ فَأَدّنا * م أقْما ثم ليؤمكما 
أكبركما)» وقد رَوّى e‏ أبي سعيدٍ: «أنهٌُ دخلَ رجلّ المسجدّ وقد ضلن: الب د بأصحابه 
الظهرٌ فقال له النبئ 96 : ما حبسك يا فلانُ عن الصلاةء فذكرٌ شيئاً اعتلّ بوء قالَ: فقام يصلّي » ٠»‏ فقال 
رَسُول الله 3: ألا ۹ يتصدق على هذا فيصلي معهُ فقام رجلٌ معة» قال الهيثمي : رخال جال 
الصحيح . 

4 وَعَنْ م وَرَقَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن الى يه أَمَرَهَا أن تَوْمَ أل دَارِهًا. رَوَاهُ أَبُو دَارْدَ [845], 
وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة [VY] a‏ . 

(وعن أمّ ورقة) بفتح الواو والراء والقافٍ. هي آم ورقة ة بنثُ نوفلٍ الأنصاريةء وقيلَ: بنتٌُ عَيْدِالله 3 
الحرثِ بن عويمرء کان رَسُوَلُ الله كه يزوذها ويسمَيْها الشهيدةً وكانت قد جمعت القرآنَ وكانث توم 
أهلَ دارهاء ولما غَرَا رَسُولَ الله 7 بدراً قالث: يا رسول الله ائذنْ لي في الغزو معكٌ. : الحديتٌ» 
وأمرّها أنْ تؤمٌ أل دارها وجعلَ لها مؤذناً يؤذنٌ وكانَ لها غلامٌ وجاريةٌ فدبرثهماء وقي الحديث أن 
الغلام والجارية قاما إليها في اللي فغْماها بقطيفةٍ لها حى ماتث وذهباء فأصبح عمرٌ فقامٌ في الناس» 
فقال من عندَهُ من علم هذينٍ أو مَنْ رآهما فليجى: بهما فوُجذا فأمرّ بهما فصلبهماء وكانًا أول مصلوب 
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بالمدينة (أنَّ النبيّ يي أمرّها أن توم أهلّ دارها. زوك أو ا و اة والحدوك دلبل على 
صحة إمامةٍ المرأةٍ أهل دارها وإِنْ كان فيهمُ الرجل» فإنهُ كانَ لها مؤذنٌ وكانَ شيخاً كما في الرواية 
والظاهرٌ أنها كانث تومه وغلامَها وجاريتها وذهبّ إلى صحته أبو ثور والمزني والطبريٌ وخالفٌ في ذلك 
الجماهيرٌ . وأما إمامةٌ الرجل النساء فقط فقدُ رَوَى عَبْدَاللهِ بِنُ أحمدَ منْ حديث أبيّ بن كعب: «أنه جاءَ 
إلى النبي يك فقال: يا رسولٌ الله عملت الليلة عملا قال : ما هوّ؟ء قالَ: نسوةٌ معي في الدارٍ قُلنَّ 
نك قفرا لارا فطل ا فی مایا والوتن رَ فسكتٌ النبئ ب قال : فرأينا أن سكوئّهُ رضاً» قال 
الهيئميُ في إسناده مَنْ لم يسم . قال: ورواه أبو يعلى والطبرانيُ في الأوسط وإسنادة حسنٌ. 

۵ وَعَنْ أنس زق الل عة أن الي ككل اَلَف ابن أَمْ مَكْتُومء يَوْمُ الاس وَهُوَ أغمى. رَوَاهُ 
أُحْمّد [6؟5١]‏ وأبُو دَاوْدَ [0948]. 


وعاءعع 


(وعنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ ية استخلف ابنَ أمْ مكتوم) وتقدمّ اسمّه في الأذانٍ (يؤمٌ الناسّ 
وهوّ أغمى. روا أحمدٌ وأبو داودٌ) في رواية لأبي داوة: أنه امتخلفة مرتين › E‏ للطبراني 
منْ حديث عائشة: «استخلف النبي ية ابن أمْ مكتوم على المدينةٍ مرتِين يم الناس» والمرادٌ استخلائه 
في الصلاةٍ وغيرهاء وقد ذ أخْرجَهُ الطبرائئ [19/5] بلفظ : في الصلاةٍ وغيرها وإسناده حسنٌ وقذ عدث 
مراتٌ الاستخلافٍ له فبلغث ثلاث عشرةً مرةً. ذكره في الخلاصة. والحديتثٌ دليلٌ على صحة إمامة 
الأعمى من دون كراهة في ذلك. 

1 وَنَحْوُهُ لابن حِبَانَ [114؟] عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا. 

(ونحؤه) أي : نحو حديث أنس (لابنٍ حبانَ عن عائشة ئشة) تقدمٌ أنهُ أخرجة الطبراني في الأوسط [19/1]. 

۷- وَعَنْ ابن ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله يَلِ: ضلا على مق قال: لآ إلة 
إلأ الل اوخل لف عن قَالَ: لآ إلة إلا الله رَوَاهُ درطي [۳ 4 ] بِإِسْتَادٍ ضَعِيفٍ. 

(وعنِ ابن عمرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله ة: «صنُوا على مَنْ قال: لا إلهَ إلا اللّهُ) أي : 
صلاةً الجنازة وق غ لا إل إلا اللَهُ» رواهُ الدارقطنيٌ بإسناد ضعيف) قال في البدر 
المنير: هذا الحديثُ من جميع طرق لا ينب ينبثُ. وهو دليلٌ على آنه يُصَلَى على مَنْ قال كلمةٌ الشهادة وإ 
ام أت بالواجبات» وذهبّ إلى هدا زيد عاك راغي بِنُ عيسى» وذهبَ آله ابو فة إلا أنه امت 
قاطعٌ الطريتي والباغي» وللشافعيّ أقوال في قاطع الطريق إذا صَلِبَء والأصل أن مَنْ كال كله الشهادة 
فلهُ ما للمسلمينَ ومنة صلاةٌ التجنازة عليه ودل له حديق» «الذي قتلّ نفسه بمشاقص فقال ظللدِ: أمَا أنا 
فلا أصلّي عليه ول ينههم عنِ الصلاة ة عليد؛ ولأ عمومٌ شرعية صلاةٍ الجنازة لا يخص منه أحد من أهلٍ 
كلمة الشهادة إل بدليل. فأما الصلاءٌ خلفَ مَنْ قال : لا إلة إل اللَهُ فقذ قَدَّمَْا الكلامٌ في ذلكَ» وأنه لا 
دليلَ على اشتراط العدالة» وأنَّ مَنْ صحث صلاتة صحت إمامثه . 

594 وَعَنْ عَلِيّ بن ابي طَالِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كة: إا آتى أَحَدْكُمْ الصَّلاةَ 
وَالإِمَامُ عَلَى حال فَلْيِضَْعْ كما يَضْنَعُ الَا“ رَوَاهُ ِي 8811] بإِسْادٍ ضَعِيفٍ. 


كتاب الصلاة ۸۰ باب صلاة الجماعة والإمامة/ ج5948 


(وعنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يَنِ: «إذا أَنَى أحدُكم الصلاءً والإمامُ على حال 
فليصنع كما يصنمٌ الإمامً» رواة الترمذيٰ بإسنادٍ ضعيفٍ) أخرجة الترمذيٰ منْ حديثِ علي ومعاذٍ وفيه 
ضعفٌ وانقطاعٌ؛ وقال: لا نعلمُ أحداً أسندَهُ إلا من هذا الوجوء وقذ أخرجة أبو داو [507] من حديثِ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حَدََّنَا أصحابُنا ‏ وفيه أن معاذاً قال.. الحديتٌء وفيه أنَّ معاذاً قالَّ: «لا 
أراهٌ على حال إلا كنت عليْها' وبهذًا يندفمُ الانقطاع؛ إِذِ الظاهِرٌ أن الراويّ لعبيالرحمن غير معاذٍ بل 
جماعةٌ منّ الصحابةء والانقطاعٌ إنّما ادْعِيَ بِينَ عبدالرحمْنٍ ومعاؤء قالُوا: أن عبدَالرحمن لم يسمغ منْ 
معاؤذٍ وقذ سمعٌ منْ غيره منّ الصحابة وقال هئا: «أصحابناه والمرادُ به الصحابةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم وفي 
الحديث دلالة على أنهُ يجبُ على مَنْ لحقّ بالإمام أن ينضمٌ إليه في أي جزءٍ كان منْ أجزاءِ الصلاةٍ فإذا 
كان الإمامٌ قائماً أؤ راكعاً فإنهُ يَعْتَدُ بما أدركة معهُ كما سلف فإِدًا كانَ قاعِداً أو ساجداً فقعد بقعوده 
وسجدٌ بسجوده ولا يعتدٌ بذلكٌ» وتقدمَ ما يؤيدُه مِنْ حديث ابن أبي شيبة: «مَنْ وجدني قائماً أؤ راكعاً 
أؤ ساجداً فليكنْ معي على حالتي التي آنا عليّْها؛ وأخرج ابنُ خزيمة ]١777[‏ مرفوعاً عن أبي هريرةً: 
«إذا جئتمْ ونحنٌ سجودٌ فاسجدُوا ولا تعدُوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقذ درك الصلاة»؛ وأخرجَ أيضاً 

فيه مرفوعاً عن أبي هريرة: ١مَنْ‏ أدرك ركعة من الصلاةٍ قبل أن يقيمَ الإمامُ صَلْبَهُ من ار فقدْ أدركها» 
وترجمٌ له (بابُ ذكر الوقتٍ الذي يكونٌ فيه المأمومٌ مدركاً للركعة إذا ركع إمامّهُ)» وقولّهُ: «فليصنغ كما 
يصن الإمامُ» ليس صريحاً أنهُ يدخلٌ معهة معه بتكبيرة الإحرام بل ينضمٌ إليه إِمّا بها إذا كان قائماً أو راكعاً 
فيكبرٌ اللاحق من قيام ثم يرك أز بالكونٍ معة فقط ومتى قا كبر للإحرام وغايثه أنهُ يحتمل ذلك إلا 
أن شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفردٍ والإمام يقضي أنْ لا تجزىء E1‏ كذلك» وذلك أصرحُ منْ 
دخولها بالاحتمالٍ واللّهُ أعلمُ . 

(فائدة) في الأعذار في ترك الجماعة: أخرجٌ الشيخانٍ [البخاري: ؟57]. [مسلم: 1917] عن ابن عمرٌ 

عن النبيّ يك «أنه كان يأمرُ المنادي ينادي فينادي: صنُوا في رحالكم في الليلة الباردةٍ وفي الليلة المطيرة 
في السفر؛ وعنْ جابر: «خرجْنًا مع رَسُولٍ اللّه ياو في سفر فَمُطِرْنَا فقال: ا 
رواة مسلمٌ وأبو داود والترمذي وصححة» وأخرجة الشيخانٍ [البخاري: »]40١‏ [مسلم: 5494/55] عن 
ابن عباس : «أنهُ قال لمؤذنه في يوم مطيرٍ: إذا قلت أشهدٌ أنّ محمداً رسولٌ الله فلا تقل حي على الصلاةٍ 
قل : صَلُوا في بيوتكم. قالَ: فكأ الناسّ استنكروا ذلكَ» فقال: أتعجبونٌ من ذَا فقذ فعلَ ذا مَنْ هوّ خيرٌ 
مني يعني النبي بي وعند مسلم : «أنّ ابنَ عباس أمرَ مؤذئةُ في يوم جمعةٍ في يوم مطيرِ بنحوه» وأخرج 
البخاري [5174] عن ابن عمرّ قالَّ: قال رَسُولُ الله عَلة: «إذا كان أحدُكم على الطعام فلا يعجلْ حتّى 
يقضيّ حاجتَهُ منهُ وإنْ أقيمتٍ الصلاةٌ؛ وأخرجَ أحمدُ [١/۳٤ء ٠٤‏ ۷۳] ومسلمٌ 73 ] مِنْ حديث 
عائشةً قالث: سمعتٌ النبيّ كل يقول: ١لا‏ صَلاءٌ بحضرَةٍ ةٍ طعام ولا وهو يدافعٌ الأخبثينِ؛ وأخرجٌ البخاري 
13 عن أبي الدرداء: : «قالٌ مِنْ فقه الرجل إقباله على حاجته حى يقبلَ على صلاته وقلبه فارعٌ». 
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كتاب الصلاة ۴۸۱ باب صلاة المسافر والمريض/ ع۳۹۹ - 


بابُ صلاةٍ المسافرٍ والمريض 

4۹ - عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: «أوَلُ ما قُرِضْتْ الصلاة رَكْعَبَيْن» ارت صَلاةٌ السَّمَرِ 
وَأَتَعَتْ صَلاةٌ الْحَضْرِ) ممق عَلَيْهِ؛ [البخاري: ٠١94٠‏ ومسلم: #/548]. ْ 

- وَلِلبُخَارِيّ [98]: ثم هَاجَرَ فَنُرِضَتْ أَربَعاً وَأتَدَتْ ضَلاةٌ السَمَرِ عَلَى الأََلٍ. 

- راد أَحْمَدُ ]17١4[‏ إلا الْمَغْرِبَ فَإِنّْهَا ونر اهار وَإلاً الصّبْحَء فَإِنْهَا تطَوّلُ فِيهَا الْقرَاءةُ. 

(عنْ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالث: «أولُ ما فرضتٍ الصلاهً) ما عدا المغربٌ (ركعتين) أي: حَضراً 
وسفّْراً (فَأَقِجَتْ) أي: أقرٌ الله (صلاةً السفر) بإبقائها ركعتين (وأْتِمّْتْ صلا الحضر) ما عدا المغربَ 
يزية في الثلاثِ الصلواتِ ركعتين» ا بأتمث: زيدَ فنا حبّى کانث تامة بالنظر إلى صلاةٍ السفر 
(متفقٌ عليه. وللبخاريٌ) وحدهُ عن عائشة (ثمّ هاجرّ) أي: النبي ين (ففرضث أربعاً) أي: صارث 
أربعاً بزيادة اثنتين (وأقرث صلاهٌ السفر على الأولٍ) أي: على الفرض الأول (زاد أحمدٌ إلا المغربّ) 
أي: زادهُ منْ رواية عنْ عائشة بعد قولها: «أولُ ما فرضتٍ الصلاهٌ أي : إلا المغربٌ فإنّها فرضث ثلاثاً 
(فإنُها) أي: المغربٌ (وترُ النهار) ففرضث وتراً ثلاثاً من أولٍ الأمر (وإلاً الصبحٌ فإنّها تطول فيها 
القراءةٌ» في هذا الحديثٍ دليل على وجوب القصر في السفر لأنَّ نرت بمعنى وَجَبَثْءْ ووجوية 
مذهبٌ الهادوية والحنفية وغيرهم. وقال الشافعي e‏ إنهُ رخصة والتمام أفضلٌ ‏ وقالُوا: : فرضتٌ 
بمعتى تُدَّرَتْ أو فرضث لمن أراة القصرّ واستدنُوا بقوله تعالى: طلس ع مح أن قرا ون 
ألصَّلزة» [النساء : ٠غ‏ وبأنة مقر سات روز للد لوكا لماو ل بقع e‏ 
يعيبٌ بعضهم على بعض » ويأنّ عثمانٌ كان يتم م وكذلكَ عائشة أخرجٌ ذلك مسلم )]). ورد بأل 
هذه أفعال صحابه لا حجة فيْهاء وبأنة أخرجٌ الطبراني في الصغير [۹4۷] منْ حديثٍ ابن عمرَ 
موقوفاً: «صلاةٌ السقر ركعتانٍ نَرَلَنَا منَ السماء فإِنْ شئتمْ فردٌوهماء قال الهيثمئُ: رجالَهُ موثوقونَء وهو 
توقيفٌ إِذْ لا مسرح فيه للاجتهادٍء وأخرجَ أيضاً عنهُ في الكبير ]٠٠١ - ٠١٤/۲1‏ برجالٍ الصحيح: 
«صلاءٌ السفر ركعتانٍ مَنْ خالف السنةً كفرًه وفي قوله: «السنةه دلي على رفعه كما هرّ معروفٌ. قال 
ابن القيم في الهدي النبوي : كان يقصرٌ بي الرباعية فيصليْها ركعتين منْ حين يخرچ مسافراً إلى أن 
يرجعٌ إلى المدينة ولغ يثبث عنة أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة» وفي قولها: «إلاأ المغربَ؟ دلالةٌ على 
أن شرعيتّها في الأصل ثلاثاً 3 تتغيزء وقولّها: «إِنّها وترٌ النهاره أي: صلاهٌ النهارٍ كانث شفعاً 
والمغربٌ آخرّها لوقوعها في آخر جزءٍ منّ النهارٍ فهيّ وترٌ لصلاة النهارٍ كما أنه شرعَ الوترٌ 07 
الليل» والوترٌ محبوبٌ إلى الله تعالى كما تقدمّ في الحديث: (إِنَّ الله وتر يحب الوترءء وقولها: 
الصبح» فإنّها تطوّل فيها القراءة يريد أنه لا يقتصرٌ في صلاتها فإِنّها ركعتانٍ حَضَراً وسَفْراً لأنة شرع 
فيها تطويلٌ القراءة؛ ولذلك عبر عنها في الآيةِ بقرآنٍ الفجر لما كانت القراءةٌ معظمَ أركانها لطولها فيها 
فعبرٌ عنها بها من إطلاقٍ الجزء الأعظم على الكلّ. 0 . 

- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أ الب ب كان يَفْصُرُ في السْفَرِ وَيْتِمُ وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ 


كتاب الصلاة YAY‏ باب صلاة المسافر والمريض/ح 5٠١- 5٠١‏ 


الدَارَقْطني [44] وَرُوَائهُ ثِقات. إلا أنه مَعْلُولء وَالْمَحْمُوظ عَنْ عَائِمَةَ مِنْ فِعْلِهَاء وَثَالَتْ: إل لا يَسْنُ 
عَلَى . أَخْرَجَهُ لبَق [157/0]. 

(وعنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْها أن النبيّ بي كان يقصرٌ في السفرٍ ويتمُ ويصومٌ ويفطرٌ) الأربعةٌ الأفعال 
بالمثناةٍ التحتية أي: أنه ييو كانَ يفعلٌ هذا وهذًا (رواهُ الدارقطنيٌ ورواثه) من طريقٍ عطاء عن عائشة 
(ثقاتُ إلا أنه معلولٌ. والمحفوظ عن عائشةً من فعلها وقالث: (إنهُ لا يشق علئ» أخرجة البيهقيٌ) 
واستنكرهٌ أحمدٌ فإِنَّ عروةً رَوَى عنها أنها كانث تتم وأنها الت كما كارك مما ا ا 
[), فلو كان عندّها عن النبيّ ية رواية لم يقل عروةٌ إِنّها تأولث» وقذ ثبت في الصحيحين خلافٌ 
ذلك. وأخرجٌ أيضاً الدارقطنيٌ [44] عن عطاءٍ والبيهقئُ ]١417/8[‏ عن عائشة: «أنّها اعتمرث معة باز 
من المدينة إلى مكة حى إذا قدمث قالث: يا رسول اللَّهِ بأبي أنتَ وأمي أتممتُ وقصرْتٌ وأفطرث 
وصمتُء فقالَ: أحسنتٍ يا عائشةٌ وما عاب على" قال ابن القيم: وقذ رُويَّ: «كانَ يقصرٌ وتتمٌ» الأول 
بالياء آخرٍ الحروفٍ والثاني بالمشناة من فوقٍ وكذلكٌ يفطرٌ وتصومٌ. أي: تأخدُ هي بالعزيمة في 
الموضعين. قال شيحُنا ابن تيمية: وهدًا باطلٌ. ما كانث 0 المؤمنينَ لتخالف رَسُول الله ية وجميمٌ 
أصحابه فتصلّي خلافٌ صلاتهم» وفي الصحيح عنها: « ن اللّهَ فرضٌ الصلاةً ركعتين ركعتين فلمًا هاجر 
رَسُولٌ الله يي إلى المدينةٍ زِيدَ في صلاةٍ الحضر وَأَقوْثْ صلاة هُ السفر» فكيفٌ يُظَنّ بها مع ذلك آئها 
تصلّي خلافٌ صلاتِهِ وصلاةٍ المسلمينَ معهُ. قلتُ وقذ أتمث عائشةٌ بعد موته ية قال ابنُ عباس وغيرّه: 
ِنْها تأولث كما تأول عثمانُ: انتهى هدذًا. وحديثٌ الباب قد اختّلفٌ في اتصالهء ا رواية 
عبيالرحمن بن الأسودٍ عنْ عائشةً قال الدارقطنيُ: إنَهُ أدرك عائشةً وهر مراهقٌ» قال المصنفٌ 
رحمة الله: هوّ كما قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشهدٌ لذلك» وقال أبو جام أدخلَ عليْها وهو 
صغيرٌ ولم يسمغ ن منهاء وادعى ابن أبي شيبةٌ والطحاويُ ثبوتَ سماعه منهاء واختلفٌ قول الدارقطني في 
الحديثٍ فقال في السنن: إسنادهُ حسنٌء وقال في العلل: المرسل أشبهُ. هذا كلامُ المصنفٍ ونقلّه 
الشارح وراجعتُ سنن الدارقطني فساقه الدارقطني وقال: إنة صحيحٌ» ثم فيه العلاءُ بن زهيرٍ وقال 
الذهبىُ في الميزانٍ: وثقهُ ابن معين وقال ابن حبادً: كانَ ممنْ يروي عن الثقاتِ مما لا يشبهُ حديتٌ 
الأثباتِ . انتهى فبطلّ الاحتجاجُ افا لم يوافقٍ الأثبات» وبطل بهذا ادعاء ابن حزم جهالته . فقذ عرف 
عيئاً وحالاً وقال ابن القيم بعد روايته لحديثٍ عائشة هذا ما لفظه: وسمعتٌُ شيخ الإسلام يقول: وهذا 
كذبٌ على رَسُولٍ الله كيلةِ. انتهى. يريد رواية «يقصرٌ ويتمٌ» بالمثناة التحتية» وجعل ذلك من فعله لاز 
فإنه ثبت عنه کار 3 بأنهُ لم يتم رباعية في سفر ولا صامً فيه فرضاً. 

وقد حققنا ما في البحث في رسالةٍ مستقلة اختزنا فيها أل القصرّ رخصةٌ لا عزيمة . 

۹ - وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَاقَالَ: قال رَسُولُ الله يه : «إِنّ الله تَعَالَى يُحِبُ أن ُؤْنَى 
رخص كما يَكْرَهُ أنْ نوی مَعْصِييُهُ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ [۸/۲ ۰ ٠]ء‏ وَصَحَحَهُ ابن خُرَيْمَةَ [460] وَابْنُ جِبَّانَ ]۲۷٤۲[‏ . 


IS 5 0 2 2 TT .َ‏ 
وفي روايه : ما ب يحب أن تؤتى عزائمهة 


كتاب الصلاة YAY‏ باب صلاة المسافر والمريض/ح ٤٠١-٤١۱‏ 


(وعن ابن عمرّ قالَ: قال رَسُولُ الله يَئِةِ: «إنَّ الله تعالى يحبٌ أنْ تؤئّى رخصّة كما يَكرَهُ أن تو 
ا رواهُ أحمدُ وصححة ابن خزيمة وابنُ حبانَء وفِي رواية: 000 
محبةٌ الله برضاهُ وكراهّه بخلافهاء وعند أهل الأصولٍ أن الرخصةً ما شرع منّ الأحكام لعذرء والعزيمة 
مقابنُهاء والمرادٌ بها هنا ما سهلهُ لعباده ووسعهُ عند الشدةٍ من ترك بعض الواجباتٍ وإباحة بعض 
المحرماتِ. والحديث دليلٌ على أن فمل الرخصةٍ أفضلُ من فع العزيمة كذا قيلٌ؛ ولب وان 
ذلك دليلٌ» بل يدل على مساواتها للعزيمة» والحديث يوافقٌ قوله تعالى: بيد اله بم أشن ولا 
يد بطم اشن [البقرة: 188]. 


0 
َة 


9 - وَعَنْ انين رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عي إذا حرج مَسِيرَةَ نَلانةٍ أَمْيَالٍ أو فَرَاسِخ 
على ازن رَوَاهُ مُْلِمٌ [191/11]. 

(وعنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَّ: كان رَسُولُ الله جين إذا خرج مسيرة ت ثلاثة أميال ل أو فراسحٌ صَلّى 
ركعتين. رواهُ مسلمٌ) المرادُ منْ قولو: «إذا خرجَ' إذا كان قصده مسافةً هذا القدرٍ لا أنَّ المراد أنه كان 
إذا أرادَ سفراً طويلاً فلا يقصرٌ إلا بعدَ هذه المسافة وقولّه: «أميالٍ أو فراس» شك منّ الراوي» ولیس 
التخبيرُ في أصل الحديثء قال الخطابيُ: شك فيه شعبةٌ. قيل: في جد الميلٍ هو أن ينظرٌ إلى الشخص 
في أرض مستوية فلا يدري أهوّ رجل أم امرأةٌ أو غيرُ ذلك» وقال النوويٌ: هوّ ست آلافٍ ذراع؛ والذراعٌ 
أربعةٌ وعشرونٌ أصبعاً معترضةً متعادلةً راسج ست شعيرات معترضة متعادلة» وقيل: هو اثنا عشرّ 
ألفٍ قدم بقدم الإنسان» وقيلَ: هو أربعةٌ آلافٍ ذراع» وقيلَ: ألفْ خطوة للجملٍ؛ وقيلَ : ثلاثةٌ آلافٍ 
ذراع الاي وهر اثنانٍ وثلاثونَ أصبعاء وهو ذراعٌ الهادي ‏ عليه السلامٌ - وهو الذراعٌ العْمَريٌ 
المعبول عة في صنعاءً وبلادها. وأما الفَرْسَحْ فهو ثلاثة أميالٍ وهو فارسيٌ معرّبٌ. 


واعلمْ أنهُ قد اختلفٌ العلماء في المسافة التي تقصرٌ فيها الصلاةٌ على نحو عشرينَ قولاً حكاها ابن 
المنذر: فذهبَّ الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث فقالوا: مسافةٌ القصر ثلاثة أميال» وأجيبَ عليْهم بأنة 
مشكوك فيه فلا يحت به على التحديد بالثلاثة الأميال» ف رد عالق التحديدٍ بالثلاثة الفراسخ إذ 
الأميالٌ داخلةٌ فيها فيؤْحدٌ بالأكثر احتياطاً» لكنْ قيلَ: إنهُ لم يذهب إلى التحديدٍ بالثلاثة الفراسخ أحدء 
نعم يصح الاحتجاجُ للظاهرية بما أخرجة سعيدُ بن منصورٍ منْ حديثٍ أبي سعيدٍ أنه قال: «كا 

رَسُولُ الله ية إذا سافرٌ فرسخاً يقصرٌ الصلاةً». وقذ عرفت أن الفرسح ثلاثةٌ أميالء 0 
مسافة القصر ما أخرجة ابن أبي شيبةً منْ حديثٍ ابن عمرٌ موقوفاً: «أنهُ كان يقول: إذا خرجت ميلاً 
قصرت الصلاةً» وإسنادهُ صحيح» وقذ رُويَ هذا في البحر عنْ داودء ويلحق بهذين القولين قول الباقر 
والصادق وأحمدٌ بن عيسى والهادي وغيرهم: إنهُ يقصرٌ في مسافة بريدٍ فصاعداً مستدلينَ بقوله يكن في 
حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «لا يحل لامرأةٍ تسافرٌ بريداً إلأ ومعّها محرمٌ» أخرجة أبو داود [1718]» 
الوا ف ماف اليد را فلك و لاقي ا ا لل موعن أنه ل رسكن الان مو هده 
المسافة سمْراًء وإنّما هذا تجديدٌ للسفر الذي يجب فيه المحرّمُ ولا تلام بينَ مسافة القصر وبين مسافةٍ 


كتاب الصلاة A٤‏ باب صلاة المسافر والمريض/ح107 - 5٠54‏ 


وجوب المحرّم لجواز التوسعة فِي إيجاب المحرم تخفيفاً على العبادٍء وقالَ زيدٌ بن علي والمؤيدٌ 
وغيرُهما والحنفيةٌ: بل مسافتّه أربعةٌ وعشرونٌ رشع لما أخرجة البخاريّ ]٠١41[‏ مِنْ حديثٍ ابن عمرَ 
مرفوعاً: «لا يحل لامرأةٍ تومن يالله واليوم الآخر أن تسافرّ فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم؛ قالوا: و 
الإبلٍ في كل يوم ثمانيةٌ فراسح» وقالَ الشافعي : بل أربعةٌ بر لحديث ابن عباس مرفوعاً: «لا تقصرُوا 
الصلاةً فى أقل من أريقة بَرْدِ وسيأتي وأخرجة البيهقَیٰ ۱۳۹/١[‏ و77١]‏ بسندٍ صحيحٌ من فِعلٍ ابن 
عباس وابن عمرٌ وبأنة رَوَى البخاريٰ 550/11] مِنْ حديثٍ ابن عباس تعليقاً بصيغة الجزم: «أنهُ سئلّ: 
تقصه الصلاء من مكة إلى عرفة قال: لاء ولكنْ إلى ا وإلى ا وإلى الطائفٍ». وهذه الأمكنةٌ 
بِينَ كل واحدٍ مها وبِينَ مكة أربعةٌ برد فما فوقّها. والأقوال متعارضةً كما سمعتٌ والأدلةُ متقاومة» قال 
في «زادُ المعاده: «ولم يحدذ بي لأمته مسافة محدودةً للقصر والفطرء بل أطلقٌ لهم ذلك في مُطلقٍ 
السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيممّ في كل سفرء وأما ما يُرْوّى عنة منّ التحديدٍ باليوم 
واليومين والثلاثة فلم يصحٌ عنهُ فيها شية ألبتةٌ واللهُ أعلمُ؛ وجوارٌ القصرٍ والجمع في طويلٍ السفرٍ 
وقصيره مذهبٌ كثير منّ السلفٍ. 

۳ - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله 4ه مِنَ الْمَِيئ ية إلى مَكَةٌ فَكَانَ يُصَلّي 
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَنَيْنِ حٌى رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة. متمق عَلَيْهِ [البخاري: ٠١8١‏ ومسلم: 6 ] وَاللّفْظْ 


(وعنة) أي: عن أنس (قالَ: خرججنا مع رَسُولٍ الله بي منَ المدينة إلى مكة وكانٌ يصلي) أي: 
الرباعية (ركعتينٍ ركعتين) أي: كل رباعية ركعتين (حنّى رجغنا إلى المدينة. متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌ) 
يحتمل أنْ هذًا كان في سفره في عام الفتج؛ ويحتمل أنهُ في حَجَة الوداع» إلا أن فيه عند أبي داودٌ 
زيادة: «أنْهم قالوا لأنس: هل أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً» ويأتي هم أقامُوا ف في الفتح زيادةٌ 
على خمسةً عشرٌ يوماً أو خمس عشرةً. وقد صرح في حديثِ أبي داودٌ أن هذًا ‏ أي: خمسٌ عشرةً 

: 1 , ه 
ونحوّها كاد في عام القع سس ل و ل 1 
الحديثٌ الآتي. وفيه دليل على أن نفس الخروج من البلدٍ بنية السفرٍ يق يقتضي القصرّ ولؤ لم يتجاوز منّ 
البلدٍ ميلا ولا أقلٌ» زأنة ل ق کی بل الل ولي على وجا ا 

5 _ وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ الب ية يَسْعَة عََرَ يَوْماً يَفُصُرُ. وَفي لَمْظِ : بِمَكة 
تَسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .]1٠١80[‏ 

وَفي رِوَايَةٍ لأبي داو :]١7*0[‏ سَبْعَ عَشَرَة. 

في أَخْرَى: خم عَشَرَةُ. 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: أقامَ النبئ بي تسعة عشرّ يوماً يقصرٌ. وفي لفظِ) تعبييُ محل 
الإقامة وأنه (بمكة تسعة عشرٌ يوماً. رواةٌ البخاريٰء وفي روايةٍ لأبي داوة) أي: عن ابن عباس (سبع 
عشرة) بالتذكير في الرواية الأولى لأنةُ ذكرٌ مميرّهُ يوماً وهو مُذَكُرٌء وبالتأنيثِ في رواية أبي داو لأنهُ 


حذفٌ مميرَّهُ وتقديره: ليل وفي رواية لأبي داو عنه تسعة عشرٌ كالرواية الأولى (وفي أخرى) أي : 
لأبي داو عن ابنِ عباس (خمسٌ عشرةًء ولهُ) أي: لأبي داود. 

8 _ وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ: ا 

(عنْ عمرانَ بنِ حصين ثماني عشرة) ولفظهُ عند أبي داود: «شهدتٌ معه الفتح فأقامٌ بمكة ثمانِيّ 
عشرةً ليله لا يصلّي إلا ركعتين ويقولٌ: يا أهلّ البلدٍ صلا أربعاً فإنا 7 سُفْرَه (ولهُ) أي: أبي داود. 

3 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ اقام بَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يه يَفْضُرُ الصَّلاةٌ . وَرُوَائهُ ثِقَات. إلا أنه 
اخَتُلِفٌ في وَصله. 


(عنْ جابر أقام) أي: النبيُ صلى الله عليه وآلهِ وسَلْمَ (بتبوك عشرينَ يوماً يقصرٌ الصلاة. ورواته ثقات 
إلا أنه الف في وصله) فوصله معمّرٌ عنْ يحيى بن أبي كثير» عنْ محمدٍ بنِ عبدالرحمن» عن ثوبانٌ» 
عنْ جابرء قال أبو داودٌ: غيرٌ معمر لا يسندهء وأعله ر في العلل بالإرسالٍ والانقطاع» قال 
المصنفٌ رحمة اللَهُ: وقد أخرجَة البيهقيٌ 71 عن جابر بلفظ : «بضعَ عشرة٤»‏ واعلم أن أبا داودٌ 
ترج م لباب هذه الأحاديث 00 المسافرُ) د ثم ساقها وفيها كلام ابن عباس «مَنْ أقامَ سبعةً عشرٌ 
قَصَرٌ ومَنْ أقامٌ أكثرٌ أتمٌّ» وقدٍ اختلف العلماءً في قدر مدةٍ الإقامة التي إذا عزمَ المسافرٌ على إقامتها أتمْ 
فيْها الصلاءً على أقوال: فقالَ ابنُ عباس: وإليه ذهبّ الهادويةٌ أن أقلّ مدةٍ الإقامة عشرةٌ أيام لقولٍ علي 
عليه السلام: «إذا أقمتَ عشراً فأتمٌ الصلاةً» أخرجة السؤيد الله في شرح التجريدٍ منْ طرق فيها 
ضِرارُ بنُ صَرَدِء قال المصنفٌ في التقريب: إنهُ غيرٌ ثقةء قال: وهو توقيف وقالتٍ الحنفية: 
خمسة عشرٌ يوماً مستدلينَ بإحدّى رواياتٍ ابن عباس وبقوله وقول ابن عمرّ: «إذا قدمت بلدةً ونت 
مسافرٌ وفي نفسك أن تقيمَ خمس عشرةً ؛ ليل فاكم الصلاة» وذهبتٍ المالكية والشافعية إلى أنْ أقلها أربعة 
أيام وهو مرويٌ عنْ عثمانَ والمراد غير يومي الدخولٍ والخروجء واستدلُوا بمنعه ب المهاجرينّ بعد 
مضي السك أن يزيدوا على ثلاثة أيام في نفدل على آنه اة الأيام يصيرٌ مقيمأء وم م أقوال 
أحَدْ لا دليلَ عليها لها ودا كله فين دكَل اليلد غارماً على الإقامة نها وآما عر ردقي اا .ولج 
يعزْمْ ففيه خلاف أيضاً فقالتِ الهادوية: يقصرٌ إلى شهر لقولٍ علي عليه السلامٌ: (إنهُ مَنْ يقول: اليوم 
أخرج» غداً أخرحٌ يقصرٌ الصلاءً شهراً» وذهبٌ أبو ع أا و قول للشافعيٌ وقال به الإمام 
يحبى إنهُ يقصرٌ أبداً إذٍ الأصل السفرٌ ولفعل ابن عمرّ فإنهُ أقامّ بأذربيجانَ ستةٌ أشهر يقصرٌ الصلاة» وروي 
عنْ أنس بن مالكِ أنه أقامٌ بنيسابور سنه أو سنتين يقصرٌ الصلاةًء وعنْ جماعة منّ الصحابة أنّهم أقامُوا 
بِرَامَهْرْمُرَ تسعة أشهر يقصرونَ الصلاةً» ومنهم من قدَّرَ ذلك بخمسةً عشرٌ وسبعةً عشرّ وثمانية عشرّ على 
حسب ما وردث به الرواياث في مدة إقامته ية في مكةّ وتبوكء وأنهُ بعدّما يجاو مدة ما روي عنه كَل 
يتم صلاتهُ؛ ولا يخفى أنه لا دليلَ في المدة التي قصرّ فيها على نفي القصر فيما زا عليْها وإذا لم يقَم 
دليلٌ على تقدير المدة فالأقرث أنه لا يزال يقصدٌ كما عله الصحابة + لأنة لا يسمّى بالبقاء مع الترددٍ كل 
يوم في الإقامة والرحيلٍ مقيماً ون طالتٍ المدةٌ ويؤيدُه ما أخرجةهٌ البيهقيُ في السنن [*/؟16١]‏ عن 


كتاب الصلاة ۸٦‏ باب صلاة المسافر والمريض/ح ٤١۸ - +٠"‏ 


ابن عباس : «أنهُ ييا أقامَ بتبوك أربعينَ يوماً يقصرٌ الصلاة». ثم قال: تفرد به الحسينٌ بن عمارةً وهو 
غير محتحج به. 

07 وَعَنْ اش رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله جي إا ارْتَحَلَ في سَفْرِهِ قَبْلَ أن تَزِيعَ اسمس 
حر لطر إلى وف الَْضرِء ٠‏ تم نَل فَجَمَعَْ بَيتَهُمَاء إن راغت لشن قبل أن يتن ضلى الظهوثة 
00 ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲ ومسلم: .]7١4/45‏ وفي رِوَايَةٍ با في ا 

سْتَادٍ صجیح : : صَلَى اهر وَالْعَضرَ ثم رَِبَ. وَلأَبِي تيم في مُنتځرج مُسْلِم : کان إِذَا كان في سَمَر 
راف ا صَلَّى الظَهْرَ وَالْعَضْرٌ جَمِيعاً ثم ارْتَحَل . 

(وعنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: كاد رَسُولُ الله بي إذا ارتحلّ) في سفره (قبِلَ أنْ تزيع الشمس) 
أي: قبل الزوالٍ (أخْرَ الظهرٌ إلى وقتٍ العصر ثم نزل فجممعٌ بيئهما فإِنْ زاغتٍ الشمس قبل أن يرتحل 
صلَّى الظهرً) أي: وحدَهُ ولا يضم إليه العصرّ (ثمّ ركبّ. متفقٌ عليه) الحديثٌُ فيه دليلٌ على جواز 
الجمع بين الصلاتين للمسافرٍ تأخيراً ودلالةٌ على أنه لا يجمعٌ بيئهما تقديماً لقوله: «صلى الظهرً؛ إِذْ لو 
جار جمعٌ التقديم لضم إليه العصرّء وهذا الفعل منهُ بيز يخصصٌُ أحاديتٌ التوقيتٍ التي مضث» وقد 
اختلفٌ العلماءً في ذلك: فذهبت الهادويةٌ وهرّ قول ابن عباس وابن عمرّ وجماعةٍ منّ الصحابة ويروى 
عن مالك وأحمد والشافعي إلى جوازٍ الجمع للمسافرٍ تقديماً وتأخيراً عملاً بهذا الحديثِ في التأخير وبما 
يأتي في التقديم» وعن الأوزاعيٌ أنه يجورٌ ر للمسافرٍ جم التأخيرٍ فقط عملاً بهذا الحديثٍ وهو مرويٌ عنْ 
مالكِ وأحمد بن حنبلٍ واختارة أبو محمد بن حزم وذهبٌ النخعيُ والحسنُ وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز 
الجمعٌ لا تقديماً ولا تأخيراً للمسافر ااا ورة فل شه دياك حت رد وهوّ أنه أخْرّ الظهرّ 
إلى آخر وقتها وقدم العصرّ فِي أولٍ وقيها ومثله العشاةء ورد عليهم بأنة وإن ‏ تمشّى لهم هذا في جمع 
اا لم ييخ لوم في ن التقديم الذي أفادهُ قولّه : (وفي رواية للحاكم في الأربعينَ بإسنادٍ صحيح : 
صلَّى الظهرٌ والعصرَ) أي : إذا زاغث قبل أن يرتحلٌ صلى الفريضتين معاً (ثم > رك )فاليا امد فرك 
حكه التقدص هن افيه يله ولا يتصورٌ فيه الجمعٌ الصُورِيُ ومثله الروايةٌ التي (لأبي نعيم في مستخرج 
مسلم) أي : في مستخرجه على صحيح مسلم (كانَ) أي : النبي كلة: (إذا كانَ في سفر فزالتِ الشمسٌ 
شان ال والعصرٌ جميعاً ثمْ ل رتحلّ) فقذ أفادث روايةٌ الحاكم وأبي نعيم ثبوتَ جمع التقديم أيضاً 
وهُّما روايتان صحيحتانٍ كما قال المصنفٌ إلا أنه قال ابن القيم : إنهُ الف في رواية الحاكم فمئهم مَنْ 
سححها ES E‏ برشرعة وهر e ES N‏ ثم 
ذكرٌ كلام الحاكم في بِيانٍ وضع الحديث. ثم رده ابن القيم واختارً أنه ليس بموضوع» وسكوتٌ 
ال يه بأنه e 8 aS‏ 


- وَالْعَضْرّ جَمِيعاً َالْمغْرتَ وَالْعِمَاةَ جَمِيعا ما روا ملع ٩/۵۲1‏ *¥[. 
(وعن معاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : خرجنا مع رَسُولٍ الله بل في غزوة تبوك فكانَ يصلّي الظهرٌ والعصرَ 
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جميعاً والمغربٌ والعشاءً جم جميعاً. رواهُ مسل) إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخيرٍ لا غير أو له ولجمع 
التقديم» ا E‏ «كانٌ إذا ل تزيغ الاي ا أن يجمعَها 
E RO ES‏ اا لوي 
تفرد به قتيبةٌ ولا نعرفٌ أحداً رواهُ عن الليثِ غيرُهء قالَ: والمعروف عند أهل العلم حديثٌ معاذِ منْ 
حديث ابن الزبير عنْ أبي الطفيل عن معاذ: «أنّ النبيّ يِه جمعَ في غزوة تبوك بينَ الظهرٍ والعصرِ وبين 
المغرب والعشاء». انتهَى. إذا عرفت هذا فجمعٌ التقديم في ثبوتٍ وا معال إلا روا المستخرج على 
صحيح مسلم فإنة لا مقال فيْهاء وقذ ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جممٌ التأخير لثبوت الرواية به لا 
جممعٌ التقديم وهو قول النخعيٌ وروايةٌ عنْ مالك وأحمد ثم إنهُ قد انلف في الأفضلٍ للمسافر هل 
الجمعٌ أو التوقيتٌ : فقالت الشافعية : ترك الجمع أفضلٌ , وقال مالك : إنة مكروة» وقيل : يختصٌ بمنْ له 
ا واعلم أنه كما قالَ ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يكن عر يجمع راتباً في سفره كما يفعله 
كثيرٌ من الناس ولا يجمعٌ حال نزولهِ أيضاء وإِنّما كانَ يجمعٌ إذا جد به السيرٌ وإذا سار عقيبٌ الصلاةٍ 
كما في أحاديث تبوكء وأما جمعُه وهوّ نازلٌ غير مسافر فلم ينقلّ ذلك عنهُ إلا بعرّفة ومزدلفة لأجلٍ 


وأما الجممُ في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلينَ بجوازه فيه: «إنهُ ذهبّ أكثرٌ الأئمة إلى أنه 
لا يجوز الجممٌ في الحضر لما تقدمٌ من الأحاديثِ المبينة لأوقاتِ الصلواتٍ» ولما تواترٌ من محافظة 
النبي يك على أوقاتها حنَّى قال ابنُ مسعودٍ: «ما رأيثُ النبئ يَنِةٍ صلَّى صلاةً لغير ميقاتها إلا ضلاتينٍ 
جمعٌ بِينَ المغرب والعشاء ‏ أي بمزدلفة - بجمع وصلى الفجرٌ يومئذٍ قبل ميقاتهاء وأما حديتٌ ابن عباس 
عند ا «أنهُ جممٌ بِينَ الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة منْ غيرٍ خوفٍ ولا مطر» قيل لابن 
عباس : 31 أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمنَهُ» فلا يصح ا به لأنة غير معينِ لجمع 
التقديم والتأخير كما هو ظاهرٌ رواية مسلمء وتعيينُ واحدٍ منهما تیک قرتحت العَدول عة إلى ماهو 
واجبٌ من البقاءِ على العموم في حديث الأوقاتِ للمعذورٍ وغيره وتخصيصٌ المسافر لثبوتِ المخصّص» 
وهذا هو الجوابُ الام وأما ما يُرْوَى منّ ن الآثارٍ عن الصحابة والتابعينَ فغيرُ حجة إِذْ للاجتهادٍ في 
ذلك مسرح. وقد أوَّلَ بعضهم حديتٌ ابنِ عباس بالجمع الصُوري واستحسئه القرطبيُ ورجحة وجزمٌ به 
ابنُ الماجشونٍ والطحاويٌ وقواهُ ابنُ سيدٍ الناس لما أخرجة الشيخانٍ [البخاري: ١١١۱]ء‏ ا 
6 عن عمرو بن دينار - راوي الحديثٍ ‏ عن أبي الشعثاء قالّ: «قلتٌ: يا أبا الشعثاء أظنه أخْرَ 
الظهرٌ وعَجَلَ العصرّ وأخر المغربّ وعجلّ العشاءَء قال وأنًا أظنة» قال ابنُ سيدٍ الناس: وراوي الحديث 
أذرى بالمرادٍ منهُ من غيره وَإنْ لم يجزمْ أبو الشعثاء بذلك. وأقول إِنّما هو ظنٌ منّ 59 والذي يقال 
فيه : «أذْرَى بمّا رَوَى؛ إنما يجري في تفسيره للفظة مثلاً. على أن في هذه الدعوى نظراًء فإِنّ قولّه يلت : 
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«فربٌ حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقهُ منة» يرد عمومّهاء نعمْ يتعينُ هذا التأويلٌ فإنة صرح به النسائي في 
أصلٍ حديث ابن عباس» ولفظهُ: «صليتُ مع رَسُولٍ الله حي بالمدينةٍ ثمانياً جمعاً وسبعاً جمعاً أخّر 
الظهرَ وعجّل العصرّ وأخرٌ المغربَ وعجلَ العشاءً؛ والعجبُ منّ النووىٌ كيف ضعف هذا التأويلَ وغفل 
عنْ متن الحديثِ المرويء والمطلق في رواية يحمل على المقيدٍ إذا كانًا في قصة واحدةٍ كما في هذَّاء 
والقول بأنّ قولّه: «أراد أنْ لا يحرج أمتّهة يضعفٌ هذا الجمعٌ الصوريٌّ لوجودٍ الحرج فيه - مدفوع ع بأل 
ذلك أيسرُ منّ التوقيت؛ إِذْ يكفي للصلاتينِ تأهبٌ واحدٌ وقصدٌ واحدٌ إلى المسجدٍ ووضوءٌ واحدٌ بحسب 
الأغلب بخلافٍ الوقتين فالحرجٌ في هذا المع د لا كنك أف اا قياس الحاضر على المسافر كما 
قِيلَ فوهمٌ لأ العلةً في الأصلٍ هي السفرٌ وهو غير موجودٍ في الفرع وإلأ لزم مثله في القصرٍ والفطر». 
انتهى. قلتٌ: وهو کلام رصينٌ, TS‏ (اليواقيتُ في المواقيتِ) قبل 
الوقوف على كلام الشارج رحمة الله وجزاءٌ خيراً. ڈ ثم قال: E‏ 
وهو كَمَنْ صلى الصلاة MENE O‏ ار سن ا ون 
مى [الكهف: ]٠١5‏ الآيةَ من ابتدائهاء وهذه الصلاةٌ المقدمة لا دلالة عليها بمنطوقٍ ولا مفهوم ولا 
غم و ومن ۰ 1 

۹ - وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كلغ: دلا نَفْصْرُوا الصّلاة في أقَل مِنْ 
أرْبعَة برْهِ: مِن مَكَةَ إِلَى عُسْفَانَ؛ رَوَاهُ الدّارَقْطيُ [1] بِإِسْتادٍ ضيف وَالصّحِيحٌ أله مَؤقُوفٌ. كُذَا أَخْرَجَهُ 

(وعن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُما قالَ: قال رَسُول اللَهِ يَئِةِ: «لا تقصّروا الصلاةً في أقلّ منْ أربعة 
زد "امر ع1 إلى عر ری ا ج فإنة مق روا عبوالر هاب بن ماهد زمر 
مروك نسبة التورئ: إلى الكذب» .وقال الأردي + لا نجل الرؤادة ن وهر مقط آيغنا لان لم يسمغ 
من أبيه (والصحيحٌ أنه موقوفٌ كذًا أخرجة ابن خزيمة) أي: موقوفاً على ابن عباس» وإسنادهُ صحيحٌ 
ولكنْ للاجتهادٍ فيه مسرح فيحتمل أنه من رأيوء وتقدم أنه لم يثبث في التحديدٍ حديثٌ مرفوعٌ. 

٠‏ - وَعَنْ جار - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلنه: «حيرُ أَمَتي الّذِينَ إذَا أَسَاءُوا 
اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا سَاقَرُوا قَصَرُوا وَأَنْطَرُواء أَخْرَجَهُ الطَبَرَانِنُ في الْأَوْسَطٍ [101//1] بِإِسْئَادٍ ضَعِيفٍء وَهْرَ في 

مُرْسَلِ سَعِيدٍ بن الْمَسَيّبٍ عِنْدَ لبهي [1075] مُخْتَصَراً. 

(وعنٌ جابر قال: قال وَسُولُ الله يي «خيرُ أمتي الذينَ إذا أساءوا استغفرُوا وإذا سافروا قصدوا 
وأفطرُوا. غر الطبرانيُ في الأوسظ بإسنادٍ ضعيفٍء وهر في مرسل سعيدٍ بن المسيب عند البيهقي 
مختصراً) الحديثٌ دليلٌ على أنَّ القصرّ والفطرَ أفضلٌ للمسافر من خَلافِهِمَاء وقالتِ الشافعيةٌ: ترك 
الجمع أفضلٌء فقياسٌ هذا أن يقولوا: التمامُ أفضل» وقد ا به أيضاًء وكأنّهم لم يقولوا بهذا 
الحديثِ لضعفه. واعلم أن المصنفٌ رحمه الله أعاد هنا حديثٌ عمرانٌ بن حصين وحديتٌ جابر» وهما 
قول 
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4 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : کان بی بواسیر فشالت ال يله عن الصلاةء 
قََالَ: ١ص‏ تائماًء ا ِن لم تَنْتَطع فَعَلَى جَنْب». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [111۷]. 

(وعنْ عمرانٌ بن حصين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كانث بي بواسيرٌ فسألتٌ النبيّ يل عن الصلاة) هذا لم 
يذكزه المصنفٌ فيما سلف في هذه الرواية (فقال: «صلّ قائماً فان لم تستطغ فقاعداً فن لم تستطغ فُعَلَى 
جَنْب؛ رواه البخاريٌ) هو كما قال ولم ينسبّه فيما تقدمً إلى أحدٍء وقد بيا مَنْ روه غير البخاريّ وما في 
منّ الزيادة. 

- وَعَنْ جَابِرٍ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: عَادَ الي يك مَريضاً فُرآء يُصَلِي عَلَى وسَادَةٍ قْرَمَى 
بهَاء وَقَالَ: «صَلّ عَلَى الأزض إن اسْتَطغتَ» وَإلاً اذم إِيِمَاء؛ َاجْعَلُ سُجُودَكٌ أُخْفْضٌ من رُكُوعِكَ» 
رَوَاهُ الْبَتِهَعَيُ ]۳۰/۲[ وصح أبُو حاتم وَكُمَهُ . 

(وعنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال : عاد النبي يل مريضاً فرآه يصلّي على وسادةٍ قَرَمَى بها وقال: «صل 
على الأرض إن استطعت وإلاً فأوم إيماءَ واجعل سجودَك أخفض مِنْ ركوعك» رواهُ البيهقيُ وصححَ أبو 
حاتم وقُفَهُه زاد فيما مضّى أنه رواه البيهقيُ بإسنادٍ قوي وقد ذ تقدّما في آخر باب صفة الصلاةٍ قُبَيْلَ باب 
سجود السهر بلفظهماء وشرحتاهُما هنالكٌ فتركنا شرحهما ههنا لِذَّلِكَ ٿم ذكرٌ هنا حديتٌ عائشة وقد 
تقدم أيضاً في باب صفة الصلاة بلفظهء وقالَ هناك: صححة ابن خزيمة وهنا قالّ: صححة الحاكم 
و 5 

- وَعَنْ عَائِْشَةَ رضي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أت الم + عن يُصَلّي مرب . رَوَاُ النّسَائَيُ ]١15705[‏ 
وَصَحَحَه الْحَاكِمْ ]1۸/1[ . 

(وعن عائشةً قالث: رأيثُ النبئّ ‏ صلّى الله عليه وآله وسِلَّمَ - يصلي متربعاً. روا النسائيُ وصححة 
الحاكمٌ) وهو منْ أحاديثِ صلاة المريض لا مِنْ أحاديثِ صلاةٍ المسافرء وقد أتى به فيما سلف» 
والحديثٌُ دليلٌ على صفة قعودٍ المصلّي إذا كان لهُ عذرٌ عن القيام وفيه الخلافٌ الذي تقدّمَ. 
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باب الجُمُعةٍ 
الجمعةٌ بض الميم وفيْها الإسكانٌ والفتح مثل همزةٍ ولمزق و العروبةء 
اخ الترمذي ]٤۸۸[‏ من حديث أبي هريرةً» وقالَ حسنٌ صحيحٌ أن النبئ بَا قال: «خيرٌ يوم طلّعث 
فيه الشمس يوم م الجمعة: فيه ۾ خَلِقَ آدم وفيه دخل الجنة وفيه أخَرِجٌ مئهاء ولا تقوم م الساعة إا في یوم 
5 عَنْ عَبْدِاللُهِ بن عُمَرَ٬‏ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أنّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله بل يَمُول ‏ عَلَى 
أَغْوَادٍ مره -: «لَيَنْتَهِيَنْ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْمْعَاتِء أو لَيَخْتِمَنْ الله عَلَى تُلُوبِهِمْ» ثم لَيِكُوئنَ مِنَ 
الْعَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]۸٠٠/٤١[‏ 


(عنْ عَبْداللُهِ بن عمرٌ وأبي هريرة أنْهما سمعا رَسُول الله بين يقول على أعوادٍ منبره) أي: منبره الذي 
من عودء لا على الذي كان منّ الطينٍ ولا على الجذع الذي كان يستندٌ إليه» وهذا المنبرٌُ عُمِلَ له يي 
سنة سبع وقيل : سنة ثمان» عملة له غلامُ امرا: .من الأتضان كان ارا واسمةٌ على أصحٌ الأقوال: 
ميمونٌ» وکال على ثلاثِ درجء ولمْ يزل عليه حٌى زادهُ مروانُ في زمن معاوية ست درج من أسفله 
وله قصةّ في زيادته - وهي أن معاوية كب إليه أن يحمله إلى دمشق فام به فقلع فأظلمتٍ المدينةٌ فخرج 
مروانُ فخطبّ فقالٌ: نما أمرني أميرٌ المؤمنينَ أنْ أرفعه ففعل ذلك وقالَ: إنما زدثٌ عليه لما كثرٌ 
الناسٌُ» ولم ET.‏ المسجد النبوي سنة أربع وخمسينَ وستمائة فاحترقٌ («لينتهينٌ أقوامٌ 
عنْ وَدْعِهِمُ) به بفتح الواو وسكونٍ الدالٍ المهملة وكسر العين المهملة أي : تركهم (الجمعات أو 
ليختمنٌ اللّهُ على قلوبهم) الختمُ: الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتماً له وتغطية لكلا يُتوصلٌ 
إليه ولا يُطلع عليه شبهتٍ القلوبٌ بسبب إعراضهم عن الحقٌّ واستكبارهم عن قبوله وعدم نفوذٍ الحقٌ 
إليها بالأشياء ء التي استُوئِقَ عليّها بالختم» فلا ينفذٌ إلى باطنها شية» وهذه عقوبةٌ على عدم الامتثالٍ 
لأمر الله و وعدم إتيانٍ الجمعةٍ منْ باب تيسير العشرى (ثمّ ليكوننٌ من الغافلين» رواه مسلمٌ) بعد ختمه 
تعالى على قلوبهم فيغفلونَ عن اكتساب ما ينفعُهم منّ الأعمالٍ وعنْ تركِ ما يضرّهم منها. وهذا الحديتُ 

من أعظم الزواجرٍ عن تركِ الجمعة والتساهلٍ فِيْهاء وفيه إخبارٌ بأنّ تركها مِنْ أعظم أسباب الخذلان ولقد 
عرفنا من يتساهل بالجمعة أسبوعاً بعد أسبوع حتى يُخْرَمَ حضورها بسبب الذلان بالكلية» والإجماعٌ 

م على وجوبها على الإطلاق» والأكثرٌ ها فرض عين» وقال في معالم السئن إِنْها فرض كفاية عند 
الفقهاء . ش 

٥‏ - وَعَنْ سَلَمٌَ ْنِ الأفوَعٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: گا نُصَلُي مَعْ رَسُولٍ الل يو يوم الْجْمعَقٍء نَم 
نَنْصَرِفٌ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانٍ ظِلّ يُسْتَظَلُ به. متمق عَلَيْهِ [البخاري: 4 ومسلم: [ANY‏ وَاللْفْظْ 
لِلْبْخَاريٌ . 

في لظ لِمْسْلِم : کا نُجَمْعُ مَعَهُ إا زَالَتِ الهس ثُم تزجع تتَبَعْ الْمَيَْ. 

لوعن لين اا ال : كئا نصلّي مع رَسُولٍ الله يك يوم الجمعةٍ ثم ننصرفٌ وليس للحيظانٍ 
ظل ميحطل به متفقّ عليه واللفظ للبخاري وفي لفظٍ مسلم) أي: منْ رواية سلمة (كنّا نجمعٌ معة) أي : 

مع النبي ب (إذا زالتِ الشمسٌ ثم نرج نتتبمٌ الفية) الحديثُ دليلٌ على المبادرة بصلاةٍ الجمعةٍ عند 
أولِ زوالٍ الشمس» والنفي في قوله: «وليسٌ للحيطانٍ ظل» متوجة إلى القيدٍ وهو قوله: «أنه يستظلٌ به» 
لا أنه نفي لأصل الظلّ حٌى يكونَ دليلاً على أنه صلأها قبلَ زوال الشمس» وهدًا التأويل معتبرٌ عند 
الجمهور القائلينَ بأنّ وقتَ الجمعة هرّ وقتٌ الظهرء وذهبّ أحمدُ وإسحاق إلى صحة صلاةٍ الجمعة قبل 
ازال واف الات عند كنال سكي :رفا سلا ان رتل انيه الاد وار 
مالك الخطبةً قبل الزوالٍ دونَ الصلاةء وحجتُهم ظاهرٌ الحديثِ وما بعدَهُ» وأصرحٌ منهُ ما أخرجة أحمدٌ 
2/3 ومسلمٌ [808/19] من حديثِ جابر: أن النبيّ ية كان يصلّي الجمعة ثم نذهبُ إلى جِمَالِنا 
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فنريُها حينَ تزولُ الشمس يعني النواضح» وأخرح الدارقطنيٰ [1] عن عَبْدِاللِ بن شيبان قال : «شهدث 
مع أبي بكر الجمعة فكانث خطبتهُ وصلائه قبل نص النهارٍ» ثم شهدثها مع عمرٌ فكانث صلائه وخطبئه 
إلى أن أقول: انتصف النهارُء ثم شهدثها مم عثمانَ فكانث صلائه وخطبيُه إلى أن أقول: زال النهارُء 
فما رأيتٌ أحداً عاب ذلك ولا أنكرة» ورواءُ احم بنْ حنبلٍ في دواية ابنه عَبْدِاللّهء قال : وكذلك روي 
عن ابن مسعودٍ وجابرٍ وسعيدٍ ومعاوية: «أنّهم صنُوا قبل الزوال» ودلالةٌ هذا على مذهب أحمدٌ واضحةٌء 
والتأويل الذي سبق منّ الجمهور يدفعُه أن صلاة النببي ا مع قراءتة سورةً الجمعة والمنافقينَ وخطبته لو 
كانت بعد الزوالٍ لما ذهيُوا مِنْ صلاةٍ الجمعة إل وللحيطانٍ ظلّ يستظل به. كذًا في الشرح» وحَمَّقْنَا في 
حواشي «ضوءٌ النهار؛ أن وقتها الزوال» وندل له انض قوله: 

- وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا كُنَا نَقِيلُ وَلاً نَتَعَدّى إلا بَعْدَ الْجْمْعَةِ. 
ممق عَلَيْهِ [البخاري: 479 ومسلم: ٠*/409]ء‏ وَاللْفُظُ لِمْسْلِم . 

وَفي رِوَايَةِ : في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي 

(وعنْ سهل بن سعد) هوّ أبو العباس سهلٌ بن سعدٍ بن مالكِ الخزرجي الساعدي الأنصاريء قيل: 
كان اسمة حَرّنا فسماءً و هلا مَك النبي يو وله 00 عشرةً سنةً» وماتٌ بالمدينة سنة إحدى 
وسبعينَ وهو آخرُ مَنْ مات بالمدينة منّ الصحابةٍ (قالَ: ما كنا نقيلُ) منّ القيلولة (ولا نتغدّى إلا بعد 
الجمعة. متفقٌ عليه واللفظٌ لمسلم وفي رواية: في عهدٍ رَسُولٍ الله يي في «النهاية؛ المقيل 
والقيلولهُ: الاستراحةٌ نصف النهار وإنَّ لم يكن معّها نوم فالحديتُ دليلٌ على ما دل عليه الحديثُ 
الأول وهوّ من أدلة أحمد وإنّما أَنَى المصنفٌ رحمة الله بلفظ رواية «على عهدٍ رَسُولٍ الله كك لعلاً 
يقولٌ قائل : إن لم يصرح الراوي في الرواية الأولى أن ذلك كان من فعله كل وتقريره فدفعة بالرواية 
التي أثبتث ث أن ذلك كان على عهدهٍ ومعلومٌ أنهُ لا يصلّي الجمعة في المدينة في عهده سواه فهو إخبارٌ 
عنْ صلاته. وليسٌ فيه دليلٌ على الصلاة قبل الزوالٍ لأنهم في المدينةٍ م 
بعد صلاةٍ الظهر كما قال تعالى: 9 يَمِنَّ تصَعنَ يَابَمْ ين اسه [النور: 08] نعم كان يل يسارع 
بصلاةٍ الجمعةٍ في أولٍ وقتٍ الزوالٍ بخلافٍ الظهر فقذ كان يؤخرّه بعده حى يجتمعٌ الناس. 

۷- وَعَنْ جابر ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - أن الي يك گا يَخْطبٌ قَائِماًء فَجَاءث عِيرٌ مِنَ الشام» 
انَل الاس انهه عت ل و انا عَشَرَ رَجْلاً. رَوَاهُ مُسْلِمْ ]۸۹۳/۳١1‏ . 1 

(وعن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن النبيّ ب كان يخطبٌ قائماً فجاءث عيرٌ) بكسر العينٍ المهملةٍ وسكونٍ 
المثناة التحتية فراءء قال في «النهاية»: العيرُ: الإبل بأحمالها (منّ الشام فانفتل) بالنونٍ الساكنةٍ وفتح الفاء 
فمثناةً فوقيةٌ أي : انصرف «الناسٌ إِليْها حتّى لم يبْقّ) أي: في المسجدٍ (إلاً اثنا عشّرٌ رجلاً. روا مسلم» 
الحديثُ. دليلٌ على أنه يشرعٌ في الخطبة أن يخطبّ قائماً أنه لا يشترط لها عددٌ معينْ» كما قيل: إنة 

يشترط لها أربعونٌ رجلاء ولا ما قيلّ: ا ار ال 
دليلَ أنّها لا تنعقدُ بأقلّ. وه القصةٌ هي التي نزلث فيْها الآيةُ $ ودا رََوَأْ تحر [الجمعة: ]١١‏ اليه 
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وقال القاضي عياضٌ: إنهُ رَوَى أبو داو في مراسيله: «أنّ خطبتة بيا التي انفضُوا عنها إِنّما كانث بعد 
صلاةٍ الجمعة وظبُوا أنه لا شيءَ عليْهم في الانفضاض عن الخطبةٍ وأنهُ قبل هذه القصة كان يصلّي قبل 
الخطبة» قال القاضي: وهذا أشبة بحالٍ أصحابه والمظنونٌ بهم ما كاثوا يدَعُونَ الصلاةً مع النبي بيز 
ولكنّهم ظَنُوا جوازٌ الانصرافٍ بعد انقضاءٍ الصلاة. 

۸ - وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ الله قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «مَن أَذرك رَحْمَةَ مِن صَلاةٍ الْجْمْعَةٍ 
وَغَئْرِهَا قَليْضِفْ لَيهَا آي وَنَذ تَمَثْ صَلانَة؛ رَوَاهُ النّسَائِنُ .]٥٥۷[‏ وَابْنُ مَاجَهْ [2]1177 وَالدَارَقْطنِيُ 
3 وَاللّفْظْ لَهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ » ٠‏ لَكِنْ قَوَى أَبُو حاتم ]441[ ِرْسَالَهُ . 

(وعنِ ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله ية : «منْ أدرك ركعة منْ صلاةٍ الجمعة وغيرها) 
أي: من سائر الصلواتٍ (فليضف إِليْها أخرى) في الجمعة أؤ في غيرهاء يضيفُ إليْها ما بقي منْ ركعةٍ 
فأكثرٌ (وقذ تمث صلائه؛ رواهٌ النسائئ وابنُ ماجة والدارقطني» واللفظٌ له وإسناده صحيحٌ» لكنْ قى 
أبو حاتم إرسالّه) الحديثٌ او حلي يب ي توت بُ يزيد عن سالم عن أ بيه 
الحديث . قال أبو داود والدارقطنيّ: تفرد به بقيةٌ عنْ يونس وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: 
هذا خطأ في المتن والإسنادء وإثما هو عن الزهريٌّ عنْ أبي سلمة عن أبي هريرةً مرفوعاً: ١منْ‏ أدرك 
ركعة منّ الصلاةٍ فقذ أدركها». وأما قولةُ: «منْ صلاةٍ الجمعةً؛ فوهُمٌء وقد ذ أَخْرجَ الحديثٌ من ثلالة عشرّ 
طريقاً عنْ أبي هريرةٌ ومن ثلاثةٍ طرق عن ابن عمرٌ وفي جميعها مقالٌ. وفي الحديثِ دلالةٌ على أنَّ 
الجمعةٌ تصحٌ للا حقّ وإ لم يدرك منّ الخطبة شيئاء وإلى هذًا ذهبٌ زيدٌ بن علي والمؤيدٌ والشافمي 
وأبو حنيفةء» وذهبت الهادوية إلى أن إدزاك عيء من الخطبة شرط لا تصحٌ الجمعة بدونهء وهذًا 
Cl E‏ 
ثلاث طرق : أحذها من حديث أبي هريرةً وقال فيِها: على شرط الشيخين» ثم الأصل عدم الشرطٍ حى 
يقو عليه دليل. 

9 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٌ ‏ رَضِيَ الله تعالى عله آذ الل له كان يخطف فاا تخد 
يَقُومُ فَيَخْطبُ قائِماًء فَمَنْ تبأد اکا و ا قد ا حرج مُمْلِمٌ .]۸٩۲/۳۰[‏ 

(وعنْ جابرٍ بن سمرة أن النبيّ ية كاد يخطبُ قائماً ثمّ يجلسٌ .ثم يقومُ فيخطبٌُ قائماًء فمن أنبأكَ أنه 
كاد يخطبٌ جالساً فقدذ كذبّ. أخرجة مسلمٌ) الحديتُ دليلٌ أنهُ يشرعٌ القيامٌ حال الخطبتينٍ والفصل 
بيئهما بالجلوس» وقد اختلف العلماء هل هو واجبٌ أو سنة؟ فقال أبو حنيفة: إن القيام والقعود سنةٌء 
وذهب مالك إلى أن القيام واجبٌ فإنْ تركه أساء وصحتٍ الخطبةٌء وذهبّ الشافعيٌ وغيرُه إلى أنَّ الخطبة 
لا تكونٌ إلأ من قيام لمن أطاقة» واحتججوا بمواظبته ية على ذلك حنَّى قال جابرٌ: «فمنٌ أنبأكَ. . إلى 
آخره» وبما روي أن كعبّ بن عجرةً لما دخل المسجدّ وعَبْدٌالرحمن بن م الحكم يخطبٌ قاعداً فأنكرٌ 
عليه وتلا عليه ورك يما » وفي رواية ابن خزيمة: «ما رأيتُ كاليوم قط إماماً يم المسلمينَ يخطبُ 
وهو جالس. يقولٌ ذلك مرتين»؛ وأخرج ابن أبي شيبةً عن طاوسٌ: «خطبّ رَسُولُ الله بي قائماً 
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وأبو بكر وعمرٌ وعثمالٌ وأولُ مَنْ جلسٌ على المنبرٍ معاويةٌ» وأخرج ابن أبي شيبةٌ عن الشعبيّ «أنَ 
معاوية إلّما خطبّ قاعداً لما كثرٌ شحمٌ بطنه ولحمّه؛ وهذا إبانةٌ للعذر؛ فإنهُ مع العذرٍ في حكم المتفقٍ 
على جواز القعودٍ في الخطبة. وأمًا حديتُ أبي سعيدٍ الذي أخرجة البخاريٰ [1*904] «أن النبيّ له 
جلسّ ذات يوم على المنبرٍ وجلسشتا e‏ أنه كانَ في غير جمعة وهذهٍ الأدلة 
تقضي بشرعية القيام والقعودٍ المذكورين في الخطبةء وأمًا الوجوبٌُ وكوئه شرطاً في صحتها فلا دلالة 
عليه في اللفظ إلا أنه قذ ينضمٌ إليه دليلٌُ وجوب التأسي 6 وقد قالّ: «صلُوا كما رأيتموني أصلّي'. 
وفعلُهُ في الجمعة في الخطبتين وتقديمُها على الصلاةٍ مبينٌ لآية الجمعة» فما واظبَ عليه فهو واجبٌء 
وما لم يواظبْ عليه كان في الترك دلي على عدم الوجوب» فإ صح أن قعوده بيو في حديثٍ أبي 
سعيدٍ كان في خطبة الجمعة كان الأقوى القولُ الأول وإِنْ لم يثبث فالقولٌ الثاني (فائدة) تسليمُ 
الخطيب على المنبر على الناس فيه حديثٌ أخرجة الأثرمٌ بسنده عنٍ الشعبيّ: «كانَّ رَسُولٌ اللَهِ يا إذا 
صعدّ المنبرٌ يومَ الجمعة استقبلَ الناس فقالَ: السلامُ عليكم» الحديت؛ وهو مرسلٌ» وأخرج ابن 0 
31١‏ كان إذا ذلا مز ومعر و سلم على عن بعقذ المثير * ثم صعدّء فإذا استقبلَ الناسّ بوجهه سلّم ثم 
قعدَ» إلا أنه ضعَمَة ابن عدي بعيسى بن عَبْدِالل الأنصاريٌ وضعفة به ابنُ حبانَ. 


55٠‏ - وَعَنْ جَابرٍ ن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يا إِذَا خَطْبَء احْمَرّتْ عَيْنَافُ 
وغل رف وَاشْئد عقي خن كاله مَنذِرُ جَيْش ول صَبْحَكُمْ وَمَسَاكُمْ؛ وَيَقُولُ : «أمًا بَعْدُء فَإِنْ خير 
الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وير الذي هَذْيُ مُحَمُدِء وَشَرّ الاوز مُحْدَنَائهَاء وکل ِدْعَةٍ ضَلالَة» رَوَاهُ مُسْلِمْ 
[*1817//5» وَفِي رواية َه كَانَتْ حَطبَةُ الي كن يوم الْجْمْعَةِ: يَحْمَدُ الله وَيُنْنِي عَلَيْه قول عَلَى 
ئر دَّلِكَ ‏ وَقَدْ عَلآ صَوْنهُ - وَفي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يهد الله فلآ مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فلا اوي لَه 
وَلِلنْسَائي [1014]: «رَكُلٌُ ضَلالَةَ في النَار . 

(وعنْ جابر بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: كان رَسُولُ الله يك إذا خطبّ احمرث عيناةُ وعلا صوثه 
واشتد فق س كانه منذرٌ جيش يقول: صبّحكم ومسّاكمء وول أنا بعد فان خب الحديت 
كتابُ اللَّهِ وخيرٌ الهَدْي هدي محمد) قال النوويٌ: ضبطناة هُ في مسلم بضمٌ ا ء وفتح الدال فيهماء 
وبفتح الهاءِ وسكونٍ الدال فيهمّاء وفسرهُ الهرويٌ على رواية الفتح a‏ ي: ي: أحسنَ الطريق طريقٌ 
محمدٍ وعلى رواية الضمْ معنا الدلالةٌ والإرشادُ وهو الذي يضاف إلى الرسلٍ وإلى القرآنٍ: قال تعالى: 
لرَنّكَ تبّيِى» [الشورى: 87]» إن هَدَا لمان يَبْرِى 4 [الإسراء: ۹]» وقذ يضاف إليهِ تعالى» وهو 
بمعئى اللطفٍ والتوفيق والعصمة: فبك لا رى من خب © [القصص : 55] الآية (وشرٌ الأمور 
محدثاثها) المرادٌُ بالمحدثاتٍ ما لمْ يكن ثابتاً بشرع منّ اللّه ولا مِنْ رسوله (وكلّ بدعة ضلالة) البدعة 
لغة: ما عُمِلَ على غير مثالٍ سابق» والمرادٌ بها هئا: ما عُمِلَ مِنْ دونِ أن يسبق لهُ شرعيةٌ منْ كتاب ولا 
سنة (رواهٌ مسلم) وقذ قسمّ العلماء البدعة خمسة أقسام: واجبةٌ : كحفظ العلوم بالتدوين» والردُ على 
الملاحدة بإقامة الأدلة» ومندوبةٌ: كبناء المدارس» ومباحةٌ: كالتوسعة في ألوانٍ الأطعمةٍ وفاخر الثياب» 
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ومحرمةٌ ومكروهةً: وهما ظاهرانِء فقوله: «كلّ بدعةٍ ضلالة» عام مخصوصٌ. وفي الحديثِ دليلٌ على 
أنه يستحبٌ للخطيب أن يرفعٌ بالخطبةٍ صوئّه ويجزل كلامَهُ» ويأتي بجوامع الكلم منّ الترغيب 
والترهيب» ويأتي بقولٍ: (أما بعدٌ)» وقد عمد البخاريٰ باباً في استحبابها وذكرٌ فيه جملةً منّ الأحاديث» 
وقذ جممٌ الرواياتٍ التي فيها ذكرٌ «أما بعدٌ؛ لبعض المحدثينَ»ء وأخرجها عن اثنين وثلاثينَ صحابياًء 
وظاهره 0 كان ين يلازمُها في جميع خطپوء وذلك بعد حمدٍ الله والثناء عليه والتشهدٍ كما تفيده الروايةٌ 
المشارٌ إليها بقوله: (وفي رواية له) أي : لمسلم عنْ جابرٍ بِنعَبْداللُِ (كانث خطبةٌ النبي يليه يوم الجمعةٍ 
يحمدٌ الله ويثني عليه ثمْ يقل على أثر ذلكَ وقذ علا صوثه) حذف المقولٌ اتكالاً على ما تقدم وهو 
قولّهُ: «أما بعد فان خير الحديث؛ إلى آخره ما تقدمّ ولمْ يذكر الشهادةً اختصّاراً لثبوتها في غير هذه 
الروايةء فقذ ثبت أنه يي قال : «كلّ خَطَبَةٍ ليسّ فيها تشهدٌ فهي كاليد الجذماء؟» وفي «دلائل النبوة؛ 
للبيهقي منْ حديثِ أبي هريرةً مرفوعاً حكايةٌ عن الله عر وجل : «وجعلتٌ أمتَكٌ لا يجورٌ لهم خطبة 
حنّى يشهذوا أنك عبدي ورسولي» وكانّ يذكرٌ في تشهده نفسّه باسمه العَلّم (وفي رواية لهُ) أي: لمسلم 
عنْ جابر (مَنْ يهد اللَّهُ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهُ) أي: أنه يأتي بهذ الألفاظ بعد «أما بعده 
(وللنسائيٌ) أي: عن جابر (وكلّ ضلالة في النار) أي: بعد قوله: «كلّ بدعة ضلالة» كما هوّ في النسائي 
واختصرهُ المصنف» والمرادٌ صاحبّها. وكا يعلمُ أصحابهُ في خطبته قواعد الإسلام وشرائعّه» ويأمرهم 
وينهاهُمْ في خطبته إذا عرض له أمرٌ أو نهيّ كما أمرّ الداخلَ وهرّ يخطبٌ أن يصلّيَ ركعتين» ويذكرٌ 
معالمَ الشرائع في الخطبة والجنةً والنارٌ والمعاد ويأمرٌ بتقوى اللَّهوء ويحذرٌ من غضبهء ويرغبٌ في 
موجباتٍ رضاة» وقد ورد قراءة آيةِ في حديثٍ مسلم: «كانَ لرَسُولٍ الله يخ خطبتان يجلسٌ بيئهما يقرأ 
القرآنَ ويذكرٌ الناس ويحذرٌ»» وظاهره محافظته كن على ما ذكرٌ في الخطبة ووجوبُ ذلك لأنّ فعلّه بيان 
لما أَجْمِلَ في آية الجمعة وقذ قال يِهِ: «صلُوا كما رأيتموني أصلي»» وقد ذهب إلى هذا الشافعيٌ» 
وقالتِ الهادويةٌ: لا يجبُ في الخطبة إل الحمدُ والصلاهُ على النبي يي في الخطبتين جميعاً» وقالَ 
أبو حنيفة: يكفي سبحانً اللَوِء والحمدٌ للوء ولا إلهَ إلا اللَهُء واللَهُ أكبرُء وقالَ مالك لا يجزي إلا ما 
ا 

4 - وَعَنْ عَمَارٍ بْنِ يار رَضِيَ الله ء عَنْهُ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َة يَقُولُ: (إنّْ طول صَلاةٍ 
الرَجُلٍ ء وَِصَرَ خطبيه ية بن ففهدا رَو مُسْلِمٌ 434/401 

(وعنْ عمارٍ بن ياسر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: سمعتُ رَسُولَ الله بي يقول: «إنّ طول صلاةٍ الرجلٍ 
وقضر خطبتو ميلة) بفتح المي ثم همزة مكسورة ثم نون مشلدة آي : علامةٌ (منْ فقهه) أي : مما غرف 
به فقهُ الرجل » وکل شيءِ دل على شيءٍ فهر مثنةٌ لهُ (رواءٌ مسلمٌ) وإِنّما كان قصُ الخطبة علامةً على فقه 
الرجلٍ لأنَّ الفقية هوّ المطلعٌ على حقائقٍ المعاني وجوامع الألفاظ فيتمكنٌ منّ التعبير بالعبارة الجزلةٍ 
المفيدة ولذلكَ كان منْ تمام رواية هذا الحديث: «نأطينُوا الصلاءً واقصروا الخطبة إن منّ البيانٍ 
لسِحراً؛ فشبة الكلامٌ العاملَ في القلوب الجاذبٌ للعقولٍ بالسحرٍ لأجل ما اشتملٌ عليه من الجزالةٍ وتناستي 
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الدلالة وإفادةٍ المعاني الكثيرة ووقوعه في مجازه من الترغيب والترهيب ونخو ذلك ولا يقد عله إلا 
e‏ فإنه يتمكنٌ من الإتيانِ بجوا مع الكلمء وكانٌ ذلك منْ خصائصه یپ ؛ 
فإنة أوتى مع الكلم . والمرادٌ من طول الصلاةٍ الطولٌ الذي لا يدخلٌ فاعلّه تحت النهي» وقد كان 
يصلّي 0 بالجمعة والمنافقينَء وذلكَ طول بالنسبة إلى خطبتهء وليس بالتطويل المنهيّ عنة. 

۴ - وَعَنْ ن م SSE‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَت: مَا أَحَذْتُ ت لفان ال4 
إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله ۾ ينو يَفْرَؤُهَا كُلَّ جُْمْعَةٍ عَلَى الْمِْبَر ذا حْطْبَ الئاس . رَوَاهُ مُسْلِمْ .]۸۷۳/٠١[‏ 

(وعن أمْ هشام بنتٍ حارثة بن النعمانٍ رَضِيَ الله عَنْها) هي الأنصاريةٌ» رَوَى عنْها حبيبٌُ بن 
عبدالرحمن بن يسافٍء قال أحمدٌ بنُ زهير: سمعتٌ أبي يقول: ا دام بدك حارلة ا بيعه 
الرضوانٍ. ذكرهُ ابن عبدِالبرٌ في الاستيعاب ولم يذكر اسمّهاء وذكرّها المصنفٌ في التقريب ولم يسمُها 
أيضاًء وإِنّما قالَ: صحابيةٌ مشهورةٌ (قالث ما أخذث «واليين انير إلا عن لسانٍ رَسُولٍ الله ييز 
يقرأها كلّ جمعةٍ على المنبر إذا خطبٌ الناسّ. رواهُ مسلمٌ) فيه دلِيلٌ على مشروعية قراءة سورة ق في 
الخطبة كل جمعةء قال العلماء: وسببٌ اختياره يلغ هذه السورة لِمَا اشتملث عليه منْ ذكرٍ البعثِ 
والموتٍ والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. وفيه دلالةٌ لقراءةٍ شيءٍ منّ القرآنٍ في الخطبةٍ كما سبق 
وقذ قامٌ الإجماعٌ على عدم وجوب قراءةٍ السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبةء وكانث محافظته ن 
هذه السورة اختياراً منه لما هو الأحسنٌ في الوعظ والتذكير. وفيه دلالةٌ على ترديدٍ الوعظٍ في الخطبة. 

٣‏ - وَعَنِ ابن عَباس رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كال رسو الله ي : : «مَن تَكُلْمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
وَالمَامُ يطب فَهُوَ كَمَكَلٍ الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أسفاراء وَالْذِي يَقُولُ لَهُ: أَنَصِتء لَيِسَثْ لَه جُمْعَةُه رَوَاهُ أخَمَدُ 
7 بِإِسْادٍ لا باس بوء وَهُوَ يُمَسَرُ حديت أبي هُرَيْرَةَ في الصّحِيحَيْنٍ [البخاري: ۰۳۹٤‏ ومسلم: 
0١‏ مَرْفُوعاً. 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ تكلّمَ يوم الجمعة والإمامٌ يخطبُ 
فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقولٌ لهُ أنصث ليست له جمعةٌ؛ رواهٌ أحمدٌ بإسنادٍ لا بأس به 
AE‏ قوي في جام حمادٍ مرسلٌ (وهوًّ) أي: حديتُ ابن 0 (يفِسّرُ) الحديثٌ. 

4 - إِذَّا قُلْتَ لِصَاحبِك : أُنْصِتْ يَوْمّ الْجْمْعَةٍ وَالإِمامُ يَحْطبٌ فَقَدْ لَعَوْتَه. 

(وعنْ أبي هريرةً في الصحيحين مرقوعاً: «إذا قلت لصاحبك أنصث يوم الجمعةٍ والإمامُ يخطبٌ قد 
لغرتَ) في قوله: «يومٌ الجمعةا دلالة غ اذ ع غير اله تت كلها تله عن العلام حالهاء 
وقولّه : «والإمامُ يخطبُ» دليل على أنه يختص النهي بحالٍ الخطبةء وفيه رد على مَنْ قال: إنهُ يُنْهَى عنٍ 
الكلام منْ حال خروج الإمام . وأما 0 حال جلوسه بِينَ الخطبتين فهو غيرٌ خاطب فلا يُنْهَى عنٍ 
عد وقيلٌ : هو وقتٌ يسيرٌ يش يُشَبّهُ بالسكوتٍ للتنفس فهو في حكم الخاطب وإنّما شبهة بالحمارٍ 
يحمل أسفاراً لأنه فاته الانتفاعٌ بأبلغ نافع» وقد تكلف المشقة وأتعبٌ نفِسَهُ في حضور الجمعةء والمشبه 
به كذلك فاته الانتفاعٌ بأبلغ نافع معّ تحمل التعب في استصحابه. وفي قوله: «ليسث لهُ جمعةٌ؛ دليل 
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على أنه لا صلاةً لهُ فإنّ المراد بالجمعة الصلاةٌء إلا أنها تجزئةُ إجماعاًء فلا بد من تأويل هذا بأنه ني 
للفضيلة التي يحوزها مَنْ أنصتَ» وهو كما في حديثٍ ابن عمرّ الذي أخرجة أبو داو ۷ وابنٰ 
خزيمة ]181١[‏ بلفظٍ: «مَنْ لغا وتخطى رقاب الناس كانث لهُ ظُهر» قال ابنُ وهب أحدُ رواته: معنا 
اجا السلاة وخر فقيل الجمامة: ل الع ل 
الهادويةٌ وأبو حنيفة ومالك ورواية عن الشافعي» فال تشبيهّهُ بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه 
يدل على قبح ذلك وكذلكَ نسبيُه إلى فواتٍ الفضيلة الحاصلةٍ بالجمعة ما ذاكَ إلا لما يلحق المتكلمَ مِنّ 
الوزرٍ الذي 0 الفضيلة فيصيرُ محبطاً لهاء وذهبٌ القاسمٌ وابنا الهادي وأحدٌُ قولئ أحمدٌ والشافعي إلى 
التفرقةٍ بِينَ مَنْ يسمعٌ الخطبة ومَنْ لا يسمعْهاء ونقل ابن عبدِالبرٌ الإجماعَ علّى وجوب الإنصاتٍ على مَنْ 
يسم خطبةً الجمعة إل عنْ قليل منّ التابعينَ. وقوله: (إذا قلت لصاحبكٌ أنصث فقذ لغوت) تأكيدٌ في 
القن عن الحا ل إناغد من الل وهر امن بمعروق ازى ر قفن هذا يجت عليه أن با 
بالإشارة إن أمكن ذلك والمرادُ بالإنصاتٍ قيلَ: من مكالمة الناس» فيجورٌ على هذا الذكرٌ وقراءءُ 
القرآنِء والأظهرٌ أن النهيّ شاملٌ المي ومَنْ فرق فعليه الدليل» فمثل جواب التحية والصلاةٍ على 
النبيّ كي عند ذكره عند مَنْ يقول بوجوبها فقد تعارض فيه عمومُ النهي هنا وعمومٌ الوجوب فيهمًاء 

وتخصيصٌ أحدهما لعموم الآخرٍ تحكُمٌ من دون مربجح . واختلقُوا في معتّى قوله: «لغوتٌ؛ والأقربُ ما 
قالهُ ابنُ المنير أن اللغوَ ما لا يحسنٌ» وقيل: بطلث فضيلةٌ جُمُعَيّك وصارث ظهراً. 

-٥‏ وَعَنْ جار رَضِيَ الله عَنْهُ قال : دَحَلَ رَجُل يَوْمَ الْجْمْعَةٍ والب اة يَخْطْبُء فَمَالَ: 
١صَلَيتَ؟»‏ قَالَ: لا قَالَ: فم فَصَلٌ رَكَعََين» مُق عَلَيْهِ [البخاري: 97١‏ ومسلم: ۸۷٥/٥١‏ 
وأبو داود: ١١١8‏ والترمذي: 0٠١‏ والنسائي: ١4٠٠١‏ والبيهقي: .]١94/“‏ 

(وعنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ ف دخلَ رجلّ يوم الجمعة والنبئ ية يخطبُ فقالَ: «صليت؟ قال : 
لاء قال: الم ضل ر أب متفقٌ عليه) الرجلّ هوّ: سليك الغطفاني» منماهٌ في رواية مسلم» وقيلَ: 
غير وحذفث همزةٌ الاستفهام مِنْ قوله: «صليت) وأصلْة أصليت» وفي مسلم قال لهُ: «أصليت»» وقذ 
ثبت في بعض طرق البخاريٰ . . وسليك بضمْ السينِ المهملة بعد اللام مثناة تحتيةٌ مصغرٌ الغطفاني بفتح 
الغين المعجمة فطاءً مهملة بعدّها فاء. وقوله : «صل ركعتين» وعندٌ البخاريٌ وصفَّهما بخفيفتين» > وعند 
مسلم: «وتجوز فيهمًا؛ وبوّبٌ البخاريٌ لذلكٌ بقوله: (بابُ مَنْ جاء والإمامُ يخطبٌ يصلّْي ركعتينٍ 
خنيفتين) وف العديث وليل على أن تة التسجد تفلي حال الينطيق وقذ ذهبّ إلى هذًا طائفةٌ منّ 
الآلِ والفقهاء والمخدثينَ» ويخففهُما ليفرعٌ لسماع الخطبة. وذهبّ جماعةٌ من السلفٍ والخلفٍ إلى عدم 
شرعيتهمًا حال الخطبةء والحديثٌ هذا حجةٌ عليهمْ» وقذ تأولوةُ بأحد عشر تأويلاً كلّها مردودة سردها 
الحافظ المصنفٌ في فتح البازي بردودها ونقلها ذلك الشارحٌ رحمة اللَّهُ في الشرح واستدلوا بقوله 
تعالى : ودا رت لمرن يعوا لم وَأنصِئوا» [الأعراف: 1404 ولا دليلَ في ذلك لأنَّ هذا خاصٌ 
وذلك عامٌ ولأنْ الخطبة ليسث قرآناً وبأنه صلّى اللّهُ عليه وآلهِ وسلّمَ نْهَى الرجلّ أنْ يقولَ لصاحبه 
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والخطيبُ يخطبٌ: «أنصتْ» وهو أمرٌ بمعروف»ء وجوابة أن هذًا أمرٌ الشارع وهذًا أمرُ الشارع فلا تعارض 

بِينَ أمريْه» بل القاعد ينصتُ والداخلٌ يركمٌ التحيةً» وبإطباقٍ أهلٍ المدينة حَلَفاً عن سلف على منع النافلة 
حال الخطبةء وها الدليلُ للمالكيةء وجوابة أنه ليس إجماعهم حجة لو أجمعُوا كما عرف في الأضولغ 
على أنهُ لا يتم دغوى إجماعهم فقذْ أخرج الترمذي [1911 وابنُ خزيمة وصححةٌ ]1١9/6[‏ أن أبا سعيدٍ 
أنَى ومروانُ يخطبُ فصلأهُما فأراد حرس مروانٌ أن يمنعُوهُ فأبَى حنّى صلأهما ثم قال: ما كنت لأدعَهما 
بعد أنْ سمعتٌ رَسُولَ الله يك يأمرُ بهمًا. وأمًا حديثٌ ابن عمرٌ عند الطبرانيٌ في الكبير مرفوعاً بلفظ : 
«إذا دخلّ أحدّكم المسجدٌ والإمامُ يخطبٌ فلا صلاةً ولا كلم یی الإمامٌ» ففيه أيوبُ بن نهيكِ 
مترو وضعفةُ جماعةٌ» وذكرهُ ابنُ حبانٌ في الثقاتِ وقال: يخطىء . وقذ أَجِذّ منَ الحديث أنه يجوز 
للخطيب أن يقطعَ الخطبة باليسيرٍ منّ الكلام» ولعي عل يان هذا الذي صدرّ منه َة من جملة الأوامر 
التي شُرعث لها الخطبةٌ وأمرُهُ ية بها دلِيلُ على وجوبهاء وإليه ذهب البعضٌء وأمًا مَنْ دخل الحرم في 
غير حال الخطبة فإنهُ يشرعٌ لهُ الطواف فإنهُ تحيتة أو لأنهُ في الأغلب لا يقعدٌ إلا بعد صلاةٍ ركعتي 
الطوافِ» وأما صلائها قبِلَ صلاة العيدٍ فإِنْ كانث صلا العيدِ في جبَّانةِ غير مسبَّلةٍ فلا يشرع لها التحية 
مطلقاً ون كانث في مسجدٍ فتشرعٌ» وأما كوه بيا لما خرج إلى صلاته لم يصل قبلّها شيا فذلك لأنة 
حال قدومه اشتغلَ بالدخولٍ في صلاة العيدٍ ولأنهُ كانَ.يصليها في الجبانة ولم يصلّها إلا مرةٌ واحدةٌ في 
مسجدو يِه فلا دليلَ فيه على أنها لا تشرحٌ لغيره ولو كانت صلاة العيد في مسشجدٍ. 

45 - وعَنْ ان عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن ابي يل كاد يَفْرَأْ في صلا الجْمْعَةٍ سُورَةٌ الْجْمْعَةٍ 
وَالْمُتَافِقِينَ . ررم ۹7 

(وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبّ ية كان يقرأ في صلا الجمعةٍ سورة الجمعة) في الأولى 
(والمنافقينَ) في الثانية أي : بعد الفاتحة فيْهما لما علمَ من غيره (رواهُ مسلمٌ) وإِنّما خصّهما بهما لما في 
سورةٍ الجمعة منَ الحبٌّ على حضورها والسعي إليها وبيانٍ فضيلة بعثته َة وذكرٍ الأربع الحكم في 
بعثته بي وهي : يتلو عليْهم آیاتوء ويزكيهم» ويعلمُهِمْ الكتابَ» والحكمةء والحتٌ على ذكر الله ولما في 
سورة المنافقينَ مِنْ توبيخ أهلٍ النفاق وحتّهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفارٍ منْ رَسُولٍ الله عق , 
ولأنّ المنافقينَ يكثر اجتماعُهم في صلاتهاء ولما في آخرها منّ الوعظ والحتٌ على الصدقة. 

۷ _ وَلَهُ عَنِ النعْمَانِ بن بَشِير رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كاد يَفْرَأْ ِي الْعِيدَيْنِ وَفي الْجْمْعَةٍ بيع تر 
يك الل 469 وطاهل أتلك حييث اَي 49 

(ولة) أي: لمسلم (عنِ النعمانٍ بن بشيرٍ َضِيَ اللهُ عَنْهُ كا يقرأً) أي: رَسُولُ الله بلا (في العيدين) 
الفطر والأضحى أي: في صلاتهما (وفي الجمعة) أي : في صلاتها بسح اسر رك لل (© € أي : : في 
الركعة الأولى بعد الفاتحة وظمّل أثلك حَدِيتُ ية 409 أي : في الثانية بعدّها وكأنه كان يقرأ ما ذكرهُ 
ابن عباس تارةٌ وما ذكرهُ النعمانُ تارةّ» وفي سورة سبّخ والغاشية منّ التذكير بأحوالٍ الآخرةٍ والوعدٍ والوعيدٍ 
ما يناسبٌُ قراءتّهما في تلك الصلاةٍ الجامعة» وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ ب«قافٍ؛ و«اقتربث». 
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۸ - وَعَنْ ريد بن ارقم رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: صَلَّى ابي كل الْعِيدَ ثم رَخْصٌ في الْجمْعَةٍ 
نّم قَالَ: «مَن شَاءَ أن يُصَلْيَ نَليِصَلٌ) رَوَاه الْصمسة [أحمد: ۰۳۷۲/٤‏ وأبو داود: ۷۰٠۱ء‏ وابن ماجه 
٠‏ والنّسائي: ١م‏ إلا التْزِيِذِيٌ .]١4514[‏ 


(وعنْ زيدٍ بن أرقمَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: صلى النبي يل العيد) في يوم جمُعَةِ (ثمٌ رخص في الجمعة) أي : 
في صلاتها (ثمٌ قال : «منْ شاة أن يصلّي) أي : المع و هذا بان رو رخص اهلام ا 
الترخيصٌ بهذا اللفظ (رواهُ الخمسةٌ إلا الترمذيٌ) وصححة ابن خزيمة . وأخرجَ أيضاً أبو داود[۱۰۷۳] منْ 
حديثِ أبي هريرة أنه بي قال : «قد اجتمعَ في يومكم هذا عيدانٍ فمن شاء أجزأهُ عن الجمعة وإنّا مجمعونَ؛ 
وأخرجة ابن ماجة ]11١1[‏ والحاكمٌ [۲۸۹-۲۸۸/۱] منْ حديثٍ أبي صالح وفي إسنادهٍ بقيةٌ» وصحح 
الدارقطني وغيرٌه إرسالّه» وفي الباب عن ابن الزبيرٍ منْ حديث عطاءٍ «أنهُ ترك ذلك وأنهُ سِئِلَ ابن عباس فقال : 
أصابٌ السنة؛ والحديثٌ دليل على أن صلاةً الجمعة بعد صلاةٍ العيدٍ تصيدُ رخصةً يجوز فعلّها وتركها وهر خا 
بمنْ صلّى العيدٌ دون مَنْ لم يصلّهاء وإلى هذا ذهب الهادي وجماعةٌ إلا في حم الإمام وثلاثةٍ معّهء وذهبٌ 
الشافعي وجماعةٌ إلى أنّها لا تصيرُ رخصة مستدلينَ بن دليلَ وجوبهًا عام لجميع الأيام» وما ذكرَ من الأحاديثِ 
والآثارٍ لا يقرى على تخصيصها لما في أسانيدها منّ المقال(قلتُ) حديتٌ زيدٍ بن أرقمٌ قذ صححة ابن خزيمة 
ولم يطعن غير فيه فهو يصلح للتخصيص فإنة يحص العام بالآحاد» وذهبّ عطاء إلى أن يسقط فرضها عن 
الجميع لظاهرٍ قولهٍ : من شاء أن يصلْي فليصل؛» ولفعلي ابن الزبير فإنة صلى بهم في يوم عي صلاة العيدٍ يوم 
الجمعةء قال عطاءً: ثم جنا إلى الجمعة فلم يخر إلينا فصلَيْئا وُخدَاناً قال : وكانّ ابن عباس في الطائفٍ فلمًا 
قدمٌ ذكرنًا لهُ ذلك فقال : امات الشدةء وعددة أيضاً أنه يستقط فرص الظهرء ولا يصلي إلا العصنة: وأخرجٌ 
أبو داود ]٠١1/7[‏ عن ابنٍ الزبير: «أنه قال : : عيدان اجنمعا في يوم واخد فجمغهما فضلاشنا ركعنينٍ بكرة لم يرد 
عليْهما حى صلی العصرً» وعلى القولٍ بأل الجمعة (الأصل) في يويها والظهرٌ بدل فهو يقتضي صحةً هذا القولٍ 
لأنهُ إذا سقط وجوبُ الأصل مح إمكانٍ أدائه سقط البدل. وظاهرٌ الحديثِ أيضاً حيثُ رخص لهم في الجمعة 
ولمْ يأمرهم بصلاةٍ الظهرٍ مع تقديرٍ إسقاط الجمعةٍ للظهر يدل على ذلكَ كما قالهُ الشارح» وأيدَ الشارخ مذهبَ 
ابن الزبيرٍ (قلثُ) ولا يحْفَى أن عطاء أخبرٌ أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة ليس ذلك بنصٌ قاطع آنه لم 
يصل الظهرٌ في منزله» فالجزمٌ م با مذهبٌ ابن الزبيرٍ سقوطً صلاةٍ الظهر في يوم الجمعةٍ يكونُ عيداً على مَنْ 
صلى صلا العيدٍ لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلّى الظهر في منزلو» بل في قولٍ عطاءٍ ارا 
وُخْدَاناً ‏ أي : الظهرٌَ ما بُ يش با ا قائل قوط ولا يقال لاحت مار الحو را اليا اقيق | 
جماعة إجماعاً ثم القول بأل الأصلّ في يوم الجمعةٍ صلاءٌ الجمعة والظهرٌ بدلٌ عثها قول مرجوح» بل الظهرٌ هر 
الفرضٌ الأصليٌ المفروضٌ ليلةً الإسراء والجمعةٌ متأخرٌ فرضهاء ثم إذا فانث وجب صلاة الظهر إجماعاً» فهيّ 
البدل عنُ» وقد حققناه في رسالة . 


5 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ فيصل 
بَعْدَهَا أَرْبَعا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [/441/50]. 
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(وعنْ أبي هريرةً قالَ: قال رَسُوَلُ الله يله : إذا صلّى أحدُكُم الجمعة فليصل بعدّها أربعاً» روا 
مسلم) الحديثٌُ دليلٌ على شرعية أربع ركعات بعد الجمعة» والأمرٌُ بها وإ كان ظاهده الوجوت إلا أنه 
أخرجةٌ عنهُ ما وقع في لفظه من رواية ابن الصباج: «مَنْ كان مُصَلّياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» أخرجة 
مسلمٌ [841/59] فدلٌ على أن ذلك ليسّ بواجب» والأربعٌ أفضلٌ من الاثنتينٍ لوقوج الأمر بذلك وكثرة 
. فعله لها بء قال في الهدي النبوي: «وكان ية إذا صلّى الجمعةً دخلّ منزله وصلى ركعتين سنتها وأمرّ 
مَنْ صلأها أن يصلي بعدّها أربعًء قال شيحُنا ابن تيمية: إن صلّى في المسجدٍ صلى أربعاً وإ صلى في 
بيته صلّى ركعتين. لكك وشل هذا دل الأحاديتُ» وقد ذكرّ أبو داو عن ابن عمرّ «أنه كان إذا صلی 
في المسجدٍ صلَّى أربعاًء وإذا صلى في بيته صلّى ركعتين؛ وفي الصحيحين عن ابن عمرّ أنه ب كان 
يصلّي بعد الجمعةٍ ركعتين في بيته. ١‏ ااا 

٣‏ وَعَنِ السَائبٍ بن يَزِيدَ رَضِيَ الله عه أن مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عه َال لَه لَهُ: إِذا صَلَيِتَ الْجْمْعَةَ قلآ 
ِلها بِصَلاةٍ حى تكلم أذ تخر إن وَسُولَ الله كل أَمرَنَا بذَلِكَ: أن لآ نَصِلَ صلا بِصَلاٍ حتى 
تكَلْمَ أؤ نَخْرْجَ' رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۸۸۳]. 

(وعن السائب بن يزيد رَضِيَ الله عَنْهُ) هو: أبو يزيد السائبٌ بن يزيد الكندي في الأشهرء ولد في 
الثانية منّ الهجرةء وحضرٌ حجة الوداع مع أبيه وهو ابنُ سبع سنينَ (أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة 
فلا تَصِلْها) بفتح حروفٍ المضارعَةٍ من الوصلٍ (بصلاةٍ حٌى تتكلمَ أو تخرجً) أي : ا 
وو الله كل أمرنًا بذلكٌ أنْ لا نوصل صلاءٌ بصلاةٍ حبَّى نتكلم أو نخرجَ) أن وما بعده: بدلٌ أو عطفٌ 
بيان منْ ذلك. (رواة مسلمٌ) فيه مشروعيةٌ فصل النافلة عن الفريضة وأنْ لا توصل بهاء وظاهرٌ النهي 
التحريم» وليسّ خاصاً بصلاةٍ الجمعة لأنهُ استدل الراوي على تخصيصه بذكرٍ صلاةٍ الجمعةٍ بحديثٍ 
يعمُها وغيرّها. قي : والحكمةٌ في ذلك لثلاً يشتبة الفرض بالنافلة» وقد ورد أن ذلك عَلَكَة. وقد ذكرٌ 
العلماءً أنه يستحبٌ التحول للنافلةٍ من موضع الفريضةء والأفضلٌ أنْ يتحول إلى بيتهء فان فِغْلَ النوافلٍ 

فى البيوتٍ أفضلٌ وإلا فإلى موضع في المسجدٍ أو غيره» وفيهِ تكثيرٌ لمواضع السجودء وقد أخرجٌ 
و داود ]٠٠١5[‏ مِنْ حديثٍ أبي هريرةً مرفوعاً: «أيعجرٌ أحدُكم أن يتقدّمَ أذ باخ أو عن يمينه أو عن 
شمالهٍ في الصلاة. يعني السَّبْحة» ولم يضعفه أبو داودّء وقال البخاري في صحيحه: ويُذْكَرُ عنْ 
أبي هريرةً رفعُه: «لا يتطوعٌ الإمامٌ في مكانه» ولم يصح النهيٌ. 

- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «مَنِ اغْتَسَلء م أتى الَجْمْمَةَء 
صلی ما در له ثم أنصت حتى يفرع الإمَم ن طبه كم صي مَعَه ‏ عفر له ما بيه وبين اْجمْمَة 
الأخرَى. وَفَضْلُ لا آیام» رَوَاهُ مُسْلِمٌّ [861//15]. 

(وعن ابي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله : من اغتسلّ) أي: للجمعة؛ ل «إذا 
5 أحدكم الجمعةً فليغتسل» أو مطلقاً (ثمُ أتى الجمعة) أي IT‏ الذي تقامٌ فيه كما بذلا 
(فَصَلّى) من النوافل (ما قُدْرَ ا يه 
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الجمعة الأخرى وفضلٌ) أي : زيادةٌ (ثلاثة ثة أيام . رواة مسلم) فيه دلالةٌ على أنه لا بد في إحرازو لما ذكرٌ 
من الأجرٍ منّ الاغنسالٍ إلأ أن في رواية لمسلم: «مَنْ توضناً فأحسنّ الوضوء ثم أتى الجمعةً» وفي هذه 
ار ی ویر لايل من واک نإ لم فا مسلا 
هذًا الأجرٌ ولو اقتصرٌ على تحية الحا وقولة: «أنصث» من الإنصاتٍ وهو السكوتٌ وهو غيرٌ 
الاستماع إذ هو الإصغاء لسماع الشيءِ ولك قال تعالّى: ل اممو م نر4 [الأعراف: 2]٠١4‏ 
وتقدمٌ الكلامٌ على الإنصاتٍ هل ار توق ا على أن النهيي عن ا نما هرّ حال الخطبة 
لا بعد الفراغ منها ولو قبل الصلاةٍ ة فإنة لا نهيَ عنهُ كما دلت عليه «حبّى»» وقول : «غفرٌ لهُ ما بيئه وبين 
الجمعةٍ؛ أي: ما بينَ صلاتها وخطبتها إلى مثل ذلكَ الوقتٍ منّ الجمعة الثانية حٌى يكونّ سبعةٌ أيام بلا 
زيادةٍ ولا نقصانٍ أي: غفرث له الخطايا الكائنةٌ فيما بيتهما وفضلٌ ثلاثة أيام وغفرث لهُ ذنوبُ ثلاثة أيام 
مع السبع حنّى تكونٌ عشرةً. وهل المغفورُ الصغائر والكبائرٌ؟ الجمهورٌ على الصغائر وأنّ الكبائرٌ 
لا يغفرها إلا التوبةٌ. 

- وَعَنْهُ رضي اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك ذَكَرَ يوم الْجْمْعَةٍ كَمَالَ: «فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا عَبْذٌّ مُسْلِمْ 
وهو فَائِمُ م يُصَلَى» ينال الله عر وَجَلَ شَيئاً إلا آغْطاءُ إا وشار ِيَدِِ يُقَْلّهَا. متمق عَلَيْهِ [البخاري: هو 
ومسلم: .]۸٥۲/۱۳‏ 

وفي رواية ةِ لِمَسْلِم : «وهِيَ سَاعَة خَفِيفَةً). 

(وعنة) أي : ا (أنّ رَسُولَ اللَهِ َة ذكرٌ يوم الجمعة فقالَ: «فيهِ ساعةٌ لا يوافقّها عبدٌ مسلمٌ 
وهو قائمٌ) جملة حاليةٌ أو صفةٌ العبدٍ والواُ لتأكيدٍ لصوقٍ الصفة (يصلّي) حال ثانِ (يسألُ الله تعالى) 
ڪال (ثالتٌ) (شيئاً إلا أعطاه إياهء وأشار) أي: النبيُ ية (بيده يقذُلُهاه) حال رابعة أي: يحقَرُ وقتها 
(متفقٌ عليه» وفي رواية aS‏ وهي ساعة خفيفة هوّ الذي فاده لفظ يلها في الأولى » وفيه إبهام 
الساعة ويأتي تعييئها ومعنى دقائم» أي : : مقيمٌ م لها متلبّسٌ بأركانها لا بمعتى: حال القيام فقطء وهذه 
الجملة ثابتةٌ في رواية جماعةٍ منّ الحفاظٍ وأسقطث في رواية آخرينَ. وحُكيّ عنْ بعض العلماءٍ أنه كان 
يأمرُ بحذفها منّ الحديث وكأنة استشكل الصلاةً؛ إِذْ وقتٌ تلك الساعة إذا كان منْ ند الق فهرّ وقتٌ 
كراهة للصلاةٍ» وكذًا إذا كان منْ حالٍ جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه. وقذ تأولت هذه الجملة 
بأل المرادٌ: منتظراً للصلاة والمنتظرٌ للصلاةٍ في صلاةٍ كما ثبت في الحديث. وإِنّما قلنا: إِنَّ المشيرٌ 
بيده هو النبيُ يي لما في رواية مالكِ: «نأشارٌ النبيْ ياء وقيلَ: المشيرٌ بعضٌ الرواةء وأما كيفيةٌ 
الإشارة فهر أنه وضع أنملتَهُ على بطن الوسطى والخنصر يبِين قلتّهاء وقذ أطلقٌ السؤال هنا وقيدّه في 
غيره كما عند ابن ماجة: «ما لم يسألٍ الله إِنْمأة» وعند أحمدّ: اما لم يسال إِنْما أو قطيعة رحم». 

؟4- وَعَنْ أبي ُرْدَة عَنْ بيه رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كي يَقُولَ : جي ما بَينَ أن 
يلس الإِمَام إلى أن , تُقْضَى الصّلاة» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1467/11]ء وَرَجَحَ ح الدّارَقُطني نه مِنْ قَوْلٍ بي بُرْدَةَ. 

(وعنْ أبي بردة) بضمْ الموحدةٍ وسكون الراءِ ودال مهملةٌ هوّ: عامرٌ بن عَبْدِاللهِ بن قيس » وعَبْدَالله 


كتاب الصلاة ۳۰۱ باب الجمعة/ح 477 ٤١٤‏ 


هر أب هرسي الاشعرئ» واو رة فن ااي المشهورين سمع ابا وعلياً - عليه السلامُ - وابنَ عمرٌ 
ا ا سمعتٌ رَسُوَلَ الله علد له يقول: هيَ) أي : ساعةٌ الجمعة 
بِينَ أن يجلس الإمام) أي : على المنبر (إلى أنْ تُمْضَى الصلاةٌ. روا ماع ورج الدارقطني أنه من 
7 أبي بردةً) وقدٍ اختلفٌ العلماء في هذه الساعة وذكرٌ المصنفٌ في فتح الباري عن العلماء ثلاثة 
وأربعينَ قولاً وسيشيرٌ إليهاء وسردها الشارح رحمة اللَّهُ في الشرح» وهذا المرويُ عنْ أبي موسى 
أحدّهاء ورجحة مسلمٌ على ما رَوَى عنهُ البيهقىُ وقال: أجودُ شيءٍ في هذا الباب وأصحةء وقال به 
البيهقيُ وابن العربيٌ وجماعةء وقالَ القرطبيُ: هو نص في موضع الخلافٍ فلا يلتفت إلى غيره» وقال 
النوويٰ: هو الصحيحٌ بل الصوابُء قال المصنفٌ: وليسٌ المرادٌ ها تستوعبٌُ جميمَ الوقتٍ الذي عيِّنَء 
بل تكونُ في أثنائه لقوله: «يقَذلُها؛ وقوله : «خفيفةٌ»» وفائدةٌ ذكر الوقتٍ أنّها تنتقل فيه فيكونّ ابتداءً 
مَظَئتِها ابتداءَ الخطبة مثلاً وانتهاؤها انتهاء الصلاةء وأما قولّه: ا الدارقطنيُ أن الحديتٌ منْ قول 
أبي بردةً فقذ يجاب عنهُ بأنهُ لا يكونُ إلا مرفوعاً فإنة لا مسرحَ للاجتهادٍ في تعيين أوقاتٍ العباداتِ» 
ويأتي ما أعلَهُ به الدارقطنيُ قريباً. 
- وَفي حَدِيثٍ عَبالُ بْنِ سَلام عِندَ ابن مَاجَهْ [۱۱۳۹]. ۰ 
2 جَابِرِ عِنْدَ أبي داد ]٠١54[‏ وَالنْسَائِيٌ [۱۳۸۹]: «أَنّهَا ما بَيْنَ صلا الْعَضْرِ وَغْرُوب الشّْمْس». 
قَدٍ اتُلِف فِيهًا عَلَى أَكْثَرَ م ين مين قزلا ليها في شرح ځار 415/51 - .]4١‏ 
(وفي حديثٍ عَبْداللُهِ بنِ سلام) هوّ أبو يوسفث بن سلام» منْ بني قينقاع» إسرائيليٌ منْ ذرية 
ب بن يعقوبٌ ‏ عليه السلامٌ - وهو أحدٌ الأحبار وأحد قن ف له الي ياو بالجنة» رَوَى عنه ابناه 
يوسفٌ ومحمدٌ وأنسٌُ بن مالكِ وغيرُهم» مات بالمدينة سنةً ثلاث وأربعينَ وملام ا قال 
د لم يكن في العرب سلامٌ بالتخفيفٍ غيرَةُ (عندّ ابنٍ ماجة) لفظهُ فيه: عن عَيْدِاللُهِ , بن سلام قال: 
a‏ الله يي جالسٌ: إِنَا لنجدٌ في كتاب الله - يعني التوراةً -: في الجمعة ا ا عبد 
مسل يصلّي يسال الله ء عوجر فنها ديكا NIE‏ قال عَبْدَاللَه: فأشارٌ ‏ أي : 
رَسُولُ الله كل : أو بعض سافةء قلت صدقت يا رسول الله: أو بعضن ساعةء قلت أي ساعة 
هي» قال : «هيّ آخرٌ ساعة منْ ساعاتٍ النهار»» قلت إنها ليست ساعةً صلاقء قال: إن العبدٌ المؤمنّ 
إذا صلّى ثم جلس لا يُجِلِسْهُ إل الصلاةُ فهر في صلاةه انتهّى. 
(وعنْ جار بن اللو عند أبي داود والنسائي: أنّها ما بِينَ صلاةٍ العصر وغروب الشمس) فقولّه : 
«آنها» بفتح الهمزةٍ سعدا عير ما تقد دمن فول «وفي حديث عَبْداللُهِ بن سلام : إلى آخرو؛ ورجح 
أحند بن خب هذا القول. رواهُ عنهٌ الترمذيٌ» وقالَ أحمد: أكثرُ الأحاديك على ذُلكٌ» وقال ابن 
عبداك :> ا ق ا و ا یو ا م إلى أب ليم امن 
عبدالرحمن: أن ناسا منّ الصحابة اجتمعُوا فتذاكرُوا ساعةً الجمعة ثم افترفُوا ولم يختلقُوا أئها أخرُ ساعة 
من يوم الجمعة؛ ورجحهُ إسحاق وغيرهُ وحكى أنه نص الشافعيّ. وقدٍ استشكلّ هذًا فإنة ترجيحٌ لغير ما 


في الصحيح على ما فيهء وعروت بن علوم الحديثِ وغيرها أن ما في الصحيحين أؤ في أحدهما 
أ مقدمٌ على غيره» والجوابٌ أن ذلك حيتُ لمْ 0 حديثٌ الصحيحين أو أحدهما مما انتقدّهُ الحفاظ 
كحديث أبي موسى هدا الذي في مسلم؛ فإنهُ قذ أل بالانقطاع والاضطراب: أمَا الأول: فلأنة من 
رواية مخرمة بن بكيرٍ وقذ صرح أنه لم يسمغ من أبيهِ فليس علّى شرطٍ مسلم» وأبا الثاني : فلأنٌ أهلّ 
الكوفة أخرجوةٌ عنْ أبي برجة غير مرفوع) وأبو بردةً كوفيّ وأهلٌ بلدته أعلمٌ بحديثه منْ بكيرء فلو كان 
مرفوعاً عند أبي بردةً لم يفكرة عليه وا جزم e‏ بأل الموقوفَ هو الصواث وجمعٌ ابن القيم 
بِينَ حديثِ أبي مُوسى وابنٍ سلام بأل الساعةً تنحصرٌ في أحدٍ الوقتين» وسبقة إلى هذا أحمدٌ بن حنبلٍ 
(وقد اخثَلِفَ فيها على أكثر منْ أربعينَ قولاً أمليها في شرح البخاريٌ) تقدمتٍ الإشارةٌ إلى هذا قال 
الخطابيُ: اخَتّلِفَ فيْها على قولين: فقيلَ: «قذ رفعث؛ وهو محكيّ عنْ بعض الصحابةء وقيلَ: «هي 
باقيةً» واختلفَ في تعيينهاء ثمّ سرد الأقوال ولم يبلغ بها ما بلغ بها المصنفٌ منّ العددٍء وقد اقتصرَ 
المصنفٌ ههنا على قولين كأنّهما الأرجح عندهُ دليلاً. وفي الحديث بيان فضيلةٍ الجمعة لاختصاصها بهذهٍ 
الساغة . 


89 وَعَنْ جَابر رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتٍ السُئَةُ أن فى كَل أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةَ. رَوَاهُ 
الدَّارَفْطنيُ [1] بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ . 
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(وعنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ) هو ابن عَبْدِاللُِ قال: مضت السُّئَهُ أن في كل أربعينَ فصاعداً جمعةٌ . رواهُ 
الدارقطنيُ بإسنادٍ ضعيفي) وذلك أنه من ور عبدالعزيز بن عبدالرحمن» وعبدالعزيز قال فيه أحمدٌ: 
اضرب على أحاديثه فإنَّها كذبٌ أو موضوعةًٌ وقالَ النسائيُ: ليس بثقة» وقال الدارقطنيٌ: منكرٌ الحديث» 
وقال ابِنُ حبانَ: لا يجورٌ أنْ يحتجٌ به وفي الباب أحاديثُ لا أصلّ لّهاء وقال عبدّالحقٌ: لا يثبتُ في 
العددٍ حديثٌ. وقد اختلفٌ العلماء في النصاب الذين بهم تقوم الجمعةٌ: فذهبٌ إلى وجوبها على الأربعينَ 
لا على مَنْ دونهم: عمرٌ بنُ عبدالعزيز والشافعيُ» وفي كونٍ الإمام أحدذهم وجهانٍ عند الشافعية» وذهبٌ 
أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب إلى ها تنعقدٌُ بثلاثة مع الإمام» وهو أل عددٍ تنعقدٌ بو» فلا تب إذا 
لم يعم هذا القذرٌ مستدلينٌ بقوله تعالى : لسرأ » [الجمعة: 4] قالُوا :راكد للبجياعة يلد النداء 
للجمعة وأقل الجمع ثلائةٌ فدلٌ على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لهاء والنداءٌ لا بد له 
من مناد فکائوا ثلاثةٌ مع الإمامء ولا دليلَ على اشتراط ما زا على ذلك واعتررض بأنه لا ارم من طا 
الجماعة فعلّهم لها مجتمعينّ» وقد صرح في البحر بهذا واعترض به أهلّ المذهب لما استدلوا به 
للمذهب» ونقضّهُ بقوله تعالى : طَتَأَقِيمُوا َة ينانأ اَذَك 4 [البقرة: 4] ددا 4 [الحج: ۷۸] فإنة 
لا يلزمٌ إيتاءُ الزكاةٍ في جماعةٍ . قلتُ: والحقٌ أنْ شرطية أي شيء في أي عبادةٍ لا يكونُ إلا عن دليل؛ ولا 
دليلَ هنا على تعيين عددٍ لا منّ الكتاب ولا منّ السنةء وإِذْ قذ عل أنْها لا تكونُ صلائها إل جماعةٌ كما قذ 
ورد بذلك حديثٌ ت أبي موسى عند ابن ماجة وابن عديٌ» وحديتُ أبي أمامةً عند أحمدٌ والطبراني» والاثنانٍ 
أقلّ ما تتم به الجماعةٌ لحديث «الاثنان جماعةً» فت بهم في الأظهر. وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال 


ذي ج ال لسار ی بحيلا الت تيلخت اريم عَشرٌ قولآء وذكرٌ ما تشب به كل قائلٍ منّ الدليلٍ 
على ما ادعاهٌ بما لا ينهض حجةً على الشرطيةء ثم قال : والذي نَل من حال النبي يلي أنه كان يصليها في 
دغر عرزتو لان مدقن على أ التسر در اند الل سمل بن اشر ولا كر لو 
كثرة يغيظ بها المنافق ويكبث بها الجاحدٌ ويسر بها المصدق» والآيةٌ الكريمةٌ دال على الأمر بالجماعقء فل 
وقف على أقل ما دلث عليه لم تنعقذ. قلتُ: قذ كتبنا رسالةً قي شروط الجمعة التي ذكرؤها ووسعتًا فيها 
المقالَ والاستدلالَ سمَيَْاهَا: اللمعةٌ في تحقيتي شرائط الجمعة. 

96 وَعَنْ سَمْرَة بن جُنْدَبٍ أن اللي 8 كان يعفر لْمُؤينينَ وَالْمؤيكاتٍ في كَل جُمْعَةٍ. رَه 
الْبَرَارُ [8/541؟1] پاستاو ين . ١‏ 

(وعن سمرةً بن جندب أن النبئ َة كان يستغفرُ للمؤمنينَ والمؤمناتٍ كل جمعة. رواهُ البزارٌ بإسنادٍ 
لين) قلتُ: قال البزاً: لا نعلمُه عن النبي ب إلا بهذا الإسنادء وفي إسنادٍ البزار يوسفٌ بن خالدٍ 
البستي وهرّ ضعيف. وروا الطبرانى في الكبير إلا أنهُ بزيادة: «والمسلمينَ والمسلمات؛ وفيه دلي على 
مشروعية ذلك للخطيب لأا موضعْ الدعاء. وقذ ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنينَ 
والمؤمناتٍ أبو طالب والإمامُ يحيى» وكأنّهم يقولونَ: إن مواظبته بي دلِيل الوجوب كما يفيده: «كانَ 
يستغفرً؛ وقالَ غيرُهم: يندبُ ولا يجبٌ لعدم الدليلٍ على الوجوب وقالَ الشارح: والأولٌ أظهرٌ. 

۷ _ وَعَنْ جَابرٍ ن سَمْرَة أن النْبِيّ كه كَانَ في الْحْطبَةٍ ا آيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِء يُذَكْرُ الئّاسّ. رَوَاهُ 
بُو دَاوّدَ »]١١١1[‏ وَأَضْلْهُ في ملم [1465. 

(وعن جابر بنِ سمرةً أن النبئ ية كان في الخطبة يقرأ یات افق الفرآن يذعة الحا زوا ا دار 
ل هشام بنتِ حارثة أنّها قالث: «ما أخذت وران 

يي إلا عن لسانٍ رَسُوَلٍ الله يك يقرأها كل جمعة على المنبر' ورَرَى الطبرانيُ في الأوسط من 

حديثٍ على - عليه السلا -: «أنّ رَسُولَ الله ب كان يقرأ على المنبر فل يأ اليد 40 وول 
مر آله اد 409 وفيه رجلّ مجهولٌ وبقيةُ رجاله موثقونَء وأخرج الطبراني فيه أيضاً [۱۹۰/۲] من 
حديثِ جابر: «أنهُ خطبّ رَسُولُ اللَهِ كَل فقرأ في خطبته آخرّ الزّمَرٍ فتحرك المنبرٌ مرتين؛ وفي رواته 

ايف - وَعَنْ طارِقٍ بن شِهَابٍ أن رَسُولَ الله كه مَالَ: «الْجُمْعَةُ حى وَاجِبٌ عَلَى كل مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ 
إا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكُء وَامْرَآه وَصَبِيْء وَمَرِيضٌ' رَوَاهُ أَبُو داو »2350١71[‏ وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَّ 
التي كل وَأَخْرَجَهُ الْحَاكُمُ ]84/١[‏ مِنْ رِوَايَةِ طارقٍ الْمَذْكُورٍ عَنْ أبي مو 

(وعنْ ظارقٍ بن شهاب) بن عبدٍ 7 الأخْمَسِيّ البَجليٌ الكوفيّ» أدرك الجاهلية ورأى النبئ كله 
وليس لهُ منهُ سماعً» وغَرًا في خلافة أبي بكر وعمرٌ ثلاثاً وثلاثِينَ أو أربعاً وثلاثينَ غزوةً وسرية وماتّ 
سنة اثنتين وثمانينَ (أنْ رَسُولَ الله كيه قَالّ: «الجمعةٌ حنٌ واب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : 
مملوك وامرأةٌ وصبيّ ومريضٌ» رواهُ أبو داو وقالَ: لم يسمغ طارق منّ ت كه إا آنه في سنن 
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أبي داود بلفظٍ : «عبدٌ مملوك أو امرأةٌ أو صبيٌ أو مريضٌ» بلفظ «أو» وكدًا ساق المصنفٌ في التلخيص» 
ثم قال أبو داود: طارقٌ قذ رأى النبيّ يي هو مِنْ أصحاب النبي يل ولم يسمغ منة. شيئاً. انتهى 
(وأخرجة الحاكمٌ أيضاً من رواية طارقٍ المذكور عن أبي تومن) يريد الصف أنه نهدا صاز مرضولاء 
وفي الباب عنْ تميم الداري وابن عمرّ ومولى لابن الزبير روا البيهقيٌ» > وحديثُ تميم فيه أربعة أنفس 
ضعفاءً على الولاءء قالهُ ابن القطان» وحديث ابن عمرٌ أخرجة الطبرانيُ في الأوسط [10/9] بلفظ : 
«ليسّ على مسافر جمعةً؛ وفيه أيضاً منْ حديثِ أبي هريرةً مرفوعاً: «خمسة لا جمعةً عليهمْ: المر 
والمسافرٌ والعبدٌ ر وأهل البادية». 

4 - وَعَنِ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: فال رَسُولُ الله ية : «لِيس عَلَى مُسَافِر جُمْعَةً؛ رَوَاهُ 
الطبرانیٰ [18/5] بإِسْتادٍ ضيف ٠‏ 1 

(وعن ابن عمرٌ قالَ: قال رَسُولُ اللَهِ بي : «ليس على مسافر جمعةٌ؛ رواءُ الطبراني بإسنادٍ ضعيفٍ) 
ولم يذكر المصنف تضعيقه في التلخيص ا ضعفه» وإذا عرفت ا 
آثها لا تجبٌ الجمعةٌ على ستة أنفس: الصبيّ : : وهو متفقٌ على أنه لا جمعة عليه. والمملوك: وهو متفقٌ 
عليه إلا عند داود فقالَ بوجوبهاعليه لدخولهٍ تحت عموم اا ال اموا إا توك للصّلرة 4 
[الجمعة: 4] فإنهُ تقررٌ في الأصولٍ دخولٌ العبِيدٍ في الخطاب» وآتعيتاعنة يانه خعنطتة الأحاديت: وإن 
كان فيها مقالٌ فإنهٌ يقوي بعضّها بعضاً. والمرأة: يمر مج على عدم وجوبها عليْها وقال الشافعي: 
يستحبٌ للعجائز حصورها بدن الروع» وفي رواية البحر عنهُ أنه يقول بالوجوب عليهنٌ خلاف ما هو 
مصرحٌ به في كتب الشافعية. والمريض: فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضررٌ به. والمسافر: لا 
يجبُ عليه حضورُها وهوّ يحتملٌ أن يراد به: مباشرٌ السفرء وأما النازل فيجبٌ عليه ولو نزل بمقدارٍ 
الصلاةء وإلى هذا ذهبّ جماعةٌ منّ الآلِ وغيرُهم. رفز له يت عليه لأنهُ داخلٌ في لفظ المسافر 
وإليه ذهب جماعة منّ الال أيضاً وغيرهم» وهو الأقربُ لأنَّ أحكامَ السفر باقيةٌ لهُ منَ القَضْرِ ونحوه ولا 
لم ينقل أنه ين ف صلّى الجمعةٌ بعرفاتِ في حجة الوداع لأنهُ كان مسافراً. وكذلكٌ العيدُ تسقط صلائه عن 
المسافرٍء ولذا لم يُْوَ أنه َي صلّى صلاة العيدٍ في حجته تلك » وقد وهم ابن جرم اوخت الله فقال: 
إن صلاها في حجته وغَلْطَه العلماء. السادسٌ: أهل البادية» وفى النهاية: أن الاد تقد تختص بأهلٍ العمل 
والخيام دون أهلٍ القرى والمدنِ» وفي شرح العمدة أن حكمّ أهلٍ القُرى حكمُ آهل البادية. ذكرهُ فى 
شرح حديث: ١لا‏ يبي حاضرٌ لبادٍ». 

56٠‏ - وَعَنْ عَبْدِاللُهِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ اللَّه ب إذّا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرٍ 
اسْتَفْبَلَاهُ بوُجُوهِنًا. رَوَاهُ الترْمِذِيُ [69] بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 1 

وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابن خَرَيْمَة 10050 

(وعن عَبْدِالله 7 مسعودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قالّ: كان رَسُولُ الله ية إذا استوى على المنبر استقبلناة 
بوجوهًا. رواهُ الترمذي بإسنادٍ ضعيفٍ) لأنَّ فيه محمد بنّ الفضل بن عطيةٌ وهو ضعيفٌ تفرد به وضعفة 
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به الدارقطنيٌ وابنُ عدي وغيرُهما (وله شاهدٌ من حديثٍ البراءِ عند ابن خزيمة رحمه اللّه) لم يذكزهُ 
الشارح ولا رأيتهُ في التلخيص. والحديثُ و استقبال الناس الخطيبٌ مواجهينَ له أمرّ مستمرٌ 
E‏ الجتجمع عليه» وجزم بوجوبه أبو الطيب منّ الشافعية وللهادوية احتمالانٍ فيما إذا تقدم 
بعض المستمعينَ على الإمام ولم يواجهوهٌ يصح أو لا يصحٌ» ونص صاحبٌُ الأثمارٍ أنهُ يجب على العددٍ 
للت تة بيت انج اراي دون غيرهم». 
- وعَنٍ الْحَكمٍ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنًا الْجْمْعَةَ مَعَّ اللي يل قَنَامَ مُتَوَكْئاً عَلّى عَضَاً 
و فس . . رَوَاهُ ابو دَاوُدَ .]٠١95[‏ 
(وعن الحكم .بن عَزق) بع المهملة وسكونٍ الزاي فنونٌ» والحكم : قال ابن عبدٍ الْبرٌ: إنهُ أسلَمَ عام 
الفتح وقيل: يوم م اليمامة» وأبوة حزنٌ بن أبي وهب المخزومي قال شهذنا الجمعةً مع رَسُولٍ الله يكل 
د رواهُ أبو داود) تمامة فى السنن: فحمد اللَّهَ وأثتى عليه كلماتٍ خفيفاتِ 
طيباتٍ مباركاتٍ ثم قالَ: «أيُها الناسٌ إنكم لنْ تطيقوا أو ل ا ترك دوفن سِدُدُوا ويسّروا» 
وفي رواية : ا وإسناده حسنّ وصححة ابن السكن وابن خزيمة ولهُ شاهدٌ عند أبي داو من 
حديث البراء: «أنهُ ييه أعطي يوم العيد قوساً فخطب عليه وطوله» أحمد والطبراني وصححه ابن 
السكن» وأخرج الشافعي ]٠٠٤[‏ أنه يد ية كان إذا خطب يعتمد على عنزة له والعنزةٌ: مثلّ نصفٍ الرمح 
أؤ أكبرٌ فيْها سان مثل سنانٍ الرمح. وفي الحديث دليلٌ أنه يندبُ للخطيب الاعتمادُ على سيفب أو نحوه 
وقتَ الخطبة» والحكمةٌ أنَّ في ذلك ربطاً للقلب ولبعدٍ يديه عن العبثِ» »> فإِنْ لم يجذ ما يعتمدٌ عليه 
أرسلّ يديه أؤ وضع اليُمنى على اليُسرى أو على جانب المنبرٍ ويكرهٌ دق المنبرٍ بالسيفٍ إذ لم بُؤئز فهو 


بدعةٌ . 


ع 2 25 
بابُ صلاة الخوف 

44۲ - عَنْ صالج بن حَوْاتٍ رَضِيَ الله عله َمْنْ لى مع الي ية يوم دات الرقاع صلا اْخْفٍ : 
أ اة ِن أَضْحَاب له صَفْْتْ مَعَهُ وَطَابِقَة وجاة الْعَدُوٌ صَلَّى اين مَعَهُ رَه م ثبت قايما راتوا 
لأنْمْسِهِمْ 5 ثم م الْصَرَهُوا لمكو وجا الد وخا الطائقة الأخرىء قَصَلَّى بِهِمْ الرَكْعَة التي بَقَيَتُ» 
تك اا واا لأَنَفْسِهِمْ نهم سل لينم : مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 4١789‏ ومسلم: ٠‏ 11# وَهَذَا 
فط aT ak‏ لابن مده عن صَالِح ن حَوَاتٍ عَنْ أيه . 

(عن صالح بن E‏ المعجمة وتشديد الوا فمثناةٌ فوقية لفاك 00 تابي مشهورٌ 


عدا بن ا ا ر ر وفي رواية افق ا ا 5 الرقاع) بكر 
الراء فقاف مخففةٌ آخْرَهُ عينٌ مهملةٌ هو مكانٌ منْ نجد بأرض غطفانَ» سميث الغزاةٌ بذلك لأ أقدامَهم 
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نقبث فلقُوا عليها الخِرقٌ كما في صحيح البخاري منْ حديثِ أبي موسى» وكانثُ في جمادى الأولى في 
السنة الرابعة منّ الهجرةٍ (صلاةً الخوفٍ أن طائفة منْ أصحابه كه صفث معه وطائفة وجَاه) بكسر الواو 
فجيمٌ: مواجهة (العدرٌ فصلى بالَّذِينَ معهُ رکعة ثم ثبت قائماً وأتمُوا لأنفسهم 0 وصفُوا) في ْ 
مسلم: فصفوا بالفاء (وجَاه العدرٌ وجاءت الطائفةٌ الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيث ثم ثبت جالساً 
وأتمُوا لأنفسهم ثم ل بهم . . متفقٌ عليه وهذًا لفظ مسلمء ووقمٌ في المعرفة) كتاب 0 ا 
الميم وسكونٍ النونٍ فدال مهملةٌ إمام كبيرٌ من أئمةٍ الحديث (عنْ صالح عر م إن أي : 
خوات بن جبير وهو صحابيٌ» فذكرٌ المبهم وأنه أبوة» .وفي مسلم أنه مَنْ ذكرناة. واعلمْ أن هذه الغزاةً 
كانث في الرابعة كما ذكرناة» وهو الذي قالهُ ابنُ إسحاق وغيره م؟ من أهلٍ السّيّرِ والمغازي وتلقاة الناس 
عنهم» قال ابن القيم: وهو مشكل جداً فإنة قذ صح أن المشركينّ حَبَسُوا رَسُول الله كل يوم الخندقٍ 
عق متلاة الظهر والعضير والمكرت والعشاء فصلاهة جا وذلك قبل توول ما الخوق» والكندق 
بعد ذاتِ الرقاع سنة خمس» قالَ: والظاهرٌ أن أولَ صلاةٍ صلأها رَسُولُ الله كل للخوفٍ بعسفانٌ ولا 
خلافٌ ھم أن عسفانٌ كانت بعد الخندق» وقذ صح عنة ب أنه صلى صلاةً الخوفٍ بذاتٍ الرقاع فعلم 
أنها بعد الخندقٍ وبعدَ عسفانٌ» وقد تبينَ لنا وهمٌ أهل السّيّر. انتهى. . ومَنْ يحتجٌ بتقديم شرعيتها على 
الخندق على روايةٍ أهلٍ السير من يقول إِنها لا تصلى صلاة الخوفٍ في الحضر وإِدًا لم يصلّها 
النبئ كيه يوم الا وخا الصفةٌ التي ذكرث في الحديثِ في كيفية صلاتها واضحةٌ وقذ ذهب إليها 
جماعةٌ من الصحابة ومنّ الال منْ بعهم» واشترط الشافعيُ أن يكونّ العدرٌ في غير جهة القبلة وهذا في 
الثنائية» وإن كانث ثلائية انتظرَ في التشهدٍ الأول ونيم الطائفةٌ الركعة الثالئةء وكذلك في الرباعية إِنْ قُلنا: 
إنها تصلى صلاءٌ الخوفٍ في الحضرء حرفي اليل أيضاًء وظاهرٌ القرآن مطابقٌ لما دل عليه هذا 
الحديثٌ الجليلٌ لقوله: ولتت طآبتة أخْرى لر بيصلا تسلا مع [النساء: ]٠٠١‏ وهذو الكيفيةٌ 
أقربُ إلى موافقةٍ المعتادٍ من الصلاةٍ في تقليل الأفعالٍ المنافية للصلاةٍ ولمتابعة الإمام. 

"5 اون ان غر رقي الله عَنْهُمَا قَالَ: غزؤثُ مع رَسُولٍ الله كَل قِبَلَ جي فَوَارَيْنا الْعَدُوْ 
َصَائَفْتَاهُمْء مام رَسُولُ الله يله فصلى بناء فقامَث طائفةٌ مَعَهُءِ وأَمُبَلث طائفةٌ على اعدو وركم من 
مَعَهُه وسجدٌ سجْدَتَيْنِء ثُمْ انْصِرَهُوا مكانَ الطائفة التي لم تُصَلَّء فَجَاُواء فَرَكُمَ بهم رَكْعَةَ» وَسَجَدَ 
سَجْدَتَيْنِء ثُمْ سَلْمَ» فام كل وَاجِدِ مِنْهُمْء ركع لَِفْسِه رَكْعَةٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ممق عَلَيْهِ [البخاري: 
۳ ومسلم: 64/805]. وَاللَفْظٌ لِْبْخَارِيٌ . 


(وعن ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما قال: غزوت مع رَسُولٍ الله ردت وفتح التوحدف 
أي : جهة (نجد) نجد: كل ما ارتفع من بلاد العرب (فوازينا) بالزاي بعدها مثناة تحتية: قابلنا (العدو 
فصاففناهم فقام رَسُول اللَّهِ كه فصلى بنا) في المغازي من البخاري: أنها صلاة العصر ثم لفظ 
البخاري : «فصلى لنا» باللام قال المصنف في الفتح: أي: لأجلنا ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة وفيه 
اليصلي» بالفعل المضارع (فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد 
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ا ا ر و ا ا ا 
سجدتين ثم انصرفوا) أي: الذين صلوا معهء ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانية ولا سلموا من صلاتهم 
(مكان الطائفة التي لم تصلّ فجاؤوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلّمء فقام كل واحد منهم فركع 
لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه وهذا لفظ البخاري) قال المصنف: لم تختلف الطرق عن ابن 
عمر في هذاء ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب» وهو الراجح من 
حيث المعنى وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحدهء ويرجحه ما رواه أبو داود من 
حديث ابن مسعود بلفظ : ات سلم نفام جورلا أي" الطائفة الثانية فصِلُوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا ثم 
ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم شلوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا». انتهى. والطائفة تطلق على القليل 
والكثير حتى على الواحد حتى لو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي مع 
الإمام وهذا أقل ما تحصل به جماعة الخوف. وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية بين ركعتيها ثم أتت 
الطائفة الأولى بعدهاء وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد. 

5 وَعَنْ ججابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَّ: شهذث مع رَسُولٍ الله كله صل الْحَوْفٍ. فَصَمَفْنَا صَميْنِ: 
حاف رخو الله يه وَالْعَدُوُ بَيْئَنَا وَبَيْنَ ااي وَكَبَرْنَا جُميعاًء م رك وَرَكَعْنَا 
جمیعاًء م رفع راه هك الركوع » وَرَفْعْنَا جَمِيعاً» 2 ۾ الْحَدَرَ ِالسَجُودٍ وَالصّفٌ الْنِي يَلِيهُ» وَأَقَام الصف | 
الْمُوَخْرُ في تخر الْعَدُرّء قَلَمَا قُضى السَجود فام الصف الذي يليه فذكرٌ الْحَدِيتَ. 

وَفي رِوَايَةِ: ثُمْ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصف الأَوَلُء كلما قامُوا سَجَدَ الصف الثاني وَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَفي 
أَوَاجْرِه: م سَلْمَ الي كَل وَسَلْْنا جَمِيعاً. رَوَاهُ مُسْلِمَ .]۸٤١/۳٠۸[‏ 

(وعن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: شهدت مع رَسُولٍ الله ب كك صلاة الخوف فصففنا صفين: عن 
خلف رَسُول الله ب والعدو بيننا وبين القبلة» فكبّر النبي بي وكبّرنا جميعاً (ثم ركع وركعنا جميعاً) ثم 
رفع رأسه من الركوع› ورفعنا جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه) أي: انحدر الصف الذي 
يليه وهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل (وأقام الصف المؤخر في نخر 
العَدُرٌ فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث) تمامه «انحدر الصف المؤخر بالسجود 
وقاموا ڈ ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركم النبي ككل وركعنا جميعاً ثم رفع راس كن 
الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في في الركعة الأولى وقام 
الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي 55 السجود والصف الذي يليه الخدر الت المؤخر 
بالسجود فسجدوا ثم سم النبي كلل وسلّمنا جميعاً وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم' 
انتهى لفظ مسلم. قوله (وفي رواية) هي في مسلم عن جابر رضي الله عنه وفيها تعيين القوم الذين 
حاربوهم ولفظها: «غزونا مع رسول الله كله قوماً من جهينة فقاتلوا قتالاً شديداً فلما صلينا الظهر قال 
المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم تار ريل رسول اله © فلك ذلك لنا 
رسول الله تيء قال: وقالوا: إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى فلما حضرت العصر إلى أن 
قال؛ «ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم 
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الصف الثاني فذكر مثله) قال: «فقاموا مقام الأول فكبّر رسول الله ییو وكبّرنا وركع وركعنا ثم سجد 
وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني جلسوا جميعاً؛ (وفي أواخره ثم سلّم 
النبي ييز وسلّمنا جميعاً. رواه مسلم) الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فإنه يخالف 
ما إذا لم يكن كذلك فإنها تمكنُ الحراسةٌ مع دخولهم جميعاً في الصلاةء وذلك أل الحاجة إلى الحراسة 
إنما تكون في حال السجود فقط فيتابعون الإمام في القيام والركوع ويحرس الصف المؤخر في حال. 
السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام ثم يسجدون عند قيام الصف الأول ويتقدم المؤخر .إلى محل الصف 
المقدم ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين فيصح مع كل من الطائفتين المتابعة 
في سجدتين» والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع لأن حال 
الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدوء وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية ولا توافق الرواية الأولى عن 
صالح بن خوات ولا رواية ابن عمر إلا أنه قد يقال إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال. 

6 - وَلأبِي اود [1775]؛ عَنْ أبي عَيَاشٍ الزُرَقيّ» وََاد: نها كَانَثْ بِعُسْفَانَ. 

(ولأبي داود عن أبي عياش الزرقيّ مثلة) أي: مثل رواية جابر هذه و (وزاة) تعيينٌ محل الصلاةٍ (أنّها 
كانث بِعْسْفَانَ) بضمٌ العينٍ المهملةٍ وسكونٍ السينٍ المهملةٍ ففاء آخرُهُ نون وهو موضعٌ على مرحلتين منْ 
0000 

- ِيّ [1981] يِن وَجو آخْرَ عَنْ جار رَضِي الله عَنهُ أن الي ي صَلّى بطائفة منْ 
م ٠‏ م سَلْمَ ثُمْ صَلَى بِآحَرِينَ رَكْعَئينِ» ثم سَلْمَ. 

(وللنسائي منْ وجه آخرَ) غير الوجه الذي أخرجة من بح (عنْ جابر أنَّ النبيّ َة صلّى بطائفةٍ من 
أصحابه ركعتين ثم سلّم ثم صلی بآخرين أيضاً (ركعتين ثم سلْم) فصلى بإحداهما فرضاً وبالأخرى نفلاً 

له وعمل بهذًا الحسنٌ البصريٌ وادعى الطحاويٌ أنه منسوحٌ بناء منهُ على أنه لا يصح أن يصلي المفترض 
خلف المتنفلِ ولا دليل على النسخ. 

۷ - وَل لأبي دار [۸٤۱۲]ء‏ عَنْ أبي بَكْرَة. 

(ومِثلّه لأبي داود عن أبي بكرةً) وقالَ أبو داودٌ: وكذلك في صلاة المغرب فإنه يصلّي ست رکعاتِ 
والقوم ثلاثاً ثلاثاً . 

54 - - وَعَنْ حَُذَيْفَةَ رَضِيَ الله نة أن الي صلی صَلاةٌ الْخَرْفٍ بِهَؤُلاءِ رَكْعَة وَبِهَؤُلاءِ رَكْعَةٌ ولم 
يَُضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ [ه/هم*. 4 وَأَيُو داد .]١7145[‏ وَالنْسَائيُ [174]؛ وَصحَحةٌ ابْنُ حبّان .]١4817[‏ 

(وعنْ حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ يي صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاءِ ركعة ولم يقضوا. 
ورْوَاء أحمد وأبو داود والنسائي وصححة ابن حبان. ومثلّهُ: 

9 - مله عِنْدَ ان خُرَيْمَة ۱٤٤‏ عَن ابْن عاس رَضِيَ الله عَنْهُما. 

(عند ابن خزيمة عن ابن عباس) وهذه الصلاءٌ و الكيفية صلأها حذيفةٌ «بطبرستانَ» وكانّ الأميد 
سعيد بنّ العاص» فقالَ : یکم ا مع رَسُولٍ الله ية صلاة الخوف؟ قال حذيفةٌ: أناء فصلى بهم 


هذه الصلاةً» وأخرجٌ أبو داود ]۱۲٤۳[‏ عن ابن عمرّ وزيد بن 5 «قالَ زيد: فكانث للقوم ركعةً ركعةً 
وللنبي ییاز ركعتين» وأخرج 37 عن ابنِ عباس قال: «فرضٌ اللَّهُ تعالى الصلاةً على لسان نبيّكم - 
عليه الصلاةٌ والسلامُ - في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتينٍ وفي الخوفٍ .ركعةً؛ وأخذ بهذا عطاء وطاوسٌ 
والحسنُ وغيرُهم فقانُوا: يصلّي في شدة ال ركعةً يومىء إيماء وكانَ إسحاقٌ يقول: تجزئك عند 
المسايفةٍ ركعةً واحدةٌ تومىءٌ لها إيماءً فإِنْ لم تقدز فسجدةٌ فإِنْ لم فتكبيرةٌ لأنْها ذكر اللَهِ. 

٠ه‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُولُ الله ي «صَلاةٌ الْحَوْفٍ رَكْعَةٌ على أي وجه 
کان» رَوَاهٌ البَزّارُ [1۷۸] بِإِسْئَادٍ ضعِيفٍ . 

(وعن ابن عمرّ قال: قال رَسُولُ الله يِ: «صلاةٌ الخوف ركعةٌ على آي وجه كانّ» رواهُ البزارٌ بإسنادٍ 
ع ا النسائيٌ :]١6"*[‏ «أنة اة صلاها بذي قردٍ بهذ الكيفية؛ وقالَ المصنفٌ: قد صححة 
ابنُ حبانَ وغيرهء وأما الشافعيُ فقال: لا يثبتٌ. والحديثٌ دليلٌ على أن صلاةً الخوفٍ ركعةٌ واحدةٌ في 
حقٌ الإمام والمأموم» وقد قال به الثوريُ وجماعةً وقالَ به منّ الصحابة أبو هريرةً وأبو موسى. واعلم أنه 
ذكرٌ المصنفٌ في هذا الكتاب خمس كيفياتٍ لصلاةٍ الخؤفٍ. وفي سنن أبي داود ثماني كيفياتٍ منها هذه 
الخمس وزاد ثلاثاً وقال المصنفٌ في فتح الباري : د روات املا الخوفٍ كيفياتٌ كثيرة ورجح ابن 
عبدِالبرٌ الكيفية الواردةٌ في حديثٍ ابن عمرٌ لقوةٍ الإسنادٍ وموافقة الأصولٍ في أنَّ المؤتمٌ لا يتم صلاتهُ قبل 
الإمام . وقال ابن حزم صح منها أربعةَ عشرّ وجهاً. وقال ابنُ العربي: فيْها روايات كثيرة ؛ أصشها ست 
عشرةً رواية مختلفةء وقال النوويٰ نحوّه في شرح مسلم ولم يبيئها. قال الحافظ : وقد بينها شيحُنا 
الحافظ أ, بو الفضلٍ في شرح الترمذيٰ وزادٌ وجهاً فصارث سبع عشرة ولكنْ يمكنٌ أن تتداخلء وقال في 
الهدي النبوي: صلأها النبيُ يق عشر مراتء وقال ابنٌ العربي: صلأها أربعاً وعشرينَ مرةًء وقال 
الخطابيٰ: صلأها النبئْ ية في أيام مختلفة بأشكالٍ متباينة يتحرّى ما هرّ الأحوطٌ للصلاةٍ والأبلمُ في 
الحراسة فهيَّ على اختلاف صورتها متفقةٌ المعتى انتهى . 

١‏ - وَعَنْهُ مَرْفُوعاً: َيس في صَلاة الخؤف سهْوٌ أَخَرّجَهُ الدَّارَقْطيُ [1] بِإِسَْادٍ ضَعِيفٍ. 

(وعنة) أي: ابن عمرٌ (مرفوعاً: «ليسَ في صلاةٍ الخوفٍ سهرٌ» أخرجه الدارقطنئ بإسنادٍ ضعيفٍ) وهو 
مع هذا موقوفٌ» 58 قي : ولم يقل به أحدٌ من العلماء. 

واعلم أنه قذ شرط في صلاةٍ الخوفٍ شروط منها السفرٌ فاشترطَهٌ جماعةٌ لقوله تعالى: ا صم في 
رض [النساء: ]٠١١‏ الآية 0 يي لم يصلّها في الحضرء وقال 0 والإمام يحيى 
والحنفيةٌ والشافعيةٌ: لا يشترطً؛ لقوله تعالى: «وَإِدًا كُنتَ فيم َأَكَنَتَ لَهُمٌ الصَكرة» [النساء: ؟١٠]‏ 
بناة على أنه معطوفٌ على قوله: و ميم في الْأرشٍ» فهو غيرٌ داخل في التقييدٍ بالضرب في الأرض» 
ولعلّ الأولينَ يجعلونَهُ مقيّداً بالضرب في الأرض وأ التقديرٌ وإذا كنت فيُْهم ممّ هذه الحالةٍ التي هي 
الضربُ في الأرض والكلامٌُ مُستَرْفىَ في كتب التفسير» ومنها أن يكونَ آخرَ الوقتٍ لأنّها بدل عن صلاةٍ 
الأمن لا تجزى: إلا عند اليأس منّ المبدلٍ من وهذه قاعدةٌ للقائلين بذلكٌ وهمْ الهادويةٌ؛ وغيرُهُمْ 
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يقول: تجزىء أولّ الوقتٍ لعموم أدلة الأوقات. ومئها حمل السلاح حال الصلاة ةِ اشترطه داود» فلا 
تصحٌ الصلاةٌ إلا بحمله ولا دليل على اشتراطهء وأوجبّهُ الشافعيُ والناصرٌ للأمر به في الآية ولهِمْ في 
السلاح تفاصيلٌ معروفةٌ. ومئها أنْ لا يكونّ القتال محرماً سواءٌ كان واجباً عيناً أو كفاية» ومئها أن يكون 
المصلّي مطلوباً للعدرٌ لا طالباً لأنة إذا كان طالباً أمكنة أن يأتي بالصلاةٍ تامة أو يكون خاشياً لكرٌ العدرٌ 
عليه وهذه الشرائط مستوفاةٌ في الفروع مأخوذةٌ من أحوالٍ شرعيتها وليسث بظاهرةٍ في الشرطية. واعلم 
أن شرعية هذه الصلاةٍ منْ أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة. 


¥ ¥ 2 
بِابُ صلاة العيدين 


۲ _ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: َال رَسُولُ الله يل «الْفِطرُ يَوْمْ يُفْطِرُ النّاسُء والأضحى 
يوم يُضْحَي الناس؟ رَوَاهُ التَرْمِِيُ .]۸٠۲[‏ 

(عنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالث: قال رَسُولُ الله كَل «الفطرُ يوم يُفطرٌ الناسٌُ والأضحى يوم 
يضحًي الناسٌ» روا الترمذيٰ) وقالَ بعد سياقه هدًا: (حديثٌ حسنّ غريبٌ وفسّرَ بعض أهل العلم هذا 
الحديك أن معتى هذا الفطر والصوم معّ الجماعة وَعْظُم الناس» انتهى بلفظه. فيه دليلٌ على أنه يعتبرٌ في 
ثبوت العيدين موافقة الناس وأنَّ المنفرد بمعرفةٍ يوم العيدٍ بالرؤية يجب عليه موافقةٌ غيرِه ويلزمُه حكمهُم 
في الصلاةٍ والإفطارٍ والأضحيةٍء وقذ أخرجٌ الترمذي [191] مثلّ هذا الحديثِ عن أبي هريرةً وقال: 

حسنٌ وفي معناهُ حديثٌ ابن عباس وقذ قالَ له كريبٌ: «إنهُ صامَ آهل الشام ومعاوية برؤية الهلالٍ يوم 
الجمعة بالشام وقدمٌ المدينة آخْرٌَ الشهرٍ وأخبرٌ ابنَ عباس بذلك فقال ابنُ عباس : لکنا رأيناة ليلة السبتٍ 
فلا نزالٌ نصومٌ حتّى نكملٌ ثلائينَ نّ أو نراه قال: قلتٌ: أو لا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا. 
هكدذًا أمرّنا رَسُولُ الله كته وظإهِرُ الحديث أن كُريباً ممنْ راه وأنهُ أمرهٌ ابِنُ عباس أن يتم صومّه وإ 
كان متيقناً أنه يوم عيدٍ عندَهُ. وذهبّ إلى هذا محمد بن الحسن وقال: يجبُ موافقةٌ الناس وإ خالفٌ 
يقينَ نفسهٍ وكذًا في الحجٌ لأنهُ ورد «وعرفتّكم يوم تعرفونَ» وخالقَةُ الجمهورٌ وقالُوا: إنهُ يجب عليه 
العمل في نفسهٍ بما تيقئَهُ وحملُوا الحديتٌ على عدم معرفته بما يخالفٌ الناس فإنهُ إذا انتكشف بعد الخطأ 
فقذ أجزأَهُ ما فعلّ» قالُوا: وتتآخرٌ الأيامُ في حى مَنِ التبسّ عليه وعملّ بالأصل» وتأولُوا حديت ابن 
عباس بأنهُ يحتملٌ أنهُ لم يقل برؤية أهلٍ الشام لاختلافٍ المطالع في الشام والحجاز أو أنه لما كان 
المخبرٌ واحداً لم يُعمَلُ بشهادتوء وليس فيه أنه أمرّ كُريباً بالعمل بخلاف يقينٍ نفسو فإنّما أخبرَ عن آهل 
المدينة وأنهم لا يعملونَ بذلك لأحد الأمرين . ۰ ْ ؛' 


5 - وَعَنْ ابي عُمَيرِ بْنِ ئس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ عُمُومَة لَه مِنَ الصحَابة أن رکا خلهوا 


فَمَهِدُوا أنْهُمْ رَأوا الال بالأمس» َأَمَرَهُمْ الي ا «أَنْ يُفْطرُواء َإِذَا ا أَنْ يَعْدُوا إلى مُصَلاهُمْ» 
رَوَاُ أَحْمَدُ [ه/08] وَأَبُو دَاوْدَ [1191] - وَهِذًا لَفْظَهُ - وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 
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رع امه 


(وعنٰ أبي عمير رَضِيَ الله عَنْهُ) هو أبو عمير (بنُ أنس بن مالك) الأنصاريٌ» يقال: إل اسمّهُ عَبْدَالله 
وهو منْ صغار التابعينَ لوعن جات من الما ر يعد ا زماناً طويلاً (عنْ عمومة لهُ من 
الصحابة أنَّ ركباً جاؤوا فشهدُوا أنْهم رأوا الهلال بالأمس فأمرَهُم النبي ب أن يفطروا وإذا أصبخځوا أن 
يغدُوا إلى مصلأهم. رواهُ أحمدٌ وأبو داود وهذا لفظه ا صحيحٌ) وأخرجة النسائيُ ]۱۸٠/۳[‏ وابنُ 
ماجة [1708] وصححة ابن المنذرٍ وابنُ السكن وابنُ حزم» وقول ابن عبدالبرٌ: إن أبا عمير مجهول 
مردودٌ بأنه قذْ عرفة مَنْ صححح لهُ. والحديك وليل على ادعلا اعد تضلن في اليوّم الثاني حف 
الكشف العيدٌ بعد خروج وقتِ الصلاة. وظاهرٌ الحديثٍ الإطلاق بالنظر إلى وقتٍ الصلاةٍ وأنُ وإنْ كان 
وقتّها باقياً حيثُ لم يكن ذلك معلوماً من أولٍ اليوم وقذْ ذهبّ إلى العمل به الهادي والقاسمٌ وأبو حنيفة 
لكن بشرط أنْ لا يعلمَ إلأ وقذ خرج وقثها فإنّها تُقُضَّى في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تُوَدّى فيه 
في يومِها. قال أبو طالب: بشرط أن يترك للبس كما ورد في الحديثِ» وغيره يعممُ العذرٌ سواءٌ كان 
ليس أو لمطر وهر مصرحٌ بو في كتب الحنفية قياس لغبر اللبس عليه ثم ظاهر الحديث أله أداة لا 
قضاءً وذهبٌ مالك أنّها لا تَُفْضَى مطلقاً كما لا تقذ تقضّى في يومِها وللشافعية تفاصيلُ أخرٌ ذكرّها في 
الشرح» وهذا الحديثٌ ورد في عيدٍ الإفطارء وقاسُوا عليه الأضحّى وفي التركِ للبس» وقاسُوا عليه سائرٌ 
الأعذار» وفي القياس نظرٌ إذ لم يتعينْ معرفةٌ الجامع واللَّهُ أعلمُ. 

5 وَعَنْ أَنْس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كاد رَسُولُ الله ڳل لآ يعدو يَْمّ الفِطرٍ حى يَأكلَ تَمَرَ : 
أخرَجَه الْبُخَارِيُ [.. وَفِي روَاية مُعَلَقَةِ - وَوَصَلَّهَا أَخْمَدُ ]١71١/[‏ -: وَيَأكُلْهُنٌ أفْرّاداً. 

(وعنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كان رَسُولُ الله ية لا يغدو) أي: يخرجُ وقتَ الغداةٍ (يومَ الفطر) 
أي: إلى المصلى (حنّى يأكلّ تمرات. أخرجة البخاري» وفي رواية معلقة) أي: للبخاريّ علقّها عن 
أنس (ووصلها أحمدٌُ: ويأكلّهنٌ أفرادأ) وأخرجة البخاريُ في تاريخه [705"] وابنُ حبانَ [/141] والحاكمٌ 
[944/1] من رواية عتبةً بن حميدٍ عنه بلفظ : «حنّى يأكلٌ تمراتٍ ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقلّ منْ 
ذلك أو أكثْرٌ وترأ» بالف يدل على مداومته به على ذلكٌ. قال المهلبٌُ: الحكمةٌ في الأكل قبل 
الو أذ لا يللم تلان ارو لضن ى لي اليد ا اراوس ا )"وين لما برقع 
وجوبٌ الفطر عقيبَ وجوب الصوم استحبٌ تعجيلٌ الفطر مبادرةً إلى امتثالٍ أمر الل قال ابن قدامة: 
ولا نعلمُ في استحباب تعجيلٍ الأكلٍ في هذا اليوم قبل الصلاةٍ خلافاً» قال المصنف في الفتح : والحكمة 
في استحباب الج عاي انحر تقوية اتر الذي شع اة أو لأنّ الحلوَّ مما يوافقٌ الإيمانٌ 
ويَُبّرٌ به المنام ويرقق القلبّ ومن ثمةً استحبٌ بعض التابعينَ أن يفطرٌ على الحلو مطلقاً. قال المهلبٌُ: 
وأما جعلهُنَ وتراً فللإشارة إلى الوحدانية وكذلك كان يفعل ب في جميع أموره تبركاً بذلك. 

وَعَنْ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كه لآ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطرٍ حَنّى 
يَطْعَمَء ولا يَطْعَمُ يَوْمَ الأضحَى حتى يُصَلَْ. رَوَاهُ أَخمَدُ [07/6” و٠٠۳]‏ وَالتّرْيِذِيُ [047] وَصَحَحَهُ 
ابْنُ حِبّانَ [۲۸۱۲]. 


كتاب الصلاة نض باب صلاة العيدين/ح 557-456 


(وعن ابن بُريدةً) بضمٌ الموحدةٍ 0ت الراء وسكون المثناةٍ التحتية ودال مهملةٍ (عنْ أبيه) هو بريدةٌ بن 
الحْصَيْب تقدمٌ واسمٌ ابنٍ دة الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمن أبو سهل المرززي قاضيْها ثقة 

مح قالط قال اکت ی ارب و كان بول ا لاشو يزع القطر ی ب و لمم 
يوم الأضحى حتى يصلّي. رواه أحمدٌ) وزاد فيه: فيأكل من أضحيته (والترمذيُ وصححة ابن حبانٌ) 
وأخرجة أيضاً ابنُ ماجة [17/85] والدارقطنيٌ ]٤٥/۲[‏ والحاكمٌ ]۲۹٤/١[‏ والبيهقيٌ [1845] وفي رواية 
البيهقيّ زيادةٌ: «وكان إذا رجع أكل من كبدٍ (أضحيته)» قال الترمذيُ: وفي الباب عن علي وأنس ورواهُ 
الترمذيٰ أيضاً عن ابن عر ونیا عبت 4 .وراد ف شاقل من اسه والح ليل على رة 
الأكلٍ يوم الفطر قبل الصلاةٍ وتأخيره يوم الأضحى إلى وما بعدها والحكمة فيه هوّ أنه لما كان إظهارٌ 
كرامة الله تعالى للعبادٍ بشرعية نحر الأضاحي كان الأهمٌ الابتداء بأكلها شكراً لله على ما أنعمّ به من 
شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة. 


1 - وَعَنْ م عَطِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: أمزنا أن تُخرجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَضَ في الْعِيدَيْنَ: يَشْهَدْنَ 
الْخيْرَ وَدَعُوةًَ الْمُسْلِمِينَ» وَيَعَْرِلُ الْحيْض التصسلى: مسف عَلَيْه [البخاري: 91/54 ومسلم: ؟7١/440].‏ 

(وعن أمّ عطية) هي الأنصاريةٌ اسمُها: نسيبةٌ بنت الحارث» وقيل: بنثُ كعب كانث تغرُو مع 
رَسُولٍ الله ية كثيراً تداوي الجرخى وتمرّضٌ المرضى تعد في أهل البصرةء وكانّ جماعةٌ منّ الصحابةٍ 
وعلماءٍ التابعينَ بالبصرة يأخذونٌ عنها غسل الميتٍ لأنّها شهدث سل بنتٍ رَسُولٍ الله يكن فحكث لك 
وأتقنث» فحديئها أصل في غسل الميتٍ ويأتي حديئُها هذا في كتاب الجنائز (قالث: أمزنا) مبني 
للمجهولٍ للعلم بالآمر به وأنهُ رَسُولُ الله يي وفي رواية للبخاري أَمَرنا نبنا (أن نخرجَ) أي: إلى المصلى 
(العواتق) البناتِ الأبكارَ البالغات والمقارباتِ للبلوغ (والخيّض) هو أعمٌ من الأول من وجه (في العيدين 
يشهذنّ الخير) هرّ الدخولٌ في فضيلة الصلاة لغيرٍ الحيض (ودعوة المسلمينَ) تعمّ الجميع (ويعتزل. 
الحيض المصلَى . متفق عليه) لكنّ لفظه عند البخاري: دأُمرْنًا أنْ نخرجٌ العواتق ذواتٍ الخدور» أو قال : 
«العواتقٌ وذواتٍ الخدور فيعتزلن الحيض المصلى» ولفظ مسلم: «أمرَنًا يعني النبي يك أن نخرجٌ العواتق 
وذواتِ الخدور وأمرٌ الحيض أن يعتزلنَ مصلى المسلمينَ» فهذا الفط الذي أتى به المصنفٌ ليس لفظ 
أحدهما. والحديثٌ دليلٌ على وجوب إخراجهنٌ» وفيه أقوالٌ ثلاثةٌ: (الأولٌ) أنهُ واجبٌ وبه قال الخلقاءُ 
الثلاثةٌ أبو بكر وعمرٌ وعليٌء ويؤيدٌ ا ابن ماجَة ]١١9[‏ والبيهقيُ ۳۰۷/۳1] منْ حديث 
ابن عباس : أنه يك كان يخرج نساءه وبناته في العيدين» وهو ظاهرٌ في استمرارٍ ذلك من يكوه وهو عام 
لمنْ كانث ذات هيئة وغيرها وصريحٌ في الشواب وفي العجائز بالأولى (والثاني) سنةٌ وخمِلّ الأمز 
بخروجهنٌ على الندب. قالهُ جماعةٌ وقواهُ الشارحُ مستدلاً بأنهُ عللَ خروجهنٌ بشهود الخير ودعوةٍ 
المسلمين. قال: ولو كان واجباً لما عُلْلَ بذلكَ ولكانَ خروجُهن لأداءِ الواجب عليهنٌ لامتثال الأمر 
(قلتُ) وفيه تأمل فإنهُ قد يعلل الواجبُ بما فيه منّ الفوائدٍ ولا يعللُ بأدائه وفي كلام الشافعيٌ في الام 
التفرقةٌ بِينَ ذواتٍ الهيئاتٍ والعجائز فإنهُ قال : أحبٌ شهود العجائز وغير ذواتٍ الهيئاتٍ من النساء الصلاةً 


كتاب الصلاة ينض باب صلاة العيدين/ 458-457 


وإنا لشهودهنٌ الأعياد أشدٌ استحباباً و(الثالتُ) أنه منسوخ» قال الطحاويٌ: إن ذلك كان في صدر الإسلام 
للاحتياج في خروجهنٌ لتكثيرٍ السوادٍ فيكونٌ فيه إرهابٌ للعدوٌ ثم نسحَء وتعقب أنه نسح بمجردٍ الدغوى 
ويدف أن ابن عباس شهدٌ خروجهنٌ وهو صغيرٌ وکال ذلك بعد فتح مكة ولا حاجة. إليهنٌ لقوةٍ الإسلام 
حينئذٍ» ويدفعة أنه علل في حديث أمّ عطية حضورَهنٌ لشهادتهنٌ الخيرَ ودعوةً المسلمينَ» دفي أنه 
أفتث به أمْ عطية بعد وفاته يي بمدةٍ ولم يخالفها أحدٌ منّ الصحابة. وأما قول عائشةً: «لو رأى النبي يلا 
ما أحدتٌ النساء لمنعهنٌ عن المساجدٍ؛ فهو لا يدل على تحريم خروجهنٌ ولا على نسخ خ الأمر بوء بل فيه 
دلِيلٌ على أنهنّ لا يمنعنّ لأنهُ لم يمنعهنٌ يك بل أمرّ بإخراجهنٌ» فليس لنا أن نمع ما أمرَ به. 

۷ - وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَّ: كان رَسُولُ الله يِه وَأَبُو بر و وَعْمَرُ يُصَلُونَ الْعِيدَيْنِ كَبلَ 
الحطبَة . ي غلنه [البخاري: 957 ومسلم: ۸۸۸/۸]. 

(وعن ابن عمرّ قالّ: كان رَسُولُ اللَهِ يل وأبو بكر وعمر يصلونّ العيدينٍ قبلَ الخطبة. متف عليه) فيه 
دليل على أنَّ ذلك هو الأمرُ الذي داوم عليه يي وخليفتاءُ واستمرُوا على ذلك . وظاهرهُ وجوبٌ تقديم 
الصلاة على الخطبة . وقذ تقل الإجماعٌ على عدم وجوب الخطبة في العيدين» ومستنذه ما أخرجة النسائئٌ 
]١86/0[‏ وابنٰ ماج ]١740[‏ وأبو داود ]٠٠١١[‏ من حديث عَبْدالله بن السائب قالَ: اهالت مه 
رَسُولٍ اللو بكي العيدَ فلما قضّى صلاتّه قال : «إنا نخطبٌ فمنْ أحبٌ أن يجلسّ للخطبة فليجلس ومن أحبٌ 
أن يذهبّ فليذهبْ» فكانث غير واجبة» فلو قدّمها لم تشر إعادنُها وإِنْ كان فاعلاً خلاف السنة. وقد 
احتّلف م مَنْ أول مَنْ حَطْبَ قبل الصلاة؟ ففي مسلم أنه مروان» وقيلَ: سبقَهُ إلى ذلك عثمانٌء كما رواهُ ابنُ 
البنثر يقد سحع إلى لحن البهيري قال رل قن خط قل الصندة ةِ عثمانُ أي: صلاة العيدٍ» وأما 
مروانٌ فإنهُ إنما قدّمَ الخطبة لأنهُ قال لما أنكرٌ عليه أبو سعيدٍ: إن الناسّ لمْ يكوتُوا يجلسونٌ لنا بعد الصلاةء 
قيلَ إنْهم كانُوا يتعمدونَ ترك سماع خطبته لما فيْها من سبٌ مَنْ لا يستحقٌ السب والإفراط في مدح بعض 
الباسن:. وقد روى عبِدُالرزاقٍ عن ابن جريج عن الزهري» قال : «أولُ مَنْ أحدتٌ الخطبةً قبل الصلاة في 
العيدٍ معاويةٌ؛ وعلى كل تقدير فإنهُ بدعةٌ مخالفٌ لهديه يل وقد اعتُذرَ لعثمانَ بأنهُ كثرٌ الناس في المدينة 
وتناءتٍ البيوث فكانٌ يقدمٌ الخطبةٌ ليدرك مَنْ بَعْدَ منزله الصلاٌ» وهو ريي مخالفٌ لهديه إية. 


۸4 - وَعَنِ ابن عَباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن الي يكل صَلّى يَوْمَ الْعِيدٍ رَكَْتيْنِء لم يُصَل قَبْلَها وَلا 
بَعْدّها. أَخرَّجَهُ السَبْعَةُ [أحمد: ۴٠٠/۱‏ والبخاري: 4494 ومسلم: ۸۸٤/۱۳‏ وأبو داود: ١١69‏ 
والترمذي: ٥۳۷‏ والنسائي: ۱۹۳/۳ وابن ماجه: .]١79١‏ 


(وعنِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ با صلى يوم العيدٍ ركعتين لم صل قبّها ولا بعدها. 
أخرجة السبعةٌ) هو دليلٌ على أنَّ صلاةً العيدٍ ركعتانٍ وهو إجماعٌ ف صل مع م الإمام في الجبانة وأما 
إذا فاتتة صلاةٌ الإمام فصلى وحده فكذلكٌ عند د الأكثر. وذهبّ أحمدٌ والثوري إلى أنه يصلّي أربعاً» 
وأخرجٌ سعيدٌ بن منصور عن ابن مسعود: «مَنْ فاتتهُ صلاةٌ العيد مع الام فليصلٌ أريعاً» وهوّ إسنادٌ 
صحيحٌ ) وقال إسحاقٌ: إِنْ صلأها في الجبانة فركعتين وإلا فأربعاًء وقالَ أبو حنيفة: إذا قضَى صلاةً 


کتاں الصلاة ۳14 باب صلاة العيدين/ح58؟ - ا 


العيدٍ فهو مخيرٌ بِينَ اثنتين وأربع. وصلاةٌ العيدين مجمعٌ على شرعيتها مختلفٌ فيها على أقوالٍ ثلاثة: 
(الأولٌ) وجوبُها عند الهادي عيئاً وأبي حنيفة» وهو الظاهرٌ من مداومته عي والخلفاءِ من بعده. وأمرِهٍ 
بإخراج النساءء وكذلك ما سلف مِنْ حديثِ أمرِهم بالغدوٌ إلى مصلأهمء فالأمرٌ أصلّه الوجوبُء ومن 
الأدلة قوله تعالى: ل ايك ار © [الكوثر: ؟] على مَنْ يقولٌ: المرادُ به: صلاةٌ النحرء 
وكذلكَ قوله تعالى: ب اہ من د © وك أ يد سل ٩‏ [الأعلى: ]٠١ ١4‏ فسّرها 0 
بزكاةٍ الفطر وصلاةٍ عيده. (الثاني) أنّها فرضٌ كفاية لأنّها شعارٌ وتسقطٌ بقيام البعض به كالجهادٍ. ذ 
إليه أبو طالب وآخرونَ (الثالتٌ) أنها سنةٌ مؤكدةٌ ومواظبتة ييز عليها دليلٌ تأكيد سننيّتهاء وهوّ 8 
زيدٍ بن علي ا قانُوا: لقوله كل : : خم صلواتِ كتبهنٌ اللَّهُ على العبادِة» وأجيبٌ بأنهُ استدلال 
بمفهوم العددٍ ويأنه يحتمل: : كتبهن کل يوم وليل . وفي قوله: «لم يصلّ قبلّها ولا بعدّها) دليل على عدم 
شرعية النافلة قبلّها ولا بعدّها لأن إذا لم يفعل ذلك ولا أمرّ بو يل فليس بمشروع في حقو فلا يكونَ 
مشروعاً في حقنا ويأتي حديتُ أبي سعيدٍء فاد فيه الدلالة على تركه لذلك إلا آنه يأتي منْ حديثِ أبي 
سعيدٍ «أنه يو كان يصلي بعد العيدٍ ركعتين في بيتها وصححة الحاكمٌ. فالمرادٌ بقوله هنا: «ولا بعدها» 
أي : في المصلى . 

وه - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن الئُبيّ ية صَلّى الِْيدَ بلا أَذَانِء وَلا إقَامَة. أَخَرَّجَهُ أَبُو داد 
7ه وَأَْضْلُهُ في الْبُخَارِيُ [950]. 

(وعنة) أي: ابن عباس (أنّ النبيّ ين صلّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامة. أخرجة أبو داو وأصلّه في 
البخاريٌ) هوّ دليل على عدم شرعيتهما في صلاةٍ العيدٍ فإِنّهما بدعة وَرَوَى ابنُ أبي شيبة بإسنادٍ صحيح. 
عن ابن المسيب أن أول مَنْ أحدتٌ الأذانَ لصلاةٍ العيدٍ معاويةٌ» ومثله رواهُ الشافعيُ عن الثقة وزاد: 
واخ بو الجا جيك ا غل الد وروی ابن المنذر: «أنّ أول مَنْ أحدئه زيادٌ بالبصرة» وقيل: 
أول من أده مروان» وقال ابن أبي حبيب: أولُ من أحدئه عَبْدَاللُهِ ب بن الزبير وأقامَ أيضاً. وقذ رَوّى 
الشافعيُ عن الثقةٍ عن الزهريٌ أن رَسُولَ الله ية كانَ يأمرٌ المؤذنَ في العيدين أن يقول: الصلاءُ جامعةٌ؛ 
قال في الشرح: وهذا مرسل يعتضدٌ بالقياس على الكسوفٍ لثبوتِ ذلك فيه قلت وفيه تأمل . 

٠‏ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: کان ابي يل لا يُصَلّي قَبْلَ الْعِيدٍ شَبْعا قدا رَجَمَ إِلَى 
مَنْزِِهِ صلی رَكْعََْنِ . رَوَاُ ابن مَاجَهْ [۱۲۹۳] پاستاو حَسَن . 

(وعن أبي سعيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان رَسُولُ الله ية لا يصلّي قبلَ العيدٍ شيعا فإذا رجمّ إلى 
منزلهِ صلی ركعتين. رواهٌ ابن ماجة بإسنادٍ حسن) وأخرجةٌ الحاكمٌ [۲۹۷/۱] وأحمدٌ [5/9] وروى 
الترمذيٰ عن ابن عمرٌ نحوّه وصححة خا عند اد 7 والحاكم [190/1] وله طريقٌ أخرى عند 
الطبرانيّ في الأوسط لكنْ فيه جابرٌ الجعفيٌ وهو مترو . والحديثٌ يدل على أنه شرعَ صلاةً ركعتين بعد 
العيدٍ في المنزلٍ وقد عارضّهُ حديتٌ ابن عمرّ عند أحمدّ مرفوعاً: «لا صلاةً يوم العيد لا قبلّها ولا بعدّها» 
ويجمع بيئهما بأنَّ المراد: لا صلاءً في الجبانة. 
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وو - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ لني ڪي يَخْرُجٌ يَْمَ الْفِطرٍ وَالأَضْحَى إِلَى المصلن» رادل مده اه 
الصَّلاةٌ ثم يَنْصَرِفٌ فَيَقُومُ مُقَابِلَ الاس - وَالناسُ عَلَى صُمُوَفِهِمْ - فَيَعِظْهُعْ وَيَأْمْرْهُمْ دن نه 
[البخاري: 485 ومسلم: 884/4]. 
(وعنة) أي: أبي سعيدٍ (قالَ: كان رَسُولُ الله يي يخر يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول 
شيء بيدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقومٌ مقاب الناس والناسٌ على صفوفهم فيعظهم ويأمهم: متفقٌ عليه) 

فيه دليلٌ على شرعية الخروج إلى الصا والمتبادرٌ منة الخروجٌ إلى موضع غير مسجده لاز وهو 
كذلك فان مصلاهُ عد محل معروفٌ بين وبين باب مسجد ألفُ ذراع قال عمرُ ابن شبة في أخبارٍ 
المدينة . وفي الحديث دلالةٌ على تقديم الصلاةٍ على الخطبةٍ ‏ وتقدمٌ - وعلى أنه لا نفل قبلّها. وفي 
قوله: «يقومٌ مقابل الناس» دلیل على أنه لم يكن في مصلاهُ منبرٌ وقد أخرجٌ ابن حبانَ ]۲۸۲٠[‏ في 
رواية: «خطبّ يوم عيدٍ على راحلته» وقد ذكر البخاري في تمام روايته عنْ أبي سعيدٍ: «أنَّ أول من 
اتخدٌ المنبرَ في مصلَى العيدٍ مروانٌ» وإنْ كان قذ رُوَى عمرٌ بن شبة «أنّ أولَ مَنْ خطب الناسّ في 
المصلّى على المنبر عثمانُ فعلهُ مرةٌ ثم تركة حى أعادهُ مروانٌ؛ وكأنّ أبا سعيدٍ لم يطلغ على ذلك. وفيه 
دلِيلٌ على مشروعية خطبةٍ العيدٍ وأنّها كخطب الجمع أمرٌ ووعظ وليس فيه أنّها خطبتانٍ كالجمعة وأنة 
يقعدٌ بيتهماء ولعلهُ لم يثبث ذلك من فعلهِ يي وإنّما صنعة الناس قياساً على الجمعة. 

WY‏ - - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍِء عَنْ أيه عَنْ جَدّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قال نبي الله كه : «النَكُبِيرٌ 

في الْفِطرِ سَبْعْ في الأولى وَحَمْسٌ في الأخرىء وَلْقَرَاءءٌ َمدَهُمَا ليما أَخْرَجَُ أبُو مَاوُدَ [١١١٠]ء‏ 
وَتَقَلَ التَرْمِذِيُ عَن الْبْخَارِي تَضْحِيحَهُ. 

(وعنْ عمرو بن شعيب) هو أبو إبراهيم عمرؤ بن شعيب بنِ محمدٍ بن عَبْدالُِ بن عمري بن العا 
ا وابن المسيب وطاوساً ورّوَى عن الزُهِريُّ وجماعةٌ ولمْ يخرج الشيخانٍ حديئّه» وضميرٌ أبيهِ 
وجده إِنْ كان معناة اذ ناك كما زوئ عن عد خف أذ سول الله جي قال كذًا فیکونٌ مرسلاً لأن 
جدَّهُ محمداً لم يدرك النبيّ ية وإنْ كان الضميرٌ الذي في أبيه عائداً إلى شعيب والضميرٌ الذي في جدهٍ 
إلى عَبْدِاللُهِ فيرادُ أنّ شعيباً رَرَى عن جدًه عَبْدِاللُهِ وشعيبٌ لم يدرك جدّه عَبْدَاللهِ فلهذه العلة لم يخرجا 
حديئّه وقال الذهبيُّ: قذْ ثبتَ سماعٌ شعيب منْ جدَهِ عَبْدِاللُهِ وقد احتجٌ به أربابُ السنن الأربعة وابنُ 
خزيمة واب حبانَ والحاكمٌ (عنْ أبيه عنْ جد قالَ: قال نبي الله يَئةِ: «التكبيرٌ في الفطر» أي: في صلاةٍ 
عيدٍ الفطر (سبعّ في الأولى) أي: في الركعة الأولى (وخمس في الأخيرة) أي: الركعة الآخرة (والقراءة) 
الحمدُ وسورةٌ (بعدّهما كلتيِهما» أخرجة أبو داود ونقلّ الترمذيٰ عن البخاريٌ تضحيحّه) وأخرجة أحمدٌ 
[180/1] وعليٌ بن المديني واه وقد روك مذ حديق عائقة سعد القوط وابن عباس وابنِ عمرٌ 
وكثير بن عَبْدالله والكل فيه ضعفاء وقذ رُوِيَ عن علي عليه السلامٌ ‏ وابن عباس موقوفاًء وقال ابنُ 
رشي إِنّما صارُوا إلى الأحذٍ بأقوالٍ الصحابة في هذه المسألةٍ لأنهُ لم يثبث فيها عن النبيّ بل شيء. 
(قلتٌ) وقد روّى العقيليُ عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديثٌ 
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صحيح» هذا والحديثٌُ دليلٌ على أنهُ يكبرٌُ في الأولى منْ ركعتي العيدٍ سبعاً ويحتملٌ أنها بتكبيرة الافتتاح 
وأنّها من غيرهاء والأوضح أنها منْ دونها وفيها خلافٌء وقالَ في الهدي النبوي: إِنَّ تكبيرة الافتتاح منها 
إلا آنه لم يات بدليلٍ» وفي الثانية خمساً وإلى هذا ذهب جماعةٌ منّ الصحابةٍ وغيرهم وخالف آخرونٌ 
فقالُوا : خم في الأولى وأربعٌ في الثانية» وقيلَ: ثلاث في الأولى رثات في الا وقیل : ا 
الأولى وخمس في الثانية» (قلث): والأقربُ العمل بحديث الباب فإنة وإ کان کل طرقه واهية فإنه يشد 
ا ا ون اا اوی لمن ی سن يبدل بهد وفي الحديث دليلٌ على أن القراءةً بعد 
التكبير في الركعتين وبهِ قالَ الشافعيُ ومالك وذهبَ الهادي إلى أن القراءةً قبلّها فيهمًا واستذلٌ له في 
البحر بما لا يتم دليلاً» وذهبٌ الباقرٌ وأبو حنيفة إلى أنه يقدمُ التكبيرٌ في الأولى ويؤحْرُهُ في الثانية ليوالي 
بينَ القراءتين. واعلمْ أن قولٌ المصنفٍ إنهُ نقلّ الترمذي عن البخاريٌ تصحيحّه وقال في «تلخيصٌ 
الحبير»: إنهُ قال البخاريٰ والترمذي إنهُ أصح شيء في هذا الباب. فلا أدري من أينَ نقِلَهُ عن الترمذيٌ» 
إن الترمذي لم يخرخ في سننه رواية عمرو بن شعيب أصلاء بل أخرج رواية كثير بن عَبْدِاللُهِ عن أبيه 
عن جدهِ وقال: حديتُ جد كثيرٍ أحسن شيءِ رُوِي في هذا الباب عن النبي يك وقالَ: وفي-الباب عن 
عائشة وابنِ عمرٌ وعَبْداللُهِ بن عمرو ولمْ يذكز عن البخاري شيئاً» وقذ وقعَ للبيهقي في السنن الكبرى 
هذًا الوهمٌ بعينه إلا أنه ذكرةٌ بعد روايته لحديثِ كثيرٍ فقال: قال أبو عيْسى: سألتُ محمداً ‏ 
البخاريٰ - عن هذا الحديثِ فقال: ليس في هدا الباب شيء أصح منة» قال: ر 
عبالرحمن الطائفي عنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدّه في هذا الباب هوّ صحيحٌ أيضاً. انتھی كلام 
البيهقي. ولمْ نجذ في الترمذيي شيئاً مما ذكرةُ» وقذ نبة في «تنقيح الأنظارِ» على شيءٍ منْ هذا وقال: 
والعجبٌ أن ابن النحوي ذكرٌ في خلاصته عن البيهقيّ أن الترمذيّ قال: سألتٌ محمداً عنة. . إلخ وبهذا 
يعرف أن الضف فة في النفل.عن الترمدي عن البخاري اتحافظ البيهقن» ولهدًا لم ينث جيف 
عمروٍ بن شعيب إلا إلى أبي قاو والأولى الل کد رو ليا عرفت وأنة أشفّى شيءٍ في الباب» 
وکال ب يسكت بِينَ کل تكبيرتين سكتةً لطيفةً ولمْ يحفظ عنهُ ذكرٌ معينٌ بِينَ التكبيرتين ولكنْ ذكرٌ 
الخلال عن ابن مسعودٍ أنهُ قالَ: يحمدٌ اللَّهَ ويثني عليه ويصلي على النبيّ يكن وأخرجٌ الطبرانيُ في' 
الكبيرٍ عن ابن مسعودٍ: «أنّ بين كل تكبيرتين قدرٌ كلمتين» وهو موقوفٌ وفيه (سليمانٌ بن أرقم) ضعيفٌ 
وكان بن حمر عع تحرنة للاتباع يرفعُ يديه مع كل تكبيرة. 

5 - وَعَنْ ابي افد ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كان النبئ ب َرأ ف في الْفِطرِ والأضحى با4 
و#أكرَتٍِ © . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [841/14]. 

(وعنْ أبي واقد) بقافٍ ومهملةٍ اسم فاعلٍ من وَقَدَ اسمّهُ الحارثٌ بن عوفٍ الليثيَ قديمٌ الإسلام» 
قيلٌ: إنهُ شهدٌ بدراً وقيلٌ: إنهُ من مُسْلِمَةِ الفتح» والأولٌ أصحٌ» عدادة في في آهل المدينة وجاورٌَ بمكة 
ومات بها سنة ثمانٍ وستينَ (الليثيُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان النبئ يك يقرأ ف في الفطر والأضحى بت4 
أي : في الأولى بعد الفاتحةٍ و#أفررتِ» أي: في الثانية بعدها (أخرجة E‏ القراءةً 


كتاب الصلاة ۳1۷ باب صلاة العيدين/ ح۳٤٤‏ ۔ ٤٦٦‏ 


بهمًا فى صلاة العيد سنةء وقذ سلف أنه يقرأ فيهما بِ9مَبّم © و#الغاشية € والظاهرٌ أنهُ كان يقرأ هذا 
تارة وهذا تارة» وقذ ذهب إلى سنية ذلك الشافعئئُ ومالكٌ. 


8 - وَعَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الله ية إذّا كاد يَوْمُ الْعِيدٍ حالف الطريق. أَخْرَجَهُ 


الْبُخَارِيُ [445]. 

(وعن جابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: كان رَسُولُ الله بي إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجة 

البخاري) يعني : أنه يرجعُ منْ مصلاهٌ من جهةٍ غير الجهة التي خرجٌ منها إليه» وقال الترمذيٌ: أخدّ بهذا 
بعض أهل العلم واستحبَةُ للإمام وبه يقول الشافعيٌ. انتهى . وقال به ا أهلٍ العلم» ويكون مشروعاً 
للإمام والمأمو م الذي أشار إليه بقوله: 

- وَلأبي دَاوْدَ ]١١857[‏ عن ابن عُمَرَ نَحْوهُ. 

(ولأبي داود عنٍ ابن عمرٌ نحوه) ولفظهُ في السنن عن ابن عمر: «أنّ رَسُولَ الله َي أخذّ يوم العيدٍ 
في طريقٍ ثم رجح في طريقٍ أخرى' فيه دليلٌ أيضاً على ما دل عليه حديثُ جابر وَاحَتّلِفَ في وجه 
الحكمة في ذلك فقيل: ليسلمَ على أهلٍ الطريقين» وقيل: لينال بركتّةُ الفريقانِء وقي : OR‏ 
مَنْ له حاجةٌ فيهمًا فيهمّاء وقيل: ليظهرَ شعائرٌ الإسلام في سائر الفجاج والطرقء وقيلٌ: ليغيظ المنافقينَ 
برؤيتهم عزةً ة الإسلام وأهله ومقامٌ شعائره» وقيل : لتكثرٌ شهادةٌ البقاع» فن الذاهبّ إلى المسجدٍ أو 
المصلى إحدى خطواته ترفمٌ درجة والأخرى تحط خطيئةٌ حى يرجم إلى منزلوء وقيلَ: - وهو الأصحٌ - 
إنهُ لذلكَ كله منّ الجكم التي لا يلو فعله عنهاء وكانّ ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مع شدة تحريه للسنةٍ 
يكبرٌ منْ بيته إلى المصلَى . 

7 7 وَعَن نس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله يِه الْمَدِيئَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمًا. َمَالَ: 
«قذ أَبْدَلَكُمْ الله هما حيرا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضحى. ويَوْمَ الفطر» أَخرَّجَهُ أَبُو دود [114] وَالنّسَائِىُ 
9[ بِإِسْنَادٍ صَحِيح. 

«(وعنْ أنس قال : قدم شرل الله ية المدينةة ولهمْ يومانٍ يلعبونَ فيهمًا فقال: «قذ أبدلكمُ الله بهمّا 
خيراً مئهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» أخرجة أبو داود والنسائي بإسنادٍ صحيح) العديك يدل جن أنه 
قال كَل ذلك عقيبّ قدومه المدينة كما تقتضيه الفاءُء والذي في كتب المي أن أول عيد د شرع في 
الإسلام عيدٌ الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وفيه دليل على أن إظهار السرورٍ في العيدين مندوبٌ وأن 
ذلك منّ الشريعة التي شرعَها اللَّهُ لعباده إِدْ في إبدالٍ عيدٍ الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالةٌ على أنه 
يفعلٌ في العيدين المشروعين ما يفعله الجاهليةٌ في أعيادها وإِنّما خالقهم في س الوقتين (قلتُ): هكذا 
في الشرحء ومراده منْ أفعالٍ الجاهليةٍ ما ليس بمحظورٍ ولا شاغل عنْ طاعة. وأما التوسعةٌ على العيالٍ 
في أيام الأعيادٍ بما يحصل لهمْ من ترويح البدنٍ وبسط النفسٍ من كلفٍ العبادة فهر مشروع . وقد استنبط 
بعضهم كراهية الفرح في أعيادٍ المشركينّ والتشبه بهم وبالعٌ في ذلك الشيحٌ الكبيرُ أبو - حفص البستي منّ 
الحنفية» وقال: مَنْ أهدى فيه بيضةً إلى مشرك تعظيماً لليوم فقذ كفرَ باللّه. 


. وَعَنْ علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : مِنَ اسن أن يَخرْجَ إِلَى الْعِيدٍ مَاشِياً . رَوَاهُ التَرمِذِيٰ 1001 وَحَسَئَهُ‎ -WY 

(وعنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: منّ السنةٍ أن يخرجٌ إلى العيدٍ ماشياً» رواهُ الترمذيٰ وحسنة) تمامه من 
الترمذي: «وأنْ تأكلّ شيئاً قبل أن تخرجَ) قالَ أبو عيْسى: والعمل على هذا الحديث عند أكثرٍ أهلٍ العلم 
يستحبونٌ أن يخرچ الرجلٌ إلى العيدٍ ماشياً وأنْ يأكلّ شيئاً قبل أن يخرجَ» قال أبو عيْسى: ويستحبٌ أنْ 
لا يركب إلا من عذر. انتهى. ولم أجذ فيه أنه حسنة ولا أظنه يحسئه لأنهُ رواهُ منْ طريتي الحارثِ 
الأعور وللمحدثينَ فيه مقال» وقد أخرج سعيد بن منصور عن الزهري مرسلاً: «أنهُ يما ركب في 
عيدٍ ولا جنازة» وكانَ ابن عمرٌ يخرج إلى العيدٍ ماشياً ويعودُ ماشياً. وتقييدٌ الأكل ب«قبلَ الخروج» 
الخروج بعيدٍ الفطر لما مرٌ منْ حديث عَبْداللُهِ بن بريدةً عن أبيه. وروى ابن ماجة منْ حديثِ أبي رافع 
وعيره: «أنة ية كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجعع ماشياً» ولكنة بوت البخاريٰ في الصحيح على 
المضي والركوب إلى العيدٍ فقالَ: (بابُ المضِيّ والركوب إلى العيد) فسوی بيئهما كانه لما رأى من عدم 
صحة الحديثِ فرجمٌ إلى الأصل في التوسعة. 

4104 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ْهُمْ أَصَابَهُمْ مَطرٌ في يَوْم عِيدٍ مُصَلّى ب بهم النْبِيُ كي صَلاةٌ 
الْعِيدٍ في الْمَسْجِدٍ. واا اود ]١١119[‏ بِإِسَْادٍ لَيْن. 


(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هم أصابهم مطرٌ في يوم عيدٍ فصلى بهم النبيُ يك صلاةً العيدٍ في 
المسجدٍ. رواهُ أبو داود بإسنادٍ لين) لأنّ في إسناده رجلاً مجهولاًء ورواهُ ابنُ ماجة والحاكمٌ بإسنادٍ 
ضعيفٍ وقدٍ اختلفٌ العلماءً على قولين: هل الأفضلٌ في صلاةٍ العيدٍ الخروجٌ إلى الجبانة أو الصلاةٌ في 
مسجد البلدٍ إذا كانَ واسعاً؟ الثاني : قولٌ الشافعي أنهُ إذا كانَ مسجد البلدٍ واسعاً صلُوا فيه ولا 
يخرجون» فكلامُه يقضي بأل ا في بعرو لت الجسم ولذا أمرّ ا بإخراج العواتتي وذواتٍ 
الخدورء فإذا حصلّ ذلك في المسجدٍ فهر أفضلٌ» ولذلك فإِن أهلّ مكة لا يخرجون لسعة مسجيها 
وضيقٍ أطرافِهاء وإلى هذا ذهب الإمامُ يحيى وجماعة وقالُوا: الصلاةٌ في المسجدٍ أفضل . والقولٌ الأول 
للهادوية ومالكِ أن الخروجٌ إلى الجبانة أفضلٌ ولو اتسعّ المسجدٌ للناس» وحجتُهم محافظته كله على 
ذلك ولم يصل في المسجدٍ إلأ لعذرٍ المطر ولا يحافظ بي إلا على الأفضل» ولقولٍ علي - عليه السلامٌ 
فإنهُ رُوِيَ أنهُ خرجٌ إلى الجبانة لصلاةٍ العيدٍ وقالَ: «لولا أنه السنهُ لصليتُ في المسجدٍء واستخلف مَنْ 
يصلّي بضعَمّة الناس في المسجد؛ قَالُوا: فإنْ كان في الجبانة مسجدٌ مكشوفٌ فالصلاةٌ فيه أفضل» وإِنْ 
كان مسقوفاً ففيهِ ترددٌ (فائدة) التكبيرُ في العيدينٍ مشروعٌ عند الجماهيرٍ فأما تكبيرٌ عيدٍ الإفطار فأوجبّه 
لناصرٌ لقوله تعالّى: « رَتُكَبْواْ أله ع ما هَدَسَكُّ» [البقرة: ]۱۸١‏ والأكثرٌ أنه سنةٌ ووقثّه مجهولٌ 
sS‏ فعندٌ الأكثرٍ أنه من عند خروج الإمام للصلاةٍ إلى ابتداء الخطبةء وذكرٌ فيه 
البيهقيٰ حديثين وضعَمَهُما لكنْ قال الحاكم: هلاس تداولها أئمةٌ الحذيت: وقد صح به الروايةٌ عن 
ابن عمرٌ وغيره منّ الصحابةٍ. والثاني للناصر: أنه منْ مغرب أولٍ ليلة من شوال إلى عصرٍ يويها خلفٌ 
كل صلاةٍ. وعند الشافعي: إلى خروج الإمام أو حى يصلي أو حبَّى يفرع مِنْ الخطبة. أقوالٌ عنهُ. وأما 
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صفتهُ: ففي فضائل الأوفاتِ للبيهقئّ بإسنادٍ إلى سلمانّ: «أنه كان يعلّمُهِمُ التكبير ويقولٌ: كَبْرُوا: الله 
أكبرُ الله أكبرُ كبيراً - أو قالَ: كثيراً - اللهمّ أنت أعلّى وأجلّ من أن تكونَ لك صاحبةٌ أو يكونّ لك ولد 
أو يكونَ لك شريك في الملكِ أؤ يكو لك ولي منّ الذلّ وكبزهُ تكبيراً اللهمّ افر لنا الهم ارحمُنا». 


وأما تكبيرُ عيدٍ النحر فأوجبّه أيضاً الناصرٌ لقوله تعالى: زارا 4 ضار توت € [البقرة: 
۳ ولقوله: گك a‏ گیا لله ل ا يي » [الحج: ۳۷] ووافقة ال باللّى 
وذهبّ الجمهورٌ إلى eT‏ للرجالٍ 0 ومهم من خصة باوجال وأما وقتّه فظاهرٌ الآية 
الكريمة والآثار عن الصحابة أنه لا يختصٌ بوقتٍ دون وقتٍ إلا آنه اختلف العلماءً: فمثهم مَنْ خصّة 
بعقيب الصلاة مطلقاء ومنهم مَنْ خِصَّهُ بعقيب الفرائض دود النوافل» ومهم مَنْ خصّه بالجماعة دونَ 
الفُرادى وبالمؤداة دون المقضية وبالمقيم دونَ المسافر وبالأمصارٍ دون القُرى. وأما ابتداؤه وانتهاژه ففيه 
خلافٌ أيضاً: فقيل : في الأولٍ منْ صبح يوم عرفة وقي : من ظهره وقيل: : من عصره E‏ 
طهر ثالثه وقيل: إلى آخرٍ أيام التشريتي وقيلَ: إلى ظهره وقيلَ: إلى عصروء ولم يثبث عن صلَّى الله 

عليه وآله وسل - في ذلك حديثٌ واضحٌ» وأصحٌ ما ورد فيه ۾ عن الصحابة قول علي وابنٍ مسعودٍ وأنة 
من صبح يوم عرفةً إلى آخر أيام مى . أخرجَهُما ابنُ المنذر. وأما صفتّه فأصح ما ورد فيه ما رواة 
عبدّالرزاق عن سلما بسند د صحيح قال: «كبروا اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ اللّهُ أكبرٌ كبيرا» وقذ رُويَّ عنْ 
سعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وابن أبي ليلى وقول للشافعي وزاد فيهٍ: «وللَهِ الحمدٌ؛ وفي الشرح صفاتٌ كثيرةٌ 
استحساناتٌ عن عدة منّ الأئمة. وهو يدل على التوسعة في الأمرء وإطلاق الآية يقتضي ذلك. واعلم 
أنه لا فرق بِينَ تكبير عيدٍ الإفطارٍ وعيدٍ النحر في مشروعية التكبير لاستواء الأدلة في ذلك وإِنْ كان 
المعروفٌ عند الناس نما هوّ تكبيرٌ عيدٍ النحر. وقد ورد الأمرٌ في الآيةٍ بالذكرٍ في الأيام المعدوداتِ 
والأيام المعلوماتِ» وللعلماءِ قولانٍ: منهم مَنْ يقولٌ: هما مختلفانِ؛ فالأيامُ المعدوداث أيام التشريق 
والمعلومات أيامُ الغشرٍ. ذكرهٌ البخاري عن ابنٍ عباس تعليقاً ووصله غيرُهء. وأخرج ابن مردويه عنٍ ابنِ 
عباس : «أنّ المعلوماتٍ التي قبل أيام التروية ويومٌ التروية ويوم عرف والمعدوداتٌ أيامُ التشريق» وإسناده 
صحیح حم وظاهره إدخالٌ يوم العيدٍ في أيام التشريق. وقد رَوَى ابن أبي َس عن ابن عباس أيضاً: أن 
المعلومات يومٌ النحر وثلاثة أيام بعدَهُ ورجحة الطحاوي لقوله: رڪرو اسم آلو فج ياو مَعَلومَبٍ 
ما اف ن ية 0 [الحج: ۲۸] فإنْها تشعرٌ بأنَّ المراد أيامُ النحر. انتهى. وهذا لا يمنعٌ 
تسمية أيام العشر معلوماتٍ ولا أيام التشريق معدودات بل تسميةٌ أيام التشريق معدوداتٍ متفقٌ عليه لقوله 
تعالى: ڪا اله يه كار َوَن [البقرة: ]۲٠۳‏ وقد ذكر البخاريٰ عنْ أبي هريرة واب عمرٌ 
تعليقاً: «أنْهما كانًا يخرجانٍ إلى السوقي أيامّ العشرٍ يكبرانٍ ويكبرٌ الناسٌ بتكبيرهما» وذكرٌ البغويٰ والبيهقي 
ذلك قال الطحاويُ: كان مشايحُنا يقولونَ بذلكٌ أي: التكبير أيام العشرٍ جميعاً (فائدةٌ ثانية) يندب لبس 
أحسن الثياب والتطيبٌ بأجودٍ الأطياب في يوم العيدٍ ويزيدٌ في الأضحى الضحية بأسمن ما يجدٌ لما 
أخرجة الحاكم [70/4؟] منْ حديثٍ الحسنٍ السبط «قالَ: أَمَوَنا رَسُولٌ الله لا في العيدين أن تلبس 
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أجودّ ما نجدٌ وأنْ 3 نتطيبَ بأجود ما نجدٌ وأنُ نضحى بأسمنَ ما نجد: البقرة عنْ سبعة والجزورٌ عنْ عشرة 

وأنْ نظهرٌ التكبيرٌ وعلينا السكينةٌ والوقارً» قال الحاكمٌ بعد إخراجه من طريتي إسحاق بن بُرْْخْ: لولا 

EOE 0 0 2 2‏ ۴ 2 <. 1 رو 3 
ا في التلخيص. 


باب صلاة الكسوف 
9- عَن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: الْكْسَْتٍ السُمْس عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يي يَوْمَ 
مَاتّ إنْرَاهِيمُ» فَقَالَ النّاسُ: الْكْسَفْتٍ الشّمْسٌ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ» فَقَالَ رَسُولُ الله ب إن الشَّمْسٌ وَالْمَمَرَ 
آينَانِ مِنْ آیاتِ الله لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلاً ياه ذا رَأَنِثْمُوهُمَا فَادْمُوا الله وَصَلُواء حتى تَنْكَشِفَ» 


000 


ممق عَلَيْهِ [البخاري : €۳ ٠‏ ومسلم: أل وفي رِوايَةٍ ِلْبّخْارِيٌ 1 ۰۰ 1°]: «حتی تَنجَلي؛. 


(عنٍ المغيرة بنِ شعبة قال: انكسفت الشمسٌ على عهدٍ رَسُولٍ الله ية يوم مات إبراهيمٌ) أي: ابه - 
عليه السلامٌ - ومونّه في العاشرةٍ منّ الهجرةٍ وقال أبو داود: في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر حَلَوْنَ منه 
وقيلَ: في الرابعة (فقالَ الناسٌ: انكسفتٍ الشمسٌ لموت إبراهيمَ فقالٌ رَسُولُ الله يي أي: راداً عليْهم : 
(إِنّ الشمس والقمرٌ آيتانٍ منْ آياتٍ الله لا ينكسفانٍ لموت أحدٍ ولا لحياته فإِذًا رأيثُموهما فادعُوا الله 
وصلوا) هذا لفظ مسلم ولفظ البخاريّ «فصلُوا وادمُوا اللّة» (حبَّى تنكشفَ)» ليس هذا اللفظ في البخاري 
بل هو في مسلم (متفقٌ عليه) يقال : كسفتٍ الشمس بفتح الكافٍ وتضمٌ نادراً واتكسفث وحخسفث بفتح 
الخاءِ وتضم م نادراً وانخسفث واختلفٌ العلماءٌ ء في اللفظين هل يستعملانٍ في الشمس والقمر أو يختصٌ 
كل لفظ بواحدٍ مهما وقد ثبت في القرآن نسبةٌ الخسوفٍ إلى القمرٍ وورد في الحديثِ خسقث الشمسل 
كما ثبت فيه نسبةٌ الكسوف إليهما وثبتَ استعمالُهما منسوبين إليهمًا فيقالٌ فيهمًا: الشمسٌ والقمرٌ 
يتعسفان ويتكسقان نما الذي لم يرذ في الأحاذيث اتسيا الكسوقي: إلى القمر على جهة الاتفراق. وعلى 
هذا يدل استعمالٌ الفقهاءٍ فإِنّهم يخصونَ الكسوف بالشمس والخسوف بالقمرٍ واختارة تعلبٌ وقالٌ 
الجوهريٌ: إنهُ أفصحٌ وقيلَ : يقال بهمًا في كل منهما. والكسوفٌ لغ التغيرُ إلى السوادء والخسوفٌ 
النقصانٌ وفي ذلك أقوالٌ أُحَدْ وما قالوا: إِنّْها كُسِفَّتْ لموتِ إبراهيم لأنها كسفث في غير يوم كسوفها 
المعتادء فإِنْ كسوفها في العاشرٍ أو الرابع لا يكادٌ يتفىٌ فلذًا قالُوا: إنما هو لأجلٍ هذًا الخطب العظيم 
فردٌ عليه َة ذلك وأخبرّهم أنّهما علامتانٍ مِنَ العلاماتٍ الدالة على وحدانية اللَّهِ تعالى وقدرته وعلى 
تخويف عبادهِ من بأسه وسطوته. والحديثٌ مأخودٌ من قوله تعالى: رمَا سل بِآلآيتٍ إلا رت4 
[الإسراء: 4 وفي قوله: «لحياته» مع أنْهم لم يعوا ذلك بیان أنه لا فرق بينَ الأمرين فكما نكن لا 
تقولونَ بكسوفهما لحياةٍ أحد كذلك لا يكسفانٍ لموته أو كأ المراد منْ حياته صحته مِنْ مرضه ونحوه 
ثم ذکر القمرَ مع أن الكلامً خاصٌ بكسوفٍ الشمس زيادة في الإفادةٍ والبيانٍ أن حكمٌ النيرين واحدٌ في 
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ذلك ثم أرشد العباة إلى ما شرع عند رؤية ذلكَ منّ الصلاةٍ والدعاءِ ويأتي صفةٌ الصلاةٍ. والأمرٌ دليل 
الوجوب الأ أنه حملهُ الجمهورٌ على أنه سنةٌ مؤكدةٌ لانحصارٍ الواجباتِ في الخمس الصلواتِ وصرح أبو 
عوانة في صحيحه بوجوبها ونُقِلَ عنْ أبي عبج أله أوجبّها وجعل كيا ا وقتٍ الدعاءِ والصلاةٍ 
انكشافٌ الكسوفٍ فدلٌ على أنّها تفوت الصلاءٌ بالانجلاءِء فإذا انجلث وهر في الصلاةٍ فلا يتمُها بل 
يقتصرٌ على ما فعل إلأ أن في رواية لمسلم: فلم وقدٍ انجلث فدلَ أنه يتم الصلاة وإن كان قذ حصل 
الانجلاء ويؤيدهٌ القياس على سائر الصلواتٍ فإنّها تقيدٌُ بركعةٍ كما سلف فإذا أَنَى بركعةٍ أتمّها. وفيه دليل 
على أن فعلّها يتقيدٌ بحصولٍ السبب في أيٍّ وقتٍ كان مِنّ الأوقاتِ وإليه ذهب الجمهورٌ» وعندٌ أحمدَ 
وأبي حنيفةٌ ما عدا أوقاتٍ الكراهة (وفي رواية للبخاريٌ) أي: عن المغيرة (حنّى تنجليّ) عوض قوله: 
تنكشفٌء والمعئّى واحد. 


۰ - وَلِلْبْخَارِي ]1٠١7[‏ مِنْ حَدِيثِ أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «مَصَلُوا وَاذْهُوا حتى يَنْكَشِفَ ما 


(وللبخاريٌ منْ حديثِ أبي بكرةً: فصلُوا وادعُوا حى ينكشف ما بكمْ) هو أول حديثِ ساقةُ البخاري 
في باب الكسوفٍ ولفظه: «يكشفٌ» والمرادٌُ: يرتفعٌ ما حل بكم من كسوفٍ الشمس أو القمرٍ. 

8 - وَعَنْ عَاِٿَة رَضِيَ الله عَنها ان اي يك جَهرَ في صَلاَةٍ الْكْسُوفٍ بقراءه ُصَلَى أَزْبَعَ َكَعَاتٍ 
في رَكْعَتَيْنِ انع سَجَدَاتِ . ممق عَلَيهِ [البخاري: ٠٠٠١‏ ومسلم: 401/8]» وَهذًا لَفْظَ مُسْلِم. 

وَفي رِوَابَةِ لَهُ: قَبَعَت مُنَادِياً يَْادِي: الصّلاةٌ جَامِعَة . ا 

(وعنْ عائشةً رَضِيَ الله نها أن النبئ َي جهرٌ في صلاة الكسوفٍ بقراءته فصلى أربعٌ ركعاتٍ) أي: 
ركوعاتٍ بدليلٍ قولِها: (في ركعتينٍ وأربعَ سجداتٍ. متفقٌ عليه وهدًا لفظٌ مسلم) الحديثٌ دلي على 
شرعيةٍ الجهر بالقراءة في صلاةٍ الكسوفٍ والمرادُ هنا: كسوفٌ الشمس لما أخرجة أحمدُ ]١585[‏ بلفظ : 
«خسفتٍ الشمسٌُ" وقالَ: «ثم قرأ فجهرٌ بالقراءدّة وقذ أخرجٌ الجهرَ أيضاً الترمذى [55] والطحاويٌ 
۴1 والدارقطنيٌ [۷] وقد أخرج ابن خزيمة [/70"] وغيرُه عنْ علي عليه السلامُ - مرفوعاً 
الجهرّ بالقراءة في صلاةٍ الكسوفٍ وفي ذلك أقوالٌ أربعةٌ: (الأولٌ): أنه يجهر بالقراءة مطلقاً في كسوفٍ 
الشمس والقمرٍ لهذا الحديثِ وغيره وهوّ وإنْ كان وارداً في كسوْفٍ الشمس ر شل الجديد 175 
بيتهما في الحم حيتُ قال: «فإذا رأيتموهُما أي: كاسفتين فصلُوا وادعُواه والأصلّ استواءئهما في كيفية 
الصلاةٍ ونحوها وهو مذهبٌ أحمدٌ وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة ة وابنٍ المنذر وآخرينَ (الثاني): يسر 
مطلقاً لحديث ابن عباس : أن لل قا يام لوملا نحا من سور قرت فلو جوز م يقزة ما كز 
وقد علق الشافعي عن ابن عباس : اأنهُ قم بجنب النبيْ بي في الكسوف فلم يسمغ منة حَرْفاً؛ ووصلة 
البيهقئ من ثلاثِ طرقٍ أسانيدُها واهيةٌ فيضعفٌ القولُ بأنة يحتملُ أن ابن عباس كان بعيداً من ب فلم 
يسمع جهره بالقراءةٍ (الثالتُ): أنه يخيرُ فيهما بينَ الجهر والإسرار لشبوتٍ الأمرين عنه يي كما عرفت من 
أدلة القولين (الرابمٌ): أنه يسرُ في الشمس ويجهرٌ في القمرٍ وهوّ لمنْ عدا الحنفية منّ الأربعة عملاً 
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بحديثِ ابنٍ عباس وقياساً على الصلواتٍ الخمس» وما تقدمَ من دليل أهل الجهر مطلقاً أنهض مما 
قالوة. وقذ أفادٌ حديتٌُ الباب أل صفةٌ صلاةٍ الكسوفٍ ركعتانٍ في كل ركعةٍ ركوعانٍ وفي کل ركعةٍ 
سجدتانٍ ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلافٌ في ذلك (وفي رواية) آي : ل عن عا ثشةً (فبعتٌ) 
أي : النبي ين (منادياً ينادي الصلاةً جامعة) بنصب الصلاةٍ وجامعة فالأول على أنه مفعولُ فعلي محذوفٍ 
أي :. احضروا والثاني على الحالٍ ويجوزٌ رفعهما على الابتداء والخبر وفيه تقاديد أخْر. . وهو دليلٌ على 
مشروعية الإعلام بهذًا اللفظ للاجتماع لها ولم يرد الأمرٌ بهذا اللفظ عنه ي إا في هذه الصلاة. 

۽ه۽ - وَعَنِ ابن عَبَاسِ رَضِيَ اله عنهُمَا كالَ: الخسن لشبس على عد سول الله َي قَصَلّى » 
َقَامَ قِيَاماً طويلاً نَحواً مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ الَْقَرَق ثُمَ رَكَمَ رُكُوعاً طويلاًء ثُمْ رَقَعَ فَقَامَ اما طويلاًء وَهْوَ دُونَ 
ليام الأَوَلِء ثم َك رُكوعاً طويلاً» وَهُرّ دُونَ الركرع الأَوَلِء د ثم قام قياماً طويلاً» وهو دون 
القيام الأول 5 ثم ركع رُكُوعاً طويلاً» وَهُوَّ دُولً الركوع الأَوَل» ئم رع 5 قِيَاماً طريلا» وَهُوّ دُونَ 
اقام الأَوّلٍ ث ثم ركع ركُوعاً طويلاً» وَهُوّ دُونَ الركرع الال شم رَفْعَ رَأسَهُ ثم سَجَدَ 3 م الْصَرَفَ وَقَدِ 
الكت ال فط الا : ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۲ ومسلم : ۷ ] وَاللْفْظْ لِلْبْخَارِيٌ . 

وَفِي رِوَايَةِ لِمْسْلِم: فل حِينَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ في أَْبَع سَجَدَاتِ. 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: انخسفتٍ لشم على عهدٍ رَسُولٍ الله ين فصلّى فقا قياماً 
طويلاً نحواً منْ قراءةٍ سورةٍ البقرةٍ ثم ركعَ ركوعاً طويلاء ثم رفع فقامً قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأولِء ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دونَ الركوع الأولٍ ثم سجدّ ثم قامّ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول 
ثم ركم ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام طويلاً وهر دون القيام الأول ثم ركم ركوعاً 
طويلاً وهوّ دونٌ الركرج الأول» ثم رفع رأسة ثم سجدٌ ثم انصرفٌ وقد انجلتٍ الشمسٌ فخطب الناسّ. 
متفقٌ عليه واللفظ للبخاري) قولهُ فصلى ظاهرٌ الفاء التعقيبٌُ. واعلم أن صلاةً الكسوفٍ وردت على 
وجوه كثيرةٍ ذكرّها الشيخانٍ وأبؤ داودٌ وغيرُهم وهيّ سنه باتفاقٍ العلماء. وفي دغوى الاتفاقٍ نظرٌ لأنه 
صرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها وحكيّ عن مالكِ أنه أجراها مجرى الجمعة وتقدمٌ عن أبي حنيفة 

إيجابُها ومذهبٌ الشافعيّ وجماعة أنها تسن في جماعة وقال آخرونَ: قُرادَى» وحجةٌ الأولينَ الأحاديتُ 
الصحيحةٌ منْ فعله بيا لها جماعة ثم اختلمُوا في صفتها: فالجمهورٌ أنّها ركعتانٍ في كل ركعةٍ قيامانٍ 
وقراءتانٍ وركوعانٍ والسجودٌ سجدتانٍ كغيرهاء وهذه الكيفيةٌ ذهب إليها مالك والشافعيُ والليثُ وآخرونٌ 
وفي قوله: «نحواً منْ قراءةٍ سورة البقرة» دليلٌ على أنه يقرأ فيها القرآنُ قال النووئ: اتفقّ العلماءُ أنه يقرا 
في القيام الأول منْ أول ركعة فاتحة الكتاب واختلمُوا في القيام الثاني ومذهبُنا ومالك أنّها لا تصحٌ 
الصلاةٌ إلا بقراءتها. . وفيه دلي على شرعيةٍ طول الركوع قال المصنفٌ: لم أرَ في شيءٍ منّ الطرقٍ بيان 
ما قالهُ َة فيه إلا أنَّ العلماء ء اتفقُوا أنه لا قراءة فيه وإنّما المشروع فيه الذكرٌ منْ تسبيح وتكبيرٍ 
وغيرهما. وفي قوله: «وهرّ دون الركوع الأول ثم سجد؛ دلالة على أن القيامٌ الذي يعقبةُ السجودٌ د لا 
تطويل فيه وأنة دونَ الأول وإنْ كان قذ ا بو سم في حديث جابر «أنه أطال ذلك» لكنْ قال 
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النووي: إنّها شاذةٌ فلا يعمل بها ونقلَ القاضي إجماعً العلماءِ أنهُ لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود 
وتأويلَ هذه الرواية بأنهُ أراد بالإطالةٍ زيادة الطمأنينة ول يذكر في هذه الرواية طول السجودٍ ولكنة قذ 
ثبتث إطالتُه في رواية أبي موسى عند البخاريّ وحديثِ ابن عمرّ عند مسلم قال النووي: قال المحققونَ 
منْ أصحاينا: وهوّ المنصوصٌ للشافعيّ أنه يطول للأحاديثِ لحيس يدرك فأخرجٌ أبو داو ]١١854[‏ 
والنسائيُ ]۱٤١/۳[‏ منْ حديثٍ سمرةً: «كان اطول ما يسجدٌ في صلاة قط؛ وفي رواية مسلم من حديث 
جابر: (وسجودٌه نحو من رکوعِه» وبهِ جزم أهل العلم بالحديثِ ويقولٌ عقيبَ كل رکو سمعَ الله لمن 
حمدٴ ثم يقول قق “.رتنا لك الحم . إلى اخ وتطول الجلوسٌ بِينَ السجدتين فقذ وقعَ في رواية 

مسلم لحديثٍ جابر إطالةٌ الاعتدالٍ بِينَ السجدتين قال المصنفٌ: لم أقفْ عليه في شيءٍ منّ الطرقٍ إلا 
في هذا وتَقْلُ الغزاليّ الاتفاقٌ على عدم إطالته مردود وفي قوله: «ثمْ قا قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول» دليلٌ على إطالة القيام في الركعةٍ الثانية ولكنه دون القيام في الركعةٍ الأولى وقذ ورد في رواية 
أبي داود عنْ عروة: «أنهُ قا عمرانٌ» قال ابن بطالٍ: لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعِها 
تكونٌُ أطول منّ الركعة الثانية بقيامها وركوعهاء واحتّلِفَ في القيام الأول منّ الثانية وركوعِهٍ هل هما 
أقصِرٌ منّ القيام الثاني منّ الأول وركوعِه أو يكونانٍ سواءًَ قيل: وسببٌ هذا الخلانيا نهم ی رل 

«وهو دون القيام الأول» هل المرادُ به الأول منّ الثانية أو يرجمُ إلى الجميع فيكونٌ كل قيام دون الذي 
قبلّهُ. . وفي قوله: «فخطب الناس» دليلٌ على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوفي» الى استحبابها ذهب 
الشافعيُ وكثير من أئمةٍ الحديث. وعن الحنفية: لا خطبةً في الكسوفٍ لأنّها لم تنقّل وتُعَْبَ بالأحاديثٍ 
المصرحة بالخطبةء والقولُ بأنّ الذي فعلَهُ َة لم يقصذ به الخطبة بل قصدّ الردٌ على مَنِ اعتقدّ أن 
الكسوف يسبب موتٍ أحدٍ متعقبٌ بأل رواية البخاريٌ: «فحمدّ الله وأثئى عليه وفي رواية : «وشهد أنه 
عبدُهُ ورسولّهُ» وفي رواية للبخاريٌ: «أنهُ ذكرٌ أحوالَ الجنة والنارٍ وغيرٌ ذلك» وهذهٍ مقاصدٌ الخطبة وفي 
لفظٍ مسلم من حديثِ فاطمة عن أسماء «قالتُ: فخطبّ رَسُول الله َة الناس فحمد الله وأثنى عليه يه ثم 
قال : ما بعد ما ِن شيء لم أكن راي إلا قذ رايت في مقامي هذا حى الجنة والنار وإنة قد أوحي إل 
أنكم ته تُفتَدونَ في القبور قريباً أو مثل فتنةٍ المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قال» قال أسماء: فيؤتى 
عدم فيقالُ: ما عِلْمُكَ بهذا الرجلٍ» فأما المؤمنٌ أو الموقنٌ لا أدري أي ذلك قالء قالث أسماء: 

فقول هو محمد رسول الله جاتنا بالبيناتِ والهدى فأجبّنا وأطغنا ثلاتٌ مرات» ثم قال: : نم قد كنا نعلمُ 
أنكَ ؤم به فم صالحاً» وفي مسلم روايةٌ أخرى في الخطبة بألفاظٍ فيها زيادة: (وفي رواية لمسلم) أي 
عنٍ ابن عباس (صلى) أي : النبيُ إن (حِينَ كسفتٍ الشمسٌُ ثماني ركعاتٍ) أي: ركوعاتِ (في أربع 
سجداتٍ) في ركعتين لأنّ كلّ ركعة لها سجدتانٍ والمرادٌ أنه ركع في کل ركعةٍ أربع ركوعاتٍ فيحصلٌ في 
الركعتين ثمانٍ ركوعاتٍ وإلى هذه الصفةٍ ذهبث طائفةٌ. 


- وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ مل ذلك . 


(وعنْ علي عليه السلامُ) أي: وأخرجٌ مسلم عنه (مثل ذلك) أي: مثل رواية ابن عباس. 
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8 - وَلَهُ عَنْ جابر: صلی ست رَكَعَاتِ بازع شَجَدَات: 

(ولة) أي: لمسلم (عن جابر) بن عَبْدالَ (صلى) أي: النبيئ له : (ستٌ ركعاتٍ بأربع سجداتٍ) أي : 
صلی ركعتين في كل ركعةٍ ثلاثُ ركوعاتٍ وسجدتانٍ. | ۰ 

8 - وَلأبِي دَاوُدَ [۱۱۸۲]ء عَنْ أب بن كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَلّىء فَرَكَعَ حَمْسٌ رَكَعَاتِ 
وَسبَدَ سَجَدَئَيْنِه وَفَعَلَ في الَانِيَةِ مِْلَ ذلك . 

(ولأبي داو عن ابي بن كعب رَضِيَ الله عَنْهُ صلى) أي: النبي ية (فركع خمس ركعات) أي: 
ركوعاتٍ في كل ركعةٍ (وسجد سجدتين. وفعلّ الثانية مثلّ ذلكَ) ركع خمسن ركوعاتٍ وسجدٌ سجدتين 
إذا عرفت هذه الأحاديتٌ فقذ يحصل منْ مجموعها أنّ صلاةً الكسوفٍ ركعتانٍ اتفاقاً ّما الف في كميةٍ 
الركوعاتٍ في كل ركعةٍ فحصلل مِنْ مجموع الرواياتٍ التي ساقّها المصنفٌ أربعُ صور: (الأولى) ركعتان 
في كل ركعة ركوعانٍ وبهذا أخدّ الشافعيٌ ومالك والليثتُ وأحمدٌ وغيرهم وعليها دلّ حديثٌ عائشة وجابر 
وابنِ عباس وابن عمرّ قال ابنُ عبدِالبرٌ: هو أصح ما في الباب وباقي الرواياتٍ معلَّلةٌ ضعيفةٌ (الثانية) : 
ركعتانٍ انا فن کل رة ربع ركوعاتٍ وهي التي أفادتها رواية مسلم عنٍ ابنٍ عباس وعليٌّ - 
عليه السلامُ - (والثالثةُ): ركعتان أيضاً في كل ركعة ثلاث ركوعات وعليْها ذل حديثٌ جابر (والرابعةٌ) : 
ركعتانٍ أيضاً يركمٌ في كل واحدة خمسٌ ركوعاتٍ ولما اختلّفتٍ الرواياث اختلفٌ العلماء فالجمهودُ 
أحذُوا بالأولى لما عرفت منْ كلام ابن عبدِالبرَ وقال النوويٰ في شرح مسلم: إنه أخدٌ بكل نوع بعض 
الضُحَابة؛.وقال جماعةٌ من المحققين: إنُ مخيرٌ بينَ الأنواع فأيّها فعلّ فق أحسنَ وهو مبني على أنه 
تعدد الكسوف وأنهُ فعلَ هذا تارةً وهذا أخرى ولكنّ التحقيق أن كلّ الرواياتِ حكايةٌ عنْ واقعة واحدة 
هي صلاتة َد يوم وفاةٍ إبراهيمَ ولهذًا عَوّلٌ الآخرونَ على إعلالٍ الأحاديث التي حكتٍ الصورّ الثلاتٌ 
قال ابن القيّم: كبارٌ الأئمة لا يصححونً التعدد لذلكَ كالإمام أحمدٌ والبخاريٌ والشافعيٌ ويرونّهُ غلطاً 
وذهبتٍ الحنفية إلى ئها تُصَلّى ركعتين كسائرٍ النوافل . 

5 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: مَا هبّتِ الرّيحُ قط إلا جا الب كَل على ذُكْبَتَيْد 
وَقَالَ: داللَّهُمَ اجْعَلَهَا رَحْمَةَ وَلا تَحْعَلْهَا عَذَابَاً رَوَاهُ السَّافِعيُ ۸11[ وَالطَبَرَانُ [Nor]‏ . 

(وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما قال : ما هبث ريح قط إلا جنا) بالجيم والمثلثة (النبي تة على 
ركبتيْه) أي: برك عليْهما وهي قعدةٌ المخافة لا يفعلّها في الأغلب إلا الخائِفٌ (وقالَ: اللهمّ اجمليا 
رحمةً ولا تجعلها عذاباً) رواهُ الشافعي والطبرانيُ) الريح: اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة وما 
يأتي بالعذاب. وقد ورد في حديث آبي هريرةً مرفوعاً: «الريح من روح الله تأتي بالرحمةٍ وبالعذاب فلا 
ا وقد ورد في تمام حديث ابن عباس: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً؛ وهو يدل أنّ 
المفرد يختص بالعذاب والجمعٌ بالرحمة قال ابن عباس في كتاب اللّه: إا ألا عَم ريا مَرْصا 4 
[القمر: ]١9‏ وَؤٍآرْسَلنا عَم ألرِيحَ امَف [الذاريات : .]4١‏ راسلا تا ليح لَوََحَ) [الحجر: ۲۲]. أن 
سل ارح مرت [الروم: 45] رواهُ الشافعي البيهقي في الدعوات الكبير وهو بيان أنّها جاءث مجموعةٌ 
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في الرحمة ومفردةٌ في العذاب فاستشكلّ ما في الحديثِ من طلب أنْ تكون رحمة» وأجيبً بأنُ المراة 
لا تهلكتا بهذ الربح لأئهم لز هلکوا بهذ الريح لم تهبٌ بعدها عليه ريح أخرى فتكونُ ريحاً لا رياحاً. 

۷ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أله صَلَّى في لر سِتّ رَكعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَكَالَ: هَكَذًَا صلا 
الآياتٍ. رَوَاهُ الَِْمَقِيْ 57/01 7]. 

وَذْكَرَ الشّافِعِيُ [۱۷۷/۷] عَنْ علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ مثْلهُ دُونَ آجره. 

(وعنة) أي: ابن عباس (صلّى في زلزلة سبّ ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ (وأربع سَجَدَاتِ) أي: صلّى 
ركعتين في کل ركعة ثلاثُ ركوعاتٍ (وقال: هكدًا صلاءٌ الآياتِ. رواهُ البيهقئُ وذكر الشافعيئ عنْ علي 
مثله دون آخرو) وهو قؤلهُ: «هكدًا صلاءٌ الآباتٍ» أخرجة البنِهقئ ]۳٤۳/۳[‏ منْ طريتي عَبْدِاللُهِ بن الحارثِ 
عنه أنه كان ذلك في زلزلة في البصرةء وروا ابن أبي شيبةَ من هذا الوجه مختصّراً: «أنّ 7 عباس 
صلَّى بهم في زلزلةٍ أربع سجداتٍ ركم فيها ستّأه وظاهرٌ اللفظ أنه صلَّى بِهِمْ جماعةً. وإلى هذا ذهبَ 
القاسمٌ منّ الل وقالَ: يصلَي للأفزاع مثلّ صلاةٍ الكسوفٍ وإنْ شاءً ركعتينٍ ووافقة على ذلك أحمدٌ بنُ 
حنبلٍ ولكنْ قال: كصلاةٍ الكسوفٍ. (قلتُ): لكنّ في كتب الحنابلةٍ أنه يصلي الكسوف ركعتين إذا شاءة» 
وذهبَ الشافعيٌ وغيرُه إلى أنه لا يسن التجميعٌ؛ وأما صلاةٌ المنفردٍ فحسنٌء قال: لأنه لم يُرْوَ أنه كك 
أمرّ بالتجميع إلأ في الكسوفين. 
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أي: طلبٌ سقاية الله تعالى عند حدوث الجذب» أخرج ابن ماجة [4014] من حديثٍ ابن عمرّ «أنْ 
النبيئ بي قال: لم ينض قوم المكيال والميزانٌ إلا أَحِدُوا بالسنينَ وشدةٍ المؤنة وجور السلطانٍ عليهم» 
ولم يمنعُوا زكاةً أموالهم إلا مُنِعُوا القطرّ منّ السماء؟. 

۸ عَنٍ ابن عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ال : َرَج الب ية مُتَواضِعاء مبلا مُتَخَشْعاء مُتَرَسْلاَء 
مُتَضَرْعاًء فَصَلّى رَكْعَتَينِ َا يُصَلّي في الْعِيدِء لَمْ يَحْطْبٍ خُطَبَتَكُمْ هَذِهٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ [أحمد: 250/١‏ 
وأبو داود: ١١٣١‏ والترمذي: ٥٥١‏ والنّسائي: ١‏ وابن ماجه: 2.]١755‏ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ 
1 ] وأَبُو عَوَائَةَ [۷۱۳] واب حِبَّانَ [98431]. 

(عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما قالّ: «خرجٌ النبئ يثَة) أي: من المدينةٍ (متواضعاً متبذلاً) بالمثناة 
الفوقية فموحدة فذال معجمةٌ أي: أنه لاب ثيابَ البذلة والمرادُ ترك الزينة وحسن الهيئةٍ تواضعاً إظهاراً 
للحاجةٍ (متخشعاً) الخشوعٌ في الصوتٍ والبصر كالخضوع في البدنِ (مترسلا) الترسيل :في المشي 
وهو التأني وعدم العجلةٍ (متضرعا) لفظ أبي داود: «متبذلاً متواضعاً متضرعاً» والتضرُعٌ: التذلّلُ والمبالغةٌ 
في السؤالٍ والرّغبةٍ كما في النهاية (فصلى ركعتين كما يصلّي في العيدٍ لم يخطبٍ خطبتكم هذه) تمامه 
من لفظٍ أبي داودّ: «ولكنْ لم يزل في الدعاءء والتضرع والتكبير ثم صلَّى ركعتين كما يصلّي في العيد؛ 
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فأفاد لفظه أن الصلاءً كانث بعد الدعاءء واللفظٌ الذي أَنَى به المصنفٌُ غير صريح في ذلك (رواةٌ الخمسة 
وصححة الترمذيٰ وأبو عوانة وابنُ حبانَ) وأخرجة الحاكمٌ ]۳۲١/١[‏ والبيهقيٌ [/44"] والدارقطني 
73 . والحديتٌ دليلٌ على شرعية الصلاةٍ للاستسقاءٍ وإليه ذهب الآلُ» وقال أبو. حنيفةً: لا يصلى 
للاستسقاءٍ وإنّما شرع الدعاءٌ فقط ثم اختلفٌ القائلونَ بشرعيةٍ الصلاةٍ: فقَالَ جماعةٌ: إِنّها كصلاةٍ العيدٍ 
في تكبيرها وقراءتها وهو المنصوصٌ للشافعي عملا بظاهر لفظ ابن عباس» وقال آخرونٌ: بل يضلى 
ركعتين لا صف لهما زائدةٌ على ذلك وإليه ذهب جماعةٌ منّ الآلٍ ويُزوى عن علي - عليه السلامٌ ‏ وبه 
قال مالك مستدلينَ بما أخرجة البخاریٰ ٠١75[‏ و78١٠‏ و75١٠]‏ منْ حديث عبادٍ بن تميم: «أنهُ يږ 
صلی بِهِمْ ركعتين» وكما يفيدُه حديثٌ عائشة الآتي قريباً وتأولوا حديتٌ ابن عباس أن المرا التشبية في 
العددٍ لا في الصفةء ويبعده أنه قذ أخرج الدارقطنيٰ ]٤[‏ منْ حديثِ ابن عباس : «أنهُ يكبرٌ فيْها سبعاً 
وخمساً كالعيدينٍ د 2 وهل أَنك»» وإِنْ كان في إسنادو مقال فإِنة يؤيدُهُ حديثٌ الباب» وأما 
أبو حنيفةً فاستدلٌ بما أخرجةٌ أبو داود [1154] 2 [۷]: «أنه ل ابتك هن اها الزيتِ 
بالدعاء؛ وأخرجٌ أبو عوانة في صحيحه: «أنهُ شكا إليه َير قوم القحط فقال: اجنوا على الركب وقرلراي) 
رب يا ربُ» وأجيبَ عنه بأنه قذ ثبتَ صلاهٌ ركعتين وثبتَ تركها في بعض الأحيانِ لبيانِ الجواز. وقذ عد 

في الهدي النبوي أنواعٌ استسقائه َة (فالأول) ا نة إلى الاش وصلاث وخطبيُه (والثاني) يوم 
الجمعة على المنبر أثناة الخطبة (الثالتُ) استسقاؤه على منبر المدينة استسقّى مجرداً في غيرٍ يوم الجمعةٍ 
ولمْ يُحفظ عن فيه صلاةٌ (الرابم) أنه استسقى وهو جالسٌ في المسجدٍ فرفعَ يديه ودعا الله عر وجل 
(الخامسٌ) أنه استسقّى عند أحجار الزيتٍ قريباً من الزوراء وهي خارجٌ باب المسجدٍ (السادس) أنه 
استسقّى في بعض غزواته لما سبق المشركونٌ إلى الماءِ وأغيتٌ ية في كل مرةٍ استسقّى فيها. واحتُّلِف 
في الخطبةٍ في الاستسقاء فذهبٌ الهادي إلى أنه لا يخطبُ فيه لقولٍ ابن عباس: «لم يخطبْ» إلا أنه لا 
يحْمّى أنه ينفي الخطبة المشابهة لخطبتهم وذكرٌ ما قاله يَليِ. وقذ زاد في رواية أبي داود: «أنهُ ي رى 
المنبرّ؛ والظاهرٌ أنه لا يرقاهُ إلا للخطبةء وذهبّ آخرونٌ إلى أنهُ يُخطبٌ فيها كالجمعة ا عائشة 
الآتي وحديثِ ابن عباس. ثم اختلقُوا: هلْ يُخْطَبٌ قبلَ الصلاةٍ أو بعدّهاء فذهبٌ الناصبٌ وجماعةٌ إلى 
الأول وده اشاقن وترون إلى افاي سكل يبحديت الي .عريرة عند العفة واين ماجة واي :عزانة 
والبيهقي : «أنهُ َي خرجَ للاستسقاء ء فصلّى ركعتين ثم خطبّ. واستدلٌ الأولونٌ بحديث ابن عباس . وقذ 
قَدّمْنَا لفظهُ: وجُمِعَ بِينَ الحديثين بأل الذي ا فعبرٌ بعض الرواة عن الدعاءِ بالخطبة 
واقتصرٌ على ذلك ولم يرو الخطبةً بعدّهاء والراوي لتقديم الصلاةٍ على الخطبة اقتصرّ على ذلك ولم يرو 
الدعاءَ قبلّها. . وهذا جمعٌ بينَ الروايتين. واا ھا يدمو نه تع ا ورد عنه يك منْ ذلك وقذ أبان 
الألفاظ التي دعا بها بي بقوله. 


۹ -_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهًا ثَالَتْ: شَكَا الئاس إِلَى رَسُولٍ الله كك قُحُوط الْمَطرء كَأَمَرَ 
تبر فَوْضِعَ لَه بِالْمُصَلىء وَوَعَدَ الئاس يَوْماً يَخْرْجُونَ فيه فخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشّْمْسء فَمَعَدَ عَلَى 
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اتر مكبر وَحَمِدَ الل ثُمَ قَالَ: «ِإنْكُمْ شَكَوْثُمْ جَذْبٌ ديَاركُمْ وَقَد أَمرَكُمْ الله أذ تذوة. وَوَعَدكُمْ أَنْ 
يسْتَحِيب لَكُمْ؛ قال المد لهرت الْعَالَمِينَ: الرّحْمِنٍ الرّجِيمٍء ملك يَؤم الدذين: لآ إلة إلا الله 
عل مَا يُرِيدُء اللْهُمٌ انت اللّف لآ إل إلا أنتء أنْتَ اَي ET‏ أَنزِل عَلَينَا المت وَاجْمَل ما 
نت لین ف لاغ إلى جين ثم َع َو كلم برل حت ون ِي بيَاضُ إِبطنِهء ثُمْ حول إلى الا 
ظَهْرَهء وَقَلَبَ ردَاءهُ» وَهُوَ افع َي ثُمْ بل عَلَى الئاس ورل فصلى رَكْعَتَئْن َأَنْمَأً الله تَعَالَى 
سَحَابَةَ. فَرَعَدَتْء وَبَرَقَفْء ثُمْ م أَمْطَرَثْ. رَوَاهُ أبو اود [۱۱۷۴]ء وَقَالَ: غَرِيبٌء وَإِسْنَادُهُ جَيد. 

(وعنْ عائشةً قالث: شكا الناسٌُ إلى رَسُولٍ الله ينم قُحُوطً المطر) هرّ مصدرٌ كالقحطٍ (فأمرٌ بمنبر 
فوضعٌ له في المصلى ووعد الناسّ يوماً يخرجونٌ فيه) َيه لهم (فخرجٌ حينَ بدا حاجبٌ الشمس فقعد 
على المنبر) قال ابن القيم: إن صحٌء yy‏ «إنكم 
شكوتمْ جذبَ دياركم فقذ أمرّكمُ الله أن تدعوة) قال تعالى: ین استج“ سحب لو [غافر: 1°[ 
(ووعدكم أن يستجيبَ لكمْ) كما في الآبة الأولى وفي قوله: e‏ اوی ی إن َر 
ميب دَعْوَة الدع إا دعا [البقرة: ]۱۸١‏ (ثم قالَ: الحمدٌ للَهِ ربٌ العالمينَ الرحمن الرحيم) فيه دليل 
على عدم اتاج الخطة ايساق بل بالحمد لله وم أن رولة عن ولأ اع الخطية بغي التحميد 
(ملكِ يوم الدين لا إل إلا اللّهُ يفعلٌ ما يريدُء اللهمّ أنتَ الله لا إله إلا أنتَء أنتَ الغنىُ ونحنٌ 
الفقراءء أنزل علينا العّتَ واجعلْ ما أنزلتَ علينا قوةٌ وبلاغاً إلى حين ثم رفح يديه فلم يزل) في سنن 
أبي داود «في الرفع“ (حنَّى رُئي بياض إبطيه : ثم حول إلى الناس ظهرة) فاستقبلَ القبلة (وقلبَ) في سنن 
أبي داود (وحوّلٌ» (رداءه وهر رافمٌ يديه ثم أقبلَ على الناس) توجة إليهم بعد تحويلٍ ظهره عنهم (ونزل) 
أي : عن المنبر (فصلّى ركعتين فأنشأ اللَهُ سحابةٌ فرعدث وبرقث ثم أمطرث) تمامُهُ من سننٍ أبي داوة : 
إذنٍ الله فلم يأتِ بات مسجده حى سالتٍ السيول» فلمًا اراي اسرعنيع إلى الك شك علي بدت 
نواجذه وقال: أشهد أن الله على كلّ شيءٍ قديرٌ وأني عَبْد الله ورسولُة؛ (رواهُ أبو داودٌ وقال: 
غريبٌ وإسناده جيدٌ) هو منْ تمام قول أبي داودَ ثم قال أبو داود: «أهلّ المدينة يقرءونَ: سيلك بوم 
آلب @) واد هذا الحديك حجةٌ لهم وفي قوله: «وعدٌ الناس» ما يدل على أنه يحسنٌ تقديمُ تبيين 
اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلّصوا منّ المظالم ونحوها ويقدمُوا التوبةًء وهذه الأمورٌ واجبةٌ مطلقاً إلا أنه مع 
حصول الشدةٍ وطلب تفريجها من الله تعالى يتضيقٌ ذلك . وقد ورد في الإسرائيلياتِ : إن الله حرّمٌ 
قوماً من ب بني إسرائيلَ السفيا بعد خروجهم لأنهُ كانَ فيهمْ عاص واحده ولفظ الناسٍ ب يعم المسلمينَ 
وغيرهم قيل فيشرعٌ إخراجُ أهله الذمة ويعتزلونَ المصلى. وفي الحديثِ دليل على شرعية رفع اليدين عند 
الدعاء ولكنة يبالعٌ في رفيهما في الاستسقاء حٌى يساوي بهما وجِهّهُ ولا يجاور بهمًا رأسة. وقد ثبت 
رفع اليدينٍ عند الدعاءِ في عدةٍ أحاديت؛ وصنفٌ المنذرى في ذلك جزءآء وقال النوويٰ: قد جمعتٌ 
فيها نحواً منْ ثلاثِينَ حديثاً منّ الصحيحين أؤ أحدهما وذكرّها في أواخرٍ باب صفةٍ الصلاةٍ من شرح 
المهذب» وأما احديثٌ أنس في نفي رفع اليدينٍ في غير الاستسقاءء فالمرادٌ به نفيُ المبالغةٍ لا ني أصلٍ 
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الرفع. وأما كيفيةٌ قلبٍ الرداء فيأتي عن البخاري جعل اليمين على الشمالٍ وزادً ابن ماجة وابنُ خزيمة: 
«وجعل الشمال على اليمين؛ وفي رواية لأبي داودٌ: «جعلّ عطاقه الأيمنَ على عاتقهٍ الأيسر وعطاقّه 
الأيسرَ على عاتقه الأيمن وفي رواية لأبي داودّ: «أنة كانَ عليه خميصةً سوداء فأراة أنْ يأخدّ بأسفلها 
ويجعلّه أعلاهاء فلمًا ثقلث عليه قلبّها على عاتقه؛ ويشرعٌ للناس أن يُحَوَّلُوا معهُ لما أخرجة أحمدٌ 
17 بلفظ : «وحؤّل الناسٌ معة؟ وقال الليثُ وأبو يوسف: إنهُ يختصٌ التحويلٌ بالإمام وقالَ بعضّهم: 
لا تحوّلٌ النساء. وأما وقتٌ التحويل فعندَ استقباله القبلةًء ولمسلم: «أنهُ لما أرادّ أن يدعو استقبلَ القبلة 
وحول رداءه» ومثلّه في ری وفي الحديث دليلٌ على 9 صلاةً الاستسقاءِ ركعتانٍ وهوّ قول 
الجمهورء وقال الهادي: أربعٌ بتسليمتين» ووجة قولّهُ بأنه بي استشْقّى في الجمعة كما في قصة الأعرابي 
والجمعةٍ بالخطبتين بمنزلة أربع ركعاتٍ ولا يحْقّى ما فيه. وقذ ثبت من فعله بيا الركعتانِ كما عرفت منْ 
هذا الحديث والذي قبله ولما ذهبتٍ الحنفيةٌ إلى آنه لا يشرعٌ التحويلٌ. وقذ أفادهُ هذا الحديثُ الماضيء 
زاد المصنفث تقوية الاستدلالٍ على ثبوتٍ التحويل بقوله: 

٠‏ وَقِصَّةٌ يده ريل في الصّحِيح [البخاري: ]٠١75‏ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللَه بن زَيْدِء وَفِيه: قُتَوَجَه إلى 
الل بذعو ثم صَلّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فيهمًا بالْقِرَاءةٍ. 

(وقصة التحويلٍ في الصحيح) أي: صحيح البخاري (منْ حديث عَبْداللهِ بن زيد) أي: المازني وليسَ 
هر راوي الأذانِ كما وَهِمٌ فيه بعض الحفاظِء ولفظهُ في البخاري: «فاسقبلَ القبلةً وقلبَ رداءه» (وفيه) 
أي: في حديث عَبْدِالله بن زيدٍ (فتوجة) أي: ابي تله (إلى القبلة يدعُو) في البخاري بعد «يدعُو»: 
«وحوّلٌ رداءه» وفي لفظ : «قلبَ رداءه؛ (نمْ صلى ركعتين جهرّ فيهمًا بالقراءة) قال البخاري: قال سفيانٌ: 
وأخبرني المسعوديٰ عنْ أبي بكر قال : «جعلٌ الت ا الشمالٍ» انتهى. زا ابنُ خزيمة: «والشمال 
على اليمينٍ؛ وقدٍ اختّلِف في حكمة التحويلٍ 'فأشارٌ المصنفٌ إليه بإيرادٍ الحديث: 

1 - وَلِِدَارقْطنِيَ 113 من مُرْسَلٍ أبِي جَعْمَر ابقر وَحَوْلَ رِدَاءهُ لِيتَحَوَلَ القَخط . 

وهو قوله: (وللدارقطنيّ من مرسلٍ أبي جعفر الباقر) هو محمدٌ بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب سمح آباهُ زين العابدينَ وجابرٌ بن عَبْدِالل. ورَوَى عنهُ ابنهُ جعفرٌ الصادقٌ: وغيرُه. ولد سنه 
ست وخمسينَ وماتَ 0 عشرةً ومائة وهوّ ابن .ثلاث وستينَ سنة ودفنَ بالبقيع في 
البقعة التي دفن فيها أبوهُ وعم أب يه الحسنُ بن علي بن أبي طالب وسمْي الباقر لأنهُ تبقر في العلم؛ 
أي: توسمٌ فيه. انتهى من جامع الأصولٍ (وحول رداءه ليتحولٌ القحطً) وقال ابنُ. العربي: هو أمارةٌ 
بيه وبِينَ ربه. قيل: له حول رداةك ليتحولٌ حالكُ وتُعَقّبَ قوله هذا بأنهُ يحتاجُ إلى نقل» واعترض 
ابنُ العربي للقولٍ بأنّ التحويلّ للتفاؤل؛ قالَ: لل منئْ,شرطٍ الفأل أنْ لا يقصد إليهء وقالَ 
المصنفٌ: إنهُ ورد في التفاؤل حديتٌ رجاله ثقاتٌ قال المصنفُ في الفتح : إن أخرجة الدارقطنيٌ 
1 والحاكمٌ [55/1] منْ طريقٍ جعفرٍ بن محمدٍ عن أبيهِ عنْ جابر فوصلّهء لأ محمد بن علي 
لقي جابراً وروي عنه إلا أنه قال: إنه رجح الدارقطني إرسالهء ثم قال: وعلى كل حال فهو أولى 
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من القولٍ بالظنٌ. وقوله في الحديثِ الأول: (جهرٌ فيهما بالقراءة) في بعض رواياتٍ البخاري: 
«يجهرً» ونقل ابن بطالٍ أنه مجممٌ عليه أي: على الجهر في صلاةٍ الاستسقاء وأخدٌ منةُ بعضهم أنها 
ا ا ا ل ل وفي هذا 
الأحذٍ بُعْدٌ لا يحْفّى 

47 - وَعَنْ نس : أنّ رَجْلا دَحَلَ المَشجد يَوْمَ الْجُمْعَة وَالئْبئْ يله قَائِمٌ يَخْطْبُْء فَمَالَ: يا 

سول الل مَلَكَتٍِ الأَنْرَالُ» وَالْقَطَعَتٍ السُبُلُ فَاذعٌ 00 وَجَلَ يُفِيئْتَاء فَرَفعَ يَدَيْه ثم قَالَ: «اللّْهُمَ 
175 لهم أغنتا» در الْحَدِيتٌ . وَفِيهِ الذَعَاءُ بِإِمْسَاكِهًا. ممق عَلَيْدِ [البخاري: ٠١١4‏ ومسلم: 891/8]. 

(وعنْ أنس أن رجلاً دخلَ المسجدّ يوم الجمعةٍ والنبي بي قائمٌ يخطبٌُ فقال: يا رسول الله هلكتٍ 
الأموالٌ وانقطعت السُبّلُ فادمٌ الله عر وجل يغيئّنا فرفعَ بِدَيْهِ) زاد البخاري في روايةٍ: «ورفعَ الناس 
أيديهم» ثم قال : (اللهمٌ أغئْنا) وفي البخاري: أسقّئًا (اللهم أغثنا فذكرَ الحديتٌ وفيه الدعاءٌ بإمساكها) 
أي: السحاب عن الأمطارٍ (متفقٌ عليه) تمامة في مسلم: «قالَ أنسّ: فلا واللّهِ ما نرى في السماءِ منْ 
CS‏ باو دا قال فطلعث من ورائه سحابةٌ مثلُ الترس» فلما 
توسطت السماءً انتشر ث ثم أمطرث. قالّ: فلا واللّهِ ما رأينا الشمسّ سبتاًء ثم دخلّ رجل من ذلك 
الباب في الجبعة المقيلة وجول الله ية قائم يخطبُ فاستقبِلَهُ قائماً فقالَ: يا رسول اللو هلكتٍ الأموال 
وانقطعتٍ السبلٌ فادعٌ الله يمسكها عنا. قالَ: فرفع رَسُولُ الله َة يديه ثم قالّ: «اللهمّ حوالينا ولا عليئا 
اللهمّ على الآكام والظراب وبطونٍ الأودية ومنابتٍ الشجر» قال: فانقلعث وخرجنا نمشي في الشمس. 
قال شريكٌ: فسألتٌ أنسّ بن مالكِ أهوّ الرجلُ الأولُ؟ قالَ: لا أدري» انتهى. قال المصنفٌ: لم أقف 
على تسميته في حديثِ أنس. وهلا الأموالٍ يعم المواشي والأطيانَ» وانقطاعٌ السَبلٍ عبارةٌ عن عدم 
افر لقعب الإبل بسب عدم المراعي والأقواتٍ أو لأنهُ لما نفد ما عند الناس مِنَ الطعام لم يجدُوا ما 
يتتملوتة إلى الأسواق. وقوله: (يغيشا) يحتملُ فتحُ حرف المضارَعةٍ على أنه منْ غات إما منّ الغيثِ أو 
الغوث» ويحتملٌ ضمُّه على أنهُ منّ الإغائة» ويرجحٌ هذا قوله: «اللهعٌ أغثنا» وفيهِ دلالةٌ على أنه يدعى 
إذا كثرّ المطرٌ؛ وقد بوبّ له البخاري (بابُ الدعاءٍ إذا كر المطرٌ) وذكرٌ الحديت» وأخرجٌ الشافعي في 
مسندهٍ وهو مرسلٌ منْ حديثِ المطلب بن حنطب أن النبي بي كانَ يقول عند المطر: الهم سقيا رحمةٍ 
لا سقّيا عذاب ولا بلاءِ ولا هدم ولا فرق الل على الظراب ومنابتٍ الشجرء اللهمٌ حوالينا ولا 
علينا» . 


< 


- 


 4*‏ وَعَنْهُ أن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ گا إذَا مُحِطُوا اسْتْسْقَى بِالْعَبَاسِ بن عَبْدِالْمُطلِبٍ وَقَالَ: اللّْهُمَ إا 
كُنا تتشي إِلَيِكُ ب كينا كديا وا کل ليك ب نينا كاشها: سْفَرْة. رَوَاهُ البُكَارِيْ .]1١1١[‏ 

(وعنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن عمرّ كان إذا قُحِطُوا بضمٌ القافٍ وكسرٍ المهملة أيْ: أصابّهم القحط 
(استسقّى بالعباس بن عبدالمطلب وقال) أي : عمرٌ (اللهمٌ إِنا كنا نستسقي إليك بنبيّنا فتسقيئًا وإنا لوس 
إليك بعمٌ م نبنا فاسقنا فيَسْقُوْنَ. رواة البخاري) وأما العباس رَضِيَ الله عَنْهُ فإنهُ قال: «اللهم إنهُ لم ينزل 
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بلا منّ السماء إلأ بذنب ولمْ يتكشف إلا بتوبة. وقد توجهث بي القومٌ إليكَ لمكاني منْ نبيكَ وهذهٍ 
أيدينا إليك بالذنوب ونواصيئًا إليكٌ بالتوبةٍ فاسقّنا الغيت. فأرختٍ السماء مثلّ الجبالٍ حى أخصبتٍ 
الأرض» أخرجة الزبيرٌ بنُ بكار في الأنساب» وأخرج أيضاً منْ حديثٍ ابن عمرّ أن عمرٌ استسقّى بالعباس 
عام الرمادةٍ ؤذكرٌ الحديتٌ وذكر البارزيٰ أن عامّ الرمادةٍ كان سنه ثماني عشرةًء والرّمادةٌ بفتح الراء 
وتخفیف الميم سمي العام بها لما حصل منْ شدةٍ الجدب فاغبرتٍ اك سان مور وفي 
هذه القصة دليلٌ على الاستسقاء بأهلٍ الخير والصلاح وبيتٍ النبوة وفيه فضيلةٌ العباس وتواضعٌ عمرَ 
ومعرفته لحقٌ أهلٍ البيتٍ صلَى الله عليهم . 

5 - وَعَنّْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َصَابَئا - وَنْحْن مَعَ رَسُولٍ الله ية مَطرّء قال : فَحَسَرٌ تَوْبَهُ» حختى 
أصَابَهُ مِنّ مِنَّ الْمَطَرِء وَقَالَ: نه حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبّه. رَوَاهُ مُسْلِمّ .]898/١[‏ 

(وعنٰ أنس أيضاً قال : أصابّنا ونحنُ مع النبيّ كل مطرٌ فَسَحَرَ ثوبّة) أي: كشفٌ بعضّه عن بدنه (حنّى 
أصابهُ منّ المطرٍ وقال: «إنهُ حديثُ عهدٍ بربّه؛ رواهُ مسلمٌ) وبوبّ له البخاريُ فقالَ: بابُ مَنْ يُمطَرُ حبّى 
يتحادرٌ عنْ لحيتهء وساق حديتٌ أنس بطوله. وقوله: «حديثٌ عهدٍ برب أي: بإيجادٍ ربهِ إياه يعني أنَّ 
المطرّ رحمةٌ وهي قريبةٌ العهدٍ بخلت الله لها فيتبركٌ بها وهوّ دلِيلٌ على استحباب ذلك . 

۵ - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن النبيّ ب كانَ إذا رأى المطرَ قالّ: «اللهمّ صيّباً نافع؛ أخرجاءُ 
[البخاري: ١۴٠٠ء‏ ومسلم: 844] أي: الشيخانٍء وهذا خلافٌ عادة المصنف فإنهُ يقولٌ فيما أخرجاهُ: 
متفقٌ عليه . والصيّْبٌ : مِنْ صاب المطرٌ: إذا وقعَء ونافعاً: صفةٌ مقيدةٌ احترازاً عن الصيب الضارٌ. 

- وَعَنْ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن ابي كب دَعَا في الاسْتِسْقَاءِ: «اللّهُمَ جَلْلنَا سَحَاباء يفا 
قَصِيفاً. دَلُوقاً. ضَحُوكاً. تُمْطِرنَا مِنْهُ رَدَاذاء قطقطاً سَجلاء يا ا الْجَلآلٍ وَالإِكرَام' رَوَاهُ بُو عَوَانَة 
3 في صَجيجه . ۰ 

لوعن سعد رَضِيَ اله عَنْهُ أنّ البئ ب دعا في الاستسقاء «اللهم جَذْلنا) بالجيم : منّ التجليلٍ والمراد 

تعميمٌ الأرض (سحاباً كثيفاً) بفتح الكافٍ فمثلثةٌ فمثناةً تحتيدٌ ففاة. أي : متكائفاً متراكماً (قصيفاً) بالقافٍ 
المفتوحة فصادٌ مهملةٌ فمثناةٌ تحتيةٌ ففاٌ وهو ما كان رعدُه شديدٌ الصوتٍ وهو منْ أماراتٍ قوةٍ المطر 
(دلوقاً) بفتح الدالٍ المهملة وضمٌ اللام وسكونِ الواو فقافٌ يقال: خيلٌ دلوق» أي: مندفعة شديدةٌ 
الدفعةء ويقالٌ: دلق الخيل غل القوم: : هجم (ضحوكا) بفتح أوله بزنة فعولء أي : ذات برق (تمطرنا 
منة رذاذا) بضمٌ الراء فذال معجمةٌ فأخرى مثلّها: هو ما كان مطرهُ دونَ الطش (قِطقطاً) بكسر القافين 
وسكون الطاء الأولى: قال أبو زيدٍ: القطقط أصغرٌ المطرء ثم الرذادٌ وهو فوقٌ القطقط ثم الطشٌ وهو 
فوقٌ الرذاذ (سجلا) مَصدرٌ سحلت الماء متخلا إذا فة ضا ولف به الات مبالغةٌ في كثرةٍ ما 
يصب منها منّ الماءِ حبَّى كأنّها نفس المصدر (يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ رواهُ أبو عوانة في صحيحه) 
وهذانٍ الوصفانٍ نطق بهما القرآنُ وفي التفسيره: أي: الاستغناء المطلتي والفضل التامٌ. وقيل : الذي عندَهُ 
الإجلال والإكرام للمخلصينَ من عباده وهما من عظائم صفاته تعالى ولذًا قال كَكيُْ: «ألظوا بيا ذا الجلال 
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والكرام؛ وروي أنه َيه مر برجلٍ وهو يصلي ويقولٌ: يا ذا الجلالٍ والإكرام. فقالَ: قد استجيبَ لك . 

› وَعَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللو َي قال : حرج سلبان عَلَيهِ السَلام - يَسْتَسْقِي‎ - AY 
رى تَمْلَةَ مُسْتَلْقِيٌ مَلَى ظَهْرِهَا رَافِمَةَ َوَائِمَهَا إلى السّمَاءِ تَقُولُ : اللَهْمَ إا خَلْقْ من خَلْقِكَ ليس با غِننَ عَنْ‎ 
.]9/14[ ساك فقال: زجعو موا فَقَدُ سْقِيتُم بدَعْوَةٍ غَيرِكُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ [/15] وَصَحَحَهُ صَحَحَهُ الْحَاكِمُ‎ 

(وعنْ أبي هريرةً رضي اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ينه قالّ: «خرحَ سليمانٌ يستسقي فرأى نملةٌ مستلقية 
على ظهرها رافعةً قوائمَها إلى السماءِ تقولٌ: الهم نا خلقٌ من خلقكٌ ليس بنا غِنَىَ عن سقياك فقال: 
ارجِعُوا فقذْ سقيتمم بدعوةٍ غيركم رواهُ أحمدُ وصححة الحاكمٌ» فيه دلالةٌ على أن الاستسقاء شرعٌ قديمٌ 
والتررح لا بات وفيه أنه يحسنْ إخراج ايان يلابت وأنَّ لها إدراكاً فيما يتعلقُ بمعرفة اللَّهِ 
ومعرفةً بذكره وتطلب الحاجات منه؛ وفي ذلك قصصٌ يطول ذكرها وآياتٌ منْ كتاب الله ۾ دالةٌ على ذلك 
وتأويلٌ المتأولِينَ لها لا ملجأ له 

AA‏ - وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَْهُ: أن الي ب اسْتَسْقَى شار بِظَهْرِ كَفْيْهِ إِلَى السَمَاءِ . أْخْرَجَهُ مُمْلِمْ 
]441/۰[ . 

(وعن أنس رَضِلِيَ الله عَنْهُ أن النبئ ب استسقّى فأشارٌ بظهر كَْيْهِ إلى السماء. أخرجة مسلمٌ) فيه 
دلالةٌ أنه إذا |8 بالدعاءِ رفعٌ البلاء فإنه يرف يديه يه ويجعلٌ ظهرٌ كفيه إلى السماء وإذا دعا بسؤالٍ شيءِ 

تحصيله جعلّ بطنّ كفيه إلى السماء. وقذ ورد صريحاً في حديثِ خلادٍ بن السائب عن أبيه: أن 

3 ب كان إذا سال جعلٌ بطن كفيه إلى السماءٍ وإذا استعادً. جعلَ ظهرّهما إليها» وإن كان قذ ورد منْ 
حديث ابن عباس: «سلُوا اللّهَ ببطونٍ أكفُكم ولا تسألوهُ بظهرهاء وإن كان ضعيفاً فالجمع بيئهما أن 
حديتٌ ابن عباس يختصٌُ بما إذا كان السؤال بحصولٍ شيءٍ لا لدفع بلاءِ. وقد فش كول حعالن” 


وغوت رَعَبًا ورَعبا» [الأنبياء: ]4٠‏ أن الرْعَّبَ بالبطونٍ والرمَبٌ بالظهور. 
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A۹‏ 8ن آي عَامِرٍ الأَشْعَرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال ر سول الله ع : «لْيَكُوَن + ف متي أَقْوَامْ 


يتتُخلون العوز وَالْحَرِيره رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ .]٤0۳۹[‏ وَأَضْلَهُ في الْبُخَارِيٌ .]٠٥۹۰[‏ 
(وعنْ أبي عامر الأشعريٌ) قال في الأطرافٍ: احتف في اسمهٍ فقيلَ: عَبْدَاللُهِ بنُ هانىء» وقيلٌ: 
ا وت وقیل : عبيدٌ بن وهپ» وبقي ي إلى خلافة عل للك بن و ولیس 
بعمُ أبي موسى الأشعريٌ» ذلك قتلّ اه حنين في حياةٍ النبئ 7 واسمُه عبِيدٌ بن ن سليم (قالَ:. قال 
رول الله : «ليكُوَنٌ من أمتي أقوامٌ يستحلونٌ الجِرٌ) بالحاء والراءِ المهملتين؛ ٠‏ والمراد به استخلال 
الرّنى وبالخاء والزاي المعجمتين (والحريرً) رواهُ أبو داود وأصلّه في البخاريٰ) وأخرجة البخاريٰ تعليقاً. 
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والحديتُ دليلٌ على تحريم لباس الحرير لأنّ قوله: يستحلُونَ بمعنى: يجعلُونَ الحرام حلالاً ويأتي 
الحديثٌ الثاني وفيه التصريحٌ بذلك. وفي الحديثٍ دليلٌ أنَّ استحلال المحرم لا يخرجٌ فاعلّه منْ مسمُى 
الأمة. كذا قيل (قلتُ) ولا يخُمّى ضعفٌ هذا القولٍ فاد مَنْ استحلّ محرماًء أي: اعتقدَ حَلّهُ فإنهُ قذ 
كذْبَ الرسول بي الذي أخبرٌ أنه حرامٌء فقولّه بحله رد لكلامه وتكذيبٌ» وتكذيبّه كفرٌ فلا بد منْ تأويل 
الحديث بأنه أراد أنه منّ الأمة قبل الاستحلالٍ فإذا استحلّ خرجَ عنْ مسمّى الأمةء ولا يصح أنْ يراد 
بالأمةٍ هنا أمهُ الدعوةٍ لأنّهم مستحنُونَ لكل ما حرمة لا لهذا بخصوصهء وقدٍ احْتُّلِفَ في ضبط هذه 
اللفظة في الحديثٍ فظاهرٌ إيرادٍ المصنف له في اللباس أنه يختارٌ أنّها بالخاء المعجمة والزاي وهو الذي 
نص عليه الحميديّ وابنٌُ الأثير في هذا الحديث 50 ضربٌ منْ ثياب الإبريسم معروفٌء وصَبَطَهُ أبو 
موسى بالحاء والراء المهملتين» قال ابن الأثير في النهاية: والمشهورٌ في هذا الحديثٍ على اختلافٍ 
طرقه هو الأول» وإذا كان هو المراد منّ الحديثِ فهرٌ الخالصٌ منّ الحريرء وعطفٌ الحريرٍ عليه من 
عطف العام على الخاصٌء لأنْ الخز ضربٌ منّ الحريرء وقذ يطلقُ الخرُ على ثياب تُنْسَجُ منَ الحريرٍ 
والصوفٍ ولكنهُ غيرُ مرادٍ هنا لما عرف من أنَّ هذًا النوعَ حلا وعليهِ يحملُ ما أخرجهٌ أبو داود [40*8] 
عن عَبْداللُهِ بن سعدٍ الدشتكي عن أبيه سعدٍ قالّ: «رأيتٌ ببخارى رجلا على بغلةٍ بيضاءَ عليه عمامةٌ حر 
سوداء» قال: كسانيها رَسُولُ الله يبه وأخرجة الترمذي ]۳۳۲١[‏ النسائي [1/4778] وذكرةٌ البخاري 
481 ويأتي من حديث عمرَ بيان ما يحل منْ غيرٍ الخالص . 

59 وَعَنْ حُدَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: هى رَسُولُ الله بك «أنْ نَشْرَبَ فِي آنيَةِ الذمَب وَالْفِصةء وَأَنْ 
اكل فِيهَاء وَعَنْ لبس الْحَرِيرٍ وَالدَيْبَاجء وَأَنْ تخس عَلَيْه رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [819ه]. 

(وعنْ حذيفة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالّ: نهى رَسُولُ الله بي أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأنْ ناكل 
فيْها) تقدمٌ الحديثُ عنْ حذيفة بلفظ: «قالَ رَسُولُ الله بي: لا تشربُوا في آنية الذهب والفضة؛ 
الحديتٌ. فقولّه هُنا: «نْهَى؛ إخبارٌ عن ذلك اللفظ الذي تقدم» وتقدمٌ الكلامٌ فيه (وعن لبس الحرير 
والديباج وأنْ نجلسٌ عليه. رواهُ البخاريٌ) أي: ونَهَى عنْ سن الحريرٍ» والنهيُ ظاهرٌ في التحريم» 
وإلى تحريم لبس الحريرٍ ذهبٌ الجماهيرٌُ من الأمة على الرجالٍ دونَ النساء وحكى القاضي عياض عنْ 
قوم إباحته» ونسبّ في البحر إباحته إلى ابن عليه وقال: إنهُ انعقدَ الإجماعٌ بعدّه على التحريم ولكنْ 
قال المصنفٌ في الفتح: قد تالس الحرير عن خماغة عن ا وي قال أبو داود: لبسة 
عشرونٌ منّ الصحابة وأكثرٌء رواه ابن أبي شيبة فن جمع 5 وقذ أخرج ابن أبي شيبة من طريقٍ 
عمار بن أب عمار قال: «أتث مروا بنّ الحكم مطارفٌ خر فكسّاها أصحابَ رَسُولٍ الله بيه قال : 
والأصح في تفسيرٍ الخرّ أنه ثيابٌ سُدَاها منْ حرير وتُحْمَتُها منْ غيره» وقيل : جح ا 
وصوف أؤ نحووء وقيلّ: أصِلَهُ اسم دابةٍ يقال لها: الخرٌ فسمْيّ الثوبٌُ المُتحَذُ منْ وبره خزاً لنعومته 
ثم أطلقٌ على ما خلطٌ بحريرٍ كنعومةٍ الحريرء إا عرفت هذا فقذ يحتملٌ أن الذي لبسهُ الصحابةٌ في 
رواية أبي داودَ کان منّ لر إن كان ظاهة عبارته يأبى ذلك. وأما القرٌ بالقاف بدل الخاء المعجمة 
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فقال الرافعئّ: إنهُ عند الأئمة منَ الحرير فحرموةُ على الرجالٍ أيضاًء والقول بحل وحلّ الحريرٍ للنسا 
قول الجماهير إل ابنَ الزبير فإنة د لد ]٠‏ عنة: أنه خطبّ فقال: لا تُلْبِسُوا ناکم 
الحريرٌ فإني سمعتٌ عمرَ بنَ الخطاب يقول: قال رَسُوْل الله يلِنهِ: لا تلبسُوا الحريرً؛ فأحد بالعموم إلا 
أنه انعقدٌ الإجماع على حل الحرير للنساء فأمًا الصبيانٌ منّ الذكور فيحرمٌ م عليه أيضاً عند د الأكثر 
لعموم قوله يد «حرامٌ على ذكورٍ أمتي»» وقالَ محمد بن الحسن: يجوز لباشهم»› وقال أصحابُ 
الشافعيٌ: يجوز لباسُهم الحلي والحريرٌ في يوم العيدٍ لأنه لا تكليف عليهم؛ ولهمْ في غيرٍ يوم العيدٍ 
ثلاثة وجه أصحٌها جِوارهُ. وأما الديباج فهو ما غلظ من ياب الحرير وعطفُهُ عليه منْ عط الخاض 
3 العامٌ.. وأما الجلوس على الحرير فق أفادٌ الحديثٌ النهيّ عنهُ إلا أنه قال المصنف في الفتح : إنه 

قذْ أخرجٌ البخاريٰ ومسلمٌ حديتٌ حذيفة منْ غير وجه ولیس فيه هذه الزيادةٌ وهي قوله: «وأن نجلسٌّ 
عليه؛ قالَ: وهيّ حجةٌ قويةٌ لمنْ قالَ بمنع الجلوس على الحريرٍ وهرّ قول الجمهورٍ خلافاً لابن 
الماجشونٍ والكوفيينَ وبعض الشافعية. وقال بعض الحنفية : في الدليل على عدم تحريم الجلوس على 
الحرير: إن قولَهُ: «نَهَى؛ ليسّ صريحاً في التحريم» وقال بعضهم : إنهُ يبل أن یکول المنعٌ ورد عنْ 
مجموع اللبس والجلوس لا الجلوس وحدّهء قلتُ: ولا يخمّى تكلفٌ هذًا القائلٍ والإخراج عن الظاهرٍ 
بلا حاجة» وقال بعضٌ الحنفية: يدارٌ الجواز والتحريم على اللبس لصحة الأخبارٍ فيه والجلوس ليس 
بلبس» واحتج تج الجمهورٌ على أنه يسئّى الجلوسٌ لبساً بحديثِ أنس في الصحيحين «قمتُ إلى حصيرٍ 
لا قد اسودٌ من طول ما لُبسَ» ولأنّ لبس كل شيءٍ بحسبه. وأما افتراش النساءِ للحريرٍ فالأصل 28 
وقذ أحلّ لهنّ لبشه ومنة الافتراش» ومَنْ نْ قال بمنعهنٌ عن افتراشه فلا حجة لهُ. واختلفٌ في علةٍ 
تحريم الحرير على قولين: الأولُ: الخيلاء. والثاني: كوه لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دونَ شهامةٍ 
الرجال» 

4 - وَعَنْ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: تهى رَسُولُ الله ٤‏ # عَنْ لُبْس الْحَرِيرٍ إلا مَوْضِعْ إِضْبَعَيْنِ او 
تَلآث» أو َع . مُتّمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: ٥۸۲۹‏ ومسلم: 7١59‏ وأبو داود: ٠٠٤١‏ والترمذي: ۷۲١‏ 
والنسائي : ۲ وابن ماجّة: »]۳٥۹۳‏ وَاللَْظُ لِمُسْلِم . 


(وعن عمرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نْهَى رَسُولُ الله قي ا إصبعين أو ثلاث أو 
أرب متفق عليه واللفظٌ لمسلم) قال المصنفٌ: : «أؤ» هنا للتخيير والتنويع. وقذ أخرج الحديت ابنُ أبي 
فة هن فا الوجه يلفظ: «إن الحريرٌ NS,‏ 1 : أصبعينٍ أو ثلاثاً أو أربعا 
00 قالَ: المرادُ أن يكونَ في كل كم أصبعانٍ فإنة يره روايةٌ النسبائئ : 3 يرخص في الديباج إلا في 
موضع أربع أصابع؛ وهذا أي الترخيضٌ في الأربع الأصابع مذهبٌ الجمهور» وعنْ مالك في رواية منَعْهُ 
وسواءً كان منسوجاً أو ملصقاً. ويقاسٌ عليه الجلوسٌ وقدرت الهادويةٌ الرخصة بثلاثِ أصابعَ ولكنّ هذا 
الحديتٌ نص في الأربع . 


7 0 ھا و 00 ءءء e‏ م قلق رگ 2-8 o‏ 3 موقط چ 2 
۴۳ _ وَعَنْ ئس رَضِيَ الله عه أن النبيّ 2 رَخصٌ لِعَبْدِالرَخمن بن عَوْفٍ وَالرْبَيْرٍ في قميص 
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الْحَرِيرِء في سَفْرء مِنْ حِكةٍ كَانَتْ بِهِمًا. مُق عَلَيْهِ [البخاري: 0879 ومسلم: 7١1/5‏ وأبو داود: 
4 والرملى: ۲ وابن ماجه: 987 والنسائي: ۲۰۲]. 

(وعن أنس أن النبيّ بيو رخص لعبدالرحمنٍ بن عوفٍ والزبير في قميص الحريرٍ في سفر من حكة) 
بكسر الحاءِ المهملةٍ وتشديدٍ الكافٍ نوعٌ من الجرب وذكرٌ الحكة مثلاً لا قيداًء أي: من أجل حكةٍ فمن 
ا متفقٌ عليه) وفي رواية أنْهما «شكوا إلى رَسُول الله َي القملّ فرخصٌ لهما في 

قميص الحريرٍ في غزاةٍ لهما' قال المصنفٌ في الفتح: يمكنٌُ الجمعٌ بأل الحكة حصلث من القمل 

فنسبتٍ العلةٌ تارةٌ إلى السبب وتارةً إلى سبب السبب. وقد اختلفٌ العلماءٌ في جوازِه للحكة وغيرها. 
فقال الطبريّ: دلتٍ الرخصةٌ في لبسه للحكة على أنْ مَنْ قصدّ بلبسهٍ دفعٌ ما هو أعظمٌ مِنْ اذى الحكة 
كدفع السلاح ونحو ذلك فإنهُ يجوز والقائلونَ بالجواز لا يخصُوئَهُ بالسفرء وقالَ البعض منّ الشافعية: 
يختصٌ به وقالٌ القرطبيّ: الحديتُ حجةٌ على مَنْ منعّ إلا أن يدُعيَ الخصوصية بالزبيرٍ وعبدال رحن ولا 
تصحٌ تلك الدُعوى وقالٌ مالك وأبو حنيفة: لا يجورٌ مطلقاًء وقال الشافعيُ بالجواز للضرورةٍ ووقمّ في 
كلام الشارح تبعاً للنووي أنْ الحكمةٌ في لبس الحريرٍ للحكة لما فيه منّ البرودةٍ وتعقبٌ بأل الحريرَ ر حادٌ 
فالصوابُ أنَّ الحكمة فيه بخاصية فيه تدفعُ ما تنشأ عن الحكةٌ من القمل. 

۴ - وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ساني الب َة حْلَةٌ سرا حرجت فِيهَاء فَرَأَيِتُ الْعَضْبَ 
في وَجههء فُشَفَفنُهَا بين نِسَائِي . ممق عَلَيْهِ [البخاري: 084٠‏ ومسلم: .]7١7١‏ وَهَذَا َف مُسْلِم . 

(وعنْ علي عليه السلامٌ ‏ قال : كساني النبئ يكبل حلة سِيْرَا) بكسر المهملة ثم مثناةٌ تحتية ثم راء 
مهملةً ثم ألفٌ ممدودةٌ قال الخليل: ليس في الكلام فعلاءُ بسر أولهِ مع المد سوى سِيَرَاءَ وهو الماءٌ 
الذي يخرجٌ على رأس المولودٍ وحولاء وعنباء لغةٌ في العنب وضبطه حلةٌ بالتنوين على أن سيراة صفةٌ 
لها وبغيره على الإضافة وهوّ الاجود كمارفي ضوع مسلم (فخرجتُ فيها فرأيتُ الغضب في وجهه 
فشقفتُها بِينَ نسائي. متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم) قال ابو عد الله [زاة ودا وقال اي الأ إذ 
كانًا منْ جنس واحدٍ قيلَ: هيّ برودٌ مضلعةٌ بالقرٌ وقِيلَ: حريرٌ خالصٌ وهو الأقربُ. وقوله: 3 
الغضبٌ في وجهي» زاد مسلمٌّ في رواية فقالَ: إت ا انك كا إنما معا إت لتفققها ثرا 
بين نسائِك ولذا شققتها خَمُراً بين الفواطم» وقولهُ: فشققتها أي: قطعتُهًا ففرقتها خُمُرأً» وهي بالخاءِ 
المعجمة مضمومة وضع م الميم جمعٌ خمارٍ بكسرٍ وله والتخفيفٍ ما تغطي به المرأةٌ رأسَها. والمرادٌ 
بالفواطم فاطمةٌ بنتُ محمدٍ ً4 وفاطمةٌ بنتُ أسدٍ أمّ على عليه السلامٌُ ‏ والثالئةُ قِيلَ: هي فاطمةٌ بنتُ 
حمزةًٌ وذكرث لهل رابعةٌ وهي فاطمةٌ امرأةٌ عقيل بن أبي طالب. وقد استدلٌ بالحديثِ على جواز تأخير 
البيانِ عن وقتٍ الخطاب لأنه 5ي أرسلّها لعل عله السلامٌ - فبئى على ظاهر الإرسالٍ وانتفعَ بها في 
ا 0 ا 

$44 - وَعَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «أها 3 

رم ا كورقاء ووم اهل ]4٠7//4[‏ وَالنْسَائيُ LI ]٥۱٤۸[‏ 


قوش 4 ام م 
0 اراك را 
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(وعنْ أبي موسى أل رَسُولَ الله ية قال : «أحلّ الذهبٌ والحريرُ؛ أي: لبسهما (لإناثِ أمتي وحرّمً) 
أي: لبسُهما وفراش ى الحرير كما سلف (على ذكورها) رواهُ أحمدٌ والنسائيٌ والترمذي وصححة) إلا أنه 
أخرجة الترمذيٰ من حديثِ سعيدٍ بن أبي هندٍ عن أبي موسى وأعلَهُ أبو حاتم بان لم يلقهُ وكدًا قال ابن 
حبانَ في اصحيحه: سعيدُ بن آبي هند عن أبي موسى معلولٌ لا يصح وأما ابنُ خزيمة فصكححة. . وقد 
رُوِيَ منْ ثمانِ طرق غير هذه الطريقٍ عنْ ثمانية منّ الصحابة وكلّها لا تخلُو عنْ مقالٍ ولكنهُ يش بعضّها 
ينها ره دلِيلٌ على تحريم أبس الرجالٍ الذهبٌ والخريرٌ وجواز لبيهما للنساءٍ ولكنة قد قيل: إن حل 
الذهب للنساء منسوخ . 

8- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الب يك قَالَ: «إِنّ الله جب إِذا َعَم عَلَى عَبْدِه 
نِعْمَةَ أن يَرَى اتر نِعْمَتهِ عَلَبِ رَوَاهُ هقی [1/1/80؟]. 

لوعن عمران بن حصينٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله ية قالّ: إن الله يحب إذا أنعم على عبدهٍ 

نعمةً أن يَرَى أثرَ نعمته عليه» رواهُ البيهقيٰ) وأخرجٌ النسائئئُ من حديثٍ أبي الأحوص والترمذيٰ والحاكم 
من حديث ابن عمرؤ (إِنَّ الله يحبٌ أنْ يَرى ا عرزا وأخرجٌ النسائيٰ [21454] عنْ أبي 
الأحوص عنْ أبيه وفيه: «إذا تاك اللَّهُ مالا فليرَ أثرَ نعمته عليك وكرامتّه؛ في هذه الأحاديث دلالة 
أنَّ اللَهَ تعالى يحب من العبدٍ إظهار نعمته في مأكله وملبسه فإنه شكرٌ للنعمة فِعْلِيْ ولأنهُ إذا رآهُ المحتاجّ 
في هيئةٍ حسنةٍ قصدَهُ ليتصدقّ عليه وبذاذةٌ الهيئة سؤال وإظهارٌ للفقر بلسانٍ الحالٍ ولذًا قيل: 
ولسان حالي بالشكايةٍأنطقٌ 
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وقيل : 
وكفاك شاهدٌ منظري عن مخبري 
1 - وَعَنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله تھی عن أبس الي وَالمُمَصف. رَوَاهُ مُشْلِمٌ [۲۰۷۸/۳۰۱] . 
(وعنْ علي عو الباق + أذ وقول الله مي ية هى عن أبس) بضمٌ اللام (القَسْيّ) بفتح القافٍ وتشديد 
المهملة بعدّها ياء النسبة» وقي : إن المحدثينَ يكسرونٌ القاف وأهل عضر يرتا وهي نسبةٌ إلى بلدٍ 

يقال لها: الق وقذ فسرّ القسيّ في الحديث بأئها ثياب مضلعة أي: بالحرير يُوْنَى بها منْ مصرّ والشامء 
هكدًا في مسلم» وفي التخاري قها خرب أثثال لأت (والمتصفرة برواء منك )هو اللمصبوع اضفر 
فالنهي في الأول للتحريم إن كان حريرُه أكثرٌ وإلاً فإنُ للتنزيه والكراهة وأمّا في الثاني فالأصلٌ في النهي 
أيضاً التحريمٌ وإليه ذهبتٍ الهادويةٌ وذهبَ جماهيرٌ الصحابة والتابعينَ إلى جوازٍ لبس المعصفرٍ ويه قال 
الفقهاء غير أحمدّء وقيلَ مكروءٌ تنزيهاً قالوا: لأنهُ لبس 4ة حلةً حمراءء وفي الصحيحين عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ: رأيتُ رَسُولَ الله كَل يصبعٌ بالصفرة» وقد رد ابن القيم القولّ ای خا خو ا 
وقال: إل الحلةً الحمراء بردانِ يمانيانِ منسوجانٍ بخطوطٍ حمر مع الأسودٍ وهي معروفةٌ بهذًا الاسم 
باعتبار ما فيها منّ الخطوط وأما الأحمرٌ البحتُ فمنهيّ عنهُ أشدّ النهي ففي الصحيحين «أنه يك ھی عن 
المياثر الحمر» ولكن الحديث: ۰ 


كتاب الصلاة ۳۳٦‏ باب اللباس/ ح۹۷٤‏ - ٤۹۸‏ 


ا - وَعَنْ عَبْداللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «رَأَى عَلَيٌ الي يك وبين مُعَطْفَرَيْنِ» قَمَالَ: 
امك أَمَرَئنْكَ بهذًا؟' رَوَاهُ مُسْلِمّ [74/لالاء ]. 


وهو قولّه (وعنْ عَبْدِاللُهِ بن عمرو قالّ: رأى علي النبي يِه ثوبين معصفرين فقالَ: امك أمرنك 
بهذا» رواهٌ مسلمٌ) دليل على تحريم المعصفر عاضد للنهي الأولء ويزيده قوةٌ في الدلالة تمامٌ هذا 
الحديثِ عند مسلم «قلتُ أغسلهما يا رسولٌ الله قال : بل احرقهما وفي رواية: «إنّ هذه من ثياب الكفارٍ 
فلا تلبسْهما» وأخرجة أبو داود ]5٠054[‏ والنسائيٌ ]167١1/[‏ وفي قوله: مك أمرثك» إعلامٌ بأنة من 
لباس النساءِ وزينتهنٌ وأخلاقِهنٌ. وفيه حجةٌ على العقوبة بإتلافٍ المالٍ وهو يعارض حديث علي - 
عليه السلامٌ -. واد بان يشقّها بينَ نسائه كما في روايةٍ قدمناهاء وأمر ابن عمر بتحريقهاء فينظرٌ: في ' 
وجه الجمع إلا أل في سنن أبي داو عن عَبْدِاللُه بن عمرو «أنهُ َة رأى عليه ريطة مضرجةً بالعصفرء 
فقال: ما هذه الريطة التي عليكٌ؟ قال: فعرفتُ ما كرة فأتيتٌ أهلي وهمم يسجرون تنوراً لهم فقذفتُها فيها 
ثم أتيئه من الْدٍ فقال: يا عَبْدَاللُهِ ما فعلتِ الريطةٌ فأخبربّه فقالَ: هلا كسوتها بعض أهلكٌ فإنهُ لا بأسّ 
بها للنساء؛ فهذا يدل أنه أحرقها منْ غير أمرٍ من النبيّ ب فلز صحث هذه الرواية لزالَ التعارض بيئه 
وبين حديثٍ علي عليه السلامٌُ - لكنة 0 التعارض بينَ روايتي ابن عمرو. وقذ يقالٌ: إنهُ كَل أمرّ 
أولاً بإحراقها ندباً ثم لما أحرقها قال له : لو كسوئّها بعض أهلكٌ إعلاماً لهُ بأنّ هذا كان كافياً عنْ 
إحراقها لو فعلّه وأن الأمرّ للندب وقال القاضي عياض في شرح مسلم: أَمْرُهُ ية بإحراقها من باب 
التغليظ أو العقوبة. 


%4 - وَعَنْ أَسْمَاء بت أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا نها أَخْرَجَتْ جب رَسُولٍ الله ية مَعُْوقة الْجَيْب 
وَالْكُمَين وَالْفُرْجَيْنِ بالديباج . رَوَاهُ ا ذَاوُدَ ›»]0٥٤[‏ وَأضلَهُ في مُسْلِمٍ ۰٨47‏ ۰ وَرَاڌ: كانت عند عَائِسَةٌ 
حتى قُبِضَتْء فَقَبَضْئّهَاء > وَكَانَ الي يك يَلْبَسُهَاء ٠‏ فَنَحْنُ نَعْسِلّهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بها وَزَادَ الْبُخَارِيُ في 
الأب الْمُفْوَدِ [1م]: وَكَانَ يَلْبَسهَا لِلْوَقْدٍ وَالْجْمْعَةِ. 


(وعنْ أسماء بنتٍ أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنها أخرجث جب رَسُولٍ الله ية مكفوفة) المكفوفٌ منّ 
الحرير: ا علا بعر وكانَ لذيله وأكمامه كفافٌ منهُ (الجيب والكمين والفرجين بالديباج) هو 
ما غلظ من الحرير كما سلف (رواء أبو داود وأصلّه في مسلم وزاد) أي: منْ رواية أسماءَ (كانث) أي 
الجبةٌ (عندَ عائشة حنّى قبضث) مغيرٌ الصيغة أي: ماتث (فقبضتُها وكانّ النبئ اة يلبسُها فنحنُ نغسلّها 
للمرضى يُسْتَشْفَى بها) الحديتُ في مسلم له سببٌ وهو: «أَنْ أسماة أرسلث إلى ابن عمرّ أنه بلمّها أنه 
يحرمٌ العلمُ في الثوب فأجاب بأنه سمح عمرٌ يقول: سمعتٌ رَسُولَ الله ككل يقول: «إنْما يَلْبَسسُ الحريرٌ 
مَنْ لا خلاقٌ لهُ فخفتٌ أن يكونّ العلمُ منهُ فأخرجث أسماء الجبة» (وزاد البخاريُ في الأدب المفردِ) في 
رواية أسماة (وكانٌ يلبسُّها للوفدٍ والجمعة) قال في شرح مسلم للنوويٌّ على قول مكفوفة: : ومعئّى 
المكفوفة : أنه جعلٌ له كف بضمْ الكافٍ وهرّ ما يكفُ به جوائبهاً ويعطفُ عليها ويكونُ ذلك في الذيلٍ 
وفي الفرجين وفي الكمين. دوين وعد رل على آنه أربغ أصابعٌ أو دونّها أو فوقها إذا لم يكن 


كتاب الجنائز هن Az‏ £۹4 


مصمَتاً جمعاً بِينَ الأدلة. وفيه جوارٌ مثل ذلكَ من الحريرٍ وجواٌ لبس الجبةٍ وما لهُ فرجانٍ منْ غيرٍ كراهةٍ 
وفيه استشفاءً بآثاره َة وبما لامسّ جسذه الشريف. كذا قيل إلا أنه لا يخفّى أنه فعل صحابية ل دليل 
فيه. وفي قولها: «كانَ يلبسُها للوفدٍ والجمعة؛ دليلٌ على استحباب التجمل بالزينةٍ للوافدٍ ونحوه. وأما 
خياطةٌ الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيطٍ السبحةٍ منّ الحرير وليقة الدواةٍ وكيس المصحف وغشاية 
الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمولٍ النهي لهُ. وفي اللباس آدابٌ منها في العمامةٍ تقصيرٌ 
العذبة فلا تطولٌ طولاً فاحشاً وإرسالها بينَ الكتفين» ويجوزٌ تركها بالأصالة» وفي القميص تقصيرٌ الكمْ 
لحديث أبي داود عن ل أسماءَ: «كانّ كم النبي اة إلى الرسغ» قال ابنُ عبدالسلام: وإفراطٌ توسعة الأكمام 
والثياب بدعة وسرفٌ وفي المئزر ومثلة القميصٌ واللباسٌ أن لاله اة غل تصقن البناق ويحرم مُ إِنْ 
جاوزٌ الكعبين. 


2 HF FF 


الجنائڙ جم جار الجيم وكسرها في القاموس الجنازةٌ الميتُ وتفتح أو بالكسر الميتُ وبالفتح 
السريرٌ أو عكسّه أو بالكسر السريرٌ معّ الميتِ 

65 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «أكْثِرُوا ذِكْرَ عام اللَذَاتِ: الْمَْتٍ؛ 
رَوَاهُ التّرْمِذِيُ [۲۳۰۷] وَالنّسَائِيُ [5 1187 وَصَّحَحَهُ أبْنُ حِبَّانَ [۲۹۹۲]. 

(عنْ أبي هريرةً قال:. قال رَسُولٌ الله كله : أكثروا ذكرٌ هاذم اللذاتِ الموتٍ) بالكسر بدل من هاذم 
(رواة الترمذيٰ والنسائيٰ وصححة ابنُ حبان) والحاكمٌ وابنُ السكنٍ وان طاهر وأعلَّهُ الدارقطني بالإرسالٍ 
وفي الباب عنْ عمرء اوم لدو ونا كان عن ان قال المصنفٌ نقلاً عن السهيلي: إن الروايةة في 
هاذم بالذالٍ المعجمة معنا القاطمٌ. وأما بالمهملة فمعناةٌ المزيل للشيء ف مراداً ها قال المصنفٌ: 
وفي هذا النفي نظرٌ لا يخفى (قلتٌ): يريدٌ أنَّ المعتى على الدالٍ المهملة صحيحٌ فإنَّ الموت يزيل 
اللذاتِ كما يقطعُها ولكنّ العمدة الروايةً. والحديثٌُ دليلُ على أنهُ لا ينبغي للإنسانٍ أن يغفل عنْ ذكر 
أعظم المواعظٍ وهو الموتُ. وقد ذكرٌ في آخر الحديثٍ فائدة الذكرٍ بقوله: فإنكم لا تذكروئه في كثير إلا 
قللهُ ولا قليل إلا كثْرهُ. وفي رواية للديلمي عن أبي هريرةً: «أكثروا ذِكْرَ الموتِ فما من عَبْدٍ أكثرٌ ذكرَةُ 
إل أحيى الله قلبّه وَهَوْنَ عليه الموت» وفي لفظ لابن حبانٌ والبيفقي في شعب الإيمانٍ: «أكثروا ذكرٌ 
اذم اللذاتٍ فإنهُ ما ذكرة عبدٌ قط في ضيق إلا وَسْعَهُ ولا في سَعَةٍ إلا ضقّهاه وفي حديثِ أنس عند ابن 
لال في مكارم الأخلاتي: «أكثروا ذكرٌ الموتٍ فإنّ ذلك تمحيصٌ للذنوب وتزهيدٌ في الدنيا» 205 البزار: 
«أكثروا هاذمَ اللذاتٍ فإنهُ ما ذكرهُ أحدٌ في ضيقٍ منّ العيش إلا وسّعَهُ عليه ولا في سَعَةٍ إلا ضَيَقّهاة وعندٌ 
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ابن أبي الدنيا: «أكثروا من ذكر الموتٍ فإنهُ يمحق الذنوب ويزهدٌ في الدنيا فإ ذكرثُموهُ عند الغِنّى هدمه 
| وإنْ ذكرتَمُوهُ عند الفقر أرضاكم بعيشِكم». 

° _ وَعَنْ نس رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ية الا يمين أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٌ نَوَلَ به 
قن کان لا بُدْ مُتَمَْياً فَليقُل: اللْهُمَ أخيني مَا کات الْحَياءُ حيرا لي وَتَوفني ما كَانَتِ الْوَقَاةُ حيرا لي 


5 


تمو متمق عَلَيْهِ [البخاري : ۱ ومسلم: ۲۹۸۰]. 

(وعنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ي «لا يتمنينٌ أحدُكم الموت لضرٌ نزل به فإِنْ كان 
لا بذ أ اراق ولا محالة كما في القاموس (متمنياً فليقل) بدلا عن لفظ التمني الدعاء وتفويض 
ذلك إلى الله (اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياهٌ ع لي وتوقني ما كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي» متفقٌ عليه) 
الحديثُ دليل على النهي عن تمني الموتٍ للوقوع في بلاء ومحنةٍ أو خشيةٍ ذلك من عدو أو مرض أو 
فاقة أو نحوها منْ مشاقٌ الدنيا لما في ذلك منّ الجزع وعدم الصبر على القضاءِ وعدم الرضاءِ وفي 
قوله: «لضرٌ نزلَ بوه ما يرشدُ إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنٍ في الدين فإنة لا باس به وقد دل 
له حديثٌ الدعاء: «إذا أردتٌ بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون؛ أؤ كان تمنياً للشهادةٍ كما وقمٌ م ذلك 
لعبدٍ الله بن رواحة وغيره منَ السلفٍ وكما في قولٍ مريم « يلي مت بل َد [مريم: ۲۳] فإنّها إِنْما 
تمنث ذلك لمثل هذا الأمرٍ المخوفٍ منْ كفر مَنْ كفرٌ وشقاوة مَنْ شقيّ بسَبّبها وفي قوله: «فإِنْ كان 
لا بد متمنياً» يعني إذا ضاق صدرُه وفقدَ صبرّه عدلَ إلى هذا الدعاء وإلاً ا 00 

- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الكبئ كل قَالَ: «الْمُؤْمِنْ يَمُوتُ بِعَرَقٍ الْجَبِينِ» رَوَاهُ الاه 
[الترمذي: ۹۸۲ والنسائي: 1479].» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ [5011]. 

(وعن بريدة) هو ابنُ الحصيب (أنْ النبي ب4 قال : «المؤمنُ يموت بعرقي) بفتح العينٍ المهملة والراء 
(الجبين. رواهُ الثلائةٌ وصححة ابن حبانَ) وأخرجةٌ أحمدٌ ]۳٠١[‏ وابنٌ ماجه ]١4617[‏ وجماعةٌ وأخرجة 
ال حديث ابن مسعودء وفيه وجهان: أحذهما: أنهُ عبارةٌ عما يكابده من شدة السياق الذي 
يعرقٌ دونه جبيُه . ا بقن عليه تمحيصاً لبقية ذنوبه والثاني أنه كناية عنْ كدّ المؤمن في طلب الحلالٍ 
وتضييقه علّى نفسه بالصوم والصلاةء حنّى يلقّى الله تعالى فيكو الجارٌ والمجرورٌ في محل النصب 
على الحالٍ والمعى على الأول أذ حال الموتِ ونزوع الروح شديدٌ عليه فهو صفةٌ لكيفية الموتٍ وشدته 
على المؤمن» والمعئّى على الثاني أنهُ يدركه الموتُ في حال كونه على هذه الحالة الشديدة التي يعرق 
مها الجبينُ فهو صفة للحال التي يفاجته الموثُ عليْها 

٣‏ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ وَابي مُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالاً: قال رَسُولُ الله كلة: ١لَقَنُوا‏ مَونَاكُمْ لا إلة إلا الله 
رَوَاُمُسْلِمٌ [415/1] وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: ۳١١۷‏ والترمذي: 915» والنسائي: 8/4» وابن ماجه: .]١448‏ 

(وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة قالا: قال رَسول الله يَ: «لقَنُوا موتّاكم) أي: الذينَ في سياق الموتٍء 
فهو مجارٌ (لا إل إلا اللهُ) رواهُ مسلمٌ والأربعةٌ) وهدًا لفط مسلم ورواهُ ابن حبانَ بلفظه وزيادة: «فمن 
كان آخرٌ قوله: لا إل إل اللّهُ دخلَ الجنةٌ يوماً منَ الدهر وإِنْ أصابهُ ما أصابهُ قبل ذلك وقذ غلط مَنْ 


كتاب الجنائز لاون حل كرون 


نسبة إلى الشيخين أؤ إلى البخاريّ ورَوَى ابن أبي الدنيا عن حذيفة بلفظ: «لقّنوا موتاكم لا إل إلا الله 
فإنّها تهدمٌ ما قبلّها منّ الخطايا؛ وفي الباب أحاديتُ صحيحةٌ وقولّه: «لقئُوا المرادٌُ: تذكيرٌُ الذي في 
سياق الموتٍ هذا اللفظ الجليلَ وذلك ليقولّها فتكونٌ آخرٌ كلامهٍ فيدخلٌ الجنة كما سبق فالأمرٌ في 
الحديث بالتلقينٍ عام لكل مسلم يحضرٌ مَنْ هرُ في سياق الموتٍ وهو أمرُ ندب وكرة العلماءُ الإكثارٌ عليه 
والموالاة لقلا بضجر ويقتيق حاله ويشتدٌ كربُه فيكرهُ ذلك پقلبهِ ويتكلمٌ بما لا يليق. قالُوا: فإذا تكلءَ 
مرةٌ فيعادٌ عليه العرض ليكول آخرٌ كلامه وكأنٌ المراد بقولٍ: لا إلة إلا اللّهُ. أي: وقولٍ محمدٌ 
رسولٌ الله فإنّها لا تُقْبَلُ إحداهُما إلا بالأخرى» كما علمَ» والمرادٌ بموتاكمْ موتّى المسلمينَ. وأما موتّى 
غيرهم فيعرض عليهمٌ الإسلام كما عرضة بيه على عمّهِ عند السياقٍ وعلى الذميٌ الذي كان يخدمه فعادَهُ 
وعرض عليه الإسلامٌ فأسلم وكأنه خصٌ في الحديثِ موئّى أهل الإسلام لاهم الذينَ يقبلونَ ذلك ولأنَ 
حضورٌ أهلٍ الإسلام عندّهم هو الأغلبُ بخلافٍ الكفارٍ فالغالبُ أنه لا يحضرٌ موتاهم إلا الكفارٌ (فائدةٌ) : 
يحسنٌ أنْ يذكرٌ المريض بسعةٍ رحمة اللَهِ ولطفهِ وبرو؛ فيحسنٌ ظَنّهُ بربّهِ لما أخرجةُ مسلمٌ [۲۸۷۷] من 
حديث جابر: «سمعتٌُ رَسُولَ الله ب يقول قبل موته: لا يموتنٌ أحدُكم إلا وهوّ يحسنٌ الظنّ بالل 
وفي الصحيحين مرفوعاً منْ حديث أبي هريرةً: «قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي» وروی ابن أبي 
الذنيا عنْ إبراهيمَ : «قالَ: كانُوا يستحبونّ أن يلقنوا العبدٌ محاسنّ عمله عند موته لكي يحسنّ ظَنّهُ بريه 
وقد قال بعضٌ أئمة العلم: إنهُ يحسنُ جمعٌ أربعينَ حديثاً في الرجاء تقرأ على المريض فيشتدُ حسنُ ظلّه 
بالله» فإنه تعالى عند ظنٌ عبد به وإذا امتزج خوفٌ العبدٍ برجائه عند سياق الموتِ فهو محمودٌ أخرجه 
الترمذيٰ [۹۸۳] بإسنادٍ جيدٍ منْ حديثٍ أنس: «أنه يه دخلٌ على شابٌ وهو في الموتٍ فقيل كيف 
تجدّكٌ قال: أرجو الله وأخافٌ ذنوبي. فقال 6 : لا يجتمعانٍ في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاء الله ما يرجوهُ وأمئهُ مما يخاف» (فائدةٌ) ارس ين أن برح م ق القبلة لما 
أخرجة الحاكمٌ وصححة من حديث أبي قتادةً: «أنَّ النبِيّ :25 حينَ قدمٌ المدينة سألّ عن البراءِ بن معرور 
قالُوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول اللَّهِ وأوصّى أنْ يوجة القبلةً إذا احتضرٌ. فقال 
رَسُولُ الله َي : أصاب الفطرةً وقذ رددث ثلتّه على ولدوء ثم ذهب فصلى عليه. وقال : «اللهمٌ اغفز له 
وأدخله جنتك وقذ فعلتُ» وقال الحاكمُ ا a‏ ا 


4 وَعَنْ مَعْقَلٍ بْنِ يَسَارِ أن اللبئ‎  * 


.]۷۲١[ وَصحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ‎ ]٠ E 


ناکم قس» رَوَاهُ بُو اود ۳۱۲۱[1] 


(وعن معقل بن يسار رَضِيَ الله عَنُْ أ النبيّ 2:7 قالَ: «اقرغوا على موتَاكُمْ) قال ابن حبانَ: أراد به 
مَنْ حضرنه المنيةٌ لا أن الميتَ يقرأ عليه (يس) رواهُ أبو داود والنسائي وصححة ابن حبانَ) وأخرجة 
أحمدٌ وابنُ ماجة منْ حديثٍ سليمانَ التيميّ عنْ أبي عثمانٌ وليسٌ بالنهدي عن أبيهِ عن معقلٍ بن يسارٍء 
ولمْ يقل النسائيُ وابنُ ن ماجة عن أبيه وأعلّهُ ابن القطانٍ بالاضطراب والوقف وبجهالةٍ حال أبي عثمانَ وأبيه 
ونْقِلَ عن الدارقطنيٰ أنه قال هدا ديف مضطرث الإتاد مجهرل المتن ولا يصحٌ. وقال أحمدٌ في 


كنا الجناكة 86 ح3-0505مه 


مسنده: حدثنا صفوانٌ قال: كانت المشيخةٌ يقولونَ: إذا قرئث يس عند الموتِ خففٌ بها عنهُ وأسنده 
صاحبٌ الفردوس الديلمي عن أبي الدرداء وأبي ذرٌ: «قالاً: قال رَسُولُ الله يَلنخِ: ما من مِيْتٍ يموت 
مَيهْرَأ عتده يس إلا هون .الله عليه» وهذانٍ يويدانِ ما قال ابن خبانَ مَنْ أن المراة به المختضدٌ وهما 
أصرحُ في ذلك مما استدلٌ به. وأخرجَ أبو الشيخ في فضائلٍ القرآن وأبو بكر المَرُوزيٌ في كتاب الجنائز 
عنْ أبي الشعثاء صاحب ابن عباس أنه يستحبٌ قراءةٌ سورة الرعدٍ وزادَ إن ذلك يخففٌ عن الميتٍ وفيه 
يضاً عن الشعبي كانت الأنصاز شرن أنْ تقرأ عند الميتٍ سورةٌ البقرة. 

E:‏ د e‏ ا 
فَأَعْمَضَهُ تم قَال: «إنَّ الرُوح إذا قيض ابع امار قَضَج اس مِنْ أَمْلِه َقَالَ: دلا تذعُوا عَلَى أَنْفُيِكُم 
إلا بخير. فَإِنّ الْمَلابِكَةَ ومن عَلَى ما تَقُولُونَ» ثُمْ قَالَ: «اللّهُمَ اغَفِز لأبي سَلَمَة وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في 
الْمَهْدِبُينَ؛ وَافْسَحْ ل في قَبْرِو ونور لَه فيه واخخلفة في عَقِبِها رَوَاه مُشْلِمٌ [۹۲۰/۷]. 

(وعنْ أمّ سلمة قالث: دخلّ رَسُولُ الله َة على أبي وھا ودی بز .في شرع مقلم أنه يتخ 
الشينٍ ورفع (بصرّه) وهو فاعل شق هكا ضبطناهُ وهوّ المشهورٌ وضبط بعضّهم بصرّه بالنصب وهو 
صحيحٌ أيضاً فالشينُ مفتوحةً بلا خلافٍ (بصرَهُ فأغمضّه ثم قال: إل الروحَ إذا:قبضّ اتبِعْهُ البصرٌ فضجٌ 
ناس من أهله فقال» : لا تدعُوا على أنفسكم إلا بخير فإلٌ الملائكة تؤمنُ على ما تقولونَ) أي: من 
الدعاءِ (ثمٌ قال: الهم اغفز لأبي سلمة وارفغ درجتّه في المهديينَ وافسخ له في قبره ونوز له فيه واخلقه 
في عَقِبِهِ؛ رواةٌ مسلمٌ) يقالٌ: شق الميتُ بصرَّهُ إذا حضرَهُ المُوثُ وصارٌ ينظرٌ إلى الشيءٍ لا يرتدٌ عنة 
- طرفة. وفي إغماضه بي طرفَهُ دلي على استحباب ذلكٌ. وقذ أجمعّ عليه المسلمونَ؛ وقذ علّلَ في 
الحديثٍ ذلك بأنّ البصرّ يتبعُ الروح. أي: ينظرٌ أينَ يذهبُ والحديثٌ من أدلةٍ مَنْ يقولٌ: إن الأرواح 
أجسامٌ لطيفةٌ متحللةٌ في البدنٍ.وتذهبُ الحياةٌ منّ الجسدٍ بذهابها وليسّ عرضاً كما يقولّه آخرونَ. وفيه 
دليلٌ على أنهُ ا ولأهله وعقبه بأمور الآخرةٍ والدنيا وفيه دلالة على أن الميتٌ ينعم 
في قبره أو يعَذْبُ. 

وعن عائشة رَضِيّ الله عَنْهَا أن النبي بي حين توفي سُبيَ ببرد حبرة. ممق عَلَيْهِ [البخاري : 

.]447 ومسلم:‎ ١45١ 

(وعَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أنّ رَسُولَ الله َي حينَ توفي سبي ببردٍ حِبَرَةِ) بالحاءِ المهملة فموحدةٌ 
فراءً فتاءٌ تأنيثٍ بزنةٍ عِتَبَةِ (متفقٌ عليه) التسجيةٌ بالمهملة والجيم التغطية. أي: عُطِيَ والبردُ يجورُ إضافئه 
إلى الحبرة ووصفّه بها والحبرةٌ ما كان لها أعلامٌ وهي من أحبٌ اللباس إليه ية وهذه التغطيةٌ قبل الغسل 
فيما يظهر. قال النووي في شرح مسلم إنهُ مجم عليْها وحكمتة صيانة الميتٍ عن الانكشافٍ وسترٍ 
00 عن الأعين. قالُوا: وتكونُ التسجيةٌ بعدّ نزع ثيابه التي توفي فيها لثلا يتغيرٌ بده بسبيها. 

وَعَنْها أَنَّ آنا بڪر رَضِيَ الله عَنْهُ بل الي كد بعد مَوْتَهِ. رَوَاهُ البْحَارِيُ 41[ . 
(وعنها) أي : عائشة (أنّ أا بكر الصديقٌ قبل النبيّ َة بعد موتِه. رواهُ البخاريٌ) استدلٌ به على جواز 


كتاب الجنائز ۳4١‏ ج0°71- 0۰۸ 


تقبيل الميتِ بعد موته وعلى أنها تندبُ تسجيئّه وهذه أفعال صحابةٍ بعد وفاته لا دلِيلَ فيها لانحصار 
اماه نعم هذه الأفعال جائزةٌ على أصلٍ الإباحة وقد أخرجٌ الترمذيٌ [444] منْ حديثِ 
ئشة: «أنّ الي ار مير وهوّ ميث وهو يبكي أو قال وعيناهُ تهرقانٍ» قال الترمذيّ: 

0 ا كل كَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلْقَةُ بدَئْيِه ختى يُقْضَى 
دا واه E‏ 1 و4908] وَالتَّرْمِذِي ]٠١1/9[‏ وَحَسَئَهُ 

(وعنٰ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ كه قال : «نفسل yy‏ روا 
أحمدٌ والترمذي وحسنة) وقذ ورد التشديدٌ في الديْنِ حى ترك بي الصلاة على مَنْ مات وعليه دين حنّى 
تحمُّلّه عنهُ بعض الصحابة. وأخبرَ كله أنه يغفرٌُ للشهيدٍ عند أول دفعة منْ دمه كل ذنب إلا الدَّيْنَ. وهذا 
الحديثُ منّ الدلائل على أنه لا يزالُ الميتُ مشغولاً بده بعد موتوء ففيه حت على التخلص عنهُ قبل 
الموتِ وأنهُ أهمٌ الحقوقٍ وإذا كان هذا في الدَيِنِ الماكوذ يرما مايه تكرت ينا اعد غم وديا 
وسلبا. 

04 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَْهْمَا ان الي ڪي قال في الّذِي سَقَطَ عَنْ رَاجِلَتِهِ قَمَاتَ: «اغْسُْلُوهُ 
ِمَاءِ وَسِذْرِء وَكَفُْوهُ في كَوْبَيوا مق عَلَيْه [البخاري: 18494 ومسلم: .]١١١5‏ 

(وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبئ بي قال في الذي سقط عن راحلته) فما وذلكَ وهو 
واقفٌ بعرفةً على راحلته كما في البخاريّ: «اغسلوهُ بماء وسدر وكفنوهُ في ثوبين» متفقٌ عليه) تمامةٌ «ولا . 
تحنْطوهُ ولا تخمُروا رأْسَهُ؛ وبعدّهُ في البخاريّ: «فإنة يبعت يوم القيامة لباه الحديف دلیل على وجوب 
غسل الميتٍ؛ قال النوويٌ: الإجماعٌ على أن غسل الميتِ فرض كفاية. قال المصنف بعدّ نقلهٍ في 
الفتح : وهو ذهول شديدٌ إن الخلاق فيه مشهورٌ عند المالكية حى إِنَّ القرطبيّ رجح في شرح مسلم أن 
س ولكق الهو علن وجوه وقد :ان الغرني' على من الم يقل بلك قال : قد اترارة القول 
والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمنْ سواه ويأتي كميةٌ الغسلاتِ في حديثِ ١م‏ علية قربا وقوله : 
البماء و وسدر» ظاهرّه أنهُ يخلطٌ السدرٌ بالماء في كل مرةٍ من مراتٍ الغسل. وقيلٌّ: وهو يشعرٌ بأل غسل 
الميتِ للتنظيف لا للتطهير لأنَّ الماة المضافٌ لا يُتَطَهُرُ به. قيل : وقذ يقالٌ: يحتملٌ أنَّ السدرٌ لا يغيرُ 
وصف الماء فلا يصيرُ مضافاً وذلكٌ بأنْ يمعَكَ بالسدرٍ ثم يسل بالماء في كل مرةٍ. وقالَ القرطبئ يجعلٌ 
السدرٌ في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوثه ويدلك بو جسدُ الميتٍ ثم يصب عليه الماة اراح هذ 
غسْلةً. وقيلَ: لا يطرخ السدرٌ في الماء. أي: لثلا يمازجٌ الماء فَيُعَيّر وصفّ الماءٍ المطلق. وتمسك 
بظاهر الحديثٍ بعضٌ المالكية فقال: غسل الميتٍ إِنّما هو للتنظيفٍ فيجزىء الماء المضافٌ كماء الور 
ونحوه. وقالُوا: إِنّما يكره لأجل السرفٍ. والمشهورٌ عند الجمهور أنه غسل تعبديٰ يشترط فيه ما يشترط 
في الاغتسالاتِ الواجبة 5 وفي الحديث النهي عنْ تحنيطهٍ ولم يذكرْهُ المصنفٌ كما عرفت 
وتعليله بأنهُ يبعت ملبياً يدل على أن عله النهي كوئه مات محرماء فإذا انتفتٍ العلة انتفى النهِيّ وهو يدل 


كتاب الجنائز يقن ح04ه-١٠ه‏ 


على أن الحنوط للميت كان أمرأ متقرراً عندهم. وليه ابا الي عن امير وط را لال 
الإحرام فمن ليس بمحرمٍ يحئطٌ ويخمرٌ رأسُّه والقول بأنةُ ينقطعٌ حكمٌ الإحرام بالموتٍ كما تقوله الحنفية 
ويعضٌ المالكية خلاف الظاهر. وقد ذكرٌ في الشرح خلاقهم وأدلتهم وليسث بناهضة على مخالفة 
الحديثٍ فلا حاجة إلى سردها وقولّه: «وكفنوهُ في ثوبين» یدل على وجوب التكفينٍ وأنهُ لا يشترط فيه 
أن يكونّ وتراً وقيلَ يحتملٌ أن الاقتصارٌ عليْهما لأنهُ مات فيهما وهوّ متلبسٌ بتلك العبادةٍ الفاضلة ويحتملٌ 
آنه لم يجذ لهُ غيرّهما وأنهُ من رأسر س المالٍ لأنهُ يله أمرّ به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرقٌ أم لا 
وَوَرَدَ الثوبان في هذه الرواية مطلقين وفي رواية في البخاريٌّ في ثوبيْهِ وللنسائي في ثُوبِيْهِ اللذينِ أحرم 
فيْهما قال المصنفٌ: وفيه استحبابُ تكفينٍ الميتٍ في ثياب إحرامه وألٌ إحرامّه باق وأنه لا يكفنُ في 
المخيط وفي قوله: #يبعثُ ملبياً» ما يدل على أن من شرع في عمل طاعةٍ ثم حيلٌ بيئه وبينَ تمامها 
بالموتٍ أنه يرججى لهُ أن يكتبهُ اللَهُ في الآخرةٍ من أهل ذلك العمل. 

5 _ وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لما أرَادُوا غُسْلَ رَسُولٍ الله ية الُوا: وَاللّهِ مَا نَذْرِيء 
نُجَرّدُ رَسُولَ الله يل كما نجرد مَوْتَانَاء أَمْ لآ؟ الْحَدِيتٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 151/5] وَأَبُو دَاوْدَ [141]. 

لوعن عائشة رَضِيَ الله عَنْها قالث: لما أرادُوا غسلّ النبيٌ ينه قالُوا: واللَّهِ ما ندري نجردٌ 

سول الله يي كما تجرد موتانا أَمْ لآ الحديتٌ. روا أحمدٌ وأبو داود) وتمامة عند أبي داود: «فلمًا 
00 الل ی التو نی اع من اكوا إلا راق في ر نم ا مكل رن باعي 
البيتٍ لا يدرونَّ مَنْ هو اغسلُوا رَسُولَ الله يه وعليه ثيابهُ فغسلوهُ وعليه قميصة يصبونّ الما فوقٌ 
القميص ويدلكونة بالق دون أيدييهم» وكانث عائشةٌ تقول: لو «استقبلت من أمري ما استدبرث ما 
غسّل رَسُولَ الله 5 كذ إلا نساؤه» وفي روايةٍ لابن حبانَ: «وكانَ الذي أجلسَّهُ في حجرو علي بن 
أبي طالب عليه السلام» ورَوّى الحاكم قال : غل النبيّ َة علي - عليه السلامٌ - وعلى يدٍ علي خرقة 
فغسلهُ فأدخل يدّه تحت القميص فغسله والقميصٌ عليه وَرَوَى ذلك الشافعيُ عنْ مالكِ عنْ جعفر بن 
محمدٍ عنْ أبيه وفي هذه و الف دلا على انه يد لیس كغيره منّ الموتى . 

a‏ دَخَلَ عَلَْنَا الي ب وَنَحْنُ نسل ابتتَه. فما ا 

ا و ا أذ اک ر من ذِك. إِنْ ر ذلك بِمَاءِ وَسِذْرِ وَاجْمَلْنَ في الأجمزة 8 أو شَيئاً 
من كَانُور؛ قَلَمّا فَرَعْنَا دناه نألقى إلا حِقُوَهُ. فَقَالَ: :أَشْمِرْنَهَا نها إيَاه؛ ممق مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 5 
ومسلم: 94]ء وفي روايَة: آي ِحَيَاميِهًا وَموّاضع ضع الوْضُوءِ مها وفي لَفْظٍ لِلْبْخَارِيُ : (فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا 
مَلانَةَ فُرُونِ. َأَلْمَيْنَامًا حَلْفَهَاه. 

(وعن أمّ عطية) تقدم اسمّها وفيه خلافٌ وهي أنصاريةٌ (قالث دخلّ علينا النبيُ أ ونحنُ نغسلٌ ابنّه) 
لم تقغ في شيءٍ منْ رواياتٍ البخاريٌّ مسماةً والمشهورٌ أنها زينبُ زوج أبي العاص كانث وفاتُها في أولٍ 
سنة ثمانٍ ووقعَ في رواياتٍ أنّها أمُ كلثوم ووقعَ في البخاريٰ عن ابن سيرينَ: «لا أدري آي بناتي» (فقال: 
«اغسلتئها ثلاثاً از عتما او اك من ذلك إن رأيتنٌ ذلك بماء وسدر واجعلنَ في الأخيرة كافوراً أو شيئاً 
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منْ كافور) هو شك منّ الراوي أي اللفظين قال والأولُ محمولٌ على الثاني لأنهُ نكرةٌ في سياق الإثباتِ 
فيصدق بكلّ شيءٍ من (فلمًا فرغنا آذنَاُ) في البخاري: «أنهُ َة قال لهنّ: فإذا فرغُن أَذِئْني» ووقعَ في 
رواية البخاري: «فلما فرغْنَ» عوضاً عن فرغْنا (فألقى إلينا حقوة) في لفظ البخاري: «فأعطانا حقوه» وهو 
بفتح المهملة ويجورٌ كسرُها وبعدّها قاف ساكنةٌ والمرادُ هنا: الإزارٌ وأطلقٌ على الإزار مجازاً إِذْ معنا 
الحقيقي معقدٌ الإزارٍ فهرّ من تسمية الحالٍ باسم المحلٌ (فقال أشعرْئّها إياهُ. متفقٌ عليه) أي: اجعلنه 
شعارّها أي: الثوبَ الذي يلي جسدَها (وفي رواية) أي: للشيخين عن أمّ عطي ابدأنَ بميامنها ومواضع 
الوضوء مِنْها؛ وفي لفظ للبخاريٌ أي: عن أمْ عطية (فضفرْنا شعرّها ثلاث قرونٍ فألقيناهٌ خلمّها) دل الأمرُ 
۴ قوله: «اغسلتها ثلاثا» على أنهُ يجبُ ذلك العددُ والظاهرٌُ الإجماعٌ على إجزاء الواحدة فالأمرُ بذلك 
محمولٌ على الندب وأما أصلّ الغسلٍ فقذ علمَ وجوبُه من محل آخرٌ وقيلَ: تجبٌ الثلاثُ وقوله: «أؤ 
خمسا» أو للتخيير لا للترتيب هوّ الظاهرٌ وقولة: «أؤ أكثرًه قد فسرّ في رواية أو سبعاً بدل قوله: أ أكثر 
منْ ذلك وبه قال أحمد وكرة الزيادة على سبع قال ابن عدار لا أعلمُ أحداً قال بمجاوزةٍ السبع إلا أنه 
وق عند أبي داو أؤ سبعاً أو أكثرٌ منْ ذلك فظاهرُها شرعيةٌ الزيادة على السبع. وتقدمٌ الكلامٌ في كيفية 
غسلة السدر قالوا: والحكمةٌ فيه أنه يلينُ جسدّ الميتِ. وأما غسلةٌ الكافورٌ فظاهرًه أنه يجعل الكافورَ في 
الماء ولا يضرٌ الماء تغيرُهُ به والحكمةٌ فيه أنه يطيبُ رائحةً الموضع لأجل مَنْ حضرّ مِنّ الملائكة 
وغيرهم مع أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوةٌ نفو وخاصيةٌ في تصليب جسدٍ الميتِ وصرفٍ الهوام عنهُ ومنع 
ما يتحللٌ منّ الفضلاتِ ومنع إسراع الفسادٍ إليه وهرّ أفوى الروائح الطيبة في ذلك: وهذا هو الا في 
جعله في الآخرةٍ إِذْ لو كان في الأولى مثلاً لأذهبهٌ الماء. وفيه دلالة على البداءةٍ في الغسلٍ بالميامن. 
والمرادُ بها ما يلي الجانبٌ الأيمنَ وقوله: «ومواضع الوضوءٍ منها؛ ليس بِينَ الأمرين تنافٍ لإمكانٍ البداءةٍ 
بمواضع الوضوء وبالميامن معاً.. وقيلٌ المرادٌ: ابدأنَ بميامنها في الغسلاتٍ التي لا وضوءً فيها ومواضع 
الوصو لها في الغسلةٍ المتصلة بالوضوءٍ والحكمةٌ في الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمن في ظهور 11 
العْرة والتحجيل . وظاهر مواضع الوضوء دخولٌ المضمضة والاستنشاقٍ وقول : «ضفزنا شعرّها» استدل به 
على ضفر شعر الميتِ وقال الحنفيةً: يرسلُ شعرٌ المرأةٍ خلمّها وعلى وجههًا مفرقاً. قال القرطبيّ: كأنَّ 
سبب الخلافٍ أن الذي فعلثه أمّ عطيةٌ لم يكن عن أمرو بي ولكنةُ قال المصنفٌ: إنهُ قذ رَوَى سعيدٌ بن 
منصور ذلكٌ بلفظ «قالث: قال رَسُولُ الله #: اغسلئها وتراً واجعلنَ شعرّها ضفائرَ؛ وفي صحيح 
ابن حبانٌ: «اغسلئها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً واجعلْنَ لها ثلاث قرون؛ والقرُ هنا المراة به: الضفائرٌ وفي 
بعض ألفاظ البخاري : «ناصيتها وقرنئهاء” ففي لفظ ثلاثة قرونٍ تغليبٌ والکل حجةٌ على الحنفية والضفر 
يكونُ بعد نقض شعر الرأس وغسله وهو في البخاري صريحاً. وفيه دلالة على إلقاء الشعر خلقها وَدّمَلَ 
ابن دقيق اعد عن كر هه الألفاظ في البخاري فنسبّ القول به إلى بعض الشافعية وأنهُ استندٌ في ذلك 
إلى حديثٍ غريب . 


1 _ وَعَنْ عَائِقَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُمْنَ رَسُولُ الله ب في َلانَةِ أَنْوَابِ بيض سُحُولِيَةٍ مِنْ 
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كُرْسُبٍء لَيْسَ فيها قَمِيصٌ وَلآ عِمَامَة. ممق عَلَْهِ [البخاري: ١7554‏ ومسلم: .]44١‏ 
(وعن عائشة قالث: كُفْنَ رَسُولٌ الله بي في ثلاثةٍ أثواب بيض سُحُولية) يضم السينٍ المهملةٍ والحاءِ 
الا © حت تفخ العاف وشكرن ازرد م السين المهملة ففاء أي: تلن ال قا لي 
مناه الحو كرات ل ابن سعدٍ عن الشعبي (متفق 
فيه أن الأفضلّ التكفينُ في ثلاثةٍ أثواب بيض؛ لأنَّ لله تعالى لم يكن يختارٌ لني َل إل الأفضل . 
وقد رَوَى آهل السننِ منْ حديث ابن عباس: «البسوا ثيابٌ البياض فإنها أطيبٌ وأطهرٌ وكمَنُوا فيها 
موتّاكُم؛ وصححة الترمذيٰ والحاكم وله شاهدٌ من حديثٍ سمرةً أخرجوةٌ وإسناده صحيحٌ أيضاًء وأما ما 
تقدمَ في حديثٍ عائشة: «أنه ينه سبي ببرد حبرة» وهي بردٌ يمان مخططً غالي الثمن فإنه لا يعارض ما 
هنا لأنهُ َيه لم يكفنْ في ذلك البردٍ بل سوه په ليتجفف فيه ثم نزعوةٌ عنهُ كما أخرجةُ مسلمٌ على أن 
الظاهرٌ أن التسجية كانت قبلَ الغسل. قال الترمذيّ: تكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كُمَيْهِ 
وأما ما أخرجة أحمد [18] وابنٌ أبي شيبة والبزاد مق بدي علي عليه السلا : «أنهُ يه كُمْنَ في 
سبعة أثواب» فهو من رواية عَبْداللُهِ بن محمدٍ بن عقيل وهو سيء سم اير 
إذا انفردَ فلا يحسنٌ فكيف إذا خالف كما هنا فلا يقبلُ قال المصنفٌ: وقد رَوَى الحاكمُ منْ حد 
أيوبٌ عن نافع عنٍ ابن عمرَ ما يعضدٌ رواية ابنِ عقيلٍ؛ بت جمع ينه وي حديت عات بلا و 
ما اطلعث عليه وهو الثلاثهٌ وغيزها رَوَى ما اطلعَ عليه سيّما إنْ صحت الروايةٌ عن علي فإنة كان المباشرٌ 
للغسلٍ. واعلمْ أنهُ يجبُ منّ الكفنٍ ما يسترٌُ جميعَ جسدٍ الميتِ فإنْ قصرّ عنْ سترٍ الجميع قُدْمّ سترٌ 
العورة فما زا عليها سير به منْ جانب الرأس وجعل على الرجلين حشيش» كما فعلّ النبئ 4ة في عم 
حمزةً ومصعب بن عمير فن أريدٌ الزيادةٌ على الواحدٍ فالمندوبُ أنْ يكونّ وتراً ويجورٌ الاقتصارٌ على 
الاثنين كما مرٌ في حديثِ المحرم الذي مات. وقد عرفت من رواية الشعبيٌ كيفية الثلاثة وأنّها إزارٌ ورداءٌ 
ولفافةً . وقيلَ: مئزرٌ ودرجان. وقيلَ: يكونٌ مئها قميصٌ غيرٌ مخيطٍ وإزارٌ يبلغ منْ سرته إلى ركبته ولفافةٌ 
يلفٌ بها منْ قرنه إلى قدمه وتأولَ هذا القائلٌ قول عائشة: «ليسّ فيها قميصٌ ولا عمامةً؛ بأنها أرادث نفيَ 
وجودٍ الأمرين معاً لا القميص وحده أو أن الثلاثة خارجةٌ عن القميص والعمامة والمرادٌ: أن الثلاثةَ مما 
عداهُما وإنْ كانا موجودين وهدًا بعيدٌ جداً. قيل: والأولى أن يقال إن التكفينَ بالقميص وعدمه سوا 
يستحبانٍ فإنة يل كفن عَبْدَاللُه بن أب في قميصه أخرجة البخاري [53] ولا يفعل ٤‏ ينه إلا ما هو 
الأحسنٌ وفيه أن قميصٌ الميتِ مثلّ قميص الحي مكفوفاً مزرُوراً وقدٍ استحبٌ هذا محمد بن سيرينَ كما 
ذكرهٌ البيهقيُ في الخلافياتِ قال في الشرح وفي هذا رد على مَنْ قال: إنهُ لا یشرع القميصٌ إلا إذا كانت 
000 قلتُ: وهذًا يتوقثُ على أنَّ كفٌ أطرافٍ القميص كان عرف أهلٍ ذلك العصر. 
۱ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قُا: لَمَا د توفي عَبْدَاللُهِ ب بن أبن غه ابه إلى شرل الله 
فَقَالَ: أغطني قَمِيضَكٌ كين فيدء فَأَعْطَاهُ ياه . مُتَقَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ۱۲۹۹ ومسلم: .]۲۷۷٤‏ 


(وعن ابن عمرٌ قال: لما تُوُنْيَ عَبْدَالله ا جاء ابنه) هو عَبْدَاللُهِ بن عَبْدِاللُهِ (إلى رَسُولٍ الله 7 
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فقال: أعطني قميصّك اكفئه فيه فأعطاةُ. متفقٌ عليه) هو دليل على شرعية ية التكفين في القميص كما سلف 
قريب وظاهرٌ هذه الرواية أنه طلبَ القميصٌ منهُ بي قبل التكفين إل أنه قذ عارضّها ما عند البخاريّ من 
حديثٍ جابر: «أنهُ يبن أَنَى عَبْدَاللُه بن أبي بعدّما دفن فأخرجَهُ فنفتٌَ فيه منْ ريقه وألبسَّه قميصّه» فإنة 
صريحٌ أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفنٍ وحديتٌ ابن عمرٌ يخالقه وجُمِعَ بيتهما أن المراد منْ قوله 
في حديث ابن عمرَ فأعطاهٌ أي: أنعمَ لهُ بذلك فأطلقٌ على العدةٍ اسم العطية مجازاً لتحققٍ وقوعِها وكذا 
قوله في حديثٍ جابر: «بعدّما دفنَ أي: دلي في حفرته أز أن المراة منْ حديثِ جابر أن الواقع بعد 
ا لسرتو بو انث أ القميص فقذ كان ألبسن والجممٌ بيئهما لا يدل على وقوعهما معاً؛ لأنَّ 
الوا لا تقتضي الترتيبَ ولا المعية فلعلّهُ أراد أن يذكرٌ ما وقح في الجملة منْ إكرامه بي من غير إرادةٍ 
الترتيب ا إنهُ َة أعطاه أحدُ قميصيه أولاً ثم لما دفنَ أعطاهُ الثاني بسؤالٍ ولدِهِ وفي «الإكليل؛ 
للحاكم ما يؤيدُ ذلك. واعلم أنه إِنّما أعطيّ عَبْداللُهِ بن عَبدِالله أت لأنهُ كانَ رجلاً صالحاً ولأنهُ سأله 
لك ركا لا بر ساون به لذي ابت تمشة و ركفن ب من أ تايرماك على 
نفاقه وأنزل الله فيه: ولا صل عل حر ينهم تات أبْدَا» [التوبة: 854] وقيلَ: إِنّما كسا ب قميصّه لأنه 
نكا لد لی اس يار د أن يكافئه . 
© وَعَنِ ابْنِ عَباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الب كه قال : الْبِسُوا م من ثيابكمْ البيَاض» نها من حبر 

5 وَكَفْنُوا فِيهَا مُوْتَاكُمْ» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الكْسَائِيَ [أحمد: ۳٤۲٦/۰‏ وأبو داود: 57 
والترمذي: ۰۹٩٤‏ وابن ماجه: »]۳۰٣١‏ وصځخه N‏ 

(وعن ابنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أنَّ النبي بي قال: «البسُوا من ثيابكمٌ البياض فإِنْها منْ خير ثيابكم 
وكفّتُوا فيها موتّاكم' رواهُ الخمسةٌ إلا النسائيٌ وصححة الترمذيٌ) تقدمَ حديتٌ البخاري عن عائشة: 
«أنه ية كُفْنَ في ثلاثةٍ أثواب بيض» وظاهرٌ الأمرٍ أنه يجب التكفينُ في الثياب البيض ويجبٌ لبسُها إلا 
أنه صرف الأمرّ عنةٌ في اللبس أنه قذ ثبت عن بي أنهُ لبس غير الأبيض وأا التكفينُ فالظاهرٌ أنه لا 
صارف عنهُ إلأ أنْ لا يوجد الأبيض كما وق في تكفين شهداء أحدٍء فإنة بي كَمْنَ جماعةً في نمرةٍ 
واحدةٍ كما يأتي) فإنهُ لا بأسّ به للضرورة» وأما ما رواهُ ابِنُ عدي من حديثٍ ابن عباس : «أنه بي كُمْنَ 
في قطيفة حمراء؟ ففيه قيس بن الربيع وهو ضعيفٌ ولعله اشتبة عليه بحديث : أنه جعل في قبره قطيفة 
حمراء؟ وكذلكٌ ما قيل: إنهُ كُمْنَ في برد حبرةٍ وتقدمَ الكلامٌُ أنه إِنّما سبي بها ثم نزعث عنة. 

5 2 وَعَنْ جار رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ية : «إذَا كَفْنَ أَحَدُْكُمْ أَخَاهُ يخسن كفت 
رَوَاهُ مُسَلِمْ 4۳1 

(وعنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله 4 : «إذا كَفنَ أحدُكم أخاهُ فليحسن كمه روا 
ف و ارم اها عن جد ابن فا ول سن فرت د 0 بن المبارك: قال سَلاُمُ بن 
أبي مُطيع قولة : «فليحسن كمَئه؛ قالّ: هوّ الضَّاءُ بالضادِ المعجمة 1 ي اا الفائض وفي الأمر 
بإحسانٍ الكفن دلالةٌ على اختيارٍ ما كا أحسنّ في الذاتِ لل ا وفي كيفية وضع الثياب على 
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الميتِء فأما حسنٌ الذاتٍ فينبغي أنْ يكو على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأتي النهيْ عنهُ وأما صفةٌ 
الثوب فقذ بيتها حديثٌ ابن عباس الذي قبل هذاء وأما كيفيةٌ وضع الثياب على الميتِ» فقذ بينتُ فيما 
سلف . وقد وردث أحاديبٌ في إحسانٍ الكفنٍ وذكرث فيها علةٌ ذلك. أخرجَ الديلميٌ عنْ جابر مرفوعاً: 
«أحسِنُوا كفنَ موتاكم فإِنّهم يتباهونٌ ويتزاورونَ بها في قبورهم؛ وأخرجٌ أيضاً منْ حديثٍ آم سلمة 
«أحسئُوا الكفنّ ولا تؤدُوا موتاكم بعويلٍ ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعةٍ وعجُلُوا بقضاء دينه 
واعدلُوا عنْ جيرانٍ السوءٍ واعمقُوا إذا حفرتم ووسّعُواء ومنّ الإحسانٍ إلى الميتٍ ما أخرجة أحمدٌ ]١١١[‏ 
من حديث عائشة عنهُ يَِ «ومَنْ عسل ميْتا فأدى فيه الأمانة ولمْ يفش عليه ما يكونٌ منهُ عندٌ ذلك خرجٌ 
من ذنوبه كيوم ولدثه آم وقال ككلة: ِل أقرئكم إِنْ كان يعلمُ فإن لم يكن يعلمٌ هْمَنْ ترون عندّه حظاً 
من درع وأماند» رواهٌ أحمده وأخرجٌ الشيخان ]۲۳٠١[‏ من حديثِ ابن عمرٌ قال: قال رَسُولُ الله كل 
و رسك هلما سكرة الله يوم القيامة» وأخرجٌ عَبْدالله بِنُ أحمدٌ منْ حديث أبي بن كعب: «أنْ آدمّ - 
عليه السلامٌ - قبضنة الملائكة وغسلوةٌ وكفنوهُ وحنطوةٌ وحفرّؤا له وألحدُوه وصلوا عليه ودخَلُوا قبرهُ 
ووضمُوا عليه اللَّينَ ثم خرجُوا منّ القبر ثمٌ حَنَوْا عليه الترابَ ثم قالُوا: يا بني آدمٌ هذا ستَتكم». 

هوه - وَعَنْهُ قَالَّ: كان الي يكن يَجْمَعْ بَيْنَ الرْجْلَينِ مِنْ كى أحدٍ في تؤب وَاجِدِء كُمْ يَقُولُ: أيهم 
تَر أخذاً لِلقُرآن؟» قيقد قَيِقَدْمُهُ في اللْحْدِء وَلَمْ ا وَلَمْ يُصَلّ عَلَِهِمْ . رَوَاهُ الْبخَارِيُ [rer]‏ . 

(وعنة) أي: عنْ جابر: «كانَ انب بيا يجممٌ بين الرجلينِ من قتلى أَحُْدٍ في ثوب واحدٍ ثم يقول: 
لل يهم أكثرُ أخذأ للقرآن فيقدمة في اللحية سكي لحداً لأنه * شق يعمل في جانب القبر فيميل عنْ وسطه 
والإلحادُ لغةٌ الميلُ ولم يغْسَّلُوا ولم يصلّ عليهم . (رواهُ البخاريٌ) دل على أحكام: 

(الأول): أنه يجوز جمعٌ الميتينٍ في ثوب واحدٍ للضرورة وهو أحدٌ الاحتمالين (والثاني) : أن المراد 
تقطعة يها وک كل ,ولحل على اله وا هذا( ذه الاکرن. بل قيلّ: إن الظاهرٌ أنهُ ولم يقل 
بالاحتمالٍ الأول أحد فإنّ فيه التقاء بَسَرَئَيْ الميتين ولا يخْفّى أن قول جابر في تمام الحديثٍ: «فكَفَنَ أبي 
وعمي في نَمِرَةٍ واحدةٍ؛ دليل على الاحتمال الأول وأما الشارحٌ رحمهٌ اللّهُ فقال الظاهرُ الاحتمال الثاني 
فإنه أولى فإن في تقطيع الثياب بينهما وتقديم ستر العورة وأينما بلغ فيما زاد عليه كما فعل في حمزةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُِ (قلتُ): حديتٌُ جابر أوضحٌ في عدم تقطيع الثياب بيئهما فيكونٌ أحدّ.الجائزينٍ والتقطيع 
جائرٌ على الأصل . 

(الحكم الثاني): أنهُ دل على أنهُ يقدمٌُ الأكثرُ أخذاً للقرآنِ على غير لفضيلة القرآنِ ويقاسٌ عليه سائرٌ 
جهاتٍ الفضل إذا جمِعُوا في اللحدٍ. 

(الحكمٌ الثالتُ): جواز جمع جماعة في قبر وكأنة للضرورة وبوبٌ البخاري بابٌ (دفنٍ الرجلينٍ 
والثلاثةٍ في قبر) وأورد فيه حديتٌ جابر هذا وإِنْ كانث روايةٌ جابر في الرجلين» فقذ وقمٌ ذكرٌ الثلاثة في 
رواية عبدالرزاقٍ كان يدفنُ الرجلين والثلاثة في القبر الواحد ورَرّى أصحابٌ السنن عن هشام بن عامر 
الأنصاريّ : «قالَ: جاءتِ الأنصارٌ إلى رَسُولٍ الله يكل يوم أُحُدٍ فقالُوا: أصابئًا قرح وجهدٌ فقالٌ: احفرُوا 
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وأوسعُوا واجعلُوا الرجلين والثلاثة في قبر» صححة الترمذي ومثلّه المرأتان والثلاتٌ. وأما دفن الرجلٍ 
والمرأةٍ ة في القبر الواحدٍ فقدْ رَوَى عبدالرزاق بإسنادٍ حسن عن وائلة , بن الأسقع أنهُ كان يدفنٌ الرجل 
والمرأةٌ ف في القبر الواحدٍ فيقدمٌ الرجلٌ وتجعلٌ المرأٌ وراءء وكأنة كان يجعلّ بيتهما حائلاً م تراب. 

(الحكمٌ الرابعٌ): أنه لا يغسّلُ الشهيدٌ وإليه ذهبّ الجمهورُ ولأهلٍ المذهب تفاصيلُ في ذلك وروي 
عنْ سعيدٍ بنِ المسيب والحسن وابن شُرَّيح أنهُ يجبُ غسلّه والحديتُ حجةٌ عليهم. وقذ أخرج أحمدٌ 
من حديثِ جابر آنه يٍَِ قال في قتلى أَحَُدٍ: «لا تُمَسْلُومُم فاد كلّ جُرْح أو كَل دم يَفُوحُ مِشكاً 
يوم القيامة» فبِينَ الحكمة في ذلك . 

(الحكم الخامسٌ): عدم الصلاةٍ على الشهيدٍ وفي ذلك خلافٌ بِينَ العلماء معروفٌ فقالث طائفةٌ: 
يصلّى عليه عملاً بعموم أدلةٍ الصلاة على الميتٍ وبأنة رُوي أنه ية صلى على لى أحدٍ وكبّرَ على 
الحمزة سبعينٌ تكبيرةٌ وبأنة رَوَى البخاريٰ عنْ عقبة بن عامر: «أنهُ ي صلّى على قَتْلَى أحد؛ وقالث 
طائفةٌ: لا يصلّى عليه عملاً بروايةٍ جابر هذو. قال الشافعي: جاءتٍ الأخبارٌ كأنها عيان منْ وجوه 
متواترة: «أنّ النبيّ ية لم يصلّ على قَثْلى أَحْده وما روي أنهُ يي صلّى عليهمْ وكبّرَ على حمزة 
رَضِيَ الله له سبعيق تكبيرة ةٌ لا يصحح. وقذ كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديتٌ الصحيحة أنْ 
يستخيّ على نفسه. وأما حديثُ عقبةٌ بنِ عامر فقذ وقعَ في نفس الحديث أنَّ ذلك كان بعدّ ثمانٍ سنينَ 
يعني والمخالفٌ يقول: لا يُصَلَّى على القبر إذا طالتٍ المدةٌ فلا يتم لهُ الاستدلال وكأنة ِي دعا لهم 
واستغفرٌ لهم حينَ علمَ قربٌ أجلهٍ مودّعاً بذلكَ ولا يدل على نسخ الحكم الثابتٍ انتهّى . ويؤيدُ كوه دعا 
لهم عدم الجمعية بأصحابه إذ لو كانث صلاءٌ الجنازة لأشعرّ أصحابّه وصلأها جماعةً كما فعلَ في صلاته 
على النجاشيّ فإ الجماعة أفضلٌ قطعاً وأهل أَحْدٍ أؤلى الناس بالأفضل ولأنهُ لم يرد عنة أنه صلّى على 
قبر قُراتى وحديتٌ عقبةً أخرجة البخاري بلفظ : «أنهُ ب صلَّى على قَتْلَى أَحُدٍ بعد ثمانٍ سنينَ» زادَ ابن 
حبانَ: «ولم يخرج من بيه حٌى قبضّهُ اللَّهُ تعالى». 

- وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ ابي يل يمول : دلا تَمَالُوا ذ في الْكمَنِء انه يُسْلَبُ 
سَرِيعاً» رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ [185"]. 

(وعن علي - عليه السلامٌ - سمعتٌ رَسُولَ اللَهِ ية يقول: «لا تخانُوا ذ في الكفن فإنه يُسْلَبُ سريعاً؛ 
رواة أبو داود) منْ رواية الشعبيٌ عن علي عليه السلامُ ‏ وفي إسناده عمرُو بن هشام الجَنْبِيُ بفتح 
الجيم فنونُ ساكنةٌ فموحدةٌ مُخْتَلفٌ فيه وفيه انقطاعٌ بين الشعبيْ وعليٌ لأنهُ قال الدارقطنيٌ : إنهُ لم 
يسمغ منهُ سوى حديث واحدٍ وفيه دلالةٌ علّى المنع منّ المغالاة في الكفن وهي زيادةٌ الثمن وقولة؛ 
«فإنة يسلبُ سريعاً» كأنةُ إشارةٌ إلى أنه سريعٌ البلى والذهاب كما في حديثِ عائشة: «أنَّ أبا بكر نظرَ 
إلى ثوب عليه كان يمرضٌ فيه به ردح من زعفران فقال: اغسلُوا ثوبي هذا وزيدُوا عليه ثوبينِ وكفنوني 
فيها قلتٌ: إن هذًا خَلِقَ قالَ: إن الحيّ أحقٌ بالجديدٍ منّ الميتٍ إِنّما هر للمهلة؛ ذكرهُ البخاريٰ 
ر 
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9ه وَعَنْ عَائِمَةَ أن المي ية قال لَهَا: «لؤ مُت قَبْلِي لَمَسَلئْكِ؛ الْحَدِيتَ. رَوَاهُأَحْمَدُ [۲۲۸/۲]ء 
وابْنُ مَاجَهْ [5416١]ء‏ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [1045]. 

(وعنْ عائشةً رَضِيَ الله عَنْها أن النبئّ َة قال لها: «لو مت قبلي لغسلتُكِ؛ الحديت رواهُ أحمدٌ وابنُ 
ماجة وصححة ابن حبانَ) فيه دلالةٌ على أن للرجل أن يغسّلَ زوجتّهُ وهوّ قولٌ الجمهور وقالَ أبو حنيفة 
لا يغسَلّها بخلافٍ العكس لارتفاع النكاح ولا عد عليه والححّدِيتُ يردُ قولهُ هذا في الزوجين. وأما في 
الأجانب فإنُ أخرج أبو داود في المراسيلٍ مڻ حديثٍ أبي بكر بنِ عياش عن محمدٍ بنِ أبي سهْلٍ عن 
مكحول قالَّ: «قالَ رَسُولُ الله ية : إذا مات المرأةٌ عمّ الرجالٍ ليس في فيهمُ امرأةٌ غيرُها والرجل مع 
النساءِ ليس معهنٌ رجل 00 بمنزلة مَنْ لا يجدٌ الماة» انتهى. محمد بن أبي 
سهل هذا ذكرهُ ابنُ حبانَ في الثقاتِ. وقالَ البخاريٌ: لا يتابعُ على حديئه. وعنْ علي عليه السلامٌ - 
قالّ: «قال رَسُولُ الله َة لا تبرز فَخِذَّكُ ولا تنظر إلى فخذٍ حي ولا مِيْتِ» روا أبو داود وابنُ ماجَة 
وفي إسناده اختلافٌ. ' 

4 وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيْسِ رَضِيَ الله عَنْهَا: أن فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَوْصَتْ أن يُعْسْلَهَا عَلِي - 
رَضِيَ اللْهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَوَاهُ الدّارَفْطنِيُ [17]. 

(وعنْ أسماءً بنتِ عُمَيْسِ رَضِيَ الله عَنهًا أن فاطمة رَضِيَ اله عَنْهَا أوصث أن يغسْلّها علي - 
عليه السلامُ - رواهُ الدارقظنيُ) هذا يدل غل ما دل عليه الحديثٌ الأول وأما غسل المرأةٍ وها فمندل 

لهُ بما أخرجة أبو داود عن عائشة: «أنّها قالث: لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرث ما غسّلٌ 
رَسُولَ الله با غير نسائو» وصححة الحاكمٌُ وإ كان قول صخابية وكذلكَ حديتٌ فاطمة فهو يدل على 
أنه كان أمراً معروفاً في حياته َيه ويؤيدُهُ ما روا البيهقئُ: «من أن أبا بكر أوصى امرأتّه أسماءَ بنك 
عُمَيْسِ أن تغْسلَهُ واستعانثُ بعبدالرحمن بن عوفٍ لضعفها عنْ ذلك» ولم ينكزهُ أحدَّ» وهو قول الجمهور 
والخلاف فيه لأحمد بن حنبلٍ قال : لارتفاع التكاح كذًا في الشرح » والذي في دليلٍ المطالب من كتب 
الحنابلةٍ ما لفظهُ: وللرجلٍ أن یسل زوجتّة وأمته وبنتاً دون سبع وللمرأة غسلٌ زوجها وسيّدِها وابنٍ دون 
سني ظ 

9 وَعَنْ بُرَيْدَةَ - في قَصة الْعَامِدِية التي أَمْرَ الب ب برها في الرئا - قَالَ: ثُمَ أَمَرَ بها فَصلْيَ 
عَلَيْهَا وَدُفِنَثْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1798/59]. 

(وعنْ بريدة في قصة الغامدية) بالغين المعجمة وبعدّ الميم دال مهملةٌ نسبةٌ إلى غامد وتأتي قصنّها في 
الحدودٍ (التي أمرّ النبئ يله برجمها في الزنى قالَ: ثم أمرّ بها فصلّيَ عليها ودفنث. روا مُسلمٌ) فيه 
دليلٌ على أنهُ يصلى على من قُتِلَ بحدٍ ولي فيه أنه ية الذي صلَّى عليْها وقذ قال مالكُ: إنهُ لا يصلي 
الإمامُ على مقتولٍ في حدٌ لأنّ الفضلاء ءَ لا يصلونٌ على الفساق زجراً لهم . (قلث): کذا ف في الشرح لكن 
قذ قال بيد في الغامدية: «إنّها تابث توبةً لو قسمث بينَ أهل المدينة لوسعنهم» أو نحو هذا اللفظ 
وللعلماء خلافٌ في الصلاةٍ على الفساقٍ وعلى مَنْ قُتِلَ في حدّ وعلى المحارب وعلى ولدٍ الزنى وقال 


كتاب الجنائز ۳44 ج۱۹ - 


ابن العربي مذهبٌ العلماء كافة الصلاةٌ على كلّ مسلم ومحدودٍ ومرجوم وقاتلٍ نفسهٍ وولدٍ الزنى وقد ورد 
في قاتلٍ نفسه الحديثٌ: 

وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أن الي بل ِرَجُلٍ َل نَفْسَهُ بِمَسَاقِصَء قَلَمْ يُصَلْ 
عَليْه. رَوَاهَ مُسْلِمٌ [۹۷۸]. 00 

(وعنْ جابرٍ بن سمرة قال: أي النبئ با برجل قَتَلَ نفسّه بمشاقص فلم يصلّ عليه. روا مسلمٌ) 
المشاقص جمعٌ مشقص وهو نصلّ عريض قال الخطابئ : وتر الصلاةٍ عليه معنا العقوبةٌ له وردعٌ لغيره 
عنْ مثل فعلهٍ وقد اختلفٌ الناسٌُ في هذًا وكان عمرٌ بن عبدالعزيز لا يَرَى الصلاة على مَنْ قتلّ نفسّه 
وكذلك قال الأوزاعي وقال أكثرُ الفقهاء يصلّى عليه انتهى. وقالُوا في هذا الحديث: إنهُ صلَّى عليه 
الصحابةٌ قالُوا: وهدًا كما ترك النبيّ بي الصلاة على مَنْ مات وعليهٍ دين أولَ الأمر وأمرّهم بالصلاةٍ 
على صاحبهم. (قلتٌ): إِنْ ثبت نقلُ إنه أمرّ صِلّى الله عليه وآله وسلْمَ أصحابَهُ بالصلاة على من قتل 
نفس تم هذا القولٌ وإلأ فرأيُ عمرٌ بن عبدالعزيز أوفقُ بالحديثِ إلا أنّ في روايةٍ للنسائيّ: «أما أنا فلا 
أصلّي عليه؛ فربما أخذّ مئها أن غيرّه صلّى عليه. 

9 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في قضة الْمَرْأةٍ التي كانت تمم المَسجدَء ان نها اين ككل 
قاُوا: مَانَتْء كَقَالَ: أقلا كنم آدْنمُوني؟ فَكَأَنَهُمْ صَعْرُوا أَمْرَمَاء كَتَالَ: «دُنُوني عَلَى تَبْرِهَاء كَدَلُوى 
مَصَلَّى عَلَيْهًا. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۱۳۳۷ ومسلم: 405]ء وراد مُسْلِمٌ [5ه9]: ثم قَالَ: «إِنّ هذِهٍ 
القبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَة عَلَى أَمْيهَاء وَإِنَ الله يُتَوْرُها لَه بصّلاتي عَلْيِهِم . 

(وعنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة المرأةٍ التي كانت تلم الت بف حرو المضارعة أي : 
تخرج القمامةً منهُ وهي الكناسةٌ (فسأل عنها الب بيا فقالُوا: ماتث. فقالَ: أفلا كنم آذنتموني فكأنّهم 
صعّروا أمرّها فقال: دلوني على قبرها) أي: بعد قولهم في جواب سؤاله إِنّها ماتث (فدلوهُ فصلى عليها. 
متفقٌ عليه وزادٌ مسلمٌ) أي: : من رواب ية أبي هريرة (ثمْ م قال) أي : النبي ميا : (إنّ هذه القبورٌ مملوءةٌ ظلمة 
على أهلها وإن اللَّهَ ينورُها لهم بصلاتي عليْهم) وهذه الزيادةُ لم يخرجها البخاريٌ لأنّها مدرجةٌ من 
مراسيل ثابتٍ كما قال أحمد. هذا والمصنف جزم أن القصةً كائ مع امرأءٍ وفي البخاريٰ : أن رجلا 


أسود أو امرأةً سوداءَ بالشڭ من ثابتِ الراوي لكنة صرّحَ في روايةٍ أخرى في البخاريٌّ عنْ ثابتِ قال : 
«ولا راه إلا امرأةً؛ وبهِ جزم ابنُ خزيمة منْ طريقٍ اشرق ضة أبي هريرةً فقال: «امرأةٌ سوداء؛ وروا 
البيهقيُ أيضاً بإسنادٍ حسن وسمًاها آم محجن وأفاة أن الذي أجابة 4 عنْ سؤالهِ هو أبو بكر وفي 
البخاري عوض «فسأل عنهاء فقالَ: «ما فعلَ ذلك الإنسانٌ قالُوا: مات يا رسول الله الحديتٌ والحديثٌ 
دليل على صحة الصلاةٍ على الميتٍ بعد دفنو مطلقاً سوا صُلْيّ عليه قبل الدفنٍ آم لا وإلى هذًا ذهب 
الشافعيٌ ويدل له أيضاً صلا 4 على البراء بن معرور فإنُ مات والنبي كه بمكة فلمًا قد صلّى على 
قبره وکال ذلك بعد شهر منْ وفاته. ويدلٌ لهُ أيضاً صلا كل على الغلام الأنصاري الذي دُفِنَ ليلاً ولم 


شمر كله يموت . لخرجة البخاري ۱۴١١1‏ ويذل لدأأيضاً أحاديث ورد فى البات عن عة هة 
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الصحابةٍ أشارٌ إليها. في الشرح وذهبٌ أبو طالب تحصيلاً لمذهب الهادي إلى أنه لا صلاةٌ على القبرٍ 
واستدلٌ لهُ في البحر بحديثٍ لا يقُوى على معارضة أحاديث المثبتينَ لما عرفت منْ صحيها وكثرتها. 
واختلفٌ القائلون بالصلاةٍ على القبر في المدةٍ التي تشرعٌ فيها الصلاةٌ فقيل: إلى شهر بعد دفنه وقيل : 
إلى أن يَبْلَى الميتٌ لأنهُ إذا بَلِيَ لم يبق ما يصلّى عليه. وقيلَ: أبداً لأ المرادّ منّ الصلاةٍ عليه الدعاءً 
وهو جائرٌ في كل وقتِ. (قلتُ): هذا هر الحق إِذْ لا دليلَ على التحديدٍ بمدةٍ. وأما القول بأ الصلاةً 
على القبر منْ خصائصه ييي فلا تنهض لأنّ دعوى الخصوصية خلافٌ الأصلٍ. 

a‏ الله تعالى 02 : أن الئبيّ بيه كاد يَنْهى عَن النغي. رَوَاهُ أَحمَدٌ 
[7/6 وَالتَرْمِذِئيٌ ]١141/5[‏ وح 

(وعنْ حذيفةً رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ َل كان يهى عن النعي) في القاموس نعاءُ له نعياً أو نعياناً 
أخبرَهُ بموته (رواه أحمدٌ والترمذيٌّ وحسّنة) وكأنٌ صيغةً النهي هي ما أخرجة الترمذيٰ [484] من حديثِ 
عَبْدِاللُهِ عنهُ يَِةِ: «إياكم والنعيّ فإنّ النعيّ منْ عمل الجاهلية» فإِنّ صيغة التحذيره في معتى النّهي . 
وأخرجَ [481] حديتٌ حذيفةً وفيه قصةٌ فإنة ساق سنده إلى حذيفة أنهُ قال لمنْ حضرَهُ: «إذا مثُ فلا 
مر سام ار عام اللّهِ يه يثهى عن النعي» هذا لفظه ولم يحسْئه 

فسّرٌ الترمذی اي بأنهُ عندَّمم أنْ ينادى في الناس إن فلاناً مات ليشهدوا جنازتَهُ وقال بعض أهلٍ 

0 لا بأس أن يعْلِمَ الرجلّ قرابتَهُ وإخوائه وعنْ إبراهيمٌ النخعي أنهُ قال : لا بأسّ أنْ يعلمَ الرجل 
قرابته انتهى. وقيلٌ: المحرّمْ ما كانث الجاهليةٌ تفعلّف كانُوا يرسلونٌ مَنْ يعلمُ بخبر موتٍ الميتٍ على. 
أبواب الدورٍ والأسواق. وفي النهاية: «والمشهورٌ في العرب أنّهم كانوا إذا مات فيهم شريف أن کل 
بعقُوا راكباً إلى القبائلٍ ينعاءُ إِليهمْ قول نعاءَ فلاناً أو يا نّعَاءَ العرب: أي : هلك فلانٌ أو هلكتٍ العربُ 
بموتٍ فلانِ» انتهى. ويقربٌ عندي أن هذا هر المنهيٌ عن (قلتُ): ومنة النعيُ منْ أعلى المناراتٍ كما 
يعرف في هذه الأعصارٍ في موت المظماء قال ابن العربي: يوخ من مجموع الأحاديثِ ثلاث حالاتٍ 
(الأولى): إعلامٌ الأهل والأصحاب وأهلٍ الصلاح فهذه سئَّة. (الثانية): دغوى الجمع الكثير للمفاخرة 
فهذه تكرةٌ. الثالثةٌ: إعلامٌ بنوع آخْرٌ كالنياحة ونحو ذلك فهذًا يحرم م انتهَى. وكأنة الخد ضفة الارن م 
أنه لا بد منْ جماعة يخاطبونَ بالغسلٍ والصلاةٍ والدفنٍ ويدل لهُ قولهُ يَنِ: «ألا آذنتموني» ونحوّهء ومنه: 

۴ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أ النْبيّ يز قى اللاي ف في اليم الَْذِي مَاتَ 
فيه . وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى . . قَضَفَ بهم وك له ا مُتََْ عَلَيْهِ [البخاري: ۱۳۳۳ ومسلم: 


ا؟كرادة]. 
(وعنْ أبي هريرة رضي اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ َة نَعَى النجاشيّ) بفتح النونٍ وتخفيفٍ الجيم بعد الألفٍ 
شينٌ معجمةٌ ثم مثناةً تحتيةٌ ةه مشددةٌء وقيلع : فة لقث لكل من ملك الحبدة واسئد اسحا في اليوم 


الذي مات فيه وخرجّ بهم إلى المصَّلى) يحتملٌ أنه مصلى العيدٍ أو محل انُخِذَّ لصلاةٍ الجنائز (فصفٌ بهم 
وكبرٌ أربعاً. متفقٌ عليه) فيه دلالةً على أنْ النعيّ اسم للإعلام بالموتٍ وأنة لمجردٍ الإعلام جائز. وفيه 
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دلالةٌ على شرعيةٍ صلاةٍ الجنازة على الغائب وفيه أقوال: (الأولُ): تشرحٌ مطلقاً وبهِ قال الشافعي وأحمدٌ 
وغيرُهما وقال ابنُ حزم لم يأتِ عن أحدٍ منّ السلفٍ خلافه. (والثاني): منعه مطلقاً وهو للهادوية 
والحنفية ومالكِ. (والثالتُ): يجوز في اليوم الذي مات فيه الميتُ أو ما قربّ من إلا إذا طالتٍ المدةٌ. 
(الرابع): يجورٌ ذلك إذا كان الميتُ في جهة القبلة ووجة التفصيلٍ في القولين معاً الجمودُ على قصة 
النجاشي. وقال المانعُ مطلقاً إل صلاته َي على النجاشي خاصةٌ به. وقذ عرفت أن الأصلّ عدم 
الخصوصيةٍ واعتذرُوا بما قَالَهُ أهلُ القولٍ الخامس وهوّ أنْ يصلّى على الغائب إذا مات بأرض لا يصلّى 
عليه فيها كالنجاشي فإنةُ مات بأرض لمْ يسلغ أهلّها واختارُ ابن تيمية ونقلة المصنفٌُ في فتح الباري عن 
الخطابي وأنهُ استحسئهُ الروياني ثم قال وهو محتملٌ إلا أنّي لم أقف. في شيءٍ منّ الأخبارٍ أنه لم يصل 
عليه في بلدهِ أحدٌ. واسيُدِلٌ بالحديثِ على كراهةٍ الصلاةٍ على الجنازة في المسجدٍ لخروجه ين والقول 
بالكراهية للحنفية والمالكية ورد بأنهُ لم يكن في الحديث نهيّ عن الصلاةٍ فيه وبأل الذي كرهة القائل 
بالكراهة إِنّما هرّ إدخالٌ الميتِ المسجدّ وإنّما خرج ييز تعظيماً لشأنٍ النجاشي ولتكثرٌ الجماعةٌ الذينَ 
يصلُونَ عليه وفيه شرعيةٌ الصفوفٍ على الجنازة لأنهُ رج البخاري [117] في هذهو القصة حديتٌ جابر 
وأنهُ كانَ في الصف الثاني أو الثالثِ وبوبّ لهُ البخاريُ (بابُ مَنْ صف صفين أؤ ثلاثة على الجنازةٍ 
خلف الإمام) وفي الحديثِ من أعلام النبوةٍ إعلامُهم بموته في اليوم الذي توفي فيه معٌ بُعْد ما بين 
المدينة والحبشة. 

6 - وَعَنْ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ يكن يقُولَ: «مَا ِن رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ 
ََقُومُ عَلَى جَنَارَتَهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لآ يُشْرِكُونَ بالله شيا إلا شَفْمَهُمْ اله فيه رَوَاهُ مُسْلِمٌ [448/09]. 

(وعنٍ ابن عباس سمعث رَسُولَ الله ية يقول: «ما م رجلٍ مسلم يموت فيقومٌ م على جنازته أربعونَ 
رجلا لا يشركونٌ بالل شيثاً إلا شّعَهم اللَهُ فيوه روا مسلمٌ) في الذي دليلٌ على فضيلة تكثير الجماعةٍ 
على الميتِ وأنّ شفاعة المؤمنٍ نافعة مقبولة عندَهٌ تعالى وفي رواية: «ما من مسلم يصلّي عليه أمةٌ منّ 
المسلمينَ يبلغونَ كلهم مائٌ يشفعونٌ فيه إلا شُفْمُوا فيه» وفي رواية: «ثلائةٌ صفوفٍ» رواهُ أهل السنن قال 
القاضي قيلَ: هذه الأحاديتُ خرجث أجوبة لسائلينَ سأنُوا عن ذلك فأجابَ كل واحدٍ عنْ سؤاله ويحتمل 
أن يكونّ يل أخبرٌ بقبولٍ شفاعة كل واحدٍ منْ هذه الأعدادٍ ولا تنافيّ بيئهما إِذْ مفهومٌ العددٍ يطرخ مع 


وجود النص فجميع م الأحاديث ول بها وتقبلٌ الشفاعة بأدنّاها . 
_ رَعَنْ ثرا ملقب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: صَلَّيْتُ وَرَا ابي كل عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ في 


ِفَاسِهَاء كَقَامَ وَسْطَهًا. مُتَقَنْ عَلَيْهِ [البخازي: ۱۳۳۱ و۱۳۳۲ ومسلم: 1455/417]. 

(وعنْ سمرةٌ بن جندب قال صليثٌ وراء النبيّ ية على امرأةٍ ماتث في نفاسها فقام وسطها. متفقٌ عليه) فيه 
دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأةٍ إذا صَلّىَ عليْها وهذا مندوبٌ وأما الواجبُ فإنّما هوّ استقبال جزءٍ 
منّ الميتِ رجُلاً كان أو امرأة. واختلفَ العلماءً في حكم الاستقبالٍ في حقٌ الرجل والمرأةٍ فقال أبو حنيفة 
نما سواءٌ وعندّ الهادوية إنهُ يستقبلٌ الإمامُ سرةً الرجل وثديي المرأةٍ لرواية أهل البيتٍ عليْهمٌ السلامُ عنْ علي 
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عليه السلامٌ ‏ وقال القاسمٌ صدرٌ المرأةٍ وبيئه وبينَ السرة منّ الرجل إِذْ قد رُوِيَ قيامُه ية عند صدرها 
ولا بد من مخالفةٍ بيئها وبِينَ الرجل . وعن الشافعيّ أنه يقفُ حذاء رأس الرجل وعندٌ عجيزتها لما أخرجة 
أبو داو ]۳۱۹٤[‏ والترمذیٰ ]٠١4[‏ منْ حديثِ أنس: «أنهُ صلى على رجل فقامً عند رأسهٍ وصلّى على 
المرأةٍ فقامَ عند عجيزتها قال لهُ العلاء بن زياد: هكدًا كان رَسُوَلُ الله ية يفعلٌ قال : نعمْ؛ إلا أنهُ قال 
المصنف في الفتح : إن البخاريٌ أشارٌ بإيرادٍ حديثٍ سمرةً هذا إلى تضعيفٍ حديثٍ أنس . 

- وَعَنْ عَائِنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَث: وَاللِ لذ صَلّى رَسُولُ الله يت عَلَى ابن بَيِضَاء في 
الْمَسْجِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌّ .]917//٠١1[‏ 

(وعن عائشة قالث واللّْهِ لقذ صلَّى رَسُولُ اللّهِ ين على ابني بيضاء) هما سهلّ وسهيلٌ أبوهما 
وهب بن ربيعة وأمّهُما البيضاء اسمُها دعدُ والبيضاء صفةٌ لها (في المسجدٍ رواءٌ مسلمٌ) قالتهُ عائشةٌ رداً 
على مَنْ أنكرٌ عليها صلاتّها على سعدٍ بن أبي وقاص في المسجدٍ فقالث: «ما أسرعٌ ما نسي الناسٌ واللَهِ 
لقذ صلى» الحديت. والحديثٌ زلل على اها خم إلة الجغورة امن نقد اكرام صلاةٍ 0-0 
المسجدٍ وذهبٌ أبو حنيفة ومالك إلى أنّهها لا تصح وفي القدوري للحنفية ولا يصلّى على ميتٍ 
مسجدٍ جماعة واحتجا بما سلف منْ خروجه ية إلى الفضاءِ للصلاةٍ على النجاشي وتقدم 8 2 
أخرجةٌ أبو داو :]۳۹١[‏ «مَنْ صلى على جنازةٍ في المسجدٍ فلا شيءَ لهُ» وأجيبَ بان نص أحمدُ على 
ضعفهٍ لأنة تفرد به صالحٌ مولى التوأمةٍ وهرّ ضعيفٌ على أنهُ في النسخ المشهورة منْ سئنٍ أبي داود 
بلفظ: «فلا شيء عليهِ» وقذ رُوِيَ أنّ عمرَ صلى على أبي بكر في المسجدٍ وأ صهيباً صلّى على عمرٌ 
في المسجد وعندٌ الهادوية يكرهُ إدخالُ الميتٍ المسجد كراهة تنزيه وتأولوا همْ والحنفية والمالكية حديتٌ 

عائشة بأنَّ المراد أنهُ َة صلّى علّى بنيْ البيضاءِ وجنازئهما خارج المسجدٍ وهو با داخل المسجدٍ ولا 
يخفى بعدّه وأنه لا يطابق احتجاجٌ عائشة . 

۷ - وَعَنْ عَبْدِالرَحْمِنٍ ب ُن أبي لَيْلَى كَالَ: گان رَد بن رُم رَضِيَ الله عن يز على جتاون اا 
وَإِنْهُ كَبْرَ عَلَى جَثَارَةِ حمسا اة فَقَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله يكل يُكَبْدْهَا. رَوَاُ مُسْلِم ]٩٥۷/۷۲[‏ لار 
[أبو داود: ۰۳۱۹۷ والترمذي: 2.٠١77‏ والنّساني: 4//الاء وابن ماجه: .]١9١08‏ ش 

(وعنْ عبدالرحمنٍ بنِ أبي ليلى) هو أبو عيْسى عبدالرحمن بِنُ, أبي ليلى» ولد لست سنينَ بقيث منْ 
خلافةٍ عمرّ سمعٌ أباهُ وعليّ بنَ أبي طالب عليه السلامٌ - وجماعة من الصحابةٍ ووفاثه سنة اثنتينٍ 
وثمانينَ وفي سبب وفاته أقوالٌ قيلَ: فُقِدَ وقيل: قتلّ وقيل: غرف في نهر البصرة. (قالَ: كان زيدٌ بن 
أرقم يبر على جنائزنا أربعاً وأنهُ كبر على جنازة خمساً فسألتهُ فقالَ: كان رَسُولُ الله كل يكبڙها. رواهُ 
مسلمٌ والأربعة) تقدم في حديثِ أبي هريرة أنهُ بَا كبر في صلاته على النجاشي أربعاً ورويتٍ الأربعٌ عن 
ابن مسعودٍ وأبي هريرةً وعقبة بنِ عامر والبراء بن عازب وزيدٍ بن ثابتٍ دفي الصحيحين عن ابن عباس : 
«صلى على. قبر فكبرٌ أربعاً» وأخرجَ ابنُ ماجة ]٠١١١[‏ عن أبي هريرةً «أنَْ رَسُولَ الله َة صلى على 
جتان يعبر ارا قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصِحٌ منهُ. فذهبّ إلى نها أربعٌ لا غير جمهورٌ من 


كتاب الجنائز Yor‏ ج۷ - 


السلفٍ والخلف منْهمُ الفقهاء الأربعةٌ ورواية عنْ زيدٍ بن علي عليه السلامٌ - وذهبٌ أكثرٌ الهادوية إلى 
آنه يكبرٌ خمسٌُ تكبيراتٍ واحتجوا بما رُويَ أن علياً ‏ عليه السلامُ ‏ كبر على فاطمةً خمساًء وأنّ الحسنّ 
كبر على أبيه خمساًء وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس خمسا أ» وتأولوا رواية الأربع بأنّ المرادّ 
بها ما عدا تكبيرةً الافتتاح وهو بعيد. 

6ه وَعَنْ عَلِيّ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ © له گر عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُيِفٍ ست وَكَالَ: إن 
رَوَاهُ سَعِيدٌ بن مَنْضُورِ وََطلَةُ في الْبُخَارِيّ .]4٠١4[‏ 

(وعنْ علي عليه السلامُ - أنه كبّرَ على سهل بن حُتَيِفٍ) بضمٌ المهملةٍ فنونٌ فمثناةٌ تحتيةٌ ففاء (ستاً 
وقال: إنه بدريٰ) أي: ممنْ شهدَ وقعةً بدر معه صلَى اللَّهُ عليه وآله وشل (رواةٌ سعيدٌ بنُ منصور 
وأصلْهُ في البخاري) الذي في البخاري «أنّ علياً كبر على سهل بن حنيي» زادَ البرقاني في مستخرجه 
ستاً كذًا ذكره البخاريٰ في تاريخه وقد اختلفتٍ الرواياث في عدةٍ تكبيراتٍ الجنازة؛ فأخرجٌ البيهقيٌ 
3 عَنْ سعيدٍ بن المسيب: «أنَّ عمرّ قالَ: كل ذلك قذ كان أربعاً وخمساً فاجتمغنا على أربع؛ 
وروا ابن المنذرٍ منْ وجه آخرَ عنْ سعيدٍ ورواهُ البيهقي أيضاً عن أبي وائل: «قالَ: كانُوا يكبرونَ على 
عهدٍ رَسُولٍ الله كل ارا راعسا بوبنا رسا فج عبن امات کول الله َي فأخبرَ كل بما رأى 
فجمعّهم عمرٌ على أربع تكبيرات» وروی ابن عبدالبرٌ في الاستذكار بإسناده «كان النبيّ يك يكبرٌ على 
الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً حَبّى جاة موت النجاشي فخرجٌ إلى المصلّى وصفٌ الناسّ 
وزاد: وكبرٌ عليه أربعاً وثبت النبي 3 ل على أربع حٌى توفاة اللّهُ) فإ صمٌ هذا فكأنٌ عمرّ وَمنْ معهُ لم 
يعرقُوا استقرار الأمر على الأربع حتّى جمعهم وتشاورُوا في ذلك. 

9 وَعَنْ ابر - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله َة يُكَبْرُ عَلَى جَتَائزِنَا أَزْبَعاً وا 
ِمَاتَحَةٍ اكناب في لتُكبيرَةٍ الأولى. رَوَاهُ الشَّافِِيُ 1 بِإِسْئَادٍ ضعِیفِ . 

(وعنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال كانَ رَسُولُ الله بیو يكبرٌ على جنائزنًا أا رقا بفاتحةٍ الكتاب في 
التكبيرة الأولى رواةٌ الشافعيٌ بإسنادٍ ضعيفٍ) سقط هذا الحديثٌ منْ نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارحٌ 
رحمة اللّهُ قال المصنفٌ في الفتح 5 انديفي لي رع الترمذي أن سندَهُ ضعيفٌ وفي التلخيص أنه 
رواء الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عَبِال بن عقيل؛ عنْ جابر انتهى. وقد ضعُمُوا ابن 

يلٍ. عقيل. واعلم أنه اختلفٌ العلماءُ في قراءةٍ الفاتحة في صلاةٍ الجنازة فنقلَ ابنُ المنذر عن ابن مسعودٍ 
والحسن بِنٍ علي وان الزبيرٍ مشروعيتها وبه قال الشافعيٌ وأحمدُ وإسحاق ونقلّ عن أبي هريرةً وابنٍ 
مر أله لين فيها: قراءةٌ وهو قول مالك والكوفيِينٌ < واسعدل الأؤلون. بمَا سلف اوهو وإن كات ضعيقاً فقذ 
شهدٌ لهُ قول : 

a1‏ ا وكاو بن عزب رفي الله غلة قال ليك حلت ای ا على ي 

كَقَوََ نا حه اكاب تقال لنشلموا انها من ٠.‏ رواة الْبُخَارِيُ .[NTo]‏ 

ع ل عَبْدالله بن عوفي) أي: الخزاعيٌ (قالَ: صليتٌُ خلفٌ) ابن عباس على جنازةٍ فقرأ 


كتاب الجنائز of‏ 3 رك اشريرن 


فاتحةً الكتاب فقالَ: لتعلمُوا أنّها سنةً. رواهُ البخاريٌ) وأخرجة ابن خزيمة في صحيحه ]٠١4/*[‏ 
والنسائيُ [988] بلفظٍ : «فأخذث بيده فسألئه عن ذلك فقال: نعم يا ابنَ أخي إنه حى وسنةٌ؛ وأخرجَ 
النسائئ ]١441[‏ أيضاً منْ طريتي أخرى بلفظ : «فقرأ بفاتحةٍ الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ 
أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق» وقذ رَوَى الترمذى عن ابن عباس: «أنة يهاز قرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب» ثم قال : لا يصح والصحيحٌ عن ابن عباس قوله : و السنقه قال الحاكمٌ: أجمعُوا على 
أنَّ قول الصحابيٌ «منَ السنة» حديتٌ مسندٌ قال المصنفٌ: كذًا نقَلَ الإجماعٌ معَ أن الخلافٌ عند أهلٍ 
الحديثِ وعندٌ الأصوليينَ شهيرٌ والحديثٌ دليلٌ على وجوب قراءةٍ الفاتحةٍ في صلاة الجنازةٍ لأ المرادّ 
منّ السنة الطريقةٌ المألوفةٌ عنهُ عَلةٍ لا أن الاد بها ما يقابل القريضةٌ فإنهُ اصطلاح عزفي وزادٌ الوجوب 
تأكيداً قولهُ (حقٌ) أيْ: ثابتٌ. وقذ أخرج ابن ماجة ]١441[‏ من حديثٍ أمْ شريكِ قالث: «أمرّنًا 
رَسُولُ الله يك أنْ نقراً على الجنازةٍ بفاتحة الكتاب» وفي إسناده ضعفٌ يسيرٌ يجبرُهُ حديتٌُ ابن عباس 
والأمرٌ من أدلة الوجوب وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمدٌُ وغيرُهما منّ السلفٍ والخلفٍ. وذهبٌ 
آخرونَ إلى عدم شرعيتها لقولٍ ابن مسعودٍ: «لم يوقث لنا رَسُولُ الله ي قراءةٌ في صلاةٍ الجنازةء بل 
قال: كبز إذا كبر الإمامُ واختز منْ أطايب الكلام ما شعت إلا أنه لم يعرْهُ في الانتصار إلى كتاب حديثي 
لتُغرف صحتُه من عديها على أنه نافٍ وابنُ عباس مثبتٌ وهو مقدّمٌ. وعن الهادي وجماعةٍ منّ الآلٍ أن 
القراءةً سنةٌ عملاً بقولٍ ابن عباس سنة. وقذ عرفت المراة بها في لفظه واسُدِلٌ للوجوب بألهم اتفقُوا 
أنها صلاةٌ. وقد.ئبتَ حديثٌ: ١لا‏ صلاةً إلا بفاتحة الكتاب؟ فهيّ داخلةٌ تحت العموم وإخراجها منة 
يحتاجُ إلى دليلٍ. : وأما 0 م قراءةٍ الفاتحة فإنة بعد التكبيرة الأولى * ثم يكبرٌ فيصلي على النبيّ كه ثم 
يكبرٌ فيدعُو للميتٍ وكيفيةٌ الدعاء قذ فادها قَولّهُ: 


. 


لق رن ل ا صَلَّى رَسُولُ الله يله عَلَى جَتَازَة. فَحَفِظْتٌ مِنْ 
ذعَائه: الُم افر لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ: وَاعْفٌ عَنْهُ وَأَكِْمْ وله وَوَسَعْ م مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ ِالْمَاء الج 
وَالبرَدِء وَتَقّهِ من الْحَطَايَا كما يُتَنَى النّوْبُ الأنبيض مِنَ الدّنَسء وَأَبْدِلْةُ دارا حيرا مِنْ دَاروء وَأَْلاً خیرا من 
أله وَأَدْخْلْهُ الْجَنَّهَ وَقِه فة لقب وَعَذَابَ النّار؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ [451]. 

(لوعنْ عوفٍ بنٍ مالكِ قال: صلّى رَسُولُ الله يك على جنازة فحفظت من دعائه: «اللهمٌ اغفز له 
وارحمْةُ وعافِهِ واعفٌ عنة وار ُزُلَهُ ووسغ مدخله واغسلَهُ بالماء والثلج والبردٍ ونقّهِ منّ الخطايا كما 
نقيت الثوبٌ الأبيضٌ من الدنس وأبدلْةُ داراً خيراً من دارو وأهلاً خيراً منْ أهلهٍ وأدخلهُ الجنةٌ وقه فتنة 
القبرٍ وعذاب النارٍ. ا )كبر آله ينه جهرّ به فحفظَّهُ ويحتملٌ أنه سألهُ ما قالهُ فذكرهُ له 
فحفظةُ. وقذ قالَ الفقهاء يندبُ الإسرارٌُ ومئهم مَنْ قالَ: يخيرُ ومئهم مَنْ قال: يسرُ في النهارٍ ويجهرٌ في 
الليلٍ والدعاءُ للميتٍ ينبغي الإخلاصٌ فيه له لقوله بي «أخلصوا لهُ الدعاء» وما ثبت عنه َة أَوْلَى . 
وأصحٌ الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديثٌ وكذلك قوله: 


۲ _ وَعَنْ ابي هُرَيْرةَ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏ قَالَ: كان رَسُولُ الله يل إِذَا صَلَّى عَلَى جَتَارَةِ يَقُولَ: 


كتاب الجنائز Yoo‏ ليد كارن 


الا م اغْفْر لِحَيّناء وَمَيْتَِاء وَشَاهِدِنَاء وَغَائِيِئَا وَصَغِيرِنَا. وَكَبِيرِنَاء وَذكَرنًاء واناد الهم مَنْ مَنْ أَخْيَيِئَهُ ما 
0 وَمَنْ تَوَفْيتهُ ما قََوَفهُ عَلَى الإيمَانِ. اللّهُمّ لآ تخرمتا أَجْرَهُ ولا تُضِلَنا بَعدَه دَدَاُ مُسْلِمْ 
وَالأَرْيَعَةٌ [أبو داود: ۱ والترمذي: 2٠١784‏ والنّسائي: 2٠١8٠١‏ وابن ماجه: .]۱٤۹۸‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كانَ رَسُولُ الله ا إذا صلى على جنازة يقول: «اللهمّ اغفز 
لحيّنا وميّتنا وشاهدنا) أي : حاضرنا (وغائبنا وصغيرنا) أي: ثبتهُ عند التكليفٍ للأفعالٍ الصالحة وإِلاً فلا 
ذنبَ له (وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهمٌ مَن أحبيتهُ منا فأحيه على الإسلام ومنْ توفيته منا فتوقة على الإيمانٍ 
اللهمٌّ لا تحرمنا أجِرَهُ ولا تضِلّنا بعدّه» رواةٌ مسلمٌ والأربعة) والأحاديثٌ في الدعاءِ للميت كثيرةٌ ففي سنن 
أبي داودٌ عنْ أبي هريرة أن النبيّ ي دَعَا في الصلاةٍ على الجنازة: «اللهمٌ أنت ربها وأنت خلقتها وأنت 
هديتها للإسلام وات قبضتٌ روحها وأنت أعلم بسرّها وعلانيتها جِئْنا شفعاءَ له فاغفرٌ له ذنبة». وابن 
ماعب SR‏ قال «صلَّى , نا رَسُولُ الله ي على جنازة رجل من المسلمِينَ فسمعته 
قول اللهمّ إن فلانّ ابن فلانِ في ذَمّتِكَ وحَبْلٍ جوارك قه فتن القبر وعذابَ الناره وأنت أهل الوفاء 
والحمدٍ اللهمٌ فاغفز له وارحمة فإنك أنتَ الغفورٌ الرحيمٌ» واختلاف الرواياتِ دال على أنَّ الاي 
في ذلك ليس مقصوراً على شيءِ معين. وقد اختار الهادوية أدعيةٌ أخرى واختار الشافعيُ كذلك والکل 
مسطورٌ في الشرح. وأما قراءةٌ سورة مع الحمدٍ فقذ ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائيّ ولمْ يرذ فيها 
تعيينْ وإِنّما الشأن في إخلاص الدعاءِ للميتٍ لأنه الذي شرعث له الصلاة والذي ورد به الحديث. 
1 ۴ - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبىّ يلل قَالَ: «إذًا صَلْيمْ عَلَى الْمَيِتِ نَأْخْلِصُوا لَهُ الدّعَاءَ رَوَاهُ 
أبُو دَاوْدَ [199"] وَصَْحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [۳۰۷۷] . 

وهو قولّه : (وعنة) أي: أبي هريرةً (أنْ النبيّ بي «قال: إذا صليتمُ على الميتٍ فأخلصُوا له الدعاء» 
رواة أبو داود وصححة ابن حبانٌ) لأنهم شفعاءٌ والشافع يبالغُ في طلبها يريد قبولٌ شفاعته فيه: وروی 
الطبرانيٌ: «أنَّ ابنَ عمرّ كان إذا رأى جنازة قال: هذا ما وعدّنًا اللّهُ ورسوله وصدق الله ورسوله اللهمّ 
زذنا إيماناً وتسليماً» ثم أسندٌ عن النبيّ ية : «أنهُ قالَ: مَنْ رَأَى جنازةً فقال: الله أكبة صدق الله 
0 هذًا ما وعدّ اللّهُ ورسولّه الله زذنا إيمانآً وتسليماً تكتبُ له عشرونٌ حسنةً؛. 

ا أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النّبِيّ ية قَالَ: «أُسْرِعُوا ِالْجَتَارَة فن تَكُ صَالِحَةٌ 

خير تُقَدْمُوتهَا إِلبِه. وَإِنْ نَكُ سوى ذَلِكَ فَشَرْ تَضَعُوَهُ عَن رابكب ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٠١٠١‏ 
ومننلم: 444]. 

(وعنْ أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي بي : «قالَ أسرعُوا بالجنازةٍ فن تكُ) أي: الجنازةٌ والمرادُ 
بها الميبُ (صالحةً فخيرٌ) حبر ا لوف أي : فهر خيرٌ ومثله شر الآتي (تقدموئها إليه وإنْ تك 
سوى ذلك فشر تذ تضعوئّه عن رقايكم . متفقٌّ عليه) نقل ابن قدامة أن الأمرّ بالإسراع للندب بلا خلافِ بين 
العلماء وسثل ابن حزم فقال بوجوبه والمرادُ به شدةٌ المشي وعلى ذلك حملَّهُ بعض السلفٍ وعندٌ 
الشافعي والجمهورٍ المرادٌ بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتادٍ ويكرهٌ الإسراعٌ الشديدٌ. والحاصل أنه 
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يستحبٌ الإسراعٌ بها لكنْ بحيب إنهُ لا يتتهي إلى شدةٍ يخافٌ معَّها حدوث مفسدةٍ بالميتِ أو مشقة على 
الحاملٍ والمشيّع وقالَ القرطبئّ: مقصودٌ الحديثِ أن لا يتباطاً بالميتِ عن الدفن ولأن البطء ريما أدى 
إلى التباهي والاختيال؛ هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة بحملها إلى قبرها. وقيل: المرادُ الإسراعٌ 
بتجهيزها فهو أعمٌ منّ الأول قال النووي: وهذًا باطل مردودٌ بقوله في الحديثِ تضعوئّهُ عنْ رقابكم 
وتعقب بأنّ الحملَ على الرقاب قد يعبرٌ به عن المعاني كما تقول حمل فلانٌ على رقبته ديوناً قال: 
ويؤيده أن الكلّ لا يحملوئّه قال المع ةله ن الم ريونت اد ابن عمرّ: «سمعتٌ 
رَسُولَ الله َة يقول: إذا مات أحدُكم فلا تحبسُوهُ وأسرعُوا به إلى قبرو؟ أخرجة الطبرانيٰ [44/6] 
بإسنادٍ حَسَنِ ولأبي داود ]"١64[‏ مرفوعاً: لا ينبغي لجيفةٍ مسلم أن تبقيّ بينَ ظهراني أهله؛ والحديثٌ 
دلي على المبادرة بتجهيز الميتٍ ودفنه وهذا في غيرٍ المفلوج ونحوه فإنه ينبغي التثبثُ في أمره. 

هوكم - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَةَ حتى يُصَلّيَ عَلَيِهَا فَلَهُ 
قِيرّاطء وَمَنْ شَهِدَهَا حتى تُدْقَنَ لَه قِِرَاطَانِ' قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظيمَين» مُتَقَقْ 
عَلَيْه [البخاري: ١778‏ ومسلم: 6 . [5071]: «حتی نوضع في اللّحْده . ٌ 

- وَللْبُخَارِيٌ [40] أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ أبن هُرَيْرَةً: : من بع جَتَارَة مُسْلِم إِيمَانا وَاخْتِسَاباً. وَكَانَ مَعَهَا حتى 
يِصَلَى عَلَيهَا وَبُفْرَع من فنا قله يرجم بقيراطين» كَل قراط مل جَبلٍ أخد» . 

(وعنة) أي: أبي هريرة (قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «مَنْ شهدّ الجنازةً حى يصلَّى عليْها فلهُ قيراط 
ومنْ شهدها حنّى تذفن فلهُ قيراطان» وقیل) صرح أبو عوانة بأنّ القائلَ وما القيراطانٍ هوّ أبو هريرةً (وما ' 
القيراطانٍ قالَ: «مثلُ الجبلين العظيمين» متفقٌ عليه ولمسلم) أي: منْ حديثٍ أبي هريرةً (حنّى يوضع في 
اللحِ وللبخاري أيضاً منْ حديثٍ أبي هريرةً: : «منْ تب جنازة مسلم إيمانا واحتساباً وکال معهُ حتّى يصلّى 
عليها ويُفْرَعٌ منح دفنها فإنة يرع بقيراطينٍ كل قبراطٍ مثل أحيه) فاتفقا على صدر الحديثِ ثم انفرة كل 
500 وهذًا الحديثٌ رواهٌ اثنا عشرّ صحابياً. قولّهُ : «إيماناً ا واحتساباً قيدَ به لأنه لا بد منه 

لأن ترتبٌ الثواب على العملٍ يستدعي سبق النية فيخرجٌ مَْ فعلّ ذلك على سبيلٍ المكافأةٍ المجردةٍ أو 
على سبيلٍ المحاباة ذكرهُ المصنف في الفتح وقوله : مل حه ووقع في رواية النسائيٌ: (فلهُ قيراطانٍ منّ 
الأجر كل واحدٍ مهما أعظمٌ من أَحَدِء وفي رواية لمسلم أصخْرُهما مثلُ أَحد» وعند ابن عدي منْ رواية 
وائلةً: «كْتِبَ لهُ قيراطانٍ منّ الأجر أخمُهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أُحُد'. والشهودٌ: 
الحضورٌ وظاهرًه الحضورٌ معّها من ابتداء الخروج بها. وقد وزد في لفط سملم من خرج مع جنازة 
من ينها ثم تبقها حى تدن كان ل قيراطان منّ الأجر كل قيراي مدل أحي ومن صلى عليها ثم رجع 
كان له قيراط» والروايات إذا رد بعضها إلى بعض تقضي بأنهُ لا ي يستحنٌ الأجرٌ المذكورٌ إلا مَنْ صلّى 
عليْها ثم تبعَها وقال المصنفٌ رحمة اللَهُ: الذي فر فى آله خضل الأجذ لمن سان رة لم ينيع نان 
INNS OSE CES‏ 
منصور منْ حديثِ عروةً عنْ زيدٍ بن ثابتٍ: «إذا صليتَ على جنازةٍ فقذ قضيتٌ ما عليك» أخرجة ابنُ 
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أبي شيبة بلفظ : «إذا صليتُم» وزاد في آخرو: «فخلُوا بيكها وبينَ أهلهاء ومعناءُ قد قضيتَ حن الميتِ وإن 
زدت الاتباع فلك زيادةٌ أجر وعلق البخاريٰ قول حميدٍ بن هلالٍ: «ما علمْنا على الجنازةٍ إذناً ولكن مَنْ 
صلی ورجعٌ فلهُ قيراطً؛ وأما حديثٌ أبي هريرةً «أميرانٍ وليسا أميرين الرجل يكونُ معّ الجنازةٍ يصلّي 
عليها فليس لهُ أنْ يرجعَ حنّى يستأذنَ وليّها' أخرجة عبدٌالرزاقء فإنةُ حديثٌ منقطمٌّ موقوفٌ. وقذ رويث 
في معناهُ أحاديثتُ مرفوعةٌ كلّها ضعيفةٌ. ولما كان وزنُ الأعمالٍ في الآخرةٍ ليس لنا طريقٌ إلى معرفة 

تيت قور يواه |0 I IS GS‏ عار الاجر 
الحاصلٍ من ذلك بالقيراط ليبرر لنا المعقولٌ في صورة المحسوس . ولما كان القيراطً حقيرٌ القدر بالنسبة 
إلى ما نعرقة في الدنيا نبَّهَ على معرفة قذرهِ باه کا الجن المعروفٌ بالمدينة وقوله: «حتّى تدفْنُ» 
ظاهرٌ في وقوع مطلتي الدفن وإنْ لم يفرع منه كله ولفظ : «حنَّى توضمٌ في اللحدٍ؛ كذلك وفي الرواية 
الأخرى لمسلم: «حنَّى يفرع منْ دفيها؛ فَفِيْها بيان لما في غيرها. والحديثٌُ ترغيبٌ في حضور الميتٍ 
والصلاةٍ عليه ودفنه وفيه دلالةٌ على عِظم فضلٍ الله ۾ وتكريمه للميتٍ وإكرامه بجزيلٍ الإثابة لمن أحسنٌ 
إليه بعد موته (تنبية) في حمل الجنازةٍ أخرج البيهقيُ في «السنن الكبرى» بسنده إلى عَبْداللُِ بن مسعودٍ: 
«أنهُ قال : إذا تبع أحدكم الجنازةً فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ثم ليتطوغ بعد أو يذر فإنهُ منّ السنة» 
وأخرج بسنده: أن عثمانٌ بنَ عفانَ حمل بينَ العمودين سريرٌ أمّه فلم يفارفةُ حتّى وضعَهُ» وأخرجٌ أيضاً 
: ن أبا هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ حمل بِينَ عموديٰ سريرٍ سعدٍ بن أبي وقاص» وأخرجَ ]۲۰/٤[‏ 
أيضاً: «أنْ ابنَ الزبير حمل بينَ عموديْ سريرٍ المسورٍ بن مخرمة» وأخرجٍ 7١/4[‏ - ١1؟]‏ منْ حديثٍ 
يوسفٌ بن ماهكِ قال : شهدت جنازةٌ راقع بن ديج وفيها ابن عمرّ وابنُ عباس فانطلق ابن عمرّ حنّى 
أخدٌ بحقدم السريره بِينَ القائمتين فوضعَهُ على كاهله ثم مشّى بها» انتهّى . 

2 وَعَنُ سَالِم عَنْ أبيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أله رَأى الي لا وأا بر وَعْمَرَ وَهُمْ يَمْشُونَ نَ أَمَامَ 
الْجَتَارَّةِ. توه ES‏ [أحمد: ۸/۲ والترمذي 2٠٠١7‏ وأبو داود: ۳۱۷۹ والنّسائي: 2085/4 وابن 
ماجه: ]١1487‏ وصخخه ابن جال [٥٤۳۰]ء‏ وَأَعَلّهُ النّسَائِيُ وَطَائِفَةٌ ِالإرْسَالٍ . 


(وعنْ سالم) هو أبو عَبْدِاللُهِ أو أبو عمر سالمٌ بن عَبْدِاللُهِ بن عمرّ بن الخطاب أحدٌ فقهاء المدينة من 
ساداتٍ التابعينَ وأعيانٍ علماثهم» رَوَى عن أبيهِ وغيره مات سن ست ومائة (عنْ أبيه) هو عَبْداللُهِ بنُ 
عمرّ (أنهُ رَأى النبيّ ية وأبا بكر وعمرّ وهمْ يمشونّ أمامً الجنازة. رواهُ الخمسةٌ وصححة ابنُ حيانٌ 
وأعلّهُ النسائيُ وطائفةٌ بالإرسالٍ) اخِتُلِفَ في وصله وإرساله فقالَ: أحمدٌ إِنّما هو عن الزهري مرسل . 
وحديثُ سالم موقوفٌ على ابن عمرٌ منْ فعلهِ قالَ الترمذيّ: أهلّ الحديث يرونَ المرسلَ أصح وأخرجة 
ابن حبانَ في صحيحه ]۳۰٤۸[‏ عن الزهريٌ عنْ سالم بن عَبْدِاللُهِ بن عمرّ: «كانَ يمشي بين يديْها 
وأبو بكر وعمرٌ وعثمالٌ؛ قال الزهريٌ: وكذلك السنةٌ وقد ذكرٌ الدارقطني في العِلَلٍ اختلافاً كثيراً فيه عن 
الزهري قال : والصحيح قول مَنْ قال عن الزهري عنْ سبالم عن أبيه : «أنهُ كان يمشي» قال : «وقذ شی 

سول الله َو وأبو بكر وعمرٌ رَضِيَ الله عَنَهُمًا يعني بين يديْها» وهدًا مرسل وقال البيهقي: ! 
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الموصولٌ أرجحٌ لأنهُ منْ رواية ابن عيينةً وهو ثقةٌ حافظ وعنْ علي بنِ المديني قال: قلت لابن عيينة: 
«يا أبا محمدٍ خالفك الناس في هذا الحديث فقالَ: استيقنَ الزهريُ حدثنيه مراراً لست أحصيه يعيدة 
ويه سمعلّه من فيه عن سالم عن أبيه؛ قال المصنفٌ: وهذًا لا ينفي الوه لأنُ ضبط أنه سمعهُ منه عنْ 
سالم عنْ أبيه والأمدٌ كذلكَ إلا أن فيه إدراجاً ولعلّ الزهريٌ أدمجه. وحدّتٌ به ابن عيينة وفصله لغيره 
وللاختلافٍ في لحديثِ اختلفٌ العلماءُ على خمسة أقوال: (الأولُ): أن المشيّ مام الجنازة أفضل 
لوروده منْ فعله ييو وفعلل الخلفاء وذهبٌ إليهِ الجمهور والشافعي . (والثاني): للهادوية والحنفية أن 
المشيّ خلفّها أفضلٌ لما رواه ابن طاوس عن أبيه: «ما مشَّى رَسُولُ الله َي حنَّى مات إلا خلفٌ 
الجنازة؛ ولما رواهُ سعيدٌ بنُ منصور من حديثِ علي عليه السلامٌ ‏ «قال المشىُ خلمَها أفضل منّ 
المشي أمامّها كفضل صلاةٍ الجماعة على صلاة الفدّ» إسنادة حسنٌ وهو موقوفٌ لهُ حكمٌ الرفع وحكى 
الأثرمٌ أن أحمدّ تكلّمَ في إسناده. (الثالتُ): أنه يمشي بينَ يديْها وخلفها وعنْ يمينها وعنْ شمالها عَلْقَهُ 
البخاريٰ عنْ أنس وأخرجة ابن أبي شيبة موصولاً وكذًا عبدٌالرزاقٍ وفيه التوسعةٌ على المشيعينَ وهو يوافقٌ. 
سنة الإسراع بالجنازة وأنّهم لا يلزمونَ مكاناً واحداً يمشونّ فيه لثلاً يشىٌ عليهمْ أو على بعضهم. (القول 
الرابٌ): للثوريٌ أن الماشي يمشي حيتُ شاءَ والراكبٌ خلمَها لما أخرجة أصحابٌ السننٍ [الترمذي: 
١‏ » [النسائي : 84 [ابن ماجه: ١548١]ء‏ [أبو داود: ]"14٠‏ وصححة ابن حبان والحاكم منْ 
حديث المغيرة مرفوعاً: «الراكبُ خلف الجنازة والماشي حيثُ شاء منها» . (القولٌ الخامسٌ): للنخعي إِنْ 
كان الجنازة نساء مشي أمامَها وإلاً فخلقها. 
؟ه ‏ وَعَنْ أَمْ ء عَطِيةَ رَضِيَ الله عَنْهَا َالَتْ: هيا عَنِ انْبَاع الْجَتائِزِ وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَينا. ممق YEY‏ 

7۸ ا 38 ]. 

(وعنْ آم عطية قالث: نُهِيئا) مبنيّ للمجهولٍ (عنٍ اتباع الجنازة ولم يعرم عليئا) متفق عليه جمهورٌ أهلٍ 
الأصولٍ والمحدثينَ أن قول الصحابيّ تُهيئا أؤ أيزنا بعدم ذكر الفاعل له حكمٌ المرفوع إِذِ الظاهرٌ منْ 
ذلك أن الآمرّ والناهيّ هر النبي كو وأمًا هذا الحديثٌ فقذ ثبت رفعٌه وأنه أخرجة البخاريٰ في باب 
الحيض عنْ أمّ عطية بلفظ : «نهانًا رَسُولُ الله يل الحديت؛ إلأ أنه مرسلّ بأل آم عطية لم تسمَعْهُ منه 
لما أخرجة الطبراني ]١46/[‏ عنها «قالث: لما دخل النبي كَل المدينة جمعٌ النساء في بيتٍ ثم بعت 
إلينا عمرُ فقالَ: إن رَسُولَ الله بي بعثني إليكنٌ لأبايعكنٌ على أن لا تسرفْنَ؛ الحديتٌ وفيه: «نهانا أن 
نخرج في جنازة» وقولها ولمْ يعزمْ عليئا ظاهرٌ في أن النهيّ للكراهة لا للتحريم كأنّها فهمثة من قرينة 
وإلا فأصلّهُ التحريمٌ وإلى أنه للكراهةٍ ذهب جمهورٌ أهلٍ العلم ويدل لعا أحرجة ابنُ أبي شيبةَ منْ 
حديثٍ أبي هريرةً: أن رَسُولَ الله يثنخ كان في جنازةٍ فرأى عمرٌ امرأة فصاح بها فقال: دغها يا عمرً؛ 
الحديتٌ وأخرجة النسائيُ ]١804[‏ وابنُ ماجه [/16417] من طريق وى ورجاله ثقاتٌ. 

654 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «إذَا رَأَِثُمْ الْجَنَارَةَ فَقُومُواء قمَنْ تَبِمَهَا فُلاً يلس 
ختى توضعً» مُتْمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: ۱۳۱۰ ومسلم: 484]. 


o۹ _ oA ۳۹ كتاب الجنائز‎ 


(وعنْ أبي سعيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله بي قال: «إذا رأيتمُ الجنازةً فقومُوا فمنْ تبعّها فلا 
يجلس حتّى توضع» متفقٌ عليه) الأمرُ ظاهرٌ في وجوب القيام للجنازة إذا مرث بالمكلفٍ وإِنْ لم يقصذ 
تشييعها وظاهرءُ عمومٌ كلّ جنازة منْ مؤمن وغيره ويؤيدُه أنهُ أخرج البخاري ]1١11[‏ «قيامَهُ جين لجنازة 
يهوديٰ مرث بي» وعلل ذلك بأل الموت فزع وفي رواية: «أليسث نفساًه وأخرجٌ الحاكمٌ [61//1"]: (إنّما 
قمئا للملائكة» وأخرجَ أحمدٌ [8/1] والحاكمٌ [1//1*] (وابنُ ]۳٠٠۴۳[‏ حبانَ) إِنّما تقوم إعظاماً للذي 
يقبض النفوس» ولفظ ابن حبانَ: «إعظاماً لوه ولا منافاةً بِينَ التعليلين. وقذ عارض هدذًا الأمرّ حديثٌ 
علي - عليه السلامٌ - عند مسلم: إن ين قام للجنازة ثم قعده والقول بأنه يحمل أن مرادة قام ثم قعد 
لما بعدث عنة يدفعٌه أن علياً أشارٌ إلى قوم بأنْ يقعدُوا ثمّ حدّتهم الحديت. ولما تعارض الحديثانٍ 
اختلف العلماء في ذلك فذهبّ الشافعئ إلى أن حديت علي عليه السلامٌ ‏ ناسح للأمر بالقيام ورد بأنَّ 
حديتٌ علي ليس نصاً في النسخ لاحتمالٍ أن قعودهٌ يي كان لبيانٍ الجواز ولذًَّا قال النوويٌ: المختارٌ أنه 
مستحبٌ وآمًا حديثٌ عبادةً بن الصامتٍ: «أنهُ كان َي يقومُ للجنازةٍ فمرٌ به حبرٌ من اليهودٍ فقالَ: هكذا 
نفعلٌ فقالَ: اجلسُوا وخالفُوهم؛ أخرجة أحمدٌ وأصحابٌ السننٍ [أبو داود: ١۷٠۳]ء‏ [الترمذي: 
۰ [ابن ماجه: ]١848‏ إلا النسائيٌ وابنَ ماجة والبزارٌ والبيهقيّ فإنهُ حديثٌ ضعيف فيه بشرٌ بن 
رافع قال البزارٌ: تفرد به بشرٌ بن رافع وهو لينٌ الحديتٌ وقولَهُ: «ومَنْ تبعَها فلا يجلسُ حبَّى وضع أفاد 
النهيّ لمن شيّعها عن الجلوسٍ حى توضعَ ويحتملٌ أن المراة حتّى توضعَ في الأرض أو توضع في 
اللحدٍ. وقذ رُوِيَ الحديثٌ باللفظين إلا أنه رجح البخاريٰ وغيره رواية: «توضمٌ في الأرض» فذهبٌ 
بعض السلفب إلى وجوب القيام حى توضع الجنازة لما يفيدُه النهيُ هئا ولما عند النسائي من حديثٍ 
أبي هريرةً وأبي سعيدٍ: «ما رأيئا رَسُولَ الله ية شهد جنازةٌ قط فجلسٌ حى توضمً؛ وقال الجمهورٌ: إنهُ 
مستحبٌ. وقذ رَوَى البيهقيُ منْ حديثٍ أبي هريرةً وغيره: «أنّ القائم كالحامل في الأجر؛. 


9 - وَعَن أبي إِسْحَاقَ» أن عَبْدَاللُهِ بن يَزِيدَ اَل الْمَيْتَ مِنْ قِبَلٍ جلي الْقَبْرِ. وَكَالَ: هَذَا مِنَّ 
المْنَةِ. أَخْرَجَهُ أَبّو دَاوُدَ 7153"]. 


(وعنْ أبي إسحاق) هو السبيعيٌ بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدةٍ والعين المهملة الهمدانيٌ الكوفيّ 
رأى علياً ‏ عليه السلامُ ‏ وغيرَهُ منّ الصحابةٍ وهو تابعيٌ مشهورٌ كثيرٌ الرواية ولد لسنتين منْ خلافةٍ عثمانٌ 
وما سنةٌ تسع وعشرينَ ومائة (أنّ عَبْدَاللُهِ بنَ يزيد) هو عَبْدَاللُهِ بن يزيد الخطميٌ بالخاء المعجمة الأوسيٌ 
كوفيٌ شهد الحديبية وهرّ ابنُ سبع عشرةٌ سنة وكا أميراً على الكوفة وشهدّ معَ على عليه السلامُ ‏ صِفْينَ 
والجمل ذكرهُ ابن عبدِالبرٌ في الاستيعاب (أدخل الميت منْ قبل رجلي القبر) أي : من جهة المحلّ الذي يوضع 
فيه رجلا اميت فهر من إطلاي الحال على المحلّ (ؤقال هذا من السنة أخرجة أبو.:داوة.وذوي عن عارك د 
عليه السلامُ ‏ قالَ: «صلَّى رَسُولُ الله يعلى جنازة رجل من ولد عبدِالمطلب فأمرٌ بالسريرٍ فوْضِعٌ من قِبَلٍ 
رجلي اللحدٍ ثمٌ مر به فسّلٌ سل» ذكرهُ الشارح ولم يخرججهُ. وفي المسألةٍ ثلاثة هُ أقوال : (الأولٌ): ما ذُكِرَ وإليه 
ذهبتٍ الهادويةٌ والشافعي وأحمدٌ. (والثاني): يُسَلْ من قَبَلٍ رأسهٍ لما رَوَى الشافعيٌ عن الثقة مرفوعاً من 


كتاب الجنائز ۳۹۰ oto‏ 


حديث ابن عباس : «أنهُ حيو سل ميتاً من قِبَل رأسو؛ وهذا أحدٌ قوليْ الشافعيّ. (والثالتُ): وبي حنيفة أنه 
سل من قبلي القبلة معترضاً إِذْ هو آيسڙ. (قلتُ): بل ور به النص كما يأتي في شرح حديثِ جابر في النهي 
عن الدفنٍ ليلاً. فإنة أخرج الترمذي ]٠٠١۷[‏ من حديثِ ابن عباس ما هو نص في إدخالٍ الميتٍ منْ قبل القبلة 
ويأتي أنه حديثٌ حسنْ فيستفادٌ منّ المجموع أنه فعل مخيرٌ فيه . (فائدة): اختلفٌ في تجليل القبر بالثوب عند 
مواراة الميتِ؛ فقيل : : يلل سواء كان المدفونُ امرآةٌ أو رجلاً لما أخرجة البيهقي [04/4] لا أحفظة إلأ من 
حديث ابن عباس قال : جال سول الله َة قبرَ سعدٍ بشوبو قال البيهقي لا أحفظَهُ إلأ منْ حديثِ يحيى بن 
عقبة بن آي العيزازه وهو ضعيفٌ وقيل : PRE REE‏ البيهقئ ]٠٤/٤[‏ أيضاً منْ حديثِ أبي 
إسحاق : «أنة حضرٌ جنازةً الحارثٍ الأعورء فأبى عَبْدَاللُهِ بن زيدٍ أن يبسطوا عليه ثوباً وقالَ: إنهُ رجل؛ قال 
البيهقيُّ: وهذًا إسناده صحيحٌ وإِنْ كان موقوفاً. (قلتٌ): ويؤيده ما أخرجةه البيهقيٌ [014/4] أيضاً عن رجلٍ 
من أهل الكوفة: أن علياً بنَ أبي طالب أتاهمْ يدفنون ميْتاً وقذ بسط الثوبَ على قبره فجذبّ الثوبَ منّ القبرٍ 
وقال: إِنْما يصنعٌ هذًا بالنساء. 

٠ه‏ - وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الي ية قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَْنَاكُمْ في الْقُبُورِ فَقُولُوا: 
بشم الله وَعَلَئى ملةرشول الله أَخْرَجَهُ امد [۲۷/۲ 4٠‏ قف فى ۱۲۷: ۱۲۸[ وَأَيُّو داد 
1م وَالنْسَائِيُ [84١٠].؛‏ وَصَحَحَه ابْنُ حِبَانَ ٠[‏ ٠م‏ وَأَعَلّهُ الا رَقُطْنيُ [179/5] بِالْوَففٍ . 

(وعنٍ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النبي كَل قالّ: «إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولُوا: بسم الله 
وعلى ملة رسول اللو أخرجة أحمدٌ وأبو داو والنسائئ وصححة ابن حبانَ وأعلّهُ الدارقطنيٌ بالوقفي) 
ورجح النسائي وقْفَهُ على ابن عمرٌ أيضاً إلأ أنه له شواهدٌ مرفوعة ذكرّها في الشرح. وأخرج الحاكم 
13 والبيهقيُ [404/9] بسندٍ ضعيفبٍ «آنها لما وُضِعَتٌ آم كلثوم بنثُ النبي حملن الله عليه را 
وسلَمَ - في القبرٍ قال رَسول الله يَكِ: ين خلفتكم وفيا ا کے عر ترون © بسم الله 
وفي سبيل الله وعلى ملة رسولٍ الله وللشافعيّ ]۳٠۷/١[‏ دعاء آخرُ استحسنة. فدلّ كلامُه على أنه 
e‏ وأنه ليس فيه حدٌ محدودٌ. 

- وَعَنْ عَائِشَةَ أن وَسُولَ الله كله كَالَ: «كسْرٌ عَظم الْمَيِتِ كَكسْره حَيا» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ بإِسْنَادٍ 

عَلَى ل ره [r‏ 

وَزَّادَ ابْنُ مَاجَهْ ]١715[‏ - مِنْ حَدِيثِ أشلقة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا «في الإنم؛ 

(وعن عائشةٌ رَضِيَ اللّهُ لها أن وَسُولَ اله ب قالّ: «كسرٌ عظم الميتٍ ككسره حي روا أبو داوة 
باسنا على شرطٍ مسلم وزاة ابن ماجة) أي: في الحديث هذا وهو قولهُ: «منْ حديث أمّ سلمة: في الإثم) 
بيان للمثلية فيه دلالةٌ على وجوب احترام الميتِ كما يُحترّمُ الحيّ ولكنْ بزيادة «في الإثم» إثبات أنه يفاره 
م حي إنة لا بجت الاد رخو يحتمل أن النيت ينال كنا يتا الحين . وقد ورد به حديثٌ. 

۳ _ وَعَنْ سَعْدٍ ُن أبي فاص قَالَ: الْحَدُوا لي لخدا وَانْصِبُوا عَلَىُ اللْبنَ نَضْباًء كما صيْعٌ 
ِرَسُولٌ اللو ی. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]933/4٠[‏ 


كتاب الجنائز ۳۹۱ otto‏ 


(وعنْ سعدٍ بن أبي وقاص قال: الحدُوا لي لحداً وانصبوا علي اللبنَ نضباً كما صْيِعَ برَسُولِ اللو ين. 
رواهُ مسلمٌ) هذا الكلامُ قالهُ سعدٌ لما قيل لهُ: ألا نتخدّ لك شيئاً كأنة الصندوق منّ الخشب فقال: بل 
اصنعوا فذكرة واللحدٌُ بفتح اللام وضمُها هو الحفرٌ تحت الجانب القبلي من القبر وفيه دلالة أنه لُحِدَ 
له ل وقد أخرجة اا 7 وابنٌُ ماجة [161] بإسنادٍ حسن «أنة كان بالمدينة رجلانٍ رجلٌ 
: يَلْحَدُ ورجلٌ يشي فبعتٌ الصحابةٌ في طلبهمًا فقانُوا: أيُهما جاة عمل عمَلَهُ لرَسُولٍ الله ية فجاءَ الذي 
يلحدُ فلحدّ لرَسُولٍ الله یه ومثلّه عن ابن عباس عند أحمدّ [لاه 77 و7551 شاكر] والترمذيٌ 
3 «وأن الذي كاني شق هو أبو عبيدة وأ الذي كان يلحد هو أبو طلحةً الأنصاريٌ» وفي إسنادهٍ 
ضعفٌ وفيهِ دلالةٌ على أن اللحدّ أفضل. 


PIT - 


_ وللبہ ار ۰ عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نَحوَمُ وراد : : وَرَفِعَ بره عَنِ الأزض قَلْرٌَ شير 


وَصَحَحَه ابْنُ ان ]11°[. 

(وللبيهقي) أي : رَوَى البيهقيُ (عنْ جابر نحوٌة) أي : : نحو حديث سعد (وزاد: ورُفِمَ قبرُهُ عن الأرض 
قذرَ شبر وصححة ابن حبانَ) هذا الحديثُ أخرجة البيهقيُ وابنُ RT‏ يث جعفر بن محمدٍ عن 
أبيه عنْ جابر وفي الباب منْ حديثٍ ا ملك على علد فقلتٌ: يا ماه اكشفي 
لي عن قبر رَسُولٍ الله ية وصاحبيْهِ فكشفت له عنْ فيو 9 رة ولا لا رة بع 
العرّصّةٍ الحمراء» أخرجة أبو داود ]۳۲۲١[‏ والحاكم 1" ] وزاد: «ورأيتٌ رَسُوَلَ الله ية مقدّماً 
وأبو بكر رأسَه بين كتفي 0 الله ل وعمرٌ رأسه عند رجلي رَسولٍ الله ار وأخرجٌ أبو داودٌ في 
المراسيلٍ [411] عن صالح بن بي صالح قال: ورأنثكقيد زول الله يِه شبراً أو نحو شبر» ويعارضه 
ما أخرجة البخاريٌ ۱۹۸/1 00 حديثٍ سفيانٌ التمّار: «أنه رأى قبرٌ النبيّ يكل مسئّماً؛ أي : 
مرتفعاً كهينة السام وجْمَعَ بيئهما البيهقي بأنهُ كان أولاً مسطحاً ثم لما سقط الجدارٌ في زمنٍ الوليد بنٍ 
عبدالملكِ أصلحٌ فجَعِلَ مسئماً (فائدة) : كانث وفاتهُ َة يوم الاثنين عندّما زاغتٍ الشمس لاثنتي عشرة 
ليلةٌ خلث منْ ربيع الأول ودَفِنَ يوم الثلاثاء كما في الموطإ وقال جماعة : يوم الأربعاء رتوار E‏ 
ودفئهُ علي والعباس وأسامةٌ أخرجة أبو داودُ [7”7094 و7708"] من حديث الشعبيٌ. وزادٌ: «وحدثني 
مرحبٌ؛ كذًا في الشرح والذي في التلخيص: «مُرَحَبٌ أو أبو مُرَحُبٍ! كذًا في الشرح والذي في 
التلخيص : مرح أو أبو مُرَحْبَ) بالشك «أنْهِمْ أدخلُوا معهم عبدالرحمن بنَ عرفٍ» وفي رواية البيهقي 
زيادة مع علي والعباس: «الفضلٌ بن العباس وصالحٌ وهوّ شقرانٌ» ولم يذكر ابنُ عوفٍ وفي روايةٍ له 
ولابنٍ ماجة: «عليٌ والفضل وقثمُ وشقرانٌ» وزادٌ: «وسوى لحده رجلٌ منّ الأنصار» وجُمِعَ بينَ الرواياتِ 
بال مح تفص فباعتبارٍ ما ما رأى أولَ الأمرٍ ومَنْ زا أراد به آخرّ الأمر. 

i:‏ وَلِمْسْلِمٍ 1 عَنْهُ رَضِيَ الله ع ت رشول الل ك أن تخ الف وان تعد 
عَلَيْه وَأنْ يتى عَلَيْه. 


(ولمسلم عنة) أي: عَنْ جابر (نَهَى رَسُولُ الله يله أن يُجَصّصٌ القبرٌ وأنْ يُفْعَدَ عليه وأنْ يبئى عليه) 


كتاب الجنائز ۳۲ olo‏ 


الحديثٌ دليلٌ على تحريم الثلاثة المذكورة لأنهُ الأصلّ في النهي وذهبَ الجمهورٌ إلى أن النهيّ في البناءِ 
والتجصيص للتنزيه وعن القعود للتحريم وهو جمعٌ بينَ الحقيقةٍ والمجازٍ ولا يعرف ما الصارف عن حمل 
الجميع على الحقيقةٍ التي هي أصل النهي . وقد وردتٍ الأحاديتُ في النهي عن البناء على القبورٍ والكتب 
عليها والتسريج وأنْ يذاه اران توطأاً فأخرجٌ أبو داو [5؟"] والترمذيٰ [۳۲۰] والنسائیٰ [57 ١؟]‏ 
مِنْ حديثِ ابن مسعودٍ مرفوعاً: "لعن اللّهُ زائراتٍ القبورٍ والمتخذينَ عليها المساجدَ والزة وفي لفظٍ 
للنسائئٌ: : 'نّهَى عن أن ّى على القبر أو يزاد عليه أو يجصصٌ أو يكنب عليوه وأخرج البخاري 
[4445: 4444] من حديث عائشة ةَ قالث: قال رَسُولُ الله ية في مرضه الذي لمْ يقَمْ منهُ: «لعنَ الله 
اليهود والنُصارى اتخدُوا قبورٌ أنبيائهم مساجدً؛ واتفقًا على إخراج حديثِ أبي هريرةً بلفظ: «لعنَ الله 
اليهود والنصارى اتخدُوا قبورٌ أنبيائهمٌ مساجدً» وأخرجٌ الترمذيٰ :]٠١49[‏ «أنَّ علياً - عليه السلامُ ‏ قال 
لأبي الهياج الأسدي : أبعت على ما بعئّني عليه رَسُولُ الله كلل َة أنْ لا أدعَ قبراً مشرفاً إلا سويتّه ولا 
تمثالاً إلا طمسته» قال الترمذيٌ: ديل حيس یل بهذا عن تعفن ا العام و إن بيو 
القبرُ فوق ن الأرض . قال الشارح ‏ رحمة اللَّهُ -: وهذه الأخبارٌ المعبرٌ فيها باللعن والتشبيه بالوثن بقوله: 
دلا تاا قبري ونا يُعْبَدُ منْ دون اللو؛ يفيدٌ التحريم للعمارة والتزيينَ والتجصيص ووضع مم الصندوقٍ 
المزخرفٍ ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر وأنّ ذلك قذ يفضي مح بُعْدٍ العهدٍ 

وشو الجهلٍ إلى ما كان عليه الأممْ السابقةٌ من عبادةٍ الأوثانٍ فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطعٌ لهذهٍ 
الذريعة المفضية إلى الفسادٍ وهوّ المناسبٌ للحكمة المعتبرة ق في شرع الأحكام من جلبٍ المصالح ودفع 
المفاسدٍ سواءٌ كانت بأنفسها أو باعتبارٍ ما تفضي إليه انتهى. وهذا كلام حسنْ وقذ وفيا المقامّ حمّه في 
مسألة مستقلة . 

54* _ وَعَنْ عَابِرِغْ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الب #5 صَلَّى عَلَى عُفْمَانَ بن مَطْمُونِء وأتى الْقَبْرَ 
فَحَثى عَلَيْه لات حَتَياتٍ وَمُوع قَائِم. رَوَاهُ الدَارَقطني [1]. 

(وعنْ عامرٍ بن ربيعة أن النبئ 2 صلى على عثمانَ بن مظعون وأنّى القبرَ فحتّى عليه ثلاث حثياتِ 
وهر قائمٌ. رواهُ الدارقطنئٌ) وأخرج البزارُ وزاد بعد ا قائمٌ «عندٌ رأسه» وزاد أيضاً: «فأمرَ فرش 
عليه الماء» ورّوى أبو الشيخ في مكارم الأخلاق عن أبي هريرةً مرفوعاً: امَنْ حنّى على مسلم احتساباً 
كيب له بكل ثراةٍ حسنة؛ وإسنادة ضعيفٌ وأخرجٌ ابن ماجة ]١656[‏ منْ حديثٍ أبي هريرةً أنَّ 
رَسُولَ الله 5 حى من قبل الرأس ثلاثأ» إلا أنهُ قال أبو حاتمغ : حديثٌ باطل وروی البيهقيٌ من طريقٍ 
محمدٍ بن زيادٍ عن أبي أمامة قال : توفي رجلُ فلم تصبْ له حسنةٌ إلا ثلاث حثياتٍ حئّاها على قبر 
فغفرث له ذنوبُه؛ ولكنّ هذه شهدَ بعضها لبعض وفيهٍ دلالةٌ على مشروعية الحثي على القبر ثلاثاً وهو 
یکول باليدين معاً لثبوته في حد يثِ عامر بنه ربيعة؛ ففيه حثى بيديه واستحبٌ أصحابُ الشافعي أنْ يقول 
عند جات وا ل دنا ی ر ال 


وَعَنْ عُْمَان رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله إذًا فرع مِنْ دفن الْمَيْتِ وََفَ عَلَيْه 


كتاب الجنائز اولض o-7‏ 


وَكَالَ: «اسْتَفْفِرُوا لأَحِيكُمْ وَاسْأَنُوا لَه ابیت نه الآنَ يُسْأَلْ رَوَاهُ بُو دود [۳۲۲۱]» وَصحْحَهُ الْحَاكِمُ 
[1/°[. 

(وعن عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : كان رَسْولُ الله مَل إذا فرغ منْ دفن الميتِ وقفٌ عليه وقال: 
«استغفرُوا لأجيكم واسألوا لهُ التثبيتَ فإنة الآنَ يُسألُ؛ رواهُ.أبو داو وصححة الحاكمٌ) فيه دلالةٌ على 
انتفاع الميتِ باستغفارٍ الحي لهُ وعليه ورد قوله تعالى: « ربا غيم تنا ارتا از سفوا بالإيمن» 
[الحشر: ]٠١‏ وقوله تعالّى: « وَأسْتَمْفرَ لِدَيْكَ رمؤي ولوت [محمد: ]١9‏ ونحوهما وعلى أنه 
يُسْأَلُ في القبر. وقد وردث به الأحاديثُ الصحيحةٌ كما أخرجَ ذلك الشيخانٍ (فمئها): منْ حديثِ أنس 
أنه كل قال : إن الميتَ إذا وضع في قبرهِ وتولى عنهُ أصحابّه إنهُ ليسمعُ قَرْعَ نعالهم؛ زادَ مسلمٌ: «وإذا 
انصرَّقُوا أتاهٌُ ملكان» زاد ابنُ حبانَ والترمذيٰ منْ حديثٍ أبي هريرةً: «أزرقانٍ أسودانٍ يقال لأحدهما 
المنكرٌ والآخر النكيرٌ؛ زاد الطبرانئ في الأوسط : «أعيئهما مثل قدورٍ النحاس وأنيائهما مثلُ صياصي البقر 
وأصوائهما مثلٌ الرعدِ» زادَ عبدٌالرزاتي: «ويحفرانٍ بأنيابهما ويطآنِ في أشعارهما معّهما مرزبةٌ لو اجتمع 
عليها أهلُ مى لم يقلُوها» وزادَ البخاريٰ منْ حديث البراء: «فيعادٌُ روح في جسده؟ ويستفادٌ مِنْ مجموع 
الأحاديث أنّهما يسألانه فيقولانٍ له: «ما كنت تعبدٌُ فإِنْ كان هداهٌ الله فيقول: كنت أعبدٌ الله. فيقولانٍ: 
ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمدٍ؛ فأمًا المؤمنٌ فيقول: مهد انه عند الله 'ورضولة - وفي رواية : 
«أشهدٌُ أن لا إل إلا اللهُ وأنّ محمداً عبِدُّهُ ورسوله فيقالٌ لهُ: صدفْت فلا يَسْأَلُ عنْ شيءِ غيرَها ثمْ يقال 

لهُ: على اليقينٍ كنت وعليه مب وعليه تبعت إن شاء الله تعالى» وفي لفظغ : «فينادي منادٍ منّ السماء أن 
صدقٌ عبدي فافرشوةٌ منّ الجن وافتحُوا لهُ باباً إلى الجنة وألبسوهُ منّ الجنة قالَ: فيأتيه منْ رَوْحِها وطيْبها 
ويفسح لهُ مد بصره ويقال لهُ: انظز إلى مقعيك منّ النارٍ قذ أبدلّكَ اللّهُ مقعداً منّ الجنة فيراهما جميعاً . 
فل دعوني حنَّى أذهبّ أبشرٌ ر أهلي فيقالُ لهُ اسكث ويفسحٌ لهُ في قبرهِ سبعونّ ذراعاً ويملأ خضراً إلى 
يوم القيامة» وفي لفظغ : «ويقالٌ لهُ: نْمْ فينام نومة العروس لا يوقظة إلا أحب أهله وأما الكافر والمنافق 
فيقول له الملكان: من رَبك فقول هاة هاة :لا آذري ويقولان: نا ديكك فيقول: هاذ هاة لا أدري 
فيقولانٍ: ما هذًا الرجلٌ الذي بعت فيكم فيقولٌ: هاه هاه لا أدري فيقالٌ: لا دریت ولا تليتَ أي : ألا 
د E‏ 

واعلم 1 قد وردث e‏ دالةٌ على اختصاص هذه الأمة بالسؤالٍ في القبر دون الأمم السالفة قال 
العلماء: والسرٌ فيه أنَّ الأمم كانث تأتيهمُ الرسل فن أطاعُوهم فالمراد وإ عصوهُمٍ م اعتزلوهم وغوجلوا 
بالعذاب فلمًا أرسلَ الله محمداً كَل رحمة للعالمِينَ مسك عنهمُ العذابَ وقبل الإسلام ممن أظهرهٌُ سواءٌ 
خلس ا لاون الله لهم + مَنْ يسألّهم في القبورٍ ليخرج اللَهُ سرهم بالسؤالٍ وليميرٌ اللَهُ الخبيتٌ من 
الطيب وذهبّ ابن القيم إلى عموم المسألةٍ وبسط المسألة في كتاب الروح. 


57" وَعَنْ ضَمَرَةَ بن خبيب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَحَدٍ التَّابِعِينَ ‏ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحبُونَ إِذَا سوي عَلَى 


كتاب الجنائز لضن ofA 0EV‏ 


الْمَيْتِ قَبْرْهُ وَانْصَرَفَ الاس عَنْهُ. أَنْ يُقَالَ عند قَبْره: یا قُلآنُ قُلْ لآ إل إلا الله ثَلآتَ مَرَاتِءْ يا 
فُلآنُء َل ري اللَهُّء ودِيني ا وبي مُحَمَد. رَوَاهُ سَعِيِدٌ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً. 

- وَلِلِطَبَرَانيٌ [91/4/] نَحْوَهُ مِنْ حديثٍ أبي مامه مه مَرْفُوعاً مُطوّلاً. 

(وعن ضَمْرة) بفتح الضادٍ المعجمة وسكون الميم (ابنِ حبيب) بالحاء المهملة مفتوحةً فموحدةٌ فمئناةٌ 
فموحدةٌ (أحدٍ التابعينَ حمصيّ ثقةٌ رَرَى عنْ شدادٍ بن أوس وغيره (قالٌ كانوا) ظاهرٌه الصحابةٌ الذينَ 
أدركهم (يستحبونَ إذا سُوّيَ) بضمٌ السين المهملةٍ مغيرٌ الصيغة منّ التسوية (على الميتِ قبرَهُ وانصرفٌ 
الناسُ عن أن يقال عند قبرو: يا فلا قل لا إلة إلا اللَهُ ثلا مراتٍ يا فلا قل: 00 
الإسلامٌ وني محمدٌ. رواة سعيدٌ ابن منصور موقوفاً) على ضمرةً بنِ حبيب (وللطبراني نحوّهُ مِنْ حد 
أبي أمامة مرفوعاً مطولاً) ولفظه عن أبي أمامة «إذا اا ان ات رَسُولُ الله علا أن تصن 
بموتانا أمرَنًا رَسُولُ الله َه فقالَ: إذًا مات أحَدٌ منْ إخوانكم فسويتمٌ الترابَ على قبرهٍ فليقمْ أحدّكم 
على رأس قبرهِ ثم ليقل: يا فلانُ ابن فلانة فإنةُ يسمعهٌ ولا يجيبُ ثم يقولُ: يا فلانُ بن فلانة فإنة 
يستوي قاعداً ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشذنا يرحمكٌ الله ولكن لا تشعرونٌ فليقلٌ: 
اذز ما كنت عليه في الدنيا من شهادة أن لا إله إلا اللَهُ وأنّ محمداً عبِدُّهُ ورسولَه وأنّكَ رضيتَ باللّهِ رباً 
e‏ إماماً فال منكراً ونكيراً يأخدٌ كل واحدٍ مئهما بيدٍ صاحبه فيقول: 
انطلق پئا ما يقعدّنا عند مَنْ قذ لَقَّنَ حجتَهُ فقالٌ رجلٌ: يا رسو اللّهِ فإنْ لم يعرف أُمّهُ قال ينسبّهُ إلى أمه 
حواءَ يا فلانُ بنُ حواءً» قال المصنفُ: إسناده صالحٌ وقذ قوَّاهُ أيضاً في الأحكام له قلتٌ: قال الهيثميُ 
بعد سياقه ما لفظة: : أخرجة الطبراني في الكبير؛ وفي إسناده رجال لم أعرفهم وفي هامشه: فيه 
عاصمُ بن عَبْدِاللُهِ ضعيفٌ. ثم قال والراوي عن أبي أمامة سعيدٌ الأزديٰ بيض لهُ أبو حاتم قال الأثرم 
قلت لأحمدٌ بنِ حنبل: هذا الذي تصنعونة إِذَا دفنَ الميتُ يقفُ الرجلُ ويقولٌ يا فلانُ ابُ فلانة قالَّ: ١‏ 
رأيتٌ أحداً يفعلّه إلا ا الشام حينَ مات أبو. المغيرة ة يُرْدَى فيه عنْ أبي بكر ابن أبي مريم عنْ أشياخهم 
آنهم كانُوا يفعلونة. وقد ذهبّ إليه الشافعيةٌ وقالَ في المنار: إن حديتّ التلقين هذا حديثٌ لا يسك أهلٌ 
المعرفة بالحديثِ في وضيه وأنهُ أخرجة سعيدُ بن منصورٍ في سنتو عن ضمرة بن حبيبٍ عن أشياخ له 

من أهل حمص فالمسألة حمصيةٌ وأما جعلٌ اسألوا لهُ التثبيت فإِنة الآنّ يسأل: شاهداً لهُ ‏ فلا شهادةً فيه 
وكذلك أمرُ عمرو بن العاص بالوقوفٍ عند قبرو مقدارٌ ما يُنْحَرُ جزورٌ ليستأنسٌ بهم عند مراجعة رسلٍ ربّه 
لا شهادةً فيه على التلقين وابنُ ن القيم جزم في الهدي بمثلٍ كلام المنارٍء وأما في كتاب الروح فإنة جعل 
حديتٌ التلقين منْ أدلةٍ سماع الميتٍ لكلام الأحياءِ وجعلّ اتصال العمل بحديث التلقينٍ منْ غيرٍ نكير 
كافياً في العمل به وم يحكم ال ري ار ا 
أئمة التحقيق أنه حديتٌ ضعيفٌ والعملٌ به بدعةٌ ولا يُمْتَدُ بكثرة مَنْ ش 

4ه - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ن الْحُْصَيْبٍ الأَسْلَّمِي ل - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «كُنْتُ 
لَهبنُكُمْ عَنْ زَيَارَة الْقُبُور فَرُورُوهَاء رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۹۷۷]ء راد التُرْمِذِيُ :]٠١4[‏ نها بذك الآخرَة» 


EAE e كتاب الجنائز‎ 


(وعنْ بريدةً بن الحصيب الأسلميٌ قالَ: قالَ رَسُولُ الله عَةِ: «كنتُ نهيئكم عن زيارة القبورٍ 
فزوروها» رواه مسلم وزاد الترمذيٌ) أي: منْ حديث بريدة (فإنّها تذكرٌ الآخرة». 

5 - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ [161/1] مِنْ حَدِيثٍ ابن مَسْعُودٍ «وَتْدَهْدُ فى الدُنيَاه. 

(زادَ ابنُ ماجه منْ حديث ابن مسعود) وهرّ الحديثٌ الخمسون السابق بلفظ ما مضى وزادٌ: «وتزهدٌ 
في الدنيا) وفي الباب أحاديثُ عن أبي هريره عندٌ مسلم وعن ابن مسعودٍ عند ابن ماجه والحاكم وعنْ 
ا موه اح والسام وعن مو - عليه السلامُ - عندٌ أحمدٌ. . وعنْ عائشةً عند ابن ماجة والكل 
دال على مشروعية زيارةٍ القبور وبيانٍ الحكمة فيها وأنها للاعتبارٍ فإنهُ في لفظ حديثٍ ابن مسعود: «فإنّها 
عبرةٌ وذكرٌ للآخرة والتزهيدٍ في الدنيا» فإذا خلث من هذه لم تكن مرادة شرعاً وحديثٌ بريد جممٌ فيه 
بِينَ ذکر أنهُ یی كان نَهَى أولاً عن زيارتها ثمْ م أن فيها أخرى وفي قوله: فزورُوها أمرٌ للرجال بالزيارة 
وهر ات اتفاقاً ويتأكدٌ في حق الوالدينٍ لآثار في ذلك . وأما ما يقوله الزائرٌُ عندٌ وصوله المقابرَ فهو 
(السلامٌ عليكمٌ ديار قوم مؤمنينَ ورحمةٌ الله ۾ وبركائه ثم يدعو لم بالمغفرة ونحوها) وسيأتي حديثُ مسلم 
في ذلك فيا واا ا القرآنِ ونحوها عند القبر فسيأتي الكلامٌ فيها قريباً. 

۰ھ - وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ڪي لَعَنَّ زَائِرَاتٍِ الْقُبُورٍ. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ 
وَصَحَحَهُ ]٠١65[‏ ابن حِبَّانَ [۳۱۷۸]. 

(وعنْ أبي هريرة أن رَسُولَ اللَهِ َي لعنّ زائراتِ القبور. أخرجة الترمذيٰ وصححة ابن حبان) وقال 
الترمذي بعد إخراجه: علا حديك تبسن وي الان ابن عاش وان وقذ قال بعض آهل العلم : 
إل هذا كانّ قبل أن يرخص النبيُ بي في زيارة القبورٍ فلما رخصٌ دخلّ في رخصته الرجالٌ والنساء وقال 
بعضهم: إِنّما كرة زيارةً القبورٍ للنساء ۽ لقلةِ صبرهنٌ وكثرة جَرَعِهِنْ ثم ساق بسندو: : أن عبدّالرحمنٍ بنّ 
أبي بكر تُوْفيَ ودّفِنَ في مكة وأتث عائشةٌ قبرّه ثم قالث: 
وكئًاكًَئَدمَائَي جَجذِيمَةً برهةً 2 مي الدهرٍ خحتى قيلَ لنْ يتصاعبا 
وعنقيها بر ت ااا وف ا امات يدايا زوا ى ا 
ET‏ ف سي نات RE‏ لطُولٍ اجتماع لم ئبثليلة معا 
انتَهّى ويدلُ لما قالهُ بعضٌ أهل العلم ما أخرجة مسل ]91/٠٠١[‏ عن عائشةً «قالث: قيف اترك نا 
رسول الله إذا زرث القبورٌ قال: قولي: السلامُ على أهلٍ الديار منّ المسلمينَ والمؤمنينَ يرحمٌُ الله 
المتقدمينَ ينا والمتأخرينَ وإنا إِنْ شاءً اللَهُ بكم لاحقونً؛ وما أخرجَ الحاكمُ ]۳۷۷/١[‏ من حديثٍ علي بن 
الحسينه : «أنَّ فاطمة - عليها السلا - كانث تزور قبر عمّها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عند (قلت) : 
وهو حديتٌ مُرْسَلُ» فإنّ علي بنَ الحسين لمْ يدرك فاطمةً بنك محمدٍ َة وعمومٌ ما أخرجة البيهقيُ في 
شعب الإيمانٍ ١[‏ ۰] مرسلاً: «مَنْ زار قبرَ الوالدين أو أحدّهما في كلّ جمعةٍ عُفِر لهُ وكيب بارأ». 

1 وَعَنْ نْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله جي النائِحَةً 


و عر 


وَالْمُسْتَمِعَةًَ. أحدجة أبو ذَاوْدَ [۳۱۲۸]. 
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(وعن أبي سعيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: لعنّ رَسُولُ الله كَل النائحة والمستمعة روا أبو داوة) الوح هو 
رفعٌ الصوتٍ بتعديد شمائل الميت مُحاسن أفعاله والحديثٌ دليل على تحريم ذلك وهو مُجْمَعّ عليه. 

aa‏ - وَعَنْ أمّ عَطِيْ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهًا - قَالَثْ: أَحَدّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله كله أن لآ نَنُوحَ. ممق 
عَلَيْهِ [البخاري : 5" ومسلم: .]۹۳٩‏ 

(وعن أمّ عطية قالث: أحدّ علينا رَسُولُ الله كله أن لا ننوح. متفقٌ عليه) كان أخذّه عليهن ذلك 
وقتَ المبايعة على الإسلام والحديثانٍ دالانٍ على تحريم النياحة وتحريم استماعها إِذْ لا يكونٌ اللعنُ إلا 
على محر وفي الباب عن ابن مسعودٍ «قال: قالع رسول الله 4 ليس عناة من رت الخدوة وشن 
الجيوت ودغا بدعوى الجاهلية» متفقٌ عليه [البخاري: ۱۲۹۷]ء [مسلم: ]٠٠١/٠١١‏ وأخرجا 
[البخاري: ١۱۲۹]ء‏ [مسلم: ]٠١4‏ منْ حديث أبي موسى: «أنْ رَسُولَ الله كه قال: أنا برية ممن 
حلق وسلقّ وخرق؟ وفي الباب غيرٌ ذلك ولا يعارض ذلك ما أخرج أحمدٌ [40/5: ٤۸ء‏ 47] وابنُ 
ماجة ]١891[‏ وصححة الحاكمٌ ]١841[‏ عن ابن عمرّ: «أنهُ 5 مرٌ بنساءِ ابن عبدالأشهل يبكينَ 
هَلْكَامُنٌ يوم ا ان لكنْ حمزةً لا بواكيّ له» فجاء نساءً الألسار ركين شر الب فإنة و 
بما في آخره بلفظ : «فلا تبكينَ على هالكِ بعد اليوم » وهو يدل على أنه عبر عن النياحة بالبكاىء فل 
البكاة غير مهي عنة كما يدل به ما أخرجة النسائي ]١5/4[‏ عن أبي هريرةً قال: «ماتَ ميت من آلٍ 
رَسُولٍ الله 4 فاجتمعٌ النساءً يبكينَ عليه فقا عمرٌ ينهاهنٌ ويطردُهنٌ فقال له : دهن يا عمرٌ إن 
العينَ تدمع والقلبُ مصابٌ والعهدٌ قريبٌ والميتُ هي زينبُ بنثّهُ كل كما صرّحَ به في حديث ابن 
عابس. أخرجة أحمدخ [۲۴۸/۱. 0""] وفيه أنه قال لهنّ: «إياكنّ ونعيق الشيطانٍ فإنهُ مهما كان منّ 
العين ومنّ القلب فمنّ الله ومنّ الرحمةٍ وما كان مِنَ اليد واللسانٍ فمنّ الشيطان» فإنهُ يدل على جواز 
البكاء وأنهُ إنّما نَهَى عن الصوتٍ ومن قولّهُ 5: «العينُ تدمع ويحزنُ القلبُ ولا نقولٌ إلا ما يُرْضِي 
الربٌ' قالهُ في وفاةٍ ولده إبراهيمَ وأخرجٌ البخاريٰ [11431 - البغا] مِنْ حديثِ ابن عمرّ: إن الله لا 
يعزّبُ بدمع العين ولا بحزنٍ القلب ولكنْ يعذبٌ بهذا وأشارٌ إلى لسانه أؤ يرحمٌ» وأما ما في حديثِ 
عائشةً عند الشيخين في قوله يه لمن أمرهُ أن ينهى النساء المجتمعاتٍ للبكاء على جعفر بن أبي طالب: 
«أحتُ في وجْهِهِنٌ الترابٌ؟ فيُحملُ على أنه كان بكاء بتصويتٍ النياحة فأمرّ بالنهي عنهُ ولو بحنو التراب 
في أفواههنٌ . 0 

9 © وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الي كله كه قال: «الْمَيِتُ يُعَذَبُ في قَبْرِهِ بمَا نيح عَلَيه 

ممق عَلَيْد [9 هلا" بغاء ومسلم: 91732]. 

- وَلَهُمَا نَحْوّهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شخغْبّة ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عله -. 

لوعن ابن عمرّ عن النبيْ 25 قالَ: «الميثُ يعدب في قبره بما نيح عليه؛ متفق عليه. ولهمًا) أي: 
الشيخينٍ كما دل لهُ متفقٌ عليه فإنّما المرادٌ به (نحوّة) أي: نحو حديثِ ابن عمرٌ وهو (عن المغيرة بن 
شعبةً) الأحاديثُ في الباب كثيرةٌ وفيها دلالةٌ على تعذيب الميتِ نے عليه. وقد استشكلٌ ذلك 
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لأنة ل بعل غير واختلفتٍ الجواباتٌ فأنكرث عائشةٌ ذلك على عمرٌ وابنه عَبْدِاللُهِ واحتجث بقوله 
تعالى : لا زد واه ود ای » [الأنعام: 154] وكذلكَ أنكرهُ أبو هريرة واستبعدّ القرطبيُ إنكار عائشة 
وذكرٌ أنه روا عدةٌ منّ الصحابة فلا وجة لإنكارها مع إمكانٍ تأويله ثمّ جممٌ القرطبيُ بينَ حديثٍ 0 
والآية بأنْ قال: حال البرزخ ‏ يدق باجو الدنياء وقد جَرى التعذيبٌُ فيها بسبب ذنب الغيرٍ كما يشير 
إليه قولّه تعالى : وار َة لا نى لي طلا نكم حَآصَةٌ 4 [الأنفال: ]٠١‏ فلا يعارض حديتٌ 
التعذيب آي و رر وزد ود RAE‏ [الأنعام : 5 لأنّ المرادٌ بها الإجبازحن حال الآخرةٍ واستقواهُ 
الشارخ وذهبّ الأكثرونٌ إلى تأويله بوجوء: (الأولٌ): للبخاريٌ أنه يعذّبُ بذلكَ إذا كان سئه وطريقتة . 
وقذ أقرّ أهلّه عليه في حياته فيعدُبُ لذلك وإ لم يكن طريقتُه فإنةُ لا يعذْبُء فالمرادُ علّى هذا أنه 
يعذبُ ببعض بکاءِ أله وحاصله أنه قذ يعذْبُ العبدُ بفعلٍ غيره إذا كان لهُ فيه سببٌ. (الثاني): أن المرادُ 
أنه مدت [ذ1 او بأنْ يناح عليه وهو تأويل الجمهور قالُوا: وقذ كان معروفاً عند القدماء كما قال 
طرَفَةٌ بن العبدٍ: 
امت فا كيني با ااا وشُقّي علي الجيبّياأمٌ مَعْبَدِ 

ولا لزم من وقوع النياحة من أهلٍ الميتٍ امتثالاً له أنْ يعذّبَ لز لم يمتثلواء بل يعذّبُ بمجرد 
الإيصاء فإن امتثلوهُ ونا وا عدب على الأمرين الإيصاءً لأنهُ فعلّه والنياحةٌ لأنّها بسببه. (الثالثٌ): أنه 
خاصٌ بالكافرٍ وأنّ المؤمنّ لا يعَذّبُ بذنب غيره أصلاً وفيه بعد كما لا قى فإ الكافر لا يُحْملَ عليه 
ذنبُ غير أيضاً لقوله تعالى: اا کرد زه ند د ى [الأنعام : 4. (الرابع): أن معتى التعذيب: 
توبيخ مم الملائكة للميتٍ بما يندبُه به أهلّه كما رَوَى أحمدٌ منْ حديثِ أبي موسى مرفوعاً: «الميتٌ يعدب 
ببكاءِ الحيّ إذا قالتِ النائحةٌ: واعضدَاهٌ واناصراءُ واكاسياهُ جُلِدَ الميتٌ وقال أنتَ عضدها أنتَ ناصرّها 
أنتَ كاسيْها» وأخرجٌ معناهُ ابن ماجه ]١5414[‏ والترمذیٰ .]٠٠١*[‏ (الخامسٌ): أنَّ معتى التعذيب يله 
الميتٍ بما يقعٌ منح أهلهِ من النياحة وغيرهاء فد يرث لمك إلى اا ر و 
وغيرُه وقالٌ القاضي عياض : هوّ أَؤْلى الأقوالٍ واحتجُوا بحديث فيه: «أنهُ 45 زجرٌ امرأةٌ عن البكاء على 
ابِها وقالَ: إن أحدّكم إذا بكى استعبر له صويحبُّه فيا عباد الله لا تعَدبُوَا إخواتكم» واستدلٌ لهُ أيضاً أن 
أعمال العبادٍ تعرض على موتاهمٌ وهو صحيح وثمةٌ تأويلاتٌ أَخَدْ وا ذكرناهٌ أشفٌ ما في الباب . 

5 - وَعَنْ اس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ بنتاً لئب 5 ذفن وَرَسُولُ الله ب جَالِسٌ عِنْدَ 
امبر . َرَأَنْتُ عَيْتَيْهِ نَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [1786]. 

(وعن أنس قالَ: شهدت بنتاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسل - ذفن ورَسُولَ الله َكل 
جالسٌ عند القبر فرأيتٌ عينيه تدمعان. رواهٌ البخاريٌ) قد بينَ الواقديٰ وغيرُه في روايته أن البنت 
ام كلثوم وقذ رد البخاريٌ قول مَنْقال: إِنّها رقيةٌ بأنّها ماتث ورَسُولُ الله به في بدر قم 
يشهذ كه دفتها والحديثٌ دلیل على جواز البكاء على الميت بعد موته وتقدم ما يدل له أيضاً إلا 
أنهُ عُورض بحديث: «فإذا وَجَبَْثْ فلا تبكيّنٌ باكيةٌ» وجُمع بيتهما بأنةُ محمولٌ على رفع الصوتٍ أو 
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أنه مخصوصٌ بالنساء لأنة قد يفضي بكاؤهنٌ إلى النياحة فيكون منْ باب سد الذريعة. 

۵ _ وَعَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن ابن كل مَالَ: «لآ تَذَفِنُوا 0 اللّل إلا أن نُضْطَرُوا' أَحْرَجَهُ 
اين مَاجَهُ 3 ] وَأَصْلَهُ في مُسْلِم [6۳٤۹]ء‏ لكِنْ قَالَ: رَجَرَ أن يُقْبَرَ الرَجُلُ باللْْلِء عتى يُصَلَى عَلَيْهِ. 

(وعنْ جابر أن النبي بي قال: «لا تدفثوا موتّاكم بالليل إلأ أن تُضْطرُواء أخرجة ابن ماجة وأصلّه في 
مسلم لكنْ قال رَّجرّ) بالزاي والجيم والراء عوضٌ «نهى» (أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه) دل 
على النهي عن الدفن للميتٍ ليلا إلا لضرورة. وقذ ذهبّ إلى هذا الحسن وورة تعليلُ الهي عنْ ذلك 
بأ ملائكة النهار أرأفٌ من ملائكة الليل في حديث قال الشارحٌ: الله اقل به قو «وأصلَّهُ في 
مسلم؛ لفط الحديثِ الذي فيه «أنهُ يي خطبّ يوماً فذكرٌ رجلا من أصحابه قبض وكمّنَ في كفن غير 
طائلٍ وقبرَ ليلا وَرَجَرَ أنْ يُْبَرَ الرجل بالليلٍ حتّى يصلى عليه إلأ أن يُضْطْرٌ الإنسانُ إلى ذلكَ؛ وهو ظاهرٌ 
أن التي إنما هر حيتُ كان مظنة حصولِ التقصيرٍ في حقّ الميتٍ بتركِ الصلاةٍ أز عدم إحسانٍ الكفنٍ فإذا 
كانَ يحصلّ بتأخرٍ الميتٍ إلى النهارٍ كثرةٌ المصلينَ أو حضورٌ مَنْ يُرْجَى دعاؤه حَسُنّ تأخرُهُ وعلى هذا 
فيؤخرٌ عن المسارعة بدفنه لذلكَ ولو في النهارٍ ودل لذلك دفنُ علي عليه السلامٌ ‏ لفاطمة ‏ عليها 
السلام - ليلاً ودفنُ الصحابةٍ لأبي بكر ليلا وأخرج الترمذيٰ ]٠٠١۷[‏ من حديثِ ابنِ عباس: «أنَّ 
النبي َة دخلّ قبراً ليلا فأسرج لهُ سراج فأخدٌ منْ قبل القبلةٍ فقال: رحمك اللَهُ إن كنت لأواها تلاءاً 
للقرآن؛ الحديتٌ قال: هو حديثٌ حَسَنّ قال: وقذ رخص أكثرٌ آهل العلم في الدفن ليلا وقالَ ابن حزم : 
لا يدفنٌ أحدٌ ليلا إلا أن يضطرٌ إلى ذلك قالَ: ومن فنع ليلا مِنْ أصحابه َيه وأزواجه فإنة اقزر 
أوجبث ذلك من خوف زحام أن خوفٍ الحرٌ على مَنْ حضرّ أو خوفٍ تغيرٍ أو غير ذلكَ مما يبي الدفنَ 
ليلا ولا يحل لأحدٍ أن يظنّ بهم رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُم خلاف ذلك انتهى (تنبية) : تقدمٌ في الأوقاتِ حديتُ 
عقبة بْنِ عامر «ثلاثُ ساعات كان رَسُولٌ الله َة ينهانا أن نصليَ فيهن وأنْ نقبرَ فيهنْ موتانا حينَ تطلمُ 
الشمسٌ بازغةٌ حى ترتفعَ وحينَ يقومٌ قائمُ الظهيرة حنّى تزولٌ الشمسٌ وحينَ تضيفٌ الشمس للغروب 
حنَّى تغربٌ» انتهّى وكانَ يحسنٌ ذكرُ المصنف له هنا 

كمه 88 وَعَنْ عَبْدِاللُهِ ن جَعْمَرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لها جَاءَ نعي جَعْفْرٍ جي قبل - قال 
رَسُولُ الله كلة: «اضكَمُوا لآل جَعْفر ر طعَاماًء فَقذ أَنَاهُمْ مَا يَشْمَلُهُمْ الخ الخفجة إا النّسَائِيٌ 
[أبو داود: "١7‏ والترمذي: 448 وابن ماجه: ١5٠١‏ وأحمد: .]7١ 8/١‏ 

(وعنْ عَبْدِاللُه بن جعفر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال لما جاء نعي جعفر حينّ قُتِلَ قال النبيغ يكيِ: «اصنعُوا 
لآل جعفر طعاماً فقذ أتاهم ما يشغلّهم؛ أخرجة الخمسةٌ إلا النسائي) فيه دليلٌ على شرعية إيناس بن آهل 
الميتٍ بصنع الطعام لهم لما هم فيه ين الشغلٍ بالموتٍ ولكنه ارج أحمدُ من حديثِ جرير بن عَبْداله 
البجليّ : «كنا نعدٌ الاجتماعَ إلى أهلٍ الميتِ وصنعة ةَ الطعام بعد دفنه من النياحة؛ فيحمل حديتُ جرير بن 
عبدلله البجلي على أن المراة صنعة أهلٍ الميتٍ الطعامَ لمنْ دفن معهم ويحضرٌ لدنهم كما هو عرف 

بعض بعض أهلٍ الجهاتٍ وأما الإحسانُ إليهم بحمل الطعام لهمْ فلا باس به وهو الذي أفادهُ حديتُ جعفر : 
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ومما يحرم بعد االات العقرٌ عند القبر لورودٍ النهي عنة فإنة أخرجٌ أحمدٌ [//191] وأبو داود ۳۲۲۲[1] 
من حديثِ أنس: أن النبيّ ية قال: لا عقر في الإسلام» قال عبدّالرزاقي: كانُوا يعقرونٌ عند القبرٍ بقرةٌ 
أو شاةً. قال الخطابيٌُ: «كانَ أهلُ الجاهلية يعقرودً الإبلَ على قبر الرجل الجوادء يقولودً: نجازيه على 
فعلهِ لأنهُ كان يعقرُها في حياته فيطعمُها الأضياف» فنحنُ نعقرُها عند قبرهِ حى تأكلّها السباعٌ والطيرٌ 
فيكونُ مطعماً بعد وفاته كما كان يطعم في حياته. ومهم مَنْ كانَ يذهب إلى أنهُ إذا عُقِرَتْ راحلته عند 
قبرو حُشِرَ في القيامةٍ راكباً» ومَنْ لم يعقر عندّه حُشِرَ راجلاً» وكا هذا على مذهب مَنْ يقولُ مثهم 
بالبعث؟ فهذا فعل جاهليٌ محر 

۷ - وَعَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ بُريْدَة عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كان رَسُولُ الله يه يُعَلْمُهُمْ إذّا خَرَجُوا 
إِلَى الْمَقَابرِ أن يَقُولُوا: «السَلام عَلَيكُمْ أَفلَ الدَيَارٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنّا إن شَاءَ اللَهُ تَعَالَى بِكُمْ 
لآجقُونَ» نأل الله لا وَلَكُمْ الْمَافِينَ رَوَاُ مُمْلِمَ .]۹۷١/٠١١[‏ 

(وعنْ سليمانَ بن بريدة) هوّ الأسلميُ رَوَى عن أبيهِ وعمرانٌ بنه حصين وجماعةٍ مات سنة 
خم عشرة ومائة (عَنْ أببة) أي: بريدة (قالَ: كان رَسُولُ الله ية يعلّمُهم) أي: أصحابة (إذا خرججوا 
إلى المقابره) أي: أن يقولُوا: (السلامٌ على أهلٍ الديار منّ المسلمينَ والمؤمنينَ وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونَ أسأل الله لنا ولكمْ العافية. رواهُ مسلمٌ) وأخرجة أيضاً من حديثٍ عائشة وفيهٍ زيادةٌ: 
«ويرحمٌ اللَهُ المتقدمينَ ملا والمتأخرينَ؛ والحديثٌ دليل على مشروعية زيارةٍ القبورٍ والسلام على مَنْ فيها 
ينع الأمواتٍ وأنهُ بلفظ السلام على الأحياء. قال الخطابيُ: فيه أنَّ اسم الدارٍ يقم على المقابر وهو 
صحيحٌ فإِن الدار في اللغةٍ تقح على الربْع المسكونٍ وعلى الخراب غير الماهزل والتقييدٌ بالمشيئة للتبركِ 
وامتثالاً لقوله تعالى: کو قوی لِنَأَْءِ إِنْ قال دلت مدا 16ل أن ياء ل [الكهف: ۲۴۳ ۔ 4؟] 
وقيلَ: المشيئة عائدةٌ إلى تلك التربة بعينها. وسؤالهُ العافية دليل على أنّها مِنْ أهمْ ما يطلبُ وأشرفٍ ما 
يسئلٌ والعافيةٌ للميتِ بسلامته منّ العذاب ومناقشة الحساب. ومقصودٌ زيارةٍ القبورٍ الدعاءٌ لهمْ والإحسانٌ 
ليه وتذكُرُ الآخرةٍ والزهدٌ في الدنياء وأما ما أحدثهُ العامة مِنْ خلافٍ هذا كدعائهم الميتَ والاستصراخ 
به والاستغاثة به وسؤال الله بحقّه وطلب الحاجات إليه تعالى به فهذا مِنَ البدع والجهالاتٍ وتقدم شيءٌ 
من هذًا. 

4 وَعَنٍ ابن عباس ال : مَرَ رَسُولُ الله ية بمُبُورٍ الْمَدِيئة» كَأقْبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَلامُ 
عَلَبكُمْ تا اهل الْقَبُور, يَغْفِرُ الله ا وَلَكُمْ شم سَلَْفُنَا وَنْحْنُ بالأثر» رَوَاهُ التَرْمِذِيُ [*6١٠]ء‏ وَقَالَ: حَسَن . 

(وعنِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: مر رَسُولُ الله بقبور المدينةٍ فأقبلَ عليهمْ بوجهه فقال: 
حير ا القبور يغفرٌ الله لنا ولكم أنتمْ سلفنا ونحنٌ م بالأثر» رواهُ الترمذيٌ وقال: حسنٌ) 
فيه أنه يسلّمْ عليهمْ إذا مر بالمقبرة .وإن لم يقصد الزيارة لهم وفيه أنهم يعلمون بالمار بهم وسلامه 
عليهم وإلاأ كان إضاعة وظاهرة في جمعة م وغيرها وفي الحديثين الأول وهذا دليل على أن اتاد إذا 
دعا لأحدٍ أو استغفرَ له بنذأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها وعليه وردت الأدعية القرآنية ربا أَعْفِرَ 
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لحا وجرا [الحشر: ]٠١‏ افر لِدَيْكَ للدي [محمد: ]١9‏ وغيرٌ ذلك وفيه أنَّ هذه 
الأدعية ونحوّها نافعةٌ للميتٍ بلا خلافٍ. وأما غيرها من قراءةٍ القرآنِ له فالشافعي يقول: لا يصلُ ذلك 
إليه. وذهبٌ أحمدٌ وجماعةٌ منّ العلماء إلى وصولٍ ذلك إليه. وذهبَ جماعةٌ منْ أهلٍ السنة والحنفية 
إلى أن للإنسانِ أنْ يجعلَ ثواب عمله لغيره صلاةً كان أو صوماً أو حجاً أو و قراءةٌ قرآنٍ أو 
ذكراً أو أي أنواع القرب وهذا هوّ القولٌ الأرجح دليلاً وقذ أخرجَ الدارقطنئ «أن رجلا سألَ النبئ 45 
أنه كيف يبرُ أبويه بعد موتهماء فأجابة بأنهُ يصلّي لهما معّ صلاته ويضومٌ لهما مع صيامه» وأخرجّ 
أبو داو [#171] مِنْ حديثٍ معقل بن يسار عنة : «اقرءوا على موتاكم سورةً يس» وهرّ شامل 
للميتٍ بل هوّ الحقيقةٌ فيه وأخرجَ الشيخانٍ ٠۲۳١[‏ - البغا] «أنه 5 كان يضحًي عن نفس بكبش وعنْ 
أمتهٍ بكبش» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانَ ينفعُه عمل غيره وقد بسطنا الكلامّ في حواشي ضوءٍ النهارٍ بما 
يتضحٌ منهُ قوةٌ هذا المذهب. 

۹ _ وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كه . «لاً تَسْيُوا الأموات فَإنهُمْ قذ أَفضَا 
إلى ما قَذمُوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [197]. 

(وعن عائشة قالث: قال رَسُولُ الله 45: «لا تسبُوا الأموات فإنّهم قذ أَفضَوأ) أي: وصلُوا (إلى ما 
قدّموا) من الأعمالٍ (رواهُ البخاريٌ) الحديتٌ دليل على تحريم سبٌ الأمواتِ وظاهرٌه العمومٌ للمسلم 
والكافر وفي الشرح الظاهرٌ أنهُ مخصّصٌ بجواز سب الكافر لما حكاه الله منْ ذم الكفاره في كتابه العزيز 
كعادٍ وثمود وأشباههم (قلتٌ): لكنّ قولّه: قذ أفُضَوًا إلى ما قدَمُوا علةٌ عامةٌ للفريقين معناها أنهُ لا فائدة 
تحت سبّهم والتفكه بأعراضهم وأما ذكرّه تعالى للأمم الخالية بما كانُوا فيه منّ الضلاله فليس المقصودٌ 
مهم بل تحذيراً للأمة من تلك الأفعالٍ التي أفضلث بفاعلها إلى الوبالٍ وبيانِ محرماتٍ ارتكبومًا. وذكرٌ 
الفاجرٍ بخصالٍ فجوره لغرض جائ وليس منّ السب المنهي عنةُ فلا تخصيص بالكفارٍ. نَعَمْ الحديثُ 
مخضصٌ ببعض المؤمنينَ كما في الحديثٍ: «أنهُ م عليه ك بجنازة فأثوا عليها شر الحديك وأقرهم كل 
على ذلك بل قال: وجبث أي : النارٌ ثم قال: أنتمْ شهداءً الله ولا يقال : إن الذي أذ توا عليه شراً ليس 
بمؤمن لأنهُ قذ أخرجَ الحاكمٌ في. دَمّهِ: بس المرء كانَء لقدْ كان فظاً غليظاً» والظاهرٌ آنه مسلمٌ إِذْ لو كان 
كافراً لما تعرضُوا لذمهِ بغيرٍ كُفْرِهِ وقذ أجاب القرطبئ عن سبهم له وإقرارة 5 لهم بأنهُ يحتملٌ أنهُ كانَ 
مستظهراً بالشرٌ ليكونَ من باب لا غيبةٌ لفاسق أو بأنهُ يحمل النهيّ عنْ سب الأمواتٍ على ما بعد الدفن. 
(قلتُ): وهو الذي يناسبٌ التعليلَ بإفضائهم إلى ما قدّموا فإِنّ الإفضاء الحقيقيّ بعد الدفن. ْ 

“ورين الْْمِذِيُ 111 عَن الْمُِيرَة ل الله عَنْهُ نَحْوَهُ لكهن كَالَ: . دوا الأخباء 

(وَرَوَى الترمذيُ عن المغيرة نحوه) أي: نحو حديث عائشة في الئّهي عن سب الأمواتِ (لكن قال) 
عوضٌ قوله: «فإِنُهم قذ فصوا إلى ما قدّموا «(فتؤدُوا الأحياء)» قال ابنُ رشيدٍ إن سنك الكافر يحرم إذا 
تأدّى به الحيٌّ المسلمٌ ويحلٌ إذا لمم تحصل به الأذِيةٌ وأما المسلمُ فيحرمٌ إل إذا دعث إليهِ الضرورةٌ كان 
تكون فيه مصلحةٌ للميتٍ إذا أريدَ تخليصّه منْ مظلمةٍ وقعث منهُ فإنهٌ يحسنٌُ بل يجب إذا اقتضّى ذلك 
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سه وهو نظيرٌ ما استنِيَ من جواز الغيبة لجماعةٍ منّ الأحياء لأمور (تنبية): من الأذية للميتٍ القعودُ على 
قبرهِ لِمَا أخرجَهُ أحمدٌ ]٤۲۹۹۰[‏ قال الحافظ ابن حجر بإسنادٍ صحيح من حديثٍ عمرو بن حزم 
الأنصاريٌ: «قال: رآني رَسُولُ الله يي وأنا متكىءٌ على قبر فقالَ: «لا تؤذ صاحبٌ القبرا وأخرج مسلم 
1 مِنْ حديثِ أبي هريرةً أنهُ قال رَسُولُ الله كله : «لأن يجِلِسٌ أحدكم على جمرة فتحرفٌ ثيابه 
فتخلصٌ إلى جلده خير له من الجلوس عليو» وأخرجّ مسلمٌ [۹۷۲] عن أبي مرئدٍ مرفوعاً: «لا تجلِسُوا 
على القبورٍ ولا تصلُوا إليها» والنهي ظاهرٌ في التحريم وقالٌ المصنفٌ في فتح الباري نقلاً عن النوويّ إن 
الجمهورٌ يقولونَ: بكراهة القعودٍ عليه وقالَ مالكُ: المرادٌ بالقعود: الحدثٌ وفوتاريل شف اوبناطة 
انتهَى. وبمثلٍ قولٍ مالكِ قال أبو حنيفةً: كما في الفتح (قلثُ): والدليلٌ يقتضي تحريمٌ القعودٍ عليه 
والمرورٍ فوثّه لأنَّ قوله: «لا تؤذِ صاحبٌ القبر؟ نهيّ عنْ أذية المقبورٍ منّ المؤمنينَ وأذيةٌ المؤمن محرمة 
بنصٌ القراآنٍ ولي يكو النؤْييَ ولمزمتت بر م اسي همد أحَتمثوأ ا تا ما © » 


[الأحزاب: 08]. 
¥ 35 ¥ 
كتابُ الزكاة 
الزكاةٌ لَه مشتر بِينَ النماء ء والطهارة وتطلقٌ على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفرٍ والحق 


وهي أحدٌ أركانٍ الخمسة بإجماع الأمةٍ وبما عُلِمَ منْ ضرورة الدين واحتّلِف في أي سنة فرصت 
فقالٌ الأكثرٌ: إنها فرضث في السنةٍ الثانية منّ الهجرة قبل فرض رمضانّ ويأتي بيان مى فُرض في بابه. 

_ عَنْ ابن عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن النبيّ بي بَعَتَ مُعَاذاً إَِى الْيَمْنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ ‏ وَفِيه : 
«إِنّ الله قد افْتَرَض عَلَيِهمْ صَدَقَةُ في أَمْوَالِهِمْ نوخد من أغييائهم كَتْرَدُ في كُقَرَائِهِمْ؛ ممق عَلَيْه وَاللْفْظ 
للاي [البخاري: ١458‏ ومسلم : 4 . 

(عنِ ابنٍ عباس أن النبي ¦ كيد بعت معاذاً إلى اليمن فذكرٌ الحديتٌ وفيه: إِنَّ ا 
صدقة في ارال تُؤْحَذ منْ أغنيائهم فتردُ في فقرائهم. متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌ) كان بعثهُ 2:7 لمعا 
إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي 2:5 كما ذكره البخاري في أواخر المغازي وقيل كان آخر بن تبج 
عند مُصَرَفهِ يك من غزوة تبوك وقيل سنة ثمانٍ بعد الفتح وبقي فيه إلى :خلافة أبي بكر. الحا 
البخاريٌ ولفظة: «عنِ ابنِ عباس آنه - صِلَّى الله عليه وآله وسلّمَ - لمّا بعت معاذاً إلى اليمن قال له 
إنك َقْدُمُ على قوم أهلٍ كتاب فليكنْ أولُ ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرقُوا الله فأخبزهم أنَّ الله قذ 
فرض عليهمٍ خمسٌ صلواتٍ في يومهم وليلتهم فإذا فعلُوا فأخبزهم أن الله قذ فرضٌ عليهمٌ الزكاة في 
أموالهم تُؤْحَذٌ مِنْ أغنيائهم ورد في فقرائهم فإذًا أطاعُوك فخذ مهم وتوفٌ كرائمَ أموالٍ الناس» وسيل 
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بقوله تؤخدٌ من أموالهم أن الإمام هرّ الذي يتولى قبض الزكاة وصرقها إما بنفسهٍ أو بنائبه فمنٍ امتنع مها 
أَحدَّثْ مثْهُ قهراً. وقذ بينَ َي المراد منْ ذلك ببعثه السعاةٌ. واستدلٌ بقوله: ترد على فقرائهم أنه يكفي 
إخراج الزكاة في صنفٍ واحدٍ وقيلَ: يحتمل أنه خص الفقراء لكونهم الغالبَ في ذلك فلا دليلَ على ما 
كر ولعلهُ أريدٌ بالفقيرٍ مَنْ يحل إليه الصرفٌ فيدخلُ المسكينٌ عند مَنْ يقل إِنْ المسكينَ أعلى حالاً منّ 
الفقير ومَنْ قال بالعكس فالأمرٌ واضحٌ 

امت وعد ا رَضِيَ الله عَنْهُ كُتَبَ لَهُ: هَذِهِ فْرِيضَةٌ الصَّدَقَةٍ التي فَرَضْهًا 

سول الله قا على الْمُسْلِمِينَ والتِي اَم الل بها رَسُولَهُ في كل بع وَعِشْرِينَ من الإبلي كما دُونهَا 
ر في كَل حمس شاه فَإِذَا بلعث حمسا وَعِشْرِينَ إلى حمس و5 ین قبا بت مَخَاضٍ ألتى» فَإِنْ 
َم تكن فاب لَبُونٍ ذَكَرُ دا بلعث سِتاً َتَلائينَ إلى حَمْس وَأَربَعِينَ بها نت لبُونٍ أثتى» إا بلَمْتْ سا 
ا ين إلى سِنَّينَ فَفِيهَا جِقّةَ طَرُوقَةُ الْجَمَلٍ؛ ذا بَلَعْتْ وَاجِدَةٌ وَسِتَينَ إلى حمس وَسَبْعِينَ فَفِيهًا جَذَْعَةَ 
فإذا بلغت سيا وسبعين ين إلى تسعين ففيها بلا لبون ١إا‏ بَلَمْتْ إخدى وَيِسْمِينَ إلى عِشْرِينَ وُمَائة ففيهًا 
جِمّنَانٍ طَرُوقَتَا الْجَمَلٍ؛ ٠‏ ذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ كفي كَل أَزْبَعِينَ بنْتُ لَبُونء وفي كَل حَمْسِينَ حِفَةٌ 
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا أرب مِنَ الإيلي َيس فِيهَا صَدَكَُ 5 إلا أن يَشَاَ رَبها. وَفي صَدَقَةٍ الْعَنم في سَائِمَتِهًا إِذَا 
كائث أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ شا إا اقث جَلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ إلى بائتين فُِيهَا شاتانِء ذا 
راث عَلَى مِائتَيْنِ إِلَى نَلابْمَائةِ فَفِيهًا نَلآثُ شِيَاءِ» فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَبْمَائَةٍ قَفِي كَل مائةٍ شَاة. قدا كائ 
ا التشل اة مو أن قاف اة وا قلقي هاشد إلا أنْ يَشَاءَ رَبْهَاء وَلاً يُجْمَعُ بَيْنَ 
فزق ولا دون اك متخن حَشْيَةَ الصَدَفَقٍ وَمَا کان مِنْ خَلِيطَيْنٍ فإِنْهُمَا يتَرَاجَعَانٍ بَيِنَهُمَا بِالسُويّق وَلآ 
يُخْرَحُ فِي الصَّدَقَةٍ هَرِمَةٌ ولا دات عَوَار وَلاً نَيِسٌ إلا أن ياء الْمُصُدْقُ) وَفَى الرقَةِ: في مِائَتَيْ نَيْ درم 
بع الُضرء كن لم كن إلا يسن وَمائةٍ لس فيها صد إلا أن يما رَبُهاء وَمَنْ بلعث عِنده مِنَ الإبلٍ 
صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَنِسَثْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ جفْة إلا تفيل ينةه وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَْسَرَنَا لَه أو 
عِشْرِينَ دِرْهَماًء وَمَنْ بَلَعْتْ عِنْدَهُ صَدَفَةُ الْحِفَةِ وَلَْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَّعَةُ فَإِنّْهَا تُقْبَل منْه 
اْجَدَعَُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُْ عِشْرِينَ دِرْمَماً أؤ ا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .]٠٤١٤[‏ 


(وعن أنس أن أبا بكر الصديىّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كتبّ لَهُ) لما وجهة إلى البحرين عاملاً (هذهِ فريضة 
الصدقة) 8 نسحة زا الصدقة خذفٌ المضافٌ للعلم به وفيه جوارٌ إطلاق الصدقةٍ قَةِ على الزكاةٍ خلافاً 
ا واعلمْ أن في البخاري تصديرٌ الكتاب هذا ببسم الله الرحمْنِ الرحيم (التي فرضها 

سُولُ الله كي على المسلمين) فيه دلالةٌ على أن الحديتٌ مرفوعٌ الاد ها در ن :ور يا 
Is‏ (والتي أمرّ اللَّهُ بها رسوله) أي: أُنّهُ أمرّهُ تعالى بتقديرٍ أنواعها 
وآجناسها والقدرٍ المخرج مها كما بينة التفصيل بقوله: (في کل أربع وعشرينَ من الإبل فما دوثها الغنم) 
هو مبتداً مۇر وحبرُه قول في كل أربع وعشرينَ إلى فما دوتها (في كل خمس شا) فيه تعيينُ إخراج 
الغنم في مثلٍ ذلك وهرٌ قولٌ مالكِ وأحمدُ فلؤ أخرجٌ بعيراً لم يجزِه وال ال يسني الراك أن 
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الأصل أن تجبّ منْ جنس المالٍ وإِنّما عدلٌ عنهُ رفقاً بالمالكِ فإذا رجح باختياره إلى الأصل أجزأهُ فإِن 
كانث قيمةٌ البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياءِ ففيه خلافٌ عند الشافعية وغيرهم قال المصنفٌ في 
الفتح : والأقيسٌُ أنْ لا يجزىة (فإذا بلغث) أي: الإبل (خمساً وعشرينَ إلى خمس وثلاثينَ ففيها بنتُ 
مخاض أنتى) زاده تأكيداً وإلاً فقذ عُلمث والمخَاضٌ بفتح الميم وتخفيفٍ المعجمة آخرُّه معجمةٌ وهي منّ 
الإبل ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرها سمّي بذلكٌ ذَكَراً كان أو أنتى لان أمَهُ من 
المخاض أي : الحوامل لا واحدّ له من لفظه والماخض الحامل التي دخل وقتُ حملها وإنْ لم تحمل 
ال ا ا ل 
وعشرينَ إلى أن تن تنتهيّ إلى خمس وثلاثينَ وبهذًا قال الجمهورٌء ورُويَ عنْ على عليه السلامٌ ‏ «أنه 
يجبٌ في الخمس ا سك كين لحديث مرفوع ورد بذلك وحديثٍ موقوفٍ عن علي - 
عليه السلا - ولكن المرفرعَ ضعيفٌ والموقوف ليس بحجةٍ فلذا لم يقل به الجمهورٌ (فإن لم تكن) أي: 
توجدٌ (فابنٌ لبون ذكر) هو منّ الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخلَ في الثالثة إلى تمامها سمّيَ بذلكَ لأنَ 
مه ذاتُ لبن ويقال: بنثٌ اللبون للأنثى وإِنّما زاد قوله: «ذكر» مم قوله ابنُ لبون للتأكيدٍ كما عرفت (فإذا 
بلنك) آي ٠‏ اليل نتا وثلافيق إلى حمسن وأربعيق: ففيها بنك لرن انثى قإذا بلفك سنا واربعين إلن 
ستينَ ففيها جِمَةٌ) بكسر الحاء المهملة وتشديدٍ القافٍ وهي منّ الإبل ما استكملّ السنةً الثالثة ودخلَ في 
الرابعة إلى تمايها ويقالُ: للذكرٍ حنّ سميث بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبّها الفحلُ ولذلكَ 
قالَ: (طروقَةٌ الجمل) بفتح أولهِ أي مطروقتة فعولةٌ بمعنى مفعولةٌ» والمرادُ مَنْ شأنها أن تقبل ذلك وإن 
لم يطرفها (فإدًا بلغث) أي: الإبلْ(واحدةً وستينَ إلى خمس وسبعينَ ففيها جَذَّعَةٌ) بفتح الجيم والذالٍ 
المعجمة وهي التي أتثْ عليها أربعُ سنينَ ودخلث في الخامسة (فإذا بلغث) أي: الإبل (ستاً وسبعينَ إلى 
تسعينَ ففيها بنتا لبونٍ) تقدمَ بيانةُ (فإذا بلغث) أي: الإبل (إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقتانٍ 
طروقتا الجملٍ) تقدمٌ بيانُ (فإذا زادث) أي: الإبلُ (على عشرينَ ومائة) أي: واحدةٌ فصاعداً كما هرّ قول 
الجمهور ره اللّهُ عَنْهُ «فإذا كانث إحدى وعشرينَ ومائةٌ ففيها ثلاثُ بناتِ لبون 
کی تب تسد ورین وا ردا ه أن ما زا على ذلك فزكاته بالإبلٍ وإذا كانث بالإبلٍ فلا تجبٌ 
زكاثها إلا إذا بلغث ماثةٌ وثلاثينَ فإنهُ يجبُ فيها بنتا لبون وحقةٌ فإذا بلغث مائة وأربعينَ ففيها بنتُ لبون 
وحقتانٍ. وعند أبي حنيفة إذا زادث على عشرينَ ومائة رجعث إلى فريضة الغنم فيكونُ في كل خمس 
وعشرينَ ومائة ثلاثُ بناتٍ لبونٍ وشا (قلتٌ): والحديثُ إِنّما ذكرٌ فيه حكمٌ كل أربعينَ وخمسينَ فمعَ 
بلوغِها إحدى وعشرينَ ومائةٍ يلزمٌ ثلاث بناتٍ لبونٍ عنْ كل أربعينَ بنتُ لبونٍ ولم يبِينْ فيه الحكمّ في 
الخمس والعشرينَ ونحوها فيحتملُ ما قالهُ أبو حنيفة ويحتملٌ أنها وق حنّى تبلغ مائة وثلاثينَ كما 
قدمناهُ واللّهُ أعلمٌ (ففي كل أربعينَ بنتُ لبونِ وفي كل خمسينَ حقةٌ ومن لم يكنْ مع إلا أربعٌ من الإبلٍ 
فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربّها) أي: أن يخرج عنها نفلاً منه وإلاً فلا واجبّ عليه فهو استثناة منقطمٌ 
ذُكِرَ لدفع توهم نشأ منْ قوله: فليس فيها صدقةٌ أن المنفيّ مطلق الصدقةٍ لاحتمالٍ اللفظ له وإنْ كان غيرَ 
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مقصود. فهذهٍ صدقةٌ الإبل الواجبة فصلث في هذا الحديثِ الجليل وظاهِرهُ وجوبُ أعيانٍ ما ذكرّ إل أنه 
سيأتي قريباً أن َنْ لم يجي العينَ الواجبة أجزأه غينها. وأما زكاة الغنم فقذ بينها قوله: (وفي صدقة 
الغنم في سائمتها) بدلٌ منْ صدقة الغنم بإعادةٍ العاملٍ وهو خبرٌ مقدّمٌ والسائمة من الغنم الراعية غير 
المعلوفة. واعلم أنه أفاة مفهومٌ السرم أنه شرطٌ في وجو زكاة الغنم وقال بو الجمهوثٌ وقال مالك 
وربيعةٌ لا يشترط وقال داودٌ: يشر يشرط في الغنم لهذا الحديث قلأنا وفي الإبل ما أخرجة أبو داود ]۱٥۷٥[‏ 
والنسائ ئِيّ ]۲٤٤٤[‏ من حديث بَهْزِ بن حكيم بلفظٍ : «في كلّ سائمةٍ إبل؛ وسيأتي . E‏ 
ذكرٌ السوم وإنما قاسّوها على الإبلٍ والغنم (إذا كانث أربعينَ إلى عشرينَ ومائة شاة) بالجرٌ تمييز 
والشاةٌ تعمٌ الذكرٌ والأنتى والضأنٌ والمعرّ (شاةً) مبعداً خبرٌه ما تقدمٌ من قوله في صدقةٍ الغنم فاد في 
الأربعينَ شاةً إلى عشرينَ ومائة (فإذا زادث على عشرينَ ومائة إلى مائتين ففيهًا شاتانٍ فإذا زادث على 
مائتين إلى ثلثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياةٍ فإذًا زادث على ثلشمائةٍ ففي كل مائةٍ شاةٌ) ظاهره أئها لا تجبُ الشاهٌ 
الرابعةٌ حى تفيّ أربعمائة وهوّ قول الجمهورٍ وفي زواية عنْ أحمد وبعض الكوفيينَ إذا زادث على ثلثمائةٍ 
واحدةٌ وجبت الأربعٌ (فإذا كانث سائمة الرجلٍ ناقصةً عن أربعينَ شاةٌ شا واحدةً فليس فيها صدقةٌ) 
واجبة (إلا أن يشاء ربها) إخراجح صدقةٍ علا كنا يلت (ولا يجي ) بلقا للعتكول E‏ 
يفْرّقٌ) مثلّه مشددٌ الراء (بِينَ مجتمع خشيةً الصدقة) مفعولٌ له والجممٌ بينَ المفترق صورثه أن يكونٌ ثلاث 
نفر مثلاً ولكلّ واحدٍ أربعونَ شاةً وقذ وجبّ على كل واحدٍ مهم الصدقةٌ فإذا وصلّ إليهمُ المصدقٌ 
جمعُوها ليكونّ عليهمْ فيها شاةٌ واحدة قَنْهُوا عن ذلك وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل 
منهما مائةٌ شاةٍ وشاةٌ فيكو عليهما فيها ثلاث شياةٍ فإذا وصلّ إليهما المصدقٌ فرّقا مهما فلم يكن على 
كل واحدٍ مهما سوى شاةٍ واحدة فَتُهُوا عنْ ذلك قال ابن الأثير: هذا الذي سمعيُه في ذلك وقال 
الخطابيُ: قال الشافعيّ: الخطابُ في هذا للمصدقٍ ولربٌ المالٍ قالَ: والخشيةٌ خشيتانٍ خشيةٌ الساعي 
أن تقل الصدقةٌ وخشيةٌ ربٌ المالٍ أن يقل مالّه فأمرّ كل واحدٍ مهما أن لا يحدِتٌ في المالٍ شيئاً من 
A OG GS‏ بين الخليطين أن 
يكونَ لأحدهما مثلاً أربعونٌ بقرةٌ وللآخر لاثونَ بقرةً ومالّهما مشترك فيأخدُ الساعي عن الأربعينَ مسنة 
وعن الثلاثينَ بيعاً فيرجمٌ باذل المسنة بثلاثة أسباعِها على خليطه وباذل التبيع بأربعةٍ أسباعهِ على خليطه 
لأ كل واحدٍ منّ السنين واجبٌ على الشيوع كان المال ملك واحدٍ وفي قوله : (بالسوية) دليلٌ على أن 
لاله د ود وب مد ا السو ل 
من الواجب دول الزيادة كذا في الشرح ولو قيل: مثلاً إن يدل أنهما يتساويانٍ في الحقٌّ والظلم 
لما بَعْدَ الحديثُ عن إفادة ذلك (ولا يُحْرَجُ) مبنيٌّ للمجهولٍ في الصدقة (هرمة) بفتح الهاء وكسرٍ الراء 
الكبيرةٌ هُ التي سقط أسنائها (ولا ذات عَوارِ) بفتح العينِ المهملةٍ وضمّها وقيل: بالفتح معيبةٌ العينٍ 
وبالضمٌ عوراءُ العين ويدخلٌ في ذلك المرض والأؤلى أن تكونَ مفتوحة لتشمل ذاتَ العيب فيدخلٌ ما 
فاده حديثٌ أبي داودٌ: «لا تُعْطَى الهرمة ولا الدرنةٌ ولا المريضةٌ ولا الشرّط اللُثئيمةٌ ولكنْ منْ وسط 
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أموالكم فإنَ الله لم يسألكم خيرَهُ ولا أمرّكم بشرّه؛ انتهّى والدرنةٌ الجرباء من الدرنٍ الوسخ والشرطاءً 
اللثيمةٌ هي أرذلٌ المالٍ وقيلَ: صغارُه وشراره قالهُ في النهاية (ولا تيس إل أن يشاءَ المصدق) احَتّلِفَ في 
ضبطه فالأكثرٌ على أنه بالتشديدٍ وأصلّه المتصدّقٌ أدغمت التاءُ بعد قلبها صاداً والمرادٌ به المالك 
والاستثناء راجمٌ إلى الآخر وهو التيسٌ وذلك أنه إذا لم يكن معداً للإنزاء فهر منّ الخيارٍ وللمالكِ أن 
يخرج لال ویحتمل رده إلى الجميع ويفيدٌ أن للمالكِ إخراجٌ الهرمة وذاتٍ العوارٍ إذا كانث سمينةً 
قيمثُها أكثرُ منّ الوسط الواجب وفي هذا خلافٌ بِينَ المفرّعين وقيلَ: إل ضبطَهُ بالتخفيفف والمرادٌ به 
الساعي فيدلٌ على أن له الاجتهاد في نظرٍ الأصلح للفقراء وأنه كالْوّكيل فُتُقَيْدُ مشيئثه بالمصلحة فيعودٌ 
الاستثناء إلى a‏ وهذًا إذا كانت الغنمُ مختلفة فلؤ كانث معيبةٌ كلّها أو تيوساً أجزأه إخراجُ 
واحدةٍء» وعنٍ المالكية ب يشتري شاءةً مُجْرْئَةَ عملا بظاهر الحديث وهذه زكاةٌ الغنم وتقدمث زكاةٌ الإبلٍ 
وتأتي زكاةٌ البقر. وأما الفضةٌ فقدْ أفاد الواجبٌ منها قولّه : (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القافٍ وهي 
الفضة الخالصة في مائتي ئتي درهم (ربع العشر) ا ربع عُشْرها زكاةًء ويأتي النص على 
الذهب». (فإن لم تكن) أي : الفضةٌ (إلا تسعينَ) دزهماً (ومائة فليس فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءً ربُها) كما 
عرفت وفي قوله: تسعينَ ومائة ما يوهمٌ أنها إذا زادث على التسعين والمائة قبل بلوغ المائتين أن فِيْها 
صدقة وليسّ كذلك بل إِنْما ذكرَّهُ لأنهُ آخْرُ عقدٍ قبلَ المائة والحسابُ إذا جاور الآحادّ كان تركيبة بالعقود 
كالعشراتٍ والمئينَ والألوفٍ فذكرٌ التسعينَ لذلكَ ثم ذكرّ حكماً منْ أحكام زكاةٍ الإبلٍ قذ أشنا إلى أنه 
يأتي بقوله: (ومَنْ بلغث عندهُ من الإبل صدقةٌ الجذعة) وقذ عرفت في صدر الحديثِ العدةً التي تجبٌ 
فيها الجدعة (زليسك:علدة) أني: في املكو (وعنته نحق فإلها تقبل من عوضا عن التجذعة (وَيُجِمْلُ مغها) 
أي : توفية لها (شاتين إن استيسرنًا لهُ أو عشرينَ درهماً) إذا لم يتيسر لهُ الشاتان. وفي الحديثِ دليل أن 
هذًا القدرٌ هو جبرٌُ التفاوتِ ما بينَ الجَذْعَةِ والحمَّة. (ومَنْ بلغث عندَهُ صدقةٌ الحقة) التي عرفت قذرَها 
(وليسث عنده الحقةٌ وعندّه الجذعةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ الجذعةٌ) وإِنْ كانث زائدةً على ما يلزمُه فلا يكلف 
تحصيلٌ ما ليس عنده (ويعطيه المصدق) مقابلَ ما زاد عندَّهُ (عشرينَ دِرْهَماً أو شاتين) كما سلفٌ في 
عكسه (رواهُ البخاريٌ). وقد اختُلفٌ في قذر التفاوتٍ في سائر الأسنانٍ فذهبّ الشافعيئُ إلى أنَّ التفاوت 
بِينَ كل سنينَ كما ذُكِرَ في الحديث» وذهبَ الهادويةٌ إلى أن الواجبّ هرّ زياد فضل القيمة منْ ربٌ 
الما أو رد الفضل منّ المصدقٍ ويرجعٌ في ذلك إلى التقويم قالُوا: بدليل أنه ورد في روايةٍ عشرةٍ 
دراهمَ أو شاه ما ذلك إلا أن التقويم يختلفٌ باختلافٍ الزمانٍ والمكانٍ فيجبٌُ الرجوعٌ إلى التقويم . وقد 
أشارٌ البخاريٌ إلى ذلك فإنة أورد حديتٌ أبي بكر في باب أَخذٍ العَرُوض منّ الزكاة وذكرٌ في ذلك قول 
معاد لأهلٍ اليمن: «ائتوني بعرض ثيابكم خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهونٌ عليكم 
وخيرٌ لأصحاب محمد 2 بالمدينة» ويأتي استيفاء ذلك . 


٣‏ _ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِيَ لله عَنْهُ أن لين کل بَعَنَهُإِلَى الْيَمْنَء كَأمَرَهُ أن يَأْحْدَ مِنْ كَل ثَلائِينَ بَقَره 
كسا أ ت E‏ مُسِنّة» وَمِنْ كَل حَالِم دیا أذ ا ا رَوَاهُ المي [أحمد: (YY /o‏ 


كتاب الزكاة ۳۷٦‏ ج o1€‏ 


شام ي 


وأبو داود: «0A‏ والترمذي : c1‏ والنّسائي : «0/o‏ وابن ع ماجه : #اممللء وَاللّنْظْ لأخمد: »> وحسله 
التَرْمِذِيٌ » وَأَشَارَ إن اختلآاف في وَضلِهِ وَصَححَه ابْنُ حِبّانَ [4445] و وَالْحَاكِمُ ]4۸/11[ . 


(وعنْ معاذٍ بنِ جبلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ یا بعل إلى ليمن فأمره أنْ يأخدّ من كل ثلاثينَ بقرةٌ 
تبيعاً أو تبيعة) فيه أنه مخيرٌ بين الأمرين والتبيخ ذو الحولٍ ذَكَراً كان أو أَْتَى (ومنْ كل أربعينَ مسئة) وهي 
ذاتُ الحولينٍ (ومن كل حالم دينار). أي : محتلم . وقد أخرجة بهذا اللفظ أبو داودّ [161/5] والمرادٌ به 
الجزيةٌ ممن لم يسلم (أو عَذَّلَهُ) بفتح العين المهملةٍ وسكون الدالٍ المهملة (مَعافِرياً) نسبة إلى معافر بزنة 
مساجدّ حي في اليمن إِليهم تنسب الثيابُ المعافريةٌ يقال: ثوبٌ معافريٌ (رواهٌ الخمسة واللفظ لأحمدٌ 
وحسنه ه الترمذيٌ وأشارٌ إلى اختلافٍ في وصله) لفظ الترمذيٰ بعد إخراجه [۲۰/۳]: وَرَوى بعضهم هذا 
الحديتٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: «أنّ النبيّ يَلِةٍ بعت معاذاً إلى اليمن فأمرّهُ أن يأخدًه 
قال : بعلا اف أي : منْ روايته 1 مسروق عن معاذٍ عن النبيٌّ ية (أوصححة ابن حبانٌ والحاكم) 
وإنّما رجح الترمذيُ الرواية المرسلة لأنّ رواية الاتصالٍ اعتُرضث بأنَّ مسروقاً لم يلق معاذاًء» وأجيبٌ عنه 
بأ مسروقاً همدانيٰ النسب منْ وادعة يمان الدارٍ. وقد كان في أيام معاذٍ باليمنٍ فاللقاءُ ممكنٌ بيئهما 
فهو محكومٌ باتصاله على رأي الجمهور (قلتٌ): وكا رأيُ الترمذيٌ رأ البخاري أنهُ لا بدّ من تحقق 
اللقاء. والحديثٌ دليل على وجوب الزكاةٍ في البقر وأ نصابّها ما ذُكرَ وهو مُجْمَعٌّ عليه في الأمرين 
وقالَ ابنُ عبدالبرٌ لا خلافٌ بينَ العلماءِ أن السنة في زكاةٍ البقر على ما في حديث معاذٍ وأنه النصابُ 
المجمعٌ عليه. وفيه دلالةٌ على أنه لا يجب فيما دون الثلاثينَ شيءٌ وفيه خلافٌ عن الزهري فقالَ: يجبُ 
في كل خمس شاءٌ قياساً على الإبل. وأجاب الجمهورٌ أن النصاب لا يثبث بالقياس وبأنهُ قذ رُوِيَ «لِيسّ 
فيما دون ثلاثينَ منّ البقر شي5» وهر وإِنْ كان مجهول الإسنادِ فمفهومٌ حديثِ معاذٍ يؤيده. ' 

5 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جه رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسول الله يكيهِ: «تُوْحَدُ 
صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَامِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ [۱۸6/۲]. وَلأبِي دَارْدَ [1941] أَيْضاً: «لآ يُوَخَدُ صَدَثَانُهُمْ 
إل في دُورِهِم». 

(وعن عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جدَه قال : قال رَسُولُ الله يلو: «مُؤْحَدُ صدقاتُ المسلمينَ على 
مياههم» رواة أ لأبي داودٌ) منْ حديث عمرو بن شعيب: (أيضاً ولا تؤخذٌ صدقائهم إلا في دورهم) 
وعند النسائيٌ وأبي داود في لفظ مِنْ حديثِ روا ابات ولا جنب ولا ل صدقائهم إلا في 
دورهم» أي: لا تجلبُ الماشيةٌ إلى المصدقٍ؛ بل هو الذي يأتي إلى ربٌ المالٍ ومعنى لا جنبّ آنه حيثُ 
یکو المصدق بأقصّى مواضع أصحاب e u‏ وقية ت ار بره ع 
هذا الباب . والأحاديثُ دلث على أن المصدقّ هوّ الذي يأنى إلى ربٌ المال فيأخدُ الصدقةً ولفظ أحمدَ 
خاصٌ بزكاةٍ الماشية ولفظ أبي داود عام لكل صدقةء وقد اخ أبو داو 3 عن جابرٍ بن عَنَيِكِ 
مرفوعاً: «سيأتيكم رَكُبٌ مبغضونَء فإذا أتوكم فرحُبُوا بهم وخلُوا بيهم وبِينَ ما يبتغونٌ» فان عدلُوا 
فلأنفسهم وإن ظلمُوا فعليها وأرضُوهم فن تمام زكاتكم رضاهُم؛ فهذا يدل أنهم ينزلونَ بأهلٍ الأموالٍ وأنهم 


ريرك اقرع E A‏ «أتى رجلّ من بني تميم فقال يا رسول الله : 
أديتٌ الزكاءً إلى رسولك فقدْ برئتٌ مها إلى الله ورسوله قال: نَعَمْ ولك أجرها a a‏ 
وأخرجَ مسلمٌ ]۹۸٩۹[‏ حديتٌ جابر مرفوعاً: «أرضُوا مصذقكم في جواب ناس من الأعراب أَنَوْه عل 
فقانُوا: إِنَّ ناساً من المصدقينَ يأتونّا فيظلموئَاه إلا أن في البخاري أن مَنْ سيل أكثر مما وَجَبَ عليه فلا 
يعطيه المصدق. وجُمِعَ بين وبِينَ هذه الأحاديث أن ذلكَ حيتُ يطلبُ الزيادةة على الواجب من غير تأويل 
وهذه الأحاديثٌ حيثٌ طلبّها متأولاً وإنْ رآهٌ صاحبُ المالٍ ظالماً . 

8 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : ليس عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِه ولا رَه 
صَدَقَة رَوَاُ الْبُخَارِي ]١45[‏ و [11434ء وَلِمُسْلِمِ [۹۸۲]: «لَيسَ في الْعَئِدِ صَدَقَةٌ إل صَدَفَُ الفطر». 

(وعنْ أبي هريرةً قالَ: قالَ رَسُولٌ الله ي: «ليس على المسلم في عبدهٍ ولا فرسه صدقة» روا 
البخاريٰ ولمسلم) أي: منْ رواية أبي هريرةً: (ليسٌ في العبدٍ صدقةٌ إلا صدقةٌ الفطر) الحديتُ نص على 
أنه لا زكاةً في العبيد ولا الخيلٍ وهو إجماعٌ فيما كان للخدمة والركوب وأما الخيلٌ المعدةٌ للنتاج ففيها 
خلافٌ للحنفية وتفاصيلٌ واحتجوا بحديث: «في كل فرس سائمة دينارٌ أو عشرَةٌ دراهم» أخرجة 
الدارقطنيٌ ]١[‏ والبيهقي 3 ] وضعُفاهٌ. وأجيبَ بأنةُ لا يقاوم حديتٌ النفي الصحيَ واتفقث هذه 
الواقعةٌ في زمن مروانَ فشاورٌ الصحابة في ذلك فرَوّى أبو هريرةٌ الحديك: «ليس على الرجل في عبده 
ولا فرسهٍ صدقةٌ؛ فقال مروانٌ لزيدٍ بن ثابتٍ ما تقول يا أبا سعيد فقا أبو هريرةً: عجباً منْ مروانَ أحدنُهُ 
بحدیث رَسُولٍ الله بيه وهر يقول ما : تقول با سعد قال 'زيد: صدق رَسُولُ الله عة إنما أرادٌ به 
الفرس الغازيّ فأما تاجرٌ يطلبُ نسلّها ففيها الصدقةٌ فقال كمْ: قال : «في کل فرس دينارٌ أو عشرةٌ دراهمٌ» 
وقالت الظاهريةٌ لا تجبُ الزكاهٌ ذ في الخيلٍ ولو كانث للتجارة وأجيبّ بِأنَّ زكاءً التجارة واجبةٌ بالإجماع 
كما نقله ابنُ المنذر (قلڭ): كيفت الإجماع وهذا خلافٌ الظاهرية. 


وَعَنْ بَهْزِ ن كيم عَنْ أيه عَنْ جَدَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَّ: قَالَ رَسول الله كيل : «في كل سَائمَة 
إل : في أَرْبَعِينَ بت لَبُونِء لا ثْقَوَقُ بل عَنْ حِسَابهَاء مَنْ أَعْطَاهَا مُْتَجراً بها فَلَهُ راء وَمَنْ مَتَمَهَا فنا 
آخذُوَا وَشْطِرَ ماله عَرْمَةَ من عَرَمَاتِ رَيْئَاء لا جل لآل مُحَمّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ؛ E‏ دَاوْدٌ 
]١616[‏ وَالنّسَائِيُ ع [7555] وَصَححة الْحَاكِمْ [۳۹۸/۱]ء وَعَلّقّ الشّافِعِيُ [YY /o]‏ اقول به عَلَى بو سوته 


(وعن بَهْزْ) بفتح الباءِ الموحدة وسكونِ الهاء وبالزاي (ابنٍِ حكم) تن ا بن خيدة يخم الحا 
المهملةٍ وسكونٍ المثناة التحتية وفتح الدالِ المهملةٍ القشيري بضمٌّ القافٍ وفتح المعجمة وبهزٌ تابعي 
مختلفٌ في الاحتجاج به فقال يحبى بن معين في هذه الترجمةٍ إسنادٌ صحيحٌ إذا كان مَنْ دود به ثقة. 
وقالَ أبو حاتم هو شيخ َب حديئه ولا يحت به وقال الشافعي ليس بحجة وقال الذهبي ما ترك عام 
قط (عنْ أبيه عنْ جدَّه) هو معاويةٌ بِنُ حيدةً صحابيٌ (قال: قال رَسُولُ الله َة : «في كلّ سائمة إبل في 
اس بحت ی تبي لني ا و مسب الاين الى يدي ابح قور 
يصدقٌ على أنهُ يجب في الأربيعينَ بنتُ لبونٍ ومفهوم مُ العددٍ ها مطرح زيادةٍ ونقصانٌ لأنهُ عارضة 


كتاب الزكاة TVA‏ ح11 0 


المنطوق الصريح وهو حديتٌُ أنس (لا تفرقٌ بل عن حسابها) معناهً أن المالكَ لا يفرق ملكَهُ عن ملك 
غيرو حيثُ كانا خليطينٍ كما تقدمَ (مَنْ أعطاها مؤتجراً بها) أي: قاصداً للأجر بإعطائها (فلهُ أجرُها ومنْ 
منعها فنا آخذُوها وشطرّ ماله عزمةٌ) يجورٌ رفعة على أنهُ خبرُ مبتدأ محذوفٍ ونصبّه على المصدرية وهو 
مصدرٌ مؤكدٌ لنفسه مثلٌّ: له علي أل درهم اعترافاً والناصبٌ له فعل يدل عليه جملة فإنا آخذوها 
والعزمةٌ الجدٌ في الأمرٍ يعني أنَّ آخْد ذلك جا فة لأنهُ واجبٌ مفروضٌ (منْ عزماتٍ ربّنا لا يحل لال 
محمدٍ مها شيء؛ رواة أحمد وأبو داودٌ والنسائيٰ وصححة الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته) 
فإنة قال: هذا الحديثُ لا يثبتهُ أهلْ العلم بالحديثِ لو ثبت لقلْنا به وقالّ ابن حبانَ كان - يعني بهزاً ‏ 
_ يخطىء كثيراً ولولا هذا الحديثُ لأدخلتهُ في الثقاتِ وهوّ مَنْ أستخير الله فيه. والحديثٌُ دليلٌ على أنه 
يأخْذٌ الإمامٌ الزكاةً قَهْراً ممن منعّها والظاهرٌ أنه مجمعٌ عليه وأن نية الإمام كافية وأنها تجزىء مَنْ هي 
عليه وإِنْ فاته الأجرٌ فقذ سقط عنهُ الوجوبٌ وقولّه وشطرٌ ماله هرّ عطفٌ على الضميرٍ المنصوب في 
آخذوها والمرادُ منّ الشطر البعض وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذٍ جزءِ منّ المالٍ على منعه إخراج الزكاةٍ. 
وقد قيلَ: إن ذلك منسو< خ أذ لم يقمْ مدعي النسخ دليلاً على النسخ» بل دل علق عدمه أحاديق اعد 
غاي الشركة وأما قولُ المصنفي: إنهُ لا دلي في حديثِ بهز على جواز العقوبة بالمالٍ لأنّ الرواية 
«وشطرٌ ماله بض م الشينٍ فعل مبني للمجهولٍ أي: جعل ماله شطريْنٍ ويتخيرُ عليه المصدق ويأخدٌ 
الصدقة منْ خيرٍ الشطرين عقوبة لمنعهِ الزكاةً ‏ (قلتُ): وفي النهاية مال لفظه قال الحربئ: غَلِطَ الرّاوي 
E‏ راهن وقط رمال أيه يُجْعَلُ ماله شَطرين إلى آخر ما ذكرةُ المصنفٌ . وإلى مثله جن 
صاحبٌ ضوء النهارٍ فيه وفي غيره منْ رسائله وذكزنا رات أنه على هذه الروايةٍ أيضاً دال على 
جوازٍ العقوبةٍ بالمالٍ إِذٍ الأخدٌ من خير الشطرين عقوبةٌ بأخذٍ زيادةٍ على الواجب إِذِ الواجبٌ الوسطٌ غيرٌ 
الخيارٍ ثم رأيثُ الشارح أشارَ إلى هذا الذي ا كي رادي ضوء النهار قبل الوقوفٍ على كلامه ثم 
رأيتُ النوويّ بعد مدةٍ طويلة ذكرٌ ما ذكرناه بعينه رداً على مَنْ قال إنهُ علّى تلك الرواية لا دليل فيه على 
جواز العقوبةٍ بالمالٍ ولفظة : إذا تخيرَ المصدقٌ وأحد مِن خير الشطرين فقذ أخدٌ زيادة على الواجب وهي 
عقوبةٌ بالمال إلأ أ حديك بهز هذا لو صح فلا يدل إلأ على هذه العقوبة بللصوصها في مانع الزكاق .لا 

غير وهذا الشطرٌ المأخودٌ یکول زكاً كله أي: حكمة حكمّها أخذاً ومصرفاً ولا يلحقٌ بالزكاةٍ غيرُها في 
ذلك لأنهُ إلحاق بالقياس ولا نص على علتهٍ وغيرُ النصٌ منْ أدلة العلة لا يفيدُ ظناً يعمل به سيّما وقذ 
تقررث حرمةٌ مال المسلم بالأدلةٍ القطعية كحرمة دمو فلا يحل أخدُ شيءٍ منه إل بدليلٍ قاطع ولا ليل بل 
هذا الوارة في حديثِ بهزٍ آحادي لا يفيدُ إلا الظن فكيفف يُوْحَدُ به يدم على القطعي . ولك اسعرسل 
هل الأمر في هذه الأعصارٍ في أخذٍ الأموالٍ في العقوبة استرسالاً ينكرهُ العقل والشرعٌ وصارث تناط 
الولايات بجهالٍ لا يعرفونٌ مِنَ الشرع شيئاً ولا مِنَ الدين أمراً فليس همُهم إلا أخذ المالٍ منْ كل مَنْ 
لهم عليه ولاية يسمونّه أدباً وتأديباً ويصرفونّهُ في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيانٍ وعمارةٍ المساكن في 
الأوطانِ فإنا لله ونا إليهِ راجعونَ. ومئهم مَنْ يضيعٌ حدّ السرقة أو شرب المسكر ويقبض عليه مالاً. 


كتاب الزكاة ۳۷۹ WN‏ 


ومنهم مَن يجمعٌ بيئهما فيقيمْ الحدٌ ويقبضٌ الما وكل ذلك محرمٌ ضرورةٌ دينية لكنهُ شاب عليه الكبير 
وشبٌ عليه الصغير وترك العلماءٌ النكيرَ فزاد الشرٌ في الأمر الخطير وقوله: «لا تحلّ لآل محمد) يأتي 
الكلام في هذا الحكم مستوفى إِنْ شاءَ الله تعالى. 

۷ه - وَعَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ ر سول الله يك : إا كائث لَك مانا وهم وال عليه 
الْحَوْلُ - قَفِيِهَا حََمْسَةٌ دَرَاهِمَ ولیس عَلَِكَ شَيْءْ حَنَّى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ ديار وَحَالَ عَلَيِهَا الْحَوْلء 


َفِيهَا ضف ويتار» كَمَا راد َبِحِسَابٍ ذَلِكَء وَلَيِسَ في مال رَكَاةٌ حتى ول عَلَيِدِ الحَوْلُ» رَوَاهُ بُو دَاو 
[/161]ء وَهْوَ حَسَنٌ وَقَدِ الف في رَفْعِه. 

(وعنْ علي - عليه السلامٌ قال: قال رَسُولُ الله جي : «إذا كانث لك مائتا درهم وحالَ عليها الحول 
ففيها خمسةٌ دراهم) ربغ عُشْرِها (وليسّ عليك شيء) أي: في الذّهبٍ (حبَّى يکود لك عشرونٌ ديناراً 
وحالٌ عليْها الحولٌ ففيْها نصفٌ دينار فما زاد فبحساب ذلك وليسّ في مال زكاةٌ حى يحول عليه الحول؛ 
رواهُ أبو داود وهرّ حسنٌ وقد اختّلِف في رفعه) حرق الحديت أبو داودٌ مرفوعاً منْ حديث الحارثِ 
الأعور إلا قولّه: «فما زاد فبحساب ذلكٌ» قالَ: فلا أدري أعليٌ يقولٌ فبحساب ذلك أو يرفعُةُ إلى 
النبىّ عله وإلاً قولّه: «ليسٌّ في المال زكاةٌ إلى آخرهة انتّهى فأفادٌ كلام أبي داود أن في رفعه بجملته 
اختلافاً ونبّة المصنفٌ في التلخيص على أنه معلول و ِن علَْهُ ولكنة أخرجٌ الدارقطني [1] الجملةً 
الأخرى مِنْ حديثٍ ابن عمرٌ مرفوعاً بلفظ : «لا زكاةً في مال امرىءٍ حى يحول عليه الحول» وأخرجٌ 
أيضاً [۴] عن عائشة مرفوعاً: «ليس في الما زكاةً حى يحول عليه الحولُ؛ ولهُ طريقٌ أخرى عنهما 
والحديثٌ دليلٌ على أن نصابَ الفضة مائتا درهم وهوّ إجماعٌ وإِنّما الخلاف في قدر الدرهم فإ فيه 
خلافاً كثيراً سَرَدَهُ في الشرح ولم يأتِ بما يشفي وتسكن إليه النفس في قذرو وفي شرح الذمبري أن كل 
درهم ستةٌ دوانيق وكلٌ عشرة دراهم سبعةٌ مثاقيلَ والمثقال لم يتغيز في جاهلية ولا إسلام قالَ: وأجمعٌ 
المسلمونَ على هذا وقررٌ في المنارٍ بعد بحثِ طويلٍ أن نصابٌ الفضة منّ القروش المزخوة على راي 
الهادوية ثلائة عشرٌ قرشاً وعلى رأي الشافعية ان عق وعد رأي الحنفية عشرونٌ وتزيدُ قليلاً وأن 
نصات الذهب عند الهادوية خمسة عشرٌ أحمرٌ وعشرونَ عند الحنفية ثم ثم قالَ: وهذا تقريبٌ. وفيه أن قدرَ 
زكاة المائتي الدرهم ربغ م العشر وهو إجماعٌ وقول : «فما زادٌ فبحساب ذلك؛ قد عرفت أنَّ في رفعه 
خلافاً وعلى ثبوته فيدلٌ على أنه يجبُ في الزائ وقالَ بذلك جماعةٌ منّ العلماء وروي عنْ علي وعن ابن 
عمرٌ أنهما قالا: ما زادَ على النصاب منّ الذهب والفضة ففيه أي : الزائ ربع العشرٍ في قليله وكثيره وأنه 
لا وفص فيهما ولعلّهم يحملونَ حديتٌ جابر التي بلفظ : «وليسٌ فيما دون خمس أواقي د عل نا 
إذا انفردث عنْ نصاب مهما لا إذا كانث مضافةً إلى نصاب منهما وهذًا الخلاف في الذهب والفضة وأما 
الحبوبٌُ فقال النوويُ في شرح مسلم: نهم أجممُوا فيما زا على خمسة أوسُقٍ أنّها تجبُ زكائه بحسابه 
وأنة لا أوقاص فيها انتهى . وحملُوا ما يأتي منْ حديث أبي سعيدٍ بلفظ: «وليس فيما دون خمسة أوساق 
منْ تمر ولا حب صدقة؛ على ما لمْ ينضعٌ إلى خمسة أوستي وهذا يقوي مذهبٌ علي وابنِ عمر 
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رَضِيَ الله عَنْهُمَا الذي قدّمناهُ في النقدين وقوله: «وليسّ عليكَ شيء حبَّى يكونُ لك عشرونٌ ديناراً) فيه 
حكمُْ نصاب الذهب وقدرٌ زكاته وأنة عشرونّ ديناراً وفيها نصفٌ دينار وهو أيضاً ربع عُشْرها وهوّ عام 
لکل فضة وذهب مضرويَيْنِ أو غير مضروبين وفي حديثٍ أبي سعيدٍ مرفوعاً أخرجةُ الدارقطنيٌ [4] وفيه: 
«ولا يحل في الورق زكاةٌ حتّى تبلغ خمس أواقي؛ وأخرجَ أيضاً [5] منْ حديثِ جابر مرفوعاً: «ليسّ فيما 
دونَ خمس أواقٍ منَ الورق صدقةٌ؛» وأمّا الذهبُ ففيهِ هذا الحديثُ ونقلَ المصنفٌ عن الشافعي أنهُ قالَ: 
رن سول الله ية في الورق صدقةٌ فأخدٌ المسلمون بعدَهُ في الذهب صدقةً إما بخبر لم يبلعْنا وإما 
قياساً وقال ابنُ عبدالبرٌ: لم يثبث عن النبي بي في الذهب شيء من جهة نقل الآحادٍ الثقاتِ» وذكرٌ هذا 
الحديتٌ الذي أخرجة أبو داود وأخرجة الدارقطنيٌء (قلتُ): لكنّ قولّه تعالى: وال يورت 
أَلذَّهَبّ وَاَلْقِضََةَ ولا فقوتا في سيل أل [التوبة: ]۳٤‏ الآية منبة على أن في الذهب حقاً لله وأخرج 
البخاريٌ ]١10*[‏ وأبو داو ]١504[‏ وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتم وابنُ مردوبه منْ حديثِ أبي هريرةً 
قال: قال رَسُول الله ط: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقّهُما إلا جُهِلَتْ له يوم القيامة 
صفائح وأحيى عليه» الحديتٌ فحقّها هرّ زكائها وفي الباب عدةٌ أحاديتٌ يشد بعضّها بعضاً سردها في 
الدرٌ المنثور. ولا بد في نصاب الذهب والفضة من أنْ يكونا خالصين منّ الغش وفي شرح الدميري على 
المنهاج أنهُ إذا كان الغش يمائلٌ أجرةً الضرب والتلخيص فَيُتَسامَحٌ به وبه عمل الناسٌ على الإخراج 
منها. وَل الحديثٌ على أنه لا زكاةً في المالٍ حتّى يحول عليه الحولٌ وهو وَل الجماهير وفيه خلاف 
لجماعة منَ الصحابةٍ والتابعينَ وبعض الال وداود فقالوا: إنهُ لا يُشْتَرَطُ الحولٌ لإطلاق حديث: «في 
الرقة ربع العُشره وأجيبَ بأنة مقيدٌ بهذا الحديث وما عضّدَهُ منّ الشواهدٍ ومنْ شواهدو أيضاً: 

4ه - وَلِلتَّْمِذِيْ [181] عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: مَن اسْتَفَادَ مالأ قلا ركاه عَلَيْهِ حتى يَحُولَ 
عَلَيْهِ الْحَْلُ. وَالرَاجِحُ وَقْقُهُ. ْ 

(وللترمذي عن ابنٍ عمرٌ من استفاد مالا فلا زكاةً عليه حتّى يحول عليه الحول). رواهُ مرفوعاً 
(والراجحٌ وقْفُهُ) إلا أن له حكم الرفع إذْ لا مسرح للاجتهادٍ فيه وتؤيده آثارٌ صحيحة عن الخلفاء الأربغة 
وغيرهم فإذًا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجها ققد أخرج الشافعيٌ والبخاري في التاريخ من 
حديثٍ عائشة مرفوعاً: «ما خالطتٍ الصدقةٌ هُ مالاً قط إلا أهلكَيْهُ؛ وأخرجة الحميديٌ وزاد: «يكونٌ قد 
وجب عليك في مالك صدقةٌ فلا تخرجُها فيلك الحرام الحلال» قال ابن تيمية في المنتقى : :اق احتَج به 
مَنْ یری تعلق الزكاةٍ بالعينٍ . 

8 وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللّدُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ : في الْبَمَرِ الْعَوَامِلٍ صَدَقَة. رَوَاهُ ُو اود [161/1] 
وَالدَارَقُطنيٌ [5]» وَالرَاجِحُ وَقْقُهُ أنِضاً. 

(وعنْ علي - عليه السلامٌ - قال : ليس في البقر العواملٍ صدقةٌ. رواهُ أبو داود والدارقطني والراجحٌ 
وففةً) قال المصنفٌ: قال البيهقيٌ: روا النفيليُ عنْ زهير بالشكٌ في وثُفِهِ ورفيه إلا أنه ذكرهُ المصنفُ 
بلفظ : «ليسٌ في البقر العواملٍ شيء؟ وروا بلفظ الكتاب من حديثٍ ابن عباس ونسية للدارقطنيٌ وفيه 
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متروك . وأخرجة الدارقطنيٌ [۳] منْ حديثِ علي عليه السلام - وأخرجة [0] منْ حديثٍ جابر إلأ أنه 
بلفظ : «ليس في البقر المثيرة صدقةٌ؛ وضعًفٌ البيهقيٌ إسناده . والحديتثٌ دليلٌ على أنه لا يجب في البقر 
درس شيءُ + وظاهرّه سواء كانث سائمة أو معلوفة. وقذ ثبتث شرطية السوم في الغنم في البخاريٰ وفي 
الإبل في حديث بَهْزٍ عند 2 داود 0 قال ال وحمت ا 

قَالَ: «مَن وَلِي نيما له مال لجز له وَل عق حتى تكله الصَدَقَدُ روا التُرْمِذِيُ [1541] َالدَارمُطن 
11« وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفء وَلَهُ شَاهِدٌ كل عِنْدَ الشَّافِعِيٌ [51]. 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عَبْداللُ بن عمرو أن رَسُولَ الله يد قال : «مَنْ وَلِيَ يتيماً له 
مال فليتجزُ لهُ ولا يتركه حنّى تأكلّه الصدقةٌ» رواهُ الترمذي والدارقطنيٌ وإسناده ضعيفٌ)؛ لأنَّ فيه 
المثْنّى بن ا في رواية الترمذيٌ والمئئى ضعيف0 وروايةٌ الدارقطنيٌ فيها مندلُ بن علي ضعيفٌ 
والعزرمي مترو ولكن قال المصنفٌ: (ولة) أي : لحديثٍ عمرو (شاهدٌ مرسل عند الشافعي) هو 
قوله كل : «ابتمُوا في أموالٍ اليتامى لا تأكلها الزكاة» أخرجة من رواية ابن جُريج عنْ يونس بنِ ماهكٍِ 
مرسلاً وأكْدَهُ الشافعي لعموم الأحاديثِ الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً . وقذ روي مثلّ حديثٍ عمرو 
أيضاً عنْ أنس وعن ابن عمرٌ موقوفاً وعنْ عليٌ ‏ عليه السلامٌ ‏ فإنه أخرجٌ الدارقطنيٌ [ و؟] من حذيثِ 
أبي رافع قال: كانت لال بني رافع أموالٌ عند عليّ» فلا دفمها إليهمْ وجدُوها تنقصٌ فحسبُوها م 
الزكاةٍ فوجدُوها تامدٌ فأتَرًا علياً فقَالٌ: كنتمْ ترون أنْ يكونَ عندي مال لا أزكيه. وعنْ عائشة أخرجة 
مالك في الموطأ ]١4[‏ أنّها كانث تخرجٌ ج زكاة أيتام كانُوا في حجرها ففي الكل دلالةً على وجوب الزكاةٍ 
في مال الصبيّ كالمكلفٍ ويجبٌ على ولبّهِ ي الإخراجٌ وهو رأيُ الجمهور ورُويَ عن ابن مسعودٍ آنه يخرجة 
الصبي بعد تكليفه وذهبَّ ابنُ عباس وجماعة ةَ إلى أنه يلزمة إخراج العشر منْ ماله لوم اد لا 
لحديثِ: «رُفِمَ القلم» (قلتُ): ولا يخفى أنهُ لا دلالة فيه وأنّ العمومّ في العشر حاصلٌ أيضاً في غيره 
كحديثِ: «في الرقةٍ ربع العشرة ونحوه. 

_ وَعَنْ عَبْداللُهِ ن أبي أؤفى قَالَ: گان رَسُولٌ الله يا إذا ااه كَوْمٌ ِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللْهُمْ صل 
عَلَيِهِمْ» مُتَْنْ عَلَيْهِ [البخاري : AV‏ ومسلم: ۱۰۷۸ وأبو داود: 194٠‏ والنسائي: 5409 وابن ماجه: 
١5‏ ]. 

(وعن عَبَدِاللُهِ بن أبي أوفى قالَ: كان رَسُولُ اللَهِ ية إذا أتاهُ قوم بصدقتهم قالَ: «اللهمّ صل عليهم؛ 
متفقٌ عليه) هذا منهُ كل امتثالاً لقوله تَعَالى: همد ين اميم صَدَمَهُ 4 إلى قوله: رصل عَم © [التوبة: 
۴ فإنهُ أمرّمُ اللَهُ بالصلاةٍ عليه ففعلّها بلفظها حيتٌُ قالَ: «اللهمْ صل على آل أبي فلانٍ» وقد ورد 
أنه دعا لهمْ بالبركة كما أخرجة النسائيُ م [504؟] أنه قال في رجل بعك بالزكاةٍ: «اللهمٌ بارك فيه وفي 
إبله» وقالٌ بعضُ الظاهرية بوجوب ذلك على الإمام كأنة أخذهٌ منّ الأمر في الآية ورد بأنة لو وجب 
علّمَهُ بك السعاءً ولم ينقل فالأمرُ محمولٌ في الآيةِ على أنه خاصٌ به بي فإنة الذي صلاتةُ سكن لهم. 
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واستدل بالحديثِ على جوازٍ الصلاةٍ على غير الأنبياء وأنهُ يدعو المصدَّقُ بهذا الدعاء لمن أَنَى بصدقته 
وكرهَّهُ مالك وقالَ الخطابي : أصلٌ الصلاة الدعاء إلا أنه يختلِفٌ بحسب المدعوٌ له فصلاء الث َة على 
أمته دعاة لهم بالمغفرة وصلائهم عليه دعاءً له بزيادة القربة والرُلْمَى ولذلكَ كان لا يلي بغيره. 

كلاه وَعَنْ عَلِيّ أن الْعَبّاسَ سَأَلَ الي ييه في تغجيل صَدَقَيهِ قَبْلَ أن نجل فُرَخْصٌ لَه في ذَلِك. 
رَوَاهُ التَرْمِذِيْ [578] وَالْحَاكمْ [۳۳۲/۳]. ْ 

(وعن علي - عليه السلامٌ ‏ أن العباسٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سأل النبيّ يا في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ 
فر حص لهُ في ذلك . رواة الترمذيٰ والحاكم) قال الترمذيٰ وفي الباب عنٍ ابن عباس قالَ: وقد اختلف 
أل العلم في تعجيلٍ الزكاةٍ قبل محلّها ورآى طائفةٌ يِن أهلٍ العلم أن لا يعجلها وبو يقولُ سفيان وقالَ 
أكثرٌ أهلٍ العلم : إن عجلّها قبل محلّها أجزأث عنهُ انتهى . وقذ رَوَى الحديت أحمدٌ وأصحابٌ السنن 
والبيهقيٌ وقال: قال الشافعي : «رُوِيَ أنه ية تسلف صدقة قةَ مال العباس قبل أنْ تحل» ولا أدري أثبت أمْ 
لا قال البيهقيٌ عَنَى بذلكَ هذا الحديتٌ وهو معتضدٌ بحديثٍ أبي البختري عن علي - عليه السلامٌ ‏ أن 
الي ب قال: (إِنا كنا احتجنا فأسلمًَا العباس صدقة عامين» رواهُ ثقاتٌ إلا أنه منقطمٌ . وقد وَرَدَ هذا منْ 
طرق بألفاظٍ مجموعُها يدل على أنه يك تقدمٌ منَ العباس زكاةً عامين. واختلفتٍ الرواياتٌ هل هو 
استلفٌ ذلك أو تقدمةُ ولعلّهما واقعانٍ معاً وهرّ دلِيلٌ على جواز تعجيل الزكاةٍ وإليه ذهب الأكثرٌُ كما قاله 
الترمذی وغیرٌه» ولكنه مخصوص جوازه بالمالكِ» ولا يصح منّ الف بالوصاية والولاية. واستدلٌ 
مَنْ منمّ التعجيل مطلقاً بحديث: «إنهُ لا زكاةً حى يحول الحول» كما دلث له الأحاديتُ التي تقدمث 
والجوابٌ أنهُ لا وجوب حى يحول عليه الحولٌ وهذا لا ينفي جوارً التعجيل وبأنة كالصلاةٍ قبل الوقتِ 
وأجيبَ بأنةُ لا قياس معَ النص. ۰ 

- وَعَنْ جَاپر عَنْ رَسُولٍ الله ية قال : «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حمس أَوَاقٍ مِن الْوَرِقٍِ صَدَقَةٌه وَلَيِسَ فِيمَا 
ذُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَقَةٌ وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسّة أَوْسْقٍ م مِنَ التَمْر صَدَفَّد» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۹۸۰] . 

(وعنْ جابر عنْ رَسُولٍ الله بل قال : «لِيسّ فيما دون خمس أواقي) وق في مسلم أواقي بالياءِ وفي 
غيره بحذفِها وكلاهُما صحيح فإنة جمع أوقيّةِ ويجوزُ في جمعها ألوجهانٍ كما صرح به به آهل اللغةٍ (منّ 
الورق؟ به بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها الفضةٌ مطلقاً (صدقةٌ ولیس فيما دون خمس ذودِ) بفتح 
اللا المحجمة وكرت واو المهملة هي م بي الات إلى المشر لمالاب لا واحدّ له من لفظه: 
(صدقة وليسٌ فيما دون خمسة أوستي منّ التمرٍ) بالمثلثة مفتوحة والميم EY‏ م 
صرح بيفاميم الأعداد د التي سلفث في بيان الأنصباء ء إِذْ قذْ عرفت أنه تم تقدمَ أن نصات الإبل خمس 
ونصابَ الفضة مائتا درهم وهي خمس أواقٍ وأما نصابُ الطعام فلم يتقدمْ وإنما عرف هنا بنفي الواجب 
فيما دون خمسةٍ أوستٍ أنه يجب في الخمسةٍ بمفهوم النفي (ولهُ) أي : لمسلم وهوّ: 

a4‏ © - وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ ابي سَِيڍِ رَضِيَ الله عَنهُ: ا قاو ا و 
صَدَقَة» وَأْصْلُ حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ ممق عَلَيهِ [البخاري: ۷ ومسلم: ..]4۷٩4‏ 


كتاب الزكاة FAY‏ ش كلاه ولاه 


(منْ حديثٍ أبي سعيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «ليسٌ فيما دونَ خمسة أوسق من تمر) بالمثناةٍ الفوقيةٍ 
(ولا حبٌ صدقةٌ» وأصلُ حديثِ أبي سعيدٍ متفقٌ عليه) الحديثُ تصريحٌ أيضاً بما سلف من مفاهيم 
الأحاديث إلا التمرّ فلم يتقدمْ فيه شيء والأوساق جممٌ وسقي بفتح الواو وكسرها وَالوسقٌ سعون ضاعا 
والصاعٌ أربعةٌ أمدادٍ فالخمسة الأوساقٌ ثلثمائة صاع والمدُ رطلّ وثلتٌُ. قال الداوديٌ: معياره الذي لا 
يختلفٌ أرب حفناتٍ بكفيّ الرجل الذي ليس بعظم الكفينٍ ولا صغيرهما قال صاحبٌ القاموس بعد 
حكايته لهذا القولٍ: وجربتٌ ذلك فوجدتّه صحيحاً انتهى. والحديثٌُ دليل على أنهُ لا زكاةً فيما لم يبلغ 
هذه المقاديرٌ منّ الورقٍ والإبل والثمر والتمر لطفاً منّ الله بعبادهِ وتخفيفاً وهو و اتفاقٌ في الأولين» وأما 
الثالثُ ففيه خلافٌ بسبب ما عارضة. ۰ 


ولاه - وَعَنْ سَالِمٍ بن عَبْداللُهِ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن النْبِيّ ي قال : ا تق الشماء 
الو ازا عَكَرِياً الْعُضْرُ اازينا نان للك زلف الفطر رَوَاهُ الْبُخْارِيُ »]١58[‏ وَلأبي داد 
1 ذا كَانَ بَعلاً الْمْشْرُء وَفِيمَا سُقِي بِالسَوَاني ي أو النُضح يضف المْشْرِه 

وهو قولّه (وعنْ سالم بن عَبْداللُه) بن عمرَ (عنْ أبيه) عَبْدِالله بن عمرَ (عنِ النبيّ بي قال : « 
سقتٍ السماء) بمطرٍ أو ثلج أو برد أو طلّ (والعيونٌ) الأنهارٌ الجاريةٌ التي يُسْقَى منها بإساحة ا غير 
اغترافٍ له (أو كان ميا بفتح المهملةٍ وفتح المثلثة وكسرٍ الراء وتشديدٍ المثناة التحتية قال الخطابيٰ: هو 
الذي يشرب بعروقه لأنهُ عثرٌ على الماء وذلكَ حيتٌ كان الما قريباً مِنْ وجه الأرضٍ فيغرسٌ عليه فيصل 
الماءٌ إلى العروق منْ غير سَفْيِ وفيه أقوالٌ أ وما ذكرتّاه أقربُها (العشرٌ) مبتداً خبره ما تقدّمَ من قوله 
فيما سقتٍ السماء أ أنهُ فاعلُ فعل محذوفٍ أي: فيما ذكرٌ يجب (وفيما سقي بالنضح) النْضحٌ بفتح النونٍ 
وسكونٍ الضادٍ المعجمة فحاء مهملةٍ السانِيةٌ منَ الإبل والبقر وغيرها منّ الرجالٍ (نصفٌ العشر) روا 
البخاريٌ ولأبي داوة) من حديثِ سالم (إذا كان بَْلا) عوضاً عنْ قوله عَكَرياً وهو بفتح الموحدة وضمٌ 
العينٍ المهملةٍ كذا في الشرح» وفي القاموس أنه ساكنٌ العينٍ ره بأنة كل نخل وشجر وزج لا يُسْقَى 
أو ما سقنْهُ السماءُ وهو والنخل الذي بعرت بعروق (المدر وتنا سْقِيَ بالسواني أو النضح) دل عطفةُ عليه 
على التغاير وأنَّ السواني المرادُ بها الدوابُ والنضحٌ ما كان بغيرها كنضح الرجالٍ بالآلةء والمرادُ منّ 
الكل ما كانّ سقيه بتعب وعََاٍ((نصفُ العشر) وهدًا الحديتُ دل على التفرقةٍ بينَ ما يسقى بالسواني وبين 
ما يسقى بماءِ السماءِ والأنهار وحكمتة واضحةٌ وهو زيادةٌ التعب والعناءِ فنقص بعضٌ ما يجب رفقاً 
من الله تعالى: بعاد ودل على أنهُ يجبُ في قليل ما أخرجتٍ الأرض وكثيره الزكاةٌ على ما ذُكِرَ وهذا 
معارّض بحديثٍ جابر وحديثٍ أبي سعيدٍء واختلّفٌ العلماءً م في الحكم في ذلك. فالجمهورٌ أن حديتٌ 
الأوساق مخصّصٌ لحديث سالم وأنهُ لا زكاةً فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق وذهبٌت جماعة منهم زيد بن 
علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخ بل يُحْمَلُ بعمومه فيجبُ في قليلٍ ما أخرجت الأرض وكثيره والحق ممّ 
آهل القولٍ الأول لأنّ حديتٌ الأوساقٍ حديثٌ صحيحٌ ورد د لبيانٍ القذر الذي تجبٌ فيه الزكاةٌ كما ورد 
حديتُ مائتي الدرهم لبيانٍ ذلكَ مع ورودٍ «في الرقةٍ ربع العشر؛ ولم يقل أحدٌ: إنه يجبٌ في قليلٍ الفضةٍ 


كتاب الزكاة A4‏ عولاه ‏ كلاه 


وكثيرها الزكاةٌء وإنّما الخلاف هل يجبُ في القليل مها إذا كانث قد بلغتٍ النصاب كما عرفت وذلكَ 
لأنه لم يرذ حديتُ: في الرقةٍ ربع العشر» إل لبيانٍ أنّ هذا الجن يَجبٌ فيه الزكاةً وأما بيان ما يجبُ فيه 
فموكول إلى حديث التبيينِ له بمائتي ي درهم فكذًا ها قولَة: «فيما سقتٍ السماءً العشرً؛ أي: في هذا 
الجنس يجب العشرٌ وأما بيان ما يجب فيه فموكولٌ إلى حديثِ الأوساقٍ وزادهُ إيضاحاً قوله في الحديثِ 
هذا و«ليس فيما دون خمسةٍ آوستي صدقة؛ كأنة ما ورد إلا لدفع ما يُنَوَهُمْ من عموم: «فيما سقتٍ السماءٌ 
ربع العشر» كما ورد ذلك في قوله: «وليسّ فيما دونَ خمسة أواقي منّ الورق صدقةً؛ ثم إذا تعارض 
العام والخاص كان ا اي ا لو اوها TS‏ 


الصَّدَقَة َة إلا من هذه الأضئَافٍ الأربمَة: ا وَالْحِنْطَةَ. َالوييب» لكر روا 1008 
وَالْحَاكِمْ [£۰۱/۱]. 


(وعن أبي موسى الأشعريّ ومعاذٍ أن النبئ بيا قال لهما) حينَ بعتّهما إلى اليمن يعلمانٍ الناسٌ أمرٌ دينهم 
(لا تأخذًا في الصدقة إلا من هذه الأصنافٍ الأربعة الشعيرٍ والحنطة والزبيب والتمر؛ رواةٌ الطبرانيٰ 
والحاكمٌ) والدارقطنيُ قال البيهقئ: روائه ثقاتٌ وهو متصل . ورَوَى الطبرانيٰ منْ حديثِ موسّى بن طلحة 
عن اعم + ا(إنما سن رول الله يك الزكاةً في هذه الأربعة فذكرّها» قال أبو زرعة إنهُ مرسلٌ وساق: في 
الباب أحاديث تفيد ما ذكرء ثم قال: ‏ أي البيهقي ‏ وهذه المراسيل طرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها بعضاً 
ومعها حديث أبي موسى 59 ومعهما قول عمر وعلي ووعائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمِ ليس في الخضروات 
زكاة والحديث دليل على أنهُ لا تجبُ الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غيرُ وإلى ذلك ذهبّ الحسنٌ 
البصريٰ والحسنُ بن صالح والثوري والشعبيٌ وابنُ سيرينَ وروي عَنْ أحمدٌ ولا يجب عندّهم في الذرةٍ 
نحوها وأما حديثُ عمرو بنِ شعيب عن أبيهِ عنْ جدّه فذكرٌ الأربعة وفيه زيادةٌ الذرة. رواهُ الدارقطنئ من 
دون ذكر الذرةٍ وابنُ ماجة ا طن قال المصنفٌ: إنهُ حديتٌ واه؛ قال: لأنه من رواية محمد بن 
عبيدالله العزرمي الكوفي وهو متروك انتهى. وفي الباب مراسيلٌ فيها ذكرٌ الذرة قال البيهقيٌ: إنهُ يقوي 
بعضها بعضاً كذًا قال والظاهر أنّها لا تقاومٌ حديتٌ الكتاب وما فيه منّ الحضرء وقذ ألحقّ الشافعيٌ الذرةٌ 
بالقياس على الأربعة المذكو رة بجامع الاقتياتِ في الاختيارٍ واحترزٌ بالاختيار عما يُقَنَاتُ في المجاعاتٍ فإنها 
لا تجبٌ فيوء فمن كان رأيهُ العمل بالقياس لزمَةُ هذًا إِنْ قامَ الدليل علّى أنَّ العلةَ الاقتياث» ومَنْ لا يراه 
دليلاً لم يقل به. وذهبكٍ الهادوية إلى أنْها تحب في كل ما أخرجت الأرض لعموم الأدلة نحرٌ: «فيما 
سقتٍ السماء العشرٌ؛ إلا الحشيش والحطبٌ لقوله ب: «الناسٌ شركاءً في ثلاثِ؛ وقاسُوا الحطبّ على 
الحشيش قال الشارح والحديثٌ أي: حديثُ أبي موسى ومعاذٍ وارد على الجميع والظاهرٌ مع مَنْ قال به 
(قلث): لأنةُ حصرٌ لا يقاومّه العمومٌ ولا القِياسٌ وبه يُعْرَفُ أنه لا يقاومّه حديثٌ: «خْذٍ الحبٌ مِنَّ الحبٌ» 
الحديثٌ أخرجة أبو داودٌ ]١598[‏ لأنة عموم م فالأوضحٌ دليلاً مع الحاصرينٌ للوجوب في الأربعةٍ وقال في 
المنار: : إل ما عدا الأربعةٌ محل احتياط أخذاً وتركاً والذي يقوي أنهُ لا يؤخد من غيرها (قلتُ): الأصل 


كتاب الزكاة Ao‏ حكلاة هلاه 


المقطوعٌ به حرمةٌ مالي المسلم ولا يخرجُ عنة إلا بدليل قاطع وهدًا المذكورٌ لا يرف ذلك الأصل وأيضاً 
فالأصل براءةٌ الذمةٍ ة وهذانٍ الأصلانٍ لم يرفغهما دليلٌ يقاومُهما فليس محل الاحتياط إل ترك الأخذٍ من 
الذرةٍ وغيرها مما لم يأتِ به إلأ مجر العموم الذي قد ثبت تخصيصّه. 

۷ه - وَلِلدَارَفْطنيٌ [4]» عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَأَمَا الْقَاكُ وَالْبِطيحُ وَالدْمانُ وَالْمَصَبُء فَمَدْ 
عَفَا عَنْهُ رَسُولُ الله لغ . وَإِسَْادُهُ ضَعِيفٌ . 

(وللدارقطنيّ عن معاذٍ قالّ: فأما القثاء والبطيحٌُ والرمانُ والقصبٌ) بالقافٍ والصادٍ المهملةٍ والضادٍ 
Naa‏ وإسناده ضعيفٌ) لأ في إسنادِهِ محمد بنّ عَبْدِاللُهِ العزرمي 

بفتح العينِ المهملةٍ وسكونٍ الزاي وفتح الراءِ كذا في حواشي بلوغ المرام بخط السيدٍ محمدٍ بن 
ا اللَهُ - والذي في الدارقطنيٌّ مِنْ حد يثِ عمرو بن شعيب عنْ أبيه عنْ جد 
قال : «سثل َالِ بن عمرو عن نباتٍ الأرض البقل والقثاء والخيار فقال: ليس فى البقول زكاةً؛ فهذًا 
الذي من رواية محمدٍ بن عَبْدِاللهِ العزرميٌ وأما روايةٌ معاذٍ التي في الكتاب فقال المصنف في التلخيص : 
فيها ضعفٌ وانقطاعٌ إلا أن معناهُ قد أفاده الحصرٌ في الأربعة الأشياء المذكورة في الحديثٍ الأول 
وحديتثٌ: «ليس في الخضرواتٍ صدقةٌ؛ أخرجة الدارقطنيُ ]1١[‏ مرفوعاً منْ طريقٍ موسّى بن طلحة 
ومعاذٍ وقول الترمذيٰ لمْ يصح رفعٌه إِنْما هو مرسل من حديثٍ موسّى بن طلحة عن النبي باز 
فموسّى بن طلحة تابعي عذلٌ يلزمُ مَنْ يقبلٌ المراسيلَ قبولٌ ما أرسلَُ. وقد ثبت عن علي وعمرٌ موقوفاً 
ولهُ حكمٌ الرفع والخضرواث ما لا يُكَالُ ولا يُقْنَاتُ. 

۸4 - وَعَنْ سَهْلٍ بن أبن حَئْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ا سول الله 4 ل : «إدًا خَرَضْتُمْ نَحُذُوا 
وَدَعُوا الثُلْتَ إن لم تَدَمُوا الت فَدَعُوا الرُبْعَ» رَوَاةُ الْحَمْسَةُ إا ابْنَ مَاجَهُ [أحمد: #/454» وأبو داود: 
٠‏ والترمذي : 25841 والنّسائي: 47/8]. وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ [۳۲۸۰] َالْحَاكِمُ [407/1]. 

(وعن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاءٍ المهملة وسكون المثلثةٍ (قالَ: أمرنا رَسُولُ الله بي إذا خرصتُّم 
فخدُوا ودعُوا الثلك) لأهلٍ المال (فإنُ لم تدَعُوا الثلك فدَعُوا الربع م . رواةُ الخمسةٌ إلا ابنَ ماه وصححة 
ابنُ حبانٌ والحاكمٌ) وفي إسناده مجهولٌ الحالٍ كما قال ابن القطانٍ لكنْ قال الحاكمُ : له شاهدٌ متفقٌّ على 
صحته «أنّْ عمرٌ أمرّ بوه كأنةُ يشيرُ إلى ما أخرجة عبدالرزاقٍ وابنُ أبي شيبة وأبو عبيدٍ: «أنّ عمرَ كان 
يقولٌ للخارص دغ لهم كَدْرَ ما يأكلونَ وقَدْرَ ما يق؛ وأخرجة ابن عبدِالبرٌ عن جابر مرقوعاً: «حَمُمُوا في 
الخزص فإنّ في المالٍ العرية والوطيةً والأكلةه وقدٍ اختُلفَ في معتى الحديثِ على قولين (أحدهما): أن 
يتر الثلت أو الربع منّ العشر (وثانيهما) أن يتر ذلك من نفس الثمر قبل أنْ يعشّرَ وقال الشافعي: 
معناةٌ أن يدع ثلتٌ الزكاةٍ أو ربعها ليفرقّها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه وقيل: يدع لهُ ولأهله قَدْرَ ما 
يأكلونَ ولا یخرص قال في الشرح: الأول الرجوعٌ إلى ما ضرحث به رواية جابر وهو التخفيفٌ في 
الخرص ويترك من العشر قدرٌ الربع أو الثلثِ. فإنّ الأمورَ المذكورة قذ لا تدرك الحصادً فلا تجبُ فيها 
الزكاةٌ قال ابن تيمية - رحمه الله : إل الحديتٌ جار على قواعدٍ الشريعة ومحاسيها موافقٌ لقوله ية : 


كتاب الزكاة 5م حثلاه ٠#ه‏ 


«لِيسّ في الخضرواتٍ صدقة؛ لأنها قذ جرت العادةٌ أنه لا بد لربٌ المالِ بعد كمال الصلاح أنْ يأكل هو 
وعياله ويطهِمُوا النامّ ما لا يدخرٌ ولا يبقي فكانّ ما جَرَى العرفٌ بإطعامه وأكله بمنزلة الخضرواتٍ التي 
لا يُنْحَرُ وضح ذلك بأنَ هذا العرفٌ الجاريّ بمنزلةٍ ما لا يمكنُ تركّه فإنة لا بد للنفوس منّ الأكل من 
الثمارٍ الرطبة ولا بدٌ من الطعام بحيثٌ يكونُ ترك ذلكَ مضراً بها وشاقاً عليها انتهى . 

9 2 وَعَنْ عَنَّابٍ ن أَسِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ الله يل : «أَنْ يُخْرَصٌ الْعِتبُ كما 
يُخْرَصُ الل وَتُوْحَدَ وَكَائُهُ بيبأ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أبو داود: ١٠٠٠ء‏ والترمذي: 544» والنسائي: 
۸ وابن ماجه: 1819]» وَفِيهِ الْقِطاعَ. 


(وعنْ عتاب) بفتح المهملة وتشديدٍ المثناةٍ ورت ارو بوحدة ابن أسبد) بنك الهخرة رر ر السين 
المهملة وسكونٍ المثناةٍ التحتية (قال: أمرَ رَسُوَلُ الله كل أنْ يخرصٌ العنبٌ كما يخرصض النخلٌ وتؤخدٌ 
زكاثه زنيباً:. رواه الخمسة وفيه انقطاع) لأنه رواهٌ سعيدٌ بنُ المسيب عنْ عتاب. وقد قال أبو داود إنهُ لم 
يسمغ منهُ قال أبو حاتم : الصحيحٌ عن سعيد بن المسيب أن النبى کيا أمرّ عتاباً (مرسل) قال النوويٌ: 
وهو إِنْ كان مرسلاً فهرٌ يعتضدٌ بقولٍ الأئمةٍ والحديثٌ دليلٌ على وجوب خرص التمرٍ والعنب لأ قول 
الراوي أمرّ يفهمُ أنه ئى يله بصيغة تفيدُ الأمرّ والأصل فيه الوجوبُ» وبالوجوب قال الشافعي ‏ 
رحمه الله -» وقالتٍ الهادويةٌ: إنهُ مندوبٌ وقالَ أبو حنيفة: إنه محرّمٌ لأنة رجمٌ بالغيب. وأجيبَ عنه بأنه 
عمل بالظنٌ ورد به أمرُ الشارع» ويكفي فيه خارص واحدّ عَذْلٌَ لأنّ الفاسىّ لا يَقْبَلُ خبرّه». عارفٌ؛ لأنَّ 
الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه لأنه له کان يبعت عَبْدَاللِ بنَ رواحة وحدّه يخر على أهلٍ 
خييرٌ ولأنة كالحاكم يجتهدٌ ويعملُ فإ أصابتٍ الثمرة جائحةٌ بعد الخرص قال ابن عبياليئ: أجمعٌ مَنْ 
يحفَّظٌ عنهُ العلمُ أن المخروصٌ إذا أصاببْهُ جائحةً قبل الجذاذ فلا ضمانٌ. وفائدةُ الخرص أمنُ الخيانة من 
رب المالٍ ولذلك يجبٌ عليه البينةٌ في دغوى النقص بعد الخرص وضبط حقٌّ الفقراءٍ على المالكِ 
ومطالبةٌ المصدقٍ بقدرٍ ما خرصّةء وانتفاعٌ المالكِ بالأكلٍ انحن و أن النص ورد بخرص النخلٍ 
والعنب قيل: ويقاسٌ عليه غيرُه مما يمكنُ ضبطهُ وإحاطةٌ النظر بوه وقيلَ: يقتصرُ على محل النص وهو 
الأقربُ لعدم النصٌ على العلةٍ وعن الهاوية والشافعية أنهُ لا خرص ذ رن ار ي لاسستتاره 
بالقشرٍ وإذا اذى المخروص عليه التقصّ بسببٍ يمكنٌ إقامةُ البينة عليه وجب إقامثها الا صد سعيته: 
وصفة الخرص أنْ يطوف بالشجرةٍ ويرى جميعٌ ثمرتها ويقول حْرْصٌّها كذا وكذا رطباً ويجيء كذًا وكذًا 


0 


يابساً. 

“© وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن امْرَأةَ أت اللْبيّ بي » وَمَعْهَا 
ابه لاء وَفي يَدِ ابكيهًا مسان مِنْ ذَمَب مال لَهَا: :أَنْعْطِين ركه هاا قَالَتْ: لا. قَالَ: يسرك أَنْ 
يُسَوْرَكِ اللَهُ بهما يوم م القيامة سوا ارين مِن نأر؟؛ فَألْمَئْهُمَا رَوَاهُ الكّلآَنَةٌ [أبو داود: ۳١١٠ء‏ والترمذي: 


1¥ والنسائي : )ع وإِسْنَادُهُ قَويٌ» وَصَحَحَهُ هُ الْحَاكِمُ 1 مِنْ حَدِيثِ عَائْسَةٌ 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جد أن امرأة) هي أسماءٌ بنتٌ يزيد بن السكن (أتتِ النبي كلل 


. كتاب الزكاة Me FAV‏ كمه 


ومعَها ابنةٌ لها وفي يد ابنتِها مَسَكْتَانِ) بفتح الميم وفتح السينٍ المهملة الواحدةٌ مسكةٌ وهي الإسورةٌ 
والخلاخيلٌ (منْ ذهب فقالَ لهًا: «أتعطينَ زكاءً هذه؛ قالث: لا قالَ: «أيسرُكِ أنْ يسوَّرَكِ اللَهُ بهمّا يوم 
القيامة شر فألقئهما. رواهُ الثلاثةٌ وإسناده قويٌ) ورواءُ أبو داود منْ حديثٍ حسين المعلم 
ونيو ا فقول التزامااى اإنة الا يروف إلا من طريق اال غ متعيم اومتها الحا ين عدر 
عائشة) وحديتٌ عائشةً أخرجةٌ الحاكمٌ وغيره ولفظةُ: «أنها دخلث على رَسُولٍ الله كي فرأى في يدها 
فتخاتٍ من وَرِقٍ فقالَ: «ما هذًا يا عائشةٌ» فقالث: صفْتّهِنَ لأتزِينَ لك بهن يا رسول الله فقال: أتؤدّينَ 
زكائَهنٌ قالث: لا. قال: هن حسبّكِ منّ النار» قال الحاكمٌ: إسنادٌه على شرط الشيخين. والحديثٌ دليل 
على وجوب الزكاةٍ في الحلية وظاهرهُ أنه لا نصابَ لها لأمرهِ يذ بتزكية هذه المذكورة ولا تكونٌ خمس 
أواقي في الأغلب. وفي المسألة أربعةٌ أقوالٍ (الأولٌ): وجوبٌُ الزكاة وهوّ مذهبٌ الهادوية وجماعة منّ 
السلفٍ وأحدٌ أقوالٍ الشافعي عملاً بهذه الأحاديثٍ (والثاني): لا تجبُ الزكاةٌ في الحلية وهو مذهبٌ 
مالك وأحمدّ والشافعي في أحدٍ أقواله لآثار وردث عن السلفِ قاضية يعدم وجرا في الحلية ولكنْ بعد 
صحة الحديث لا أثرٌ للآثارٍ (والثالتُ): أنَّ زكاةً الحلية عاريتُها لما رَوَى الدارقطني عنْ أنس وأسماءَ بنت 
أن بكر (الرابغ): اها تتجبُ فيها الزكاةٌ مرةٌ واحدةً رواهُ البيهقيُ عنْ أنس وأظهرٌ الأقوال دليلاً وجوبُها 
لصحة الحديثٍ وقوته وأمّا نصابها فعندٌ الموجبينَ نصابُ النقدين وظاهرُ حديثها الإطلاق وكأنّهم يدوه 
بأحاديثِ النقدينٍ ب الوجوب قوله: 1 

اة TE‏ ةَ رَضِيَ اله عَنْهَا نها گائٺ تَلْبَسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ : تا رشول الل أكَثْرٌ 
هُوَ؟ قَالَ: دإذًا أَدْيْتِ َكانه فليس بک روَا بُو دَاوْدَ ]١55154[‏ وَالدَارَقْطنىُ ]١[‏ وَصحَحَه الْحَاكِمْ 
۳/1 1 


(وعن أمْ سلمة رَضِيَ الله نها أنها كانث تلبس أوضاحا) في النهاية هي نوعٌ منّ الحليّ يُْمَل من الفضةٍ 
سميث بها لبياضها واحدُها وصح انتهى وقولّه : (منْ ذهب) يدل أنها تسمى إذا كانث منّ الذهب أوضاحاً 
(فقلتٌ يا رسول الله أكنرٌ هرً؟) أي: فيدخلٌ تحت آية ابت بكو ألذَهَ4 [التوبة: ]۳١‏ الآية: 
(قال: «إذا أديتٍ زكاته فليسٌ بکنز» روا أبو داود والدارقطنيُ وصححة ٠‏ الحاكمٌ) فيه دليل كما في الذي قبلّه 
على وجوب زكاةٍ الحلية وأ كل مال أخرجَتُ زكائه فليس بكنز فلا يشملّه الوعيد في الآية. 

5 - وَعَنْ سَمْرَةٌ بن جُنْدَبِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَأمُرْنَا: «أَنْ نُخْرِجَ الصَدَقَةَ مِنَ 
الي نُعِدُهُ لِْبَيِع» رَوَاهُ ُو اود »]١577[‏ وَإِسْتَادُهُ لَيْن. 

(وعنْ سمرةً بنِ جندب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : كان رَسُول الله 4 يأمرّنا أن نخرجَ الصدقةً منَ الذي 
نعدّه للبيع. رواهُ أبو داو وإسناده ليّنّ) لأنهُ منْ رواية سليمانَ بن خا وهر ول وا 
الدارقطنئٌ [4] والبزارٌ [487] منْ حديثه أيضاً. والحديثٌ دليلٌ على وجوب الزكاةٍ في مال التجارة. 
واسيّدِلٌ للوجوب أيضاً بقوله تعالى: « نیش ين كَل ما حَحَسَبْتمْ4 [البقرة: ۲۹۷] الآيةَ قال مجاهدٌ: 
نزلث في التجارة» وبما أخرجة الحاكم ۳17 ] أنه ب قال: «في الإبلٍ صدقتُّها وفي البقر صدقتّها 


ORE AY AR كتاب الزكاة‎ 


وفي الغنم صدقتها وفي البرُ صدقتّه؛ والب بالباء الموحدةٍ والزاي المعجمة ما يبِيعُه البزازونَ كذا ضبطَة 
الدارقطنيٌ والبيهقيٌ قال ابنُ المنذرٍ: الإجماعٌ قائمٌ على وجوب الزكاةٍ في مال التجارةٍ وممنْ قال بوجوبها 
الفقهاءٌ السبعةٌ قال لكنْ لا يكفرُ جاحدها للاختلافٍ فيها. 

_ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ب مَاَ: «رفي الرّكَازٍ الْحْمْسُ' ممق عَلَيْهِ 
[البخاري: ١4949‏ ومسلم: .]١7٠١١‏ 

(وعنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللَهِ بي قال: «وفي الرّكاز) بتر ارا آخْرُهُ زاي المال 
المدفونُ يُؤْحَذُ من غير أن يُطْلَبَ بكثيرٍ عمل (الحُمْسُ» متفقٌ عليه) للعلماء في حقيقة الركاز قولانٍ 
(الأولُ): أنهُ المال المدفونٌ في الأرضٍ منْ كنوز الجاهلية (الثاني): أنهُ المعادنُ 14 مالك بالأولٍ قال : 
وأمًا المعادنُ فَتُؤْحَدَُ فيها الزكاةٌ لأنّها بمنزلة الزرع ومثله قال الشافعيٌء وإلى الثاني ذهبتٍ الهادويةٌ وهو 
قول أبي حك ونال للأول قوله كلة: «العجماءٌ جبارٌ والمعدنٌ جبارٌ وفي الركاز الْحُمْسٌ» أخرجة 
البخاريٌء فإنة ظاهرٌ أنه غيرٌ المعدنٍء وخص الشافعيٌ المعدنّ بالذهب والفضة لِمَا أخرجة البيهقيٰ 
[1/4]: انهم قالُوا وما الركارٌ يا رسول اللَّهِ؟ قالَ: الذهبُ والفضةٌ التي حُْلِقَتْ في الأرض يوم 
خبِقَتْ إلا أنه قيلّ: إِنَّ هذا التفسيرٌ روايةٌ ضعيفة. واعتبرٌ النصابٌ الشافعيٰ ومالك وأحمدٌ عملا 
بحديث: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةً» في نصاب الذهب والفضة وإلى أنه يجب ربع العشر 
بحديثٍ: «وفي الرقةٍ ربع العشر» بخلاف الركاز فيجبٌ فيه الخمس ولا يعتبرٌ فيه النصابٌ. ووجة الحكمة 

في التفرقة أن أخْذَ الركاز بسهولةٍ من غير تعبٍ بخلافٍ المستخرّج منّ المعدنٍ فإنة لا بد فيه منّ المشقة. 
وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنه يجب الخمس في المعدنٍ والركاز وأنةٌ لا تقديرَ لهما بالنصاب بل يجب في 
القليلٍ والكثيرٍ وإلى أنهُ يعم كل ما استّخرِجَ منّ البحرٍ والبرٌ من ظاهرهِما أو باطنهما فيشملٌ الرصاض 
والنحاسٌ والحديدٌ والنفط والملحَ والحطبّ والحشيش والمتيقنُ بالنص الذهبُ والفضةٌ وما عداهما 
الأصل فيه عدم الوجوب حتّى يقو الدليل . وقذ كانث هذه الأشياء موجودةًٌ في عصر النبوةٍ ولا يعلمٌ أن 
أخذّ فيها خمساً ولم يرذ إل حديثٌ الركاز وهو في الأظهرٍ في الذهب والفضة وآية راا آنا حيسم 

ين سیو [الأنفال: ]4١‏ وهي في غنائم الحرب. 


نيد - وڪن عمو بن شعي عن أيه عن جد رَضِيَ الله عنما أن سول الله که قال - في کٺز 


وَجَدَهُ رَجُل في حَربَة _: إن وَجَذَهُ في قَرْبَةِ مَسْكُونَةِ فَعَرْفْهُ. وَإِنْ وَجَذَْهُ في قَربَةِ عير مَسْكُولَةِ قَفِيه وَفي 
الرَكَازٍ الْحمْسُ» حر جم ابْنُ مَاجَهْ ]17٠١[‏ پاستاو حَسَنِ. 

(وعن عمروٍ بن شعيب عن أبيه عنْ جدَهِ أن رَسُولَ الله س قال في كنز وَجَدَهُ رجل في حَرِبَة: «إنْ 
وجدته في قرية مسكونةٍ فعرّفه وإنْ وجدنّه في قرية غير مسكونة فيه وفي الركاز الخمس» أخرجة ابن 
ماجة باسنا حَسَنْءِ في قوله ففيهِ وفي الركاز الخمس بيان أنه قذ صارَ مِلْكاً لواجد وأنهُ يجب عليه 
إخراج + خمسه» وهذا الذي وجده في قرية لم يسمه الشارعٌ ركازاً؛ لأنهُ لم يستخرجه منْ باطن الأرض 
بل ظاهرّه أنه وُجِدَ في ظاهر القريةء وذهبَ الشافعيٰ ومَنْ تبعَهُ إلى أنهُ يشترط في الركاز أمرانٍ: كوه 


كتاب الزكاة ۳۸۹ باب صدقة الفطر/ح °۸٠ - ٩۸٤‏ 


جاهلياً وكونه في مواتِ . فإن وُجِدَ في شارع أو مسجد فَلْقَطَة؛ لأنَّ يدَ المسلمينَ عليه وقذ جُهِلَ مالكه 
فيكونُ لقطةً ون وجدٌ في ملكِ شخص فللشخص إن لم ينفِه عن مله فإِنْ نفاهُ عنْ ملكو فلمنْ ملكه 
عنهُ وهكذا حى ينتهيّ إلى المحيى للأرض ووجة ما ذهب إليه الشافعيُ ما أخرجة هرّ عنْ عمرو بن 
شعيب بلفظ : «أنّْ ابي بُ قال في كنز وَجَدَهُ جل في خربةٍ جاهليةٍ: إن وجدئّة في قرية مسكونة أو 
طريقٍ ميتاء فعرّفه وإ وجدتّهُ في عرية ا أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركازٍ الحمْسُ؛. 

8 رَعَنْ بلآلٍ بْن الْحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله 4 أَحَدَّ مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَبَِيَةِ الصّدَقَة. 
EE‏ ارد 1١م‏ 

(وعنْ بلالٍ بن الحارثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) هو المزنيئ وفدّ على رَسُولٍ الله كك سنةٌ خمس وسكي المدينة 
وکال أحدّ مَنْ يحمل ألويةٌ مزينة يوم الفتح» زی عن ابنة الحرثُ مات سنة سين وله مانو سنة (أن 
رَسُولَ الله ية أخذّ منّ المعادن القبلية) بفتح القافٍ وفتح الموحدة وكسر اللام وياء مشددة مفتوحة وهو 
موضعٌ بناحية الفرع (الصدقة. رواهُ أبو داوة) وفي الموطأ عن ربيعة عنْ غير واحدٍ من علمائهم أنه كَل أقْطَمَ 
بلال بنَ الحارث المعادن القبليةَ وأخدًّ منها الزكاةً دونَ الخمس» قال الشافعيُ بعد أن رَوَى حديتَ مالكِ: 
ليس هذا مما يثبنّه أهلُ الحديثِ ولم يكن فيه روايةٌ عن النبئ كه إلا إقطاعه . وأما الزكاةٌ في المعاذنٍ دون 
الخمس فليسث مرويةً عن النبيّ قال البيهقيٌ : هر كما قال الشافعيٌ في رواية مالكِ» والحديث يدل على 
وجوب الصدقة في المعادنٍ ويحتملٌ أنه أَرِيدَ بها الخمسٌ . وقد ذهب إلى الأول أحمدٌ وإسحاق وذهبّ غيرُهم 
إلى الثاني وهو وجوبُ الخمس لقوله: وفي الركازٍ الخمسٌ وإِنْ كان فيه احتمال كما سلف . 

f FR 
باب صدقة الفطر‎ 
: أي: الإفطار وأضيفث إليه لأنُ سيَبُها كما يدل لهُ ما في بعض رواياتٍ البخاريٰ‎ 
زكاةٌ الفطر منْ رمضانٌ‎ 

_ عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رض رَسُولُ اللو 225 ركا الْفِطرء صَاعاً مِنْ تَمْرٍ 
صاعاً مِنْ شَعِيرِ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحٌْ وَالذَّكَر وَالأنتَى » وَالصّغِيرٍ وَالْكيرِء من الْمُسْلِمِينَ» َأ بها أن أَنْ 
تُوَدى قَبْلَ خْرُوجٍ الئاس إلى الضّلاةٍ. مُتَمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: ٠٠٠٤‏ 'ومسلم: N‏ 

(عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما قالَّ: فرض رَسُولُ الله 5ه زكاة الفطر صاعاً) نصبّ على التمييز أو 
بدل منْ زكاةٍ بيان لها (منْ تمر أو صاعاً منْ شعير على العبدٍ والحرٌ والذكر والأنتى والصغيرٍ والكبيرٍ من 
المسلمينَ وأمرّ بها أن تُوَدى قبل خروج الناس إلى الصلاةٍ. متفقٌ عليه) الحديثٌُ دليلٌ على وجوب 
صدقةٍ الفطر لقوله فرضٌ فإنهُ بمعنى ألم وأوجبّ. قال إسحاق: هي واجبةٌ بالإجماع وكأنةُ ما علمٌ فيها 
الخلافٌ لداود» وبعض الشافعية فإهم قائلونَ إنها سنةٌء تاولا فرضٌ بأل المراد قدرّء ورد هذا التأويل 


م 


بأنهُ خلافٌ الظاهر. وأما القولُ بأنّها كانث فرضاً ثم نُسِحَتْ بالزكاة لحديثِ قيس بن سعدٍ بن عبادةٌ: 


«أمَرَنَا رَسُولُ الله ينو بصدقة الفطر قبلَ أن تنزلٌ الزكاةً فلمّا نزلتِ الزكاةً لم يأمزنا ولم يئهناء فهو قول 
غير صحيح لان الحديتٌ فيه راو مجهول ولو سم صحئه فليس فيه دليلٌ على النسخ لأنَ عدم أمره لهم 
بصدقة الفطر ثانياً لا يد يُشْعِرٌ بأنها نسخث فإنه يكفي الأمرُ الأول ولا يرفعٌه عدم م الأمر. والحديثٌ دليل 
على عموم وجوبها على العبيدٍ والأحرارٍ الذكور والإناثٍ صغيراً وكبيراً غنياً وفقيراً. وقذ أخرج البيهقيُ 
3 -- 154] من حديث عَبْدِاللهِ بن ثعلبةً أو : تعلبة بن عَبْدالله مرفوعاً: «أدُوا صاعاً من قمح عن كل 
إنننان دكن أو أن صغير أو كير غتي أو فقيو بخ أو :مملوك. أما الْنيُ فيزكيه اللّهُ وأمًا الفقيد فير الله 
عليه أكثرٌ مما أعطى؟ قال المنذريٌ في مختصر السنن: في إسنادهٍ النعمانٌ بن راشدٍ لا يُحْمَحُ بحديثه 
(نعمْ) العبدُ تلزمٌ مولا عند مَنْ يقول إنهُ لا يملك» ومَنْ يقولُ إنهُ يملكُ تلزمُهء وكذلك الزوجةٌ يلزمُ 
زوجَها والخادمُ مخدومّه والقريبٌ مَن تلزمُه نفقئّه لحديث: «أدُوا صدقة الفطر عمنْ تمونونَ؛ أخرجة 
. الدارقطنيٌ ]١1[‏ والبيهقي [151/4] وإسناده ضعيفٌ, ولذلك وقمّ الخلاف في المسألةٍ كما هو مبسوط 

في الشرح وغيره. وأما الصغيرٌ فتلزمٌ في ماله إن كان له لهُ مال كما تلزمُه الزكاةُ في ماله. وإنْ لم يكن له 
مال لزمث منفقه كما يقولٌ الجمهورٌ وقيل: تلزمٌ الأب مطلقاء وقيلَ: لا تجبُ على الصغيرٍ أصلاً لأنّها 
شُرعَتْ طهرة للصائم منّ اللغرٍ والرّنْثِ وطعمة للمساكينِ كما يأتي. وأجيبّ بأنه خرجٌ علّى الأغلب فلا 
يقاومُه تصريحٌ حديث ابن عمرٌ بإيجابها على الصغيرء وهو أيضاً دال على أنه يجبُ صاع على كلّ إنسانٍ 
من التمر والشعير ولا خلافٌ في ذلك وكذلك ورد صاعٌ منْ زبيب وقوله في الحديثٍ (منَ المسلمينَ) 
لأئمة الحديثٍ كلام طويل في هذه الزيادة لأنه لم يتف عليْها الرواةٌ لهذا الحديث إلا أنّها على کل تقدير 
زيادة من عذل فتقبل» ودل غل اشكر تراط الإسلام في وجوب صدقة الفطرء وأنّها لا تجبٌ على الكافر 
عن نفسه وهدذًا متفقٌ عليه يه . وهل يخرجها المسلم عنْ عبده الكافر فقالَ الجمهورٌ: لاء وقالت الحنفيةٌ 
وغيرُهم: تجبُ مستدلينَ بحديث: «ليسّ على المسلم في عبده صدقةٌ إلأ صدقةً الفطر». وأجيب بأد 
حديتٌ الباب خاصٌ يَفْضي على العام فعمومٌ قول عبيه مخصّصٌ بقوله منَّ المسلمينَ» وأما قول 
الطحاوي إن منّ المسلمينَ صفةٌ للمخرجينَ لا للمخرّج عنهم فإنُ يأباهُ ظاهرٌ الحديث فإنٌ فيه العبد وكدًا 
ل اه ا ل اام مه 5 بالمخرجِينَ يؤيدُه حديثُ مسلم 

: بلفظ: «على كل نفس منّ المسلمينَ حرٌ أو عبده وقوله : «وأمرَ بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 

الصلاة» يدل علّى أن المبادرةً بها هي المأمورٌ بها فلو أخُزها عن الصلاةٍ ی وخرجث عن كونها صدقة 
.فطر وصارث صدقة منّ الصدقاتٍ ويؤكدٌ ذلك قولّه. 

۷ - وَلابْنِ عَدِيّ وَالدَارَفْطنِيْ [91] بِإِسْتَادٍ ضَعِيفٍ: «أَغْثْر شم عن الطوّافي في هذا اليؤم؛ 

(ولابنٍ عدي والدارقطنيٰ) أي: منْ حديث ابن عمرٌ (بإسنادٍ ضعيني) لأنَّ فيه محمد بن عمرٌ الواقدي 
(أغنُوهم) أي: الفقراء (عنٍ الطوافٍ) في الأزقة والأسواقٍ لطلب المعاش (في هذا اليوم) أي : : يوم العيدٍ 
وإغناؤهم يكونٌ بإعطائهم صدقته أول اليوم . 

4 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كنا نُعْطِيهًا في رَمَن الب يه صَاعاً مِنْ طَعَامء أو 


كتاب الزكاة ۴۹۱ باب صدقة الفطر/ ح۸۸٩‏ ۔ 0۸۹ 


صَاعاً مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ» أَوْ صَاعاً ِن ربيب . ممق عَلَيِْ [البخاري : 21605 ومسلم: 1178/7]. 

وَفي رِوَايَةٍ: أو فاع م امكل ا ما ئا قلا أَرَالُ أُخْرِجُهُ كما كنت أَخْرِجُهُ في رَمَن 
سول اله ل . 

وَلأبي داو [1514]: لا أخرح أبد بدا إل صَاعاً. 

(وعن أبي سعيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كنا نعطِيْها) أي: صدقةً الفطر (في زمانٍ النبي يي صاعاً منْ 
طعام أو صاعاً منْ تمر أؤ صاعاً منْ شعير أؤ صاعاً منْ زبيب متفقٌ عليه وفي رواية للبخاري أو صاعاً 
من أقط) بفتح الهمزةٍ وهو لبن مجففٌ يابسٌ مستحجرٌ يُطبح كما في النهاية» ولا خلافٌ فيما ذكرٌ أنه 
يجب فيه صاءً» وإِنّما الخلافٌ في الحنطة فإنهُ أخرجَ ابنُ خزيمة عنْ سفيانَ عن ابن عمرَ أنه لما كانَ 
معاويةٌ عدل الناسٌ نصف صاع بر بصاع شعيرِء وذلك أنه لم يأتِ نص في الحنطة أنه يخرجٌ فيها صاعٌ 
والقول بأنّ أبا سعيدٍ أراد بالطعام الحنطةً في حديثه هذا غير صحيح كما حققَهُ المصنفُ في فتح الباريء 
قال ابن المنذر: لا نعلمٌ في القمح خبراً ثانياً يعتمدُ عليه عن الي بكي ولمْ يكنٍ ال في المدينة ذلك 
الوق إلا الشيء اليسيرَ منهُ فلمًا كر في زمنٍ الصحابةٍ رأؤا أل نصفّ صاع منهُ يقومٌ مقام صاع منْ 
شعير » وهم الأئمة فغيرُ جائز أن يعدلٌ عن قولهم إلا إلى قول مثلهم؛ ولا امن :أنه هد شنال ابو سهد 
كما يفيدُه قوله قال الراوي: فال أب و سد آنا أنا: فك ازال أخرجُه) أي: الصاعَ (كما كنتُ أخرج في 
زمان رَسُولٍ الله يكم ولأبي داود) عن أبي سعيدٍ: (لا أخرحٌ أبداً إلا صاعاً) أي: من أي قوتٍ. أخرجَ 
ابنُ خزيمة [419؟] والحاكمُ 17 : : «قالَ أبو سعيدٍ: وقد ذكرٌ عنده صدقةٌ رمضانٌ فقال: لا أخرجٌ 
إلا ما كنت أخرِجُ على عهدٍ رَسُولٍ الله ية صاعاً من 7 تمر أو صاعاً منْ حنطة أو صاعاً منْ شعير أو 
عنام ايز اقط فقال له رتيل من القوم : أو مين من قمح قال: لا تلك فعلٌ معاويةً لا أقبلها ولا أعملٌ 
بها» لكنهٌ قال ابنُ خزيمة: ور الحتطة في حبر أي سعيا غير محفوظٍ ولا أدري ممن الوهمٌ. وقال 
النوويّ : تمسكٌ بقولٍ معاويةً مَنْ قال بالمدينِ منّ الحنطة وفيه نظرٌ لأنه فعل صحابيٰ. وقد خالقّه فيه أبو 
سخ وغ من المتحانة من هر أطول نة نة وأعلمٌ بحالٍ النبي يه ؛ وقد صرح معاويةٌ بأنهُ رأيٌّ 
رآه لا أنه سمعة منّ النبيّ ية كما أخرجه البيهقيُ في السنن [119/4] من حديثِ أبي سعيدٍ: «أنه ِم 
معاويةٌ حاجاً أؤ معتيراً فكلّمَ الناس على المنبرٍ فكان فيما كلّمَ به الناسّ أنه قالَ: إني أرى مدينٍ من 
سمراءِ الشام تعدل صاعاً منْ ل تمر فأخدّ بذلكَ الناسٌ فقالَ أبو سعيدٍ: أما أنا فلا أزال أخرجه» الحديت 
المذكورٌ في الكتاب فهذًا صريحٌ أنه رأيٌ من معاوية قال البيهقيُ بعد إيرادٍ أحاديتٌ في الباب ما لفظة: 
وف ووت اا عن التق 213 في ضاع طن 7[ وورات أخياز في تصق سا :ولا بضع شی سن ذلك 
وقد بينتُ عل كل واحدٍ مها في الخلافياتٍ انتهى. 


۸4% © - وَعَنْ ان عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: رضن :سول الله 5 زكة الْضر «طهزة إنصابم من 


الغو NF‏ ِْمَسَاكِينٍ قَمَنْ أَدَاهَا َل الصَّلاةٍ فَهِيَ رك كَادٌ مَْيُولَةٌء وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ الصلاة فَهِيَ 
صَدَقَةٌ فه من ن الصدَقات» رَوَاهُ 35 دَاودٌ ]١5١9[‏ وابن مَاجَهُ .[IAYY]‏ وصخخه الْحَاكِمُ ]4۰4/۱[ 


كتاب الزكاة ۳4۹۲ باب صدقة التطوع/ح849ه  55١‏ 


(وعنٍ ابنِ عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَّ: فرض رَسُولُ الله ي زكاةً الفطرٍ طهرةٌ للصائم منّ اللغوٍ 
والرْفْثِ) الواقع منهُ في صومه (وطعمة الان تمن اها جل الاي أي : صلاةٍ العيدٍ (فهي زكاةً 
مقبولةٌ ومَنْ أذاها بعد الصلاة فهيّ صدقةٌ منّ الصدقاتٍ. رواهٌ أبو داودٌ وابنُ ماجة وصححة الحاكمٌُ) فيه 
دليلٌ على وجوبها لقوله: فَرضٌ كما سلف. ودليلٌ على أن الصدقاتٍ تكفرُ السيئات. ودليل على أن 
وقتَ إخراجها قبل صلاةٍ العيدٍ وأن وجوبها مؤقتٌ فقيل : تجبُ منْ فجر أولٍ شوالَ لقوله: «أغتُوهم عن 
ارا اليوم؛ وقيل: تجبٌُ من غروب آخْرٍ يوم من رمضانٌ لقوله: «طهرةٌ للصائم» وقيل: تجبٌ 
بمضيٌ الوقتين عملاً بالدليلين. . وفي جواز تقديمها أقوالٌ منهم مَنْ ألحمّها بالزكاةٍ فقال: يجورٌ تقديمُها 
لوال ا يجو في رمضانٌ لا قبلَهُ لآل لها سببينٍ الصومٌ والإفطارٌ فلا تتقدمُهُمًا 
كالنصاب والحولٍ وقيل: لا تُقَدُمُ على وقتِ وجوبها إلا ما يغتفرٌ كاليوم واليومين وأدلةٌ الأقوالِ كما 
تَرَى. وفي قوله: اطْمْمَةٌ للمساكين؛ دلي على اختصاصهم بها وإليه ذهب جماعةٌ من الال وذهبَ 
آخرونٌ إلى أنّها كالزكاةٍ تصرف في الثمانية الأصنافٍ واستقواهٌ المهديٰ لعموم : اننا أَلصَدَىَتٌ © [التوبة: 
]٠١‏ والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص فإنه قد وقع ذلك في الزكاة ولم يقل أحد 
بتخصيص مصرفها ففي حديث معاذٍ: «أيِرْتُ أنْ آخذها من أغنيائكم وأرذها في فقرائكم». 
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باب صدقة التطوع 
أي النفلٍ 

+ده - عن أبي هُرَرة عن الي يق قال: سبع لَه الله في طلّه ؤم لآ عل إلا له كذكر 
الْحَدِيثَ - وَفِيهِ : : وَرَجُلَ تَصَدَقَ بِصَدَفقَةٍ ة تَأَحْمَاهَا ختى لآ تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا ؛: تُنْفِقُ بَمِيئْهُه مُتّمْقْ عَلَيْهِ [البخاري : 
۳ ومسلم: ۱۰۳۱]. 

(عنْ أبي هريرةً عن النبيّ َي قال : «سبعةٌ يظلَهمُ اللّهُ في ظلَهِ يوم لا ظلّ إلأ ظلّه - فذكرٌ الحديت) 
في تعدادٍ السبعة وهم الإمام العادل» وشابٌ نشأ في عبادةٍ بهِ - عز وجل ۔» ورجلٌ قلبه معلَقٌ 
بالمساجدٍء ورجلانٍ تحابًا في الله اجتمعًا على ذلك وافترقًا عليه» ورجل دعنّه امرأةٌ ذا منصب وجمالٍ 
فقا إني أخافٌ الله ورجلٌ ذكرّ اللّهَ خالياً ففاضتٌ عيناهُ (وفيه: ورجلٌ تصدَّقٌ بصدقة فأخناها حنّى لا 
تعلمٌ شماله ما تنفنُ يميه «متفقٌ عليه) قيلَ: المرادٌ ظلُ عرشه؛ ويدلٌ لهُ ما أخرجة سعيدُ بن منصور من 
حديثِ سلمانٌ: «سبعةٌ يظِلهِمُ اللَهُ في ظلّ عرشه؛ وبه جزم القرطبي وقوله: (أَحْفَى) بلفظ الفعلٍ الماضي 
حال بتقدير قد وقوله: (حنَّى لا تعلم شماله) مبالغةٌ في الإخفاء وتبعيدٌُ الصدقة عن مظان الرياءء ويحتملٌ 
أنهُ على حذفٍ مضافٍ أي: من عنْ شماله. وفيه دلِيل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها إلا أن يعلمَ 
أن في إظهارها ترغيباً للناس في الاقتداء وأنهُ يحرسش 08 الرياءِ وقذ قال تعالى: إن يُنَدُوأ 
ألصَّدَكَتٍ نيسا هَّ4 ]۲۷١[‏ الآيةَ والصدقةٌ في الحديثِ عامةٌ للواجبة والنافلةٍ فلا يُظَنُ أنّها خاصةٌ بالنافلة 


كتاب الزكاة ۳4۳ باب صدقة التطوع/ح ۰۹۰۔۹۳٠‏ 


خيث جعله المصيث في بابهاة واعلم أنهُ لا مفهومَ يعمل به في قول ورجل تصدّقّ فإِنُ المرآة كذلك إلا 
في الإمامةء ولا مفهومَ أيضاً للعددٍ فقد وردث خصالٌ أخرى تقتضي الظلٌ وأبلمّها ا 
إلى ثمان وعشرينَ خصلةٌ وزادَ عليها الحافظ السيوطئٌ حنَّى أَبْلمّها إلى سبعينَ وأفردها بالتأليفٍ ثمْ 
لخصّها في كراسةٍ سمّاها: «بزوعٌ الهلالٍ في الخصالٍ المقتضية للظلال». 

98 وَعَنْ عُقْبَة ن عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «كل امرىء في ظل 
صَدَقَيهِ حت يُفْصَلَ بَيْنَ الئاس رَوَاهُ ابن بان [۳۳۱۰] وَالْحَاكِم [413/1]. 

(وعنْ عقبةٌ بن عامر قالّ: سمعتٌ رَسُولَ الله يي يقول: كل امرىء في ظلّ صدقته) أي: يوم القيامة 
أععٌ منْ صدقته الواجبة والنافلة (حكى يُفْصَلَ بِينَ الناس. رواهُ ابن حبانٌ والحاكمٌ) فيه حت على 
الصدقةٍء وأمًا كوه في ظلّها فيحتملٌ الحقيقة وأنّها تأتي أعيانُ الصدقة فتدفعٌ عنهُ حرٌ الشمس أو المرادُ 
في كنفها وحمايتها. ومن فوائدٍ صدقةٍ النفل أنها تكونُ توفية لصدقةٍ الفرض إن وجدث في الآخرةٍ ناقصة 
كبا حرط انات کی الک “من عدت أبن عم وفيو: «وانظرُوا في زكاة عبدي فان كان ضِيّعَ منها 
شيئاً فانظروا هل تجدونَ لعبدي نافلةً منْ صدقة لتّتِمُوا بها ما نقصّ منّ الزكاةٍ؛ فيؤخدٌ ذلك على 
فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله . 

95 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذرِيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي اة قال : أا مُْلِم كسا مُسْلِماً تَوباً على 
عزي كسا الله من حُضر الْجَنَّهَ وأا مُسْلِم اطع مُسْلِماً عَلّى جوع أَطْعَمَة الله م مِنْ ثِمَارٍ الْجَنََ انها 
نبلم سَقَى مما عَلَى ظَمَا سَقَاهُ الله مِنَ الرّحِيق المَخنوم» ا دَاوْدَ ]١785[‏ وَفي إِسْنَادِهِ لين . 

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ ية قال : أيُما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري 
کساه الله من خْضْرٍ الجنة) أي: من ثيابها الخضرٍ (وأيُما مسلم أطعمٌ مسلماً) متصفاً بكونه (على جوع 
أطعمة الله من ثمارٍ الجنةٍ وأيُما مسلم سقّى مسلما) متصفاً بكونه (على ظما سقاء الله منّ الرحيقي) هو 
الخالصٌ منّ الشراب الذي لا غْشٌ فيه (المختوم) الذي تختمُ أوانيه وهو عبارةٌ عنْ نفاستها (رواهُ 
أبو داودٌ وفي إسناده لِينٌ) لم يبينٍ الشارحٌ ‏ رحمه الله - وجِهّهُ وفي مختصر السنن للمنذري في إسنادهٍ 
أبو خالدٍ يزيد بِنُ عبدِالرحمنٍ المعروف بالدالاني وقد أثنى عليه غيرُ واحدٍء وتكلمٌ فيه غير واحدٍ. وفي 
الحديثِ الحثُ على أنواع البرّ وإعطائها مَنْ هُوّ مفتقرٌ إِلئها وكونُ الجزاء عليها من جنس الفعلي. | 

۲ وَعَنْ حَكِيم بْنِ جڙام رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللي يه َال : «الْيَدُ العُلْيَا خَيرٌ مِنَ الْيَدٍ المُفْلَىء 
و يمن توك وَخَيِرُ الصَّدَقَة ما كان عَنْ ظَهْرِ غِنىَ» وَمَنْ يَسْتَفْفِفٌ يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَمْنِ يُفْنِهِ الله 

متمق عَلَيْهِ [البخاري : ۷ ومسلم: 6٠4‏ وَاللْفْظْ للْبْخَارِيٌ 


(وعنْ حكيم بنِ حزام رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ ية قالّ: «اليدُ العليا خيرٌ من اليدٍ السُمْلَى وابدأ بمنْ 
تعولٌ وخيرٌ الصدقةٍ ما كان عنْ ظهر غتئ ومَنْ يستعفف يعفه اللَهُ ومَنْ يستغنٍ يغده الله متفقٌ علي 
واللفظ للبخاريٌ) أكثُرُ التفاسير وعليه الأكثرٌُ أن اليد العليا يد المعطي والسفلّى يد السائل» وقيل: يذ 
ل ره ا الال و و ويل او ر مب اله رقي اندي 


المعطية والسفلّى المانِعةٌ. وقالَ قوم منَ المتصوفة: اليد الآخذةٌ أفضلٌ منّ المعطية مطلقاًء قال ابن قتيبة: 
ما أرى هؤلاءٍ إلا قَرْماً استطابُوا السؤالٌ فهم يحتجونّ للدناءةٍ ونِعْمَ ما قالَ. وقذ ورد التفسيرٌ النبوي بأنَّ 
اليد العليا التي تعطي ولا تأخدٌ أخرجةُ إسحاقٌ في مسندهٍ عن حكيم بن حزام قالَ: ا سول الدج ال 
العليا فذكرهُ. وفي الحديث دليلٌ على البداءةٍ بنقسه وعياله؛ لأنه الأهمُ فالأهم وفيه أن أفضلَ الصدقة ما 
بقيّ بعد إخراجها صاحبّها مستغنياً إِذْ معئى أفضلٌ الصدقة ما أبقى المتصدقٌ من ماله ما يستظهرٌ به على 
حوانجة ومصالخه؟ لأنّ المتصدق بجميع ماله يندمٌ غالباً ويحبٌ إذا احتاجٌ أنهُ لم يتصدق ولفظ الظهر 
كما قال الخطابي: أنه يوردُ في مثلٍ هذا اتساعاً اكد وقيلَ غير ذلك. واختلفٌ العلماء في صدقة 
الرجل بجميع ماله فقالٌ القاضي عياض رَضِيَ الله عَنْهُ : إنه جؤزهٌ العلماء وأئمةٌ الأمصارء قال الطبرانيُ 
ومع م جوازه فالمستحب أنْ لا يفعلّه وأنْ يقتصرّ على الكُلْثْ. والأؤلى أن يقال: مَنْ تصدّقٌ بماله كله 
وكانَ صبوراً على الفاقةٍ ولا عيالٌ لهُ أو له عيالٌ يصبرونّ فلا كلام في حسْنٍ ذلك ویدل لهُ قوله تعالى: 

ورون عل ل أَنيح» [الحشر: 9] الآية يُظِمُونَ الطمَامَ عل حير [الإنسان: 8] ومن لم يكن بهذ 
المثابة 2 لهُ ذلك وقوله : (ومنْ يستعفف) أي : عن المسألة يعيئه الله على العفة (ومَنْ يستغن) بما عند 
ولو قل (يغنه الله) بإِلْقَاءِ القناعة في قلبه والقنوع بما عنده. 

5 - وَعَنْ أبي ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللِّ: أي الصَدَقَةِ أَمْضَلْ؟ كَالَ: «جَهْدُ 
الْمُقَلء وَابْدَأْ بمَنْ تقول اح أَخْمَدُ [8/5هم] 0 دود ]١51//[‏ وَصَحَحَهُ أبْنُ حِبَّانَ ]۳۳٤١[‏ 
وَالْحَاكُمُ .]414/١1[‏ 


0 


(وعنْ أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قيلَ: يا رسول الله أي الصدقة أفضلٌ قالَ: «جهدٌ المقلٌ وأبدأ 
تعن رل أخرجة أحمدٌ وأبو داوة وصححة ابن خزيمة والحاكمُ وابنُ حبانَ) الجهد: بضمٌ الجيم 
وسكونٍ الهاء الوس والطاقةٌ وبالفتج المشقةٌ وقِيلَ: المبالغةٌ والغايةٌ وقيلٌ: هما لغتانٍ بمعئّى» قال في 
النهاية : أي : قَدْرُ ما يحتملّه القليلُ منّ الما وهذًا بمعئى حديث: «سبق درهمٌ مائة الب درم وجل اه 
درهمانٍ أحدّ أحدهما فتصدق به ورجلّ لهُ مال كثيرٌ فأخذ منْ عرضه مائة ألف وم فتصدقٌ بها» أخرجة 
النسائيٌ من حديث أبي ذز وأخرجة ابن حبانَ ]۳۳٤۷[‏ والحاكم من حديثِ أبي هريرةً. ووجهُ الجمع 
بِينَ هذا الحديثِ والذي قبلّه ما قالّه البيهقي ولفظه: والجمغٌ بِينَ قوله ية : «خيرُ الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى» وقول : «أفضل الصدقة جهدٌ المقلٌ؛ أنهُ يختلفٌ باختلافٍ أحوالٍ الناس في الصبر على الفاقةٍ 
والشدة والاكتفاءٍ بأقلٌ الكفاية وساق أحاديتٌ تدل على ذلكڭ. 

8 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله َية: «تَصَدَقُوا' فقَالَ رَجُلٌّ: يا رَسُولَ اللو عدي 
ديئارٌ. قال : «نَصَدَقْ به عَلَى نَفْيِكٌ» قَالَ: عِنْدِي ا قَالَ: «نَصَدَقْ به عَلَى وَلَدِك» قال : عِنْدِي آخْرُ. 
قَالَ: «تَصَدَّق به عَلَى رَوْجَتِكَ» قَالَ عِنْدِي آحْرُء كَالَ: «تَصَدَّق به عَلَى حَادِمِكَ» قَالَ: عدي آحَرُء قَالَ: 
«أنتَ أَبْصَرُ په“ روَا أَبُو او [1191] وَالمْسَئي [058؟] وَصَحَحَهُ ابن جِبّانَ [۴۳۳۷] وَالْحَاكِمْ [418/1]. 


(وعنة) أي: أبي عزيرة رقي الله غنة لقال فال وَسَوْلَ الله كه: «تصدفُوا» فقاله رجلٌ: يا 


كتاب الزكاة 40 باب صدقة التطوع/ح ٥٩۹۰‏ ۔ ٥۹٩۷‏ 


رسول الله عندي دينارٌ قال: «تصدق به على نفسكَ؛ قالَ: عندي آخرٌ قالّ: «تصدّقْ به على وليك 
قال: عندي آخرُ قال: «تصدّق به على خاديك» قالَ: عندي آخرٌ قال: «أنتَ أبصرٌ؛ رواه أبو داود 
والنسائيٌ وصححة ابن حبانَ والحاكم) ولم يذكز في هذا الحديث الزوجة. وقذ وردث في صحيح مسلم 

مقدمةً على الولدٍ وفيه أن التفقة على النفس صدقةٌ وأنه يبدأ بها ثم على الزوجة ثم على الول : عن 
وو رو ا ب لد e‏ عق النفقة على من نبت أؤلا 
فأولاً. 

5 وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ال التي كله : «إذا أَنْقَقَتِ لرا من طعا بيبهاء َير 
مُفْسِدَةْء کان لَهَا أَخْرْهَا بمَا أَنْقَقَتْ وَلِرَوْجِهَا ا ہما اكْنَسَبَ وَلنْخَازِنِ مل ذلك لآ يقس بَعْضُهُمْ من 
أجر بض شقا“ ميقن عله [البخاري : ١‏ ومسلم: 4؟١٠].‏ 

(وعنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنها قالث: قال رَسُول الله 45: «إذا أنفقتِ المرأةٌ منْ طعام بيتِها غير 
مُفْسِدَةٍ) كأنَّ المرادَ غيرُ مسرفةٍ في الإنفاق (كانَ لها أجرّها بما أنفقث ولزوجها أجرّه بما اكتسبٌ وللخادم 
مثلُ ذلك لا ينص بعضُهم من أجر بعض شيئ متفقٌ عليه) فيه دليلٌ على جوازٍ تصدّقٍ المرأةٍ من بيت 
زوجها والمرادٌ 0 الذي لها فيه تصرْفٌ بصنعته للزوج ومن يتعلقٌ به بشرط أنْ يكو ذلك 

بغر إضرار وأنْ لا يخلّ ب بنفقتهم قال ابن العربيٰ - رحمه الله -: قدٍ اختلفٌ السلفٌ في ذلك فمثهم مَنْ 
ا في الشيء اليسير الذي لا بُ لهُ ولا يظهرٌ به النقصانُء ومهم مَنْ حملّه على ما إِذَا أَذْنَ الزوجٌ 
ولو بطريقٍ الإجمالٍ ‏ وهر اختيارٌ اکر - ويدلٌ له ماأخرجة الترمذي ]17١[‏ عن أي أمامة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله كَلهُ: «لا تنفق المرأةٌ من بيتٍِ زوجها إلا بإذنه؛ قيلَ: يا رسول الله 
ولا الطعام. قالَ: «ذلك أفضلٌ أموالنا» إل أنه قد عارضه ما أخرجة البخاريٌ ]١955[‏ مِنْ حديث 
أبي هريرةً بلفظ : «إذا أنفقتٍ المرأهُ من كنب زوجها من غير أَمْرِهِ فلّها نصفٌ أجره؛ ولعله ا 
الجمْع بيئهما إن إنفاقّها مع إذنه تستحقٌ به الأجرّ كاملاً ومع عدم الإذنِ نصفٌ الأجر وإِنَّ النّهيَ عنْ 
إنفاقها من غير يه إذا عرفث منة السا أو البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه بخلائب ما إذا عرفث منة 
خلافٌ ذلكَ؛ جار لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصفٌ أجروء ومثهم مَنْ قالَ: المرادُ بنفقةٍ المرأةٍ والعبدٍ 
والخادم النفقةٌ على عيالٍ صاحب المالٍ في مصالحه» وهو بعيدٌ منْ لفظ الحديث. ومهم مَنْ فرق بِينَ 
المرأة والخادم فقال: ا ل IMGT‏ 
الخادم فليس لهُ تصرف في مال مولاهُ في فيشتَرطٌ الإذنُ فيه . ويرد عليه أنَّ المرأة ليس لها التصرفٌ إلا في 
القدْرٍ الذي تستحقَّهُ وإذا تصدقث من اختصّث بِأجْرهِ ثم ظاهرة أنْهم سواءً في الأجر ويحتملٌ أن المراد 
بالمثل حصولٌ الأجر في الجملة وإنْ كان أجرُ المكتسب أوفرَ إلا أل في حديث أبي هريرةً: «ولها نصفٌ 
اجره فهو يشعرٌ بالمساواة. ١ ٠‏ 

_ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدَرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: جَاءَث رَيْئَبُ ار ابن مَسْعُودِء فَقَالَتْ: 
رَسُولَ الله إِنْكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةء وَكَانَ عِنْدِي حلي لي قَأَرَدْتُ أَنْ َتَصَدّقَ بو فَرَعَمْ ابْنُ مَسْعُود 


كتاب الزكاة ۳۹٩‏ باب صدقة التطوع/ح/5951 - ٥۹۸‏ 


ئه ووَلَدهُ احق مَنْ أَتَصَدُقُ به عَلَنِهِمْ فال المي له: «صَدَقَ ابق مَسْمُودِء رَوْجْكِ وَوَلَدْكِ خی مَنْ 
ضفب په ليه دو الاي 14351]. 

(وعنْ أبي. سعيدٍ الخدري رَضِيّ الله عَنْهُ قالّ: جاءث زينبُ امرأةٌ ابن مسعودٍ فقالت يا رسول اللّه: 
إنكَ مرت اليو بالصدقةٍ وکانَ عندي حلي لي فاردت أن أنصدق به فزع ابن مسعودٍ أنهُ هو وولته أحڻ 
مَنْ أتصدقٌ به عليهمْ فقال النبيٌ كلذ : «صدق ابن مسعود رَوَجُك وولدك أحقٌ مَنْ تصدقتٍ به عليّهم» 
رواة البخاريٰ) فيه دلالةٌ على أن الصدقةً على مَنْ كان أقربَ منّ المتصدقٍ أفضلٌ وأَوْلَى. والحديثُ 
ظاهرٌ في صدقةٍ الواجب ويحتملٌ أنَّ المراد بها التطوعٌ والأول أوضحٌ ويؤيدّه ما أخرجة البخاريٰ 
[3:: «عن زينبٌ امرأةٍ ابن مسعودٍ أنها قالث: يا رسول الله أيُجزي عئا أن نجعل الصدقة في زوج 
فقيرٍ وأبناء أخ أيتام في حجورنا فقال رَسُولُ الله ي: لكِ أجرٌ الصدقةٍ وأجرٌ الصلةٍ؛ وأخرجة أيضاً 
مسلمٌ ]٠٠٠١[‏ وهو أوضح في صدقةٍ الواجب لقولها أيُجزي ولقوله: صدقةٌ وصلةٌ؛ إِذِ الصدقةٌ عند 
الإطلات تتبادرُ في الواجبةء وبهذا جزم المازني وهو دلِيلٌ علّى جواز صرْفٍ زكاةٍ المرأةٍ في زوجها وهو 
قول الجمهورء وفيه خلافٌ لأبي حنيفة» ولا دليل يقاوم النص المذكور. ومن استدلٌ له بأنّها تعودُ إليها 
بالنفقة فكاها ما خرجث عثها فقذ أورة عليه أنهُ يلزئه منغ صرفها صدقة التطوع في زوجها م أنها يجو 
صرفها فيه اتفاقاً. وأما الزوجُ فاتفمُوا على أنهُ لا يجوز له صرفٌ واج في زوجت قالوا: لأنّ نفقتها 
واجبةٌ عليه فتستغني بها عن الزكاةٍ قالّه المصنف في الفتح» وعندي في هذا الأخير تَوَقْفٌ؛ لأنّ غِنَى 
المرأةٍ بوجوب النفقة على زوجها لا يصيّرُها غنيةٌ الغِتى الذي يمع من حل الزكاة لها. وفي قوله: 
(وولدُُ) ما يدل على إجزائها في الولدٍ إلأ أن اأعى ابن المنذرٍ الإجماع على عدم جوازٍ صرفها إلى 
الولق»: وعتملرا الحديتٌ على أنه في غير الواجبة وأن الصرفٌ إلى الزوج وهوّ المنفقُ على الأولادٍ أو أن 
الأولاد للزوج ولم يكوثوا مها كما يُشْعِرٌ به ما وقمّ في رواية أخرى: «على زوجها وأيتام في حجرها» 
ولعلّهم أولاد زوجها سمُوا أيتاماً باعتبار ر اليثم منّ الأم. 

هوه - وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله ينه : «لا يَرَالُ الرَّجُلُ يسال الاس حَتى يَأتي يَوْمْ 
الْقَِامَِ ولس في وَجْهِهِ مُرْعَهُ لخمء ممق عَلَيْهِ [البخاري: ١414‏ ومسلم: .]٠١4٠‏ 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهما قالَ: قال رَسُولُ الله يَئةِ: لا يزالُ الرجل) والمرأةٌ (يسألُ الناسّ) 
أموالّهم (حنّى يأتيّ يوم القيامة وليسّ في وجهه مُرْعَةُ) بضمٌ الميم وسكونٍ الزاي فعين مهملةٍ (لحم. 
منفق عليه) الحديثُ ليل على قبح كثرة السؤال وأ كل مسالة تذْهِبٌ من وجهه قطعةٌ لحم حى لا بيش 
فيه شيءٌ لقوله: لا يال ولفظ الناس عام مخصوصٌ بالسلطانٍ كما يأتي. والحديتُ مُطْلَقٌ في قُبْح 
السؤالٍ مطلقاً وقيدَهُ البخاريٰ بِمَنْ يسأل تكثراً كما يأتي يعني : مَنْ سأل. وهو غنيٌ فإنه ترجمٌ لهُ: باب 
مَنْ سأل تكثّراً لا مَنْ سألَ لحاجة فإنهُ يباح له ذلكَ» يات قينا بان الغتى الذي يمتم: من السؤال: قال 
الخطابيُ: معنّى قولهِ وليس في وجهه مزعةٌ لحم يحتمل أنْ يكودً المرادُ به يأتي ساقطاً لا قدرّ لهُ ولا جاة 
أو يعذبُ في وجهه حى يسقطٌ لحمُّه عقوبةٌ له في موضع الجناية؛ لكونه أذلٌ وجهّه بالسؤالٍ وأنه يُبْعَتُ 


كتاب الزكاة ۴4۷ باب صدقة التطوع/ح 501١-5958‏ 


ووجهة عَظْمٌ ليكونٌ ذلكَ شعارَهُ الذي يُعْرَفُ به. ويؤيدُ الأول ما أخرجة الطبرانيُ والبزارٌ منْ حدي 
أقوال أخْرٌ. 


ووه - دَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل" «من يشال الئاس أَْوَاَهُمْ َر 
نما كال ا َْيسْعَقِلَ 31 لتک رَوَاهُ مُسْلِمْ .]١١41[‏ 
ْ (وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله عه : «مَنْ يسألٍ الاس أموالّهم تكثراً فإئما 
يسألُ جَمْراً فليستقلٌ أو لِيّستكثزه رواهُ مسلٌ) قال ابن العربيّ - رحمه الله : إن قول «فإِنّما يسأل جَمْراً» 
معناه أنه يعاقبُ بالنار» ويحتملٌ أن يکود حقيقةً أي: أنه يصيرٌ ما يأحذّه جَمْراً يُكُوَى به كما في مانع 
الزكاةٍ وقولهُ: «فليستقلٌ؛ أمرٌ للتهكم ومثلّهُ ما عطفّ عليهء أو للتهديدٍ من باب (اعملُوا ما شنثم) وهو 
مُشْهِرٌ بتحريم السؤال للاستكثار . / 


..+ - وَعن الرَيْرٍ بن العام رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الي د ال : «لأن ياځ أَحَدُكُمْ حَبلة أن بحُرْمَةٍ 

مِنَ الطب عَلَّى ظَهْرِو فَيَبِيِعَهَاء ٠‏ نَيكُفٌ الله بها وَجْههء خير لَه مِن أَنْ يَسْأَنَ الئاس أَعْطُوهُ أذ مَتَمُوه 
روَا الْبُخَارِيُ 1 ]. 

(وعنٍ الزبيرٍ بن العرّام رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ ع قال : «لأن يأخدّ أحدكم حبله فيأتي بحزمة 
لحلل من يز ها كته بها آي بقيمتها (وجَههُ خيرٌ لهُ من أن يسال الناس أعطوْهُ أو 
منعُوةة رواة البخاري) الحديثٌ دل على ما دل الذي يلع ب قح السوال نيع الاج وزادٌ بالحثٌ 
على الاكتساب ولو أدخلَ على نفسه المشقةٌ؛ وذلكٌ لما يدخلُ السائلٌ على نفسه من ذل السؤالٍ وذلةٍ 
الردّ إِنْ لم يعطه المسئول؛ ولما يدخلُ على المسئولٍ منّ الضيقٍ في ماله إِنْ أعطى كلّ مَنْ يسألء 
وللشافعية وجهانٍ في سؤال مَنْ لهُ قدرةٌ على التكسب أصحُهما أنه حرام لظاهرٍ الأحاديث. والثاني أنه 
مكروءٌ بثلاثة شروط: أنه لا يذل نفسّه ولا يلح في السؤالٍ ولا يؤذي المسئول فإِنْ فقدَ أحدها فهو 
حرام بالاتفاق . 

- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ٤ال‏ رَسول الله يو: «لْمَسألَةٌ كد كد بها الرَجُل 
وَجِهةء إلا أن يَسْأَلَ الرَّجْلُ سُلْطَاناء أز في نر لا بد من رَرَاهُ الُرْمْذِيْ [181] وَصَححَهُ. ٠‏ 

(وعنْ سمرةٌ بن جندب رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله يينر: «المسألهُ كد يكذ بها الرجل وجهّهُ 
إلا أن يسأل الرجلٌ سلطاناً أو في أمر لا بد منهُ؛ رواهُ الترمذي وس أي : سؤالٌ الرجل أموالٌ الناس 
کد بفتح الكاف أي: خذش وهو الخد وفي رواية كُدوحٌُ بضمٌ الكاف وإن مانت التدلطان فإنهُ لا 3 
فيه؛ لأنهُ نما يسألُ مما هوّ حنٌ لهُ في بيتٍ المالٍء ولا منة للسلطانٍ على السائل؛ لأنهُ وكيل فهو 
كسؤالٍ الإنسان وكيله أن يعطيهُ منْ حف الذي لديهء وظاهره أنه وإنْ سال السلطانَ تكثّراً فإنة لا باس فيه 
لأنهُ جعلهٌ قسيماً للأمر الذي لا بد منُ. وقذ سر الأمرّ الذي لا بد منهُ حديتٌ قبيصة وفيه: «لا يحل 
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لمر إلا لثلاثة : ELS‏ 10 5 أو عَم تا الحديثٌ وقوله: ار 
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بِابُ قسدة الصدقات 
أي قسمة اله للصدقات بين مصارفها 


عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدرِي رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: َال رَسُولُ الله كك : : «لآ جل الصّدَنَةُ ني إلأ 
لِخَمْسَةَ: لِعَامِلٍ عَلَيِهَاء أو رَجْلِ اشكر تَرَاهَا بمَالِهِ أ غَارِمٍ» أو غاز في سَبِيلٍ الله أو سكين تُصُدْقَ عليه 
مِنھاء دى بنا ِغَني' رَوَاهُ أَخْمَدُ [/05] وَأَبُو داد [155] وَابْنُ مَاجَهْ [1841]» وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ 
1 وَأَعِلٌ ِالإِرْسَالٍ . 

(عنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ت : «لا تحلّ الصدقةٌ لعن إلا لخمسة 
لعاملٍ عليْها أو رجل اث تحراها بعلو ار قا أو عا في ميل الله أو سكين تدر عليه متها بأهدى 
لغنيٌ مئها» رواهُ أحمدٌ وأبو داود وابنُ ماج وصححة الحاكم وأَعِلٌ بالإرسال) ظاهرّه إعلال ما أخرجة 
المذكورونَ جميعاً. . وفي الشرح أن التي اعا بارال ورا الحاكم التي حكم بِصِحّتِها. وقوله لغني 
قد اختلفتٍ الأقوالُ في حدٌ الى الذي يحرُمُ به قبض الصدقة على أقوال» ولیس عليها ما تسكن له 
النفسٌ منّ الاستدلالٍ؛ لأنّ المبحتٌ ليس لغوياً حنَّى يُرْجَمّ فيه إلى تفسير لغة؛ ولأنهُ في اللغة أمر نسبي 
لا يتعينُ في قدر. وقد وردث أحاديتُ معينةٌ لقدر الغتى الذي يحرمُ به السؤال كحديث أبي سعيدٍ عند 
لنسائٌ [1946؟]: «مَنْ سألّ وله أوقيةٌ فقذ ألحفٌ» وعندٌ أبي داودّ :]١774[‏ «مَنْ سأل منكم وله أوقيةٌ 
أو عذْلّها فقذ سال إلحافآً» وأخرجَ أيضاً :]١719[‏ «مَنْ سألَّ ولهُ ما يغنيه فإنما يستكثرٌُ من النار قالُوا: 
وما يغنيه قالّ: قدرٌ ما يعشْيْهِ ويغديْده صححة ابنُ حبانَ فهذًا قدرُ الغتى الذي يحرم معهُ السؤال. وأما 
الغّْى الذي يحرُمٌ معهُ قبض الزكاةٍ فالظاهرٌ أنهُ مَنْ تجبٌ عليه الزكاةٌ وهو مَن يملك مائتي درهم 
لقوله 4: «أُمِرثُ أن آخدّها من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم؛» فقابلَ بِينَ الغَنِيْ وأقاة آنه م تخ ا 
الصدقةًء وبَيّنَ الفقير وأحبرَ أنه مَنْ ترد فيه الصدقةٌ هذا أقربُ ما يقال فيهوء وقد بيناةٌ في رسالة : «جواب 
سؤال» وأفادٌ حديثٌُ الباب حلّها للعامل عليها وإِنْ كان غنياً؛ أنه يأخذٌ أجرّه على عمله لا لفقروء 
وكذلكَ من اشتراها بماله فإنّها قذ وافقث مصرّها وصارث ملكا له فإدًا باعَها فقدْ باعَ ما ليس بزكاةٍ حينَ 
البيع» بل ما هوّ ملك له وكذلكٌ الغارمُ تحل له وإِنْ كان غنياًء وكذلك الغازي يحل له أن يتجهرّ منّ 
الزكاةٍ وَإِنْ كان غنياً لأنة ساع في سبِيلٍ اللّ. قال الشارحٌ ‏ رحمه الله -: ويلحق به مَنْ كان قائماً 
بمصلحة عامةٍ مِنْ مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنياً. وأدخل أبو عبيد مَنْ كان 
في بعل عا في الما وأشارٌَ إليه البخاريُ حيثٌ قال: (بِابُ رزقٍ الحاكم والعاملينَ عليها) وأراد 
بالرزقٍ ما يرزقُهُ الإمامُ من بيتٍ المالٍ لمن يقومٌ بمصالح المسلمينَ كالقضاءٍ والمتيا والتدريس» فلهُ الأخدٌ 
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منّ الزكاة فيما.يقومٌ به مدةً القيام بالمصلحة وإنْ كان غنياً. قال الطبري: إنهُ ذهب الجمهورٌ إلى جوازٍ 
أخذ القاضي الأجرءً على الحكم؛ لأنهُ يشغلّه الحكمُ عن القيام بمصالحه. غيرَ أن طائفةً مِنَ السلفٍ 
كرِهُوا ذلك ولم باهر :. وقالك طائفةً : أحدٌ الرزق على القضاء إِنْ كانث جهةٌ الأخذٍ منّ الحلإلٍ كان 
جائزاً إجماعاًء ومَنْ ترك فإنّما تركة تورُعاء وأما إذا كانث هناك شبهةٌ فالأؤلى الترك. ويحرمٌ إذا كانَ 
المال يُؤْحَذُ لبيتِ المالٍ من غير وجهه واحَتّلِفَ إذا كان الغالبُ حراماً. وأما الأخذ منّ المتحاكمينَ ففي 
جوازه خلاف» ومَنْ جِوٌرَهُ فقذ شرّطء لهُ شرائطء ويأتي ذكرٌ ذلك في باب القضاءٍ وإنما لما تعرض له 
الشارخ ‏ رحمه الله هنا تعرّضنا له . 1 


و 


5 وَعَنْ عَبَيْداللّه ۾ بن عَدِيّ بن الْخِيّارٍ رضي الله عَنْهُ أن رَجُلَيْنٍ حَدَتَاهُ أَنْهُمَا أََيَا رَسُولَ الله كك 
الا الصدقة: فتَلْبَ فِيهمًا لتر ا قَمَالَ: إن شما أَعْطَيَْكُمَاء وَل حَظ فِيهَا 
لِعَنيٰء وَلآ لوي مُكْتَسِب» رَوَاه أَحْمَدُ [174/4] وَقَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ ]١77*[‏ وَالنْسَائِيُ [7594]. 

(وعن عَبْدِاللُه ب بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمة فمثناة تحتية آخره راء وعَبْدًالله يقال: إنهُ وُلِدَ 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله اة يعد في التابعينَ رَوَى عنْ عمرّ وعثمان وغيرهما (أنَ رجلين حدَنَاهُ أنْهما أتيا 
رَسُولَ الله يلك يسألانه من الصدقة فقلّبَ النظرَ فيهما فسَّرتْ ذلك الروايةٌ الأخرى فرفعَ فينا النظرٌَ 
وخفضه (فرآهُما جِلْدَيْن فقالَ: إن شما أعطيئكما ولا حظ فيها لغنيٌ ولا لقويٰ مُكْتَيِبٍ» رواةٌ أحمدُ 
وقوّاهُ أبو داود والنسائئٌ) قال أحمد بن حنبل : ما أجودَهُ منْ حديث» و ان ا أن أَحد 
الصدقة ذَلَهٌ فان رضيئُّما بها أعطيئكما أو أنّها حرام على الجلْدٍ فإنْ شنتّما تناول الحرام أعطيتكما قالهُ 
توبيخاً وتغليظاً. والحديثُ من أدلةٍ تحريم الصدقةٍ على الغنيّ وهو تصريحٌ بمفهوم الآية وإنِ اختُلِفَ في 
تحقيقٍ الغنيٌ كما سلف وعلى القوي المكتسب؛ لان حرفته صِيّرنْهُ في حكم الغنيٌ ومَنْ أجارٌ له تأوّلٌ 
الحديت بما لا يقبلٌ . ۰ 

- وَعَن كَبِيصَةً بن مُخَارِقٍ الهلاليّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنّ الْمَألةَ لا جل 
إل لأحَدٍ اة : رَجْلٍ حل حَمَالَكُ ُحَلْت له الْمَسْأَلَةُ ختى يُصِيبهاء ثُمْ يسك وجل أصَابَنَهُ جَائِحَدٌ 
اجتاعنك اة فشلت له الال + تی عیب قِوَاماً من غيش؛ وجل أَصَابَيْهُ فَاقَةٌ ختى يَقُومَ لال مِنْ 


اله ختى يُصِيبٌ قواماً من عيش فَمًا 
سِوَاهْنْ مِن التشألة يا قِيصَةٌ شخت يالله صاجبْة شخنا: رَوَاهُ مُسْلِمُ ]٠٠١[‏ وَأَبُو ارد [13140] وَائِنُ 
خْرَيْمَةَ [1"50] وَابْنُ خِبَانَ [۳۲۹۱]. 

(وعن قبيصة) بفتح القافٍ فموحدةٌ مكسورةٌ فمثناةٌ تحتيةٌ فصادٌ مهملةٌ (ابِنٍ مخارق) بضم م الميم فخاءٌ 
معجمةٌ فراء مكسورةٌ بعد الألفٍ فقافٌ (الهلاليٌ) وف على النبي يك عِدَادُهُ في أهل البصرة» رَوَى عنة 
ابنهُ فطن وغيرُه (قالَ: قال رَسُولُ الله : إن المسألة لا تحلُ إلا لأحدٍ ثلاثة ا بالكسر بدلاً منْ 
ثلاثة ويصحٌ رفعهُ بتقدير أحدِهم (تحمل حَمالةً) بفتح الحَاء المهملة وهو المال عي الإنسانٌ عنْ غيره 
(فحلْتْ لهُ المسألةُ حى يصيبها ثم يمسكُ ورجلّ أصابئه جائحةٌ) أي: آفةٌ (اجتاحث) أي: أهلكث (مالّه 


ا أ E E E ER‏ 
دوي الصصا من قؤمه: لَقَدْ أَصَابَتُ فلاياً فاقة؛ نخلث اه 
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فحلَّتْ لهُ المسألهُ حى يصيب قواماً) بكسر القافٍ ما يقوم بحاجته وسدٌ خلته (منْ عيش ورجل أصابئْه 
فاقةٌ) أي : حاجةٌ (حنّى يقوم م ثلاثة منْ ذوي الحِبا) بكسر المهملة والجيم مقصورٌ ر العقلٍ (منْ قومه) 
لأنهم أخبرٌ بحاله يقولونَ. أو قائلينَ نقذ اماك فلا قاقة خلت اله المجالة حص يشي قواماً) بكسر 
القافٍ (منْ عيش فما سواهنٌ من المسألةٍ يا قبيصةٌ سحتٌ) بضمٌ السينٍ المهملة (يأكلّها) أي: الصدقة 
أك َ؛ لأنهُ جعلَ السحتَ عبارةً عنها وإلا فالضميرُ لهُ (سحتاً) السحتٌ: الحرامٌ الذي لا يحل كسبّه؛ لأنة 
يسحت البركة أي : يُذْهِبُها (رواهُ مسلمٌ وأبو داودّ وابنُ خزيمة وابنُ حبانَ) الحديثٌُ دليل على أنّها تحرمُ 
المسألةٌ إلا لثلاثة: (الأول): لمن تحمّلَ حمالةً وذلك أنْ يتحملَ الإنسانُ عن غيره دَيْناً أؤ ديةً أؤ يصالح 
بمالٍ بينَ طائفتين ن اها تحل لهُ المسألةٌ وظاهره وإنْ كان غنياء فإنة لا يلزمهُ تسليمّه منْ مالهء وهذًا هو 
أحدٌ الخمسة الذي بعل لهم أخ الصدقةٍ وإِنْ كانوا أغنياة كما سلف في حديثٍ أبي سعيدٍ. (والثاني): 
مَنْ أصابّ ماله آفةٌ سماويةٌ أو أرضيةٌ كالبردٍ والغرق ونحوه بحيثٌ لمْ ببق لهُ ما يقومٌ بعيشه؛ حلت لهُ 
المسألةٌ حى يحصلّ لهُ ما يقومَ بحاله ويسدٌ خَلْتَهُ (والثالك): مَنْ أصابئه فاقةٌ ولكنْ لا تحلّ له له المسألةٌ 
إلأ بشرطٍ أنْ يشهد لهُ ‏ من أهل بلدو لأنهم أخبرُ بحاله ‏ ثلاثة منْ ذوي العقولٍ لا مَنْ غلبٌ عليه الغباوةٌ 
والتغفيلٌ وإلى كونهم ثلاثةٌ ذهبتٍ الشافعيةٌ للنصٌ فقالُوا: لا يقبلَ في الإعسارٍ أقل منْ ثلاثة. وذهبَ 
غيرُهم إلى كفاية الاثنين قياساً على سائر الشهاداتِ وحملُوا الحديت على الندب. ثمّ هذا محمولٌ على 
مَنْ كانَ معروفاً بالغِئّى ثم افتقرّء أمّا إذا لم يكن كذلك فإنهُ يحل لهُ السؤال» وَإِنْ لم يشهدُوا له بالفاقة 
يقبلٌ قولّه. وقد ذهبٌ إلى تحريم السؤالٍ ابن أبي ليلّى وأنها تسقطً به العدالةٌ والظاهرٌ منّ الأحاديثِ 
تحريمُ السؤالٍ إلا للثلاثة الد کروی أو ان يکود المسؤولٌ السلطانَ كما سلف . 
۵- وَعَنْ عَبْدِالْمُطلِبٍ بن رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي إن الصَّدَقَةَ لآ تتفي لآل 
مُحَمْدِ إِنْمَا هي أَوْسَاحُ الئاس 5 1 
وَفي رِوَايَة: «وَإِنْهَا لآ جل لِمْحَمَدٍ وَل لآل مُحَمْد رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]1١1/7[‏ 
au‏ ا ل بنِ هاشم سكنّ المدينة ثم تحو ل عنها إلى 
دمشقٌء ومات بها سنة اثنتين وستينَء وکا قد أنَى إلى رن الله كَل يطلبُ منهُ أن يجعلَّهُ عاملاً على 
بعض الزكاةٍ فقالَ له رَسُول الله كل الحديت وفيه قصةً (قالَ: قال رَسُولُ الله كَل إنَّ الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد إنما هي أوسا الناس) هو بيان لعلةٍ التحريم (وفي رواية) أي: لمسلم عنْ عبدالمطلب (فإنها 
لأسا تسيل وله لآل مد رواه مسلمّ) قافا أن لفظ لا تبغي أراة به لا تحلّ فيفيدُ التحريم أيضاً. 
وليسّ لعبدالمطلب المذكورٍ في الكتب الستةٍ غير هذا الحديث» وهر دليلٌ على تحريم الزكاةٍ على 
محمد يله وعلّى آلهء فأمًا عليه يك فإنة إجماعً» وكذا اذعَى الإجماعَ على حرمتها على آله أبو طالب 
وابنُ قدامة ونقل جوازٌ عنْ أبي حنيفة وقيل: إن مُنِعُوا خمسن الخمس والتحريمٌ هو الذي اا 
الأحاديتُ» ومَنْ قال بخلافِها قال متأولاً لها ولا حاجةً للتأويلء وإنما يجب التأويلٌ إذا قامّ على الحاجة 
إليه دليل» والتعليل بأنّها أوسا الاس قاض بتحريم الصدقةٍ الواجبة عليهم لا النافلة؛ لأنّها هي التي 
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يه انها امن برها كنا قال تعالى: ا« لذبن ار صد َه طْهَرْهُ وركيم € [التوبة: ]٠١‏ إلا أن 
الآيةَ نزلث في صدقةٍ النفلٍ كما هرّ معروفٌ في كتب التفسير . وت ا این ا 
أيضاً على الال واختزَاءُ في حواشي ضوء النهارٍ لعموم الأدلةء وفيه أنه َي كرّمَ آله عن أن يكونُوا محلاً 
للغسالة و شرفم عنها وهذهٍ هي العلةٌ المنصوصة. وقذ ورد التعليلُ عند أبي نعيم مرفوعاً: بأنّ لهم في 
خمس الخمس ما يكفيهم ويغنئهم» فهما علتانٍ منصوصتانِ ولا يلزمُ في منيهم الحُمْسَ أنْ تحلّ لهم؛ 
فإِنَّ مَنْ مَتَعَ الإنسانَ عنْ ماله وحقّه لا يكونُ منعٌه له محلّلاً ما حرم عليه. وقذ بسطنا القول في رسالةٍ 
مستقلة. وفي المرادٍ بالآلٍ خلا والأقربُ ما فسَرّهم به الراوي وهو زيدُ بن أرق باهم آل علي وآل 
E‏ (قلتُ): ويريدٌ وال الحارثِ بن عبدِالمطلب لهذا الحديثِ فهو 

تفسيرٌ الراوي وهو مقدّمٌ على تفسير غيره» فالرجوعٌ إليه من تفسير آل محمدٍ ها هو الظاهرٌ؛ لأنْ لفظ 
الال مشتركٌ وتفسيرٌَ راويه دليلٌ على المرادٍ من معانيه فهؤلاءِ الذينَ فسّرهم به زيدٌ بن أرقم وهو في 
صحيح مسلم. وأمّا تفسيرُهم هنا ببني هاشم اللازمٌ منة دخول مَنْ أسلم من أولادٍ أبي لهب ونحوهم؛ 
فهو تفسيرٌ بخلاف تفسير الراوي وكذلك يدل في تحرهم الزكاة عليهمْ بثو المطلب بن عبد منافي كما 
يدخلونٌ مهم في قسمة الخمس كما يفيدَهُ: 


5- وَعَنْ جيب بْنِ مُطَهِمٍ رَضِيَ الله عه َال: م مَشَيْتُ انا وَعْفْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى الي كه فَقُلتَا: يا 
رَسَوَلَ الله ليت بني الْمُطَلِبِ مِنْ حمس ا وَنَحْنُ وَهُمْ بمَنْوْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ 
رَسُولُ الله كله: «َإِنّمَا بثو الْمُطلِبٍ وَبَنُو اح شَيْءَ وَاجد؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٠[‏ 4[ 


(وهو قولّه (وعنْ جبير) بذ بضمٌ الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية (ابن مطعم) بضم الميم 
وسكونٍ الطاء وكسر العين المهملة ابن نوفل بن عبدٍ مناف القرشيٌ» أسلمَ قبل الفتح ونزل المديئة ومات 
سنةٌ أربع وخمسينَ وقيلٌ غيرٌ ذلك. (قال: مشيتُ أنا وعثمانُ بن عفاد إلى النبئ كله فقلنا: يا 
رسول الَْلَهِ أعطيت بني المطلب من خمس خيبرٌ وتركْتّئا ونخن وهمْ بمنزلةٍ واحدةٍ. فقال 
رَسُولُ الله ك: إنّما بو المطلب وبئُو هاشم المرادٌ ببني هاشم: آل جعفر وآل علي ول عقيل وال 
العباس وآلُ الحارثِ» ولمْ يُدخِلْ آل أبي لهب في ذلك؛ له لم يط ق ي و كله منهم أحدّء 
وقيلَ: بل أسلمٌ مهم عتبةٌ ومعتبٌ ابنا أبي لهبء وثبتا معة ي في حنين «شيء واحدٌ» روا البخاريٰ) 
الحديثٌ دليلٌ على أن بني المطلب يثباركونّ بني هاشم في سهم ذوي الشربى» وتحريم الزكاةٍ أيضاً دون 
مَنْ عداهُم وإِنْ كانوا في النسب سواءء وعلْلَهُ يه باستمرارهم على الموالاةٍ كما في لفظ. آخْرٌ تعليله : 
«بأئهم لم يفارفوا في جاهليةٍ ولا إسلام؛ وصاروا كالشيء الواح في الأحكام» وهو دليل واضحٌ في 
ذلك» وذهبٌ إليه الشافعيٌ» اله الجمهرة وتالواة إنه 5 أعطاهُم على جهة التفضل لا الاستحقاقٍ. 
وهرّ خلافٌ الظاهر بل قولّه شيء واحدٌ دليلٌ أَنَّهِم مث مشتركون في استحقاقٍ الخمس وتحريم الزكاةٍ. 
(واعلم) أن ب بني المطلب هم أولادٌُ المطلب بن عبدٍ منافٍ» وجبيرٌ بنَ مطعم من أولادٍ نوفلٍ بن 
عب منافٍ» وعثمانَ منْ أولادٍ عب شمس بن عبدٍ منافٍ» فبئو المطلب ويو عب شمس وبئو نوفلٍ أولادُ 
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عم في درجة واحدةٍ؛ فلذًا قال عثمانُ وجبيرُ بن مطعم للنبي يز انهم وبنُو المطلب بمنزلة واحدة؛ لأنّ 
الكلّ أبناءٌ عم . (واعلم) أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: : هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس» ولهاشم 
من الأولاد عبدالمطلب» وصيفي وأبو صيفي وأسد» ولعبدالمطلب من الأولاد عبدالله وأبو طالب وحمزة 
والعباس وأبو لهب والحارث وعبدالعغزى ومحل ومقوم والفيداق وضرار وزبير. 

+9.+ - وَعَنْ أبي واج رضي الله عَنْهُ أَنّ الي ا بَعَتَ رجلا عَلَى الصَّدَقَةٍ مِنْ بي مَخْزُوم؛ فَقَالَ 
لأبي رَافِع : اضْحَبْني» قإِنْفَ ر تَصِيبُ مِنْهاء فَقَالَ: حتى آني النّبيّ علق كَأَنَاهُ فَسَأَلَهُ مال «مَولى الوم 

من أَنْفيِهِمْ إن ل قبل ا ال ق رَوَاهُ أَحْمَدُ [8/5] وَالكَلامَة [أبو داود: ١٠٠٠ء‏ والنّسائي: 5517 
والترمذي : 1817] وَابْنُ خُرَيْمَةَ ]۲۳٤٤[‏ وَابْنُ جَِانَ [۳۲۹۳]. 


(وعن أبي رافع) هو أبو رافع مولى رَسُولٍ الله يل قيل: اسمُّه إبراهيمٌ وقيلٌ : هرمرٌ وقيلَ: كان للعباس 
فونه شوك الله يو فلما أُسْلمَ العباسٌ بِشّرَ أبو رافع رَسُولَ الله ية بإسلامه فأعتقّه. مات في خلافةٍ 
علي كما قالة ابن عبدالبرٌ. (أنّ النبي بل بعت رجلاً على الصدقة قة) أي : على قبضِها (منْ بني مخزوم) 
اسمّه الأرقمُ (فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيبُ منها فقال: حنّى آنيّ النبيّ فتاه فسألّه فقالٌ مولى 
القرم من أنفسهم وإنها لا تح لنا الصدقة» روا أحمدٌ والثلائ واب خزيمة وابنُ حبات) الحديث دليلٌ على 
أن حكمّ موالي آل محمدٍ باز حكمهم في تحريم الصدقةٍ. قال ابنُ عبدِالبرٌ في التمهيدٍ: إن لا خلاف بين 
المسلمينَ في عدم حل الصدقةٍ للنبي ية ولبني هاشم ولمواليهِمْ انتهى . وذهبث جماعة إلى عدم تحرييها 
عليهمْ لعدم المشاركة في النسب» ولاه ن ل ي ان ع وأجيبَ بأنّ النصّ لا تقد م عليه هذه 
العللُ؛ ؛ فهي مردودة فإنّها ترفعٌ النص . قال ابنُ عبدالبد: هذا خلافٌ الثابتٍ منّ النصٌ ثم هذا نص على 
تحريم العمالةٍ على الموالي» وبالأؤلى على آل محمدٍ يلة؛ لأنهُ أرادّ الرجل الذي عرض على أبي رافع أن 
وليه بعضٌ عمله الذي ولاهُ النبيْ ی فينال عمالة لا أن أراد أنه يعطيُّ من أجرته فإنهُ جائز لأبي رافع 
أخذُ؛ إِذ هرّ داخل تحت الخمس الذينَ تحلُ لهم» > لأنة قذ ملك ذلك الرجل أجرّته فيعطيه عر ملک فهر 
حلا لأبي رافع فهرّ نظي قوله فيما سلف: ورل تصدّق عليه مئها فأهيي منها. 

4 - - وَعَنْ سام بْنِ عَبْاللُ ِن عُمَرَ عن أيه رَضِيَ الله عَنْهُما أَنْ رَسُولَ الله يك ان يُغيلي 
عُمَرَ بن الْخَطابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولٌ : اغ ۾ أَفْمَرَ مني ء فَيَقُولُ : فة رم و تَصَدّقٌ په» وما جاك مِنْ 
هذا الْمَالء وَأَنْتَ عير مشر ولا سائل فُحُذْنُ ونا لآ ذلا تف 28 .]٠ A‏ 

(وعن سالم بنٍ عَبْدِاللُ بن عمرّ عن أبيه أن رَسُولَ الله #: ي كال يعطي عمر العطاءً فيقولٌ: أعطه أفقرَ 
مني فيقول : خَذَهُ فتموّله أو تصدّق به وما جاءكَ من هذا المال وأنت غيرُ مشرف) بالشين المعجمة والراء 
والفاء من الإشراف وهو التعرض للشيء ء والحرص عليه (ولا سائل فخذه وإلا فلا يغه نفسَكَ) أي: لا 
اا بطلة و مسلمٌ) الحديثٌ أفاد أن العامل ينبغي لهُ أنْ باد الان وله رما فإنَّ الحديتٌ فى 


العمالة كما صرح به في رواية م والأكثرُ على أنَّ الأمرّ في قوله: فخذهٌ ه للندب وقيل : للوجوب» 
قيل : : وهو مندوبٌ في كلّ عطية ظا الإنسانُ» فإنه يندبٌ له قبولها بالشرطين ا الحديث . 


كا الم ۳ 1۰4-1 


هذًا إِذّا كان المالُ الذي يعطيهِ منهُ حلالاًء وأما عطيةٌ السلطانِ الجائر وغيره ممنْ ماله حلال وحرامٌ فقالَ 
ابنُ المنذر: إِنَّ أخْذّها جائزٌ مرخّصٌ فيه قالَ: وحجةٌ ذلك أنه تعالى افرع اليهود: «سَيَمُوت لِلْكَذِبِ 
أكون لحت [المائدة: 47] وقذ رهن بء درعه من يهوديٰ معَ علمه بذلك وكذًا أَخْدّ الجزية مهم 

معّ علمه بذلك. وإنَّ كثيراً من أموالهم من لمن الختزير والمعائلا الباطلة الى وني الجاع الکافي: 
إن عطية السلطانٍ الجائر لا ترد لأنه إن عل أن ذلك عينُ مال المسلم وجب قبوله وتسليمُه إلى مالكو 
وإن كان ملتسا فهو مظلمةٌ يصرثها على مستحقهاء وإنْ كان ذلك عينُ مال الجائرٍ ففيهِ تقليل لباطله» 
وأخذُ ما يستعينٌ بإنفاقه على معصيتهء وهو كلام حسنٌ جار على قواعدٍ الشريعة إلا أنه يشترط في ذلكَ 
أن يأمنّ القابض على نفس من محبةٍ المحسن الذي جبلتٍ النفوسٌ على حبٌ مَنْ أحسنَّ إليهاء وأنْ لا 
يزه انفد أن لفان غ انق سورك اقيض نا اغلا وقد بسطنا في حواشي ضوء النهارٍ في كتاب 
البيع ما هو أوسمٌ من هذًا. 

# ¥ ¥ 


هو لغةً الإمساك فيعمُ الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرهاء وقال أبو عبيد: كل 
ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم وفي الشرع: : إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكلٍ 
والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرعٌ في النهارٍ على الوجه المشروع ويتبع ذلكَ الإمساك عنٍ اللغو 
والرفثِ وغيرهما من الكلام المحرّم والمكروهٍ لورودٍ الأحاديثِ بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في 
وقتِ مخصوص بشروطٍ مخصوضة تفضُلّها الأحاديثُ الآتية. وكانَ مبدأ فرضه في السنةٍ الثانية من الهجرة. 

۹ عَنْ ابي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله نه َالَ: قَالَ وَسُولُ الله يله : «لا نَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوم يوم وَلآ 
يمين › إلا رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوماً فَلِِضْمْهُ؛ 4 منم عَلَيْهِ [البخاري: ١914‏ ومسلم: .]1١87‏ 

(عنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اللَهِ 7 : «لا تقدّموا رمضاد) فيه دلِيلٌ على إطلاقٍ 
هذا اللفظ على شهر رمضانَ. وحديتٌُ أبي هريرةً عند أحمد وغيره مرقوعاً: «لا تقولُوا جاءَ رمضانُ فإن 
رمضانَ اسمٌ من أسماءٍ الله تعالى ولكنْ قولُوا: جاءَ شهرُ رمضانَ» حديثٌ ضعيفٌ لا يقاوم ما ثبت في 
الصحيح (بصوم يوم ولا يومينٍ إلا رجل) كذا في نسخ بلوغ المرام ولفظة في البخاري يّ: «إلا أن يكونٌ 
وجل كال الصف : يکود تامةٌ أي يوجدُ رجلٌ ولفظ مسلم: «إلا رجلا» بالنصب قلتٌ: وهو قياس 
العربية لأنه استثناءٌ متصلٌ من مذكور (كانَ يصومٌ صوماً فليصمة») الحديثٌ دليل على تحريم صوم يوم أو 
يومين قبل دخول رمضانٌ. قال الترمذيٌ بعد رواية الحديث والعملٌ على هذا عند أهل العلم: كرهُوا أن 
يتعجلّ الرجلٌ الصيامً قبلَ دخولٍ رمضانَ لمعتى رمضان. انتهئ . وقول لمكن زهان تفي اا بات 


كتاب الصيام ٤‏ 11۰-1۰۹ 


روط بكونٍ الصوم احتياطاً لا لؤ كان صوماً مطلقاً كالنفل المطلقٍ وللنذر ونحوه. (قلتٌ): ولا يمى 
أن بعد هذا التقييدٍ يلم منۀ جواڙ تقدّم رمضات باي صوم كان وهو خلافٌ الظاهر من النهي فإنهُ عامٌ لم 
يستئنٍ منهُ إلا صوم من اعتاة صومٌ أيام معلومةٍ ووافقٌ آخرَ يوم منْ شعبانٌ ولو أراد ا يد الصو المقيد بما 
ذكرٌ لقال إلا متنفلاً أو نحو هذا اللفظ . وإنّما نّهَى عن تقدّم رمضاد لان الشارع. ف علق الديخرل ي 
صوم رمضانَ برؤية هلالهٍ فالمتقدمٌ عليه مخالفٌ للنصٌ أمراً ونهياً. وفيه إبطالٌ لما يفعله الباطنيةٌ من تقدم 
الصوم بيوم أو يومينٍ قبل رؤيةٍ هلال رمضانً وزعْمُهم أن اللامّ في قوله صومُوا لرؤيته» في معنى 
مستقبلينَ لها وذلك لأنّ الحديتٌ يفيدُ أن اللا لا يصح حملّها على هذا المعى وإِنْ وردث لهُ في 
مواضع وذهبّ بعض العلماء إلى أن النّهيّ عنِ الصوم منْ بعدٍ النصفب الأولِ منْ يوم سادسٌ عشر من 
شعبانٌ لحديثِ أبي هريرةً مرفوعاً: «إذا انتصف شعبانٌ فلا تصومُواء أخرجة أصحابٌ السنن وغيرُهم 
وقيل: : إنة يكره بعد الانتصاف ويحرمٌ قبل رمضانٌ بيوم أو يومينٍ وقالٌ آخرونّ: رز من بعد امان 
ويحرمٌ م قبلّه بيوم أو يومين أما جوارٌ الأول فلأنهُ الأصلٌ وحديثٌ أبي هريرةً ضعيفٌ قال أحمدٌ وابنُ 


معين : إنه منكر وأما تحريم م الثاني فلحديث الكتاب وهو قۇل حَسَنٌ . 
أبَا الاسم بيه لن . 2 البْخَارِيُ تَعْلِيقاً [114/4[« ا الخنة ا ار ٤‏ وابن ماجه: 
Shh r 6‏ والنسائي : .]١ ۴٤‏ وَصََحَحَه ابن حَرَيْمَة [15915] وان حِبَانَ [868ه"]. 


(وعنْ عمارٍ بن ياسرٍ رَضِيَ الله عه قال: مَنْ صامٌ اليومَ الذي يُمَكُ) مغيرُ الصيغة مسندٌ إلى (فيه فقذ 
عَصَى أبا القاسم . ذكرهٌ البخاريٰ تعليقاً ووصلّه) إلى عمار (الخمسة) وزادً المصنفٌ في الفتح الحاكم 
وأنهمْ وصلوة من طريقٍ عمروٍ بن قيس عن أبي إسحاق ولفظه عندّهم: «كنا عند عمارٍ بن ياسر فأني 
بشاةٍ مَصليةٍ فقال: : كلُوا فتنځى بعض القوم فقالٌ: إني صائمٌ فقال عمارٌ: مَنْ صام؛ (وصححة ابنُ خزيمة 
وابنْ مٌّ حبانٌ) قال ابن عبِدِالير: هو مسندٌ عندّهم لا يختلفونَ في ذلك انتهى . . وهو موقوفٌ لفظاً مرفوعٌ 
حكماً ومعناهٌ مستفادٌ من أحاديث النهي عن استقبالٍ رمضانٌ بصوم وأحاديثِ الأمر بالصوم لرؤيته. واعلم 
أن يوم الشكُ هوّ يوم الثلاثينَ من شعبانَ إذا لم ْرَ الهلا في ليلةٍ بغيم ساتر أو نحوه فيجوڙ وئه من 
رمضانَ وكوثه منْ شعبانٌ والحديتُ وما في معناة یدل على تحريم صومه وإليه ذهب الشافعي واختلف 
الصحابةٌ في ذلك مئهم مَنْ قال بجوازٍ صومهٍ ومهم مَنْ منعَ منهُ وعدّه عصياناً لأبي القاسم والادلة مع 
المحرمينّ. وأما ما أخرجه الشافعيٌ عنْ فاطمة بنتٍ الحسين أن علياً - عليه السلامُ ‏ قال: «لأنْ أصومٌ 
يوماً من شعبانَ أحبٌ إلي من أن أَفطرَ يوماً من رمضادًه فهو أثرٌ منقطع على أنه ليس في يوم شك 
مجردء بل بعد أن شهدّ عندهُ رجلٌ على رؤية الهلالِ فصامً وأمرٌ الناس بالصيام وقال: لأن مر الخ 
ومما هو نص في الباب حديثٌ ابنِ عباس: «فإِنْ حال بيئكم وبيئّه ات فاا العدة ثلاثينَ ولا 
تستقكواالشهة ااا اع اح [۱/] وأصحابٌ السنن وابنُ خزيمة [۱۹۱۲] ران يَعْلى 
[66؟] وأخرجه الطيالسيٌ [15171] بلفظ : «ولا تستقبلُوا رمضانٌ بيوم منْ شعبانَ؛ وأخرجه الدارقطنيٌ 


كتاب الصيا 0 ح 311١-5١‏ 
ب الصيام 


[1] وصححة ابن خزيمة في صحيحهٍ [1417]. ولأبي داود [1776] منْ حديثِ عائشة: «كان 
رول الله پو يتحفظٌ منْ شعبانَ ما لا يتحفظ من غيره يصومٌ لرؤية هلال رمضانً فإنْ عُمْ عليه عد 
ثلاثينَ يواش ام وأخرجٌ أبو داو [7771] من عديث حذيفةً مرفوعاً: «لا تقدّموا الشهرٌ حى تَرَوًا 
الهلا أو تكملُوا العدةٌ ثم صومُوا حتّى تَرَوَا الهلال أو تكملوا العدةً» وفي الباب أحاديثٌ واسعةٌ دالةٌ 
على تحريم صوم يوم الشكُ منْ ذلك قوله. 

ووو- وَعَنْ ان عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ سول الله يمول «إذا رموه فَصُومُواء 
ذا ُو افوا إن حُمْ ليم ادرو له مقن عل البخاري: 14٠٠‏ ومسلم: .]1١8٠‏ 

وَلِمْسْلِمِ: ٍن أغمي عَلَيكُمْ فَافدُرُوا لَه تاين 

وللبخاريٌ: «فأكمئُوا العدة ثلائينَ 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: سمعتُ رَسُولَ الله ڪي يقول : «إذا رأيتموةٌ) أي: الهلال 
(قصومُوا وإذا رأيتمُوه فأفطروا فإنْ عُمٌ) بذ بضمٌ الغينٍ المعجمة وتشديدٍ الميم أي: حال بيئكم وبيئه غيم 
(عليكمْ فاقذّرُوا لهُ» متفقٌ عليه) الحديثٌ دلیل علّى وجوب صوم رمضانٌ لرؤية هلاله وإفطاره أول يوم 
منْ شوالٍ لرؤية هلاله وظاهرهُ اشتراط رؤية الجميع لهُ منّ المخاطبينَ لكنْ قامٌ الإجماعٌ على عدم 
وجوب ذلك بل المرادُ ما يثبتُ به الحكمُ الشرعئُ منْ إخبارٍ الواحدٍ العذّلٍ أو الاثنينٍ على الخلاف 
في ذلك فمعتّى إذا رأيتموة إذا وُحِدَثْ فيما بيتكم الرؤيةٌ فدل هذا على أن رة بلك رؤية لجميع أهلٍ 
البلا فيلزمُ الحكمُ. وقيلَ: لا يعتبرٌ لأ قولّه إذا رأيتموه خطابٌ لأناس مخصوصين به. وفي المسألةٍ 
أقوال ليسّ على أحدها دليلٌ ناهض والأقربُ لزومٌ أهل بلد الرؤية وما يتصلٌ بها منّ الجهاتٍ التي 
' على سَمْتِها وفي قوله: (لرؤيته) دليلٌ على أن الواحدّ إذا انفرد برؤيةٍ الهلالٍ لزمهُ الصومٌ والإفطارٌ وهو 
قول أئمة الال وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم واختلقوا في الإفطارٍ فقال الشافعيُ: يفطرٌ ويخفيه 
وقالَ: الأكثرُ يستمدُ صائماً احتياطاً كذًا قاله في الشرح ولكنه تقدمٌ لهُ في أولٍ باب صلاة العيدين أنه 
لم يقل بأنه يتر يقِينَ نفسه ويتابعٌ حكمٌ الناس إلا محمدٌ بن الحسنٍ الشيباني وأنَّ الجمهورَ يقولونَ: 
إن يتين عليه حك نفسو فيما يتيقئه فناقضٌ هنا ما سلف وسببٌ الخلا قول اين عباس لكريب إن 
لا يعتدٌ برؤية الهلالٍ وهو بالشام بل يوافقٌ أهلّ المدينة فيصومٌ الحادي والثلاثينَ باعتبارٍ رؤية الشام 
لأنهُ يوم الثلاثينَ عند أهلٍ المدينة وقال ابن عباس : إن ذلكَ من السنة وتقدّمَ الحديثُ وليس بنصٌ فيما 
احتجُوا به لاحتماله كما تقدّمَء فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صوماً وإفطاراً ويحسنُ التكتمٌ بها صوتاً 
للعبادٍ عنْ إثمهم بإساءءٍ الظنْ به ب (ولمسلم) أي : عن ابن عمرّ (فإِنْ أغميّ عليكم فاقدرُوا له ثلاثينَ. 
وللبخاريٌ) أي : عن ابن عمرٌ (فأكملوا العدةٌ ثلائينَ) قولّه: فاقدُروا لهُ هو أمرٌ همزثه همزةٌ وصلٍ 
وتكسرٌ الدال وتضمٌ وقيلٌ: الضمُ خطأ وفسَرٌ ر المرادٌ به بقوله فاقْدُروا له ثلاثينَ قوله فأكملوا العدةٌ 
ثلاثِينَ والمعتى أفطِرُوا يومّ الثلائينَ وَاحْسِبُوا تمامً الشهر وهذا أحسنٌ تفاسيره وك ا تقلها 
الشارح خارجة عنْ ظاهر المرادٍ من الحديثٍ قال ابنُ بطال: في الحديثٍ دف لمراعاةٍ المنجمينَ وإِنّما 


المعولُ عليه رؤيةٌ الأهلة وقذ نُهِيئًا عن التكلب. وقد قال الباجي في الردٌ على من قال: يجورٌ 
للحاسب والمنجُم وغيرهما الصومٌ والإفطارٌ اعتماداً على النجوم: إن ااه السلفٍ حجةٌ عليهم وقال 
ابن يُريرةً: : هو مذهبٌ باطل قذ نهت الشريعةٌ في الخوض في علم النجوم لأنّها حدس وتخمينٌ ليس 
فيها قطمٌّ قال الشارح قلت قلتُ: والجوابٌ الواضح عليه ما أخرجة البخاريٰ عن ابن عمرٌ أنه ي قال: 
«إنَا أمةٌ أمية لا نكتبٌ ولا نحسبٌ الشهرٌ هكذًا وهكدًا يعني تسعاً وعشرينَ مرةً وثلاثينَ مرة». 

HY‏ - وَلَهُ في حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَة: . اموا عِدَّةَ شَعْبَانَ تاين 

(ولة) أي: البخاريٍ (في حديثٍ أبي هريرةً فأكمنُوا عدة شعبانٌ ثلاثينَ) هو تصريحٌ بمفادٍ الأمر بالصوم 
لرؤيته فإِنْ عُمّ فأكملوا العدة أي : عدةً شعبانَ وهذه الأحاديثٌ نصوصٌ في أنه لا صومٌ ولا إفطارَ إلا 
بالرؤية للهلالٍ أو إكمالٍ العدة. 

ينذا - وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى الئَاسٌ الهلا فَأخبَرْتُ الب ب ا َي 
قَصَامَ آم الئل ا رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ ›»]۲۳٤۲[‏ وَصَحَحَه الْحَاكِمْ 1 وَابْنُ حِبَانَ .]۳٤٤۸[‏ 

(وعنٍ ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: تراءى الناسٌُ الهلال فأخبرتُ النبي بي أني رأيتهُ فصام وأمرّ 
الناس بصيامه. رواهٌ أبو داوة وصححة ابن حبانٌ ا الحديثٌ دليلٌ على على العمل بخبرٍ الواحدٍ في 
0 طائفة منْ أئمة العلم ود يشترط فيه العدالةٌ وذهبٌ آخرونَ إلى 2-7 

ثنين لأنها شهادةٌ 0 بخبر روا النسائيُ عن عبدالرحمِنٍ بن زيدٍ بن الخطاب أنه قالَّ: «جالستُ 
انت رَسُولٍ الله 25 وسألئهم وحدثوني أنَّ رَسول الله ك قال:. صومُوا لرؤيته وأفطرٌوا لرؤيته فان 
غم عليكم فأكملُوا عدةٌ شعبانَ ثلاثينَ يوماً إلا أن يشهد شاهدان» فيدل بمفهومه أنهُ لا يكفي الواحدٌ. 
وأجيْبَ عتة أنه مفهومٌ والمنطوق الذي أنادة حدي ابن عمرو وحديث الأعراي الآتي أفْرّى منةُ ويدل 
على قبولٍ خبر الواحدٍ فيقبل ب بخبر المرأةٍ والعبدِ. وأما الخروحٌ منهُ فالظاهرٌ أ ال والإفطارَ مستويانٍ 
في كفاية خبر الواحدٍ. ونا درك ابن عباس وابن عمر: «أنة كله أجارٌ خبرَ واحدٍ على هلال رمضانٌ 
وكانَ لا يجيزٌ شهادةً الإفطار إلا بشهادة ا فإنة ضعَفّه الدارقطنئ وقال: تفرد به حفص بن عمرٌ 
الأيلي وهرّ ضعيفٌ. ويدل لقبولٍ خبر الاخ الصوم دخولاً فيه أيضاً قوله: 

ا - وَعَن ابْن عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن أَغرَابيا جَاء إلى المي 25 فما : ني رَأَيْتُ الْهلاَلء كَقَالَ : 
«أَتَشْهَدُ ن لا إله إا اللّه؟) ال قال . تشهد أن مُحَمّداً رَسُولُ اللّه؟» ل . أن في 
الاس يا بلآل: أَنْ يصُومُوا غَدا؛ رم رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ [أبو داود: ۲۴٠١‏ والترمذي: »34١‏ والنُسائي: ۲۱۱۳ء 
وابن ماجه: .]١591‏ وَصَحَحَهُ ابْنُ حَرَيْمَةَ [1914] وَائْنُ جِبّان [17445].» وَرَجْح النَسَائِيُ إرْسَالَهُ. 

(وعن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُما أن أعرابياً جاء إلى النبيّ 5 فقال: إني رأيتٌُ الهلال. فقال : 
«أتشهدٌ أن لا إله إلا الله قال: نعم. قال: «أتشهدٌ أن محمداً رسولٌ اللّوه قالّ: نعم. قال: أن في 
الناس يا بلالٌ أن يصومُوا غداً» رواهُ الخمسةٌ وصححة ابن خزيمة وابنُ حبانَ ورجح النسائي إرسالَةُ) فيه 


دليلٌ كالذي قبلّه على قبولٍ خبرٍ الواحدٍ في الصوم ودلالةٌ على أن الأصلّ في المسلمينَ العدالة إذلم 


يطلب ية منَ الأعرابيّ إل الشهادةً. إلا أن الأمرّ في الهلالٍ جار مجرّى الأخبارٍ لا الشهادة وأنهُ يكفي 
في الإيمانٍ الإقرارٌ بالشهادتين ولا يلرم التبري منْ سائر الأديانٍ. 

8 وَعَنْ حَفْصّةَ أ الْمُؤْمِيِينَ أن ابي ل قال : : «مَن لَمْ يُبَيتِ الصَيَام قَبْلَ الْفَجْرٍ قَلصِيَامَ لَهُ؛ رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ [أحمد: 237417//5 وأبو داود: 1404,» والترمذي: ٠*الاء‏ والنّسائي: 23*71 وابن ماجه: »]۱۷٠١‏ 
وَمَالَ التَرْمِذِيُ 1۱۰۸/۳7 وَالنسَائِيُ إلى تَرْجيح وَفْفِهِء وَصَحَحَهُ مَرْفُوعاً ابْنُ خْرَيْمَةَ [۱۹۳۳] وَابْنُ جِبّانَ [45/5]. 

وَلِلِدَارَفُطنيٌ :]۳١۲[‏ دلا صِيام لِمَن لَمْ يفرضة ين اللي 

(وعنْ حفصة أمٌ المؤمنينَ رَضِيَ الله عَنْها أنَّ النبيّ كَل قالّ: «منْ لم يبيتٍ الصيامً قبل الفجرٍ فلا 
صيامً لهه رواهُ الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وففه) على حفصةً (وصححة مرفوعاً ابنُ 
خزيمة وابنُ حبانَ. وللدارقطنيٌ) أي: عنْ حفصة (لا صيامٌ لمن لم يفرضه منّ الليل) الحديتٌ اختلفٌ 
الأئمةٌ في رفعه ووقفه وقالَ أبو محمدٍ بن حزم: الاختلافٌ فيه يزيد الخبر قوةٌ لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعاً فقد 
رواهُ موقوفاً وقد أخرجة الطبرانيُ ۳۴۷1] منْ طريق اش وقالَ: رجالّها ثقاتٌ. وهو ذل علي أنه لا 
يصح الصيامٌ إلا بتبييت النية وهو أنْ ينوي الصيام في أي جزءِ منّ الليلٍ وأول وفتها الغروبُ وذلك لا 
الصومً عمل والأعمال بالنياتٍ وأجزاء النهارٍ غيرُ منفصلة منّ اليل بفاصل يت يتحقنُ فلا يتحقىُ إلا إذا كانتِ 
النيةٌ واقعةٌ في جزءٍ الليل وتث تشترط النيةٌ لكل يوم على انفرادهِ وهذا مشهورٌ منْ مذهب امد وله قول: أنه 
إذا نوى منْ أولٍ الشهر تجزئه وقد هذا القرل ابن عقيل بأنه ية قال : «لکل امرىء ما وی٤‏ وهذًا قذ 
نَوَى جميعٌ الشهر ولأنّ رمضانٌ بمنزلة العبادة الواحدة لا الفطرٌ في لياليه عبادةٌ أيضاً يستعانٌ بها على 
صوم نهارم وأطالَ في الاستدلالٍ على هذًا بما يدل على قَوْتِه والحديثُ عام للفرض والنفل والقضاء 
والنذر م مُعَيّناٌ ومطلقاً وفيه خلافٌ وتفاصيلٌ. واستدل مَنْ قال بعدم وجوب التبييتٍ بحديث البخاري : 
«أنه بعك وجا ينامي في القاس "يو عاشوراء إن َنْ أكلّ فليتمٌ أو فليصم ومَنْ لم يأكل فلا يأك 
قالنُوا: وقد كان واجباً ثم سح وجوه بصوم رمضانً ونَسْحُ وجوبه لا يرفعٌ سائرٌ الأحكام فقيس عليه 
رمضانُ وما في حُكمه منّ النذَّرٍ المعينٍ والتطوع فخصٌ عمومٌ «فلا صيامٌ له“ بالقياس وبحديثِ عائشة 
الآتي فإنهُ دل على أنه يه کان يصومُ م تطوعاً منْ غير تبييتِ النية. وأجيبّ بأل صومٌ عاشوراءَ غير مساو 
لصوم رمضانَ حنَّى يقاس عليه فإنة كه ألم الإمساك لمن ة as‏ 
ولأنة نما أجزأ عاشوراء من غير تببيتٍ لتعذره فيقاس عليه ما سواه كمن نام - حتّى أصبح على أنه لا يلرم 
من تمام الإمساكٍ ووجوبهِ أنه صومٌ مجزىء وأما حديتٌ عائشة وهو: 000 

-_ وَعَنْ عَائِشَة شه رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَّ التي ب يد دات يوم فَقَالَ: ل عِنْدَكمْ 
شية؟' قُلتا: لآ. قال: «فإني إذا ضام م تاا يَْماً آحَرَء كَقُلنَا: 0 َقَالَ: "أرينيهء فلقذ 
أَصبَحْتُ ضَائِماً؛ تَأَكَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمّ [1164/370]. 

(وعنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالث: دخل علي النبيٰ 55 كاد ذات يوم فقال: «هل عندكمم شيءٌ» قلنا: 
لا. قالَ: «فإني إذا صائم» ثم أتانا يوماً خر فقلنا أُهدِي لنا حيسٌ) بفتح الحاء المهملة فمثناةٌ تحتيةٌ فسينٌ 
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مهملةٌ هر التمر مع السمن والأقط (فقال: «أرينيه فلقذ أصبحتٌُ صائماً؛ فأكلّ. رواهُ مسلمٌ) فالجوابُ عنة 
أنه أعمْ منْ أن يكونّ بِيْتَ الصومّ أولاً فيحملٌ على التبييتٍ لأنّْ المحتملّ يرد إلى العام ونحوه على أن 
في بعض رواياتٍ حديثها «إني كنت أصبحتُ صائماً» والحاصلُ أن الأصلّ عمومٌ حديثِ التبييثِ وعدم 
الفرقٍ بِينَ الفرض والنفلٍ والقضاء والنذرٍ ولم يقمْ ما يرفعٌ هذين الأصلين فتعينَ البقاءُ عليهمًا. 

۷- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ رَضِيَ الله عه أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «لاً يَرَالُ النّاسُ بِحََير ما عَجَلُوا 
الْفِطرً؛ مْتّمَقُّ عَلَيه [البخاري: ۷ ومسلم: 144[ 1 

(وعنْ سهل بن سعدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) هو أبو العباس سهلٌ بن سعدٍ بن مالكِ أنصاريٌ خزرجيٌ يقال كان 
اسمُه حَرّناً فسماهُ رَسُولُ الله ية سهلاً مات الب كَل وله خمس عشرءًٌ سنة ومات سهلٌ بالمدينة سنةٌ إحدّى 
وتسعينَ وقيلٌ: ثمانٍ وثمانينَ وهو آخْرٌ مَنْ مات منّ الصحابة بالمدينة (أنّ رَسُولَ الله يكل قال : «لا يزالٌ 
الناسٌ بخير ما عجُلُوا الفطرٌ) م متفقٌ عليه) زادَ أحمدٌ: «وأَخَرُوا السحورً زاد أبو داود: «لأنّ اليهود والنٌُصارى 
يؤخرون الإفطارٌ إلى اشتباكٍ النجوم “ قال في شرح المصابيح ثم صارَ في مِلتِئَا شعاراً لأهلٍ البدعةٍ وسمة لهم . 
والحديتٌ دليلٌ على استحباب تعجيلٍ الإفطارٍ إذا تحقيّ غروبُ الشمس بالرؤية أو بإخبار مَنْ يجو العمل 
بقوله. وقذ ذكرٌ العله وهيّ مخالفةٌ اليهودٍ والأصارى قال المهلبُ: والحكمةٌ في ذلك أنه لا يزادُ في النهارٍ من 
الليلٍ ولأنة أرق بالصائم وأقوى للعبادة قال الشافعيُ - رحمه الله -: تعجیل الإفطار مستحبٌ ولا یکره تأخيرُه 
إل لمن تعمد ورأى الفضلّ فيه . (قلتُ): في إباحته ية المواصلة إلى السّحَرِ كما في حديث أبي سعيدٍ ما 
يدل على أنهُ لا كراهة إذا كانَ ذلكَ سياسةً للنفس ودفعاً لشهوتها إلا أنّ قوله : 

54 وَلِلتَُرْمِذِيْ ]7٠١[‏ مِنْ حدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النْبِيْ َة فَالَ: «قال الله 
عَرْ وَجَلّ: أَحَبُ عِبَادِي إِلَيَ أَعْجَلْهُمْ فطرأ». 

(وللترمذيٰ من حديثٍ أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبيّ يك قال : «قالَ الْلَهُ عر وجل أحبٌ عبادي 
إليّ أعجلّهم فِطْراً») دال على أن تعجيلَ الإفطارٍ أحبٌ إلى الله تعالى منْ تاخيره وأنّ إباحة المواصلةٍ إلى 
السّحَر لا تكونُ أفضلّ منْ تعجيل الإفطار أو يُرَادُ بعبادي الذينَ يفطرونَ ولا يواصلونٌ إلى السَحر وأما 
رَسُولُ الله فة خارجّ عن عموم هذا الحديثِ لتصريحه أنه ليس مثلّهم كما يأتي فهر أحبُ 
الصائمينَ إلى الله تعالى وإِنْ لم يكن أعجلّهم فطراً لأنهُ قذ أَذِنَ لهُ في الوصالٍ ولو أياماً متصلةً كما يأتي: 

9- وَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله بيا «تَسَحُرُوا فن في السُحُورٍ برك 
مُنَفَنّ عَلَيْه [البخاري : 535 ومسلم: .]١١96‏ 

(وعن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله كَل: «ت تسوا فإنّ في السحور) بفتح المهملةٍ اسم 
لما يُتَسَحْرٌ به ورُوِيَ بالضمّ على أنه مصدرٌُ (بركة» متفقٌ عليه) زا أحمدُ منْ حديث أبي سعيد: «فلا 
تَدَعُوهُ ولو أن يتجرّعَ أحدُكم جُرْعَةَ من ماء فإ الله وملائكتّه يصلُونَ على المتسحرينَ؛ وظاهرٌ الأمر 
وجوبٌ التسحر ولكنة صرقه عنة إلى الندب ما ثبتَ منْ مواصلته كَل ومواصلة أصحابه ويأتي الكلامٌ في 
حكم الوصالٍ ونقلَ ابن المنذرٍ الإجماعَ على أن التسحرٌ مندوبٌ والبركةٌ المشارٌ إليها فيه انْبَاعٌ السُنةٍ 


كتاب الصيام ش ۹ حا 1١‏ 


ومخالفةٌ أهلٍ الكتاب لحديثِ مسلم مرقوعاً: «فَضْلُ ما بِينَ صيامنا وصيام أهلٍ الكتاب أله السحورء 
والتقوي بها على العبادة وزيادةٍ النشاط والتسبب للصدقةٍ على مَنْ سأل وقتّ السحر. 

۰ - وَعَنْ سلمان بن عَامِرٍ الضَبِيّ عَنِ الي ية قال : إذا فصر أحَدُكُمْ فز عَلَى تَمْرء فَإِن لَمْ بجذ ليفط 
عَلَى مَاءِء فَإِنَهُ طَهُورَ رَوَاُ الْحَمْسَةٌ [أحمد: »5١54/4‏ وأبو داود: ۲٠٠٠١‏ والترمذي: 548. والنّسائي: ٠٠٠/٤‏ 
وابن ماجه: 149١].؛‏ وَصَحَحَهُ ان خُرَيِمَة [۲۰۹۷] وَابْنُ جِبّانَ [01*] وَالْحَاكِم [14537/1]. 

(وعنْ سلمان بن عامر الضبئٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) قال ابنُ عبدِالبرٌ في الاستيعاب: ليس في الصحابة ضبيٌ 
عرق لبان يق اجام الع كور (عنْ رَسُولٍ الله َي قال : |4 انار اخدكع لطر a‏ فن لم يجذ 
فليفطر على ماء فإنة طهورٌ» زوأ التخمسة :واضتححة ابنُ خزيمة واب بِنُ حبانَ والحاكم) والحديثُ قذ روي 
منْ حديثٍ عمرانَ بن حصين وفيه ضعفٌ. ومن حديثٍ أنس روا الترمذي والحاكمٌ وصحححَةُ ورواة أيضاً 
الترمذيٰ والنسائيُ وغيرُهم منْ حديثِ أنس من فعله عل قالّ: «كانَ رَسُولُ الله يَِنةٍ يفطرُ على رطباتٍ 
قبل أن يصلْيّ فإن لمْ يكن فَعَلَى تمراتٍ فن لم يكن حَسَا حَسَوَاتٍ م ماء؛ وورة في عددٍ التمر أنها 
ثلاث وفي الباب رواياتٌ في معتّى ما ذكزنا. ودل على أن الإفطارٌ بما ذكرٌ هوّ السنةٌ. قال ابن القيّم: 
وهذًا من كمال شفقته َي على أُمتِهِ ونُضْحِهم فإنّ إعطاءَ الطبيعةٍ الشيءَ الحلْوَ مع خَلّوُ المعدةٍ أذعَى إلى 
قبوله اام القوّى به لا سيّما القوة الباصرة فإنّها تَقْوَى به وأما الماء فان الكبد يحصل لها بالصوم نوع 
يبس فإن رُطَبثٌ بالماءٍ كَمُلَ انتفاعُها بالغذاء بعدّه هذا مع ما في التمر والماءِ منّ الخاصية التي لها تأثيرٌ 
في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أطباءُ القلوب . 

8 2 وَعَنْ ابي ُرَيْرَة - رَضِيَ الل تقال اة فال ىرول 0 عَن الْوصَالِء كَقَالَ رَجُلُ 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ : قَإِنْكَ تُوَاصِلُ يا رَسُولَ اللّهِ؟ كَمَالَ: «رَأَيَكُمْ مثلي؟ إني يك طني ري ا الما 
أا أن يَنْتَهُوا ءَ عَنِ الوصا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماًء كم يَوْماً كُمْ راا 0 كَقَالَ: «لؤ تَأَخرَ هلال َرْدنُكُم» 
َالْمْكُلٍ لَّهُمْ جِينَ برا أَنْ يتَهُوا. متمق عَلَيْهِ [البخاري: ١9568‏ ومسلم: .]۱٠١۳‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله ينه عن الوصالٍ) هر ترك الفطر بالنهارٍ وفي 
الي رمضانٌ بالقصدٍ (فقالَ رجلّ من المسلمينَ) قال المصنفٌ لم أقف على اسمه (فإنكَ تواصلٌ يا 
رسول الله فقالَ: «وأيكم ملي إني أبيتُ يُطْعِمُني ربي ويسقيني» فلما أَبَوْا أن ينتهوا عنِ الوصالٍ واصل 
بهم يوماً ثم يوماً ثم رأَوًا الهلال فقالَ: «لو تأخرَ الهلالُ لزدئكم» كالمنكل لهم حينَ أَبَرَا أن ينتَهُوا. متفقٌ 
عليه) الحديتُ عن الشيخين من حديث أبي هريرةً وابنٍ عمرٌ وعائشة وأنس وتفردٌ مسلمٌ بإخراجه عنْ أبي 
سعيدٍ وهو دليل على تحريم الوصالٍ لأنة الأصل في النهي. وقذ 2 الوصال إلى السحور لحديثِ أبي 
سعيدٍ: فأيُكمْ أراة أن يواصلّ فليواصل إلى السّحَرِ؛ وفي حديثِ أبي سعيدٍ هَذًا دلي على أن إمساك 
بعض الليل مواصلةً. وهو يردُ على مَنْ قالَ: إل الليل ليس محلاً للصوم فلا تنعقد بنيته. وفي الحديثٍ 
دلالةً على أن الوصالَ من خصائصه يَكلِ. وقدٍ اختُلِفَ في حقٌ غيزه فقيلَ التحريمٌ مطلقاً وقيلَ: محرُمٌ 
في حقٌ مَنْ يق عليه ويباحُ لمن لا يش عليه الأول رأيُ الأكثر للنهي وأصلّه التحريمُ واستدل مَنْ قالّ: 
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إنهُ لا بحرم بأنة بيا واصلّ بهن ولو كان النهي للتحريم لما أفرّهم عليه فهر قرينة آنه للكراهة رحمة لهم 
وتخفيفاً عنهم ولأنهُ قد أخرجٌ أبو داود ]۲۳۷٤[‏ عنْ رجل منّ الصحابة: «نهَى سول الله ية عن 
الحجامة والمواصلةٍ ولم يحرّمْهُما إبقاة على أصحابه» إسناده صحيحٌ وإبقاء متعلقٌ بقوله: نَْهَى... ورَوَى 
البزار والطبرانيّ في الأوسط مِنْ حديث سمرة: «نهى النبي ية عن الوصالٍ وليسٌ بالعزيمة» ويدلٌ أيضاً 
مواصلةٌ الصحابة فَرَوَى ابن أبي شيبةَ بسندٍ صحيح: أن ابن الزبير كان يرال حممة عشر يوماً) وذكر 
ذلك عنْ جماعة غير فلؤ فهمُوا التحريم لما فعلُوه ويدلُ للجواز أيضاً ما أخرجة ابن السكن مرفوعاً: 
إن الله لم يكتب الصيامً بالليل فمن شاءَ فليتبعني ولا أجْرَ لهُ» قالُوا: والتعليل بأنهُ من فعل النُضَارى لا 
يقتضي التحريمٌ فإنه قد علل تأخير الإفطار من فعل أهل الكتاب ولم يقتضي التحريم. واعتذرٌ الجمهورٌ 
عن مواصلته ية بالصحابةٍ بأ ذلك كان تقريعاً لهم وتنكيلاً بهمْ وَاحتٌّمِلَ جوارٌ ذلك لأجل مصلحة 
النّهْي في تأكيدٍ زجرهم لأنهم إذا باشروهُ ظهرث لهم حكمة النّهي وكان ذلك أذعَى إلى قبوله لما يترتبُ 

عليه منّ الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمٌ من وأرجحُ من وظائف العباداتِ والأقربُ منّ الأقوال 

هو التفصيلٌ وقوله بية: «وأيكم يغلي استعهام کار ووج أي: أيكمْ على صفتي ومنزلتي منْ ري 
واحتُّلِف في قوله: (يُطعِمَني ويَسْقِيني) فقيل : هو على حقيقته كان يُظْعَمْ ويُسقّى من عند الله وتعقّبَ بأنه 
لو كان كذلك لم يكن مواصلاً. وأجيبّ عنهُ بأنّ ما كان منْ طعام الجنة على جهة التكريم فإنهُ لا ينافي 
التكليف ولا يكونٌ لهُ حكمٌ طعام الدنيا وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: المرادُ ما يغذيه اللَّهُ منْ معارفِه 
تَنَعْمِهِ بحبّهِ والشوقٍ إليه وتوابعُ ذلك منّ الأحوالٍ 
التي هي غذاء القلوب وتنعيم الأرواح وقرةٌ العين وبهجة ا وللقلب والروج بها أعظمُ غذاء وأجوده 
وأنفعٌه وقد يقري هذا الغذاءُ حى يغني عن غذاءِ الأجسام برهة منّ الزمانٍ كما قيل: 
لها اعاويك ل وراك تش ها عَنٍ الشّرابٍ وُلهيهاعَن الرَاٍ 
لهابوبجهك ئُورٌيستضكًبه وَمِنْ حدِيفك في أغقابهاخادي 

ومَنْ له أَدنَى معرفةٍ وشوق يعلم استغناءَ الجسم بغذاءٍ القلب والروح عن كثير منّ الغذاء الحيوانيّ 
ولا سيّما المسرورٍ الفرحانٍ الظافر بمطلوبه الذي قرَّتْ عينّه بمحبوبه وتنعُمْ بقربه والرّضًا عنه وساق في 
هذا المعتى واختارٌ هذا الوجة في الإطعام والإسقاء. وأما الوصال إلى السّحرٍ فقذ أذِنَ يخ فيه كما في 
صحيح البخاريٌ من حديث أبي سعيدٍ: أنه سمع النبيّ بي يقولٌ: لا تواصلُوا فأيُكم أرادَ أن يواصلٌ 
فلیواصل إلى السحر» وأما حديثٌ عمرَ ف في الصحيحين مرفوعاً: (إذا أقبلَ الليلْ من ههنا وأدبرٌ النهارٌ منْ 
ههئا وغربتٍ الشمس فقذ أفطرٌ الصائمُ» فان لا ينافي الوصالٌ لأنّ المراد بأفطرٌ دخلّ في وقتِ الإفطارٍ لا 
أنه صارَ مُفْطِراً حقيقةً كما قيلَ لأنهُ لو صارٌ مفطراً حقيقة لما ورد الحبّ على تعجيل الإفطارٍ ولا النّهمي 
عن الوصالٍ ولا استقام الإذْنُ بالوصالٍ إلى السحر. ۰ ٠‏ 

- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله يكبِِ: «مَن لَمْ يَدَمْ قَْلَ الرُورِ وَالْمَمَلَ به وَالْجَهْلَ 
لی لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَمَامَهُ وَشَرَابَةُ؛ رَوَاهُ ابُخَارِيُ [1001] وَأَبُو اود [۲۳۹۲]ء وَاللَفْظْ لَهُ. 


وما يفيض على قلبه منْ لذة مناجاته وقرة عينه بقربه و تَتَعَمِه 
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(وعنة) أي: أبي هريرة: قال: قالَ رَسُولُ الله ييي «مَنْ لمْ يدغ قول الزور) أي: الكذبَ (والعمل 
به والجهلّ) أي: السَّمَةَ (فليسٌ لله حاجة) أي: إرادةٌ (في أنْ يدع شرابَهُ وطعامَة) رواهٌ البخاري " 
وأبو داود واللفظ لهُ) الحديثٌ دليل على تحريم الكذب والعملٍ به وتحريم السفه على الصائم وهما 
محرمانٍ على غير الصائم أيضاً إل أن التحريم في حف أك كتأكدٍ تحريم انى من الشيخ والخيلاء من 
الفقيرٍ والمرادُ منْ قوله: «فليسٌ لله حاجةٌ) أي: إرادةٌ بيان عظم ارتكاب ما ذْكِرَ وأنَّ صيامّه كلا صيامٌ 
ولا معتى لاعتبارٍ المفهوم هنا فن الله تعالى لا يحتاج إلى أحدٍ هو الغنيُ سبحانة» ذكرهُ ابن بطالٍ. 
وقي : هر كنايةٌ عنْ عدم القبولٍ كما يقولُ المغضبُ لمن رد شيئاً عليه لا حاجة لي في كذا وقيلَ: ! إن 
معناهٌ أن ثوابَ الصيام لا يقاوم في حكم الموازنة ما يستحقٌ من العقاب لما ذكرً. هذا وقد ورد في 
الحديث الآخَرِ: إن شَائَّمَهُ أو سابّهُ فليقل إني صائمٌ» فلا تشتمْ مبتدئا ولا مجاوباً. 


چچ - وَعَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالَتْ: كَانَ الب ةيقبل وَهْرَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ ضَائِمٌء وَلَكِنّهُ كَانَ 
أمْلكَهُمْ لإزبه . ممق عَلَْهِ [البخاري: ۱۹۲۷ ومسلم : ١٠٠]ء‏ وَاللَفْظُ لِمُسْلِمء وَزَادَ في رِوَاية : في رَمَضَانَ . 
(وعنْ عائشةً رَضِيَ الله عَنها قالث: كانَّ رَسُولُ الله جي يُقبَلُ وهُرَ صائمٌ ويباشرٌ) المباشرةٌ الملامسة. 
وقد ترد ب بمعتى الوطء ذ في الفرج ولیس بمرادٍ هتا (وهو صائم ولکنةٌ کان املك لوزبه) 00 
وسكونٍ الراء فموحدةٍ وهو حاجةٌ النفس ووطرُها وقال المصنفٌ في التلخيص: معنا لعضوءٌ (متفق 
واللفظ لمسلم وزادً) أي: مسلمٌ (في رواية : في رمضاد) قال العلماءً معتىه الحديث أنه 0 
الاحترارٌ من القُبْلِ ولا تتوهُمُوا أنكم مثلُ رَسُولٍ الله ية في استباحتها لأنُ يمل نفسّه ويأمنُ من وقوع 
القبلة أنْ يتولّدَ عنها إنزالٌ أو شهوةٌ اوتا شن ١‏ دوالك وأنتمْ لا تأمنونَ ذلك فطريقُكم كف 
النفس عنْ ذلك . وأخرجٌ النسائيُ منْ طريقٍ الأسود: «قلتٌ لعائشة: أيباشرٌ الصائمٌ. قالث: لا. قلتٌ: 
لیس رَسُولُ اللّهِ ی كان يباشرٌ وهوّ صائمٌ قالث: إنهُ كاد أملككم لإربه» وظاهرٌ هذا الحديث أنّْها 
اعتقدث أنَّ ذلك خاصٌ به يي قال القرطبيُ: وهو اجتهادٌ مها وقيل: الظاهرٌ أنّها تَرَى كراهة القبلة 
لغيره يي كراهة تنزيه لا تحريم كما يدل له قولها أملككم لإربه وفي كتاب الصيام لأبي يوسفٌ القاضي 
منْ طريقٍ حمادٍ بن سلمة «سُئِلَتْ عائشةٌ عن المباشرة لضان فكرهئها؛ وظاهرٌ حديثٍ الباب جوازٌ القبلة 
والمباشرة للصائم لدليل التأسي به َي لأنها ذكرث عائشةٌ الحديت جواباً عمنْ سأل عن القبلةٍ وهو صائمٌ 
وجوابُها قاض بالإباحة مستدلة بما كان يفعلّه يو وفي المسألة أقوال. (الأول): للمالكية أنه مكروهٌ 
مطلقاً. (الثاني): أنه محرمٌ مستدلينَ بقوله تعالى: فان يَيْرُرِمْ4 [البقرة: ۱۸۷] فإنة مَنَمّ المباشرةً في 
النهار وأجيبّ بأنَّ المرادٌ بها في الآية الجماعٌء وقذ بينَ ذلك فعلّه يي كما أفادَهُ حديثٌ الباب. وقال 
قومٌ إِنّها تحرمٌ القبلة وقالُوا: إِنَّ مَنْ بل بَطَلَ صومُه. (الثالتُ): أنه مباحٌ وبال بعض الظاهرية فقال: إنه 
مستحبٌ. (الرابعٌ): التفصيل فقالوا: یکره للشابٌُ ويباح للشيخ وزی عن ابن عباس ولل ما اه 
أبو داوة [۳۸۷]: آنه أتاهُ ية رجلٌ فسأله عن المباشرةٍ للصائم فرخخصٌ له وأتاهُ آخرُ فسأله عنها فنهاه 
فإذًا الذي رخص لهُ شيخ والذي نها شاتٌ». (الخامس): ا م ا هُ وإلاأ فلا وهر مرويٌ 
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عن الشافعي واستدل لهُ بحديثٍ عمرٌ بن أبي سلمة لما سأل النبئ ب فأخبرثه مه آم سلمة: «أنة كل 
يصنعٌُ ذلكَ فقال يا رسولٌ الله قد غفرَ اللّهُ لكَ ما تقدّمَ من ذنبكَ وما تأخرٌ فقالَ: إني أخشاكم للَهِ؛ فدلٌ 
على أنهُ لا فرق بِينَ الشابٌ والشيخ وإلا لَبَِتَهُ كله لعمرَ لا سيّما وعمرٌ كان في ابتداءِ تكليفه وقد ظهرٌ 
مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوالٍ ويدلٌ لذلكٌ ما أخْرجَهُ أحمدُ وأبو داو [۲۳۸۰] منْ حديثٍ عمرٌ بن 
الخطاب «قال: هششتٌ يوماً فقبلْتُ وأنا صائمٌ فأتيثٌ النبئ بك فقلتُ صنعتُ اليوم أمراً عظيماً فقبّلتُ 
وأنا صائمٌ فقال رَسُولُ الله كلة: أرأيتَ لو : ت بماء وأنتَ صائمٌ قلتُ: لا بأسّ بذلك فقال 
رول الله ك ففيم؟!2 انتهى. قوله هشِشْتٌ بفتح الهاء وكسر الشينِ المعجمةٍ بعدّها شين معجمةٌ ساكنة 
معناةٌ ارتحتُ وخففتُ. واختلقُوا أيضاً فيما إذا قبّلَ أو نظرٌ أو باشرّ فأنزل أو أمذَّى فعنِ الشافعيّ وغيره: 
أنه يقضي إذا أنزلَ في غير النظر ولا قضاء في الإمذاءِ. وقالَ مالكٌ: يقضي في كلّ ذلك ويكمّرُ إل في 
الإمذاء فيقضي فقط . وثمةً خلافاتٌ أخد الأظهرٌُ أنهُ لا قضاء ولا كفارة إلا على مَنْ جامعَ وإلحاق غير 
المجامع به بعيدٌ. 
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(تنبية): قولها وهو صائمٌ لا يدل أنه قبّلُها وهي صائمة. وقد أخرجٌ ابن حبانٌ في صحيحه ]۴٠٤٥[‏ 
عنْ عائشة: «كانَ يقبّل بعض نسائه في الفريضة والتطوع؛ ثمٌ ساق بإسنادو: «أنَّ النبيّ بد كان لا يمس 
وجْهَهًا وهي صائمةً؛ وقال: ليس بِينَ الخبرينِ تضادٌ لأنهُ كان يملك إربهُ ونب بفعله ذلك على جواز هذا 
الفعل لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذا كانت المرأةٌ صائمة علماً منهُ بما رُكْبَ في النساءِ منّ 
الضعفٍ عند الأشياء التي ترد عليهنٌ انتهى . 

۴ _ وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ‏ أن الي كله اخْنَجَمَ وَهْرَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ 
صَائِمٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [۱۹۳۸]. 

(وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبيّ ل احتجمّ وهو محرم واحتجمٌ وهو صائمٌ. رواة 
البخاري) قيلَ: ظاهره أنهُ وقح منه الأمرانٍ المذكورانٍ مفترقينٍ وأنةُ احتجمٌ وهو صائمٌ واحتجمّ وهو 
محرمٌ ولكنة لم يقعْ ذلك في وقتٍ واحدٍ لأنة لم يكن صائماً في إحرامه إذا أريد إحرامُه وهو في حجةٍ 
الوداع إِذْ ليس في رمضانً ولا كان محرماً في سفره في رمضانَ عام الفتح ولا في شيء من عُمَرِهِ التي 
اماو مدر ع نقد 1١‏ ادر يعت تنك ونين الخد e SS‏ 
ب SS GS‏ الثابثٌ إِنّما هوّ الحجامةٌ. ل 
إخباز عن كل جملة على ووا العراة اج وهو شي في روفي واج ارهز عا في بوقث ار 
والقرينةٌ على هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتماعٌ الإحرام والصيام وأما تغليطٌ شريكٍ وانتقاله إلى ذلك 
اللفظ كَأَمْرٌ بعيدُ والعمل على صحة روايته بتو مع تأويلها أزلى وق احتَلِفَ فيمن احج وهو صائمٌ فذحب 
إلى أنّها لا تفطر الصيام الأكثرون منّ الأئمة وقانُوا: إِنَّ هذا ناس لحديث شدَادٍ بن اوس وهو . 


aS TE ده ه41 * 5 5 ۶ ۽ ۾ ل ًََّ 4 ا ق ا و انها اع ان‎ a 
وعد شَدّادٍ بْنِ أؤس أن الب 22 أَنَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيع وَهُوَ يَحْتَجِمْ في رَمَضَانَ. فَقَالَ:‎ 
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«أفْطْرَ الْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوم؛. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الَّرْمذِيُ [أحمد ٠٠١/٤‏ وأبو داود: ۲۳٠۸‏ والنّسائي: 
4 ؛»؛ وابن ماجه: .]178١‏ وَصَحَحَهُ أَحْمَدُ ۱۹۳/۲1] وَابْنُ خَرَيْمَةَ [197] وَابْنُ حِبّانَ .]۳٥۳۳[‏ 


(وعنْ شدادٍ بنِ أوس أن ابي كه ّى عَلَى رجلٍ بالبقيع وهو يحتجمٌ في رمضان فقالَ: أفطرٌ الحاجمم 
والمحجومٌ له روا الشيشة إلا الترمذي وصححة أحمدٌ وابنُ خزيمة وابنُ حبانَ) الحديثٌ قد صححة 
البخاريٰ وغيرُه وأخرجة الأئمةٌ عنْ ستةً عشرّ منّ الصحابةٍ وقال الحافظ السيوطيٌ في الجامع الصغيرٍ: ! 
متواترٌ. وهوّ دلي على أن الحجامة تفر الصائمَ م حاجم ومحجوم لهُ. ل 
ذلك مئهم أحمدٌ بِنُ حنبل وأتباعٌه لحديث شدادٍ هذا. وذهبٌ ارون إلى آنه يفطرٌ المحجومٌ له وأما 
الحاجمٌ فإنه لا يفطِرٌ عملاً بالحديث هذا في الطرفي الأولٍء ولا أدري ما الذي أوجبّ العمل ببعضه دون 
بعض وأما الجمهورٌ القائلونَ: إنهُ لا يفطرٌ حاجمٌ ولا محجومٌ له فأجابوا عن حديث شدادٍ هذا بأنة 
منسوخ لان حديتٌ ابن عباس ماخر لأنةُ صحبَ النبئ ذه عام حجهٍ وهو سنة عشرٍ وشدادٌ صحبة عام 
الفتح كذًا حُكِيَ عن الشافعيّ قالَ: وتوقي الحجامة احتياطاً أحبٌ إلى . ويؤيدُ النسمّ ما يأتي في حديثٍ 
أنس في قصة جعفر بن أبي ي طالب وقد أخرجٌ الحازميُ منْ حديثِ أبي سعيدٍ مثله قال أبو محمدٍ بنُ 
حزم: إن حديتٌ: «أفطرٌَ الحاجمٌ والمحجوم» ابت بلا ريب لكنْ وجذنا في حديثٍ: «أنه كَل نَهَى عن 
الحجامةٍ للصائم وعن المواصلةٍ ولم يحرّمْهُما إبقاءَ على أصحابه» إسناده صحيحٌ. وقد أخرج ابن أبي 
شيبةً  01/*[‏ 107 ما يؤيدُ حديتَ أبي سعيدٍ: «أنه يه رخص في الحجامة للصائم» والرخصةٌ إنما 
تكونُ بعد العزيمة فدلٌ على النسخ سواه عاق حاجنا أن جوا وهيل :إن يدل غلن الاه ودل لها 
حديتٌ أنس الآتي: وقيلَ إِنْما قالهُ ية في خاصٌ وهو أنهُ مرٌ بهما وهما يغتابانٍ الناسّ رواهُ الوحاظيٰ 
عن يزيد من رما :عن ابي الأقسة: الستماني أنه قال لها قان رشو الله افطر الساجن 
والمحجومٌ له لأنّهما كانا يغتابانٍ الناس؟ وقالَ ابنُ خزيمة في هذا التأويل: إنهُ أعجوبة لأنَّ القائل به لا 
يقول إن الغيبة تفطرٌ الصائمَ. وقالَ أحمدٌُ: ومن سَلِمَ مِنّ الغيبة؟ لو كانت الغيبة تفطَرُ ما كان لنا صومٌ. 
وقد وج الشافعيُ هذا القول وحمل الشافعيُ الإفطارٌ بالغيبة على سقوط أجر الصوم مثل قوله 355 
للمتكلم والخطيبُ يخطبُ «لا جمعةً له ولم يأمره بالإعادة فدلٌ على أنه أراة سقوط الأجر وحيئئذٍ فلا 
وجه لجعله أعجوبة كما قال ابن خزيمة. وقال البغويُ المرادُ بإفطارهما تعرّضُهمَا للإفطارٍ أما الحاجمُ 
فا لاام عن وصول شي هن الم إلى جرف عد الب واا الميحيحوم له فلأنة لا يأمنُ منْ ضعفٍ 
قوت بخروج الدم فُيَؤولٌ إلى الإفطارٍ. قال ابن تيمية ‏ رحمه الله - في رد هذا التأويل: إن قوله كله : 
«أفطرَ الحاجمٌ والمحجومٌ لهُ؛ نص في حصول الفطر لهما فلا يجورٌ أن يعتقدّ بقاء صَومِهِمًا والنبئ كل 
يخبرُ عنهما بالفطر لا سيّما وقد أطلقٌ هذا القول إطلاقاً من غير أن يقرنّه بقرينةٍ تدل على أن ظاهرّه غيرُ 
مراد فلو جار أن يريد مقاربة الفطر دونَ حقيقته لكان ذلك تلبيساً لا بياناً للحكم انتهى (قلتُ): ولا ريبَ 
في أنَّ هذا هوّ الذي دل لهُ: 


15 - وَعَنْ ئس بْنِ مالِكِ قَالَ: أَوَلُ ما رمت الْحِجَامَةُ لِلصَائِم: ا جَغْفْرَ بن أبي طَالِبٍ اختَجَمَ 
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وهر جام فَمَرَ به النّبِيُ ي َقَالَ : فط هَذَانِ» ثم رَخْصٌ الي َي بعد في الْحِجَامَةٍ ِلصَّائم» وَكَانَ 
ا يَحْتَجِمُ وَهُرّ صَائِمٌ . رَوَاُ الدَّارَفْطني [۷] وَقَوَاهُ . 

(وعنْ أنسٍ بنِ مالكِ رَضِيَ الله عَنهُ قال: أول ما كُرِمَتٍ الحجامةٌ للصائم أن جعفرٌ , بنَ أبي طالب 
احتجمّ وهو صائمٌ فمرٌ به النبي له فقا ا ERS‏ 
وكانّ أنسٌ يحتجمُ وهو صائمٌ. رواهُ الدارقطنيٌ و قوَّاهُ) قال: إِنّ رجاله ثقاتٌ ولا تُعْلَّمُ لهُ عله وتقدمَ أنه 
من أدلة النسخ لحديثٍ شدادٍ. 

۷%- وَعَن عَائْشَة - رضي الله تَعَالَى عَنْهَا ى أن الي ييه الْمَحَلَ في رَمَضَانَ وهو صَائِمْ . رَوَاهُ 
انْنُ مَاجَهْ [۱۹۷۸] بِإِسَْادٍ ضَعِيفِ. وَقالَ الْرْمِذِيْ :]2١8/[‏ لآ يصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْءٌ. 

(وعن عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها أن النبيّ ية اكتحل في رمضانٌ وهو صائمٌ رواهٌ ابن ماجة بإسنادٍ ضعيفٍ 
قال الترمذي: بصخ في .هذا البات شي م م قال: واختلفٌ أهلّ العلم في الكحلٍ للصائم فكرهَة 
بعضُهم وهر قول سفيان وابنٍ المباركِ وأحمدَ وإسحاق ورخصٌ بعض أهلٍ العلم في الكحلٍ للصائم وهو 
قول الشافعيّ انتهى . وخالف ابنُ شبرمة وابنُ أبي ليلى فقالاً: إنهُ يفطرٌ لقوله يَِةِ: «الفطرٌ مما دخل 
ولیس مما خرجَ» وإذا وَجَدَ طعمَهُ فقذ دخلَ وأجيبَ عن بأنا لا نسلّم كوه داخلاً لأنّ العينَ ليست بمنقَذٍ 
وإنّما يصل من المسام فإن الإنسانَ قذ يدلك قدميهِ بالحنظلٍ فيجدٌ طعمّه في فيه لا يفطرٌ وحديتٌ: 
«الفطرُ مما دخل» عَلَقَهُ البخاريُ عن ابن عباس ووصلَهُ عنة ابن أبي شيبة وأما ما أخرجة أبو.داود 
۷ عنه يلت قال في الأثمدٍ: «ليتقه الصائمْ؛ فقالَ أبو داودّ: قال لي يحيى بن معين: إنه حديث 

84 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ييو «مَن تبي وَهُو صَانِمَء فأكل أ 
شَرِبَء فَلْبتِمٌ صَوْمَهء فَإِنّمَا أَطْمَمَهُ الله وَسَمَاهُه مُتَمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: ۱۹۳۳ ومسلم: .]٠٠١١‏ 

- وَلِلْحَاكَم [470/1]: «مُنْ فط في رَمُضَانَ اسيا فلا قَضَاءَ ولا كَفَّارَة» وَهُوَ صَحِيحٌ. 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يا: «مَنْ نسي وهو صائمٌ فأكلٌ أو شرب 
فليتمٌّ صومّه فَإنّما أطعمة الله وسقاءً؛) وفي رواية الترمذيّ: «فإنّما هو رزقٌ ساقة الله إليهه (متفقٌ عليه 
وللحاكم) أي : عن أبي هريرةً: : («مَنْ أفطرٌ في رمضانٌ ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة؛. وهو صحيخ) 
وورودُ لفظ: مَنْ أفطرٌ يعم الجماع وإِنّما خص الأكلّ والشربّ لكونهما الغالبٌ في النسيانٍ كما قالهُ ابنُ 
دقيتي العيدٍ والحديتٌ دليل على أن مَنْ أكلّ أو شرب أو جامعَ ناسياً لصومه فإنهُ لا يفطرهُ ذلك لدلالةٍ 
قوله: «فليتعٌ صومَة» على أنه صائمٌ حقيقةٌ وهذًا قول الجمهور وزيدٍ بن علي والباقرٌ وأحمدّ بن عيسى 
والإمام يحيى والفريقينٍ. . وذهبَ غيرُهم إلى أنه يفطرُ قالُوا: لأنّ الإمساك عن المفطراتٍ ركن كن الصوم 
فحكمة حكمُ مَنْ نسي ركنا منّ الصلاةٍ كلها تحت حلية الأعادة وان كان تاا وتارلوا قول «فليتمٌ 
صومّة» أن المرادّ فليتمٌ إمساكّهُ عن المفطراتِ. وأجِيبّ بأنَّ قولّهُ : «فلا قضاءَ عليه ولا كفارة؛ صريحٌ في 
صحة صومهٍ وعدم قضائه لهُ. وقد أخرجٌ الدارقطنيٌ إسقاط القضاء في رواية أبي رافع »]۳١[‏ وسعيدٍ 
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المقبریٰ [۳۱]ء والوليدٍ بن عبدِالرحمن [۳۴]ء وعطاء بن يسار [۳۳]ء كلهم عنْ أبي هریرةٌ وأفتّى به 
جماعة منّ الصحابة منهم علي - عليه السلامٌ - وزيدٌ بنُ ثابتٍ وأبو هريرةً وابنُ عمرٌ كما قالهُ ابن المنذر 
وابنُ حزم. وفي سقوط القضاءٍ أحاديتُ يشدٌ بعضُها بعضاً ويتمٌ الاحتجاجٌ بها وأما القياسٌ على الصلاةٍ 
فهو قياس فاسدٌُ الاعتبار لأنهُ في مقابلة النص» على أنه منازعٌ في الأصل وقذ أخرج أحمدُ [51//1] عن 
مولاةٍ لبعض الصحابياتٍ: «أنها كانث عند النبيّ ية فأتيّ بقصعة مِنْ ثريدٍ فأكلث منه ثم تذكرث آنه 
كانث صائمة فقالٌ لها ذو اليدين الآنّ بعد ما شبعتٍ فقال لها النبي يك : «أتمّي صومّك فإنّما هو رزق 
ساقَةُ اللَّهُ إليك» ورَّوّى عبدٌالرزاق : «أنَّ إنساناً جاء إلى أبي هريرةً» فقال لهُ أصبحتُ صائماً وطعمتُ 
فقال: لا بأسّ. قالَ: ثم دخلتٌ على إنسانٍ فنسيتٌُ وطعمت وشربت قال: لا بأس أطعمك الله 
وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت. قال أبو هريرةً: أنتَ إنسانٌ لم تتعود الصوم. 

4 2 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَن ذَرْعَهُ الْقَيْءُ قلا 
قَضَاءَ عَلَيِه وَمَن اسْتَقَاءَ فَمَلَيِهِ الْقَضَاء؛ رَوَاهُ الْحْمْسَةٌ [أحمد: ؟/4918» 5 داود: #806 والترمذي: 
٠۰‏ وابن ا ٩‏ والنسائي : ٠‏ وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ [189/5]» وواه الدّارَقُطنيُ .]١[‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُول الله َة : «مَنْ ذَرَعَهُ القيء) بالذالٍ المعجمة والراء 
والعينِ المهملتينِ أي: سبقة وعَلَبَهُ في الخروج (فلاً قضاء عليه ومن استقاء) أي: طلبّ القيءَ باختياره 
(فعليه القضاء» رواهُ الخمسةٌ وأعلَّهُ أحمدُ) بأنه غلطٌ (وقوَّاهُ الدارقطنيئ) وقالّ البخاري: لا أراهُ محفوظاً. 
وقد روي منْ غير وجه ولا يصح إسناده وأنكرةٌُ أحمدٌ وقال: ليس مِنْ ذا بشيءٍ قال الخطابيٰ: يريد أنه 
غيرُ محفوظ وقالَ: يقال صحيحٌ على شرطهما. والحديتُ دليلٌ على أنه لا يفطرُ بالقيء الغالب لقوله: 
فلا قضاء عليه إِذْ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنهُ يفطرٌ منْ طَلّبَ القيء وَاستجْلْبَهُ وظاهِرُهُ وإن لم 
يخر له قي لأمره بالقضاء ونقلَ ابن المنذر الإجماعَ على أن تعمّدَ القيءٍ يفْطْرٌ (قلتُ): ولكنه رُوِي عن 
ابن عباس ومالك وربيعةً والهادي أنّ القيء لا يفطَرُ مطلقاً إلا إذا رجح منهُ شيءٌ فإنهُ يفطرُ وحجّتّهم ما 
أخرجة الترمذيٌ [14/] والبيهقيُ بإسنادٍ ضعيفي: «ثلاثٌ لا يُمَطَرْنَ القيء والحجامةٌ والاحتلام؛ ويجابُ 
بحمله على مَنْ ذُرَعَهُ القيءٌ جمعاً بِينَ الأدلة وحَمْلاً للعامٌ على الخاصٌ على أن العام غير صحيح 
والخاصٌ أرجح منهُ سنداً فالعمل به به أَوْلَى وَإِنْعارضَيْهُ البراءةٌ الأصليةٌ. 

_ وَعَنْ جَابرٍ ن عَبْدِالل - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا © أن رَسُولَ الله كل حن عام المح إلى مَك 
في رَمَضَانَء قَصَامٌ حتى بَلَعَ كُرَاعَ الْعّمِيم» قَصَامَ النّاس» دعا لدج ف ماه رفع حَتى نَظَرَ الئاس 
ِلَيو قَشَرِبَء م قِيلَ لَه بَعْدَ ذلك : إن عض الئاس قَدْ صَامَ . قَقَالَ: اوليك الْعُصَاقُ وليك الْمُصاة . 

- وَفي لَفْظٍ قَقِيلَ لَهُ: إن الئاس قَذْ شق عَلَيْهِمُ الصَّيّامُ وَإِنْمَا يَنْنَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بقَدَّح منْ مَاءِ 
بَعْدَ الْعَضْرٍ . قَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]١1١1١14/40[‏ 

(وعن جابر بن عَبْداللُِ رَضِيَ الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله كي خرج عام الفتح إلى مكة) في رمضانٌ سنة 
ثمانٍ منّ الهجرة قال ابن إسحاق وغيره: إنهُ خرجٌ يوم العاشر متهُ (فصامَ حى بلع كُراعٌ الغميم) بضمْ 
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الكافٍ فراء آخْرّهُ مهملة والغميمُ بمعجمة مفتوحة وهو وادٍ أمامٌ عَسَفَانَ (فصامٌ الناسٌ ثم دعا بِقَدّح منْ 
ماءِ فرفعةُ حٌى نظرٌ الناسٌ إليه فشربّ) لِيْعْلِمَ الناس بإفطاره (ثمٌ قيلَ له بعدَ ذلك: إن بعض الناس قد 
صامً فقال «أولئكٌ العصاةٌ أولئك العصاة». وفي لفظ فقيلَ: إن الناسّ قذْ شق عليهمْ الصيامٌ وإِنّما 
ينتظرونَ فيما فعلتَ فدعا بِقَّدّح منْ ماءِ بعد العصر فشربّ. روا مسلمٌ) الحذيتُ دليلٌ على أن المسافرٌ 
لهُ أن يصومَ وله أن يفطرٌ وأنّ له الإفطارٌ وإنْ صامَ أكثرٌ النهار وخالفت في الطرف الأول داودُ والإماميةٌ 
فقانُوا: لا يجزىءٌ المسافر الصومُ لقوله تَعَالى: طتَمِدَةٌ يَنْ آَرٍ € [البقرة: ]١184‏ وبقوله: «أولئكَ 
العصاةٌ؛ ولقوله: «ليسٌ منّ البرٌ الصيامٌ في السفر» وخالقَهِمُ الجماهيرٌ فقالُوا: يجزئه صومُّه لفعله كي 
والآيةٌ لا دلِيلَ فيها على عدم الإجزاءِ وقولّهُ: (أولئكَ العصاً) إِنّما هرّ لمخالفتهم لأمره بالإفطار. وقد 
تعيّنَ عليهم. وفيه أنه ليسّ في الحديث أنهُ أمرَهمْ وإِنّما يتم على أن فعلّه يقتضي الوجوبّ وأما حديثٌ: 
«ليسّ من البرً؟ فإنّما قال صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّمَ فِيمَنْ شق عليه الصيامٌ نعم يتم الاستدلال بتحريم 
الصوم في السفر علّى مَنْ شق عليه فإنه نما أفطرّ صلّى اللّهُ عليه آله وسلَمَ لقولهم إِنْهُم قذ شق عليهمٌ 
الصيامٌ فالذين صامُوا بعد ذلك وصمّهم بِأنّهِمْ عصاةً. وأما جوا الإفطارٍ وإِنْ صامً أكثرّ النّهارٍ فذهبَ 
أيضاً إلى جوازهٍ الجماهيرٌ وعلّقَ الشافعيٌ القولّ به على صحة الحديثِ وهذًا إذا نوى الصيام في السفر 
وأما إذا دخلّ فيه وهو مقيمٌ ثم سافرٌ في أثناءِ يومهِ فذهبٌ الجمهورٌ إلى أنهُ ليس لهُ الإفطارٌ وأجارّهُ أحمدٌ 
وإسحاقٌ وغيرُهم والظاهرٌ معّهم لأنهُ مسافرٌ وأما الأفضلٌ فذهبتٍ الهادويةٌ وأبو حنيفة والشافعىٌ إلى أن 
الصومٌ أفضلٌ للمسافر حيثُ لا مشقةً عليه ولا ضررٌ فإِنْ تضررٌ فالفطرٌ أفضلٌ. وقالَ أحمدُ وإسحاقٌ 
وآخرونٌ: الفطرٌ أفضلٌ مطلقاً واحتججوا بالأحاديثٍ التي احتجٌ بها مَنْ قالّ: لا يجزىء الصومٌ قالّوا: 
وتلكَ الأحاديثُ وإِنْ دَلْتْ على المنع لكن حديتٌ حمزةً بن عمرو الآني وقولّة: «مَنْ أحبٌ أن يصوم فلا 
جناح عليه» أفاد بنفيهِ الجناح أنهُ لا بأسّ به لا أنه محرّمٌ ولا أفضلٌ واحتجٌ مَنْ قَالَّ: بأنَّ الصومً الأفضلٌ 
أنه كان الا ية في أسفارو ولا يحْمّى أنه لا بد مِنَ الدليل على الأكثرية وتأولوا أحادي المنع 


بأنة شق عليه الصومُ. وقال آخرونٌ : الصوم والإفطارٌ سواءٌ لتعادلٍ الأحاديثٍ في ذلك وهو و ظاهرٌ 
0 «سافزنا معَ رَسُولٍ الله ية فلم يِب الصائمٌ على المفطر ولا المفطرٌ على الصائم؟ وظاهره 
التسويةٌ. 


9 وَعَنْ حَمْرَة ن عَمْرِو الأَسْلَمي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: يا رَسُولَ اللّهِء إني أَجِدُ في قُوَةٌ عَلَى 
الصّيَامٍ في السَفَرٍ. ُهَل عَلَيَ جُتَاحٌ؟ فَقَالَ ر سول الله يَِ: «جي رُخْصَةٌ مِن اللهء كَمَنْ خد بها فْحَسَنْ 
وَمَنْ ا ن يَصُومَ فلآ جتَاحَ عَلْيِه) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَأْضْلَهُ في المُتَفْق عليه [البخاري : ۱44۳ ومسلم: 
١‏ من حَدِيثِ عَائِشَةَ اَن حَمْرَةٌ بْنَ عَمْرو سَألَ. 


(وعن حمزةً بن عمرو الأسلميّ) هوّ أبو صالح أو أبو محمد حمزةٌ بالحاء المهملة وزاي معجمة ند 
في أهلٍ الحجازٍ رَوَى عنةُ ابه محمدٌ وعائشةٌ مات سنةٌ إحدى وستينَ ولهُ ثمانونَ سنة (أنهُ قال يا 
زا الله : إني أجدٌ في قوة على الصيام ة في السفرٍ فهلٌ علي جاح فقال رَسُولٌ الله از : «هي رخصة 
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منّ اللّهِ فمن أخذها فُحَسَنّ ومن أحبٌ أنْ يصومٌ فلا جناح عليه رواهُ مسلمٌ وأصلّه في المتفقٍ من 
حديثِ عائشة أن حمزةً بنَ عمرو) وفي لفظ مسلم: «إني رجل أسردُ الصو أفأصومٌ في السفرٍ قال صمْ 
إن شنت وأفطز إِنْ شئتّ» ففي هذا اللفظ دلالةٌ على أنّهِما سواءً وتقدمَ الكلامٌ في ذلكٌ. وقد استدل 
بالحديث مَنْ يَرى أنه لا يكرهُ صومٌ الدهر وذلك أنه أخبرَ أنه يسرد الصومٌ فأقرّهُ ولم ينكر عليه وهو في 
السفرٍ ففي الحضّر بالأوْلَى وذلكَ إذا كان لا يضعْفٌ به عنْ واجب ولا يفوت بسببه عليه حنٌ وبشرط 
فطرهٍ العيدينٍ والتشريتي وأما إنكارة 5 على ابن عمرٍو صومٌ الدهرٍ فلا يعارض هذا إلا أنه علمَ 8 
سيضعفٌ عنهُ وهكذا كان فإنهُ ضعُفٌ آخرٌ عمره وكات يقول: يا ليتني قبلتٌُ رخصة رَسُولٍ اللو 5 ع 
وكان ية يحب العمل الدائمَ وإنْ قلّ ويحتّهم عليه. 

- وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنهُمَا ‏ قَالَ: رخص لِلشَيْخ الْكبيرٍ: ١أَنْ‏ يُفْطِرَ وَيْطْهِمّ عَنْ 
كل يوم مشكيناً. وَلاً قَضَاء عَلَبِها روَا الدَّارَقْطيُ [5] وَالْحَاكِمُ [440/1] وَصَحَحَاة. 

(وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَْهُما قالَ: رُخْصٌ للشيخ الكبيرٍ أن يفطرٌ ويطعمَ عن كل يوم مسكيناً ولا 
قضاءَ عليه. رواهُ الدارقطنيُ والحاكمٌ وصححاةً) اعلم 2 اختلفٌ الناس في قوله تعالى : ول اليرت 
يفوتم ودَيَةٌ طَمَامٌ مك [البقرة: 4 فالمشهور أَنّها منسوخةٌ وأنهُ كان أو فرض الصيام أن مَنْ 
شاء أطعمَ مسكيناً وأفطرٌ ومن شاء صامٌ ثم نسخث بقوله تعالى: وون سَسُومُوا عر أك [البقرة: 
65 وقيل بقوله: :ون كب يتك اذم E‏ : 186] وقال قوم : e‏ 
ابنُ عباس كما هنا وروي عنهُ أنه کان يقرأ: وول اليرت ييف [البقرة: ]١84‏ أي: يُكَلّقُوئَهُ ولا 
طتره مقرل » لبيك ی اريخ العف وا وهنا عن الذي ا ا تين ا 
المصنفٌ وفي سنن الدارقطنيُ عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ: «وعلى الذينَ يطيقوئهُ فديةٌ طعامُ مسكين 
واحدٍ فمن تطوّعَ خيراً قال: زاد مسكيناً آخرٌ فهو خير لهُ قال: وليسث منسوخة إلا أنه رخص للشيخ 
الكبير الذي لا يستطيعٌ الصيامً» إسناده صحيحٌ ثابتٌ وفيه أيضاً: «لا يُرَخْصٌُ في هذا إلا للكبير الذي لا 
يطيقٌ الصيامٌ أو مريض لا يُسْمَى» قال: : وهذا صحيح وعيّنَ في روايةٍ قدرَ الإطعام وأنهُ نصفٌ صاع من 
حنطة. وأخرجٌ أيضاً 31 : "عن ابن عباس وابنٍ عمرٌ في الحاملٍ والمرضع أنْهما يفطرانٍ ولا قضاء» 
وأخرجَ مثلّه عن جماعة منّ الصحابة ]١4[‏ وأنّهما يطعمانٍ كلّ يوم مسكيئاً. وأخرج [11]: 
الا ارا موري عو ا ل 
المسألةٍ خلافٌ بِينَ السلفٍ فالجمهورٌ أن الإطعام لازم في حقٌ مَنْ لم يطقٍ الصيام لِكبّر منسوخّ في غيرو. 
وقال جماعة منّ السلفٍ الإطعامٌ منسو وليسّ على الكبيرٍ إذا لم يط الصيامًٌ إطعامٌ. وقال مالك : 
يستحبٌ لهُ الإطعامٌ وقي غيرُ ذلك والأظهرٌ ما قَالَهُ ابنُ عباس والمرادُ بالشيخ العاجزٌ عن الصوم. ثم 
الظاهرٌ أن حديئه موقوفٌ ويحتملٌ أن المرادٌ رخص النبيئُ عي سد 
يكونٌُ توقيفاً وفيه أنه يحتمل أنه فهمهُ ابنُ عباس من الاية وهو الأقربُ. ٠‏ 


*'' - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ قَالَ: جاء رَجُلُ إلى الكبئ َه كَقَالَ: مَلَكْتُ يا 


رَسول اللّهِ. قَالَ: وما َلك ىم قَالَ: وََعْتُ عَلَى امرأتي فِي رَمَضَانَ. قَقَالَ: هل بَجِدُ ما تَغتِقُ رَكبَة» 
قَال : لا قَال : قطيغ أن شوم هران تين ر وو 0 قَالَ : اهل نما م مشي 
كاير مدي 2 ا م قَالَ: > اذهب 
فاط آهلك رَوَاهُ السَبْعَةُ [البخاري: كلاقل ومسلم : ++ ومالك ¥۱ وأبو داود: ۴4° 
والترمذي: 4 الاء وابن ماجه: ۷۱٩۱ء‏ والنسائي: ۲۱۲/۲] وَاللّفْظُ لِمُسْلِم. 


(وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: جاء رجلٌ) هو سلمةٌ أو سلمانُ بِنُ صخر البياضي (إلى 
النبيّ ب فقال : هلكْتٌ يا رسول الله قال: «وما أهلكك» قال وقعثٌ على امرأتي في رمضانٌ قال: «هل 
تجدٌ ما : تعتق رقبةً» بالنصب بدل من ما (قالَ: لا. قال : «فهل تستطيعٌ أنْ تصومٌ شهرين متتابعين؛ قال : 
لا. قال: «فهل تجدٌ ما تطعِمُ ستينَ مسكيناً») الجمهور أن لكل مسكينٍ مدا من طعام ربعَ صاع (قال: 
لا. ثم جا فَأيَ) بضمْ الهمزة مير الصيغة (النِي َيه رق وهو المكيل الضخم بفتح العينٍ المهملة 
والراء ثم قافٍ (فيه تمرٌ) ورد في رواية في غير غير الصحيحين فيه خمسة عشرٌ صاعاً وفي أخرى عفرو 
(فقال: «تصدق بهذَاه قال أعلى أفقرٌ منًا N En‏ لابة وهى ي الحرّةٌ ويقالُ فيها لوبةُ ونوبةٌ 
بالنونِ وهي غيرٌ مهموزةٍ (أهل بيتِ أحوجٌ إليه ما فضحك النبيُ یږ حنّى بدث أنيابُهُ ثم قال: «اذهب 
فأطعمهُ أهْلّك» رواهُ السبعةٌ واللفظً لمسلم) الحديثٌ دليل على وجوب الكفارةٍ على مَنْ ا في نهار 
رمضانٌ عايداً وذكرٌ النوويُ أنه إجماعٌ معسر كان أو موسراً فالمعسِرٌ تثبثُ الكفارة في ذمته على أحدٍ 
قولينٍ للشافعية انها لا تستقرُ في ذمته لأنهُ يد لم يبينْ له أنّها باقيةٌ عليه. واحَتُلِفَ في الرقبة فإنْها هنا 
مطلقةٌ فالجمهورٌ يدوا بالمؤمنةٍ حملاً للمطلقٍ هنا على المقيّدِ: في كفارة القتلٍ قالُوا: لأنَّ كلام الله 
في حكم الخطاب الواحدٍ فيترتبُ فيه المطلقٌ على المقيدٍ. وقالتٍ الحنفيةٌ لا يُحْمَلُ المطلقُ على المقيد 
مطلقاً فتجزىء الرقبةٌ الكافرةٌ. وقيلَ: يفصل في ذلك وهر أنهُ يقيدُ المطلق إذا اقتضى القياس التقييدَ 
فيكونُ تقييداً بالقياس كالتخصيص بالقياس وهو مذهبٌُ الجمهور والعلةٌ الجامعةٌ هنا هوّ أ جميعَ ذلك 
كفارةٌ عن ذنب مكفر للخطيئة والمسألة مبسوطة في الأصول. ثم إن الحديت ظاهرٌ في أ الكفارةً مرتبةٌ 
على ما ذُكِرَ في الحديثِ فلا يجزىء العدول إلى الثاني مع 5 ولا إلى الثالث مع إمكانٍ الثاني 
لوقوعه مُرَنّباً في رواية الصحيحين وَرَوَى الزُهريٌ الترتيبَ عن ثلاثينَ نفساً أو أكثرٌ وروايةٌ التخيير 
مرجوحةٌ مع ثبوتِ الترتيب في الصحيحين ويؤيدُ رواية الترتيب أنهُ الواقعٌ في كفارة الظهارٍ وهذه الكفارةٌ 
شبيهةٌ بها وقوله (ستينَ مسكيناً) ظاهر مفهومه أنهُ لا يجزىء إلا إطعامُ هذا العددٍ فلا يجزىءٌ أقل منْ 
ذلك وقالتِ الحنفيةٌ: يجزىء الصرفٌ في واحدٍ ففي القَدُورِيٌ مْنْ كنُبِهِمْ فإنْ أطعمّ مسكيناً واحداً ستين 
يوماً أجزأه عندّنا إن أعطاهُ في يوم واحدٍ لا يجزه إل عنْ يومه وقوله: (اذهبْ فأطعمه أهلّكَ) فيه قولانٍ 
للعلماءٍ هما أن هذه كفارةٌ ومنْ قاعدةٍ الكفاراتٍ أنْ لا تصرف في النفس لكنه يي خصّهُ بذلك ورد بأل 
الأصل عدم الخصوصية. «الثاني): أنَّ الكفارة ساقطة عنه لإعساره ل ديك علي - عليه السلامُ -: 


كتاب الصيام ۹ رفي ذال 


«كُلَهُ أنتَ وعيانّك فقذ كمّر اللَّهُ عنك» إلا أنه حديثٌ ضعيفٌ أو أنّها باقية في ذمته والذي أعطاءُ لل 
صدقةٌ عليه وعلى أهلهِ لما عَرَفَهُ َة من حاجتهم. وقالتٍ الهادويةٌ وجماعةٌ إل الكفارةً غيرُ واجبة أصلاً 
على موسر ولا معسر قَالُوا: لأنه أباح لهُ أن يأكلّ منها ولؤ كانث واجبةٌ لما جار ذلك وهرّ استدلالٌ غيرٌ 
ناهض لاد المرادّ ظاهرٌ في الوجوب وإباحةٌ الأكل لا تدلّ على أَنّها كفارةٌ بل فيها الاحتمالات التي 
سلفقث. واستدل المهدي في البحرٍ على عدم وجوب الكفارة بأنة َل قال للمجامع : «استغفر الله وصمْ 
يوم مكانّةُ؛ ولم يذكزها. وا عنة اغا قد روا الأمر بها عند السبعة بهذا الحديثِ المذكور 

هنا. واعلم أنه َة لم يأمرْهُ في هذه الرواية بقضاء ء اليوم الذي جامعٌ فيه إلا أنه ورد في روايةٍ أخرى 
أخرجها أبو داو [۲۳۹۳] عن أبي هريرةً بلفظه: «كُلْهُ أنت وأهل يبوك :وع يوم واستغفر الله؟ وإلى 
وجوب القضاءٍ ذهبتٍ الهادويةٌ والشافعي لعموم قوله تعالى: طتَمِدَهٌ يِنْ أَيَّامِ أ [البقرة: 2184 
4 (وفي) قول للشافعيّ: إنهُ لا قضاء لأنة كي لم يأمرْهُ إلا بالكفارة لا غيرُ (وأجيبّ) بأنه اتكل يي 
على ما علمَ منّ الآية. هذا حكمٌ ما يجب على الرجل. وأما المرأةٌ التي جامعها فقد استدل بهذا 
الحديثِ أنه لا يلزمٌ إلا كفارةٌ واحدةٌ وأنّها لا تجبُ على الزوجة وهو الأصح من قولَيْ الشافعيّ وبهِ قال 
الأوزاعي وذهبَ الجمهورٌ إلى وجوبها على المرأةٍ أيضاً قالُوا: وإنّما لم يذكزها النبئ ية مع الزوج لأنّها 
لم تعترفٌ واعتراف الزوج لا يوجبُ عليْها الحكمَّ أو لاحتمالٍ أنَّ المرأة لم تكن صائمة بأنْ تكونَ طاهرةٌ 
منّ الحيض بعد طلوع الفجر أؤ أن بيانَ الحكم في حقٌ الرجل يثبتٌ الحكمّ في حق المرأةٍ أيضاً لما عُلِمَ 
منْ تعميم الأحكام أَوْ أنه عَرَفَ فقرّها كما ظهرٌ من حال زوجها (وُعلم) أن هذا حديثٌ جليلٌ كثيرٌ 
الفوائدٍ قال المصنف في فتح الباري إن قد اعتتى بعض المتأخرينَ ممنْ أدرك شيوحّنا بهذا الحديثٍ 
فتكلْمَ عليه في مجلدينٍ جمعَ فيهما ألف فائدةٍ وفائدة انى وما ذكزناة فيه كفايةٌ لِمَا فيه من الأحكام وقذ 
طول الشارح فيه ناقلاً من فتح الباري . 


_ وَعَنْعَائِشَةٌ قار -رَضِيَ اللَهُتَعَالَى عَنْهُمَا أن اي :ف كان بطبخ جا ين جنل ء م ينيل 
يضوم . . مُتَقَنْ عَلَيْهِ [البخاري : BÎ‏ ومسلم :۹ 1°[ ورا ملم في حَڍيثِ أم ت ول لعي 


(وعن عائشة وام سلمة رَضِيَ الله عَنهُما أنْ الب كل كان يصبح جُئباً من جماع ثم يغتسل ويصوم. 
متفقٌ عليه. وزاة مسلمٌ في حديثٍ أمْ سلمة ولا يقضي) فيه دليلٌ على صِحة صوم مَنْ أصبح أي دَحَلَ 
في الصباح وهو جَنْبَ من جماع وإلى هذا ذهبٌ الجمهورٌ. وقال. النوويّ: لاجد رتاه ارم 
أخرجَهُ أحمدٌ [14/1] واب EE‏ بعري فنا قال رول الله ت هلي الله 

عليه وآله وك -: «إذا نُودِيَ للصلاة صلاةٍ الصبح وأحدكم جُنْبٌ فلا يصمْ يومّهُ؛ وأجابَ الجمهو: بأنة 
منسوحٌ وأنّ أبا هريرة رجعَ عن لما وي له حديثُ عائشة وام سلمة وأفتّى بقولهمًا. ويدل للنسخ ما 
أخرجهٌُ مسلمٌ [ ٠‏ وابنٌ حبانَ ]۳٤۹٥[‏ وابنٌ خزيمة ]2١14[‏ عن عائشة: «أنّ رجلاً جاءَ إلى 
ا م وس با رسول الل تدركني الصلاةٌ أي: صلاءٌ الصبح 
وأنا جُنْبٌ فقال النبئ : «وأنا يدركني الصبح وأنا جُنْبٌ فأصومٌ». قالَ: لست مثلّنا يا رسول الله قذْ 


غفرٌ اللّهُ لكَ ما تقدّمَ من ذنبكَ وما تأخْرَ فقالَ: «واللَهِ إني لأَرْجُو أنْ أكونَ أخشاكم لله وأعلمّكم بما 
أتقي» وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذرٍ والخطابي وغيرُهما وهذا الحديثُ يدفم قول مَنْ قالَ: إِنَّ ذلك 
كان خاصاً به َي ورد البخاريٰ حديتٌ أبي هريرةً: بأنَّ حديت عائشة أقوى سنداً حٌى قال ابن عبدِالبرٌ: 
إنهُ صح وتواترٌ وأما حديثٌ أبي هريرةً فأكثرٌ الرواياتٍ أنه كان يفتي به ورواية الرفع أقلّ ومعَ التعارض 
يوك لقره الطريق. ۰ 

وم - وَعَنْ عَائِشَةَ ‏ رَضِيَ اللهُ تَعَاَى عَنْهَا ‏ أَنْ الي ينه قَالَ: ممن مَاتَ وَعَلَيِ صِيَامٌ صَامَ نه وَِيهُ 
متمق عَليْهِ [البخاري: 1987 ومسلم: .]١١517‏ 

(وعنْ عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبيّ بين قال : اج ما ر ق متفقٌ عليه) 
فيهِ دلِيلٌ على أنهُ يجزىء الميتَ صيامٌ وليّهِ عن إذا مات وعليهِ صومٌ واجبٌ والإخبارٌ في معئى الأمر 
أي: فليصمْ عنهُ وليه والأصلٌ فيه الوجوبُ إلا أنه قد ادْتَى الإجماعَ على أنه للندب. والمرادُ من المولى 
كل قريب وقيلَ: الوارثُ خاصة وقيلٌ: عصبّه. وفي المسألةٍ خلافٌ فقا أصحابٌ الحديث وأبو ثور 
وجماعةٌ: إنهُ يجزىءٌ صومٌ م الوليٌ عن الميتٍ لهذا الحديث الصحيح . وذهبث جماعةٌ منّ الال ومالك 
وأبو حنيفة أنه لا يصام عن الميتِ وإنْما الواجبٌ الكفارةٌ لما أخرجة الترمذيٰ [۷۱۸] منْ حديثِ ابن 
عمرّ مرفوعاً: «مَنْ مات وعليه صيامٌ أَطْعِمَ عنهُ مكانٌ كل يوم مسكينٌ؛ إلا أنه قال بعد إخراجه غريبٌ لا 
نعرقُه إلا من هذا الوجه والصحيح أنه موقوفٌ على ابن ر قالُوا: ولأنهُ ورد عن ابن عباس وعائشة 
الفتيا بالإطعام ولأنةُ الموافق لسائر العباداتِ فإنهُ لا يقومٌ بها مكلّفٌ عن مكلف والحج مخصوص . 
والجواب بأنّ الآثارٌ المروية منْ فُنيا عن عائشةً وابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم لا تقاومٌ الحديتٌ الصحيح. 
وأما قيامُ مكلّفٍ بعبادةٍ عنْ غيره فقذ ثبت في الح بالنصٌ الثابت فليثبت في الصوم بو فلا عذرٌ عن 
العمل به واعتذارٌ المالكية عنهُ بعدم عملي أهلٍ المدينةٍ به مبنيُ على أن تركَهُمْ العمل بالحديثِ حجة 
وليسّ كذلك كما عرف في الأصولٍ وكذلك اعتذارٌ الحنفية بأ الراويي أفتّى بخلافٍ ما روي عذرٌ غير 
مقبول إِذِ العبرةٌ بما رَوَى لا بما رَأَى كما عُرِفَ فيها أيضاً. ثم اختلف القائلونَ بإجزاءِ الصيام عنٍ الميتٍ 
هل يختص ذلك بالولي أم لا فقيل: لا يختصٌ بالوليٌ بلْ لو صامَ عنهُ الأجنبئٌ بأمره أجزأ كما في الح 
وإنّما ذُكرَ الولىُ في الحديثِ للغالب وقيلَ: يصح أن يستقلٌ به الأجنبي بغير أمر لأنه قذ شبّههُ النبي يز 
بالدّيْنٍ حيتٌ قالَ: «فدينٌ الله أحنٌ أنْ يُفْضَىء فكما أن الدّيْنَ لا يختصٌ بقضائه القريبُ فالصومٌ مثله 
وللقريب أن يستنيبّ . 
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باب صوم التطوع وما نهي عن صَومِهِ 
- عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنْصَارِي ‏ رَضِيّ الله تَعَالَى عله أن رول الله جب سيْلَ عَنْ صوم يوم 
عَرَقَةَ. فَقَالَ: «يُكَفَْرُ السّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبِاقِيدَه وَسْئِلَ عَنْ صَوْم يوم عَاشُورَاء. فَقَال: «يُكَمْرْ السّنَة الْمَاضِيَدَ 


كتاب الصيام ١‏ باب صوم التطوع/ ح٦۳٦‏ ۔ ٦۳۷‏ 


وَسْئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم الانْئيْنِ» فَقَالَ: «ذَلِكَ يَوْمّ وُلِذْتُ فِيهء أو بُمِفْتُ فيه وَأَنزِلَ لي في روه مُسْلِمْ 
1[ ]. 

(عنْ أبي قتادةً الأنصاريّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله يِه سيل عنْ صوم يوم عرفة فقال: «يكفرٌ السنة 
الماضيةً والباقية؛ وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: (يكفد السنةٌ الماضيةً» وسئلٌ عن صوم يوم الاثنينٍ 
فقال: «ذلك يوم وُلِدْتُ فيه أو بعت فيه وأنزل علي فيهِ؛ روا مسلمٌ) قد استشكلّ تكفيرٌ ما لا يقعْ وهو 
ذنباالآتية . وأجيبّ بأل المراد: أنه يوفق فيه لعدم الإتيانٍ بذنب وسمَّاءٌ تكفيراً لمناسبة الماضية أو أنهُ إِنْ 
أوقعٌ فيها ذنباً وُفْقَ للإتيانٍ بما يكفرة. وأما صومٌ م يوم عاشوراء وهو العاشرٌ من شهرٍ المحرم عند الجماهير 
فإنهُ قذ كانَ واجباً قبل فرض رمضانّ ثم صاز بعدّه مُسْتَحَبا. وأفاد الحديتُ أن صوم عرفةً أفضلُ من صوم 
يوم عاشوراة وعلّلَ پيا شرعية صوم يوم الاثنينٍ بأنهُ ولد فيه أو بعث فيه وأنزل عليه فيه وكأنه شك من 
الراوي وقد اتفق فى أنه يلت وُلِدَ فيه وبعتٌ فيه. وفيه دلالة على أنهُ ينبغي تعظيمٌ اليوم الذي أحدتٌ اللَهُ فيه 
على عبده نعمة بصومه والتقرب فيهِ. وقذ ورد في حديث أمامة تعليل صومه يي يوم الاثنين والخميس : 
«بأنهُ يوم تُمْرَضسَ فيه الأعمالٌ وأنهُ يحب أن يعرضٌ عمّه وهر صائمٌ» ولا منافاة بين التغليلين. 

پم - وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأنصَاريٰ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏ أَنّ رَسُولَ اللّهِ ين قال : فا ا 
َنْبَعَهُ سِا من شَوَالٍ کان كَصِيام الذّهرِ رَوَاهٌ مُسْلِمٌ .]١1١155[‏ 

(وعنْ أبي أيوب الأنصاريٰ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله بي قالَ: «مَنْ صامّ رمضاد ثم أتبعةُ ستا) 
هكدًا مؤنثاً مع أن مميرّهُ أيامٌ وهي مذكرٌ لأنّ اسم العددٍ إذا لم يذكز مميرُهُ جار فيه الوجهانٍ كما صرّحَ 
به النحاةٌ 0 شوالٍ كان كصيام الدهر» روا مسلمٌ) فيه دليل على استحباب صوم ستةٍ أيام من شوالٍ 
وهو مذهبٌ جا والشافعيٌ (وقال) الك كر مها قال اة ما رای أحدا من 
أهلٍ العلم يصومُها ولئلاً يُظَنّ وجوبُها (والجوابٌ): أنه بعد ثبوتٍ النص بذلك لا حكمَّ لهذ التعليلاتِ 
وما أخيين ما قال ابن عبدالة: و د يا 
يحصلُ لمنْ صامَها متفرقة أو متواليةَ ومَنْ صامّها عقيبّ العيدٍ أو في أثناء الشهر. وفي سنن الترمذيٰ عنٍ 
ابن المبارك أنه اختارٌ أن تكون ستة أيام من أولٍ شوالٍ. وقد رُوِيّ عن ابن المبارك أنهُ قال: مَنْ صامّ 
ستةٌ أيام من شوالٍ متفرقاً فهو جائرٌ (قلتٌ): ولا دلي على كونها من أولٍ شوالٍ إِذْ مَنْ أَنَى بها في شوالٍ 
في أي أيامه فقد صدقٌّ عليه أنهُ أتبعَ رمضانٌ ستاً مِنْ شوالٍ وإِنّما شبّهها بصيام الدهرٍ لأ الحسنة بعشرٍ 
أمثالها فرمضانٌ بعشرة أشهر وسكت من شوالٍ بشهرين وليسٌ في الحديثِ دليل على مشروعية صيام الدهرٍ 
ويأتي بيانهُ في آخر الباب (واعلم) أنهُ قال التقي السّبكيُ إنهُ قذ طعنَ في هذا الحديث مَنْ لا فَهُمَ له 
مغترّاً بقولٍ الترمذي: إنهُ حسنٌ يريد في رواية سعدٍ بن سعيدٍ الأنضاريٌّ أخي يحيى بن سعيدٍ (قلتُ): 
ووجةهُ الاغترارٍ أنَّ الترمذي لم يصفه بالصحة بل بالحسن وكأنه في نسخة والذي رأيناُ في سنن الترمذي 
بعد سياقه للحديث ما لفظّهُ: قالَ أبو عِيْسَى: حديتٌ أبي أيوبَ حديثٌ حَسَن صحيحٌ ثم قال وسعدٌ بنُ 
سعيدٍ هو أخو يحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ وقذ تكلْمَ بعض أهل الحديث في سعدٍ بن سعيدٍ من قبل حفظه 


كتاب الصيام ۲ باب صوم التطوع/ ح۱۳۷ ۔ ٦۳۹‏ 


انتهى (قلتُ): قال ابن دحية إنهُ قال أحمدٌ بن حنبل: سعد بن سعيد ضعيفٌ الحديث وقال النسائيٌ: 
ليسٌ بالقويٰ وقال أبو حاتم : لا يجورُ الاشتغال بحديثٍ سعدٍ بن سعيدٍ انتهى ثم قال ابن السبكيّ : وقد 
ا ا ا و ا 
وأكثرُهم حفاظ ثقاتٌ مهم السفيانانِ وتابع سعداً على روايته أخوهُ يحيى وعبدُ ربُهِ وصفوانٌ بن سُلَيِم 
وغيرُهم ورواه أيضاً عن النبي كله ثوبانٌ وأبو هريرةً وجابرٌ وابنُ عباس والبراءُ بِنُ عازب وعائشة ولفظٌ 
ثوبانَ: «مَنْ صامٌ رمضانَ فشهرهُ بعشرةٍ ومَنْ صامٌ ستة أيام بعد الفطر فذلك صيامٌ السنةٍ؛ رواة أحمد 
والنسائي 

4 رَعَنْ ابي سَمِيدٍ الْحذْرِيُ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله َة : «مَا مِنْ عَبْدِ 
يضوم يَؤْماً في سَبٍيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذَلِكَ اليؤم عَنْ وَجهه الارَ سَبْعِينَ خريفا» ممق عَلَيْهِ [البخاري: 
46 البغاء ومسلم: .]١١67‏ 

وف الى س سعيدٍ الخدريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُوَلُ الله ية : «ما مِنْ عبد يصومٌ يوماً في 
سبلي الله) هوّ إذا أُطْلِقَ يراد به الجهادُ (إلا باعدّ اللّهُ بذلكَ اليوم عنْ وجهه النار سبعينَ خريفاً» متفقٌ 
عليه واللفظٌ لمسلم؛ فيه دلالةٌ على فضيلةٍ الصوم في الجهادٍ ما لَمْ يضعُفْ بسببه عنْ قتالٍ عدو وكأنّ 
فضيلة ذلك لأنهُ جم بينَ جهادٍ عدو وجهادٍ نفسه في طعامه وشرابه وشهوته وكنى بقوله: باعدٌ الله بيه 
وبينَ النارٍ سبعينَ خريفاً عنْ سلامته من عذابها. 

65 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كاد رَسُولُ الله يلل يضوم كن تقول لا بطر وَيُفْطِرْ 
حَنّى تقول لآ يَصُومُ وما رأ َسُولَ الله 4# انتمل سِيَام شَهْرِ قط إلا رَمَضَانَ» وما رَأَينهُ في شّهْرٍ 
أكثرٌ مئه صِيَّاماً في شَعْبَانَ. ممق عَلَيْهِ [البخاري : 4 ومسلم: .]1١165‏ وَاللَفْظُ لِمُسْلِم. 

(وعنْ عائشة رَضِيّ اللّهُ عَنْها قالتث: كان رَسُولُ الله لا يصومٌ حنّى نقول : لا يفطرٌ ويفطرٌ حتّى 
نقول: لا يصومُ م وما رأيتُ رَسُولَ الله ية استكملَ صيام شهْرٍ قط إلأ رمضانٌ وما رأيته في ڈ شهر أكثرٌ منه 
صياماً في شعبانَ: متفقٌ عليه واللفظٌ لمسلم) فيه دليلٌ على أن صومه ككل لک ما به درن 
شهر وأنهُ كان ل يسرد الصيامَ أحياناً ويسردٌ الفطرٌ أحياناً ولعلّهُ كان يفعلُ ما يقتضيه الحالُ منْ تجرد 
عن الأشغال فيتابعُ الصوم ومنْ عكس ذلك فيتابعٌ الإفطار. ودليل على أنه يخصٌ شعبانَ بالصوم أكثرٌ من 
غيره. وقذ نبهث عائشةٌ على علةٍ ذلك فأخرجٌ الطبرانئ عنها: «أنه ية كانَ يصومٌ ثلاث يام في كل شهرٍ 
فربّما أخْرَ ذلك فيجتمعٌ عليه صومٌ السنةٍ فيصومُ شعبانَ» وفيه ابن أبي ليلى وهرّ ضعيفٌ وقيلَ: كان 
يصومٌ ذلك تعظيماً لرمضانٌ كما أخرجه الترمذيُ [175] من حديثِ أنس وغيره : «أنة سَيْلُ 
رَْوْلَ الله يد أي الصوم أفضلُ فقال : شعبانٌ تعظيماً لرمضانَ؛ قال الترمذيٌ: فيه صدقة بنُ موسى وهو 
0 وقيل: كانَ يصومة: «لأنة شهرٌ يغفل عنة الناسٌُ بين رجب ورمضان» كما أخرجة 

ئی [۲۳۰۷] وأبو داود [78475] وصححة ابن لخزيمة [1119] عن أسامة 0 «قال: قلتٌ: يا 
ل يي ذلك شهرٌ يفل اناس عنهُ بينَ 


2م : 


رجب ورمضانَ وهو شهر تُرْفُمْ فيه الأعمالُ إلى رب العالمين فَأَحِبُ أن يرئم فيه عملي وأنا صائمٌ؛ 
قلتُّ: ويحتمل أنه يصومُه لهذهٍ الجكم كلها. وقد عُورض. حديثٌ: «إنَّ صومٌ شعبانَ أفضل الصوم بعد 
رمضانَ؛ بما أخرجةهُ مسلمٌ ]١177[‏ من حديثِ أبي هريرةً مرفوعاً: «أفضل الصوم بعد رمضانٌ صومٌ 
المحرّم؟ وأورد عليه أأنة لو كان أفضلٌ لحافظ على الإكثار منْ صيامه وحديثٌ عائشة يقتضي أنه كان أكثرٌُ 
صيامه شعبانٌ فاخت بأ تفضيلَ صوم المحرّم بالنظر إلى الأشهر الحرم وفضلٌ شعبانَ مطلقاً وأما عدم 
إكثاره لصوم المحرّم فقال النوويٌ: إنه إِنْما علمَ ذلك آخر عرة: 

.ي - وَعَنْ ابي َر - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عد أن نَصُومَ مِنَ الغَّهْرٍ لاه 
يام : تلات عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَْمْسٌ عَشْرَةً» رَوَاهُ النَسَائِيُ ]۲۲٤/٤[‏ وَالتّرْمِذِيُ [771] وَصَحَحَهُ ابْنُ 
حِبّانَ .]۹٤۳[‏ 

(وعنْ أبي ذرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أمرًا رَسُولُ الله يز أن نصومٌ منّ الشهر ثلاثة أيام) وَبِيئَهَا بقوله: 
(ثلاتٌ عشرةً وأربعَ عشرةً وخمسٌ عشرةً . رواهُ النسائئ والترمذي وصححة ابن حبانَ) الحديثٌ ورد من طُرْقٍ 
عديدةٍ منْ حديثِ أبي هريرةً بلفظ : «فِإن كنت صائماً فصم الغر أي : البيض» أخرجة أحمدٌ [5/5" و45 ”] 
والنسائی [777/5] وابنُ حبانَ ]۳٠٠١[‏ وفي بعض ألفاظه عند النسائي: «فإِنْ كنت صائماً قُصّم البيض ثلاتٌ 
عشرةً وأربعَ عشرةً وخمس عشرةً» وأخرجٌ أصحابُ السنن [أبو داود: 57444 [النسائي: 47 1]» [ابن 
ماجه: ۱۷۰۷] منْ حديث قتادةٌ بن ملحانَّ «كانّ رَسُولُ الله يَنِة يأمرُنا أنْ نصومٌ البيضٌ ثلاث عشرةً وأربع 
عشرةً وخمس عشرةً وقال: هيّ كهيئةٍ الدهر» وأخرج النسائئُ ]۲٤۲۲۰[‏ منْ حديثِ جرير مرفُوعاً: «صيامٌ ثلاثة 
أيام من کل شهرٍ صيامُ الدهر أيام البيض»؛ الحديتٌ وإسناده صحيح وورد أحاديثُ في صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر مُطْلَفَةَ ومبينةٌ بغي الثلاثة . وأخرجَ أصحابُ السنن [أبو داود: »]۲٤٠١‏ الترمذي: 47/] » [النسائي: 
4 وصححه ابنٌ خزيمة [۲۱۲۹] من حديثٍ ابن مسعودٍ: «أن النبيّ پۇ كانَ يصومٌ عدة ثلاثة أيام من 
كل شهر؛ وأخرج مسلمٌ /۱۹٤[‏ من حديث عائشةً كان رَسُولُ الله يصومٌ منْ كلّ شهرٍ ثلاثة أيام ما 
يبالي في أيٍّ الشهر صامً؛ وأما المبينةٌ بغير الثلاثِ فهيّ ما أخرجة أبو داودّ ]۲٤٠٠۱[‏ والنسائيٰ I,‏ ۲۰ 
و4 ]من حديث حفصة: (كانّ رسول الله يصومٌ في كل شه ثلاثة أيام الاثنين والخميس والاثنين 
الجمعة الأخرى؛ ولا معارضة بِينَ هذه الأحاديث فإنّها كلها كلها دل على ندب صوم كل ما ورة وك من ارون 
حَكَى ما اطلع عليه إلا أن ما أمر بو وح عليه ووضى به أولّى وأفضل . اما ق فلعلّهُ كان يعض له ما 
يشغلّه عنْ مراعاةٍ ذلك وقذ عينَ الشارعٌ أيام البيض وللعلماء في تعيين الثلاثة الأيام التي يندبُ صومُها من كل 

شهر أقوالٌ عشرةٌ سردها في الشرح . ١‏ 

89- وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تَعَالّى عَنْهُ © أن رشول: الله نه قال : دلا يجل لِلْمَرَة ن تَصُومٌ 
وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ إلا بإِذْنِه متقق 8 مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : 6ه ومسلم: كلل وَاللْنْظْ لِأْْخّارِيّء راد دَاوَدٌ 
[Y f۸]‏ غير فا 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللَهِ حي قالَ: «لا يحل للمرأة) أي: المزوجة بدليل قوله: 


كتان الصياء ٤‏ باب صوم التطوع/ح١74- ٦٤٤‏ 


(أنْ تصومٌ م وزوجها شاهدٌ) أي: حاضرٌ (إلا بإذنه») متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌ زادٌ أبو داودٌ غير رمضانٌ) 
فيه دليل أن الوفاة بحقّ الزوج أقدم منّ التطوع بالصوم وأما رمضانٌ فإنة يجب عليْها وإنْ كرة الزوجُ 
وماس عليه القضاء؛ فلو صامتٍ النفل بغير إذنه كانث فاعلة لمحرّم. 

”15 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -» أن رَسُولَ الله كيه هى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: 
يَوْم الْفِطر وَيَوْم النّخْر. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۱۱۹۷ ومسلم: ۸۲۷]. 

(وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ ‏ رضي اللَّهُ تعالّى عنه ‏ أن رَسُوَلَ الله 5 هٌى عنْ صيام يومين يوم الفطرٍ 
ويوم النحر. متفقٌ عليه) فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين لأنَ أصلّ النّهي التحريمٌ وإليهِ ذهب 
الجمهوة نلو نذا صومهُما لم ينعقذ نذه في الأظهرٍ لأنه ندل ضرفل ب مكاتهما عا 

٣‏ - وَعَنْ َة الْهُدَِيْ ‏ رَضِيَ الله تعالَى عَنهُ ‏ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل بة: ديم النشريتي يام كل 
وَشْرْبٍ وَذِكْرٍ الله عَرْ وَجَلْ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]1١41[‏ 

(وعن نبيشة) بض النونٍ وفتح الباء الموحدةٍ وسكون المثناةٍ التحتية وشين معجمةٍ يقال لهُ: تة 
الخيرٍ بنُ عمرو وقيلَ: ابن عَبْدالله (الهذليٌ - رضي الله عنهُ ‏ قال: قال ر سُولُ الله يا يم التشريق) 
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرٍ وقيل: يومانٍ بعد النحرٍ (أيامٌ أكلٍ وشرب وذكر اللَّهِ عر وجل روا 
مسلم) وأخرجة مسلمٌ [؟4١1]‏ أيضاً من حديثِ كعب بن مالك وابنٍ حبانَ منْ حديثٍ أبي هريرةً 
والنسائيٌ ي منْ حديثِ بشرٍ بن سحيم وأصحابٌ السننٍ من حديثٍ عقبة بنِ عامرٍ والبزارٌ من حديثِ ابنٍ 
عمر: «أيامٌ التشريتي أيامُ أكلٍ وشرب وصلاةٍ فلا يصومُها أحدٌ؛ وأخرجَ أبو داود [414؟] منْ حديثٍ 
عمرٌ في قصته : : «أنه ب كان بار بإفطارها وينْهاهُمْ عنْ صيايهاء أي: أيام التشريتي وأخرج الدارقطني 
[*] مِنْ حديث عَبْدِاللُهِ بن حذافة ا «أيامٌ التشريق أيام أكلٍ وشرب وبُعَالٍِ» البعال: مواقعةٌ 
النساء والحديثٌ وما سفناهُ في معناة دال على النّهي عن صوم أيام التشريتي وإنّما اختُلِف هل هو نَهِيُ 
تحريم أو ري فذحب إلى أنه للتخريم مطلقا جباعة من السلف وغيرّهم وإليه ذهب الكشافعي في 
المشهورٍ وهؤلاءٍ قَالُوا: لا يصومُها المتمتُ ولا غيرُه وجعلُوه مخصّصاً لقولهِ تعالّى: وة َر في العم 
[البقرة: ]١95‏ لأنّ الآيةَ عامةٌ فيما قبل يوم النحر وما بعدّه والحديثٌ خاصض بأيام التشريتي وإنْ كان فيه 
عمومٌ بالنظر إلى الحاج وغيره فَيْرَجَحُ رض لكوتة مهود ا لاله عل اها لست ميلا للصوم 
وأنّ ذاتها باعتبار ما هيّ مؤهلةٌ لهُ كأنّها منافية للصوم . وذهبتٍ الهادوية إلى أنه يصومُها المتمتعٌ الفاقدٌ 
للهدي لما يفيدُه سياق الآية ولرواية ذلك عن علي - عليه السلامٌ - قالُوا: ولا يصومها القارن والمحصّرٌ 
إذا فقدَ الهديّ . وذهبّ آخرونٌ إلى أنه يصوم مها المتمتع ومنْ تعذّرَ عليه الهديٰ وهو المحصرٌ والقارنُ 
لعموم الآية ولما أفادهُ: 

_ وَعَنْ عَائِضّة وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمْ قَالاً: لَمْ يحض في ايام اريت أن يُصَمْنَ إلا لِمَنْ 
لَمْ يَجِدٍ الْهَديَ. رَوَاُ الْبُخَارِيُ [1494]. 


(وعن عائشة وابنٍ عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُم قالاً: لم يُرَخَصُ) بصيغة المجهولٍ (في أيام التشريتٍ أنْ 
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يُصَمْنَ إلا لمن لم يجدٍ الهذذيّ. رواه البخاريٰ) فإنه أفادَ أن صوم م أيام التشريق جائزٌ رخصة لمن لم يجدٍ حر 


الهديّ سواء كان مُتَمَنعَاً أؤ قارناً أو محصرا لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل يرخص النبي يي و وأنه 
مرفوعٌ وفي ذلكٌ أقوال ثلاثةٌ . ثالُها أنه إن أضاف ذلك إلى عهده ين و كان جه ولا فلا: وقذاورة 
التصريح بالفاعلٍ في رواية للدارقطنيٌ والطحاويٌ إلا أنها بإسناد ضعي ولفطها: ارخ رسو الله بن 
للمتمتع إذا لم يجدٍ الهذي أنْ يصومٌ أيامَ التشريتي» إلأ أنه خصٌ | تمت فلا يكوثٌ حدجة لأهل هلا لفو 
وقد رَوَى البخاري من فعل عائشة وأبي بكر وفتيا علي عليه السلامُ - وذهبَ جماعةً إلى أن النهيّ 
للتنزيه وأنهُ يجوز صومُها لكل واحدٍ وهو قول لا ينهض عليه دليل. 


EDR, raa‏ ا ل لماه وك e‏ ب لاوط بي ا له 
۾ - دَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله ين بار قال: دلة تحضوا ية الْجْمْعَة بقيام مذ 


١‏ ابيا 


روه 


بين اللّيالي» ولا نَخُصُوا يَوْمَ الْجَمْمَة بصيام من بين 
مُسَلِمٌ [11544]. 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عن النبىّ ي قالّ: لا تخصّوا ليلةً الجمعة بقيام من بينِ الليالي ولا 
تخصّوا يوم الجمعة بصيام منْ بِينٍ الأيام إلا أن يکود في صوم يصومُّه أحذّكم' وا مسلمٌ) الحديثٌ 
دليلٌ على تحريم تخصيص ليل الجمعةٍ بالعبادة بصلاةٍ وتلاوة غير معتادَةٍ إلا ما ورد به النص على ذلك 
كقراءةٍ سورة الكهفب فإنهُ ورد تخصيصٌ ليلة الجمعة بقراءتهاء وسور أ وردث بها أحاديثٌ فيها مقال. 
وقذ دل هذا بعمومه علّى عدم مشروعية صلاةٍ الرغائب في أولٍ ليلة جمعةٍ مِنْ رجب ولو ثبت حديثئها 
لكان مخصصاً لها من عموم التي كن حديئها تكلْمَ العلماء فيه وحكموا بأنةُ موضوع . ودل علّى تحريم 
لد ب ا اس ا ا ا ا ا 
وقال أبو جعفر الطبري : يفرّقٌ بِينَ العيدٍ والجمعة بأن الإجماع منعقدٌ على تحريم ضوع يوم العيدٍ 4 
صامً قبلّه أو بعدّه. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أن النّهْيّ عنْ إفرادٍ الجمعةٍ بالصوم للتنزيه مستدلينَ بحد 
مسعودٍ: «كانَ رَسُولُ الله عر يصومٌ من كل شهر ثلاثة أيام وقلّما كاد يفطرٌ يوم الجمعة؛ ا 
الترمذي [747] وحسّنه فكانٌ فعله زي قرينةً على أن المي ليس للتحريم وأجيب عن بأنهُ يحتملٌ أنهُ كان 
يصومٌ يوماً قبلَهُ أو بعدّهُ ومع الاحتمالٍ لا يتم الاستدلال. واخَتُلِفَ في وجه حكمة تحريم صومهٍ على 
أقوالٍ أظهرُها أنهُ يومُ عيدٍ كما رُوِيَ منْ حديثٍ أبي هريرة مرفوعاً: «يومٌ الجمعة يوم عيدِكم؛ وأخرج ابن 
أبي شيبةَ بإسنادٍ حَسَن عن علي عليه السلامٌ - قال: «مَنْ كان منكم مُتَطوّْعاً من الشهرٍ فليصمْ يوم 
الخميس ولا يصمْ يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذِكرا وهذا أيضاً من أدلة تحريم صومه ولا يلزمٌ 
ل ا يا 


8 4 ا ۶ ۾ E‏ 
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- وة أْضاً رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ال رَسُولُ الله ي :أ يصون احم وم اة 
معنن عَلَيْهِ [البخاري: Mes i ۱۹۸٩‏ 


لوعن أبن هزيرة رفي ااا عَنْهُ قالَ: قال رَسُول الله : «لا يصومنٌ أحدُكم يوم الجمعة إلا أن 
يصومٌ يوماً قبلّه أو يوْماً بعدّه؛ 2 متف عليه) فإنه دالٌ على زوالٍ تحريم صويه لحكمةٍ لا نعلمُها فلز أفرده 


كتات الصيام هف باب صوم التطو ع/ ح٦٤٦‏ ۔ ٦٤۸‏ 


بالصوم وجب فطرُهُ كما يفيه ما أخرجة أحمدُ [۲۰۱] والبخاريٌ ]١1945[‏ وأبو داود ]۲٤۲۲[‏ منْ 
ويك وير : «أنّ النبيئ كل دخلّ عليها في يوم جُمْعَةٍ وهيّ صائمةٌ فقالَ لها: «أصمتٍ أمس' قالتث: 
لا. قال: «تصومينَ غداً» قالث: لا. قالَ: «فأفطري» والأضل في الأمر الوجوبُ. 

7 وَعَْهُ أنِضاً رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كلل يَالَ: ”إا الْقَصَفٌ شَعْبَانُ فلآ نَصُومُوا' رَوَاه 
الْحَمْسَةُ [أحمد: ؟/447» وأبو داود: ۲۳۳۷ء والترمذي: ۷۳۸ وابن ماجه: .]119١‏ وَاسْتَْكَرَهُ أَحَمَدُ 

(وعنة) أي : أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (أنْ رَسُولَ الله مي قال: «إذا انتصف شعبانٌ فلا تصومُوا؟ روا 
الخمسة واسننكرَّهُ أحمدٌ) وصححة ابن حبانٌ وغيرٌه وإنّما استنكرهٌ أحمدٌ لأنهُ من رواية العلاء بن 
عَبْدِالرحمِن. قلتُ: وهو من رجالٍ مسلم قال المصنفٌ في التقريب: إنهُ صدوق وربّما وَهِمّ والحديثٌ دليل 
على أن النّهي عنٍ الصوم في شعباد بعد انتصافه ولكثه مُقَيْدَ ميد بحديث : اوت عراب ب اكد 
واختلف العلماءٌ فى انك فلح رمالاف إلى تخر لهذ الزن رد يل : إن يكره إلا قبل رمضانٌ بيوم 
أو يومين فإنهُ محرّمٌ وقيلَ: لا يكرهُ وقيلٌ: إنهُ مندوبٌ وإ الحديتٌ مول بمن يُضْعِفهُ لصوم وكأنهم استدلوا 
بحديث : «أنة كه كانَ يصلُ شعبانَ برمضانٌ» ولا يحفى أنهُ إذا تعارض القولٌ والفعلٌ كان القول مقدّماً. 

4 وَعَنٍ الصّمَاءِ بن بُسْرٍ رَضِيَ الله عَنْهَا أذ رَسُولَ لل يي نَ. «لآ نَصُومُوا يوم السَبْتِء إل 
فِيمًا افتُرِض عَلْيكُمْ. ٍن لَمْ يجذ أَحَدُكُمْ إلا لَحَاءَ ئب أو عُودَ شَجَرَةِ فُلْيْضغها» دو EA‏ 
[أحمد: ۰۳۹۸/١‏ وأبو داود: 2547١‏ وابن ماجه: 211/75 والترمذي: 54لاء والدارمي ۱۹/۲]» 
وَرِجَالَهُ يِقَاتٌ إا مُضْطرِبٌ ‏ وقد انكر مالك وال بر داد : هُوّ مَنْسُوح. 

(وعن الصماء) بالصادٍ المهملة (بنت بُسْر) بالموحدة مضمومة وسين مهملةٍ اسمُها بُهِيةٌ بض الموحدةٍ 
وفتح الهاء ء وتشديدٍ المثناةٍ التحتية. وقيل: اسمُها بهيمةُ بزيادةٍ ميم هيّ أت مُبْداللُه بن بسرِء رَوَى عَنْها 
أخوها عَبْداللُهِ (أنّ رَسُولَ الله كَل قال : لا تصومُوا يوم السبتٍ إلا فيما افترض عليكم فإ لم يجذ 
أحدكم إلا نّحاءً) بفتح اللام فحاءٌ مهملةٌ فألف ممدودةٌ (عنب) بكسر المهملة وفتح النون فموحدةٌ الفاكهة 
المعروفةٌ والمرادٌ 3 قشرَةٌ (أو عودٌُ شجر فليمضغها») أي : يطعتها للتطرييها روا الخمسة ورجاله ثفات إلا 
أنه مضطربٌ. وقد أنكرءٌ مالك وقال أبو داودٌ: هو منسوحٌ) ما الاضطراتُ فلانة رواةُ عَبْذالله بن بسر 
عنْ أخته الصماءٍ وقي عن عَبْدالله بن بسر: وليس فيه ذكرّ أخته قيلٌ: وليسث هذه بعلة قادحة فإنهُ 
صحابيٌ وقيلَ عنهُ عن أبيه بسر وقيلَ عنه عن الصماء عنْ عائشةً قال النسائيٌ: هذا حديتٌ مضطربٌ قال 
المصنفٌ: يحتملٌ أنْ يكونّ عندّ عَبْدِاللُه عن أبيه وعنْ أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقةٌ صحيحةٌ. 
وقذ رجح عبدالحقٌ الطريق الأولى ونبعَ في ذلك الدارقطنيّ لكنّ هذا التلونَ في الحديث الواحدٍ بإسناذٍ 
الواحدٍ مم اتحادٍ المُخْرِجٍ يوهي الرواية وينبىءٌ بقلة الضبط إلا أن يكونّ منّ الحفاظ المكثرينَ المعروفينَ 
بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلةٍ الضبطٍ وليسسٌ الأمرْ هنا كذلك بل احتف فيه على 
الراوي أيضاً عن عَبْدِاللَه بن بسر. وأما إنكارٌ مالكِ لهُ فإنهُ قال أبو داود عنْ مالكِ: إنهُ قال: هذا كذبٌ 
وأما قول أبي داود إنه منسوځ فلعلّهُ أرادَ أن اسه قر 
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144 دوقن ام علي - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَا ى ا الله چين كاد أكثرَ ما يضوم ِنَ الأيام يوم 
السَبْتِء وَيَوْمٌ الخد وَكَانَ يَقُولُ: إنّهُمَا يَوْمَا عِيدِ لِلْمْشْرِكِينَ رئا أريد أَنْ أَخَالِمَهُمْ أَخْرّجَهُ النسَائِيُ 
«[1/V¥°]‏ ل ابْنُ خُرَيْمَةَ [۲۱۹۷]ء وَهذًا لَفْظَهُ. 

(وعن أمْ سلمة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن رَسُولَ الله يِةٍ كان أكثرٌ ما يصومٌ منّ الأيام يوم السبتِ ويومٌ 
الأحدٍ وكانٌ يقولٌ: EE‏ يردا عي N‏ رقنا اي آذ E‏ النسائيٌُ وصحححَةُ ابن خزيمة 
وهذا لفظه) فالئّهِيُ عن صومه كان ول الأمر حيتٌ كان جره کیا يحب موافقة أهل الكتاب ثم كان آخرَ 
أمره بيا مخالفتهم» كما صرح به الحديثُ نفسُه وقيلَ: بلي اهي كان عن إفراده بالصوم إلا إذا صامّ ما 
قبلّه أو ما بعدّه. وأخرجٌ الترمذيٰ ]۷٤١[‏ منْ حديثِ عائشةً قالث: «كانَ رَسُولُ الله ينز يصومٌُ منّ الشهر 
السبتٌ والأحدّ والاثنينَ ومنّ الشهر الآخر الثلاثاة والأربعاة والخميسٌ» وحديثٌ الكتاب دل على 
استحباب صوم السبتٍ والأحدٍ مخالفة لأهلٍ الكتاب وظاهرُه صومٌ كل على الانفرادٍ أو الاجتماع . 

٠۰‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - ا الي ينو تهى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَقَةَ بِعَرَقَة. رَوَاهُ 
الْخَمْسَةٌ غَيْرَ التَّرْمِذِيُ [أحمد: ۳٠٤/۲‏ وأبو داود: ۲٤٤١‏ وابن ماجه: ١۱۷۴ء‏ والنسائي: 
اك وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيِمَة 17 وَالْسَاكمُ [454/1] وَاسْتَنْكَرَهُ الْعْقَيْلِيُ . 

و أبي هريرةٌ رضي الله عَنْهُ أذ النبىّ ية نَهَى عنْ صوم يوم عرفةً بعرفة. رواهُ الخمسةٌ غير 
الترمذيٌ وصححة ابن خزيمة والحاكمٌ واستنكرةٌ العقيليُ) ايساد مهدياً الهجري ضعفه العقيلىٌ 
وقال: لا يتابعٌ. عليه والراوي عنهُ مختلّفٌ فيه قلتُ في الخلاصة: إنهُ قال ابن معين : لا أعرقّه وأما 
الحاكم فصحح حديئّه وأقَرهُ الذهبيٌ في مختصر المستدركِ ولم ال في المغني وأما الراوي 
عنه فإنه حوشبٌ بن عبدلٍ. قال المصنف ذ في التقريب: إنه ثقةٌ. ES‏ لسر فيه عرد 
بعرفة وإليه ذهب يحيى بن سعيد الأنصاريٌ وقال: يجب إفطارة على الحاجّ وقيل : لا باس به إذا لم 
يَضْعُفَ عن الدعاءِ نَل عن الشافعيٌ واختاره الخطابي احير كا ل حتت a‏ وأما مر به 
الإنطار هر الأفضلٌ لأنه كذ لا يفعلُ إل لانفز إلأ أنه قد يفعلٌ المفضول لبيانٍ الجواز فيكونُ في حَمَّهِ 
أفضل لما فيه منّ التشريع والتبليغ بالفعلٍ ولكنّ الأظهرٌ التحريمُ لأنهُ أصلُ النّهِي. 

9 وَعَنْ عَبْدِاللُهِ بن عَمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله : «لآ صَامْ مَنْ صَامَ الأبدَ» 
ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۱۹۷۷ ومسلم: .]١١89‏ 

(وعن عَبْدِاللُهِ بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُما قالَّ: قال رَسُولُ الله يئِِ: «لا صامَّ منْ صامً الأبده متفقٌ 
عليه) اخْتَلّفَ العلماء في معنا قال شارځ المصابيح : قُسّرَ هذا من وجهين أحدهما أنه على معتى الدعاء 
عليه زجراً له عن صنيعهٍ والآخرٌ على سبيل الإخبارٍ والمعتى أنه بمكابدةٍ سَوْرَةٍ الجوع وحرٌ الظمأ لاعتياده 
الصومٌ حنّى خف ل GE‏ يتخا ارات افا ل ريض وك 
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6 وَلِمْسْلِم 73 من حديثٍ أبي ماده بَفْظ : «لآصَامَ ولا أَفطره . 
(ولمسلم من حديث أبي قتادةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «لا صامَ ولا أفطرَ») ويؤيدّه أيضاً حديتٌ الترمذيٰ عنة 
بلفظ: «لم يصمْ ولم يفطن قال ابنُ العربي إِنْ كان دعاءً فيا ويح مَنْ دعا عليه النبيُ يي وإن كان معنا 
الخبرُ فيا ويخ من أخبرٌ عنة النبي 5# أنة لم يصمْ وإذا لم يصمْ شرعاً فكيف يُكُتَبٌ له ثوابٌ. وقد 
اختلف العلماءٌ في عنام الأبد فقَالَ بتحريمه طائفةٌ وهو و اختيار ابن خزيمة ة لهذا الحديث وما في معناة 
وذهبت طائفة إلى جوازه وهو اختيار ابن المنذر وتأوٌنُوا أحاديثتٌ الئهي عن صيام الدهر أن المراد مَنْ 
صامة مع م الأيام المنهيّ عنها من ن العيدين وأيام التشريق وهو تأویل مردود بنهيه مد لابن عمرو عن صوم 
الدهر وتعليله بأل لنفسه عليه حقاً ولأهله حقاً ولضيفه حقاً ولقوله: «أما أنا فأصومٌ وأفطرُ فمنْ رغبٌ عن 
سُئتِي فليس مئْي» فالتحريمٌ هو الأوجَهُ دليلاً ومِنْ أدلة التحريم ما أخرجَةُ أحمدٌ [414/4] والنسائي و 
خزيمة ]١١84[‏ وابن حبان [0814"] منْ حديث أبي مُوسى مرفوعاً: «منْ صامً الدهرٌ ضَيّْقَتْ عليه جهنم 
وعقد بيده قال الجمهورٌ: يستحبٌ صومٌ الدهرٍ لمن لا يضعفه عنْ حقٌّ واا أحاديثتٌ النّهي بتأويل 
غير راجح واستدلوا بأنة يل شبة صوم سْ من شوال مح رمضانً وشبة ثلاث أيامٍ منْ كل شهر بصو 
الدهر فلولا أنَّ صائمّه د يستحق الثواب لما شبه به. وأجيبّ بأنَّ ذلك على تقدير مشروعيته فإنّها تغني عنه 
كما أغنتِ الخمسٌ صلواتٍ عن الخمسينَ الصلاةٍ التى قد كانث فرضث على أنه لو صلأها أحدٌ لوجوبها 
لم يستحق ثواباً بل يستحقٌ العقابٌ. نعمْ أخرج ابن السني منْ حديثِ أبي هريرةً مرفوعاً: «منْ صاع 
الدهرٌ فقذ وهبّ نفسّه منّ الله عر وجلٌ؛ إلا أنّا لا ندري ما صحيه . 
3 3 
بابُ الاعتكافٍ وقيامُ رمضانّ 
الاعتكافٌ لغةً لزوم الشيء وحبسٌ النفس عليه. وشرْعاً المقامُ في المسجدٍ من شخص مخصوص على 
صفةٍ مخصوصة (وقيامُ رمضانٌ) أي: قيامُ لياليه مصلياً أو تالياً. قال النوويّ: قيامُ رمضانَ يحصلٌ بصلاةٍ 
التراويح وهو إشارةٌ إلى أنهُ لا يشترط استغراق كل الليلة بصلاةٍ النافلة فيه ويأتي ما في كلام النوويّ. 
و بي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ اَن َسُولَ الله ب كَالَ: «مَن فام رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتسَاباً غَفِرَ لَه 
ما تدم من ذلبه؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۰۰۹ ومسلم: ۷۹/۱۷۳]. 
(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ب قالّ: فق قامَ رمضانٌ إيماناً) أي: تصديقاً 
بوعدٍ اللَّهِ للثواب (واحتساباً) منصوبٌ على أنه مفعولٌ لأجله كالذي عطفٌ عليه أي: طلباً لوجه الله 
وثوابه والاحتسابٌ منّ الحسب كالاعتدادٍ منّ العددٍ وإنما قيلَّ: لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبّه لأنة له 
حينئذٍ أنْ يعتدٌ عملّه فجُعِلَ في حال مباث شرةٍ الفعل كأنهُ معتدٌ به قالّه في النهاية: (غفْرَ لهُ ما تقدّمَ من 
0 تفؤٌ ا ا و اي من المغفرة 
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جزم مام الحرمين ونسبّةُ عياض لأهل السنةٍ وهرّ مبنيْ على أنها لا تغفرٌ الكبائرٌ إلا بالتوبة. وق زا 
النسائيٰ في روايته: «ما تقدّمَ وما تاخ وقذ أخرجًها أحمدٌ [١/۲۹ه]‏ وأخرجث منْ طريقٍ مالكِ وتقدمَ 
معئّى مغفرة الذنب المتأخر. والحديثٌ دليلٌ على فضيلة قيام رمضانٌ والظاهر أنهُ يحصل بصلاة الوتر 
إحدّى عشْرةً ركعةً كما كان يله يفعله في رمضانً وغيره كما سلف في حديثٍ عائشة وأما التراويح على 
ما اتيد الآنَ فلم تقخ في عصر ية إلما كان ابتدعها عم في خلافته وأمر أي أن يجممٌ الناس وَاحتُلِف 
في القدْرٍ الذي كان يصلّي به أب فقيل : كانَ يصلّي بهم إحدّى عشْرةً هم ركعةً وروي إحدّى وعشرونَ 
وروي عشرونٌ ركعة وقيل: ثلاث وعشرونَ وقيلٌ : غير ذلك وقد قدّمْنا تحقيقٌ ذلك . 

_ وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالّث: كَانَ رَسُولُ الله ك إِذَا مَحَلَ الْعَشْرُ - أي: الْعَشْرُ الأجيرَه 
م قان د شد رة وأا ليل وَأنِقَط أله یغاد [الببغاري : 256 ونل 11۷4ء 

(وعنْ عائشةً رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالث: كانّ رَسُولُ الله 5 إذا دخلَ العشرُ أي: العشرٌ الأخيرةُ من 
رمضانَ) هذا التفسيرٌ مُذرَج منْ كلام الراوي (شدٌ متزّره) أي : اعتزلٌ النساءَ (وأحيا ليلّه وأيقظ أهلّه . متفقٌ 
عليه) وقيلَ في تفسيرٍ شد المئزر: إنهُ كناية عن التشمير للعبادةٍ قِيلَ: ويحتملّ أنْ يكونَ المعئى أنهُ شد 
مئزرّه: جَمَعَهُ حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشَئّرَ للعبادة إلا أنه يبعدُه ما ما رُوِيَ عنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
بلفظ : «فشدٌ مئزرّه واعتزلَ النساءً» فإِنَّ العطفٌ يقتضي المغايرةً وإيقاعٌ الإحياء على الليل مجازٌ عقليّ لكونه 
زماناً للإحياء نفسه والمرادٌ به السهدٌ وقوه : (أيقظٌ أهلَهُ) أي: للصلاة والعبادة وإنّما خص بذلك ب3 آخرَ 
ا ل لي تمه العمل والأعمال بخواتيمها. 

5 وَعَنْهَا رَضِيَ ل غ ال ييه كَانَّ يَمْتَكفُ الْعَشْرَ الأَوَاجِرَ مِنْ رَمَضَانَء حٌى تَوَفَاهُ الله 

عر وَجَلٌه ثُمَ اعْتَكفٌ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِ. ممق عَلَيِهِ [البخاري: 7٠١15‏ ومسلم: 1171]. 

(وعنها) أي: عائشة رَضِيَ الله عَنها: (أنّ النبيّ ًة كان يعتكفٌ العشر الأواخرٌ منْ رمضانَ حنَّى 
توّاهُ الله عر وجل ثم اعتكف أزواجُه منْ بعده. متفقٌ عليه) فيه دلِيلٌ على أن الاعتكافٌ سنه واظبٌ 
عليِها رَسُولُ الله بي وأزواجُه من بعده قال أبو داو عن أحمدّ: لا أعلمُ عنْ أحدٍ منّ العلماء خلافاً أن 
الاعتكاف مسنونٌ. وأمًا المقصودٌ منهُ فهو جَمْعُ القلب على الله تعالى بالخلوةٍ مع خُلْوٌ المعدةٍ والإقبال 
2 0 بذكره ا 
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مف عَلَيْه [البخاري : 3-3 Dwr e‏ 
(وعنها) أي : عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (قالث : کان النب 3 إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجرٌ ثمٌ م دخل 


م 


معتكفه . متفقٌ عليه) فيه دليلٌ على أنَّ أولَ وقتٍ الاعتكافٍ بعد صلاةٍ الفجر وهو ظاهرٌ في ذلك . وقد خالف 
فيه مَنْ قال: نه يدخ المسجد قبل طلوع الفجر إذا كان معتكفا نهار وقبلَ الغروب إذا كان معتكفا ليلا وول 


الحديثٌ بأنهُ كان يطلعٌ الفجرٌ وهوّ في المسجدٍ ومن بعدٍ صلاته الفجرٌ يخلُو بنفسه في المحلّ الذي أعدّه 
لاعتکافه (قلت): ولا ْفى بعذه فإنّها کانٹ عاديُّه 7 


': أن لا يخرجُ منْ منزله إلا عندٌ الإقامة للصلاة. 


۷ - رَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا قَالَثْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يِه لَيُدْجِلُ عَلَىَّ رَأْسَهُ ‏ وَهُوّ في الْمَسْجِدٍ - 
ا وَكَانَ لا يَدْخْلُ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ إا كان مُعْتَكفاً. مُتْفَقْ عَلَيْهِ [البخاري: 7٠١59‏ ومسلم: 
۷ وَاللَفْظُ لِلْبُْخَارِيّ . 

(وعنها) أي: عائشة (رَضِيَ الله عَنْهَا: قالث: إِنْ كان رَسُولُ الله ية لَيْدْخْلَ علي رَأْسَهُ وهو في 
المسجد فَأَرَجُنُهُ وكانَ لا يدخلٌ البيتَ إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريٌ) في 
الحديثِ دليل على أنه لا يخرجُ المعتكفٌ منّ المسجدٍ يكل بَدَنِهِ وأنّ خروجَ بعض بدنه لا يضرٌ وفيه أنه 
يشرعٌ للمعتكفب النظافة والغسلٌ والحلقُ والتزينُ وعلى أنّ العمل اليسيرَ والأفعالَ الخاصّة بالإنسان يجوز 
فعلّها وهرّ في النسجة وعلى جواز ادام الرجل زوجته وقولها: (إلاً لحاجة) يدل على آنه الا يخرج 
المعتكفٌ منّ المسجدٍ إلا للأمر الضروريّ والحاجةٌ فسّرها الزهريٌ بالبول والغائط. وقد اتفقّ هلق 
استثنائهمًا واختُلِفٌ في غيرهما منّ الحاجاتٍ كالأكل والشرب وألحقّ بالبولٍ والغائط جوارٌ الخروج 
للفصدٍ. والحجامة ونحوهما. 

۸ - وَعَنْها فَالَتْ: السُنهُ عَلَى الْمُعْتَكفٍ أَنْ لآ يَعُودَ مَرٍيضاًء وَلاً يَشْهَدَ جَتَارَةَ وَلاَ يَمَسٌ امْرَأَمٌ 
وَلاَ يُبَاشِرَهَاء ولا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلا لِمَا لآ بد لَهُ مه وَلاً اكات إلا بِصَوْم وَل اعْتِكَافَ إلا في مَسْجِدٍ 
جَامِع . رَوَاهُ أَبُو دَاوّدَ ]۲٤۷۳[‏ وَل ا ِرِجَالِهِ إلا أن الرّاجِحَ وَقْثْ آجْرِه . 

(وعنها) أي: عائشة (رَضِيَ الله عَنْها: قالت: السنةٌ على المعتكني أن لا يعود مريضاً ولا يشهدَ 
جنازةٌ ولا يمس امرأة ولا يباشرّها ولا يخر لحاجةٍ إلا لِمَا لا بد له هيه زعا نلف و (ولا 
اعتكافٌ إلا بصوم ولا اعتكافٌ إلا في مسجدٍ جامع . زواة ایر دود بولا باس پزجاله إلا أن الراجح وف 
آخرِه) منْ قرلها؟ فرلا اعتكافق إلا بصوم» وقال الف : جزم الدارقطنئُ أنَّ القذرٌَ الذي منْ حديث 
عائشة قولّها (لا يخرجُ إلا لحاجة) وما عداهُ ممنْ دونّها انتهى منْ فتح الباري وهنا قال إل آحَرَهُ موقوفٌ. 
وفيه دلالةٌ على أنه لا يخرجٌُ المعتكفٌ لشيءٍ مما عيئثهُ هذه الرواية وأنهُ أيضاً لا يخرجٌ لشهودٍ الجمعة 
0 وفي المسألةٍ خلاف كثير ولكنّ الدليل قائمٌ على ما ذكرناة. وأما 

شتراط الصوم ففيه خلاف أيضاً وهذا الحديثٌ الموقوفٌ دال على اشتراطه وفيه أحاديثُ منها في نفي 
شرطيتِهِ ومنها في إثباتها والكل لذ هف :إلا أن الاعتكاف عرف من فعله باز ول يعتكف إلا 
صائماً. ر الأول من وال الظاهرٌ أنه صامهًا ولا يعتكفث إلا من ثاني شوالٍ لأنَّ يوم 
العيدٍ يوم شغله بالصلاةٍ والخطبة والخروج إلى الجبانة إلا أنه لا يقومُ بمجردٍ الفعل حجةٌ على الشرطية 
وأمًا اتبتراط المسجدٍ فالأكثدذ على شرطيته إلا عنْ بعض العلماء والمراد منْ كونه جامعاً أنْ تقامّ فيه 
الصلواتُ وإلى هذا ذهبٌ أحمد وأبو حنيفةً وقال الجمهور: يجوز في كل مسجدٍ إلا لمن تلزمُه الجمعة 
فَاسْتَحَبٌ لهُ الشافعيٌ الجامعَ وفيه مثلُ ما في الصوم من أنهُ بي لم يعتكف إلا في مسجد وهو مسجدٌ 
جامعٌ ومن الأحاديثِ الدالة على عدم شرطية الصيام قولّه: 


5 وَعَنِ ان عَبَاسٍ رَضِيَ الَهُ عنْهُمَا أن النبي ب قالَ: «لِيسّ على المعتكفٍ صيامٌ إلأ أن يجعله 
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على نفسه؛ رواءُ الدارقطنيُ والحاكمُ والراجحٌ وفمُه أيضاً). (وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
النبي بي قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني والحاكم والراجح 
وقفه أيضاً). على ابن عباس قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف ورفْعُْهُ وهُمْ وللاجتهاد في هذا مسرح فلا 
يقوم دليل على عدم الشرطية وأما قوله إلا أن يجعله على نفسه فالمراد أن ينذر بالصوم. 

3٠‏ دوعن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رجالا مِنْ أَضْحَابٍ الي كَل أرُوا ِل الْهَدْرٍ في الْمََامِء 
في السبع الأواكوء فال رَسُول الله م : 5 رُؤْيَاكُمْ قَد تَوَاطَأَتْ في السبع الأؤاخرء فْمَنْ كن 
مُتَحَريهَا فليتَحَرَهَا في السَبْع الأواخر . ممق عَلَيْه [البخاري: 7١18‏ ومسلم: .]١٠١١/۲۰۵‏ 

(وعن ابن عمرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رجالاً من أصحاب النبيّ 45) قال المصنف: لم أقف على 
ممق ان بان حورا قله ان بضمٌ الهمزةٍ على البناء للمجهولٍ (ليله القدرٍ في المنام) أي: قيل 
لهِمْ: في المنام هي (في السبع الأواخر فقالَ رَسُولُ الله وله : : «أرَى) بضمٌ الهمزة أي: أظنٌ (رؤياكم 

قذ تواطأث) أي : توافقثُ لفظاً ومعنئ (في السبع الأواخر فمنْ كانَ متحريّها فليتحرّها في السبع 
الأواخر؛ متفقٌ عليه) وأخرج مسلمٌ ]١118[‏ منْ حديثٍ ابن عمرّ مرفوعاً: «التمسُوها في العشرٍ 
الأواخر فإنْ ضَعْفَ أحدٌ أؤ عَجَرَ فلا يُعْلْبَنَ على السبع البواقي» وأخرجٌ أحمدٌُ [40/5]: «رأى رجلٌ 
أن ليلة القدر ليله سبع وعشرينَ أو كذًا فقالٌ النبئ كه : «التمسُوها في العشر البواقي في الوتر مئهاء 
ورَوّى أحمدُ منْ حديث على مرقوعاً: «إِنْ عُلِبْتُم فلا تُعْلبُوا على السبع البواقي» وجُمِحَ بينَ الرواياتِ 
بان العشْرّ للاحتياط منها وكذلك السبعٌ والتسمُ لأنّ ذلك هو لمظنة وهوّ أقصَّى ما يظَنٌ فيه الإدراك . 
وفي الحديثٍ دليلُ على عِظّم شأنِ الرؤيا وجواز الاستنادٍ إليها في الأمورٍ الوجودية بشرط أن لا 
تخالف القواعد الشرعية . 

١‏ وَعَنْ مُعَاويَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَرَضِيَ الله عله عن اللبِ 6 كال في ليل القذر: الهلة سَيع 
وَعِشْرِينَ' روَا او دار »]۱۳۸٩[‏ وَالرَاجِحُ وَْقُهُه وَكَدٍ اخْتُلِفَ في تَعْييتِهَا عَلَى أَْبَعِينَ فَوْلاً أَوْرَدتُهَا في 
قنْح البَارِي .]۲۹۷/٤[‏ 

(وعن معاوية بن أبي سفيانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبئ تك قال في ليلةٍ القدرٍ: «ليلةٌ سبع وعشرينَ؛ 
زرا أن دار ئروا ارال ج وف مل جعاوية ول حكمٌ الرفع (وقد احتُلِفَ في تعيينها على 
أربعينَ قولاً أوردتُها في فتح الباري) ولا حاجةً إلى سردها لأنّ مئها ما ليس في تعيينها كالقولٍ بأئها 
قيضت رالقرلك بعارها من أصها فإنَّ هذه عدّها المصنفٌ من الأربعينّ. وا رادلل 

عليْها. وأظهرٌ الأقوال أنّها في السبع الأواخر وقال المصنفٌ في فتح الباري بعد سردو الأقوال: وأرجِححها 
كلها أنّها في وتر العشر الأواخر وأنّها تنتقل كما يفهمُ منْ حديثٍ هذا الباب أرججاها أوتارٌ الوتر عند 
الشافعية إحدّى وعشرين وثلاث وعشرين على ما في حديثي أبي سعيدٍ وعَبْدِاللُهِ , بن اسن وأرجاها عند 
الجمهور ليله سبع وعشرينَ. 

و ِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا فَاَتْ: كُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَرَأئِتَ إِنْ عَلِمْتُ أي ليل ليله الْقَدْرِه مَا 


0 
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ل العفو قاشف هى رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ عير ابي دَاوْدَ [أحمد: 


وة 
ُ عه له BS‏ 


5 والترمذي : : ۴۷ والنسائي : ۷۲ وابن ماجه : ٠‏ ۰ء وة الذي لحم 11/: لة]. 


(وعنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْها قالث: قلتٌُ: يا رسول اللَهِ أرأيت إِنْ علمتٌ أيّ: ليلةٍ ليله القدر ما 

أقولٌ فيها قال : «فُولي اللهمٌ إنكَ عفر تحبٌ العفو فاعفُ عني» رواهٌ الخمسة غيرٌ أبي داود وصححة 
الترمذيُ والحاكمٌ) قيْلَ: علامتها أن المطلِعَ عليها يَرَى كل شيءٍ ساجداً وقيلَ: يَرَى الأنوار في كل مكانٍ . 
ساطعة حنّى في المواضع المظلمةٍ وقيل: يسمعٌ سلاماً أو جخطاباً من الملائكة وقيلَ: علامتُها استجابة 
دعاءِ مَنْ وقعث لهُ وقالَ الطبري: ذلك غيرُ لازم فإنّها قذ تحصلٌ ولا يُرَى شي ولا يُسمَعُ. واختلف 
العلا هل يقمٌ الثوابُ المرتبُ لمن اتفقّ أنه وآفقها ولم يظهز له شية أو يتقف ذلك على كشفها؟ 
ذهب إلى الأول الطبريٰ وابنٌ العربيّ وآخرونٌ» وإلى الثاني ذهب الأكثرونَ ويدل له ما وقعّ عن مسلم 
منْ حديثٍ أبي هريرةً بلفظ: «من يقّمْ ليله القدر فيوافقها» قال النوويٌ: أي يعلمُ أنْها ليله القدرٍ ويحتملٌ 
أن المراد يوافمُها في نفس الأمرٍ وإِنْ لم يعلم هو ذلك ورجح هذا المصنفٌ قال ولا أنكرٌُ حصول الثواب 
الجزيلٍ لمنْ قامٌ ابتغاء ليلة القدرٍ وإِنْ لم يوافقها وإنّما الكلامُ في حصول الثواب المعيّنِ الموعودٍ به وهو 
مغفرةٌ ما تقدّمَ منْ ذنبهِ. 


جب - وَعَنْ أبي سَهِيدٍ الخُْرِي رضي اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قال سول الله e EET‏ 


8 ارال إل ا 


وک 


مُتّمَقُ عَلَيْهِ [البخاري : ۱۱4۷ 


ثلائة مشاجة: المشيحد لرام ومشصدي هذا رَالْمَسْجِدٍ الأقضى» ٠‏ 
ا .[AYV‏ 

(عنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله بي : «لا تُسَدُ) بضم الدالٍ المهملة على 
أنه نفيّ ويُرْوّى سكونها على أنهُ ثهِيّ (الرّحالٌ) جمع رَحْلٍِ وهو ا کالسزج للفرس وشِدَهُ هنا كناية 

عن السفر لأنهُ لازمّه غالبا (إلاً إلى ثلاثة مساجدٌ المسجد الحرام) أي : المحرّم (ومسجدي هذا والمسجد 
الأقصى؛ متفقٌ عليه) اعلمْ أنَّ إدخال هذا الحديثِ في باب الاعتكافي لأنهُ قد قيلٌ: إنه لا يصح 
الاعتكافٌ إلا في الثلاثة المساجدٍ ثم المرادُ بالنفي النهيُ بسكونها مجازاً كأنهُ قال لا يستقيمُ شرعاً أنْ 
يقصدّ بالزيارة إلأ هذه البقاع لاختصاصها بما اختصّت به منّ المزية التي شرّفها الله تعالى بها. والمراد 
من المسجدٍ الحرام هو الحرمٌ كله لما رواهُ أبو داودَ الطيالسيٌ من طريتي عطاء: «أنهُ قيلَ لهُ: هذا الفضلٌ 
في المسجد الحرام وحذه أمْ في الحرم قال: بل في الحرم كله ولأنهُ لما أراد ن التعيينَ للمسجدٍ 
قال: «مسجدي هذاه والمسجدٌ الأقْصّى بيتُ المقدس سمي بذلكَ لأنهُ لم يكن وراءَهُ مسجد كما قاله 
الزمخشريّ. والحديثٌُ دليل على فضنيلة المساجدٍ هذه ودل بمفهوم الحضر أنهُ يحرم شد الرحالٍ لقصدٍ 
غير الثلاثة كزيارةٍ الصالحينَ أحياءً وأمواتاً لقصدٍ التقرب-وقصد المواضع الفاضلةٍ لقصدٍ التبرّكِ بها 
والصلاةٍ فيها. وقذ ذهبّ إلى هذا الشيحٌ أبو محمدٍ الجوينئُ وبهِ قال القاضي عياض وطائفةٌ ويدلٌ عليه 
ما رواةُ أصحابٌ السننٍ من إنكارٍ أبي بصرةً الغفاريٌ على أبي هريرةً خروجَهُ إلى الطورٍ وقال: لو 
أدركتّكَ قبل أنْ 00 خرجنتث واسشتدل بهذا 'الحذيك ووافمّة أبن هريرة ودعت الجمهود إلى أن ذلك 
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غير محرم رانك لوا ينا لز تقض وتاولذا حديث الباب بتآويل بعيدةٍ ةٍ ولا ينبغي التأويل إلا بعد أنْ ينهض 
غل لاف ما اول الدليل . وقذ دل الحديثُ على فضلٍ المساجدٍ الثلاثة ثة وأنَّ أفضلّها المسجدٌ الحرامٌ 
لان التقديم ذكرا يدل على مزية المقدّم ثم مسجد المدينة ثم المسجدُ الأقْصَى . وقد دل لهذًا أيضاً ما 
أخرجة البزّارُ وحسنه منْ حديثٍ أبي الدرداء مرمُوعاً: «الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمائة ألفٍي صلاة 
والصلاةُ في مسجدي بألفِ صلاةٍ والصلاةٌ في بيتِ المقدس اا صلاة؛ وفي معنا أحاديق ا 
نع اختلف هل الصلاةٌ في هذه المساجدٍ تعمٌ الفرض والنفلَ أو تخصٌ الأول؟ قال الطحاوي وغيرْهُ 
تخصٌُ بالفروض لقوله عي : «أفضلُ صلاةٍ المرء ء في بيت إلا المكتوبة؛ ولا يخفى أن لفظ الصلاة 
المعروف بلام الجنس عام فيشملٌ النافلة إلا أنْ يُقَالَ لفط الصلاة إذا أَطْلِقَ لا يتبادرٌُ منهُ إلا الفريضةٌ فلا 


2 HF 


الحجٌ بفتح الحاءِ المهملة وكسرها لغتانٍ وهو ركنٌ منْ أركانٍ الإسلام الخمسة بالاتفاقي وأولٌ فرضه 
سنه ستٍ عند الجمهورٍ واختار ابن القيم في الهدي أنه رض سنةٌ تسع أو عشرٍ وفيه خلاف. 


9 3 


شاب عله ونحان ن کوس علد 


84 - عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ أن رَسُولُ الله 4 ا قال اة ا عة كَثَارَة لما يَتتَهْمَاء 
وَالْحَجُ رور ليس لَه جَرَاء | إلا اة : ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۱۷۷۳ ومسلم: 1749]. ا 

(عنْ أبي هريرةً رَضِيَ N,‏ رَسُول الله ي قال: E‏ ك العمرة كنار لما بيتهما والح 
ثمرئه على صاحبه بِأنْ يكونّ حالّه بعدّه يم قبلّه . 0 أحمدُ [8/ه؟” و4*”] والحاكمُ 
[488/1] من حديثٍ جابر: «قيلَ يا رسولّ اللَّهِ ما بر الحجٌ قال: ا الطعام وإفشاء السّلامٍ» وفي 
إسناده ضعفٌ ولو ثبت لتعيِّنَ به التفسيدُ (ليس لهُ جزاء إلا الجنة' متفقٌ عليه) العمرةٌ لغةً الزيارةٌ وقيل: 
القصد. وفي الشرع إحرام وسعي وطواف وحلنٌ أو تقصيرٌ سميت بذلك لأنة يزارٌ بها البيتٌ ويقصد وفي 
قوله: (العمرةٌ إلى العمرة) دليل على تكرار العمرة. وأنهُ لا كراهةً في ذلك ولا تحديدٌ بوقتٍ (وقالتِ) 
المالكيةٌ: يكره في السنة أكثْرٌ من عمرةٍ واحدةٍ واستدلُوا لهُ أنه + ب لم يفعلها إلأ من سنةٍ إلى سنةٍ 
وأفعاله > ية تُحْمَلُ عندهم على الوجوب أو الندب (راجيتة ق ا ت أنة كان يتركُ 
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الشيءَ وهو يستحبٌ فعلّه ليرفعٌ المشقة عن الأمة وقد ندب إلى ذلك بالقولٍ. وظاهرٌ الحديثِ عمومٌ 
الأوقاتِ في شرعيّتِها وإليهِ ذهبَ الجمهورٌ وقيلَ: إلا للمتلبس بالحجٌ وقيلَ: إلا أيام التشريتي وقيل : 
ويوم عرفةً وقيلَ: إلا أشهر الحجّ لغيرٍ المتمتع والقارنٍ والأظهرٌ أنّها مشروعةٌ مطلقاً وفعله 5 لها في 
أشهُرٍ الحجٌ يرد قول مَنْ قال بكراهتها فيها فاه تل لم يعتمز عمرة الأربع إلا في أشهر الحجٌ كما هو 
معلومٌ وإ كانت العمرة الرابعةٌ في حجُه فإنه تك حح قارناً كما تظاهرثٌ عليه الأدلهٌ وإليه ذهب من 
الأئمةٌ الأجلَةٌ. 

© وَعَنْ عاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللي عَلَى النْسَاءِ جهاد؟ قَالَ: 'نْمَمْ 
عَلْيْهنْ جهاذ لآ بِتَالَ فيه ٠‏ الْحَجٌ؛ وَالْمْمْرَةُ NOAA O OPTS‏ لك 
وَإِسْنَادُهُ صَجيح»› وَأَضْلَهُ في الصجيح . 

(وعنْ عائشةً رَضِيَ الله عَنْها قالث: قلتُ: يا رسول اللّهِ على النساءِ جهادٌ) هو إخبارٌ يُرَادُ به 
الاستفهامُ (قال : «نعمْ عليهن جهادٌ لا قتال فيه) كأنّها قالث ما هوّ فقالَ: (الحجٌ والعمرةٌ) أَظْلِقَ غليهما 
لفظ الجهاد مجازاً شيههما بالجهاد وأطلقه عليهما بجامع المشقة وقول : (لا قتالَ فيه) إيضاح للمراد 
وبذكره خرجَ عن كونه استعارةٌ والجوابُ من الأسلوب الحكيم (رواه أحمدُ وان ن ماجة واللفظ لهُ) أي : 
لابن ماجة ( وإسنادهُ صحيحٌ وأصلّه في الصحيح) أي : في صحيح البخاريٰ وأفادث عبارثه أنه إذا أَطْلِقَ 
الصحيحٌ فالمرادٌ به البخاريٌ أو أرادٌ بذلكَ ما أخرجة البخاريٌ ١444[‏ - البغا] منْ حديث عائشة بنتِ 
طلحة عن عائشة أمّ المؤمنينَ: «أنّها قالث: يا رسول الله نَرَى الجهاد أفضلٌ العمل أفلا نجاهدٌ قال لا. 
لكن أفضل الجهادٍ حج مبرورٌ؛ وأفاد تقبيد إطلاق رواية أحمدّ للحج وأفاة أن العمرة ةَ والح يقوم مقامٌ 
الجهادٍ في حقٌّ النساءِ وأفادَ أيضاً بظاهره أن العمرةً واجبةٌ إلا أن الحديتٌ الآتي يخالفه وهوّ. 

! - وَعَنْ اير بن عَبدال رضي الله نهم قال: EE‏ أعواية: “ققالة يا رسو الى 
أبزني عَن الْعُمْرة أَوَاجبَةٌ هِي؟ فَقَالَ: لا وَأ تمر حير لك رَوَاهُ أَحْمَّدُ [4/11ه] وَالتَرْمِذِيُ 
[4۳1]. والرَاجح وفْفَهٌُ. 

(وعنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : أت ال فرت بح ا فسن إلى الأعراب وهم سكانٌ 
البادية الذينَ يطلبونَ مساقط الغيثٍ والكلأ سواءً كانُوا منّ العرب أو من مواليهم . والعربيُ مَنْ كان نسبه 
إلى العرب ثابتاً وجمعه أعرابٌ ويجمعٌ م الأعرابيُ على الأعراب والأعارب (فقال: يا رسول الله أخبرني 

عن العمرة) أي: عن حكيها كما أفادهُ (أواجبةٌ هي قال: «لا) أي: لا تجبٌ وهو منّ الاكتفاء (وأن 
تعتمر خير لك) أي: من تركها والأخيرية في الأجر تدل على ندبها وأنها غير مستويةٍ الطرفينِ حتّى تكون 
من المباح والإتيانُ بهذه الجملة لدفع ما يُعَوَهُمُ أنّها إذا لم تجبٍ ترددث بينَ الإباحة والندب بل كان 
ظاهراً في الإباحة لأنّها الأصل فأبانَ ندبّها (رواهُ أحمدٌ والترمذيٌ) مرقوعاً (والراجحٌ وقُفُهُ) على جابر فإنة 
الذي سألَهُ الأعرابيُ وأجابٌ عنهُ وهو مما للاجتهادٍ فيه مسرحٌ (وأخرجة ابنُ عدي مِنْ وجه آخرَ) وذلك 
آنه رواهُ منْ طريق أبي عصمة عن ابن المنكدرٍ عنْ جابر وان فة کد فف لأنّ في إسنادهٍ 


كتاب الحج fo‏ باب فضله وبيان من فرض علیه/ ح٦٦٦‏ - 7153/4 ٠‏ 


أبا عصمةً وفي إسناده عند أحمدٌ والترمذيٌ أيضاً الحجاج ب بن أرطاةَ وهر ضعيف. وقذ رَوَى ابن عدي 
والبيهقيُ منْ حديث عطاءِ عنْ جابر: «الحج والعمرةٌ فريضتان» سيأتي بما فيه . والقولٌ بأنّ حديت جابرٍ 
المذكورٌ صححَة الترمذيٰ مردودٌ بما في الإمام أن الترمذيّ لمْ يزذ على قوله حَسَنْ في جميع الرواياتٍ 
عنهُ وأفرط ابن جزم فقال: إِنَهُ مكذوبٌ باطل . وفي الباب أحاديثٌ لا تقومٌ بها حجة. ونقلّ الترمذيٰ عن 
الشافعيٌ أنهُ قال : الاي ار شيءٌ ثابتٌء إِنْها تطوّعٌ وفي إيجابها أحاديثٌ لا ت تقوم بها الحجةٌ 
كحديث عائشةً الماضي وكالحديثِ. 

بجو - وَأَخْرَجَهُ انِنُ عَدِيْ ]۱٤6۹۸/4[‏ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ. عَنْ جار رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ مَرْفُوعاً: 
«الْحَجُ وَالْعُمْرَةٌ فَرِيضََّانِ» ٠‏ 

(وعنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ مرفوعاً الحج والعمرةٌ فريضتانٍ) ولو ثبتَ لكان ناهضاً على إيجاب العمرة 
إلا أن المصنف هنا لم يذكز مَنْ أخريجةُ ولا ما قيلّ فيه والذي في التلخيص أنه أخرججة ابن عدي 
والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابرء وابنُ لهيعةَ ضعيفٌ وقال ابن عدي : هو غير محفوظ 
عن عطاء وأخرجة أيضاً الدارقطنيُ 71 و۲۱۸] من حديث زيدٍ بن ثابت من طريق ابن سيرين موقوفاً 
بزيادة: «ولا يضدُك بأيُهما بدأتَ؛ وفي إحذى طريقيْه ممت وانقطاع في الأخرى ورواةُ البيهقيُ عن 
زيد بن ثابت منْ طريقٍ ابن سيرينَ موقوفاً وإسنادة أصحٌ وصِحَحَهُ الحاكمُ ]٤۷١/١[‏ ولما اختلفتٍ الأدلةٌ 
في إيجاب العمرةٍ وعدمه اختلفٌ العلماءُ في ذلك سَلَفاً وحَلَفاً فذهبّ ابنُ عمرّ إلى وجوبها رواه عنه 
البخاريٌ تعليقاً ومثله ابنُ خزيمة والدارقطنيٌ وعُلُّقَ أيضاً عن ابن عباس أنها واجبة لقرينتها في 
كتاب الله : ایا نع لے 4 [البقرة: ]۱۹١‏ ووصلهُ عنهُ الشافعيُ وغيرُه وصرّحَ البخاريٰ بالوجوب 
وبوّبَ عليه بقولهٍ (بابٌ وجوب العمرة وفضلها) وساق خبرٌ ابن عمرٌ وابنِ عباس . واستدل غيره للوجوب 
بحديث: «خُجٌ عنْ أبيكٌ واغْتَمِرْه وهو حديثٌ صحيح قال الشافعي: ys‏ العمرة أجود 
منهُ. وإلى الإيجاب ذهبتٍ الحنفيةٌ لِمَا ذُكِرَ منّ الأدلة وأمًا الاستدلال بقوله تعالى: لوي تلع ولم 
€ [البقرة : : 195] فقذ أَجِيِبَ عه بأنه لأ هيد إل ورت الإتمام لوك لت بعد الإحرام 
بالعمرة ولو تَطوٌعاً. وذهبتٍ الشافعيةٌ إلى أن العمرةً فرضٌ في الأظهر. والأدلةٌ لا : تنتهض عند التحقيق 
على الإيجاب الذي الأصل عدمُّهُ. 

84 - رَعَنْ نين رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يا رَسُولَ اللّهِء ما الشبيرة قَالَ: د«الدَادُ وَالوَاحِلَّةُ؛ رَوَاهُ 
الدَّارَقْطنيُ [6] وَصححه الْحَاكِمْ 1 ] وَالرّاجِحٌ ځ إرْسَالَهُ. 

- وَأَخْرَجَهُ التُرْمِذِيُ [*81] مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ. وَفي إسَْادِ ضَعْفٌ. 

(وعنْ أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالّ: قيلَ: يا رسول الله ما السبيلُ) الذي ذَكَرَهُ تعالّى في الآيةِ (قال: 
«الزادُ والراحلةٌ؛ رواهُ الدارقطني وصححَهُ الحاكم) قلتُ: والبيهقئُ أيضاً منْ طريتي سعيدٍ بن أبي عروبة 
عنْ قتادةً عن أنس عن النبيٌ عة والراجحٌ إرسالّه لأنهُ قالَ البيهقيُّ: الصوابُ عن قتادةٌ عن الحسنٍ 
مرسلاً. قال المصنفٌ: يعني الذي أخرجة الدارقطنئ وسنده صحيحٌ إلى الحسنٍ ولا أرَى الموصول إلا 
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وما (وأخرجة الترمذي منْ حديثِ ابن عمرٌ أيضاً) أي: كما أخرجهُ غيره منْ حديثِ أنس (وفي إسناده 
ضعفٌ) وإِنْ قال الترمذيٌ إا سدق ولك أن فيه راوياً متروكٌ والحديتٌ له طرق عل عل وغ ابن 
عباس وعنِ ابن مسعودٍ وعنْ عائشة وعنْ غيرهم من طرق كلها ضعيفةٌ قال عبدُالحقٌ: طرقُهُ كلها ضعيفةٌ 
وقالَ ابنُ المنذرٍ: لا يغبت الحديثٌُ في ذلك مسنداً والصحيحٌ روايةٌ الحسن المرسلةٍ وقذ ذهب إلى هذا 
التفسير أكثرٌُ الأمةٍ فالزاد شرط مطلقاً والراحلةٌ لمن دارُهُ على مسافةٍ وقال ابن تيمية في شرح العمدة بعد 
سرده لما وَرَدَ في ذلكٌ: فهذه الأحاديتُ مسندَةٌ من طرق حِسَانِ ومرسلةٌ وموقوفةٌ تدل على أن مناط 
الوجوب الزادُ والراحلة مع علم التي كيذ أن كثيراً منّ الناس يقدرونَ على المشي وأيضاً فان الله تعالى 
قال في الحجٌ: جم سطع الله سبلا [آل عمران: ۹۷] إمًا أن يعني القدرةً المعتبرَةَ في جميع 
العباداتِ وهو مطلق المُكنةٍ أؤ قذراً زائداً على ذلك فإِنْ كان المعتبرُ هرّ الأول لم يحت إلى هذا التقييدِ 
کال يحت للب في آي الصوم والصلاةٍ قَعْلِمَ أن المعتبرٌ قدرٌ زائدٌ في ذلك وليسٌ هو إلا الما وأيضاً 
فإن الحج عبادةٌ : تفتقر إلى مسافةٍ فافتقر وجوبها ا والراحلة كالجهادٍ ودليلٌ الأصلٍ قوله 
تعالى : طلا عل ليت لا عدوت ما بشت ح4 [العوبة: ]4١‏ إلى قوله: و عل الت إا مآ 
او َمِل [التوبة: 47] الاي انتهى . وذهبّ ابن الزبير وجماعة منّ التابعينَ إلى أن الاستطاعة هي 
الصحةٌ لا غير لقوله تعالى: کردا إت حب ألزاد اللتئا م [البقرة: ۱۹۷[ فإنةُ فسّرٌ الزاد بالتفوى . 
وأجيْبَ بأنهُ غير مرادٍ منّ الآية كما يدل لهُ سببُ نزولها. وحديتٌ الباب يدل أنه أريد بالزادٍ الحقيقةٌ وهو 
ولت عقت طرف مككرثها تشد مبعله والمراة بواعتاية قاضلة عر كقاية شن مرل حى برد رل 2: 
«كمّى بالمرء إِنْما أن يضيّمَ مَنْ يعول» أخرجه أبو داود ]١147[‏ ويجزىء الح وإنْ كان المالُ حراماً 
ويأثمُ عند الأكثر وقالَ أحمدٌ: بر 

فنا 0 أن الب 5 لقي ركب بالرؤحاء قال : "من القّوْمُ؟؟ فقالوا: المسلمون» 
قَانُوا: : من أنت؟ كَمَالَ : "سوك اللا ور قْرَفْعَتْ إِلَيِْ امرَأةٌ صَبِياً. فَقَالَتثْ: أَلِهَدَا حَيٌ؟ قَالَ: ١لْعَمْ:‏ وَلَكِ 
أجْر, رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1775]. 


(وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أل الى ك e‏ وسكون ا جنع راي قال 
فا يعمل أنه ن لقيّهُم ليلاً فلم يعرفوة 32 : ويحتمل أنهُ نهاراً ولكئّهم لم يروه قبلَ ذلك (ركباً 
بالرّوحاء) براء مهملةٍ بعد الواو حاءٌ مهملةٌ بزنة حمراة محلّ قرب المدينة (فقال: «مَنِ القوم؛ فقالُوا) 
المسلمونٌ فقالُوا (من أنتَ فقالَ: «رسول الوه فرفعث إليه امرأةٌ صبياً فقالث: أَلِهَذَا حجّ قالّ: «نعمْ 
ولك أجرٌه) بسبب حملها له وحجُها به أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم أو يسبب الأمرين (أخرجة 
مسلمٌ) والحديتٌُ دليلُ أنه يصح حح الصبيّ وينعقدٌ سواء كان مميزاً أمْ لا حيثُ فَعَلَ وليّهِ عن ما يفعلُ 
الحاج وإلى هدًا ذهب الجمهورٌ ولكنّهُ لا يجزيه عنْ ححةٍ الإسلام لحديث ابنِ عباس: «أيّما غلام حجّ 
به أهلّه * ثم بلع فعليه حجةٌ أخرّى» أخرجة الخطيبٌُ ]۲٠۹/۸[‏ والضياء المقدسيُ منْ حديثِ ابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُ وفيه زيادةٌ أخرى قال القاضي : أجمعوا على أنهُ لا يجزثه إذا بلغ عنْ فريضة الإسلام إل 
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فرقةٌ شذّت فقالث: يجزئه لقوله: (نعم) فإنّ ظاهرّه أنه حح والح إذا أَظْلِقَ يتبادرٌ منهُ ما يُسْقِطُ الواجبَ 
ولكنّ العلماء ذهبُوا إلى خلافٍ ذلك قال النوويُ: والوليُ الذي يحرم عن الصبيّ إِذَا كان غيرَ مميّرٍ هو 
ولي الا وهر آنه أن خد أو الوصئ أي: المنصوبُ من جهة الحاكم. وأما الأمٌ فلا يصح إحرامُها عنه 
إلأ أن تكونَ وصيةً عن أو منصوبة من جهة الحاكم وقيل: يصح إحرامها وإحرام العصبةٍ وإ لم يكن 
لهم ولايةٌ المالٍ. وصفةٌ إحرام الول عنهُ أن يقولٌ بقلبه : عليه مره , 


6 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُمَّا قَالَ: كَانَ الْقَضل ابْنُ عباس رضي الله عَنْهُمَا رَدِيفَ رَسُولٍ الله ية. 
َجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِن حَفْمَمَ. فَجَعَل الْمَضْلْ ينظ ليها وَتَنظرُ اله . وَجَعَلَ اللي لله يضرف وَجة الْفَضْلٍ إلى 
السَّقْ الآخر. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَهِء إن فُرِيضَةٌ الله عَلَى عِبَادِهِ ‏ في الح أَدرَكَتْ أي شَيْخاً كبيرأ» لآ 
يَنْيْتُ عَلَى الوَاجِلّة أَقْأَحُجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ وَذْلِكَ في حَجّةٍ الْوَدَاع. مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 2161 
ومسلم: 1*4]. وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيّ .]٠١١۳(‏ 


(وعنة) أي : ابن عباس (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالّ: كان الفضلٌ بنُ عباس رديفٌ رَسُولِ الله ك) أي : 
في حجة الوداع وكات ذلك في متى (فجاءتٍ امرأةٌ من حَفَم) بالخاء المعجمة مفتوحةٌ فمثلثةٌ ساكنةٌ فعينٌ 
مهملة قبيلةً معروفةٌ (فجعلّ الفضلُ ينظرٌ إليها وتنظرٌ إليه وجعلَ النبي 4ة يصرفٌ وجة الفضلٍ إلى الشق 
الآخر فقالث: يا رسول الله إل فريضة الله على عباده ف في الحجٌ أدركتٌ أبي) حال كونه (شيخاً) منتصبٌ 
على الحالٍ وقول : (كبيرا) يصح صفةً ولا ينافي اذ شتراطً كونٍ الحالي نكر إذ لا يخرجة ذلك عنها (لا . 

ينْتُ) صفةٌ ثانية (على الراحلة) يصح صفةٌ أيضاً ويحتملُ الحال ووقعٌ في بعض ألفاظه : : «وإِنْ شددثه 
خشیتٌ عليه؛ O‏ قال : نعم) أي : ځچي عنة (وذلك) أي: : جميٌ ما ذكر (في حجةٍ 
الوداع . متفق عليه واللفظ للبخاريٌ) في الحديث رواياتٌ أَحَرُ ففي بعضها أنَّ السائل رجلٌ وأنه سأل «أن 
يحجٌ عن أمّه فيجورٌ تعدّدُ القصة وفي الحديث دليل على أنه يجوز الححٌ عن المكلّفٍ إذا كان مأيوساً 
منهُ القدرةٌ على الحجٌ بنفسهٍ مثلُ الشيخوخة فإنةُ مأيوسٌ زوالًها وأما إذا كان عدم القدرة لأجلٍ مرض أو 
جنون يُرْجَى برؤهما فلا يصح وظاهرٌ الحديثِ مع الزيادة أنهُ لا بد في صحة التحجيج عنهُ منّ الأمرينٍ 
جد] ان على الرانظاة و لفحي من الصو علبوام قل فحن لا يا ES‏ 
يجزئه حي الغير عنه إلا أنه اأعى في البحر الإجماعٌ على أن الضحة وهي التي يستمسك معّها قاعداً 
شرط بالإجماع فإِنْ صح الإجماعٌ فذاك وإلأ فالدليل مع مَنْ ذكزنا. . قيلَ: ويؤخذ منّ الحديث أنه إذا 
لم ا ال ا 

تبين أن أباها مستطيعٌ بالزادٍ والراحلة ولم يستفصل 55 عن ذلك ورد هذا بأنهُ ليس في الحديثِ إلا 
لإجزاء لا الوجوبُ فلم يتعرضل له وان يجوز ألها قذ عرفث وجوب الح على أبنها كما يدل ل 
قونُها: (إِنَّ فريضة الله على عباده في الحجٌ) فإنّها عبادة دالةٌ على علمها بشرط دليل الوجوب وهو 
الاستطاعةٌ. واتفقّ القائلونَ بإجزاء الحجٌ عن فريضة الغيرٍ بأنهُ لا يجزى؛ إلأ عنْ موتٍ أو عدم قدرة منْ 
عجز ونحوه بخلافٍ النفل فإنهُ ذهب أحمدٌ وأبو حنيفة إلى جواز النيابة عنٍ الغيرٍ فيه مطلقا للتوسيع في 
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النفل . رذعت a‏ إلى أن الحج عنْ فرض الغيرٍ يجزىءٌ لا أحداً وأ هذا الحكمّ يختصٌ بصاحبة 
هذه القضية وإِنْ كان الاختصاصٌ خلافٌ الأصلٍ إلا أنه استدلٌ بزيادةٍ رويث في الحديث بلفظ : «حُبّي 
عنه وليسّ لأحد بعدك» قرة یاد هذ الزات روت اناد تعيفنه: وعنْ بعضهم أنه يختصٌ بالولد 
وأجيبّ عن بأنّ القياس عليه دليل شرعيٌّ وقد نِه ب على العلة بقوله في الحديث: «كَدَيْنُ الله أحقٌ 
بالقضاء؛ كما يأتي فجعله ذَيْناً والدينُ يصح أنْ يقضيه غيرٌ الولدٍ بالاتفاق» وما يأتي منْ حديثٍ شُبْرْمَة. 

ا - - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ارا يق هة جوف الف الي يو فَقَالَتْ: إن أ كدوك أَنْ 
نَحُجٌ» فلم نَحْجٌ ختى مَائَء أَنَأحْجٌ عَنْهَا؟ ثَالَ: َعَم حجْي عَنْهاء أَرَآَنِتِ لز كان عَلَى امك دَنِنَ 
أكُنتِ نَاضِيَه؟ اقْضُوا الله فاللهُ أَحَقُ باو اه رَوَاهُ الْبُخَارِيْ [5599]. 

(وعنة) أي: عن ابن عبان (أنْ امرأة» قال المصنفُ: لم أقف على اسيها ولا اسم أمّها (منْ جُهينة) 

بضمٌ الجيم بعدها مثناةٌ تحتية فنونٌ اسم قبيلةٍ (جاءث إلى النبي يله فقالث: إِنّ أمي نذرث أن تحجٌ ولم 
ال «نعمْ حجّي عنها أرأيتٍ لو كان على أمّكِ دين أكنتٍ قاضيته 
اقضوا الله فاللَّهُ أحقٌ بالوفاء؛ رواهٌ البخاريٌ) الحديثٌ دليلٌ على أنَّ الناذر بالحجٌ إذا مات ولم يحجٌ 
أجزأه أن حح عن وله قري ويجزثه عنه وان لم يكن قذ حح عن نفسه لأنة يت لم يسألها حبث عن 
نفسها آم لا ولاه يك شبهة بِالدَيْنٍ وهو يجوز أن يقضيّ الرجل دَيْنَ غيره قبل دينه ورد بأنة سيأتي في 
حديثٍ شبرمة ما يدل على عدم إجزاء حح مَنْ لم يحجٌ عن نفسه. وأما مسأل الدّيْنِ فإِنة لا يجورُ لهُ أن 
يصرف ماله إلى دينٍ غيره وهو مطالبٌ بدينٍ نفسهٍ وفي الحديثٍ دليل على مشروعية القياس وضرب 
الل ليكون أوقعَ في نفس السامع وتشبية المجهولٍ حكمة بمعلوم فإنهُ دل أن قضاء الدّيْنِ عن الميتٍِ 
كان معلوماً عندّهم متقرراً ولهذا حسنّ الإلحاقٌ به. ودل على وجوب التحجيج عنٍ الميتِ سواء أَوْصَى 
أ لم يوص لأنَّ الديْنَ يجبُ قضاؤه مطلقاً وكذا سائ ر الحقوق المالية من كفارةٍ ونحوها وإلى هذا ذهبٌ 
ابنُ عباس وزيدٌ بن ثابتٍ وأبو هريرة والشافعي. ويجبُ إخراجٌ الأجرةٍ منْ رأس المالٍ عندّهم وظاهرُه 
أنه يُقَدُمُ على دَيْنِ الآدميّ وهر أحدُ أقوالٍ الشافعيّ ولا يعارض ذلك قوله تعالى: «وَآن ّى لجنس إل 
ما سى 469 [النجم: ۳۹] الآيةَ لأنَّ ذلك عام خصّهُ هذا الحديثُ أو لأ ذلك في حقٌ الكافر وقيلٌ: 
اللامُ في الآية بمعتى على أيٍّ ليس عليه مثلُ (ولهمٌ اللعنة) أي: عليهمْ وقذ بسطنا القولّ في هذا في 
حواشي ضوء النهارٍ. 

۳- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: ما صبِيّ ححج» كُمْ بلع انك فَعَلَيه أن 
َحجٌ حَجْةٌ أخرىء وأا عد حي : لم يق ليه أن يح حَجْةَ أخرى» رَوَاهُ ابن أبي سَيْبََ ]77١/1[‏ 
وَالْبَنِهِمَيُ 1ل وَرِجَالَهُ يقاب إل أنه الف في رفو ال ا ف 

(وعنة) أي : عن ابنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما (قالَ: قال رَسُولُ الله يكغِ: أيُما صبيّ حجٌ ثم بل 
الجنت) بكسر الحاءِ المهملة وسكونٍ النونٍ فمثلثة أي: الائ م أي بلغ أن يخ عليه له الد أن يس 
حجة أخرى وأيّما عبدٍ حح : عد فطلم أن وي بين حرق ى. رواةٌ ابنُ أبي شيبةً والبيهقىُ ورجاله 
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ثقاتٌ إلا أنه احتف في رفْعِهِ والمحفوظ أنهُ موقوفٌ) قال ابن خزيمة: الصحيح أنه موقوف وللمحدثين 
كلام كثيرٌ في رفعِهٍ ووففهِ ورَوَى محمد بن كعب القرظيّ مرفوعاً قال: قال رَسُولُ الله 6 : «إني أريدُ 
أنْ أجدد في صدور المؤمنينَ أيما صبيُ حجٌ به أهلّه فمات أجزأث فإِنْ أدرك فعليه الحح» ومثله قال فى 
العبدٍ روا سعيدٌ بنُ منصورء وأبو داودٌ في مراسيله واحتجٌ به أحمدٌ ورَوَى الشافعي حديتٌ ابن عباس 
قال ابن تيميةً: والمرسلٌ إذا عمل به الصحابةٌ حجة اتفاقاً قال وهذا مجمعٌ عليه ولأنهُ من أهلٍ العباداتِ 
فيصحٌ منهُ الحجٌ ولا يجزثه لأنهُ فعلّه قبل أنْ يخاطبّ به. 

_ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا الّ: سَمِعْتُ رَسُولَ لل بقن «لآ يلون رَجْلّ بارأ إلا 
وَمَعَهَا ذُو مَخْرَم» وَل نُسَافِرُ الْمَرْأةُ إلا م مَعَ ذِي مَخرَم؛ ََامَ رَجُل؛ تعن فا شوك الله إن ن 
حَرَجَتْ حَاجْة وإني اكتينْتُ في غَرْرَةٍ كَذَا وكَذَاء قَقَالَ: . انطلق فَحْجٌ مَعْ انْرَأَيِكَ مُتَمَن عَلَيْه وَاللَفْظُ 
لِمشْلِمِ [البخاري: 5 ومسلم: ١ "5١‏ ]. 

(وعنة) أي: عن ابن عباس د رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قالَ: سمعتُ رَسُولَ الله كله يخطبٌ يقول: «لا 
يخلونٌ رجلٌ بامرأة) أي: أجنبية لقوله: (إلأ ومعّها ذو محرم ولا تسافرٌ المرأةٌ إلا مع ذي محرم» فقا 
رجل) قال المصدفٌ: لم أقف على تسويته (فقالَ: ا ريرك إل امرأتي خرجت حاجَة وإني اكتتبتُ 
في غزوةٍ كذًا وكذًا فقال: «انطلق فحجٌ مع م امرأتكٌ» متفقٌ عليه واللفظٌ لمسلم) دل الحديثُ على تحريم 
الخلوة بالأجنبية وهو إجماعٌ. وقد ورد في حديثٍ: «فإنَّ ثالهما الشيطانٌ» يع يقومٌ غير المحرم مقامّه 
في هذا بان يكونٌ معّهما مَنْ يزيل معئى الخلوة؟ الظاهرُ آنه يقومُ لأ المعئى المناسبّ لهي إِنْما هو 
خشيةٌ أن يوقم الشيطانٌ بيئهما الفتنة. وقالَ القفّالُ لا بد منَ المحرم عملاً بلفظٍ الحديث. ودل ايشا 
على تحريم سفرٍ المرأةٍ منْ غيرٍ محرم وهرّ مطلقٌ في قليلٍ السفر وكثيرو وقذ وردث أحاديتُ مقيدةٌ لهذا 
الإطلاق إلا أنّها اختلفث ألفاظها ففي لفظ: «لا تسافرٌ المرأةُ مسيرةً ليلةٍ إلا مع ذي محرم؛ وفي آخرَ: 
«فوقٌ ثلاث» وفي آخْرَ: #مسيرةً يومين» وفي آخْرّ: «ثلاثة أميال» وفي لفظ: #بريداً» وفي آخْرٌ: «ثلاثة 
أيام' ثم قال النوويٌ: لبِق المراف من السعديد ظاهزه بل كل ها جى سرا فالمرأةٌ مَنْهِيّةٌ عنهُ إلا 
الجر عارك a‏ يدل ارم . وللعلماء تفصيلٌ في ذلك قالوا: فيجوز 

سفْرٌ المرأةٍ وحدّها في الهجرة من دارٍ الحرب والمخافة على نفسها ولقضاء الدَّيْنِ ورد الوديعة والرجوع 

منّ النشوز وهذا مجمعٌ عليه واختلفُوا في سفر الحجٌ الواجب فذهبٌ الجمهورٌ إلى أنهُ لا يجورٌ للشابة إلا 
مع مَخْرَم ونقلّ الكرابيسي قولاً عن الشافعيٌ أنها تسافرٌ وحدّها إذا كان الطريقٌ آمناً ولم ينهض دليله على 
ذلك قال ابن دقيق العيد: إِنَّ قولّه تعالى: .ولاه عل ا سيت > [آل عمران: 97] عمومٌ شامل 
للرجالٍ والنساء وقولّه: «لا تسافرٌ المرأةٌ إلا معّ ذي مَحْرَم) عمومٌ لكل أنواع السفر فتعارضٌ العمومانٍ 
واا ا ا مع ذي مَحْرَمٍ مخصّصٌ لعموم الآيةِ. ثم الحديثٌ عام 
للشابة والعجوزٍ وقال جماعة منّ الأئمة يجوز للعجوزٍ السفرٌ من غير محرم وكأئهم نَظَرُوا إلى المعئى 
فخصّصوا به العمومٌ وقيلَ: لا يُخَصّصٌُ بل العجورٌ كالشابة وهل تقومُ النساءً د 
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فأجازَّهُ البعض مستدلاً بأفعالٍ الصحابة ولا تنهض حجةٌ على ذلك لأنهُ ليس بإاجماع وقيلَ: يجورٌ لها 
السفرٌ إذا كانث ذاتَ حشم والأدلهُ لا تدل على ذلك. وأما أمره چ له بالخروج مع امرأته فإنهُ أخدّ منه 
أحمد أن يجب خروج الزوج مع زوجت إلى الح إذا لم يكن متها غيره وغير أحمة قال لا يجب عليه 
وحمل الأمرّ على الندب قال : وإنْ كان لا يحمل على الندب إلا لقرينة عليه فالقرينةٌ ينة عليه ما علمّ من 
قواعدٍ الدينٍ أنه لا يجب على أحدٍ بذلُ منافع نفيه لتحصيل غيره ما يجبٌ عليه وأخذٌ منَ الحديثِ أن 
ليس للرجل منمٌ امرأته من حح الفريضة لأنها عبادةٌ قذ وجبث عليها ولا طاعةًٌ لمخلوقٍ في معصية 
الخالتي سواء قأنا إنهُ على الفورٍ أو التراخي؛ أما الأول فظاهرٌ قل وعلى الثاني أيضاً فإنَّ لها أن تسارعَ 
إلى براءةٍ ذمتِها كما أن لها أن تصلي أولَ الوقتٍ وليسٌ له منعُها. وأما ما أخرجه الدارقطنيٌ ]۳١1‏ من 

نك حديثِ ابن عمرّ مرفوعاً في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مال ولا يؤذنُ لها في الحجٌ: «ليسّ لها أن تنطلقّ إلا 
باذ زوجها' فإنه محمول على حجٌ التطوع جمْعاً بِينَ الحديثينٍ على أنه: «ليسّ في حديث الكتاب ما 
يدل أنها خرجث من دون إذنٍ زوجها. وقال ابن تيمية: الفح العم الا عير حرم ومن غير 
المستطيع وحاصله أن مَنْ لم يتاع لعلم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمعضوب والمقطوع 
طريقه والمرأة بغير مَحْرم وغير ذلك إذا تكلْقُوا شهود المشاهدٍ أجزأهم الحجٌ ثم مهم مَنْ هرّ محسنٌّ في 
ذلك كالذي يحجٌ ماشياً ومئهم من هو مسي في ذلك كالذي يح بالمسالة والمرأةٌ تح بغيرٍ محرم 
وإنما أجزأهم لأنَّ الأهليةً تامةٌ والمعصيةٌ إن وقعث فهيّ في الطريقٍ لا في نفس المقصودٍ. 

ل اس َبَتِكَ عَنْ شُبْرْمَةَ قَالَ: من شْبْرْمَة؟» ثَالَ: اځ لي» أو 

قَرِيبٌ لِي» فَقَالَ: ۽ قَالَ: لآ. قَالَ: مر حي اي روا 
بو داد [1811] وَابْنُ مَاجَدْ [908؟], وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبّانَ [۳۹۸۸]ء وَالرَاجِحُ عل اسهد ول 


#حححت عن لذب اسم ۽ ن ١‏ قسف ع اصع هن ا 


(وعنة) أي : عن ابن عباس رَضِيَ الل عَنْهُما (أنَّ الي + سمح رجلاً يقول: لبيك عنْ شبرمة) بض 
الشينِ المعجمةٍ فموحدةٌ ساكنةٌ (قالَ: «مَنْ شبرمةٌ» قال أ لي أو قريبٌ لي) شك منّ الراوي (فقالَ: 
«حججت عن نفسك» قالّ: لا. قال: «حجٌ عن نفيك ڈ ثم حخج عنْ شبرمة». رواهُ أبو داود وابنُ ماجة 
وصححة ابن حبانٌ والراجح عند أحمدّ وْمةً) وقالَ البيهقي: إسنادُ صحيحٌ وليسٌ في هذا الباب أصحٌ 
من وقال أحمدُ بن حنبل: ES‏ وقال ابن المنذر: لا يثبثُ ره وقالٌ الدارقطنئ : لا 
قال المصنفٌ: وهر كما قال ک2 ءِ ي المرفوع لأنهُ من غير رجاله. وقال ابن تيميةً: إن أحمدٌ حكمّ 
في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوعٌ فيكونُ قدٍ اطلعَّ على ثقةٍ مَنْ رفُعَّه قال : وقد رفَعَهُ جماعةٌ على أنه 
ون كان موقوفاً فليس لابنٍ عباس فيه مخالِفٌ والحديث دليلٌ على أنه لا يصح أن يحجٌ عنْ غيرو مَنْ لم 
يحج عن نفسو فإذا أحرمٌ عن غيره فإنة ينعقدٌ إحرامه عن نفسه لأنهُ بج : أمَره أنْ يجعلّه عنْ نفسه بعد أنْ 
لى عن شبرمة دل على.أثّها لم تنعقذٍ اليه عنْ غيره وال لوجب غليه المقرة فيه وان الأخرام بق مع 
الصح والفسادٍ وينعقذ مطلقاً مجهولاً معلقاً فجازٌ أن يقعَ عنْ غير ويكونُ عن نفسهٍ وهذًا لأن إحرامه 

عن الغير باطل لأجل التي والنّهَيّ يقتضي الفساد وبطلانُ صفةٍ الإحرام لا توجبٌُ بطلانَ أصلهٍ وهذا قول 
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أكثر الأمة إنهُ لا يصح أن يحجٌ عن غير مَنْ لم يحجٌ عنْ نفسه مطلقاً مستطيعاً كان أو لا لأن ترك 
الاستفصالٍ والتفريقٌ في حكاية الأحوالٍ دال على العموم ولأنَّ.الحجٌّ واجبٌ في أولٍ سنةٍ من سِنِيٌ 
الإمكانٍ فإذا أمكتهُ فعله عن نفس لم يجز أن يفعلّه عن غيره لأنّ الأول فرض والثاني نفل كمن عليه دين 
وهو مطالبٌ به ومعهُ دراهمٌ بقدره لم يكنْ لهُ أن يصرفها إلا إلى دينه وكذلك كل ما احتاجٌ أن يصرفها 
إلى واجب عن فلا يصرفُه إلى غيره إلأ أن هذًا إِنّما يتم في المستطيع ولذًا قيلَ: الا بان ا 
بالحجٌ عنْ نفسو إذا كان واجباً عليه وغيرٌ المستطيع لم يجب عليه فجارٌ أن يحجٌ عنْ غيره ولكنّ العمل 
بظاه عجرم الحديثِ أَوْلَى . 

ر رهن الله عمْهُمَا قَالَّ: حَطَبَئا َسْولُ الله كَل مَقَالَ: "إن الله كنب عَلَيَكُمْ الحَجْ' فَقَام 
قرع بْنُ حابس فَمَالَ: أفي كَل عام يَا رَسُولَ اللهِ؟ ل ١ل‏ قُلَنُهَا لَوَجَبَتْء الْحَج مَرَق فَمَا رَادَ فَهُوَ 
نَطوُّع' رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التّرْمِذِيّ [أبو داود: ١۱۷۲ء‏ والئّسائي: ۱۱١/١‏ وابن ماجه: ٩۲۸۸ء‏ 
وأحيد ۴ شاكر): ٠‏ 

وَاضْلَهُ في مُشلم من حديث أبي هرر 

(وعنة) أي : ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهما (قالَّ: حَطَبَئَا رَسُولُ الله ل فقالَ: «إِنَّ الله كتبّ عليكم 
الحج» فقام الأقرعٌ بن حابس فقالَ: أفي كل عام يا رسول الله قال: «لو قُلْتُها لوجبث الحجٌ مرةً فما زاد 
فهو تطوع؛ رواهُ الخمسة غير الترمذيٌ وأصلُه في مسلم منْ حديثٍ أبي هريرة) وفي رواية زيادةٌ بعد قولهٍ 
لوجبث «ولز وجبث لم تقومُوا بها ولو لم تقوموا بها ليم والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ الح إلا 
اوا ي العمرٍ على كل مكلف مستطيع . وقذ أَخدٌ من قول كلو قلت نعم لوجبث أنه يجورٌ أنْ 
يفوْض اللَهُ إلى الرسولٍ #5 شرح الأحكام. ومحلُ المسألة الأصولُ وفيها خلافٌ بِينَ العلماء قد أشارٌ 
إليها الشارح - رحمة الله -. 

3 FF 
باب المواقيتٍ‎ 

المواقيتٌُ: جم ميقاتٍ والميقاتُ ما حدّ ووقّتَ للعبادةٍ منْ زمانٍ ومكانِ والتوقيت التحديدٌ ولهذا 
يذكرُ في هذا الباب ما حَدّدَهُ اللشارعٌ للإحرام منّ الأماكنٍ . 

عن ائ عبان رَضِيَ الله عَئْهُمَا أن الي 4 وَهْتَ لأهل الْمَدِيئةِ: دا الْحُلَيْمَةِ وَلأمْلٍ السام 
الْجَحْمَة وَلأَهْلٍ تَجِدٍ قَرْنَ الْمََازِلِء ولال الْبَمَنِ لملم هَن لَهُنّْ وَلِمَنْ ی عَلَيهِنّ مِنْ غَيْرِهِنْ ممن أَرَاد 
الْحَجّ أو الْعْمْرَهَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك فَمِنْ خف انل عن أخل مكة ين ل محا مُنْقَنّ عَلَيْهِ [البخاري: 
٤4‏ ومسلم: .]١١8١‏ 


(عنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبئ كه وُت لأهل المدينة ذا الحُليفةً) بضمٌ الحاءٍ المهملةٍ 
وبعد اللام مثناة تحتيةٌ وفاءً تصغيرٌ حلفة والحلفةٌ واحدةٌ الحلفاء نبت فى الماء وهي مكانُ معروفٌ بينّه 
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وبِينَ مكة عشرٌ مراحل وهي منّ المدينة على فرسخ وبها المسجدُ الذي أحرمٌ من يو والبئرُ التي تسى 
الان بئرُ علي وهيّ أبعدٌ المواقيتٍ إلى مكة (ولأهلٍ الشام الجحفة) بض الجيم وسكون الحاء المهملة 
ففاء سميث بذلكٌ لأن السيل اجتحفّ أهلّها إلى الجبل الذي هنالك وهي منْ مكةٌ على ثلاثِ مراحل 
وتسمّى مهيعة كانث قرية قديمةً وهي الال خرابٌ ولذا رر الآنّ منْ رابغ قبلّها بمرحلةٍ لوجودٍ الماء 
بها للاغتسالٍ (ولأهلٍ نجدٍ قَرْنَ المنازل) بفتح القافٍ وسكون الراءِ ويقالُ له قرنّ الثعالب بيه وبِينَ مكة 
مرحلتانٍ (ولأهل اليمن يلملم) بيه وبِينَ مكة مرحلتانٍ (هنّ) أي: المواقيتُ (لهنّ) أي: للبلدانِ المذكورة 
والمرادُ لأهلها ووقعَ في بعض الرواياتِ هن لهم وفي رواية للبخاريٌ هنّ لأهلهنّ (ولمنْ أتى عليهنٌ من 
غيرهنٌ ممن أرادَ الححٌ أو العمرةً ولمنئْ كان دونَ ذلك) المذكور منّ المواقيتٍ (فمنْ حيتٌ أنشاً حبّى أهل 
مكة) يحرمونَ (من مكة) بحجٌ أؤ عمرةٍ (متفقٌ عليه) فهذهٍ المواقيثٌ التي عيّتها عَرِهٍ لمنْ ذكرّه من أهلٍ 
الفاق وهي أيضاً مواقيتُ لمن أنّى عليها وإِنْ لم يكن منْ أهل تلك الآفاقٍ المعينةٍ فإنهُ يمه الإحرامُ 
مني إذا آتن ها فاضا لإتيانٍ مكة لأحدٍ النُسكين فيدخلُ في ذلك ما إذا ورد الشاميٌ مثلاً إلى 
ذي احليفة فإنة يجب عليه الإحرامٌ مثها ولا يتركه حتى يصل الجحفة فإن خر أساء ولزمَهُ دم هذا عند 
الجمهور وقالتٍ المالكيةٌ: إنهُ يجورٌ له التأخيرُ إلى ميقاته وإِنْ كان الأفضلٌ لهُ خلاقّه قانُوا والحديثٌ 
محتملٌ فاد قولّه (هنّ لهنّ) ظاهره العمومٌ لمن كان منْ أهلٍ تلك الأقطارٍ سواءً ورد على ميقاته أو ورد 
على ميقاتٍ آخْرَ إن له العدول إلى ميقاته كما لو ورد الشاميٌ على ذي الحليفة فإنهُ لا يلزمُه الإحرامُ 
منها بل يُحْرِمُ منَ الجحفةٍ وعمومٌ قوله: (ولمن أتى عليهنْ من غيرهنٌ) فإنه يدل على أنه يتعينُ على 
الشاميّ في مثالنا أن يحرمً منْ ذي الحليفة لأنه منْ غير أهِلِهنٌ إنما يتعين على من كان من أهل المواقيت 
فال ا كى الك دل (ولأهلٍ الشام الحجفة) يشمل مَنْ مر من أهلٍ الشام بذي الحليفةٍ ومَنْ لم يمر 
وقوله: (ولمن ّى عليهنٌ من غير أهلهنّ) يشملُ الشاميّ إذا مر بذي الحليفة وخر تيا عفان قد 
تعارضًا انتهى ملخصاً قال المصنفُ: ويحصل الانفكاك بأد قولّه هن لهنّ مفسرٌ لقوله مثلاً: وَْتَ لأهل 
المدينة ذا الحليفة وان المراة بأهل المدينةٍ ساكئوها ومَنْ سلكَ طريق ميقاتهم فمرٌ على ميقاتهم انتَهى 
(قلتٌُ): وإِنْ صح ما روي منْ E‏ عروةً: «أنهُ يي وقْتَ لأهل المدينة ومَنْ مَرٌ بهم ذا الحليفة» تبين 
أن الجحفة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يأت المدينة ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيتِ كإحاطةٍ جوانب 
الحرم فكل مَنْ مر بجانب منْ جوانب الحرم لزمّه تعظيمٌ حرمه وإن كان بعص جوازبه أن مَنْ كان بينَ 
الميقاتِ ومكة فميقائه حيثٌ أنشأ الإحرام إما من أهل ووطيه أو منْ غيره وقوله : (حنّى أهلُ مكة من 
مكة) دل على أن أهلَ مكةٌ يحرمونٌ من مكةٌ وأنها غات راء كان من أهلها أو بك المسازرية أن 
لراردین إليها أحرمٌ بح أو عمزة رقي فر :اميق أزاد الح أو العسدرة) :ها يدل أنه لا بن الجر إل 

کک النسكين فمن لم يرذ ذلك جا له دخولها منْ غير إحرام؛ وقذ دخلّ ابنُ عمر 

بغيرٍ إحرام ولأنه قذ ثبت بالاتفاقٍ أن الحجٌ والعمرةً عند مَنْ أوجبّها إِنّْما تجبُ مرةً واحدة فلو أوجَبْنا 
على كل د لله انر أ تسن E N‏ إنهُ لا يجورٌ مجاوزةٌ الميقاتٍ إلا 
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بالإحرام إلأ لمن استُذتي ي من آهل الحاجاتٍ كالحاطبينَ فإنّ لهُ في ذلك آثاراً عن السلفٍ ولا تقومٌ بها 
حجةٌ فمن دخلّ مريداً مكة لا ينوي تُمْكاً من حجٌ ولا عمرة وجاورٌ ميقاته بغيرٍ إحرام فإنْ بدا لهُ إراد؛ 
أحدٍ النْسُكيْن أحرمٌ من حيتٌ أراة ولا يلزم أنْ يعود إلى ميقاته واعلم أن قوله: (حبّى آهل مكة مِنْ مکة) 
يدل أنّ ميقات عمرةٍ أهلٍ مكة مكة كحجُهم وكذلكَ القارنُ منهم ميقائه مكةٌ ولكن قال المحبٌ الطبري : 
إنهُ لا يعلمُ أحداً جعلّ مكة ميقاتاً للعمرة وجوابّه أنه صلّى اللْهُ عليه وآلهِ وسلّمَ جعلّها ميقاتاً لها بهذا 
الحديثٍ وأما ما رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: «يا هل مكة مَنْ أراد منكمُ العمرةً فليجعل بيه وبينها بطنّ 
مُحَسْرِ؛ وقال أيضاً: «منْ أراد من آهل مكةٌ أن يعتمرٌ خرج إلى التنعيم ويجاورٌ الحرم“ فآثارٌ موقوفةٌ لا 
تقاوم المرفوعٌ وأمّا ما ثبت منْ أمره بل لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرمَ يسدر فل أثرة إلا طت 
قلبها بدخولها إلى مكةً معتمرةً كصواحباتها لأنّها أحرمث بالعمرةٍ معهُ ثم حاضث فدخلث مكة ولم تطف 
بالبيتِ كما طَفْنَ كما يدل لهُ قولها قلتُ: يا رسو الله يصدرٌ الناسٌ بِنْسْكَيْنِ وأصدرٌ بنسكِ واحدٍ قال: 
انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منهُ - الحديتٌ فإنة محتملٌ أنّها إِنّما اا أن تشابة الداخلينَ منّ 
الحلّ إلى مكة بالعمرةٍ ولا يدل أنّها لا تصح العمرءٌ إلا مِنَ الحلَّ لمنْ صارَ في مكةٌ ومح الاحتمالٍ 
لا يقاومُ حديتٌ الكتاب وقذ قال طاوسٌ لا أدري الذينَ يعتمرونَ منّ التنعيم يؤجرونَ أو يعذْبونَ قيلَ له : 
فَلِمَ يعذبونَ قال: لأنهُ يدع البيتَ والطواف ويخرجٌ إلى أربعة أميالٍ ويجيء أربعة أميالٍ قد طافٌ مائتي 
طوافٍ وكلّما طافٌ كان أعظعَ أجراً منْ أنْ يمشي في غير مَمْشَّى إلا أ كلامهُ في تفضيل الطوافٍ على 
العمرة قال أحمدٌ: العمرةٌ بمكة منّ الناس مَنْ يختارُها على الطوافٍ ومئهم منْ يختارٌ المقام بمكة 
والطوافٌ وعندٌ أصحاب أحمد أنَّ المكيّ إذا أحرمَ للعمرة من مكة كانث عمرةً صحيحة قالُوا ويلزمة دم 
لما ترك من الإحرام مِنَ الميقاتٍ قلتٌّ: ويأتيك أن إِلزامّه الدمّ لا دليل عليه. ْ 
9 7 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أ الب كل وَمْتَ لأهل الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِ. رَوَاهُ بُو دَاوْة 
[۱۷۳۹] رالتائ ٤ .]۱۲٥/۰[‏ 

- وَأَضْلُهُ عند منم [7/4 - الآفاق] مِنْ حَدِيثِ جابر رَضِيَ الله عَْهُ إلا أَنَّ رَاوِيهُ شك في رَفْعِه. 

- وَفي صَجيح الْبُخَارِيٌ [81] أن عُمَرَ هُوَ الْذِي وَقْتَ ذَّاتَ عرق . 

(وعنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أن النبي كيل وَقْتّ لأهلٍ العراتٍ ذات عِرْقِ) بسكر العين المهملة وسكونٍ 
الراك يعدا قاف بيه وبين مكة مربخلتان وسمّي بذلك لأنَّ فيه عِرْقاً وهوّ.الجبلٌ الصغيرٌ (رواة أبو داود 
والنسائيٌ ي وأصلّه عند مسلم من حديثِ جابر بن عَبْداللُ سْيلَ عنٍ المهل فقال: سمعتٌ «أحسبّه رَفْعَ إلى 
النبي ةه فلم يجزمْ برفعه (وفي صحيح البخاريّ أن عمرّ هو الذي وقَتَ ذات عِرْقِ) وذلك أنّها لما 
فتحتٍ البصرةٌ هُ والكوفةٌ أي : أرضُهما وإلا فإنّ الذي مصّرّهما المشلمونَ طلبوا منْ عمرٌ أن يعينَ لهم 
ميقاتاً فعيّنَ لهم ذات عرق وأجمعَ عليه المسلمونّ قال ابن تيمية في المنتقى: والنصٌ بتوقيتٍ ذاتِ عرق 
ليس في القوةٍ كغيره إن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهادٍ عمرّ على وفقهٍ فإنهُ كان موقا للصواب. . وكأن 
عمرٌ لم يبلفه الحديتُ فاجتهد بما وافقّ النص هذًَا وق انعقدَ الإجماعٌ على ذلك وقذ روي رفْعُه بلا شك 
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من حديث أبي الزبير عنْ جابر عند ابن ماجَهُ وروا أحمد مرفوعاً عنْ جابر بن عَبْدِاللهِ وابن عمر وفي 
إسناده الحجاجٌ بن أرطاةً. وروا أبو داو والنسائيٌ والدارقطنيٌ وغيرّهم منْ حديث عائشة: «أنه يار 
وقْتَ لأهل العراق ذاتَ عرق بإسنادٍ جيدٍ ورواهً عَبْداللُهِ بن أحمد أيضاً عنها وقذ ثبت مرسلاً أيضاً عن 
مكحولٍ وعطاءٍ قال ابن تيميةٌ وهذه الأحاديثُ المرفوعةٌ الجيادُ الحسانُ يجب العمل بمثلها مع تعددها 
ومجيئها مسندة ومرسلةً من وجوه شى وأمًا. 

۷4 - وَعِِنْدَ أَحْمَدَ [۳۲۰۵ _ شاكر] وَأبي دَارُدَ ]۱۷٤١[‏ وَالمَرْمِذِيّ [881] عن ابن عَيَاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أ الي ية وَقْتَ لأهل الْمَشْرِقٍ الْمَقِيقَ. ل 

(وعندٌ أحمد وبي داود والترمڌيٰ عن ابن عباس أنَّ النبي ية وقّتَ لأهل المشرق العقيقٌ) فإنهُ وإِنْ 
قال فيه الترمذيٌ إنهُ حسنٌ فإنّ مداره على يزيد لق زياد وقذ تكلم فيه غ واحدٍ منّ الأئمة قال ابنُ 
عبدالبرٌ: أجمحَ أهل العلم على أن إحرامٌ العراقي منْ ذاتِ عرقٍ إحرامٌ منّ الميقاتِ هذًا والعقيقٌ يُعَذ مِنْ 
ذاتِ عرق وقد قيلَ: إِنْ كانَ لحديثِ ابن عباس هدذًا أصلٌ فيكونُ منسوحاً لأ توقيت ذاتِ عرقي كان في 
حجة الوداع حينَ أكمل الله ديه كما يدل كا رواه الحارثٌث بِنُ عمرو السهميٰ قال: (أتيتٌ النبي كيل 
ا عرفاتٍ وقد أطاف به الناس قال فتجيءٌ الأعرابٌ فإذًا رازا وهه فالا هذا وجه ارك قال 
ووقّتَ ذات عرقٍ لأهل العراق“ روا أبو داود والدارقطني. 
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باب وجوه الإحرام وصفته 

الوجوهُ جمعٌ وج والمراد بها الأنواعٌ التي يتعلنُ بها الإحرامٌ وهو الح أو العمرةٌ أو مجموعُهما 
(وصفئه) كيفيئه التي يكونُ بها فاعلّها محرماً. 

۵ 7 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنَْا تَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يا عام حجة الوتاع» فيا مَنْ أَمَلّ 
رة ويا مَنْ اَهَل بِحَجٌ وَعْمْرَة ويا مَنْ اَهَل بح وَأَمَلُ رَسُولُ الله يكن بِالْحَجٌ أا مَن أَمَلْ بِعْمْرَةٍ 
فَحَلَّ عند قُدُويِهء وَأَمّا مَنْ اَهَل بِحَجٌ أو جَمَعْ بَيْنَ الْحَج وَالْعُمْرَةِ كَلَمْ يَحِلُوا حتى كَانَ يَوْمُ النْخر مكف 
عليه [البخاري: "١9‏ ومسلم: .]١5١١‏ 

(وعنْ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها قالث خرججنا) أي: منّ المدينة وکال خروجُه ية يوم السبتِ لست بَقَيْنَ 
منْ ذي القعدةٍ بعد صلاته الظهرٌ بالمدينة أربعاً وبعدَ أنْ خطبّهم خطبةٌ علمَهم فيها الإحرام وواجباته وسنئه 
(معَ رَسُولٍ الله َي عام حجةٍ الوداع) وكانَ ذلك سنةٌ عشر من الهجرة سميث بذلك لأنه َي ودْعَ الناسَ 
فيها ولم يحجٌ بعد هجرته غيرّها (فمئًا من أهلّ بعمرةٍ ومئا منْ أهلٌ بحجّ وعمرة) فكانَ قارناً (ومئًا مِنْ 
أهل بحجٌ) فكانَ مفرداً (وأهلٌ رَسُولُ الله ية بالحجٌ فأمًا من أهلٌ بعمرةٍ فحلّ عند قدومه) مكة بعد إتيانه 
ببقية أعمالٍ العمرة (وأما مَنْ أهلّ بحجٌ أو جَمَعَ بِينَ الحجٌ والعمرةٍ فلم يحُوا حنّى كان يوم النحر. متفقٌ 
عليه) الإهلال: رفم الصوت. قال العلماء هو هنا رفم الصوتٍ بالتلبية عند الدخولٍ في الإحرام ودلّ 


حديتُها على أنه وقعٌ من مجموع الركب الذينْ صحبوه في حجه هذهو الأنواعٌ وقد رويثٌ عنها رواياتٌ 


كتات الى f0‏ باب الإحرام وما يتعلق به//ح ۱۷۹ - 


تخالفث هذا وجمعَ بها بما ذكرنَاُ وقدٍ اختلَمَتِ الرواياث في إحرام عائشة بمادًا كان لاختلافٍ الرواياتِ 
أيضاً ودل حديئها على أنه وقعَّ من ذلك الركب الإحرامٌ لت د لضم يالل بره جع 
لأفرادٍ والمحرمٌ بالعمرة هو منْ حح التمتعَ والمحرمٌ بهما هرّ القارنُ ودلٌ حديئها على أنَّ من أهل بالحجٌ 
مفرداً لهُ عن العمرةٍ لم يحل إلا يوم النحرٍ وهدًا يخالفٌ ما تَبَتَ من الأحاديثِ عن أربعةً عشرٌ صحابباً في 
الصحيحين وغيرهما: أنه ع أمزسن لم يكن مقة هدي أن يفخ نججه إلى العمرة ة قيلٌ فيتأول حديثٌ 
عائشةً على تقييده بمنْ كان معهُ هدي وأحرمٌ بحجٌ مفردأ اً فإنهُ كمنْ ساق الهديّ وأحرمٌ بالحجٌ والعمرةٍ 
معاً. وقدٍ اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الفسخ للحجٌ إلى العمرة هل هو خاصٌ بالذينَ حججوا معة ي 
أو لآ وقذ بسط ذلك ابن القيم في زادٍ المعادٍ وأفرذناه برسالةٍ ولا يحتملٌ هنا نقل الخلافٍ والإطالة. 
واختلف العلماء أيضاً فيما أحرمٌ به ل والأكثرٌُ أنه اع يح عفر وكان قارا وحديثٌ عائشةً هذا دل 
أنه َي أحرمٌ بالحجٌ قا الاي الدالة على أنه حجٌ قارناً واسعةٌ جداً واختلمُوا أيضاً في الأفضل من 
أنواع الحجٌ والأدلة تدلُ على أن أفضلّها القرانُ وقدٍ استوقى أدلةٌ ذلك ابن القَيّم . 
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باب الإحرام وما يتعلق به 

الإحرامٌ للدخولٍ في أحدٍ النسكينٍ والتشاغلٌ بأعماله بالنية. 

.هه - عن ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ما اَهَل رَسُولُ الله سي إلا مِنْ عِنْدٍ الْمَْجِدٍ. مُتَفنّ عَلَيْه 
[البخاري: ٠٠١٤١‏ ومسلم: .]1١85‏ 

وا م و لل مايا قا ما أهِلٌ رَسُولُ الله يِه إلأ من عندٍ المسجد) أي: مسجد 
ذي الحليفة (متفقٌ عليه) هدًا.قالةُ ابن عمرَ رداً على مَنْ قال: إنه جي أحرمٌَ منّ البيداء فإنهُ قال : 
«بيداؤكم هذه التي تكذبونَ على رَسُولٍ الله جي أنهُ أهلّ مئها ما أهلّ؛ الحديتٌ وفي روانة* آنه أهل من 
عند الشجرة ة حينَ قامّ به بعيرُه؛ والشجرةٌ كاد هد لحني وعد مملع ‏ «أنهُ ين ركع ركعتينٍ بذي 
الحليفة ثم إذا استوث به الناقةٌ قائمة عند مسجدٍ ذي الحليفة أهلّ؛. . وقذ جممٌ بِينَ حديث الإهلالٍ 
بالبيداء والإهلال بذي الحليفة بأنة جلي أعل منهما وکل من رَوَى أنه أهل بلا فهو راو لما سمعه من 
إهلاله. وقد أخرجٌ أبو داود ]۱۷۷١[‏ والحاكم ]٤۱/۱[‏ من حديث ابن عباس : «أنه نه ين لما صلّى في 
مسج ذي الحليفة ركعتينٍ أهلّ بالحجٌ حينَ فر منهماء فسمعٌ قوم فحفظوه ه فلما استقرث به راحلتّه أهلّ 
وأدرك ذلك منهُ قوم لم يشهدُوا في المرة ا لت ه حينَ ذاك فقانوا: إِنّْما اغل تين الت به 
راحلته ثم مضَى فلما عَلاً شرف البيداء أهلٌ وأدرك ذلكَ قوم لم يشهدُوه فَتقْلَ كما سمعٌ الحديت ودل 
الحديثُ على أنَّ الأفضلّ أنْ يحرم منّ الميقاتٍ لا قبلَةُ فإِنْ أحرمٌ قبلّه فقال ابن المنذرٍ: أجمعَ أهل العلم 
على أن مَنْ أحرم قبل الميقاتٍ أنهُ محرمٌُ. وهلْ يكره؟ فقيلَ: نع لأنّ قول الصحابة وقْتَ 
رَسُولُ الله َي لأهل المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلالٍ من هذه المواقيتِ ويقضي بنفي النقص والزيادة 


كتاب الحج حك باب الإحرام وما يتعلق به/ح 345-574 


فان لم تكن الزيادة محرّمةَ فلا أقل من أن يكونّ تركها أفضلَ ولولا ما قيلَ منّ الإجماع بجواز ذلك لقلنا 
بتحريمه لأدلة التوقيتٍ ولان الزيادة على المقدرات من المشروعاتٍ كاعداد الصلاةٍ ورمي الجمار لا 

تشرعٌ كالنقص منها وإنّما لم يجزمْ بتحريم ذلك لما ذكزنا منّ الإجماع ولأنهُ روي عن عدةٍ منّ الصحابةٍ 
علي ا ا فأحرمَ ابن عمرّ من بيتِ المقدسٍ وأحرم أنس من العقيق وأحرمٌ 0 
من الشام وأهلّ عمرانٌ بِنُ حصين منّ البصرةٍ ة وأهلّ ابنُ مسعودٍ منّ القادسية وورد في تفسير الآية: 
الحجّ والعمرةً تمامُهما أنْ تحرم بهما منْ دويرة أهلك» عنْ علي وابن مسعودٍ رضي الله عَنْهُما وإنْ كان 
قذ توول بأ مرادهما أنْ ينشىءَ لهما سفراً من أهله فقد ورد أثر عن علي عليه السلام - بلفظ تمام 
العمرة أن ينشىء لها من بلاده أي: أن ينشىء لها سفراً مفرداً من بلده كما أنشأ بي لعمرة الحديبية 
والتظناء عفرا مز لدو زيول لهذا التأويلٍ أن علياً لم يفعل ذلك ولا أحدٌ منّ الخلفاء الراشدينَ ولم 
يحرُوا بحجٌ ولا عمرة إلأ من الميقاتٍ بل لم يفعلة يل فكيف يكونُ ذلك تمام الحجٌ والعمرة ولم 
يفعلة بيولا أحد منّ الخلفاء ولا جماهيرٌ الصحابة نعم الإحرامٌ منْ بيتِ المقدس بخصوصه ورد فيه 
حديثٌ أمّ سلمة: «سمعتٌ رَسُولَ الله يله يقول مَنْ أهلّ منّ المسجدٍ الأقصّى بعمرة أو حجة عفِرَ لهُ ما 
0" رواه أحمد وفي لفظ : : من أحرمٌ منْ بيت المقدس غَفْرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنبه؛ رواه أبو داود 
ولفظه : ال ل و ل 
تأخرٌ أو وجب له الجنةُ» شك منّ الراوي وروا ابن ماجة بلفظ : مَنْ أهلّ بعمرة منْ بيتِ المقدس 
كانث كفارةً لما قبلّها منَ الذنوب» فيكونٌ هذا مخصوصاً ببيتِ المقدس فيكونٌ الإحرامُ منهٌُ خاصةً أفضل 
منّ الإحرام من المواقيتٍ ويدل لهُ إحرام ابن عمرّ منهُ ولم يفعل ذلك منّ المدينةٍ على أن مئهم مَنْ 
ضعًف الحديتٌ ومئهم مَنْ تأوله بأنّ المراد ينشىء لهما السفرَ من هنالك. 

1 - وَعَنْ خلاو بن اا عن أبن رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «تاني جِبْرِيلٌ» فأمَرَني 
أن آَمْرَ أضحًابي ن يَرْقْمُوا أَضْوَائَهُمْ بالإهلال؛ رَوَاهُ اْحَمْسَةُ [أبو داود: ٤۱۸۱ء‏ والترمذي: ۸۲۹ 
والنّسائي : ۱٣۲/١‏ وابن ماجه : ۲ وأحمد: 56/4]. وَصَحَحَهُ التّرْمِذِيُ وَائْنُ حِبَّانَ [7807]. 


(وعن E‏ المعجمة وتشديد الام آخْره دال مهملةٌ (ابن السائب) بالسين المهملة (عنْ أبيه 
أن رَسُولَ الله 25 قال : «أتاني جبريلٌ فأمرني أن آمرَ أصحابي أن يرفعُوا أصواتهم بالإهلال» رواهُ الخمسة 
' وصححة الترمذيٰ وابنٌ ن حبان) وأخرج ابن ماجة :]۳۹۲٤[‏ «أنَّ رَسُولَ الله َة سئِْلَ أي الأعمالٍ أفضلٌ 
قال : «العج والثج“ وفي رواية عن السائب عنة ككلل: «أتاني جبريل فقال: ين عكاجا تجاجاء والمج رفم 
الصوت a‏ الصوت بالتلبية وإنْ كانَ ظاهرٌ الأمر الوجوبُ 
وأخرج ابن أبي شيبة : أنَّ أصحابّ رَسُولٍ اللَهِ 5 كائُوا يرفعونَ أصواتهم بالتلبية حتَّى تبح أصوائهم وإلى 
هذا ذهب الجمهورٌ وعن مالك لا يرفعٌ صوئه بالتلبية إلا عند المسجدٍ الحرام ومسجدٍ مئى . 

E a‏ الله عَنْهُ اد الب كه تَجَرّدَ لإِهْلالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ: 
وَحَسَّهُ [470]. ۰ ۰ 


4۷ باب الإحرام وما يتعلق به/ ح۸۲٦‏ ۔ ٦۸۳‏ 
كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق بهاح 


(وعنْ زيدٍ بن ابت رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ڪي تجرد لإهلاله واغتسلّ رواهُ الترمذيٰ وحسّنة) 
وغربَهُ وضعَفَهُ العقيليُ وأخرجة الدارقطني [9؟] والبيهقئٌ [0/؟" - ۴۳] والطبرانيٰ. ورواة الحاكم 
213 والبيهقيٌ [/"] منْ طريقٍ يعقوبٌ بن عطاءِ عنْ أبيه عن ابن عباس: «اغتسل رَسُولٌ الله يلي 
ثم لہس ثِيَابَهُ فلما اتی ذا الحليفة صلّى ركعتين ثُمّ قعدّ على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرمٌ 
بالحجٌ» ويعقوبُ بِنُ عطاء بن أبي رباح ضعيفٌ. وعن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهِما قال مِنَ السنة أن 
يغتسل إذا أراد الإحرامَ وإذا أراد دخولَ مكةً. ويستحبُ التطيبُ قبلَ الإحرام لحديثِ عائشة كنت أطيّبٌ 
النبي عد بأطيب ما أجدً' وفي رواية: «كنثٌ أطيبُ رَسُولَ الله ڪين بأطيب ما أقدرُ عليه قبل أن يحرم ثم 
يحرمٌ» متفقٌ عليه ويأتي الكلامُ في ذلك . 


بهو - وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ان رَسُولَ الله ين سل مَا يَلْبَسُ الْمُخْرم مِنَ الثيَاب . قال : 
«لآ يَلْبَسُ الْقَمِيصَء وَلآ العَمَائِمَ» وَل السَّرَاويلاتِ وَلا البَرَانِسَء وَلآ الْخِمَافَء إلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ 
ليبس الْحُمْيْنِ وَلْيفْطَعْهُمَا أَسْفَلَ + مِنَ الْكَعْبَيْنِء ٠‏ وَل لبوا َي مِنَ الاب مَسْه الْعفْرَاكُ وَلا سء 
مَكتى عليه YI‏ لِمُسْلِم [البخاري: ١547‏ ومسلم: ۱۱۷۷ وأبو داود: ۱۸۲٤‏ والترمذي: ۸۳۳ 
والنسائي: 11/8 ۱۳۲ وابن ماجه: ۲۹۲۹ ومالك: ۸]. 


(وعن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله ي سْيِلَ عما يليس المحرمٌ من الثياب قال: : «لا يلبش 
القميصٌ ولا العمائم ولا السراويلَ ولا البرانسٌ ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجدُ نعلين) أي لا يجدّهما 
يباعان أو يجِدُهما يباعان ولكنْ ليس معه ثمنّ فائض عن حوائجه الأصلية كما في سائر الأبدالِ (فليلبس 
الخفين وليفطغهما أسفل منّ الكعبينٍ ولا تلبسُوا شيئا من الثياب مسَّهُ الزعفرانٌ ولا الوَّرْسٌ) بفتح الواو 
وسكون الراء آخرُه سين مهملةٌ (متفقٌ فق عليه واللفظ لمسلم) وأخرجٌ الشيخانٍ [البخاري: : ك1 
[مسلم: من حديث ابن عباس: شعت سول اللّهِ ي يخطبُ بعرفاتٍ من لم يجذ إزاراً 
فليلبس سراويلَ ومَنْ لم يجذ نعلينٍ فليلبسل حُفينِ؛ ومثله عند أحمدّ والظاهرٌ أنه ناسح لحديثِ ابن عمرّ 
بقطع الخفينٍ لأنهُ قال بعرفاتٍ في وقتٍ الحاجة وحديتُ ابن عمرّ كان في المدينة قاله ابن تبمية في 
المنتقّى. واتفة تفمُوا على أن المراد بالتحريم هنا على الرجلٍ ولا تلحق به المرأةُ في ذلك. . واعلم آنه 
تحصلٌ من الأدلة أنهُ يحرم على المحرم الحلق لرأسه ولبس القميص والعمامة والبرانس والسراويلٍ وثوب 
مسَهُ وَرْسٌ أؤ زعفرانٌ ولب الخفين إلا لعدم غيرهما فيشقّهما ويلبسهما والطيبُ والوطء. . والمرادٌ منّ 
القميص كل ما أحاطً بالبدنٍ مما كان عنْ تفصيلٍ وتقطيع وبالعمامةٍ ما أحاطً بالرأس فيلحق بها غيرُها 
مما يغطي الرأسٌ قال الخطابي : ذكر البزانس والعمامة معاً ليدلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد 
كالعمامة ولا بالنادرٍ كالبرانس وهو كلُ ثوب رأسة منهُ ملتزقاً به من جبةٍ أو درّاعةٍ أو غيرهما واعلم أن 
المصنفٌ ‏ رحمه الله - لم يأتِ بالحديثِ فيما يحرُمُ على المرأة المحرمَةٍ والذي يحرم عليها في 
الأحاديث الانتقابُ أي : لبس النقاب كما يحرمٌ لبس الرجل القميصٌ والخفينٍ فيحرمٌ عليها النقابُ ومثله 
البرقع وهوّ الذي فُصلَ على قدر سَبْرِ الوجه لأنهُ الذي ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجلٍ 
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مع جواز سترٍ الرجلٍ لبد نه بغيره اتفاقاً فكذلكٌ المرأةٌ المحرمةٌ تسترٌ وجْهَهَا بغير ما ذكرٌ كالخمار والثوب 
ومن فال وا كرلين س الرجلٍ المحرم لا يُعَطى شية فلا دليل معهُ ويحرمٌ عليها لبس القفازين ولبسٌُ 
ما يمسه ورس أو زعفرانٌ منّ الثياب ويباحٌ لها ما أحبث منْ غيرٍ ذلك منْ حليةٍ وغيرها وأما الصيدٌ 
والطيب وحلقٌ الرأس فالظاهرٌ أنهن كالرجلٍ في ذلك واللَّهُ أعلمٌ. وأما الانغماسٌ في الماء ومباشرةٌ 
المحملٍ بالرأس وسترٌ الرأس باليدٍ وكذًا وضعُهُ على المخدة ةِ عند النوم فإنه لا يضرٌ لأنهُ لا يسمّى لابساً. 
والخفاف جمعُ خف وهو ما يكونٌ إلى نصفٍ الساقٍ ومثلّه في الحكم الجوربُ وهو ما يكونٌ إلى فوت 
لركبةٍ وقذ أي لمن لم يجي النعلين بشرطٍ القطع إلا أنكَ قد سمعت ما قاله في المنتقى من نسخ القطع 
وقذ رجحهُ في الشرح بعد إطالةٍ الكلام بذكرٍ الخلافٍ في المسألةٍ : ثم الحقٌ أنه لا فدية على لابس الخفين 
لعدم النعلين. . وخالفتٍ الحنفية فقالُوا تجبٌ الفدية ودل الحديثُ على تحريم لبس ما مسّهُ الزعفران 
والورس واختَلِف في العلةٍ التي لأجلها النهي هل هي الزينةٌ أو الرائحةٌ فذهبّ الجمهورٌ إلى أنها الرائحةٌ 
فلو صارَ الثوبٌُ بحيتٌ إذا أصابة الماءٌ لم يظهرٌُ لهُ رائحةٌ جارٌ الإحرام فيه. وقد ورد في رواية: «إلا أنْ 
يكونٌ غسيلاً» وَإِنْ كان فيها مقال ولبسٌُ المعصفرٍ والمورّس محرّمٌ على الرجالٍ في حالٍ الحلّ كما في 
الإحرام . 

4 وَعَنْ عايسة الث كلك عب وول الله كل لإحواية قبل أن بحرم ولحل بل أن يلوف 
بِالبَيتِ. ممق عَلَنِهِ [البخاري: .]١ 0 ٠١۳۹‏ 


(وعن عائشةً رَضِيَ الله عَنْهها قالث: كنت أطيّبُ رَسُولَ الله كله لإحرامه قبلَ أن يحرم ولحلّه قبل أن 
يطوفٌ بالبيتِ. . متفق عليه) فيه دليل على استحباب التطيبٍ عند إرادةٍ فعلي الإحرام وجواز استدامتّه بعد 
الإحرام وأنه لا يضرٌ بقاءُ لوڼه وريجه وإِنّما يحرمٌ ابتداؤه في حال الإحرام وإلى هذا ذهب جماهيرٌ الأئمة 
منّ الصحابة والتابعينَ وذهبَ جماعةٌ مهم إلى خلافه وتكلّفوا لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به مدعاهُم 
فإئهم قالوا: «إنه ته تطيّبَ ثم اغتسلّ بعدّه فذهبٌ الطيبُ» قال النووي - رحمه الله في شرح مسلم 
بعد ذكره : الصوابٌ ما قالهُ الجمهورٌ من أن يستحبٌ الطيبٌ للإحرام لقولها: (لإحرامه) ومهم مَنْ زعم 
ل ذلك خا به ك ولا يتم ثبو الخصوصية إلا بدليلٍ عليه بل الدليلٌ قا على خلافِها وهر ما 
ثبت من حديث عائشة ئشة: «كنًا ننضحٌ وجومّنا بالمسك المطيب قبل أن نحرمٌ فنعرقٌ ويسيل على وجوهنا 
ونحنٌ مع رَسُولٍ الله كه فلا ينهانا؛ رواءٌ أبو داود وأحمدُ بلفظ: «كنا نخرجُ مم رَسُولٍ الله كه إلى 
مكة فتنضح جبامنا بالمسكِ المطيب عند الإحرام فإذا عرقث إحدانا سال على وجههًا فيراة النبئ ت فلا 
يئهانا» ولا يقال هذا خاصٌ بالنساء لأنّ الرجال والنساء في الطيبٍ سواء بالإجماع فالطيبُ يحرم بعد 
الإحرام لا قبلّه وإنْ دام حالّه فإنة كالتكاح لأنة من دواعيه والنكاحٌ إنّما ر يمنعٌ المحرم من ابتدائه لا من 
استدام فكذلك اليب ولان الطب من النظافة من حيك إن يقصد بو دقع الرائحة الكريهة كما يقصة 
بالنظافة إزالةٌ ما يجمعُه الشعد والظفرٌ منّ الوسخ ولذّا استّحِبٌ أنْ يأخدّ قبل الإحرام منْ شعره وأظفارهٍ 
لكونو ممنوعاً من بعدّ الإحرام وإن بقيّ أثرُه بعدّه وأما حديثُ مسلم في الرجلٍ الذي جاء يسال النبئ كله 
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اكيت يفاخ ایاعر وكان ليجل :قد اسن وهو مک باط دقان : ها نول العا ری في رتل 
أحرمٌ بعمرةٍ في جبةٍ بعدّما تضم بطيب؟ فقال مَل «أما الطيبُ الذي بك فاغسله ثلاتٌ مراتِ» الحديك 
فقذ أَحِيْبَ عنهُ بأل هذا السؤال والجوابّ كانا بالجعرّانةٍ في ذي القعدةٍ سنة ثمانٍ وقذ حح يي سن عشر 
واستدامٌ الطيبُ وإنّما يؤخ بالآخر فالآخر من أمر رَسُولٍ الله بي لأنه يكونُ ناسخاً للأولٍ وقولها: 
(لحلّه قبل أن يطوف بالبيتِ) المرادُ بحله الإحلالَ الذي يحل به كل محظورٍ وهرّ طوافٌ الزيارة وقذ كان 
حل بعض الإحلالٍ وهو بالرمي الذي يحل به الطيبُ وغيرٌه ولا يمنعٌ بعدّه إلا منْ النساء. وظاهرٌ هذا أنه 
قذ كانَ فعلَ الحلق والرميّ وبقيّ الطواف. 

4 وَعَنْ عُْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله َة فَالَ: «لاً ينكح الْمُحْرِمْء وَلآ ُنكخ. 
وَلاً يَحْطِبُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]١409[‏ 

(وعن عثمانٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولٌ الله بي قال لا يَنكحُ) بفتح حرف المضارعة أي: لا يكح هو 
. لنفسه (المحرمٌ ولا يُنكحٌ) بضمٌّ حرف ا (ولا يخطبٌ) لهُ ولا لغيره (رواة مسلم) 
الحديثٌ دليل على تحريم العقْدٍ على المحرم لنة لنفسه ولغيرو وتحريم الخطبة كذلكٌ والقولٌ بأنهُ كه تزوج 
ميمونة بنتَ الحرثِ وهو محرمٌ لرواية ابن عباس لذلكَ مردودٌ أن رواية أبي رافع : : «أنة تزوّجها ٤‏ وهو 
حلال» أرجحٌ لأنهُ كان السفيرٌ بيئهما أي: بِينَ النبيّ كل وبينَ ميمونة ة ولآنها رواية أكثر الصحابة قال 
القاضي عياض رحمه الله: لم يُرْوَ أنه تزوّجَها محرماً إلا ابن عباس وحده تی قال سعيةٌ بن المسيب: 
دََلَ ابنُ عباس وإِنْ كانث خالتهُ ما تزوّجها رَ سول الله ب إلا بعدما حل . ذكرهُ البخاري. ثم ظاهِرٌ 
التي في الثلاثة التحريمٌُ إلا أنه قِيلَ: إِنَّ النّهيَ في الخطبة للتنزيه وإنهُ إجماعٌ فان صح الإجماعٌ فذاك 
ولا أظي صحتَّهُ وإلأ فالظاهرٌ هو التحريمٌ. ثم رأيتُ بعد هذا نقلاً عنِ ابن عقيل الحنبلي أنها تحرمٌ 
الخطبةٌ أيضاً قال ابن تيمية: لأنّ النبيّ َب نْهَى عن الجميع نهِياً واحداً ولم يفصل وموجبٌُ النّهْي 
التحريمٌ وليسٌ ما يعارض ذلك منْ أثر أو نظر. 

345 وَعَنْ ابي اة الأَنَصَارِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في قِصَةٍ صَيْدِهِ الْجِمَارَ الْوَحْشِيَّ» وَهُوَ غَيِرُ مُخْرِم - 
قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ الله كلل لأضحَابه ‏ وگاوا مُخْرمِين ‏ اهَل منم أَحَدٌ أَمَرَهُ أو أَشَارَ إِلَيهِ بِشَيْء؟* قَالُوا: 
لآ. قَال: كوا مَا قي من لَخمه؛ مقن عَلَيهِ [البخاري : ٤4‏ ومسلم: .]۱۱۹٩‏ 

(وعن أبي قتادة الأنصاريٌ رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة صيده الحمارٌ الوحشي وهرّ غير محرم) وكانٌ ذلك 
عام الحديبية (قال: فقال النبئ كيه لأصحابه وكانُوا محرمينَ «هل منكم أحدٌ أمرهُ أو أشارٌ إليه بشيء» 
فقالُوا: لا قال: «فكلُوا ما بقيّ منْ لحمه». متفقٌ عليه) قدٍ استُشكلَ عدم إحرام أبي قتادةً وقذ جاور 
الميقات وأجيبّ عنهُ بأجوبةٍ منها أنه قذ كان بعئّه ب هو وأصحابه لكشب عدو لهم بالساحلٍ. ومنها أنة 
لم يخرج مم النبئ كله بل بعنّه أهلُ المدينة. ومئها أنّها لم تكن المواقيتُ قذ وَقْتَتْ في ذلك الوقت. 
والحديثٌ دليلٌ على جوازٍ أكلٍ المحرم لصيدٍ البر والمرادٌ به إِنْ م 7 ولمْ يكن منهُ إعانةٌ على 
قتلهِ بشيءٍ وهو رأيّ الجماهير والحديثٌ نص فيه. وقيل : لا يحل أكلّه وإنْ لم يكن من منهُ إعانةٌ عليه . 


ويُرْوَى هذًا عن علي - عليه السلامٌ ‏ وابنٍ عباس وابنِ عمرَ 8 مذهبٌ الهادوية عملاً بظاهر قوله 
تعالى: ایل لك سَيْدُ ابر وام م 0 م لیم صد ار ما هنش حزما انما لله 
ألرصت اله تروت 469 [المائدة: 45] بناءَ على أنه أَرِيدَ ا اا ا عنهُ بأنّ المراد في 
الآية الاصطيادُ ولفظٌ الصيدٍ وإِنْ كان متردداً بِينَ المعنيين لكنْ بِينَ حديتٌ أبي قتادةٌ المراد وزادّه بياناً 
حديك جار بن الله عنة جيه آنه قال: سید اليد لعن جلان ماك تصيدن أو تشد لك اغب 
أصحابٌ السّئنٍ [أبو داود: »]8١88١‏ [الترمذي: 845]» [النسائي: ]۱۸۷/١‏ وابنُ خزيمة [5541] وابنُ 
حِبّانَ [۰ ۰ - موارد] والحاكم 7 إلا أن في بعض رَوَاتِهِ مقالاً بيّنهُ المصنف ة في التلخيص وعلى 
تقدير أن المراد في الآية الحيوانُ الذي يُصَادُ فقذ ثبتَ تحريمُ الاصطيادٍ من آياتِ ا ومنْ أحاديتٌ ووقم 
التباينُ بحديث جابر فإنهُ نص في المرادٍ والحديُ فيه زيادةٌ وهي قوله ل : «هل معكمْ من لحمه شيء» 
وفي رواية : ١ه‏ معكم منهُ شيء قَانُوا: : مَعَنَا جل رواه مسلم فأحذَّها ر سول :الله ياو فأكلها إلا أنه لم 
يتفق الشيخان على إخراج هذه الزيادة واستدلٌ المانمم لأكلٍ المحرم الصيدّ مطلقاً بقولِه . 

۷- وَعَنِ الضّعْبٍ بْنِ جَنَامَة اللْيني رَضِيَ الله عَنْهُ أنه أَهْدَى لِرَسُولٍ الله يك جِمَاراً وَحْشِياً. وَهْوَ 
ِالأَبْوَاء أ بوَدَانَ. فَرَدْهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: إا لم نرد عَلَِيِكَ إلا نا حرم ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٠۱۸٠١‏ 
ومسلم: .]١1197*‏ 


(وعن الصعب) بفتح الصادٍ المهملة وسكون العين المهملة فموحدة (ابن جثامة) بفتح الجيم وتشديد 
المثلثة الليثي (أنهُ اهدي لِرَسُولٍ الله ية حماراً وحشياً) وفي روايةٍ حمارٌ وحش يقطرٌ دما وفي أخرى 
لحم حمارٍ وحش وفي أخرى عُجْرُ حمارٍ وحش وفي رواية عَضداً من لحم صيدٍ كلها في مسلم (وهرّ 
بالأبواءِ) بالموحدة ممدودة (أو بِوَّدانَ) بفتح الواو وتشديدٍ الدالٍ المهملة وكانَ ذلك في حجة الوداع 
(فردّه عليه وقال «إنا لم نردّةُ) بفتح الدالٍ رواهُ المحدثونٌ وأنكرهُ هُ المحققونَ من أهلٍ العربية وقالوا صوابه 
ضمُها لأنهُ القاعدةٌ في تحريكِ الساكن إذا كان بعدّه ضميرٌ المذكر الغائب على الأصحٌ وقالَ النوويٰ في 
شرح 0 : في رده ونحوه للمذكر ثلاثةٌ أوجه أوضحها الضمٌ والثاني الكسرٌ وهر ضعيفٌ والثالكُ الفتح 
وهر أضعفٌ منهُ بخلاف ما إذا اتصلّ به ضمي المؤنث نحوّ رها فإنةُ بالفتح (عليكَ إلا آنا حُرُم؛) بضم 
الحاءِ والراءِ أي محرمونٌ (متفقّ عليه) دل على أنه لا يحل لحم الصيدٍ للمحرم مطلقاً لأنهُ يل عَلَّلَ رده 
بكونه محرماً ولم يستفصل هل صاده لأجله بيا أز لا فدلُ على التحريم مطلقاً وأجابَ مَنْ جِوّرَّه بأنهُ 
محمول على أنه صِيْدَ لأجلو ب فيكونُ جنعاً بيته وبينَ حديثِ أبي قنادة الماضي والجمع بينَ ن الأحاديث 
إذا أمكنّ أَوْلَى من اطراح بعضِها وقذ دل لهذا بأن في حديثِ أبي قتادةً aT‏ وابن ماجه 
بإسنادٍ جيدٍ: «إنّما صدْنَهُ له وأنهُ أمرّ أصحابَةُ يأكلونَ ولم يأكل منهُ حينّ أحْبزْتُه أني اضصْطَدْتُهُ لهه قال 
ابو بكر النيسابوريي قوله امطات دراك ادل يه لأ أعلمٌ أحداً قالهُ في هذا الحديثِ غير معمر 
(قلث) : شمر فة لا يض تفرد ويشهدٌ للديادة ويف جابر الذي قدمناهُ وفي الحديثٍ وليل غ ا 
ينبغي قبول الهدية وإبانةٌ المانع من قبولها إذا ردّها واعلمُ أنَّ ألفاظ الرواياتٍ اختلفّتْ فقال الشافعيٌ: إِنْ 
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كان الصّعبُ أهدّى النبيّ يي الحمار حياً فليس للمحرم ذبحُ حمار وحشيّ وإن كان أَهْدَى لحمّ حمارٍ 
فيحتمل أنه بيز قذ فَهم أنه صاده لأجله وأما روايةٌ: «أنهُ ييي أكلّ منه» التي أخرججها البيهقيّ ]۱١۹۳/١[‏ 
فقذ ضعْفّها ابن القيم ثمْ إنهُ استقوى من الرواياتِ رواية لحم حمارٍ قالَ: لأنها لا تنافي رواية مَنْ رَوَى 
خمارا لانة فد ی د م باسم الكل وهوّ شائمٌ في اللغة ولأنَّ أكثرّ الرواياتِ اتفقث أنه بعض مِنْ 
أبعاض الحمارٍ وإنما وقعَ م الاختلافٌ في ذلك البعض ولا تناقض بيئها فإِنة يحتملّ أنْ يكونَ المهدى منّ 
الشقٌّ الذي فيه العجرُ الذي فيه رجْلَه . 


ههه - رَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُول الله و : «حَمْسٌ مِنَ الدَوَابُ كُلْهْنّ فَوَاسِقُ: 
تلن في وَالْحَرَم : الْمَفْرَبُء وَالْحِدََةُ وَالقْرَابُء وَالفَأَرَك وَالْكَلْبُ المَقُورُ مُتْقَقْ عَلَيِْ [البخاري: 5814 
ومسلم: ۱۱۹۸]. 

(وعن عائشةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالث: قال رَسُولُ الله ية : «خمسٌ منّ الدوابٌ كلّهن فواسق يُفْتَأْنَ في 
الحرم الغرابٌ والجدأةٌ) بكسر الحاء المهملةٍ وفتح الدال بعدّها همزةٌ بوزن عنبة (والعقربُ) يقال على 
الذكر والأنتى وقذ يقال عقربةٌ (والفأرةُ) بهمزة ساكنة ويجورٌ تخفيمُها ألفاً (والكلبٌُ العقورٌ؛. متف عليو) 
وفي رواية في البخاريٌ زيادةٌ ذكر الحية فكانت ستاً وقد أخرجها بلفظ ستٍ أبو عوانة وسر الخمسٌّ مع 
الحية ة ووقع عند أبي داود زيادةٌ السب العادي فكانث سبعاً ووقمٌ عند ابن خزيمة ۾ وابنٍ المنذر زيادةٌ 0 
والنمر فكانث تسعاً إلا أنه نُقِلَ عن الذهليٌ أنه ذكرّهما في تفسير الكلب العقورٍ ووقمٌ ذكرٌ الذئب في 
حديثٍ مرسلٍ رجاله ثقاتٌ: وأخرجَ أحمدُ 7١7[‏ - الفتح الرباني] مرفوعاً الأمرّ للمحرم بقتلٍ الذثب وفيه 
راو ضعيفٌ وقذ دلث هذه الروايات أن مفهومٌ العددٍ غيرُ مراد منْ قوله خمسٌ والدوابٌ بتشديدٍ الباء جم 
دابة وهوّ ما دبٌ منّ الحيوانٍ وظاهرّه أنه يسمُى الطائرٌ دابة وهر يطابق قولّه تعالى: وما من داب في 
الأرْض إلا عل لَه ررْمُهَا» [هود: ؟] وكأ بن داب لا عل رها [العنكبوت: ]٠١‏ وقيل: يخرجٌ 
الطائرُ من لفظ الدابة لقوله تعالى: وما ين داب في الْأرْضٍ ولا طهر بطي صتا ر [الأنعام : ۸ ولا 
حجة فيه لأنهُ يحتملٌ أنهُ عطفٌ خاصٌ على عامٌ هذا وقدِ اختص في العرفٍ لفظ الدابة بذواتِ الأربع 
ر وتسميئُها فواسق لأنَّ الفسىّ لغ الخروجٌ» ومنة فصق عَنْ مر َة [الكهف: ]٠١‏ أي : خوخ 
ويسممى العاصي فاسقاً لخروجه عن طاعة ربه ووصفتٍ المذكورةٌ بذلك لتدروجها عن حكم غيرها من 
الحيوانات في تحریم قتلٍ المحرم لها وقي : لخروجها عنْ غيرها منّ الحيواناتِ في حل أكله 0 
تعالى: ر تًا أَهِلّ مير آله ب [الأنعام : ٥‏ فسمّيّ ما لا يُؤْكَلُ فسقاً قال تعالّى: «ولا تأ ڪل 
ما لر يدو اسم أله عليه َم سد [الأنعام : ۱ وقيل: لخرويها م حكم غوها الد رلاناد 
وعدم الانتفاع فهذهٍ ثلاث علل استخرجها العلمامٌ ءُ في حل قتلى هذه الخمس. : ثم اختلفٌ أهل الفتوى 
فمن قال بالأولٍ ألحق بالخمس كل ما جار قعل للحلال في الحرم. نان الح ر 
يؤكلٌ إلا ما نُهِيَ عنْ قتله. وهذا قذْ يجام الأول ومَنْ قال بالثالث خصٌ الإلحاقٌ بما يحصل. منه 
الإفساد. قال المصنف في فتح الباري (قلتُ): ولا يخفى أنَّ هذه العللَ لا دليلَ عليْها فيبعدٌ الإلحاف 
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لغيرٍ المنصوص بها والأحوط عدم الإلحاق وبه قالتِ الحنفية إلا أ نهم ألحمُوا الحية لثبوتٍ الخبر والذئبٌ 
لمشاركته للكلب في الكلبية وألحمُوا بذلك من ابتداً بالعدوانٍ والأذى منْ غيرها. قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ 
والتعديةٌ بمعتى الأذى إلى كلّ مؤذِ قوي بالإضافة إلى تصرف أهل القياس فإن ظاهرٌ من جهة الإيماء 
بالتعليل بالفسقٍ وهوّ الخروجٌ عن الحدٌ انتهى (قلتٌ): ولا يم آنة قَدٍ احَتُلِفَ في تفسير فسقِها على 
ثلاث أقولٍ كما عرفت فلا يتم تعيينُ واحد مثها علد بالإيماء فلا يتم الإلحاق به وإذا جار قهن للمحرم 
جار للحلالٍ بالأؤْلّى وقذ ورد بلفظ : : يفن في الحلّ والحَرّمء عند مسلم وفي لفظٍ: «ليس على المحرم 
في قتلهنّ جُناحٌ» فدلٌ أنهُ يقتلّها المحرِمٌ في الحرم وفي الحلّ بالأؤلى . وقولّه: (يقتلن) إخاز بحل قا 
وقد ورد بلفظٍ الأمر وبلفظ نفي الجناح ونفي الحرج على قاتِلهن فدل على حمل الأمرٍ على الإباحةٍ 
وأطلق في هذه الرواية لفظ الغراب وقيدَ عند مسلم منْ حديثٍ عائشة بالأبقع وهوّ الذي في ظهره أو 
بيه بياض فذهبَ بعضٌ أئمةٍ الحديث إلى تقييدٍ المطلقٍ بهذا وهيّ القاعدةٌ في حمل المطلتٍ على 
المقيِّدٍ. والقدح في هذه الزيادةٍ بالشذوذٍ وتدليس الراوي مدفوعٌ بأنهُ صرّحَ الراوي بالسماع فلا تدليسّ 
وبأنّها زيادةٌ منْ عدلٍ ثقةٍ حافظ فلا شذودً: قال المصنفٌ قدٍ اتفقَ ق العلماء على إخراج الغراب الصغيرٍ 
الذي يأكلٌ الحبٌ ويقالُ له غراتُ الزرع ا وأفتوا بجواز أكله فبقيّ ما عداه منّ الغربانٍ 
ملحقاً بالأبقع . والمرادٌُ بالكلب هو المعروفٌ وتقييدّه بالعقور دل أنهُ لا يقتل غيرُ العقورٍ ونقل عن 
أبي هريرةً تفسيرٌ الكلب العقورٍ بالأسدٍ. وعنْ زيد بن أسلم تفسيره بالحية وعنْ سفيانَ أن الذئبُ خاصة 
وقالَ مالك رحمه الله _: كل ما عقر الناس وأخائهم وعدا عليهم مثلُ الاس والنمر والفهد والذئب 
الكلبُ العقورٌ ونْقِلَ عنْ سفيانَ وهو قول الجمهورٍ واستدلٌ لذلك بقوله كله : 10 
كلابك» فقتلّه الأسد وهو حديثٌ حسنٌ أخرجة الحاكم. 

86 وَعَنٍ ابن عَبَاس - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ء أن التي كلل احْتَجمَ وَمُو مُحْرِمٌ. مُتَفَقْ عَلَيْهِ 
[البخاري: ۱۸۳١‏ ومسلم: .]١7١7‏ 


8 ابن عباس رَضِيَ e‏ النبيّ كه احتجمَ وهو مُحرم) وذلكَ في حجة الوداع بمحل 
له لي جبَلُ بين مكة والمدينة (متفقٌ قّْ عليه) دل على جواز الحجامة للمحرم وهو إجماعٌ في الرأس 
الوه لاا اكه وي در وإِنْ 
كانتٍ الحجامة لغير عُذر فإِنْ كانث في ي الرأسٍ حََرْمَتْ إِنْ قُطِعَّ معّها شعرٌ لحرمةٍ قطع الشعرٍ وإنْ كانث 
في موضع لا شغرٌ فيه فهيّ جائزةٌ عند الجمهورٍ ولا فدية وكرمَهًا قوم وقيل: تجبٌ فيها الفديةٌ وقذ نه 
الحديثٌ على قاعدةٍ شرعيةٍ وهيّ أن محرماتٍ الإحرام منّ الحلتي وقتلٍ | لصيدٍ ونحوهما تباحٌ للحاجة 
وعليه الغدية فمن احتاج إلى حلت رأبيه أو لبس قميصه مثلاً لحرٌ أو برد أَبيح له ذلك ولزمثه الفدية وعليه 
دل قولّه تعالى: بن کن من نَرِيضًا أو بوه أذ ين يلي © [البقرة: ]١45‏ الآيةَ وقد بيِّنَ قذْرٌ الفدية 


562 - وَعَنْ كب بن عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: حُمِلْتُ إلى رَسُولٍ الله يك وَالْقُمُلُ يَتَتَائَرْ عَلَى 


وَجْهِيء فَقَالَ: «ما كنت أَرَى الْوَجَعَ بل بك ما أَرَىء أَتَجِدُ مَاة؟» قُلْتُ: لآ. قَالَ: صم اة أيام» أو 
َطْمِمْ سنه مََاكِينَ› ِكَل کين نِضفُ صا مم عَلَيِهِ [البخاري: 181١‏ ومسلم: .]15١١‏ 70 

(وهو قوله وعنْ كعب بنِ عجرةً) بضمٌ المهملةٍ وسكونٍ الجيم وبالراءِ وكعبٌ صحابيٌ جليلٌ حليفٌ 
الأنصاري نزلَ الكوفة وماتٌ بالمدينة سنةً إحدى وخمسينَ (قال حُمِلْتٌ) مغيرٌُ الصيغة (إلى 
رَسُولٍ الله َي والقملُ يتنائرٌُ على وجهي فقالَ «ما كنت أرَى) بضمْ الهمزة أي أظنُ (الوجع بلع بك ما 
أَرَى) بفتح الهمزةٍ منّ الرؤية (أتجدٌ شاه قلت لا قال «فصم ئلاثة أيام أو أطعمم ستةَ مساكينَ لكل مسكين 
نصفٌ صاع؟. متفقٌ عليه) وفي روا ية للبخاريٰ مر بي رَسُول الله علي بالحديبية ورأسي يتهافتٌ قملاً 
فقالَ: «أتؤذيك هوامُك). قلت نعم قال: «احلق رأسَكٌ ‏ الحديت) وفيه فقال نزلث في هذه الآية: ي 
کن نکم مَريضًا او بده أذ ين أي [البقرة: ]١95‏ الآيةَ وقد رُوِيَ الحديثٌ بألفاظ عديدةٍ وظاهرّه أنه 
يجب تقديمُ النّسْكِ على النوعين الآخرين إذا وجدّ وظاهرٌ الآية الكريمة وسائر رواياتٍ الحديثِ أنه مخيرٌ 
في الثلاثِ جميعاً ولذًا قال الحا في أولٍ باب الكفارات: «خَيْرَ النبي کل كعباً في الفدية؛ وأخرجَ 
أبو داو [۱۸۵۷] من طريقٍ الشعبيّ عن ابن أبي ليلّى عنْ كعب بن عجرة أنه يله قالّ: «إن شئتٌ 
فانسىڭ نسيكة وإن شت فصم ثلاثة یام وان شئتٌ فأطعم ‏ الحديتٌ». والظاهرٌ أن التخييرٌ إجماعٌ وقولة 
نصفٌ صاع أخذٌ جماهيرٌ العلماء ء بظاهره إلا ما يُرْوَى عنْ أبي حنيفة والثوريٰ أنه نصفٌ صاع من حنطةٍ 
أو صاع من غيرها. 

8 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لما ّح الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ية مَكَدَ فام 
رَسُولُ الل ية في الّاس. فَحَمِدَ الله وَأَننى عَلَيْهء ثُمّْ قَالَ: «إِنّ الله حبس عَنْ مَك الفِيلَء وَسَلْط عَلَيهَا 
رَسُولَُ وَالْمُوْبتِينَ» وها لَمْ تَجِلَ لأَحَدٍ كَانَ بلي وَإِْمَا أجلت لي سَاعَةَ مِن نَهَارِ وَإِنّْهَا لَنْ نجل لأَحَدٍ 
بَْدِيء فلا يَُفْرْ صَيِدُهَا وَلاً يُخْتَلَى شَرْكُهَاء ولا نجل سَاقِصَْهَا إلا لِمنْشِدِ وَمَنْ فيل لَه فيل فَهُوَ بير 
النظَرَئْنَ؛ فَقَالَ الْعَبَاسُ: إل الإِدْخْرَ يا رَسُولَ اللّوء قا نَجْعَلُهُ في قُبُورِنًا وَبُيُوتَاء فَقَالَ: «إلاً الإذْخِرً» 
مي لَه [البخاري : ٤‏ ومسلم: 188/4417 وأبو داود: ۲۰۱۷]. 00 

(وعنْ أبي هريرةً قال: لما فتح الله على رسوله ي) أراد به فتح مكة وأطلقه لأنهُ المعروفٌ (قامَ 
رَسُولُ الله بيه في الناس) أي: حَاطِباً وكانَّ قيامُه ثانيّ الفتح (فحمدّ الله وأثتى عليه ثم قال إن الله 
حبس عن مكة الفيل) تعريفاً لهم بالمنةٍ التي مَنّْ الله تعالى بها عليْهم وهي قصةٌ معروفةٌ مذكورةٌ في 
القرآنِ (وسلّط عليها رسوله والمؤمنين) ففتحُوها عَنوَةٌ (وإنها لم تحلّ لأحدٍ كان قبلي وإنّما أُجِلْثْ لي 
ساعةٌ منْ نهار) هي ساعةً دخوله إِياها (وإنّها لا تحل لأحدٍ بعدي فلا يُنْفْرُ) بالبناء للمجهولٍ (صيدها) 
أي: لا يزعجه أحدٌ ولا ينحيه عنْ موضعه (ولا يُخْتَلَى) بالخاءِ المعجمة مبنيٌ للمجهولٍ أيضاً (شوكها) 
أي: لا يُؤْجَذُ ويُقُطع (ولا تحلّ ساقطثها) أي: لقطتها وهو بهذا اللفظٍ في رواية (إلا لمنشد) أي: معرّف 
بها يقال لهُ منشدٌ ولطالبها ناشدٌ (ومَنْ كُتِلَ له قتيلٌ فهوَ بخير النظرين») إما أخذٌ الدية أو قتلُ القاتل فقال 
الا ا کر یک وو ا المح ا سعد کی ت 
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معروفٌ طيبُ الرائحة (فإنا تُجعلّه في قبورنا وبيوتنا فقالَ: «إلا الإذخرًه. متفقٌ عليه) فيه دلي على أن 
فح مكة عنوةٌ لقوله: (لم تحلّ) وقوله: (سلّطٌ) عليها وقوله (ولا تحلٌ) وعلى ذلك الجماهيرُ وذهبٌ 
الشافعيُ ‏ رحمه الله إلى أنّها فتحث صلحاً مستدلاً بأنه يك لم يقسمها على الغانمينَ كما قسمّ خيبرَ 
وأجيبّ عنه بأنه ية مَنّْ على أهلٍ مكة وجعلّهمُ الطلقاء وصائهم عن القتلٍ والسبي للنساءِ والذرية واغتنام 
الأموالٍ إفضالاً منهُ على قرابته وعشيرته. وفيه دليلٌ على أنه لا يحل لأحدٍ القتال بعده يهو بمكة. قال 
الماورديّ: منْ خصائص الحرم أنهُ لا يُحَارَبُ أهلّه وإنْ بَعَوْا على أهلٍ العدلٍ. وقالتُ طائفةٌ بجوازه وفي 
المسألة خلافٌ. وتحريمٌ القتالٍ فيها هر الظاهرٌ. قال القرطبئُ: ظاهرٌ الحديثِ يقتضي تخصيطه بيا 
بالقالٍ لاعتذاره عن ذلك الذي أَبِئِحَ له مع أن أهلّ مكة كاثوا إِذْ ذال مستحقينَ للقتال لصدّهم عن 
المسجدٍ الحرام وإخراج أهلهٍ منهُ وكفرهم ا املد العلم قال ابن دقيقٍ العيدٍ يتأكدٌ 
القولُ بالتحريم بال الحديك دل على أن المأذون فيه للنبي يكل لم يُؤْذَنْ فيه لغيره ويؤيدء قوله يا : «فإِنُ 
ترخصٌ أحدٌ لقتال رَسُولٍ الله َة فقولُوا إن الله أَذِنَ لرسوله ولم يأذنْ لكمْ» فدلٌ أن حل القتالٍ فيها مِنْ 
خصائصه وَك. ودل على تحريم تنفيرٍ صيدها وبالأؤلَى تحريم قتله وعلى تحريم قطع شوكها ويفيذ 
تحريمٌ قطع ما لآ يؤذي بالأولى. ومنَ العجب أنه ذهب الشافعي إلى جوازٍ قطع الشوكِ من فروع الشجر 
كما نقلّه عة أبو ثور وأجارّه جماعةٌ غيره ومنهم م الهادوية وعلْلُوا ذلك بأنة يؤذي فأشبة الفواسق (قلتٌ): 
وهذا من تقديم القياسٍ على النصّ وهو باطل على أنك عرفت أنه لم يتم دليل على أن عله قتلٍ الفواستي 
هوّ الأذيةٌ . واتفقَ العلماءُ ء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميونَ في العادةٍ وعلى تحريم قطع 
خَلآها وهرّ الرطبُ منّ الكل فإذا يبس فهو الحشيش. واختلقُوا فيما ينبتّه الآدميونَ فقال القرطبيُ: 
الجمهورٌ على الجواز. وآفاة آثها لا تحل لُقَطَتّها إلا لمن يعرف بها أبداً ولا يتملكها وهرّ خاص بلقطةٍ 
مكة وأما غيرُها فيجورٌ أن يلتقطها بنية التملكِ بعد التعريف بها سنة ويأتي ذكرٌ الخلافٍ في المسألة في 
باب اللقطة إِنْ شاء الله تعالّى. .وفي قوله: «ومن يِل له قتيل فهو بخير النظرين) دليلٌ على أن الخيارٌ 
للوليّ ويأتي الخلاف في ذلك في باب الجنايات. وقولّه : (نجعله في قبورن» أي : نسدٌ به خللَ الحجارة 
التي تُجْعَلُ على اللحدٍ وفي البيوتٍ كذلكٌ يجعلٌ فيما بِينَ الخشب على السقوفي. وكلامٌ العباس يحتمل 
أنهُ شفاعة إليه تق ويحتمل أنه اجتهادٌ منُ لما عُلِمَ من أن العمومٌ غالبة التخصيصٌُ كأنُ يقول هذا مما 
تدعو إليه الحاجةٌ وقد عهدَ منّ الشرعية عدم الحرج فقررٌ َة كلامّه. واستثناوٌه إما بوحي أو اجتهاد 
منه َد . 


وَدَعَا 7 ٠‏ الي حرمت 0 کا حرم را کت وَإِني دَعَوْتُ في a‏ ننا 3 مَا دَعَا به 
إِبْرَاهِيمُ 0 كد ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۱۲۹ [N‏ 


رواية : إن ا الله حرم م مک 0 منافاةً فالمراة أن الله حكم 8 لرا ل هذا الحكة على العباد 
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(ودَعَا لأهلها) حيتٌ قالَ: رب امل هدا بلدا “ايا َة هلم يِن ال [البقرة: ]١١١‏ وغيرها منّ 
الآياتِ (وإني حرمت المدينة) هي عَلَمْ بالغلبة لمدينته ية التي هاجرٌ إليها فلا يتبادرٌ عند إطلاقٍ لفظها 
ا حرم إبراهيمٌ مكة وإني في صايها وم أي: فيما 3 ا مكيالانٍ 
وتحريم مق با لقولة تغالى: وش € ا [آل راا ۷ و وتحريم e‏ وقطع 
شجرها وعضد شوكها والمرادٌ منْ تحريم المدينة تحريم م صيدها وقطع شجرها ولا يحدثٌ فيها حدثٌ. 
وفي تحديدٍ حرم المدينة خلافٌ ورد تحديده بألفاظ كثيرة ورجحث روايةٌ: «مَا بَيْن لابَتَنِهَاه لتواردٍ الرواةٍ 
عليها . 

95+ وَعَنْ علي بن ابي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يو «الْمَدِيئَةُ حرام مَا بين غَير 
إِلَى نَوْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]۱۴۷١[‏ 

(وعنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال النبيُ اة «المدينةٌ حرام ما بِينَ عير) بالعين المهملةٍ فمثناةً تحتية تحتية 
فراءٌ جبلٌ بالمدينة (إلى ثور». رواه مسلم) تور ر بالمثلثة 00 الوا وآخذه راءٌ في القاموس إنة م 
بالمدينة قال وفيه الحديثٌ الصحيحٌ وذكرٌ هذا الحديث ثم قال: وأما قول أبي عبيدِ القاسم بنِ سلام 
وغيره منّ الأكابرٍ الأعلام إن هذا تصحيفٌ والصوابُ د لأنْ ثوراً إما هو بمكة فغيرٌ جيدٍ لما 
أخبرني الشجاعٌ الثعلبي الشبخ الزاهدٌ عن الحافظ أبي محمد بِنٍ عبدالسلام البصريٰ أن عدا لخن نايا 
إلى وزائة جلا صخرا يقال له ور وتكرز سؤالي عنهُ طوائفٌ منّ العرب العارفينَ بتلكَ الأرض فكل 
أخبرني أن اسمّه ثورٌ ولما كُتِبَ إلى الشيخ عفيفِ الدينٍ المطري عن والده الحافظ الثقةٍ قال: إن خلفٌ 
شو عن شياله جلا سكير مدورا تبك كور تعره أمل 'الترينة حلت عن سلف انتوق وهو لا يناف 
حديتٌ ما بِينَ لابتيها؛ لأنهما حرّنَانٍ يكتنفانها كما في القاموس وعيرٌ وثورٌ مكتنفانٍ المدينة فحديثٌ عير 
وورٍ يفسرٌ اللابتين. 
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باب صفة الحجٌ ودخول مكة 
أراد به بيانَ المناسكِ والإتيانَ بها مرتبة وكيفية وقوعِها وذكرٌ حديتٌ جابر وهو وافٍ بجميع ذلكِ. 
5- عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يك حح مُخرَجْنَا مَعَهُه حتى إا 
ذا الْخُليْفَةَءِ فَوَلَدَت أَسْمَاءً بت عُمَيْس فْقَالَ: «هْتَسِلِي وَاسْتَئْفِرِي بنَؤْبِء وَآَخْرِمِي' وَصَلَْى 
رَسُولٌ الله يك في الْمَسْجِدٍِء ثُمْ رَكِبَ الْقَضْوَاءَ حتى إذا موث په عَلَى الْبَيِدَاهِ أَمَلُ ِالتّوْحِيدٍ: «لَبِيكَ 
اللّهُمَ لَبِيكَء لَبَيكَ لا ريك لَكَ لَبَيكَ إن الْحَمْدَ وَالنعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا َرِكَ لف حتى إذا انبا 
لبت اسْتَلَمّ الزن فَرَمَلَ تلاا وَمَشَى أَرْبَعاء ُمْ اتی مَقَامَ إبرَاعِيمَ فَصَلَّىء ثُمْ رَجَعَ إِلَى الرْكْنٍ فَاسْتَلْمَه 
م خَرَجَ مِنَ الْبَابٍ إِلَى الصقاء فما ئا مِنَ الضًّا رآ «إنّ السا راء من ابر ن بدا ما بَدَأ الله 


0 


0 


2 قَرَقَى الصَّفَاء حَبَّى رای البَيْتَء فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ قَوَحَدَ الله وَكَبْرَهُ وَقَالَ: «لآ إلة إل اللو 
شَرِيكَ لَه لَه الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ لآ إلة إلا الله وَحْنَه أنْجَرْ وَعْنَهُ وَنَصَرَ 
عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرَابَ وَحْدَه) ْم دَعَا بَيْنَ ذلك َال مِعْلَ هذًا لات مَرَاتِء ثُمَ نَرَلَ إِلَى الْمَرْوَةِه حتى إِذَا 
لصب فداه في بط الوَاِي سَعَىء حت إا صد مى إلى امَو فََعلَعَلَى الْمَْوَة كما عل عَلَى 
الفا - وَدْكر الْحَدِيتٌَ ‏ وَفِيه: فَلَمَا كَانَ يوم لديم توَجُهُوا إِلَى مِئّى. وَرَكِبَ الب يلق فَصَلّى بها 
الطور وال وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمْ مَكَتَ فَلِيلاً ختى طَلَعَتٍِ الشُمْسٌء تَأَجَارٌ حى آتّى 
عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْقَبَة قَذْ صُرِبَتْ لَه بتَمِرَةٌ 0 بهَاء 0 زَالتِ السَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَضْوَاءِ جلث لَه فأتى 
بن الْوَادِيء فَحَطَبَ الئاس نَم أَدْنَ ثُمْ اقام فَصَلّى الظهْرَء م أَقَامَ مَصَلّى الْعَضْرّء وَلَّمْ يُصَلْ بَيِتَهُمَا 

شَيْئاء أء ّم رکټ حَبّى اتی ل ل ا الْقَضْوَاءِ إلى الراب وَجَعَلَ حَبْلَ الْمْشَاةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَاتفبل القِبلَهَ هَلَمْ يَرَلْ وَاقِفاً ختى عَرَيَتِ الشّمْسُء وَدْهَبّتِ الطّفْرَةُ قليلء حتى غَابَ الْقُرْضُءْ وَدَقُمَ» 
وذ شق لِلْمَصْوَاءِ الرْمَامَ حتى إِنَّ رَأسَهَا لَيْصِيبَ مَوْرِكَ رَحْلِِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمتى «يا أَبْهَا الئاس 
السَكِيئَةٌ الشكيلة وَكُلْما ئی حبلا زی لها قليلاً حى تَضعَد. خی اتی الْمُرْدَلِمَةَ مَصَلّى بِهَا الْمَغِْتَ 
وَالْعِسَاءَ بأذانٍ وَاحَدٍ وَإِقَامَتَيِنء وَلْمْ يُسَبْخْ بَيْتَهُمَا شَيَْاًء ت م اضْطْجَمَ حَنَّى طلّعَ القَجْرُء ET‏ 
جين تَبِينَ لَهُ الصّبْحُ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ ثم رَكبَ حٌى أتى الْمَشْعَرَ الْحَرَام فَاسْتَقْبَلَ الْقِبِلَهَ ودَعَاء وَكَبَنَ 
َمل ؛ كلم يرل وَاقفاً حى أسْفرَ تأ دهع قبل أن تَطْلْمَ الممْسُء ی أتى نطو متسر ر كليل 

ثُمْ سَلَكَ الطريق الْوْسْطَى التي تَحْرُجٌ عَلَى الْجَمْرَةٍ الْكْْرَىء حتى أتى الْجَمْرَةَ التي عِنْدَ السُجَرَةء قَرَمَاهَا 
بِسَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبْرُ مَعَ كَل حَصَاةٍ منهاء كل حَصَاةٍ يِل حَصّى الْحَذْفٍء رَمَى مِنْ بَطْنٍ الاي ثُمْ 
انْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرِ َنَحَرَ ثم رَكَبَ رَسُولُ الله كلك فَأَقَاض إلى الْبَبتْ قَصَلّى مَك الظهْرَ. زر مني 
مُطوّلاً [۱۲۱۸]. 


لعن جابر نبلل َضِيَ الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله كله حجٌ) عبر بالماضي لأنهُ رَوَى ذلك بعد 
َة تقضّي الحجٌ حينَ سألهُ عنهُ مجمدُ بن علي بن الحسينٍ رَضِيَ الله عَنْهُم كما في صحيح مسلم (فخرجنا 
معة) أي: منّ المدينة (حتَّى إذا أتيْنا ذا الحليفة فولدث أسماءٌ بنثُ عميس) بصيغةٍ التصغيرٍ شرا أبي بكر 
a‏ بعر اجات UG‏ ستثفري) بسين مهملةٍ فمثناةٍ فوقية فمثلثة فراء 
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هو شد المرأةٍ على وسطها شيئاً ثم خذُ خرقةٌ عريضة تجعلها في محل الدم وتشد طرفيها من ورائها 
ومن كُذَامِها إلى ذلك الذي شدَّته في وسطها وقوله (بثوب) بیان لما تستثفرٌ به (وأحرمي) فيه أنه لا يمن 
النفاسٌ صحةً عقدٍ الإحرام (وصلن رَمُول الله ب في المسجد) مسجد ذي الحليفة أي: صلاة الفجر 
كذا ذكرهُ النوويٌ في شرح مسلم والذي في الهدي النبوي أنّها صلاءٌ الظهرٍ وهو الأؤلى لأنه ية صلى 
خمس صلواتِ بذي الحليفة ة الخامسةٌ هي الظهرٌ وسافرٌ بعدّها في المسجد : ثم ركب القصواء) بفتح القافٍ 
فصادٌ مهملةٌ فواوٌ فألف ممدودةٌ ‏ وقيل: بِضمٌ القافٍ مقصورٌ وخطى: مَنْ ن قالّه ‏ لَقَبٌ لناقته كه (حنّى إذا 
استوث به على البيداء) اسم محل (أَمَلُ) رقْعَ صوتّه (بالتوحيدٍ) أي إفرادٍ التلبية لله وحدّه بقوله: (لبيك 
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اللهمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك) وكانتٍ الجاهليةٌ تزيدٌ في التلبيةٍ: إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملك (إِنْ الحمد) بفتح الهمزةٍ وكسرها والمعتى واحدٌ وهو التعليل (والنعمة لك والملك لا شريك لك) 
وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلون به فلم يرد عليهم رَسُول الله ي شيثاً منهم ولزم رَسُول الله كلا 
تلبيته حى إذا أتيْنا البِيِتَ استلمَ الركنّ) أي مسح بيده والمراد به الحجرٌ الأسودٌ وأطلق الركنَ عليه لأنة 
قد غلب على اليماني (فرملٌ) أي: في طوافه بالبيتِ أي أسرعَ في مشيهٍ مهرولاً فيما عدا الركنين 
اليمانيين فقط فإنه مشي فيما بينهما كما يأتي حديث ابن عباس قريباً (ثلاثً) أي مراتٍ (ومشّى أربعاً ثم 
آتى مقامَ إبراهيم فصلی) ركعتي الطواف (ثم رج م إلى الركن فاستملة ؛ ثم خرج منّ الباب) أي: باب 
الحرم (إلى الغا ي قرت لمن الصّفا قراً: إن الصمًا والمروة من شعائر الله . أبدأ) في الأخلٍ 

في السعي (بما بدأ اللَهُ به فرقى) بفتح القافٍ (الصمًا حتَّى رأى البيتٌ فاستقبلَ القبلةٌ فوحَدَ الله وكبّرَةُ) 
وبين ذلك بقوله: (وقالَ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهُ له الملكُ وله الحمدُ وهو علّى كل شيءٍ قديرٌ 
لا إل إلا الله أنجرّ وعدّه) بإظهاره تعالى للدين (ونصرٌ عبدة) يريدٌ به نفسّه كَل (وهزم الأحزاتَ) في يوم 
الخندق (وحده) أي : من غير قتالٍ من الآدميينَ و لانهزابهم كها أغار إل قولّه تعالى: 526 
عم رعا ووا لم ترما [الأحزاب: 4] أو المرادُ كل منْ تحزب لحربه ب فإنهُ هزمّهم (ثمٌ دعا بينَ 
ذلك قال مثل هذا ثلا مرات) دل أنه كررَ الذكرٌ المذكور ثلاثاً (ثمّ نزل) منّ الصّفا منتهياً (إلى المروة 
حتّى انصبث قدماهُ في بطن الوادي سعى) قال عياض : فيه إسقاط لفظةٍ لا بد منها وهيّ حى انصبث 
قدماهُ فرملَ في بطن الوادي فسقط لفظ رمل قال: وقذ ثبتث هذه اللفظةٌ في رواية لمسلم وكذًا ذكرّها 
الحميديٌ ذ في الجمع بِينَ الصحيحينٍ (حبّى إذا صعد) من بطنٍ الوادي (مَشَى إلى المروة ففعلَ على 
المروة كما فعلَ على الصّفًا) منْ استقباله القبلةَ إلى آخر ما ذكرّ (فذكرً) أي جابرٌ (الحديت) بتمامهٍ 
واقتصرٌ المصنفٌ على محل الجاجة (وفيه) أي في الحديث (فلمًا كان يوم التروية) بفتح المثناةٍ الفوقية 
فراءًٌ وهوّ الثامنُ منْ شهرٍ ذي الحجة سمي بذلكَ لأنّهم كانوا يتروونَ فيه إذا لم يكنْ بعرفة ماءٌ (توجهوا 
إلى مئّى وركبٌ يله فصلّى بها الظهرٌ والعصرّ والمغربّ والعشاءً والفجرّ ؛ ثم مكت) بفتح الكافٍ ثم ثم مثلثلةٌ 
لبت (قليلا) أي بعد صلاة الفجرٍ (حنّى طلعتٍ الشمسٌ فأجارً) أي :. جاوز المزدلفة ولم يقفٌ بها (حتى 
أنى عرفة) أي : قَرْتَ منها لا أنه دخلّها بدليلٍ (فوجد القبة) خيمةٌ صغيرة (قد صُرِبَتْ له بِتَمِرَة) بفتح 
النونٍ وكسرٍ الميم فراء فتاه تأنيث محل معروفٌ (فنزلٌ بها) فان نمرةً ليست من عرفاتٍ (حنّى إذا زالتِ 
ال اد قفرا فرحلتٌ لهُ) مغيّرُ صيغةٍ مخففٌ الحاءِ المهملة أي : وضع عليها رحلّها (فأتى بطنّ 
الوادي) وادي عرفة (فخطبَ الناسَ ثم أذنَ ثم أقامَ فصلّى الظهرّ ثم أقام فصلى العصرَ) جمعاً منْ غيرٍ 
أذانٍ ن (ولم.يصل بیتھما شيئاً ثم ركب حى أَنَى الموقفٌ فجعلّ بطنّ ناقته القصواءَ إلى الصخراتِ وجعل 
حبل) فيه ضبطانٍ بالجيم والحاء المهملةٍ والموحدة إما مفتوحة أو ساكنةٌ (المشاة) وبها ذكرهُ في فى النهاية 
وفسرهٌ بطريقهم الذي يسلكوئّه في الرملٍ وقيل ET‏ عر اليل (بين 
يديه واستقبلَ القبلةً فلم يزل واقفاً حى غربتٍ الشمسٌ وذهبتٍ الصفرةٌ قليلاً (حتى غابٌ القرص) قال في 


كتاب الحج ا باب صفة الحج/ح 3195 


شرج مسلم هكدًا في جميع النسخ وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قالَ: قِيل: صوابة حينَ غاب 
القرص قال: ويحتملٌ أن يكونٌ قولّه: حى غاب القرصٌ بياناً لقوله غربتٍ الشمسٌ وذهبتٍ الصفرةٌ فإ 
هذه قذْ تطلق مجازاً على مغيب معظم القرص فأزال ذلك الاحتمال بقوله: حنّى غابٌ القرصٌ (ودفع 
وقد شنقٌ) بتخفيفٍ النونٍ ضمٌ وضيقٌ (للقصواء الزمام حنّى إل رأسَها ليصيبٌ مَورك) بفتح الميم وكسرٍ 
الراء (رحله) بالحاء المهملةٍ الموضعٌ الذي يثني الراكبٌ رجله عليه قدام وسط الرخلي إذا مل من الركوب 
(ويقولٌ بيده اليمنى) أي : يشير بها قائلاً: (يا أيّها الناسٌ السكينةً السكينة) بالنصب أ ي الزمُوا (كلما أتى 
حبلا) بالمهملة وسكونٍ الموحدةٍ من حبالٍ الرمل وحبلٌ الرمل ما طالَ منه وضحُحم (أرحّى لها قليلاً حى 
تصعد) بفتح المثناة وضمّها UE‏ رامع د إذا أنّى المزدلفة فصلى بها المغرت والعشاء بأذانٍ 
واحدٍ وإقامتين ولم يسبّخ) أي لم يصلٌّ (بيتهما شيتا) أي نافلةٌ: (ثم اضطجع حى طلعَ الفجرٌ فصلّى 
الفجرٌ حين تبينَ له الصبحٌ بأذانٍ وإقامةٍ ثم ركبَ حى أَنَى المشعرٌ الحرام) وهو جبلٌ معروفٌ في المزدلفة 
يقال لهُ: فرح بضمٌ القافٍ وفتح الزاي وحاء مهملةٍ (فاستقبلَ القبلةً ودعا وكبّرَ وهل فلم يز واقفاً حنّى 
ااي الفجرٌ (جدا) بكسرٍ الجيم إسفاراً بليغاً (فدفم قبلَ أن تطلعٌ الشمسُ حى أَنَى بطنّ مُحَسْر) 

بضمٌ الميم وفتح المهملةٍ وكسر السين المشددة المهملة سُمْيَ بذلك لأنّ فيل أصحاب 0 
أي كل وأغيا (َحكَ قليلا) أي: حرّك لدابته سرع في المشي وذلك مقدارٌ مسافة رمية حجر (ثمٌ سلكٌ 
الطريقٌ الوسطى) وهي غيرٌ الطريتي التي ذهب فيها إلى عرفاتٍ (التي تخرجٌ على الجمرة الكبْرَّى) وهي 
جمرة ال لحن أنّى الجمرةٌ التي عند الشجرة) وهي حدٌ لِمئى وليسث منها والجمرةٌ اسم لمجقمع 
الحصّى سُمْيّتْ بذلك لاجتماع الناس يقال أجمرٌ بنو فلانٍ إذا اجتمعُوا (فرماها بسبع حصياتٍ يكبرٌ مع 
كل حصاةٍ مئها كل حصاةٍ مثلُ حَصَى الخذف) وقذرُه مث حبة الباقلاء (رَمَى مِنْ بطن الوادي) بيان 
لمحل المي (ثمْ انصرق إلى المنحرٍ فنحرٌ ثم ركب رَسُول الله ية فأفاض إلى البيتِ فصلَّى بمكة 
الظهرٌ) فيه حذفٌ أي: فأفاض إلى البيتِ فطافٌ به طواف الإفاضة ثم صلَّى الظهرٌ وهدًا يعارضه حديثُ 
الك عمو «أنهُ يك صلّى الظهرٌ يوم النحرٍ بمئى» وجُمِعَ بيهما بأنة كله صلى بمكة ثم أعادهٌ بأصحابه 
جماعة يى لينالُوا فضلّ الجماعة حَلْفَهُ (رواةٌ مسلمٌ مطولا) وفيه زياداتٌ حدَفها المصنفٌ واقتصر على 
محل الحاجة هنا (واعلة) أن هذا حديتٌ عظيمٌ مشتمل على جُمَلٍ منّ الفوائدٍ ونفائسٌ منْ مهماتٍ 
القواعدٍ. قال القاضي عياضٌ: قذ تكلم الناسٌ على ما فيه منّ الفقه وأكتَرْوا وصنف فيه أبو بكر بن 
المنذرٍ جُزءاً كبيراً أخرجٌ فيه منّ الفقه مائة ونيفاً وخمسينَ نوعاً قال: ولو تقصّى لزيدٍ على هذًا العددٍ أو 
قريب منه (قلتُ): وليعلم أن الأصلّ في كل ما ثبت أنه فَعَلَهُ كلد في حجة الوجوبُ لأمرين أحدُهما أن 
أفعاله ككل في الحجٌ بيا للح الذي أمرَ الله به مجملاً في القرآن والأفعال في بيان الوجوب محمولة 
على الوجوب والثاني قوله ككل : : «خذوا عني مناسککم» فمن ادُعى عدم وجوب شيءِ من أفعاله في 
الح فعليه الدليل ولنذكز ما يحتملّه المختصرٌ منْ فوائده ودلائله: ففيه دلالة على أن غسلّ الإحرام سنه 
للنفساءِ والحائض ولغيرهما بالأؤلى: وعلى استثفارٍ الحائض والنفساء وعلى صحة إحرامهما وأنْ يكونٌ 
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الإحرامٌ عقيتَ صلاةٍ فض أو نَل فإنه قذ قيل: إِنَّ الركعتينٍ اللتين أهلٌ بعدّهما فريضةٌ الفجرٍ وقدمنا لك 
أن الأصح أنهما ركعتا الظهر لأنه صلاها قصراً ثم أهل . اهاوق ميرك بكري قال الجلما: ويستحبٌ 
الاقتصارٌ على تلبية النبيّ َو فلو زادَ فلا بأس فقذ زادٌ عمرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «لبيكٌ ذا النعماءِ والفضل 
الحسنٍ لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك» وابنُ عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما: «لبيك وسعديك والخيدٌ بيد 
والرغباء إليك والعملُ؛ وأنس رَضِيَ الله عَنْهُ لبيك حقاً حقاً تعبّداً ورقا» وأنهُ ينبغي للحاجٌ القدومُ أولاً 
مكة ليطوفَ طوافَ القدوم وأنهُ يستلمُ الركنّ قبل طوافه فيرمل في الثلاثة الأشواط الأوَلِ والرمل إسراعٌ 
المشي مع تقارب الخُطا وهو الحَبَبُ وهذا الرمل يفعله فيما عدا ما بين الركنين اليمانيين كما قدا كم 
يمشي أربعاً على عادته. وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلُو وتوا من مَقَاِ إنؤهعر ل 
[البقرة: ]٠٠١‏ ثم يجعلٌ المقام بيه وبِينَ البيتٍِ ويصلّي ركعتين وقذ أجمعَ العلماء على أنه ينبغي لكل 
طائفي إذا طافٌ بالبيتٍ ان يصلَيَ خلت المقام ركعتي الطوافٍ واختلمُوا هل هما واجبتانٍ ائ لا فقيل 
بالوجوب وقي إن كانَ الطوافٌ واجباً وجبتا وإلا فسنةٌ وهل يجبانٍ خلْفَ مقام إبراهيم حثماً أو يجزثانٍ 

في غيرو فقيل يجبان لف وقيل ييا خلفه ولو صلأمما في الجر أذ في المسجدٍ الحرام أذ في أي 
محل من مكة جار وفاتتة الفضيلة . وورد في القراءةٍ فيهما في الأولى بعد الفاتحةٍ الكافرونٌ والثانية بعدها 
الصمدٌُ رواهُ مسلم. ودل على أنه يشرعٌ لهُ الاستلام عند الخروج من المسجدٍ كما فعلّه عند الدخولٍ» 
واتفُوا أنّ الاستلامَ سنةٌ وأنه يسعى بعد الطوافٍ ويبدأ بالصفا ويرقى إلى أعلاهُ ويقفٌ عليه مستقبل القبلة 
ويذكرٌ الله تعالى بهذًا الذكر ويدعُو ثلاث مراتٍ. وفي الموطأ: «حنَّى إذا انصبث قدماه في بطنٍ الوادي 
1 وقد ذ مدا لك أن في رواية مسلم سقطاً فدلث روايةٌ الموطأ أنه يرم في بطنٍ الوادي وهوّ الذي 
يقال له بِينَ الميلين وهرّ مشروعٌ في كل مرةٍ منّ السبعةٍ الأشواطٍ لا في الثلاثةٍ الأول كما في طوافٍ 
لدوم با بالبيت. وأنة يرئى أيضاً على المروة كما رقّى على الصُمًا ويَذْكرٌ ويدْعُو وبتمام ذلك تتم عمرثه 
من حلي أن قد شنار حلالاً وهكدًا فعلَ الصحابةٌ الذينَ أمرّهمْ كه بفسخ الحج إلى العمرةٍ وأما مَنْ 
كان قارناً فإنة لا يحلق ولا يقصرٌ ويبقّى على إحرامه. ثم في يوم التروية وهو ثامنُ ذي الحجةٍ يحرم مَنْ 
أرادٌ الححّ ممنْ حل من عمرته ويطلعٌ هو ومَنْ كان قارا إلى :من كما قال جاب «فلمًا كانَ يومُ التروية 
توجّهوا إلى مئى» أي: توج مَنْ كان باقباً علّى إحرامه لتمام حب ومَنْ كان قذ صر حلالاً أحرم وتويجة 
إلى مِئّى» وتوجة إليها ية راكباً فتزل بها وصلى الصلوات الخمسّ. وفيه أن الركوبّ أفضلٌ منّ المشي 
في تلك المواطن وفي الطريق أيضاً وفيه خلافٌ ودليل الأفضلية فعله 25. وأن السنة أن يصلّيٌ بمتى 
ارات الخ وأنْ بيت بها هذه الليلة وهي ليله التاسع من ذي الحجة. وأنّ السنة أنْ لا يخرجوا 
يوم عرفة من ئى إل بعد طلوع الشمس . وأنّ الس أن لا:يدخلوا غرفات إلا بعد زوالٍ الشمش» وأنْ 
ا صلاة الظهر والعصرٍ جمعاً بعرفاتِ فإنة کي نزل مره ة وليسث من عرفاتٍ ولمْ يدخل إلى الموقفٍ 
إل بعد الصلاتين وأنْ لا يصلّيّ بينهمًا شيئاً وأ السنة أن يخطب الإمام الناس قبل صلاةٍ العصرين وهذه 
إحدى الأربع الخطب المسنونة في الحج والثانيةٌ يوم السابع من ذي الحجةٍ يخطبٌ عند الكعبةٍ بعد صلاةٍ 
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الظهرء والثالثة يوم النحرء والرابعة يوم النفر الأول وهو اليومُ الثاني منْ أيام التشريتي ويأتي الكلام عليها 
وفي قوله: (ثم ركت على أت الموف إلى آخره) سنن وآدابٌ ومنها) أنه يدل ادات إلى الموقفي 
عند فراغه منّ الصلاتين. (ومنها) أنَّ الوقوفٌ راكباً أفضلٌ. (ومنها) أن يقفٌ عند الصخراتٍ وهي 
صخرات مفترشات في أسفلٍ جبلٍ الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفاتِ. (ومنها) استقبالٌ القبلة 
في الوقوفي. (ومنها) أنه يبقى في الموقفب حتى تغيبٌ الشمسل ويكود في وقوفه داعياً فإنه ك وقفٌ 
على راحلته راكباً يدعُو الله عر وجل وكانّ في دعائه رافعاً يديْهِ إلى صدره وأخبرّهم أن خيرٌ الدعاءِ دعاءً 
يوم عرفةٌ وذكرٌ منْ دعائه في الموقفي: «اللهمٌ لك الحمدُ كالذي نقولٌ وخيراً مما نقولُ اللهمْ لك صلاتي 
ونُسكي ومحيايّ ومماتي وإليك مآبي ولك تراثي اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب القبر ووسوا الصدر 
وشتاتٍ الأمر اللهمٌ إني أعودٌ بك منْ شر ما تجيءُ به الريخ ح٤‏ ذكرةٌ الترمذيٌ. (ومنها) أنْ باق بعد تحقق 
غروب الشمس بالسكينة ويأمرٌ اناس بها إِنْ كان مُطاعاً ويضمٌ زمام مركوبه لئلا يسرع في المشي إلا إذا 
ل E‏ المزدلفة نزل بها وصلى 
المغربّ والعشاء جمْعاً بأذان واحدٍ وإقامتينٍ وهدًا الجمعٌ متفقٌ عليه وإِنّما اختلف العلماء في سببه فقيل : 


وھ م 


نه نُسْكُّ. وقيلَ: لأجلٍ أنهم مسافرون وأنهُ لا يصلّي بيتهما شيئاً. وقولّه : (ثِمٌ اضطجعٌ حنّى طلمٌ 
الفجرٌ) فيه سنن نبوية المبيتٌ بمزدلفة وهو مجمعٌ على أنه نُسُكُ وإنما اختلّفوا هل هوّ واجبٌ أو سنه 
والأصل فيما فعلّه ب في حجته الوجوبٌُ كما عرفت وأنَّ السنةٌ أن يصِلّيَ الصبح بالمزدلفةٍ ثم يدفم مئها 
بعد ذلك فيأتي المشعرَ الحرامً فيقفٌ به ويدعُو والوقوفٌ عندّه منّ المناسكِ ثم يدفعُ منهُ عند إسفارٍ الفجر 
إسفاراً بليخاً فيأتي بطنّ محر فيسرعٌ السيرٌ فيه لأنهُ محل غضب الله فيه على أصحاب الفيلٍ فلا ينبغي 
الأناةٌ فيه ولا البقاء به فإذا انى الجمرةً وهي جمرهٌ هُ العقبة نر ببطنٍ الوادي ورماها بسبع حصياتٍ كل 
حصاةٍ كحبة الباقلاً يُكَبّرُ مع كلّ حصاةٍ . ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحرٌ إن كان عندة بدن يريد 
نحرّها وأما هو 5ة فإنهُ نحرٌ بيده الشريفة ثلاث وستينَ بُدْنَةَ وكانّ معهُ مائهٌ بدنةٍ فأمرّ علياً - عليه السلامُ - 
بنحرٍ باقيِها ثم ركبّ إلى مكة فطافٌ طواف الإفاضة وهو الذي يُقَالُ له طوافٌ الزيارة ومن بعده يحل له 
كل ما حَرُمَ بالإحرام حى وطء النساءِ وأما إذا رَمَى جمرةً العقبة ولمْ يطفف هذا الطواف ف 
عدًا النساءَ فهذه الجمل منّ السنن والآداب التي أفادها هذا الحديثٌ الجليلٌ منْ أفعاله يه تبِينُ كيفية 
أعمالٍ الحجٌ وفي كثير مما دله عليه هذا الحديتُ الجليل مما سفناه خلافٌ بِينَ العلماء ء كثيرٌ في وجوبه أو 
عدم وجوبه وفي لزوم الدم بتركو وعدم لزومه وفي صحة الحجٌ إن ترك منها شيئاً أو عدم صحته وقد 
طول بذكر ذلك في الشرح واقتصرّنا على ما فاده الحديتٌ فالآتي بما اشتمل عليه هوّ الممتثل 
لقوله كَ: «خذوا عني مناسككم» والمقتدي به في أفعاله وأقواله. 


4 - وَعَنْ خُرَيْمَةَ ن ابت رَضِيَ الله عَنْهُ ان اللبئ كك گان إا فرع مِنْ ؟ لبه في حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ 
سَأَنَ الله رِضْوَائَهُ وَالْجَنةَ وَاسْتَعَادٌ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَار. رَوَاهُ الشَاقِعِيُ [۹۳۸] بِإِسْئَادٍ ضَعِيفٍ . ش 


(وعنْ خزيمة بن ثاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبى 5ة كان إذا فرغ منْ تلبيته في حح أؤ عمرةٍ سألَ الله 
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رضوائّه والجنة واستعادٌ برحمته منّ النار. رواهُ الشافعيٌ بإسنادٍ ضعيف) سقط هذا الحديثٌ منْ نسخة ة الشارج 
التي وقفنا عليها فلم يتكلم عليه ووجَهُ ضعفه أن فيه صالح بنّ محمدٍ بن أبي زائدةً أبو واقدٍ اللِيثيُ ضعَفُوةُ. 
والحديتٌ دليل على استحباب الدعاء بعدّ الفراغ من كل تلبية يابّيها المحرمٌ في أي حينٍ بهذا الدعاء ونحوه 
ويحتملُ أنَّ المرا بالفراغ منها انتها وق مشروعِيّتها وهوّ عند رمي جمرة العقبةٍ والأولُ أوضح . 

35 وَعَنْ جابر رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ ل الله كه «تحزث هَهُنَا, ونت كلها م 
فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ ها وَعَرَنَهُ كلها موف وَوََفْتُ هَهْا وَجَمْعْ كلها مويف رََاُ مُسْلِم 
.]١ 7143‏ 

(وعن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اللو كيا «نحرثُ ههنا ومئئ كلها منحرٌ فانحرُوا في 
رحالكم) جمعٌ رحلٍ وهو المنزل (ووقفثٌ ههئا وعرفةٌ كلها موقفٌ) وحدٌ عرفة ما خرج عنْ وادي عرفة 
إلى الجبالٍ المقابلة مما يلي بساتينَ بني عامر (ووقفتُ ههُنا وجَمْعٌ كلها موق روا مسلءٌ) أفاد كن أنه 
لا يتعينُ على أحدٍ نحرّه حيثُ نحرّ ولا وقوقه بعرفة ولا جََمْع حيثُ وقفٌ بل ذلك موسعٌ عليهم حيتُ 
نحرُوا في أي بقعةٍ منْ بقاع مِتى فإنُ يجزىء عنهم وفي أي بقعةٍ من بقاع عرفةً أو جمع وقفُوا أجزأً 
وهذهٍ زياداتٌ في بيانٍ التخفيفٍ عليه وقذ كان بيا أفاده تقريرُه لمن حجٌ معهُ ممنْ لم يقف في موقفه 
ولم ينحز في منحره إذْ من المعلوم أنه حح معهُ أممْ لا نُحصّى ولا يتسمُ لها مكانُ وقوفه ونحره هذا 
و الذي مجلّه 000 م القرانٍ والتمتع والإحصارٍ والإفسادٍ والتطوع بالهدي وأما الذي يلزمٌ المعتمرٌ 


ف وأما ر الدماء ء اللازمة من الجزاءات فمحلها الحرم المحرم وفي ذلك خلاف معروف. 
6 رَضِيَ الله عَنْهًا أن لني ية لما جَاءَ إلى مَك دَخَلَهَا م يِن أغلمًا وَحَرَجّ مِنْ 
EA‏ ممق عَلَيْهِ [البخاري : \o¥¥‏ ومسلم : 10۸[ . 


(وعنْ عائشة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنْ النبيّ َة لما جاء إلى مكة دخلّها من أعلآها وخرج من أسفلها. 
متفق عليه) هذا إخبارٌ عن دخوله 5 عام الفتح فإنه دخلها من محل يقال ل كا يفخ الكانت وال 
غيرُ منصرف وهي الثنيةٌ التي ينزلُ منها إلى العلاةٍ مقبرةٌ أهلٍ مكة وكانث صعبة المرتقى فسهّلها معاويةء 
ثم عبدالملكِ» ثم المهدي. ثم سُْهُلَتْ كلّها في زمن سلطانٍ مصرَ المؤيدٍ في حدودٍ عشرينَ وثمانمائة 
زاغل مكة هي ال السفلى فال لها كنا بضم لكاب والقصر ع باب الشبيكة ويقول أل مكة: افتخ 
وادخل وضمٌ وأخرخ ووه دخوله ٠‏ بيه منّ الثنية العليا ما روي «أنهُ قال أبو سفيانَ لا أسلمُ حى أرى 
الخيل تطلعُ من كداة فقال له العباسٌ : ما هذًا قال : شية طلعٌ بقلبي وإنْ الل لا بطل الخيل من هنالك 
أبداً قال العباسٌ فذكّرتٌ أبا سفيانٌ بذلكٌ لما دخلّ رَسُولُ الله ي منها» وهو عند البيهقيٌ من حديثِ ابن 
عمرّ قالَ: قال رَسُولُ الله كَل «كيفٌ قال حسانٌ» فأنشده شعراً: 0 
عدمتٌ بنيتي إِنْ لم تروها ت E GE aR IS‏ 
فتبِسَم يد وقال : ادخلُوها منْ حيبت قال حسانٌ. واحتّلِفَ في استحباب الدخولٍ من حيتٌ دخل بي 
والخروج من حيتُ خرجٌ فقيل : يستحبُ وأنهُ يعدل إليه من لم يكن طريقٌه عليه وقالَ البعضٌ: إِلْما 


فعلّهُ ا لأنة كان على طريقه فلا يستحبٌ لمن لم يكن كذلك قال ابن تيمية - رحمه الله - يشبةُ أن 
يكونّ ذلك واللّهُ أعلمُ أن الثنية العليا التي ت تشرفٌ على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسانُ فإنه يأتي 
من وجهة البلدٍ والكعبة ويستقبلّها استقبالاً منْ غير انحرافٍ بخلافٍ الذي يدخلُ منّ الناحية السفلى فإنه 
يدخل من دبر البلد والكعبة وإنما خرج من الثنية لأنة يستدبرٌ البلد والكعبةً فاستحبٌ أن يكونّ ما يليه 
مئها مؤخراً لئلا يستدبرٌ وجهَهًا. 


- 


594 وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنّهُ كَانَ لا يَقُدُمُ مَحْةَ إل بات بِذِي طُرَّى حتى يُضْبِحٌ 
وَيَعَْسِلَ» وَيَذْكُْدْ ذلك عن النْبِيّ اة مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : ۳ ومسلم: .]۱۲٥۹/۲۲۷‏ 

(وعنِ ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أنه كان لا يقدمُ مك إلأ بات) ليلة قدومه (بذي طوى) في القاموس 
مثلثةٌ الطاءء وينونٌ موضمٌ قريبٌ من مكة (حنّى يصبحٌ ويغتسلّ ويُذْكَرُ ذلك عن الني كك) أي: أنه فعله 
(متفقٌ عليه) فيه استحبابُ ذلك وأنهُ يدخلٌ مكة نهاراً وهوّ قول الأكثر وقالَ جماعةٌ منّ السلفٌ وغيرهم 
الليل والنهار سواءً والنبي ية دخلَ مكة في عمرةٍ الجعرانة ليلاً. وفيهِ دلالةٌ على استحباب الغسل 
اخرلا ا 

4- وَعَنِ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ كان يُقَبْلُ الْحَجَرَ الأسْوّدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِء رَوَاهُ الْحَاكِمُ 
[06/1] مَرْفُوعاً وَالْبَمَقِيُ [4/6/] مَوقُوفا . 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أنهُ كان يقبّلُ الحجرّ الأسود ويسجدُ عليه. رواهُ الحاكمٌ مرفوعاً 
والبيهقين موقوف) وخا أحمدٌ وقذ رواهُ الأزرقيُ بسندِهٍ إلى محمدٍ بن عبادٍ بن جعفر قال: «رأيثٌُ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُ جاء يوم التروية وعليه حُلةٌ ا ا ا ا و 
عليه ثلاثاً؛ ورواهُ أبو يعلى بسنده منْ حديثِ أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمانٌ المخزومي «قال: 
ايك خا عناد بتر نكل الجر وتسحة عليه رول ورايت خالي ان عاي يفيل الد 
ويسجدٌ عليه» وقال : «رأيثُ ی يقبّلُ الحجرٌ ويسجدُ علية» وقال: «رأيتٌ رَسُوَلَ الله كل يفعلّه» 
وحديثُ عمرٌ في صحيح مسلم: «أنهُ قبل الحجرّ والتزمّه وقال: رأيثُ رَسُولَ الله َيه بك حفياً» يؤيد 
هذا فيه شرعيةٌ تقبيل الحجر الود عليه 

- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ر الب ا أن يَرْمُُوا َلانَهَ أشواطٍ وَيَمْسُوا أَرْبَعاء ما بَئْنَ 
الرُكْتَيْن؛ ممق عَلَيهِ [البخاري: 15١7‏ ومسلم: 1755]. 

(وعنة) أي : بن عباس (قالَ أمرهمُ النبئ ) أي : أصحابّه الذينَ قَدِمُوا معّه مكة في عمرة القضاء (أنْ 
يرمُلُوا بضمٌ الميم (ثلاثة أشواط) أي يهرولونَ فيها في الطوافٍ (ويمشُوا أربعاً ما بينَ الركنين. متف عليه). 

۷ فن :انق عمق وف الله غا أنه كان إذا طافت بال الطراف الأول بخ تلكا وى 
٠ 1‏ ا 

وَفي رِوَاية : را كه إذا طافٌ في الْحَحّ 1 ال ن مَا يدم فاه ينعن اد أطَوَاف 
الْبَيتِ وَيمْشِي اة مف عَلَيْه [البخاري: ١١١1ء‏ ومسلم: .]۱١١١‏ 


(وعن ابن عمرّ: «أنهُ كان إذا طافٌ بالبيتٍ الطوافٌ الأول خب ثلاثاً ومَشَى أربعاً» وفي رواية رأيتُ 
َسُولَ الله اة إذا طاق في الحجٌ أو العمرة أولَ ما يقدُمٌ فإنهُ يسعى ثلائة أطواف بالبيتِ ويمشي أربعة . 
متفقٌ عليهما) وأصلُ ذلكَ ووجهُ حكمته ما رواهُ ابنُ عباس قالَ: «قدم رَسُولُ الله بي وأصحابّه مكة 
فقال المشركونٌ: إنه يقدمٌ عليكمْ وفد قد وهنثهم حُمّى ی فأمرَ ب أصحابه أنْ يرمُلُوا الأشواط الثلاثة 
وأنيَمشوا :ها بين الركنين ولمْ يمنغه أن يرمَنُوا الأشواطً كلّها إلأ الإبقاء عليهم» أخرجهُ الشيخانٍ 
[البخاري: ٠٠٠١‏ - البغا]» [مسلم: ]١554‏ وفي لفظٍ مسلم: «أنّ المشركينَ جلسُوا مما يلي الحجرَ 
وأنّهم حينَ رأَؤْهم يرملونَ قانُوا هؤلاءٍ الذينَ زعمتم أنَّ الحمّى وهنثهم إِنْهِم لأجلدُ من كذا وكذّاء وفي 
لفظ لغيره: «إنْ همْ إلا كالغزلان» فكانَ هذا أصلّ الرمل وسببّهُ إغاظةٌ المشركينَ ورد قولهم وكانَ هذا 
في عمرة القضاء ثم صر سنةٌ ففعله في حجة الوداع ممّ زوا سببه وإسلام من في مكة وإنّما لم يرمُلُوا 
بينَ الركنين لأنّ المشركينَ كانُوا من ناحية الحجر عند قُمْقِعَالَ فلم يكوثُوا يرون من بينٍ الركنين وفيه 
دلِيلٌ على أنه لا بأس بقصدٍ إغاظة الأعداء بالعبادةٍ وأنهُ لا ينافي إخلاصٌ العمل بل هو إضافةٌ طاعةٍ إلى 
طاعة. وقد قال تعالى: «ولا يالورت من عَدُرْ تيلا إلا كيب لهم بي عمل كلد [التوبة: .]١7١‏ 

-_ وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ ار رَسُولَ الله ب يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيِتِ عير الرُكْتيْنِ الْيَمَانييْنِ . 
رَوَاهُ مُسْلِمَ [۱۲۹۹]. 

(وعنة) أي: ابن عباس (قالَ لم أرَ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وآله وسل يستلمٌ منّ البيتِ غيرٌ الركنين 
اليمانيين. رواهُ مسلمٌ) اعلم أن للبيتِ أربعةٌ أركانٍ الركنُ الأسودُ ثم اليماني ويقال لهما البمانان فف 
الياءِ وقذ تُشَدَّدُ وإِنّما قيلَ لهما اليمانيانٍ تغليباً كالأبوين والقمرين والركنانٍ الآخرانٍ يقال لهما الشاميانٍ 
وفي الركن الأسودٍ فضيلتانٍ إحداهما كوه على قواعدٍ إبراهيمَ ‏ عليه السلامٌ ‏ والثانيةٌ كوه في الحجر 
وأما اليماني ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهيم وأما الشاميانٍ فليس فيهما شيءَ من هاتينٍ الفضيلتينِ 
فلهذًا حص الأسودُ بِسْئْتَيْ ني التقبيلٍ والاستلام للفضيلتينٍ» > وأما اليمانيُ فيستلمُه مَنْ يطوفٌ ولا يقبله لأنّ 
فيه فضيلةً واحدةٌ واتفقتٍ الأمةُ على استحباب استلام الركنين اليمانينٍ واف قّ الجماهيرٌ على أنهُ لا يمسحٌ 
الطائف الركنين الآخرين قال القاضي وكانّ ف فيه أي في استلام الركنين الآخرين خلافٌ لبعض الصحابة 
والتابعينَ وانقرضٌ الخلافٌ وأجمعُوا على أنّهما لا يُسْتَلَمَانِ وعليه جديتٌ الباب. 

؟"- وَعَنْ حْمَرَ أله قبل الْحَجَرَ وَمَالَ: إني ألم أك حجر لآ نص وَل تنقُعُ» وَلَوْلاً أني رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله كلل يبلك ما فَبَلبْكَ . ممن عَلَيْهِ [البخاري: ٠١۹۷‏ ومسلم: .]157٠‏ 

(وعن عمرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنهُ قبَلَ الحجرّ وقالَ: إني أعلمٌ أنك حجرٌ لا تضرُ ولا تنفعٌ ولولا أني 
رأيتُ رَسُولَ الله يك يقبلكَ ما قبلتكَ. متفقٌ عليه) وأخرجَ مسلمٌ ]١771[‏ من حديثٍ سويدٍ بن غفلة 
قال: رأيتٌُ عمرّ قبل الحجرّ والتزمّه وقالَ: رأيتُ رَسُولَ الله مي بك حفيا» وأخرجٌ البخاريٌ [1511] 
أن رجلا سألَ ابنَ عمرّ عن استلام الحجر فقالَ: «رأيتُ رَسُولَ الله هة يستلمُه ويقبله قال: أرأيتَ إن 
عُلِبْتُ فقال: دع أرأيتَ باليمن رأَيتُ رَسُولَ اللَهِ يله يسَلِمُهُ ويقبّله) ورَوَى الأزرقيُ من حديتٌ عمرٌ 


بزيادةٍ وأنه قال لهُ علي - عليه السلامٌ -: بلى يا أميرَ المؤمنينَ هوّ يضرٌ وينفمٌ قالَ: وأينَ ذلك قالَ: في 
كتاب الله قال: وأينَ ذلك منْ كتاب اللو عر وجل قال: قال اللّهُ: هة مد ريك من ب َادَمْ من 
ورهز دنهم سدم عل شم الست ا فالا , ل هدا € [الأعراف : 7 قال فلمًا خلقٌ اللَهُ آدم 
مسح ظهرّه فأخرجٌ ذريَه من صلبه فقرّرَهم أنه الربُ وهم العبيدُ : م كتب ميثاقهم في رق وکا لهذا 
الحجر عينانٍ ولسان فقال له افتخ فاك فألقمّه ذلك الرقٌ وجعله في هدا الموضع وقال: تشهدٌ لمنْ وافاك 
بالإيمان يوم القيامة قال الراوي فقال عمرٌُ: اعود بالل أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسنِ؛ قال 
الطبري: إِنّما قال ذلك عمدُ لأنَّ الناس كانُوا حديثئ عهدٍ بعبادةٍ الأصنام فخشيّ عمرٌ أن يفهمُوا أن تقبيل 
الحجر من باب تعظيم بعض الأحجارٍ كما كانتٍ العربُ تفع في الجاهلية فأراد عمرُ أن يعلّم الناس أن 

استلامّه اتباعٌ لفعله رَسُولٍ الله َي لا لأنّ الحجرَ ينفمٌ ويضرٌ لذاته كما كانت الجاهلية تعتقدٌه في 


3 


الأوثان. 
حو 2 ر وله او م و 02 ا أ 0 ا رق ويو 
٤‏ 3 وَعَنْ ابي الطمَيْلٍ قال: را وول الله بي يَطوف بالبَيْتِ وَيَسْتَلِمْ الركنَ بمخجن مَعَه» ويقبل 
الْمِحَجَنٌ راء مُسْلِمٌ [۱۲۷]. 


(وعن أبي الطفيل قال: رأيتُ رَسُولَ الل ب يطوفٌ بالبيتِ ويستلمٌ الركنَ بمحجن) هي عَصًا محنيةٌ 
الرأس (معهُ ويقبل المحجنّ. رواهُ مسلمٌ) وأخرج الترمذيٰ [411] وغيرُه وحسّئَهُ منْ حديثٍ ابن عباس 
قال: قال رَسُولُ الله يله : «يأتي هذا الحجرٌ يوم القيامة له عيناتٍ يبصرٌ هما ولسانٌ ينطق به يشهدُ لمن 
استلمّه بحق؛ ورَوَى الأزرقيٰ بإسناو صحيح من حديثٍ ابن عباس «قالَ: إن هذًا الركنّ يمين الله 
عر وجل في الأرض يصافحٌ به عباده مصافحة الرجل أخاةٌ» وأخرج أحمد ]۳۲١/۱[‏ عنة: «الركنٌ 
يمين ال في الأرض يصافځ بها حلقه والذي نفس ابن عباس بيده ما من امرىءٍ مسلم يسال الله تعالى 
عنده شيئاً إلا أعطاهٌ إِيّاه» وحديثٌُ أبي الطفيلٍ دالٌ أنه يجزي عن استلامه باليدٍ استلامُه بآلة ويقبُلُ الآلةَ 
كالمحجنٍ والعصًا وكذلكَ إذا استلمة بيده قبل يده فقذ رَرَى الشافعي: الله قال لين جر ل هنل 
رأيتَ أحداً من أصحاب رَسُولٍ الله َي إذا استلمُوا لوا أيديّهم قال: نعم رأيتٌ جا بق نالل واب 
عمرّ وأبا سعيدٍ وأبا هريرةً إذا استلمُوا قَبَلُوا أيديّهم' فإِنْ لم يكن استلامُه لأجل الزحمة قام حيالّه ورفع 
يده وكبّرَ لما رُوِيَّ: «أنه َة قال: يا عمرُ إنكَ رجلٌ قوي لا تزاح على الحجر فتؤذي الضعفاءِ إِنْ 
وجدت حَلوةٌ فاستلمه وإلا فاستقبله وكبّز وهِلُل» رواهُ أحمدٌ والأزرقي وإذا أشارٌ بيده فلا يقبّلّها لأنهُ لا 
يبل إلا الحجرٌ أو ما مسل الحجرٌّ. 

© - وَعَنْ يَعْلَى بن أمَيْةَ فَالَّ: طَافَ رَسُولُ الله بيا مُضطبعاً به أَحْضَرٌ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النسَائِي» 
وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ [أبو داود: ۱۸۸۳. والترمذي: 889.. وابن ماجه: ۲۹۰٤‏ وأحمد: .]۲۲٤/٤‏ 

(وعنْ يَعْلَى بن أمية (رَضِيَ .الله عَنْهُ) قالَ: طاف النبئ يكل مضطبعاً ببرو أخضرّ. روء الخمسةٌ إلا 
النسائيٌ وصحححَه. الترمذيٌ) الاضطباحٌ افتعال من الضبع وهو العضرٌ ويسمّى التأبطً لأنهُ يُجْعَلُ وسطّ الرداء 
تحت الإبط ويبدي ضبعّه الأيمنَ وقيلٌ: يبدي صَبعَيْهِ وفي النهاية هوّ أنْ يأحذّ الإزارٌ أو البرد ويجعلّه 


كتاب الحج f10‏ باب صفة الحج/ح ٠١8-1٠١5‏ 


تحت إبطهٍ الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر منْ جهتيْ صدره وظهره. وأخرج أبو داود [۱۸۸۹] 
عن ابن عباس : ااقطح مدر واس تكبرة رمن ثلاثة أطوافٍ كاثُوا إذا بلعُوا الركنّ اليماني وتغيّبُوا 
من قريش مسوا ثم يطلعونٌ عليهم يرملُون تقول قريش: كأنئهم الغزلانٌ؛ قال ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: 
فكانث سُئْةَ وأو ما اضطَبَعُوا في عمرة القضاءِ ليستعيئُوا بذلكَ على الرمل ليرّى المشركود قُوْنَهم 
صارٌ سئه ويضطبعٌ في الأشواط السبعة فإذا قَضَى طواقه سّوّى ثيابّه ولم يضطبغ في ركعتي 0 
وقيل: في الثلاثة الأولى لا غير. 
۰ 2 وَعَنْ اس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: کان يِل يئا الْمُهل فلا بكر عَلَِهِء وَيُكَبْرُ ما الْمُكَبْرُ فلا نكر 
عَلَيْهِ . ممق عَلَيْهِ [البخاري: ١1509‏ ومسلم: 

(وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان يهل ما المهلٌ فلا ينكرٌُ عليه ويكبرٌ منا المكبّرٌُ فلا ينكرُ عليه. 
متفقٌ عليه) تقدّم أن الإهلال رفم الصوتٍ بالتلبية وأول وقتّه منْ حين الإحرام إلى الشروع في الإحلالٍ 
وهو في الحجٌ إلى أن يأخدٌّ في رمي الجمرة العقبة وفي العمرة إلى الطواف. ودل الحديث على أن من 
كبر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هو سنة لأنهُ يريد أنسٌ أنّهم كاثوا يقعلونَ ذلك ورَسُول الله َة فيهم 
فيقرٌ كلاً عَلَى ما قالّه إلا أن الحديت ورد في صفة عُدُوْهِم منْ منى إلى عرفاتٍ وفيه رد على مَنْ قال 
يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة. 

۷ - وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَعَتَني الب ب في النّقَلء أذ قال في الضَعَمَةٍ مِنْ 
جَمْع ليل . ممق عله ي [البخاري: ۷ ومسلم: ۱۲۹۳]. ْ 
(وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: بايا ال في ال يضح ا يفاوو ع 
المسافر كما في النهاية (أذ قال : في الضعفة) شك من الراوي (منْ جمْع) بفتح الجيم وسكونٍ الميم علمُ 
المزدلفةٍ سميث به لأنّ دم وحواء لما أهبطًا اجتممًا بها كما في النهاية (بليل) وقد علمَ أل من السنةٍ أن 
لا بد منّ المبيتٍ بِجَمْع وأنهُ لا يفيض من بات بها إلأ بعد صلاةٍ الفجر بها ثم يقفُ في المشعر الحرام 
ولا يدفعٌ منهُ إلا بعد إسفارٍ الفجرٍ جداً ويدف قبل طلوع الشمس. وقد كانتٍ الجاهليةٌ لا يفيضونَ منْ 
جنع حتى تطلع الشمسل ويقولونٌ أشرقٌ بير كيما نغيرُ فخالقهم 5ة إلا أل حديت ابن عباس هذا ونحوّه 
دل على الرخصة للضْعَفةٍ في عدم استكمالٍ المبيتٍ. والنساءً كالضعفة أيضاً لحديثٍ أسماء بنتٍ أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُما: «أَنّ رَسُولَ الله مي أذنَ للطعُن بضمٌ الظاءِ والعين المهملة وسكونها جمعٌ ظعينة وهي 
0 في الهودج ثمْ ِن على المرأة بلا هودج وعلى الهودج بلا امرأوٍ كما في التهاية. ۾ 
۷ - وَعَنْ عَائِحَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ الله ل لَيْلَهَ الْمُرْدَلِمَةِ : أن تَدقَمَ قبل 

.]757/0 [النسائي:‎ »]١159٠ ومسلم:‎ ١74٠ : ممق عَلَيْهِ [البخاري‎ e 
(وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: استأذنث سودةٌ رَسُولَ اللَهِ ية ليل المزدلفة أن تدفمٌ قبلّه وكانث‎ 
تبطة) بفتح المثلثة وسكونٍ الموحدة فسّرها قوله: (تعني ثقيلةً أذ لها. متفقٌ عليهما) على حديثٍ ابن‎ 
عباس وعائشة. وفيه دليلٌ على جوازٍ الدفع من مزدلفة قبل الفجر ولكن للعذرٍ كما أفادّه قوله: (وكانث‎ 


E‏ ا أنهُ يجبُ المبيتُ بمزدلفة ويلزمٌ من تركه دمّ. وذهبّ آخرودٌ إلى أنه سنةٌ إن تركه 
تنه الفضيلةٌ ولا إثمَ مر و أكدر الليل ول بناعة ابن اي الثاني أرقيل: غير ذلك 
0 فعلّه ية المبيتٌ بها إلى أنْ عن الفجرّ وقد قال : «خذوا عني مناسگکم». 

۹4- وَعَنْ ابن عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال لتا رَسُولُ الله يل: «لآ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حتى تَطْلْمَ 
العّمْسُ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النْسَائِىّ [النّسائي: ۲۷٠/١‏ وابن ماجه: ۳٠٠١‏ وأحمد: 21١/١‏ وأبو 
داود: 268١944٠‏ وَفِيه الْقِطَاعٌ . ٠‏ 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قال : قال لنا رَسُول الله يلهِّ: «لا ترمُوا الجمرةً حى تطلعٌ الشمسٌُ» 
رواةٌ الخمسةٌ إلا النسائيٌ وفيه انقطاعٌ» وذلك لأنّْ فيه الحسنّ العْرَنِيَّ بَجَلِيُ كوفيٌ ثقةٌ احتجٌ به مسلمٌ واستشهد 
به البخاريٰ غير أن حديئه عن ابن عباس منقطعٌ قال أحمدٌ: الحسنْ العْرَنِيُ لم يسمغ من ابن عباس . وفيه دليل 
على أن وقتَ رمي جمرة العقبة من بعدٍ طلوع الشمس وإِنْ كان الرامي ممن أبيح له التقدمُ إلى مئى وأذِنَ له في 
عدم المبيتِ بمزدلفةً وفي المسألةٍ أربعةٌ أقوال : (الأولٌ): جواز الرض .من يعد نعف الليل للقاذز والماجز قاله 
أحمدٌ والشافعيٌُ. (الثاني) : لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقاً وهو قول أبي حنيفة . (الثالتُ) : لا يجورٌ للقادر إلا 
بعدَ طلوع الفجر ولمنْ له عذرٌ بعد نص الليل وهو قول الهادوية. (والرابعٌ) للثوريٰ والنخعيٌ أنه منْ بعدٍ 
طلوع الشمس للقادرٍ وهدًا أفوى الأقوالٍ دليلاً وأرجحها قيلاً. 

- وَعَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَثْ: أَرْسَلَ التي يله بام سَلَمَةَ لَيْلَهَ الئخرء فَرَمْتِ الْجَمَرَةً قَبْلَ 
الْمَجِرِه ثم مَصَٺ فَأقاضَتْ. رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمْ . 

(وعنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنها قالث: رسلّ النبئ ككل بِأمْ سلمة ليلةَ النحر فرمتٍ الجمرةً قبل الفجرٍ ثم 
مضث فأفاضث . رواهُ أبو داود وإسنادُه على شرط مسلم) الحديتٌ دليل على جواز الرمي قبل الفجر لأنَّ 
الظاهرٌ أنه لا يخفى عليه كَل ذلك فقَوَّرَهُ وقد عارضه حديثٌ ابن عباس وجمِعٌ بيتهما بأنةُ لا يجو الرميُ 
قبلَ الفجر لمن له عذرٌ وكانَ ابنُ عباس لا عذرٌ له وهذًا قول الهادوية فإنّهم يقولونَ: لا يجورٌ الرمي 
للقادرٍ إلا بعد الفجرٍ ويجورٌ لغيره منْ بعدٍ نصف الليلٍ إل أنهم أجارُوا للقادرٍ قبل طلوع الشمس . وقد 
ذهب الشافعي إلى جواز الرمي من بعدٍ نصف اليل للقادرٍ والعاجزٍ وقالَ آخرونَ: إنهُ لا رميّ إلا منْ بعدٍ 
طلوع الشمس للقادر وهر الذي يدل له فعله يكو قوله في حديثٍ ابنٍ عباس المتقدم قريباً وهو وإِنْ كان 

فيه انقطاعٌ فقذ عضَّدّه فعلّه مع م قوله: «حَذَُوا عني ؟ الحديتٌ وقذ تقدمثٌ أقوال العلماء في ذلك . 

 ِهِذَه وَعَنْ عُرْوَةَ نن مُضَرّس رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله ي «مَن شَهِدَ صَلائَنَا‎ ١ 
بَعنِي بِالْمُرْدلِمَةِ  فَوَقَفَ مَعَنَا تی نَذْفَعَ» نقذ ولت بشي قل الك لهذا أن تهاراء فَقَدْ نَم حَجهُ وَقَضى‎ 
2*015 والنسائي: 2557/8 وابن ماجه:‎ ۸4١ والترمذي:‎ ٠۹٠١ تَفَنَهُ رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أبو داود:‎ 
.]۲۸۲[ وأحمد: 757/4]., وَصَحَحَهُ الُرْمِذِيْ [۲۳۹/۳] وَابْنُ خرَيْمَةَ‎ 

(وعن عروةٌ بن مُضْرّس) بضمٌ الميم وتشديدٍ الراء وكسرها وبالضادٍ المعجمة والسين المهملة كوفيٌ شهد 
حبَةٌ الوداع وصدرٌ حديئه أنه قال: «أتيثُ رَسُولَ الله كه بالموقفٍ يعني جَمْعاً فقلُ: جئتٌ يا رسول الله 


كتاب الحج 4۷ باب صفة الحج/ح١١/ا‏ ؟ الا 


من جبلٍ طيَءِ فأكلث مطيتي وأتعبثُ نفسي وفي لفظ فرسي واللهِ ما تركتُ من جبلٍ إلا وقفثُ عليه فهل لي 
دن عن اك وك الحديت (قالَ: قال رَسُولٌ. الله : «منْ شهدَ صلائناء يعني صلا الفجر (هذه يعني 
بالمزدلفة فوقفٌ معنا) يعني في مزدلفة (حنَّى ندفعٌ وقذ وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقذ تم حجه 
وقضى تفئّه؛ رواهُ الخمسةٌ وصححَة الترمذيُ وابنُ خزيمة) فيه دلالةٌ على أنه لا يتم الحج إلا بشهودٍ صلاةٍ 
الفجرٍ بمزدلفةً والوقوفٍ بها حى يدفعٌ الإمامٌ وقذ وقف بعرفة قبلَ ذلكَ في ليل أو نهارٍ. ودل على إجزاء 
الوقوفٍ بعرفةً في نهار يوم عرفة إذا كان من بعدٍ الزوالٍ أو في ليلة الأضحى وأنهُ إذا فعلّ ذلك فقدْ قَضَى 
تفْنّه وهو قضاء المناسكِ وقيلَ: إذهابُ الشعر ومفهومٌ الشرط أن مَنْ لم يفعل ذلك لم يتم حججه فأما 
الوقوف بعرفةً فإنة مُجْمَعٌّ عليه وأما بمزدلفة فذهبَ الجمهورٌُ إلى أنه يتم الحجٌ وإِنْ فات وقوفه بالمزدلفة 
وضلا العيدر بها ويلزم ف فيه دم وذهبٌ ابن عباس وجماعةٌ من السلف إلى أنه ركنٌ كعرفة وهذا المفهوم 
دليله ويدل له رواية البسائي: دومن لم يدرك جَمْعاً فلا حجٌ له' وقوله تعالّى: (تاذڪرا أله عند 
لْمَفْمَرٍ الكَمَاة4 [البقرة: ۱۹۸] وفعله بي وقوله: «خدُوا عني مناسِككم» وأجاب الجمهورٌ بأنَّ المراة 
منْ حديثٍ عروةً منْ فعل جميعَ ما ذكرٌ فقذ تم حجة وأنّى بالكاملٍ منّ الحجٌ ويدل له ما أخرجَة أحمدٌُ 
7 -۳۱۰] وأهل السننٍ [أبو داود: ١٤۱۹]ء‏ [الترمذي: ۸۸4]ء [النسائي: 5١54/8‏ - ١٠۲]ء‏ [ابن 
ماجه: ]۳۰٠١‏ وابنُ حِبَّانَ والحاكم [457/1] والدارقطنيٌ ]۲٤۰/۲[‏ والبيهقيُ ۷۳/۰1 ١٩۱۱ء‏ ۲١١٠ء‏ 
:[VY‏ «أنهُ أتاهُ كيه وهو واقفٌ بعرفاتٍ ناسٌ منْ أهلٍ نجدٍ فقالوا: كيف الحجٌ فقال: «الحج عرفةٌ منْ جاء 
قبل صلاةٍ الفجر منْ ليلة جَمْع فقذ تم حجُه» وفي رواية لأبي داود: «من أدرك عرفةً قبل أن يطلعَ الفجرٌ 
فقذ أدركٌ الحجٌ» ومن رواية الذارقطني: الحج عرفةٌ الحجُ عرف قانُوا: هذا صريحٌ في المرادٍ وأجابُوا عن 
زيادةٍ #ومنْ لم يدرك جَمْعاً فلا حح لهُ؛ باحتمالها التأويل أي: فلا حح كامل الفضيلة وبأئّها روايةٌ أنكرّها 
أبو جعفر العقيلي وألف في إنكارها جُزءاً وعن الآية أنّها لا تدلٌ إلا على الأمر بالذكر عند المشعر الحرام 
ولا تدل على أنهُ ركنٌ وبأنه فعله م بياناً للواجب المستكمل الفضيلة. 

1 - وَعَنْ حمر َضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِنَّ المُهْرِكِينَ كَانُوا لآ يُقِيضُونَ حَتى تَطَلُمَ الشَّمْسُ . وَيَقُولُونَ : 
شرق تَبِيرُء وَإِنَّ الي 4 حَالَمَهُمْ ٠‏ قاض قَبْلَ أَنْ تَطَلْمَ الشَّمْسُ . رَوَاُ الْبَخَارِيُ [1584]. 

(وعن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: إن المشركينَ كائوا لا يفيضود) أي: من مزدلفة (حتّى تطلعٌ الشمس 
ويقولونٌ أشرق) ب الهمزةٍ فعلُ أمر منّ الإشراقٍ أي: أدخل في الشروقٍ (ثبير) بفتح المثلثة وكسرٍ 
الموحدة فمثناةٌ تحتيةٌ فراءٌ جبلٌ معروفٌ على يسار الذاهب إلى متى وهو أعظمٌ جبالٍ مكة (وإد النبئ كله 
خالفهم فأفاضٌ قبِلَ أنْ تطلمٌ الشمس. رواهُ البخاري) وفي رواية بزيادة: «كيما تُغِيرُة أخرجها الإسماعيليُ 
وابنُ ماجة وهوّ منّ الإغارة الإسراعٌ في عذْوٍ الفرس. وفيه أنه يشرعٌ الدفعٌ وهرّ الإفاضةٌ قبل شروقٍ 
الشمس وتقدم حديثٌ جابر : «حنَّى أسفرٌَ جداً». 

"77 وَعَنْ ابن عاس وَأْسَامَةَ بْنِ ريد رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالآ: م بل الي 38 يلي حلى زمى جنر 
العَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [1585]. 


كتاب الحج ۸ باب صفة الحج/ح ۷١١-۷۱۳‏ 


(وعن ابن عباس وأسامة بن زيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُم قالاً: لم يزل رَسُولُ اللو ية يلبي حى رَمَى جمرةٌ 
العقبة. رواهُ البخاري) فيه دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر حى يرمي الجمرةً. 
وهل يقطعُه عند الرمي بأولٍ حصاةٍ أو مح فراغه مئها؟ ذهب الجمهورٌ إلى الأول وأحمدٌ إلى الثاني ودل 
لهُ ما روا النسائي: «فلم يزل يلبي حنّى رمّى الجمرةً فلما رجعَ قطعَ التلبية» وما رواهٌ أيضاً ابن خزيمة 
وقال: حديتٌ صحيحٌ منْ حديثِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ عن الفضلٍ أنه قالَ: «أفضتٌ مع 
رَسُولٍ الله يمن عرفاتٍ فلم يز يلبي حى رمّى جمرةً العقبة ويكبْرُ مع كل حصاةٍ ثم قطع التلبية مع 
آخر حصاةٍ؟ وهو يبِينُ المراد منْ قوله: «حنّى رَمَى جمرةً العقبةٍ؛ أي: أتمٌّ رميّها وللعلماء خلاف متّى 
يقطعٌ التلبية وهذه الأحاديثٌ قد بينث وقتّ تركه بيا لها . 

5 وَعَن عَبْدِاللِ بن مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله على عَنْهُ د أله شيل الت عن يَسَارِو وَمِنى عَنْ يَمِينِه 
وَرَمَى الْجَمْرَة بِسَبْع حَصَيَاتِء وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الْنِي لت عَلَيْهِ سُورَةٌ الْبَمَرَة. مُنْقَقْ عَلَيْهِ ا 
4 ومسلم: 1595]. 

(وعنْ عَبْداللُهِ بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه جعلَ البيت على يساره) عند رميه جمرةً العقبةٍ (ومئئ عن 
يمين ورمّى الجمرةً بسبع حصاتٍ وقالَ هذا مقامُ الذي أنزلث عليه سورةٌ البقرة. متف عليه) قام الإجماع 
على أن هذه الكيفية ليسث بواجبة وَإنّما هي مستحبّةٌ وهذًا قاله ابنُ مسعودٍ رداً على مَنْ يرميِها منْ فوقها 
واتفقُوا أن سائرٌ الجمارٍ تُرْمَى من فوقها وخصٌ سورة البقرةٍ بالذكر لأ غالبَ أعمالٍ الحجّ مذكورةٌ فيها 
أؤ لأنها اشتملث على أكثر أمور الدياناتٍ والمعاملاتٍ وفيه جوارٌ أنْ يقال سورةٌ البقرةٍ خلافاً لمنْ قال 
یکره ولا دليل له. 

۵- وَعَنْ جُابر رَضِيَ الله عَنْهُ قال : رَمَى رَسُولُ الله ية الْجَمْرَة يو م النْخرٍ خو واا ذلك 
إا زَالَتِ السّمس. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [99؟1]. 

(وعن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَمَى رَسُولُ الله ية الجمرةً يوم النحر صُحَى وأما بعدّ ذلك فإذا 
زالتِ الشمسٌ. رواةٌ مسلمٌ) تقدُم الكلامُ على وقتِ رمي جمرة العقبةٍ والحديثٌ دليل على أن وقت رمي 
الثلاثة الجمارٍ منْ بعد زوال الشمس وهوّ قول جماهير العلماء. ۰ 

#الاد و ابن عفر رضن الله عنما آله كان ززعي الجر لديا بسع حَصَيَاتٍء يبر عَلَى اثر كل 
حصا ثم يَتَمدمْ م يسْهِلْء قوم يستفيل قله ثم يذخو وَيزْقَْ َيه ووم طويلاء فم يَرمِي 
الوْشطى» تُمْ يَأحْدٌ دات الشَّمَالٍ مَيْشهل» يموم مُستفيل الِْبْلَِ ثم يَدْعْو برقع يد دَيْهِ وَيَقُومُ طويلا» ثُمَ 
يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنٍ الْوَاوِي وَلاً يَقِفُ عِنْدَمَاء ثُمَ يَنْصَرِفٌء فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيِتُ 
رَسُولَ الله جيه يَفعَلّهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيْ [10/61]. 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنهُ كان يرمي الجمرةً الدّنيا) بضمْ الدالِ وبكسرها أي : الدانية إلى 
مسجدٍ الخيف وهي أولُ الجمراتٍ التي تُرْمَى ثاني يوم النحرٍ (بسبع حصياتٍ يكبرٌُ على أثرٍ كل حصاةٍ ثم 
يتقدمٌ ثم يُسْهِلُ) بضمٌ حرف المضارعة وسكون المهملة أي : يقصدٌ السهل منّ الأرض (فيقومٌ فيستقبل 


كتاب الحج ۹ باب صفة الحج/ح5١/ا-/1الا‏ 


القبلةٌ ثم يدعُو ويرفعٌ يديْه ويقومٌ طويلاً ثم يرمي الوسطى ثمٌ يأخدٌ ذاتَ الشمال) أي: يمشي إلى جهة 
شماله ليقف داعياً في مقام لا يصيبه الرميّ فيسهل ويقومٌ مستقبل القبلةٍ ثم يدعو ويرف يديه ويقومٌ طويلاً 
ثم يرمي جمرةً ذاتٍ لعقبة من بطنِ الوادي ولا يقفٌ عندها ثم ينصرفٌ فيقولٌ هكدًا رأيتُ رَسُولَ الله جي 
يفعلّه. رواهٌ البخاري) فيه ما قذ دلت عليه الأدلة الماضية منّ الرمي بسبع حصياتٍ لكل جمرة والتكبيرٌ 
عند كلّ حصاة. وفيه زيادةٌ أنه يستقبلٌ القبلةٌ بعد الرمي للجمرتين ويقومٌ طويلاً يدعو الله تعالى وقذ فسرٌ 
مقدارٌ القيام ما أخرجة ابن أبي شيبةَ [084/6] بإسنادٍ صحيح: أن ابنَ عمرّ كان يقومٌ عند الجمرتين 
بمقدارٍ ما يقرأ سورةً البقرة وأنهُ يرفعَ يديه عند الدعاء؛ قال ابنُ قدامة: ولا نعلمٌ في ذلك خلافاً إلا ما 
يُرْوَى عن مالكِ: «أنهُ لا يرفعٌ يديه عند الدعاء؛ وحديثُ ابن عمرّ دليل لخلافٍ ما قال مالكُ. 


ينف و رَضِيَ الخد را الله َي قال: ٠‏ الهم ارْحَمْ م المَُلَقِينَ؛ 0 وَالْمْمَصَرِينَ 


(وعنة) أي ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُما 0 رَسُولَ الله ية قالَ: اللهمٌ ارحم المحلّقينَ) أي: الذينَ 
حلفُوا رؤوسّهم في حح أو عمرةٍ عند الإحلالٍ مئها (قالُوا) يعني السامعينَ منّ الصحابة قال المصنفٌ في 
الفتح إنهُ لم يقفث في شيء منّ الطرق على اسم الذي تولى السؤالٌ بعد البحثِ الشديدعنة (والمقصرين) 
فت التلقين كما في قولهِ تعالى: ٤ل‏ وَبَن كر [البقرة: 5؟١]‏ على أحد الوجهين في الآيةٍ 
كأنة قيل: وارحم المقصرينَ (يا رسول الله قال في الثالثة: «والمقصرينَ؛ مت متفقٌ عليه) وظاهرهٌ أنه دعا 
للمحلقينَ مرتين وعطف المقصرينَ في الثالثة وفي رواياتٍ أنه دعا للمحلقينَ ثلاثاً ثم عطف المقصرينٌ 
إنهُ اختلِفٌ في هذا الدعاءِ متى كان منة يي فقيل في عمرة الحديبية وجزم به مام 7 
حب الوداع وقوّاهُ النووي وقالَ: هو الصحيحٌ المشهورٌ وقالَ القاضي عياض: كان في الموضعين قال 
النوويٌ: ولا يبعدُ ذلك وبمثله قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ قال المصنفٌ وهذا هرّ المتعينُ لتظافر الرواياتِ 
بذلك. والحديث دليل على شرعية الحلق والتقصير وأنَّ الحلق أفضل هذا ويجبٌُ في حلت الرأس 
استكمالٌ حلقّه عند الهادوية ومالكِ وأحمد وقيلَ: هرّ الأفضلٌ ويجزىء الأقلّ فقيل الرْبُعُ وقيلَ النصفُ 
وقيلَ أقل ما يجبُ حلقُ ثلاثِ شعراتٍ وقيلٌ شعرة واحدةٍ والخلافٌ في التفصير في التفضيل مثل هذا 
وأما مقداره فيكونُ مقداره قدر أَنْمُلة وقيلَ: إذا اقتصرَّ على دونها أجزاً وهذا كله في حقّ الرجالٍ ثم هو 
أيضاً أي: تفضيل الحلْقٍ على التقصير أيضاً في حقٌ الحاجٌّ والمعتمر وأما المتمتعٌ فإنه بي خيّرهُ بِينَ 
الحلتي والتقصير كما في رواية البخاريٌ بلفظ : «ثمٌ يحلقُوا أو يقصّروا» وظاهرٌ الحديثٍ استواءً الأمرين 
في حقٌّ المتمتع وفضّلَ المصنفٌ ة في الفتح فقالَ: إن كان بيت يطلعُ شعرٌه فالآؤلى له الحلق وال 
فالتقصيرٌ ليقع الحلقُ في الحجٌ وبيّنَ وج التفصيل ف في الفتح . وأما النساءً فالمشروعٌ في حقَّهِنٌ التقصيرٌ 
إجماعاً. وأخرجَ أبو داو ]١484[‏ منْ حديث ابن عباس: «ليسّ على النساءِ حلقٌ وإِنّما على التساءِ 
التقصيرُ» وأخرجٌ الترمذيٌ [414] منْ حديثٍ علي - عليه السلامٌ -: «نهَى أن تحلقّ المرأةٌ رأسَها وهل 
يجزىءٌ لو حلقث قال بعض الشافعية يجزىء ويكرهٌُ لها ذلك. 


كتاب الحج 3 باب صفة الحج/ح8١/ا‏ 


4 وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَئْهُمَا أن رَسُولَ الله ية وَقَفَ في حَجَةٍ الْوَداعَ 
نَكَعَلوا اة قال رَجُلُء لَمْ أَشْعْزء َحَلَقْتُ َبْلَ أن أَدْبَحَ. قَالَ: «اذْبخ وَلاً حَرَحَ» وَجَاءَ آخَرُ 
فَقَالَ: اشن فتَحَرْتُ قَبْلَ أن أَرْمِيَ» قَالَ: «ازم ولا حرج فما سْئِلَ يَْمَيٍِ عَنْ شَيْءٍ ذم ولا أُخْرَ إلا 
قَالَ: «اثْمَل وَل حرج ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۱۷۳١‏ ومسلم: 1705]. 


(وعنْ عَبِْالله بن عمروٍ بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله يكل وقف في حجة الوداع) أي: يوم 
النحر بعد الزوال وهر على راحلته يخطبٌ عند الجمرة (فجعلُوا يسألونة فقالَ رجلٌ) قال المصنف - 
رحمه الله : لم أقفْ على اسمه بعد البحث الشديدِ (لم أشعز) أي + لم أفطن ولم أعلم (فحلقت قبل أن 
أذبح قال اذبخ) أي: الهديّ والذبح ما يكونٌ في الحلقٍ (ولا حرجَ) أي لا إثمّ (وجاء آخرٌ فقال: لم 
أشعر فنحرتٌ) النحرٌ ما يكو في اللبةٍ (قبلَ أنْ أرمي) جمرة العقبة (قال: ارم ولا حرج فما سيل يومئذٍ 
عن شيءِ فم ولا أخْرَ إلا قال افعل ولا حرج. متفقٌ عليه) اعلمْ أنَّ الوظائفٌ على الحاجٌ يوم النحر 
أربعٌ الرميُ لجمرةٍ العقبة ثم نحرٌ الهدي أو ذبحه ثم الحلق أو التقصيرُ ثم طوافٌ الإفاضة هذا هو الترتيبُ 
المشروعٌ فيها وهكدًا فعلّ يك في حجته ففي الصحيحين: أنه كي أتى بيئى فأتى الجمرءً فرماها ثم أَنَى 
منزلّه بمتى فنكَرَّ وقال للحالق: خذه ولا نزاع في هذا ع مطلقاً ونازع بعض الفقهاء i‏ 
فقالَ: لا يحلق حنَّى يطوفّ. والحديثٌ دليلٌ على أنه يجوز تقديمٌ بعض هذه الأشياء وتأخيرها وأنه لا 
ضيق ولا إثمّ على مَنْ قدَّمَ أو أخَرَ فاختلفٌ العلماء في ذلكَ فذهبَ الشافعىُ وجمهورٌ السلفٍ وفقهاءً 
أصحاب الحديث والعلماء إلى الجوازٍ وأنهُ لا يجبٌ الدمُ على مَنْ فع ذلك لقول السائل: (ولا حرج) 
فإنهُ ظاهرٌ في نفي الإثم والفدية معاً لأنّ اسم الضيتي يشملّها قال الطبريّ: لم يُسقِطٍ النبي كله الحرج إلا 
وقذ أجزأ الفعلُ إِذْ لو لم يجزثه لأمرَهُ بالإعادةٍ لأنّ الجهلّ والنسيانَ لا يضعانٍ عن المكلّفٍ الحكمٌ الذي 
يلزمُه في الحجّ كما لو ترك الرميّ ونحرّه فإنهُ لا يأثمُ بتركه ناسياً أو جاهلاً لكنْ يجب عليه الإعادةٌ وأما 
الفدية فالأظهرٌ سقوطها عن الناسي والجاهلٍ وعدم سقوطها عنٍ العالم قال ابن دقيقٍ العيدٍ: القول 
بسقوط الدم عنٍ الجاهلٍ والناسي دونَ العامدٍ قويٌ منْ جهة أنّ الدليل دل على وجوب اتباع أفعال 
النبيّ كلذ في الحجٌ بقوله: «خذُوا عني مناسِككم' وهذه السؤالاتٌ المرخصة بالتقديم لما وقمٌ السؤالٌ 
عنة إنّما قرنث بقولٍ السائل: (لم أشعز) فيختصٌ الحكمُ بهذه الحالة ويحملُ قوله لا حرج على نفي 
الإثم والدم معاً في الناسي والجاهلٍ ويبقى العامدٌ على أصلٍ وجوب اتباع الرسولٍ َة في الحجٌ والقائل 
بالتفرقة بِينَ العامدٍ وقي هذ مى أيضا على القاغيدة في أن الحم إذا رُنّبَ على وصفِ يمكنٌ بأنْ يكونَ 
معتبراً لم يجز اطراحه ولا شك أنَّ عدم الشعور وصفٌ مناسبٌ لعدم التكليفي والمؤاخذة والحكم ل 
به فلا يمكنٌ اطراځه بإلحاق العامدٍ به إِذْ لا يساويه قال وأما التمسك بقولٍ الراوي : ل(فما سيل عن شيء) 
إلى آخره لإشعاره بأد الترتيبَ مطلقاً غيرٌ مراعى فجوابّه أنّ هذي الأخبارَ منّ الراوي تتعلقٌ بما وقمٌ 
السؤالُ عنهُ وهو مطلقٌ بالنسبة إلى حال السائلٍ والمطلق لا يدل على أحدٍ الخاصين بعينه فلا تبقّى حجة 
في حال العمدٍ. 1 


كتاب الحج 34 باب صفة الحچ/ ع۱۹١۲۲-۷٠۷‏ 


4 - وَعَن الْمِسْوَّرٍ بْن مَخْرَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقء وَأمَرَ أَصْحَابَهُ 
ذلك رَوَاهُ لساري 1 00 

(وعنٍ المسور) بكسرٍ الميم وسكونٍ المهملةٍ وفتح الواو فراءً (ابن مخرمةٌ رَضِيَ الله عَنه) بفتح الميم 
وسكونٍ الخاء المعجمةٍ وفتح الراء زهريٍّ قرشي جات الي الو تور بن لمانا مدن ون من ر عله 
انتقلّ من المدينةٍ بعد قتلٍ عثمانَ إلى مكةً ولم يزل بها إلى أنْ حاصرّها عسكرٌ يزيد فقتلّه حجرٌ منْ حجار 
المنجنيتي وهو يصلّي في أولٍ سنةٍ أربع وستينَ وان من أهلٍ الفضلٍ والدينٍ (أنَّ رَسُولَ الله ية نحرٌ قبل 
أ يحلقّ وأمرّ أصحابّه بذلك. روا البخاريٌ) فيه دلالةٌ على تقديم الجر قبل الحلي وم قريباً أن 
المتروع تمذم الان قبل للح فقيل حنيث الرر هذا نما هو إخبارٌ عن فعله - صلى الله عليه وآله 
وسم - قي عمرة الحديبية حي أَحصِرّ فتحلل - صلّى اللّهُ عليه وآلهٍ وسلّمَ - بالذبح . وقد بوب عليه 
البخاريٌ (بابُ النحر قبل الحلقٍ في الحصر) وأشارٌ البخاريٌ إلى أن هذًا الترتيبَ يختص بالمحصر على 

جهة الوجوب فإنهُ أخرجهُ بمعناةً هذا وقذ أخرجة بطوله في كتاب الشروط وفيو: «أنهٌ قال لأصحابه قومُوا 
فانحرُوا ڈ ثم احلّقوا» وفيه قول أمْ سلمة بلكة 13 كله O‏ مه سن تباتك بغر 
فنحرٌ بدنّه ثم دعا حالقّه فحلقّه» الحديتٌ وكا الأحسنٌ تأخيرٌ المصنف لهُ إلى باب الإحصار. 

"- وَعَنْ عَابشَة رَضِيَ الله عنهَا قَالَث: قال رَسُولُ الله ية : «إذا رمم حلفت فقذ حل لَكُمْ 
الطيبُ وَكُلُ شَيْءِ إلا النْسَاء» رَوَاهُ أَخَمَدُ [183/11]» وَأَبُو داد [۱۹۷۸]ء وَفي إِسْنادِهِ ضَعْفٌ. 

(وعن عائشةً رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالث: قالَ رَسُولُ الله كيْةِ: «إذا رميتم وحلقتم فقَدْ حل لكمُ الطيبُ 
وکل شيءٍ إلا النساءً» رواهٌ أحمدٌ وأبو داود وفي إسناده ضعفٌ) لأنه منْ رواية الحجاج ب بن أرطاةً وله 
طرق اد مذارھا عليه وهر يدل على :أن چ الأمرين ينِ رمي جمرة العقبةٍ والحاتي يحل كل محرم 
على المحرم إلا النساءة فلا يحل وطؤُهنّ إلا بعد طوافٍ الإفاضة والظاهرٌ آنه مجمعٌ على حل الطيب 
وغيره إلا الوطءَ بعد الرمي وإِنْ لمم يحلق. 

١‏ وَعَنْ ان عَبَاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن الي 5 كَالَ: ليس عَلَّى النْسَاءِ حَلْقٌء وَإِنْمَا ُمَصَرْنَ 
رَوَاهُ آبو اود بإِسْئَادٍ حَسَنِ .]۱۹۸٥[‏ 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما عن النبئ كله قالَ: ليس على النساء حَلْقٌ وإما يقصرْنَ. روا 
أبو E‏ حسن) تقدّمٌ ذكرٌ هذا الحكم في الشرح وأنهُ ليس في حمَّهِنٌ الحلق فإنْ حلم أجزأ. 

٣‏ وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عَنيباء 3 د ْنّ عَبْدالْمُطلِبِ اسْتَأدُنَ رَسُولَ الله كله أن يبِيتَ 
مک لَيالِيَ 58 ل سِقايه . كَأَذْنَ لَهُ. مُتّمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 1774 ومسلم: 118]. 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أن العباس بن عبدٍالمطلب رَضِيَ الله عَنْهُ استأذنٌ رَسُولُ الله كك أن 
يبيت بمكة ليالي مى من أجل سقايته) وهي ماء زمزم فإنّهم كانُوا يغترفوتّه بالليلٍ ويجعلونّه في الحياض 
سبيلاً) (فَأَذِنَ لهُ. متفقٌ عليه) فيه دليلٌُ على أنه يجبُ المبيثُ بمتى ليلةَ ثاني النحر وثالئّه إلا من له عذرٌ 
ولهذا يُروَى عن أحمد. والحنفيةٌ قالث: إن سنه قيلَ: إن يختص هذا الحكمٌ بالعباس دون غيره وقيلَ: 
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بل ومن يحتاجُ إليه في سقايته وهوّ الأظهرٌ لأنة لا يتم له وحدّه إعدادٌ الماء للشاربينَ وهل يختص بالماءٍ 
أ يلحقٌ به ما في معنا منّ الأكل وغيره وكذًا حفظ ماله وعلاجُ مريضه وهدًا الإلحاقُ رأيّ الشافعيٌ 
ويدلٌ للإلحاق الحديثٌ: 


2 


؟7 - وَعَنْ عَاصِم بْنِ عَدِيّ أن رَسُولَ الله ي رَخخْصٌ لِرِعَاءِ الإبل في الْبَيتُوئَِ عَنْ منى يَرْمُونَ يوم 
الئخر ثُمْ يَرْمُونَ الْعَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْمَدِ لِيَوْمَيْنِء ثُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ التفْر. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أحمد: 0/0ه4» 
وأبو داود: ١۱۹۷ء‏ والترمذي: ۰٩٥١‏ والنسائي: ٧‏ وابن ماجه: ۳۰۳۷] وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ 
[*/١9؟]‏ وَابِنُ حِبَانَ [۳۸۸۸] . 


ا o‏ عُبِيدٍ بن 
زي من بني عرو بن عوفٍ هن الأنصارٍ شهدَ بدرا والمشاهدٌ بعدّها وقيل: لم يشهذ بدراً وإِنّما خرجَ 
إليها معَهُ ي فرده إلى آهل مسجدٍ الضرارٍ لشيءٍ بلعَهُ عئهم وضرب لهُ سهمّه وأجرّه فكانَ كمنْ شهدها 
مات سنه خمس وأربعينَ وقيلَ: اسّشْهِدَ يوم اليمامة وقذ بلمّ مائ وعشرينَ سنة (آن النبي يك رخص 
لرعاء الإبلٍ في البيتوتةٍ عن مى يرمونٌ يوم النْحرِ) جمرة العقبةٍ ثم ينفرونَ ولا يبيتون بمئى (ثمْ يرمون 
ليومين) أي: يرمونٌ اليومٌ E‏ الذي فاتّم الرميٌ فيه هو اليومٌُ الثاني (ثم يرمون يوم 
النفر) أي : اليومٌ الرابع مُ إن لم يتعجلُوا (رواهُ الخمسةٌ وصححة الترمذي وابنُ م حبانَ) فان فيه دليلاً على أنه 
يجورٌ لأهل الأعذار عدمُ المبيتٍ بمئى وأنهُ غيرٌ خاص بالعباس ولا بسقايته وأنهُ لو أحدتّ أحدٌ سقاية 
جارٌ له ما جار لأهلٍ سقاية زمزمٌ.. 


٤‏ - وَعَنْ أبي بَكَرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خَطَبَئا رَسُولُ الله يك يَوْمَ النَخْر. الْحَدِيتَ. مُق عَلَيهِ 
[البخاري: ۱۷٤١‏ ومسلم: .]١5179‏ 
(وعن أبي بكرةً رَضِيّ الله عَنْهُ قالّ: خطينًا رَس سول الله ياد يوم النحر الحديث متفقٌ عليه) فيه شرعيةٌ 


الخطبة يوم انحر وليسث خطبة اليد فإنة يي لم يصل العيد في حجتو ولا خطب خطيقة. واعلم أن 
الحُطبَ المشروعة في الحج ثلاث عند المالكية والحنفيةٍ الأولى سابع ذي الحجة والثانيةٌ يوم عرفة 
والثالعة ثاني يوم النحر وزادَ الشافعيٌ رابعة هي يوم النحر وجعل الثالثةَ في ثالث النحر لا في ثانية قال: 
لأنهُ أول النفر وقالتِ المالكيةٌ والحنفية: إن خطبةً يوم النحرٍ لا تعد خطبة إِنُْما هي وصايا عامةٌ لا أنّها 
مشروعةٌ في الح وردٌ عليهم بان الصحابة سمُوها خطبة ولأنها اشتملث على مقاصدٍ الخطبة كما أفاده 
لفظها وهو قولّه: «أتدرونٌ أي يوم هذًا قأنا: ل ل E‏ 
فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلَى قالَّ: أي شهر هدذًا؟ قلنا: اله ورسوله أعلمٌ فسكت حتّى ظنئا أنه 
سيسميه بغيرٍ اسمه فقالَ: أليسّ ذي الحجة قلنا: بلَى قال: أي بلدٍ هذًا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمٌ فسكتٌ 
حنّى ظننًا آنه سيسميه بغير اسمه فقال: أليسٌ البلدةٌ الحرامً قلنا: بَلَى قال: فإ دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يويِكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذًا إلى يوم تلقون ربكم آلا هل بلغت قالوا: نعم 

قال : الله اشهذ فاميلغ الشاهد الغا فرب بلغ أذقى من سامع فلا ترجمُوا بعدي كفارا يضري 
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بعضّكم رقاب بعض أخرجّه البخاريٌ» فاشتمل الحديثُ على تعظيم البلدٍ الحرام ويوم النحرٍ وشهرٍ 
ذي الحجة والنّهي عن الدماء والأموالٍ والنّهي عَنْ رجوعِهم كقارا وعد قتال بعضهم بعضاً والأمر 
بالإبلاغ عن وهذهٍ منْ مقاصدٍ الخطب ويدل على شرعية خطبة ثاني يوم النحرٍ. 

هلا وَعَنْ سَرَاءَ نت هان رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يكل يَومَ الرُءُوسٍ فَقَالَ: «أَلِيسَ 
هذا أَوْسَطٌ یام الَشْرِيقِ؟ الْحَدِيتَ رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ [1408] بإِسْنَادٍ حَسَنِ. 

(وعن انا حم اميم وتشديد الراء ممدود (بنتٍ نبهالً) بفتح النونٍ وسكون الموحدة (قالتُ: 
خَطَبَا رَسُولُ الله بي يوم الرءوس فقال: «أليسّ هذا أوسط أيام التشريق» الحديتٌ رواهُ أبو داودٌ بإسنادٍ 
حسن) وهذهٍ هي الخطبة الرابعةٌ ويومٌ الرءوس ثاني يوم النحرٍ بالاتفاق وقوله : (أوسط أيام التشريق) 
يحتملٌ أفضلّها ويحتملٌ أوسطها بينَ الطرفين وعليه ففيه دليلٌ على أن يوم النحر منها ولفظ حديث السراء 
قالث: «سمعتٌ رَسُولَ الله كل يقولٌ: أتدرونَ أي يوم هذا قالث وهو اليومُ الذي يدعونّه يوم الرءوس 
قالُوا اللَّهُ ورسولّه أعلمُ قال هذا أوسط أيام التشريق قال أتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال 
هذا المشعرٌ الحرامٌ قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذًا ألا وإِنّ دماةكم وأموالكم وأعراضكم 
كارح عمد لرك وذاخر ميعن ول تقر ل باكر سابموك اينع انام 
أقصاكم ألا هل بلغت فلما قَدِمَْا المدينة لم يلب إلا قليلاً بيا حى ماتَ؟. 

-_ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها أَنّ الئْبِيّ ية ال: «طوَافُكِ بِالْبَيتِ وش مرق اغا وان 
يفيك لِحَجْكِ وَعْمْرَتِكِ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [17157]. 

(وعنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْها أن النبيّ يِه قال لها: «طوافك بالبيتٍ وبينَ الصمًا والمروة يكفيكِ 
لحججك وعمرتِكِ. رواهُ مسلمٌ) فيه دليلٌ على أنَّ القارنَ يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ للحجٌ 
والعمرةٍ وإليه ذهبّ جماعةٌ من الصحابة والشافعي وغيده وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنه لا بد م 
طوافين وسعيين فالأحاديثُ متواردةٌ على معتى حديثِ عائشةً عن ابن عمرٌ وجابر وغيرهما واستدلٌ مَنْ 
قال بالطوافين بقوله تعالى: يا لج وام بر [البقرة: ]۱۹١‏ ولا دلي في ذلك فإِنَ التمام 
حاصل وإ لم يطفف إلا طوافاً واحداً وقد اكتفى علد بطوافٍ وسعي واحدٍ وكانٌ قارناً كما هو الح 
واستدلُوا أيضاً بحديث روا زياد بن مالكِ قال في الميزان: «زيادُ بن مالكِء عن ابن مسعودٍ: ليس 
بحجة وقال البخاريٌ: لا يُعْرَفُ له سماعٌ منْ : عَبْدِاللَه وعنه رَوَى حديتٌ «القارنُ يطوفٌ طوافْينِ ويسعى 
سَعْيَيْنَه واعلم أنّ عائشةً كانث قذ أهِلْتْ بعمرةٍ ولكئّها حاضث فقالّ لها رَسُولُ الله بي: «ارفضي 
عمرئك» قال النووي معئّى رفضها إِيّاها رفض العمل فا وإتمامٌ أعمالها التي هي الطوافٌ والسعيٌ 
وتقصيرٌ شعر الرأس فأمرًها ية بالإعراضٍ عن أفعالٍ العمرةٍ وأنْ تحرِمٌ بالحج فتصيرٌ قارنة وتقفٌ 
بعرفاتٍ وتفعلَ المناسكٌ كلها إلا الطواف فتؤخه حى تطهرٌ ومن أدلة أئها صارث قارنة قوله َي لها: 
«طوافُكِ بالبيتِ» الحديتّ فإنهُ صريحٌ أنها كانث متلبسة بحجٌ وعمرة ويتعينُ تأويلُ قوله كله «ارفضي 
عمرتّكِ؛ بما ذكرهُ النوويٰ فليس معتى ارفضي العمرةً الخروجَ مها وإبطالّها بالكلية إن الحجٌ والعمرةً 
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لا يصح الخروجٌ مهما بعد الإحرام بهما بنية الخروج وإِنّما ي يصح بالتحثُّلٍ مهما بعد فراغهما. 

ب _- - وَعَنْ ابن عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن الي بيو لَمْ يَرْمْلُ في السَبْع الي أَنَاض فيه رَوَاُ 
الْحَمْسَةُ [أبو داود: ٠١٠٠ء‏ وابن ماجه: ]#:5٠‏ إا الّرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ .]٤۷١/١[‏ 

(وعنِ ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما أن النبيّ ية لم يرم في السبع الذي أفاض فيه. رواهُ الخمسة إلا 
الترمذيٰ وصحُحَهُ الحاكمٌ فيه دليلْ على أنه لا يشرعٌ الرمل الذي سلفث مشروعيئُه في طوافٍ القدوم في 
طوافٍ الزيارة وعليه الجمهورٌ. 

¥4 - - وَعَنْ أن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن اللي ية صَلَى الظهْرَ وَالْعَضْرٌ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَء ثم رَقَدَ رَقُدَةٌ 
الْمْحَصّبٍ 08 ركب إلن الت فَطافَ به. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ١/551‏ ]. 

(وعن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أل النبيّ ييو صلّى الظهرّ والعصرّ والمغربَ والعشاة ثم رق رقدةٌ 
بالمحصب) بالمهملتين فموحدةٌ بزنة مُكرم اسم مفعول الشعبُ الذي مخربججه إلى الأبطح وهو خيفٌ بني 
كنانة (ثمٌّ ركبٌ إلى البيتٍ فطافٌ به) أي طوافٌ الوداع (رواهُ اليخاريٌ) وكانٌ ذلك يوم النفر الآخر وهو 
ثالتُ أيام التشريقٍ فإنه ييز رَمَى الجمار يوم النفر بعد الظهر وأخْرٌ صلاةً الظهر حتّى وصل المحصبّ ثم 
صلَّى الصلواتٍ فيه كما ذكرٌ واختلفٌ السلفُ والخلفٌ هل التحصيبٌ سنةٌ آم لا فقيل سنةٌ وقيلَ لا إنّما 
هو منزلٌ نزلة النبي ية وقذ فعلّه الخلفاء بعدّه تأسياً به ييو وذهب ابن عباس إلى أنه ليس منّ المناسكِ 
المستحبّة وإلى مثله ذهب عائشة كما دل لهُ الحديثٌ: 

۹- وَعَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنها انها لَمْ تكن تَفْعَلُ ذلك - أي ارول بالأبطح - وَتَقُولٌ : إِنمَا نَزَلَهُ 
سول الله ییا لاله كان مَنزِلاً أْمَحَ لخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]۱۳١١[‏ 

وهو قوله (وعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنّها لم تكن تفعلُ ذلك أي النزولَ بالأبطح وتقول إِنّما نزلة 
رَسُولُ الله ية لأنهُ كان منزلاً أسمح لخروجه. رواءً مسلمٌ) أي: أسهلَ لخروجه منْ مكة راجعاً إلى 
المدينة قيلَ والحكمةٌ في نزوله فيه إظهارٌ نعمة الله عليه باعتزاز دينه وإظهارٍ كلمته وظهورهٍ على الدينٍ 
كله فإنّ هذا المحلّ هرّ الذي تقاسمثُ فيه قريش على قطيعة بني هاشم وكتبُوا صحيفة القطيعة في القصة 
المعروفة وإذا كانتِ الحكمةٌ هي هذه فهيَ نعمةٌ على الأمة أجمعينَ فينبغي نزوله لمن حج من الأمة إلى 
يوم الدين. 

2 وَعَنْ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ الاس أَنْ يَكُونَ آجْرٌ عَهْدِهِمْ ب بِالْبَبْتِء إلا ' أنه مت 
عَنه الحَائْض . ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٠۷١١‏ ومسلم: .]۱١۲۸‏ 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما قال أُمرَ) بضمّ الهمزة (الناسٌ) نائبٌُ الفاعلٍ (أنْ يكونٌ آخرُ عهدهم 
بالبيتٍ إلا أنه حقْفَ عن الحائض. متفقٌ عليه) الام للناس هو النينٌ بَا وكذلكَ المخففٌ عن الحائض 
وغيّر الراوي الصيغة للعلم بالفاعل وقذ أخرجه مسلمٌ [ırrv/4]‏ وأحمدٌ [49 - الفتح الرباني] عن 
ابن عباس بلفظ : «كانّ الناسٌُ ينصرفونٌ منْ كل وجهة فقال النبيُ يكلِِ: لا ينصرفٌ أحدٌ حٌى يکود آحْرٌ 
عهده بالبيتِ» وهو دليل على وجوب طواف الوداع وبه قال جماهيرٌ السلفٍ والخلف وخالفٌ الناصرٌ 


4 
ا 


كتاب الحج Vo‏ باب صفة الحج/ح ۷١١-۷۳۰‏ 


ومالك وكَالاً: لو كان واجباً لما حمُْفَ عن الحائض وأجيبّ بان التخفيف دليلُ الإيجاب إِذْ لؤ لم يكنْ 
راجا لما أطلق عليه لفط افيف والتخفيفٌ عنها وليل على أنة لا بجت عليه فلا تننظ الظهر ولا 
يلزمُها دم بتركه لأنهُ ساقط عنها منْ أصله. ووقتُ طواف الوداع منْ ثالثِ النحر فإنهُ يجزىء إجماعاً 
وهل يجزىة قبلّه والأظهرُ عدمٌ إجزائه لأنهُ آخرُ المناسكِ واختلمُوا إذا أقام بعدّه هل يعيده أمْ لا قيل إذا 
بقيّ بعدّه لشراءِ زادٍ وصلاةٍ جماعة لم يعده وقيل يُعِيْدُهُ إذا أقام لتمريض ونحوه وقال أبو حنيفة لا يعيدٌ 
ولو أقامَ شهرين. ثُمٌ هل يُشْرَعُ في حق المعتمر قيلَ لا يلزمُه لأنهُ لم يرذ إلأ في الحجٌ وقالَ الثوري: 
يجب على المعتمر أيضاً وإلا لزمّه دمٌ. 

9 وَعَنْ ابن الرُبيِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ال رَسُولُ الله ي: «صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ 
مِن أَلْفٍِ صَلاة فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْحِدَ ا وَصَلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فصل من صَلاةٍ في مَسْحِدِي 
هذا بِمَائَ َة صَلاة» رَوَاهُ احج 4م وَصَحَحَة ابْنُ حِبَّانَ [1570]. 


(وعنٍ ابن الزبير رَضِيَ اللهُ عَنْهُما هرّ عند الإطلاقٍ يراد به عَبْدَاللُهِ (قالَ: قالَ رَسُولُ الله كله: « 
في مسجدي هڌا) الإشارةٌ فيد أنه ا ال ل 
ألفٍ صلاة) وفي روايةٍ خيرٌ وفي أخرى تعدلٌ ألفٌ صلاةٍ (فيما سواه إلا المسجِدَ الحرامٌ وصلاةٌ في 
المسجدٍ الحرام أفضلٌ من صلاةٍ في مسجدي هذًا بمائة صلاة) وفي لفظ عند ابن ماجة وابن زنجوية 
وابن عساكرٌ منْ حديث أنس: «صلاةٌ في مسجدي بخمسينَ ألفٍ صلاةًا؛ وإسناده ضعيفٌ وفي لفظ عند 
اک ا «وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضلٌ منْ مائة ألفٍ صلاةٍ فيما سواة» وفي لفظ 
عنْ جابر: #فغيل دن ال صلاةٍ فيما مركا ها اد و و اح ر ابن ا 
ورو لرا عن أبي الدرداء قالَ: قال رَسُولُ الله ية : «الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمائة ألفٍ صلاةٍ 
وا في سهدي بألفٍ صلاةٍ والصلاةٌ في بيتِ لمقدس یما ا وزرا ا عا عق 
طريق البزارٍ 5 ثم قال: هذا إسنادٌ حسنٌ (قلتٌ): فَعَلّى هذا يُحملُ قوله في حديثِ ابن الزبيرٍ بمائةٍ صلاةٍ 
e‏ ألفٍِ صلاةٍ فيتوافقٌ الحديثانٍ قال أبو محمدٍ بن حزم رحمه الله - 
رواءُ ابن الزبير عن عمرٌ بن الخطاب بسند كالشمس في الصحة ولا مخالفٌ لهما منّ الصحابة فصارٌ 
كالإجماع وقد روي بألفاظ كثيرة عن جماعة منّ الصحابة وعددُهم: فيما اطلعتُ عليه خمسة عشرّ صحابياً 
وسرد أسماءهم. وهذًا الحديثٌُ وما في معناهُ دال على أفضلية المسجدين على غيرهما منْ مساجدٍ 
الأرض وعلى تفاضلهما فيما بيتهما وقد اختلفث أعدادٌ المضاعفة كما عرفتٌ والأكثرُ دال على عدم 
اعتبارٍ مفهوم الأقلٌ والحكمُ للأكثر لأنهُ صَرِيحٌ اي«متطوق وضيقك إكازة إلى أن الأفضلة قي 
مسجدو كله خاصةٌ بالموجودٍ في عصرو قالَ النوويُ لقوله في مسجدي فالإضافةٌ للعهدٍ (قلتٌ): ولقوله 
هذًا ومثل ما قالّه النوويٌ منّ الاختصاص نقلهُ المصنفُ ‏ رحمه الله عن ابن عقيل الحنبليٌ وقال 
الآخرون إنهُ لا اختصاص للموجود حال يكلو لابن كل ما ريد فيه فاحل في النضيلة قالوا وفائدةٌ 
الإضافةٍ الدلالةٌ على اختصاصه دون غيره من مساجدٍ المدينة لا أنها للاحتراز عما يزيد فيه (قلتُ): بل 


فائدةٌ الإضافةٍ الأمرانٍ معاً قال مَنْ عمّمَ الفضيلة فيما زيدّ فيه: إنهُ يشهدٌ لهذا ما رواهُ ابنُ أبي شيبة 
والديلميُ في مسندٍ الفردوس من حديثٍ أبي هريرةً مرفوعاً: «لو مُدٌ هذا المسجدُ إلى صنعاءً لكان 
مسجدي؛ وروی الديلميٰ مرفوعاً : «هذا مسجدي وما زيدٌ فهو منة؛ وفي سنده عَبْدَاللُهِ بن سعيدٍ المقبري 
وهو واه وأخرجٌ الديلميُ أيضاً حديثاً آخرٌ في معناهُ إلا آنه حديثٌ معضّل. وأجرجٌ ابن أبي شيبةٌ عن ابن 
عمرٌ قال : «زادَ عمرٌ في المسجدٍ من شامِيّهِ ثم قال: لو زذنا فيه حى يبل الجبانة كان مسجدّ 
رَسُولٍ الله بيا وفيه عبدالعزيز بنُ عمران المدنيّ متروك ولا يخفى عدم نهوض هذه الآثارٍ إذ المرفوعٌ 
معضل وغيره كلام صحابيٌّ. ثم هل تعمٌّ هذه المضاعفةٌ الفرض والنفلّ أو تُخَصٌ بالأولٍ قال النوويّ - 
رحمه الله إنها تعمّهُمًا وخالقه الطحاويٌ والمالكيةٌ مستدلينَ بحديث: «أفضلُ صلاةٍ المرء في بيته إلا 
المكتوبةً» وقال المصنفٌ ‏ رحمه الله -: يمكنُ بقاءُ حديث: «أفضلٌ صلاةٍ المرء؛ على عمومهٍ فتكونٌ 
النافلةٌ في بيتهٍ في مكة أو المدينةٍ تضاعفٌ على صلاتِها في البيتٍ بغيرهما وكذًا في المسجدٍ وإنْ كانث 
في البيوت أفضلَ مطلقاً (قلتُ): ولا يخحُفى أن الكلامٌ في المضاعفة في المسجدٍ لا في البيوتٍ في 
المدينةٍ ومكة إِذْ لم ترذ فيهمًا المضاعفةٌ بل في مسجديهما وقال الزركشئئ وغيرُه أنها تُضَاعفٌ النافلة في 
مسجد المدينةٍ ومكة وصلائها في البيوتٍ أفضلٌ (قلتُ): يدل لأفضلية النافلة في البيوتِ مطلقاً 
محافظيه بي عَلَى صلاةٍ النافلة في بيتهِ وما كان يخر إلى مسجده إلا لأداء الفرائض معَ قرب بيته منْ 
مسجيه ثم هذا التضعيفٌ لا يختص بالصلاةٍ بل قال الغزالئ - رحمه الله - كل عمل في المدينة بالف 
وأخرجٌ البيهقيُ عنْ جابر مرفوعاً: «الصلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجدّ 
الحزاة العامة ف نيسيدق هذا أفضلٌ منْ ألفٍ جُمُعة فيما سواه إلا المسجدّ الحرام وشهرٌ رمضانٌ في 
مسجدي هذا أفضلٌ منْ ألفٍ شهر رمضان فيما سواه إلأ المسجدّ الحرام؛ وعن ابن عمرٌ نحوه» .وقريبٌ 
منهُ للطبراني في الكبيرٍ عن بلالٍ بن الحارثِ. 
HF‏ 2 ¥ 


باب الفوات والإحصار 

الحصرٌ المنعٌ قاله أكثرُ أئمة اللغة والإحصارٌ هو الذي يكونُ بالمرض والعجز والخوفِ ونحوها فإذا 
كان بالعدوٌ قيل له الحصرٌ وقيل هما بمعئّى واحد. 

؟؟7 - عَن ان عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أخصِر رَسُولُ الله او فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَامَهُ 
وَنَحَرَّ هَذْيَهُ حَتى اعغْتَمَرَ عَاماً قَابلاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .]۱۸٠۹[‏ 

(عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قال : قذ أحصرٌ اسول الله یار فحلقٌ وجامع نساءه ونحرٌ هديّة 
حى اعتمرٌ عاماً قابلاً. رواهُ البخارئ) اختلفٌ العلماءً بماذا يكو الإحصارٌ فقالَ الأكثرُ يكونُ منْ كلّ 
طوائفٌ منّ العلماءِ مئْهمُ الهادوية والحنفيةٌ وقالُوا إنهُ يكو بالمرض والكسر والخوفٍ وهذه منصوصٌ 


عليْها ويقاسٌ عليْها سائرٌ الأعذارٍ المانعة ويدل عليه عمومٌ قوله تعالى: إن ررم 4 [البقرة : [114٦‏ 
الآية وإ كان سببُ نزولها إحصارٌ النبي بيز بالعدو فالعام لا يقصرٌ على سببه وفيه ثلاثةٌ أقوال أده 
أحذها أنه خاص به ية وأنة لا حصرّ بعدّه. (والثاني): أنه خاص بمثلٍ ما اتف ق له ل فلا يُْحَقْ بو إلا 
مَنْ أحصرهُ عدو كافرٌ. (الثالف): أنَّ الأحصار لا يكونٌ إلا بالعدرٌ كافراً كان أو باغياً والقول المصدرٌ هو 
أفوى الأقوالٍ وليسّ في غيره منّ الأقوالٍ إلا آثارٌ وفتاوى للصحابة. هذا وقد تقدّمَ حديثٌ البخاريٌ 
وأنه يك نحرٌ قبل أن يحلق وذلكَ في قصة الحديبية قالُوا وحديثٌُ ابن عباس هذًا لا يقتضي الترتيبَ كما 
عرفت ولم يقصذه ابنُ عباس إِنّما قصدّ وضفّ ما وقعٌ منْ غيرٍ نظر إلى ترتيب وقولّه ونحرٌ هديّه هو 
إخبارٌ بأنهُ كان معهُ ييو هدي نحرّهُ هنالكَ ولا يدل كلامُه على إيجابه. وقدٍ اختلف العلماء في وجوب 
الهدي على المحصر فذهبَ الأكثرُ إلى وجوبه وخالفَ مالك فقالَ لا يجب والحقٌُ معّه فإنه لم يكن مع 
كل المحصرينَ هدي وهذًا الهديُ الذي كان معهُ ييو ساقّه منّ المدينة متنقلاً به وهوّ الذي أرادة الله 
تعالى بقوله: ودی میک أ أن يل يلم َر 4 [الفتح : [Yo‏ والآيةٌ لا تدلّ على الإيجاب أعني قولّه تعالى: 
ن يرم قا اسر يِن دي » [البقرة : 147] وحققناة في منحة الغفارٍ حاشية ضوءٍ النهار وقولّه : 
(حبّى اعتمرٌ عاماً قابلاً) قيلّ: إِنهُ يدل على إيجاب القضاء ء على مَنْ حُصِرٌ والمرادٌ مَنْ أخصرٌ عن النفلٍ 
وأما مَنْ أَخْصِرٌ عن واجبهِ من حح أو عمرة فلا كلام آنه يجبُ عليه الإتيانُ بالواجب إن مُنِعَ منْ أدائه 
وال أنهُ لا دلالة في كلام ابنِ عباس على إيجاب القضاء فن 'ظاهرٌ ما فيه أنه أخبرٌ أنه ياو اعتمرٌ عاماً 
قابلاً ولا كلام أنه ييو اعتمرَ في عام القضاء ولكنّها عمرةٌ أخرى ليسث قضاءً عن عمرة الحديبية. أخرج 
مالك بلاغاً :]۳١/١[‏ أن رَسُولَ الله يز حل هو وأصحايه بالحديبية فنحرُوا الهديّ وحلقُوا رؤوسَهم 
وحلُوا من كلّ شيء قبلَ أنْ يطوقُوا بالبيتِ وقبل أن يصلّ إليه الهذيُ» ثم لم يعلم أل رَسُولَ الل يا أمرّ 
أحداً منْ أصحابه ولا ممنْ كانّ معهُ يقضُون شيئاً ولا أنْ يعودُوا لشيءٍ وقالٌ الشافعيُ فحيتُ أخصِرٌ ذُبَحَ 
وحلّ ولا قضاء عليه من قل أن الله تعالى لم يذكز قضاء نع قال لاتا غلا من تواطو احاديتهم أنه كات 
مع عن في عام الحديبية رجالٌ معروفونَ ثم اعتمرُوا عمرةً القضاء فتخلّفٌ بعضّهم في المدينة منْ غير 
ضرورةٍ في نفس ولا مال ولو لزمّهمٌ القضاءً ء لأمرّهم بأنْ لا يتخلْقُوا عن وقالٌ إنما سميث عمرةٌ القضاء 
والقضيةً للمقاضاةٍ التي وقعثٌ بين النبيّ بَا وبِينَ قريش لا على أنهُ واجبٌ قضاءٌ تلك العمرة. وقول ابن ` 
عباس (ونحرٌ هديّهُ) اختلفٌ العلماء هل 6 و اساي في الحلّ أؤ في الحرم وظاهرٌ قوله تعالى: 
وَأَفْدَىَ مكرتا أن بم يم 4 [الفتح : ٥‏ أنهم نحروه في 0 وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوالٌ. 
الأول للجمهور أنهُ يذبحٌ هديهُ حيثٌُ يحل في حل أو حَرّم. الثاني: للهادوية والحنفية أنهُ لا ينحرّه إلا 
في الحرم. الثالتُ: لابن عباس وجماعة أنه إن كانَ يستطيعٌ البعتٌ به إلى الحرم وجب عليه ولا يحل 
حى ينحرٌ في محلّه وإنْ كان لا يستطيمٌ البعتٌ به إلى الحرم نحرّه في محل إحصاره وقيل إنهُ نحرّه في 
طرف الحديبية وهو منّ الحرم والأولٌ أظهرٌ. 


؟6” - وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتْ: دَحَلَ ال يك عَلَى ضبَاعَةَ بنْتٍ الرُبَيْر بن عَبْدِالْمْطلِبِء 


كتاب الحج ۷۸ باب الفوات والإحصار/ح 1/77 ۷٣٤‏ 


َقَالَتْ: يا رَسُولَ اللوء إني أَرِيدُ الج وَأَنَا شَاكِيَُ. كَقَالَ ال ي : «حبجي وَاشْتَرطِي أن مَحَلْي حَيِتُ 
حَبَسْبَنِي) ممق عَلْيْهِ [البخاري: 5049 ومسلم: .]۱١١۷‏ 

(وعن عائشة رَضِيّ الله عَنْها قالث: دحل النبئ ية على ضُباعة) بضمٌ الضادٍ المعجمة ثمّ موحدةٌ 
مخففة (بنتٍ الزبير بنٍ عبدالمطلب) بنِ هاشم بنِ عبد ای بقث جم رَصولٍ الله ي تزوّجَها المقدادٌ بن 
عمرو فولّدث له عَبْدَالل وكريمة رَوَى عنها ابنُ عباس وعائشةٌ وغيرُهما قالهُ ابن الأثيرٍ في الجامع الكبيرٍ 
(فقالث يا رسولٌ الله إني أريدُ الحجٌ وأنا شاكيةٌ فقال النبئ يَهِ: «حُجِي واء شترطي أن محلي نيت 
حبشتني» متفقٌ عليه) فيه دلي على أن المحرمَ إذا اشترط في إحرامه ثم عرض لهُ المرضٌ فإِن له أنْ يتحلل 
وإليهِ ذهب طائفةٌ منَ الصحابة والتابعينَ ومن أئمةٍ المذاهب أحمدُ وإسحاقٌ وهرّ الصحيحُ من مذهب 
الشافعيٌ ومَنْ قال إِنَّ عذرٌ الإحصارٍ يدخلٌ فيه المرض قال يصيرٌ المريض محصراً لهُ حكمُه. وظاهرٌ هذا 
الحديثِ أنه لا يصيرٌ مُخصّراً ب يحل حيثُ حصرَهُ المرضٌ ولا يلزه ما يلم المحصرٌ من هدي ولا غيره 
وقالَ طائفةٌ منّ الفقهاء ء إنهُ لا يصح الاش شتراط ولا حكمَّ له قانُوا وحديثُ ضباعةً قصهٌ عين موقوفةٌ مرجوحةٌ 
أو منسوخةٌ أو أن الحديك ضعيفٌ وكل ذلك مردودٌ إذ الأصلٌ عدم الخصوصية وعدمٌ النسخ والحديثٌ 
ثابتٌ في الصحيحينٍ وسننِ أبي داود والترمذيٌ والنسائيٌ وسائر كتب الحديثِ المعتمدة من طرق متعددةٍ 
بأسانيدٌ كثيرة عنْ جماعة منّ الصحابة. رد سه العديك أن وال يشترط في إحرامه فليس له التحلل 
ويصيرٌ مُحصراً له حكمٌ المحصر على ما هرّ الصوابٌ على أنَّ الإحصارٌ يكونٌ بغير العدوٌ. 

4 وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الاج بن عَمْرِو الأَنُصَارِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : «مَنْ 
5 أ َء فذحل وَعَلَيهِ احج من ابل قال عِكْرِمَة : َسَأَلْتُ ابْنَ عَبَاس وأا ل 
قَثَالاًد صَدَقّ. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَحَسْئَهُ التَرْمِذِيُ [أبو داود: ۲٦۱۸ء‏ والترمذي: ۰۹٤١‏ والنسائي: ۰۱۹۹/۰ 
وابن ماجه: ۳۰۷۷ وأحمد: .]٤٥۰/۳‏ 


(وعن عكرمة) هو أبو عَبْداللُهِ عكرمة مولّى عَبْداللُه بن عباس أصلّه منّ البربرٍ سمع من ابنِ عباس 
وعائشة وأبي هريرةً وأبي سعيدٍ وغيرهم ونُسِبَ إليه ليه آنه E‏ الخوارج وقد أطال المصنفٌ في 
ترجمته في مقدمةٍ الفتح وأطال الذهبيُ فيه في الميزانٍ والأكفرون على امترائحة وعدم قبولِه (عنٍ 
الحجاج بن عمرٍو) بن أبن غزيةَ بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديدٍ المثناةٍ التحتية (الأنصاريٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ) المازنيئ نسبةٌ إلى جدَّهِ مازنٍ بن النجارٍ قالَ البخاريٰ له صحبةٌ رَوَى عنهُ حديثينٍ هذا 
أحدُهما (قالَ: قال رَسُول الله ككل : «مَنْ كُِرَ) مغير صيغة (أو عَرِج) بفتح المهملةٍ وكسر الراء وهو 
محرمٌ لقوله: (فقذ حل وعليه الحجٌ من قابلي») إدَا لم يكن قذ أنّى بالفريضةٍ (قالَ عكرمة فسألتُ ابن 
عباس وأبا هريرةً رَضِيَ الله عَنْهما عن ذلك فقالا صدق) في إخباره عن النبي ي (رواه الخمسةٌ وحسّنه 
الترمذيٌ) والحديثٌ دليل على أن مَنْ أحرمً فأصابهُ مانم منْ مرض مثلّ ما ذكرَّهُ أو غيره فإنهُ بمجردٍ 
حصولٍ ذلك المانع يصيرُ حلالاً وإن لم يشترط ولا يصير محصراً والمراد بقوله فقد حل أي: أبيح له 
ذلك وصار حلالاً فأفادتٍ الثلاثةٌ الأحاديثٌ أن المحرمٌ يخرجُ عن إحرامه بأحدٍ ثلاثة أمور إما بالإحضارٍ 


بأي مانع كان أو بالاشتراط أو بحصولٍ ما ذكرٌ مِنْ حادثِ كسر أو عَرج وسا اغ وفاته الحجٌ 
واا ا الحجّ لغير إحصار فإنه اختلف العلماءٌ في حكمه فذهبٌ الهادويةٌ وآخرونٌ إلى أنهُ يتحلل 
بإحرامه الذي أحرمَّهُ للحجٌ بعمرةٍ وعن الأسودٍ قال : «سألتُ عمرٌ عمنْ فاته الحج وقد أحرمٌ به فقال: 
يهل بعمرةٍ وعليه الحج من قابل ثم لقيثُ زد بنّ ثابتٍ فسألئه فقالَ مثلّه؛ أخرجُهما البيهقيُ [108/5] 
وقيل: يهل بعمرة ويستأنفٌ لها إحراماً آخرَ وقالتِ الهادويةٌ ويجبُ عليه دم لفواتِ الحجٌ وقالتٍ الشافعية 
والحنفيةٌ لا يجبٌ عليه إِذْ يُشْرَعُ لهُ التحللٌ وقد تحلّلَ بعمرةٍ والأظهرٌ ما قالُوه لعدم الدليل على الإيجاب 
واللَهُ أعلمْ. 
HF $F‏ 9 
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الحمدٌ لله الذي أحلّ لعباده البِيعَ والشّراء وحرّمَ عليهمٌ المكاسبّ الخبيثة والرّبا. والصلاةٌ والسلامُ 
على مَنْ عرّفٌ الأمة الأحكامً وأبانَ لهم مناه الحلالٍ والحرام. وعلى آله الذينَ شَرَوْا عُرَفَ دارٍ السلام 
بطاعةٍ مولاهُم في كل مرام . ١‏ ْ 

(وبعدٌ) فقذ أعانَ اللَّهُ وله الحمد بتمام الجزءٍ الأول منْ شرح بلوغ المرام وها نحن آجِذونَ في شرح 
الجزء الثاني ونسأل مِنّ الله الإعانة والتمام. قال المصنفٌ رحمة اللَّهُ تعالى: 


كتاب البيوع 


اعلم أن الحكمة في شرعيةٍ البيع كما قالهُ المصنف في فتح الباري أن حاجة الإنسانٍ تتعلقّ بما في ي 
صاحبه غالباً وصاحيّه قد لا يبذْلَّهُ في در الع وسيل إلى بارع ا مر افير جن انتهى . 
وإِنّما جِمْعُه دلالةٌ على اختلافٍ أنواعه وهي ثمانيةٌ» ولفظة البيع والشراء بطل کل مئهما على ما يلق 
عليه الآخرٌ فَهُمَا منَ الألفاظ المشتركة بِينَ المعاني المتضادة. وحقيقة حقيقة البيع لغة تمليك مال بمالٍ وزادٌ فيه 
الشرعٌ قيد التراضي وقيل: هو إيجابٌ ند نا ل ان فتخرجٌ المعطاةٌ وقيل : 
مبادلة مال بمالٍ لا على وجه التبرع فتدخلٌ فيه المعاطاةٌ. والدليلُ على اذ شتراط الإيجاب والقبولٍ أنه 
تعالى قال: تجدره عن راض [النساء: 4] وأخرج ابن حبانَ ]٤۹٩۷[‏ وابنُ ماجه ]۲۱۸١[‏ عنه ب : 
انما البيعُ عنْ تراض». ولما كاد الرْضًا أمراً خفياً لا يُطَلَعُ عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهر يدل 
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عليه وهو الصيغةٌ ولا بد أ يكونَ على صيغة الجزم لفظها لتتمّ معرفةٌ الرّضا وقد اسئثني المحمَّرُ من 
ذلك لجري عادةٍ المسلمينَ بالدخولٍ فيه منْ غير لفظ وهذا عند الجماهير منْ علماءٍ الأمة» وذهبت 
الشافعيةٌ إلى أنهُ لا بد منّ اللفظين كغيره» وقَدٍ اختار النوويٌ وأكثرٌ المتأخرينَ منّ الشافعية عدم اشتراط 
العقَدٍ في المحمّر. والمحقَرٌ ما دون يع المثقالٍ وقيلٌ التافة منّ البقول والوُطب والخبز وقي ما دونَ 
نصاب السرقة والأشبة اتباعٌ العزْفٍ ثم الحق أنه لم يعم ديل على ا شتراط الإيجاب والقبولٍ بل حقيقةٌ 
البيع المبادلةٌ الصادرةٌ عن تراض كما أفادتٍ الآيةٌ والحديثُ نعم الرّضًا آم خفي يناط بقرائنَ مئها 
الإيجاب والقبولٌ ولا ينحصرٌ فيهما بل مى انسلختٍ النفسٌ عنٍ المبيع والثمن باي لفظٍ كان. وعلى هَذًَا 
معاملات الناس قديماً وحديثاً إل من عرف المذاهبٌ رعاك تن ا الإيجابَ 
والقبول. 
3 2 


باب شروطه وما نهي عنه 
يعني بالشروط شروط الببع. والشرط في عرف الفقهاءِ ما لزم من عدمهِ عدم حكم أو سببٍ سوا 
علق بكلمة شرط أ لا ولهُ في عرف النحاةٍ معنى آخر. وقذ جعلُوا شروط البيع أنواعاً منها في العاقدء 
وهوّ أن يکود عاقلاً مميزاً. ومنها أن يكون في الآلةٍ وهو أنْ يكونّ بلفظ الماضي ؛ ومنها في المخلٌ 
وهو أنْ يكونّ مالا متقوّماً وأن يكونّ مقدورٌ التسليم ومنها التراضي» ومنها شرطٌ النفاذ وهوّ الملكُ أو 
الولايةٌ وقولّه : (وما نهي عنه) أي: منّ البيوع وستأني الأحاديتُ في الذي نُهِي عنْ بيعه. 
٠‏ 8 عَنْ راع بْنِ رَافع رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي َة سْئِلَ: أي الكسب أَطَيْبُ؟ كَالَ: «عَمَلُ الوَجُلِ 
ِء وکل بع مَبْرُور» رَوَاهُ الْبَرَارُ [67] وَصَحسَهُ الْحَاكِمُ .]١١/5[‏ 
(عنْ رفاعة بنِ راقع) رَضِيَ الله عَنْهُ هو ررقي أنصارِيٌ شهدَ بدراً وأبوة رافعٌ أحدٌ النقباء الاثتي عشرَ 
وکال آول من قدمَ المدينة بسورة يوسفٌ وشهد رفاعة المشاهدّ كلها وشهدَ مع علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
الجملَ وصفينَ توفي أول زمن معاوية «أنْ النبي يِه سّْئْلَ أي الكسب أطيبٌ قال : عمل الرجلٍ بیدو) 
ومثلّه المرأةٌ: «وکل بيع مبرور» وهوّ ما خلصٌ عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة وعن الغش فِي المعاملة 
رواة البزارٌ وصححه الحاكم) ورواة المصنف في التلخيص عن رافع بق خدج ومثله في المشكاة وعزاه 
لأحمدَ وأخرجة السيوطي في الجامع عن رافع أيضاً ذكرّه في مسنده قيل ويحتملٌ أنه أَرِيدَ برفاعة 
ل ع ال فر MT‏ 
ابن رفاعة بنِ رافع بنِ خديج فيكونُ سقط على المصنف قوله عَنْ أبيه. والحديثٌ دليلٌ على تقر 
جِلَثْ عليه الطبائعٌ من طلبٍ المكاسب وإِنّما سيل كلةِ عن أطيبها أي أحلّها وأبركها. 0" 
على البيع المبرور دال على أنه الأفضلٌ ويدلٌ له أيضاً حديثٌ البخاريٌ الآتي ودل على أطيبية التجارة 
الموصوفة وللعلماء خلافٌ في أفضلٍ المكاسب قال الماوردي: ایل المكاسب الزراعةٌ والتجارةٌ 
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:.والصنعةٌ قال : ولا بمذهب الشافعيّ أن أطيبّهًا التجارةٌ قال والأرجح عندي أن أطيَبَها الزراعةٌ لأنهًا 
أقربُ إلى التوكل وتعقبّ لقتني ا البخاریٰ [۲۰۷۲] مِنْ حديث المقدام مرفوعاً «ما أكلّ أحدٌ طعاماً 
خير من أنْ يأك منْ عمل يده وإنّ نبي الله داو كان يأكلُ منْ عمل بدٍ يدِه؛ قال النوويٌُّ: والصواب أن 
ا م ل O‏ 
اليد ولما فيه من التوكلٍ ولما فيه من النفع العام للآدِي وللدوابٌ وللطير. قال الحافظ ابن حجر 
رحمة اللَّهُ -. وفوقٌ ذلك ما يكسبُ من أموالٍ الكفارٍ بالجهادٍ وهو مكسبٌ النبيّ ره اشر 
المكاسب لما فيه من إعلاءٍ كلمةٍ الله تعالى وحده انتهى قل وهرّ داخلٌ في كسب اليدٍ. 


76١‏ وَعَنْ جاب ن عَبْالُ رَضِيَ الله عَنهُما اه سَمِعَ رَسُولَ اللو وء عام الَْحء وَهُوَ بِمكْة: 
| إن الله حَرْمَ بع اْحَمْرِء وَالْمَيَِِ وَالْحِنِْيرء وَالآضْئام؛كَقِيلَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ شحوم الْمَيتد نها 
تُطَلَى بها السْمُنُ» وَتُدْمَنُ بها الْجُنُودُ وَيَسْتَضْبحُ بها النّاسٌ؟ قَقَالَ: «لاء هو حَرَامَ»تُمْ قَالَ وَسُولُ الله يكل 
عند ذّلِكَ: «قَائَلَ الله الْيَهُوىَ إن الله تَعَالَى لَمًا حَرّمْ عَلَيِهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُْ م بَامُوهُ فَأَكَلُوا متمق 
عَلَيْهِ [البخاري : 5 ومسلم: 108١‏ وأحمد: ۳ ۳۲٣‏ وأبو داود: 4857 والترمذي: ١791‏ 
والنسائي : AN‏ ١٠م‏ وابن ماجه: 7١717‏ والبيهقي : 6 وابن الجارود: .]٩۹۸۷‏ 


وعنْ جابر بن عَبْدِاللَه رَضِيَ اله عَنْهُما آنه سمع رَسُولَ الله يلةيقولٌ عام الفتح) كان الفح في 
رمضانَ سنة ثمانٍ منّ الهجرة (وهوّ بمكة: إن الله ورسوله حَرّمَ) وقع في روايةٍ الصحيحين هكذا بإفرادٍ 
الضمير وفي بعض الطرق إن الله حرّم وفي رواب ية في غيرهما إن الله ورسولّه حرّما وتقدّمَ وجهُ الكلام 
على جمْع الضميرينِ في باب الآنية (بيمَ الخمر والميتة) بفتح الميم ما زالث عنهُ الحياةٌ لا بذكاةٍ شرعية 
(والخنزيرٍ والأصنام) قال الجوهرِيٌ: هوّ الوثنُ وقال غيرُه الوثنُ ن ما لَهُ جثةٌ والصنمٌ ما كان مصوّراً (فقيل 
يا رسولٌ اللَّهِ: أرأيت شحوم المينة فإنها على بها السفن وت بها الجلودٌ ويستصبح بها الناسّ فقال: 
لاهو حرام ثم ۾ قال رَسُولُ الله عند ذلك قاتل اللّهُ اليهود إِنّ الله لما حرم عليهم شحومّها جَمَلُوه) 

بفتح الجيم والميم آي ابر ١‏ م باعُوه فأكلوا ثمته متفقٌ عليه) في الحديثِ دليل على تحريم بیع ما ذكرٌ 
قل والعلةٌ في تحريم بيع الثلاثة الأَوَلِ هيّ النجاسةٌ ولكنٌ الأدلة على نجاسة الخمر غيرٌ ناهضةٍ وكذًا 
نجاسة الميتة ة والخنزير فمنْ جعل العلة النجاسة عدّى الحكم إلى تحريم بيع كلّ نجس وقال جماعة 
يجوز بيع الأزبالٍ النجسةٍ وقيل يجورٌ ذلك للمشتري دون البائع لاحتياج المشتري دونّه. وهي علةٌ عليلةٌ 
٠‏ وهذا كله عند مَنْ جعلٌ العلةٌ النجاسة. والأظهرٌ أنه لا ينهض دليلٌ على على التعليلٍ بذلك بلي العلهُ التحريم 
وَلِذًا قال كلما خرّمتْ عليه الشحومٌ فجعل العلةٌ نفس التحريم ولمْ يذكز علة. هذا ولا يدخلٌ في 
' الميتة شعرُها وصوفُها وَوَبَدُها لأنّها لا تحلّها الحياءٌ ولا يصدق عليها اسم الميتة ۾ وقيل إن الشعورٌ متنجسةً 
:وتطهرٌ بالغسلٍ وجوارٌ بيعها مذهبٌ الجمهور وقيلٌ إلا من الثلاثة التي هي نجسةٌ الذاتِ. وأما عله تحريم 
بيع الأصنام فقيل لأنها لا منفعة فيها مباحةٌ وقيلَ إِنْ كانت بحيتٌ إذا كُسِرَتٍ انتُقِعَ بأكسارها جار بِيمُها 
والأوْلّى أن يُقَالَ لا يجوز بِيعُها وهيّ أصنامٌ للنهي ويجورٌُ بِيعٌ كُسَرِها إِذْ هيّ ليست بأصنام ولا وجه لمنع 
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بيع الأكسارٍ أصلاً ولما أطلقٌ #يفتحريمّ بيع الميتة جوّرٌ السامعٌ أنه قذ بخص منّ العام بعض ما يصدق 
عليه فقالَ السائلٌ: أرأيتَ شحوم الميتة بأنه ذكرٌ لها ثلاتٌ منافعَ أي أخبزني عن الشحوم هل تحص منّ 
التحريم لنفعها آم لا فأجابَ يليان حرامٌ فأبانَ لهُ أنّها غيرٌ خارجة عن الحكم والضمير في قولهِ هو 
حرام يحتملُ أنه للبيع أي , بيع الشحوم حرام وهذا هر الأظهرٌ لأنّ الكلام مسوقٌ لهُ ولأنهُ قذ أخرج 
الحديت أحمدٌ [/7"] وفيه: فما تَرَى في بيع شحوم الميتة الحديثٌ . ويُْحَمَلُ آنه للانتفاع المدلولٍ 
عليه بقوله فإنّهَا تُطْلَى بها السفنُ إلى آخروء وحملّه الأكثرٌ عليه فقالُوا: لا يُنَْفُعُ من الميتة بشيء إلا 
بجليها إذا دبع لدليله الذي مَضَى في أولٍ الكتاب فهو يخص هذا العمومٌ وهو مبنيٌ على عَوْدٍ الضميرٍ 
إلى الانتفاع ومَنْ قال الضميرٌ يعود إلى البيع استدلٌ بالإجماع على جوازٍ إطعام الميتةٍ الكلابَ ولو كانت 
كلابٌ الصيدٍ لمن ينتفع بها وقد عرفت أن الأقربَ عَوْدُ الضميرٍ إلى البيع فيجورٌ الانتفاعٌ بالنجس مطلقاً 
وتحريم بيعه لما عرفت ويزيده قوةٌ قوله في ذم اليهود : إِهم جملُوا الشحمَ : نَم باعوةٌ وأكلُوا ثمئه فإنة 
ظاهرٌ في توجه النهي إلى البيع الذي ترثّبَ عليه أكل الثمنٍ وإذا كان التحريمٌ للبيع جار الانتفاع بشحوم 
الميتةٍ والأدهانٍ المتنجسة في كل شيءٍ 1 غيرٌ أكلٍ الآدمي. ودهن بدنه فيحرمانٍ كحرمة أكلٍ الميتة 
والترطب بالنجاسةٍ وجارٌ إطعامٌ شحوم الميتة الكلابَء وإطعامٌ العسلٍ المتنجس النحل وإطعامة الدوابٌ 
وجوازٌ جميع ذلك مذهبٌ الشافعيّ ونقلّه القاضي عياض عن مالكِ وأكثر أصحابوء وأبي حنيفة 
وأصحابه» والليث. ويؤيد جوازٌ الانتفاع ما رواة الطحاويٌ أنه وسيل عن فأرة وقعث في سمن فقال: 
إِنْ كان جامداً فألمُوها وما حولها وإِنْ كان مائعاً فاستضْبحُوا به وانتَفِعُوا به قال الطحاويٌ: إن رجاله 
ثقاتٌ وروي ذلك عنْ جماعة منّ الصحابة مهم علي رَضِيَ الله عَنْهُ وابن عمرَ وأبو موسى وجماعة منّ 
التابعين منهم القاسمٌ بِنُ محمدٍ وسالم بن عَبْدِاللُِ. وهذا هو الواضحٌ دليلاً. وأما التفرقةٌ بينَ 
الاستهلاكاتٍ وغيرها فلا دلي لها بل هو رأيٌّ محض وأما المتنجسٌ فإنْ كان يمكنُ تطهيرًه فلا كلام في 
جواز بيعه وإنْ كان لا يمكنٌُ فيحرمٌ بيه قالثةُ الهادوية وابنُ حنبل. وفي الحديث دليلٌ على أنه إذا حرم 
بيع شيءِ حَرْمَ ثمثه وأن كلّ حيلة نوصل بها إلى تحليلٍ محرّم فهِيَ باطلة . 

89 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يفول : «إذا الحتلف الْمُعْبَايعَانٍ 
ولس بَيئهُمًا بهن فَالفؤلُ ما يفول رَبُ السْلَعَةِ أو اانه رَوَاهُ الحَمْسَة [أبو داود: ٠١١١‏ والترمذي: 
٠١‏ , والنّسائي: ۸ , وابن ماجه: 271485 وأحمد: ]451/١‏ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ [49/1]. 


(وعن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : سمعتُ رَسُولَ الله للويقولٌ: إذا اختلفٌ المتبايعان) وفي 
رواية البيعانِ (ولِيسٌ بيئهما بيه فالقولٌ ما يقول ربُ السلعة أو يتتاركان) وفي رواية يترادانٍ زاد ابن ماجة 
في روايته: والمبيعٌ قائم بعينه. ولأحمد: والسلعةٌ كما هي وما روايةٌ: والمبيعٌ مُسْتَهْلّكْ فهي مضعْفةً 
(رواهُ الخمسةٌ وصححَهُ الحاكمُ) وللعلماء كلام كثيرٌ على صحة الحديثٍ قال ابن عبدالبر في «الاستذكار؛ 
إل حديثٌ منقطع لا يكاد يتصل وإن كان الفقهاء قد عملوا به كَل على مذهبه الذي تأوله فيه ثم ذكر 
طرقه وأبان ما فيها من الانقطاع وهر دليلٌ على أنه إذا وقعَ اختلافٌ بِينَ البائع والمشتري في الثمنٍ أو 
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المبيع أز في شرطٍ من شروطهما فالقول قول البائع مع يمينه لما عرف من القواعدٍ الشرعية أن مَنْ كان 
القول قوله فعليه اليمينٌ وللعلماء ء في هذا الحكم الذي أفادة الحديثٌ ثلاثةٌ أقوال. (الأول) للهادي أن 
القولَ قول البائع مطلقا وهو ظاهرٌ حديث الباب. (الثاني) للفقهاء هما يتحالفانٍ ويترادّان المبيعٌ . 
(والثالت) فيه تفصيلٌ وفرْقٌ بين الاختلافٍ في النوع أو الجنس أو الصفة وبينَ غيرها وهوّ تفصيلٌ بلا 
دليلٍ مُسْتَوفَى في كتب الفروع وِلَقَلَهُ في الشرح ويعني بالتحالفٍ أنْ يحلف البائعٌ ما بعتُ منك كذا 
ويحلف المشتري ما اشتريتُ منك كَدًّا وقيلَ غيرُ ذلك والوجهُ في التحالفٍ أن كل واحدٍ مدّعى عليه 
فتجبٌ على كل واحدٍ مهما اليمِينُ لنفي ما ادعيّ عليه وهدًامفهومٌ من قولب يق : «البينة على المدّعِي 
واليمينُ على المنكر؟ والحاصلٌ أنَّ هَذا حديتٌ مطلنٌ مقيدٌ بأدلة باب الدعاوي وسيأتي . 


4 - وَعَنْ ي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ الله غنة أن رول اللويي نَهَى: :«هَن َم الكَلْبء وَمَهِرِ 
ِي وَحُلْوَانٍ الكَاهِن؛ مم عَلَيْهِ [البخاري : ۷ ومسلم: /1951]. 

(وعنْ أبي مسعودٍ الأنصاريٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبيّ له نَْهَى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ) بفتح 
الموحدة 0 الغين المعجمة وتشديدٍ المثناةٍ التحتية أَرِيدَ بها الزانيةٌ (وحلوانٍ) بضمٌ الحاء المهملة 
(الكاهن ‏ متفقٌ عليه) والأصل في النّهي التحريمٌ والصحابيُ قد أخبر أنه ي ھی اي أت تعيازة تقيد 
لهي وإن لم يذكزها وهوّ دال على تحريم ثلاثة أشياءٍ. الأول تحريمٌ ثمن الكلب بالنصٌ ويدل على 
تحريم بیعه ۾ باللزوم وهو عام لكل كلب من معلّمٍ وغيره وما يجوز اقتناه وما لا يجو وعن عطاءٍ 
والخعي يجوز بيعٌ كلب الصيدٍ لحديث جابر نَهَى رَسُولُ اللخ عنْ ثمن الكلب إلأ كلبٌ الصِيدٍ 
أخرجة النسائئٌ [4574] برجالٍ ثقاتٍ إلا أنه طعنّ في صحتهٍ فان صم خَصّصٌ عموم النّهي. والثاني: 
تحريمٌ مهر البغيّ وهر ما تأخه الزانيةٌ في مقاب الرّنى سمَّاهُ مهراً مَجَازَاً فهذا مال حرامٌ. وللفقهاء 
تفاصيل في حكمهٍ تعودٌ إلى كيفية أخذِوء والذي اختارةُ ابن الهم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به 
ولا يرد إلى الدافع لأنة دقَعّه باختياره في مقابل عرض لا يمكُن صاحبٌ العوض استرجاعّه فهو كسب 
خبيثٌ يجب التصدقٌ بى ولا يعانٌ صاحبٌ المعصية بحصولٍ غرضه ورجوع ماله. والثالثٌ: اواك 
الكاهن وهو مصدرٌ حلوتّه حلواناً إذا أعطيئه وأصلّه منّ الحلاوة شَبةَ بالشيء ء الحلو مِنْ حيتٌ إِنه يۇخ 
سهلاً بلا كُلْفة. وأجمعٌ العلماء على تحريم حلوانٍ الكاهن. والكاهنُ الذي يدعي علمَ الغيب» ويخبرٌ 
الناسّ عنٍ الكوائنٍ وهرّ شاملٌ لكل مَنْ يدعي ذلك من منجم وضرّابٍ بالحصباءِ ونح ذلك فكل هؤلاء 
داخلٌ تحت حكم الحديثٍ ولا يحل ل مايل ولا يض لاحل تصديقة فا شاط 

وجب - وَعَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدِالله َه کان عَلَى جْمَلٍ ا َهُ كذ أَغبى . َأَرَادَ اَن م يُسَيْبَهُ قال : فَلْحِقَنِي اللي 
فَدَعَا لي؛ وَضَرَبَهُ. فَسَارَ سَيْراً لَّمْ يَسِْرْ مِثْلَهُ فَقَالَ : ابغييه أرقي قُلتٌ: ل. تم قال «پغیپه» فَبِعْتُهُ 
ار واه شْتَرَطْتُ ملاتة إلى أهليء هلما بَلَعْتُ أيه ينه بِالْجَمَلٍء كتذي لقا" لم ريقف فازظل في 
أثري. فَقَالَ : أثراني مَاكسْْك لاخ جَمَلَكَ؟ حُذْ جَمَلَكَ وَذَرَاهِمَك. فَهُوَ لَك مُتَمَىْ عَلَيْهِ [البخاري: 


Î‏ ومسلم : وكالال وَهَذًَا اسياق لِمَسْلِم. 
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(وعنٰ جابر بن عَبْدِاللُه رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كانَ على جَمَلٍ له له گذ أغيى) أي كَل عن السير (فارا أن 
يُسَييَهُ قال فلحقني رَسُولُ الله يكن فَدَعا لي فضربّه فسارٌ سيراً لم يْرَ رَ مثلّه . قال: بِعْنِيْهِ بأوقية قلتُ: لا. 
قال: بِعْيِيْهِ فَبعْتْهُ بأوقية واشنترطتٌُ حُملانة) بضِمٌ الحاء المهملة أي الحملّ عليه (إلى أهلي فلما بلغت 
أتيّه بالجملٍ فنقدّني ثمئه ثم رجعتُ فأرسلَ في أثري فقالَ أثراني) بضمٌ التاء الفوقانية أي تظدّني 
(ماكسْتُك) المماكسةٌ هي المكالمة في النقص من الثمن (لآخد جملّك خذ جملك ودراهمّك فهو لك. 
متفقٌ عليه وهذا السياق لمسلم) فيه دليلٌ على أنهُ لا بأسّ بطلب البيع منّ الرجلٍ لسلعتهٍ ولا في 
المماكسة وأنة ر يصح البيعُ للدابة واستثناءٍ ركوبها ولكن عارضه حديتُ النهي عن بيع اليا وسيأتي وعن 
بيع وشْرْطٍ ولما تعارضًا اختلفٌ العلماء في ذلك على أقوالٍ. (الأول) لأحمدّ على أنه يصح ذلك 
وحديثُ بيع اليا فيه «إلأ أنْ يُعْلّمَ ذلكَ» وهذا منهُ فقذ عُلِمَتِ الثْيًا فصحٌ البيعُ وحديثُ النّهي عن بيع 
وشرطٍ فيه مقال مع احتمالٍ أنهُ أراد الشرطً المجهول. (والثاني) لمالكِ أنه يصح إذا كانتِ المسافة قريبة 
وحده ثلاثة أيام وحمل حديثٌ جابر على هدًا. 

الثالتٌ : أنه لا يجوز مُطلقاً وحديثُ جابر مول بأنهُ قصةٌ عين موقوفة يتطرقٌ إليها الاحتمالاتٌ قَالُوا: 
ولأنه ا أراد أنْ يُعْطِيَهُ الثمنَ ولم يرذ حقيقة البيع : قالُوا ويحتملٌ أن الشرط ليس في نفس العقدٍ فلل 
كان سابقاً فلم يؤنّز ثم تَبَرَعَ كي بإيجابه وأظهدٌ الأقوالٍ الأول ل وهو صحةٌ مثلٍ هذا الشرط وكلّ شرط 
يصح إفراده بالعقدٍ كإيصالٍ المبيع إلى المنزلٍ وخياطة الثوب وسُكنى الدارٍ وقذ رُوِيَ عنْ عثمانٌ أنه باع 
داراً واستكتى سُكْنَاهَا شهرًاً. ذكرَهٌ في الشّمًا. 

۰ - وَعَنْهُ كَالَّ: أَعْتَقَ رَجُلَ يئا عَبْداً لَه عَنْ ير وَلَمْ يڪن لَهُ مال عَيره. قُدَعَا به الي ي كَبَاعَهُ. 
ممق عَلَيْهِ [البخاري: 76174 ومسلم: /91ة]. 

(وعنة) أي عنْ جابر بن عَبْدالل رَضِيَ الله عَنْهُ (قال أعتقّ رجلّ مئا) أي منّ الأنصارٍ (عبداً لهُ عن دُبُر) 
بضمٌ ادال المهملة وضمٌ الباء أيضاً. (لم يكن لهُ مال غيرُه فدعا به النبي يِل فباعه . متف عليو) وأخرججه 
أبو داودّء والنسائيُ أيضاً عن جابر وسمّيًا فيه العبدَ والرجل ولفظه «عنْ جابر أن رجلا منّ الأنصار يُقَالُ له 
أبو مذكور أَعْتَّقَ مق غلاماً ل يقال له أبو يعقوب عن دُبْرٍ لم يكن له مال غیره كدعا به ابي يك فقال: : من 
يشتريّه فاشترأة نعيم بن عَبْدِالل بن النخام بشمانمائة درهم فدفعها إليه؛ زاد الإسماعيليُ وعليه دَيْنّ وقد ترجَم 
لهُ البخاريٰ في باب الاستقراض فقالَ منْ باعَ مال المفلس وقَسَمَهُ بِينَ الغرماء أو أعطاهً إياه حنّى ينفقّه على , 
نفسه فأشارٌ إلى علةٍ بيعهِ وهر الاحتياجُ إلى ثمنه واستدل به بعضّهم على ملع المفلس منّ التصرف في ماله 
وعلى أن للإمام أنْ يبِيمَ عنهُ وتأتي بقيةٌ أبحائه في بابد إِنْ شاءَ اللّهُ تعالى . 

8 - وَعَنْ مَيِمُونَةَ زوج ابي ية أن َأرَهَ وَفَعَتْ في سَمْنِء َمَانَتْ فِيوء فَسْيْلَ لني قو عَنْهَا. 
فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ولو رَوَاهُ البْخَارِي []» وراد نك 737 والتْسَائِيُ [47864]: في . 
سَمْن جَامِدٍ . 

(وعن ميمونة زوج النبي َي أن فأرةً وقعث في سمن فماتث فيه قَسْئِلَ النبي بيا فقالَ: ألقُوها وما 
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حولّها وكلُوه. روا البخاريٰ وزاد أحمدٌ والنسائئُ في سمن جامد) دل أمرْهيكةٍ بإلقاءِ ما حولّها وهو ما 
لامسثه من السمنٍ على نجاسة الميتةٍ لأنّ المراد بما حولها ما لاقاهًا قال المصنفٌ في فتح الباري: لم 
يأتِ في طريق صحيحة تحديدٌ ما يُلْقَى لكن أخرجٌ ابن أبي شيب من مرسل عطاءٍ أنْ يكونٌ قدرٌ الكفٌ 
وسندُه جيدٌ لولا إرسالّه انتهي ودل مفهومٌ قوله (جامد) أنهُ ل كانَ مائعاً لَنَجْسَ كله لعَدَم مير ما لاقاها 
مِمّا لم يلاقِها ودل أيضاً على أنه لا ينتفع بالدهنٍ المتنجس في شيء من الانتفاعاتٍ إلا آنه تقدّمَ الكلامُ 
في ذلك وأنهُ يبا الانتفاع به في غير الأكل ودهن الآدمي فيحملٌ هذا ويأتي من قولهِ فلا تقْربُوهُ على 
الأكلٍ والدهن للآدمي جَمْعاً بِينَ مقتضّى الأدلة نعمْ وأما مباشرةٌ النجاسة فهر وإنْ كان غير جائز إلا 
لإزالتها عمًا وجبّ أو ندبّ إزالئها عنهُ فإنة لا خلافٌ في جوازه لأنة لدفع مفسدتها وبقيّ الكلامٌ في 
مباء شرتها لتسجير التنورٍ وإصلاح الأرض بها فقيل هو طلبٌ مصلحتها وأنة يعات راو المتاغتر وله على 
المباشرة لإزالة مفسدتها والأقربُ أنها تدخل إزالةٌ مفسدتّها تحت جلْبٍ مصلحيها فتسجيرٌ التنورٍ بها 
يدخلّ فيه الأمران إزالةٌ مفسدة بقاءِ عينهاء وجلْبُ المصلحة لنفيها في التسجير وحينئذٍ فجوارٌ المباشرة 
للانتفاع لا إشكال فيه. 


؟78 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ال رَسُولُ الله ا ذا وَقَعَتِ الْقَارَةٌ في السَمْن» فَإِنْ 
كَانَ جَابداً فَأَلْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وان کان مَائِعاً فلا تَقْرَيُوهُ» وواه اخ [ وأيُو داد ]۳۸٤۲[‏ وَقَدْ 
حَكمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُ وان حاتم [۱۲/۲] بِالْوَهُم. 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ اللوي إذا وقعتٍ الفأرةٌ في السمن فإنْ كان جايداً 
فألقُوها وما حولّهاء وإنْ كان مائعاً فلا تقربُوةُ. رواهُ أحمدٌ وأبو داودّ وقذ حك عليه البخاريٰ وأبو حاتم 
بالوهم) . وذلك لأنهُ قال الترمذي : سمعتٌ البخاريٌّ يقولٌ: هو خط والصوابُ الزهري عَنْ عَبداللُِ عن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُما عن ميمونة قَرَأَيُ البخاري أنه ثابتٌ عن ميمونة فحكمَ بالوهم على الطريتي المروية 
عنْ أبي هريرةً وجزمٌ ابن حبانَ في صحيحه بأنهُ ثابتٌ منّ الوجهين. واعلمْ أن هذا الاختلافٌ إنما هو 
لتصحيح اللفظ الواردٍ وأما الحكمُ فهرٌ ثابتٌ وأنّ طرحها وما حولها والانتفاعَ بالباقي لا يكونُ إلا في 
الجا ومر نابت ابا في متحي اجار بف خذرها بويا حولّها وكلُوا سَمْئكم ويّفْهُمُ من أن الذائبٌ 
يُلْقَى جميعُه إِذِ العلةٌ مباشرةٌ الميتة ة ولا اختصاصٌ في الذائب بالمباشرةء وتَمَيّر البعض عن البعض. وظاهرٌ 
الحديثٍ آنه لا يقربٌ السمنّ المائع ولو كان في غاية الكثرةٍ وتقدّم وَجَهُ الجمع بيئه وبينَ حديثِ الطحاوي. 

فائدةٌ: تمكينٌ المكلّف لغير المكلّفٍ كالكلب والهرٌ منْ أكل الميتةٍ ونحوها جائرٌ وبه قال الإمامٌ يحيى 
وقوّاهُ المهدي وقال المهدي وقال إِدْ لم يعهذ عن السلفٍ منعُها انتَهى. قلتٌ: ل رت إن لم ب 
غيرها كما یدل لهُ حديث إن امرأةً دخلتٍ النارٌ في جِرَةٍ وعلْله بأنها لم تُطِمْها ولم تتركها تأكلٌ مِنْ خشاش 
الأرض» وفي خشاش الأرض ما هوّ محرّمٌ على المكلّفٍ وغيره. فالحديث دل على أن أحدَّ الأمرين 
إطعامُها أو تركها تأكلٌ منْ خشاش الأرض واجبٌ وبسبب تركه عُذْبَتِ المرأةٌ» وخشاش الأرض بالخاء 
المعجمة المفتوحة فشينٌ معجمةٌ ثم لف فشينٌ معجمةٌ هرّ هوام الأرض وحشرائها كما في النهاية. 


كتاب البيوع حك باب شروطه وما نهي عنه/ ح٩٣٤۷ ۷٤٤‏ 


+6« - وَعَنْ أبي الرُبَئْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جابراً رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ تمن السْنوْرٍ وَالْكَلْبٍ فَقَالَ: 
الي يكلف عَنْ لِك . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ]١559[‏ وَالنّسَائِيُ [554] وَرَاد: إل كلب صَيْدِ. 

(وعن أبي الزبير) هو أبو الزبيرٍ محمدٌ بِنُ مسلم لمكي تابعيٌ رَوَى عن جابر بن عَبْداللُِ كثيراً (قال 
سألتٌ جابراً عن ثمن السِنَوْرِ) بكسر المهملةٍ وتشديد النونٍ. هو الهرٌ كما في القاموس . (والكلب فقال 
زَجر النبي َل عنْ ذلك. رواهُ مسلمٌ والنسائيٌ وزاد إلا كلت صد واعرع شتا هنا رن يت جابر 
ورافع بن خَُدَيْج وزاد النسائيُ في روايته استثناة كلب الصيدٍ ثمٌ قال هذا منكرٌ. قال المصنف في 
التلخيص: إنه ورد د الاستقتاة من حديك جابر ؤرجالّه ثقاتٌ انتّهى: وروايةٌ جابر هذه رواها أحمد 
والنسائيُ وفيها استفناء الكلب ب المعلّم» إلا أنه قال المناويٰ في «شرح الجامع الصغير؛ متعقباً لقولٍ 
المصني: إن رجاله ثقاتٌ بان قال ابنُ الجوزي: ف الین :ددا اي حفصة). قال يحيى بن معين: 
ليس بشيء وضعفه أحمدٌ. وقال ابن جبانَ: هذا الخبرُ بهذا اللفظ باطلٌ لا أصلّ له. نعم الثابتُ جوارٌ 
اقتناء الكلب للصيدٍ منْ غيرٍ نقص من عمل مَنٍ اقتناهُ لقوله ها : «من اقتتى كلباً إلا كلب صيدٍ تمص من 
أجره كلّ يوم قيراطانِ» قيلَ: قيراط منْ عملٍ الليلء وقيراط من عمل النهارٍ. وقيل: منّ الفرض والنفلٍ. 
هذا والئّهِيُ عن ثمن الكلب متفقٌ عليه منْ حديثٍ ابن مسعودٍ وانفرد مسلمٌ برواية النّهْي عنْ ثمنِ 
السِنّوْرٍ وأصلٌ اللي 00 والجمهورٌ على تحريم بيع :الكلب مطلقاً. . واختلقُوا في السنورٍ وقد ذهب 
إلى تحريم بع الوا بو هريرةة؛ وطاوس»› ومجاهدٌ. وذهبٌ الجمهورٌ إلى جواز بيعو إا کان له نفع 
وجمارا النّهْيَ على التنزيه. وهو خلاف ظاهر الحديثِ والقولٌ بأنهة حديثٌ ضعيفٌ مردودٌ بإخراع مسل 

له وغيره والقول بأنه لم يروه عن الزبير غيرٌ حمادٍ بن سلمة مردودٌ أيضاً بأنةُ أخرجة مسلمٌ عنْ معقل بن 
عَبْداللُهِ عن أبي الزبير فهذانٍ ثقتانِ رَوَيَا عنْ أبي الزبير وهو ثقةٌ أيضاً. 

6 - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَنْنِي بَرِيرة هُ فَمَالَثْ: إِنّي كاتنت لي عَلَى يسع اوا 
في كَل عَام ارت فأعِينيني . فَقُلْتُ: إِنْ ا أَمْنْكِ أنْ أَعُدّمَا لهم و وَلاؤّك لي فَعَلْتُء قَذْهَبَتْ 
بريرَةُ إلى أَمْلِهَاء فَمَالَتْ لَهُمْ: كَأبََا عَلَيْهاء فَجَاءَتْ يِن عِنْدِهِمْء وَرَسُولُ اللْوول جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إني 
قَدْ عَرَضْتُ فلك عَلَيِهِمْ فَأبَؤا إلا أن يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْء فَسَمِعَ اليل فأخبرت عائشة النبي يق فَقَالَ: 
بها وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الؤلآء فَإِلْمَا الولاه لمن افق كَفْمَلَتْ عَائِسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَاء ثُمْ قَام 
رَسُولُ اللو کل في الاس نُحَمِدَ الله وى عَلَيْهِ. ثّ قَالَ: «أمًا بَمْدُ فما بال رِجَالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطاً 
بث في تاب الله تَعَالَى؟ ما ان بن شر ليس في ثاب الله مه باعل وَِنْ كان مائة شط 
نَضَاءُ الله أَحَنٌ. وَشَرْط الله وئ وَإِنْمَا الولآه لِمَنْ اهت ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۷۲۹ ومسلم: 

10۰4[ وَاللْمْظْ لِلْبُخَارِيٌ : 


وَعِنْدَ مُسْلِمِ قَالَ : «اشتريها وَأغبهيها وَاشرطي لَهُمْ الولأ 


(وعنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث جاءتني بريرةٌ) يفت الباء الموحدة وراءينٍ بينهما مثناةٌ تحتة - ية مولاةٌ 
لعائشة (فقالت إني كات تبتّ) منّ المكاتبة وهي العقَدُ بينَ السيدٍ وعبده (أهلي) همْ ناس منّ الأنصارٍ كما 


كتاب البيوع AY‏ باب شروطه وما نهي عنه/ح ۷٤٤‏ 


هو عند النسائيٌ (على تسع أواقي في كل عام أوقيةٌ فأعينيني) بصيغة الأمر للمؤنثِ منّ الإعانة (فقلتٌ إِنْ 
أحبٌ أهلّك أن أعدّها لهمْ ويكونُ ولاوْكِ لي فعلتُ فذهبث بريرةٌ إلى أهلها فقالث لهم فأبوا عليها 
صاحري قيض ورسود الله يلفِجالسٌ فقالث: إني قذ عرضتُ ذلك عليه فأبّوا إلا أن يكونّ لهم 
الولاء فسممٌ النبيُ - صلّى اللّهُ عليه وآله وسَلّمَ - فأخبرث عائشةٌ النبيّ - صلی اللّهُ عليه وآله وسلّمَ - 
فقال: حَذِيها واشترطي لهم) قال الشافعي والمزني : يعنى يعني اشترطي عليه فاللامٌ بمعتى عَلَى (الولاء انما 
الولاءُ لمن أعتقٌ ففعلث عائشةٌ ثم قامَ النبْ - صلى الله عليه وآلهِ وسلّمَ - في الناس فحمد الله وأثئى 
عليه ثم قال: أما بعدُ فما بال رجالٍ يشترطونَ شروطاً ليسث في كتاب الله تعالّى ما كان مِنْ شرط ليس 
في كتاب اللَهِ) أي في شرعه الذي كتبهُ على العبادٍ وحكمة أعمٌ منْ ثبوتِه بالقرآنِ .أو السنة (فهو باطلٌ 
وإنْ كانَ مائةَ شرط قضاءٌ الله و أحئ) بالاتباع منّ الشروط المخالفة لحكم الله (وشرط الله أوثقٌ وإِنّما 
الولاءٌ لمن أعتقّ. متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌّ. وعند مسلم. قال: اشتريْها وأعتَقَيْها واشترطي لهم 
الولاء) الحديث دليل على مشروعية الكتابة وهي عقدٌ بينَ السيّدِ وعبده على رقبته وهي مشتقةٌ من الكثب 
وهو الفرض والحكمٌ كما في قوله تعالى: ‏ كيب عََبْكُمْ أليِيَا4 [البقرة: ]١87‏ وهي مندوبة. وقال 
عطاءٌ وداودٌ: واجبةٌ إذا طلبّها العبدٌ بقدر قيمته لظاهر الأمر في 8 کرشم | [النور: ۳] وهو الأصل في 
الأمر قلت : إلا أنه تعالى 5 يد الوجوبّ بقوله: « لوهم إن لثم يم ب [النور: ۴ ] نعم بعد علم 
الخير فيهم تجبُ الكتابةٌ وفي تفسير الخير أربعة أقوال: الأولُ للسلفٍ: وحديث مرفوع ومرسل عند أبي 
داود أنه قال بهو «إنْ علمتمْ فيه حرفةً ولا ترسلُوهم كلاً على الناس» . الثاني: لابن عباس قال خيراً 
المال. 


الثالكُ: عنة أمانةٌ ووفاءٌ. الراك عنة إن علمتٌ أن مكاتبك يقضيْك وقولها في كل عام أوقيةٌ وفي 
تقريره - صلّى الله عليه وآلو وسل - لذلك دلِيلٌ على جواز التنجيم لا على تحئيه وشرطِييِه كما ذهب 
إليه الشافعي والهادي وغيدهما قَالُوا التنجيمٌ في الكتابة شرط فأقلها نجمانٍ واستدُوا برواياتٍ عن السلفٍ 
لذ ي دللا وذبت الجمهوة واحمذ ومالك .على راز عفد الكتابة على ليدم افر « ذبرك»ة 
[النور: ۳۳] ولم يفصلْ وهرّ ظاهرٌ والقولٌ بأنه قيّدَ إطلاقّها الآثارٌ عنه السلفٍ غير صحيح إِذْ ليس 
بإجماع وتقييدٌُ الآياتٍ بآراء العلماءِ باطل. ودل قوله ‏ صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسِلَّمَ - «حَذِيْهاه على جوازٍ 
بيع المكاتب عند تعسّر الإيفاء بمالٍ الكاتبة وللعلماء في جواز بيع المكاتب ثلائةُ أقوال. :الأولُ: جواره 
وش مذهبٌ أحمدّ ومالكِ وحُجْتُهم قوله كَل «المكاتبُ رق ما بقيَ عليه درهمٌ؛ أخرجة أبو داود 
[975"] وابن ماجة [9١80؟]‏ من حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيهِ عنْ جذه. والثاني: أنه يجورٌ بيعُه 
برضاه إلى مَنْ يعتقّه محتجينّ بظاهر حديث بريرةً. والقول الثالثٌ: أنه لا يجورٌ بِيعُه مطلقاً وهو لأبي 
حنيفة وجماعة قالُوا لأنهُ قد خرج عن مُلْكِ السيدٍ وتَأَوّنُوا الحديت بِأنْ قالُوا إل بريرة عجزث نفسها 
وفسحُوا العقد كما في شرح مسلم عن الحنفية ومن معهم والقولُ الأول أظهرٌ لأنَّ التقييدَ بالواقع في 
قصة بريرةً ليس فيه دليلٌ على أنه شرط وإِنّما كان الواقعٌ كذلك فَمِنْ أينَ أنه شرط وأما القولٌ بأنّ بِيعَه 


كتاب البيوع | 444 باب شروطه وما نهي عنه/ح ۷٤٤-۷٤٤‏ 


يوجبُ سقوط حقٌ الله فجوائه أن حنٌ الله تعالى ما قد ثبت فإنة لا يثبتُ إلا بالإيفاءء والفرض أنه عجر 
المكاتبُ عن وقوله: «واشترطي لهم الولاء» إن جعلتٌ اللامّ بمعئى على من باب قوله: 9 وإ ور سام 
َه [الإسراء:  ]١‏ وَيَمِدٌونَ اَذ [الإسراء: ]٠١9‏ كما قَالَّهُ الشافعي. فلا إشكال إلا أنه قذ ضعغف 
بأنهُ لو كان كذلك لم ينكز عليهمْ اشتر تراط الولاءِ ويجابُ عنهُ بان الذي أنكرهُ اشتراطهم له أول الأمر. 
وقيل اراد بلك الزجر. والتربيخ ليم لان كان صلی الله عليه وآله وسَلْمَ - قذ بِيّنَ لهمْ حكمّ الولاء وأ 
هذا الشرط لا يحل فلما ظهرث منهمٌ المخالفةٌ قال لعائشة ذلك. ومعناةُ لا تبالي لأنّ اث شتراطهم مخالف 
للحن فلا يكونُ ذلك للإباحةٍ بل المقصودٌ الإهانةٌ وعدم م المبالاة بالاشتراط لأن وجودّه كعدمه وبعد 
معرفة هذه الوجوء والتأويل يزول الإشكال بأنهُ كيف وق من الإذن صلَّى الله عليه وآله وسلْمّ لعائشة 
بالشرطٍ لهم فإنهُ ظاهرٌ آنه خداعٌ وغَرَرٌ باقع امن يث إنة يعتقد عن البيع أله يقي له يعض المناقع 
وانكشف الأمرٌُ على خلافه ولكنْ بعد تحقّقٍ وجوه التأويلٍ يذهبٌُ الإشكالٌ وفي قوله: «وإِنّما الولاءُ لِمَنْ 
أعتقّ» دليلٌ على حصر الولاءِ فيمن أعتقّ لا يتعدّاهُ إلى غيره. 

8 وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنَهُمَا قَالَ: ھی عُمَرُ عن بع أنهَاتٍ الأؤلآدٍ فَقَالَ: لا تُبَاعُ» وَلا 
تُوهَبُء ولا تُورَتُ يَسْتَمْتِعُ بها مَا بَدَا لَهُ. ذا مَاتَ فَهِيَ خُرَةٌ. رَوَاهُ مَالِكُ [5] وَالْبَتْهَقَِيْ ]۳٤١/٠١[‏ 
وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضٌ الرُوَاةَ قَوَهِمَ 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال نَهَى عمرُ عنْ بيع أمهاتٍ الأولادٍ فقال لا تباغ ولا تُوهبٌ ولا 
ورت يستمتعٌ بها ما بدا له فإذا مات فهيَ حرّةٌ. رواهُ مالك والبيهقي وقالَ رفْعَهُ بعض الرواةٍ فَوَهِمٌ) وقال 
الدارقطنيُ : الصَحيح وفْقّه على عمرٌ. ومِثْلَهُ قال عبدٌالحقٌ: قال صاحبُ الإلمام: المعروفٌ فيه الوقفٌ 
والذي رفعَهُ ثقة. وفي الباب آثارٌ عن الصحابة. وقذ أخرجٌ الحاكمٌ ]٤٥۸/۲[‏ وابنُ عساكر وابنُ المنذر 
عنْ بريدةً قال كنت جالساً عند عمرّ إِذْ سمعّ صائحةً قال يا يرفأ انظ ما هذا الصوتُ فنظرٌ ثم جاءَء 
فقال: جاريةٌ من قريش باع مها فقال عمرٌ: ادع لي المهاجرِينٌ والأنصارٌ فلم يمكث ساعة حنّى امتلاتٍ 
الدارٌ والحجرةٌ فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: أما بعد فهلٌ كان فيما جاءَ به محمد - صلى الله عليه وآلو 
وسل - القطيعةٌ قالُوا لا قال : ET‏ قرأً: « هَل عََيْسْرَ إن كليم أن تُفْسِدُوأ 
في رض طعا امم (» [محمد: ۲۲] : ثم قال وأيّ قطيعةٍ أقطمْ من أن تباع آم امرىء مئكم وقد 
أوسع اللَهُ لكم قالُوا فاصنغ ما بدا لك فكتبٌ إلى الآفاقي: أن لا باع آم حرٌ فإنّها قطيعةٌ فإنه لا يحل. 
فهدًا ونحرُه منّ الآثار والحديث دليلٌ على أن الأمَهَ إذا ولدث منْ سيِّدِها حرم بها سوا كان الولدٌُ باقياً 
أو لا وإلى هذا ذهب أكثرُ الأمة واڈعی الإجماعً على المنع من بيعهين جنماعة من نّ المتأخرينّ » وأفردٌ 
الحافظ ابنُ كثير الكلامٌ على هذهو المسألةٍ في جزءٍ مفردٍ قَالَ: وتلخصٌ لي عن الشافعيّ فيها أربعة أقوال 
أو في المسألةٍ من حيتٌ هي ثمانية أقوالٍ وقد ذهب الناصرٌ والإمامية وداودٌُ إلى جواز بيعها لما فاده 
الحديثٌ الآتي . 


1 انر ين اللهُ عَنْهُ قال : كُنا نِْيمُ سَرَارِيَا أمَهَاتِ الأَولادٍء وَالئبِيّ يلحي لايَرَى بلك 


كتاب البيوع ۸۹ باب شروطه وما نهي عنه/ح1747- ۷٤١‏ 
يَأساً . رَوَاهُ النسَانِيي[٠ ٤‏ ۰ ] وَابْنُ مَاجَهْ [011؟] وَالدَارَفُطني [۳۷]ء وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبَانٌ .]٤۳۲٤[‏ 


(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَالَ: كا بيع سَرَارِيًا أَمَهَاتِ الأؤلاد. وَالئبِيْ ب حَيّ» لا يَرَى بلك 
يَأساً. رَوَاهُ النُسَائِيُ وَائِنُ مَاجَهُ وَالدارَفُطنيٰء وَصحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ) وأخرجة أحمدٌ والشافعيُ والبيهقيٰ 
وأبو داود والحاكمُ وزاد في زمن أبي بكر وفيه: فلمًا كان عمرٌ نَهانًا فانتَهِيِنَا رواه الحاكمٌ منْ حديثِ أبي 
سعيدٍ وإسناته ضعيفٌ قال البيهقئ : ليس في شيءِ منّ الطرقي أنهُ ‏ صلَّى الله عليه وله وسلّمَ ‏ اطلَع 
على ذلك وأقرّهم عليه ويرده رواية النسائي التي فيها والثبيم - صلّى الله عليه وآله وسَلّمَ - حي لا یر 
بذلك بأساً: واستدل القائلونَ بجوازٍ بيمها أيضاً بأنهُ صح عنْ علي عليه السلام الرجوع عنْ تحريم بيعها 
إلى جوازه فأخرجٌ عبدُالرزاقٍ عن مُعَمْرٍ عنْ أيوبٌ عن ابن سيرينَ عنْ عبيدة السّلماني المرادي قال 
سمعتٌ علياً عليه السلام يقول: اجتممٌ رأبي وراي عمرّ في أمهاتٍ الأولادٍ أنْ لا يُبَعْنَ ثم ثم رأيتٌ بعد 
ذلك أن يُبَعْنَ - الحدثٌ وهوّ معدودٌ في أصحٌ الأسانيدٍ وأجاتٌ في الشرح عن هذه 00 0 يحتمل: أن 
حديتٌ جابر كان في أولٍ الأمر وأذاما ذكرنا ناح وأيضاً فإنهُ راج إلى التقرير وما ذُكْرَ قول وعندٌ 
التعارض القول أرجحٌ قلتُ: ولا يحَْمّى ضعفٌ هذا الجواب لأنة لا نسخ بالاحتمال فللقائل بجواز بيعها 
أنْ يقلبّ الاستدلال ويقول يحتملٌ - على فرض أن الحديث مرفوع ‏ أن حديتٌ ابن عمرّ كان في أولّ 
الأمر ثم ثح بحديثٍ جابر وإن كان احتمالاً بعيداً ثم قولّه إن حديت جابر راجعٌ إلى التقرير» وحديتٌ 
ابن عر قولٌء والقولٌ ار ا التعارض» يقال عليه: القول لم يصح رفعُهء بل صرح المصنفٌ 
وغيره آل رفْعَةُ وهمٌ. ويس في منع بيمها إلا رأ عمرّ لا غيرُ ومنْ شاؤرَهُ منّ الصحابةٍ ولیس بإجماع 
فليس بحجة على أنه لو كان في المسألةٍ نص لما احتاجَ عمرٌ والصحابةٌ إلى الرأي. 

وأما حديث ابن عباس أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال بيد أعتقها ولدها فإنه قال ابن عبدالبر 
في «الاستذكار» إنه روي من أوجه ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث قال وكذلك حديث ابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه بي قال: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات» لا يصح لأنه انفرد به 
الحسين بن عبدالله بن عبيداللَّهِ بن عباس وهو ضعيف متروك.. انتهى. وأما أبو محمد بن حزم فقد 
صحح الأول وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء النهار. 

767 3 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِاللُِ قال: هى رَسُولُ الله َة عَنْ بيع قَضْلٍ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُمْلِمٌ [1616]» 
وڙاڌ في روَاية: وَعَنْ بع ضِرَابٍ الْجَمَلٍ. ١‏ 

(وعنْ جابرٍ بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال نه رَسُولُ الله ب عن بيع فضل الماء: روا مسلمٌ وزاة 
في رواب ية وعنْ بيع ضراب الجملٍ) وأخرج ب السنن [أبو داود: ۷۸٤۳]ء‏ [الترمذي: ›»]۱۲۷١‏ 
[ابن ماجه: ١۷٤۲]ء‏ [أحمد: /417] من حديث إياس بن عبد وصححه الترمذي وقال أبو الفتح 
القشيري: هو عَلَى شرطهماء والحديث دليلٌ على أنه لا يجو بيع ما قصل من الماءِ عن كفاية صاحبه. 
قال العلماء: وصورةٌ ذلك أنْ ينبح في أرض صاحبه ماءٌ فيسقي الأعلى ثم يفضلٌ عنْ كفايته فليس له 
المنعٌ » وكذًا إذا اتخدّ حفرةٌ في أرض مملوكة يجْمَعُ فيها الماثء أو حفرٌ بئراً فيسقي منهُ ويسقي أرضّه 


كتاب البيوع 4۰ باب شروطه وما نهي عنه/ ح۷٤۷‏ - ۷٤۹‏ 


فليس له منمُ ما مَضْلَ. وظاهرٌ الحديث يدل على أنه يجب عليه بذلُ ما مَصْلَ عنْ كفايته لشرب أو طَهُورٍ 
أو سقي زي وسواءً كان في أرض مباحة أو مملوكةٍ وقد ذهبّ إلى هذا العموم ابنُ القيم في الهدي 
وقالّ: إنهُ يجوز دخولُ الأرض المملوكة لأخذٍ الماءِ والكلا لأنّ له له حقاً في ذلك ولا يمنعُه استعمالُ 
ملك الغيرٍ وقال: إنة نص أحمَدُ على جوازٍ الزعي في أرض غير مباحةٍ للراعي» وإلى مثلو ذهبَ 
المنصورٌ باللَّهِ والإمامُ يحيى في الحطب والحشيش. ثم قال : إنهُ لا فائدة لإذنِ صاحب الأرض لأنه 
ليس له منعُه منّ الدخولٍ بل يجبُ عليه تمكيئه ويحرمٌ عليه منعُه فلا يتوقفُ دخوله علّى الإذنٍ وإنّما 
يحتاجُ إلى الإذنِ في الدخولٍ في الدار إذا ا الاستئذانٍ وأما إذا لم يكن فيها سَكَنٌ 
فقذ قال تعالى: ڳی میک جح أن بدحلا ينا عبر نوئ فا مغ ل 4 [النور: ۲۹] ومن احتفرَ 
ار ل E‏ 
قولُ جماعة منّ العلماءء أو قلنا هرّ ملْكُ فإنَ عليه بذلَ الفضلة لغيره لما أخرجَة أبو داود [415 "]: (أنهُ 
قال رجل يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعهُ قالَ الماء قال يا نبئ الله ما الشيء الذي لا يحل منعة 
.قال الملح» وأفاة أن في حكم الماءِ الملحّ وما شاكله ومثلهُ الكل فمنْ سبق بدوابهِ إلى أرض مباحةٍ فيها 
عشب فهر أحقٌ بريه ما دامث فيه دوابه فإذا خرجث منهُ فليس له بيعٌه. هذا وأما المحروز في الأسقية 
والظروفٍ فهو مخصّصٌ من ذلك بالقياس على الحَطَبٍ فقد الك : «لأنْ يأخدّ أحدُكم حَبْلاً فيأخد 
حزمةٌ من حطس فيبيع ذلكَ فيكف بها وجههُ خير له من أن يسال الاس أَعطِي أ مُنِعَ؛ فيجوثٌ بيه ولا 
يجبٌ بذْلّه إلا لمضطر وكذلكٌ بِيمُ البئر والعين أنفيهما فإنهُ جائز فقذ قال : من يشتري بر رومة 
يوسعٌ بها على المسلمين فلهُ الجنةٌ؛ فاشترّاها عثمانُ والقصة معروفةٌ وقوله: «وعن ضراب الجمل» أي 
ونَهَى عنْ أجرةٍ ضراب الجمل وقذ عبّر عنهُ بالعسب في الحديث الآتي. 

۸ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا َالَ: نَهَى رَسُولُ اللْوككية عَنْ عَسْبٍ الْمَحْلٍ. َه لحار 
[8؟؟]. 


(وعنٍ ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمانَهَى رَسُول اللو عن عَسْبٍ الفحل) وهو بفتح العينٍ المهملةٍ وسكونٍ 
السين المهملةٍ فباء موحدة (رواهُ البخاريٌ) وفيه وفيما قبلّه دليلُ على تحريم استئجارٍ الفحل للضرابء والأجرةٌ 
حرامٌ. وذهبَ جماعةٌ منّ السلف إلى أنه يجوز ذلك إلا أنه يستأجرٌه للضراب مدةٌ معلومة أو تكونُ الضراباث 
معلومةٌ قانُوا لأ الحاجةً تدعُو إليه وهيّ منفعةٌ مقصودةٌ وحملُوا التي على التنزيه وهر خلافٌ أصله . 

059 وَعَنْهُ أن رَسُولَ الل تهى عَنْ بَنْع حَبَل الْحَبَلَةِء وَكَانَ بَيْعاً يَْتَاعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيّةِ: كَانَ 
الرَجُلُ يَبْنَاعُ الْجَرُورَ إلى أن تنج النَاقَهُ ثم تُنتجَ الي في بَطَيْهًا. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۰۲۱٤۳‏ ومسلم: 
14 وَاللْفْظٌ لِلبْخَارِيٌ .. 

(وعنه) أي ابن عمرَّ (أنَّ رَسُولَ اللو هى عنْ بيع حَبّل الحبلَة) بفتح الحاء المهملة والباء اوسا 
فيهما (وكانٌ بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية) وفسرة قوله (كان الرجل يتا الجَرُوْرَ) بفتح الجيم وضمٌ. الزاي . 
:أي 1 المعيز گرا كان أن ألى. .وهو منك وإث أَظْلِقَ على مُذَكْرٍ تقول هذه جزور (أي أن تُنتج بضمٌ أوله 


ودع لله O‏ لبي يلجا بي اند لفرت الاتعلى قار للسجوراا 0م لايم ڄ التي في 
بطنها) وهذا التفسيرٌ مدرجٌ في الحديثِ من كلام نافع . وقيل: من كلام ابنٍ عمرٌ (متفقٌ ی عليه واللفظ 
للبخاريٰ) ووقعٌ في روايةٍ حَمْلُ ولدٍ الناقة منْ دون اشتراط الإنتاج وفي رواية «أنْ تنج الناقةٌ ما في 
بها من ذرن أذ بكرن تاها قد حمل واج والحبل مصدرٌ حلت تحبل يسمى بو المعبول وال 

جنع حابلٍ مثل ظلمةٍ في ظالم وكتبةٍ في كاتب ويقال حال وحابلة بالتاء قال أبو عبيد: لم يرد الحَبَل 
في غير الَدمياتٍ إل في هذا الحديث. وقال غيرهُ: بل ثبتَ في غيره. والحديثُ دلي على تحريم هذا 
البيع . واختلفٌ العلماءٌ في هذا المئْهيّ عنهُ لاختلافٍ الرواياتِ هل هر من حيتُ يؤجلٌ شمن الجزورٍ إلى 
أن يحصلّ النتاجُ المذكورٌ أو إنهُ يبيغ منُ النتاج. ذهب إلى الأول مالكٌ والشافعيُ وجماعةٌ قالُوا: وعلةٌ 
لني هي جهالة الأجلٍ وذهبَ إلى الثمن الثاني أحمدُ وإسحاقٌ وجماعة منْ أئمة اللغة وبه جُرّم الترمذيٰ 
قانُوا : عله النّهي هو كوئه بي معدوم ومجهولٍ وغيرٍ مقدور على تسليمه وهو داخل في بيع الغررٍ؛ وقذ 
أشارٌ إلى هذا البخاريٰ حيثُ صَدَّرَ البابٌ بيع الغررٍ وأشار إلى التفسير الأول ورجّحة أيضاً في باب 
السلم بكونهٍ موافقاً للحديث وإ كان كلام أهلٍ اللغة موافقاً للثاني. نعم ويتحصّلُ من الخلافٍ أربعة 
أقوالٍ لأنهُ يقال هلي المرادُ البيعُ إلى أجل وبيمُ مُ الجنين وعلى الأول هل المرادُ بالأجلٍ ولادة الام أو 
ولادةٌ ولدها وعلى الثاني هل المرادٌ ب بِيعُ الجنين الأول أو جنينٍ الثاني فصارث أربعة أقوال هذا وخكي 
عن لين كيسان وعن المرد أن الما بالل لکرم ول هن عن بي شغي المد قبل أن يماخ فام 
على هذا بسكون الباء الموحدة لكنّ الرواياتٍ بالتحريك إلا أنه قذ حُكِيَ في الحَبَلَةِ بمعتى الكرْمَةٍ فتحها فت 

- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله هى عَنْ بَيْع الْوَلاءِء وَعَنْ مِبَتِه. مُق عَلَيه 
[البخاري: ۲٠٠١‏ ومسلم: .]٠١١١‏ 

(وعنة) أي ابن عمرّ (أنُ رَسُولَ الله هى عنْ بيع الولاء) بفتح الواو (وعنْ هِبّتِهِ. متفقٌ عليه) 
والولاة: علوٌ: .ولا الى :أي ازعو إذا اماكت#المعتق 'وركه عة كانت العرت تهية وتبيعة هن نه لأ 
الولاء كالئَّبٍ لا يزول بالإزالة. ذكرهُ في النّهاية. 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: نَهَى رَسُول الله لعن بيع الْحَصَاةٍء وَعَنْ بيع الْعَرَرِ. 
رَوَاهُ مُسْلِمْ .]١18617[‏ 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: نْهَى رَسُولُ الله لعن بيع الْحَصَاقٍ وَعَنْ بَبْع العَررٍ. رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ) اشتمل الحديثُ على النْهْي عنْ صورتين مِنْ صورٍ البيع (الأولى) بيع الحصاةٍ واحَدُلِفَ في تفسير 
بيع الحصاةٍ قي هو أن يقول ارم بهذ الحصاةٍ تعلى أي ثوب وت فر للك ر وقيل: هو أن 
يبيعّه منْ أرضه قذرَ ما انتهث إليهِ رميةٌ الحصاةٍ. وقيلٌ: هو أن يكيف غلی كت من خا وقول لي 
بعدد ما خرجٌ في القبضة منّ الشيء المبيع أو يبيعه سلعةً ويقبض على كف من حصا ويقول لي بكل 

حصاة درهمٌ وقيل : :أن تك احا عا بد ويقول أي ر ا ال فقذ وجب الببعٌ 
وقيل: هو أن يعترضّ القطيعَ من الغنم فيأخدٌ حصا ويقول أي شاةٍ أصابثها فهيّ لك بكذًا. وکل ذه 


كتاب البيوع 44۹۲ باب شروطه وما نهي عنه/ح 15١‏ ۷۰۲ 


متضمنةٌ للغررٍ لما في الثمن أو المبيع مق الجهاك ولنظ العزر يسملها وإلنا اقروت لكريها كانت مما 
يبتاعُها الجاهليةٌ فتهى يَلِعئهاء رأف البيعٌ إلى الحصاةٍ للملابسة لاعتبار الحصاة فيه (والثانيةٌ) بيع 
الغرر بة بفتح الغين المعجمة والراء المتكررةٍ وهوّ بمعئى مغرور به اسم مفعول وإضافةٌ المصدر إليهِ منْ 
فاق إ الضمول وحمل في هلا وسنة القع الذي حر نا ل لا رشا ب عة تحت كو م 
أكلٍ المالٍ بالباطلٍ ويتحققُ في صور إما بغدم القدرةٍ على تسليمه كبيع العبدٍ الآبقِء والفرس النافرء أو 
بره معدوماً أو مجهولاًء أو لا يتم م ملك البائع لهُ كالسمكِ في الماء الكثير ونّحو ذلك منّ الصورٍ وقد 
يحتلٌ بعض الغرر فيصحٌ معه البِيمُ إذا دعث إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار» وكبيع الجبة المحشوةء 
وإنْ لم يَرَ حشوًها فإِنَّ ذلك مُجَمَعٌ عليه وكَذًَا على جواز إجارة الدارٍ والدابة شهراً ممَ أنه قذ يكونٌ 
الشهرٌ ثلاثينَ يوماً أو تسعةً وعشرينَ وعلى دخولٍ الحمام بالأجرةٍ معّ اختلافٍ الناس في استعمالهم الماء 
وقدرٍ مُكْبِهِمْ وعلى جوازٍ الشرب من السّقاءِ بالعوض ممع الجهالةٍ وأجممُوا على عدم صحة بيع الأجنةٍ في 
البطونٍ والطيرٍ في الهواء واختلفُوا في صورٍ كثيرة اشتملث عليها كتبُ الفروع. 0000 

؟هلا وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّهِ ييوْقَالَ: «مَن اشْتَرَى طَعَامَاً قلا يَبِعْهُ حتى يَكَتَالَه رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ .]۱١۲۸[‏ 1 

(وعنة) أي أبي هريرةً (أنّ رَسُولٌ الله يكوَقالَ: من اشترّى طعاماً فلا يبغه حنَّى يكتالّه. رواةٌ مسلمٌ) 
وقذ ورد في الطعام أنه لا يبيعه من اشتراة حى يستوفيّه من حديثِ جماعةٍ من الصحابة ورد في أعمّ منّ 
الطعام حديتُ حكيم بن حزام عند أحمدٌ قالَ: قلت يا رسول اللَهِ إني أشتري بُيُوعاً فما يحل لي ئها 
وما يحرم علي قال : «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه» وأخرج الدارقطني [5] وأبو داود ]۳٤۹٩[‏ 
من حديث زيدٍ بن ثابتٍ أن النبيّ يهى أنْ باع السلعةٌ حيتُ تُبْتَاعُ حى يحورَّها التجارٌ إلى رحالهم؛ 
وأخرجة السبعةٌ [البخاري: ۳۲٠۲]ء‏ [مسلم: ))N) ٥‏ [أبو داود: »]۳٤۹۷ ۰۳٤۹٩‏ کک 
١0؛:‏ [النسائي: ٤٥۹۷‏ : ١٠45]ء‏ [ابن ماجه: ۲۲۲۷]ء [أحمد: ]1"58/١‏ إلا الترمذي مِنْ حد 
ابن عباس أن النبي يقال : «منِ ابتاعٌ طعاماً فلا يبعْه حنّى يستوفِيّه؛ قال ابنُ عباس : E‏ 
شيء إلا مثلّه فدلتٍ الأحاديثٌ أنه لا يجورٌُ ب بيع آي سلعة شُرِيَتْ إل بعد قبضٍ البائع لها واستيفائها . 
ا ا 
ذلك بالمنقولٍ دونَ غيره لحديث زيدٍ بن ثابتٍ فإنة في السلع. والجوابٌ أنَّ ذكرٌ حكم الخاصٌ لا يخ 
به العام وحديثٌ حكيم عامٌ؛ فالعملٌ عليه وإليه ذهب الجمهورٌ وأنة لا يجورٌ البيعُ للمشتري قبل القبض 
مطلقاً وهو الذي دل له حديتُ حكيم» واستنبطة ابنُ عباس. (فائدةٌ) أخرج الدارقطني [14] من حديثِ 
جابر «نْهَى رَسُولٌ اللو يعن بيع الطعام حى يجري فيه الصاعانٍ صاع البائع وصاع المشتري؛ ونحوه 
للبزار منْ حد يثِ أبي هريرة بإسنادٍ حسَن فدل على أنه إذا اشتر ى الشيءَ بكاوي E‏ 
تسليمه بالكيل الأول حتّى يكيلّه على من اشتراه ثانياً وبذلك قال الجمهورٌ» وقال عطاءً: يجورٌ بيه 
بالكيل الأول ولعله لم يبلثه الحديث ولعل غِلةٌ الأمر بالكيل ثانا لِتَحشي ما يجوز من النتقص: بإعاد: 


كتاب البيوع 4۹۳ باب شروظه وما نهي عنه/ح57/ا- 4 هلا 


الكيل لإذهاب الخداع وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيع م الجزافي إلا أن في حديثٍ ابن عمرٌ 
أثهم كانُوا يبتاعونَ الطعامٌ جُرَافاً ولفظه : «كُنا نشتري الطعامً منّ الركبانٍ جُرَّافاً فنهانا رَسُولُ الله كيان 
نبيعّه حنَّى ننقله» أخرجه الجماعةٌ [البخاري: :]7١57‏ [مسلم: 1677١]ء‏ [أبو داود: 219444 
[النسائي : 8 5508].ء [ابن ماجه: ۲۲۲۹] إلا الترمذي. قال ابنُ قدامة: يجوز بِيعٌ الصبرة جُزافا 
لا نعلمُ فيه خلافاً وإذا ثبت جوارٌ بيع الجزافٍ حُمِلَ حديتُ الصاعين على أن المرادٌ أنهُ إذا اشترّى الطعامٌ 
كيلاً وأريدٌ بيعُه فلا بد منْ إعادةٍ كيله للمشتري. 

۴ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُول الله ك8 «عَنْ بَيِمَنَيْنِ في بَيِمَقَرَوَاه أَخْمَدُ ]٥٠۴/۲[‏ وَالتْسَائِيُ 
1[ وَصْحَحَهُ التَرْمِذِيُ ]١71[‏ وَابْنُ حِبَّانَ .]٤۹۷۳[‏ 

- ولأبي اود [5571]: «مَن باع يتين في بَيِعَةِ لَه أَوْكَسُهُمَاء أو الرُبَاه 

(وعنة) أي أبي هريرةً (قالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ لوعن بيعتين في بيعة رواهُ أحمدُ والنسائيٰ وصححة الترمذيٰ 
وابنٌ جبانٌ ولأبي داوة) من حديثٍ أبي هريرة (مَنْ باع بيعتين في بيعة فل أوكشهما أو الريَ) قال الشافعئ : لهُ 
تأويلانٍ: أحدّهما: أنْ يقول بعتّكٌ بألفين نسيئة» وبألفٍ نَمْداًء فأيُهما شع شعت أحذْتَ به وهذا بيع فاسدٌ لأنه 
إيهامٌ وتعليقٌ. والناضن أق يعولا بك ميد نعلي ان سيقي فريك ان وعلةٌ النّهي على الأول عدم 
استقرارٍ الشمن ولزومٌ الرّبا عندّ مَنْ يمنعٌ بيع الشيءٍ بأكثرٌ من سعر يومه لأجل النْسَاءِ وعلى الثاني لتعليقه 
بشرط مستقبّل يجوز وقوعُه وعدم وقوعه فلم يستقرٌ الملك وقوله «فلهُ أوكسّهما أو الرّباء ب يعني أنه إذا فعل 
ذلك فهرو لا يخلُو عن أحدٍ الأمرين إما الأوكسٌ الذي هو خد الأقلّ أو الرّبا وهذًا مما يؤيدٌ د التفسيرٌ الأول 

5 وَعَنْ عَمْرُو ن شُعَيْبٍ عَنْ ايه عَنْ جه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كال رَسُولُ الله ينا «لاً يَجل 
سلف وَبَيْعٌ وَل شَرْطَانٍ في بَِع» وَل ربخ مَا لَمْ يَضْمَنْء ولا بيع مَا لیس عِنْدَكَارَوَاهُ الْخْمْسَةٌ [أبو 
داود: ٠٠٤‏ والترمذي: ٤ء‏ والنسائي: »0١‏ وابن ماجه: 275١88‏ وأحمد: ؟/8١٠5]ء‏ 
وَصَحححَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ خْرَيِمَةَ وَالْحَاكِمْ [1//1]. 

وَأَخْرَجَهُ في عُلُومٍ الْحَدِيثٍ مِنْ رِوَايَةِ أبي حَنِيقَة عن عَمْرِو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: هى عَنْ بيع وَشَرْطٍ. وَمِنْ 
هذا الوه ا الطبراني في الْأَوْسَط وهو غْرِيبٌ. 

(وعنْ عمروٍ بن شعيب عن أبيه عنْ ده قال قال رَسُولُ الله ذلا يحل سلف وبي ولا شرطان في 
ب ولا وبح ما لم يمن ولا , بِيعٌ ما ليس عندك رواه الخمسة وَصِحَحَهُ الترمذی وان خزيمة ة والحاكم 
و أي الحاكمُ (في علوم الحديثِ من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ : : نْهَى عن بيع 
وشرط ومن هذا الوجه) يعني الذي أخرجّه الحاكمٌ (أخرجة الطبرانيُ في الأوسط وهر و غريبٌ) ورا 
جماعةٌ واستغربّة النووي.. والحديثٌ اشتمل على أربع صور نُهِيَ عن البيع على صفتها. الأولى : سَكّفَ 
وَبِيعٌ وصورةٌ ذلك حي يريدُ الشخصٌ أن ب يشتري سلعةٌ بأكثرٌ من ثمنها لأجل النْسَاءِ وعندَهُ أن ذلك 
لا يجوز فيحتال بأنْ يستقرض الثمنّ منّ البائع ليعجُلَّه إليه حيلةً. والثانيةٌ: شرطانٍ في بيع احتّلِفَ في 
تفسيرهما فقيل هو أنْ يقولَ بعت هذا نقداً وبكذا نسيئة وقي هو أنْ يشرط البائعُ على المشتري أن لا يبيمَ 


كتاب البيوع 464 باب شروطه وما نهي عنه/ح ۷٣١ ۷٣٤‏ 


السلعةً ولا يهّبها وقيلَ: هوّ أنْ يقول بعنّك هذه السلعة بكذًا على أن تبيعّني السلعة الفلانيّة بكذًا ذكرهُ في 
الشرح نقلاً عن الغيثِ وفي النهاية: «لا يحل سلفٌ وبيمٌ وهوّ مثلّ أن يقول بعك هذا العبدٌ بألفٍ على أن 
تُسَلِفَنِي ألفاً في متاع أو على أن تُفْرضَني ألفاً لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخلُ في حدّ الجهالةٍ ولال 
كل قرض جرٌ منفعةٌ فهو رباء ولأنٌ في العقدٍ شرطاً ولا يصحٌ» اه. وقوله: «ولا شرطانِ في بيع' فسرَهُ 

في النهاية بأنه: تربك حك اعلا الثوبٌ نقداً بدينار ونسيئة بدينارين وهو كالبيعتين في بيعة» اه. 
والثالعة: قولّه ولا رر بح ما لم ب لشف قل تة نال تملك وذلك هر القت فة غر ات الغا 
فإذا باعهُ وربخ في ثمنه لم يحل له الربخ. وقي معنا ما لم يقبض لان السلعة قبل ها ليسث في ضمانٍ 
المشتري إذا تلفث تلفث من مال البائع. والرابعةٌ: قولّه «ولا , بيع ما ليس عندّك» قذ فسّرها حديتُ 
حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائيٌ أنه قال : قلت يا رسول ا الرجل فيريدٌ مني المبيع ليس 
عندي فأبتاعٌ له منّ السوقٍ قال : «لا تبغ ما ليس عندّك» فدلٌ على أنه لا يحل بِيمُ الشيءٍ قبل أن يملك. 

۵ رَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: نْهَى رَسُولُ الل 846 َل هع الْعُرْبَاٍاررَاهُ مَالِكُ [509/5], 
قَال: بَلَعَنِي عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب به. 

(وعنة) أي عمرو بن شعيب (قالَ نْهَى رَسُولٌ الله لعن بيع العُربانِ؛ بضمْ العينٍ المهملةٍ وسكونٍ 
الراء وبالباء الموحدةٍ ويقال: أربانٌ ويقالّ: عربونَ (رواه مالك قال بلغني عنْ عمروٍ بن شعيب به) 
وأخرجَهُ أبو داود وابنُ ماجة وفيه راو لم يسَمّ وسُمّي في رواية فإذا هو ضعيفٌ ولهُ طرق لا تخلّو عن 
مقالٍ فبِيعُ العربانٍ فسَرهُ مالك قالَ: هو أن يشتريّ الرجلُ العبدٌ أو الأمة أو يكتري ثم يقول للذي اشترى 
منهُ أو اكْتَرَى أعطيكٌ ديناراً أو دِرْمَماً على أني إِنْ أخذتُ السلعةً فهو منْ ثمنها وإلاً فهر لكّ: واختلفٌ 
الفقهاءُ في جواز هذًا البيع فأبطلّه مالك والشافع لهذا النْهْي ولما فيه منّ الشرط الفاسدٍ والعَّرّرٍ ودخوله 
في أكل المالٍ بالباطلٍ. وروي عن عمرَ وابنه وأحمد جوازه.. 

58١‏ وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْعَمْتُ رَيتاً في السُوق» فَلَمًا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيِي رَجُلَّ 
اطا ارجا حا َأَرَدْتُ أن أضرب عَلَى يَدِ الرجُلٍ. خد رَجُلُ مِنْ حلْفِي بِِرَاعِي . فَالتَفَْفٌ 
قدا هُوَ زَيْدُ بْنُ نَابتِء فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْتُ ابَعتَهُ حتى حوره إلى رَحْلِكَء إن رَسُولُ الله كَنَهَى : 
«أن اع السْلَعُ حه ام حسى بَحُوزْها الْجَارْ إلى َالِهمْ'رَرَاهْ أَخمَدُ [191/0] وأو دَارُدَ [۹۹٤۳]ء‏ 
وَاللّفْظُ لَه وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ ]٤۹۸٤[‏ وَالْحَاكِمْ [50/5]. 


(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال ابتعتُ ت زيتاً في السو فلمًا استوْجَبْتُهُ لقيني رجل فأعطاني به 
ربحاً حسناً فأردث أنْ أضرب على يدٍ الرجل؛ يعني يعقدُ له البيعَ (فأخدٌ رجلٌ من خلفي بذراعي فالتفتُ 
ذا هو زيدٌُ بنُ ثابتٍ فقال: لا تبغةٌ حيتٌ ابتعتّهُ حى تحور إلى رحلك فان رَسُولَ الله تھی أن تباعَ 
السلعٌُ حيثٌ تبتاعٌ حى يحوزّها التجارٌ إلى رحالهم. رواهُ أحمدُ وأبو داو واللفظ له وصِحَحَحَهُ ابن حبانَ 
والحاكمٌ) الحديتٌُ دليل على أنه لا يصحٌ عن الستري RE‏ العا 
الاه أن المراة به الق لك عد عله يما 23 لمعا الغالب قبض المشتري الحيازة إلى المكانٍ 


كتاب البیرع 440 ١‏ باب شروطه وما نهى عنه/ح54-1/55/ا 


الذي اختص به وأما نقلّه منْ مكانٍ إلى مكانٍ لا يختص به فعندٌ الجمهور أنَّ ذلك قَبْض وفْصّلَ الشافعيٌ 
فقال إِنْ كانَ مما يُتَتَاوَلُ باليدٍ كالدراهم والثوب فقبضّه تقل وما يُْقَلُ في العادةٍ كالأخشاب والحبوب 
والحيوانٍ فقبضه بالنقلٍ إلى مكانٍ آخرٌ وما كان لا يُنْقَلْ كالعَقَار والئّمرٍ على الشجر فقبضه بالتخلية وقوله : 
«فلمٌ استوجِبْتّه؛ في رواية أبي داو استوفَيْئه وظاهِرٌ اللفظ أنه قبَضّه ولم يكن قد حارّه إلى رجله ودل له 
قوله نَهَى أن تُبَاعَ السلعةُ حيتُ تبتاعُ حتّى يحورّها اجار إلى رحالهم. 

۷ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللو إِنْي بيع الإبْلَ ابيع . ابيع بالدَّتانِيرٍ وَآحْدُ 
الدرَاِمَ ٠‏ وَأَبِيُ الدرَاهِم وآحَذ الدَنَانِيرَ: خد هذًا مِنْ هذا وَأَعْطِي هذا مِنْ شا كال روك الك : 
دلا باس أن تاها بغر ويها ما لَمْ قرفا وَبَنَكُمَا شي رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أبو داود: ٠٠٠١‏ والترمذي: 
۲ , والنسائي: ۰٤٥۸۲‏ وابن ماجه: 2757517 وأحمد: ۲ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ [44/1]. 

(وعنة) أي ابن عمرٌ (قالَ قلتُ يا رسول الله إني أبِيعٌ الإبل بالبقيع ع بالدنانير واد الدراهمَ وأَبِيعُ 
بالدراهم وآحدٌ الدنانير آخذٌ هذا من هذا وأعطي هذًا منْ هذا فقال رَسُولُ الوك : لا بأس أنْ تأحدّها 
بسعر يومها ما لم تفترقًا وبيتكما شيءٌ . . رواهٌ الخمسة وصحححة ٠‏ الحاكمٌ) هوّ دليل على أنهُ يجورٌ أن 
يُقُضَى عن الذهب الفضةٌ وعن الفضة الذهب لان ابنَ.عمرٌ كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري له في ذمته 
دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهمَ وبالعكس وبوّبَ له أبو داو بابُ اقتضاء الذهب عنٍ الورق 
ف كنت أبِيعٌ الإبل بالبقيع فأبِيمٌ بالدثائير وآخذ الدراهمَ وأبتع بالدراهم وآخدٌ الدنانيرٌ وأنةُ سأل 
رَسُولَ الله ية فقال: لا بأس أن تأخدّها بشعر يويها ما لم تفترقا.وبيئكما.شيء وفيه ديل على أن 
النَقْدِين جميعاً غيرٌ حاضرين والحاضرٌ أحذهما فين كيل الحكمّ بأنّهما إذا فَعَلا ذلكَ فحمّه أن لا يفترقا 
إلا وقذ قبض ما هوّ لازم عوضٌ ما في الذمة فلا يجوز أن يقبضٌ. البعض من الدراهم ويبقّى البعض في 
ذمة مَنْ عليه الدنانيدٌ عِرَضاً عئها ولا العكسٌ لأنَّ ذلك منْ باب الصرفٍ والشرط فيه أنْ لا يرقا وبيتهما 
شيءٌ وأما قوله في رواية أبي داو بسعر يومها فالظاهرٌ أنه غير شرط وإنْ كان أمراً أغلبياً في الواقع يدل 
على ذلك قولّه فإذا اختلفتٍ الأصنافٌ بكرا كفيك ذا كان يدا بيد. ْ 

764 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نهَى رَسُولُ الله عَن النجش مُتَمْقْ عَلَيْهِ [البخاري: ۲۱٤١‏ 
ومسلم : ١ .[1٦‏ 

ا أي ابن عمرٌ (قالَ نَّهَى رَسُولٌ اللكك عن النْجِشٍ (بفتح النونٍ وسكونٍ الجيم بعدّها شين معجمةٌ 
(متفقٌ عليه) النّجَشٌ لغة امقر ال انار مخ كانه اا . وفي الشرع : الزيادةٌ في ثمن السلعة 
المعروضة للبيع لا ليشترتها بل ليغ بدلكَ غيرّه وسكي الناجش في السلعة ناجشا لأن يئر الرغبة فيها ويرفع 
ثمتها . قال ابن بطالٍ: أجمعَ العلماءً ءُ على أن الناجش عاض بفعله واختلمُوا ف في البيع إذا وقح على ذلك فقال 
طائفةٌ من أئمة الحديث البِيعُ فاسدٌ وبهِ قال أهل الظاهر وهو المشهورٌ في مذهب الحنابلة ورواية عن مالكِ إلا 
أن الحنابلة يقولونَ بفساده إِنْ كانَ مواطأةٌ منّ البائع أو مث وقالتٍ المالكية , يثبتٌ لهُ الخيارٌ وهر قول الهادوية 
قياساً على المصراةٍ والبيعُ صحيحٌ عندّهم وعندٌ الحنفية قالُوا: لأنَّ النّْيَ عائدٌ إلى أمر مفارتي للبيع وهو فد 


و 00 إذا كانتٍ الزيادةٌ 
المذكورةٌ فوقٌ ثمنٍ المثلٍ فلو أنّ رجلاً رأى سلعة بباح بدونٍ قيمتها فزاد فيها لتسهيّ إلى قيمتها لم يكن ناجشاً 
عاصياً بل يُؤْجَرُ على ذلك بنيته قالُوا لأنّ ذلك منّ النصيحة فهو مردودٌ بأنَّ النصيحة تحصلٌ بغيرٍ إيهام أنه يريدٌ 
الشراة وأما مع هذا فهرّ خداع وَرَرٌ واخرح البخارئي من حديث ابن أبي اوی في سبب نزول قوله تعالى : 
6 لَب ينه بهد لله وَأيْْ سنا ميا 4 آل عمران: /] إِنّه قال أقامَ رجلٌ سلعته باللّهِ لقذ أعطِيَ بها ما 
لم يعط فنزلث قال ابن أبي أَوْنَى الناجش آكلُ ربا خائنٌ فجعلّ ابن أبي أَوَْى مَنْ أخبرٌ بأكثرٌ مما اشترى به أنه 
ناجش لمشاركته لمن يزيدُ في السلعةٍ وهو لا يريد أن يشتريّها في ضرر الغيرٍ فاشتركًا في الحكم لذلكٌ وحيتُ 
كان الناجش غير البائع فقذ يکود آكلّ رباً إذا جَعلٌ له البائع جُمَلاً. 

۹ - وَعَنِ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن لبي يك نْهَى : «عَن الْمُحَائَلَةِ وَالْمُرَابئةء وَالْمُخَابَرَة وَعَنِ 
الئُنهاء إلا أَنْ تُعْلَّم» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ [أبو داود: ١٠۳۳ء‏ والترمذي: 4171 والنسائي: ۳۸۸۰» 
وابن ماجه: ٩۲۲۹ء‏ وأحمد: ۳۹۰/۳] إلا ابْنَ مَاجَهْ وَصَححَهُ التَرْمِذِيْ . 

(وعنْ جابر وَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ با نَهَى عن المحاقلة) مفاعلةٌ بالحاءٍ المهملة والقافٍ (والمزابنة) 
رها بالزاي بعدّ الألفٍ موحدةٌ فنونٍ (والمخابرة) زتها بالخاء المعجمة فألفٍ فموحدة فراء (وعن التُتيًا) 
بالمثلثةٍ مضمومةٌ فنون مفتوحة فمثناةٍ تحتية بزنة ثُرَيّا الاستئناءً (إلا أن بُعلَمَ) عائدٌ إلى الأخير (رواه الخمسة إلا 
ابنَ ماجة وصحححة الترمذي) اشعمل الحديث على أربع صور نَهّى الشارع عنها الأولى لاقلاو ها 
جابرٌ راوي. الحديث بأنّها بيع الرجلي منّ الرجلي الزرعَ بمائةٍ فزت منّ الحنطة وفسّرها أبو عبيدٍ باه بِيعُ الطعام 
في سُليِْهِ وفسّرها مالك بان تُكرى الأرض ببعض ما بيت وهذه هي المخابرة ويبعدٌُ هذا التفسيرٌ عطفها عليها 
في هذ الرواية وبأل الصحابيّ أعرفٌ بتفسير ما رَوَى وقد فسّرها جَابرُ بما عرفت كما أخرجة عنهُ الشافعي . 
والثانيةٌ: المزابنة مأخوذةٌ منّ الزيْنِ بفتح الزاي وسكونٍ الموحدة وهو الدفع الشديدُ كأن كل واحدٍ منّ 
المتبايعينِ يدف الآخرّ عنْ حقهٍ وفشرها ابن عمرّ كما روا مالك ببيع التمرٍ أي رُطباً بالتمرِ مكيلا وبيع العنب 
بالزبيب كيلاً وأخرجة عنة الشافعيُ في الأمٌ وقالَ: تفسيرٌ المحاقلةٍ والمزابنة في الأحاديثِ يحتمل أنْ يكونٌ 
عن النبيّ كله منصوصاً ويحتمل أنهُ من رواية من رواهً والعلة في النْهْي عنْ ذلك هو الرّبا لعدم العلم 
بالتساوي . والثالثة : المخابرة وهيّ منّ المزارعةٍ وهي المعاملةٌ على الأرض ببعض ما يخرجُ مها من الزرع 
ويأتي الكلامٌ عليِها في المزارعة . والرابعةٌ: الثيّا فإنه منهئْ عنها إلا أن تُعلمَ صورةٌ ذلك أن يبي شيعا ويُسيَتَى 
بعضه ولكثة إذا كان ذلك البعض معلوماً صكْمث نحو أن بيع أشجاراً أو أعناباً ويستثني واحدةٌ معينةٌ فل ذلك 
يصح اتفاقاً الوا لو قال إلا بعضها فلا يصح لأنّ الاستثناة مجهولٌ وظاهدٌ الحديث أنه إذا عُلِمّ القدرٌ الْمُسْتَْنَى 
صح مطلقاً وقيل: لا يصح أن يستننى ما يزيد على الثلث. هذا والوجة في اهي عن اليا هو الجهالةُ وما كان 
معلوماً قد انتغتٍ العلةٌ فخرجَ عن حكم النّْي وقذ نه النص على العلةٍ بقوله: «إلأ أن بُعْلَم؛. 

5٠‏ - وَعَنْ ئس قَالَ: نْهَى رَسُولُ الله عَنِ الْمُحَائَلَةٍ وَالْمُخَاضَرَو وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُتابَدَق: 
وَالْمَُابئة» رَوَاه لحار [5700]. ا 


كتاب البيوع ۹V‏ باب شروطه وما نهي عنه/ح ۷٣۰‏ - 7/11 


(وعنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال نَهَى النبي باز عن المحاقلة والمخاضرة) بالخاءِ والضادٍ معجمتينٍ 
مفاعلةٌ منَّ الخضرة (والملامسة والمنابذة) بالذال المعجمة (والمزابنة. رواهٌ البخاري) اشتملٌ الحديتُ 
على خمس صور منْ صور البيع منهيّ عنها الأولى: المحاقلة وتقدّمَ الكلام فيها والثانيةٌ: المخاضرةٌ 
وهي بيع الثمارٍ والحبوب قبل أنْ يبدو صلاحها وقدٍ اختلفَ العلماءً فيما يصح بيه من الثمارٍ والزرع 
شال بلاق TSE‏ بلع a GEE‏ لم يكن NEA E‏ 
القطع وأما إذا شرط البقاة فلا يصح اتفاقاً لأنهُ شغلٌ لملكِ البائع أو لأنهُ صفقتانٍ في صفقةٍ وهو إعارة 
إجارةٌ وبِيع م وأمًا ا فاشتدٌ الحبٌ وبلغ الشمرُ ألوانّه فبِيعُه صحيحٌ وفاقاً إلا أن يشتر 
المشتري بقاءه فقيل لا يصح البِيعُ وقي يصح وقيل إِنْ كانتِ ا 
لم يصح فلو كان قذ صَلُْحَ بعضٌ منهُ دون بعض فبيعٌه غير صحيح وللحنفية تفاصيل ليس عليها دليل. 
والثالثة : الملامسة وييّنها ما أخرجة البخاريٌ ]087١[‏ عن الزهريٌ نها لمش الرجلٍ الثوب بيده بالليلٍ أو 
النهارٍ وأخرجَ النسائيٌ [40171] منْ حديثِ أبي هريرةً هي أن يقولٌ الرجلٌ للرجل أبِيعُكَ ثوبي بثوبكء 
ولا ينظرٌ أحدٌ مهما إلى ثوب الآخر ولكنّهُ يلمَسهُ لمساً وأخرجٌ أحمدُ ٠٠/٠١[‏ - الفتح الرباني] عن 
عبدالرزاق عنْ معمر الملامسة أنْ يلمَسَ الوب بيده ولا ينْشُرّه ولا يقلَبَهُ إذا مه وجب البِيعُ. ومسلمٌ من 
حديثٍ أبي هريرة هي أن يلمسّ كل واحدٍ مئهما ثوب صاحبه منْ غير تمل . والرابعةٌ : المنابذةٌ فسّرها ما 
أخرجَهُ ابن ماجة [۲۱۷۰] من طريق سفيانَ عن الزهريٌ المنابذةٌ : أنْ يقول ألق إليّ ما معك وألقي إليك 
ما معي . والنسائي من حديث أبي هريرة أن يقول أنبدُ ما معي وتنب ما عك و يشتري كل واحدٍ: مهما 
من الآخرٍ ولا يدري كل واحدٍ مئهما كمْ مع الآخر. وأحمد ٠/٠١[‏ - الفتح الرباني] عن عبدٍ الرزاقٍ 
عن معمر المنابذةٌ أن يقو إذا نبذت هذا الثوبّ فقذ وجب البيعٌ. ومسلمٌ ]٠١١١[‏ من حديث أبي هريرةً 
المنابذة أن ينبدٌ كل واحدٍ مئهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر كل واحدٍ منهما إلى ثوب صاحبه وعلمتَ من 
قوله: (فقذ وجبّ البيعٌ) أنَّ بيع الملامسةٍ والمنابذة جعلّ فيه نفس اللمس والنبذٍ بيعاً يغير صيغتِه وظاهِرٌ 
النَهْي التحريمٌ وللفقهاء تفاصيلٌ في هذا لا تليق بهذا المختصر. فائدةٌ: مومه ار ا 
يصح بيع الغائبٌُ» وللعلماءِ فيه ثلاثةٌ أقوالٍ الأول لا يصح وهر قول الشافعيٌ والثاني يصح وي يثبتُ له 
الخيارٌ إذا رآهُ وهو للهادوية والحنفية والثالتُ: إِنْ وصَفَهُ صح م ولا قلا وهو قول مالك وأحمدَ ا 0 
واستدلٌ به به على بُطلانٍ بيع الأغمى وفيه أيضاً ثلاثةٌ أقوال: الأول بطلانه وهر قول معظم الشافعية حنَّى 
مَنْ أجازّ مئهم بيع الغائب لكونٍ الأغمى لا يراه بعد ذلك والثاني يصح إن وصفه له والثالتُ: يصح مطلقاً 
وهو للهادوية والحنفية . 

53 - وَعَنْ طَاوسٌ عَنٍ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللوي :لا تَلُْوا الرُكبَانَ» وَل يبغ 
حَاضِرٌ لِبَادِه قُلْتُ لابن عياص ؛ ما وله نولا ب اعد لباډ؟»؛ قَالَ: لا يَكُونُ لَه سِمْسَاراً. ممق عَلَيْه 
[البخاري: 7١98‏ ومسلم: ١95١1]ء‏ وَاللْفْظُ للْبْخَارِي . 


وعنْ طاوس عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال قال رَسُولُ اللْهِيئِةَ لا تَلَُوا الركبانَ ولا يبغ حاضرٌ 


لباد. قلت لابنٍ عباس ما قوله ولا يبغ حاضرٌ لباو قال لا يكونٌ له سمساراً. متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌ) 
اشتملٌ الحديتُ على النّهي عن صورتينٍ من صور البيع (الأؤلى): اهن عن تلَمّي الركبانٍ أي الذْينَ 
يجلبونَ إلى البلدٍ أرزاقٌ العبادٍ لبيع سواءً كانُوا. رُكْباناً أو مشاةً جماعةً أو واحداً وإنما خرجٌ الحديثُ على 
الأغلب في أن الجالبَ يكونَ عدداً وأما ابتداء التلقي فيكونٌ ابتداؤه من خارج الوق الاي فيه 
السَلعةٌ. . وفي حديثٍ ابن عمرٌ «كنّا نتلقّى الركبانَ فنشتري مهم الطعامَ اتا رول اللو أن نبيعه 
حتّى يبلغٌ بو سوق الطعام؛ وفي لفظ آخرّ بيان أن التلقي لا يكونُ في السوق قال ابنُ عمرٌ: كانُوا يبتاعونَ 
الطعام في أَعْلَى السوقٍ فيبيعونّه في مكانه فنهاهُمٌ النبي ي أن يبيعُوه في مكانه حنّى ينقَلُوهُ أخرجَة 
البخاريٌ دل على أن القصد إلى أعلى السوقٍ لا يكونُ تلقياً وأنّ مُنْتَهى التلقي ما فوقٌ السوقٍ وقالتِ 
الهادويةٌ والشافعيةٌ إنهُ لا يكونٌُ التلقي إلأ خارج البلدٍ وكأنّهم نَظَروا إلى المعتى المناسب للمنع وهر 
تغريرٌ الجالب فإنة إذا َم إلى البلدٍ أنكئه معرفة السعرٍ وطلبٌ الحظ لنفسه فإ لم يفعل ذلك فهو من 
تقصيره واعتبرت المالكيةٌ وأحمدٌُ وإسحاق السوق مطلقاً عملاً بظاهر الحديثِ. والنّهِيْ ظاهرٌ في التحريم 
حيثٌ كان قاصداً التلقي عالماً بالئّهي عنه وعنْ أبي حنيفة والأوزاعيٌ أنه يجورٌ التلقي إذا لم يضر بالناس 
فإن ضر كْرِة فن تلقَاهُ فاشترى صح البيعٌ عند الهادوية والشافعية وثيت ت الخيارٌ عند الشافعيٌ للبائع لما 
أخرجَهُ أبو داود ]۳٤۳۷[‏ والترمذيٰ [1771] وصححة ابن خزيمةٌ من حديث أبي هريرةً بلفظ : «لا تَلَقُوا 
العلق كان فف ان فاشتراةُ فصاحِبّه بالخيارٍ إذا أَنَى السوق» ظاهرٌ الحديثِ أن العلةَ في الئهي نَفْعُ 
البائع اا الضررٍ عنهُ وقيل نَفْعْ أهلٍ السوقٍ لحديث ابن عمرٌ لا تلقُوا السّلّعَ حنّى تهبطوا بها السوق. 
واختلف العلماءً هل. البيعُ معهُ صحيحٌ أو فاسدٌ فعندٌ مَنْ ذكرنا قريباً أنه صحيحٌ لأنَّ الئهي لم يرجم إلى 
نفس العَمدِ. ولا إلى وصفٍ ملازم له فلا يقتضي اهي الفساد وذهبت طائفةٌ منّ العلماءِ إلى أنه فاسدٌ لأنَّ 
اله يقتضي الفساة مطلقاً وهو الأقرت وقد اشترط جماغةٌ من العلماء aT‏ 
يشترط في التحريم أن يكذبّ المتلقي في سعر البلدٍ ود يشتري منهم بأقلٌ منْ ثمن المثْلٍ وقيلع: أن 

يخبرّهم بكثرةٍ المؤنة عليهمْ في الدخولٍ وقيل: أنْ يخبرّهم بكسادٍ ما مهم ليغبئهم وهذه ا 
يدل عليها دلي بل الحديثُ أطلقَ لني والأصلٌ فيه التحريمُ مطلقاً 


والصورةٌ الثانيةٌ: ما أفادهُ قوله ولا يبغ حاضرٌ لبادٍ وقد فسّرهُ ابن عباس بقولهٍ لا يكونُ له سِمْسّاراً 
ِسيْئَيْنِ مهملتينٍ وهوّ في الأصل القَيِمُ بالأمر والحافظ ثم اشخهر في :مولي الخ والشراء لغيره بالأجرة 
كذًا قيّدَّه البخاريٌ وجعلَ حديتٌ ابن عباس مُمَيّداً لما أطلقّ منّ الأحاديث وأما بغير أجرة فجعلَّهُ منْ باب 
النصيحة والمعاونة فأجازهُ وظاهرٌ أقوال امان أن النهيّ شامل لما كانّ بأجرةٍ وما كان بغير أجرةٍ وفسّر 
بعضهم صورةً بيع الحاضر للبادي بأن يجيء ءَ البلدّ غريبٌ بسلعة يريدٌ بيعّها بسعر الوقتِ في الحال فيأتيه 
الخاضة فقول هة عتدى لاه للك على العدز: ا هده عياف امن لمحا من ا 
الحكمّ بالبادي وجعلّه قَيْداً مقيداً ومهم مَنْ ألحقّ به الحاضرّ إذا شارك في عدم معرفة السعر. وقال: 
ذِكرُ البادي في الحديث خرج مخرج ج الغالب فأما أهل ال ال ود اها فليسُوا بداخلينَ في 
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ذلك. ثم منهم مَنْ قيّدَ ذلك بشرط العلم بالئهي وأن يكونَ المتاع المجلوبُ مما تعمْ بو الحاجة وأن 
يعرض الحضريٌ ذلك على البدويٌ فلو عرضّه البدويُ على الحضريٌ لم يمتنع وكل هذه القيودٍ لا يدل 
عليها الحديتُ بل استنبطوها منْ تعليلهم للحديث بعلل متصيِّدَةٍ منَ الحكم. ثم قذ عرفت أنَّ الأصلّ في في 
اهي التحريمٌ وإليه هنا ذهبث طائفةٌ منّ العلماء وقالَ آخرونّ إِنَّ الحديتٌ منسوحٌ وإنهُ جائرٌ مطلقاً 
كتوكيله ولحديث النصيحة ودغوى النسخ غير صحيحة لافتقارها إلى معرفة التاريخ لِيُعْرَفَ المتأخرٌ 
وحديثٌ النصيحة «مشروط فيه أنه إذا استنصح أحدُكم أخاه فلينصخ له فإنه إذا استنصحه نَصَحَهُ بالقولِ 
لا آنه يتولّى له البيعَ وهذًا في حكم بيع الحاضر للبادي وكذلكٌ الحكمٌ في الشراء لهُ فلا يشتري حاضرٌ 
لباو وقذ قال البخاريٰ بابٌ لا يشتري حاضرٌ لباو بالسمسرةٍ وقالَ: ابنُ حبيب المالكيّ إن الشراء للبادي 
كالبيع لقوله يك «لا يبغ أحدكم على بيع بعض» فإ معنا الشراء وأخرجَ أبو عوانة في صحيحه عن 
SS‏ 
N‏ فرق ارط MCU SEN‏ 
ولوحظ في النّهِي عنْ بيع الحاضر للبادي الرفق بأهل البلدٍ واعتَبرَ فيه غبنُ البادي وهو تناقض فالجوابٌ 
أن الشارع ا ا ا . ولما كان 
البادي إذا باع لنفسه انتفعٌ ج جميعٌ أهلٍ السوق واشتَروا رخيصاً فانتفعٌ به جميعٌ أهل البلدِ؛ لاحظ الشارعٌ 

عم أهل الباق على نقم اتی را كان في یرما کی انش عطاس و رض يكن في 
إباحة التلقي مصلحةٌ لا سيّما وقذ تنضافٌ إلى ذلك علةٌ ثانيةٌ وهي لحوقٌ الضررٍ بأهل السوقٍ في انفرادٍ 
المتلقي عنْهم في الرخص وقطع المواردٍ عليهمْ وهم أكثرُ منّ المتلقي؛ نظرٌ الشارع لهم فلا تناقض بين 
المسألتين بل هما صحيحتانٍ في الحكمة والمصلحة. 

N‏ ل تر اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ارول الله كل «لا تَلَفُوا الجَلَبّ. فَمَنْ ذلفي 

نه یئاہ فَإذا آئی سه الشوق که بالججاراررَه يديم [119]. 

وعنْ أبي هريرةً رَضِيٌ الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ الله ةلا تلتُوا الجَلّبّ) بفتح اللام مصدرٌ بمعتى 
المجلوب (فمن تُلْفّيَ فاشتُرِيَ منهُ فإذا أنَّى سيِّدُهُ السوق فهر بالخيار. رواهُ مسلمٌ) تقدّمٌ الكلامٌ عليه وأنه 
دليلٌ على ثبوتٍ الخيار للبائم وظاهره ولو شراة المتلقي بسعر السوقٍ فإنّ الخيار ثابتٌ . 

YW‏ وَعَنْهُ رضي اللّهُ غ2 هُ قال : E‏ رَسول الله ع «أَنْ بيع حَاضِرٌ لاد › وَل تَتَاجَشُوا ولا تيع 
الزجل عَلَى بيع أخيد, ولا طب عَلَى خِطبَة جيه وَلاَ أن الْمَرْآهُ طلاق أخبها لِيَكْمًاً ما في انهه 
ممق عَلَيْهِ [البخاري : 14° ومسلم : 1010 وأبو داود: Etr‏ والترمذي : ؟ "1 والنسائي : .[fo°۲‏ 


وَلِمْسْلِم [ره رومع لا يسم الْمْمْلِمُ عَلَى سوم الْمُسْلِم؛ 


(وعنة) أي أبي عريرة e‏ الله أن e‏ لباد ولا و دلا ي بيغ الرجل على 
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المرأةٌ طلاق أختها لتكفاً ما في إنائها) كفأتُ الإناة وكفئته قلبتهُ (متفقٌ عليه ولمسلم لا يسوم المسلم على 
الصا اشتمل الحديثُ على مسائل مَنْهِيْ عنها. 

الأولى : هي عنْ بيع الحاضر للبادي وقد تَقدم . 

اة .ما بيده قوله ولا تتاحظوا وهو طرف في المع على اقول تهون لا اة 9 مغ اة 
لبا ولا تناجشُوا وتقدّم الكلامٌ عليه قريباً في حديث ابن عمرّ «نَهَى رَسُولٌ الله يعن النجش» . 

الثالثةٌ : قولّه : لا يبي الرجل على بيع أخيه. تلك بشي المسارو رع ا و 
ناهيةٌ فإثباثٌ الياءِ يقوّي الأول وعلى الثاني فبأنة عُومِلَ المجزومُ معاملة غيرٍ المجزوم فتُركتٍ الياءُ وفي 
رواية بحذفها فلا إشكال وصورةٌ البيع على البيع أن يكونَ قذ وقعٌ البيعُ بالخيار فيأټي في مدةٍ الخيار 
رجل فيقولٌ للمشتري افسخ هذا البِيعَ وأنا ايك مثله با رحن سه أو اع عله ركذا الشراءٌ على الشراء 
هو أنْ يقول للبائع في مدةٍ الخيارٍ افسخ البيعَ وأنا أ شتريه منك بأكثرٌ من هذا الثمنِ وصورةٌ السوم على 
السوم أنْ يكونّ قد اتفقّ ي صاحب السلعة والراغبٌ فيها على على البيع ولم يعقذ فيقولُ خر للبائع آنا أشتريه 
منكٌ بأكثرٌ بعد أن كانا قدٍ اتفقًا على الثمن ود أجمعَ العلماء على تحريم هذه الصو كلّها وأنّ فاعلّها 
عاص. وأما , بيع المزايدةٍ وهو البيعٌ ممنْ يزيد فليس منّ المئهيّ عنهء وقد بوْبَ البخاريٰ بابُ بيع 
المزايدة وورد في ذلك صريحاً ما أخرجَةٌ أحمدٌ ]١١4/*[‏ وأصحابٌ السنَن [أبو داود: »]١54١‏ 
[الترمذي: ».]١7١4‏ [النسائي: 4008]» [ابن ماجه: ۲۱۹۸] واللفظ للترمذيٌ وقال: حسنٌّ عنْ عن أنس : 
«أنة باع جِلْساً وقَدّحاً وقال منْ يشتري هذا الحلسٌ والقدحَ فقال رجلٌ: آخڏهما بدرهم فقالٌ منْ 
يزيد على درهم فأعطاءُ رجل درهمينِ فباعهما من وقال ابن عبدالبرٌ: إنه لا يحرم م الي ممن يزيد انا 
وقيل: إن كر اسل لقائله بحديثٍ عن سفيانٌ بن وهب أنه قال: «سمعتٌ رَسول الله يَلِوِنْهَى عن 
بيع المزايدة؛ لكنّهُ منْ رواية ابن لهيعةَ وهوّ ضعيفٌ. 

الرابعةٌ: قوله: ss‏ ينم إلا ايان له 

وفي رواية: «حنَّى يأذن؟ والنّهِيُ يدل على تحريم ذلكَ وقد أجمعٌ العلماءُ على تحريم ذلك إذا كان 
قذ صرح بالإجابة ولم يأدَّنْ ولم يتر فان تزوجٌ والحال هذه عَصَى اتفاقاً وصح عند الجمهور وقال داودُ 
يُفْسَحُ التكاحٌ» ونعمّ ما قال وهو روايةٌ عنْ مالك وإنّما اذ شتُرط التصريح بالإجابة وإنْ كان النّهِيُْ مطلقاً 
لحديثِ فاطمة بنتٍ قيس فإنّها قالث خطبني أبو جهم ومعاويةٌ فلم ينكز ينكز رَسُولُ الله يَوْحْطْبَةَ بعضهم 
على بعض بل خطبّها مع ذلك لأسامة والقولٌ بأنهُ يحتملٌ أنهُ لم يعلم أحدهما بخطبة الآخر وأنه کا 
أشارٌ بأسامةً لا أنهُ خطبَ خلافٌ الظاهر. وقوله: أخيه أي في الدين ومفهومُّه أنهُ لو كان غير أخ كأنْ 
يكونَ کافراً فلا يحرُمُء وهرّ حيثٌُ تكونُ المرأةٌ كتابية وكان يستجيرٌ نكاحها وبه قال الأوزاعيٌ وقال غيرُه 
أيضاً د تَحرُمُ على خطبة الكافر. والحديثٌ خرج التقيدٌ فيه مَخْرَجّ الغالب فلا اعتبارٌَ بمفهومه.. 

الخاسة: قولك ول يان المراة توق مرفوعاً وروي وعليهِ بكسرٍ اللام لالتقاء الساكنين والمرادُ أن 
المرأة الأجنبية لا تسأل الرجلّ أنْ يطل امرأته وينكخها ويصيرٌ ما هوّ لها منّ النفقة والعشرة لها وعبّرٌ 


كتاب البيوع °١‏ باب شروطه وما نهى عنه/رح 1577 ۷٣١‏ 


عن ذلك بالإكفاء لما في الصحفةٍ من باب التمثيل كأنٌ ما ذكرٌ لما كان معدا للزوجة فهرٌ في حكم ما قد 
جمعته في الصحفة لتنتفع به فإذا ذهب عنها فكألما قذ كيشت الصحفةٌ وخرج ذلك عنها فعبرٌ عن ذلك 
المجموع المركب بالمركت الماكون للخ ليطا 

5 وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأثصَارِيّ رَضِيَ الله عة قال سمحت رول الله يفول «من فرق تبن 
وَالِدَةِ وَوَلَدِمَا فَرَقَ الله بيه وَبَيِنَ أَجِبتهِ يَوْمَ الْقيامَةِرَوَاهُ أَحْمَدُ [41/5]. وصَحَحَهُ التُرْمِذِيُ ]٠۲۸۳[‏ 
وَالْحَاكِمْ [؟/98] وَلكِنْ في إِسْنَادِِ مَقَال وَل شَاهِدٌ. 

(وعن أبي أيوبٌ الأنصاريُ رَضِيَ الله عَنْهُ قال سمعتٌ رَسُولَ الله بلةيقول مَنْ فرق بِينَ والدةٍ 
وولدها فرّقٌ اللَّهُ بينه وبِينَ أحبّته يوم القيامة. رواهُ أحمدٌ وصحححَه الترمذيٰ والحاكمٌ لكنْ في إسناده 
مقال) لأنّ فيه حبيّ بنّ عَبْداللُهِ المعافريٰ مُخْتَلَفٌ فيه (ولهُ شاهد) كانه يريدُ به حديت عبادةٌ بن الصامتِ 
«لا يرق بِينَ الأمّ وولدهاء قيلَ: إلى مَتى قالَ حى يبلعٌ الغلامٌ وتحيضٌ الجارية» أخرجة الدارقطنيٌ 
والحاكمْ وفي سنده عندّهما عَبْدّاللُهِ بِنُ عمرو الواقفيُ وهو ضعيفٌ ولا يخمَّى أن هذا الحديت والذي 
بعدّه كانَ يحسنٌ ضمُهما إلى حديث ابن عمرٌ الذي تقدَمَ في النّهي عن بيع أمهات الأولادٍ أو يؤخرهُ إلى 
هنا وهذا الحديثُ ظاهرٌ في تحريم التفريتٍ بِينَ الوالدةٍ وولدها وظاهه عام في الملكِ والجهاتٍ إلا أنهُ لا 
يعلَمُ أنه ذهب أحدٌ إلى هذا العموم فهو محمول على التفري في الملكِ وهرّ صريحٌ في حديثِ علي 
التي وظاهرٌه أيضاً تحريمٌ التفريق ولو بعد البلوغ إلا أنه يميد بحديث عبادةً بن الصامت وفي الغيثِ أنه 
وای کار وو ا ع الكو لد ی 
التفريق بينَ الوالدة وولدها وقِيْس عليه سائرٌ الأرحام المحارمَ بجامع الرحامة وكذلك ورد النص في 
الإخوة وهو ما أفادهُ قولّه. 

9م وَعَنْ عَلِيّ بن ا طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ا رَسُولُ الله أن بي عُلامَينُ أَحَوَيْن 
قبِعْتهُمَاء فَقَدَقتٌ بَيْنَهُمًا. فَذَكَرْتُ لِك للدي - صلى الله عليه وآله وسل نخ كَقَالَ: «أَدْرِكُهُمًا فَارْتَجِمْهُمَاء 
ولا نبِعْهُمَا إلأ جَمِيعَا'رَوَاهُ أَحْمَّدُ [84/16]: وَرِجَالُهُ ثِقَات وَكَدْ صَحَحَهُ ابْنُ خُرَيِمَةَ وَابْنُ الْجَارُودٍ 
[ه/ه]ء وابْنُ حِبَانَء والْحَاكِمْ [04/5]» والطَبَرَانيُ وابْنُ الْقَطانِ. 

(وعنْ علي بن أبي طالب عليه السلام قال أمرني وول الله كن أبيعَ غلامين أخوين فبعتهى 
ففرَّقْتُ بيتهما فذكرت ذلك للب كإتفقال أذركهما فارتجغهما ولا تبغهما إلا جميعاً. رواهُ أحمدٌُ ورجالة 
ثقاتٌ وقذ صحححّه ابن خزيمة وابنُ الجارودٍ وابنُ حبانَ والحاكمٌ والطبراني وابنُ القطانٍ) وحَكى ابن أبي 
حاتم عن أبيه في العلل أنه إنما سمعّه الحَكمْ منْ ميمونٍ بن أبي شبيب وهو يرويهِ عن علي 
رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ وميمونٌ لم يدرك علياً. والحديتُ دليلٌ على بُطْلانِ هذا البيع ودل على تحريم التفريق 
كما دل عليه الحديتُ الأول إلا أنَّ الأول دل على التفريتي بأيّ وجه من الوجوه وهذا الحديتُ نص في 
تحريمه بالبيع وألحقُوا به تحريمٌ التفريق بسائر الإنشاءاتٍ كالهبة والنذرٍ وهو ما كان باختيار المفرّقٍ ونا 
التفريقٌ ا باختياره فال سببَ الملك قهري وهو الميراتٌ وحديثٌ عليٌ رضي اللّهُ عَنْهُ قذ دل 


على بطلانِ البيع ولكنة عارضّهُ الحديثٌ الأول حديثٌ أبي أيوبّ فإنة ١‏ لي ميد ترا بن الملك 
بالبيع . , ونحوه المستحق للعقوبةٍ إذ لو كان لا يصح الإخراج عنٍ الملكٍ لم يه يتحقق التفريقٌ فلا عقوبة 
ولذا اختلف. العلماء في ذلك فذهبٌ أبو حنيفة إلى أنه ينعقدٌ مع العصيانٍ قالُوا والأمة بالارتجاع للغلامينٍ 
يُحْتَمَلُ أنه بعقدٍ جديدٍ برضًا المشتري. فائدةٌ: في التفريق بِينَ البهيمة وولدها وجهانٍ لا يصح لهه كلا 
عن تعذيب البهائم ويصح قياساً على الذبح رخو الأولى: 

۷ وَعَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ : غلا السَعْرٌ في الْمَدِيئةٍ عَلّى عَهْدِ رَسُولٍ الله هة قال الاس : يَارَسُولٌ الله 
غلا السّغرُء فَسَعْر لاء فَقَالَ رَسُولُ الله 85 إل الله هُو الْمْسَعْرْ القابضء اباط الرّازِقُ: َإِني لأزجو أن 
ألقى الله تَغالى وَل آخذ مكحم يَطلئي ِمَظلمَةٍ في ڌم ولا مالو واه الْحَمْسَةُ [أبو داود: ٠۴٤٠١‏ والترمذي: 
5 وابن ماجه: 277٠١‏ وأحمد : ۲[ إلا الئساد ي وَصْحَحَهُ ابْنُ حَِّانَ ]٤۹٩٥[‏ . 

(وعنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال غلا السعرٌ) الغلا مقصور وهو ارتفاعٌ السعر على معتاده (في المدينة 
على عهدٍ رَسُولٍ الله #5فقال الناسٌ يا رسول الله غلا السعرُ فسعُرٌ لنا فقا رَسُولُ الله كن الله هو 
المسعُرٌ) يعني يفعل ذلك هو وحده بإرادته (القابض) أي المقثّر (الباسط) الموسعٌ مأخودٌ منْ قوله تعالّى: 
< وائ يقب ديت [البقرة: 6 (الرزاق وإني لأرجُو أنْ ألقّى الله وليس أحدٌّ منكمْ يطليّني بمظلمة 
في دم ولا مالٍ. زواة الختمسة ااا و ابنُ حبان) وأخرجة ابن ماجة والدارميُ والبزار 
واو يشان مذ ترت أنس وإسناذه على شرطٍ مسلم وصحححة الترمذيُ. والحديثٌ دليلٌ على أن التسعيرٌ 
لد رز كار مال a‏ وإلى هذا ذهب أكثُ العلماء . وروي عنْ مالكِ أنه يجورٌ التسعيرُ ولو 

في القوتين والحديث دال على تحريم التسعيرٍ لكل متاع وإنْ كانَ سياه في خاصٌ. وقالَ المهدي: إنهُ 
E‏ الأئمة المتأخرونٌ تسعيرٌ ما عدا القوتين كاللحم والسمن» ورعاية لمصلحةٍ الناس» ودفع الضررٍ 
علهم» وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في منحة الغفار وبسطنا القولَ هناك بما لا مزيدٌ عليه. 

”7 وَعَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْداللُهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الل يفن «لا يشتكز إلا خاطی "روا 
مُسْلِمٌ .]1١١6[‏ ۰ 

(وعن معمر بن عَبْدالله) هو بفتح الميم وسكونٍ العين المهملة وفتج الميم ويقال له معمرٌ ابن أبي 

معمر أسلمَ قديماً وهاجر إلى الحبشة وتاغرت هجرئه إلى المدينة ثم هاجرٌ إليها وسكنّ بها (عنْ 
رَسُولٍ الله ُعقَالَ: لا يحتكرٌ إلا خاطىء) بالهمز هو العاصي الك (رواهُ مسلمٌ) وفي الباب أحاديتُ 
دالةٌ على تحريم الاحتكارٍ وفي «النهاية» على قوله من احتكرّ طعاماً قال : أي ا: وچا 
فيغلى وظاهرٌ حديث مسلم تحريمٌ الاحتكار للطعام وغيره إلا أن يدُعَى أنهُ لا يقال احتكرٌ إل في الطعام 
و فاو حف إلى :غر فال كلها امن پالاي کے رادار ان كان قفا ار ا 
وقيل لا احتكارٌ إلا في قوتٍ الناس وقوتِ البهائم وهر قول الهادوية والشافعية ولا يحْفَّى أن الأحاديتٌ 
الواردة في منع الاحتكارٍ وَرَدَثْ مطلقة ومقيدةً بالطعام وما كان منّ الأحاديثٍ على هذا الأسلوب فإنة 
عند الجمهور لا يقيدٌ فيه المطلقُ بالمقيدٍ لعدم التعارض بيئّهما بل يمى المطلق على إطلاقه وهذا يقتضي 
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أنه يُعْمَلُ بالمطلق في منع الاحتكارٍ مُطلقاً ولا فيد بالقوتين إل على رأي أبي ثور فإنه يقيد عنده بالطعام 
فقط لأنه الذي و المقيد لا غيره فلا يحرم الاحتكار عند إلا في الطعام وقد رده أئمة 
الأصولٍ وكأنٌ الجمهورٌ خصو بالقوتين نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم وهي دف الضرر عنْ عامة 
الناس»ء والأغلبٌ في دفع الضررٍ عن العامة نما يكونُ في القوتين فقيّدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة أو 
أنْهم قَيّدُوه بمذهب الصحابيٌ الراوي. فقذْ أخرجٌ مسلمٌ ]٠٠٠١[‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكرٌ 
فقيل لهُ فإنك تحتكرٌ فقالَ لأنَّ معمراً راوي الحديث كان يحتكرٌ. قال ابنُ عبدِالبرٌ: كانا يحتكران الزيتَ 
وهذا ظاهرٌ أن سعيداً قيّدَ الإطلاقٌ بعمل الراوي وأما معمرٌ فلا يعلمُ بم قيّدَه ولعلّهُ بالحكمة المناسبة التي 
يد بها الجمهورٌ. 

4ل/ ‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ هَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن اليا قال :ل نُصَرُوا الإبل وَالْعَتَمَ. فمن ابْتَاعَهَا بَعْدَ 
نَهْوَ بير ارين بَعْدَ أَنْ يَحْلْبَهَا, إن شَاءَ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءَ رَدُهَا وَصَاعاً مِنْ ثَمْر» ممق عَلَيْهِ 
[البخاري: ۲۱٤۸‏ ومسلم: .]٠١٠١‏ 

وَلِمُمْلِم :]١674[‏ «قْهُوَ بِالْخارٍ ثلانة ام 

في 0-7 عَلْقَهَا اناري : «وَرَدْهَا مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامء لا سَمْرَاء» قَالَ الْبْخَارِيُ : وَالئّمْدُ كر . 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن النبيّة قال لا تُصَروا) بضمْ المثناةٍ الفوقية وفتح الصادٍ المهملة 
منْ صَرَى يصري على الأصحٌ (الإبلَ والغنمَ فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين) الرأيين (بعدّ أن يحلبّها 
إن شاءَ أمسكَ وإِنْ شاءَ ردّها وصاعاً) عطف على د ضمير المفعولٍ في ردُها على تقدير ويعطي (من تمر. 
متفقٌ عليه ولمسلم) أي عن أبي هريرة (فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها 
صاعاً منْ طعام لا سمراء قال البخاري والتمرُ أكثرٌ) أصلُ التصرية: حَبْسُ الماء يقال صريتُ الماء إذا 
حبسْيُهُ وقالَ الشافعيُ هيّ ربط أخلافٍ الناقة أو الشاة وتركُ حلبها حى يجتمعٌ لبها فيكثرٌ فيظن المشتري 
أن ذلكَ عادثها ولم يذكز في الحديث البقرّ والحكمُ واحدٌ والحديثٌ نَهَى عن التصرية للحيوانٍ إذا أريدَ 
بِيعْه لأنه قذ ورد تقييده في رواية النسائيٌ بلفظ : «لا تصرُوا الإبل والغنمَ للبيع» وفي رواية لهُ: «إذا باع 
أحذكم الشاةً أو اللقحة قَلْيَخلِبها وهذا هو الراجح عند الجمهور ويدل عليه التغليل بالتدليس والغرر كذا 
قي إلأ أني لم أر التعليلَ بهما منصوصاً. را الج بل الجن ا ى الال مرون 
كان فيه إيذاءً للحيوان إل أنه ليس فيه إضرارٌ فيجورٌ» وظاهرُ الحديث أنه لا يثبتٌ الخيارٌ إلا بعد الحلب 
ولو ظهرتِ التصريةٌ بغيرٍ حلب فالخيارٌ ثابتٌ وثبوث الخيارٍ قاض بصحة بيع المصراة. وفي الحديثٍ 
دليل على أن الردٌ بالتصرية فوريٌ لأنّ الفاة في قوله فهو بخيرٍ النظرينٍ تدل على التعقيب منْ غيرٍ تراخ 
وإليه ذهبّ بعض الشافعية. وذهبّ الأكثْرُ إلى أنه على التراخى لقولهوة : «فلهُ الخيارٌ ثلاثاً» وأجيبَ من 
طرف القائلٍ بالفور أن ذلك محمول علي ما إذا لم يعلمْ أنه مصراةٌ إلا في الثالث لأنَّ الغالبَ أنّها 
لا تُعْلّمُ في أقلّ من ذلكٌ لجواز النقصانٍ باختلافٍ العلفٍ ونحوه ولأنّ في رواية أحمدّ والطحاويٌ: نهر 
بأحدٍ النظرين بالخيارٍ إلى أنْ يحورّها أو يردها» وأما ابتداء الثلاث فيه خلافٌ قيلّ: من بعدٍ 


مم 
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التصرية. وقيل: من عن العقدٍ وقيل منّ التفرّقٍ. ودل الحديتُ أنه يرد عوض اللبن صاعاً منْ تمر وأما 
الرواية التي عَلَْهَا البخاري بذكر: «صاعاً من طعام؛ فقذ رجح البخاري رواية الم لكونه أكثر. وإذا ثبت 
أنهُ يرد المشتري صاعاً من تمر قفي المسألةٍ ثلاث أقوال: (الأولٌ) للجمهور منّ الصحابة والتابعينَ بإثباتٍ 
الردٌ للمصراة وزه صا من تعر نسواة كان اللين كيرا أو قليلاً والتمرٌ قوتاً أ لأهل البلدِ أو لا (والثاني) 
للهادوية فقالوا تُرَدُ الحضراةٌ ولكنّهم قالُوا برد اللبن بعينه إن كان باقياً أو مثله إِنْ كان تالفاًء أو قيمتّه يوم 
الرد حيثُ لم يوجدٍ المثلٌ قالُوا: وذلك لأنه تقرّر أن ضمان المتلفٍ إِنْ كان مِمْلِياً فبالمثل وإنْ كان قَْماً 
فبالقيمةٍ واللبنْ إن كال مثلياً ضمن بمثله وإن كان قيمياً قُوْمْ بأحدٍ النقدين وضّمِنَ بذلك فكي يضمن 
بالتمرٍ أو الطعام قالوة: وأيضاً فإنة كان الواجبٌ أنْ يختلفٌ الضمانٌ بقدرٍ اللبنٍ ولا يدر بصاع اقل أو 
أكثرٌ . اماجي كه 5 1 ل وك مدر E‏ 
مقدمٌ على العام أما تقديرُ الصاع فإنة قذْرَُ الشارٌ ليدع التشاجرٌ لعدم الوقوفٍ على حقيقة قيقةٍ قذْرٍ اللبنٍ 
لجواز اختلاطه بحادث بعد البيع فَقَطْعَ الشارع النزاع ودره بحدٌ لا يبعدُ رفعاً ا وقَدرَهُ 820 
شيء إلى اللبن فإثهما كانا قوت في ذلك الزمانٍ ولهذا الحكم نظائر ف في الشريعة وهرّ ضمانٌ الجناياتِ 
كالموضحة فن أرشها مقدّرٌ ممّ الاختلافٍ في الكبر والصغر؛ والغرةٍ في الجنين مح اختلافه؛ والحكمة 
ني فلق كله نع انشاجر لال للحفية داو في أصلٍ المسألةٍ وقالُوا لا يُرَدُ المبيع بعيب التصرية 
فلا يجب رد العاع من التمرٍ واعتَذَّرُوا عن الحديثٍ بأعذار كثيرةء بالقدح في الصحابيّ الراوي 
للحديثء وبأنة حديثث ک مُضطَربٌ وبأنة منسوځ وبأنة معارّض بقوله تعالى : ون اعام فاقوا بِمِثْلٍ ما 
عقت بد € [النحل: ٦‏ وكللّها أعذارٌ مردودةٌ وقانُوا: الحديثُ خالفٌ قياس الأصولٍ من جهات ٠‏ 
(الأولى) من حي إِنْ اللبنَ التالف إن كان موجوداً عند العقدٍ فهو نقصٌ جزء من المبيع فيمتنع الرد وان 
كان حادثاً عند المشتري فهر غير مضمون. وَأَجِيْبٌ أولاً: بان الحديت أصل مُسْتَقِلٌ برأسهٍ لا يقال إن 
خالف قياس الأصولٍ وثانياً: يأل النقصٌ إنما يمنعُ الردّ إذا لم يكن لاستعلام الغيب وهو هنا لاستعلام 
العيب فلا يمن (والثانيةٌ) منّ حيث إنهُ جعلٌ الخيار فيه ثلاثاً م أن خيار الغيب: وخيارٌ المجلس» 
وخيارٌ الرؤيةء لا يقدرٌ شية منها بالئلاث. وأجيبّ بأل المصرّاةً انفردث بالمدة المذكورة لأنهُ لا نين 
حكمٌ التصرية ة في الأغلب إلا بها بخلافي غيرها (والثالثة) من حيث إنهُ يلرم ضمانٌ الأعيانٍ مع بقائها 
حیثُ كان 2 موجوداً. SN AEE OS‏ لات و ا 


لأنه لو كان ماك لی ا نحا طن من اڈ نصرية : ولا اشتراط لأنه ll‏ الو وات با 
في حكم خيار الشرط من حيث المعتى فن المشتري لما رای ضرعَها مملوءاً فكأن البائ شرط له أن 
ذلك عادةٌ لها وقد ثبت لهقا تظائرٌ مع ما تقدّمَ في تلفي الجلوبة. وإذا تقرّْرٌ عندك ضعفٌ القولين 
الآخربنٍ علمت أن الح هو الأوْلْ وعرفت أن الحديت أصل في اهي عن الغشل وفي ثبوتٍ الخيارٍ لم 
دلْسٌ عليه وفي أن الندليس لا يفسدٌ أصل الق وفي تحريم التصريةٍ للمبيع ؤثبوتٍ الخيارٍ بها. وقذ 


أخرج أحمدٌ ]٤۳۴/۱[‏ وابنٌ ماجة ]۲۲٤۱[‏ من حديثِ ابن مسعودٍ مرفوعاً: (بِيعُ المحفلاتٍ خلابةٌ ولا 
تحلّ الخلابة لمسلم» وفي إسنداء ضعفٌ ورواه ابن أبي شيب مرفوعاً بسنل صحيح . . والمحفلاتٌ: جَمْعٌ 
مَحْهُلةٍ بالحاء المهملةٍ والفاء التي تَجَمعٌ في ضرعها والخلابةٌ: بكسر الخاء المعجمة : وتخفيف اللام بعدها 
موحدةٌ الخداعٌ . 


24 جره 


9 وَعَنْ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: مَنْ اث شُعَرى عَاهٌ مُحَفْلةٌ ََدهَا َد مَعَهَا ضَاعاً. روَا 
الْبُخَارِيُ ]144[ وراد الإِسْمَاعِيليٌ مِنْ تَمْرِ. 

(وعن ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: من اشتّرى شاءً محفّلةَ فردّها فليردٌ معّها.صاعاً. رواه البخاريٰ 
وك امس ريرق لمكي رق بان وسار طاو لور 
الكلامٌ على معنا مُسْتَوْقَى. 

7٠‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ اَن رَسُولَ اللو امَو عَلَى ضُيْرَةٍِ من طَعَامٍ . َأَدْحَلَ يَدَهُ فيهاء 
قَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بلَلاً. فَقَالَ: «مَا هذًا يا صَاحِبَ الطعَام؟ قال : أَصَابَبْهُ السمَاءُ يَا رَسُوْلَ الله . قَالَ: «أَقَلاَ 
جَعَلتَهُ قوق الطعَام كي يراه النّاس؟ من ڪش فليس مِنِي'رَوَاهُ مُنْلِمَ [7: .]٠‏ 

(وعنْ أبي هريره رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يَلدَمِمٌ على صُبرةَ) الصبرةٌ:..بضمٌ الصادٍ المهملة 
وسكونٍ الموحدة الكومةٌ المجموعةٌ منّ الطعام فأدخل يدّه فيها فنالت أصابعٌه بللا فقالَ: ما هذًا يا 
صاحبٌ الطعام قال أصابئه السماء يا رسول اللَّهِ قالّ: قلا ْله فوق الطعام كي يراه الناس مَنْ غش 
فليس مني . رواه مسلمٌ) قال النووي - رحمه الله كَذّا في الأصولٍ مي بياءِ المتكلم وهو صحيحٌ ومعناة 
ليس ممن اهتدّى بهدي واقْتدّى بعلمي وعملي وحُسْنٍ طريقتي . وكان سفيانٌ بن عيينة یکره تفسيرٌ مثلٍ 
هذا ونقول نمسك عن تأويله ليكو أوقعَ في النفوسٍ وأبلعٌ ة في الرْجْرٍ. والحديتٌ دلي على تحريم 
الغش وهو مجمعٌ على تحريمه شرعاً. . مذمومٌ فاعلّه عقلاً. 

31 وَعَنْ عَبْاللِبْن بُرَيْدَة عَنْ أبيه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «مَنْ حَبّسَ الْعِنبٌ يام الْقِطَافٍ حى 
ِبِيعَهُ مِمْنْ يَنُخِذَهُ ؛ خَمْراً فَقَدْ نَقَحمَ انار عَلَى بَصِيرَةٍ 'رَوَاهُ الطَبرَانَيُ في الْأَوْسطٍ بإِسْنَادٍ حسن . 

(وعن عَبْداللُهِ بن بريدة) هو أبو سهل عَبْدَاللُهِ بن بريدة بن الحصيب الأسلميٌ قاضي مَرْوٍ تابعي ثقة 
سمعٌ أباهُ وغيرةُ (عنْ أبيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولَ الله يمن حبس العنبّ أيامٌ القطافٍ) الأيام 
ان إت فها (حلى ينه ن يخ خدرا فقذ تقشم بالقاف ثم الحاء المهملة المشددة أي رم 
بنفسه على بصيرة» وثبتت ثبتت النارٌ على بصيرة) أي على علم بالشبب الموجب لدخوله (رواهُ الطبراني في 
الأوسط باسناو حسن) وأخرجّة البيهقيُ في شْعَبٍ الإيمانٍ منْ حديثِ بريدة بزيادة ردن 
أو نصراني أو ممن يعلمٌ آله يتخذّه خمراً فقد تقحم في الثار على بصيرة» والحديك دلي على تحريم بيع 
العنب ممنْ يتخدّه خمراً لوعي البائع بالنار وهو مع القصدٍ محرَمٌ إجماعاً. وأما. مع عدم القَصْدٍ فقال 
الهادويةٌ: يجوز البيعٌ مع الكراهية ويرول بان ذلك مع الشك في جَغْلِه حرا وأما إذا عَلِمَهُ فهو محرّمُ 
ويقاس على ذلك ما كان يستعانٌ به في معصيةء وأما ما لا يفعلٌ إلا لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها 


كتاب البيوع كله باب شروطه وما نهي عنه/ح ۷۷۴۳-۷۷۱ 


فلا يجورٌ بِيعُها ولا شراؤها إجماعاً وكذلك بِيعُ السلاح والكراع منّ الكفارٍ والبغاةٍ إذا كانُوا يستعينونَ بها 
على حرب المسلمينَ فإنة لا يجورٌ إلا أن يباعَ بأفضلّ منهُ جارً. 

#م- وَعَنْ عَائِضَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كي «الْخْرَّاجُ بِالضّمَانِيرَوَاه الْحَمْسَةُ [أبوداود: .*01١‏ 
والترمذي: ۰۱۲۸١‏ والنسائي: ۰٤٤۹۰‏ وابن ماجه: ۲۲٤۴۳‏ وأحمد: 7719//6]» وضَعْفَهُ الْبخَارِيُ» وأبُو اود 
وَصَحَحَهُ التُرْمِذِيُ» وَابْنُ خُرَيمَةَ» وَابْنُ الْجَارُودٍ [575]. وابْنُ جبّانَ [1177١].ء‏ والْحَاكِمُ [۲/١٠]ء‏ وابْنُ الْقَطانِ. 

(وعنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: قال رَسُولُ الل ييالخراجُ بالضمانٍ رواهُ الخمسة وضعٌفة 
البخاريٌ) لأنَّ فيه مسلمَ بنَ خالدٍ الزنجيّ ذاهبٌ الحديث (وأبو داود وصححة الترمذي وابنُ خزيمة وابنُ 
الجارودِ وابنُ حبّانَ والحاكمٌ وابنُ القطانِ) الحديتُ أخرجة الشافعيٰ وأصحابُ السنن بطولهِ وهو «أنَّ رجلاً 
اشتّرى غلاماً في زمن رَسُولٍ الله لكان عندّه ما شاء اللَهُ ثم رده منْ عيب وجده فقضّى رَسُولُ الله يه 
بردّه بالعيب فقال المقضي عليه قِدٍ استعملّه فقالَ رَسُولُ الله كالخراجُ بالضمان» والخراجُ هو الغلهٌ 
والكراءٌ ومعناهُ أن المبيعَ إذا كانَ لهُ دحل وغلة فإِنّ مالك الرقبة الذي هو ضامنٌّ لها يملكُ خراجَها لضمان 
أصلها فإذا ابتاعَ رجل أرضاً فاستعملها أو ماشيةً فنتجها أو دابةً فركبّها أو عبداً فاستخدّمّه ثم وجدّ به عيباً فلهُ 
أن يرده ولا شيء عليه فيما انتفعّ به لأنها لو تلفث ما بينَ مدةٍ الفسخ والعقدٍ لكانث في ضمانٍ المشتري 
فوجبّ أن يكو الخراج لهُ. وقدٍ اختلف العلماء في المسألةٍ على ثلاثة أقوالٍ (الأولُ) للشافعيٌ: أنَّ الخراج 
بالضمانٍ على ما قَرّرْنّاه في معئى الحديث وما وجدّ منّ الفوائدٍ الأصلية والفرعية فهرّ للمشتري ويرد المبيعَ 
ما لم يكن ناقصاً عما أخذّه. (الثاني) للهادويةٍ: أنه يَُرَقُ بِينَ الفوائدٍ الأصلية والفرعية فيستحقٌ المشتري 
الفرعية وأما الأصليةٌ فتصيرٌ أمانة في يده فإذا رد المشتري ين المع بالشكو روهت ائرة CE‏ التالك داز 
كان بالتراضي لم يردها (الثالتُ) للحنفية: أن المشتري يستحقٌ الفوائد الفرعية كالكراءِ وأما الفوائدٌ الأصيلةٌ 
كالثمرٍ فان كانث باقية ردا معَ الأصلٍ وإِنْ كانث تالفة امتنم الردُ واستحقٌ الأزش (الراب) لمالكِ: : أنه يدق 

بين الفوائدٍ الأصلية كالصوف والشعر فيستحقه المشتري والولد يرده مع أمه وهذا ما لم تكن متصلةٌ بالمبيع 
وقتّ الردٌ فإ كانث متصلةً وجب الردٌ لها إجماعاً هذا ما قَالَّهُ المذكورونٌ. والحديثٌ ظاهرٌ فيما ذهبّ إليه 
الشافعيٌ وأما إذا وطىءَ المشتري الأمةَ ثمّ وجد فيها عيباً فقدٍ اختلفَ العلماءٌ في ذلك فقالتِ الهادويةٌ وأهلٌ 
الرأي والثوري وإسحاق يمتنعٌ الرذ لأنّ الوطءَ جنايةٌ لأنة لا يحل وطء الأمة ة لأصلٍ المشتري ولا لفصله 
فقذْ عيّبّها بذلك قالُوا وكذًا مقدماتثٌ الوطء يم يمتنعٌ الردُ بعدّها لذلك قالُوا ولكنّهُ يرجم على البائع بأرشٍ 
العيب وقيل يردها ويرد ممّها مهرّ مِثلها ومنهم مَنْ فرّق بينَ الثِيْبٍ والبكر وقدٍ استوثى الخطابيُ ذلك ونقله 
الشارح والكل أقوال عارية عن الاستدلالٍ ودغوى أنَّ الوطءَ جنايةٌ دغوَى غير صحيحة والتعليل بأنهُ حرّمها 
به على أصوله وفصوله فكانث جناية عليل فإنهُ لم ينحصر المشتري لها فيهما. 

7975 وَعَنْ عزو لباقي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن الي قلطا بتار شري به أضجِيةء أو شاةء فَاشْرَى 
به شَائَيْنِء قُبَاعَ إِخَدَاهُمًا بدِيئار. ناه بِشَاةٍ وَدِيَارٍ فَدَعَا لَه بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ» فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تابا لَرَبحَ فيه 
وة الحمة 1او داو ٤‏ والترمذي : ۱۲١۸‏ وابن ماجه: 271407 وأحمد: 4 إلا الئسائي . 


كتاب البيوع 0۰۷ باب شروطه وما نهی عنه/ ح۷۷۳ ۷۷٤‏ 


وَكَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ [545] ضِمْنَ حَدِيثء وَلَمْ يَسْنْ لَفْظَهُ. 

وَأَوْرَدَ التُرْعِذِيُ [1701] لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حكيم بن جِرَام. 

(وعنْ عروة البارقيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ كلاق أعطاهُ ديناراً يشتري به أضحية أذ شاةً فاشتّرى به شاتينٍ 
فباعَ إحداهُما بدينار فأتاهُ بشاةٍ ودينار فدّعا لهُ بالبركة في بيعو فكانَ لو اشتَرّى تراباً لربح فيه . رواءٌ الخمسة 
إلا النسائيٌ وقد أخرجّه البخاريُ ضمنَ حديثٍ ولم يَسُقْ لفظه وأورد لهُ الترمذيٰ شاهداً من حديثِ 
حكيم بن حزام) الحديثٌ في إسناده سعيدٌ بن زيدٍ أو حمَادٍ مختلفٌ فيه قال المنذريٌ والنووي إسناده 
حسنٌ صحيح . وفيه كلام كثيرٌ. وقالَ المصنفٌ: الصوابُ أنه متصل في إسناده مهما وفي الحديث دلالةٌ 
على أن عروةً شَرَى ما لم يُوكل بشرائه وباعَ كذلك لأنةوليق أعطاهُ ديناراً لشراء أضحيةٍ فلو وقف على الأمرٍ 
لشَرّى ببعض الدينار الأضحية ورد البعض وهذا الذي فعلّه هر الذي تسمّْيهِ الفقهاء العقدَ الموقوف الذي 
ينفدٌ بالإجازة وقذ وقعت هنا وللعلماء فيه خمسةٌ أقوال: (الأول): أنه يصح العقد الموقوف وذهبٌ إلى 
هذا جماعةٌ منّ السلفٍ والهادويةٌ عملاً بالحديث (الثاني) أنه لا يصح وإليه ذهب الشافعيٌ وقالَ إِنَّ الإجازةٌ 
لا تصحځه محتجّاً بحدیثٰ a‏ . أخرجةُ أبو داو ]"9٠0*[‏ والترمذيٌ [۱۲۳۲» 177#] 
والنسائيٌ ]451١[‏ وهو شامل للمعدوم وملك الغير وتردّد د الشافعيُ في صحة حديثِ عروة و القول به 
على صحته . (والثالثُ): التفصيل لأبي حنيفةً فقال يجوز البيعٌ لا الشراءً وكأنهُ فرق بيتهما بان الي إخراجٌ 
عن مُلْكِ المالكِ وللمالكِ حى في استبقاء مُلْكه فإذا أجازّ فقذ أسقط حقّه بخلافٍ الشراء فإنة إثباث ملكِ 
فلا بَدٌّ منْ تولّي المالكِ لذلكٌ (والرابعٌ): لمالكِ وهو عكسٌ ما قالهُ أبو حنيفة وكأنةُ راد الجممٌ بين 
الحديئينٍ حديثِ «لا تبغ ما ليس عندك؛ وحديثِ عروة ْمَل به ما لم يُعَارَض (والخامل) : : آنه يصح إذا 
وکل بشراءِ شيء فشرى بعضّه وهو للجصّاص وإذا صح حديثُ عروةً فالعملٌ به هوّ الراجح وفيه دلي على 
صحة بيع الأضحية وإن تعينث بالشراءِ لإبدال بي المِثْل ولا تطيبٌ زيادة الشمن ولذا أمرهُ بالتصدق بها وفي 
دعائه و له بالبركة دليل على أن شكر الصنيع لمن فعل المعروق ومكافآته مستحبةٌ ولو بالدعاء. 

يمف - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْجّذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي لل تھی عَنْ شرا ما في بُطُونٍ الأنعَام حتى حت 
نَضْعٌ » وَعن بتع مَا في ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شِراءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبقُ» وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِع تى نُقْسَم» وَعَنْ شِرَاءِ 
الصَدَفَاتِ ختى تُفْبَضء وَعَنْ ضَرْبَةِ الْعَائِص . رَوَاهُ ابن مَاجَهْ ]5١45[‏ والْبَرَارُ 7 ] وَالدَارَقطْنِيُ £41[ 
اتاد ضعِيف . 

(وعن أبي سعيد الخذريّ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ ‏ صلّى الله عليه وآلهِ وسلَمَّ - نَهَى عنْ شراء ما في 
بطونٍ الأنعام حنّى تضع . . وعنْ بيع ما في ضَرعِها. وعنْ شراءٍ العبدٍ وهو آبقّ. وعنْ شراءِ المغانم حنّى 
تَقسَمَ . . وعنْ شراءِ الصدقاتٍ حى تُفْبَضَ. وعنْ ضربة الغائص . رواه ابن ماجة والبزارُ والدارقطني بإسنادٍ 
ضعيف) لأنه منْ حدیثِ شهر بن حوشب وشهرٌ تكلْمَ فيه جماعةٌ كالنضر بن شميلٍ» والنسائيٌ» وابنٍ 
عديّٰ» وغيرهم. وقالَ البخاريُ شَهْرٌ حَسَنُ الحديثٍ وقٌوى أمرّه؛ وروي عن أحمد أنه قال ما أحسنّ 
حديئه. والحديثُ اشتملّ على ست صور منْهيٌّ عنها (الأولى): بيع في بطونٍ الحيوانٍ وهو مجمعٌ على 


كتاب البيوع 0۹۸ باب شروطه وما نهي عنه/ح ۷۷٦١ - ۷۷٤‏ 


تحريمه (والثانية): اللَبِنُ في الضروع وهو مجممٌ عليه أيضاً وقذ تقدمٌ. . (والثالغة): العبدُ الاب وذلك 
ادر تسليمه (والرابعة) شراء المغانم قَبْلَ القسمة وذلكٌ عدم .الملكِ (والخامسة): شراءً الصدقاتٍ قبل 
القبض فإنهُ لا يستقرٌ ملك المتصدق عليه إلا بعدَ القبض إلا أنهُ استثتى الفقهاء منْ ذلك بي المصدق 
تلصدقة قبل القبض بعد التخلية فإنهُ يصح لأنّهم جعلُوا التخلية كالقبض في حف (السادسة): ضربة 
الغائص وهو أن يقول أغوص في البحرٍ غوصة بكذا فما خرجٌ فهرٌ لك والعلةٌ في ذلك هوّ الغرّرُ. 

۵ - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال َسُولُ الله بيز لا تَشْئَرُوا السَّمَكَ في الْمَاءء فَإِنْهُ عُرَر» رَوَاه 
أَحْمّدُ [83, وَأَشَارَ إِلَى أن الصّوّابَ وَقْفُهُ . 

(وعن ابن مسعودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله جي لا تشئّرُوا السَّمكُ في الماء فإنة غُرَرٌ: 
روا أحمدٌ وأشارٌ إلى أن الصوات وققُهُ) وهو دلي على حرمةٍ بيع السمكِ في الماء وقذ عَلَلَهُ بأنه عرز 
وذلك لأنهُ تَحْمَى في الماءِ حقيقّه ويُرَى الصغيرٌ كبيراً وعكسّه وظاهرٌه النّهيُ عنْ ذلك مطلقاً وفصَلَ 
الفقهاءٌ في ذلك فقالُوا إل كان في ماءِ كثير لا يمكن أخذه إلا بتصيد ويجوز عدم أخذه فالبيعُ غير 
صحيح وإن كان في ماء لا يفوثُ فيه ويُؤْحَذُ بتصيدٍ فالبيعُ صحيحٌ ويثبثُ فيه الخيارٌ بعد التسليم وان كان 
لا يحتاجُ إلى تصيدٍ فالبيعٌ صحيحٌ ويثبتٌ فيه خيارٌ الرؤية وهدًا التفصيلُ يؤخدٌ منّ الأدلة والدليل 
المقتضي للإلحاق يخصّصٌ عموم النْهِي . 

۷۷7 - وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكن أن تبَاعَ مره حتى تُطعِمء وَلا يُبَاعٌ 
صرف عَلَى ظهرء ولا لَبَنّ في ضَرْعء رَوَاه الطبرَانيئ 1 في الأَوْسَطٍ وَالدَرَافُطنيٰ [40]. 

ا اود ]١8[‏ في الْمَرَاسبِيل لِعِكْرِمَة . 

وَأخرَجَة أِضاً مَوْفُوفاً عَلَى ابنِ عباس بإستاد قَوي رَرَجْحَهُ الْبِهقِيُ .]٠٤٠/1‏ 

(وعنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال نْهَى رَسُولُ الله - صلی الله عليه وآلهِ وسلّم ‏ أن تُبَاعَ ثمرةٌ 
حى نُطَهِمَ) بضمْ المثناةٍ الفوقية وكسرٍ العينِ المهملة يبدو صلاحها (ولا يبا صوفٌ على ظَهْرٍ ولا لَب 
في ضرع . . رواة الطبرانيُ في الأوسط والدارقطني ورجحه البيهقي وأخرجَهُ أبو داوة في المراسيلٍ 
لکرم وهو الراجح (وأخرججه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسنادٍ قويي) ورججحة البيهقيُ. اشتمل 
الحديثٌ على ثلاث مسائل (الأؤلى).: الي عن بيع الشمرة حى يبدو صلاحُها ويطيبّ أكلها 0 
الكلامٌ في ذلك . (والثانية) : لهي عنْ بيع الصوفٍ على الظهر وفيه قولانٍ للعلماء الأول : انه لاا بسح 
عملاً بالحديثِ ولأنه-يقمُ الاختلاف في موضع القطع منّ الحيوانٍ فيقعٌ الإضرارٌ به وهذا قول الهادوية 
والشافعية وأبي حنيفة والقول الثاني : أنه يصح البيع لأنُ مشاهدٌ يمكن تسليمُه فيصح كما يصح من 
المذبوج وهذا قول مآلكِ ومَنْ وافَقّهِ قالُوا: والحديتُ موقوفٌ على ابن عباس والقول الأول أظهَدُ 
والحديثٌُ قذ تعاضدَ فيه المرسلٌ والموقوفٌ وقذ صح النَّهيُ عن الغررٍ والغررٌ حاصل فيه. (والثالثةٌ): 
لني عن بيع اللبنِ في الضرع لما يون لقن رک ھا بن یر إلى جرا قال ا - صلى الله 
عليه وآلهٍ وسَلْمَ - سمّى الضرعٌ خزانة في قوله ۾ فيمنْ يحلبٌ شاةً أخيه بغير إِذْنِهِ «يعمدٌ أحدكم إلى خزانة 
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أخيه فيأخذ ما فيها» وأجَيبَ بأن تسميئه خزانة مجازٌ ولئنْ سلم فبِيعٌ ما في الخزانة بيع غرر ولا يدري 


¥ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن ابييل نْهَى عن بَيْع الْمَضَامِينٍ والمَلاقيح . رَوَاهُ الْبَرّارُ 
[ . وَفي إِسادِهِ ضَعْفٌ. 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن وول الله ee‏ الله عليه وآله وله - تھی عنْ بيع المضامين) 
المراد بها ما في بطونٍ الإبلٍ (والملاقيح) هو ما في ظهورٍ الجمالٍ (رواةٌ البزارٌ وفي إسناده ضعفٌ) لأ 
في رواته صالحٌ بن أبي الأخضر عن الزهريٌّ وهو ضعيفٌ وروا مالك عنٍ الزهري 0 قال 
الدارقطنيٌ في العلل: «تابعة معمرٌ ووصلهُ عمرٌ بن قيس عن الزهريٰ وقول مالكِ هرّ الصحيح؛. 
الباب عن ابن عمرٌ أخرجة عبدالرزاق بإسنادٍ قوی . EF‏ دليلٌ على عدم صحة 0 
والملاقيج وقذ تقدّم وهو إجماعٌ. ۰ ۰ 

۸ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ تعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللي :«مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بيعته أَقَالَ الله 
عفرن رَوَاهُ أَبُو اود [530"]» وَابْنُ مَاجَهْ [7199]» وَصَححَهُ ابْنُ جِبَّانَ [١۰۳٥]ء‏ وَالحَاكِمْ [149/5. 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ اليك مَنْ أقال مسلماً بيعبّه أقال اللّهُ عثرَنّه. رواه 
أبو داودٌ وابنُ ماجة وصححَحَهُ ابنُ جِبَّانَ والحاكمم) وهوّ عندهُ بلفظ مَنْ أقالَ مسلماً أقاله اللَّهُ عثرته يوم 
القيامة قال أبو الفتح القشيريٰ هو على شرطهما وفي الباب ما يشدّه منّ الأحاديثِ الدالٍ على فضيلة الإقالة 
وحقيقئها شرعاً رفم العقدٍ الواقع بينَ المتعاقدين وهي مشروعةٌ إجمالاً ولا بد من لفظ يدل عليها وهو 
أقلْتُ أو ما يفيدُ معناهُ عرفاً وللإقالة شرائط دُكِرَتْ في كتب الفروع لا دليلَ عليها وإنّما دل الحديثُ على 
ها تكو بِينَ المتبايعين لقوله بيعتّه وأما كونُ المقالٍ مسلماً فليس بشرط وإنما ذكرّه لكونه حكماً أغلبياً 
وإلا فثوابٌ الإقالةٍ ثابثٌ في إقالة غير المسلم وقد ورد بلفظ منْ أقالٌ نادماً. أخرجة البزارٌ [/1191]. 
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باب الخيار 

الخيارٌ: بكسر الخاءِ المعجمة اسمٌ منّ الاختيارٍ أو التخير وهوٌ طلبُ خير الأمرين منْ إمضاء البيع أو 
فسخه وهو أنواعٌ ذكرٌ المصنفٌ في هذا الباب: خيارَ المجلس» وخيارٌ الشرط . 

4 - وَعَنِ ابن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ اليك قَالَ:(إِذّا َبَاتَعَ الرَجُلاَنِء فكل واجد 
منْهُمَا ِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَمَرَقَا وَكَانَا جَميعاً. أؤانية كوه ااا الكت فَإِنْ خير أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبايَعَا عَلَى 
لِك فَمَدْ وَجَبَ الْبَيِعُ وَإِنْ ته او م ا مُتَقَقْ عَلَيْهِ 
[البخاري: ۲٠٠۷‏ ومسلم: ١‏ وأبو داود: ٣٤٤٤‏ 460" والترمذي: ١148‏ والنسائي: ۰۲٤۸۸۷‏ 
4 وابن ماجه: 7١8١‏ وابن الجارود: 5١18 ۰1١1۷‏ والبيهقي: إحمدى, ۲۷۲ وَاللْفْظْ لِمُسْلِمِ . 

(عن ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن رَسُولٍ اللوي قال إذا تبايع الرجلان) أي أوقَعَا العقد بيتهما ‏ ' 
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لا تساوماً منْ غيرٍ عَقْدٍ (فكلٌ واحدٍ منهما بالخيارٍ ما لم يتفرّقا) وفي لفظ يفْتَرقا والمرادُ بالأبدانٍ (أو كانا 
جميعاً أو يُخَيْرْ) من التخيير (أحدهما الآخرٌ) فإن خيّر أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مدةٌ 
معلومةً فإن الخيار لا ينقضي بالتفرق بل يبقى حتّى تمضي مدةٌ الخيارٍ التي شَرَطْهًا وقيلَ المرادُ إذا اختارٌ 
إمضاءً البيع قبل التفرقٍ لزمة البيع حينئذٍ وبطلّ اعتبارٌ التفرق ويدل لهذا قولّه (فإِنْ خير أحدُهما الآخرّ 
فتبايعًا على ذلك فقد وجب البِيمٌ) أي نفد وتّمْ (وإنْ تفرّقا) أي بالأبدانٍ (بعدّ أن تبايًا) أي عَقَدَا عقْدَ 
البيع (ولم يترك واحدٌ مهما ابيع فقذ وجب البيعٌ متفقٌ عليه واللفظٌ لمسلم) الحديتُ دليلٌ على ثبوتٍ 
خيارٍ المجلس للمتبايعين وأنهُ يمتدٌ إلى أن يحصلّ التفرق بالأبدانٍ. وقد اختلفٌ العلماء في ثبوته على 
قولينِ الأول ثبوثه وهو لجماعة من الصحابةٍ مئهم علي عليه السلامٌ وابنُ عباس وابنُ عمرٌ وغيرهم. 


وإليه ذهبّ أكثرٌ التابعينَ والشافعي وأحمدُ وإسحاقٌ والإمامُ يحبى قالُوا: والتفرق الذي يطل به الخيار 
ما يُسَمّى عادةٌ تفرقاً ففي المنزلٍ الصغيرٍ بخروج أحدهما وفي الكبير بالتحؤلٍ منْ مجليه إلى آخرَّ 
بخطوتين أو ثلاث ودل على أن هذا تفرّق فعلُ ابن عمرَ المعروف؛ فإنْ قامًا معاً ودَّهَبا معا فالخيارٌ باق 
وهذًا الات دليله هذا الحديثٌ المتفقٌ عليه (القولٌ الثاني) للهادوية والحنفية ومالك والإمامية أنهُ لا 
ينبت خيارٌ المجلس بل متّى تفرّقَ المتبايعانٍ بالقولٍ فلا خيارٌ إلا ما شرط مستدلينَ بقوله تعالّى : هى 
من ران 4 [النساء: ۲۹] وبقوله: 9رَآهْيِدُيَا إا كرفا € [البقرة: 187] قالُوا: والإشهادٌ إنْ وق بعد 
التفرّقٍ لم يطابتٍ الأمرّ وإِنْ وقمّ قبله لم يصادف محله وحديثٌ: «إذا اختلف البيعانٍ فالقول قول البائع» 
ولم يفصّل وأجيبّ بأد الآية مطلقةٌ قُيْدتْ بالحديثِ وكخيار الشرط وكذلك الحديثٌ وآيةٌ الإشهاد يُرَادُ 
بهما عند العقدٍ ولا ينافيه ثبوثُ خيارٍ المجلس كما لا ينافيه سائرٌ الخياراتِ قالُوا: والحديثُ منسوحٌ 
بحديثٍ: «المسلمونَ على شروطهم؟ والخيارٌ بعد لزوم العقَدٍ يفيدٌ الشرط ورد بأنْ الأصلّ عدم النسخ 
ولا يثبتٌ بالاحتمال قَالُوا ولأنهُ منْ رواية مالك Ns‏ لد ايدان مخالفة الراوي لا توجبٌ 0 
العمل بروايته لان عمله مبني على اجتهاده وقذ يظهرٌ له ما هوّ رجح عندّه مما روا وإن ن لم يكنْ أرجحَ 
في نفس الأمر قانُوا وحديثٌُ الباب يحمل على المتساومين فإِنَّ استعمال البائع في المساوم شائ . 
وأجيبٌ عنه بأنة إطلاق مجازيٌ والأصلٌ الحقيقةٌ وغغورض بأنة يلزمُ أيضاً حمله على المجازي على القولٍ 
الأول فإنهُ على تقديرٍ القولٍ أن المراد التفرق بالأبدانٍ هو بعدّ تمام الصيغةٍ وقذ مضَى فهو مجاز في 
الماضي وردت هذه المعارضة بأن لا نسلم أنه مجاز في الماضي بل هو حقيقةً فيه كما ذهب إليه 
الجمهورٌ بخلافٍ المستقبل فمجارٌ اتفاقا قالوا: المرادٌ التفرقٌ بالأقوالٍ والمرادُ بالتفرق فيها هو ما بينَ قول 
البائع بعك بكذا أؤ قول المشتري اشتريتٌ . قالُوا : فالمشتري بالخيارٍ في قولهٍ اشتريثٌُ أو تركّة والبائع 
بالخيارٍ إلى أن يُوجِبَ المشتري ولا يخْمّى ركاكةٌ هذا القولٍ أو :بطلائه فإنُ إلغاء للحديث عن الفائدة إِذْ 

من المعلوم يقيناً أن كلاً من البائع والمشتري في هذه هو الصورة على الخيار إِذْ لا عقدَ بيئتهما فالإخبار به 
لاغ عن الإفادة ويردُه لفظ الحديث كما لا يحْمَّى فالحق هر القولُ الأول وأما معارضةٌ حديثٍ الباب 
بالحديث الآني : 
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0 


بالجهار على بتفقاء ا 1 تون صلق جيار زلا جل له أن a‏ بشكِيله»ررَهُ اة 
[أبو داود: ٤٥٠‏ والترمذي: ۷٤۱۲ء‏ والنسائي: ۳ وأحمد: [ATI‏ إلا ابْنَ مَاجَهُ وَرَوَاهُ 
الدَارَقُطَنِيُ [01/] وابْنُ خُرَيْمَةَ وَائْنُ الْجَارُودٍ [570]. 

وَفي رواّة: «حتى بَتَقَوَنَا عَنْ مَكَانِهِمًا؛ ش 

وهر قوله: (وعنْ عمروٍ بن شعيب عن أبيهِ عنْ جِدَهٍ أن النبي قال : البائ والمبتاعٌ بالخيار ما لم 

یا إلا ان تكونٌ صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. روا الخمسةٌ إلا ابنَ ماجة 

الدارقطني وابنُ خزيمة وابنُ الجارودٍ وفي رواية : «حئَّى يتفرّقا من مكانهما») وبحديثٍ أبي داود 
عن ابن عمرو بلفظ : البيعانٍ بالخيارٍ ما لم یتفرئا إل أن تكونَ صفقة خيارٍ ولا يحل لهُ أن يفار صاحبّه 
خشية أنْ يستقيله» قالُّوا: فقول أن يستقيله دال على نفوذ البيع فقذ أُجِيْبَ عنة بأل الحديت دليل خبار 
المجلس أيضاً لقوله بالخيار ما لم يتفرّقا وأما قوله أن يستقيله فالمرادٌ به الفسحُ لأنهُ لو أريدَ الاستقالةٌ 
حقيقةٌ لم يكن للمفارقةٍ معنن فتعينَ حمئها على الفسخ وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء ء قالوا 
ke‏ يفاره بعد البيع خشية أن يختارٌ فسخ المبيع فالمرادٌ بالاستقالةٍ فسخ النادم رجملا 

نفىَ الجِلّ على الكراهة لأنهُ لا يلين بالمروءةٍ وحسن معاشرةٍ المسلم لا أن اختيارٌ الفسخ حرام وأما ما 
ل ل د ذا BREE EN‏ 
أن ابنَ عمرٌ لم يبلغه النّهِي . م عبار ع عار ا RS‏ 
فائدةٌ الحديث لأنة يلزمُ معهُ حل التفرق سواء + خشي أن يستقيله أ لا لأ الإقالة تح قبل التفرقي وبعده 
قال ابنُ عبدِالبرٌ قد أكثرٌ المالكيةٌ والحتفية من الكلام برد د ايت نيما يطول ذكره وأكثره لا يحصلٌ منه 
شي وإذا ثبت لفط مكانهما لم يبق للتأويل مجالٌ وبطلّ بطلاناً ظاهراً حمله على تَمَرْقِ الأقوال. 

41 وَعَنْ ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا َالَ: ذَكَرَ وَجُلَ لِرَسُولٍ الله هة يُحْدَعٌّ في ابيع كقَال: 
(إِذا بغت فل لا جِلابَةمْبْمَنْ عَلَيْد [البخاري: 7١١17‏ ومسلم: 1887]. 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّما قال گر رجل) هو حَبّالُ بن منقذ بفتح الحاءِ المهملة والباء الموحدة 
(للكبي آنه يُحْدَعُ في في البيوع فقالَ: إذا بايعتَ فقلْ لا خلابة) بكسر الخاء المعجمةٍ وتخفيف اللام 
فموحدة أي لا خديعةً (متفقٌ عليه) زاد ابنُ إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبلالأغْلّى عنهُ ثم م أنتَ 
بالخيارٍ في كل سلعةٍ ابتعتها ثلات لبا فإف رضيت فأمسك وإ سخظت فازكُذ فبقي ذلك الرجل حى 
أدرك زمانَ عثمانَ وهو ابن مائة ة وثلاثينَ سنة فكثْرَ الناسٌ في زمانٍ عثمان فكانٌ إذا اشئّرى شيئاً فقيل له 
إنكَ عبنت فيه رجمَ فيشهدُ له رجلّ منّ الصحابة أن النبيّ يوئر جعله بالخيار ثلاثاً فترد لهُ دراهمه» 
والحديثٌ دليل "على خيارٍ الغبن : في البيع والشراء إذا حصلّ الغَبْنُ. واختلفٌ فيه العلماءُ على قولينٍ الأول 
ثبوثٌ الخيار بالغبن وهوّ قول أحمد ومالك ولكن إذا كان الغبنُ فاحشاً لمن لا يعرف ثمنّ السلعة وَيْدَهُ 
بعضٌ المالكية بان يبلعٌ الغبنْ ثلتٌ القيمة ولعلّهم أخدُوا التقييد مما علمَ من أنه لا يكاد يسلمٌ أحدٌ من 
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مطلتٍ الغبن في غالب الأحوالٍ ولأنَّ القليل يُتَسامَحُ به في العادةٍ وأنة من رَضِيَ بالغبن بعد معرفته فان 
ذلك لا يُسَمَى يُسَمّى عَبناً وإنما يكونُ ذلك من باب التساهلٍ في البيع الذي أثئى رَسُول الله يوعلى فاعله 
وأخبرَ أن الله يحبٌ الرجلّ سهلّ البيع سهل الشراء. . وذهبت الجماهيرٌ منّ العلماء إلى عدم ثبوتٍ الخيارٍ 
بالغبنِ لعموم أدلة ة البيع ونفوذهِ من غيرٍ تفرقةٍ بينَ الغْبْنٍ أولاً قالوا: وحديثٌ الباب إنّما كان الخيارٌ فيه 
لضع عقليٍ ذلك الرجل إلأ أن َعف لم يرج به عن حدٌ التمييز فتصرَفُه كتصرف الصبِي المأذونٍ له 
يثبتُ له الخيارٌ مع الغبن. فل ويل اشع سق ا ا أحمدٌ [/7117] وأصحابٌُ السنن 
[أبو داود: ١١٠۴]ء‏ [الترمذي: ١٠٠٠]ء‏ [النسائي: 54488]. [ابن ماجه: ]۲۳٠٤‏ مِنْ حديث أنس 
بلفظ : «إنّ رجلا كان يبايعٌ وكان في عقله؛ أي إدراكه «ضعفت» ولأنه لقََّهُ كلتوبقوله لا خلابةً اش كرا 
عدم لخداع فکان شراؤة وبيعه مشروطاً بعدم الخداع فيكون منْ باب خيارٍ الشرط. قال ابن العربيّ: | 
الشديعة في هلو اقصة تمل أن تكو في اليب أز في الك أذ في دين أذ في الي فلا مسي بي 

في الغبنِ بخصوصه وهي قصةٌ خاصة لا عموم فيها. قلت : في رواية ابن إسحاق أنه شكا إلى النبيْ عد 
ما يَلْقَى منّ الغبن وهي ترد ما قالّه ابنُ العربي وقال بعضّهم: إنهُ إذا قال الرجل البائعٌ أو المشتري 
لا خلابة ثبت ثبت الخيارٌ وإنْ لم يكن فيه بن ورد بأنةُ مقيّدٌ بما في الروايةٍ أنه كان يغبنُ وأثبت الهادويةٌ 
الخيار العين فى شور الأولى فيمن تصرف عن الغير ر والثانية في الصبي المميّز محتجينَ بهذا الحديثٍ 
وهو دليل لهم على الصورة الثانية إذا ثبت أنه كان في عقله ضعفٌ دون ن الأولى. 

2 2 # 


باب الربا 

الرّبا مكسور الراءِ مقصورة من رَيَا يربو ويقالٌ الرماءً بالميم والمدٌ بمعناه والربِيةُ بضمٌ الراء والتخفيفٍ 
وهوّ الزيادةٌ ومنهُ قوله تعالّى: « اهرت ورب [الحج: ]٠‏ ويطلق الربا على كل بيع 0 وقد أجمعتٍ 
الأمةٌ على تحريم الرّبا في الجملة وإِنِ اختلقُوا في التفاصيلٍ والأحاديتٌُ في النّفي عن وذمّ فاعله ومَنْ 
أعائه كثيرةٌ جداً ووردث بِلَعْيِْهِ ومنها. 

؟4ا عَنْ جَابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كل كل الربَاء وَمُوكِلَهُء وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْ 
وَقَالَ: «هُمْ سَوَاكَارَوَاٌ مُسْلِمّ [4هه١].‏ 

ولِلبُخَاريّ [2081] تخو من حَدِيثِ ابي جُحَيْفَة. 

(عنْ جابر بن عَبْدِاللُه رَضِيَ الله عَنْهُ قال لعنَ رَسُولَ اللو ينكل الربا وموكله وكاتبّه وشاهديْهِ وقالَ: همْ 
سواء. روا مسلم وللبخاريٌ نحوٌهُ من حديثِ أبي جحيفة) أي دعا على المذكورينّ. بالإبعادٍ عن الرحمة 
وهو دليل على إثم مَنْ كر وتحريم ما تعاطَؤه وخصٌُ الأكلّ لأنة الأغلبٌ في الانتفاع وغيره مثله والمراد من 
موكله الذي أَعْطى الرّيا لأنهُ ما تَحصّل الرّبا إلا مله فكانٌ داخلاً في الإثم . . وإثمْ الكاتب والشاهدين لإعانتهم 
على المحصور وذلك إذا قُصدا وعَرَفا بالرّبا وورد في روايةٍ لعن الشاهدٍ بالإفراد على إرادةٍ الجنس . فن قلت 
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حديتٌ : «اللهمّ ما لعنْتُ منْ لعنةٍ فاجعلها رحمةٌ؛ أو نحرّه وفي لفظ : «ما لعنتُ من لعنة فعلّى مَنْ لعنْتُ؛ يدل 
على أنه لا يدل اللعنْ منه يي على التحريم وأنهُ لم يرذ به حقيقةً الدعاء على مَنْ وقع عليه اللعنّ قلتُ: ذلك 
فيما إذا كان مَنْ أوقعَ عليه اللعنَ غير فاعلٍ لمحرّم معلوم أز كان اللعنُ في حال غضب مله يلنه. 

VAY‏ - وَعَنْ عَبِْالُِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النْبيّ كه قال الديا لاه وَسَيِمُونَ يان أَنِسدهًا 
ِثْلُ أن يكح الرَجُلُ أَمْهُ 4 وَإِنْ أرْبَى الرْبَا عِرْض الرَجُلٍ الْمْسْلِم؛ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ [۲۲۷۵] مُحْتَصَرأَء 
وَالْحَاكُمْ [۳۷/۲] بِتَمَامِهِ وَصَحَحَهُ . 

(وعن عَبْدِاللُهِ بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيٌّ ية قال الرّبا ثلاثة وسبعونّ باباً أيسرُها) في الإثم 
(مثلُ أنْ ينكس الرجل أمّه وإنَّ أَربَى الرّبا عرض الرجل المسلم» روا ابِنُ ماجة مختصراً والحاكمٌ بتمامه 
وصحححَة) وفي معناهُ أحاديثٌ وقذ فسّر الرّبا في عرض المسلم بقوله: السّبتانٍ بالسبة وفيه دليلٌ على أنه 
يلق الزبا على الفعل المبحرم وإن لم يكن من أبواب الربا:المعروفة وتشبية أبسر الريا بإتيان الرجل امه 
لما فيه من استقباح ذلك عند العقلٍ . 

45- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «لا تبيعوا الذَّهَبّ بالذّهب إلا 
بثلاً بمثْل» ولا تُشِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَْضء ولا تبيعوا الْوَرقَ بالورق إلا ملا بمثل. ولا تُشِقُوا بَمْضَهَا عَلَى 
بَعْضء وَلا تَبِيعُوا منها غَائباً بتاجز؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۲۱۷۷ ومسلم: ٠١۸١‏ والترمذي: ١74١‏ 
والنسائي: .]٤٥۷١ .481/٠١‏ 

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله َة قالَ: لا تبيعُوا الذّهبَ بالذُهب إلأ مثْلاً 
بمثل ولا تُشِفُوا) بضمٌ المثناةٍ الفوقية فشين معجمةٍ مكسورةٍ ففاء مشددة أي لا تُمضْلُوا (بعضها على 
بعض ولا تبيموا الورق بالورقي إلا يفلا بمثلي ولا تن تشِهُوا بعضها على بعض ولا تبيعُوا مها غائباً بناجزٍ) 
بالجيم والزاي أي حاضر (متفقٌ ن عليه) الحديث ليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
متفاضلاً سواءٌ كان غائباً أو حاضراً لقوله إلا ثلا بمثل فإنة سني 0 ب منْ أعمّ الأحوالٍ كأنهُ قال لا تبيعُوا 
ذلك في حالٍ منّ الأحوالٍ إلا في حال كونه بكلا بمثلٍ أي متساويين قَذراً وزاده تأكيداً بقوله لا تُشِهُوا أي 
لا تَفاضِلُوا وهو منّ الشِفٌ بكسر الشين وهيّ الزيادةٌ هُنَا. وإلى ما أفادهُ الحديثُ ذهبتٍ الجلّةُ منّ العلماء 
الصحابة والتابعينَ والعترة والفقهاء فقالُوا: يحرمُ التفاضلٌ فيما ذُكِرَ غائباً كان أو حاضراً. وذهبّ ابنُ 
عباس وجماعةٌ منّ الصحابة إلى أنه لا يحرم الربا إلا في النسيئة مستدلينَ بالحديثِ الصحيح: «لا ربا إلا 
ف لر اجات الور باذ ا لا ربا أشدٌ إلا في النسيئة فالمرادٌ نف الكمالٍ لا نفيَ الاصلٍ 
ولأنة مفهومٌ وحديثٌ أبي سعيدٍ منطوقٌ ولا يقاوم المفهومُ. المنطوقٌ فإنة مطرِحٌ مع المنطوق وقذ رَوَى 
الحاكمٌ أن ابن عباسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رجع عنْ ذلك القولٍ أي بأنهُ لا ربا إلا في النسيئةٍ واستغفّرٌ الله عن 
القولٍ به. ولفظ الذهب ب عام لجميع ما يُطلَقُ عليه من مضروب وغيره وكذلكٌ لفظ الورقٍ وقولّه : لا تبيعُوا 
غائباً مئها بناجز المرادٌ بالغائب ما غاب عنْ مجلس البيع مؤجّلاً كان أَوْ لا والناجرٌ الحاضرٌ . 

8 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «الذَهَبُ ِالذَمَبٍ» وَالْفِضْةٌ بِالْفِضّةء وَالْبْر 
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بابر وَالِشّمِيرٌُ بالشّعِيرء وار بالتّمْرِء وَالْمِلَحُ بالملح. > مللا بمثل» سَوَاءَ بِسَوَاءِء يدا بيد» فَإِذَا اختَلَمَتْ 
هِذِهٍ الأضْئافٌ يعوا كيف شِكُْمْ إِذَا كان يدا بيده رَوَاهُ مُسْلِمّ [1641]. 

(وعنْ ا رَضِيَ الله عله قال قال رَسُولُ الله ييز الذهبٌ بالذهب والفضةٌ بالفضة والبرُ 
بالبرٌ والشعيرٌ بالشعير والتمرٌ بالتمر والملح بالملح مِثْلاً بِمِثلٍ سواءَ يسواء يداً بيد فإِذًا اختلفث هذه 
الأصنافٌ فبيعُوا كيف شِثْمُم إذا كان يداً بِيدٍ. روا مسلمٌ) لا يحْمَى ما أفادهُ منّ التأكيدٍ بقوله: بثلاً بمثلٍ 
وسواء را وفيه دليل على تحريم التفاضلٍ فيما اتفقًا جئساً من الستةٍ المذكورة التي وق عليها النصء 
وإلى تحريم الرّبا فيها ذهبتٍ الأمةٌ كافةٌ واختلفُوا فيما عداها فذهبٌ الجمهورٌ إلى ثبوتِه فيما عَدَاها مما 
شارَكها في العلَةٍ ولكنْ لَمّا لم يجدُوا علةٌ منصوصةٌ اختلمُوا فيها اختلافاً كثيراً يقُوى للناظرٍ العارفٍ أنَّ 
الحن ما ذهبث إليهِ الظاهريةٌ من أنهُ لا يجري الرّبا إلا في الستة المنصوص عليها وقذ أفرذنا الكلام على 
ذلك في رسالةٍ مستقلة سميناها «القولٌ المجتبى» واعلمُ أنه اتفىٌ العلماءً ۾ على جوازٍ بيع ربويٌ بربوي لا 
يشاركهُ في الجنس مؤجّلاً ومتفاضلاً كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعيرٍ وغيره من المكيل واتفقُوا على 
أنه لا يجورٌ بيع الشيء بجنسه وأحدهما مۇجل . 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: قال رَسُولُ الله ية : «الذَّمَبُ بالذهب وَرْناً بوَرْنِ ملا 
بجثل . وَالْفِضْةُ بالْفِضْة وَرْناً ورن مثلاً بمثل» قَمَنْ زاد أو اسْترَاد فهو ربآه رَوَاهُ مُسْلم. 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ الله َة الذهبٌُ بالذهب وزناً کک 5 
الحالٍ (يثْلاً بمثل والفضةٌ بالفضة ورا بوزنٍ مثلاً بمثل فمن زادَ أو استزاد فهو رباً. رواة مسلمٌ) فيه 
على تعيينِ التقدير بالوزن لا بالخزص والتخمين بل لا بد من ن التعيين الذي يحصلٌ بالوزْنٍ 5 : فمنْ 
زا أي أغطى الزيادة أو استزاد أي طلبٌ الزيادة فقذ أَرْبَى أي فَعَلَ الرّبا المحرّمٌ واشترك في إِنْمِهِ الآخدٌ 
والمعطي . 

۷ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ وأبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الل ية اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى 
حبر فجَاءهُ بَِمْرٍ جیب“ قال وسول :الل يلذ: «أكل تمر حَيبْرَ هذاه فَقَالَ: لا. وَاللّهِ يا رَسُولَ اللو 
إا لتَأَحَدُ الصّاعَّ مِنْ هَذَا بِالصَاعَيْنِء وَالضَاعَيْنٍ بِالئَلاتَة» فَقَالَ رَسُولُ الله بك : «لا تَفْمَلُ بع الْجَمْعَ 
بالرَاهِمء ثم ابت الدرَاهِم جَنِيباً» وَقَالَ في الْمِيرَانِ مِثْلَ ذَلِكَء ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۲۰۱» ۲۲۰۲ 
ومسلم: 19897]. وَلِمْسْلِم [1898]: «وَكَذَلِكَ الْميرَانُ. 

(وعنْ أبي سعيدٍ أن وير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله بي استعملٌ رجلا) اسمة 0 بفتح 
السين المهملة وتخفيف الواوٍ ودالٍ مهملة ابن غزية بفتح الغين المعجمة والزاي ومثناةٍ تحتية بزنةٍ عطية 
وهو منّ الأنصارٍ. (على خيبرَ فجاءة بتمر جَنيب) بالجيم المفتوحة:والنون بزنة عظيم باي بیان معنا 
(فقالَ رَسُولُ الله اة اكل تمر خيبرٌ هكدًا فقالَ لا واللّهٍ يا رسول الله إنا لنأخذ الصا من هذا بالصاعين 
والصاعين بالثلاثة» فقال النبئُ َة لا تفعل بع الجَمْعَ) به بفتح الجيم وسكونٍ الميم التمرٌ الرديء (بالدراهم 
ثم ابتغغ بالدراهم جنيباً وقالَ في الميزانٍ: مثلَّ ذلك. متفقٌ عليه . ولمسلم وكذلك الميزانٌ) الجنيبُ قيل 
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الطيبُ وقيلَ الصَلْبُ وقيلَ الذي أخرج من حشْئَهُ ورديثه وقي هو الذي لا يختلطً بغيره وقذ فشر الجمم 
بما ذكرناه آنفاً وفسّر في روايةٍ لمسلم بأنه الخلطٌ منّ التمر ومعناهُ مجموعٌ من أنواع مختلفةٍ. والحديثٌ 
دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواءٌ اتّمَعَا في الجودة والرداءة 1 احتلفاء أن الكل 
حدس والحد وقول وقال في الميزانٍ مثلّ ذلك قال : فيما كان يورَّن إذا بيع بجنسهء مثلّ ما قال في 
المكيلٍ بأنه لا يباعٌ متفاضلاً وإذا أي مث ذلك بع بالدراهم وشَرَى ما يراد بها والإجماعٌ قائم على أنه 
لا فرق بينَ المكيل والموزونٍ في ذلك الحُكم. واحتجتٍ الحنفيةٌ بهذا الحديثٍ على أن ما كان في 
زمنه يو مكيلاً لا يصح أن يُبَاعَ ذلك بالوْنٍ متساوياً بل لا بد من اعتبارٍ كيله وتساويه كيلاً وكذلكَ 
الوزن وقال ابنُ عبدالبرٌ: إِنّهم أجمعوا أن ما كانَ أصلهُ الوزن لا يصح أن س بالكيل بخلافٍ ما كان 
أصلة الكيل فإِنَّ بعضّهم يجيرٌ ة فيه الوزن :ويول إن الممائلة تُدْرَكُ بالوزنِ في كل شيءٍ وغيرّهم يعتبرونٌ 
الوزنَ الكيل بعادةٍ البلدٍ ولو خالفٌ ما كان عليه في ذلك الوقتٍ فإنٍ اختلفتٍ العادةٌ اعِتُبِرَ بالأغلب فإِنٍ 
استّوى SS‏ بيع بالكيلٍ وإنْ بِيعَ بالوزنٍ كانَ له حكمٌ الموزونٍ. واعلم أنه لم 
يذكز في هذه الرواية أنه هُ يج أمرّ برد د المبيع بل الظاهر أنه قرّره وإِنَّما أعلمَه بالحكم وعدَّرَهُ للجهلٍ به إل 
أندُ قال ابن عبڍالبرٌ: إن سكوت الراوي عن راوية فسخ العقدٍ ورده لا یدل على عدم وقوعه وقذ احرج 
من طريق أخرى وكانة يشير إلى ما أخرجه من طريق أبي نضرة عنْ أبي سعيدٍ نحو هذه القصة فقال هذا 
الرّبا فده قال ويحتمل تعددُ القصة وأنَّ التي لم يقغ مم فيها الردٌ كانث متقدمة. وفي الحديثِ دلالة على 
جوازٍ الترفيه على النفس باختيار الأفضل . 

۸ - وَعَنْ جار بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُول الله َة عَنْ بيع الصّبْرَةٍ مِنَ الثم 
ا ا 
امريد عم فاك ف اسار 
لا بد منّ التساوي بينَ الجنسين وتقدّمٌ اشتر ت اطة وهو وجه النّهي . 

2-89 وَعَنْ مَعْمَرِ بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: إِنْي كُنتُ أَسْمَعْ رَسُولَ الله يك يَمُول: «الطَمَامْ 
بالطعَام مثلاً بمثل» وَكَانَ طَعامَئا يَوْمَئِذٍ الشَّمِيرٌ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [15951]. 

(وعنْ معمر بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال إني كنت أسمعٌ رَسُولَ لله ل يقول الطعام بالطعام يغلا 
بمثل وان طعامَئًا يومئذٍ الشعيرٌء روا مسلمٌ) ظاهرٌ لفظٍ الطعام أنه يشملٌ كل مطعوم ويدل على أنه لا 
يباعٌ متفاضلاً وإن اختلفٌ الجنسٌ والظاهرٌ أنه لا يقولُ أحدٌ بالعموم وإِنّما الخلافٌ في البرّ والشعير كما 
سيأتي عنْ مالكِ ولك معمراً خصٌ الطعام بالشعيرٍ وهذًا منّ التخصيص بالعادةٍ الفعلية حيثُ لم يغلب 
الاسم وقد ذهب إلى التخصيص بها الحنفية. والجمهورٌ لا يخصصونٌ بها إلا إذا اقتضث 'غلبةٌ الاسم 
والاً حمل اللفظٌ على العموم ولكنهُ مخصوص بما تقدُمَ من قوله فإذا اختلفتٍ الأصناف فبيمُوا كيف 
شِْتُمْ بعد عَدِّ للب والشعير فدلٌ على أنهما صنفان وهر قول الجماهير وخالفٌ في ذلك مالك والليتُ 
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والأوزاعيٌ فقالُوا هما صئفك واحد لا يجوز بيع أحدِهما بالآخر متفاضلاً وسبقّهم إلى ال 5 
عَبْدِالله راوي الحديث فأخرجَ مسلمٌ ]١1647/9[‏ عنة أنه أرسل غلامّه بصاع قمح فقال بِعْهُ ثم اشتر 

شعيراً فذهبّ الغلامٌ فأخذّ صاعاً وزيادةٌ بعض صاع فقال له معمرٌ لم فعلت ذلك ET‏ 
إلا مثْلاً بمثل فإني سمعتُ رَسُولَ الله يله : ثمّ ساق هذًا الحديت المذكور فقيل له فإنة ليس مثلّه فقال 
إني أَحََافُ أن يضارع وظاهره أنه اجتهادٌ منه ويرد عليهم ظاهِرٌ الحديث ونص حديث أبي داود والنسائي 
منْ حديثٍ عُبادةً بن الصامتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بية: «لا باس ببيع البرٌ بالشعير والشعيرٌ أكثرُ وهُما 


يدا بِيدِ». 


:كلاب ون فضالة بن عي ري الله عَنْهُ َالَ: اشتريتٌ يَوْمَ حَيْبَرَ قِلادَةٌ بَانْئَيْ عَشَرٌ ديار فِيهًا 
ذهب وَحَْرَر. فَفَصَلْتُّهَا فَوَجَدْتٌ فيها أَكْثَر مِنْ نْئَيْ عَشَرٌ ديتارأء َذَكَرْتُ دَلِك لِلئَبِيّ ية كَقَالَ: «لا ثُبَامُ 
ختى تفْصَلء رَوَاهُ مُسْلِمٌّ [1691]. 


(وعنْ فضالة بن عَبَئْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : اشتريتٌ يوم خيبرٌ قلادةً بائني عَشَرَ ديناراً فيها ذهب وخررٌ 
ننصلتها نوعدت فیا اکر عن الذي مر ويدار فرت ذلك للدي كد يقال لا تبح جى تنصل. رواهُ 
مسلمٌ) الحديثٌ قذ أخرجة الطبرانيٌ في الكبيرٍ بطرقٍ كثيرة بألفاظٍ متعددةٍ حى قيلَ إنهُ مضطربٌ وأجاتَ 
المصنفٌ ‏ رحمه الله أن هذا الاختلاف لا يوجبُ ضعْفاً بل النصٌ منّ الاستدلالٍ محفوظ لا اختلافٌ فيه 
وهو اله عن بيع ما لم يفضل وآما جدشها وقد تمتها فلا يعلى بو في هله الحالة ما بوجت الاضيقرَاتَ 
وحينئذٍ فَينْبَفي النَرْجِيْحُ بينَ رُرَاتِها وإنْ كان الجميعٌُ ثقاتٍ فَيحْكُمُ بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم فتكون 
روايةٌ الباقينَ بالنسبة إليه شاذةٌ وهو كلام حسنٌ يجاب به فيما يشابهُ هذا مثلّ حديثٍ جابر وقصة جَمَله 
. ومقدارٍ ثمنِه والحديثٌُ دليلٌ على أنهُ لا يجوز بِيعُ ذهب معّ غيره بذهب حى يُفْصَلَ فيباع الذهبٌ بوزنه 
ذهباً ويباعَ الآخْرٌ بما زاد ومثلّه غيرُه منّ الربوياتٍ فإنهُ يله قال : «لا تُبَاعُ حنّى تفصل» فصرّح بِبُطلانٍ 
العقد"وانة :درك له وقِدٍ اختّلِفَ في هذا الحكم فذهبّ كثيرٌ منَ السلف وأحمدُ والشافعي 
وغيرُهم إلى العمل بظاهرٍ الحديثِ وخالفٌ في ذلك الهادويةٌ والحنفيةٌ وآخرونّ وقالُوا بجواز ذلك بأكثرٌ 
مما فيه منّ الذهب ولا يجوز ب بمثله ولا بدونه قانُوا: وذلك لأنهُ حصلّ الذهبُ في مقابلة الذهب والزائدٌ 
من الب في عقابلة المضاحي له قضخ المع قالوا: لأنهُ إذا احتملّ العقدٌ وجه صحة وبطلانٍ حُكمم 
على الصِححة قالُوا: وحديتٌ القلادةٍ الذهبٌ فيها عن الي عَشَرَ ديناراً لأنها إحدى الرواياتِ في مسلم 
وصحححَها أبو علي الغسانيُّ ولفظها قلادةٌ فيها اثنا عشرّ ديناراً وهي أيضاً كرواية الأكثر في الحكم وهو 
على التقديرين لا يصح لأنه لا بد أن يكونَ المنفردُ أكثرَ منَ المصاحب ليكونّ ما زا منّ المنفردٍ في 
مقابلة المصاحب . وأجابّ المانعونّ بأنَّ الحديتٌ فيه دلالةٌ على علةٍ المنع وهي عدم الفصل حي قال لا 
ب حت نمل واه الإطلاق في المساوي وغيره فال نمع القاناين بعدم الصحة ولعلّ وجه حكمة 
النّهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضلٍ في الجنس الربويٌ ولا يكونُ إلأ بتمييزه بفصل واختيارٍ المساواةٍ 
بالكيلٍ أو الوزْنِ وعدم الكفاية بالظنْ في التغليب ولمالكِ قول ثالث في المسألة وهو أنهُ يجوز بيع السيفٍ 
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المحلّى بالذهب إذا كان الذهبٌُ ة في البيع تابعاً لغيره وقذرُه بأنْ يكونّ الثلت فما دونه وعُلّلَ لقوله بأنهُ إذا 
كان الجنسٌ المقابلُ لجنسه الثلتٌ فما دون فهرٌ مغلوبٌ ومكثورٌ للجنس المخالف والأكثر ينزل في غالب 
الأحكام منزلة الكلّ فكأنّهُ لم يبغ ذلك الجنسٌ بجنسه ولا تخْفّى ركه وضغقُه وأضعفٌ منةُ القول الراب 
وهو جوارٌ بيِه بالذهب مطلقاً ثلا بمثلٍ أؤ أقلٌ أو أكثرٌ ولعل قائله ما عرف حديتٌ القلادة. 

۹1 - وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدبٍ أن الي يل نَهَى عَنْ بَيْع الْحَيَوَانِ بَالْحَيَوَانٍ نسيئة. رَوَاهُ الْحْمْسَةٌ 
[أبو داود: 285 والترمذي: 2175 والنسائي: » وابن ماجه: ۲۲۷۰ وأحمد: ۲۲/۰]. 
وَصَحَحَهُ التُرْمِذِيُ وَابْنُ الْجَارُودٍ [111]. 

(وعن سمرة بن جُنْدُبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ ية نْهَى عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئةً. روا 
الخمسةٌ وصِحسَهُ الترمذيُ وابنُ الجارود) وأخرجة أحمدٌ وأبو يعلى والضياء في المختارة كلهم منْ 
حديثٍ الحسن عن سمرةً وقذ صححَهُ الترمذيٌ وقالٌ غيرُه رجاله ثقاتٌ إلا أن الحمَاظ رجْحُوا إرسالّه لما 
في سماع الحسن من سمرة من النزاع كن رواة ابنُ حِبَّانَ والدارقطنيُ من حديث ابن عباس ورجاله 
قات أيضاً إلا أنه رجح البخاريٰ وأحمدٌ إرسالّه وأخرجَهُ الترمذيٰ [۱۲۳۸] عن جابرٍ بإسنادٍ ليْنِ وأخرجة 
ناله بِنُ أحمدّ في زوائد المسندٍ عن جابر بن سمرةً والطحاويٌ والطبراني عن ابن عمرّ وهو يعضِدٌ 
بعضّه بعضاً وفيه دليلٌ على عدم صحة بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة إلا آنه قذ عارضه رواية أبي رافع 
أنه 2 ية اَلَف بعيراً بكرا وقَضى رباعياً وسيأتي فاختلفَ العلماء في الجمع بيئه وبِينَ حديثِ سَمرة 
0 بحديث سمرةً أن يكونَ نسيئةً منّ الطرفين معاً فيكونُ من الكالىء بالكالىء وهرّ لا يصح 
وبهذا فسّرهُ الشافعىُ جمعاً بيه وبينَ حديثِ أبي رافع قلت : لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض 
وليس ببيع والزيادة في القضاء تفضلاً منه بي فلا تعارض أصلاً وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ والحنابلةٌ إلى 
أن هذا ناسح لحديثٍ أبي رافع. وأجيبّ عنهُ بان النسح لا يثبثتُ إلا بدليلٍ والجمعٌ أَوْلَى منهُ وقذ أمكنّ 
بما قالّه الشافعي ويؤيده آثارٌ عن الصحابة أخرجّها البخاريٰ قال اشترى ابن عمرٌ راحلة بأربعة أبعرةٍ 
مضمونةٍ عله وها صاحتها بار واشترى رافعٌ بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاهُ أحدّهما وقال آتيك 
بالآخر عُداً وقالَ ابن المسيّب لا ربا في البعيرٍ بالبعيرين والشاةٍ بالشاتينِ إلى أجل. واعلمْ أن الهادوية 
يعللونَ منمٌّ بيع الحيوانٍ الموجودٍ بالحيوانٍ المفقودٍ أن المبيع القيمئ لا بد أن يکود موجوداً وإن لم 
يكن حاضراً مجلس العقَدٍ فلا بد أن يكون ترا عد البائع يا بإنارة أو لذب أو ونيا وأما دمتعم 
لقرض الحيوان فيعللوتّهُ بعدم إمكانِ ضبطه وحديتٌ أبي رافع يزعمونَ نسخه ويأتي تحقيقٌ الكلام في 
شرح الحديث الراب عشر. 

؟ 89‏ وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ية يَقُولُ: «إذا تَبَاتِمُْمْ بالْعيئَقٍ 
وَأحَدْنمْ فاب ابقر وَرَضِيثُمْ بالرّرْع؛ وَتَرَكُتُمُ الْجَهَادَ سَلْطَ الله عَلَيكمْ ذلا لا يَنْزِعُهُ حتى تَرْجِمُوا إلى 
دینک اا أَبُو دَاوْدَ [545757] مِنْ رواية نافع عَنْهُ» وَفي إنتكان مقال ولأخقد ذُ [4876] نَحْوهُ مِنْ رواية 
عَطَاءٍ وَرِجَالَهُ ثِقَاتء وصَحَحَه ابن الْمَطانٍ. 
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(وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال سمعتٌ رَسُولَ الله يي يقولٌ: إذا تبايعتّم بالجينة) بكسر العين 
المهملة وسكون المثناة التحتية ة (وأحذثم أذنابَ البقر ورضيتُم بالزرع وتركتُمْ الجهاد سلّط الله عليكم E‏ 
بضمٌ الذالٍ المعجمة والكسرٌ الاستهانةٌ والضعفٌ (لا ينزه حئی ترچځوا إلى دینکم رواهُ أبو داودٌ منْ 
رواية نافع عنهُ وفي إسنادهٍ مقالٌ) لأنّ في إسناده أبا عَبْدٍالرحمن الخراساني اسمّه إسحاق عنْ عطاء 
الخراسانيٌ قال الذهبيُ في «الميزان» هذا منْ مناكيره (ولأحمد نحو من زواية غطاء ورجاله ثقاٿ 
وصحححة ابن القطان) قال المصنفٌ: وعندي أن الحديتٌ الذي صبححَهُ ابن القطانٍ معلولٌ لأنه لا يلرم 
منْ كونٍ رجاله ثقاتٍ أنْ يكونَ صحيحاً لأنَّ الأعمش مدلْسٌ ولم يذكز سماعَهُ منْ عطاءء وعطاءً يحتمل 
أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابنِ عمرٌ فيرجمٌ إلى الحديثِ 
الأول وهوّ المشهورٌ اه والحديثٌ لهُ طرق كثيرة عقدّ لها البيهقي باباً وبيّنَ عِلَلّها. واعلم أن بيع | لعينة 
هر أن بيع سلعة بثمنٍ معلوم إلى أجلي ثم يشتريّها منّ المشتري بأقل ليبقى الكثيرُ في مته وسْمْيَتْ عينة 
لحضنول العين أي النقد فيها ولات يعوة إلى البائع عينٌ ماله وفيه دليل على تحريم هذا البيع. وذهبٌ إليه 
مالك وأحمدُ وبعض الشافعية عملاً بالحديث قَالُوا ولما فيه منْ تفويتٍ مقصدٍ الشارع منّ المنع عن الرّبا 
ود الذرائع مقصودٌ قال القرطبئُ رحمه الله لأنّ بعض صور هذا البيع يودي إلى بيع التمرٍ بالتمرٍ 
متفاضلاً ويكونُ الثمنُ لغواً وأما الشافعيُ فَتْقِلَ عنة أنه قال بجوازه أحذاً من قوله ب في حديثٍ أبي 
سعيدٍ وأبي هريرةً الذي تَقدّم ١‏ بع الجمعٌ بالدراهم : ثم ابتغ بالدراهم جنيباً قال فإنهُ دال على جوازٍ بيع 
العينة فيصحٌ أنْ ب يشتري ذلك البائ له ويعوة له عينُ ماله لأنهُ لما لم يفصل ذلك في مقام الاحتمالٍ دل 
على صحة البيع مطلقاً سواءً كان منّ البائع أو غيره وذلك لأنْ ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمال يجري 
مَجْرّى العموم في المقالٍ. وابد ما ذهب إليه الشافعي بِأنهُ قذ قا الإجماع على جواز الع منّ البائع بعد 
مدة ة لا لأجل التوصلٍ إلى عَوْدِه إليه بالزيادة. وقالت الهادويةٌ يجورٌ ايع منّ البائع إذا ل 
فرق بِينَ التعجيلٍ والتأجيل وبأل المعتبرَ في ذلك وجودٌ الشرط في أصلٍ العقدٍ وعدمه فإذا كانَ مشروطاً 
عند العقدٍ أو قبلّه على عَوْدِهِ إلى البائع فالبِيعُ فاسدٌ أو باطلٌ على الخلافٍ» وإِنْ كان مضْمَراً غير مشروط 
فهر صحيح ولعلّهم يقولونٌ: حديتُ العينةٍ فيه مقال فلا ينتهضٌ دليلاً على التحريم. وقوله: «وأحَدْثمْ 
أذنابٌ البقر» كناية عن الاشتغالٍ عن الجهادٍ بالحّث. والرّضًا بالزرع كنايةٌ عن كونهٍ قذْ صارٌ همهم 
ونهمتهم. وتسليط الله كاية عن نيهم ألا وو في غ س ف وا وو ي رجاو 
إلى دينكم أي ترجعوا إلى الاشتغالٍ بأعمالٍ الدِينٍ وفي هذه العبارة زجرٌ بالغ وتقريعٌ شديدٌ حنّى جعل 
ذلك بمنزلة الرّدة وفيه الحثٌُ على الجهادٍ. 


_ وَعَنْ بي ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هُ عن ابي كل قال : : من شفع لأخيه شَفَاعَةَ تَأَهُدَى لَه هَدِئَةٌ 
فَقَبِلَهَاء فَقَدُ داي بَاباً عَظِيماً مِنْ واب الْرّيَا» رَوَاهُ اش ]°/11؟[ و اود [2]7"6541 وفي إِسَنَادِهِ مَقَالُ. 

وَعَنْ بي نام رضي الله عَنْهُ عَنِ الي كل قَالَ: مَنْ شَفَعَ لآخيه شَفَاعَدَِ كأهدى لَه هَدِيدٌ: فَمَبلَّهَاء 
فَقَد آتى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابٍ الرًّا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبُو دَاوُدَ وَفي إِسَْادِهِ مَقَالُ) فيه دليلٌ على تحريم 
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الهدية في مقابلة الشفاعة وظاهرُه سواء كان قاصداً لذلكَ عند الشفاعةٍ أو غير قاصدٍ لها وتسميئُه ربا من 
باب الاستعارة للَّبّهِ بيتهما وذلكَ لأنّ الربا هو الزيادةُ في المالٍ منَ الغير لا في مقابلة عِوَضٍ وهذا مثلّه 
00 المراد إذا كانت الشفاعةٌ في واجب كالشفاعة .عند السلطانٍ في إنقاذٍ المظلوم من يل الظالم أؤ كانت 
في محظور كالشفاعةٍ عنده في تولية ظالم على الرعية فإنها في الأولى واجبةٌ فاخ الهدية في مقابلها 
محرّمٌ والثانيةٌ في مقابلة محظورة فَمَبْضها محظورٌ وأما إِذّا كانتِ الشفاعةٌ في أمرٍ مباح فلعلّه جائڙ أخدٌ 
الهدية لأنّها مكافأةٌ على إحسان غير واجب ويحتمل أنها تحرمُ لأ الشفاعة شيء يسير لا تأخذ عليه 
مكافأة. وإنّما قال المصنفٌ رحمه الله وفي إسنادهٍ مقالٌ لأنهُ روء القاسمٌ عن أبي أمامة وهرّ أبو 
عبدالرحمن مولاهُمُ الأمويُ الشامئُ فيه مقال قالهُ المنذري (قلتٌ) في الميزانِ إِنّه قال أحمدُ رَوَى عنة 
علىُ بن زيدٍ أعاجيبَ وما أَرَاها إل منْ قِبَل القاسم وقالَ ابنُ حبانَ كان ممن يروي عن أصحاب 
رَسُولٍ اللَهِ يكن المعضلاتٍ ثم قالّ إِنهُ وثقه ابن معين وقالَ الترمذي ثقةٌ انتهى . 

8- وَعَنْ عَبْدِاللُهِ ن عَمْرِو بن الْعَاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله ييه الرَاشِيَ 
وَالْمُْْئَشِيَ قاف الو دَاوْدَ [۸۰] وَالتَرْمِذِيٌ [۱۳۳۷] وَصَححَة . 

(وَعَنْ عَبْدِاللَه بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُول الله ية الرّاشِيَ وَالْمُرْئَشِيَ رَوَاهُ 
بُو داد وَالدُرْمِذِيُ وَصَحْحَهُ) وروا أحمدٌُ في القضاءٍ وابنُ ماجه في الأحكام والطبرانى في الصغيرٍ وقال 
الهيئميٌ رجاه ثقاتٌ. وذكرٌ المصنفٌ رحمه اللَّهُ هذا الحديت في أبواب الرّبا لأنه أفاد لعن مَنْ ذكرٌ 
أجل أخذٍ المالٍ الذي يشبهُ الرّبا كذلك أخذ الربا وقذ تقدّم لعن آخذِه 1 الباب وحقيقةٌ اللعنٍ البعد 
عنْ مظان الرحمة ومواطنها وقذ ثبت اللعنُ عنهُ بيا لأصنافٍ كثيرة تزيدٌ على العشرينَ وفيه دلالةٌ على 
جواز لعن العُصاةٍ منْ أهل القبلة. وأما حديتُ «المؤمنُ ليس باللعان» فالمرادُ به لعن مَنْ لا يستحق ممن 
لم يلعئه الله ولا روه آذ ليس بالكثيرٍ اللعنٍ كما تفیده صيغةٌ فعال. والراشي هو الذي ذل المال 
للتوصل إلى الباطل مأخودٌ منّ الرْشَاءٍ وهوّ الحَبْلُ الذي يُتَوَصْلُ به إلى الماء في البئر فعلى :هذا بل 
المالٍ للتوصل إلى الح لا يكونُ رشوةٌ والمرتشي آخذٌ الرشوةٍ وهو الحاكمٌ واستحفًا اللعنةٌ جميعاً 
لتوصل الراشي بمالهِ إلى الباطل والمرتشي للحكم بغيرٍ الحقٌ وفي حديثِ ثوبانَ زيادةٌ الرائش وهوّ الذي 

6۵ _ وَعَنْهُ أن التي يمره أن يُجَهْرَ جَيْشا. قدت الإبلُ. فَأمرهُ أن خد عَلَى لاص الصَّدَفَةِ. قَالَ: 
فَكُنْتُ آحَدُ الْبعِيرَبالْبَعِيرَيْنِ إلى إِبلٍ الصَّدَكَة. رَوَاُ الْحَاكِمُ [؟/97] وَالْبَيِهَقَنْ [ه/9817]» وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ. 

(وعنة) أي ابن عمرو (أنَ رَسُولَ الله كَل أمرّه أن يجهّرٌ جيشاً فَتَفْدَتِ الإبل فأمرّه أنْ يأخذٌ على قلائص 
الصدقةٍ قال فكنتٌ آحدُ البعير بالبعيرين إلى إيل الصدقة : رواةٌ الحاكمْ والبيهقيٰ ورجاله بقَاتٌ) ذِكْرُ المصنفٍ 
لهُ هنا لأنّ الحديتٌ يدل ن لا ربا في الحيوان وإلا فبابه القرض وفي الحديثِ دليلٌ على جواز اقتراض 
الحيوانٍ وفيه أقوالٌ ثلاثةٌ (الأولٌ) جوارٌ ذلك وهو قول الشافعيّ ومالك وجماهير علماءِ السلفٍ والخلّفٍ 
عملاً بهذا الحديث وبأنَّ الأصلّ جوارٌ ذلك إلا جاريةٌ لمنْ يملك وطأها فإنهُ لا يجورٌ. ويجورٌ لمنْ لا 
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يملكُ وطأها كمحارمها. والمرأةٌ (والثاني) يجورٌ مطلقاً للجارية وغيرها وهو لابن جرير وداودّ (الثالتُ) 
للهادوية والحنفية أنهُ لا يجوز قرض شيء منّ الحيواناتٍ وهذا الحديثٌ يرد قولّهم وتقدُمَ دعواهمٌ النسخ 
وعدم صِحْتِهِ . واعلم أنه قذ وقحَ في الشرح أن حديت ابن عمروٍ في قرض الحيوانٍ كما ذكزناة وراجغنا 
كُنْبَ الحديثٍ فوجذنا في سنن البيهقيّ ما لفظَهُ بعد سياق بإسناده قال عمروٌ بِنُ حريش لعَبْدِاللهِ بنِ 
عمروٍ بن العاص إِنا بأرض ليس فيها ذهبٌ ولا فضة أفنبيع البقرةً بالبقرتين والبعيرٌ بالبعيرينٍ والشاةٌ بالشاتينٍ 
فقال: «أمرني رَسُولُ الله َة أن أجهرٌ جيشاً ‏ الحديت» المصدرٌ في الكتاب وفي لفظ «فأمرّه النبي كا أنْ 
يبتع ظهراً إلى خروج المصدق؛ فسياق الأول واضح أنه في البيع ولفظ الثاني صريح في ذلك وإذا عرفت 
هذا فحئله على القرض خلافٌ ما دل عليه وهو بيع الحيوانٍ بالحيوانِ نسيثةٌ وقذ عارضّه حديت النّهي عن 

بيع الحيوانٍ بالحيوانِ نسيئةً كما تقدّمَ في الحديثِ العاشر وقد عرفت ما قيلَ فيه والأقربُ من باب الترجيح 
أن حديك ابنٍ عمررٍ أرجحُ من حي الإسنادٍ فإنة قذ قال الشافعي في حديث سمرة إنةُ غير ثاب عن 
رَسُولٍ الله تل كما روا عنهُ البيهقيُ: وقرضٌ الحيوانٍ بالحيوانٍ قذ صح عنهُ يك جوازه أيضاً. 

١‏ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله َة عَن الْمُرَابَئَةِ: أن بيع مم مر حَائِطِهِ 
إِنْ کا نَخلاً تمر كَيْلا ۵ كان گزا ان يق بيب كيلا إن گان زعا نبي بكي تام تھی ن 
ذَّلِكَ كله مُه مُتّمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : 6 ومسلم: 1847]. تن 

(وعن ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) (قالَ نْهَى رَسُولُ الله ب عن المزابنة) وفسّرها بقوله: (أَنْ بيع ثمرّ 
حائطه إن کان نخْلاً بتمر كيلاء وإِنْ كان كزماً أن یبیعّه بزبيب كيلا وان كان ززعاً أن بيه بكيلٍ طعام . 
نَْهَى عن ذلك كلّه. متفقٌ عليه) تقدّم الكلامُ على تفسير المزابنةٍ واشتقاقِها ووجه النّسمية وقوله ثم 
بالمثلثة وفتح الميم فشمل الرطبٌ وغيرّه والمرادٌ ما كان في أصله رُطَباً منْ هذه الأمورٍ المذكورة وأرادّ 
بالكرم العنبٌ وقد اختلفٌ العلماءً ء في تفسير المزابنةٍ وتقدّم أن المعو عليه في تفسيرها ما فسّرها به 
الصحابي لاحتمالٍ أنه مرفوعٌ وإلأ فهو أعرفٌ بمرادٍ الرسول ف قال ابن عبداليرٌ: لا مخالفٌ لهم أن مثلّ 
هذا مزابنةٌ وإنّما اختلفُوا هل يلح بذلكَ كل ما لا جور بيه إلأ يئلاً يشل فالجمهورٌ على الإلحاقي في 
ا للمشاركة في العلة في ذلك وهو عدم العلم بالتساوي مح الاتفاق في الجنس والتقدير وأما تنئمية 
ما أَلْحِقَ مزابنة فهو إلحاقٌ في الاسم فلا يصح إلا على قول مَنْ أنبَتَ اللغةٌ بالقياس. 

4۷ ۷ وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَْاصٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: تنك ول ال كه رسال عن اشم 
الوُطب بِالئَّمْرِ. قال : «أَبئة يَنْقْصٌ الرْطبُ إِذَا يبس؟' قَالُوا: نَعَمْ. قَتَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْحَمْسَهُ ا 
۹ والترمذي: ٣٠٠٠ء‏ والنسائي : at‏ وابن ماجه: 277584 وأحمد: ١/١۱۷]ء‏ وَصَحَحَة ابن 
الْمَدِيني وَالتَرْيذِیٰ ]٥۲۸/۳[‏ وَابْنُ حِبَانَ ]5٠00*[‏ وَالْحَاكِمُ [۳۸/۲]. 

(وعنْ سعدٍ بنِ أبي وقاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال سمعتُ رَسُولَ الله بي يسال عن اشتراءِ الرُطب بالتمرٍ 
فقال أينقصٌ لوطت إذا تيى كالوا ت كدق عل فلك رواةٌ الخمسة وصححة ابن المديني والترمذي 
وابنُ حبانَ والحاكمٌ) وإِنّما صححة ابن المديني وإنْ كان مالك علْمَهُ عنْ داو بن الحصين لأنَّ مالكاً لقي 
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شيحّه بعد ذلكَ. فحدِّتٌ به مرةً عن داود ثم استقرٌ رأيهُ على التحديثٍ به عنْ شيخه قال ابن المديني: 
إن والدَهُ حدَّتَ به عن مالكِ بتعليقه عن داو إلا أل سماعَ والده عنْ مالكِ قديمٌ ثمّ حدِّتٌ به مالك عن 
شيخه فصح من طريتٍ مالكِ ومَنْ أعلّهُ بجهالة أبي عياش فقذ رد عليه بان الدارقطنيّ قالَ: إنهُ تُب ثقة 
وقالَ المنذريّ: قذ رَوَى عنهُ ثقاتٌ وقدٍ اعتمدَهُ مالك مع شدة نَقُدِهٍ قال الحاكمٌ: ولا أعلمُ أحداً طْعَنَّ 
فيه. والحديثٌ دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي كما تقدّمَ. 

94 وَعَنْ ابن عم أن الب يل هى عَنْ َع الكالِىء بالكَالِىء» يغبي اين بالذينٍ. راء إسْحَاق 
وَالْبَزّارُ ]١1780[‏ بِإِسْتَادٍ ضَعِيِفِ. 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبيّ تب نَهَى عن بيع الكالىء بالكالىء يعني الدَينَ بالديْنٍ. روا 
إسحاق والبزارٌ بإسنادٍ ضعيف) ورواهٌ الحاكمٌ والدارقطني م دونٍ تفسيرء لكنْ في إسناده موسى بن 
عبيدةً الربذيٌ وهرّ ضعيفٌ. قال أحمدٌ: لا تحلُ الروايةٌ عندي عنهُ ولا أعرفٌ هذا الحديتٌ لغيره 
وصِحَفَهُ الحاكمُ فقالٌ موسّى بن عقبة فصِحُحَهُ على شرطٍ مسلم وتعجْبً البيهقيُ منْ تصحيفه على 
الحاكم قال أحمدٌ ليسّ في هذا حديثٌ يصح لكنّ إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دَيْنِ بدَيْنِ. وظاهرٌ 
الحديثِ أن تفسيرَّهُ بذلك مرفوعٌ والكالىء دادر كلوءاً فهر كالى: إذا تأخّرَ وكلأنهُ إذا أنسأثه وقذ 
لا يهمرٌ تخفيفاً قال في «النهاية» هوّ أن يشتر تي الرجل شيا إلى أجل فإِذًا حل الأجل لم يجذ ما يقضي 
به فيقول بعنيه إلى أجل لذن ا یاد كنوه ی وای منتهما بابش والحديثٌ دل على 
تحريم ذلك وإذا وقعَّ كان باطلاً. 


2 FF RF 


باب الرخصة في العرايا 
وبيع أصول الثمار 
9- عَنْ رَيْدِ ن نَابتٍ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏ أن رَسُولَ الله بي رَحْص في الْعَرَايَا: أن تُبَاعَ 
بِخَرْصِهًا يلاء ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۱۹۲ ومسلم: 1979]. 
وَلِمْسْلِمٍ رَحْص في الْعَرِيْة يَأَحُدُهَا أَهلُ الْبَتِ بِجِرْصِهَا تمر يَأكُلُوتها رطباً. 
(عَنْ زي بن ثابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله ية رخص في العرايا أن تُبَاعَ بخرصها كيلاً. متفقٌ 
عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذَّها أهلُ البيتِ بخرصها تمراً يأكلوتها رُطباً) الترخيصٌ في الأصلٍ, 
التسهيلٌ والتيسير وفي عرف المتشرعة ما شرع منّ الأحكام لعذر ممّ بقاء دليلٍ الإيجاب والتحريم لولا 
ذلكَ العذرٌ وهذا دليلٌ على أن حكمّ العرايا مخرج منْ بينِ المحرمات مخصوصٌ بالحكم وقذ صرّحَ 
باستثنائه في حديث جابر عند البخاريٌ بلفظ : نهو سول :الله كي عن بيع القّمرٍ حنّى يطيبٌ ولا يماع 
شيءٌ منهُ إلا بالدنانيرٍ والدراهم إلا العرايا» وفي قولهٍ في العرايا مضافٌ محذوفٌ أي في بيع ثمرٍ العرايا 
لأنّ العرية هي النخلةُ وهيّ في الأصلٍ عطيةٌ ثمر ر النخلٍ دون الرقبة كانتِ العربُ في الجدب يتطوعٌ آهل 
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النخل مهم بذلكَ على منْ لا ثمرّ لهُ كما كانُوا يتطوعودٌ بمنيحة الشاةٍ والإبلٍ قال مالك العريةٌ أن يعري 
الرجلٌ الرجلّ النخلة ثم يتأذى المعرّي بدخولٍ المعرّى عليه فر حص له أن يشتريّها أي رطبها منه بتمر أي 
يابس وقذ وقمٌ اتفاق الجمهورٍ على جواز رخصة العرايا وهرّ بِيعُ الرطب على رؤوس النخل بقدْرٍ كيله 
منّ التمرٍ خرصا فيما دون خمسة أوستي بشرط التقابض وإنما قلنا فيما دونَ خمسة أوستٍ لحديثٍ 
أبي هريرةً وهوّ: 

© - وَعَنْ أي هرر - رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهُ - أن رَسُولَ الله ل وَخْص في بع الْعرَايَا خَرْصِهَا يِن 
النّمْرِءِ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍء أز في حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ. می عَلَيْهِ [البخاري: ۲۱۹۰ ومسلم: .]١84١‏ 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله بياذ رخص في بيع العَرَّايا بخرصها فيما دون خمسة 
أوْسُقٍ أ في خمسة أوسقٍ. متفقٌ عليه) وبيّنَ مسلمٌ أن الشكٌ فيه منئْ داود بن الحصين وقذ وقمَّ الاتفاق 
بِينَ الشافعي ومالكِ على صحتهٍ فيما دونَ الخمسة وامتناعُه فيما فوقّها والخلاف بيئهما فيها والأقربُ 
تحريمُه فيها لحديثٍ جابر رحمه الله: «سمعتُ رَسُولَ الله كله يقولُ حينَ أَذِنَ لأصحاب العَرَايا أن 
نوها بخرسها يقول: ال والوسقين والثلاثة والأربعةٌ» أخرجة أحمدٌ وترجمٌ له ابنُ حبانٌ : الاحتياط 
على أنْ لا يزيد على أربعة أوسق. وأما اث شتراط التقابض فَلان الترخيصٌ إِنّما وقعَّ في بيع ما در مع 
عدم تيمَنِ التساوي فقط . وأما التقابض فلم يقغ فيه ترخيصٌ فبقيَ على الأصل من اعتباره ويدلُ لاشتراطه 
ما أخرجة الشافعيُ منْ حديثٍ زيدٍ بن ثابتٍ: «أنهُ سمّى رجالاً محتاجينَ منّ الأنصارٍ شَكوًا إلى 
رس رَسُولٍ الله كله ولا نفد في أيديهم يبتاعون به رُطباً ويأكلون معَ الناس وعندّهم فضول قوتهم منّ التمر 
فر حص لهم أنْ يبتاعُوا العَرَايا بخَرْصِها منّ التمر» وفيه مأخدٌ لمن ب يشترط التقابض والأ لم يكن لِذكر 
وجودٍ التمر عندّهم وَجَْهُ واعلم أن الحديتٌ ورد في الرُطب بالتمر على رؤوس الشجر وأما شراءً 
الرطب بعد قطعة بالتمر فقال بجوازِه كثيرٌ منّ الشافعية إلحاقاً لهُ بما على رؤوس الشجر بناء على إلغاءِ 
وضفٍ كونه على رؤوس الشجر كما بوْبَ بذلكَ البخاريٰ لأنّ محل الرخصة هو الرُطَبٌ نفسُّه مطلقاً أعمْ 
منْ كونه على رؤوس النخل أو قد قطعّ فيشملّه النص فلا يكو قياساً ولا منعٌ إِذْ قذ تدعو حكمة 
الترخيص إلى شراءِ الرطب الحاصل فإنهُ قد تدعو إليهِ الحاجةٌ في الحالٍ وقذ يكونُ مع المشتري تمرٌ 
فيأخذُوه منه فيدفعٌُ به قول ابن دقيقٍ العيدٍ إِنَّ ذلك لا يجوز وَجْهاً واحداً لأنّ أحدّ المعاني في الرخصة 
أن يأكلّ الرطبّ على التدريج طرياً وهذًا المقصودُ لا يحصل مما على وجه الأرض. 

43 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُول الله كَل عَنْ بَنِع الَمَارِ حتى يَبْدْرَ صَلاحُهًا 
نَهَى الْبَائعَ وَالْمُبْتَاعَ . مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 7١954‏ ومسلم: 164]. وَفي روَاية: وَكَانَ إِذَا سل عَنْ 
صَلاجِهًا قَالَ: حتى تَذْهَبَ عَامَنُّه. 

الضااى e‏ الله ع فال وى زرل الله تة عن بيع الشمارٍ حى يدو صلاحها نى 
البائع والمبتاع. متفقٌ عليه. وفي رواية كان إذا سَيْلَ عنْ صلاجها قال حنّى تذهبّ عاهته) وهي الف 
والعيْبُ. اختلفٌ السلفٌ في المراد ببَّذوٍ الصلاح على ثلاثةٍ أقوال (الأول) أنه يكفي بَذو الصلاح في 


كتاب البيوع o۳‏ باب الرخصة في العرايارح ۸٠۲-۸۰۱‏ 


جنس الثمارٍ بشرط أنْ يكو الصَّلاحُ متلاحقاً وهوّ قولٌ الليثِ والمالكية (الثاني) أنه لا بدّ أن يكون في 
جنس تلك الثمرةٍ المبيعة وهو قول لأحمد (الثالتُ) أنه يعتبرُ الصلاحُ في تلك الشجرة المبيعةٍ وهوّ قول 
الشافعية. ويُفْهُمُ منْ قوله يبدو أنهُ لا يشرط تكامله فيكفي رُهُوُ بعض الثمرة وبعض الشجرةٍ مح حصولٍ 
المعنى المقصودِ وهوّ الأمانُ منّ العاهةٍ وقد جرث جكمةٌ الله أن لا تطيبّ. الثمارٌ دُفْعَةَ واحدة لتطول مده 
التفكه بها والانتفاع . والحديثٌ دليلٌ على التي عنْ بيع الثمارٍ قبل بّذو صلاجها: : والإجماعٌ قائمٌ على 
آنه لا يصح بيع الشمار قبلَ خروجها لأنهُ بيع معدوم وكدًا بعد خروجها قبل نفعه إلا آنه رَوَى المصنفٌ 
رحمه الله في الفتح أن الحنفية أجارُوا بيع م الشمارٍ قبل بدو الصلاح وبعده بشرط القطع وأيطلوةُ بشرط 
البقاءِ قبلّه وبعدّه وأما بعدّ صلاجها ففيه تفاصيل فإنْ كان بشرطٍ القطع صمح إجماعاً وإنْ كان بشرط البقاء 
كان بيعاً فاسداً إِنْ جهِلَتِ المدةٌ فإن عُلِمَتْ صح عند الهادوية ولا غرّرَء وقال المؤيدٌ: لا يصح للنّفي 
عن بيع وشرط وإ أَطلِقَ صح عند الهادوية وأبي حنيفة إذ ما تردد بين صحة وفساد حمل على الصحةٍ 
إذ هي الظاهرٌ إلا أن يجري عُرْفَ ببقائه مده 5 زرل یب ر افد هي ااي والمبتاع أما البائ فللا يأكل 
مال أخيه بالباطلٍ وأما المشتري فلئلاً يضيعَ مالّه. aR,‏ التي تصيبٌ الثمارٌ وقذ بيّنَ ذلك 
حديثٌُ زيدٍ بن ثابتٍ قالَ: «كانَ الناس في عهدٍ رَسُولٍ الله بيه يبتاعونَ الثمار فإذا جد الناس وحضرٌ 
تَقَاضِيْهِمْ قال المبتاعٌ إنهُ أصابَ الثمرّ الدّمَانُ وهو فسادٌ الطلع وسواده مراض قشام عاهاتٌ يحتجونٌ بها 
فقالَ رَسُولُ الله بي لما كثرث عنده الخصومة في ذلك ما لا فلا تَبْتَاعُوا حتَّى يبدو صلاحُ الثمرة 
كالمشورةٍ يشيرٌ بها لكثرة خصوماتهم' انتهى وَأَفْهَمٌ قوله كالمشورة أنَّ النهْيَ للتنزيه لا للتحريم كأنهُ فْهِمَه 
منّ السياقي وإلاً فأضلُّه التحريمُ» وكانٌ زيدٌ لا يبِيعُ ثمارّ أرضهٍ حنَّى تطلع القُرَيّا فيتبينُ الأصفْرٌُ منّ 
الأحمر. وأخرجٌ أبو داود منْ حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «إذا طلم النّجْمُ صباحاً رُفِمَتِ العاهةٌ عن كل 
بل والنجمٌ الثريًا والمرادُ طلوعُها صباحاً أ وهو في أولٍ فصل الصيف وذلكٌ عند اشتدادٍ د الحرّ في بلا 
الحجاز وابتداء نُضج الثمار وهو المعتبرٌ حقيقةً وطلوعٌ الثريا علامة. 

"4 وَعَنْ ئس بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - أن الي 5ة نَهَى عَنْ بم الشمَارٍ حتى تُزهَى . 
قِيلَ: وَمَا زَهُوّمَا؟ كَالَ: «تنَحْمَارٌ وَنَضْمَارً؛ مُيِْمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 27191 ۲۱۹۸ ومسلم: ٠٠١١‏ 
والنسائي: 4875 وابن ماجه: ۲۲۱۷]ء وَاللّفْظُ للْبْخَارِي . 


(وعن انس رضي الله تل ان التي 7 هى عن بيع الثمارٍ حى تُزْمَى قيل) في رواية النُسائي ع قيل يا 
رسول الله فأفاد أنَّ التفسيرَ مرفوعٌ (وما زَهوُها) قيل بفتج الزاي فال ما و تفا ك عليه وال 
للبخاريٌ) يقال أَزْمَى يَزْمَى إذا احمرٌ واصفرٌ وَرّها النخلٌ يزمُو إذا ظهرث ثمرنّه وقيلَ هما بمعئى 
الاحمرارٍ والاصفرارء ومهم مَنْ أنكرٌ يزهُو ومهم مَنْ أنكرّ يزهى كذا في «النهاية». قال الخطابيُ في 
هذه الرواية هي الصوابُ ولا يقال في النخل يزهُو وإنّما يُقَالُ يزهئ لا غير ومنهُم منْ قال رها إذا طال 
واكتملّ وأَزْمَى إذا احمرٌ واصفرٌ قال الخطابئ: قولّه تحمارٌ وتصفارٌ لم يرذ بذلكٌ اللونَ الخالصٌ منّ 
الحمرة والصفرة إِنّما أراد حمرةً أو صفرةٌ بكمودة فلذلكَ قال تحمارٌُ وتصفارُ قال ولو أرادَ اللونَ الخالص 


كتاب البيوع o4‏ باب الرخصة في العرايارح؟ ۸۰ ۸٠ ٤‏ 


لقال تحمرٌ وتصفرٌ قال ابن التين: أراد بقوله تحمارٌ وتصفارٌ ظهورٌ أوائل الحمْرةٍ والصفرة قبل أن تنضجٌ 
قال وإنما يقال تفعال في اللونٍ المتغير إذا كان يزولٌ ذلك EE‏ إلا أنهُ قذ يقال في هذا المحل 
المرادٌ به ما ذُكِرَ بقرينة الحديث الآتي: 

۳ - وَعَنْهُ - رَضِيَ الله تَعالى عَنْهُ - أن الب ية نّهَى عَنْ بع الب حَنّى يسود وَعَنْ بَيْع الب 
جتن د روا ال [أبو داود: ۳۳۸۱١‏ والترمذي: ۰۱۲۲۸ وابن ماجه: 277١4‏ وأحمد: 
[Yo‏ إلا النّسَائِيٌ ا ابْنُ حِبّانَ ]٤۹۹۳[‏ وَالْحَاكِمُ [19/5]. 

وهر قوله (وعن أنسٍ بن مالك) قياس قاعديّه وعنة (أنّ النبيّ َي نهَى عن بيع العنب حتّى يسود وعن 
بيع الحبٌ حنّى يشتد. روآة الخمسةٌ إلا النسائي وصحححة ابن حبانَ والحاكمٌ) والمرادٌ باسودادٍ العنب 
واشتدادٍ الحبٌ بدو صلاجه. قال النوويٌ فيه دليل لمذهب الكوفيينَ وأكثر العلماء في أنه يجوذ بی 
الل المكدن وآنا مدنا فقي تفصيل فان كان اليل شميرا أو دة أو مما في مامتا مها + ترَى حباته 
خارجة صح بِيعُه وإنْ كان حنطة أو نحوّها مما تُسْئَرُ حبّاتةُ بالقشور التي تزول بالدّياس ففيه قولانٍ 
للشافعيّ الجديدٌ أنه لا يصح وهوّ أصح قَوْلَيْهِ والقديمُ أنهُ يصح وأما قبل الاشتدادٍ فلا يصح إلا بِشَرْطٍ 

القطع كما ذكزنا فإذا باع الزْرْعَ قبل الاشتدادٍ معَ الأرض بلا شرطٍ صح تَبَعَا للأرض وكذًا الثمارٌ قبل 

الصلاح إذا بتِعَتْ معَ الشجر جارٌ بلا شرط تبعاً وهكذا حكمٌ القولٍ في الأرض لا يجورٌ بِيعُها دون الزرج 
إلا بشرط القطع وكذًا لا يصح ب بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه وفروعٌ ع المسألة كثيرةً وقذ نُفحَتُ 
مقاصذها في روضة الطالبينَ وشرح المهذب وجمعتٌ فيها جملةً مستكثرةً وباللهِ التوفيق. 

5 - وَعَنْ جَابرِ بن عَبْدِاللُِ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله يل : «لّؤ بعْتَ مِن أخيكٌ 
َمَرا فأصَاَْهُ جَائْدٌء فلا يَجِلُ لَك أن تَأحْدَ نه ياء بم تَأَحَدُ مَالَ أَخِيكٌ بِميِر حَقٌ؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1684]. 

في رٍوَاية لَهُ: أ الي ككل أَمَرَ بوَضع الْجَوَائح 

(وعن جابر بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال ر رَسُولُ الله يه لو بعت من أخيكٌ تَمَراً فأصابنه 
جائحة) هي الآفة تصيبُ الزرعٌ (فلا يحل لك أنْ تأخدّ من شيئاً , بِمّ تأخذٌ مال أخيك بغيرٍ حقٌ؟ رواةٌ. 
مسا : وفي رواية له أن النبيّ ية أمرّ بوضع الجوائ ثح) الجائحة مشتقةٌ منّ الجؤح وهو الاستئصالٌ ومنهُ 
حديثٌ («إنَّ آي يجتاحٌ مالي» وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ الثمارٌ التي على رؤوس الشجرٍ إذا باعها المالك 
وأصابنها جائحةٌ أنْ يكونَ تلمُها من مال البائع » وأنة لا يبيتحق غلق المشتري في ذلك شيئا. وظاهرٌ 
العديت قكا بان بويا ونور بيه وأنة وقعَ الب بعد بَذوِ الصلاح لان مهي عن بيعو قبل بَذوِه 
ويحتملٌ وروده أي حديثٌ وضع الجوائح قبل النّهي ول له ما وقعَ في حديثِ زيدٍ بن ثابت أنه قال: 
«قدمٌ النبئْ كل المدينة ونحنٌ نبتاعٌ الشمارٌ قبل أن يبدو صلاحها وسمعَّ خصومة فقال ما هذا فذكرٌ 
الحديتٌ وأنهُ نَهَى عنْ بييها قبل أنْ يبدرَ صلاحها» إلا أنه أفاد معّ ذكر سبب النّهْي تاريخ ذلك فيكونٌ 
حديتُ وضع الجوائح حرا فيحمل حديتُ وضع الجوائح على على البيع بعد بدو الصلاح. وقد اختلفف 
العلماءٌ في وضع الجوائح فذهبَّ الأقلٌ إلى أن الجائحةً إذا أصابتٍ الثمرّ جميعه أنْ يوضع النَّمنُ جميعه 


كتاب البيوع 58 أبواب السلم والقرض والرهن/ح5 ۸٠١-۸٠‏ 
وأنّ التلفَ من مال البائع عملاً بظاهر الحديث. وذهب الأكثرُ إلى أن التلفٌ من مال المشتري وأنة لا 
وضع لأجل الجائحة إل نذباً واحتجُوا له بحديث أبي سعيدٍ: "أنه ين أمرّ الناس أن يتصدّقُوا على الذي 
أصيبّ في ثماره» وسيأتي. قالّوا: ووجَهُ تلفه منْ مالٍ المشتري أن التخلية في العقدٍ الصحيح بمنزلة 
القبض وقذ سلمةُ البائغ للمشتري بالتخلية فكأنةُ قبقة. وأجيبٍ عنه بان قوله ق «لا يحل لك أن تاخ 
منهُ شيئاً ‏ الحديك دال على التحريم وأنهُ تلفٌ على البائع لقوله مال أخيكَ إِذْ يدل أنه لم يستحق من 
الشمّ فإنه مال أخيه لا ماله وحديك التصدٌق محمولٌ على الاستحباب بقرينةٍ قولو: لا يحل لك وفائدة 
الأمر بالتصدق الإرشادٌ إلى الوفاء بغرضين جبرٌ البائع وتعريض المشتري لمكارم الأخلاق كما يدل له 
قولّه في آخر الحديثِ لما طلبُوا الوفاء «ليسَ لكم إلا ذلك فلو كان لازماً لأمرّهم بالنظرة إلى ميسرّة. 

۸.a‏ د رضن ابي مز روني الله تالى ع - عن الب يو أنه َال : : هَن بتاع نَخُلا بَعدَ أَنْ مُوَبْرَ 
فَتَمَرَنْهَا بانع الذي بَاعَهَا إلا أن يد يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» متفق ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۲۰۲ ومسلم: .]٠١٤۳/۸۰‏ 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن الب ي أنهُ قال من ابتاع نخلا) هو اسم جنس يُذَكُرُ ويُوَنْتُ 
والجمعٌ نخيل (بعد أن تُوَبْرَ) والتأبيرٌُ التشقيقٌ والتلقيح وهو شق طلْع النخلةٍ الى ليذرٌ فيها من طلع 
النخلة الذكر (فثمرثُها للبائع الذي باعها إل أن يشترط المبتاعُ. متفقٌ عليه) دل الحديتُ على أن الشمرةً 
بعد التأبير للبائع وهذا منطوقه ومفهومه إنها قبلهُ للمشتري. وإلى هذا ذهب جمهورٌ العلماء ء عملاً بظاهر 
الحديثٍ وقالَ أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعدّه فَعَمِلَ بالمنطوق ولم يعمل بالمفهوم بناة على أصله 

من عدم العمل بمفهوم المخالفةٍ. وَرُدٌ عليه بأ الفوائدٌ المستترةً تخالف الظاهرةً ذ في البيع فإ وَلَدَ الأمة 
المنفصلّ لا يتبعُها والحمل يتبعُها. وفي قوله إلا أن ب يشترط المبتاعٌ دليلٌ على أنهُ إذا قال المشتري 
اشتريتٌ الشجرةً بشمرتها كانتٍ الثمرةٌ لهُ ودل الحديثٌ على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدٍ لا 
يفسدُ البيعَ فيخصٌ اهي عنْ بيع وشرطٍ وهذا النص في النخلٍ ويقاسٌ عليه غيرُه من الأشجارٍ. 

3 FF KF 


أبواب السلم والقرض والرهن 

م - عَنِ ابن عَبَاسِ ال : كَدِمَ النبيْ ية الْمَدِيئَة» وَهُمْ يُنْلِمُود في الثْمَارٍ السَنَةَ وَالسَتمَيْنِء فمَال: 
«مَنْ سلف في َم فَلِيِسْلِفٌ في كيل مَعْلُومٍ؛ وَوَرْنِ ن مَعْلُومٍء إلى َجَلٍ علوم ممق عَلَيِْ [البخاري : 
۰ ۲۲۱ ومسلم: .]١5١4‏ 

(عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: قَدِمَ النبي ين المدينة وهم يسلفونَ في الثمارٍ السنة والسنتين) 
منصوبان على نزع الخافض أي إلى السنة والسنتين (فقال مَنْ أسلفٌ في تمر) يُروى بالمثناة والمثلاة فهو 
بها أعمُ (قَلْيْسْلِفْ في كيل معلوم) إذا كان مما يكال (ووزنٍ معلوم) إذا كان مما يوز (إلى أجل معلوم . 
متفق عليه وللبخاريٌ مَنْ أسلفٌ في شيء) السلفٌ بفتحتين هو السَلَمُ وزناً ومعتى فيل وهو لغةُ أهلٍ 


كتاب البيوع ۲٦‏ أبواب السلم والقرض والرهن/ح ۸۰۷-۸۰٦‏ 


العراق والسلفٌ لغةٌ أهلٍ الحجازء وحقيقتُه شزعا جع عوضرف في الذبة اما بی ماعلا زمر 
مشروعٌ إلا عند ابن المسيبٍ. واتفقُوا على أنه يشترط فيه ما د يُشْتَرَطُ في البيع وعلى تسليم رأسٍ المالٍ في 
المجلس إلا أنه أجازّ مالك تأجيل الثمن يوماً ا أو يومينٍ ولا يمن أن يقد باح المقدارين كما في 
الحديثٍ فإنْ كان مما لا يُكال ولا يون فقا المصنفٌ رحمة الله في فتح الباري فلا بد فيه من عدد 
معلوم رواة عن ابن بطال وَادَّعَى عليه الإجماعء وقالَ المصنفٌ: أو دع معلوم؛ فان العدد وَالذْرْعَ 
يلحقانٍ بالوزْنِ والكيلٍ للجامع بيئهما وهو ارتفاعٌ الجهالةٍ بالمقدار واتة تفقوا على اه شتراطٍ تعيين الكيل فيما 
ا م فيه بالكيلٍ كصاع الحجازٍ وقفيزٍ العراقٍ وإردث مض وإذا أظلق انصرف إلى الأغلب في الجهة 
التي وقعّ فيها عَقْدُ السلم واتفقّوا على أنه لا بد من معرفةٍ صفة الشيء ء المسلّم فيه صِفةٌ عنْ غيرو ولم 
يتعرض لهُ في الحديثِ لأنّهم كاثوا يعلمونٌ به. وظاهرٌ الحديثٍ أن التأجيلَ شرطً في صحة السلّم فإنْ 
كانَ حالاً لم يصح أو كان الأجلٌ مجهولاء وإلى هذا ذهب ابن عباس وجماعةٌ منّ السلفِ» وذهبَ 
آخرونٌ إلى عدم شرطية ذلك وأنه يجوز السلمٌ في الحالٍ. والظاهرٌ أنه لم يقَعْ في عصر النبوةٍ إلا في 
المؤجلٍ وإلحاق الحالٍ بالمؤجلٍ قياس على ما خالفٌ القاس لأن السلم خالف القياس إِذْ هو بيع معدوم 
عمد غَرَرٍ واختلفُوا أيضاً في شرطيةٍ المكانٍ الذي يسلمٌ فيه فأئبتة جماعة ياتا غلى ل الوزن 
والتأجيلٍ وذهبٌ آخرونَ إلى عدم اشتراطه وفضّلتٍ الحنفيةٌ فقالت إِنْ كان لحمْله مؤونةٌ فيشترط وإلاً فلا 
وقالتٍ الشافعية إن عقدٌ حيتُ لا يصلخ للتسليم كالطريتق فيشترطً وإلا فقولانٍ. وكل هذه التفاصيلٍ 
مُسْتَندُها العرفٌ. 
۸.۷ 4 وَعَنْ عَبْدالرَحْمْنٍ بن أَنِرَى وعَبْدِالل ن أبي أَؤْفَى - - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ‏ قَالا: كنا نُصِيبُ 

الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله د وكا اط من َنبا الشام: ٠‏ فَنُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةٍ القن زر عون - وَفي 
رِوَايَةٍ : وَالرْيْتِ ‏ إلى أَجَلٍ د مسئى. قبل: اکان لهم ززع؟ قالا: ما كنا ناهم لِك . رَو بحاي 5551 . 


(وعنٌ عَبْدِاللُهِ , بن ي أذقى دصار حمن بن أبرى) بفتح الهمزة ةِ وسكونٍ الموحدة وفتج الزاي 
الخزاعي . سكن الكوفة واستعملة على بن أ Sa‏ وأدرك النبئ 4 وصلى 
خَلْقَهُ (قال كنا نصيبٌ المغانم مع رَسُولٍ الله ۶# وكانّ يأتينا أنباطً من أنباط الشام) همْ منّ العرب دخَلُوا 

في العجم والروم فاختلطث أنسابهُم وفسدث السنثهم سُمُوا بذلك لكثرةٍ معرفتهم بإنباط الماء أي 
استخراجه (فَتُسْلِفُهُم في الحنطةٍ والشعيرٍ والزبيب وفي روايةٍ والزيتٍ إلى أجل مُسَمى قيل أكانّ لهم رَرْعْ؟ 
قالا ما كنا نسألهُم عن ذلك. روا البخاري) الحديثُ دليل على صخة السلفب في المعدوم حال العقدٍ إذْ 
لو كان من شرطه وجودُ المسلم فيه لاستفصلوهم وقذ قَالا: ما كنا نسالهم وتر الاستفصالٍ في مقام 
الاحتمالٍ يرل منزلة العموم في المقالٍ. وقذ ذهب إلى هذا الهادويةٌ والشافعيةٌ ومالك واء شترطوا إمكانٌ: 
وجوه عند حلول الأجلٍ ولا يضر انقطاعُه قبل حضور الأجلٍ لما عرفت من ترك الاستفصالٍ كذا في 
الشرح (قلتُ) وهوّ استدلال بفعلٍ الصحابيّ أ تركه ولا دلي على أنه 7 علمَ ذلك وأقرهُ وأحسنُ من 
في الاستدلالٍ أنه 7 أقدٌ أهلّ المدينةٍ على على السَلَّم سنة وسنتينٍ والرطبٌُ ينقطعُ في ذلك ويعارض ذلك 


كتاب البيوع بالاه أبواب السلم والقرض والرهن/ ح۸۰۷ ۸٠۹‏ 


حديثٌ ابن عمرّ عند أبي داود: «ولا تسلمُوا في في النخل حى يبدو صلاحٌه؛ فإ صح ذلك كان مقيّداً 
لتقريره لأهلٍ المدينةٍ على سلم السنة والسنتين وأنة أمرّهم بأن لا يسلفُوا حنّى يبدو صلاخ النخل وَيُْمَرّي 
ما ذهب إله لاف را كه ا يشترطٌ في المسلّم فيه أن يكو موجوداً منّ العقدٍ إلى الحلولٍ. 

48 وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي ی ال : «مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدُ أَدَاَهَا ادى الله 
عَنْهُ. وَمَنْ أَحَذَهَا يُرِيدُ إنلائها نمه الله تَعَالَى؛ رَوَاهُ البُخَارِيُ [۲۳۸۷]. 

(وعن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبيّ که قال : مَنْ أخذ من أموالٍ الناس يريد أداءها دى الله 
عنهُ ومن أحذّها يريد إتلاقها أَتْلَمّه اللّهُ. رواه البخاري) التعبيرٌُ بأخذٍِ أموالٍ الناس يشملٌ أحذَّها بالاستدانة 
وأخدّها لحفظها والمرادُ من إرادته التأدية قضاها في الدنياء وتأديةٌ اللو عنه تشملٌ تيسيرّه تعالى لقضاثها 
في الدنيا بأنْ يسوق إلى المستدين ما يقضي يئه وأداؤها عن في الآخرة بإرضائه نا الله 
تعالى. وقد أخرجٌ ابن ماجة [15048] وابن حبَّانَ ]٠١٤١[‏ والحاكمٌ [57/1] مرفوعاً : «ما من مسلم يدان 
ديناً يعلمُ اللَّهُ أنه يريدُ أداءه إلا أداهُ الله عنهُ في الدنيا والآخرة» وقوله (يريدٌ إتلافها) الظاهِرٌُ ند مد 
يأخدها بالاستدانة مَكلاً لا لحاجة ولا لتجارة بل لا يريدُ إل إتلاف ما أخذه على صاحبه ولا ينوي 
قضاءها وقوله (أتلّفه اللَّهُ) الظاهرٌُ إتلاف الشخص نفسه في الدنيا بإهلاكه وهرّ يشملُ ذلك ويشمل إتلات 
طَيْبِ عيشه وتضييقٍ أموره وتعسر مطالبه ومحق بركته» ويحتملٌ إتلافه في الآخرةٍ بتعذيبه» قال ابن بطالٍ 
فيه الحتٌ على ترك استئكالٍ أموالٍ الناس والترغيبُ في حُسْن التأدية إليهم عند المداينة وأنْ الجزاء قذ 
كروي کی الفاودى ا علي يق قلي له انعفدي ولا يعسن افيه يعد وفي 
الحديث الح على حسن النية والترهيبُ عنْ خلافهٍ وبيانُ أن مدارٌ الأعمالٍ عليها وأنَّ مَنِ استدالَ ناوياً 
الإيفاءَ أعانة اللَهُ عليه وقذ كان عَبْدَاللُهِ بنُ جعفر يرعَبُ في الدينٍ سئل عن ذلك فقال سمعتُ 
سول الله 325 يقول: «إنَّ الله مع الدائن حى يقضي ديئه؛ روا ابنُ ماجه والحاكم وإسنادة حسنٌ إلا أنه 
الف فيه على محمدٍ بن عليّ. ورواةٌ الحاكمُ منْ حديثٍ عائشة بلفظ : «ما منْ عبدٍ كانث له نيةٌ في 
وفاءِ دَيْنهِ إل كانَ لهُ منّ الله عونٌ» فقالت يعني عائشةٌ فأنا ألتمسٌ ذلك العونَ (إن قلتَ) إنه قذ ثبت 
حديتٌ «(إنهُ يُغْمَرْ للشهيدٍ كل ذنب إلا الدَّيْنَه وحديث: «الآنّ بردث جلدثه؛ قالهُ لمن أذّى دَيْنَاً عنْ ميتٍ 
اع فت ال متت لا ر للشهين ال اا عل حت روفي الله عنة يوم 
القيامة ولا يلرم من بقائه عليه أن يعاقّبَ به في قبره ومعتى قوله بردث جلدئه خلّصنه من بقاءِ الدين عليه 
ويحتملٌ أن ذلك فِيمَنِ استدانَ ولم ينو الوفاة. 

ال عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا َالّث: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن ُلاناً فيم لَه بَرْ مِنَ الشّامِء كُلَوْ 

بَعَنْتَ إِلَيْهِ؛ َأَحَذْتَ مه وَين تسية إلى مَيْسَرَةٍ؟ قَبَعَتَ إِلَيْهِ. فَامْتَئَعَ . E‏ الحاكم [277/5 ]۲٤١‏ 
رلته ]/0[« وز قات . 

(وعنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث: قلت يا رسول الله إن فلاناً قدمَ لهُ بر منّ الشام فلؤ بعت إليه 
فاخذت منهُ ثوبين نسيئةٌ إلى ميسَرةٍ فبعت إليه فامتنع. أخرجة الحاكمٌ والبيهقيُ ورجاله ثُقات) فيه دليل 


كتاب البيوع °۸ أبواب السلم والقرض والرهن/خ 485 - 


على بيع ال وصحه ة التأجيلٍ إلى ميسرة وفيه ما كان عليه يي م حسن معاملةٍ العبادٍ وعدم إكراههم 
على الشيءِ وعدم الإلحاح . 


4٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة كَالَ: ال رَسُولُ الله ة: «الظهْرٌ يُرْكَبُ بِتقَقَتِهِ إِذا كان مَرْهُوناًء وَلَبَنْ الدَرْ 
يُشْرَبُ بِتََقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوناء وَعَلَى الّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ الئقَقَهُ؛ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [017؟]. 


وهو من باب الرَهْنٍ وهرّ لغ الاحتباس منْ قولهم رَمَنَ الشيء إذا دام وَبَتَ ومن کی تين تا كبك 
ر" 462 [المدثر: ۸ وفي الشرع جعلّ مالٍ وثيقةٌ على ديْنِ ويطلق على العين المرهونةٍ - (وعن 
أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله كَْهِ: الظْهْرُ يُرِْكَبُ) بالبناء للمفعول ومثلّه يُشْرّبُ (بنفقته إذا 
كان مرهوناً ولبنُ الدّرٌّ) بفتح الدالٍ المهملة وتشديدٍ الراء وهوّ اللبنُ تسميةً بالمصدر قيلَ هو منْ إضافةٍ الشيء 
إلى نفسه وقيل من إضافة الموصوفٍ إلى صفته (يشربُ بنفقتِه إذا كان مرهوناً وعلى الذي يَرْكَبُ ويشربُ 
النفقة. رواهٌ البخاري) فاعلُ يركبٌ ويشربُ هو المرتهنُ بقرينةٍ العرض وهو الركوبُ وإنْ كان يحتمل أنه 
الما شما يار ١‏ لعز رمال ور المعو ماه ريا جما ابي ليقي علي راكب 
والشارب وهو غيرٌ المالكِ إِذِ النفقةٌ لازمةٌ للمالكِ على كل حالٍ. والحديثٌ دليل على أنه يستحق المرتهنٌ 
الانتفاعٌ بالرهن في مقابلة نفقته وفي المسألة ثلاثةٌ أقوال (الأول) ذهبّ أحمدُ وإسحاق إلى العمل بظاهر 
الحديثِ وخطوا ذلك بالركوب والدرٌ وقالوا يفم هما بقَذْرٍ قيمة النفقة ولا يقاس غيرُهما عليهمًا (والثاني) 
للجمهور قالُوا لا ينتفِعُ المرتهنُ بشيء قالُوا والحديثُ خالف القياسٌ من وجهين أولهما تجويرُ الركوب 
والشرب لغير المالكِ بغيرٍ إذنه وثانيهما تضميئه ذلك بالنفقةٍ لا بالقيمة قال ابنُ عبدالبرٌ هذا الحديث عند 
جمهور الفقهاءِ رده أصولٌ مجتمعةٌ وآنارٌ ثابتةٌ لا يختلفُ في صِحُتِها ويدلٌ على نسخهٍ حديتُ ابن عمرّ: «لا 
تُحْلَّبٌ ماشيةٌ امرىء بغير إذنه؛ أخرجة البخاريٰ في باب المظالم (قلت) أما النسح فلا بد له من معرفةٍ 
التاريخ على أنه لا يحمل عليه إلا إذ تعذّرَ الجمعُ ولا تعذّرَ هنا إذْ بخص عموم اهي بالمرهونة وأما مخالفةٌ 
القياس فليستٍ الأحكامٌ الشرعيةٌ مطردةً على نستي واحدٍ بل الأدلة تفرّقُ بيتها في الأحكام والشارع حَكُمَ هنا 
بركوب المرهونٍ وشرب لبن وجعله قيمةٌ للنفقة وقد حكم الشارع ب ببيع الحاكم عنٍ المتمردٍ بغير إذنه وجعلٍ 
صاع التمر عوضاً عنٍ اللبنٍ وغيرٍ ذلك . وقالَ الشافعي المراد أنه لا يمن الراهنُ من ظهرها ودرها فجعلٌ 
الفاعلَ الراهنَ وتعقّبٌ بأنة ورد بلفظ المرتهن فتعينَ الفاعلُ» و(والقولٌ الثالتُ) للأوزاعي والليثِ أن المراد؛ 
من الحديثٍ أنه إذا امتنعَ الراهنُ من الإنفاق على المرهونٍ فيباح حيتئذٍ للمرتهن الإنفاق على الحيوانٍ حِفْظاً 
لحياته وجُعِلَ له في مقابلة نفقته الانتفاعٌ بالركوب أو شرب اللبن بشرط أنْ لا يزيد قدرُ ذلك أو قيمئه على 
قذر عَلَفِهِ وقؤى هذا القول في الشرح ولا يِخْفَى أنهُ تقييدٌ للحديث بما لم يقيّذه به الشارِعٌ وإنما يده 
بالضابط المتصيِّدٍ من الأدلةٍ وهو أن كل عين لغيره و في يده بإِذنٍ الشرع فإنة ينفقٌ عليها بنية الرجوع على 
المالكِ وله أن برها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلفب إلا أنه إذا كان في الب حاكمٌ ولم يستأذه فلا 
رجوعَ له بما أنفقٌ وتلزمُه غرامة المنفعة واللبن فإنْ لم يكن في البلدٍ حاكمٌ أو كان الحيوانٌ يتضررٌ بمدةٍ 
الرجوع إلى الحاكم فلهُ أن ينق ويرجمٌ بما أنفقّ إلا أنه قذ يقال إِنّْها قاعدةٌ عامةٌ فحص بحديث الكتاب. 


كتاب البيوع حفن أبواب السلم والقرض والرهن/ح ۸١١ 8٠١‏ 


١‏ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «لا يَفْلَنْ الرَهْنُ مِنْ صَاجبه الَّذِي رَهَئَه لَه عُنْمُهُ وَعَلَيه 
عُرْمُهُ؛ رَوَاهُ الدَارَقْطنيُ [ı1‏ وَالْحَاكِمُ 1ه وَرِجَالُهُ قات إلا أ الْمَحفُوظ عِنْدَ بي داد [/141] 
وَغَيْرِهِ إْسَالَهُ . 

(وعنة) أي أبي هريرة (قالَ: قال رَسُول الله ية لا يَغْلَقُ) بفتح حرفٍ المضارعة وغين معجمةٍ ساكنةٍ 
ولام مفتوحةٍ وقافي. يقالٌ: غلقٌ الرهن إذا خرج عن مُلْكِ الراهنٍ واستولى عليه المرتهنُ بسبب عتجزه 
عنْ أداء ما رهَئّه فيه وكانَ هذا عادةً العرب ها عنه النبيٌ ييا (الرهنُ من صاحبه الذي رمَّئه. له عُنْمُه) 
زيادئّه (وعليه عُرْمُه) هلاكُه وتَقَمَته (رواهُ الدارقطنيُ والحاكمٌ ورجاله ثقاتٌ إلا أن المحفوظ عند أبي داود 
وغيره إرساله) قال الحافظ ابن عبدالبر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: اختّلف في قوله: له عُنْمُه وعليه عُرْمُهُ فقيل : : هي 
مدرجةً من قولٍ سعيدٍ بن المسيّب. قال: ورقَعّها ابنُ أبي ذب ومعمرٌ وغيرُهما ممّ كونهم أرسلُوا 
الحديتٌ على اختلافٍ على ابن أبي ذئب ووقَمّها غيرُهم وقد رَوَى ابنٌ وهب هذا الحديثٌ فجوّده وبيّنَ 
أنْ هذه اللفظة منْ قول ابن الب وكدًا أبو داود في المراسيل قوی أنّْها من قوله. ومعتّى لا يغلق لا 
ب الو ا عر ماه عن کو والخنيك دور لاان ما كان عله الجاع من غلاق 
الرهنِ عند المرتهن وبيانِ أن زيادتةُ للمرتهن ونفقته عليه كما سلف فيما قبلَهُ. 

٣‏ - وَعَنْ ابي رَافِع رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي يكل اسْتَسْلفٌ يِن رَجُلٍ بكرا كَقَدِمَٺ عَلَيْهِ إبل مِنْ إبلٍ 
الصَدَقَةء كَأَمَرَ أا راقع أَنْ يَقْضِيَ الرّجُلَّ بَكْرَه كَثَالَ: لا أَجِدُ إلا جِياراً َبَاعِيآ كَثَالَ: اط إناه. هَن 
خيار الاس أَخْسَتُهُمْ قَضَاءً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]1٠١[‏ 

(وهوّ من أحاديث باب القرض والأحاديثٌ في فضله والحتُ عليه كثيرةً) وعنْ 8 أبي رافع 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبئ بلا استلّف من رجلٍ بَكراً) بفتح الموحدة وسكونٍ الكافٍ الصغيرٌ منّ ن الإبل 
(فقدِمَت عليه إبلّ من إبلٍ الصدقة فأمرٌ أبا رافع أن يقضيّ الرجل بكرهُ فقالَ: لا أجدٌ إلا خِياراً - وفي 
لفظ لمسلم من حديث أبي راقع أيضاً فقال 8 أجد إلا خياراً ‏ رباعياً) هو بفتح الراء الذي يدخل في 
السَّنةٍ السابعة ويلقي رباعيتُه (فقال أعطه إياهُ فلن خيارٌ الناس أحستُهم قَضَاءً. رواة مسلم) تقدمَ تقدّم الكلامُ 
على الخلافٍ في قرض الحيوان» والحديتٌ دليلٌ على جوازه» وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو 
غيره أنْ يرد أجود 37 الذي عليه وأنّ ذلك مر من مكارم الأخلاق المحمودةٍ عُرْفاً وشَرْعاً ولا يحل في 
القرض: الي يجرٌ نفعاً لأنهُ لم يكن مشروطاً منّ ن المقرض وإنّما ذلك تبرُعٌ من المستقرض وظاهرُه العمومٌ 
للزيادة عدداً أو صفةً وقالَ مالك الزيادةٌ في العدد لا تجل. 

4 وَعَنْ عَلٌِ كَالَ: َالَ رَسُولُ الله يكي: «كُلُ قَرْض جر مَنفْعَةَ فَهُوَ ربا رَوَاهُ الْحَارِتُ بْنْ أبي 
ُسَامَة. وَإِسْتَادُهُ ساط . 

- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ َضَالَة بن عُيَئِدٍ عِنْدَ الَْتِمَقِيّ [0/6ه"]. 

وخر مَوْقُوفٌ عَنْ عَبدِاللهِ بن سَلأم عند الْبُخَارِيْ [415]. 


(وعنْ علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله 4 كل قرض جر منفعة فهر رباً. 


كتاب البيوع o:‏ ` باب التفليس والحجر/ ح۸۱۳ ۸١٤‏ 


رواةُ الحارثٌ بن أبي أسامة وإسنادهُ ساقط) لأنّ في إسناده سوار بنُ مصعب الهمدانيُ المؤذنُ الأغمى 
وهو متروك (ولهُ شاهدٌ ضعيفٌ عن فضالةٌ بن عبيدٍ عند البيهقي) أخرجة البيهقي ذ فى المعرفة بلفظ كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (وآخرُ موقوفٌ عن عَبْدِالله بن سلام عند البخاري) لم أجده 
في البخاريٌّ في باب الاستقراض ولا نسَبَّه المصنفٌ في «التلخيص» إلى البخاريٌ بل قال إنهُ رواهُ البيهقيئ 
في السّئنٍ الكبير عن ابن مسعود واي بن كعب وعَبْدِاللِ بن سلام ابن عباس موقوفاً عليهم انتهى. فلو 
كان في البخاريٌّ لما أهمل نسبته إليهِ في «التلخيص» والحديثٌ بعد صحته لا بد من التوفيقٍ بيه وبينَ ما 
00 بان هذا محمولٌ على أنَّ المنفعة مشروطةٌ منّ المقترض أؤ في حكم المشروطةٍ وأما لو كانث 
منّ المقترض فقد تقدِّم أنهُ يستحبٌ له أن يُعطي خَيراً مما أخد. 
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باب التفليس والحجز 
هو لغة مصدرٌ فلستّه نَسَبْنّهِ إلى الإفلاس الذي هو مصدرٌ فلس أي صارَ إلى حالةٍ لا يملكُ فيها كُأساً 
(والحجْرُ) هو له مصدرُ > حَجرَ أي مَنَعَ وضيّق وشرعاً قول الحاكم للمديونِ حجرت عليكٌ التصرفٌ في 
مالك . 


۸1٤‏ 41 عَنْ أبي ڪر ن عَْدِالرْحْمَنِ عَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ “معنا رَسُوَلَ الله كَل يمول :من 


درك ماله ينه عند رج كذ فلس فهو أَحَق به من عَيره؛ ممن علي [البخاري : : ۲ ومسلم: .]١988‏ 

- ورَوَاهُ أَبُو اود [۲۰] وَمَالِكُ [۸۷] مِنْ رِرَايَة أبي بَكْرٍ ن عَبْدِالوْمن مُؤْسلاً بِلَفْظٍ : : «أَيْمَا رل 
باع ماعا اس الذي ابكاعة وَلَمْ يفيض الَذِي بَاعَهُ ِن ميه شيا فَوَجَدَ ماع بي فهو احق ب وَإِنْ 
مَاتَ الْمُشَْرِي قَصَاحِبٌ الماع أَسْوَةٌ الُْرَمَاء وَوَصَلَهُ اْبَتِمَقِئْ [0]47/1 وَضَعْفَهُ تبَعَا لأبي دَاوُد. 

3 داو [*837"] وَابْنُ مَاجَهْ [ ٠‏ مِنْ رِوَايَةٍ عمَمَرَ ن خَلَدَةٌ قال اننا أن م 
رَضِيَ اللُ عَنْهُ في صَاحِبٍ لا قَدْ أَفْلّسَء كَقَالَ: أَقضِيَنْ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولُ اللو كله : : «مَن أَفْلس أو 


مَاتَ فَوَجَدَ رَجُل مَنَاعَهُ بِعَِيِهِ فَهْوَ أَحَنُ 4". وَصَححَهُ الْحَاكِمُ [2]100/1 وَضَعُفَهُ أَبُو دَارُدَ [50١1]ء‏ 
وَضَعْفَ أيضاً هذه اليا في ر الْمَْتِ . 

(عنْ أبي بكر بن عبدالرحمِن) أي ابن الحارثِ بن هشام المخزوميّ قاضي المدينة تابعيٌ سمعٌ عائشة 
وأبا هريرة» رَوَى عنهُ الشعبيئ والرُهريُ (عنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قال سمغنا رَسُولَ الله كه يقول 
من أدرك ماله بعينه) لم يتغيز بصفةٍ منَ الصفاتٍ ولا بزيادةٍ ولا نُقْضَانٍ (عندَ رجل قذ أفلس فَهِرَ أحقُ به 
منْ غيره» متفقٌ عليه ورواهٌ أبو داو ومالك منْ رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلا) وقذ وَصَلَهُ 
أبو داو منْ طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش إلا أنها منْ روايته عن الشاميينَ وروايئه عنهم صحيحةٌ 
(بلفظ أيُما رجل باعَ متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعّه منْ ثمنه شيعا فَرَجَدَ متاه بعينه فهو 
أحقٌ به وإِنْ مات المشتري فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماءء ووصله البيهقيُ وضعَفهُ تبْعاً لأبي داود) راجغنا 


كتاب البيوع ۳۱ باب التفليس والحجر/ح 8١5‏ 


سنن أبي داود فلم نجذ فيها تضعيفاً للرواية هذه بل قال في هذه الرواية بعد إخراجه لها من طريقٍ 
مالك: وحديثٌ مالك أصحٌ يريد أنه أصح منْ رواية أبي بكر بن عبدالرحمن التي ساقّها أبو داود وفيها 
قال أبو بكر : «قَضَى رَسُولُ الله ك أن مَنْ تُوُفْيَ وعنده سلعةٌ رجل بعينها لم يقبض من ثمنها شيئاً 
فصاحبٌ السلعة أسوةٌ الغرماءِ فيها» ولم يتكلم الشارحٌ رحمة اللَّهُ على هذا بشيء (وروى أبو داود وابنُ 
ماجة منْ رواية 'عمرٌ بن خلدة) بفتح الخاءِ المعجمة واللام ودالٍ مهملةٍ (قال تنا أبا هريرة في صاحب 
لنا قد أفلسٌ فقالَ لأقضينٌ فيكم بقضاءِ رَسُولٍ الله 55 مَنْ أفلسّ أو مات فوجدّ رجلّ متاعّه بعينه فهو 
أحنٌ بو وصححةٌ الحاكمٌ وضَحْفَهُ أبو داود» وضعْفَ أيضاً هذه الزيادةً في ذكرٍ الموتِ) سكت عليه 
الشارح وقد راجعث سنن أبي داود فلم أجذ فيها تضعيفاً لرواية عمرٌ بن خلدةً بل قال 0 
لحديث أبي بكر بن عبدِالرحمن ¿ المرسلة التي ساق لفظها المصنفٌ هنا بلفظه : أيُما رجل إلى آخره. إنه 

قال الشافعي رواية عمرٌ کا أَوْلّى من رواية أ بي بكر هذه قال لأنّها موصولةٌ جَمَعَ فيها النبيّ كل 
بِينَ الموتِ والإفلاس قال وحديتٌ ابن شهاب يريد ا أبي بكر بن عبدالرحمنٍ المذكورة منقطعٌ 
ساق فيا ذلك كلاما کا وريج نو .رواية عمو بر خلا افلا أدري كب كلام معت رة الله هنا 
وروايته عن أبي داود وتضعيف رواية عمر بن خلدة فَلْيُنْظَر. هذا الحديثٌُ اشتملَ على مسائلَ (الأؤلى) 
آنه إذا وجدّ البائعُ متاعَهُ عند مَنْ شرا منهُ وقذ فلس فإنة أحقٌ بمتاعه منْ سائر الغرماء فيأحَدٌه إذا كان له 
غرماءً وعمومٌ قولِه مَنْ أدرك مالّه يعم مَنْ كان له مال عند الآخرٍ بقرض أو بيع وإنْ كان قذ وردث 
أحاديثٌ مصرّحة بلفظ البيع فقذ أخرج ابنُ خزيمة وابنُ حبانَ ]٥۰۳۷[‏ وغيرُهما الحديتٌ بلفظ : «إذا ابتاع 
الرجلّ سلعةً ثم أفلسّ وهي عندّه بعينها فهو أحق بها منّ الغرماء؛ فقذ عرف في الأصولٍ أنَّ الخاص 
الموافقٌ للعامٌ لا يخصّصٌ العام إلا عند أبي ثور وقذ زيمُوا ما ذهب إليه منْ ذلك ولذلك ذهب الشافعيٌ 
وآخرونّ إلى أنَّ المقرض أَؤْلى بماله في القرض كما أنه أَوْلَى به في البيع وذهبّ غيرُه إلى أنه يختص 
ذلك بالبيع لتصريحه به في أحاديثٍ الباب لكنْ قذ عرفت أن ذلك لا يخص عموم حديثِ الباب (المسألة 
الثانية) أفاد قوله بعينه أنهُ إذا وُجِدَ وقد تغيّر بصفة منّ الصفاتِ أو بزيادةٍ أو نقصانٍ فإنهُ ليس صاحبُه أوْلى 
به بل يكونٌ أسوةً الغرماء. وقدٍ اختلفٌ العلماء في ذلك فذهبتٍ الهادويةٌ والشافعيُ أنهُ إذا تغيرث صفتًه 
بعیب فللبائع أخدّه ولا أزش له وإن تغيرٌ بزيادةٍ كان للمشتري غرامةٌ تلك الزيادة وهي ما أنفق عليه حتّى 
حصلث وكذلكَ الفوائد للمشتري ولو كانث متصلةٌ لأنْها إِنْما حدمت في ملكه ويلم له قيمةٌ ما لا حد 
لبقائه كالشجرة إذا غرسّها وإبقاءِ ماله حدٌ بلا أجرةٍ كالزرع وكذلك إذا نقصت العينٌ بأن هلك بعضها فل 
أخذ الباقي بحصنْهِ منّ الثمن. والحديثٌ يتناوته لأنّ الباقي مبيعٌ بعينه (المسألةٌ الثالئٌُ) دلّ لفظ حديث 
أبي بكر بن عبدٍالرحمْنِ المرسل أنَّ البائ إذا كانَ قذ قبض بعض الثمن فليس له حى في استرجاع المبيع 
بل يكونٌُ أسوةً الغرماء وبهذًا أخذّ جمهورٌ العلماء وعندّ الهادوية وهو راجح قول الشافعيّ أنه ايشيا 
المبيع بقبض بعض ثمنه أسوةً الغرماء بل البائعٌ أَوْلَى به وكأنُ الشافعيٌ ذهب إلى هذا لأنهُ لم يصح له 
الحديثٌ المذكور بل قال إنهُ منقطمٌ فمنْ قال بصحة الحديثٍ وأنهُ موصولٌ قال بما قال الجمهورٌ ومَنْ 


لا فلا. وفي وضلِه وعدَمه خلافٌ منعهم مَنْ رجح إرسالّه وهم أكثرُ الحفاظ (المسألة الرابعة) قولّه: فإِنْ 
مات المشتري فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» فيه حذفٌ 0 فمتاعٌ صاحب ب المتاع أسوةٌ الغرماء وهدًا 
دل علّى التفرقة بِينَ الموتِ والإفلاس وإلى التفرقة بيئهما ذهبّ مالك ا عملاً بهذهٍ الرواية قالوا 
ولان المت بَرمَتْ ذِمْنّه ولیس ارتا محل يرجعونّ إليه فَاسْتَوَوْا في ذلك بخلافٍ المفلس وسواءَ خَلْفَ 
الميتُ وفاءً أو لا وذهبتٍ الهادوية إلى أنهُ إذا خَلْفَ وفاءَ فليس البائع أَوْلَى بمتاعهٍ بل يشل الورثة الدّمنَ 
منّ تركته وحجتُهِم أنه قذ ورد في حديثٍ أبي بكر بن عبدٍالرحمن زيادةٌ لفظ: «إلا إن ترك صاحبه وفاء» 
لكنْ قال الشافعئ يحتملٌ أن الزيادة من رأي أبي 17 7 ا وقرينة الاحتمالٍ أن الذينَ وصلُوهُ 
ا ل وا ارت وكللك الذي ر عن اب ر ر اا إلى أن الا اقرف يدق 
الموتِ والإفلاس وأ صاحبّ المتاع أُوْلَى بمتاعهٍ لعموم «مَنْ أدركٌ ماله عند رجل الحديثٌ المتفق عليه؛ 
قال ولا فرق بِينَ الموتِ والإفلاس والتفرقةٌ بيتهما برواية أبي بكر بن عبيالرحمن وقوله فيها فإنْ مات 
فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماءِ غير صحيحة لأنْ الحديت مرسلٌ لم يصح وصلّه فلا يُعْمَلْ به بل في روايةٍ 
عمرٌ بن خلدة التسوية بِينَ الموتٍ والإفلاس وهو «حديثٌ حسنٌ يُحْنَجُ بمثله؛. 

٥‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن الشرِيدِ عَنْ أيه رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله 4 کا : لن الْوَاجِدٍ يُجل عِرْضَهُ 
وَعَقُوَيتَهُ» رَوَاهُ د دَاوْدَ [514؟] وَالنْسَائِيُ [4590]» وَعَلْقَهُ الْبُحَارِيُ [١].ء‏ وَصَحَحَة ابْنُ حِبّانَ ]٥۰۸۹[‏ . 

(وعنْ عمرو بن الشريدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ) بفتح الشينٍ المعجمةٍ وكسر الراء تابعيّ سمعَ ابنّ عباس وغيرّه 
عنْ أبيه (قالَ: قال رَسُولُ الله با ليّ) بفتح اللام ثم مثناق تحتيةٍ تحتية مشددةٍ مصدرٌُ لوّى يَلْوِي أي مَطْلَ أضيفَ 
إلى فاعله وهوّ (الواجدٍ) بالجيم الغني منّ الوجْدِ بالضمٌ أي القدرةٍ و (يُحِلُ) بض حرف المضارعة (عرضه 
وعقوبَتهُ رواة أبو داوة والتتاي وعلقة البخارئ وملشحة ابن ينثان) واخرجة احمد واي ن ماجة والبيهقيٰ 
وفسّرٌ البخاريٌ حل العرض بما علّقه عن سفيانَ قال يقولٌ مَطلَنِي وعقوبئه حَبْسُهُ وهو دليلٌ لزيدٍ بن علي أنه 
يُحْبّسُ حنَّى يَقْضِي ذَيْئَهُ وأجارً الجمهور ارون الاك عه ماله وا اعا داخل تحت لفظ عقوبته 
لا سيّما وتفسيرّها بالحبس ری . ودل الحديثُ على تحريم مَطْلٍ الواجدٍ ولِذا أبيحث عقوبئُه وإما 
اختلفٌ العلماءُ هل يبل لي الواجد الكبيرةً فيفسُقٌ ونرد شهادئه بمطله مرةً واحدة أمْ لا؟.فذهبتٍ الهادوية 
إلى أنه يفسق بذلك واختلقُوا في قذْرٍ ما يفسق به فقا الجمهورٌ مهم إنهُ يفسق بمطل عشرةٍ دراه فما فوق 
قياساً على نصاب السرقة وفي كلام الهادي عليه السلامٌ ما يقضي بأنه يفسقُ بدونٍ ذلك وكذلك ذهبث إلى 
هذا المالكية والشافعيةٌ إلا أنّهم تردْدُوا في اشتراط التكرارٍ ومُقْتَضَى مذهب الشافعيّ اث شتراطه ثم يدل 
بمفهويه على أنَّ مَطْلَ غير الواجدٍ وهوّ المعسِرٌ لا يحل عرضه ولا عقوبتّه والحكمٌ كذلك عند الجماهير 
وهو الذي دل له قوله تعالى: امَنَظِرَةٌ إل مَتسَرَرْ» [البقرة: .]۲۸١‏ 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أْصِيبَ رَجُل فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي في ثِمَار 
ابتَاعَهَء فَكَثْرَ ية َأفْلّسَء كَقَالَ رَسُولُ الله #: «تَصَدْقُوا عَلَيده مَتَصَدْقَ الئاس عليه وَلَمْ يلم ذلك 
وَفَاءَ دَيْنِهه كَقَالَ رَسُولُ الله كللذ لِغرَمَائهِ : «ُذُوا مَا وَجَذْتُمْ. وَلَيِسَ لَكُمْ إلا ذلك» رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]٠٠١١[‏ 


(وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال أصيبَ رجلٌ في عهدٍ رَسُولٍ لله كيو في ثمار ابتاعها فكثر َيه 
فال وسو اللَّهِ ه ين تصدَّقُوا عليه فتصدّقٌ الناسٌ عليه ولم يبل ذلك وفاء ديه فقالَ سول الله > تبن لغرمائه 
خذُوا ما وجدتّم وليسّ لكمْ إلا ذلك . رواة مسلمٌ) تقد دم اكلام في الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر وقول 
«فليس لك أن تأخذَّهُ؛ بأنّ هذا على جهة الاستحباب والحتٌ على جَبْرِ من حَدَئْت عليه حادثة ةن لكا 
قوله : «وليسٌ لكمْ إلأ ذلك على أن الشمرةً غيرُ مضمونة إِذْ لو كانث مضمونة لقال وما بقيّ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ 
ونحوّه إِذِ الدّيْنُ لا يسقط بإعسار المَدِيْن وإنّما تتأخرُ عنهُ المطالبةٌ في الحالٍ ومّتى أيسرٌ وجب عليه القضاء. 


9ه - َع ان گغپ بن مالك عن ايه رضي اله نها أن رَسُول الله َي حجر عَلَى معان َال 
وَبَاعَهُ في دَيْنٍ گان عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَا رَفُطِنِيُ [6]ء وَصْحَحَة الْحَاكِمْ 1 ]1 وَأَحْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ [۱۷۲] 
مُرْسَلاء وَرَجحَ إِرْسَالَهُ. 

(وعن ابن كعب بن مالك اسمُّه عبدٌالرحمن سمَّاهُ عبدُالرزاق (عنْ أبيهِ أن النبئ عة حجر على معاذٍ 
ماله وباعَهُ في دَيْنَ كان عليه. رواه دارفا را الحاكم . وأخرجه أبو داو مرسلاً ورجح إرساله) 
قال عبذالحقٌ: المرسل أصحٌ منّ المتصل» وقال ابنُ الصلاح في الأحكام هرّ حديثٌ ثابتٌ» كان ذلك 
في سنة تسع وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بغه لنا «فقال ليس لكم إليه 
سیل زا البيهقيُ منْ طريقٍ الواقدي وزاد أن النبيٌ ييو بعئّه بعد ذلك إلى اليمن ليجبرّه. 
والحديثٌ دليلٌ على أن الحاكمَ يحجرٌ على المدين التصرفٌ في ماله ويبيځه عنهُ لقضاء غرمائه والقول بأنه 
حكايةٌ فعل غير صحيح فان هذًا فعلٌ لا يتم إلا بأقوالٍ تصدرٌ عنهُ ي يحجرٌ بها تصرقّه وألفاظ بيع بها 
ماله وألفاظً يقضي بها غرماءه وما كان بهذ المثابة لا يقال إنهُ حكايةٌ فعل إِنّما حكايةٌ الفعلٍ مثلُ حديثِ 
«خَلَعَ نعله فَحَلَعُوا نِعَالّهم» كما لا يخمّى. وظاه: اللحديك أن ماله كان مستفرقاً بالثين قهل يلعق به من 
لم يستغرق مالّه في الحجر والبيع عن كالواجدٍ إذا مَطَلَ. اختلفٌ العلماء في ذلك فقال جمهورٌ الهادوية 
والشافعي إنهُ يلح بو فبحجرٌ عليه ويباعٌ ماله لأنه قذ حصلّ المقتضي لذلكَ وهو عدم المسارعة بقضاء 
الدينٍ وقال زي بنُ علي والحنفيةٌ إن لا يلح به فلا يحجرٌ عليه ولا يبا عنةُ بل يجب حبسة حلى 
يقضي ديئه لحديث «إنهُ لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبةٍ مِنْ نفسو» ولقوله تعالى: : إل أن تكرت 
تة عن راښ [النساء: ۲۹] ومِقْتَضَى الحخر والبيع إخراجٌ المالٍ منْ غير طيبة منْ نفسه ولا رضاً 
(والجوابُ) عنه بأل الحديث والآية عاّانِ خصّصًا بحديثٍ معاذٍ لا يتم لأنّ حديتٌ معاذٍ ليس إلا في 
المستغرّق ماله ِدَيْنهِ والكلامٌ في غيره وهو الواجدٌ الماطل فالأَوْلى أن قال اا بقياس الماطلٍ 
الواجدٍ على من يستغرق دَيئه مالّه إلا أنه لا يحَمّى عدم نهوض القياس. نعم في حديثٍ «لي الواجدٍ 
يحل عرضه وعقوبته» دليلٌ على أنه يُحْجَرُ عليه ويباعٌ عنهُ ماله فإنه داخلٌ تحت مفهوم العقوبة وتفسيرها 
بالحبْس فقط مجردٌ رأي مِنْ قائله. هذا وقذ حكم عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ في أسيفع جهينة كحكمه ية في 
معاذٍ فأخرجَ مالك في «الموطأ» بسن منقطع . ورواهُ الدارقطنيُ في غرائب مالكِ بإسنادٍ متصل: أن 
رجلاً منْ جهينة كانَ يشتري الرواحلّ فيغالي فيها فيسرعٌ المسيرٌ فيسب الحاجٌ فأفلس فَرْفِعَ أمرّه إلى 
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عمرٌ بن الخطاب فقال: أما بعدٌ أيها الناسٌ SS‏ 
سبق الحاجٌ وفيه إلا أنه أدانَ معرضاً فأصبح وقد رين به أي أحاط به الدَّيْنُ ‏ فمن كان له عليه دين 
فليأتنا بالغداةٍ فنقسمُ ماله بِينَ غرمائه وإياكم والدينَ فان أوله هم وآخرّه حربٌ» انتهى ا 
غرماء آبيهِ وهي آنه لما قُتِلَ أبوهُ في اح وعليه دين فاشتدٌ الغرماء في حقوقهم قال «فأتيث الي كل 
فسألهم أن يقبلُوا : ثمرَ حائطي ويحلَلُوا أبي فلم يعْطِهمُ النبئ يل حائطي وقالَ سنغدوا عليكٌ فَمّدا علينا 
حينَ أصبح فطافٌ في النخل ودَعَا في ثمرها بالبركة فجذذتها فقضيتهم وبقي لنا منْ ثمرها» فن فيها دليلاً 
على أن انتظارٌ الغلة والتمكنّ مها لا يعد مَطلاً قيلَ ويؤخدٌ منه أنَّ مَنْ كان له دخلٌ ينظرُ إلى دخْله وإنْ 
طالث مذّنّه إِذ لا فرق بِينَ المدة الطويلة والقصيرة في حقٌّ الآدمُيٍ ومَنْ لا دخلّ له لا يُنْظَرُ ويبِيعٌ الحاكم 
ماله لأهل الدَيْنِ. نعمْ وأما الحثرٌ على البالغ لسفهٍ وسوء تصرف فقالٌ به الشافعيٌ ولمْ يقل به زيدٌ بنُ 
علي ولا أبو حنيفة وبوّبٌ لهُ البيهقي في السنن الكبرى باب الحجر على البالغينَ بالسَفَهِ وذكرٌ فيه بسنيه: 
«أنَّ عَبْدَاللُهِ بنَ جعفر اذ شتّرى أرضاً بستمائة ألفٍ درهم فهمٌ علي وعثمانُ أن يحجُرا عليه قال فلقيتُ 
الزبيرَ فقال ما اث شترى أحدٌ بيعاً أرخصٌ مما اشتريت قال فذكرٌ له عَبْدُاللّهِ الحجِرٌ قال لو أنَّ عندي مالاً 
لشاركْتُك قال فإني أقرضّك نصف المالٍ قال فإني شريكك فأتامُما علي وعثمانُ وهما يتراوضانٍ فالا ما 
تراوضانٍ فذكرا له الحجرٌ على عَبْدِاللُهِ بن جعفر فقال: أتحجرانٍ على رجلٍ آنا شريكة قالا: لا. لعمري 
قال فإني شريكه؛ وفي رواية قال عثمانٌ: «كيفت أحجرٌ على رجل في بيع شريكه فيه الزبيرً» قال الشافعي 
َعَليّ لا يطلبٌ الحجْرَ إلا وه يرا والزبيرٌ لو كان الحجرٌ باطلاً لقال لآ يحجرُ على بالغ وكذلك عثمان 
بل كلهم یعرف اجرف بان حديتٌ عائشة وإرادةً عَبْدِاللُهِ , بن الزبير الحجرٌ عليها وغيرٌ ذلكَ منّ الأدلة 
منْ أفعال السلف رسكل له بالعديت الصحيح وهو اهن عن إضاءة المالٍ فإِنّ السفيه يضيعُه بسوء 
تصِرَّفِهِ فيجبٌ الإنكارٌ عليه بحجره عنهُ قال النوويّ: والصغيرٌ لا ينقطمُ عنهُ حكمٌ اليتمّ بمجرو علو السنّ 
ولا بمجردٍ البلوغ بل لا بد أن يظهرٌ منه الرشدٌ في دِيْنهِ ومالهٍ وقالَ أبو حنيفة إذا بلع خمساً وعشرين 
سنة يجبٌ تسليمٌ ماله إليهِ وإنْ كان غير ضابط . 

6 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال عُرضت عَلَى اللي كه يَْمَ أخدٍء وَأَنَا ابْنُ ربع عَضْرَةَ 
سنه فَلَمْ يُجِزرْنِي» وَعْرِضْتٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ اناا خا عش ا فَأَجَارْنِي. د 
[البخاري: 4041 ومسلم: 1458]. 


َي روَا لِبَتمَقيْ [00/3]: فلم يُجزْنِي لم يني بلفث. وَصَحْحَه ان خرْيمَة. 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَعْرِضْتٌ على النبئ 7 يوم أَحَدٍ وأنا ابنُ أربعَ عَشْرَةٌ سنةٌ فلم 
يُجِزْنِي وعْرِضْتٌُ عليه يوم الخندقٍ وأنا ابن خمس عَشْرَةَ سنة فأجازني. متفقٌ عليه. . وفي 0 
يجزني ولم يرني بلغت وصحححَها ابن خزيمة) وجه ذكرٍ الحديثِ هُنا أن مَنْ لم يبلغ خمسٌ عَشْرَةٌ سنة 
لا تنفد تصرفاتة منْ بيع وغيره ومعتى قوله لم يجزني لم يجغلْ لي حكمّ الرجالٍ المقاتلين في إيجاب 
الجهادٍ علي وخروجي معة وقوله: فأجازني أي رآني فيمن يجب عليه الجهادٌ ويؤذدٌ له في الخروج إليه 
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فيه دلِيلٌ على أن من استكملَ خمس عَشْرَةٌ سنة صارَ مكلفاً بالغاً لهُ أحكامٌ الرجال وعليه ومَنْ كان دونّها 
فلا ويدلٌ لهُ قوله فلم يرني بلغت وناقش في الاستدلالٍ به بعض المتأخرينَ على البلوغ قائلاً إن الإذنَ في 
الخروج للحروب يدورٌ على الجَلادة والأهلية فليس في رده دليلٌ على أنه لأجل عدم البلوغ؛ وفهمُ ابن 
عمرٌ ليس بحجة (قلتٌ) وهو احتمالٌ بعيدٌ والصحابئُ أعرفٌ بما رواة. وفيه دليل على أن الخندق كانت 
سنة أربع من الهجرة والقول بأنها سنه خمس يره هذا الحديثُ ولأنهم أجمعوا أنَّ أحُداً كانث س ثلاث 

9 2 وَعَنْ عَطِية الْقرَطِيَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ ‏ قَالَ: عُرضتا عَلَى الي كله يَْمَ قُريْطَة. كان مَنْ 
نبت قُيِلَ وَمَنْ لم يُنبِثْ حَلّى سَبِيلَهُ فَكُئتُ مِمْنْ لَمْ يُنْبث فَخَلَّى سَبِيلِي. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [أبو داود: 
٥‏ والنّسائي: ۳٤۳۰‏ والترمذي: ٤۸٥٠ء‏ وابن ماجه: .]584١‏ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ]٤۷۸٠[‏ 
وَالْحَاكِمُ [۱۲۳/۲]ء وَقَالَ: عَلَى شَرْطٍ الشّيْحَيْنِ. 

(وعنْ عطية القرظيٌ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ) بضمٌ القاف فراءِ نسبةً إلى بني قُرَيْظَةَ (قال عُرضنا على النبي ككل 
يوم قريظة فكانَّ مَنْ نبت قُيِلَ ومَنْ لم ينث حلى سبيله فكنتُ ممنْ لم يُنيتْ فخلى سبيلي. روا الأربعة 
وصححَحَهُ ابن حبانَ والحاكمٌ وقالَ على شرط الشيخين) وهر كما قال إلا أئهما لم يُخْرجَا لعطية. 
00 0 0 1 تر المكلفينَ ولعلّه إجماعٌ . 
ا عَطِيةٌ إلا بإذن رجا 

وَفي َنْظٍ : «لا يَجُورُ لِلْمَرأة أمرّ في مَالِهَا ذا مَلَكَ رَوْجْهَا عَضْمَتَهَا' رَوَاُ أَحْمَدُ [۲۰۲/۲] وَأَضْحَابُ السّئن 
[أبو داود: ۳۵٤۷‏ والمّسائي: 2584٠‏ وابن ماجه: ۲۳۸۸] إلا التَرْمذِيُ» وَصَححَهُ الْحَاكِمُ .]٤۷/۲[‏ ۰ 

(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن رَسُولَ الله بيه قال لا يجوز لامرأةٍ عطيةٌ إل بإذنِ زوجها 
وفي لفط لز يرز لا أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمئّها. رواهُ أحمدٌ وأصحابُ السنن إلا 
الترمذيّ وصححة الحاكمٌ). قال الخطابي حملَهُ الأكثرٌُ على حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل على 

غير الرشيدة. وقذ ثبت عن النبئ بل أنه قال للنساء «تصدَّكْنَ؛ فجعلتٍ المرأهٌ تلقي القِرْطَ والخاتمّ وبلال 
يتلقاة بردائه وهذه عطيةٌ بغير إِذْنِ الزوج. انتهى وهدًا مذهبُ الجمهورٍ مستدلينَ بمفهوماتٍ الكتاب 
والسنٍء لم يذهب إلى معتى الحديث إلا طاوسٌُ فقالَ إِنَّ المرأة محجورةٌ عنْ مالها إذا كانث مزوجةً إلا 
فيما أَذِنَ لها فيه الزوجّ وذهبّ مالك إلى أن 00 

م - وَعَنْ قبيصّةً بن مُخَارِقٍ رَضِيَ الله ء عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَ سول الله كه : إن المَسألة لا جل إلا 
لاح فد رخل تسيل اة نعلت ذه الفا حَنَى يُصِيبَهَا. ثم يُميكء وَرَجْلٍ أصَابَنَهُ جَائِحَدٌ 
احتف ادل تلت ل ا يُصِيبٌ قزاء! من عيش» وَرَجَلٍ صاب نْهُ فاقة حتى يفول نلاه مِنْ دوي 
الججى من فَؤْمه: لَقَذْ أَصَابَتْ ثلاناً افد فَحَلّْث لَه الما راء منم ٠۴[‏ 00 


هو ”ده 


ا تحتية تحتية فصادٍ مهملة (ابنِ مخارق) بضم الميم فخاء معجمة 
فراءء مكسورة (قَالَ قال رَسُولُ الله 5 اه , رجل تحمّلَ حمالةً) بفتح 
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الحاء المهملة وتخفيي الميم (فحلّث له المسألهٌ حنّى يصيبّها ثم يمسك ورجل أصابئه جائحة اجتاحث 
ماله فحلّث له المسألهُ حى يصيب قواماً من عيش . ورجل أصابثه فاقةٌ حى يقومٌ ثلاث منْ ذوي الحجى 
منْ قومِه قائلين لقذ أصابت فلاناً فاقةٌ فحلَّتُ لهُ له المسألةٌ. روا مسلمٌ) قد تقدّمٌ بلفظه في باب قسمة 
الصدقاتِ ولعلٌ إعادتّه هنا أن الرجل الذي تحمّلَ حمالةً قذ لزِمَهُ دَيْنّ فلا يكونٌُ لهُ حكمٌ المفلس في 
الحجر عليه بل بنرك حى يسال الناس فيقضي ديئه وهذا يستقيمُ على القواعدٍ إذا لم يكن قذ ضمنّ ذلك 
المال. 
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داب e‏ 
قد قِسّمَ العلماء الصّلْحَ أقساماًء صلم المسلم مع الكافرء والصلح بينَ الزوجين» والصلح بِينَ الفئةٍ 
الباغيةٍ والعادلةء والصلحٌ بينَ المتقاضيين» والصلحٌ : في الجراح كالعفرٍ على مالٍ» والصلح لقطع . 
الخصومة إذا وقعث في الأملاك والحقوقٍ وهذا القسْمٌ هو المرادٌ هنا وهوّ الذي يذكرّه الفقهاء في باب 


الصلح . 

٣‏ - عَنْ عَمْرِو بن عَوْفٍ الْمُرَنيْ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «الصلْحُ جَائرٌ 
ب مجهي إلا صُلْحاً حَرّمَ خلالاً أو أَحَلَّ حرّاماً. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلأ شَزْطاً حَرْمَ حلالاًء 
أزاء خَرَاماً رَوَاهُ التُرْمَذِيُ ]١67[‏ وصَحَحَه وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِه لأَنَّ رَاوِيَهُ كير بْنّ عَبْدالل بن عَمْرِو بن 


عَرْفٍ ضَعِيفٌء وَكَأنهُ اعمبَره بكَفْرٍَ طُرْقِهِ. 

- وڏ صَححَهُ ابْنُ حِبّانَ مِنْ حَدِيثِ اي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ -. 

(عن عَمْروٍ بن عَوْفٍ المزنيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَهِ َي قال الصّلحُ جائرٌ بِينَ المسلمينَ إلا 
صُلْحاً حرم حلالاً أو أحلٌ حراماً والمسلمونَ) وفي لفظ لأبي داود والمؤمنونَ (على شروطهم إا 
شَرْطاً حرّمَ حلالاً أو أحلّ حراماً. رواه الترمذيُ وصححَحَهُ وأنكرُوا عليه لأنهُ منْ روايةٍ كثيرٍ بن 
عَبْدِالل بن عمرو بن عوفٍ وهرّ ضعيفٌ) كدَّبهُ الشافعيٌ وتركة أحمدٌ وفي الميزانٍ عن ابن حبانَ له عنْ 
أبيه عن ا موضوعة وقالٌ الشافعيُ وأبو داودٌ هو ركنٌّ منْ أركانٍ الكذب ادا 
للترمذي بقوله: (وكأنة اعتبرَهُ بكثرة طْرقه. وصحححة ابن حبانٌ من حديث أبي هريرة) فيه مسألتان 
(الأولى) في أحكام الصلح: وهو أنَّ وضعَهُ مشروط فيه المراضاةٌ لقوله جائرٌ أي أنه ليس بحكم لازم 
يقضي به ون لم يرض بو الخصمٌ وهو جائ ر أيضاً بينَ غير المسلمينَ منّ الكفارٍ فتعتبرٌ أحكامٌ الصُلْح 
بيئهم وإِنّما جص المسلمينَ بالذكر لاهم المعْتَبَرُونَ في الخطاب المنقادون لأحكام السنة والكتاب 
وظاهرٌه عمومٌُ صحة الصلح سواءٌ کان قبل اتضاح الحقٌّ للخصم أو بعذة ويد للأولٍ قصة الزبير 
والأنصاريٌ فإنه اث لم يكن قذ آبان للزبيرٍ ما يستحقه وأمره أن يأخدٌ بعض ما يستحفة على جهة 
الإصلاح فلمًا لم يقبلٍ الأنصاري بالصُّلْح وطلبٌ مُْ الح أبانَ رَسُولٌ الله يه للزبير قذْرٌ ما يستحقه 
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كذا قاله الشارحٌُ والثابتُ أن هذا ليس منّ الصّلْح مع الإنكارٍ بل منّ الصلح معّ سكوتٍ المذَّعَى عليه 
وهيّ مسالة مسقل وذلك لأنّ الزبير لم يكن عالماً بالحق الذي له حتّى يذعن بالصلج بل هذا أول 
التشريع في قذْرٍ السَقيا والتحقيقٌ أنه لا يكون الصلحُ إلا هكدًا وأما بعد إبانةٍ الحتي للخصم فإنما يُطْلَبْ 
مِنْ صاحب الحقٌ أن يترك لخصمهٍ بعض ما يستحقّه. ذا عراز الصلع على الإتكار مت ماي 
وأحمد وأبو حنيفة وخالف في ذلك الهادويةٌ والشافعيٌ وقالُوا لا يصح الصلحٌ مع الإنكار ومعنّى عدم 
صحته أنهُ لا يطيبُ مال الخصم مع إنكارٍ المصالح وذلكَ حيتٌ يدعي عليه آخَْرُ عَيْناً أو دَيْناً مَيُصَالْحُ 
ببعض العين أو الدَّيْنِ مع إنكارٍ حَضيه فإنَ الباقي لا يطيبٌ لهُ بل يجب عليه تسليمُه لقوله كَِ: «لا 
يح مال امرىءٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه» وقوه تعالى: عن اښ [النساء: ۲۹] جيب 0 قد 
وقعث طِيبةُ النفس بالرّضًا بالصلح وعقدُ الصلح قذ صارٌ في حكم عقدٍ المعاوضةٍ فيحلّ له 

(قلت) الأوْلّى أن يُقَالَ إن كانَ المدّعي يعلمُ أنَّ لبت ا 
كانَ خصمّه منكراً وإنْ كانَ يدعي باطلاً فإنة يحرم عليه الدّغورى وأخذٌ ما صولح به والمدّعى عليه إِنْ 
کان عنده حقٌ يعلمُّه نما ينكرٌ لغرض وجب عليه تسليمٌ ما صولح بِهِ عليه وإ كان يعلمٌ آنه لِيسّ : 
عندّه حى جار له إعطاءٌ جزء من ماله في ذَفْع شجار غريم وأذيتِه وحَرُمَ على المدّعي أخذه وبهدذًا 
تجتمع الأدلة فلا يقال الصلح على على الإنكارٍ لا يصح ولا أنه يصح على الإطلاق بل بُمَصلُ فيه (المسألةُ ' 
الثانيةٌ) ما أفاده قولّه والمسلمونَ على شروطهم - أي ثابتون عليها واقفونَ عندّها وفي تعديته بِعَلَى 
ووصفهم بالإسلام أو الإيمانٍ دلالةٌ على عُلّْرٌ مرتبتهم وأئّهم لا يُخِلُونَ بشروطهم وفيه دلالةٌ على لزوم 
الشرطٍ إذا شرطة ا إلا ما استثناه في الحديث. وللمفرعينَ تفاصيل في الشروط وتقاسيمٌ مئها ما 
يصح ويلزم E‏ ولا ززرم رمنها ها رضخ ارم ننه كاذ العقد. رقي نالك 
مبسوطة بعلل ومناسباتٍ وللبخاريٰ في كتاب الشروط تفاصيل كثيرةٌ معروفةٌ وقولّه «إلاً شرطاً حرّمٌ 
حلالاً؛ وذلك كاشتراط البائع أن لا يطأ الأمة أو أحلّ حراماً مثلَ أن يشترط وطةء الأمة التي حرّمَ الله 
عليه وطأها. 


؟ 45‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ اَن الب يل قَالَ: «لا يَمْنَعُ جار جَارَهُ ن يَغْرِرَ خَشْبَةَ في 
جڌاره؛ ثم يَقُولُ أَبُو هُرَيْرة: ما ِي أََاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ واللهِ لأَرْمِيَنْ بهَا أَكتافِكُم. ممق عَلَْه 
[البخاري: 754717 ومسلم: .]۱٦٠۹‏ 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي بك قال لا يَمْنَعْ) يَرْوَى بالرفع على الخبر والجزم على 
النّههي (جارٌ جارّه أن يغررٌ خشبة) بالإفرادٍ وفي لفظ حشبّهُ بالجمع (في جداره ثم قر أبو هريرةً ما لي 
أراكم عنْها معرضينَ واللْهِ لأرمينٌ بها بِينَ أكنافكم) بالنون جِمْمُ كَنَفِ ‏ بفتحها ‏ وهو الجانب (متفقٌ 
عليه) وفي رواية لأبي داود فَتَكَسُوا رؤوسَهم ولأحمدّ حينَ حدّثهم بذلك طأطؤوا رؤوسَهم والمرادٌ 
المخاطبودٌ وهذًا قالَّهُ أبو هريرةً أيامَ إمارته على المدينة في زمن مروانَ فإنهُ كان يستخلمُه فيها 
انا مط بجر ا جاه بالك ورا بسا وو رو اكد رارق کد 
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ابن عباس «لا ضررٌ ولا ضِرارٌ وللرجلٍ أنْ يضعَ خشبةٌ في حائط جاره؛ الحديتُ دليلٌ أنه ليسّ للجارٍ أنْ 
يمنمٌ جارَهُ منْ وضع خشبة على جداره وأنهُ إذا امتنعّ عنْ ذلك أجْبرَ لأنة حق ثابتٌ لجارو» وإلى هذا 
ذهب أحمدٌ وإسحاق وغيرُهما من أصحاب الحديث عملاً بالحديثِ وذهبٌ إليه الشافعئئ في القديم 
وقضّى به عمرٌ في أيام وُقُورٍ الصحابةٍ وقال الشافعي: إل عمرٌ لم يخالفه أحدّ منّ الصحابة: وهوّ فيما 
رواءُ مالك بسن صحيح: أن الضحاك بن خليفة سألهُ محمد بن مسلمة أنْ يسوق خليجاً له فَيْجْرِيَهُ في 
أرض لمحمدٍ بن مَسْلَمَة فامتنع فكلّمةُ عمرٌ في ذلك فأبى فقالَ واللَهِ ليمرن به ولو على بَظنِكَ. وهدًا 
نظيرٌ قصة حديثِ أبي هريرةً وعمْمَهُ عمرٌ في كل ما يحتاح الجارٌ إلى الا ن را وأرضه. 
وذهبٌ آخرون إلى أنه لا يجورُ أن يضعَ خشبة إلا بإذنٍ جاره فإنْ لم يأذن له لم يجز. قالوا لأنَّ أدلة 
«لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيبةٍ منْ نفسهء تَمْتَعُ هذا الحكمَ فهو للتنزيه. وأجيبَ عنة بما قاله 
البيهقيٌ : لم نجذ في السنن الصحيحة ما يعارضٌ هذا الحكمّ إلا عموماتٌ لا ينكرُ أن يخصّها وقد حمله 
الراوي بعلي ظاهره سن انريم وعو ألم بالمراد بدليل قولة:(ما لي اراك اها معرصين) فإنه اكاز 
لإعراضهم دال على أن ذلك للتحريم . قال الخطابئ معتى قوله: «بينَ أكنافكم» إنْ لم تقبلُوا هذا الحكمَ 
وتجملوا به راضية لأجعلئّها أي الخشبة على رقابكم كارهينَ قال: وأرادَ بذلكٌ المبالغة (قلت) والذي 
يتبادرٌ أن المرادٌ لأرمينها أي هذه السنة المأمورَ بها بينكم بلاغاً لما تحمْلْنّه مها وخروجاً عن كثيها 
وإقامة الحجة عليكمْ بها. 

AY‏ - وَعَنْ ابي حُمَيِدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يا: «لاً جل لامرىء اَن يَأْحُدَ 
عَصًا أَخيه بير طيب نفس مِنْها رَوَاه اَن حِبّانَ ]1١177[‏ وَالْحَاكِمُ في صَحِيحَيْهِمًا. 

(وعنْ أبي حُمَيْدٍ الساعديٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ الله ية لا يحل لامرىءٍ أنْ يأخدّ عَضَا 
أخيه بغيرٍ طيب نفس منة . رواة الحاكم وابنُ حبانَ في صحيحيهما) وفي الباب أحاديتُ كثيرةً في 
معنا وأخرجٌ الشيخانٍ من حديثٍ عمرٌ: «لا يحلبنَ أحدٌّ ماشية أحدٍ بغير إِذْنه» وأخرجٌ أبو داود 
2٠٠‏ ] والترمذیٰ [1110] والبيهقي ]٠٠١/5[‏ من حديث عَبْدِاللُهِ بن السائب بن يزيد عن أبيه عن 
جدَهِ بلفظ: «لا يأخذ أحدُكم متا أخيه لاعِباً ولا جادا» والأحاديثٌُ دالةٌ على تحريم مالٍ المسلم 
إلا بطيبة من نفس وإ قلَّ والإجماعٌ واقعٌ على ذلك وإيرادٌ المصنف - رحمه الله - لحديثٍ أبي 
حميدٍ عقيبَ حديثِ أبي هريرةً إشارةٌ إلى تأويلٍ حديثِ أبي هريرةً وأنة محمول على التنزيه كما هو 
قول الشافعيٌ في الجديدٍ ويرد عليه أنه إِنّما يحتاجٌ إلى التأويلٍ إذا تعذّرَ الجمعٌ وهو هنا ممكنٌّ 
ا فإِنّ حديتٌ أبي هريرة خاصٌٌ وتلكٌ الأدلةٌ عامةٌ كما عرفت وقذ ذ أَخْرِج منْ عمومها أشياءُ 

كثيرةٌ كأَخَذٍ الزكاة كزهاً وكالشفعة وإطعام المضطرٌ ونفقة القريب المعسِرٍ والزوجة وكثير من الحقوقٍ 
المالية التي لا يخرجُها المالك برضاه فإِنّها تُؤْخَذُ منهُ كَزْهاً وَغَرْرُ الخشبة مثها على أنه مجردٌ انتفاع 
والعينُ باقية. 
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باب الحوالة والضمان 
الحوالة بفتح الحاء وقذ تُكْسَرُ. حقيقتها عند الفقهاء تقل دَيْنِ مِنْ ذم إلى ذْمَةٍ واختلفُوا فيها هل هي بيع 
ب م ا وقيل هيّ عقدٌ إرفاق مستقلٍ 
يشترط فيها لفظّها ورضًا المحيلٍ بلا خلافٍ والمحالٌ عند الأكثر والمحالٌ عليه عند البعض وتمائلٌ 
0 لأنهُ بيع طعام قبل أن يُسْتَؤْفى . 
AYa‏ -عَنْ ابي هُرَيْرَة - رضي الله تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله كلق : : «مَطل الْمَنئ ظَلْمْ ٠‏ ودا 
أنبع أُحَدْكُمْ عَلَى مَلِيءٍ ء فَلِيْبَع» مُتَْمَقّ عَلَيْهِ [البخاري: : ۷ ومسلم: 1954]. وفي رِوَايَةٍ لاش 
[۲/£]: «وَمَنْ ال َلِيَخْتَلُ» : 
(عنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال قال رَسُولُ اله ية مطل الغنيّ) إضافة المصدر إلى الفاعلٍ أي 
مطل الغنيٌ غريمّه وقيلَ إلى المفعولٍ أي مطل الغريم الغنيّ (ظلم) وبالأولى مطل الفقير (وإذا أنبع) بض 
الهمزةٍ وسكونٍ المثناةٍ الفوقية وكسر الموحدةٍ (أحدّكم على مَلِىءِ) بالهمزة مأخوذ من الملاء يقال مَلْوَ 
الرجل أي صارَ مليئاً (تَلْيتْبَعْ) بإسكانٍ المثناةٍ الفوقيةٍ أيضاً مبنيٌ للمجهولٍ كالأولٍ أي إذا أَخْيلَ فليحتلٌ 
(متفقٌ عليه) دل الحديثُ على تحريم المطل منّ الغنيّ والمطلّ هر المدافعةٌ والمرادُ هنا تأخيرُ ما استحق 
أداؤه بغيرٍ عذْرٍ منْ قادر على الأداءِ والمعئى على تقديرٍ أنهُ من إضافة المصدر إلى الفاعل أي يحرم على 
الغنيٌ القادِرٍ أن يمطل بالدْيْنٍ بعد استحقاقه بخلافٍ العاجز ومعناهُ على التقدير الثاني أنه يجب وفاءً الذيْنٍ 
ولو كان مستحمّه غنياً فلا يكونُ غِناهُ سبباً لتأخيرٍ حقَّهِ وإذا كانَ ذلك في حق الغنيٌ ففي حقٌ الفقيرٍ 
أَوْلّى. ودل الأمرُ على وجوب قبولٍ الإحالة وحملَهُ الجمهورٌُ على الاستحباب ولا أدري ما الحاملٌُ على 
صرفه عنْ ظاهرِءِ وعليه حمل أهل الظاهر وتقدّم البحتُ في أنَّ المطلّ كبيرةٌ يفسق صاحيّه فلا نكرّره 
وإنما اختلفُوا هل يفسق قبل الطلب أو لا بد منهُ والذي يشعرٌ به الحديتٌُ آنه لا بد منَ الطلب لأ 
المطلّ لا يكونُ إلا معَهُ ويشملُ المطلُ كل مَنْ لزمَهُ حى كالزوج لزوجته والسيدٍ في نفقةٍ عبده. ودل 
الحديثُ بمفهوم المخالفة أن مَطْلَ العاجزٍ عن الأداء لا يدخلُ في الظلم ومن لا يقولُ بالمفهوم يقولُ لا 
يسمُى العاجرٌ ماطِلاً والغنى الغائبُ عنهُ ماله كالمعدم ويُؤْحَذَ منْ هذا أن المعيِرّ لا يُطالبُ حى يوسر . 
قال الشافعي لو جازث مؤاخذتُه لكان ظالماً والمَرْض أنه ليس بظالم لعجزه ويؤخَدٌ منه أنهُ إذا تعذّرَ على 
المحالٍ عليه التسليمُ لفَفْرِ لم يكنْ للمحتالٍ الرجوعٌ على المحيلٍ لأنه .لو كان لهُ الرجوعٌ لم يكن لاشتراط 
الغِنّى فائدةٌ و فلمًا شرطه الشارعٌ علم أنه انل انتقالاً لا رجو له كما لو عرض في ديه عرض ثم تلف 
العوض في يدٍ صاحب الذَّيْنِ وقالتِ الحنفيةٌ يرجم عند التعذرٍ وشبّهوا الحوالةٌ بالضمانٍ وأما إذا جهلّ 
الإفلاس حال الحوالة فلهُ الرجوعٌ . 
7 2 وَعَنْ جَابرٍ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: وي رَجُل مِنا. سلتا وَحَنْطَنَاهُ وَكَفْئاهُ. مم أَنَينا به 
رَسُولَ الله ية فَقُلَْا تُصَلَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا حُطأء نَم قالَ: «أَعَليِهِ دَيْنَ؟» فَقُلْئَا: دِيئَارَانِ. فَانْصَرَفَء 
ُتَحَمْلَهُمَا أَبُو فاده اناه فال أَبُو قَتَادَةَ: الدَيَارَان عَلَىّ» فال رَسُولُ الله ية : «حَنٌّ الْمَرِيم» وَبَرِىء 
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مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟؛ قال نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ [80/:**"] وَأَبُو دَاوْدَ [4۳] وَالنّسَائِيُ [1957]» 
وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبّانَ [0514] وَالْحَاكِمُ [58/5]. 

(وعنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال تُوْفْيَ رجلّ ما فعْسَّلْناهُ وحئطناهُ وكماهُ ثم أَنيْنَا به رَسُولَ الله َد فقلنا 
تصلّي عليه فَخَطا خطأ ثم قال : عليه دينٌ: قلنا دیناران فانصرف) أي عن الصلاةٍ عليه (فتحمْلَهُما 
أبو قتادةً فَأَنََْاهُ فقال أبو قتادةً الدينارانٍ علي فقال رَسُولٌ الله يك حى الغريم) منصوبٌ على المصدر 
موكد لمضمونِ قوله الدينارانٍ علي أي حنٌ عليكٌ الح وبك عليكَ وكنتٌ غريماً (وبرىة مهما الميثُ 
قال نعم فصلّى عليه رواهُ أحمد وأبو داود والنسائيٰ وصححَهُ ابن حبّانَ والحاكم) وأخرجة البخاري منْ 
حديثِ سلمة بن الأكرع إا أن في حديثه ثلاثة دينانيرٌ وكذلَكٌ أخرجة أبو داو والطبرانيٰ ومع بيه 
وبِينَ قوله دیناران أن في حديثِ الكتاب أنّهما كانا دينارين وشطراً فمن قال ثلاثة جبرَ الكسرّء ومن قال 
ديناران ألغاهُ أو كان الأصل ثلاث فقضى قبل موته ديناراً فمن قال ثلاثةٌ اعتبرَ أصل الدَّيْنِ ومنْ قال 
دينارانٍ اعتبرٌ الباقي ويحتمل أنّهما قِصّتَانٍ وإنْ كان بعيداً. وفي روايةٍ الحاكم أنه ية جعل إذا لقي 
أبا قَنَادَةَ يقولُ ما صنعتٍ الديناران حى كان آخرَ ذلك أن قال قضَيتُّهما يا رسولٌ الله قالَ: «الآنَ بَرَدَتْ 
جلدئه؛ وروی الدارقطنيٰ مِنْ حديثٍ علي رَضِيَّ الله عَنْهُ: «كانَ رَسُولُ الله كل إذا تر تيّ بجنازةٍ لم يسال 
عن شيءٍ مِنْ عمل الرجلي ويسألُ عنْ َيِه فن قيلَ عليه دَيْنَ كف وإنْ قيلَ ليس عليه دَيْنَ صلّى فأتِيَ 
بجنازةٍ فلمًا قامَ ليكبّرَ سألّ هل عليه دَيْنَّ؟ فقالُوا دينارانِ فعدلٌ عنهُ فقال علئٌّ: هما علي يا رسول الله 
وهو بريء مئهما فصلَّى عليه ثم قال جزاك اللّهُ خيراً وفك اللَهُ رهائَكَ ‏ الحديت» قال ابن بطال: ذهب 
الجمهورٌ إلى صحة هذه الكفالة عن الميتِ ولا رجوعَ لهُ في مال الميتِ وفي الحديثِ دليل على أنه 
يصح أن يحتمل الواجبٌ غيرٌ مَنْ وجبّ عليه وأنهُ ينفعُه ذلك ويدلُ على شدة أمر الدَّيْنِ فإنة بي ترك 
الصلاةً عليه لأنّها شفاعةٌ وشفاعتّه كَل مقبولةٌ لا ترد والدّيْنُ لا يسقطٌّ إلا بالتأدية وفي الحديثٍ دليلٌ أنه 
لا يُكْتَفَى بالظاهر منّ اللفظ بل لا بد للحاكم في الإلزام بالحقٌ منْ تحققٍ ألفاظ العقودٍ والإقراراتٍ وأنة 
إذا ادُعى منْ عليه الحكومةٌ أنهُ قصد باللفظ معنى يحتملّه وإنْ بَعْدَ الاحتمالٌ لا يُحْكَمُ عليه بظاهر اللفظ 
وعطف وبرىة مئهما الميتٌ على ذلك مما يؤيدٌ هذا المعئى المسَتَئبَط . 

59 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الل تَعَالَى عَنْهُ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله كَل كان يُؤ ی بالر جلي الْمُتَوَفَى عَلَيْه 
الذيْنْء ا «هل ترك ديه من قَضَاءِ؟» فَإِنْ خت أنه ونا ل عله ولا قَالَ: ١صَلُوا‏ عَلَى 
صَاحبِكُمْ؛ فَلَما فح الله عَلَيْهِ الْمُُوحَ لَ: «أنا لى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُيِهِمْ. فَمَنْ نُوْفْيٍ وَعَلَيهِ دَيِنْ فُعَليْ 
نَضَاؤًة» ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۲۹۸ ومسلم: 1519]. 

وَفِي رِوَايَة بحري : «فْمَنْ مات وَل رك وَفَاء). 

وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله م كان يُؤْنَى بالرجل المتوفى» عليه الدَّيْنُ فيسأل هل 
ترك لِدَيْنِهِ منْ قضاءِ فن حُدْتٌ أنه ترك وفاءَ صلَّى عليه وإلاً قال صلُوا على صاحبكم. فلما فت الله 
عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنينَ منْ أنفيهم فمن توفي وعليه دَيْنّ فَعَليّ قضاؤه. متفقٌ عليهِ. وفي 
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رواية للبخاريّ فمنْ مات ولم يترك وفاء» إيرادٌ المصنن له عقيبّ الذي قبلّه إشارةٌ إلى أنه يي نسح ذلك 
الحكم لما فتَحَ عليه َة واتسعَ الحالٌ بِتَحمُّلهِ الدينَ عن الأمواتٍ وظاهر قوله (فعليٌ قضاؤه) أنه يجبُ 
عليه القضاء وهل هوّ من خالص ماله أو من مال الاك يل قال ابن بطالٍ وهكدًا يلزمُ المتولي 
لأمر المسلمينَ أن يفعلّه فيمنْ مات وعليه دَيْنّ فإ لم يفعل فالإثمُ عليه وقذ ذكرٌ الرافعيٌ في آخرٍ 
الحديث. قيلَ يا رسولٌ الله وعلى كل إمام بعدّك: قالَ وعلى كلّ إمام بعدي» وقد وقمَّ معناهُ في 
الطبرانيٌ الكبير من حديثِ زاذاَ عن سلمانٌ قآلَّ: «أمَرَنا رَسُولُ الله بيا أن نفدي سبايا المسلمينَ ونعطي 
سائلّهم . ثم قال مَنْ ترك مالا فلورثيه ومن ترك دَيناً فعليّ وعلى الولاة من بعدي في بيت مال المسلمين؛ 
وفيه راو مترو ومهم . 

44 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا كَفَالَةَ في خد رَوَاهُ 
البَِهِِيُ [5/لالا] پاشتاد ضَعِيفٍ.' ١‏ 

(وعنْ عمروٍ بن شعيب عن أبيهِ عن جدَهِ قال قال رَسُو لُ الله ية : لا كفالة في حد. رواهُ البيهقيٰ 
بإسناد ضعيفي) وقال إنهُ منكرٌ. وهوّ دليلُ على أنهُ لا تصحٌ الكفالةُ في الحدّ قال ابنُ حزم: لذ تجوز 
الضمانة بالوجه أصلاً لا في مالٍ ولا حدٌ ولا في شيءِ من الأشياء لأنهُ قبط ليس في كتاب الله فهو 
باطلّ. ومن طريقٍ النظر أنْ يسال مَنْ قالّ بصحته عمنْ تكفلٌ بالوجه فقط فغابٌ المكفولٌ عنةُ ماذا 
تصنعونَ بالضامن بوجهه أتلزموئُ غرامة ما على المضمونٍ فهذًا جَوْرٌ وأكلُ مالٍ بالباطل لأنهُ لم يلتزِمه 
قط. أمْ تتركوئّه فقذ أبطلّم الضمانَ بالوجه. آم تكلفوئه طَلَبَهُ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقةً لهُ به» وما 
لم يِكلْفْهُ اللَهُ إياهُ قطء وأجارٌ الكفالةً بالوجه جماعةٌ منّ العلماء واستدلُوا بأنهُ ية كفلَ في تهمة. قالَ: 
وهو خبرٌ باطلٌ لأنهُ منْ رواية إبراهيمَ بن خثيم بن عراكِ وهو وأبوةُ في غاية الضعفٍ ولا تجوز الرواية 
علهما ثم ذكر آثاراً عن عمرٌ بن عبدالعزيز وردّها كلها بأنّها لا حجةٌ فيها إذ الحجةٌ في كلام اللّهِ ورسوله 
لا غيره وهذه الآثارٌ قذ سردها في الشرح. 
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باب الشركة والوكالة 
الشركة بفتح أوله وكسر الراء وبكسره معٌّ سكونها كر اسم للشيء المشترك . والشركة ‏ 
الحالةٌ التي سد بالاختيارٍ بِينَ اثنين فصاعداً. وإنْ إن أَرِيدَ الشركة بِينَ الورئة في الما حذفث بالاختيار 
«والوَكَالةُ بفتح الواوٍ وقد تكسرٌ مصدرٌ وكُلَ مشدداً بمعنى ارش والحفظ وتُحْفْفٌ فتكونٌ بمعتى 

التفويض وهي شرعاً إقامةٌ الشخص غيره مقامٌ نفسهٍ مطلقاً أو مقيّداً. 
۹ _ عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : «قَالَ الله تَعَالَى : آنا ات الشريكين مَالَمْ 
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبّهُ فَإِذَا حَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَئنِهِمَا E‏ ارد [۳۳۸۳] وَصَححَهُ الْحَاكِمُ 107/51 . 0 
(عنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ الله َي قال اللّهُ: أنا ثالتُ الشريكين ما لم يخن 


أحذهمًا صاحبّه فإذا خان خرجتٌ من بينِهما. روا أبو داود وصححة الحاكمُ) وأعلّه ابن القطانٍ بالجهلٍ 
بحالٍ سعيدٍ بن حيانٌ وقد رواءٌ عنة وللهُ أبو حيانٌ بنُ سعيدٍ لكنْ ذَكَرَهُ ابن حبانَ في الثقاتٍ وذكرٌ أنه 
توق نه الشارت ا إلا أنه أعلّهُ الدارقطنيٌ بالإرسالٍ فلم يذكز فيه أبا هريرةً وقالٌ إنهُ الصَّوابُ 
ومعتاهُ أنَّ الله معَهما أي في الحفظ والرعاية والإمداد بمعونتهما في مالهما وإنزالٍ البركة في تجارتهما 
فإذا حصلتٍ الخيانة نُرِعتٍ البركةٌ من مالهما وفيه حت على النشَارِكِ مع عدم الخيائة وتجلية ننه منها: 

م - وَعَنْ السَّائِبٍ الْمَخْرُومِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كَانَ شَرِيكٌ النْبيّ يا قبل البغكة . فَجَاءَ يَوْمَ م المح 
قال : «مَرْحباً ٻأخي وَشّريكي! رَوَاهُ أَحْمَدُ [9/6؟4] وَأَبُو دَاودَ [485] وابْنُ مَاجَدْ [۲۲۸۷]. 

(وعن السائب المخزوميٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنهُ كانَ شريك النبيّ ية قبل البعثة فجاءَ يوم الفتح فقالَ 
مرْحَباً بأخي وشريكي. رواهُ أحمدٌ وأبو داو واب ماجة) قال ابنُ عبدِالبرٌ: السائبُ بن أبي السائب منّ 
المؤلفة قلوبهُم وممنْ حَسّنَ إسلامُه وكانَ منّ المعمرينَ عاش إلى زمنٍ معاوية وكا شريك النبيّ ية في 
أولٍ الإسلام في التجارةٍ فلمًا كان يوم الفتح قال: «مرحباً بأخي وشريكي کان لا يماري ولا يداري 
وصحححَهُ الحاكمٌ» ولابن ماجة: كنت شريكي في الجاهلية: والحديثٌ دليلُ على أنَّ الشركة كانث ثابتةً 
قبل الإسلام ثم قرَرَها الشارعٌ على ما كانث عليه. 

9- وَعَنْ عَبْداللُه ن مَسْعُودٍ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: اشْتَرَكْتٌ أا وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ فيمَا نُصِيبُ 
يَوْمّ بَدْرِ. الْحَدِيتَ روا السا [/4593]. 

(وعن عَبْدِاللُهِ بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَّ: اشتركتٌ أنا وعمارٌ وسعدٌ فيما نصيبٌ يوم بدر - 
الحديت) تمامٌه فجاة سعدٌ بأسيرين ولم أجى: أنا وعمارٌ بشيءٍ (رواهٌ النسائيُ) فيه دليلٌ على صحة 
الشركة في المكاسب وتسمّى شركة الأبدانٍ وحقيقتُها أن يكل كل صاحبّه أن يتقبّلَ ويعملَ عنهُ في قذر 
معام ويعينانٍ الصنعة وقد ذهب إلى صحتها الهادوية وأبو حنيفة وذهبّ الشافعيٌ إلى عدم صِحْتتِها لبنائها 
على الو إِذْ لا يقطعانِ بحصولٍ الربح لتجويز تَعَذْرٍ العمل وبقوله قال أبو ثور وابنُ حَزْمٍ . وقالٌ ابن 
حزم : لا تجورٌ الشركة بالأبدانِ في شيءِ منّ الأشياء أضلاً فان وقعث فهيّ باطلةٌ لا تلرم و واحد 
منهما ما كسب فإن اقتسماهُ وجب أن يُقْضَى لهُ ما أخذةٌ وإلا بدلّه لأثها شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطلٌ. وأما حديثٌُ ابنٍ مسعودٍ فهو منْ روايةٍ ولد أبي عبيدةً بن عَبْدِاللُهِ وهو خبرٌ مُق م لأ أبا عبيدةً 
لم يذكز عن أبيه شيئاً فقذ رويناهُ منْ طريقٍ وكيع عنْ شعبة عنْ عمرو بن مُرَةَ قال قلت لأبي عبيدةً: 
أتذكرٌ من عَبْدِاللُهِ شيئاً قال : لا ولو صح لكانَ حجةً على مَنْ قال بصحةٍ هذه الشركة لأنهم أولُ قائ 
مَعَنَا ومع سائر المسلمينَ إل هذه شركة لا تجوز وإنة لا ينفردُ أحدٌ من أهلي العسكرٍ بما يصيبٌ دون 

جميع أهلٍ العشكر إلا السلبّ للقاتلٍ على الخلافٍ فإِنْ فعلّ فهو غلولٌ منْ كبائر الذنوب ولأنّ هذه 

ف لو صح حديعها فقذ أبطلّها الله عر وجل وأنزل: فل الأَمَالُ يِه وسل [الأنفال: ]١‏ الآية 
فأبطلها الله تعالى وقسّمها هوّ بِينَ المجاهدينَ ثم د الحنفية لا يجيزونَ الشركة في الاصطيادٍ ولا يجيزها 
المالكيون في العمل في مكانين فهذه الشركة في الحديث لا تجورٌ عندهم. اه هدذًا وقد قَسّمْ الفقهاء 


كتاب البيوع of‏ باب الشركة والوكالة/ح ۸٣٤ - 87١‏ 


الشركة إلى أربعة أقسام وأطانُوا فيها وفي فروعِها في كتب الفروع فلا نطيلٌ بها. قال ابن بطالٍ أجمعُوا 
على أن الشركة الصحيحة أنْ يُخْرِجَ كل واحدٍ مثلَّ ما أخرج صاحبّه ثم يخلط ذلك حى لا يتميرّ ثم 
يتصرّفًا جميعاً إلا أن د يقيم كل منهما الآخرٌ مقامَ نفسهٍ وهذهو تسمّى شركة العنانٍ وتصحٌ إِنْ أخرجٌ أحدُّهما 
أقلْ من الآخرٍ منّ الما ويكونُ الربح والخسرانُ على قذرٍ مالٍ كل واحدٍ منهما وكذلك إذا اشتر تريًا سلعة 
بيتهما على السواء أو ابتاعً أحدُهما أكثرٌ منّ الآخر مئهما فالحكمٌ في ذلك أنْ يأخدّ كلّ منّ الربح 
والخسرانٍ بمقدارٍ ما أغطى منّ الشمن وبرهانُ ذلك أنهما إذا خَلَطًا المالين فقذ صارث تلك الجملة 
مشتركة بيئهما فما ابتاعَا بها فمشاعٌ بيتهما وإذا كان كذلك فثمئه وربځه وخسرائه مشاعٌ بيتهما وكذلك 
السلعةٌ التي اشتريّاها فإنّها بدل منّ الثمن. 

۴ - وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِاللُهِ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ‏ كَالَ: أَرَدْتُ الْكُرُوِجَ إلى حَيِبَر فَأَنِيْتُ 
ابي يله فَقَالَ: ٠إا‏ أَنَيتَ وكيلي بِخَيبَرَ نَخُذْ مه خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقه رَوَاهُ أَبُو دود [۳۹۳۲] وَصَححَهُ . 

(وعنْ جابر بن عَبْداللُهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أردثٌُ الخروج إلى خيبر فأتيثٌ النبي يا فقال: إذا أتيت 
وكيلي بخيبرٌ فخ منهُ خمسة عشرٌ وَسْقاً. رواهُ أبو داود وصححة) تمام الحديث : فإِنٍ ابتغى منك آية 
فضغ يدك على تُرْقُوَتِهِ. وفي الحديثِ دليلٌ على شرعية الوكالة. والإجماعٌ على ذلك. و تي الأحكام 
بالوكيلٍ. وتمامٌ الحديثِ فيه دليل على العمل بالقرينة في مال الغير وأنه يُصَد بها لوول ر ان 
وقذ ذهب إلى تصديقٍ الرسولٍ في القبض جماعة منّ العلماءِ وقيّدهُ المهدي في الغيثِ مع غلبةٍ ظنْ 
صِدْقِهِ. وعندَ الهادوية أنهُ لا يجورٌ تصديقٌ الرسولٍ لأنهُ مال الغير قلا يصح التصديق فيه وقيلَ عنهم إلا 
أن يحصلّ الظنْ بصدقٍ الرسولٍ جار الدفعٌ إليه. 

؟5م ‏ وَعَنْ مُرْوَةَ الْبَارقىَ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - اَن رَسُولَ الله بك بَعَتَ مَعَهُ بدِيئارٍ يَشْتَرِي لَه 
أَضْمِيةٌ ‏ الْحَدِيتَ. رَوَاءُ البُخَارِيُ في آاءِ حَدِيثِء وذ تَقَدَم. 

(وعن عرو الباقيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله َيه بعت معهُ بدينار يشتري لهُ أضحية. الحديتُ 
رواهُ البخاريٰ في أثناءِ حديث وقد تقدّم) أي في كتاب البيع وتقدمٌ الكلامُ على ما فيه منّ الأحكام. 

- ون أبي عُرَرَة ري الل ثغالى عله - قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله ية عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ‎ - At 
.]۹۸۳ ومسلم:‎ ١454 الْحَدِيتٌ . ممق عَلَيْهِ [البخاري:‎ 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال بعت رَسُولُ الله ية عمرّ على الصدقة الحديك. متفقٌ عليه) 
تمامّه : انتيل مع ابن ل را : بن الوليدِ والعباسٌ عم رَسُولٍ الله بي فقال رَسُولٌ الله بُ ما ينقمْ 
اق ميل إلا أنهُ كانَ فقيراً فأغناه الله وأما خالدٌ فإنكمُ تظلمونٌ خالداً. قد احتبس أدراعه واغتادّه في 
سبيل اللّهِ. وأما العباسٌ فهِيَ علي ومثلّها معهاء والظاهرٌ أنه َة بعك عمرّ لقبض الزكاةٍ وابنُ جميلي من 
الأنصار كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك. قال المصنفٌ وابنُ جميل لم أقف على اسمه وقوله (ما ينقِم) 
بكسر القافٍ ما ينكرٌ (إلأ أنه كان فقيراً فأغناه اللَهُ) وهو منْ باب تأكيدٍ المدح بما يشبة الذمٌ لأنة إذا لم 
يكن له عذرٌ إلا ما ذكرٌ فلا عُذْرَ لهُ وفيه التعريض بكفرانٍ النعمةٍ والتقريعُ بسوءٍ الصنيع. . وقوله : أَعْتَادَهُ 


كتاب البيوع قن باب الإقرار/ح 5 87 - 17م 


جمع عَنَدٍ بفتحتين وهو ما يده الرجلٌ منّ السلاح والدوابٌ وقيلٌ الخيل خاصة وحمل البخاري معناهُ 
على أنه جعلّها زكاةً ماله وصرفها في سبيلٍ الله وهو بناء على أنه يجوز إخراج القيمةٍ عن الزكاةٍ وقولّه : 
(فهيَ علي ومثلها معّها) يفيدُ أنه ية تحمّلّها عن العباس تَبَرْعاً وفيه صحةٌ تبرع الغير بالركاة ونظيره 
حديثٌ أبى ي قتادةً في تبرعه بِتَحَمُلٍ الدين عن الميتٍ وهدًا أقربُ الاحتمالاتٍ وقذ رُوِيَ بألفاظ أَخَْرَ 
تحتملٌ احتمالاتٍ كثيرة. بسطها المصنفٌ في الفتح ونقلهُ الشارح. وأما حديتٌ أنه لز كان تقدم منه 
زكاة عامينَ فقذ رُوِيَ من طرقٍ لم يَسْلَّمْ شيءٌ منها منْ مقالٍ. وفي الحديثِ دليل على توكيلٍ الإمام 
للعامل في قبض الزكاةٍ ولأجل هذا ذكرهٌُ المصنفٌ هنا وفيه أنَّ بَعْتَ العمالٍ لقبض الزكاةٍ سه نبويةٌ» وفيه 
أنه يذكُرُ الغافلٌ بما أنعمٌ الله عليه بإغنائه بعد أن كان فقيراً ليقو بحق اللو وفيه جواز فر مَن مَعَ 
الواجبٌ في غيبته بما ينقصٌّه. وفيه تحمل الإمام عنْ بعض المسلمينَ والاعتذارٌُ عن البعض وحسنٌ 
التأويل . 

٥‏ - وَعَنْ جار رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي يد نَحَرَ ئلاثاً وَسِمّينَ وَأَمَرَ عَلِيا أ رَضِيَ الله عَنْهُ أن يَذْبَحَ 
لباقي الْحَدِيتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1714]. 

(وعنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ بي نَحَرَ ثلاثاً وستينَ وأَمَرَ علياً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن يذبحَ الباقي - 
الحديتٌ رواهُ مسلمٌ) تقدُمَ الكلامٌ عليه في كتاب الحجٌ وفيه وا فن سبحا الول في تحر لني 
وهو إِجماعٌ إذا كان الذابح مُسْلِماً فن كان كافراً كتابياً صح عند الشافعيٌ بشرط أن ينويّ صاحبُ الهذيّ 
عند دفعه إليه أو عند دبحه. 

كلم - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ في قِصَّةٍ الْعَسِيفِ قال النّبىُ ية «وَاغْدُ يا الس علق امرأة هذا إن 
اغْتَرَفَْتْ فَارْجُمْهَاء الْحَدِيتَ . ممق عَلَيْه. 

(وعن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة العسيفٍ) بعين وسين مهملتين فمثناةٍ تحتية ففاء ء الأجيرُ وزناً 
ومعتى (قالَ لنب يله اعد يا َيس على امرأةٍ هذا فإنٍ اعترفث فارجمها ‏ الحديتٌ. متفقٌ عليهِ) سيأتي 
في الحدودٍ مُسْتَوْقَى. وذْكِرَ هنا بناة على أنَّ المأمورٌ وكيل عن الإمام في إقامةٍ الحدٌ. وبوّبَ البخاري 
(باتث الوكالة في الحدودٍ) وأورد هذا الحديتٌ وغيرّه وقال المصنف في «الفتح؛ والإمامُ لما لم يتولٌ إقامة 
الحدٌ بنفسهٍ وولى غيرّه كان ذلك بمنزلة توكيله للغير. 


3 3 #F 


باب الإقرار 
الإقرارٌ هو له الإثباث وفي الشرع إخبار الإسان نيما عليه وهر شد الجحوة. 


رن" - عَنْ أَبِي در رَضِيَ الله عَنهُ نه قال: قال لي ابي ينه : : «قل الْحَقْ وَلَوْ كَانَ مُرأه صَحُحَهُ ابْنُ حِبّانَ 


[44 £[ من حَدِيثِ طويل. 


(عنْ أبي ذرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال لي رَسُولُ الله بي قل الحق ولو كان مرا صححة ابن حبانٌ من 


كتاب البيوع هه باب العارية/ ح۸۳۷ - ۸۳۸ 


حديثِ طويل) سَاقَهُ الحافظٌ المنذري في «الترغيب والترهيب» وفيه وصايا نبوية. ولفظّه: قال «أوصاني 
خَلِيْلي رَسُولُ الله ككل أنْ أنظر إلى مَنْ هُرَ أسفل مني ولا أنظرٌ إلى مَنْ هو فوقي» وأنْ أحبٌ المساكينّ» 
وأنْ أدنوّ منهم» وأنْ أصل رحمي وإن قطعوني وجَمُوْني, وأنْ أقول الحىّ ولو كان مُرآء وأن لا أحَافَ 
في الله لومة لائمء وأنْ لا أسأل أحداً شيا وأن أستكثرٌ من لا حول ولا قو إلا باللّهِ فإنّها كنز من 
كنوزٍ الجنق؟ وقوله قل الح يشمل قوله على فيه َيِه وعلى غَيْرِهِ وهو مشتقٌ منْ قولهٍ تعالى: وکوا ومين 
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اَي پد لل وکو عل اشک أَرِ الْوِدَنِ اار4 [النساء: ]٠١١‏ ومن قوله تعالى : ولا تقولا 
1 ل 5 [النساء: ]١7١‏ وباعتبار شموله ذكره المصنفٌ رحمه اللَّهُ هنا تبّعاً للرافعيّ فإنهُ ذَّكَرَهُ في 
باب الإقرارٍ وفيه دلالةٌ على اعتبار إقرارٍ الإنسانٍ على نفسهٍ في جميع الأمورٍ وهو أمرٌ عا اه 
الأحكام لال قو الح على النفس هر الإخبارٌ بما عليها مما يلزمها التخلص منهُ بمال أو بن أو عَرَضٍ 
وقولّه : «ولوْ كان مُرأً؛ منْ باب التشبيه لأنّ الحقٌّ قذ يصعْبٌ إجراؤه على النفس كما يصعبٌ عليها إساغة 
المرٌّ لمرارته ويأتي في باب الحدودٍ والقِصّاص أحاديتٌُ في الإقرارٍ. 
FE 3 KF‏ 
باب العارية 

العارية بتشديدٍ المثناةٍ التحتية وتخفيفها ويقال عارةٌ وهي مأخوذةٌ منْ عار الفرسٌ إذا ذهبّ لأنُ العارية 
تذهبٌ من يد المعيرٍ أز العار لأنه لا يستعيرٌ أحدّ إلا وبه عا من حاجةٍ وهي في الشرع عبارةٌ عن إباحةٍ 
المنافع من دونٍ مُلْكِ العين. 

04 عَنْ سَمُرَة ِن جنْدَبٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «عَلَى المد ما أَحَذَتْ حَنّى تُؤْدْبَها روا أَحمَدُ [18/0] 
وَالأرْبَعَةُ [أبو داود : : ۴ والترمذي: 1755., والنسائي : ٥۷۸۴‏ وابن ماجه: ٠٠4؟]‏ . وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ .]٤۷/۲[‏ 

(عنْ سمرةً بن جندب رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله ب على اليدٍ ما أخذث حى تُوَدْيَةُ. روا 
أحمدٌ والأربعةٌ وصححة الحاكمٌ) بناءَ منه على سماع الحسن منْ سمرةً لأنَّ الحديتٌ من رواية الحسن 
عنْ سمرةً وللْحفَاظٍ في سماعه منهُ ثلاثةٌ مذاغت: الأول أنه سمعٌ منهُ مُطلقاً وهرّ مذهبُ علي بن 
المديني والبخاريٌ والترمذيٌّ. والثاني: لا مُطلقاً وهو مذهبُ يحيى بن سعيدٍ القطانِء ويحيى بن معين» 
وابنٍ حبان. والثالتٌ: أنه لم يسمغ منهُ إلا حديتٌ العقيقة وهو ا النسائيٌ واختارَة 7 عساكرٌ 
وادْعَى عبدٌالحق أنه الصحيحء والحديتٌ دليل على وجوب ردٌ ما قبضَهُ المرء وهو مُلْكُ لغيرو ولا يبرأ 
إلا بمصيره إلى مالكه أو مَنْ يقومٌُ مقامَهُ لقوله حٌى تُؤَدْيَهُ ولا ته تتحقق التأديةٌ إلا بذلكَ وهو عام في 
الغصب والوديعة والعارية وذَكرَهٌ ه في باب العارية لشمولهٍ لها وربّما يفهمٌ منه نها مضمونة على المستعير. 
وفي ذلك ثلاث أقوال. الأولٌ: أنّها مضمونةٌ مطلقاً وإليه ذهب ابن عباس وزيدٌ بنُ علي وعطاءً وأحمد 
وإسحاق والشافعيٌ لهذا الحديتٌ ولما يأتي مما يفيد معنا والثاني : ادي واخ ا ا 
لا يجب ضمائها إلا إذا شرّط مستدلينَ بحديثٍ صفوانٌ ويأتي الكلامٌ عليه والثالثُ: للحسن وأبي حنيفة 


كتاب البيوع حك باب العارية/ ح۸۳۸ ۔ ۸۲۹ 


وآخرينَ أنها لا تضمنٌ وإن ضمنث لقوله بي : «ليس على المستعيرٍ غير المغل ولا على المستودع غير 
المغلّ ضمانٌ» أخرجة الدارقطني [118] والبيهقي [191/3. عن ابن عمرو وضعْفَاهُ وصِحححًا وقْمَهُ على 
شرح . . وقوله المغلُ بضمْ الميم فين معجمة قال في «النهاية؛ أي إذا لم ُن في العارية والوديعة فلا 
ضمانٌ عليه منّ الإغلالٍ وهو الخيانةٌ وقيلَ المغْلُ المستغلٌ وأراد به القابضٌ لأنهُ بالقبض يكونُ مستغلاً 
والأولٌ أَوْلَى انتهى. وحينئذ فلا تقومُ به حجة. . على أنه لا ت تقومُ بهه الحجةٌ ولؤ صح رفْعُهُ لأنّ المرادّ 
ليسَ عليه ذلكَ من حيتٌ هو مستعيرٌ لأنهُ لو التزمَ الضمانّ لَلَزْمَهُ. وحديتٌ الباب كثيراً ما يستدلونَ منة 
بقوله: : «على اليد ما أخذث حى تؤديّه» على التضمين ولا دلالة فيه صريحة فإنَ اليد الأمينة أيضاً عليها 
ما أخذت حتى تؤدي ولذلك قلنا وربما يُْهَمْ ولم يبق هليل على تضمين العارية إلا قوله بي عاريةٌ 
مضمونة في حديثٍ صفوانٌ فان وضفَّها بمضمونة يحتملٌ أنها صفةٌ موضحة وأنْ المرادٌ من شأنها الضمانُ 
فيدل غل فتمائها امطلقا ويحتمل أنها صفدٌ للتقييدٍ وهوّ الأظهدٌ لأنها تأسيسٌ ولأنّها كثيرةٌ ثم ظاهرُه أن 
المراد عاريةٌ قذ ضَمِئَاها لك وحيتئذٍ يحتملٌ أنه يلزمُ ويحتملٌ أنهُ غيرُ لازم بل هو كالوعدٍ وهو بعيدٌ فيتمُ 
الدليلُ بالحديث للقائلٍ إنها تضمنٌ ‏ وهو الأظهرٌ ‏ بالتضمينٍ إما بطلب صاحبها له أو بتبرُّع المستعيرٍ. 
وهم - رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله تَعَالّى عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «أَدْ الآمَانَةَ إلى من 
كمك وَلاَ تحن من خَائكَ» رَرَاهُ المُزيذِيُ [14؟1] وَأَبُو داد [70] وَحَسْئَهُ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ 
3 وَاسْتدْكرَهُ أَبُو حاتم الرَازِي [٤۱۱۱]ء‏ وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةَ مِنَ الْحْفَّاظٍ وُو شَامِل لِْعَارية . 


(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله َي أدٌ الأمانة إلى من اتمنك ولا تخنْ مَنْ 
خانكَ. رواهٌ أبو داود والترمذيٰ وحسّئَهُ وصححَة الحاكمٌ واستَنْكرَهُ أبو حاتم الرازي وأخرجَهُ جماعةٌ منّ 
الحفاظ وهو شاملٌ للعارية) والوديعة ونحوهما وأنهٌُ يجت أداء الأمانة كما أفادَهُ قولّه تعالى: إن أل 

امرگ أن نووا المت إل آَمْيِهَا» [النساء: e‏ دولا تخنْ مَنْ خانك» دليلٌ على أنهُ لا يُجَارَّى 
بالإساءةٍ مَنْ أساة وحملَهُ الجمهورٌ على آنه مُسْتَحَبُ لدلالة قوله تعالى : ورو سند س يلها 
[الشورى: ]4٠‏ 9وَإِنْ عام فاقوا يمِئْلٍ ما عور ر بد [النحل: ]١75‏ على الجواز وهذهٍ هيّ 
المعروفةٌ بمسألة الظفر وفيها أقوالٌ للعلماء. هذا القولٌ الأول وهو الأشهرٌ منْ أقوالٍ الشافعيّ وسواء كان 
منْ جنس ما أَُجِذّ عليهِ أو منْ غيرٍ جِنْسهٍ. والثاني : يجوز إذا كان من جنس ما أُجِلٌ عليه لا منْ غيره 
لظاهر قوله تعالى: #بمتل مَا ور ل بت وقوله: لي وهو رأيٰ الحنفية والمؤيّدٍ. والثالتُ: لا 
يجوز ذلكَ إلا بحكم الحاكم لظاهر النّهْي في الحديثِ ولقوله تعالّى: کرب جاو أن 
[البقرة: 184] وأَجِيْبَ بأنه ليس أكلاً بالباطل والحديتُ يُحْمَلُ فيه التي على التنزيه. الرابع : لابن حزم 
أنه يجب عليه أنْ ياد بقذرٍ حقّه سواء كان من نوع ما هو له أ مْنْ غيره ويبيعه ويستوفي حفّه فان صل 
على ما هو لهُ ردٌهُ لهُ أو لورثته وإن نقص بقيَ في ذمة مَنْ عليه الحنٌ فإِنْ لم يفعل ذلك فهو عاص للَهِ 
تعالى إلا أنْ يُحْلِلَهُ ويبرئه فهر مأجورٌ فإِنْ كان الحقٌ الذي لهُ لا بينةٌ له عليه وظَمَّرَ بشيءٍ من مال مَنْ عنده 
لهُ الح أَحَذَّهُ فن طُولِبَ أنكرٌ فان استحلف حلفَ وهو مأجورٌ في ذلك قال وهذًا هو قول الشافعيّ وأبي 
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سليمانَ وأصحابهما وكذلك عندّنا كل مَنْ ظَفَرَ لظالم بمالٍ ففُرضٌ عليه أخذّه وإنصاف المظلوم مه 
واستدلٌ بالآيتينٍ وبقوله تعالى: 9ون اتر بَعْدَ طني اچ ما ما لهم يّن سيل 49 [الشورى: ]4١‏ 
وبقوله تعالى: « وَين إا اسب بم ألبق م سروه 49 [الشورى: 9"] وبقولهٍ تعالى : «وَآلينتٌ ما4 
[البقرة: ]١45‏ وبقوله تعالى: فمن اعد َلك ادوا عه بيعل ما أعْتدَئ مَك [البقرة: ]۱۹٤‏ 
وبقوله بَا لهندٍ امرأةٍ أبي سفيادً: «خذِي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف» لما ذكرث لهُ أنَّ أبا سفيانٌ 
شحيخ وأنةُ لا يعطيني ما يكفيني وَبَِيْ فهل علي من جُناح أن آخُدَ من ماله شيئاً ولحديثِ البخاري: *! 
لاسا له ا لم وا خاو مه نالفي امال كو 
إذا لم يفعل عاصياً بقوله تعالى: « وَبَمَاوَنا ر اوی ولا نموا عَلَ انر وَالْمْرَوْن» [المائدة: ؟] 
قال: فمن ظفرٌ بمثلٍ ما ظَلِمَ فيه هو أو ب SI‏ 
أحد الظالِمِينَ ولمْ يُعِنْ على البرٌ والتوى بل أعانَ على الإثم والعدوانٍ وكذلك أمرّ رَسُولُ الله يي من 
رأى مُنْكراً أن يغيْرَُ بيده إن استطاع فمنْ كَدَرَ على قطع الظلم وكمّه وإعطاءِ كلّ ذي حق حقّه فلم يفعل 
فقذ قُدَرَ على إنكارٍ المنكرٍ ولم يفعل فقذ عَضَى رَسُول الله عة * ثم ذكرٌ حديتٌ أبي هريرةً فقال: هو من 
رواية علي بن غنام عن شريكِ وقيسٍ بن الربيع وكلّهم ضعيفٌ. قال: ولئن صح فلا حجةً فيه لأنهُ ليس 
انتصافٌ المرء ء من حقو خيانة بل هو حق واجبٌ وإنكاز مُكَرِ وإنما الخيانة أن تخود بالظلم الباطل مَنْ لا 
حقٌّ لك عِنْدَهُ. قلت: ويؤيدٌُ ما ذهب إليه حديثٍ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» فإنَّ الأمر ظاهرٌ في 
الإيجاب ونصرٌ الظالم بإخراجه عنٍ الظلم وذلك بأخذٍ ما في يده مما هو في يده لغيره ظلماً. 

3 رن يكل كن أ يق الل عَنْهُ كَالَّ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكلِِ: «إذًا أنَنكَ رُسُلِي تَأَعْطِهِمْ 
نلائين دِرْعاً» قُلْتُ: يا رَسُولٌ اللوء أَعَارِيَةٌ مَضْمُوئْةٌ أو عَارِيَةٌ مُوَداةُ؟ قَالَ: َل عَارية مداه رَوَاهُ أَحْمَدُ 
[YY/4]‏ 5 ذَاوْدَ [حده؟] التي م ["لالاها]ء وَصْحْحَة ابْنُ حِبَّانَ [۱۱۷۳] . 

(وعن يَعْلَى بن أميةً) ويقال ميه بذ بضمٌ الميم وفتح النونٍ وتشديدٍ التحتية صحابيٰ مشهورٌ (قال: قال لي 
وول “الله ية إذا أتنك رُسُلي فأعطهم ثلاثِينَ دِرْعاً قلتٌّ: يا رسول الله أعاريةٌ مضمونةٌ أو عاريةٌ مؤداءٌ 
قال: بل عاريةٌ مؤداةٌ. روا أحمدٌُ وأبو داود والنسائيٰ وصحُحَة ابنُ حبانَ) المضمونةٌ التي تضمنٌ إِنْ 
تلفث بالقيمةٍ» والمؤداةٌ التي تجبُ تأديها مع بقاءِ عَيْنِها فن تلفث لم تُضْمَنْ بالقيمة. والحديتُ دليلٌ 
لمنْ ذهب إلى أنّها لا تُضْمَنُ العاريةٌ إلا بالتضمين وقد 07 أنه أوضحٌ الأقوالٍ. 

- وَعَنْ صَفْوَانَ بن اميه وَضِيَ الله عَنهُ أن الت طلا كل اسْتَعَارَ مِنهُ دُرُوعاً يَْمَ حن . قَقَالَ: أَعَضْبٌ 
يا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: ابل عَارِيةٌ مَضْمُونَة رَوَاهُ أَبُو دَارُدَ [0531"] وَأَحْمَدُ 7373 وَالنّسَائِيُ [8لالاه] 
وَصَحَحَه هُ الْحَاكِمْ 1 ]. 

ا ك عباس رَضِيَ الله عَنْهُما. 


النبيّ ية خئيداً 520 کافراً ڈ ا وحَسُنٌ الاق 7 لنب eT‏ دروعاً يوم حنين فقال 


كتاب البيوع o4۸‏ باب الغصب/ح ۸٤١-۸٤۱‏ 


أغضتٌ يا محمد فقال بل عاريةٌ مضمونة رواهُ أبو داود وأحمدٌ والنسائي وصِححَهُ الحاكمٌ وأخرج له 
شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس) ولفظه: «بل عاريةٌ مؤدّاةٌ وفي عددٍ الدروع روايات فلأبي داو وكانث ما 
بِينَ الثلاثينَ إلى الأربعينَ» وللبيهقيّ في حديثٍ مُرْسَلٍ كانث ثمانينَء وللحاكم مِنْ حديثٍ جابر كانث 
ماثة درع وما يُضْلِحُهاء وزاد أحمدٌ والنسائيٰ في روايةٍ ابن عباس قَضَاعَ بعضها فعرض النبيّ ع أن 
يضْمَئهَا لهُ فقال: أنا اليومَ يا رسول اللو أرغبٌ في الإسلام. وقول مضمونةٌ تقدّمَ الكلامُ عليْها وأنّ أضلّ 
الوصنب التقيدٌ وان الأكثر فهر دلي على ضمانها بالتضمينٍ كما أسلفنا لا أنه ييل ويكوث مجملاً كما 
قل قالّهُ الشارح . 
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باب الحضيف 

7م - عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله نو قَالَ: «مَن افعَطْعَ شِبْراً مِنَ الأزض ظلماً 
طَوٌقَهُ الله إِيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِن سَبْع أَرَضِينَ» ممق عَلَيِْ [البخاري: ۲ ومسلم: 15١١‏ والحاكم: 
4 7355 والبيهقي: 48/6]. 

(عنْ سعيدٍ بن زيدٍ أنَّ رَسُولَ اللّهِ َي قال مَنْ اقتطعَ شِبْراً منَ الأرض) أي مَنْ أخذهُ وهو أحدٌ ألفاظ 
الصحيحين (ظُلْماً طُوْقَهُ اللَّهُ ا ياه يوم القيامة منْ سبْع أرضينَ متفقٌ عليو) احتف في معتى التطويق فقيل 
معناة أنه يُعَاقَبُ بُ بالخشف إلى سبع أرضينَ فتكونُ كل أرض في تلك الحالةٍ طَوْقاً في عنقه ويؤيدُه أن في 
حديث ابن عُمَرَ حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضينَ وقي يكلف نقل ما ظلمَهُ منها يوم القيامة إلى 
المحشر وتكون كالطوقٍ في عُنْقِهِ لا أنه طرق حقيقةٌ ويؤيده حديثٌ : (أيُما رجل ظلمّ شبراً من الأرض 
كلْفهُ الله أن يحفرّه حتّى يبلغ آخرَ سبْع أرضينَ ثمْ يطوق حى يُقْضَى بِينَ الاس أخرجة الطبرانيٰ [؟545] 
وابنُ حبانَ [5155] منْ حديثٍ يعلى بن مره مرقوعاً. ولأحمدّ [٤/۱۷۲ء‏ ۱۷۳[ والطبرانيٌ [25950 
4۱]: من أخدّ أزضاً بغير حفّها كلب أن يحمل تراتها إلى المحشر» وفيه قولانٍ آخرانٍ والحديثٌ دليل 
على تحريم الظلم والغضب وشدةٍ عقوبته وإمكانٍ عَضْب الأرض وأنةُ منّ الكبائر وان من ملك أزضاً 
مَلَكَ أَسْفْلَهَا إلى تخوم الأرض ولهُ منعُ مَنْ أراد أن يحفرٌ تحتّها سِرْباً أو ثرا وأنهُ مَنْ ملك ظاهر الأرض 
ملك باطِئها بما فيه مِنْ حجارة أو أبنية أؤ معادنَ وأنّ لهُ أن ينزلٌ بالحفر ما شاءَ ما لم يضر مَنْ يجاوره 
وأنَّ الأرضينَ السّبِعَ متراكمةٌ لم يفت بعضها من بعض لأنّها لو فُتِقّتْ لاكْتفِيَ في حق هذا الغاصب 
بتطويق التي غصبّها لانفصَالِها عما تحتّهاء وفيه دلالةٌ على أن الأرض تصيرٌ مغصوبة بالاستيلاء عليها 
وهل تُضْمَنُ إذا تلفث بعد الغضب» فيه خلافٌ فقيلَ لا تضمنٌ لأنهُ إنما يضمن ما أخدّ لقوله يَِنخِ: «على 
اليد ما أخذث حى تُؤَديُْه قالُوا: ولا يقاس ثبوتُ اليد على النقلٍ في المنقُولٍ لاختلافهما في التصرْفٍ 
وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنها تضمنٌ بالغضب قياساً على المنقُولٍ المتفتٍ على أنهُ يضمن بعد النقلِ بجامع 
الاستيلاء الحاصل في نقلٍ المنقول وفي ثبوتٍ اليدٍ على غيرٍ المنقولٍ بل الحق أن ثبوت اليد استيلاء وإ 


لم ينقل يقال : استولى الملِكُ على البلدٍ واستولّى زيدٌ على أرض عمرو. وقوله شبراً وكذًا ما فوقّة 
بالآزلك واو داخل في التحريم وإلما لم يذكز لأنةُ قذ لا يقعٌ إلا نادراً. وقد ونع في يعض ألفاطه 
عند البخاريٌ شيئاً عوضاً عنْ شبر فعمٌ. إلأ أن الفقهاء يقولونَ إنهُ لا بدٌ أن يكو المغصوبٌُ له قيمةٌ 
وألزموا أنه حينئذٍ يأكل الرجل صاع تمر أو زبيب علّى واحدةٍ واحدةٍ فلا يضمنٌ فيأكلُ عمرّهُ من الما 
الحرام ولا يضمن وان أئِمْ كأكلهِ من الخبز واللخم على لقمة إإقمةٍ من غير استيلاءٍ على الجميع . 

۴ - وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي كله گان عند بَعْض نِسَائِه. فَأَرْسَلَتْ إخدَى أَمْهَاتِ الْمُؤْمنِينَ 

مَعَ حادم لَهَا ِقَضْعَةٍ فِيهَا طَعَام. َضَرَبَْتْ بِيَّدِهَا. فَكَسَرَتٍ الْقَصْعَةَ. فَضَمْهَاء وَجَعَلَ فِيهًا الطَعَامَ وَقَالَ: 
«كُلُوا' وَدَقَمَ الْقَضْعَةَ الصّحِيحَة لِلرْسُولِء وَحَبّسَ الْمَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ]١441[‏ وَالتُرِيِذِيُ [۹١١٠]ء‏ 


م 


وَسَمّى الصاربة عَاِشةًء وراد : فَقَالَ الي يي «طَمَامٌ بطَعامء وَإناء بإِنَاءِ» وَصَحَحَهُ. 


(وعن آنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ي كان عند بعض نسائه فأرسلث إحدّى أمهاتٍ المؤمنينَ) 
سمّاها ابنُ حزم زينبٌ بنك جحش (معٌ خادم لها) قال المصنفٌ رحمه الله: لم أقف على اسم الخادم 
(بقصعة فبها طعا فضربث بييعا فَكُسَرَب القصعة فضئُها وجحل فيها لاطمام وقال كلوا ودف القصعة 
الصحيحة للرسول» وخب ی المكسورةً ‏ رواة البخاريٌ والترمذيٌ وسمّى الضاربة عائشة. وزادٌ فِقالَ 
النبي ل طعامٌ بطعام وإناة نا وصحْححة) واتفقث ث مغل هذه القصة منْ عائشة في صحفة أمّ سلمةً فيما 
أخرجه النّسائيٌ 4673" عن ام سلمة: «أنها أتث بطعام في صحفة إلى النبي ية وأصحابه فجاءث 
عائشةٌ متزرةٌ بكسا ء ومعها فهر ففلقث به الصّحْفَةَ ‏ الحديت وقد وقمّ مثلُها لحفصة وأ عائشة كسرتٍ 
الإناة» ووقعَ مثلّها لصفية مع غائشة. والحديثٌ دليلُ على أن من استهلكٌ على غيرهِ شيثاً كانَ مضموناً 
بمثله وهو متفقٌ عليه في المِثْلِيُ مِنَ الحبوب وغيرها. وأما القيمئ ففيهِ ثلاثةٌ أقوالٍ. الأول للشافعيٌ 
والكوفيينَ: أنه يجب فيه المثلّ حيواناً كانَ أو غيرّه ولا تجزىء القيمةٌ إلأ عند عدمه. والثاني للهادوية: 
أن القيميّ يُضْمَنُ بقيميه وقال مالك والحنفيةٌ: أما ما يُكَالُ أو يورَّنُ فمثله وما عدا ذلك منّ العُروض 
والحيوانات فالقيمة وَامتدل الشافعيٌ ومَّنْ معَه بقولٍ النبيّ 56 يد : «إناءٌ بإناء وطعامٌ as‏ ويما وق في 
رواية ابن أبي حاتم : «منْ كسرٌ شيئاً فهرّ له عليه مثلّه» زا في رواية الدارقطنيٰ فقارت قشي أي من 
النبي يك أي حُكماً عاماً لكل مَنْ وقع لهُ مثلُ ذلكَ فاندفع قول مَنْ قال إِنّها قضيةٌ عين لا عموم فيها 
ولو كانث كذلكٌ لكان قوله بلا «إناء بإناء وطعامٌ بطعام» كافياً في الدَّلِيلِ على أن ذكرّه للطعام أوضح 

في التشريع العام لأنة لا غرامة هنا للطعام بلي الغرامةٌ للإناء وأما الطعامٌ فهو هدية له َيه فان عدم المِثْل 
فالمضمونُ لهُ مخيرٌ بين أن يمهلَهُ حبّى يجد المكْلَ وبين أن يأخدٌ القيمة واستدلٌ في البحر وغيره لمن قال 
بوجوب القيمة بأنة كه قَضَى على مَنْ أعتقّ شركاً لهُ في عب أن يقوّمَ عليه باقيه لشَريكه قالوا فقضّى كله 
بالقيمة وأجيبَ بأنّ المع نصيبّه من عبدٍ بيئه وبِينَ آخر لم يستهلك شيئاً ولا غصبّ شيئاً ولا تعدّى 
أصلاً بل أعتقّ حِصَّهُ التي أباحَ الله له عِنْقّها ثم إن المستهلكَ بزعم المستدلٌ هُنَا هو الشُقْص من العبدٍ 
ومناظرةٌ شقص لشقص بعيد فيكونُ النقدُ أقربَ وأبعدَ منّ الشجارٍ على أن التقويم ع لعة يمل التقدية 


كتاب البيوع 00۰ باب الغصب/ح847- ۸٤٥‏ 


بالمثلٍ أو بالقيمةٍ وإنما حص اصطلاحاً بالقيمة وكلامٌ الشارع يفسّرٌ باللغة لا بالاضطلاح الحادث» 
واستدل بإمسَاكه ية أكسارٌ القصعة في بيت التي كَسَرتْ للهادوية والحنفية القائلينَ بأل العينَ المغصوبة 
إذا زالٌ بفعلٍ الغاصب اسمُها ومعظمٌ نَفْعِها تصير مُلْكاً للغاصبء قال ابن حزم : إن ليس في تعليم 
الظَلَّمةٍ أكل أموالٍ الناس بالباطلٍ أكثر من هذا فيقالٌ لكلّ فاسق إذا أردت أَخْدَّ قمح يتيم أو غيّرِه أو أكل 
غنمه واستحلالً ثيابه فاغصبها وقطعها ثياباً على رغمه واذبخ غنمَّهُ واطْبِحْهًا رخذ الط واوا ول 
ذلك حلالاً طيباً وليسّ عليكٌ إلا قيمةٌ ما أخذْتَ وهذا خلافٌ القرآنٍ في نَهِيهِ تعالى أن تُؤْكلَ أموال الناس 
بالباطل وخلافٌ المتواتر عن رَسُولٍ الله يار : «إِنّ أموالكُمْ عليكمْ حرام واحتجٌ المخالف بقضيةٍ القضعةٍ 
وقد تقَدّمّ الكلامُ فيها. واحتجُوا بخبر الشاةٍ الروت وخر أن امرأةٌ دَعَنْهُ ين إلى طعام فأخبرثه أنّها 
أرادتٍ ابتياعَ شاةٍ فلم تجذها فأرسلث إلى جارةٍ لها أن ابعثي لي الشا التي لِزْجكِ فبعَثث بها إليها فأمرَ 
رَسُولُ الله َة بالشاةٍ أن نط الأسارى قانُوا فهدًا يدل على أنَّ حنٌّ صاحب الشاةٍ قد سقط عنها إذا 
شُويَتْ وأجيبّ بأد الخبرَ لا ي يصح فإنْ صح فهو حجةٌ عليهم لأنهُ خلافٌ قولهم إِذْ فيه أنه ي لم يُبْق 
اك قلس ب ولد الى کے ر ا إل ف جد بعد 
إِذْنها وخبرٌ شاةٍ الأسارى قد بحثْنا فيه في منحة الغفارٍ. 

5 - وَعَنْ رَافِع بْنٍ خدِيج رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك : من رَرَعَ في أَزْض قوم بغَرٍ 
إذْنِهِمْ فليس لَه مِنَ الرْزع شَيْءء وَلَهُ د نَمَفَعَدُه رَوَاهُ أَحْمَّدُ »]١41/4[‏ وَالْأَرْبَعَةٌ [أبو داود: 508 ", 


s6 ب‎ 


والترمذي: ۰۱۳۹٩١‏ وابن ماجه: 555؟] إل النّسَائيَ . وَحَسََهُ التَرْمِذِيٌ . وَيْقَالُ إن الْبُخَارِي ضعفه . 


(وعنْ رافع بن خديج رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال ر رَسُولُ الله َة منْ زر في أرض قوم بغير إذنِهم 
فليس له من الزرع شية و ا ووا امد والاريعة إلا ا وة ادى ال إن البخاري 
ضعَّفه) وهذا القول عن البخاريٌ دکرَه الخطابي وخالقة الترمذيٌ قل عن البخاريٌ تحسيئه إا أنه قال 
أبو زرعة وغيرُه لم تمع ابن أبي رباج من رافع , بن حديج وقذ اختلفٌ فيه الحفّاظٌ اختلافاً كثيراً ولهُ 
شواهدٌُ تقويه وهو دليلٌ على أن غاصِبَ الأرض إذا زرغ الأرض بلك الزرع وأنه لمالكها ولهُ ما 
غرم م على الزرع منّ النفقة والبذرٍ وهذا مذهبٌ أحمدَ بن حنبل وإسحاقٌ ومالك وهو فول أكثر علماء 
المدينة والقاسم بن إبراهيم وإليه ذهب أبو محمد بن حزم ويال له حديثٌ: «ليس لِعِرْقٍ ظالم حقٌ» 
سيأتي إذِ المراُ به مَنْ غرس أو رُرَعَ أو بى أو حَْرَ في أرضٍ غيره بغيرٍ حق ولا شبهةٍ» وذهبٌ 
الأكثر من الأمة إلى أن الزرعَ لصاحب البذْرٍ الغاصب وعليه أجرةٌ ال واستدلُوا بحديث: «الزرع 


للزارع ولو كان غاصباً» لآ آنا تومي اعد قال في المنارٍ ؤقذ بحثتٌ بحثتُ عنة فلم أجذه والشارح نقله 
وبيض لمخرجه واستدلُوا بحديث : «ليس لعرق ظالم حى ويأتي وهو لأهلِ القول الأول أظهرٌ في 
الاستدلال . 


8 وَعَنْ عُروَة ن الرُبَيْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَجُل مِنْ أصحاب رَسُول الله ية : إن 


رَجُلَيْنٍ اختَصَمًا إلى وق الله لا في أَرْض» عرس ادا ها نَخْلا والأزض للآخرء فَقَضْى 


كتاب البيوع اده باب الشفعة/ح ۸٤٦-۸٤٥‏ 


سول الله يا بالأزض لِصَاحِبِهَاء وَأَمَوَ صَاحِبَ النّخْلٍ ن يُخْرِجٌ نَخْلَهُ وَقَالَ: ليس لِعِرْقٍ ظالم حى 
رقا ابن دَاوْدَ »]۳۰۷٤[‏ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 


- وآجْرُهُ عِنْدَ أَضْحَابِ السَئَنٍ مِنْ رواب ية عَرْوَةٌ عَنْ س سَعِيدٍ بن رَيْدِ٬‏ وَاختَلِفَ في وصله وَإِرْسَالِو وفي 


(وعنْ عروةً بن الزبيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رجل من أصحاب رَسُولٍ الله يو إن رجلين اختصّما 
إلى رَسُولٍ الله ية في أرض غَرَسَ أحدّهما فيها نخلاً والأرض للآخَرٍ فقضی رَسُولٌ الله يز بالأرض 
لصاحبها وأمرّ صاحبّ النخل أن يُخْرِجَ نَخْلَهُ وقال ليس ليق ظالم) بالإضافة والتوصيف وأنكرٌ الخطابيئ 
الإضافة (حقٌ. رواهُ أبو داودٌ وإسناده حسنٌ وآخْرهُ عندٌ أصحاب السنن من رواية عروةً عنْ سعيدٍ بن زيدٍ 
واختّلِف في وضْلِهِ وإِرْسَالِه وفي تعيينٍ صحابيه) فرواهُ أبو داو مِنْ طريق عن عروةً مرسلاً ومنْ طريق 
أخرّى متصلاً منْ رواية محمدٍ بن إسحاقٌ وقال: فقا رجل من أصحاب النبي بي وأكثرٌ ظَئي أنه أبو 
سعيدٍ. وفي الباب عن عائشة أخرجَهُ أبو داود الطيالسيٌ ]١450[‏ وعنْ سمرةً عند أبي داود ]۳٠۷۷[‏ 
والبيهقيّ ]١57/5[‏ وعنْ عبادةً وعَبْداللهِ بن عمرو عند الطبرانيٌ واختلفُوا في تفسيرٍ عِرْقٍ ظالم فقيل هو 
أن يغرسٌ الرجلّ في أرض غيره فيستحقُها بذلكَ وقالَ مالك: كل ما أُجِذ واحتفِرٌ عُرِسٌ بغير حقٌء وقال 
ربيعةٌ العِرْقُ الظالمٌ يكونٌُ ظاهراً ويكونٌُ باطناًء فالباطنٌ ما احتفرٌ الرجلٌ منّ الآبارٍ واستخرجّه منّ 
المعادن» والظاهرٌ ما بناه أو غرسّةُ» وقي الظالمٌ منْ غرس أو بنى أو زَرَعَ أو حَفَرَ في أرض غيره بغير 
عن و وکل ما ذُكرٌ منّ التفاسيرٍ متقاربٌ ودليلٌ على أن الزارع في أرض غير ظالمٌ ولا حقٌ له 
بل يُخَيْرُ بينَ إخراج ما غرسَة أو أَحذٍ نفقته عليه جمعاً بِينَ الحديثينٍ من غير تفرقةٍ بينَ ززع وشجرٍ 
والقولٌ بأنهُ دلِيلٌ على أن الرْرْعَ اللاي 0 على عات ظاهره وكيفٌ يقولٌ الشارعٌ ليس لعِرْقٍ 
ظالم حى ويسمْيهِ ظالماً وينفي عنهُ الح ونقولٌ بلي الح له 
0 - وَعَنْ أبي بَكْرَةٌ رَضِيَ الله عله أن الب يله ال في حُطَبَيه َم الخ يجن : : "إن حِمَاءَكُمْ 
وَأَموَالكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامْ كَحُرْمَةِ يَؤْمِكُمْ ها في في شَهْرِكُمْ هذا ني بَلَدِكُمْ هذاه مُتْمَنْ عَلَْهِ [البخاري: 07 
ومسلم: ١119‏ وأبو داود: ۱۹٤۸‏ وأحمد: ۳۷/۰ ۳۹ .]٤١‏ 
(وعن أبي بره رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي كيل ا التي N‏ وأموالكم 
عليكمْ حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذًا في بلڍكم هذا متفنٌ عليه) وما دل عليه واضحٌ وإجماعٌ 
ولو بدأ به المصنفُ في أولٍ باب الغضب لكان أليقّ أساساً وأحسنّ افتتاحاً. 
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عت TOE‏ 
ایسا ت مانغا شاه 


الشفعةٌ ضع الشين المعجمةٍ وسكون الفاء . في اشتقاقها ثلاثةٌ أقوالٍ: قل منّ الشُفع وهو الزوجُ وقيل 
منّ الزيادةء وقيلٌ منّ الإعانة. وهيّ شرّعاً: انتقالٌ حِصَّةٍ إلى حِصَّةٍ بسبب شرعيٌ كانت انتقلث إلى 


كتاب البيوع oo‏ باب الشفعة/ ۸٤۷-۸٤٦‏ 


أجنبيٌ بمثلٍ العوض المسمّى» وقال أكثرُ الفقهاء إِنْها واردةٌ على خلاف القياس لأنها ؛ تُؤْحَدُ كَزْهاً ولأن 
الأذية لحن ع واد بضرر آخرٌ وقيل خالفث هذا القياس ووافقثُ قياساتٍ آخرَ يدفعٌ فيها ضررٌ الغيرٍ 
بضرر آخرٌ ويؤخدٌ حه كَرْهاً كبيع الحاكم عن المتمرد والمفلس ونحوه. 

يذنه - عَنْ ابر ن عَبْاللُ رَضِيٍَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قي ورد الله كل «بِالشُفْعَةِ في كل مَالَمْ 
يفم ٠‏ ذا وَقَعَتِ الْحَدُودُ وَصَرّنْتِ الطَرْقُ فلا شُفْعَةه م مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : YYoV‏ ومسلم : c1۸‏ 
وَاللَفْظ لِلْبْخَارِيٌ . 


- رفي روَايَةٍ ملم : الشَْفْمَةُ في كل شِرْك: في أَرْض أذ رَبْع و حائط» لا يَضلُحُ ‏ رفي لَفْظٍ : 
لا بل - أن بیع ختى يَعْرِضٌ عَلَى شَرِيكه» 

وَفي رِوَاية الطحَاوِيٌّ: قَضَى اللي بك بِالسّفْعَةٍ في كَل شَيْءِ وَرِجَالَهُ قات . 

(عنْ جابر بن عَبْداللُِ رَضِيَ الله عَنْهُ قال كَضَى رَسُولُ الله 4ة الشْفْعَةٍ في كل ما لم يُقْسَمْ فإذا 
وقعت الحدودٌ وصَرفَتِ) بضمٌ الصادٍ المهملة وتشديد الراء ففاء معنا يِيِنَتْ مصارفٌ (الطرق) وشوارعها 
(فلا شْفْعَة. متفق عليه واللفظ للبخاريٌ وفي رواية مسلم) أي منْ حديثِ جابر (الشفعةٌ في كلّ شِرْكِ) 
أي مشتركِ (في أرضٍ أو رَبْ) بف بفتح الراء وسكونٍ الموحدةٍ الدارٍ ويطلق على الأرض (أو حائط لا يصلح 
اه لدلالة السياق عليه (حَنّى يعرض على شَرِيْكهِ وفي رواية الطحاويٌ) 
أي منْ حديثٍ جابر (فقضى النبي كل بِالشّفْعَةٍ في کل شيءِ ورجاله ثِقَاتٌ) الألفاظ في هذا الحديثٍ قذ 
تضافرث في الدلالة على ثبوتٍ الشَّفْعَةٍ للشريكِ في الدورٍ والعَقَارٍ والبساتينٍ وهذا مجممٌ عليه إذا كان 
مما يُفْسَم وفيما لا يُقْسَمْ كالحمام الصغير ونحوه خلافٌ. وذهبّ الهادويةٌ ‏ وفي البحر العترةٌ - إلى 
صحة اة في كل شيءٍ ومثله في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه ويد ل حديتُ الطحاوي ومثله عن 
ابن عباس عند الترمذي مرفوعاً: «الُفعة في كل شيء؛ وإن قبل إن رفع خطأ فقذ ثبت إرساله عن ابن 
عباس وهوّ شاهدٌ لرفعه على أن مرسلّ الصحابيّ إذا صحث إليهِ الروايةٌ حجةٌ» وعنٍ المنصور أنه لا 
شفعةً في المكيلٍ والموزون لأنهُ لا ضررَ فيه والجواب أن فيه شرا هو إشقاط حي الجوار ولأنا لا 
نسلّمُ أنّ العلةً الضررٌء وذهبَّ الأكثرٌ إلى عدم ثبوتِها في المنقولٍ مستدلينَ بقوله: «فإذا وقعتٍ الحدود 
وصُرَفْتِ الطرق فلا شُفَعَةَ؛ فإنه دال على أنّها لا تكونُ إلا في العقارٍ وتلحق به الدارٌ لقوله في حديد 
مسلم «أؤ رن قانُوا ولأنّ الصررَ في المنقولٍ نادرٌ وأجيبَ بأل وکر ځکم بعض أفرادٍ العام لا يَفْصِرٌ 
عليه قالوا ولآنة أخرجٌ البزارٌ منْ حديثِ جابرء والبيهقيٌ من حديثِ أبي هريرةً بلفظ الحضر فيهمًا 
الأول : وا فق تيع أو حائط» ولفظ الثاني : «لا شفعة إلا في دار أو عَقّارا إلا أنهُ قال ا 
بعد سياقه لهُ: الإسنادٌُ ضعيفٌ. وأجيب بأئها لو ثبتث لكانث مفاهيمَ ولا يقاوم منطوقٌ e‏ 
ومنهم من استثْتى من المنقولٍ الثيابَ 0 تصح فيها الشفعة ومهم من استْنّى الحيوانٌ فقالوا ت 
لا و ا ار E‏ 
محرّمٌ عليه البيعُ قبل عزْضه ومَنْ حملَهُ على الكراهة فهو حمل على خلافٍ أصلٍ الئّْهي بلا دلي 


كتاب البيوع oor‏ باب الشفعة/ ح۷٤۸‏ - ۸٤٩۹‏ 


واختلفٌ العلماء هل للشريكِ الشُفعةٌ بعد أن يؤاذنه شريكّة ثم باعَهُ من عيره فقيلَ له ذلك ولا يمنعُ 
صِحُتّها بعد مؤاذنته وهذًا قول الأكثر وقال الثوريُ والحَكُمٌ وأبو عبيدٍ وطائفة من أهلٍ الحديث تَسْقْط 
شفعتّه بعد عرضه عليه وهو الأوفنُ بلفظ الحديث وهو الذي اخترناهٌ في حاشية ضوء النهارٍ وفي قولهٍ أن 
بيع ما يدر ينها ات نيا كان يعلد البيع, وعدا بجني علي وفي غيرهِ خلافٌ. وقوله في كل 
شيءِ ء يشملل الشفعةً في الإجارة وقد متها الهادوية وقالرا: إنما ا 0 
لأنّ المنفعة تُسَمّى شيئاً وتكونٌ مشتركة ةَ فيشملها «في کل شرك أيضاً إذْ لو لم تكن شيئاً ولا مث مشتركة لما 
صح التأجيرُ فيها ولا القسمةٌ بالمهاباة ونحو ذلكَ وهيّ بيع مخصوص فيشملّها قوله: «لا يحل لهُ أن 
يبيع؛ فالحق ثبِوتُ الشُفْعَةٍ فيها لشمولٍ الدليل لها ولوجودٍ علةٍ الشفعة فيها وظاهرٌ قوله: «في كل شرِلكِ؛ 
أي مشتركِ ثبوثها للذمي على المسلم إذا كان شريكاً لهُ في الملْكِ وفيه خلافٌ والأظهرٌ ثبوثها للذئي في 
غير جزيرة العرب لأنهم منهِيُونَ عن البقاء فيها. 

4 - وَعَنْ اتس بن مَالِكِ قَالَ: قال رَسُولٌ الله ية : «جَارٌ الدَارِ احق بالدَارٍ » رَوَاُ النسَائِيُ 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ [۱۸۲٥]ء‏ وَلَهُ عِلةٌ. 

(وعنْ أنس بن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله ية: جار الدارٍ أحقٌ بالدارٍ. روا النسائي 
وصبححَةُ ابنْ جِبَّانَ ولهُ عِلّةّ) وهيّ أنه أخرجه أئمةٌ منّ الحمَاظ عن قتادةً فا 
الحسن عنْ سمرةً قالوا وهذًا هوّ المحفوظ وقيلَ هما صحيحانٍ جميعاً قالهُ ابن القطانٍ وهو الأوْلّى وهذا 
وإنْ كان فيه علةٌ فالحديثٌ الآتي صحيحخ . 

9 - وَعَنْ أبي راع رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ رَسُولُ الله ية: لجار أَحَنُ بِصَفَبه أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ 
[] وَالْحَاكِمُء وَفِيهِ 5 ش 


خو أكولة - (وعنْ أبي رافع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يلِ: الجارٌ أحق بِصَقبه) بالصادٍ 
المهملة مفتوحة وفتح القافٍ القريب (أخربجّه البخاريُ وفيه قصة) وهيّ أنهُ قال أبو راقع للمستون. بن 
مكرمة آلا بام هذاءيقي” إلى معد يشتري مني بَيْتيّ اللذين في دارو فقال له تد وال ل انيد لى 
أربعمائة دينار إِمّا مقطعةً أو منجمةٌ فقال أبو رافع سبحانٌ الله لقذ منعتّهما من خمسمائة نَقْداً فلولا أني 
سيعت رسو الله ويه يقول الجا ا مق ما بِعْتّك» والحديثٌُ وإِنْ کان دَكَرَهٌ أبو رافع في البيع فهو 
يعم م الشّفعةَ بالجوار وقد اختلف العلماء في الشفعة بالجوار فذهبٌ إلى ثبوتها الهادويةٌ والحنفيةٌ وآخرونٌ 
لهذهٍ الأحاديثِ ولغيرها كحديثِ الشريدٍ بن سويد قالَ: قلت يا رسو اللَّهِ: أرض لي ليس لأحدٍ فيها 
شرك ولا قسمٌ إلا الجوارٌ قالَ: «الجارٌُ أحق بصقبه؛ أخرجة ابن سعدٍ عنْ قتادةٌ عنْ عمروٍ بن شعيب عن 
الشريد وحديثٌ جابر الآتي» وذهبَ علي وعمرٌ وعثمانٌ والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحقُ وغيرُهم إلى أنه لا 
شُفْعَةَ بالجوار قالُوا: والمرادُ بالجارٍ في الأحاديثِ الئُريك قانُوا: ويدلٌ على أنَّ المراد به ذلك حديثُ 
أبي رافع فإنهُ سَمّى الخليط جاراً واستدلٌ بالحديثٍ وهو من أهلٍ اللسانٍ وأعرفٌ بالمرادٍ والقول بأنه لا 
يُغْرَفُ في اللغة تسميةٌ الشريكِ جاراً غير صحيح فإ كل شيءٍ قارب شيئاً فهو جارٌ وأجيب بأل أبا رافع 


كتاب البيوع o04‏ باب الشفعة/ح۹٤۸- ۸٥١‏ 


كان غير شريكِ لسعدٍ بل جارٌ لهُ لأنهُ كانَ يملكُ بيتين في دار سعدٍ لا أنهُ كان يملكُ شِفْصاً شائعاً من 
منزلٍ شغد و ادرا أيضاً بما سلف منْ أحاديث الشفعة للشريك وقوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة) ونحوها من الأحاديث التي فيها حَضْرٌ الشفعة قبل القسمة وأجيبّ عنها بأنَّ غايةَ ما فيها 
إثباث الشفعة للشريكِ من غير تَعَرْضٍ للجارٍ لا بمنطوقٍ ولا مفهوم. ومنهوم الحضر في قولم: «إنما 
جعل النبيُ الا العا عر و ردنا البح با لساري والشريك فمدلوله أنَّ القسمة 
ُبْطِلُ الشّفْعَةَ وهو صريحٌ رواية: وإنّما جعلّ النبيُ الشفعةً في كل ما لم يه ُقْسَمْ؛ فأحاديث إثباتٍ الشفعة 
E‏ 

:66 وَعَنْ جابر رضي الله عَنْهُ قال : كَالَ رَسُولُ الله يكل «الْجَارُ أَحَقُ بشَفْعَة جَارِو نظ با - 
وَإِنْ كَانَ عَائِباً - ذا كان طَرِيقُهُمَا وَاجداً؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ ]۳٠۳/۳[‏ وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: 0614 والترمذي: 
۹ , وابن ماجه: 1444] وَرِجَالَهُ يات . 

(وعنْ جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالّ: قالَ رَسُولُ اللَهِ بي الجارٌ أحقُ بشفعة جاره يُنْعَظرُ بها وإِنْ كان غائباً إذا 
كان ليثيم اا رواهُ أحمدٌ والأربعةٌ ورجاله ثقات) أحسنَ المصنفُ بتوثیتي رجاله وعدم إعلاله وإلا 
فإنّهم قذ تكلّموا في هذه الرواية بأنهُ انفرد بزيادة قوله: «إذا كانَ طريقّهما واحداً؛ عبدالملكِ بِنْ أبي سليمانَ 
العرزميٌ (قلت): وعبد د الملكِ ثقةٌ مأمونٌ لا يضر انفراده كما عُرِفَ في الأصولٍ وعلوم الحديث» والحديثٌ 
من أدلة شفْعَةٍ الجار إلا أنه قيّدهُ بقوله: : إا كانَ طريقهما واحداً» وقد ذهبّ إلى اشتراط هذا بعض العلماء 
قائلاً بأنّها تعبت تثبثُ الشفعة لجار إذا اشترك في الطريتي قال في الشرح ولا يبعدٌ اعتباره . أما مِنْ حيتٌ الدليل 
فللتصريح بو في حديث جابرٍ هذا ومفهومٌ الشرط أنه إذا كان مختلفاً فلا شفع وأما منْ حيتُ التعليل فلان 
شرعية الشفعة لمناسبة دقُع الضررٍ والضررٌ بحسب الأغلّبٍ إنْما يكونٌ مح شدة الاختلاط وشبكة الانتقاع 
وذلك إنْما هوّ مع الشريكِ في الأصلٍ أؤ في الطريقٍ ويندر الضررٌ معٌ عدم ذلك وحديثٌ جابر المقيّدٌ 
بالشرط لا يحتملٌ التأويلَ المذكور أوَلاً لأنه إذا كان المرادٌ بالجار الشريك فلا فائدة لاشتراط كونٍ الطريق 
واحداً (قلتٌ): ولا يَحْمَى أنه قذ آل الكلامٌ إلى الخليط لأنهُ مع اتحادٍ الطريتق تكونٌ الشفعةٌ للخلطة فيها 
وهذا هو الذي قَرَرْنَاهُ في «منحة الغفار» حاشية ضوء النهار. قال ابن القيم: وهو أعدل الأقوالٍ وهرّ اختيارٌ 
شيخ الإسلام ابن تيمية. وحديتُ جابر هذا صريحٌ فيه فإنة أثبتَ الشفعة بالجوارٍ معَ اتحادٍ الطريق ونفاها به 
في حدينه الأشرمع الاما جيف كال افإذا وقسا الحدوة وضرف الطرق فلا شفع فمفهوم حذيث 
جابر هذًا هر بعيئه منطوقٌ حديثه ي المتقدم فأحدُّهما يُصَدْقُ الآخْرٌ ويوافقّه ولا يعارضه ويناقضه وجابرٌ رَوَى 
اللفظينٍ فتوافقتٍ السننُ وائتلفث بحمدٍ الله انتهى بمعنا وقوله يتنظرٌ بها دا أنها لا تَبطْلُ شفع الغائب وإنْ 
تَرَاحَى وأنهُ لا يجب عليه السيرُ حينَ يبلّمُه الشراء لأَجلها وأما الحديثٌ الآتي : 

461 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي كه قل «الشفْعَةٌ كحَل عِمَالٍ؛ رَوَاهُ ابن مَاجَدْ ]۲٠٠١[‏ وَالْبَرَانُ 


وراد : دولا شُفْعَة ت لَعَائِبِة وَإِسنَادهُ نعف 


وهو قولّه - (وعن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُ الشفعةٌ كحلّ عقالٍ. رواهُ ابن ماجة والبزارٌ وزاد ولا شفعة 


كتاب البيوع o00‏ باب القراض/ ح۱٥۸ ۸٥۴‏ 


ثب وإسناده ضعيفٌ) فإنهُ لا تقوم بو حجةٌ لِمَا ستعرفة ولفظه من روايتهما: «لا شفعة لغائب ولا 
لصغير والشفعةٌ كحلّ عقالٍ؛ وضعَفّه البزارٌ وقالَ ابنُ حبانَ لا أصلّ لهُ وقال أبو زرعةً منكرٌ وقال ابييهقئ 
ليس بثابتٍ وفي معناهُ أحاديت كلها لا أصلّ لها. اختلفٌ الفقهاء في ذلك فعندٌ الهادوية والشافعيةٍ 
والحنابلة أنّهها على الفورٍ ولهم تقادير في زمانٍ الفورية لا دليلَ على شيءٍ منها ولا شك أنهُ إذا كان وجه 
شرعيّتها دفعَ 0 فإنةُ يناسبٌ الفورية لأنه يقال: كيف يبالعٌ في دفع ضرر الشفيع ويبالعٌ في ضررٍ 
المشتري ببقاء مشتراهُ مُعَلّقاً إلا أنهُ لا يكفي هذا القذْرُ في إثباتِ حكم والأصل عدم اشتراط الفورية 
وإثبانها يحتاج إلى 5 ولا دليلَ وقذ عَقَدَ البيهقئ باباً في «السنن الكبرى» لألفاظ منكرةٍ يذكرُها بع 
الفقهاء وعد مها الشفعة كحلّ عقالٍ ولا شفعةً لصبيٌّ ولا لغائب» والشفعةٌ لا ترت ولا تُورثُ» والصبيٰ 
على شفع حكن يثك “وله عة التصرائة» ولا لليهودي ولا للنصرانئ شق فخ ها حديت 
الكتاب . 


2 


25 FE. 


باب القراض 
القِراضُ بكسر القافٍ وهو معاملةٌ العامل بنصيب منّ الربح وهذهٍ تسميئُه في لغةٍ أهلٍ الحجازٍ وتسمى 
مضاربةٍ مأخوذةٌ من الضرب في الأرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو منّ الضرب في 
المالِ وهو التصرفٌ. 


4875 عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النْبِيّ مي : لاف فيه الْبَرَكَةُ: الْبَبِعُ إلى نَى أجلء 
وَالْمْقَارَضْةُ وَخَلْط الب بالشمير لِلَبِيتِء لا للبَيع؛ رَوَاهُ ابن ]۸4[ بإِسْنَادِ ضعيف . 


سوم م 


(عنْ صهيب رَضِيَ اللَهُ عَْهُ أن الي بي قال ثلاث فيهنٌ البرك البيع إلى أجل والمقارضةٌ وخلط الب 
بالشعيرٍ للبيتٍ لا للبيع . رواةٌ ابن ماجة بإسنادٍ ضعيفٍ) وإنّما كانتٍ البركةٌ في ثلاثةٍ لما في البيع إلى أجلي 
من المسامحة والمساهلة والإعانة للغريم بالتأجيل» وفي المقارضة لما في ذلك من انتفاع الناس بعضهم 
ببعض وخلط البرٌ بالشعير قوتاً لا للبيع لأنهُ قذ يكونُ فيه عَرَرٌ وِش . 

487 وَعَنْ كيم بن جڙام رَضِيَ الله عَنْهُ أنه گان ب قرط عَلَى الرّجُلٍ إِذًا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَصَةٌ: أَنْ 
لا تَجْعَلَ مالي في کد رَطَبَدِء وَلا تَحمِلَهُ في بَخْرِء وَلاً تَْزِلَ به في بَطْنِ مَسِيلء هَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً ِن ذلك 
مًذ ضهنت مَالِي. رَوَاهُ الدّارَفْطنيُ [747]» وَرِجَالَهُ قات . 

- وال مالك في الْمُوَطِهِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدالرْْمْنٍ بْنِ يَغْقُوبَء عَنْ أبيه عَنْ جَدَه: ابه عَملَ في مال 

عنما عَلّى أن الرَبْحَ يتَهُمًا. وَهْرَ مَؤْقُوفَ صَحِيح . 

ا (وعنٰ حكيم بن حزام رَضِيَ الله عَنهُ أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاهُ مالا مقارضة أن لا تجعل 
مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملّه في بحر ولا تنزلَ به في بطنِ مسيل فإ فعلْتَ شيئاً من ذلك فقذ ضَمِئْتَ 
مالي. رواة الدارقطني ورجاله ثقاتٌ وقال مالك في الموطأ عن العلاءِ بن عبدالرحمن بن يعقوبَ عن أبيه 


كتاب البيوع 00٦‏ باب المساقاة والإجارة/ح 4657 ۸٥٤‏ 


عنْ جد إنهُ عَمِلَ في مال لعثمانَ على أن الربح بيتهما وهوّ موقوفٌ صحيحٌ) لا خلاف بِينَ المسلمينَ في 
جوازٍ القراض وأنهُ مما كان في الجاهلية فأقرّه الإسلامُ وهو نوع من الإجارةٍ إلا أنه عْفِي فيها عنْ جهالةٍ 
الأجرٍ وكأن الرخصةٌ في ذلك الموضع للرفتي بالناس ولها أركانٌ وشروط فأركائها العقدٌ بالإيجاب أو ما 
في حكمه والقبول أو ما في حكمهٍ وهو الامتثالُ بِينَ جائزي التصرفٍ إلا منْ مسلم لكافر على مالٍ نقدٍ 
عند الجمهورٍ ولها أحكامٌ مُجْمَعّ عليها. منها: أن الجهالة مغتفرةٌ فيها ومئها أنه لا ضمانَ على العام 
فيما تلفٌ منْ رأس المالٍ إذا لم يتعد. 

واختلمُوا إذا كان دَيْناً فالجمهورٌ على مَنْعِهِ قيلَ لتجويز إعسارٍ العامل بِالدَّيْنِ فيكونُ تأخيره عنهُ لأجلٍ 
الربح فيكونُ منّ الربا الملوراعنة وقيل إثما اا في. اللامة لا خرن عن الشبمالة يمير أا : وقيل : لا 
ما في الذمة ليس بحاضر حقيقةً فلم يتعين كوه مال المضاربة ومن شرط المضاربة أنْ تكونَ على مال 
منْ صاحب المالٍ واتة تفقوا أيضاً على أن إذا اشترط أحدُهما من الربح لنفسهٍ شيئاً زائداً معيّنا فإنة لا يجوز 
ويلعُو. ودل حدية حك على أنه يجوز لمالك الال أن بجر الحامل نا اء فزن الف فحن إذا 
تلف الما وإِنْ سَلِمَ المال فالمضاربة باقيةٌ إذا كان يرجمٌ إلى الحفظ وأما إذا كان الاشتراط لا يرجمٌ إلى 
الحفظ بل كانَ يرجعٌ إلى التجارة وذلك بأنْ ينهاه أن لا يشتريّ نوعاً مُعَيّناً ولا بيع من فلانٍ فإنةٌ يصيرُ 
فضولياً إذا خالفٌ فن أجارّ المالكُ نفد البيعٌ وإنْ لم يجز لم ينف. 


2 ¥ ¥ 


باب المساقاة والإجارة 


كه ج عن أبن ر رين الله نها أذ رَسْرَل الله له عَامَلَ أَهْلٍ حير بِشَطرٍ مَا يَخْرُ يَخْرُحٌ مِنْهَا مِنْ 
ك مر أو رَرْع. م ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۰۲۳۲۹ ۲۳۳۱ ومسلم: 1981]. 

وَفي رِوَايَةِ لَّهُمَا: َسَأَلُوهُ أنْ ية يُقِرَهُمْ بها عَلَى أن يَكْفُوا عَم عَمَلَهَا وَلَّهُمْ يَضْفٌ الكُمْرِء كَقَالَ لَهُمْ 
رَسُولُ الله يل : «نِْرْكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شنت قروا بهَاء حٌى أَجْلاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. 

. وَلِمْسْلِم: أن رَسُولَ الله َة دَقَعَ إِلَى يَهُودٍ حَببَرَ نَخلَ َيب وَأَرْضَهًا عَلَى أن يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَنْرَالِهِمْ 
وَلَهُمْ شطرٌ ثَمَرِهَا. 

(وعن ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الل َي عامل أهل خيبرَ بشطرٍ ما يخرجُ منها من ثمرٍ أو 
زعٍ. متف علي وفي رواية لهما فسألوة أنْ يقرّهم بها عَلَى أن يفوا عملها عملّها ولهمْ يضف الثمر فقال لهم 
رَسُولُ الله ب : ركم بها على ذلك ما شِئْنا فَقَدُوا بها حى أجلاهم عمرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. ولمسلم أن 
رَسُولَ الله كك دف إلى يهودٍ خيبرَ نخلّ خيبرَ وأرضّها على أن يعتملُوها منْ أموالهم وله شطرُ ثمرها» 
الحديتٌ دليلٌ على صحة المساقاةٍ والمزارعة وهر قول على وأبي بكر وعمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُم وأحمد 
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وابنِ خزيمة وسائر فقهاء المحدثينَ وإنهما تجوزانٍ مجتمعين وتجوز كل واحدة منفردة والمسلمون في 
جميع الأمصار والأعصار مستمرونٌ على العمل بالمزارعة وفي قولِهِ ما شِئْنَا دليلل على صحة المساقاة 
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الد ار وذ كاذف الا مجهولة :وان الور ل ج المسافاة والموارغة الأ فى مده معلوقة 
كالإجارة وتأوُلُوا قولّه: «ما شِئْئَاه عَلَى مدةٍ العهدٍ وأنّ المراد ُمَكُنكُم من المقام في خيبرَ ما شئنا ثم 
نخرجُكم إذا شتا لأنه بيه كانَ عازماً على إخراج اليهودٍ منْ جزيرة العرب وفيه نظرٌ. وأما المساقاةٌ فإِنَ 
مدَكّها معلومةٌ لأنها إجارةٌ وقدٍ اتفقُوا على أنها لا تجورُ إلا بأجل معلوم» وقال ابن القيم رحمه الله في 
«زاد المعاد»: في قصة خيبرَ دلي على جواز المساقاة ا الغلة ا زرع فإنهُ يكن 
عامل أهلَ خير على ذلك واستمرٌ على ذلكَ إلى حين وفاته لم ينسخ ألبتة وا عمل فاه الاين 
عليه ولیس هذا منْ باب المؤاجرة في شيء بل منْ باب المشاركة وهو نظيرُ المضاربة سواء فمن أباح 
المضاربة وحرّمَ ذلك فقدْ فرق بِينَ متمائلين فإئه ية دفمَ إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم 
يدفغ إليهم البثْرَ ولا كان يحمل إلبهمْ البذر منّ المدينة قطعاً فدل على أن هدية ا عدم اشتراطٍ كونٍ 
البذر من ربٌ الأرض وأنة يجوز أنْ يكونَ منّ العاملٍ وهذا كان هَذَيهُ َيه وهَدَيُ الخلفاء الراشدينَ منْ 
نه وک عر الول فهو المرافق للقياس فال الأرض بمنزلة رأس المالٍ في المضاربة والبذر يجري 
مَجْرَى سَفْي الماء ولهذا يموت في الأرض فلا يرجعٌ إلى صاحبه ولو كانَ بمنزلة رأس المالٍ في 
المضاربة لاشترط عودٌه إلى صاحبه وهذا يفسدُ المزارعة فعلمٌ أن القياسّ الصحيح هو الموافقٌ لِهذي 
رَسُولٍ الله ية وخلفائه الراشدينَ انتّهى. وقد أشارٌ في كلامه إلى ما ذهب إليه الحنفيةٌ والهادويةٌ من أن 
المساقاةً والمزارعة لا تصحٌ وهيّ فاسدةٌ وتأوّلُوا هذا الحديتٌ بأل خيبرَ قُتِحَتْ عَنْرَةّ فكانّ أهلّها عبيداً 
له ميه فما أخذه فهر له وما تركّه فهرٌ له وهوّ كلام مردودٌ لا يحسنٌ الاعتمادُ عليه. 

وهم - وَعَنْ حَنْظَلَةَ ن قيس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ : إن ع عن عزاء از للق 
َالْفِضْةٍ. فَقَالَ: 9 نما كَانَ الاس يُوْاجِرُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َة عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ 
الْجَدَاولِء وَأَشْيَاءَ مِنّ من الع َيَهْلِكُ هذًا وَيَسْلُمْ هذًا؛ وَيَسْلمْ هذا وَيَهْلِكُ هذَاء وَلَمْ يَكُنْ ِلئّاس راء إلا 
ذا كلذلف ج فا شَيْء ٤‏ مَعْلُومُ مَضمُونٌ كلا يَأ به. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [/1841]. 

وفيه يان لِمَا أَجِلَ في مقي عَلَيِهِ مِنْ إطلاقٍ اهي عَنْ كِرَاءِ الأزض. 

(وعنٰ حنظلة بن قيس رَضِيَ الله عَنْهُ) هرّ الزرقيُ الأنصاريٰ من ثقاتِ أهل المدينة (قال سألتُ 
دري الأرض بالذهب والفضة فقالَ لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهدٍ 

سول الله ك على الماذيانات) بذالٍ معجمةٍ مكسورة ثم مثناٍ تحتية ثم ألفٍ ثم نون ثم ألف ثم مثناةٍ 
e‏ المياءِ وقيلٌ ما ينبت حول السواقي (وأقبالٍ اجار بتع الهمزة فعاف وج أوائل 
الجداول ورؤوسها والجدول النهر الصغير (وأشياءً من الزرع فيهلك هذا ويسَلَمُ هذا ويَهْلك هذا ولم يكن 
للناس کِرَاء إلا هذا فلذلك رَجَرَ عن فأما شية معلومٌ مضمون فلا بأسّ به. رواهُ مسلمٌ وفيهِ بيان لما 
أجمِلَ في المتفقٍ عليه منْ إطلاقٍ اهي عن كِرَاءِ الأرض) الحديثٌ دليلٌ على صحة كراءِ الأرض بأجرة 
معلومة منّ الذهب والفضة ويقاسٌ عليهما غيرُهما من سائرٍ الأشياء المتقومة ويجوزٌ بما يخرج منها من 
ثلث أو ربع لما دل عليه الحديثٌ الأول وحديتٌُ ابن عمرٌ قَالَّ: «قذ علمتُ أنَّ الأرض كانث تُكرَّى على 


كتاب البيوع 00۸ باب المساقاة والإجارة/ ح٥٥۸ ۸٥۷‏ 


عهدٍ رَسُولٍ الله كك بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أدري كم هوّ. أخرجه مسلمٌ ]٠١٤١[‏ وأخرجٌ 
أيضاً أن ابنَ عمرٌ كان يعطي أرضه بالثلثِ والربع ثم تَرَكَهُ ويأتي ما يعارضه وقولّه على الأربعاء جمعُ 
ربيع وهي الساقية الصغيرةٌ ومعتاة هو وحديث: الباب أنهم كائوا يدفعونٌ الأرض إلى مَنْ يَرْرَعْها ببذر منْ 
عندِه على أنْ يكونّ لمالكِ ا بعت على ا المياو ورؤوس الجداولٍ أوْ هذه القطعة والباقي 
للعامل فَنْهُوا عنْ ذلك لما فيه من الَرَرِ قَيُما هلك ذا دون ذَلل. ْ 

^a‏ - وَعَنْ ابت بْنِ الحا وَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كل نْهَى عَن الْمُرَارَعَةٍ وَأمَرَ بِالْمُؤَاجَرَة. 
رَوَاهُ مُسْلِمْ [1644] أيْضاً. 

(وعنْ ثابتٍ بن الضحاك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كي نَهَى عن المزارعة وأمرّ بالمؤاجرة. روا 
مسلمٌ) وأخرجَ مسلمٌ ]٠١٤١[‏ أيضاً أن عَبْدِاللُهِ بنَ عمرٌ كان يُكري أرضه حتى بَلَعَهُ أن راف بنَ خديج 
الأنصاريّ كاد يَنْهَى عنْ كراء المزارع فلقيهُ عَبْدللهِ فقالَ يا , لت علا تخلث ين ر ا في 
كراء الأرض فقالَ رافعٌ لعَبْدِاللُهِ سمعتُ عَمّيّ وكانا شهدا بدراً يحدثانٍ أهلّ الدارٍ أن رَ سول الله ين 
عنْ كراءِ الأرض فقا عَبْدَاللُهِ لقذ كنت أعلمُ في عهدٍ رَسُولٍ الله كاز أن الأرض تُكْرَى ثم حَشِيَ عَبْدَالل 
أن يكون. زول NS‏ سد كران ل وس لسر I‏ 
أحاديثُ ثابتةٌ وقذ جُمِعٌ بيتها وبينَ الأحاديثِ الدالة على جوازها بوجو أحسئها أن النَهْيَ كان في أولٍ 
الأمر لحاجةٍ الناس وكونٍ المهاجرينَ ليست لهمْ أرضٌ فأمرٌ الأنصارٌ بالتكرم الوا يدل لتنا اشرق 
مسلمٌ ]١1655[‏ من حديث جابر قالّ: كانَ لرجالٍ منّ الأنصارٍ فضولٌ أرض وكانُوا يُكْرُونّها بالثلثِ والرُبع 
فقالَ النبئ تنه : «مَنْ كانث له ارفك ليزرعها او لها احا اة أت ها وهذا كما نُهُوا عن 
اڏخار ر لحوم الأضحية ليتصدقُوا بذلك ثم بعد توسع حالٍ المسلمينَ زالَ الاحتياج فأبيحَ لهم المزارعةٌ 
وتصدفف المالكِ في ملكه بما شاءَ من إجارة وغيرها eS‏ 
وعَهْدٍ الخلفاء من بعده ومنّ البعيدٍ غَفْلَتُهم عن النْهْي وترك إشاعةٍ رافع له في هل المدةٍ وذكرهُ فى 
خلافة معاوية. قال الخطابي : قذ عَقَّلَ المعتى ابنُ عباس E REE‏ تحريم e‏ 
تخريجه الأرضُ وإنما أَرِنْدَ بذلكَ أن يتمائحُوا وأن يرف بعضهم بعضاً انتهى. وعن زيدٍ بن ثابتٍ 
يغفرُ الله لرافع 5 واللَّهِ أعلمٌ بالحديثٍ منهُ: «إنّما أتاهُ رجلانٍ من الأنصار قَدٍ اختلّفا فقال إِنْ كان هذا 
شأئکم فلا تُكْرُوا المزارع؛ كأ زيداً يقول إن رافعاً اقتطعَ الحديتٌ فَرَوَى النَهْيَ غيرَ راو وله فأخلّ 
بالمقصودٍ وأما الاعتذارٌ عن جهالة الأجرةٍ فقذ صح في المرضعة بالنفقةء والكسوة مم الجهالة قذراً ولأنه 
كالتعلوم عملة أن القالي ا بُ حال الحاصل وقذ خد بجهة الكمية أعني النصفٌ والثلتٌ وجاءَ النص 


فقطع التكلّفاتٍ . 


له * - وَعَن اپ عَبّاسِ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله * وَأغطى الذي حَجَمَهُ أَخجرَه. وَلَوْ گان حَرَاماً لَمْ 


يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ]۲٠٠۴[‏ . 


(وعن ابن عباس رَضِيّ الله عَنْهُ قالّ: احتجم شرل الله 15 واغطى الذي حه آخرة ولو كان ران 
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لم يعطه. رواءٌ البخاريٌ) وفي لفظ في البخاريٌّ ولو عَلِمَ كراهية لم عه وهذًا من قولٍ ابنٍ عباس 
رَضِيَ الله عن كأنة يريد الردُ على مَنْ زعم أنه لا يحل إعطاء الحتجام أجرئه وأنهُ حرامٌ. وقد اختلّفت 
العلماءُ في أَجْرةٍ العام فذهبّ الجمهورٌ إلى أنهُ حلالٌ واحتجُوا بِهَذَا الحديثِ وقالُوا هو كَسْبٌ فيه زيادة 
دناءةٍ ولیس بِمحَرّم وحملُوا النَهيّ على التنزيهء ومنهم من ادْعَى النْسخّ وأنهُ كان حراماً ثم أَبنحَ يعر وک 
إذا عُرفَ التاريخُ وذهب أحمدٌ وآخروت إلى أنه يكْرَُ ١‏ لِنْحُرٌ الاحترافٌ بالحجامةٍ ويحرمٌ عليه الإنفاق لنفسه 
منْ أجرته ويجورٌ لهُ الإنفاق على الرقيق والدوابٌ وحُبجتُهم ما أخرجَةُ مالك [۲۸] وأحمدُ [ه/ه 4 . 49"5] 
وأصحابُ السّئَن [أبو داود: ۲١٤۳]ء‏ [الترمذي: ۱۲۷۷]ء [ابن ماجه: »]7١55‏ [الطحاوي: ]١5١/4‏ 
برجال قاتا حو عيض آله سألّ رَسُولَ الله كَل عن كسب الحجُام فنهاةٌ فذكرّ له الحاجة فقال: 
أعلفُهُ نواضِحَكٌ وأباحوا للعبدٍ مُطلَقاً . وفيه جوارٌ النّداوي بإخراج الدّم وغيره وهو إجماعٌ. 

4 وَعَنْ رافع : ن خدِيجٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ال ر رَسُولُ الله ك: «كُسْبٌ الْحَجّام حَبِيثٌ روه 
مُسْلِمْ .]١554[‏ 

(وعن رافع بنٍ حَدَيْجٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال و شرل الله كه كَسْبُ الحجام خبيتٌ. رواة مسلمٌ) 
الخبيتُ ضدٌ الطَيْبٍ وهل يدل على ن الا آنه لا يدل له فإنهُ تعالى قال: ولا تَيَمّمُوا الْحِيتَ 
مه نفو [البقرة: ۷ فسمّى رذالٌ المالٍ حبيثاً ولم يحرّنة وأما حديتُ: : من السّحْتٍ كَسْبُ 
الحجام» فقذ فسّره هذا الحديثٌ وأنه ا بالسّحْتٍ عدم الطيّب ا ذلك إعطاؤه ي الحجَامَ اجره قال 
ابن العربيّ يُجْمَعٌ بيه وبِينَ إعطائه ية الحسجَامَ اجره أن حل ار جا ذا كانتٍ الأجرةٌ على عملٍ 
ومحلّ الجر ما إذا كانت الأجرة على عمل مجهولٍ (قلتُ): هذا بناة على أن ما يأخذّه حرام وقال ابنُ 
الجوزي رحمه اللَهُ إِنْما كُرِمَتْ لأنها منّ الأشياء التي تجبُ على المسلم للمسلم إعانثه به عند الحاجة 
فما كان ينبغي له أنْ يأخدٌ على ذلك أخراً 

۹ون أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ن الله كلله: قال الله عَرْ وَجَلَّ: َة أا 
خَضْمْهُمْ يَوْمَ م الْقِيامّة: رَجلُّ أغطى» بي ثم غَدَرَ وَرَجَلُ بَاعَ خراء قال ت وز جل اه أجيراً ‏ 
َاستَؤقى مله وَلَمْ يُْطهِ أَجْرَة رَوَاه ملم . 

(وعن أبي هريرةً رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله كله قال اللَّهُ تعالّى: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يوم 
القيامة رجل أغطى بي ثمٌ غدرَء ورجل باعٌ خراً فأكلّ تمه ورجل استأجرٌ أجيراً فاستوفّى منهُ ولم يعطه 
ا رواهُ مسلمٌ) فيه دلالةٌ على شِدَةٍ جزم مَنْ ذَكِرَ وأنه تعالى يخصمُهم يوم القيامة نيابة عمّنْ ظلموه 
وقولّه أغْطى بي أي حلفٌ باسمي وعاهدَ أو أعطى الأمانَ باسمي وبما شرْعتُّهُ من ديني وهو مجمع على 
تحريم الغذر والككثِ وكذا بيع الحرٌ مجمعٌ على تحرييه وقوله استوفی استكمل منهُ العمل ولم يغطه 
الأجرة فهو ر أل لمالهِ بالباطل مح تعبهِ وكذه. 

ند - عن ابْنِ عباس رَضِيَ الله أَنّ وَسُولَ الله ية مَالَ: إن احق ما أذ عَلَيهِ أخراً 

الل ] أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ .]٥۷۴۷[‏ 


(وعنِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنّ رَسُولَ الله جين قالَ: إن أحقّ ما أخذتُم عليه أخراً كتابُ الله . 
أخرجة البخاريٌ) وقذ عارضّة ما أخرجَهُ أبو داو [415*: ]۳٤۱۷‏ منْ حديث عبادةً بن الصامتِ ولفظه 
«عِلْمْتُ ناساً من أهل الصّفّةٍ الكتابَ والقرآنّ فَأَهْدّى إلى رجلٌ مهم قوساً فقلتُ: ليسث بمالٍ وأرمي 
عليها في سبيل الله فأتيته فقلتُ: يا رسولٌ الله رجلّ أَهْدَى إليّ قَؤْساً ممنْ كنت أعلّمُهُ الكتابٌ والقرآنَ 
فليست لي بمالٍ فَأَرمِي عليها في سبيل الله فقالَ: إن كنت تحب أن تطوٌقٌ طَوْقاً من نار فاقبلهاء فاختلفَ 
العلماء في العمل بالحديثين ل اله رُ منهم مالك والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآنِ سواءً كان المتعلمُ صغيراً أو كبيراً ولو تعيْنَ تعليمُه على المعلم عملاً بحديثِ ابن عباس ويؤيدٌه ما 
يأتي في النكاح من جَعْلِهِ ييو تعليم الرجلٍ لامرأته القرآن مهراً لهاء قَالُوا: وحديتٌ عبادة لا يعارض 
حديتٌ ابن عباس إِذْ حديتُ ابن عباس صحيحٌ وحديتُ عبادة في رواته مغيرةٌ بن زيادةٍ مختلفٌ فيه 
واستنكرٌ أحمدٌ حديه وفيه أيضاً الأسودٌ بن ثعلبة فيه مقال فلا يعارض الحديت الثابتَ قالُوا ولو صم 
فإنهُ محمولٌ على أنَّ عُبادةَ كانَ متبرعاً بالإحسانٍ وبالتعليم غيرٌ قاصدٍ لأَخَذٍ الأجرة فحذَّرهُ ين منْ إبطال 
أَجْرِهِ وتوعده وفي أَخَذٍ الأجرة من أهل الصَّفَةٍ بخصوصهم كراهةٌ ودناءةٌ لأنهمْ ناس فقراءً كانُوا يعيشونَ 
بصدقةٍ الناس َأَحْدّ المال مئهم مكروة وذهبّ الهاديويةٌ ال وغيرُهما إلى تحريم أَخَذٍ الأجرة على 
تعليم القرآنٍ مستدلينَ بحديث عُباَةٌ وفيه ما عرفت قريباً. نعم استطراد البخاري SES NETS‏ 
ري تيهنا الاب ا ی ار نه لم يرقّهُ حى 
شرط عليهم قطيعاً منْ الغنم فتفلَ عليه وقراً عليه اند ينه رب الْمَلَمِنَ © € فكأئما نشط من 
العقال فانطلقٌ يمشي وما به قلبةٌ أي عله فأوفاهُ ما شرط ولما ذَكَرُوا ذلك لرَسُولٍ اللَهِ َة قال قد أصبئُم 
اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْماً وذكرُ البخاريُ لهذهٍ القصة في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم 
القرآن وإنْ لم يكن منّ الأجرة على على التعليم وَإنّما فيها دلالةٌ على جواز أَخَذٍ العِرّض في مقابلةٍ قراءةٍ 
القرآن تعليماً أو غيرّه إذ لا فرق بينَ قراءته للتعليم وقراءته للطِبٌ. 

18 - وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله كه : «اغطوا الأجيرَ أَخْرَهُ قَبْلَ أن يجت 
عَرَقَةُه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ [74419]. 

- في اباب عَن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عِندَ ابي يَعْلى وَالبَتِمَقِيّ وَجَابرٍ عند الطَبَرَانيء وَكُلّها 

(وعنٍ ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله َة أعطوا الأجيرَ أَجْرَهُ قبل أنْ يَجف عرقٌه. 
رواهُ ابن ماجة وفي الباب عن أبي هريرةٌ عند أبي يَعْلَى والبيهقي وجابر عندَ الطبراني وكلُها ضعاف) لان 
في حديث ابن عمرّ شَرَقِيَ بنَ قطامي ومحمدٌ بنّ زياد الراوي عنهُ وكذًا في مسندٍ أبي يَعْلَى والبيهقيٌ 
وتمامه عند ا «وأَعْلْمَهُ 6 وهو في عمله» قال البيهقيُ عقيبَ سياقه بإسنادو: وهذا ضعيفٌ بمرّة: 

5 - وَعَنْ اي سَعِيدٍ الْحُذْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي پيا قَالَ: «مَن استاج أجيرا ليم له لَه اجره 


ا رو 


رَوَاه عَبْدَالوَزَاقٍ [5؟١6٠].‏ وفيه انُقطاعٌ. وَوَصَلَّهُ الْبَنهَعَيُ ۰/1 1°[ من طريق أبي حَنِيفَةَ . 
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(وعنْ أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيئ بيا دامع لكام ها للم حر رواهٌ عبد الرزاق 
وفيه انقطاع وَوَصَلَهُ البيهقيُ من طريقٍ أبي حنيفة) وقال البيهقيُ : «كذًا رواهٌ أبو حنيفة وكا في كتابي عنْ 
أبي هريرةً وقيل منْ وجه آخرٌ ضعيف عن ابن مسعود» والحديثٌ دليل على ندب تسمية أجرة الأجيرٍ 
عَلَى عمله لثلاً تكو مجهولةً فتؤدي إلى الشَّجارٍ والخصام. 


2 2 4 


باب إحباء الموات 


المواتٌ بف بفتح الميم والواو الخفيفة الأرض التي لم ثُعْمَرْ شُبْهَتٍِ العمارةٌ بالحياة وتعطيلها بعدم الحياة 
وإحياؤها عِمَارَنّها واعلم أن الإحياءَ ورد عنٍ الشارع مُطلقاً وما كانَ كذلك وجب الرجوعٌ فيه إلى العُرْفِ 
لأنهُ قذ يبينُ مطلقاتِ الشارع كما في قبض المبيعاتِ والحِرْذٍ في السرقةٍ مما يحكمٌ به العرف والذي 
يحصلٌ به الإحياءً في العرفٍ أحدُ خمسةٍ أسباب تبييضُ الأرض وتنقيثُها للزرع وبناء الحائط على الأرض 
وحفر الخندق القعير الذي لا يطلعٌ من لَه إلا بمطلع» هذا كلام الإمام يحيى 

۳ - عَنْ عُرْرَة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن المي يلل 5550 قَهُوَ 
اح بهَاه كَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى به عُمَرْ في جلاقته. رَوَاهُ البُخَارِيُ [776]. 


(عن عروة عن عائشة رَضِيَ الله نها أن التي ب قالَ من عكر أرضا) بالفعلي الماضي ووقعٌ أعمرٌ 


2 


في روايةٍ ماضياً أيضاً من المزيد والصحيحٌ الأول (ليسث لأحدٍ فهر اح بها قال عروةٌ وقَضَى به عمرٌ 
في خلافته . روا البخاريٌ) وهو دليلٌ على أنَّ الإحياء تملك إذا لم يكن قد ملكها مسلمٌ أو ذمىٌ أو ثبت 
فيها حقٌ للغيرٍ. وظاهرٌ الحديثٍ أنه لا يُمْتَرَطُ في ذلك إِذنُ الإمام وهو قول الجمهورء وعنْ أبي حنيفة 
أنه لا بد من إِذْنِهِ وليل الجمهورٍ هذا الحديثُ والقياسٌ على ماءٍ البحرٍ والنهرٍ وما صِيْدَ منْ طير وحيوانٍ 
فإنهم اتفقُوا على أنهُ لا يُشَْرَطٌ فيه إِذْنُ الإمام وأما ا فإنه لا يجوز 
إحياؤها إلا بإذن الإمام وكذلك ما تعلق به حق لغير معين كبطونٍ الأودية فإنه لا يجورٌ إلا بإذنٍ الإمام 
مما ليس فيه ضررٌ لمصلحة عامة ذَكرّهُ بعض الهادوية قال المؤيدٌ وأبو حنيفةً لا يجورٌ إحياؤها بحا من 
الأحوالٍ لجزيها مَجْرَى ey‏ المسلمينَ بها إذ هيّ مَجْرَى السيولٍ وقال الإمامٌ المهدي ‏ 
وهو قويٌ ‏ فإنْ تحوّلٌ عئها جَرّى الماءًٌ جار إحياؤها بإذنٍ الإقا لانقطاع الحقٌ وعدم تين أهله وليسَ 
للإمام الإذنُ معّ ذلك إلا لمصلحةٍ عامة لا ضررّ فيها ولا يجوز الإذنُ لكافر بالإحياء لقوله بي : «عاديّ 
الأرض لله ولرسوله ثم هيّ لكمْ؛ والخطابُ للمسلمينَ. قوله وقضی به عمرٌ قل هو مرسل أن عروة 
ولد في آخر خلافة عمرٌ. 

۴ _ وَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن الب ي كَالَ: «مَن خيا أزضاً مَيْنَةَ هي لَه رَوَاه 
الئَّلانَةُ وَحَسَبَهُ المي . وَقَالَ: روي مُرْسَلا 20 قَال: وَاخْتلِفٌ في صَحَابِيُه فَقِيلَ: جَابِرٌ 
وَقِيلَ: عَائِفَةُء وَقِيلَ: عَبْدَاللُهِ بْنُ عَمَرَ وَالوَاجِحُ الأول 
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(وعنْ سعيدٍ بن زيدٍ) تقدمث ترجمته في كتاب الوضوءِ (عن النبئ كل قالَ: مَنْ أخيا أرضاً مَيْنَهَ فهيّ 
لهُ. رواه الثلاثة وحسّنهُ الترمذيٌ وقال رُوِيَ مرسلاً وهو كما قال وَاحتُلِفَ في صحابيّه) أي في راويه منّ 
الصحابة (فقيلَ جابرٌ وقيلَ عائشةٌ وقيلَ عَبْدَاللُهِ بنُ عمر والراجحٌ) منّ الثلاثة الأقوالٍ (الأولُ) وفيه أن 
رجلين اختصّما إلى رَسُولٍ الله 5ة غرس أحدّهما نخلاً في أرض الآخر فقضّى لصاحب الأرض بأرضه 
وأمرّ صاحبّ النخل أنْ يخرجٌ نخْلّه منهًا قالّ: فلقذ رأيثها وإنّها نُضْرَبُ أصولها بالفؤوس وإنّها لنخل عمْ 
حبّى أُخْرِجَتْ مها وتقدّم الكلام على فِقْههِ وأنةُ: «ليسّ لِعِرْقٍ ظالم حق». 

-_ وَعَنْ ابن عَبّاسٍ أن الصُعْبَ بْنَّ جَكَامَةَ اللْنِيِيُ أَخْبَرَهُ أن الكبي كله مَالَ: «لآ جِمَى إلأ لله 
وَلرسوله؛. رَوَاهُ الْبَخَارِيُ .]۲۴۷١[‏ 


(وعنٍ ابنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أن الصّعْبَ) بفتح الصادٍ المهملةٍ وسكونٍ العينٍ المهملة فموحدةٍ 
(ابنَ جَنَامةً) بفتح الجيم فمثلثة مشددة (أخبرَهُ أن الي كه قال: لا حِمَى إلا لله ولرسوله. روا 
البخاري) الجمَى يُفْصَرُ ويمد والقضْرٌ أكثز وهو المكانُ المحمي وهر خلاف المباح ومعناة أن يمنمَ 
الإمامُ الرغيّ في أرض مخصوصة لتختص برغيها إبلٌ الصدقة مَتَلآء وكانَ في الجاهلية أنه إذا راد 
ال ا ل الفاس دن اتدل يررك بصنا مه ارق كايا عر ان غا رن جت ا و 
حمَاهُ من كل جانب فلا يرعاهُ غيرُه ويَرْعَى هو مع غيره فأبطلَ الإسلامٌ ذلك وأئبتَ الجمَّى لله 
ولرسولهء قال الشافعئُ: يحتملُ الحديثُ شيئين أحدُهما: ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمينَ إلا ما حماه 
التي الا سا الأ على ملل ا تة عليه اليل 2 فلن الأول لين الاح حن ارلا يناده 
أن يحميّ» وعلى الثاني Oa‏ بمنْ قامّ مقامَ رَسُول الله كك وهو الخليفةٌ خاصة. ورجح هذا 
الثاني بما .ذكرهُ البخاري عن الزهريّ تعليقاً أل عمرَ حَمَى الشَّرفَ والربذةً وأخرجَ ابنُ أبي شيبة بإسنادٍ 
صحيح عن نافع عن ابن عمرّ أل عمرّ حَمّى الرّبْدَةَ لإبل الصدقةٍ. وقد ألحقّ بعض الشافعية ولا 
الأقاليم في أنهم يحمودَ لعو يدرك آنل يقد كاف الم واف نحن للؤماء أن ي ا 
أو لا يحمي إلا لما هو للمسلمينَ فقالَ المهدي: كان له 25 أن يحمي لنفسهٍ لكنة لا يملك لنفسهٍ ما 
يحمي لأجلهٍ وقالَ الإمامُ يحيى والفريقان: لا يحمي إلا لخيل المسلمينَ ولا يحمي لنفسه ويحمي 
لإبلٍ الصدقٍ ولم ضَعُْفَ منّ المسلمين عن الانتجاع لقوله 20 لا حِمَى إلا لله. الحديكٌ. ولا يحْمّى 
أنه لا دليل فيه على الاختصاص أما قصةٌ عمرّ فإنّها دالة على الاختصاص ولفظها فا ارجا 
أبو عبيدٍ وابنُ أبي شيبة والبخاريٰ والبيهقيٰ عنْ أسلم أن عمرٌ بن الخطاب استعملَ مولى لهُ يُسَمُى هنياً 
على الحمّى فقال له يا هني اضممْ جناخحك عن المسلمينَ واتق دعوةً المظلوم فإن دعوةً المظلوم 
مجابةً. وأدخلْ ربٌ الصريمة والغنيمة وإياي 4 ابن عوفٍ ونعمّ ابن عفان انيما إن تولك :ماما 
يرجعانٍ إلى نخلٍ وزرع وإ رب الصريمة والغنيمة إِنْ تهلكڭ ماشيتُهما بای به قر با 
أميرَ المؤمنينٌ أفتاركهم أنا لا أيا لك. فالكلأ والماء أيسرٌ علي منّ الذهب والورقٍ وأيمْ الله إنهم يرون 
أني ظلمتهم وإنها لَبِلآَدُهُمْ قاتلُوا عليها في الجاهلية وأسلمُوا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا 
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الما الذي أحسل عله في سيل الما حميث على الاب في بلايهم النهى فهذا صريخ أن ل يبي 
الإمامٌ لنفسهٍ 

7 7 وَعَنْهُ - رضي الله تعالئ عَنْهُمَا ‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : دلا ضرَر وَل ضِرَارَة رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
۴1۱ ۴ وَابْنُ مَاجَهُ .]۲۳٤١[‏ 

- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ مله وَهْرَ في «الْمُوَطٍه [51] 

(وعنْ ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : قال رَسُولُ الله ::2: لا ضَرّرَ ولا ضِرارَ رواهُ أحمدُ وابنُ 
ماجَة وله) اي ا (منْ حديث أبي سعيدٍ مثلّه وهو في 0 مرسل) وأخرجة ابنُ ماجة أيضاً 
والبيهقيُ منْ حديثٍ عبادةً بن الصامتٍ وأخرجة مالك عنْ عمرو بن يحيى المازنيٌ عن أبيه مرسلاً 
بزيادة: «منْ ضار ضَارَهُ اللَهُ ومن شاق شاق اللَهُ عليهة وأخرجة بها الدارقطنئ والحاكمٌ والبيهقيُ عن أبي 
سعيدٍ مرقوعاً وأخرجهُ عبدالرزاق وأحمدٌ عن ابن عباس أيضاً وفيه زيادةٌ «وللرجل أن يضعَ حُشْبَئُه في 
حائطٍ جارهِ والطريقٌ الميتاءُ سبعةٌ أذرع وقرله: لا ضر الضررٌ ضد النفع يقال ضِدَهُ يضدهُ ضراً وضراراً 
راض ا بف إضبرارا ومع لا يف الرسلٌ أخاء تفه فعا من ته والطراة فعال مق اليه أ ل 
يجازي بإضراره بإدخالٍ الضر عليه فالضرٌ بفتح الضاد وضمها أفاده القاموس ابتداءً الفعل والضرارٌ الجزاء 
عليه (قلتٌ): يبعدّه جوارٌ الانتصار لمن ووس اسر بَنْدَ طلم ) [الشورى: ]٤‏ الآية: ٠4‏ 


2 رو 


يق سيه متها 4 [الشورى : ٠‏ وقيلَ الضر ما تضرٌُ به صاجِبَكٌ وتنتفعٌ نت به والضرٌ أنْ تضرٌ من غير 
أن تنتفعَ وقيلَ هما بمعتى وتكرارهما للتأكيدٍ وقذ دل الحديثُ على تحريم الضر لأنهُ إذا تََى ذائّه دل 
على النّهِي عنهُ لأنْ النَهْيَ لطلب الكفٌ عن الفعلٍ وهو يلزمٌ منهُ عدم الفعلٍ فاستعمل اللازم في الملزوم 
وتحريمُ الضر معلومٌ عقلاً وشرْعاً إلا ما دل الشَّرْعٌ على إباحته رعاية للمصلحة التي تربُو على المفسدة 
وذلك مل إقامة الحدودٍ ونحوها وذلك معلومٌ في تفاصيلٍ الشريعة ويُخْتَمَلُ أن لا تُسَمّى الحدودٌ منّ 
القتلِ والصّربٍ ونحوه ضرا منْ فاعلها لغيره لأنهُ إِنّما امتثلّ أمرّ الله لهُ بإقامته الحدّ على العاصي فهر 
خترة بز اللو الى 10 إتزال خبرر ولهلا لا جام الفاعل الإقامة: التق بل ملح على نالك . 

AY‏ 3 . دمن أخاطٌ خادطاً 


ا 
لله م 


- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
عَلَى أزض فَهِيٍ لَه رَوَاهُ ا دَاوْدَ [۳۰۷۷]» وَصَحَحَهُ ابن الْجَارُودٍ .]٠١٠١[‏ 
(وعنْ سمرةً بن جندب رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله 25 مَنح أحاط حائطاً على أرض فهيَ 
له. روا أبو داود وصححَحَه ابن الجارود) وتقدّم أن مَنْ عَمَرَ أزضاً ليسثْ لأحدٍ فهيّ لهُ وهذا الحديثٌ 
ن نوعاً من e‏ 
8 وَعَنْ عَبدالل بن مُمَفْلٍ أن ابي 2 كَالَ: | شرا فل أَربعُونَ ذرَاعاً عَطنا لمّاشينه؛ رَوَاهُ 


ابن مَاجَهُ [585؟] ِإِسْنَادٍ ضعيف. 


و ا eS‏ 


كتاب البيوع o14‏ باب إحياء الموات/ ح۸1۸ - ۸٦۹‏ 


(لماشيته. رواهُ ابن ماجة بإسنادٍ ضعيف) لأنَّ فيه إسماعيل بن مسلم وقد أخرجَهُ الطبرانيُ منْ حديثٍ 
أشعتٌ عن الحسن وفي الباب عن أبي هريرةً عند أحمدّ: «حريمٌ البئر البديء خمسة وعشرونٍ ذراعا 
وحريمٌ البثر العادي خمسونّ ذراعاً» وأخرجة الدارقطنيٌ 3 منْ طريتي سعيدٍ بن المسيب عنه وأعلها 
بالإرسالٍ وقال: من أسنده فقذ وهي وفي سندهٍ محمد بن يوسفٌ المقْري شي شيخ الدارقطنيّ وهر 
متهم بالرضع ورواه البيهقيٰ من طريقٍ يونس عن الزُعْرِيّ عن ابن المسيب مرسلاً وزادَ فيه: اوخزيم بر 
الزرع ثلثمائة ذراع من نواحيها كلها وأخرجة الحاكمُ من حديثِ أببي فزيزة مواضتولا برسلا والمتوصول 
ی فس يديت ا بعلن على لبر السريع ی رر ا ما يمنعُ منهُ المحيي 
والمحتفرُ لإضراره وفي «النهاية» س سمي بالحريم لأنة برا جح ماو يحرّم على غيرهٍ التصرف 
فيه والحديثُ نص في حريم البئرٍ وظاهرُ حديث عَبْالِ أن العلة في ذلك هو ما يحتاجٌ إليه صاحبُ البثر 
عند سفي إِبلِهِ لاجتماعِها على الماءِ وحديتٌُ أبي هريرة دال على أن العلةَ في ذلك هر ما يحتاجٌ إليه 
البئرُ للا تحصل المضرةٌ عليها بقرب الإحياء مها ولذلك اختلفٌ الحالٌ في البديء والعاديٌ والجمعٌ بين 
الحديثين أنه ينظرٌ ما يحتاج إليه إما لأخل السّفْي للماشية أو لأجل البئر وقد اختلفٌ العلماءُ في ذلك 
فذهبٌ الهادي والشافعيُ او خَرِيم الخ ا او وتيك اج بن عل إلى أن 
الحريمٌ خمسةٌ وعشرونّ. وأما العيون فدهب الهادي إلى أن ريم العين الكبرئ القؤارة سهان فارع 
من کل جانب استحساناً . قيل: وكأنهُ نظرٌ إلى أرض رخوةٍ تحتاجُ إلى ذلك القذر وآما الأرض: الل 
فدونَ ذلك والدارٌ المنفردةٌ حريمُها قَنَاؤُها وهوّ مقُدارُ طول جدار الدارٍ وقيلَ ما تصلٌ إليه الحجارةٌ إذا 
انهدمث وإلى هذا ذهب زيدٌ بن علي وغيرُه وحريمٌ الئَهْرِ قَدْرُ ما يلقَّى عنه كسحه وقيلٌ: مثلّ نِضْفِهِ منْ 
کل جانب. وقيل: بل بقدر أرض النهر جميعاً وحريم الأرض ما تحتاج إليه وقتَ عملها وإلقاءُ كسجهاء 
وكذا المسيلُ حريمٌه مثلّ البئر على الخلافي. وكلُ هذه الأقوالٍ قياس على البئرٍ بجامع الحاجةٍ وهذا في 
الأرض المباحةٍ وأما الأرضُ المملوكةٌ فلا حريم في ذلك بلْ لكل أنْ يعمل في مُلْكِهِ ما يشاء. 
5 2 رَعَنْ عَلْقَمَةَ نن وَائِل عَنْ بيه ا الي كه أَقْطْعَهُ أزضاً بِحَضْرَّمَوْتَ. رَوَاهُ أَُو اود ]۳٠٠۹[‏ 
وَالتَرِمِذِيُ ]۱۳۸۱١[‏ 3 حِبَانَ [VY]‏ 


(وعنْ علقمةً بن وائل عن أبيه أنّ النبئ ية أَقْطَعَهُ أزضاً بحضرموت رواهُ أبو داود والترمذي وصِححَهُ 
بق ا رضخ ايها المد والشيقية وما اله خطية شن الأرهن اترات فش به وبر 
اول بها بإحيائه ممن لم يسبق إليها بالإحياءِ واختصاط الإحياء EES‏ فو عليه في کلام الشافعية 
والهادوية وغيرهم وَحَكى القاضي عياض أن الإاقطاعَ تسويمُ م الإمام من مال الله شيئاً لمن يراهُ أهلاً 
لذلك. قال: وأكثرُ ما يُسْتَمْمَلُ في الأرضٍ وهو أنْ يخرج منها لمنْ يراه ما يجوه إما بان يملّكه إياء 
فيعمرَهُ وإما بأن يجعلٌ لهُ غلته مدةً. قال: والثاني الذي يُسَمّى في زمائنا هذا إقطاعاً ولم أرَ أحداً من 
أصحابئا ذَكَرَهُ وتخريجه على طريق فقهي مشكلٌ والظاهر أنهُ يحصل للمقطع بذلك اختصاصٌ كاختِصّاص 
المتخجّر. ولكنهُ لا يملك الرقبة بذلك انتهى وبه جزم المجبُ الطبريُ وادّعى الأوزاعيُ الخلافٌ في جوازٍ 


كتاب البيوع 010 باب إحياء الموات/ ح 41/١875‏ 


تخصيص الإمام بعضٌ الجندٍ بغلةٍ أرض إذا كان مُسْتَحِقَاً لذلكَ قال ابن التين إنما يُسَمَى إقطاعاً إذا كانَ 
من أرض أز عقارٍ وإنما يقطعْ منّ الفيء ولا يقطمُ من حنٌ مسلم ولا معاهدٍ قال وقذ يكونُ الإقطاع 
تمليكاً وغيرٌ تمليكِ وأما ما يقطعٌ في أرض اليمن في هذه الأزمنة المتأخرة من إقطاع جماعة من أعيانٍ 
الآلِ قُرَىَ من البلادٍ العشرية يأخذونَ زكاتها وينفقوئها على أنفيهم مم غِنَاهُم فهذا شيءٌ محرّمٌ لم تأتِ به 
الشريعةٌ المحمديةٌ بل أتث بخلافهٍ وهوّ تحريمٌ الزكاةٍ على آل محمدٍ وتحريمُها على الأغنياءِ من الأمةٍ 
فنا لله وإنا إليه راجعونٌ. 

4 - وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن الي كله أَقْطعَ الرُبيِرَ حضرّ فْرَسِهِ. فَأَجْرَى الْفَرَسَ حى 
گام تم رَمَى بِسَوْطِهِ . قَقَالَ: «أَعْطُوهُ حي بَلَعَ السّؤْط» رَوَاه أَبُو دَاوْدَ .]۳٠۷۲[‏ وَفِيهِ ضَعْفٌ . 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النبي ية أَقْطْمّ الزبيرَ حَُضْرّ) بضمٌ الحاءٍ المهملةٍ وسكونٍ الضادٍ 
فراءِ (فرسِه) أي ارتفاعٌ فرسه في عَذْوِهِ (فأخْرّى الفرسٌ حى قام ثم رَمى بِسَوْطِهِ فقال: أعطوةٌ حيتُ بلع 
السّوْطً. رواهُ أبو داو وفيه ضَعْفٌ) لأ فيه العمريّ المكبرَ وهو عَبْداللُهِ بِنُ عمرَ بن حفص بن 
عاصم بن عمرَ بن الخطاب فة قال وا رة أحمدٌ [ 1۳6۷ من خديك أسماء يدي ا 9 أ 
الإقطاع كانَ منْ أموال بني النْضَيْرِ قال في «البحر»: وللإمام إقطاعٌ المواتٍ لإقطاع النبي يكل الزبير حَضْرٌ 
فرسه وِلِفِعْلٍ أبي بكر وعمرٌ. 

4 وَعَنْ رل مِنَّ الصحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ غَرَوْتُ مَعّْ الي يكل فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النّاسٌ شُرَكَاءُ 
في ثَلانةِ: في الكلاء وَالْمَاءِء وَالئَان رَوَاهُ أَحْمَّدُ [ه/54"] وَأَبُو داد [۷۷٤۳]ء‏ وَرِجَالَهُ قات . 

(وعنْ رجلٍ منّ الصحابةٍ قالَ: غزوثُ مع النبيّ يله فسمعيّه يقول الناسٌ شركاء في ثلاثةٍ الكلا) 
مهمورٌ ومقصورٌ (والماءِ والنار. رواهُ أحمدُ وأبو داوة ورجاله بُقاتٌ) ورواه ابنُ ماجة من حديثِ 
ات غريرة مر فرعا اتوت لا يعدن الكل والماء والنارٌ؛ وإسناده صحيحٌ وفي الباب رواياتٌ كثيرةً لا 
تخلُو من مقالٍ ولكنٌّ الكل ينهض على الحْجْيّةٍ ويد للماء بخصوصه أحاديتُ في مسلم وغيره والكلاً 
النباتُ رَطباً كان أو يابساً وأما الحشيش والهشيمٌ فمختصٌ باليابس» وأما الخلا: مَقصورٌ غير مهموز 
فیختص بالرطب ومثله العشبُ. والحديثٌُ دليل على عدم اختصاص أحدٍ منّ الناس بأحدٍ الثلاثة وهو 
إجماعٌ في الكل في الأرض المباحةٍ والجبالٍ التي لم يحرزها أحدّ فإنه لا يُمْتَعُ منْ أخذٍ كَلَئِها أحدٌ إلا ما 
حماهٌ الإمامُ كما سلف وأما النابث في الأرض المملوكة والمتحجرة فيه خلاف بِينَ العلماء فعندٌ الهادوية 
وغيرهم أن ذلك مباح أيضاً وعمومٌ الحديثِ دليل لهم وأما النارُ فاختّلف في المرادٍ بها فقيل ارد بها 
الحطبٌ الذي يحطبة الناس وقيل أريدٌ بها الاستضباحٌ مها والاستضاءةٌ بضوئها وقيلٌ الحجارةٌ التي ُورَى 
فيها النارٌ إذا كانث في مواتٍ والأقربُ أنه أريدَ بها النارٌ حقيقة فان كانث منْ حطب مملوك فقيلَ حكمُها 
حكمُ أصله وقيلَ يحتملٌ أنه يأتتي فيها الخلافٌ الذي في الماءِ وذلك لعموم الحاجة وتسامح الناس في , 
ذلك وأما الماءُ فقد تقدّم الكلامٌ فيه وأنهُ يحرم منعُ المياءِ المجتمعة منّ الأمطارٍ في أرض مباحة وأنَّهُ 
ليس :أحدٌ أحقٌ بها من أحدٍ إل لقرب أرضه منها ولو كان في أرض مملوكةٍ فكذلكٌ إلا أ صاحبٌ 


كتاب البيوع ۹٦‏ باب الوقف/ح ١/الم‏ - ۸۷۲ 


الأرض المملوكة أحقٌ به يسقيها ويسقي ماشيته ويجبٌ بَذُلّهِ لما فضلٌ منْ ذلك فلو كان في أرضه أو داره 
عي ناب أو پار احتفزها فا لا يمل الماء بل حه فيه تقديشه في الاتفاع على غبره وللغبر دخو 
أرضه كما سلف فإِنْ قيل فهل يجوز ب بيع العين والبثر نفيهما قيلَ يجوز بِيمُ العين والبئر لأنّ لهي وارد 
عن بيع فصل الماءِ لا البئر والعيونٍ في قرارها والمشتري لهما أحقٌ بمائهما بقذْرٍ كفايته ارا ل 
عثمانٌ لبثر رومة منّ اليهوديّ بأمرو بي وسبّلّها للمسلمينَ فإِنْ قيلَ إذا كان الماءُ لا يُمْلّكُ فكيفٌ تحجر 
اليهوديٌ البئرٌ حى باعَها منْ عثمانَ قِيلَ هذا كان في أولٍ الإسلام حينَ قدمَ النبيئ بي المدينة وقبل تَقَرْرٍ 
الأحكام على اليهوديّ والنبيٌ َي أبقاهم أول الأمر على ما كانُوا عليه وأقرهم على ما تحتّ أيديهُم . 
3 2 


باب الوقف 


الوقفٌ هو لغةً الحبْس. يُقَالُ: وَقَفْتُ كَذَاء أي حبسْيُه. وهو شَرْعاً: حَبْسُ مال يمكنُ الانتفاعٌ به مع 
بقاء عَيْنِهِ بقطع التصرّفٍ في رقبتِه على مَصَرّفٍ مُبَاح . 

ی عن عن هرر د رشن الله تَعالَى عَنهُ ل أن رَسُولَ الله َة كَالَ: «إِذَا مَاتَ ابْنْ آدَمَّ الْقَطمَْ عَنْهُ 
عَمَلُّ إلا من نَلآث: صَدَقَةٍ جَاريةء أو عِلْم ينف بهء أو وَلَدِ صَالِح يذو لَه“ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۹۸۲]. 

(عنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبئ بي قالَ: إذا مات ابن آدم انقطعَ عنهُ عملّه إلا من ثلاثِ 
صدقةٍ جاريةٍ أؤ علم ب يتلم بو ار ولد قالح يدر ووذ فبسلم) لكر في يات الرققية لاله افير as‏ 
الصدقة الجارية 57 وكانٌَ أولُ وق في الإسلام وَقْفٌ عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي حديئُه كما أخرجَة 
ابنُ أبي شيبة أنه قال المهاجرون أو حَبْسٍ في الإسلام صدقةٌ عمرّ قال الترمذيٌ لا نعلمُ بينَ الصحابة 
والمتقدمينَ من أهلٍ الفقه خلافاً في جواز وَقْفٍ الأرضينٌ وأشارَ الشافعيُ أنهُ مِنْ خصائص الإسلام لا 
يُْلَمُ في الجاهلية وألفاظه وقفْتُ وحَبَسْتٌ وسَبَلْتُ وأَبْذتُ فهذو صرائحٌ ألفاظه وكنايئه تصدقتٌ واحَتّلِفَ 
في حرَّمْتُ فقيل صريحٌ وقيل غير صريح. وقوله أز علم يتمع به المرادٌ النفم الأخروي فيخرجٌ ما لا تفع 
فية النجوم من حيثٌ أحكام السعادة وضدّهاء ويلاخل فو فن الف حلم افا أو نَشَرَهُ فبقي مَنْ 
يرويه عنه وينتفعٌ به أو كنب علماً نافعاً ولو بالأجرة مع النية أو وَكْفَ كنبا ولفظ الول شامل للانثى 
والذكر وشرط صلاخه لرن الدعاة ابا رالخذيف دلي على أنه ينقطع أَجْرُ كل عمل بعد الموتِ إلا 
هذه الثلاثةٌ فإنةُ يجري أَجَدْها بعد الموتِ ويتجددٌ ثوابُها قال العلماء لأنَّ ذلك مِنْ كَسْبه وفيه دليل على 
أنّ دعاء الول لأَبْوَْهِ بعدَ الموتٍ يلحمّهما وكذلك غيرُ الدعاء منّ الصدقةٍ وقضاء الذّيْنِ وغيرهما. واعلمْ 
أنه قد زِيْدَ على هذه الثلاثة ما أخرجَهُ ابن ماجة [147] بلفظ : إن مما يلحقُ المؤمنَ منْ عمله وحسناته 
بعد موته عِلْماً علمّهُ ونَشَرهُ وولداً صالحاً تركّةُ أو مُضْحَفاً ورنّه أو .مَسْجداً بناه أو بيا لابن السبيل بناهُ أو 
هرا أجراهُ أو صدقةٌ أخرجّها مِنْ ماله في صِحّتهِ وحياته تلحقّه بعد موته» وورد حجان اخرى علقي 
عشراً ونَظَمّها الحافظ السيوطي رحمة اللّهُ تعالى قال : 
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إذا مات ابن آدم ليس يجري عليومِن فعالٍ غيرٌ عشر 
علومٌبثئهاووعهءً تج ل وغرسٌُ النخل والصدقاتٌ تجري 
وراثة م صحف ورباط تُر وف ال راراج اهر 
وبيتٌ للغريب بنا يأوي إليوأوبتاأمحل ذفر 

۷ ون ابن فر رضي الله غنهها- فال أصات عمد أزضا بن فان الى كله شتا 
فيها فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِني أَصَبْتُ رع يك ا امي مَالاً قط هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. كَالَ: «إنْ 
شِفتَ حبست أَضْلَهَا وَتَصَدّفْتَ بها قَالَ: مُتَصَدّقَ بها ُمَرُ: أله لآ بَا أَضْلّهَاء ولا يُورَتُء ولا يُومَبُء 
قَتَصَدَّقَ بها في الَْقَرَاءِ رفي فى الْقُرْبَى» وَفِي الرقاب» وَفِي سَبِيلٍ اللهء وان کک رَالضيْف› لا جاح 
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أنْ 5 0 صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوُلٍ مَالا. متمق عَلَيْهِ [البخاري : ۲۷۳۷ 
ومسلم: 28157 وَاللْفْظَ لِمُسْلِم. 

في رِدَايةِ بحري : تصَدْق بأضلِه: لآ يع ولا بوب ولك ينف كمرة. 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَّ: أصابَ عمرٌ أزضاً بخيبرٌ) في رواية النسائيّ أنه كان لعمرّ مائة 
رأس فاشْتَرَى بها مائة سهم منْ خيبرٌ: (فأَنَى النبئ بي يستأمرُه فيها فقال: يا رسول الله إني أصبتٌ 
أرضاً بخيبر لم أب مالا قط هو أنفسٌ عندي من فقال: إِنْ شئتَ حبست أضلّها وتصدَّقْتَ بها قال 
فتصدق بها عمرٌ أنهُ لا يباعُ أصلّها ولا يُورَثْ ولا يُومَبُ فتصدّقٌ بها على الفقراء وفي القُرْبَى) أي ذوي 
قَرْبَى عمرُ (وفي الرقاب وفي سبيل اللّهِ وابن بالل اب ١‏ ج على هن وا أن بأكل ينها 
بالمعروفٍ أو يُطْعِمَ صَدِيْقاً غير مُتَمَوْلٍ مالاً. متفقٌ عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاريٰ تَصَدَّقَ بأضله 
لا يباعُ ولا يوهبٌ ولكنْ ينفقٌ ثمرُه) أفادث روايةٌ البخاري أن كونّه لا يبا ولا يُومَبُ من كلامو ب وأنَّ 
هذا شأنُ الوقفٍ وهو يدفم قول أبي حنيفة بجواز ب الراك تانر الى E e‏ 
الحديثُ لقال به ورجمٌ عنْ بيع الوففٍ قال القرطبي: رد الوفف مُحَالِفٌ للإجماع فلا يُلْتَمَتُ إليه وقوله 
(أنه يأكل منه مَنْ وَلِيّها بالمعروف) قال القرطبئ: جرت العادةٌ أن العاملّ يأكل منْ ثمرة الوقفٍ حى لو 
اشترط الواقفٌ أن لا يأكلّ منهُ لاسِتُفْبِحَ ذلك منهُ والمرادُ بالمعرونيٍ القَدْرٌُ الذي جرث به العادةٌ وقيل 
القَدْرُ الذي يَدْقَمُ الشهوةً وقيلَ: المرادُ أن يأحدّ منهُ بِقَدْرٍ عمله. قيل: والأَوْلُ أَوْلَى وقوله: (غيرَ متمولٍ) 
أي غير مُتَْدُ مته مالا أى مُلكاً والمراد لا يتملك من رقابها شيا ولا يأخدٌُ من عَلْهَا ها يشعري بدلّه 
ملكا يل لين لهُ إلا ما ينفقُه وزاد أحمدُ في روايته أن عمرٌ أؤصى بها إلى حفصة أمّ المؤمنينَ ثم إلى 
الأكابر منْ آل عمرٌ ونحوه عند الدارقطني. 

كدد 4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قال ارول الله تقد هيه على الصدقة 
الوه ف «نَأمًا خَالِدٌ فَقَدِ اخَتَبّسَ أَدْرَاعَهُ افا فى تمي الله؛ 2 مُتَمَقُ عَلَيْهِ [البخاري: ١458‏ 


ومسلم: *947ة]. 


(وعن أبى هريرةً رَضىّ الله عله قال : بعت ل الله تة عمرّ على الصَدَقَة الحديثٌ - وفيه «وأما 


كتاب البيوع 4ه باب الهبة والعمرى والرقبى/ح 415 - 4170 


خالدٌ فقدٍ احيَبّسَ أدراعه وأَعْتَادَهُ في سبيلٍ الوه متف عليه) تقدِّمَ تفسيرٌ الأَعْتَادٍ والحديثُ دليلٌ على صحة 
وَفِْ العين عن الزكاةٍ وأنهُ يأحَدٌ براه آلاتِ للحرب للجهادٍ في سبيلٍ الله وعلى أنه يَصِحّ وَفْف 
العَرُوضٍ وقال 7 حنيفةً لا يصح لأ العَرُوضٌ نيدل وتَُيرُ والوففُ وغو للتأبيد والحديثٌ حجةٌ عليه 
ودل على صحة وَقِْ الحيوان لأنها قد فُسْرتٍ الأعتادُ بالخيل وعلى جوازٍ صرف الزكاةٍ إلى صِْففِ واحدٍ 
بع افا ب ا دقو الد ج نا ف باذ ام مسحي لها دكن وا و تيم ال ان 
بها على شيءٍ مما ذُكِرَ قال ويحتمل أنْ يکود تحبيسٌ خالدٍ إِرْصّاداً وعدم تَصَرُفٍ ولا يكونٌ وَففاً. 


2 3 


باب الهبة» وَالعُمْرَىء والرُقبَى 

الهبةٌ - بكسر الهاء مصدرٌ وهبتٌ وهي شزعاً تمليك عين بعقدٍ على غير عِرَضٍ معلوم في الحياةٍ 
ويطلق على الشيءٍ الموهوب ويُطْلَقُ على أعمٌ من ذلكَ. ْ 

هام - عَنِ الْعمَانٍ بن بَشِير اَن َه اٿ په رَسُولَ الله ين فَقَالَ: إِني حلت ابي هدا عُلاماً كَانَ لي» 
فَقَالَ ا الله ل «أكلّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مل هذًا؟» فَقَالَ: لآء فال سول الله ية : > «فارْجغة» وَفي 
لَفْظ: رب لِيْشْهِدَهُ عَلَى صَدَكْتي. فَقَالَ: : «أََعَلْتَ هذا بوَلَدِكَ كُلّهم؟» قَالَ: لآ. 
قال: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا , ين أؤلأدِكُم» فْرَجَعْ م أبي رَد يَلْكَ الصَّدَقَةَ مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 7085 ومسلم: 
[YY‏ . 

وَفي رِوَايْةٍ لِمُسْلِم فال : «تأشهذ عَلَى هذا غيرى» ثُمْ قَالَ أَيَسْرْكَ أن يَكُونُوا لَك في لبر سَوَاء؟» قَالَ: 
تلن قا دقلا دن . 3 

ل ل ل ا م ل 
رَسُولُ الله َي أكلّ ولك نحلته مثلَ هذًا؟ فقال لا. فقال رَسُول الله > ين ازجع . زفي لف فانطلق أبي 
إلى رَسُولٍ الله عي لِيُشْهِدَهُ على صدقتي فقال: افعلت هذا بوليك كلهم ثَال: لأ. قالَ: فاتمّوا الله 
وَاغْدِلُوا ب بِينَ أولادكم فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة. متفقٌ عليه وفي ي روايةٍ لمسلم قال فأشهذ على هذا 
غيري ثم قال أيسرٌك أنْ يكونوا لك في البرٌ سواءً قال: بلى قال: فلا إِذْنْ) الحديث«ذليل على وجرت 
المساواةٍ بِينَ الأولادٍ في الهِبَةِ وقد صرح به البخاري وهو قول أحمدّ وإسحاق والثوريّ وآخرينَ وأنّها 
باطلةٌ مع عدم المساواةٍ وهر الذي تفيدُه ألفاظٌ الحديث من أمْرو َي بإرجاعه ومن قَوْلِهِ: انّقوا الله 
وقوله: اعدِلُوا , ن أولاوكم: وقول فلا إِذَنْ وقوله: لا أشهدٌ على جَوْر. وَاخْتّلِفَ في كيفية التسوية 
فقيل بان تكو عطبة الذكر والأننن سواءً وهو ظاهرٌ قوله في بعض ألفاظه عند النسائي: «ألا سويت 
بيئهم؟ وعندّ ابن حِبَّانَ «سؤُوا بيتهم' ولحديث ابنِ عباس «سوُوا ب بين أولادكم في العطية فلؤ كنت مفضلاً 
أحداً لفضّلْتُ النّساء؛ أخرجّه سعيدٌ بن منصور والبيهقي بإسنادٍ حَسَنٍ وقيلَ بل التسوية أن يجْعَلَ لِلذّكَرِ 
مِثْلّ حظ الأنقين على حب رربت وذهبّ الجمهورٌ إلى أنّها لا تجبُ التسوية بل تُنْدَبُ وأطالُوا في 


الاعتذار عن الحديثٍ وذكرٌ في الشرح عَشْرَةَ أعذار وكلّها غير ناهضة وقذ كَتَبْئَا في ذلك رسالة جوابَ 
سؤال وأوضخنا فيها قوةً القولِ بوجوب التسوية وأنَّ الهِبَةَ مع عدمها باطلةٌ . 

٣‏ _ وَعَنِ ابن عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ الي ية : «الْعَائدُ في هبيه كَالْكَلْب يقيءُ ثم يَعُودُ 
ني قَيئه؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲٥۸۹‏ ومسلم: 1577]. 

وَفي رِوَايَة لِلْبُخَارِيُ [15757]: «ليس لتا مَل السَوءُء الّذِي يَعُودُ في هبه كالب بَقِيء ثم يرجم في فَيئِه؛ 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالّ: قال رَسُولُ الله بي العائدٌ في هبيه كالكلب يقيءٌ ثم يعودٌ في 
كيه . متفقٌ عليه وفي رواية للبخاريٰ ليس لنا مَكَل السّوْءِ الذي يعودُ في و كالعلت فرج في ت نيه 
دلالةٌ على تحريم الرجوع في الهبة وهر مذهبٌُ جماهير العلماء وبوّبَ لهُ البخاري. باك لأنيجا جد 
أن يرجمٌ في هِبْتِهِ وَصَدَقْتِه وقدٍ اسْتَئْنَى الجمهورٌ ما يأتي منّ الهبةٍ للولدٍ ونحوه وذهبت الهادويةٌ 
ا 0 دونَ الصدقة إلا الهبة لذي رَجم قانُوا والحديث النزاة به اة 
في الكراهة قال الطحاويٌ قولّه كالعائدٍ في قَيْئِهِ وإنِ اقْتَضَى التحريم لكل الزيادةً في الرواية الأخرى وهيّ 
وله اكب تدل على عدم التحريم لأ الكلْبَ غير متعبدٍ فالقيء ليس حراماً عليه والمرادٌ التنزةٌ عن 
فعلٍ يُشْبِهُ فعل الكلب وتُعْقُبَ باستبعادٍ التأويلٍ ومنافرة سياق النص له وعرفٌ الشرعٌ في مثل هذه العبارة 
الزّجْرُ الشدِيد كما وَرَدَ النْهْيُ في الصلاةٍ عنْ إقعاءِ الكلب ونَفْرٍ العُراب والتفاتِ التعلب ونحوه ولا يمهم 
منّ المقام إلأ التحريمٌ والتأويل البعيدٌ لا يقت ! ليه ويدل للتحريم الحديك الآتي وهو: 

۷ -_ وَعَنْ ابن مُمَرَ وان عباس عن الكبئ ية قال : ١لا‏ تجل لِرَجْلٍ مُسْلِم أن بُعْطي الْعَطية ْم يرجم 
ا ا ا د : ۹ والترمذي: ۰۲۱۳۲ 
والنّسائي: ۴۳ وابن ماجه : ۲۳۷۷]» وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَانَ ]91١1[‏ وَالْحَاكِمُ [145/5]. 

(وعنٍ ابن عمرَ وابنِ عباس رَضِيَ اله عَنْهُمَا عن النبي بل قال: لا يحل لرجلٍ مسلم أنْ يعطي العطية 
ثم يرجع فيها إلا الوال فيما يعطي ولدهُ. . روا أحمدٌ والأربعةُ وصحْححة الترمذي واب حا والحاكم) فل 
قولّه : لا يحل الظاهِرُ ذ في التحريم والقولٌ بان مجارٌ عنٍ الكراهة الشديدة صَرْفٌ له عن ظاهره وقوله: إلا 
الوالدٌ دلِيلٌ على أنهُ يجوز للأب الرجوعٌ فيما وَعَبَهُ لابه كبيراً كان أو صغيراً وخصته الهادوية بالطفل وهو 
خلاف ظاهر الحديث وفرّق بعض العلماء فقالَ: يحل الرجوعٌ في الهبة دون الصدقة لأنْ الصدقة يُرَادُ بها 
ثُوابٌ الآخرة وهو و فرق غيرٌُ مؤثر في الحكم وحكمُ الأ ع لان اك علطا (نعم) وخص الهادي 
ما وهَبَئّه الرّوْجَةُ لزوجَهًا من صَدَاقِها انه لب لها الرتسرع في ا ومثله رواة البخاري عن النخعيّ 
وعمرٌ بن عبدالعزيز تعليقاً وقال الزْهرِيُ يرد إليها إن كانَ حَدَعَها. وأخرجّ عبدالرزاق عن عمر بسند 
منقطع : «إنَّ النساء يعطينَ رغبة ورهبةً فأيّما امرأةٍ أعطثْ زوجُها فشاءث أن ترجمّ رجعث». 

4 وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْها كَالّث: كان رَسُول الله جل يَقْبَلُ الْهَدِيهَ وَيْئِيبٌ عَلَيْهَا. رَوَاُ 
الْبُخَارِيُ ]0۸0[ . 

(وعنْ عائشة ئشة رَضِيَ الله عَنْها قالث: كانّ رَسُول الله ية يقبل الهدية ويثيبٌ عَلَيْها. رواهُ البخاريٌ) فيه 


كتاب البيوع فد باب الهبة والعمرى والرقبى/ ح418- 


دلالة على أنَّ عادتهُ ينز كانث جارية بقبولٍ الهديةٍ والمكافأة عليها وفي رواية لابن أبي شيبة: «ويثيبُ 
عليها ما هرّ خيرٌ منها؛ وقدٍ استُّدِلُ به على وجوب الإثابة على الهدية إِذْ كوثه عادةً له ع مستمرةٌ 
يقتضي لزومَةُ ولا يتم الاستدلال على الوجوب لأنه قذ يقال إِنّما فَعلَهُ ي مستمراً لما جيل عليه من 
مكارم الأخلاق لا لوجوبه وقذ ذهبتٍ الهادويةٌ إلى وجب المكافأة بحسب العُرْفٍ قالُوا لأنّ الأضلّ في 
الأعيان الأعراض قال في «البحر؛ ويجبُ ا وقال ا ال مراي 
قيمئه ويجبٌ الإيصاء بها وقالَ الشافعي في الجديدٍ الهبةٌ للثواب باطلة لا تنعقدٌ لأنها بيع بشن مجهولٍ 
ولان موضمٌ الهبة ابرع فلؤ أوجَبْئَاه لكانَ في معتى المعاوضة وقذ فرق الشَّرْعُ والعُرْفُ بِينَ البيع والهبةٍ 
فما استحق بالعوض اطق عليه لف البيع بخلاف الهبة قيْلَ وكأنّ مَنْ أجَارّها للثواب جِمَلَ العُرْفَ فيها فيها 
ل الط وهر رات لها وقال بع المالكية: يجب الثوابُ على الهبة إذا أَطَلّقّ الواهبٌ أو كان 
ممنْ يطلب يله الثوابٌ كالفقيرٍ للغني بخلافٍ ما يَهَبُهُ الأغلى لِلأَذنى فإذًا لم يرض الواهبٌ بالثواب فقيل 
تلزمٌ الهبةٌ إذا أعطاهُ الموهوبٌ له القيمة وقي لا تلزمٌ إلا أن يْرَاضِيَهُ والمشهورٌ الأول عند مالك 
رحمة الله ويردُه الحديثٌ الآني وهوّ: 

ولام - وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله ڪي اق كَأََابَهُ عَلَيْهَ كَقَالَ: 
«رْضِيتَ؟) قَالَ: لا. فَرَادَمُ فَقَالَ: 7 (رَضيتَ؟) قَالَ: لَهْرَادَمُ فَقَالَ: ١‏ «رَضِيتَ؟؟) قَالَ: : َعَم . . روَا 
أَخْمَدُ [2, وَصحَحَهُ ابنُ بان .]۹۳۸٤[‏ 

(وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : وهبّ رجل لرَسُولٍ اللَهِ يله ناقةٌ فأثابه عليها فقالَ رضيتَ؟ 
فقال: لا فَزادَهُ فقَّالَ: رضيتَ؟ قالَّ: لا فزادَهُ فقال رضيت؟ قال نعم رواءُ أحمدُ وصححَهُ ابن حِبَّانٌ) 
ورواة الترمذيٰ وبينَ أن العِوَّض كان سِتّ بَكَرَاتِ. وفيه دليل على اشتراطٍ رضًا الواهب وأنهُ إِنْ سُلّمَ إليه 
قَدْرَ ما وهبّ ولم يرضٌ يد له وهوّ دليل لأحدٍ القولين الماضيين وهو قول عمرٌ قالُوا: فإذا اشترط فيه 
الرْضًا فليس هناك بيع انعقد. 

هم - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «الْمُمْرَى لِمَنْ وُجِبَتْ لَه مُْنْ عَلَِ 
[البخاري: 8؟"؟ومسلم: 8؟5١].‏ 

وَلِمْسْلِم : «أنسكُوا عَلَيكُمْ أنوالكُمْ ولا نفسدُوهاء فَإِنهُ من أغمَر عُمْرَى فَهِي لِلَذِي أَغمرَها حباً ميت 

وَفِي لَفْظ : «إِنْمَا الْعُمْرَى التي أَجَارَهَا رَسُولُ الله عله يي اَن يَقُولَ: هِيّ لَك وَلِعَقَبِكَء كَأَمًا إِذَا قَالَ: هي 
لك ما عشت فَإنْهَا تزجع إلى صَاجِيهًا.. 

وَلأبِي دَاوُدَ ]۴٠١۹[‏ وَالنسَائيٌ [1/"] دلا تُْقيُواء ولا نموا . كَمَن أَرْقِبَ شَيئاً أز أغمز شَيئا فَهُوَ ورتيه . 

(وعن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ية المُمْرَى) بضمْ المهملةٍ وسكونٍ الميم وألفٍ 
مقصورة (لمن وُهِبَتْ له. متفقٌ عليه ولمسلم) أي من حديث جابر رضي الله عَْهُ: «أمسكوا عليكمْ 
أموالكُم ولا تُفْسِدُوها فإنة مَنْ أعمرٌ عَمْرَى في للذي أعمرّها حياً وَمَيْتاً ولِعَقبه» وفي لفظ : «إنْما العْمْرَى 


التي أجارّها رَسُولُ اللَهِ يي أن يقول هيّ لك وَلِعَقِبِكَ وأما إذا قال هيّ لك ما عشت فإِنْها ترجمٌ إلى 
صاحبها ولأبي داود والنسائيٰ) أي من حديثِ جابر (لا ترقُبوا ولا تعمروا فمن أرقبَ شيئاً أو أعمر شيئا 
فهو لِوَرَثْتِهِ) الأصلّ في العُمْرَّى والرُقبَى أنه كان في الجاهلية يُعْطِي الرجل الرجل الدارٌ ويقول أَعْمِرْتُك 
إيَاها أي أَبَحْتُّها لكَ مدة مْمْرِكَ فقيلَ لها عُمْرَى لذلكَ كما آنه قي لها رُكْبَى لان كلا مئهما يرقبُ موت 
الآخر وجاءتٍ الشريعةٌ بتقرير ذلك ففي الحديثٍ دلالةً على شَرْعِيتِها وأنّها مُمَلَكَةٌ لمن وُهِبَتْ لهُ وإليه 
ذهب العلماء كافةً إلا روايةً عن داود أنّها لا تصح واختلفوا إلى ما يتوجة التمليك فالجمهورٌ أنه نوجه 
إلى الرقبة كغيرها منّ الهباتِ وعندٌ الشافعيّ ومالك إلى المنفعة دونَ الرقبة وتكونُ على ثلاثة أقسام مؤبدةٌ 
ِنْ قال بدا وط عند ليغ التقييدِ ومقيِّدَةٌ بأنْ يقولَ ما عشت فإذا مت رجعث إليّ واختلف العلماء في 
ذلك والصحيح أنها صحيحةً في جميع الأحوالٍ وأنّ الموهوب له يملكها مُلْكاً تاماً. يتصرف فيها بالبيع 
وغيره منّ التصرفاتٍ وذلك لتصريح الأحاديث بأئّها لَمِنْ أعمرّها حياً وميْتاً وأما قولّه: (فإذا قال هي لك 

عشت فإنّها س م إلى صاحبها) فلأنة بهذا القَيْدِ قد شرط أنْ تعوة إلى الواهب بعد موتّه فيكونٌ لها 
ار إحَ بذلك الشرط وهي كما لو أعمرهُ شَهْراً أو س شه انيا غارية إجماعا . زقوله سكا 
0 وقوه : (لا ترقُبُوا) محمولٌ على الكراهة والإرشادٍ لهم إلى حِفْظٍ أموالهم لأنهم كانُوا 
يعمرونٌ ويرقبونَ ويرجعم إليهم إذا مات مَنْ أعمرُوْهُ وأرقَبُوهُ فجاء الشرعٌ بمراغمتهم وصحح العقدّ وأبطل 
الشرط المضادً لذلك فإنة أشبة الرجوعَ في الهبة وقذ صح النّهْيْ عنة. وأخرج النسائي ]7١١[‏ من 
حديثِ ابنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُ يرفعه (القنتئ لم اشا وَالدُقبَى لمن أَرْقِبّها والعائدٌُ في مِبَتِهِ كالعائدٍ 
في قَييِه) وأما إذا صرّحَ بالشرط كما في الحديثِ وقالَ ما عشت فإنّها عارية مؤقتة لا هبةٌ ومر حديثٌ: 
«العائدٌ في هبيه كالعائدٍ في قيئه» ومثله الحديثُ الآتي وهو: 


1 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فْرَس فِي سيل اللو َضَاعَهُ صَادِبُه مظتنت أنه بانع يرخص . 
الت سول اللة ية عَنْ ذَلِكَ. فَمَالَ: «لا تبه وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بدِزْهم» الْحَدِيتَ مُتَمَقْ عَلَيْهِ [البخاري : 
۳ ومسلم: .]١57١‏ 

(وعنْ عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال حَمَلْتُ على فرس في سبيلٍ الله فأضاعّه صاحبّهُ فظننتُ أنه بائعٌه 
برخص فسألتٌ رَسُولَ الله كيه فقال لا تب تبتغهُ ون أعطاكه بدرهم الحديت متفقٌ عليه) تمائه «فإنُ العائد 

ني عدي کان يعو في کےا وتوله فاضا آي تعر قي مويو وحن القيام به .وقول ار أي ۷ 
تشتره وفي لفظٍ ولا تعذ في صدقتِكَ فسمّى الشراء عَوْداً في الصدقةٍ قيلَ لأنَّ العادة جرث بالمسامحة في 
ذلك منّ البائع ا ل ا و ل وأنَّ عَوْدَهَا 
إليه بالقيمة كالرجوع - وظاهرٌ النّفي ا وذهب | ليه قومٌ م وقالَ الجمهورٌ إنهُ للتنزيه وتقدّمَ أن الرجوع 

في الهبة محرّم وات الأقرى دليلاً إلا ما استننى . قال الطبريٰ يحص من عموم هذا الحديث مَنْ وهب 
م الثواب» ومن كان الواهبٌ الوالد ال والهبة التي لم تُمْبَض والتي ردّها الميراثُ إلى الواهب 
لثبوتٍ الأخبارٍ باستثناءٍ ذلك ومما لا رجوعَ فيه مطلقاً الصدقةٌ يراد بها ثوابُ الآخرة (قلتُ) هذا في 
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الرجوع في الهبة فأما شراؤها وهر الذي فيه سِيَاق هذا الحديثِ فالظاهرٌ أن النْهْىَ للتنزيه وإنمًا التحريمُ 
الرجُوعٌّ فيها ويحتملٌ أنه لا فَرقَ بيتهما لهي وأصله التحريئ . 

۸4¥ - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ عن النّبِيْ ييا قال : «تَهَادُوا تَحَابُوا' رَوَاهُ الْبُخَارَيُ في الأب الْمُفْرَدِ لقةه]. 
وَأَبُو يَعْلَى [5144] پإشتاو حَسَنٍ 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ بء قالَ: تهادُوا تحابُوا. رواهُ البخاريُ في الأدب المفردٍ 
وأبو يَعْلَى بإسنادٍ حَسَن) وأخرجَهُ البيهقيئ وغيرُه وفي كل رُوَاتِهِ مقالٌ والمصدّفٌ قذ حسّنَ إسنادة وكأنة 
لشواهدهو الذي منها الحديثٌ: | 

- وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «تَهَادُواء فَإنَّ الْهَديَةَ مَل السَخِيمَة؛ رَوَاهُ 
الْبَرَارُ 53 پاستاو ضَعِيفي. ش 

وإِنْ كان ضعيفاً وهو قوله - (وعنْ أن رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ية تهادُوا فإِنَّ الهدية 
تل التي بالسين المهملةٍ مفتوحةً فخاء معجمة فمثناةٍ.تحتيةٍ في «القاموس؛ السَّحْيمةٌ والسخيمةٌ 
بالضمٌ الحمد (رواة البزارٌ بإسنادٍ ضعيفي) لأنّ في رُوَاتِهِ من ضعُفٌ. وله طرق كُلّها لا تخلُو عنْ مقالٍ 
وفي بعض ألفاظِه تُذْحِبُ وحَرَ الصدرٍ بفتح الوا والحاءِ المهملة وهوّ الحقدٌ أيضاً والأحاديثُ وإِنْ لم 
تخل عنْ مقالٍ فان للهدية في القلوب موقعاً لا يخْفَى. 

- وَعَنْ أَِي هُرَيرة قَالَ: قال رَسُولُ الله يِ: «يا اء الْمْسْلِمَاتِ لا تَحقِرَنْ جَارَة ارتا ولو 
نزسن تة ممق عَلَيْهِ [البخاري: 7655 ومسلم: .]٠٠١١‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يكل يا نساة المسلمات) قالَ القاضي: الأشهرٌ 
نصبٌ النساءِ على أنه مناتى مضافٌ إلى المسلماتٍ من إضافة الموصوف إلى الصفة وقي غيدُ هذا (لا 
تحقّرنٌ) بالحاءٍ المهملة ساكنةً وفتج القافٍ وكسرها (جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاةٍ) بكسر الفاءٍ وسكونٍ 
الراء وكسرٍ السينٍ المهملةٍ آخرّه نون وهو منّ البعيرٍ بمنزلةٍ الحافر منّ الدابة وربّما استُعِيرَ في الشاةٍ (متفق 
عليه) في الحديثٍ حَذْفٌ تقديرُه لا تحقرن جارةٌ لجارتها هديةٌ ولو فِرْسنَ شاةٍ والمرادُ من ذِكْرِه المبالغةٌ 
في الحثٌّ على هدية الجارة لجارتها لا حقيقة الفرسن لأنهُ لم تجر العادةٌ بإهدائه وظاهرّه النَهَيُ لِلْمْهِدِي 
(اسم تاغل عن استحقار ما يهديه بحيب يؤدي إلى ترك الإهداء ونمل آنه للمُهُدَى إليه والمرادٌ لا 
خرن ما هی إليه ولؤ كان حقيراً ويُحْتَملٌ إرادةٌ الجميع وفيه الحتٌ على التهادي سِيّما بينَ الجيرانٍ 
ولو بالشيءِ ء الحقيرٍ لما فيه منْ جلْبٍ المحبةٍ والتأنيس. 

ال E‏ الله عَنْهُمَا عن الب تكله كَالَ: من وَهَبَ هة فَهْوَ احق بها مَا لَمْ َب 
لټ رَوَاهُ الْحاِمٌ [01/5] وَصَحْحَهُء وَالْمَحْقُوظُ مِنْ روَاية ان عُمَرَ عَنْ عُمَرَ ‏ قَوْلَهُ. 

ال aS‏ 
رواهُ الحاكم وصِحَحَهُ والمحفوظ من رواية ابن عمرٌ عن عمرٌ قوله) قال المصنفٌ رحمه الله صحححَة 
الام وای حرم وفيه دليل على جوازٍ الرجوع في الهبةٍ التي لم يُنَبْ عليها ولعدم جوازٍ الرجوع في 
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الهبة التي أثابَ عنها الواهبُ الموهوبّ له وتقدَمٌ الكلامٌ في ذلك وفي كم الهبَةٍ للثواب والمكافأة وما 
أحسسَ ما قي في ذلكَ إن الفاعل لا يفعلُ إلا عرض فالهبة للأذئى كثيراً ما تكو كالصدقةٍ وهي عرض 
بم بللسادي معاشرة لجلب المودة وَحُسْن العْشْرَةٍ والمروءة وهيّ يِل عطية الأَذنّى إلا أن في َة 
الأدئى تَوَهُمْ م الصدقة والعُرف ف جار بتخالفٍ الهدايا باعتبار حال المُهْدِي والمُهُْدَى إليه فإذا كان الغرض 
الطمعٌ والتحصيلٌ كما يهدي المتكسبٌ لِك يم بشيء برجو فضله فلو افر ملك على در قيمتها 
لَدُمّ والذمٌ دليل الوجوبُ بل إما أن يردها أو يُعْطِيَهُ خيراً نها وإ كان غرض المهدي تحسين الاتصالٍ 
بينهما والمخالقة الحسنة وتصفية ذاتٍ البين أجزأه منّ المكافأةٍ أدنى شيءٍ قل أو كَثْرَ بل الأقلّ أنسبُ 
لإشعارهٍ بأنْ ليس الغرضٌ المعاوضة بل تكميل المودّة وأنهُ لا فرق بِينَ ما تملکه أنتَ وما أملكه آنا . 
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باب اللقَطَةٍ 

اللْقعَهُ بضمٌ اللام وفتح القافٍ قيلَ لا يجورٌ غيره وقالَ الخليلُ القافُ ساكنةٌ لا غيرٌ وأما بفتجها فهر 
اللأَقِطُ قيل وهذا هر القياسٌ إلا أنه أجمع أهلُ اللغةٍ والحديثُ على'الفتح ولذا قل لا يجوز غيره. 

وهم - عَنْ ئس قَالَ: مَرٌ الي بين بِتَمْرَةِ في الطريتٍ كَقَالَ: «زولا أي أَحَافٌ أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة 
ركه ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۱ ومسلم: الا .]٠١‏ 

(عنْ أنس رَضِيَ الله عَنُْ قال مر رَسُولُ الله يي بتمرةٍ في الطريتي فقال : لَوْلاً ئي أخافٌ أنْ تكونٌ منّ 
الصدقة لأكلثُها. متف عليه) دلّ على جواز أَخَذٍ الشيء الحقيرٍ الذي يتسامحٌ به ولا يجبٌ التعريف به 
وأنَّ الخد يملکه بمجردِ الأخذٍِ لهُ وظاهرٌ الحديثٍ أنه يجوز ر ذلك في الحقير وإنْ كان مالکه معروفاً وقيلٌ 
لا يجودٌ إلا إذا جھل وأما إذا علِمَ فلا يجوز إلأ بإذنه ون كان يسيراً وقذ أورة سؤال أنه بيز كيف تركها 

في الطريتي مع أنَّ للإمام جِفْظٌ المالٍ الضائع وحِفْظَ ما كان من الزكاةٍ وصَرْقَُ في مصارفهٍ ويجاب عنة 
بأنهُ لا دليل أنه يد لم يأخذْها لِنْجِمْظٍ وإنما ترك أكلها تَوَرُعاً أؤ أنهُ تركها عَمْداً ليأخدّها منْ يمرٌ ممن 
تحلُ لهُ الصدقةٌ ولا يجبٌ على الإمام إلأ حفظٌ المالٍ الذي يعم طلبَ صاحبه له لا ما جرتٍ العادة 
بالإعراض عنةه لِحَمَارَتَهِ . وفيه حت على التورُع عن أَكْلٍ ما يجوز فيه أنه حرامٌ. 

AAY‏ - وَعَنْ رَيْدٍ بن خَالدٍ الْجَهَنِيُ قَال: جاء رَجلَ إلى الك يتن كسَأَلَهُ عن اللْقَطَةٍ. فَقَالَ: : :غرف 
عِفَاصَهَا وَوكَاَها م عَرْفْهَا ص إن جَاءَ صَاحِبْهَا وَإِلاً شاك بها قَالَ: فَضَالَةُ الْمَكم؟ قَالَ: : «هي لَكَ أو 
لأخِيكَ أو للذنب» قَالَ: فَضَالَةُ الإبل؟ قَالَ: دما لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُها وَحِذَاؤْمَاء ترد الا واگ 
الح حتى يَلْقَاهَا رنها» ممق عَلَيْهِ [البخاري : : ۹ ومسلم: ۱۷۲۲]. 

(وعنْ زيدٍ بن خالدٍ الجْهَنِيٌ) هو أبو طلحة أو أبو عبدالرحمن زيدٍ بن خالدٍ 7ل كرف وكات يها ا 
ثمانٍ وسبعينَ وهوّ ر ابنُ خمس وثمانِينَ سنةٌ ورَوَى عنهُ جماعة (قالَ جاءَ رجلّ إلى النبيّ يَِة) لم يقم 
برهانٌ على تعيين الرجل (فسأَلَهُ عنٍ اللقَطَةِ) أي عنْ حكيها شَرْعاً (قالٌ اعرف عِفَّاصَّها) بكسر العينٍ 


كتا البيوع لاه باب اللقطة/ح ۸۸۷ - ۸۸۸ 


المهملة ففاء وبعدٌ الألف صادٌ مهملةٌ وعاءَها ووقعٌَ في رواية أخرى خِرْقَتَها (ووكاءها) يكسْرٍ الواو 
ممدُوداً ما يُرْبَطُ به (ثمّ عَرَفْها) بتشديدٍ الراءِ (سنةٌ فن جاءَ صاحيُها وإلا فَسَأنَكَ بها قال مَضَالَةُ العْتَم) 
الضالةٌ تقال على الحيوان. وما ليس بحيوانٍ يقال له لَقَطَةَ (فقال هيّ لك أو لأخيكٌ أ للذئب قال فَضَالَه 
الإبلٍ قال ما لَك ولَّهًا معهًا سِمَاوُمَا) أي جوقها ريل عتقها (وزلازها). كبر الحاء الخ فان فة 
أي مها (تردُ الماء وتأكل الشجرّ حى يَلْقَاها يها م متفقٌ عليه) اختلف العلماءٌ في الالتقاط هل هرّ أفضل 
أم ارك فقال أبو حنيفة الأفضلٌ الالتقاطٌ لأنّ منّ الواجب على المسلم حفظ مال أخيه ومثْله قال 
الشافعيٌ وقال أحمد ومالك ترك فصل لحديثِ ضَالَةُ المؤمنٍ حرق الاره ولمًا يخاف منّ التضمينٍ 
والدينٍ وقال قوم بل الالتقاط واحب ناولا الحديت أنه فيمنْ أراد أخْدّها للانتفاع بها من أُوّلٍ الأمر قبل 
تعريفِه بها هذا وقدٍ اشتملّ الحديثٌ على ثلاث مسائل . 

(لأْلَى) في حى اللْمَطةٍ وهي الضائعةٌ التي ليستْ بحيوانٍ فان ذلك يقال لهُ ضالةٌ فقذ أمرّ بل 
الملتقط يعرف وعاةها وما تُشَدُ بو وظاهرٌ الأمر وجوبُ التَعَرْفٍ لما ذُكِرَ ووجوبٌ التعريف ويزيدٌ الأخير 
عليه دلالة قوله. 


- - 


44م - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي «مَنْ آوَى ضَالَةَ مَهْوَ ضَالُء ما لَمْ يعَرْفْهَا 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [6؟/ا١].‏ 

(وعنة) أي زيدٍ بنٍ خالدٍ (قالَ: قال رَسُولُ الله يله من آوَى ضالةً فهر ضالٌ ما لم يعرّفها. روا 
مسلمٌ) فُوَصَفَّه بالضال إذا لم يعرف بها وقد اي وب معرفتها فقيل عرد للواصفي لها فإنه يقبلٌ 
قولّهُ بعدَ إخباره بصفَّتِها ويجبُ ردُها إليه كما دلّ له ما هّنا وما في رواية البخاريٌ : «فإنْ جاء أحدّ يخبرك 
بها» وفي لفظ «بِعَدَدِها ووعاثها ووكاثها نأغيلها إا إياهُ» وإلى هذا ذهبّ أحمدٌ ومالك واشترطتٍ المالكيةٌ 
زيادة صفة الدنانير والعددٍ قالُوا لورودٍ ذلك في بعض الرواياتِ وقالُوا لا يضرّهُ الجهلٌ بالعددٍ إذا عرفت 
العفاص والوكاءَ فأما إذا عرف إحدى العلامتين اف ع ا والوكاء وجهل الأخرى 
DT‏ اس د رصي 
عفاصها ووكائها بغيرٍ يمين أمْ لا بد منّ اليمينٍ فقيل تُذكُعْ إليه یه بغير يمي وه لاه a‏ وقيل: 
ل ر اي إلا الي وقال من وجب ايت إن فادة آم المتقط بمهرقيهما هما للا تتس بماله لا لأَجلٍ 
ردّها لمنْ وصمّها فإنّها لا رَد إليه ؛ إلا بالبينة الوا وذلك لأنة مدع لا يُسَلْمْ إليه ما ادْعَاهُ إل بالبينةٍ وهذًا 
أصل قرز شَرْعاً لا يخرجُ عنهُ بمجردٍ وصب المدّعِي للعفاص والْوكَاء . 

وأَجِيْبٌ بان ظاهرٌ الأحاديث وجوبٌ الردٌ بمجرّدٍ الوشفي فإنهُ قال يك: «َأَْطِها ياه وفي حديثٍ الباب 
يقدر بعد قوله فإِنْ جاءَ صاحبّها فأغطه إِيّامَا وَإِنّما حَُذِفَ جوابُ الشرط للعلم به وحديثٌ «البينةٌ على المدّعي؛ 
ليستٍ البينة مقصورةٌ على الشهادةٍ بل هي عامةٌ لكل ما يتين به الحق ومئها وصفٌ العِفَاص والوِكَاء على أنهُ قذ 
قال من اذ شترط البينةً إنّها إذا ثبتتِ ثبتتٍ الزيادةٌ وهي قولّه فأعطها إياهُ كانَ العمل عليها والزيادةٌ قذ صخت كما حمّقَهُ 
المصنفٌ رحمه اللّهِ فيجبٌ العمل بها ويجبُ الردُ بالوصفٍ وكما أوجبٌ كب التعريف بها فق حد وقُنّه بسنة 


ا ا ا 20 
فأوجَبٌ التعريفٌ بها سنةٌ وأما ما بعدّها فقيل لا يجبُ التعريفٌ بها بعد السنةٍ وقي يجبُ والدليلُ مح الأول ودل 
على أنه يعرف بها سنةٌ لاغير حقيرة كانث أ عظيمة ثمٌ التعريفٌ يكونُ في مظان اجتماع الناس منّ الأسواقي 
ل ل ال نَصَبَّ شَأْئَكَ على الإغراء ويجورٌ رفعُه على 
الابتداء وحبِرُهُ بها وهوّ تفويض له في حِمْظِها أو الانتفاع بها واستُدِلُ به على جوازٍ تصرّف الملْتَقِطٍ بها بأي 
تصرف إما بِصَرْفِها في نَفْسِه عَيباً كان أو فقيراً أو التصدُقٍ بها إلا أنه قد ورد من الأحاديثِ ما يقتضي بأنه لا 
يملكها فعندَ مسلم «ثمٌ عرّفْها سنةً فإنُ لم يجىغ صاجِبّها كانث وديعة عند وفي رواية «ثمٌ عرّفها سنة فان لم 
تعرّف فَاسْيَْفِفُها وتكن وديعةً عِنْدَكَ فإِنْ جاء طَالِبُها يوماً منَ الدهر فأدّها إليه؛ ولذلك اختلف العلماءً ني يا 
بعد السَّئَةٍ فقال في «نهاية المجتهده : إنهُ اتفقّ فقهاءٌ الأمصار : مالك والثوريُ والأوزاعيٌ والشافعيٌ أنّ له تَمَلّكّها 
ومثله عنْ عمر وابنه وابن مسعودٍ وقال أبو حنيفة ليس له إلا أن يتصدقّ بها ومثله يُْوَى عنْ علي وابنٍ عباس 
وجماعةٍ منّ التابعينَ وكلّهم متفقونٌ على أنه إن أكَلَهَا يها لصاحبها إلأ أل الظاهر فقالُوا تحل له بعد اسن 
وتصير مالا من ماله ولا يضمئها إن جاء صاجِبّها (قلتُ) ولا أدري ما يقلو في حديثِ مسلم ونحوه الدال على 
وجوب ضَمَانِها وأقربٌ الأقوالٍ ما ذهبّ إليه الشافعي ومَنْ مع لأنه بلا أذ في استنفاقه لها ولم يأمرْهُ بالتصدّق 
بها ثم أمرةٌ بعد الإِذّنِ في الاستنفاقٍ أن يردها إلى صاحبها إِنْ جاء يوماً من الدهْرٍ وذلك تضمينْ لها. 

(المسألةٌ الثانية) في ضالة العَكَم فقدِ اتفقّ نّ العلماء على أن لِرَاجِدِ ا ن الْقَفْرِ البعيدٍ منّ 
العُمرانٍ أن يأكلّها لقوله يي : «هيَ لك أ لأخيك أو للذئب؟ فال معناءٌ أنّها معرضّةٌ للهلاك مترددةٌ بين 
أنْ تأخدّها أو أخْوك والمرادُ به ما هو أعمٌ من صاجبها أو منْ ملتقِطٍ آخرَّ والمرادُ منّ الذئب جِنْسٌ ما 
يأكلُ الشاءٌ من السباع وفيه حت على أَخَذِ إياها وهل يجبُ عليه ضمانُ قَْمَِها لصاحبها أ لا فقال 
الجمهور: إنه يضمن قيمتّها والمشهورٌ عن مالك أنه لا يضمن واحتجٌ بالتسوية بين الملتقط والذئبٍ» 
والذئبُ لا غرامةً عليه فكذلك المُلْتَقِطُ وأُجِيبَ بان للام ليسث للتمليك لان الذنت لا يمل وقذ أجمموا 
على أنهُ لو جاء صاجِبُها قبل أنْ يأكلّها الملتقط فهيَ باقيةٌ على مُلْكِ صاحبها. 

(والمسألةٌ الثالثة) في ضالة الإبل وقذ حَكم بلا بأئها لا تَلْتَمَطُ بل نرك تَرْعَى الشجرٌ وتردُ المياهُ حى 
يأتيّ صاحبّها قالُوا : وقذ َه ية على أنّها غنيةٌ غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طِبَاعِهَا منّ 
الجلادةٍ على الْعَطّش وتناولٍ الماء بغيرٍ تَعَبِ لطولٍ عُئْقِها وقوتتها على المشي فلا تحتاج إلى الملتقط 
بخلافٍ الغنم وقالتٍ الحنفيةٌ وغيرُهم : : الأؤلى التقاطها قال العلماء : والجكمة في النّهْي عن التقاط الابلٍ 
يي ا CO‏ 


دوي هدل وَنتخفظ عنَاضها 8 TAG‏ كَّ بج لماه . E‏ ا د ف ا د 0 2 ا 3 e‏ م 0 595 
مأل الله ثؤتيه مَل يَضَاء) E‏ 1 بَعَةٌ [أبو داود: ۹ ۷۰ والسائي : E a c’°۸‏ 
٩‏ ] إلا التَرَهِذِئّ» وَصَحَحَهُ ابْنُ خَرَيمَةَ وَابْنُ الْجَارُودٍ [51/1] وَابْنُ حِبَانَ [1179]. 


(وعن عياض) بكسر المهملة آخْره ضادٌ معجمةٌ (ابنٍ حمار) بلفظ الحيوانٍ المعروفٍ صحابي معروفٌ 


كتاب البيوع ْ >لاه باب اللقطة/ح 831١-4845‏ 


(قالَ: قال رَسُول اللو ل من وَجَدَ لْقَطَةَ فليُضهذ ذوي عَذْلٍ وليحفظ عِنَاصَّها وَوِكَاءَها ثم لا يَكْتُمْ ولا 
يَُيَبْ فإ جاء ربُها فهر أحنُ بها وإلا فهرّ مال الله يؤتيه مَنْ يشاء. رواهٌ أحمدٌ والأربعةٌ إلا الترمذي 
وصحْححَهُ ابنُ خزيمة وابنُ الجارودٍ وابنُ جِبّانَّ) تقدّم الكلامٌ في اللقطةٍ والعفاص والوكاء وأفادٌ هذا 
الحديثٌ زيادةٌ وجوب الإشهادٍ بعدلينٍ على التقاطها وقذ ذهبٌ إلى هَذًَا أبو حنيفة وهو أحدٌ قُوْلَيْ 
الشافعيّ فقالوا: يجب الإشهادٌ على اللْقَطَةٍ وعلى أوْضَافِها وذهبٌ الهادي ومالك وهو أحدٌ قَوْلَيْ الشافعيٌ 
إلى أنه لا يجب قالُوا عدم ذِكْرِ الإشهادٍ على اللقطة في الأحاديثِ الصحيحة فَيُحْمَلُ هَذا على الئُذب» 
وقال الأولونَ هذه الزيادةٌ بعد صِححتها يجب العمل بها فيجبُ الإشهادُ ولا ينافي ذلك عدم ذِكْرِهِ في غيره 
منّ الأحاديثِ والحقٌّ وجوبُ الإشهادٍ وفي قولِهِ (فهوَّ مال اللهِ“يؤتيه من يشاء) دليل للظاهرية في أنّها 
تصيرٌ مُلْكاً للملتقط ولا يَضْمَئْها وقذ يجاب بان هذًا مقدٌ مقيّدٌ بما سلف من إيجاب الضمانٍ وأما قوله َل 
يؤتيه منْ يشاءُ فالمرادٌ أنه يحل انتفاعُه بها بعد مرورٍ سنة التعريفٍ. ۰ 

45 وَعَنْ عَبْدِالرحْمْنٍ ن عُثْمَانَ الَّئِمِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الي كيه نَهَى عَنْ لْقَطَةٍ الْحَاجٌّ. رَوَاهُ 
مَسْلِمْ .]۱۷۲٤[‏ 

(وعن عبدِالرحمْنٍ بن عثمانٌَ التيميٌ) هو قُرَشِيْ وهو ابن أخي طلحة بن عبيدالل صحابيٌ وقيلٌ إنهُ أدركٌ 
النبي كل وليسث لهُ رؤيةٌ وأسلم يوم الحديبية وقيل يوم الفح ويل مع ابن الزبير (أنّ النبئ ب هى عن 
لْقَطَةٍ الحاج . . روا مسلمٌ) أي عن التقاط الرجلٍ ما ضاع للحاجٌ والمرادُ ما ضاعٌ في مكة لما تقدُمَ م 
حديثِ أبي هريرة أنها: : «لا تحل لُقَطَنّها إلا لنش وتقدُم أنه حمل الجمهوز على أنهُ نْهَى عن التقاطها 
لتَمَلْكِ لا للتعريف بها فإنة يحل قالُوا: وإنّما اختصث لقطةٌ الحاجٌ بذلكَ لإمكانٍ إِيصَالِها إلى أربابها لأنها 
إن كانث لمكي فظاهرٌ ون كانث لأفاقي فلا يخلُو أفقّ في الغالب من وارد من إليها فإذًا عرَقها واجدُها في 
كل عام سَهُلَ التوضّل إلى معرفة صاحبها قالهُ ابن بال وقالٌ جماعةٌ هي كغيرهًا منّ البلا وإنّما تنص 
مكة بالمبالغة في التعري أن الحاج يرجم إلى بلدِِ وقذ لا يعودُ فاحتاجٌ الملتقطٌ إلى المبالغة في التعريفٍ 
بها والظاهرٌ القول الأول وأنّ حديت النّهي هذا مقيد بحديث أبي هريرةً بأنهُ لا يحل التقاطها إلا لِمُْشْدٍ 
فالذي اختصث به لقطةٌ مكة أنّها لا تُلْتَقط إلا للتعريفٍ بها أبداً فلا تجوز للتمليك ويحتملٌ أنَّ هذا الحديكٌ 
في لُقَطَةِ الحاجٌ مُطَلَّقاً في مك وغيرها لأنهُ هَُا مطلقٌ ولا دلِيلَ على تقبيده بكزنها في مكة. 

45١‏ وَعَنْ الْمِقْدَام بن مَْدٍ ِكْرِبَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كَكل: لا لا جل ذو اب مِنّ 
السْبّاع. ولا الْحَمَارٌ الأَهْلِئْ . EF‏ اللْقَطةٌ مِن مال معاد 3 ن يَسْتَفْنِيَ عنها» . روا أبو داود ']۴۸۰٤[‏ 
(وعن المقدام بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 4 ألا لا يحل ذو ناب من السباع 
ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها) ويأني اكلام على تحريم ما در في باپ 
الأطعمة وذَّكَرَ الحديتٌ هُنَا لقوله: (ولا اللقطةٌ من مال معاهدٍ) فدلٌ على أنَّ اللقطةً منْ ماله كاللقطة من 
مال المسلم وهذًا محمول على التقاطها منْ محل غالبُ أهلِهِ أو كلهم ذمْيُونَ وإلاأ فاللقطة لا تُمْرَكُ من مال 
أي إنسانٍ عند التقاطها. وقوله (إلاً أن يستغتى عنهًا) مُؤَوْلَّ بالحقير كما سلف في التمرة ونحوها أو بعدم 


كتاب البيوع بالاه باب الفرائض/ ح۸۹۱ - ۸۹٩۲‏ 


االات = 


معرفة صاحبها بعد التعريفٍ بها كما سلف أيضاً وعبْرَ عنة بالاستغناءِ ء لأنة سب عدم المعرفةٍ في الأغلب 
فإنة لؤ لم يستغن عنها لبالعٌ في طَأبها أو نحو ذلك (فائدة) قال النوويٰ في «شرح المهذب»: اختلف 
العلماءُ فيمنئ مر ببستانٍ أو رَرْع أؤ ماشية فقالَ الجمهورٌ لا يجوز أن يأخذ من شيئاً إلا في حال الضرورة 
فيأخدٌ ويغرُم عند الشافعيّ والجمهور وقال بعضٌ السلفٍ لا يلزمه شي وقال أحمدٌ إذا لم يكن للبستانٍ 
حائط جار له الأكلُ منّ الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولؤ لم يحت إلى ذلك وفي الأخْرّى إذا احتاجَّ 
ولا ضمانَ عليه في الحالين وعلق الشافعيُ القول بذلك على صحة الحديثٍ» قال البيهقيُ يعني حديتٌ ابن 
عمرّ مَرْفُوعاً: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يعخذ خبنةه أخرجةُ الترمذى N‏ قال 
البيهقي : لم يصحٌ وجاء منْ أَوْجُهِ أَحَرَ غير قوية قالّ المصنفٌ ‏ رحمه الله -: والحقٌ أن مجموعَها لا يَمْصرٌ 
ا ل 5 
علق الشافعيٌ القولٌ به على الصحةه اه وفي المسألةٍ خلافٌ وأقاويلُ كثيرةٌ وقذ تَقَلَّها الشارح عن «المهذب؛ 
ولع احص البعث لتعارض الأحاديثِ في الإباحةٍ والنهي فلم تَقْوَ أحاديثُ الإباحة على تفل الأصلٍ وهر 
حرمةٌ مال الآدميّ وأحاديث النّهْي أَكْدَتْ ذلك الأصلّ. 


3 HF HF 


باب الفرائض 

الفرائض جَمْعُ فريضة وهيّ فعليةٌ بمعتى مفروضة منّ الفزضٍ وهو القطمُ وخْضّتٍ المواريت باسم 
الفرائضٍ من قوله تعالّى : يبا مَفروصًا) [النساء : e‏ مقدراً معلوماً وقذ وردث أحاديثٌُ كثيرةٌ في 
الحتٌ على تَعَلْم علم الفرائضٍ وورد أنه آول عِلْمِ رفع 

۲ _ عَنْ ابن عَبّاسِ َال : كَالَ رَسُولُ الله كاد: ال الْمَرَائِض بِأَهْلِهَاء نَمَا بَتَِ فَهُوَ لأؤلى رَجْلٍ 
دکر؛ منم عَلَيْه [البخاري: ٩۷۳۲‏ ومسلم: 1518]. 

(عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ب ألحمُوا الفرائض بِأَهْلِها) والمرادُ بها الست 
المنصوص عليها وعلى أهلها في القرآنِ (فما بقيّ فهو لأَؤْلَّى رجل ذكر) اخَتُلِفٌ في فائدةٍ وَضْفِ الرجلٍ 
بالذُكر والأقربُ أنه تأكيد يد وتَقَلَ في الشرح كلاماً كثيراً وفائدّه قليلةً (متفىٌ عليه) والفرائض المنصوصةٌ في 
القرآن سبٌّ النْضفٌ ونصفة 3 ونضف نضفه. والعلغان:وتصنهما ونصفٌ نِضْفِهِمًا والمرادُ من أهْلها مَنْ 
يستحقّها بنص كتاب الله قال ابن بطالٍ: المرادٌ بِأَوْلَى رجل أن الرجال منّ العصبة بعد آهل الفرائض إذا 
كان فيهمْ مَنْ هر أقربٌ إلى الميْتٍ استحق عو الع اف كان I‏ كُوا ولم يقصذْ منْ يدلي 
بالآباء والأمهاتٍ مكلا لان ليس فيه مَنْ هو الى إلى الميت إذا اسْتَرَوْا في المنزلة وقال غيرُه: المرادُ به 
العمْةُ مع العم وبنث ت الأخ معّ ابن الأخ وبنت العم محَ ابن العم وخرّجٌ من 8 ك والأختُ لأبوينٍ أؤ 
لاب فإنّهم يرثونَ بنصٌ قوله تعالى: إن كوا 1 رجا وا میلگ ينل حط الاين € [النساء: 
11۷٦‏ وأقربُ العصبات البنونَ ثمٌ بَنُوْهُم وإنْ سَمُنُوا ثم الأبُ ثم الجدٌ أبُو الأب وإ عَلاَ وتفاصيلٌ 
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العصباتٍ وسائرٍ أهلٍ الفرائض مُسْتَوْنَى في كُتْبٍ الفرائض والحديتُ مبنيٌ على وجودٍ عَصَبةٍ من الرجالٍ 
فإذا لم توجذ عَصَبَةٌ من الرّجالٍ أَعْطَى بقيةٌ الميراثِ مَنْ لا قَرْض له منّ النساء كما يأتي في بنتِ وبنتٍ 
ابن وأخت. 

۴ - وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن المي ب قَالَ: «لآ رث الْمُسْلم الكَافِرَ ولا رف 
الْكَافِدُ الْمُسْلِم ممق عَلَيْهِ [البخاري : 4 ومسلم: 1514]. 

(وعنْ أسامة بن زيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ يي قالَ: لا يرت المسلمٌ الكافرٌ ولا يرت الكافرٌُ المسلمَ. 
متفقٌ عليه) المسلمٌ في صدر الحديث فاعلٌ والكافرٌ مفعولٌ وفي آخره بالعكس وإلى ما أفادَهُ الحديثٌ ذهب 
وروي خلاقه عن معاذ ومعاوية ومسروق وسعيدٍ بن المسيب وإبراهيم النخعيّ وإسحاقٌ وذهب 
إليه الإماميةٌ والناصرٌ فقالوا: إنهُ يرت المسلمُ الكافرٌ منْ غير عكس واحتجٌ معاد أنه سمع التي 6 ا 
2 يزيد ولا ينقص» أخرجَهُ أبو داود [۰۲۹۱۲» ۲۹۱۳] وصِحححَهُ الحاكم وقذ أخرج مسدَدٌ أنه 5-8 
إلى معاذٍ أخوان مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودي ميراثه فنازعه المسلمُ فورّث معاد 
المسلمٌ. وأخرج ابن أبي شيبة من طريت عَبْدِاللُهِ بنَ مَعْقِلٍ قالّ: ما رأيتُ قضاءً أحسنَ من قضاءٍ معاوية 
نرت آل الكتابٍ ولا يرئونا كما يحل لنا النكاح مثهم ولا يحل لهم ئا. وأجابٌ الجمهورٌ بأل الحديتٌ 
المتقَقَ عليه نص في مَنْع التوريث؛ وحديتُ معاذٍ ليس فيه دلالةٌ على خصوصية الميراث وإنّما فيه الإخبار 
بان دينَ الإسلام فصل غيره من سائر الأديانِ ولا يزالُ يزدادُ ولا ينقص . 

5 - وَعَنٍ ابن مسْعُودٍ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - في بِنْتٍء وَبْنْتِ ابْن» وَأَحْتٍ ‏ ُقَضى الب كلق : 
«للابة التضف. وَلابْتةٍ الاين السُذس - تَكجلة اين - وَمَا بهي فَِلأُخت؛ رَوَاُ الْبُخَارِيْ [373]. 

(وعن ابن مسعودٍ رَضِيَ اله عن في بن وبنت ابن وأخت فقضى الدب كا له للابنة الصف ولابنة 
الاين السدس تَكِلَة اين وما بة بق فللأختٍ. رواهُ البخاري) فيه دلالٌ على أن الأخت مع البدتٍ وبنت 
الابنٍ عُصْبَةٌ تُعْطى بقية الميراث ر م على أن الأخوات مع البناتِ عصبات وقد كان أفتّى أبو 
موسى با للأحتٍ النْصفٌ ثم أمرّ السائل أن يسال ابن مسعود فقضى ابن مسعودٍ بقضاء التي كك فقالَ 
انو وشیا شال ن ي ما دام هذا الحبْرٌ فيكمُ. ضبط أئمةٌ اللغة الحبّرَ بكسر الحاء وفتجها ورواية 
المحده ثِينَ جميعاً له بِقَنْحِها قال أبو عُبَيْدِ: : هو العالمٌ بتحبيرٍ الكلام وتحسينه نه وقيل سمي حَبْراً لما يبقى 

منْ أثر علومه ‏ زادَ الراغبُ - في قلوب الناس ومن آثارٍ أفعاله الحسنة ة المقدّى بهًا. 

58م وَعَنْ عَبْدِالله 4 بن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَال: قال ر سول الله ” جاكراوانة اها مسو 
E‏ اي 3 وَالأَرْيَعَةٌ [أبو داود: 2541١‏ والنسائي: a ٦۳۸۳‏ ماجه: ]۷۳١‏ ب 
التَرْمِذيّ وا الْحَاكِمْ ۴3 ] بِلَفْظِ أسَامَة. وَرَوَى النسَائِيُ م [۳۸۱] حَدِيت أَسَامَةَ ِهَذَا اللْفْظٍ . 

(وعنٌ عَبْدِاللّه ۾ بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قال ر سول الله ي#ة لا يتوارثث أهلُ مِلْتيِن. رواهُ 
احم والربعة إل الترمذي وأخرجة الحاكم بلفظ أسامة ورَى اساي م حديت أسامة بهذا اللفظ) 


والحديثُ دليلٌ على أنه لا توارثٌ بينَ أهل ملَتَيْن مختلفين بالكفر أو بالإسلام والكفر وذهبٌ الجمهورٌ 
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إلى أن المراد بالملتين الإسلامُ والكفرٌُ فيكونٌُ كحديث «لا يرثُ المسلمُ الكافرٌ ‏ الحديتَ» قالُوا وأما 
توارث ملل الكفر بَعْضِهمِ منْ بعض فإنه ثابتٌ ولم يقل بعموم الحديثٍ لِنْمِلَلٍ كلّها إلا الأوزاعي فإنة 
قالَ: لا يرت اليهوديٌ منّ النصرانيّ ولا عَكْسُهُ وكذلك سائرٌ ر الملل وظاهر الحديثِ مع الأوزاعيّ وهو 
مذهبُ الهادوية والحديتُ مخصّصٌ للقرآنِ في قوله تعالى : < ییک اله ن ارک [النساء: ]١١‏ 
فإنهُ عام للأولاد فيخصٌ به الولدٌ الكافرٌ فإنه لاا يرث من أبيه المسلم والقرآن يتفض بأخبان الآحادٍ كما 
عرف في الأصولٍ. 

٩‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الي يو كَقَالَ: إن ابنَ ابي مَاتَ 
قَمَا لي مِنْ مِيرَائْه؟ قال : «لَكَ ادس لما لى دَعَاهُ مَقَالَ: «لَكَ سدس آخَرُ فَلَمّا وَلَى دَعَاهُ. فْقَالَ: «إنّ 
السُدُسَ الآخَرَ طَمْمَةً؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ [41/4] وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: 27887 والترمذي: 25049 والنسائي: 
۷)])» وَصَححَهُ التَرْمِذِيُ ' وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَن الْبَضْرِيٌّ عَنْ عِمْرَانَ وَقِيل : إِنهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. 

(وعن عِمْرَانَ بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ قال : جاءَ رجلٌ إلى النبئ يك فقال: إن ابنَ ابني مات فما لي منْ 
ميراثه قال لك السَّدُسُ فلما ولّى دعاءُ فقالَ لك سدس آخر فلما ولَّى دعاهُ فقال: : إل السّدُسَ الآخْرّ طعمة . 
ل ل اية الحسن البصريّ عن عمرانٌ وقيلَ إنهُ لم يَسْمَعْ مِنْه) قال 

قاا: ل ري مع أي شي قر وا اقل ضيءٍ ورت الج السدسن وصورة علو لال ترق المي بحم 
لا د ار SSS‏ اة إلى السائل السّدسٌ بالفرض لأنهُ فرض الجدٌ 
هنا ولم يدفغ إليه السدسس الآخر لتلا يظن أن قزضه الثلث ورك حى ولى أي ذهب دَعَاهُ وقال لك سدس 
خر وهو بقيةٌ الِّكَةٍ فلما ذهب دعا فقال إِنَّ الآجِرَ بكسر الخاءِ - طَعْمَةٌ أي زيادةٌ على الفريضة والمرادُ من 
ذلك إعلامّه بأنهُ زائدٌ على الفرض الذي له فله السدس قَرْضاً والباقي تَعْصِيباً. 

۸۹۷ - وَعَن ابن بُرَيدَة عَنْ ايه رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن ابي كه جَعَلَ لِلْجَدَةٍ السدس»› إِذَا لم ُن دونه أم. 
رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ [1896] وَالنّسَائِىُ / ۳۸ ] . وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ [ ۰ وقوه ان عَدِي . 

(وعن ابن َي رضي الله عله عن أب رضي الله عل هو بريدة بن الحصَيبٍ (ان الب ل جعل 
للجدَّةٍ السدس إذا لم يكن دونّها م روا أبو داود والنسائيٰ وصححَهُ ابن خزيمة وابنُ الجارودٍ وقواة ابن 
عَدِيٌ) فيه عبِيدَاللَه العَتَكيْ مُخْتَلفٌ فيه ونْقَهُ أبو حاتم. والحديثٌ دليلٌ على أن ميراث الجدَّةٍ السدسٍ 
سواء كانث آم آم أو أمٌ أب ويشترك فيه الجدتانٍ فأكثدُ إذا استوينَ فإنٍ اختلفْنَ سقط الأبعد منّ الجهتينِ 
0 ولا يسقطهنٌ إلا الأمُ وإلا الأبُ يُسقط مَنْ كان منْ جهيه. 

9 - وَعَنْالْمِقدَامِ بن مَعْدِيْكْربَ قال : ال رَسُولُ الل 6 : «الْخَال وارث من لأ وارك لها أَحْرَجَهُ أَحْمَدُ 
[۱۳۱/4. ۱۳۳ ] وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: ۲۸۹۹: ۲۹۰۱ والنسائي في الكبرى: 1/5884 : ٤/٠۳۰۷‏ وابن ماجه : 
٨۸‏ سوّى النَّرْمِذِيٌ » وَحَسَئَهُ أبُو رَعَة لازي وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ [544/4] وَائِنُ حِبَّانَ [78؟١1].‏ 

(وعنٍ المقدام بن معديكربٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ب الخال وارثُ مَنْ لا وارثّ لهُ. 


EEN‏ ايد والاريية سِوّى الترمذيٰ وحسّته أبو زرعة ةَ الرازيٰ وصحححَة الحاكم وابن م حِبَانَ) فيه دليلٌ على 
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توريثِ الخال عند عدم من يرت منّ العصبةٍ وذوي السهام والخال من ذوي الأرحام وقد اختلف العلماءٌ عُ في 
توريث ذوي الأرحام فذهبث طائفةٌ كثيرةٌ من علما 


١8 


الأ وغيرهم إلى تَوْرِيئهم فمن حل عمته وخالتة ولا 
وارثٌ له سِوَاهُما كان للعمّةٍ الثلئانٍ والخالة الثلتُ واستدلُوا بِهَدَا الحديث وبقوله تعالى: واولا الابما 
بعصم اول عض ف کب أله إِنَّ آله يڪل سىء ع [الأنفال: ]۷١‏ وخالفث طائفةٌ منّ الأئمة وقالُوا لا يبت 
0 الأرحام ميراثٌ لأنّ الفرائض لا تَقْبْتُ إلا بكتاب الله ۾ أو سنةٍ صحيحَةٍ أو إجماع والكل مقر عنا 
وأجابوا عن حديث الباب بأنة نص في الحا لا في غيره والآية مُجمَلَةٌ ومسئى أولي الأرحام فيها غير 
مسماه في عُرْفٍ الفقهاء وقذ وردث أحاديثٌ بأنه «لا ميراتٌ للعمّةٍ والخالة؛ وإِنْ كان فيها مقَالٌ لكئها 
مُعْتَضِدَةٌ بان الأضلّ عدم الميراثِ حنّى يقومٌ الدليل الناهضٌ مما ذَُكَرْنَاهُ والقائلونَ بأنهُ لا ميراتَ لذوي 
الأرحام يقولونٌ يكونُ مال مَنْ لا وارتٌ له لبَيْتِ المالٍ إذا كان مُنْنظِماً وهو إذا كان في يدٍ إمام عاد يصرئه 
في مصارفه أو كانَ في البلدٍ قاض قائمٌ بشروط القضاء ء مأذونٌ له في النّضَدُفٍ في مال المصالح دُفِمَ إليه 
ليصرقّه فيها وتفاصيل بقية بقية مواريث ذوي الأرحام على القولٍ به مستوفاءٌ في كُتّبٍ هذا الفنٌ فلا ثول يها. 

44 - وَعَنْ أبي أَمَامَةَ بن سَهْلٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلى أي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا اَن 

سول الله َة قَالَ: «اللهُ وَرَسْولَهُ مَوْلَى مَنْ لآ مُوْلَى لَه وَالْخَالُ وار مَنْ لآ وَارِتَ لَه رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ا وَالأَرْبَعَةُ بَعَهَ [الترمذي: ۲۱۰۳ وابن ماجه: ۲۷۳۷] سِوَّى بي داد وَحَسْئهُ التُرْمِذِيّ . وَصَحَحَهُ 
ابْنُ حجان [۱۲۲۷]. 


Pv 


(وعنٰ أبى ي أمامة بنِ سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قال : كَتَبَ عمرٌ إلى أبي عبيدةً أن رَسُول الله يي قال : الله 
ورصوله مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى له والخال وار مَنْ لا وارت له رواهُ أحمدٌ والأربعة سِوَّى أبي داودٌ 
وحشنة الترمذيٌ وصححَة ابنُ حِبّانَ) الحديثٌ يرد قول مَنْ قال إن المراد بالخالٍ في حديثِ المقدام 
السلطانٌ إذ لو كانَ كذلك لقال وأنا وارٹ مَنْ لا وارك له وقد أخرجٌ أبو داودُ [78444] وصحححة ابن 
حِبَّانَ : : آنا وارٹ مَنْ لا.وارتٌ لهُ أعقلُ عن وأرثه؛ فالجمعٌ بيئه وبِينَ حديثِ المقدام وحديثِ أبي أمامة 
الداليْنِ على ثبوتٍ ميراث الخال حيتُ لا وارك له أنه أراد بو أنه ي وات مَنْ لا وارث له في جميع 
الجهاتٍ منّ العصباتٍ وذوي السّهامٍ والخالٍ والمراد من إزثه يك أنه يصيرٌ الما لمصالح المسلمينَ وأنه 
لا يكونُ الال لبي الما إلا عند عدم جميع مَنْ ذُكرَ من الخال وغَيرِهِ. 


ا - 


90 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبيّ ب قَالَ: «إذًا اَهَل الْمَوْلُودُ ورك رَوَاُ بُو اود 

,]5075[ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ‎ .]9١[ 
وعنْ جابر رَضِيّ الله عَنهُ عنْ رَسُولٍ الله يي قال: إذا استهلٌ المولودُ ورت رواهُ أبو داودٌ وصححَحَهُ‎ 
ابن حِبّانَ) والاستهلال رُوِيَ في تفسيرو حديثٌ مرفوعٌ ضعيفٌ «الاستهلالُ الِعُطَاسُ؛ أخْرجَهُ البزارٌ وقال‎ 
ابن الأثير: استهلٌ المولودٌ إذا كى عند ولادته. . وهوّ كناية عنْ وَلْأَدَتِهِ حَيَاً ون لم يستهلّ بل وُجِدَتْ منه‎ 
GG أَمَارَةٌ اس ا ا ا‎ 
عليه سائرٌ الأحكام منّ الغُسلٍ والتكفينٍ والصلاةٍ عليه ويلزمٌ من قله القَوَدُ أو الدَيَهُ واختلفُوا هل يكفي‎ 


كتاب البيوع ۸۱ باب الفرائض/ح 65-7-5٠٠١‏ 


في الإخبارٍ باستهلاله عَذْلَةَ أو لا بد منْ عَذلتين أو أ ربع الأول للهادوية والثاني للهادي والثالت للشافعيٌ 
وهدًا الخلافث يجري في کل ما يتعلقٰ بعوراتِ النساء وأفاد مفهومٌ الحديثِ أنه إذا لم يستهل لا يُحَكم له 
بحياته فلا يثبتُ له شيءٌ منّ الأحكام التي ذُكَرْنَاها . 

9 - وَعَنْ عَمْروٍ بن شُعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جَده قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ييو : «لبس اتل م د الميراك 
شي رَوَاهُ النْسَائِيُ [السنن الكبرى ]١/57517‏ وَالدَارَفْطنيُ نهم وقذاة ات اعتدالية ‏ وأغعلة الاي 
وَالصّوَابُ وَقَفْهُ عَلَى عمرو. 

(وعنْ عمرو بنَ شُعَيْبٍ عن أبيه عنْ جدَهِ قال: قال رَسُولُ الله بي ليس للقاتل منّ الميراثِ شية. 
روا النسائي والدارقطنئُ وقوّاهُ ابن عبدِالبرٌ وأعله النسائي ن والصَّوابُ وَفْقُهُ على عمرو) وللحديث شواهد 
كثيرةً لا َه فصر عن العمل بمجموعها وإلى ما أفادة من عدم إرث القاتلٍ عدا كان أو خطا ذهب الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابة وأكثرٌ العلماء قالُوا لا يرت من المال ولا من الدية وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك إلى أنه 
إِنْ كان القَنْلُ خطأ وَرِتَ منّ الما دون الدية ولا يتم لهم دلي ناهض على هذه التفرقة بل أخرجٌ البيهقي 
عن خلاس أن رجلا رَمَى بحجر فاصابَ أمّهُ فماتث من ذلك فاراد نصيبّه من ميرائها فقال لهُ إخوثه : E‏ 
حقّ لك فارتفمُوا إلى علي عليه السلام فقالَ له علي عليه السلام: : حمّكَ من ميراثها الحجرٌ فأغرّمهُ الدية 
ولم يعيله من ميرائها شيئاً وأخرجٌ أيضاً عنْ جابرِ بنِ زيد قال : «أيُما رجلٍ قتل رجلا ' أو امرأةٍ عَمْداً أو 
خطأ ممنْ يرت فلا ميراتٌ لهُ مِنهما وأيّما امرأةٍ قتلث قتلث رجلاً أو امرأةٌ عمداً أو خطأ فلا ميرات لها ملهماء 
ون كان القعلُ عمداً فالقَوَدُ إلا أن يعفر أولياء المقتولٍ فإنْ عَفَّوَا فلا ميرات له من عَقْلِهِ ولا من ماله 
قَضَّى بذلكَ عمرٌ بن الخطاب وعليٌّ وشريحٌ وغيرُهم مِنْ قضاةٍ المسلمينَ. اه 

؟.ة ‏ وَعَنْ عْمَرَ بن الْخَطابٍ رَضِيَ الله عله كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله اة يَقُولُ: «مَا أَخْرَرٌ اواد أو 
الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَّبِهِ مَنْ كار 5 داد [۲۹۱۷] وَالنسَائِيُ م [السنن الكبرى ]۳/۹۳٤۸‏ وَابْنُ مَاجَهُ 
1) وَصَحَحَهُ ابن الْمَدِيني وَائْنُ عَبْدِالبَرٌ. 

(وعنْ عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ سمعتٌ رَسُولَ الله يِه يقول ما أحرر الوالدُ أو الولدٌ فهر 
لعصبته مَنْ كانّ. رواة 7 داود والنسائيٰ وابنْ ماجة وصححَحَهُ ابن المديني وابنُ عبدالبَرٌ) المرادٌ بإحرازٍ 
الوالدٍ أو الولدٍ أن ما صارٌ مُسْتحقاً لهما منّ الحقوقٍ فإنة يكونُ للعصبة ميراثا. . والحديثٌ فيه قصةً ولفظة 

في السّئنٍ: «أنَّ رِئَابَ بن حذيفة تزوجج امرأةٌ فولدث له ثلاثةٌ غلمة فماتث أمَهُّم فورثُوها رباعَها وولاء 

مَرَاليها وكانٌ عمو بن العاص عصبة ينها فآخر رجَهُمْ إلى الشام فمانُوا فقدم عمو , بِنُ العاص ومات مولى 
لها وترك مالا فخاصَمَهُ إخوثها إلى عمرَ بن الخطاب فقالَ عمرٌ: : قال رَسُولُ الله حن ما أخررّ ‏ الحديتٌ 
قال فكتبّ له ل تابا فيه شهادة عبٍالرحمْنِ بنِ عوفٍ وزيدٍ بن ثابتٍ ورجلي آخره والحديث دلي على أذ 
الولاءَ لا يُوَرَثْ وفيه خلافٌ وتظهرٌ فائدةٌ الخلافٍ فيما إذا أعتقَ رجلٌ عبداً ثمّ مات ذلك الرجلٌ وترك 
أخوين أو ابْئَيِنَ ثم مات أحدٌ الابنين وترك ابناً أو أحدٌ الأخوين وترك ابناً. فعلّى القولٍ بالتوريث ميرائه 
بِينَ الابن وابنٍ ن الابنٍ أو الأخ وابنٍ الأخ وعلى القّولٍ بعدّمه يكُونُ للابن وحدّةُ. 


كتاب البيوع امه باب الوصايارح7 ٩۰۰ 5١‏ 


¥۴ - وَعَنْ عَبْدِاللُهِ بن عُمَرَ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمًا - قَالَ: كال شرل الله جية: «الْوَّلآءُ لُْحْمَدٌ 
كلَحْمَةٍ السب لآ اع وَل يُوهَبُ؛ رَوَاهُ الْحَاكِمُ [1"41/4] مِنْ طريقٍ الشَافِعِيْ عَنْ مُحَمَدِ ن الْحَسَنِ عَنْ 
أبي يُوسف» وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبّانَ ]٤۹۲۹1‏ وَأَعَلهُ لبِق [۲۹۳/۱۰]. 

(وعنْ عَبْدِاللُِ بن عمرّ قالَ: قال رَسُولٌ الله ا لد ولا يُوهَبُ رَوَاهُ 
الْحَاكِمْ ِن طَرِيتٍ الشافعي عنْ محمدٍ بنِ الحسن عن | بي يوسفٌ» وصحححَهُ ابن حِبّانَ وأعلّهُ البيهقي) 
وللعلماء ۽ كلام كثيرٌ في طرق الحديث وصحيَه وعدمها وقد تقدّمَ في كتاب البيع ودل على أنَّ الولاء 
لا يتسب ببيع ولا َة يقاس عليهمًا سائرٌُ التمليكاتٍ من النّْرٍ والوصية أنه قذ جعلّه كالب والنّسَبُ 
لا ينتقلُّ پووض ولا بغيرٍ عَرَض . 

4 - وَعَنْ ا قِلابَةَ عَنْ انس رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله جي: «أَنْرَضْكُمْ رَيْدُ بْنُ نَابتِ» 
و أَخْمّدُ [184/6] وَالأَرْبَعةُ [الترمذي : ١‏ والنسائي في الكبرى: ۱/۸۲۸۷ وابن ماجه: 184 
6] سِوّى بي دَاوْدَء وَصْحَحَهُ التَرْمِذِيُ وَائْنُ حِبّانَ [9711] وَالْحَاكِمُ ]ل وَأَعِلٌ ِالإرْسَالٍ. 

(وعن أبي قِلابَة) بكسر القافٍ وتخفيف اللام بعدّه ألفٌ مُوَحَدَةٌ 5 تابعي جليلٌ عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قال: قال رَسُولُ الله يي أفرَضكم زيد بنُ ثابت أَحْرجَةُ أحمدٌ والأربعةٌ سِوَى أبي داودٌ وصحححَهُ الترمذيٰ 
وان حِبّانَ والحاكم وأَعِلٌ بالإرسال) لأن أبا قلابةً لم يسمغ هذا الحديتٌ منْ نْ أنس وَإنْ كان سماعه لغيره 
منّ الأحاديثِ عنْ أنس ثابتاً وها الذي يز نلعا اي فإنه حديثٌ طويلٌ فيه ذِكْرُ سبعة منّ 
الصحابة يختصٌ كل ينهم بِحَضلَةٍ خير فذكر المصنفٌ من ما له له تعلق بباب الفرائض لأنها شهادةٌ لزيد بن 
ثابتِ بأنة أعلمْ المخاطبيْنِ من أصحابه بالمواريث فَيُؤْحَدُ منه أنه يُرْجَعٌّ إليه عند الاختلافٍ وقد اهمده 
الشافعيٌ في الفرائض ورجحة على غيره. 


4 2 


باب الوصايا 

الوصايا جَمْعْ وصية كهدايا وهديةٍ وهي شَرْعَاً عهدٌ خاصٌ يُضَافٌ إلى ما بعد الموت. 

۵ - عن ابن عُمرَ رَضِيَ الله عنما أن رَسُول الله ب قالَ: «ما حَقُ المرىء ملم لَه شَيْء بريد أن 
يُوصي فيه بيت يتين إلا وَوَصِيك مكنوية عِنْدَة؟ می متمق عَلَيْهِ [البخاري : ۸ ومسلم: .]۱۹٩۲۷‏ 

اع بي عم زهي ال تفت ال شرل الل ب ل : ما حقٌّ امرىء مسلم لهُ شيء يريد أن يوصيّ 
يه يبي يبيثُ ليلتين إل ووصيئُه مكتوبةٌ عندهُ. متفقٌ عليه) كلمة ما بمعتى ليس وحن اسهها وخبرها ما بعدَ 
إل والوارٌ زائدة فى ي الخبرٍ لوقوع الفصل بإلا قال الشافعيٌ - رحمه اللَّهُ -: معناهُ ما الحزمٌ والاحتياط 
للمسلم إلأ أن تكو وصيتُه مكتوبةٌ عند دا كان لهُ شية يريد أن يوصَى فيه لأنهُ لا يدري متى تأنيه 
مه حول به :ونين ا بريد يذ منْ ذلكُ. وقال غيذه: الح لغة الشيءٌ الثابتُ ويُطْلَّقُ شرعاً على ما يثبتُ 
به الحكمٌ والحكمٌ الثابتُ اعم من أنْ يكونٌ واجباً أؤ مندُوباً ويُطْلَقُ على المباح بقلةٍ فإِنٍ اقْتَرنَّ به «على» 


كتاب البيوع امه باب الوصايا/ح 4٠5‏ 


ونحوه كان ظاهراً ذ في الوجوب وإلاً فهو على الاحتمالٍ وفي قولِه: «يريدٌُ أن يوصي» ما یدل على أنَّ 
ا وإنّما ذلك عند إرادتِهِ وقذ أَجِْمَمَ المسلمونَ على الأمر بها وإنّما اختلمُوا هل هيّ 
واجبةٌ أمْ لا فذهب الجماهيرٌ إلى أنها مندوبةٌ وذهبَ داودُ وأهل الظاهر إلى وجُوبهاء وحكيّ عنِ الشافعيّ 
في القديم وادعى ابن عبدِالبَرٌ الإجماعٌ على عدم وجُوبها مُسْتدِلاً منْ حيتٌ المعتّى بأنة لو لم يوص لْقسِمَ 
جميعٌ ماله بِينَ وَرَنَيِ بالإجماع فلو كانتِ الوصيةٌ واجبة لأَخْرَجَ من ماله سهماً ينوبُ عن الوصية والأقربٌُ 
ما ذهب إلي الهادوية وأبو ثورٍ من وجوبها على مَنْ عليه حق شعي يَخْتَى أن يَضِبْعَ إن لم بوص به 
كوديعةٍ ودَيْنٍ لله تعالّى أو لامي وجل الوجوب فيمنْ عليه حقٌ ومعَهُ مال ولم يُمْكِنْهُ تخليصّه إلا إذا 
أَوْصَى به وما انتَفّى فيه واحدٌ من ذلك فليسٌ بواجب» وقول «ليلتين؛ للتقريب لا للتحديدٍ وإلا فقذ 
. رُويَ ثلاث ليالٍ وقال الطيبيُ في تخصيص الليلتينٍ والثلاثِ تسامخ في إرادةٍ المبالغة أي لا ينبغي أن 
يبي زماناً وقذ سامخناهٌ في الليلتينٍ والثلاث فلا ينبغي أنْ يتجاورٌ ذلك. ورَوَى مسلمٌ عن ابن عمرَ 
راوي الحديثٍ أنه قالَ: لمْ أبث ليلةً إلا ووصيتي مكتوبةٌ عندي وأما ما أخرجَةُ ابن المنذرٍ بسن صحيح 
عنْ نافع أنهُ قِيلَ لابن عمرٌ في مرض موته ألا ثُوصِي فقال أما مالي فاللَهُ أعلمٌ ما كنتُ أصنعٌ ا 
يئه وبينَ ما قَبْلهُ بأنهُ كان يكتبُ وَصِيْئَهُ ويتعاهدها ينج ما كان يوصي به حتّى وَقْدَ عليه الموث ولم 
يكن لهُ شيءٌ يوصي به وفي قوله: «أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنعٌ فيو ما يدل لهذا جم واستدل 
بقوله: «مكتوبةٌ عندة» على جواز الاعتمادٍ على الكتابةٍ والخطً وإِنْ لم يقترن بشهادة وقال بعض أئمة 
الشافعية : إل ذلك خاصٌ بالوصية وأنهُ يجورُ الاعتمادُ على الخط فيها منْ دونٍ شهادة لدُبِوتٍ الخبرٍ فيها 
ولأنَّ الوصيةً لما أمرّ الشارحٌ يل بها وهيّ تكونُ مما يلزمٌ المؤمن منْ حقوقٍ ولوازمٌ لا تزال تُجَدّدُ في 
الأوقاتِ واستصحابُ الإشهادٍ في كل لازم يريدُ أنْ يتخلّصٌ منهُ خشيةً مفاجأةٍ الأجل متعسرٌ بل متعذرٌ في 
بعض الأوقاتِ فيلزمُ منهُ عَم وجوب الرس أو شرعيّتُها بالكتابة من دون شهادة إِذْ لا فائدة في ذلك 
وقذ ثبت الأمرُ المذكورٌ في الحديث بها فد على قَبُوهًا من غير شهادز وقالَ الجماهيرٌ: المرادُ مكتوبةٌ 
بشروطها وهر الشهادةٌ واستدلُوا بقوله تعالى: «َبَدَهُ بي إا َس كم ألْمَوْتُ4 [المائدة: 1١١6‏ فإنه 
دال على اعتبار الإشهادٍ في الوصية وأجِيْبَ بأنه ا الإشهادٍ في الآية أنّها لا نَصِحّ الوصية 
لأ به والتحقيق أن امير معرفة الخ فإذا عرق خط الموصي عل بو ومثله حم الحاهم عليه عمل 
الناس قديماً وحديثاً وقد كان وَل الله 7 يبعثُ الكتبّ يدعُو فيها العبادَ إلى اللَهِ ۾ تعالى وتقومٌُ عليهم 
الحجَةُ بذلك ولم يزلٍ لقال يكت نشی إلى يعن فى الات بالات وَالدُنْيُوياتِ ويعملونٌ بها 
وعليه العمل بالوجادة كل ذلكَ من دونٍ إشهادٍ والحديتٌُ دليلٌ على الإيصاء بشيءِ يتعلّقُ بالحقوقٍ 
ونحوها لقوله: «له شيءٌ يريد أن يوصِي فيه» وأما كَنْبٌ الشهادتين ونحوهما مما جرث به عاد الناس فلا 
يُعْرَفُ فيه حديثٌ مرفوعٌ وإنّما أخرجَ عبدالرزاقٍ بسندٍ ر صحيح عنْ أنس موقوفاً قال: كانُوا يكتبونَ في 
صدور وَصَاياهُم. بسم اللّهِ الرحمنٍ الرحيم . هناها از خی به فلن بل فاون أ "نيد أن الا إله بزلا الله 
و الا سورك أله وان تسيا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأ الله يبعثُ مَنْ في القبورٍ 


كتاب البيوع oA‏ باب الوصايارح 5 5١52-5-٠‏ 


وأَوْصّى مَنْ تَرَكَ من أهلِهِ أن يتّقُوا اللو ويصلِحُوا ذات بيهم ويطيعُوا الله ورسولّه إِنْ كانُوا مؤمنينَ 
وأوصاهمٌ بهار به إبراهيمُ بنيهِ ويعقوبٌُ إن آله أضطقّ كم لين لا موت إل وَأشر ينود 
ل : ۲ وضميرٌ كاثوا عائدٌ إلى الصحابةٍ إذ المخبرٌ صحابيّ. واختلفٌ العلماءُ هل أَوْصَى 

سول الله كله أؤ لم يوص لاختلافٍ الرواياتٍ في ذلك ففي البخاريٌ عن ابن أبي أَوْنَى أنه لم يورص 
0 لأنهُ لم يترك بعده مالا وأمًا الأرض فقد كان سَيُلَها وأما السلاحٌ والبغلةٌ فقذ كان أخبرَ أنّها لا تُورْتُ 
كذا ذكره النوويٌ وفي «المغازي» لابن إسحق أنه بي لم يوص عند موته إلا بثلاثِ لكل منّ الدارسينَ 
والرهاويينَ والأشعريينَ بجادٍ مائة :وتو من ی وان لا رد كي جر العرب يتان وأنْ يُتَفَذَ بعت 
أسامة. وأخرجٌ مسلمٌ [1717] من حديثٍ ابنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «أَوْصّى رَسُول الله ب بثلاثِ 
أجيرُوا الوفد بنحو ما كنت أجيزُهم ‏ الحديتٌ» وفي حديثِ ابن أبي ااا بكتاب اللّهِ وفي حديثِ 
أنس عند النسائيّ وأحمدَ وابن سعدٍ كانث وَصِيْتُهُ يله حينَ حَضَرَهُ الموتُ الصلاةً وسا لکت انان 
وقد ثبتث وصيئّه بالأنصارٍ وبأهل بیټه ولكنّها ب 56 وروي غيرُ ذلك وقذ ثبت أنه يِه أراد 
في مرضِه أنْ يكتب كتاباً وهو وصييُه ب للامةٍ إلا أنه جيْلَ بيئه وبيته كما رواه البخارئ . 


.54 - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقُاصٍ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: كُلْتُ يَا رَد 0 
وَلاآ يَرِئْنِي إلا ابْئَةٌ ِي وَاحِدَةٌ أَنَنَصَدْقُ بلي مَالِي؟ قَالَ: «لآ» قُلْتٌ: ادق بِسَطْرِهِ؟ قَالَ: ٠‏ 
قُلْتٌ: أَنَأْتَصَدَّقُ كُلّبهِ؟ قَالَ: «التُلْثُء وَالئُلْتُ كثِيرٌء إِنْكُ أَنْ در وَرََنَكَ أَعْنِيَاء خَيرٌ من أَنْ تَذْرَهُمْ عَالَةَ 
يَتَكَفْفُونَ النّاس' مُتَقَنْ عليه [البخاري: ٥‏ ومسلم: .]١518/8‏ 


(وعنْ سعدٍ بن أبي وقاص قال : قلت يا رسولٌ الله أا ذُو مالِ) وقح في رواية ية: (كثير)ء (ولا يرثني إلا 
ابن لي واحدة أفأنصدق بعلي مالي قال: لا قلتٌّ: أفأتصدق بِسَطْرٍ مالي قال: لا قلتُ: أفأتصدق لِه 
قَالَ: الثُلْتُ والثلتُ كير إنكَ أنْ) يُرْوَى بفتح الهمزةٍ وكسرها فالفتح على تقديرٍ لام التعليل والكسرٌ على 
آنا شرطيةٌ وجوابُه خير على تقديرٍ فهو خير (تذرَ وَرَلتَكَ أغزياة خيرٌ من أن تَذَرَهم عالة) جَمْعُ عائل هو 
الفقيرٌ (يتكففود) يسألون (الناس) باهم (متفق عليو) اختلِف متى وقعَ هذا الحكمْ فقيل في حَحَةٍ الوداع 
بمكة فإنة مرض سعد فعادهُ بي فذكرٌ ذلكَ وهرّ صريحٌ في روايةٍ ية الرُهْرِي وقي في فتح مكة أخرجة 
الترمذي ]۲١١[‏ عن ابن عي واتفق الحفاظ أنه وَهمْ ون الأول هر الصحيحٌ وقيلَ وقع ذلك في المرتينٍ 
عا وأَخِدٌ من مفهوم قول : كثيرٌ أنه لا يُوصَّى منْ مالٍ قليلٍ روي هذا عنْ علي وابن عباس وعائشة وقوله: 
(لا يبي إلا ا لي) أي لا يرثي من الأولادٍ وإلاً فان سعداً كان من بني هر وهم عُطْبَتهُ وكا هذا قبل 
أن يولدَ لهُ الذُكورُ وإلاً فإنه ذكرٌ الواقديّ أنه ولد لسعدٍ بعد ذلك أربعة بنِينَ وقي أكثدُ من عَشَّرَةِ ومنّ البناتِ 
انتا عَشْرَةَ بنتاً وقوله (أفأتصدقٌ) يحتملٌ أنه استأذَنهُ في تنجيز ذلك في الحالٍ أو أنه أراد بعد الموتٍ إلا أنه 
في رواية بلفظ أوصي وهي نص في الثاني فَيُحْمَلُ الأول عليه وقول : (بشطر مالي) أراة به النُضف وقوله 
الئل كثير يُزى بالمشلئق وبالموحدة على أنه ك من الرلدي وفع ذلك في البخارقي ومثلة وفع في 
كثرٌ الرواياتٍ بالمثلثة ووصف المُلْتَ بالكثرةٍ بالنسبةٍ إلى ما دونّه وفي فائدةٍ وصَفِه بذلك 


كتاب البيوع oAo‏ باب الوصایا/ح ۹۰۸-۹۰٦‏ 


احتمالانٍ: الأول بيان الجواز بالثلث وأنّ الأَوْلّى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه وهذا المتبادرُ وقْهِمَهُ ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُ فقالَ: وددث أنّ الناسّ غضّوا منّ الثلثِ إلى اربع : في الوصية والثاني بيان أن التصدّقٌ 
بالثلثِ هو الأكملُ أي كثيرٌ أجْرّه ويكونٌُ منّ الوصن بحالٍ المتعلّقٍ وفي الحديثِ دليل على مَنْع الوصيةٍ 
بأكثرٌ منّ اثلث لمن لهُ وار وعلى هذا استقرٌ عر الاجباغ ا عل يتخب سمحت القُلْتُ أو أقل فذهبّ ابن 
عباس والشافعيُ وجماعة إلى أنَّ المسْتَحَبٌ ما دون الثُلْثِ لقوله والُلْتُ كثيرٌ قال قتادةٌ: أَرْصَى أبو بكر 
بالحُمس وأَرْصّى عمرٌ بِالرُبُع والخمس أحبٌ إليّ وذهبّ آخروفَ إلى أن المسْتَحَبٌ الكُلْتُ لقوله يله : 
ن الله جعلَ لكمْ في الوصية ثلتٌ أموالكم زيادةٌ في حسناتكم؛ وسيأتي قَرِيِباً أنه حديثٌ ضعيفٌ والحديثُ 
ورد فيمن لهُ وارثٌ فأمًا مِنْ لا وارتٌ لهُ فذهبّ مالك إلى أنهُ مِثْلْ مَنْ لهُ وارثُ لا تستحب له الزيادةٌ على 
الثُلْثِ وأجازتٍ الهادويةٌ والحنفية لهُ الوصية بالمالٍ كلهِ وهوّ قول ابن مسعودٍ فلو أجازٌ الوارثُ الوصية 
صحت بأكثرٌ منّ الثلث نُفَذَتْ لإسقاطهم حقّهم وإلى هذا ذهب ال بوانت الظاهريةٌ والمزنيٌ 
وسيأتي في حديث ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ «إلأ أنْ يشاء الورثة» وأنهُ حَسَنّ يُعْمَلُ به نعم فلؤ رجعٌ الورثة 
عن الإجازة فذهبَ جماعةٌ إلى أنه لا رجو لهم في حياةٍ النوصي ولا بعد وفاته وقيل إِنْ رجعُوا بعد وفاتِه 
فلا يصح لأنَّ الحقّ قدٍ انقطع بالموتِ بخلافٍ حال الحياةٍ فإنهُ يتجددٌ لهم الحنٌ وسببُ الخلافٍ الاختلاف 

في المفهوم من قولِه كي «إنكَ أنْ تذرَ إلى آخرو» هل يُفْهَمُ منه عله المنع منّ الوصية بأكثرٌ من الثُلْثِ وان 
السببّ في ذلك رعايةٌ حقٌ الوارثِ وأنه إذا انتَقَى ذلك انتَّى الحكمٌ بالمنع أو أنّ العلّةَ لا تعدي الحكمَّ أو 
يُجَعَلَ المسلمونٌ بمنزلة الوارث كما هوّ قول المؤيد وأحدٌ قولي الشافعيٌ والأظهرٌ أن الله متعندية وأنة 
ينتفي الحكمٌ في حقٌ مَنْ ليس له وارثْ مُعَينّ . 

۷ - وَعَنْ عَائِصَةَ أَنّ رجلا أتى الث يكل قَمَالَ: يا رَسُولَ الل إن أمي اقث تَفْسْهَا وَلَمْ ُوص» 
وَأَظْمْهَا لَوْ تَكَلْمَتْ تَصَدْقَتْء الها أَخْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعم؛ مُتَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ۲۷٣۰‏ 
ومسلم: .6٠٠١4‏ واللّفْظ لِمُسْلِم. 

(وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنّْها أنّ رجلاً) جاء مبيئاً أنه سعد بن عبادةً (أنَى النبيّ يله فقالَ يا رسول الله 
إن أمي افتُلِتَث) بضمٌ م المثناةٍ بعد الفاء الساكنةٍ وكسر الام (نفسها) أي أخذث فلتةٌ (ولم توص وأظنُها لو 
تكلمث تصدقث أُقَلّها أَخْرٌ إِنْ تصدقتٌ عنها قالَ: : نعم. . متفق عليه واللفظ لمسلم) فيه دليل أن الصدقة 
7 الولدٍ تلحق الميتَ ولا يعارضه قوله تعالّى: «وَأن اس لاجس إلا مَا سی @4 [النجم: 4"] لثبوتٍ 
حديث: «إِنَّ أولادكم منْ كَسْبِكُم' ونحوه فولدُه منْ سَعْيهِ وثبوت: «أوْ ولد صالح يدعُو له؛ وقدّمًْا 
الكلامٌ في ذلك في آخر كتاب الجنائز . 

904 وَعَنْ ابي أَمَامَةَ الْبَاهِليٌ ‏ رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهُ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: إن الله 
قد أغطى كُلّ ِي حَنُ حَنَّهُ فلآ وصِيَة لِوَارث' رَوَاُ أَخْمَّدُ [/5517] والأَرْبَعَةُ [أبو داود: »۲۸۷١‏ 
والترمذي : ۰ وابن ماجه: ۲۷۱۳] إلا اساي سيك قد وَالتّرْمِذِيُ» وَقَوَاهُ ابْنُ خَرَيْمَةَ وَابْنُ 
الْجَارُودٍ .]۹٤۹[‏ 


كتاب البيوع ۸٦‏ باب الوصايا/ ح۰۸٩‏ 


د وراه الدَّارَفْطيه [4] من ديت ابن عباس رضي الله هنيما وراد فى آحرو: «إلا أن يَقَاء الْوَرَئةه 


وَإِسَنّاده حسن . 


م8 


(وعنْ أبي أمامة الباهلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: سمعتٌ رَسُولَ الله يله يقول: إن الله قذ أعطى كل ذي 
حى حمّه فلا وصية لِوَارِثِ. روك أخمد وال إا النسائيٌ وحسّئهُ أحمدٌ والترمذی وقوَاه ابن خْرَيْمَة و 
الجارودٍ ورواهُ الدارقطنيُ منْ حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثةٌ وإسنادهُ حَسَنّْ) وفي الباب 
عنْ عمرو بن خارجة عند الترمذيٰ والنسائيٌ وعنْ أنس عند ابن ماجة وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جِدَهٍ عند الدارقطنيٌ وعن جابر عنده أيضاً وقال: الصؤار إرساله وعنْ علي عند ابن ا ولا يخلو 
اکر واج امتهم عن قال ی فرعا دوفن على العطل و بز جن العا 84010 ادا 
المثْنَ متواترٌ فإنة قال: إنهُ تَفْلُ كافة عن كافة وهو ا (قلت) الأقربٌُ وجوبٌ العمل به 
لتعددٍ طرقه ولما قالّه الشافعيُ وإِنْ نازع في تواتره الفخرٌ الرازي ولا بض ذلك شوت فإنة مُتلقى بالقبول مي 
الأمةِ كما عُرِفٌ وقذ ترج به البخاريٌ فقال: بابُ لا وصية لوارثِ وكأنة لم يثبث على شرطه فلم يُخرْجْهُ 
ولكنه أخرجَ ]۲۷٤۷[‏ بعدَّهُ عنْ عطاءٍ بن أبي رباح عنٍ ابنٍ عباس موقا في تفسير الآية وله حكمٌ المرفوع 
والتحديث دليل على مع الوصيةٍ للوارث وهر فول الجماهيرٍ منّ العلماء وذهبّ الهادي وجماعة إلى جوازها 
مستدلينَ بقوله تعالى : کیب عل کی ا حمر حدم المَوْبُ 4 [البقرة : 4 اليه الوا ونح الوجوب لا 
ينافي بقاء الجواز قُلْنا نعم لؤ لم يرذ هذا الحديتُ فإنهُ ناف لجوازها إِذْ وجوبُها قد عُلِمَ نسحه من آية 
المواريث كما قال ابنُ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كانَ المالُ للولدٍ والوصيةٌ للوالدينٍ نسَح الله سبحائه منْ ذلك 
ما أحبٌ فجعلّ للذكرٍ مثلّ حظ الأنْيَيْنِ وجعلَ للأبوين لكل واحدٍ مهما السّدُسَ وجعلّ للمرأةٍ القُمُنَ والرُيمُ 
وللزوج الشْطْرَ وَالوُبُعَ وقولّه (إلا أن يشاء الورئة) دل على أنّها تصح وتُتَقَدُ الوصيةٌ للوارث إن أجارَّها الورثةٌ 
وتقدّم الكلامٌ في إجازةٍ الورثة ما زا على الدُلْثِ هلْ ينفذُ بها أو لا وأنّ الظاهريّة ذهبث إلى أنهُ لا أثرّ 
لإجازتهم والظاهرٌُ معهم لأنه كك لما نَهَى عن الوصية للوارثِ يدها بقوله إلأ أن يشاءً الورثةُ وأطلقٌ لما 
منعّ من الوصية بالزائدٍ علّى الُلْثِ وليس لنا تقييد ما أَطَلَقَهُ ومَنْ كَيّدَ هنالك قالَ: إنه يُؤْحَذّ القيدُ منّ التعليل 
بقوله: (إنكَ أن تذرَ إلخ) فإنة دل على أن المئعَ منّ الزيادةٍ على الدُلْثِ كان مراعاةً لحقٌ الورثة فإِنْ أجارُوا 
سقط حقّهم ولا يخلَّو عنْ قوة. هذًا في الوصية للوارثِ. واختلقُوا إذا أقرٌ للورثة بشيء منْ ماله فأجارّه 
الأوزاعيٌ وجماعةٌ مطلقاً وقال أحمدٌ: لا يجورٌ إقرارٌ المريض لوارثه مُطُلّقاً واحتجٌ بأنة لا يؤمنُ بعد المنع 
منّ الوصية لوارثه أن يجعلّها إقراراً واحتح تح الأول بما يتضمنٌ الجوابٌ عن هذه الحجة فقال : إن التهمة في 
حقٌ المحتضر بعيدةٌ وبأنه وقع الاتفاقٌ أنه لو أقرّ بوارث صح إقرارُه مع أنه يقتضي الإقرارٌ بالمالٍ وبأنّ مدار 
1ك ل د مود به هو أَمْرَّهُ إلى الله (قلث) وهذًا القولٌ أَقْوَى دليلاً 
ستفتى مالك ما.إذا أقرٌ نيه ومعّها مَنْ يشاركها منْ غير الولدٍ كابن العم قالَ: لأنهُ منهم في أنه يزيد لابنته 
وينقصٌ ابن العم وكذا اسِتَثْئّى ما إذا أقرٌ لزوجته المعروفٍ بِمَحَبِتِهِ لها وميلِهِ إليها وكا بينّه وبِينَ ولدِو من 
غيرها تباعدٌ لا سيما إذا كان لهُ نها ولد في تَلْكَ الحالٍ (قلتُ): الأحسنُ ما قيل عن تعض المالكية 


كتاب البيوع oV‏ باب الوصایا/ ح۹۰۸ ۔ ٩۰۹‏ 


واختارَهُ الروياني منّ الشافعية أنَّ مدارَ الأمر على التّهْمَةٍ وعديها فان فقدث جار وإلأ فلا وهي تُعْرَفُ بقرائن 
الأحوالٍ وغيرها وعنْ بعض الفقهاء أنه لا يصح إقرارٌه إل للزوجة بمهْرمهًا. 

9 وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال : قال الي كه : «إِنّ الله تَصَدَقَ عَلَيِكُمْ بل 
نولك عِنْدَ وای باد في حَسَنَاتَكُمْ رَوَاهُ الدَارَفْطنَيُ [۳]. 

- وَأْخْرَجَهُ أَخْمَدٌ [440/5 - ]٤٤١‏ وَالْبَرَارُ 3 مِنْ حَڍِيثِ بي الذرْدَاء. 

- وَابْنُ مَاجَه ٩[‏ ۰ مِنْ حَدِيثٍ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكُلْهَا ضَعِيفَةٌ لكن قَذْ يُقَوَي بَعْضُهًا بَغضاً: 
وَاللَهُ أعلَمْ . 

(وعن معاذٍ بن جَبَّلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ي: إِنَّ الله تصدّقٌ عليكم بِعُلْثِ أموالكم 
عند وفاتكم زيادةً في سانگ: رواة الدارقطنيٌ وأخرجَهُ أحمدٌ والبرَّارٌُ منْ حديث أبي الدرداءٍ وابن 
ماجة من حديثٍ أبي هريرةً وكلّها ضعيفةٌ لكنْ قذ يقرّي بعضّها بعضاً) وذلكَ لأنّ في إسنادو إسماعيلٌ بنَّ 
عياش وشيحّه عتبةً بنَ حُمَيْدٍ وهما ضعيفانٍ وإنْ كان لهم في رواية إسماعيلَ تفصيلٌ معروفٌ. والحديتُ 
دليل على شَرْعِيةٍ الوصية باللْثِ ونه لا بنع منهُ المي وظاهرّه الإطلاقٌ في حق مَنْ له مال كثير ومَنْ 
قلّ ماله وسواءً كان لوارثِ أو غيره ولكن يُمَيْدْهُ ما سلّفٌ منّ الأحاديثِ التي هي أصحٌ منهُ فلا تُتَمَذُ 
للوارث وإليه ذهب الفقهاءً الأربعة وغيرُهم والمؤيدٌ بِاللَه رَوَى عنْ زيدٍ بن علي وذهبتٍ الهادوية إلى 
نفوذها للوارثِ وادّعى فيه إجماعٌ أهل البيتِ ولا يصح هذا. 

راق أأجقرله نمال قي بحن ورو ي با أ دن [النساء: ]١١‏ يقتضي ظاهرها أنه يخرجٌ الدَيْنُ 
والوصيةٌ من تَرِكَةٍ الميّتِ على سواء فتشارك الوصيةٌ الدّيْنَ إذا استُمْرقَ المال وقدٍ اتفق العلماء على أنهُ يقَدَمُ 
إخراځ الدّيْنَ على الوصيةٍ لما أخرجّه أحمدُ [1/9/1ء ]١44 ١1١‏ والترمذیٰ [۲۱۲۲] وغيرُهما منْ حديثٍ 
عليٌ رَضِيَ الله عَنْهُ من رواية الحارث الأغور عنه قال : «قَضَى محمد تل أن الديْنَ قَبْلَ الوصية وأنتمُ تقرءونَ 
الوصية قبل الدّيْنِ؛ وعلْقَةُ البخاريُ وإسنادُهُ ضعيفٌ لكن قال الترمذي : العمل عليه عند أهلٍ العلم وكأن 
البخاريٌّ اعتمد عليه لاعتضادء بالاتفاق على مقتضاهٌ وقد أورد له شواهد ولم يختلف العلماءً أن الدَيْنَ يُقَدمْ 
على الوصية فإن قيل فإذا كانَ الأمرُ هكذًا قَلِمَ قُدْمَتِ الوصيةٌ على الدَيْنِ في الآيةٍ (قُلْتُ) أجابَ السُهَيْلىُ بأنّها 
لما كانت الوصية تة تقعُ على وَج البرّ والصلةٍ والدَيْنُ يقعٌ بتَعَدّي الميتِ بحسب الأغلب فبدأ بالوصية لِكَوْنْها 
نميل اجات غير اا لما تدعت ا لأنهُ شية يُوْحَدُ بغيرٍ عوَض والدَّيْنُ يؤخدٌ بعَوض فكانٌ إخراجُ 
الوصية أشقٌّ ح خلى'الوارت من إخراع الذزي ركان أناؤها م ار يدف الان قدت الوضية انلك 
ولأنّها حط الفقير والمسكين غالباً والدَيِنُ حط الغريم يطلبُه بقوةٍ ولهُ مقال ولأنٌ الوصيةً ينشئُها الموصي من 
ِبلٍ نفِْهِ فَقُدْمَتْ تحريضاً على العمل بها بخلافٍ الدَيْنِ فإنه مطلوبٌ من ذُكَرَ أو لم يذكز ولأنّ الوصيةً ممكنة 
منْ كل أحدٍ مطلوبة منه إما تدبا أؤ وُجُوباً فيشترك فيها جميعٌ المخاطبينَ وتقمُ بالمالٍ وبالعملٍ وقلّ منْ يخلُو 
عنْ ذلك بخلاف الذَيْنِ وما يكثرُ وقوعٌه أهمٌ بأنْ يذكرٌ أوْلاً على ما يقل وقُوعُهُ. 
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كتاب النكاح oA‏ يأب الوديعة ‏ أحكام النکاح/ ح۹۰۹ - ۹۱1۰ 


باب الوديعة 

الوديعة هي العينُ التي يضعُها مالِكها أو نَائِبُهُ عند آخرٌ ليحفظها وهي مندوبةٌ إذا وثقّ منْ نفسه بالأمانة لقوله 
تعالى: لوَتَمَاوبوا عل لر واللقوئ » [المائدة: 7] وقوله يي : «اللّهُ في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه' 
احرج يس [1085] وقد E‏ واجة E‏ يكن E E‏ 

.۹1 - عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدُوِ رَضِيَ الله عَنهُمَا ء عَن لني يكل قَالَ: «مَن اودع وَدِيعَة 
فَلِيِسَ عَلَيِهِ ضَمَانُ» ا ابْنُ مَاجَهُ .]۲٤١١[‏ وفي إِسْنَادِوِ فت 

وَبَابُ فم الصَدَقَاتٍ تَقَدّمَ في آحَرٍ الرَكَاةٍ. 

وَبَاتُ فم الفيء والغنيمة بتي عَقِبَ الجهادٍ إن شاءَ الله تعالى. 

(عنْ عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جد عن النبي يكل قال: مَن َع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجَهُ 
ابن ماجة وإسنادةُ ضعيفٌ) وذلك أن في رات المثى بنّ الصباح وهو متروك وأخرجَهُ الدارقطنيُ ]۸۳۸/١[‏ 

بلفظ : «ليس على المستعيرٍ غير المغِلّ ضمانٌ ولا على المستودّع غ غير المغلّ ضمانٌ» وفي إسناده ضعيفانٍ 
قال الدارقطني : وما يُرَْى هذًا عن ضري غير وی وفسَرَ المغلّ في رواية الدارقطني بالخائن وقيلَ هو 
المستغِل. وفي الباب آثارٌ عن أبي بكر وعليٰ وابن مسعودٍ وجابر أن الوديعة أمانة وفي بعضها مقالٌ ويغني 
عن ذلك الإجماعٌ فإنةُ ونم على اله لين علق د ضمانٌ إلأ ما يُرْوَى عن الحسن البصريٌّ أنه إذا 
شترط عليه الضمانَ فإنهُ يضمنٌ وقذ تُوَوّلُ بأنهُ مع التفريط والوديعةٌ قذ تكونُ باللفظ كاستودعْتُكَ ونحوه منّ 
الألفاظ الدالة على الاستحفاظ ويكفي القبول لفظاً وقذ يكونان بغيرٍ لفظ كَأَنْ يَضْعّ في حانوته وهو حاضرٌ 
ولا يمنعُهُ من ذلكَ أو في المسجدٍ وهر غيرُ مُصَلٌ وأما إذا كان في الصلاةٍ فلا لأنهُ لا يمكنّه إظهارٌ 
الكراهة. . وفي باب الوديعة تفاصيل في الفروع كثيرةً. (وبابُ قشم الصدقاتِ) بينَ الأصناف الثمانية (تقدَمٌ 

في آخر الزكاة) وهو أَليَنُْ بالاتصالٍ به (وبابُ قشم الفيء ء والغنيمة ويأتي عَقِبَ الجهادٍ إنْ شاءَ الله تعالى) 
ا بان يَلِيَ الجهاد لأنهُ من توابعه وإنما ذكرٌ المصنف هذا لأنها جرث عادةٌ نپ فروع الشافعية على 
جَعْلِ هذين البابين َيل كتاب النكاح والمصنفٌ خالقَهُم فَأَلحَقّهُمَا بما خو الق بِهِمًا: 
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نات إحكام اا 
النكاحُ هو لغةً: الضمُ والتداخل ويُسْتَعْمَلُ في الوطءٍء وفي العقْدٍ قِيلَ مجازٌ من إطلاقٍ المسبّب على 
السب وقيلٌ إنهُ حقيقة فيهمًا وهو مرادُ مَنْ قال : الاامرة عيما و5 معنا تر لكر تيلم إنهُ فيه 
حقيقةٌ شرعيةً ولم يرذ في الكتاب العزيز إلا في العَقْدٍ . 


كتاب النكاح ۹ باب أحكام النکاح/ ع۱۱٩‏ 


4 عَنْ عَبْدِاللُهِ ن مَسْعُودٍ رضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال لا رَسُولُ الله ة: «يَا مَعْشَرَ الشّبَاب» 
مَنِ اسْتَطاعَ مِنكم الْبَاءةَ فَليتَرَوَجٌْ. فة أَعَض للْبَصَرء وَأَخْصَنٌ لِلْمَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيِهِ بالصؤم فَإِنَّهُ 
لَه وجَاءً؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۱۹٠١‏ ومسلم: .]١4٠٠‏ 


(عن ابن مسعودٍ رضِيّ الله عَنْهُ قالّ: قال لنا رَسول الله يلِِ: «يا معشرٌ الشَّبابِ منْ استطاعَ يكم 
الباءة» بالباء الموحدةٍ والهمزة والمدٌ «فليتزوج فإنة أغض للبصر وأحصنٌ للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنهُ لهُ وجَاءٌ بكسر الواوٍ والجيم والمدٌ (متفقٌ عليه) وقح الخطابٌ من يي للشباب لأنهم مظنة 
الشهوة للنساء. وقد اختلف العلماء في المرادٍ بالباءة والأصحٌ أن المراد بها الجماعٌ فتقديرُه من أراد منكمْ 
الجماع لِقُدْرَتَهِ على مُؤْنةٍ النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لِعَجْرِهِ وعد لزاع قطلية ا ليدفع 
شهوتهُ ويقطم * شر ماه كما يقطعه الوجاء ووقع في رواية ابن بان مُذرَجاً تفسيرٌ الوجاء بأنهُ الإخصاة 
وقيل الوجاءُ؛ رض س الخصيتين والأعماء ها والمرادٌ أن الصّوْمَ كالوجاءِ والأمرُ بالتزوج يقتضي 
وران الكثرة على تخل موم وإلى الوجوب ذهب داودٌُ وهو روايةٌ عَنْ أحمدّ وقالَ ابن حَرْمٍ: 
وفَرْض على كل قادر على الوَّطءٍ إن وجد أن يتزوجَ أو يتسرّى فن عجرّ عنْ ذلك فليكثز منّ الصوم» 
وقالٌ: إنهُ قول جماعةٍ منّ السلفٍ وذهبّ الجمهورٌ إلى أن الأمرّ للئّذبٍ مستدلينَ بأنهُ تعالّى خير بِينَ 
التزوج والتسرّي بقوله: فة أو ما ملكت انك [النساء: ٣۳]ء‏ الي ت ادا فكذلك 
النكاح لأنة لا خير بين الواضي وغيق الواجية زلا أن دغرئ الإجماع غير صحيحةٍ لخلافٍ داود وابن 
حر وذكرٌ أبن دقيقٍ العيدٍ أن منّ الفقهاء مَنْ قال بالوجوب على مَنْ خاق الْعَنَتَ وَقَدَرَ على التكاح 
ور اي ودا حكاءً القرطبيُ فيجبٌ على مَنْ لا يق على ترك الزنَى إل په ثم ذكرّ مَنْ يحرم 
عليه وَيُكُرَهُ © وينُدَبٌ له ويْبَاحُ فيحرمٌ على من يخلٌ بالزوجة في الوطءٍ والإنفاق مح قُدْرَتِهِ عليه وتوقانِه 
إليهء ويكرهٌ في حقٌ مثل هذا حيتُ لا إضرارٌ بالزوجةء والإباحة فيما إذا انتفتٍ الدواعي والموانعغ» 
Ey,‏ في الوطء شهوةٌ لقوله يي «فعليهِ بالصوم» 
إغراء بلزوم الصوم وضميرٌ عليه يعودٌُ إلى ف ت في هی ؛#وإلنا ل ا وجاءَ لأنة“ 
بتقليلٍ الطعام والشراب يحصل للنفس انكسارٌ عنٍ الشهوة وير جعلّة الله تعالى في الصوم فلا ينفمُ 
تقليلٌ الطعام وحده منْ دون صوم . . واستدلٌ به الخطابيُ على جوازٍ التداوي لقطع الشهوة ةِ بالأدوية وحكاة 
البغويٌ في «شرح السنةه ول تل على درا يكن الشهرة ولا ينطنها بالأصالت لانة قل رى 
وُجْدَانٍ مُوَنِ النكاح بل قذ وعدّ الله من يستعف أن يُفْنِيَهُ اللهُ منْ فَضْلِهِ لأنه جعل الإغناء غاية 
الاستعفاف» ولاهم اتفقُوا عَلَى مَنْعْ الجبٌ والإِخْصَاءٍ فيلحق بذلك ما في معتاة .وفيه الحتُ على تحصيلٍ 
ما يُعَض به البصرُ ويُخْصَنٌ الفرجٌ وفيه أنه لا يكلف للتكاح بغيرٍ الممكنٍ كالاستدانة واستدلٌ به القرافي 
على أن التشريك في العبادةٍ لا يضرٌ بخلافٍ الام لك يفال إِنْ كان المُشَرّكُ عبادةً كالمشَْكِ فيه فلا يضر 
فإنة يحصل بالصوم تحصينٌ الفرج وغض البصرء وأما ڌ تشريك المباح كما لو دخلّ إلى الصلاةٍ ي لترك 
خطابَ مَنْ يحل خطابه فهو محل نظر يُحتَملُ القياسٌ على ما ذُكَرَ ويحتملٌ عدم صحة القياس» نعم إِنْ 


دخل في الصلاةٍ لتر الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها كان مَقْصِداً صحيحاً. واستدلٌ به بعض 
المالكية على تحريم الاستمناء لأنة لو كان مباحاً لأرشدّ إليه لأنةُ أسهلٌ وقد أباحَ الاستمناءَ بعض الحنابلة 
وبعض الحنفية . 

5 - وَعَنْ اٽس بن مَالِكِ رضِيّ الله عَنْهُ أن الئْبيّ ية حَمِدَ الله نی عليه وَقَالَ: : «لكئي اا 
أَصَلَي » وَأنَامُ وَأَضُومُ راط وَأنَرَوَجُ النْسَاءَ. فْمَنْ رَغبَ عَنْ سني قَلَِيِسَ مئي» مُتَفقٌ ممق عَلَيْهِ [البخاري: 
۳ ومسلم: .]۱٤١١‏ 

(وعنْ أنس بن مالكِ رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن النبئّ َة حَمِدَ الله وأنتى عليه وقالَ: «لكئّي أنا أصلّي وأنامُ 

راصو وأفطرٌ وأتزوحٌ النْساءَ فمن رغبّ عن سُئّتي فليس منيٌ» متفقٌ عليه). هذا لفظ مسلم وللحديثِ 

سببٌ وهو أنه قال أنسٌ: (جاءَ ثلائةٌ رَهْطٍ إلى بيوتِ أزواج النبيّ ب يسألونَ عنْ عبادته يز فلما اروا 
كلهم تَفَانُوها فقانوا وأينَ نحنُ من رَسولٍ الله ية قذ قذ عَفرَ اللّهُ له ما تقدُمَ من ذنبو وما تأر فقا 
أحذهم: أما أنا فإني أصلّي اليل أبداًء وقال آخَرٌُ: وأنا أصومٌُ الدهرَ ولا أفطُء وقالٌ آحْبُ: وأنا أعتزل 
النساء فلا أتزوجٌ. فجاء رَسولُ الله َة إليهم فقالَ: «أنم قُلْتُمْ كَذًا وكَذًا أمَا واللّه إني أخشاكم لله 
وأتقاكم له لكي آنا أصلي؛ الحديث) وهو دليلٌ على أن المشروعَ هو الاقتصادٌ في العباداتِ دون 
الانهماكِ والإضرارٍ بالنفس وهَجِرٍ المألوفاتٍ كلهاء وأنَّ هذه الملَةَ المحمدية مبنية شريعتُها على الاقتصادٍ 
والتسهيل والتيسير وعدم التعسيرٍ : ميد أنه بم لسر ولا بيد بكم لمر 4 [البقرة: ]۱۸١‏ قال 
الطبريٌ : في الحديثِ الردُ على مَنْ مَنَعَ استعمالَ الحلالٍ منّ الطيباتٍ مأكلاً ومَلْبّساً. قال القاضي عياض 
رحمه اللَّهُ: هذا مما اختلفٌ فيه السلفٌُ فمئهم مَنْ ذهبّ إلى ما قالهُ الطبريُ ومئهم مَنْ عكس واستدلٌ 
بقوله تَعَالَى: اذهب طَيَبِيمُ فى ياي لذن [الأحقاف: ]۲١‏ قالَ: والحق أن الآيةَ في الكفارٍ وقد أخدّ 
النبي َة بالأمرين والأوْلّى التوسط في الأمور وعدمٌ الإفراط في ملازمة الطيباتِ فإنهُ بودي إلى الترقٌه 
والبطرء ولا يأمن من الوقوع في الشات إن مَنِ اعتاد ذلك قذ لا يجدّة أحياناً فلا بستطيع الصبرٌ عنة 
فيقعٌ في المحظورء كما أن مَنْ مع ِن نال ذلكَ أحياناً قذ يفضي به إلى التنطع وهو التكلّتُ المؤدي 
إلى الخروج عن السنةٍ المئهِيّ عنةٌ ويرد عليه صريحٌ قولِهِ تعالى: طقل من حرم رة هه أل ج لادوم 
لطبت من الرْقٍ » [الأعراف: ۳۲]ء كما أن الأخدً بالتشديدٍ في العبادة يؤدي إلى الْمللٍ القاطع لأضْلِها 
وملازمةٍ الاقتصارٍ علّى الفرائض مغلا وترك النفل يِه يُفْضِي إلى البطالةٍ وعدم النشاط إلى العبادةٍ وخيارٌ 
الأمورٍ أوساطها وأراد 5 بقوله: «فمنْ رغبٌ عن سبي عنْ طريقتي: «فليس يئي“ أي ليس من أهلٍ 
الحنيفية السهلة بلي الذي يتعينٌُ عليه أن يفطر ليقْوَى على الصوم ينام ليقْوَى على القيام وينكحٌ النساء 
لِيْعِفٌ نظَرهُ وقَرْجَهُ وقيلَ: إِنْ أراد من خالف هَذْيّهُ 4 وطريقته أن الذي أَنَى به منّ العبادةٍ أَرْجَحُ مما 
لامعل 191 تبي E‏ ولتي لان المعلة ذلك ك يؤدي إلى الكفر . 

A‏ 0 َالَ: گان رَسُولٌ الله يكل يَأمرْنَا بالْبَاءَةٍ وَيَْهَى عَن اَل َهياً شَدِيداء وَيَقُولُ: «مَرَوْجُوا 
أ ودود فَإني مُكَائرٌ بَكُمْ الأنبياء يَوْمَ الْقِيامَةة رَواه أَحْمَدُ »]۲٤٥/۳[‏ وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبّانَ [1774]. 


كتاب النكاح ۹۱ باب أحكام النکاح/ ح۹۱۳ ۔ 11١١5‏ 


وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوْدَ ]۲۰٠١[‏ وَالتْسَائِيٌ [55/5] ابن جال مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ بن 

(وعنه) أي عن أنس (قال كان النبيُ يد يأمُرنا بالباءةٍ وَيَنْهَى عن التبتلٍ نَهْيَاّ شديداً 0 «تزوجوا 
الولود الودود رٌ بكم الأنبياء يوم م القيامةة. رواهٌ أحمدٌ وصحححة ابن حِبَّانَ وله شاهدٌ عند أبي 
داود والنسائيٰ وابن حِبَانَ أيضاً منْ حديثِ معقل بن يسار). التبتلّ: الانقطاعٌ عن النساءِ وترك النكاج 
انقطاعاً إلى عبادة اللّهِ تعالى وأصلٌ التبتلِ القْطعُ ومنهُ قي لمريم - عليها السلام - البتول ولفاطمة 
رضِيّ اللَّهُ عَنْهَا البتول لانقطاعِهمًا عنْ نساء زمانيهما دنا وفضّلاً ورغبة في الآخرة. والمرأةٌ الولودٌ: 
كثيرةٌ الولادة ويعرف ذلك في البكر بحالٍ قَرَابَتِهَا والودودٌ: المحبوبةٌ بكثرةٍ ما هي عليه من خصالٍ الخير 
وحَسْنٍ الخُلْقٍ والتحبب إلى زَوْجها. والمكاثرة: المفاخرةٌ وفيه جوازرُها في الدارٍ الآخرة ووجْهُ ذلك أن 
من أنه أكثر فثوائه أكثرٌ لان له مدل أجر مَنْ بع 

6 _ وَعَنْ ا هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ لنب ب كَالَ: «ننكخ الْمَرْآةُ لأربَع : لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء 
وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِبنِهَاء فَاظفَرْ بِذَاثِ الدْينِ تَرِبَثْ يَدَاكه ممق عَلَيْهِ [البخاري: 504٠‏ ومسلم: ]١555‏ مَعَ 
بقِيّة السَبْعَةِ [أبو داود: 417 ١7ء‏ والنسائي: .#”377٠‏ وابن ماجه: ۱۸6۸ء وأحمد: ؟/478]. 

(وعن أبي هريرة رضِي اللَهُ عَنْهُ عن النبي بل قال : تنك المرأةٌ لأربع؟ أي الذي يُرِعْبُ إلى نكاجها 
ويدعُو إليه أحد أربع خصال «لمالها وحَسّبها وجماليها ولِدِيْنِها فاظفز بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك». متفقٌ 
عليه) بينَ الشيخين (معٌ بقيةٍ السبعة) الذينَ تقدمَ ذِكْرُهُم في خطبةٍ الكتاب. الحديثٌ إخبارٌ بأن 0 
يدعو الرجال إلى التزوج أحد هذه الأربع وآخدها عندّهم ذاتُ الدين ا كه باهم إذا وجدُوا ذاتَ 
الديْنٍ فلا يعدلون عنها. وقد ورد الّهَيُ عنْ یکاح المرأة لغير دِيْتِهَا فأخرج ابن ماجة ]١1809[‏ والبزَّارْ 
والبيهقيُ منْ حديثٍ عبدالله بن عمروٌ مرقوعاً: «لا تَنْكُحُوا النّمَاءَ لِحُسْنِهنٌ لعل يرْدِيْهِنّ ولا لمالهنٌ 
فلعله يُطَغِيْهِنٌ وانكحوهنٌ للدّين ولأمَةٌ سوداء خَرْقَاءُ ذاتُ دين أفضلٌ. وور في صفةٍ خير النساءِ ما 
أخْرجَهُ النسائي [۳۲۳۱] عن ك3 هريرةً رضي الله که تفيل يا رسو الله أي النساءِ خيرٌ قال: «التي , 
تسر إِنْ نظرٌ وتطيعٌه إِنْ أمرّ ولا تخالمُه في نفسها ومالها بما يَكْرَةُ». والحَسَبُ: هو الفِعْلُ الجميل 
للرجل وآبائه وقذ قُسْرَ الحسبُ بالمالٍ في الحديثِ الذي أحرجَهُ الترمذيٰ [۳۲۷۱] وحسّنهُ مِنْ حدي 
سْمْرَةَ مرقوعاً: «الْحَسَبُ المال والكرمٌ التّقْرَى؛ إلا أنه لا يُرَادُ بالمال في حديث الباب لِذِكْرِوِ له بِجَنْبِهه؛ 
فالمرادُ فيه المعكى الأول ودلٌ الحديتُ على أنّ مصاحبةً أهلٍ الدّينِ في كل شيءٍ هي الأوْلّى لأنَ 
مُصَاحِبَهُم يستفيدٌ من أخلاقهم م وبركتهم وطرائقَهمٌ. ولا سيّما الزوجةٌ فَهِيّ أَوْلَى مَنْ يُعْتَبْرُ دِيْئهُ لأنّها 
ضجيعتّه وام أولاده اميه على ماله ومنزله وعلى نفسِهاء وقوله: «تَرِيَتْ يداك» أي التصقث بالتراب منّ 
الفقر وهذه الكلمةٌ. خارجةٌ مخرجٌ ما يعتادُه الناسٌ في المخاطباتٍ لا أنه كي قصدّ بها الدعاء. 

_ رَعَيْدُ أن ال يك كان ذا رك إِنسَانا إذا روج َالَّ: ارك الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيِكَء وَجَمَعَ 

بَيِنَكُما في خَيْرِ) رَوَاةَ أَحْمَّدُ ]۴۸١/۲[‏ الا بَعَةٌ [أبو داود: 7١8‏ والترمذي: ٠١4١‏ والنسائي: 
۹ وابن ماجه: 1408]., وَصَحَحَهُ التّرْمِذِيٌُ وَابْنُ خْرَيْمَةَ وَائْنُ جِبّانَ [؟4185], 


كتاب النكاح ۹۲ باب احکام النكاح/ح ٩۱۷-۹۱۰‏ 


(وعنة) أي أبي هريرةً (أنّ النبىّ ين كان إذا رفًا) بالراء وتشديدٍ الفاء فألفٌ مقصورةٌ (إنساناً إذا تزوجَ 
قال : «بارك الله لك وبارك عليك وجمعَ بيتكُما في خير . رواهٌ أحمدٌ والأربعةٌ وصححَهُ الترمذيُ وابنُ 
خزيمة وابنُ حِبّانَ) الرفاء: الموافقةٌ وحسنٌ المعاشرة وهو منْ رَفَاً الثوبٌ وقيل: منْ رفوت الرجل إذا 
سحت ما به من روع . . فالمرادُ إذا دعا ي للمتزوج بالموافقة بيئه وبينَ أهله وحسنّ العشرة بيئهما قال 
ذلك . وقذ أخرجّ بقيّ بن مخلدٍ عن رجلي من بني تميم قالَ: (كنا نقولٌ في الجاهلية بالرّفَاءِ والبنينَ 
فعلّمنا رَسولٌ الله بها فقالَ قولُوا: الحديث) وأخرجَ مسلمٌّ من حديث جابر: أنه ي قال له «تزوجتٌ؛ 
قال: «نعم ۾ قال بار اللّهُ لك (وزاد الدارميّ: «وبارك عليك؛ وفيهٍ أن الدعاة للمتزوج سنةّء وأما 
المتزوجٌ مسن له أن يفعلّ ويدعوَ بما أفادهُ حديتُ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جد عن الي 6ك : 
«إذا أفادَ أحدّكم امرأةٌ أوْ خادماً أو دابةٌ فلياخذ يِتَاصِيّتِها وليقل اللهمٌّ إني أسألك خيرَها وخيرٌ ما جُبِلَتْ 
عليه وأعودٌُ بك منْ شرّها وشرٌ ما جُبِلَتْ عليه؛ روا أبو داود والنسائي» وابنُ ماجة. 

- وَعَنْ عبدالله بن مَسْعُودٍ رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: عَلْمََا رَسُولُ الله ييي التّمَهُّدَ في الْحَاجَةٍ: «إِنّ 
الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنسْتَعِيئُهُ وَنَسْتَفْفِرُْهُ وَنَعُودٌ د بالل ۾ من شُرُورِ ناء مَنْ يَهْدٍ الله لا مضل لَه وَمَنْ 
يُضْلِلُ قلا هادي لَه وَأَشْهَدُ أن لآ إلة إلا الل وأَشْهَدُ أن مُحَمْداً عَبْنْهُ وَرَسْولْه وَيَقرَأْ قلات آياتِ. رَوَاه 
أَحْمَّدُ [۳۹۲/۱] وَالأَرْبَعَةٌ [أبو داود: ۲۱۱۸ والترمذي: ٠٠١١‏ والنسائي: 44/5 وابن ماجه: ۱۸۹۲] 
وَحَسَنَّه حَسَئَهُ التَرْمِذِيُ وَالْحَاكِمُ [ 00 [YAY‏ . 


(وعنْ عبدالله بن مسعودٍ رضِيّ اللّهُ عَنْهُ قال علّمََا رَسول الله ية التشهُد في الحاج زاد فيه ابن 
كثير في الإرشادٍ في التكاج وغيره: «إِنَّ الحمدّ لله نحمدُهُ ونستعيئّه ونستغفرٌه وود باللّه منْ شرور 
متا مَنْ يهدِ اللهُ فلا مُضِلّ له هُ ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لهُ وأشهدُ أنْ لا إل إلا اللّهُ وأشهدٌ أل محمداً 
دة ورضولةة ا ثلاث آياتٍ. رواهٌ أحمدٌ والأربعةٌ وحسَّهُ الترمذيُ والحاكمٌ) والآياث الثلاث: 
لیا الاس اتقو ریک الى ڪلف ين في َير إلى قوله: ريب( [النساء: ]١‏ والثانيةٌ قوله تعالى: 
يا ألَدنَ دَامثوا اتو له حى ماو [آل عمران: ]٠١7‏ والثالئة قوله تعالى: «يكأها الزن اموا انا 
لَه ووو ولا سيا 9 إلى قوله: مما [الأحزاب: ]7١‏ كذا في الشرح وفي الإرشادٍ لابنٍ كثيرٍ 
عد الآياتِ في نفل الحديث إلا أنه جعل الأولى : وفوا آله ازى مسلون ب الا الآيةء والثانية : 
ياج اين امَنُوَا انوا أله حَنَّ نماي الآيةء والثالثة كما هنا وقولهُ: «في الحاجة» عام لكل حاجة ومنها 
التكاح وقذ صرح به في روايةٍ كما رتاه وأخرج البيهقيٌ أنه قال شعبةٌ كُلْتُ لأبي إسحاق هذه في خطبَةٍ 
التكاح وعَيْرها قال : في كل حاجة. وفيه دلالة على سَنيَة سيه ذلك في النكاح وغيره ويَحْطبُ بها العاقدٌ 
لنفسه حال العمّْدٍ وهيّ منّ لسن المهجورة. وذهبتٍ الظاهرية إلى أنّها واجبةٌ ووافقهم من الشافعية أبو 
عَوَانَةَ فترجم في صحيحه: ان وجوب اة او وان ني مزع اسرد اما باليدل مي 
عدم الوجوب . 


- 


97 وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «إذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْآهَ فَإِنِ اسْتَطاعَ أَنْ بَنْظْرَ مِنها 


كتاب النكاح o۹۲‏ باب أحكام النكاح/ ح17١‏ 118268 


ِلَى ما يَدْعُوهُ إِلَى نکاجها َلْيِنْمَلُ رَوَاهُ أَخْمَدُ ]۳۳٤/۳([‏ و داو [۴۰۸۲]» وَرِجَالَُهُ قات وَصَحَحَهُ 
الْحَاكِمْ [156/5]. 

وله شَاهِدٌ عِنْدَ التَرْمِذِيٌ ]1١41[‏ وَالنْسَائِيْ 19/53] عَنِ الْمُغِيرَةِ : 

- وَعَنْدَ أبن مَاجَهُ [18174] وَابْنٍ ¿ حِبّانَ [1776] مِنْ حَدِيتَ مُحَمَدٍ بن ابْنِ مَسْلْمَةَ. 

- وَلِمْسْلِمِ 3 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الي يلل قَالَ لِرَجُل تَرَوْجَ امْرَأَة «أنَظَرْتَ إِلَيهَا؟» قَالَ: لا. 
قال : مب كَانظز إِلَيهَاء ١‏ ْ 

(وعنْ جابر رضي الله عَنْهُ قالّ: قال رَسولٌ الله يغ : «إذا خطبّ أحدّكم المرأةً فإنٍ استطاع أنْ ينظرَ 
مها إلى ما يدوه إلى يُكَاجها فليفعلة وتمامة قال جابة: : فخطبتُ جارية فکنث أتخباً لها حثى رايت 
مها ما دعاني إلى نِكَاحِهًا فتزْوّجْتُهاء روا امد واب و كاد ورال يِقَاتّء وصححَةُ الحاكم. و له شاهد 
عند الترمذيٌ والنسائيٌ عن المغيرة). ولفظه أنهُ قال لهُ وقذ خطبّ امرأةٌ: ا يُؤْدَمْ 
بيتكما» (وعندٌ ابن ماجة وابن حبَّانَ منْ حديثٍ محمدٍ بن مسلمة. ولمسلم عنْ أبي هريرة أن النبي كل 
قال لرجلٍ َرَو امرأة» أي أراد ذلك «أَنَظَرْتَ إليها» قال: لا قالَ: «اذهثٍ فانظرٌ إليها». دلت الأحاديتُ 
على أنه يُنْدَبٌ للرجلٍ تقديم النظر إلى مَنْ يريد نِكَاحَها وهر قول جماهيرٍ العلماء. والنظرٌ إلى الؤجه 
والكفينٍ لأنهُ يُسْتَدَلُ بالوجه على الجمالٍ أو ضده والكفين على خصوبة البدنٍ أو عدمهاء وقال 
الأوزاعيُ: ينظرٌ إلى مواضع للحم وقال داودٌ: ينظرٌ إلى جميع بَدَيِها. . والحديثٌ مُطَلَق فينظرٌُ إلى ما 
يحصلٌ لهُ المقصودٌ بالنظر إليه و ويدلٌ على قَهْمٍ الصحابة لذلكَ ما رواهُ عبدُالرزاق وسعيدٌ بن منصور: : أن 
عمرٌ كشفٌ عنْ ساق أمّ كلثوم بنتٍ علي لما بعت بها علي إليه لِيَظرَهاء ولا ي يشترط رضًا المرأةٍ بذلك 
النظر بل لهُ أن يفعلَ ذلك على عَفْلَتِهًا كما فعلّهُ جابرٌ قال أصحابٌُ الشافعي: ينبغى أن يكونّ نظره إليها 
Gy‏ 0 
يبعتٌ امرأة به يشن بها تنظرٌ إليها وتخبرّة بصفاتها فقذ رَوَى عن أنس أنه يك بعت آم سليم إلى امرأةٍ فقال: 
«انظري إلى عُرْقُوبها وشمّي معاطِفّهاء أخرجَة أحمدّ [11/8] والطبراني [1417/8» ]١486‏ والحاكمٌ 
[0/7 والبيهقَيٰ وفيهِ كلام وفي رواية: «شمُي عوارضها» وهي الأسنانُ التي في عرض الفم وهي ما . 
3 الثنايا والأضراس واحدها عارض والمراد اختبار رائحة النكهةء وأما المعاطف فهي ناحِيًّا الع . 

يتبث يل هذا الحكم للمرأةٍ فإنْها تنظرٌ إلى خاطيها فإنة يعجبّها من منهُ مثل ما يعجبّه منها كذًا قيل ولم يرذ 

به حديثٌ» والأصل تحرية ر الاج والأجنبية إلا بدليلٍ كالدليلٍ على جوازٍ نظر الرجل لمن يرية 

4 _ وَعَن ابن عُمَرَ رضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله ٤‏ ية : «لا يَخْطبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطَبَةٍ 
أخيه» حَتى ينر الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أز يَأَدَنَ لَهُ» مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 0147 ومسلم: ۲ )) وَاللْفُظْ 


- 


اومن ابل ر رض الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسولُ الله يِه : «لا يخطّب أحدُكم على خطبة أَجيْيه 
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تقدّم أنْها بكر الخاءِ هنا «حتَّى يتر الخاطبُ قبلّه أو يأذنَ لهُ. متفنٌ عليه واللفظ للبخاريٌ) النّهْيُ صله 
التحريم إلا لدليلٍ يَضْرِفُهُ عنهُ وَادْعَى النوويٌ الإجماعَ على أنه لهُ» وقال الخطابي : النّهِيْ للتأديب وليسّ 
للتحريم وظاهرًه اله ماو N‏ لا وقدَّمْئا في البيع أنه لا يحرم إلا بعد 
الإجابة والدليل حديثٌ فاطمة بنتٍ قيس وتقدّم» والإجماع قائمٌ على تحريمه بعد الإجابة والإجابة من 
المرأةٍ المكلّفةٍ في الكْفْءٍ ومِنْ ولي الصغيرة» وأما غيرُ الكُفْءٍ فلا بدّ منْ إِذْنٍِ الوليّ على القولٍ بان له 
المئعّ وهذًا في الإجابة الصريحة. وأمًا إذا كانث غيرَ صريحة فالأصحٌ عدم التحريم وكذلك إذا لم 
يحصل رد ولا إجابةٌ. . ونص الشافعيٌ أن سكوت البكر رضاً بالخاطب فهو إجابة وأما ال ي 
الخطبة فقال الجمهورٌ: يصح وقالَ دَاودُ: يفسخ النكاح قبل الدخولٍ و وقول :لاز ادن :دل أنه 
يجورٌ لهُ الخِطَبَةٌ بعد الأذن وجوارها للمأذونٍ له بان ولغيره بالإلحاقٍ لأنَّ إِذْنَهُ قذ دل على إضرابه 
فتجورٌ حَطبَُها لكلّ مَنْ يريد تكاجهاء وتَقدمَ الكلام على قوله أخيه وأنة أفاد التحريم على خخطبةٍ المسلم 
لا على خَطَبَةٍ الكافر. تدم الخلافٌ فيه وأما إذا كان الخاطبُ فاسقاً فهل يجو للعفيف الخطبةٌ على 
حِطْبْتِهِ قال الأميدُ الحسينُ في «الشفاء»: إنهُ يجوز الخطبةٌ على خطبة الفاستي ونُقلَ عن ابن القاسم 
صاحب مالك ورجحَهُ ابن العربيّ وهو قريبٌ فيما إِذا كانتِ المخطوبةٌ عفيفةً فيكون الفاسق غير كُفْءٍ لها 
فتكونُ طبه گلا خطبة ولم يعتبر الجمهود بذلك إذا صدرث منها علامةٌ القبول. 

4 - وَعَنْ َل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِي رضي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى رَسُولٍ اللّهِ ي فَقَالَتْ: 
يا رسول الل جت أَمْبٌ لَك تفيي» تر لها رشو الله په فَصَمْدَ ار فيها وَصَوْيَ ثم طَأمَا 
رَسُول الله ا فلمًا كباله اذ أنه لم يَقْض فيها شَيْئاً جَلَسَتْ قَقَامَ رَجُل مِنْ أضْحَابهِ . قَقَالَ: 
ارول الل إِنْ لم تكن لَك بها حَاجَةٌ فَرَوجُنِيهًا. قال : ُهَل عِنْدكَ من شَيْءِ؟) فَقَالَ: لآ. وَاللّه 
يَا رَسُولَ اللو E‏ إلى اهلك انظ هَل جد شَيئاً؟؛ فدهب ثُمَّ رَجَع ٠‏ َقَالَ: لآ واللو. ما 
وَجَدْتُ شَيْئاء فَقَال رَسول الله ية : : «انظز وَلَوْ حاتماً مِنْ حَدِببه فدهب ثم رَجَعَّ فَقَالَ: لآ واللّه 
يا رسول. الله وَلآ حَائماً مِنْ حديد. وَلكنْ هدا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ ردَاءٌ - فَلَهًَا نِصْفُةُ فَقَالَ 
رَسُولُ الله .ييغ: يكي: دما تع بإرَارك؟ إن لبسَنه لَمْ يكن عَلَيهَا مئه شَيْة إن ليست لَمْ يكن عَلَيكَ من 
شی خلس الجر حتى إا طَالَ مَجَلِسُهُ قَامَ. فَرَآهُ رَسُولُ الله يل مُوَلْياًء فأَمَرَ بهء دعي به فَلَما 
1 قَالَ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ الْقُرآن؟» قَال: معي سُورَةٌ م كَذَا وَسُورَةٌ كَذَاء عَدَّدَهَا فَقَالَ: : «تَفْرَوْمُنَ عَنْ ظهر 
قَلبكَ؟» قال: نَعَمْ. قَالَ: : اذب فَقَذْ مَلْكْتْكَهَا بمَا مَمَكَ مِن الْقُرآنِ» مُتْمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: هاه 
و [to‏ الط لمُنيم. 

وَفِي رِوَايَةِ [مسلم : [fo‏ قال لَه : «انطلق› قَقَذ دَوَجْتْكَهَاء َعَلْمْها مِن الْقُرْآن». 

. د وفي رِوَايَةٍ للْبُخَاريُ: ]۲۱٤/۹[‏ دأَنكَنَاكَهَا بمَا مَعكَ مِن الْقُرْآنِ». 

2 500 هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ما تَحْمَظ؟» قال: سُورَةٌ الْبَقَرَِ وَالْعَيْ 

ليها . 'قَال:. دق لھا عشريق ايو لطاب وخ با 
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(وعنْ سهلٍ بن سعدٍ الساعديٌ رضِيّ الله عَنْهُ قال جاءتٍ امرأة) قال المصنفٌ في «الفتح» لم أقف 
على اسيها (إلى رَسولٍ الله ب فقالث يا رسول اللَو: جئتُ أهبُ لك نفسي) أي أمْرَ نفسي لان الحرٌ 
لا تملك رَقَبَتَهُ (فنظرَ إليها رَسولٌ الله ين فصعَدَ النظرٌ وصوّيَُ) في «النهاية»: ومنهُ الحديثُ فصعَدَ في 
النظر وصوّبه أي نظرَ إلى أعلاي وأسمَّلي وتأملني وهو من أدلةٍ جواز النظر إلى منْ يريد زواجهاء وقال 
المصنفٌ: إنهُ تحوّرَ عندّه أنه َة كانَ لا يحرم عليه النظرٌ إلى المؤمناتِ الأجنبياتِ بخلافٍ غيره (ثمْ 
طأطاً رسول الله َي رأسَّه فلمًا رأتِ المرأةٌ أنه لم يقض فيها شيئاً جلسث فقامَ رجلٌ من أصحابه) قال 
المصنفٌ: لم أقف على اسمه (فغال يا رسول الله إن له يكن لك باساب فزوّجنيْها فقال: «فهل 
عندَّكٌ من شيء فقالَ: لا واللَهِ يا رسولَ اللَهِ قالّ: اذهب إلى أهِلِكَ فانظز هل تجدٌ شيئاً فذهبَ ثمّْ 
رج فقالّ لا واللّه ما وجدتٌ شيئاً فقال رَسولٌ الله ككل : «انظرٌ ولو خاتماً» أي ولو نظرت خائماً «منْ 
حديد» فذهب ثم رجمَ فقالَ: لا واللَهِ يا رسولٌ الله ولا خائّماً منْ حديد) أي موجودٌ فخاتمٌ مبتدأ حف 
خبرّه (ولكنْ هذا إزاري قال :) سهلٌ بُ سعدٍ الراوي (ما لهُ رداء فلها يِضْفُهُ فقا رَسول الله كلل : « 
ررد رد اه لبان عن ملبوانت تر زان اااي ا 0 
ولعلّه بهذا الجواب بيِّنَ لهُ أن قِسْمَةَ الإزار لا تنفعُهُ ولا تنتفع به المرأة (فجلسٌّ الرجلٌ حى إذا طال 
مجلس قامَ فرآهٌ رَسولُ الل َي مُوَلْياً قَدَعَا به فلمًا جاء قالَ: «ما معك من القرآنِ» قَالَ: معيْ سورةٌ ذا 
وسورةٌ كَذّا عدّدَها فقال: «تقرؤُهنٌ عن ظهر قَلْبِكَ؛ قالّ: نعم قال: «اذهبٍ فقذ ملْكْتُكَهًا بما معك من 
القرآن». متفقٌ عليه. واللفظ لمسلم . وفي رواية له قال : «انطلق فقذ زوَّجْيّكها فعلّمْها منّ القرآن؛. وفي 
رواية للبخاريٰ : «أمكَائَهَا بما معكُ مِنّ القرآنِ» ولأبي داودٌ عن أبي هريرةً قَالَ) أي رَسولٌ الله يي : 
تحفظ» قال سورةً البقرةٍ والتي تَلِيْها قال: «قَمْ فعلّمْها عشرينَ آية؛ دل الحديثُ على مسائل عديدة وقذ 
بها ابن التين وقال: هذه [خدى وعشروةٌ فائدة بوب البخاري على أكثرها: قلت ولنات بأفيها 
وأوضجها (الأولى): جوارٌ عَرْض المرأةٍ نفسَها على رجل من أهلٍ الصلاح وجوارٌ النظر من الرجلٍ ون 
لم يكن خاطاً لإرادة التروج» يريد أنه ليس جوارٌ النظر خاصا الات بن يجوز ل ا الا فإن 
نظرة بي لها دليلُ أنهُ أراة زواجها بعد عَرْضِها عليه نفسَها وكأنها لم تُعْجِبْه فأعرض عنها. (والثانيةٌ) : 
ولاية الإمام على المرأةٍ التي لا قريبٌ لها إذا أذنث إلا أن في بعض ألفاظ الحديث أنّها فَوّضَتْ أمرّها 
إليه وذلكَ توكيل» وأنهُ يعقدُ للمرأةٍ منْ غيرٍ سؤالٍ عن وَلِيّها هل هو موجودٌ أؤ لا حاضرٌ أؤ لا ولا 
سؤالُها هل هيّ في عِضْمَةٍ رجل أو عَدَمِهِ. قال الخطابيُ: 0 
الحالٍ وعندَ الهادوية أنّها تحلفٌ الغريبةٌ احتياطاً. (الثالعة): أن الهبةً لا تنبت إلا بالقبولٍ. (والرابعةٌ): أ 
لا بد منّ الصّدَاقٍ في النكاح ويَصِحُ أن يكونّ شيئاً يَسيْرا فن قَْلَهُ: : «ولؤ حَائَماً منْ حديدٍ؛ مبالغة في 
تقليله فيصحٌ بكلّ ما تراضى عليه الزوجانِ أو مَنْ إليه ولايُ العقدٍ مما فيه منفعةٌ وضابطه أن كل ما يصلح 
أن يكونَ قيمةٌ وثمناً لشيءٍ يصح أن يكونّ مَهْرآَء ونقلَ القاضي عياض الإجماعً على أنه لا يصح أن 
يكون مما لا قيمةً لهُ ولا يحل به النكاحُ وقالَ ابن حزم رحمه الله - يصح بكلّ ما يُسَمّى شيئاً ولو حبة 
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من شعير لقولِه : «هلُ تجدٌ شَيْئاًه وأجيبَ بأل قوله كلل : «ولز حَائماً منْ حديده مبالغة في التقليلٍ 
وله قيمدٌ وبأل قولّه في الحديثِ من استطاعً منكمٌ الباءة ومن لم يستطغ دل على أنه شي لا يستطيعٌه 
كل أحدٍ وحبةٌ الشعير متلا لكر ار وكذلك فول تعالى : وون لم يَنْتَطِعْ منك طْوَلَا4 [النساء: 
٥‏ وقوله تعالى: ان توا نولک » [النساء: ]۲١‏ دال على اعتبارٍ المالية في الصَّدَاقٍ حى قال 
بعضهم : أقلّه خمسونٌ وقيل أربعونٌ وقيل خمسةٌ دراهم وإنْ كانث هذه التقاديرُ لا دليلَ على اعتبارها 
بخصوصِهًا والحقٌ أنه يَصِحُ بما يكونُ لهُ قيمةٌ وإنْ تحَقَّرَتُ. والأحاديثُ والآياث يُحْثَمَلُ أنها خرجث 
مخرج الغالب وأنهُ لا يقعُ الرّضًا منّ الزوجة إل بكونِه مالا لهُ صورةٌ ولا يطيقٌ كل أحدٍ تحصيلة. 
(الخامسةٌ) : آنه ينبغي ذِكْرُ الصَّدَاقٍ في العقدٍ لأنهُ أقطمُ للنزاع وأنفعٌ للمرأةٍ فلو عقدٌ بغير ذكر صداقٍ 
ا ورت لها مهرٌ الملل بالدخولٍ وأنهُ يُسْتَحَبُ تعجيلٌ المهر. (والسادسة): أنه يجورٌ الْحَلِفْ 
وإنْ لم تكن عليه اليمينُ وأنهُ يجوز الحلفٌ على ما يظنُه الحالف لأنة بي قال له بعد يمينه: «اذهبٌ إلى 
هلِكَ فانظز هل تجدٌ شيئأه فدل أن يميئهُ كانث على َه ولز كانث لا تكونُ إلأعَلَى علم لم يكن لامر 
بذَهَابه إلى أَهْلِهِ فائدةٌ. (السابعة): أنه لا يجورٌ للرّجُلٍ أن يُخْرِجَ منْ ملكه ما لا بد له منه كالذي يسترٌ 
عورته أو يسدٌ حَلْتَهُ منَ الطعام والشراب لأنة يكل عَلْلَ مَنْعَهُ عن قِسْمةٍ ثوبه بقوله: «إنْ لَبِسَمْه لم يكن 
عليك منْ شيء». (الثامنةٌ): اختباك مدّعى الإعسارء فإنة كل لم يصدّقهُ في أُوَلِ دَعُواهُ الإعسارٌ حتّى 
ظهرٌ لهُ قرائنُ صِدْقِهٍ وهو دليل على أنهُ لا تسم اليمِينُ من مدعي الإعسارٍ حى تظهرٌ قرائنُ إعسارو. 
(التاسعةٌ) : أنْها لا تجبُ الخطبةٌ للعقدٍ لأنّها لم تذكز في شيءٍ منْ طرقٍ الحديث. وتقدّمَ أن الظاهرية 
تقول بوْجُويها وهدًا يرذ قولهم وأنهُ يصح ع أن يكون الصدَاقُ متفعة كالتعليم فإنة منفعة وياس عليه غيره؛ 
ودل عل ا ذهب إلى جواز كونه منفعةٌ الهادويةٌ وخالفتٍ الحنفيةٌ» وتكلمُوا 
لتأويلٍ الحديث وادعاء أن التزويج بغيرٍ مهر منْ خواصّه يك وهو خلاف الأصل . (العاشرة): قرلة ا 
معك منّ القرآنٍ يحتمل كما قالهُ القاضي عياض وجهين أظهرهما: أن يعلّمَها ما معهُ من القرآنٍ أؤ قذراً 
مُعَيّناً منهُ ويكونٌ ذلك صَدَاقاً ويؤيده قوله في بعض طَرُقِهٍ الصحيحة «فَعَلْمَهَا منّ القرآن؛. وفي بعضها 
تين رين كية ول أذ الاه للتعليل'وانه ززج بها يغيرصَدَاق إكراما لَه لكوت حافظا لبعض من 
القرآنء ويؤيَّدُ هذا الاحتمال قصةٌ أ فك مع أبي سُلَيْم وذلكٌ: (أنهُ خَطَبّها فقالث واللَهِ ما مِتْلْكَ يرد 
ونك كافرٌ وأنا مسلمةٌ ولا يحل لي أن أترْوْجَكَ فان تُسْلِمْ فذلكَ مهك لا أسألّكِ غيرَهُ فأسْلَمَ فكانَ 
ذلك مهرّها) أحرجَة النسائيٰ ]۳۳٤۱ ۰۳۳٤۰[‏ وصحححَهُ عن ابنِ عباس . وثَرْجَمَ لهُ النسائيٰ بابُ التزرنج 
على الإسلام وترجمٌ عَلَى حديثِ سهل هذا بقوله باب التزويج عَلى سورة البقرة وهذا ترجيحٌ منه 
للاحتمال الثاني. والاحتمالٌ الأول أَظْهَدْ كما قاله القاضي لثبوتٍ رواية: «فعلمَهًا منّ القرآن؛. (الحادية 

عشْرةً): أنَّ النكاح ينعقدٌ بلفظ التمليكِ وهرّ مذهبٌ الهادوية والحنفية ولا يشْمَّى أنه قد اختلفت الألفاظ 
في الحديثِ فَرُوِيَ بالتمليكِ وبالتزويج وبالإمكانٍ قال ابن دقيتي العيدِ: هذه لَفْظَةٌ واحدةٌ في قصة واحدة 
اختلفث مع اتحادٍ مَخْرَج الحديثِ والظاهرٌ أن الواقع من النبيّ ب لفظ واحدٌ فالمرجمٌ في هذدًا إلى 
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الترجيح . وقذ تُقِلَ عن الدَارَقُطيْ أن الصّوابَ رواية مَنْ رَوَى: «قذ زۆخنگها» وأئهم أكثرُ وأحفظ وأطالَ 
المصنفٌ ‏ رحمه الله في «الفتح» الكلامٌ على هذه الثلاثة الألفاظ ثم قال: فروايةٌ التزويج ولع 
أرجح وأما وول ابن التين إنهُ اجتمع أهلُ الحديثٍ على أن الصحيح روايةٌ زو ښجتكها وأنّ رواية مَلْكْتْكَهَا 
وهم فيه فقَالَ المصنفٌ: إل ذلك مبالغةٌ منهُ وقال البغويٌ : الذي يظهرٌ أنه كان بلفظ التزويج على وفق 
قَوْلٍ الخاطب زوَّجْنِيِهًا إِذْ هرّ الغالبُ في لفظ العقودٍ إِذْ قلّمَا يختلفٌ فيه لفظ المتعاقدين. وقذ ذهبتٍ 
الهادويةٌ والحنفيةٌ وهو المشهورٌ عن المالكية إلى جواز العقدٍ بكلّ لفظٍ يفيدُ معنا إذا كز + الصداقٌ أو 
قُصِدَ به النكاح كالتمليكِ ونحوه ولا يصح بلفظ اميه والإجارةٍ والوصية . 

9 - وَعَنْ عار بن غبواللة: ن الرُبيِرٍ عَنْ أ بيه رضِيّ الله عَنْهُمْ - اَن رَسُولَ الله ية كَالَّ: «أغيئوا 
التكاح» رَوَهُ أَحْمَدُ [6/4] رَصحَحَة الْجَاكمُ .[A۳/۲]‏ 

(وعنْ عامرٍ بن عبدِاللّهِ ب بن الزبير) عامرٌ تابعي سمح أباة وغيرّه مات سنة ة أربع وعشرينَ ومائة (عنْ أبيه 
أن رَسولَ الله يله قال : «أغلثوا النكاح». رواهُ أحمدٌ وصححَهُ الحاكم). وفي الباب عن عائشة : «أغلبُوا 
النكاح واضربُوا عليه بِالغِرَْالِ؛ أي الدفٌ أخرجَة الترمذي وفي رُوَاتهِ عِنْسَى بن ميمونٍ ضعيفٌ كما فَالَهُ 
الترمذيٌ» وأَحرجَهُ ابنُ ماجة» والبيهقيٌ وفي إسناده خالدُ بن إلياس مُتْكَرُْ الحديث قالّه أحمد. وأخرجَ 
الترمذیٰ [۳۹۸/۳» ]٠١84‏ أيضاً منْ حديث عائشة وقالَ حَسَنّ غريبٌ «أَعلِنُوا هذا النكاح واجعلُوه في 
المساجدٍ واضْرِبُوا عليه بالدفوفٍ ولْيُولِمْ أحدُكم ولو بشاةٍ فإذا خطبّ أحدكم امرأةٌ وقذ خضب بالسوادٍ 
فَلْيُعْلِمُها لا يغرُها». دلت الأحاديثٌ على الأمر بإعلانٍ النكاح والإعلانُ جلاف الإشرارٍ» وعلّى الأمر 
ِضَرْبٍ الغِربالٍ وفسرة بالدف. والأحاديث فيه واسعةٌ وإ كان في كل منها مقالٌ إلا ألها يعضدٌ بعضها 
قا وناك غل عة صرب الدُْفُ لأنه أبلعُ في الإعلانٍ منْ عَدَمِهِ وظاهة الأأمرا الرجوث ولعله لا 
قائل بو فيكو مسئوناً ولكن بشرطٍ أن لا يضحبّه محم منّ التغني بصوتٍ رخيم من امرأة أجنبية بشعرٍ 
فيه مدخ القدودٍ والخدودء بل ينظرٌ الأسلوبُ العربئُ الذي كان في عصرء بد فهو المأمورٌ به وأما ما 
أَحْدَتَهُ الناسٌ بعد ذلك فهر غيرُ المأمور به ولا كلام أنهُ في هذه الأغْصَارٍ يَفْترن بمْحَرّمَاتٍ كثيرة فِيحْرُمُ 
لذلك لا لِنَفْسِه. 

وَعَنْ أبي بُردَةَ ة بن أبي كوم عن ا رضي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كاز 
دلا نِكاحَ إلا بوَليٌ' رَوَاهُ أَحْمّدُ ]۳۹٤/٤[‏ وَالأَرْبَعَةٌ [أبو داود: 7٠١86‏ والترمذي: ١١١١‏ وابن ماجه: 
0١‏ وصححة ابن الْمَدِيني َالتّرْمِذِيٌ وَابْنُ حِبَّانَ .]۱۲٤۳[‏ راع الإرسَالٍ. 

- وَرَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ عن الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ن الْحْصَيْنِ مَرُْوعاً «لآ يكح إلا ولي وَشَاهِدَيْن . 

(وعنْ أبي بردةٌ بن أبي موسّى عن أبيهِ قالَ: قال رَسولُ الله كلِ: «لا نِكَاحَ إلأ بوليّ. روا أحمدٌ 
والازئعة وىه 7 المديني والترمذيٌ وابن حبَانَ وأعلّهُ بالإرسال) قال ابن كثير : قد أخرجّه أبو داودٌ 
والترمذيُ وابنُ ماجة وغيرُهم منْ حديث إسرائيل وأبو عُوَانة وشريكِ القاضي وقيس بنٍ الربيع ويونس بنِ 
أي إسحاقٌ وزهيرٍ بن معاوية كلهم عن أبي إسحاق» كذلك قال الترمذى ور واه عة وَالنّوْرِيُ عَنْ أبي 
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إسحاقٌ مرسلاًء قال والأول عندي أصحٌ هكدًا صحححَهُ عبدُالرحمن بن مهدي فيما حكاٌ ابنُ خزيمةً عنْ 
أبي المثنّى عنة. وقالَ على بن المديني حديثٌ إسرائيل في النكاح صحيحٌ وكَذًَا صحّحَهُ البيهقى وغيرُ 
واحدٍ منّ الحفاظ قال؛ ورواه أبو يعلى الموصليٌ في مسنده عنْ جابر مَرْفُوعاًء قال الحافظ الضّيّاءُ بإسناد 
رجاه كلهم ثِقَاتٌ قلتُ: ويأتي حديتُ أبي هريرة: «لا تُرَرُحُ المرأةُ المرأةً ولا تزرّحُ المرأةٌ نفسّهاء. 
وحديتٌ عائشة: «إِنَ النكاح بغير ولي باطل». قال الحاكمٌ وقذ صححتٍ الرواية فيه عن أزواج النبيّ يك 
عائشة وأمٌ سلمة وزينبَ بنتِ جحش قال وفي الباب عن علي وابنٍ ن عباس ثم سرد ثلاثينَ نّ صحابياً . 
والحديثٌ دل على أنهُ لا يصح النكاحُ إلا بوليّ لأ الأصل قن النقي فت انش لاي انان والوليُ 
هو الأقربٌ إلى المرأةٍ من عُصْبتَهَا دونَ ذوي أرحايها. واختلفٌ العلماء في اشتراط الوليٌ في النكاح 
فالجمهورٌ على اشتراطه وأنّها لا ُرَرَجّ المرأةُ نفسَهاء وحُكيَ عن ابن المنذرٍ أنه لا يُغْرَفُ عن أحدٍ منّ 
الصحابة خلافٌ ذلك وعليه دلتِ الأحاديثُ. وقالَ مالكُ: يُشْتَرَطُ في حقٌّ الشريفة لا الوضيعة فَلَهّا أن 
تُرَرْجَ نَفْسَها. وذهبتٍ الحنفيةٌ إلى أنه لا بُ مك سي ان اك ولس 
سِلْعَيِهَا وهو قياس فاسد الاعتبارٍ إِذْ هو قياس معّ نصٌء 0 مُسْتَوْنَى في شرح حد 
أبي هريرةً: «لا تزرّجٌ المرأةٌ المرأة - الحديتٌّ» وقالتٍ الظاهرية: يعتبرُ يعتبرٌ الوليُ في حى البكر ريف 
«التيْبُ أَوْلَى بِتَفْسِهاء وسيأتي ويأتي أنَّ المرادّ منهُ اعتبارٌ رضًاها جمعاً بيه وبينَ أحاديث اعتبارٍ الوليٌ وقالَ 
أبو ثور للمرأةٍ أنْ تُنكحَ نفسّها بإِذْنِ وليّها لمفهوم الحديثِ الآتي. 

-_ وَعَنْ عَائِمَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «أَيْمَا امْرَأةٍ َك بير إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلء 
إن دَخَلَ بها َلْهَا الْمَهْرْ ما اَْحَلَ من فَرْجِهَاء فن اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لآ ولي لَه أَخْرَجَهُ 
الأرْبَعَةُ [أبو داود: ۲۰۸۳ والترمذي: ۱۱۰۲ وابن ماجه: ۱۸۷۹] إلا النّسَائِيٌ EEE‏ انو غواثة : 
وَابْنُ حِبّانَ 111 وَالْحَاكِمُ [154/5]. 


(وعن عائشةً رضِيّ الله عَنْهَا قالث: قال رَسول الله يك : «أيّما امرأةٍ نكحث بغير إِذْنِ وليّها فنكاحها 
باطل فإ دخلّ بها فلها المهرٌ بما استحلّ منْ فَْجها فإن اشْتَجَرُوا فالسلطانٌ ول مَنْ لا ولي له». الخرحة 
الأربعةٌ إلا النسائئٌ ي وصحْحححة أبو عُوَانَةَ وابنٌ بان والحاكم) . قال ابن كثير : : وصححَحَهُ يحيى بن معين 
وغيره منّ الحفَاظٍ قال أبو ثور: فول «بغير إِذْنِ وَلِيّها» يُفْهَمُ منه أنه إذا أَّذْنَ لها جار أن تعقدٌ لِنَفْسِها 
وأجيب بأنهُ مفهومٌ لا يفُوى على معارضة المنطوقٍ باشتراطه. واعلمْ أنها طعنت الحنفية في هذا الحديث 
بأنةُ. رواهٌ سليمانٌ بن موسى عن الزُهْرِيّ وسئِلَ الرمْرِيُ عنهُ فلم يَعْرِفْهُء.والذي رَوَى هذا القذحَ هو 
إسماعيل بن عليةً القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمَانَ أنه سال الزُهْرِيّ عنهُ أي عن هذا الحديثِ 
فلم يعرقوء وأچِيْبَ عنة بأنةُ لا يلرم م نسيانٍ الي لهُ أن يكو سليمان بن موسى رَهِمَ علي 
لا سيّما وقد أنْنَى الزْهْرِيُ على سليمانَ بن موسى وقد طال كلام العلماء ء على هذا الحديث واستوقاهُ 
البيهقيُ في «السّنْنِ الكبرى»» وقذ عاضَّدَنهُ أحاديتٌ اعتبار الوليّ وغيرُها مما يأتي في شرح حديث أبي 

هريرةً. وفي الحديثٍ دليلٌ على اعتبار إذْنِ الوليٌ في التكاح وهو مركن لها رد وظاهره أن 
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المرأة تستحقٌ المهْرٌ بالدخولٍ CE‏ باطلاً لقرله له : «فإنْ دخ بها َلَهَا المهرُ بما اسْتَحَلَ من 
فَرْجِهَاه وفيه دليلٌ على أنهُ إذا اختلّ ركنٌ من أركان التكاح فهو باطلٌ. مع العلم والجهلٍ؛ وأنّ النكاح 
يُسَمَّى باطلاً وصحيحاً ولا واسطةً وقد أثبتَ الواسطة الهادوية وجلا العقد الفاسد. قالوا وهو ما 
خالف مذهبّ الزوجين أو أحدّهما جاهِلينَ 5 المخالفة في أمر مُتجْمَعٍ عليه ورتب عليه أحكامٌ 
مبينة في الفروع والضميرٌ في قوله: «فإنٍ اشْتَجَرُواه عائدٌ إلى الأولياء ادال عليه ذِكْرُ الوليٌ والسياقٌ 
والمرادُ بالاشتجارٍ مَنْعُ الأولياء منّ العقدٍ عليهاء وهدًا هرّ العضلٌ وبهِ تنتقل الولايةٌ إلى السلطانٍ إن عضل 
الأقربُ وقيلَ بل تنتقلُ إلى الأبعدء وانتقالّها إلى الاير على ملع الأقرب الأبعدَ وهو مُحْمَمَلُ ودل 
على أنَّ السلطانٌ وليُ مَنْ لا ولي لها لِعَدَمِهِ أو له لِمَنْعِهِ ومثْلّهُما غيبةٌ الوليّ ويؤيدٌ حديتٌ الباب ما أخرجة 
الطبرانيُ منْ حديثٍ ابن عباس مرفوعاً: «لا نكاح إلا بول والسلطانُ ولي مَنْ لا ولي له وإنْ كان فيه 
الحباج بن ارطاة ققد خرحه سفيانُ في جامِعِهٍِ ومن ن طريقم الطبراني في «الأوسط؛ باسناو حسن عن ابن 
عباس ب بلفظ : «لا کا إل بوليٌ مرشدٍ أو سلطان». ثم المرادٌ بالسلطانٍ مَنْ إليه الأمرُ جائراً كان أو 
عادلاً» لعموم الأحاديثِ القاضية بالأمر لطاعة السلطان جائراً أو عادلاً وقيل بل المرادُ به العادل المتولي 
لمصالح العبادٍ لا سلاطينَ الجور فإنّهم ليسُوا بأهلٍ لذلك . 

۳ وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ رضي الله تَعَالَى عة أن وَسُولَ الله يل مَالَ: «لاً تنخ الأيِمْ حتى مُسْتَامَرَء 
ولا تنك البكرُ ختى تُسْتَأدَنَ قَانُوا: يَا رَسُولَ اللو وَكَيِفَ إِذْنْهَا؟ قا لَ: «آن لكت لفق عله 
[البخاري: 015 ومسلم: .]١419‏ 


(وعن أبي هريرةً رضِيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسول الله كَلله: «لا كح مخ م الف موا زمر رعا 
ومثله الذي بعدّه و التي فارقث زوججها بطلاق أو موت «حنّى قتا منّ الاسْتِئْمارٍ طلبٌ الأمر 
«ولا تنك البكرُ حى تُسْتَأَدْنَ قَانُوا: يا رسو الله وكيف إِذْنُها قالَ: «أنْ تسكت». متفقٌ عليه) فيه أنه 
لي هن للب الأب مك ات فلا يعد عليه ی يلت الول لأسا هاا الد رار من 
ذلك اعتبارٌ رضَاها وهو معتى أحقَيَتّها يها من وليّها في الأحاديثِ وقوله: «والبكرٌ؛ أرادَ بها البكرُ 
البالغةٌ وعبّرَ هنا بالاستئذانٍ وعبّرَ في الثيب بالاستئمار إشارةً إلى الفرق بيتهماء وأنهُ متأكُدٌ مشاورةٌ الثيب 
ويحتاجُ الوليُ إلى صَرِيْح القَوْلِ بالإذْنِ منها في العقدٍ عليهاء والإذنُ منّ البكرٍ دائرٌ بِينَ القولٍ ال 
بخلافٍ الأمر فإنهُ صريحٌ في القَوْلٍ وإِنْما اكَّْيَ منها بالسكوت لأنْها قذ تَسْبَجِي منّ النّضْرِيْحء وقذ ورد 
في رواية أن عائشة قال يا رحو اللَهِ: إن البكر تستحي قالَ: .«رِضَامَا صِمَائّها؛ أخرجَهُ الشيخانٍ ولكنْ 
قال ابنُ المنذر: يُسْتَحَبُ أن يعلمَ أن سكوئّها رضاً وقالَ:سفيانٌ: يُقَالُ لها ثلاثاً إِنْ رضيتٍ فاسكتي 
وإ كرهت فانطقي فأمًا. إذا لم تنطق ولكئها بث عند ذلك فقيل لا يكونٌ سكوثها رضأ مع ذلك» وقيل 
لا أثر لبكايها في المنع إل ن يقترن بصياح ونحوه وقيلٌ يعت الدمع هل هرّ حا فهرّ يدل على المنع أو 
بارة. فهو يدل غلى الرّضَاء والأؤلّى أن يُرْجَعَ إلى القرائن فإئها لا تخقّىء والْحَدِيْتُ عام للأولياء منّ 
الاب وغيزه في آنه لا ید من إِذنٍ البكر البالغة. .وليه تحت الا والحنفيةٌ وآخرونٌ عملا بعموم 
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الحديث هُنا وبالخاصٌ الذي أخرجَهُ مسلمٌ ]١47١1/548[‏ بلفظ : «والبكرٌ يستأذثها أبوها؛ ويأتي الخلاف 
في ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديث الآتي: 

8 - وَعَن ابن عَباس أَنَّ الي - يك - قَالَ: التب أَحَقُ بتفسِهَا من وَليهاء وَالْبِكُرُ تُسْتَأمَرٌ وإذْنهَا 
سُكُونُهَاء رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]١471[‏ 

في لَفْظ: ليس لِلولي مَعْ اليب أَمْرٌء وَالْيتيمَةُ تُسْتَمَرًا رَوَاهُ بُو مَاوْدَ ]۲٠٠١[‏ والنْسَائِيُء [84/5] 
وَصَحَحَه ابْنُ حِبّانَ [17141]. 

(وعن ابن عباس رضِيّ الله عَنْهُمَا أن النبيّ ية قَالَ: «الثيّبُ أحق بنفسها من وليّها والبكرُ تُسْتَأَمرْ 
وها شكوتياة: روا مسلمٌ وفي لفظ) أي من رواية ابن عباس «ليسٌ للوليٌ ممّ الثيب أمرٌ واليتيمةٌ 
ا رواة أبو داود والنسائيُ وصحححَهُ ابن حِبّانَ). تقدّمَ الكلامُ على أن المراد بأحمَيّة الثيب بِتَفْسِها 
اعتبارٌ رضَاها كما تقدّمٌ عَلَى استثمارٍ البكرٍ وقوله: «لِيسّ للوليٌ ممَ الثيّبٍ أمرّه أي إِنْ لم ترض لما سلف 
من الدليل على اعتبار رِضَاهًا وعلى أن العقدّ إلى الوليٌّء وأما قوله «واليتيمة تُسْتَأمَُه فاليتيمةٌ في الشرع 
الصغيرةٌ التي لا أبَ لها وهو دليلٌ للنَّاصِرٍ والشافعيّ في أنهُ لا يُرَرَّحُ الصغيرة إل الأب لأنه بي قال: 
«تستأمرٌ اليتيمةٌ ولا استثمارٌ إل بعد البلوغ» إِذْ لا فائِدَةَ لاستثمار الصّغيرةٍ وذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ إلى أنه 
يجورٌ أنْ يزَوّجَها الأولياءُ مُسْتَدِلَيْنَ ِظَاجِرٍ قَوْلِهِ تعالى: لوَإِنَ ْم أل فيطو في ال [النساء: ۳] الاي 
وما ذُكِرَ في سَبّبٍ نزولها في أنهُ يكونُ في جج الوليّ يتيمةٌ ليس له رغبةٌ في نِكَاحِهَا وإنّما يَرْعَبُ في 
مالها فيتزوّججها لِذَلِكَ فَنُهُواء وليس بصريح في أن ينكخها صغيرةً لاختمالٍ أنه يمنعُها الأزواج حى تبلغ 
ثم يتزوّجُها قالوا: ولها بعد البلوغ الخيارٌ قياساً على الأمَةٍ فإّها تُخَيْرْ إذا أعتقت وهي مزوجة؛ والجامع 
حدوث ملك التصرفٍ ولا يَخْمَى ضعفٌ هذا القولٍ وما تفرع منهُ من جوازٍ الفشخ وضعف القياسٍ ولهدًا 
قال أبو يوسفٌ: لا خيارٌ لها معّ قوله بجوازٍ تزويج غير الأب لها كأنة لم يقل بالخيارٍ لضعف القياس 
فالأرجحٌ ما ذهب إليه الشافعي. 

8ه وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: «لا تُرَوْجُ الْمَرَْةُ المراق وَل 
روح الْمَرْةُ نَفسَهَاء رَوَاهُ ابن مَاجَهْ [۱۸۸۲] وَالدَارَمُطَيْ [۲۲۷/۳]. وَرِجَالَهُ ِقَاتٌ. 

(وعن أبي هريرةً رضي اللّهُ عَنْهُ قال قال رَسولُ الله ية «لا تُرَوْجُ المرأةٌ المرأة ولا تُرَوَحُ المرأةٌ 
نفسّهاء. رواه ابن ماجة والدارقطني ورجالة ثقات) فيه دلِيلٌ على أن المرأة ليسّ لها ولايةٌ في الإنكاح 
لنفسها ولا لغيرها فلا عبارة لها في النكاح إيجاباً ولا قبولاًء فلا تررح نفسَها بإذنٍ الولي ولا غيره ولا 
ثُرَرَحٌ غيرَها بولاية ولا بوكالةٍ ولا تَقْبلُ النكاح بولاية ولا وكالة وهو قولُ الجمهور: وذهبٌ أبو حنيفة 
إلى تزويج البالغةٍ العاقلةٍ نفسَها وابتتّها الصغيرةً وتتوكل عن الغيرٍ لكنْ لو وضعث نفسّها عند غير كُفْءٍء 
فَلأوْليَاِهَا الاعتراض وقالَ مالكُ: ترج الدنيةٌ نفسَها دود الشريفةٍ كما تقدّمَ واستدلٌ الجمهورٌ بالحديثِ 
وبقوله تعالّى: طقلا سََسُلُوهَنَ أن يَكِحْنَّ رجه [البقرة: ۲۳۲] قال الشافعئ ‏ رحمه اللّهُ هي أصرح آيةٍ 
في اعتبارٍ الوليّ وإلأ لَمَا كَانَ َعَضلِهِ معئى. وسببُ نُرُولِها في معقلٍ بن يسار زوج أخته فطلقها زوجها 


طلقةٌ رجعية وتركها حنَّى انقضث عدَتُها ورام رجعتّها فحلفٌ أن لا يزوّجَها قال ففيّ نزلت هذو الآيةٌ. 
رواهٌ البخاري زادَ أبو داود فكفرتٌ عنْ يميني وأنكحتها إيا إياة فلز كات لها نزؤيخ نفببها لم عاب ث أخاها 
على الامتناع ولكانٌ نزول الآية لبيانٍ أنْها تُرَوَْجُ نفسَها. وبسبب نزول الآيةٌ يُغْرَكُ ضعفٌ قول الرازي إل 
الضميرٌ للأزواج وضعفٌ قولٍ صاحب «نهاية المجتهد»: إنهُ ليس في الآية إلا نَهْيْهُمْ عن العضل ولا 
يُّْهَمُ من اشتراط إِذْنِهِمْ في صحة العقدٍ لا حقيقةً ولا مجازاً بل قذ يُفْهَمُ نه ضدٌ هذا وهر أن الأولياء 
IS‏ يُقَالُ عليه قذ فهم السلفٌ شرط إِذْنهِمْ في عصره بي وباد من 

لت فو إلى التكفير عن يغينة والعقد ولو كان لا سبيل للاوار ء لأبانه تعالى غاية البيانِ بل كرّرَ تعالى 
0 الأمرٍ إلى الأولياء في عِدَةٍ آياتٍ ولم يأتِ حرف واحدٌ أن للمرأةٍ إنكاح نفسِها ودلث أيضاً على أنَّ 
نسبةً التكاح إليهنٌ في الآباتِ مثل : ى تنكم رن عر » [البقرة: ۲۳۰] مراد به الإنكاحٌُ بعقدٍ الوليّ إِذ 
لز نهم كد أنه تنح نفسها لارا بعد نزول الآة بذلكَ ولابان لأَخيهَا أنه لا ولاية له ولم يبح له 
. الحنث في ي ته وار يلل لاشتراط الوليٌ ما أخرجَهُ البخاریٰ [/5171] وأبو داودٌ [۲۲۷۲] من 
Ek‏ ئشة أنّها أخبرئه : (أنْ النكاح في الجاهليةٍ كان علّى أربعةٍ أنحاءِ مئها نكاخ الناس 
اليوم». يخطبٌ الرجلٌ إلى الرجل وَلِيْنَهُ أو ابنته ددا م يبكنها نع الت في اج فلما بُعِتَ 
محمد كك بالحقٌ هدم كاخ الجاهلية كلّه إلا نكا الناس اليوم فهذًا دال على أنه ب م قَرْرَ ذلك النكاح 
المعتبرٌ فيه الولي وزادّه تأكيداً بما قذ سمعتَ منّ الأحاديثِ ويدل له نكاځه َة لأمٌ سلمة وقولها: إنه 
ليس أحدٌّ من أوليائها حاضراً ولم يقل كَل أكجي أنتٍ نفسّك مح أنه مقامٌ البيانِ ويدلٌ له قولّه تعالّى: 
ولا نكا الشركة 4 [البقرة: ١؟؟]‏ فإنهُ خطابٌ للأولياءٍ بان لا يُنْكَحُوا المسلماتٍ المشركينَ ولو 
رض أنه يجو لها إنكاځ نفيها لما كانت الآية دالةٌ على تحريم ذلك عليهنّ > لأنّ القائلّ بأنّها تنك 
نفسَها يقول بأنه يُنْكحُها وليّها أيضاً فيلزمٌ أن الآيةَ لم تف بالدلالةٍ على تحريم إنكاح المشركينَ 
للمسلماتٍ لأنّها إنْما دلث على نَهْي الأولياء عنْ إنكاح المشركينَ لا على نه المسلماتٍ أن يُنْكَحْنَ 
َنفْسَهن مهم وقذ عُلِمَ تحريم نكاح المشركينَ المسلماتٍ فالأمرُ للأولياء دال على أنه ليس للمرأةٍ ولايةٌ 
في التكاح ولقذ تكلم صاحبٌ «نهاية المجتهد» على الآيةِ بكلام في غا ية السّقوطٍ فقال: الآيةٌ مترددةٌ بِينَ 
أن تكونَ خطاباً للأولياءِ أو لأولي الأمرٍ ثم قال. فإ قيل هو عامٌ والعام يشملٌ أولي الأمرٍ والأولياء قيل 
هذا الخطابٌُ إِنّما هوّ خطابٌ بالمنع والمنمُ بالشرع فيستوي فيه الأولياء وغيرُهم» وكونٌ الوليّ مأموراً 
بالمنع والمنعٌ بالشرع فيستوي فيه فيه الأولياء وغيرُهم وكونٌ الوليٌ مأموراً بالمنع بالشرع لا يوجبٌ له ولاية 
خاصة بالإذن ولو قُلنا إنهُ خِْطابٌ للأولياء يوجبٌ اشتراط إِذْنِهِمْ في التكاح لكان مجملاً لا يصح به عمل 
لأنه ليس فيه ذكرُ أصنافٍ الأولياء ولا مراتبهم» والبيانٌ لا يجوز اور ووت الحاجة اه. والجوابُ 
أنْ الأظهرَ أن الآية خطابٌ لكافةٍ المؤمنين المكلّفِينَ الذين حُوطِبُوا بِصَدْرِهَا أعني قولّهُ: ولا كخا 
لْمتْركتٍ حى بوي 4 [البقرة: ]۲۲١‏ والمرادُ لا يُنْكِحُهنْ مَنْ إليه الإنكاحٌ. وهم الأولياء أو خطابٌ للأولياء 
ومنْهمُ الأمراء عندٌ فَقْدِهم أو عَضْلِهِم لما عرفت من قوله: : «فإِنِ اشْتِجَرُوا فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له» 


فبطلّ قولّه إنهُ مترددٌ بين خطاب الأولياء وأولي الأمر. و نا هذا الخطابٌ إِنْما هو خطابٌ بالمنع 
بالشرع ْنَا نعم قوله : والمنع بالشرع يستوي فيه الأولياءُ وغيرُهم قُلْنَا هذا كلام في غاية السّقوطٍ فإنَّ 
المنعٌ بالشرع هُنَا للأولياء الذينَ يتولُوْنَ العقدّ إما جَوَازاً كما تقو تقوله الحنفيةٌ أو شَرْطاً كما يقوله غيرهم 
فالأجنبي بمعزلٍ عنٍ المنع لأنهُ لا ولاية ل على بناتٍ زيدٍ ملا فما معئى نَهْيه عن شيء ليس من تكليف 
فهدًا تكليفٌ يخصٌ الأولياء فهو كمنع الغَنِيٌ عن السؤالٍ. ومنع النساء عنٍ التَبَرْج» فالتكاليفٌ الشرعيةٌ 
منها ما يخم الذكورٌ ومثها ما يخصٌ الإناتٌ ومئها ما يخصُ بعضاً من الفريقين أو فَزْداً مهما وفيهما ما 

عم الفريقينِ وإنْ أراد أنه يجبُ على الأجنبي الإنكارٌ على مَنْ يروخ مسلمة بمشرلكِ فخروج عن البحثٍ 
و ولو قُلْنا إنهُ خطابٌ للأولياء لکا مجملاً لا يصحٌ به عمل جوابهُ أنهُ ليس بِمُجْمَل إذ الأولياءُ 
معروفونَ في زمانِ مَنْ أَنِْلَثْ عليهمْ الآيةُ وقذ كان معروفاً عندّهم . . ألا تَرَى إلى قول عائشة: يخطبٌ 
الرجل إلى الرجلٍ وليت فإنهُ دال على أن الأولياة معروفونٌ وكذلك قول آم سلمة له يي كله ليس أحدٌ من 
أوليائي حاضراً وإنّما ذكرنًا هذا لأنهُ نقلّ الشارحٌ ووس الله كلام «النهاية» هق طول روجع إلى رأي 
الج وترم الشارخ رج لله ولم يقر في نظري ما قاله فاحبيثُ أن أب على بعض ما فيو ولولا 
محبةٌ الاختصار لنقلتُه بطولِه وأبنْتٌ ما فيه» ومن ن الأدلة على اصار الوليٌ قوله يَنِ: لتيب أحقٌ بنفسها 
من وليّهاء فإنُ أثبت حقاً للوليّ كما يفيده لفظ : «أحى» وأحمَيتُه هي هى الولايةٌ وأحقيثها رضاها فإنة لا يصح 
من مازلا يد محلو كديا كارن تكيقة وله سل طن :انها 

_ وَعَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَلهُمَا ال : نَهَى رَسُول الله يز عن الشْغَارٍ: «وَالشْفَارْ أَنْ 
يروج الرْجْلُ انْئنَهُ عَلَى أن يُرَوْجَهُ الآخَرُ ابنتَهُ: وَلَيِسَ بَيْئَوُمَا صَدَاقُ؛ مُتْمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: 011١7‏ 
ومسلم: .]١51١8‏ 

اققا مِنْ وجه آخَرَ عَلَى أن تَفْسِيرَ الشّغَارٍ مِنْ كلام نَافِع. 

(وعنْ نافع عنٍ ابن عمرٌ قالَ: نَهَى رَسولُ الله ييه عن الشغار) فسْرهُ بقوله «أن يزوج الرجل ابن 
على أنْ يزْوّجّه لخر ابنته وليسّ بيئهما صَدَاقٌ». متفقٌ عليه)ء واتفقا على وجه آخر على أن تفسير 
الشغار من كلام نافع قال الشافعي : لا أدري التفسيرٌ عن النبيّ كَل أو عن ابن عمرٌ أو عنْ نافع أو عن 
مالكِ حكاهٌ عنهُ البيهقيُ في «المعرفة». وقالَ الخطيبُ: نه ليس من كلام النبئ 8 وإنّما هوّ قول مالك 
صل بالمتنٍ المرفوع وقد بِيّنَ ذلك ابن مهدي والقعنبيٌ ويدلٌ أنه من كلام مالك أنه أخرجّه الدارقطني 
مِنْ طريقٍ خالدٍ بن مخلدٍ عنْ مالكِ قال: سمعتٌ أن الشَّغارَ أن يزوج م الرجل إلخ» وأما البخاريٰ فصرّحَ 
في كتاب الحيلٍ أن تفسيرٌ الشّغْارٍ من قول نافع قال القرطبي : تفسيرُ الشّغَارٍ بما ذكرٌ صحيحٌ موافقٌ لما 
ذكرة أل اللغة فإنْ كان مرفوعاً فهر المقصو؛ وإِنْ كانَ منْ قول الصحابيٌ فمقبولٌ أيضاً لأنة أعلمٌ 
بالمقال وأقعد بالحالٍ اه. وإِذْ قذ ثبت النَهْىُ عنهُ فقدٍ اختلفٌ الفقهاء هل هو باطل أؤ غيرُ باطل» فذهبتِ 
الهادويةٌ والشافعيٌ ومالك إلى أنه باطل لِلنْهْ عنهُ وهو يقتضي البطلانَ وللفقهاء خلافٌ في علل اهي لا 


نُطَولُ به فكلّها أقوالٌ تخمينيةٌ» ويظهرٌ من قوله في الحديث: «لا صَدَاقَ بيكهما» أنه عله النّْي وذهبتِ 


© [النساء: ۳] ويجاب بأنهُ خصّه اللي . 

۷- وَعَن ابن عَبَاس رضِي الله عَنْهُمَا أن جَارِيَةَ بكرا أت الي بي دَذَكَرَثْ: أن أَبَاهَا رَرَجَهَا 
وَهِيَ كَارِمَةٌ رها ومول الله كله رَوَاُ أَحْمَدُ [165/5] ا دَاوْدَ [945١؟]‏ وابْنُ مَاجَهْ [ه/141], 
وَأعِلٌ بالإِرْسَالٍ . 


(وعنِ ابن عباس رضِي الله عَنْهُمَا أن جارية بكرا أنتِ النب ۽ ية فذكرث أن أباها زوّجَها وهي كارهة 
فخيّرّها رَسِولُ اللَّهِ يك رواهُ أحمدٌ وأبو داود وابنُ ماجة وأَعِلٌ بالإرسالٍ)؛ وأجيبَ عنة بأنة رواهُ 
أيوبُ بن سويدٍ عن الثوريٰ عن أَيُوبَ موصولاً وكذا رواهٌ معمرٌ بنُ سليمانَ الرقيٌ عنْ زيدٍ بن حِبّانَ عنْ 
أيوبٌ موصولاً. وإذا اختلِفَ في وضلٍ الحديث وإرْسَالِهِ فالحكمُ لمن وصل قال المصنف: الطعن في 
الحديثٍ لا معتى لهُ لأنَّ له طرّقاً يقري بعضّها بعضاً اه. وقذ تدم حديثُ أبي هريرةٌ المتفق عليه وفيه: 
«ولا تكح البكرُ حى تُسْتََدَنَ؛. وهذًا الحديثٌ أفاد ما أفادَةٌ فدل على تحريم إجبارٍ الأب ابنته البكر على 
التكاح وغيرُه من الأولياء بالأؤلى وإلى غلم جوازٍ إجبارٍ الأب ذهبتٍ الهادوية رالا لا ولحديث 
مسلم بلفظ : فوالبكرٌ يَسَتَادِتها أبوهاه إن قال البيهقيٌ: زيادةٌ الأب في الحديثِ غير محفوظة فقذْ رده 
الضف اا زيادةٌ عدلٍ يعني فَيْعْمَلُ بهاء وذهبَ أحمدُ وإسحاقٌ والشافعي إلى أن للأب إجبارٌ ابنته 
البكر البالغة على النكاح عملاً بمفهوم: «التَيّبُ أحق بِنَفْسِها كما تقدّمَ فإنهُ دل أن البكرَ فخلافها وأنُ 
الول أحقٌ بها ويُرَدُ أنه مفهومٌ لا يقاوم المنطوق وبأنهُ لؤ أَجِدٌ بعمومه لزم في حقٌ غير الأب منّ 
الأولياء ون لا يُخْص الأب بجواز الإجبار. وقالَ البيهقيّ في تقويةٍ كلام الشافعيّ : إل حديتٌ ابن عباس 
ا ي ف قال المصنفٌ: رات البيهتن و الد انها وان غین 
فلا يثبتُ الحكمٌ بها تعميماًء (قلتُ) كلام هذين الإمامين محاماةً على كلام الشافعي ومذهبهم وإل 
تاريل ابيهقي لا دلي عليه فلو كان كما قال لذكره المرأةٌ بل قالث: إنهُ زَوْجَهَا وهي كارهة فَالعِلَهُ 
كراهتُها فعليها عُلّقَ التخيية لأنْها المذكورةٌء فكأنهُ قال ييه إذا كنتٍ كارهة فأنتٍ بالخيارء وقول المصنفٍ 
إنها واقعةٌ عينٍ كلام غير صحيح بل حكمْ عام لعموم عله فأيئما وَجِدَتِ الكراهةٌ ثبت الحكمْ . وقذ 
أخرجٌ النسائيُ عنْ عائشة ة أن اة دخلث عليها فقالك: إن أبي زجني من ابنِ أخبه يرفمُ بي حَسِستهُ وأنا 
كارهةً قالتُ: اجلسي حى يأتيّ رَسولٌ الله يي فجاءَ رَسولٌ اله 4 فأخبرثةُ فأرسل إلى أَبْيهَا فدعاة 
فجعل الأمرّ إليها فقالث يا رسولٌ اللّه: قذ أجَرْتُ ما صنعَ أبي ولكن أردتُ أنْ أُعَلّمّ النساء أ ليس 
للآباء منّ الأمرٍ شيء» والظاهرٌ أنّها كر ولعلّها البكرٌ التي في حديثٍ ابنِ عباس وقد زوّجَها أبوها كُفئاً 
ابنَ أخيهِ وإنْ كانث ثيباً فقذ صرحث أنه ليس مرادها إلا إعلامٌ النساءٍ أنه ليس للآباء من الأمر ي 
ولفظ النساءِ عام لِلنَيّبِ والبكرٍ وقد قالتْ هذه عندّه يك فأقرّها عليه والمرادُ بنفي الأمرٍ عن الآباء نفي 
التزويج للكارهة أن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء. 


44 وَعَن الْحَسَن عَنْ سَمْرَةَ رضِي الله تَعَالَى عَنْهُ عَن الب ب كَالَ: «أيما امرأةٍ رَوْجَهَا وان لهي 


كتاب النكاح 14 باب أحكام النكاح/ 578 417١‏ 


_ نهم رَوَاهُ أَحْمَدُ [4/0] وَالأَريَعَةُ [أبو داود: 7١84‏ والترمذي: 1١١١‏ والنسائي: ٤٠۳]ء‏ 

قوع دو رودل نانع الس بن أبي الحسن مولّى زيدٍ بنٍ ثابتٍ ولد لسنتين بقينا من خلافةٍ 
عمر بالمدينة وقدم البصرة بعد مقعل عشماق وقي إت لقي علي رضي الله عله بالمديتة وأما بالبصرة فلم 
تصحٌ رؤيتُه إياهُ وكان إمام وقْتِهِ عِلْماً وزُهْداً وَوَرَعاً مات في رجب سنة عشر ومائة. (عنْ سمرةً عن 
النبئ ييز قال : «أيُما امرأة زوّجَها وَلِيّانٍ فْهِيَ للأولٍ مِنْهما'. رواهُ أحمدٌُ والأربعةٌ وحسّئهُ الترمذي) تقدمٌ 
ڍر الخلافٍ في سماع الحسن من سمرةٌ ورواةُ أحمدٌ والشافعي والنسائيُ منْ طريقٍ قتادة عن الحسن عن 
عقبةٌ بن عامر قال الترمذيّ: الحسنُ عنْ سمرءً في هذا أصحٌ» كال اي المذي ليدم يسمع الحسنُ عنْ 
عقبةٌ شيئاً. والحدمث لي على أل لمر إا قد ها وين لرجاين وكا العف ترا ا لا لهم 
سواءٌ دخلّ بها الثاني أؤ لاء أما إذا دخلَ بها عالماً فإجماعٌ أنه زى وأنّها لِلأَوّلِ وكذلك إن دحل بها 
جاهلاً إلا أنه لا حدّ عليه للجهلء فإ وق العقدانٍ في وقتٍ واحدٍ بطلا وكذًا إذا عل ثم التبس فإنّما 
يبطلانٍ إلا أنّها إذا أقَرّت الزوجةٌ أو دخلّ بها أحدٌ الزوجين برضًاها فن ذلك يقررٌ العقدّ الذي أقرث 
بسبقهء إذ الحن عليها فإفرارها صحيحٌ وكذا الدخولُ يرضًاها فإنهُ قرينةٌ السبتي لوجوب الحملٍ على 
السلامة . 

4- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله جي «أَيِمًا َد تَررَجَ بير إن مَوَالِيه 
أو أَهْلِه فَهُوَ عَاهِرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ ]١195/15[‏ وَأَيُو دَاوُدَ [۲۰۷۸] وَالتَرْمِذِيُ ]١١111[‏ وَصحَحَهُ وَكَذَلِكَ ابِنُ 
حبان . 

(وعنْ جابرٍ رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسِولٌ الله جية: «أيُما عبدٍ توج بغر إِذْنٍ مواليْهِ أو أهله فهو 
عاهر» أي زانٍ (رواهٌ أحمد وأبو داود والترمذيٌ وصحَحَحَهُ وكذلكٌ) صححَة (ابِنُ حِبَّانَ). ورواة منْ 
حديث ابن عمرٌ موفُوفا أ وأنة وجد عبداً له روج بغير إذنم ففق بيتهما وأبطل عمد نكاحه وضَرَبَهُ الحدٌ. 
والحديثٌ دليلٌ على أن نكا العبدٍ بغيرٍ إِذنِ مالكه باطلٌ وحكمه حكمٌ الزْنَى عند الجمهورٍ إلا أنه يسقط 
عنهُ الحدٌ إذا كان جاهلاً للتحريم ويلح به الئَْسَتُء وذهبّ داودٌ إلى أنَّ 0 العبدٍ بغير إِذنٍ مالكه 
صحيحٌ لان النكاح عندَهُ فرض عين لا يفتقرُ إلى إِذنٍ السيِّدٍ وكأنة لم يثبث يعبت لديه الحديثٌ وقال الإمامُ 
يحيى : إن العقد الباطل لا يكو له حكم الى نا ول كان الم بالتحريم لأ العقة شبهة ذرا بها 
الحدّ وهل ينفذُ عمْدُه بالإجازة من سيِّدِِ فقال الناصرٌ والشافعيٌ: لا ينفذُ بالإجازة لأنهُ سمّاهُ النبيّ جلا 
عاهراً وأجيبّ بأنّ المراد إذا لم تحصل الإجازةٌ إلا أن الشافعيّ لا يقول بالعقدٍ الموقوفٍ أضلاً والمرادٌ 
بالعاهر أنهُ كالعاهر ونه ليس برَانِ حقيقة . 

۰ - وَعَنْ ن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يا قَالَ: «لاً يُجْمَعْ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَاه ولا بَينَ 
الْمَرْأَةٍ وَحَالَتِهَا' من ُتَمَنّ عَلَيْهِ [البخاري: 01١١ 201١١9‏ ومسلم: .]۱٤١۸‏ 


(وعنن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ أن رَسول الله ي قال : دلا يجمّعٌ؛) بلفظ المضارع المبنيٰ للمجهول 


كتاب النكاح “o‏ باب أحكام النكاح/ح 9137-595١‏ 


ولا نافية فهرّ مرفوعٌ وهو في معنى النهيُ وقد ورد في إحدّى رواياتٍ الصحيح بلفظ نى رَسِولٌ الله يكين 
أن يجمَعَ بین المرأةٍ وعَمّتها ولا بينَ المرأةٍ وخالتهاه متفق علبو) فيه دلي على تحريي الجمع بين مَنْ 
ذُكْرَ قال الشافعيٌ : : يحرم الجمعُ بين مَنْ ذُكرَ وهرّ قول مَنْ لَقنْتُهُ مِنَ المفتِينَ لا خلافٌ بيهم في ذلك 
ومثله قال الترمذيٌ: وقالَ ابن المنذر: : لست أعلمُ في منع ذلك اختلافاً اليوم وإنّما قال بالجواز فرقةٌ منّ 
الخوارج وَل الإجماعً ابن عبدالبرٌ وابنُ حزم والقرطبيُ والنوويٰ ولعت أن هذا الحديت حصّصٌ 
نموم قول تعالى: HKSAR‏ رَه € [النساء: E e‏ الحنفية أن يجوْرُوا الجممٌ 
بِينَ مَنْ در لأنّ أصولّهم تقديمٌ عموم الكتاب على أخبار الآحادٍ إلا أنهُ أجابَ صاحبُ «الهداية» بأنهُ 
حديثٌ مشهورٌ والمشهورٌ لمحن الفط اعبار الجاع بن الام وعدم الاعتدادٍ بالمخالف. 

9 _ وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كيه : : دلا يكح الْمُحْرمٌ وَل يُنكخ» 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [584/5]. 

وَفي رِوَايَةِ لَهُ: «وَلاً يَخْطْبُ؛ وَزَادَ ابْنُ حِبَانَ :]١7174[‏ «وَلآ يُخْطَبُ ملي . 

(وعن عثمانَ رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: قال رَسولُ الله ية : : لا يَْكخُ)) بفتح حرف المضارعة من كح 
«المحرمٌ ولا يكح“ بضمّهِ من أُنْكَحَ (رواهُ مسلمٌ وفي رواية لهُ) أي عنْ عثمانَ «ولا يخطْبٌُ؟ أي لنفسه 
أو لغيره (زاد ابنُ حبانَ: «ولا يُخْطْبُ عليه؛) Es‏ قوله: «ولا يُحَطبُ عليه» 
والمرادُ أن لا يَخْطبُ أحدٌ منهُ وليتَهُ. 

۲ - وَعَن ابن عَبَاسِ رضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: ترح النبي يلي مَيمُونة وَهْوَ مُخرم. ممق عَلَيْه 
[البخاري: ۱۸۳۷ ومسلم: .]١4٠١‏ 

(وعنٍ ابن عباس رضِي الله عَنْهُما قَالَ: تزوّجَ رَسولٌ الله ية ميمونةً وهو محرمٌ. متفقٌ عليه) 
الحديتٌ قذ أكثر الناسٌُ فيه الكلام لمخالفة ابن عباس رضي الله عَنْهُ لغيره. e‏ اختلفتِ 
الآثارُ في هذا الحكم لكنٌ الرواية أنهُ تزوّجَها وهو حلال جاءث من طرق د شئّى» وحديثٌ ابن عباس 
صحيحٌ الإسنادٍ لكل الوهمٌ إلى الواحدٍ أقربُ منّ الوهم إلى الجماعةء فأقلٌ أحوالٍ الخبرين أن يتعارضًا 
طب الحجةُ منْ غيرهما وحديثُ عثمانَ صحبح في منع نكاح المحرم فهو المعتمدٌ انتهى. وقالٌ الأثرمُ 
قلت لأحمدٌ: : إن أبا ثور يقول باي شيء يذ حديث ابن عباس أي مع صِحْته قال: اللّهُ المستعانٌ ابنُ 
المسيب يقولٌ وهم ابن عباس وميمونةٌ تقول تزوجني وهر حلال انتهى يريد بقولٍ ميمونة ما روا عئها 
مسلم وهوّ: 

۴ - وَلِمُسْلِمٍ [1411] عَنْ مَيِمُوَة َفْسِهَا رضِي الله عَنها أن ال يكل تَرَرَجَهَا وَهُوَ حَلال. 

(ولمسلم عنْ ميمونة نفسها أن النبيّ كل تزوجها وهرّ حلالٌ) وعضَّدٌ حديئها حديثٌ عثمادًء وقذ 
وول حديف ابن عباس رضِيّ الله عَنهُ بان معئّى وهو محرمٌ أي داخل : في الحرم أو في الأشهر الحرُمُ 
جرم بهذا اویل ابن ان في سج وهو تاريل يميد لا ساعد عليه الفا الأحاديث وقذ تقدم الكلامٌ 
في هذا في الحجٌ. 
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5 - وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله E:‏ أَحَقّْ الشُرُوطٍ أَنْ يوی به مَا اسْتَحْلَلَتُمْ به 
الفْرُوجَ) ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۷۲۱ ومسلم: .]۱٤١۸‏ 

(وعنْ عقبةٌ بن عامر رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسولٌ الله جية: «إِنَّ أحقٌّ الشروط أن يُوَفْى به ما 
استحلّلم به الفروج» ؛. متف عليه) أي أحنٌ الشروط بالوفاء شروط النكاح لأ أمرهُ أحوط وباب أضيق. 
والحديتُ دليلٌ على أن الشروط المذكورةً في عمدٍ النكاح يتعينُ الوفاء بها سواءً كان الشرطٌ عرضاً أو 
مالأء حيثٌ كان الشرط للمرأةٍ لأنّ استحلالٌ البضع إِنّما يكونُ فيما يتعلقُ بها أو ترضى به لغيرمَاء 
وللعلماء في المسألة أقوالٌ قال الخطابئ: الشروط في النكاح مختلفٌ فيهاء فمئها ما يجبٌ الوفاءُ به 
اتفاقاً وهو ما أمرٌ اللّهِ تعالّى به مِنْ إمساكِ بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ وعليه حمل بعضُهم هذا الحديكٌ» . 
ومئها ما لا يُوَفّى به اتفاقاً كطلاقٍ أحْتها لما ورد منّ النّفْي عنة؛ ومئها ما اخْتّلِفَ فيه كاشتراطٍ أن لا 
يتزوج عليها ولا يتسرّى ولا ينقلّها من مَنْزِلِها إلى منزله. وأما ما يشترطه العاقدُ لنفيه خارجاً عنٍ 
الصَّدَاقٍ فقيل هو للمرأةٍ مطلقاً وهو قول الهادوية وعطاء وجماعةء وقيلٌ هو لِمَنْ شَرَطهُ وقِيلَ يختص 
ذلك بالأب دون غيره منّ الأولياء وقالَ مالك: إِنْ وقح في حال العقَدٍ فهو منْ جملة المهْر أو حَارِجاً 
عنهُ فهو لمنْ وُهِبَ له ودليلة ما أخرجَة النسائي 53 من حديثٍ عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيهِ عنْ 
جره يرفقه بلفظ: الما امراق فك على سداق أو حيار أواعدة قبل عضمة التكانع فهو لها رما تمان 
بعد عصمة النكاح فهرٌ لِمَنْ أَعْطِيّهُ وأحقٌ ما أكرمَ عليه الرجل ابنته أو أخته»» وأخرجَ نحوّه الترمذي من 
حديث عرو عن عائشة ثم قال : والعمل على هذًا عند بعض أهلي العلم من الصحابة مهم عمرٌ قال: : إذا 
تزوّجَ الرجل المرأةٌ بشرط أن لا يُخْرِجَها لزم وبه يقولٌ الشافعيٰ راحم راق إلا انث قد تبان 
نُقْلَهُ عن الشافعيّ غريبٌ والمعروفٌ عن الشافعية أن المرادٌ من الشروطٍ هي التي لا تنافي الاح بن 
تكونُ من مقتضياته ومقاصدهٍ كاشتراط حن العشرة والإنفاق والكسوةٍ والشكتى» وأنْ لا يقصّرٌ في شيء 
ْنْ حقّها من قِسْمَةٍ ونفقة وكَشَرْطِهِ عليها ألا تخر إلا بإذنه ون لا تصرف في متاعه ونحو ذلك قلت 
هذه الشروط إِنْ أرادُوا أنهُ يحملُ عليها الحديثٌ فقذ قَلُلُوا فائدتّه لأنّ هذه أمورٌ لازمةٌ للعقدٍ لا تفتقرٌ إلى 
شرط وإِنْ أرادُوا غيرَ ذلك فما هوٌ؟ نعم لو شَرَطْتْ ما ينافي العقدَ كأنْ لا يقس لها ولا يتسرّى عليها فلا 
يجب الوفاء به قال الترمذيٌ: قال على رَضِيَ الله عَنْهُ سبق شرط الله شَرْطها. فالمرادٌ في الحديثِ 
الشروطً الجائزةٌ لا المنْهُ عنها فأمًا شرطها أن لا يخرجَها من منزلها فهذًا شرط غيرٌ مَنْهِيّ عنهُ فيتعينُ به 
الوفاءٌ . 

۵ _ وَعَنْ سَلَمَة ب بْنِ الأفوّع َالَ: رَخْصٌ رَسُولُ الله ية عَامَ أؤطاس في الْمُنْعَقِ ٠‏ ل يام ثم 2 
تھی عَنْهًا. رَوَاهُ مُسْلمٌ [1400/14]. 

(وعنْ سلمة ب بن الأكرع رضِيَ الله ف فاه ر رل الله َي عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثة أيام 
م نى عنْهًا. وم عن أن حقيقةٌ المتعة كما في كتب الإمامية هي النكاخ المؤقتُ بأمدٍ معلوم 
أؤ مجهولٍ وغايئُه إلى خمسة وأربعينَ يوماء ويرتفعٌ النكاح بانقضاءِ المؤقتٍ في المنقطعة الحيض 


وبحيضتينٍ في الحائض وبأربعة أشهر وعشر في الْمُتَوَنى عنها زوجُها وحُكُمُّه أن لا يثبتَ لها مهرٌ غير 
المشروط ولا تبث لها نفقةٌ ولا توارثٌ ولا عد إلا الاستبراء بما ذُّكرَ ولا يثبتُ بها نسب إلا أنْ يشترط 
وتحرمٌ المصاهرةٌ بسببه هذا كلامُهم. وحديثٌ سلمة هذا أفادَ أنه ية رخص في المتعة ونّهَى عنهاء 
واستمرٌ النَفِيْ ونْسِحَتٍ الرخصةٌ وإلى نَسْخِها ذهبّ الجماهيرُ منّ السلفٍ والخلفٍ وقذ رُوِيَ نسحُها بعد 
الترخيص في سَّةٍ مواطنّ: (الأولٌ): في خيبر. (الثاني): في عمرة القضاء. (الثالث): عام الفتح. 
(الرابع): عام أوطاس (الخامسٌ): غزوةٌ تبوك. (السادسٌ): في حَحَةٍ الوداع فهذهٍ التي وردث إلا أن في 
ثبوتٍ بعضها خلافاً قال النووي: الصوابٌ أن تحريْمَهًا وإباحتها وَقَمَا مرتين فكانث مباحةٌ قبل خيبرَ 
حَرّمَتُ فيها ثم أبيحث عام الفتح وهو عام أوطاس ثم خحُرّمَتْ تحريماً مؤبداً. وإلى هذا 0-6 ذهب 
ا وذهبٌ إلى بقاءِ الرخصة جماعةٌ منّ الصحابة وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ ء ومنْ أولئك ابن 
عباس رُوِيَ عنة بقاء الرخصة ثم رجح عنة إلى القولٍ بالتحريم قال ا : بين علي رضي اللّهُ عَنْهُ 

عن النبي يي آنه منسوخٌ وأخرجٌ ابنُ ماجة ]١477[‏ أذنَ لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرّمّها الله لا أعلمُ 
ا تمنّع. .وهو محصّئٌ إلا رجمتُّه بالحجارة. وقال ابن عمرٌ رضي اللّهُ عَنْهُ نهانا عنها رَسولٌ الله عن 
وما كنا مسافحينَ. إسناده قوي والقول بأنَّ إباحتها قطي ونسحُها ظنيّ فج لأنُ الراوينَ لإباحتها 
رووا ها وذلك إما فطعي ف في الطرفينٍ أو ظنيٌ في الطرفين جميعاً كذ في الشرح» وفي «نهايةٍ 
المجتهد» أنّها تواترتٍ الأخبارٌ بالتحريم إا أنها اختلفث في الوقتٍ الذي وقح فيه التحريمٌُ انتهى. وقذ 
بسطنا القولٌ في تحرييها في «حواشي ضوء النهارِ». 

. وَعَنْ عَلِيّ رضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسول الله يل عَن الْمُنْعَةِ عَامَ حير . م ممق عليه‎ - ٣ 

- وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءء وَعَنْ أكل الْحُمْر الأمْلِيّةِ يَْمَ خَيبْرَ. أَخْرَجَهُ السَبْعَةُ 
[البخاري: 5 ومسلم: ۱٤١١‏ والترمذي: ١١7١‏ والنسائي: ۱۲١‏ وابن ماجه: ١95١‏ وأحمد: 
۱ إلا أََا دَاوْدَ 


.ع ع 


- وَعَنْ بيع بن سَبْرة ن أبيه بيه رضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله 2 
ا من ن النْسَاىء وَإِد الله قَدْ حرم ذلك ٠‏ إلى م 3 : فمن كان عند مهن شَيْءْ فلخل بيا . 
ولأ ادوا مِمًا يوهي N60 EL‏ ا دَاوْدَ [۲۰۷۲. ۲۰۷۳[ والنّسَائِيُ [۳۳۹۸] 
وَابْنُ مَاجَهُ [؟951١]‏ وَأَحْمَرٌُ [ه١14]‏ وَابنُ جا .]4١5/[‏ 

(وعن علي رضِيّ الله عَنْهُ قال: نَهَى رَسُول الله :7 عن المتعةٍ عام خيبرٌ. متفقٌ عليه) لَفْظهُ في 
البخاري: «أنّ النبيّ :2 نَهَى عن المتعةٍ وعن الحُمُر الأهلية زمنَ خيبرً» بالخاء المعجمة أونه والراء 
اا وقد وهم مَنْ رواة عام حُنَيْنَ بمهملة أوله ونون آخرّه. أخرجَهُ النسائي والدارقطنئ ونه على أنه 
وَهُمٌّ ثم الظاهرٌ أن الظْرْفَ في رواية ية البخاري متعلْقٌ بالأمرين معاً المتعةٍ ولحوم الحمر الأهلية. وحكى 
البيهقيُ عن الْحُمَيْدِي أنه كان يقولٌ سفيانٌ بن عيينة : في خيبرٌ يتعلقٌ بالحمر الأهليةٍ لا بالمتعةٍ قال 
البيهقيٌ: هو محتملٌ ذلك ولكنّ أكثْرّ الرواياتٍ يفيدُ تعلّقّه بهمًا وفي رواية لأحمد منْ طريق مُعَمر بسند 


2 2 ف 
2 قَالَ: لزني نت ادست 2 و 


عي 2 
0 


كتاب النكاح 1۰۸ باب أحكام النکاح/ ع٦۹۳‏ ۔ ۹۲۳۷ 


ا ا ا ب 
أنه بلغة أن ابنَ عباس رضِي الله عَنْهُ رخص في متعة النساء فقال لة: : إن رَسولَ الله َة نْهَى عنهُ يوم 
خيبرٌ وعنْ لحوم الحمّدُ الأهلية إلا أنه قال السَهَيْلِيُ: إنهُ لا يُعْرَفُْ عنْ أهل السير ورُوَاةٍ الآثار أنه نَهَى 
عن تكاح المتعة يوم خير قال: والذي يظهر أنه وق تقديم وتأخيرٌ وقد ذكرٌ ابن عبدالبر أن الحميدي 
ذكرٌ عن ابن عة أن النفْيَ زمنَ خيبرَ عن لحوم الحمرٍ الأهلية. وأما المتعةٌ فكانَ في غير يوم خيبر وقال 
أبو عوانة في صحيحه: سمعتٌ أهلّ العلم يقولونٌ: معتى حديثٍ عليٌ رضِي الله عَنْهُ أنه ّى يوم خيبر 
عنْ لحوم الحمُر: وأما المتعةٌ فسكتّ عنها وإِنّما نْهَى عنها يوم الفتح والحامل لهؤلاء على ما سمعتٌ 
ثبوث الرخصة بعد زمنٍ خيبرٌ ولا تقوم لعلي رضي الله عَنْهُ الحجة على ابنٍ عباس إلا إذا وقعْ اهي 
عنها أخيراً إلا أن يمكنٌ الانفصالُ عن ذلك أن علياً رضِيّ اله عَنهُ لم تبلغ الرخصة فيها يوع الفتج 
لوقوع النّهْي عن قربء ويمكنٌ أن علياً رضي اللّهُ عَنْهُ عرف بالرخصة يوم الفتح ولكنْ فهمّ توقيتٍ 
الترخيص وهو يام شدةٍ بالا العروية + وبعدّ مُْضِيّ ذلك فهيَ باقيةٌ على أصلٍ التحريم ا 
فتقوم لهُ الحجةٌ على ابنٍ عباس وأما قول ابن الق : إِنَّ المسلمينَ لم يكوثُوا يستمتعونٌ بالكتابياتٍ يريد 
أن يتقوى به على أن الي لم يقخ يوم خير د لم يقخ هناك نكاح متعة فقذ يجاب عنه بات قذ يمكن بان 
يكونٌ هناك مشركاتٌ غير كتابياتٍ فان أَهْلَ خير كانُوا يُصِاهرُونَ الأوسّ والخزرجٌ قبل الإسلام فلعلّه كان 
هناك منْ نساءِ الأوسٍ والخزرج من يَسْتَمتِعُونَ مِنْهُنَ . 

59 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضي لله عَثْهُ كَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يكل المُحَلْلَ والمُحَلْلَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
31 وَالنَسَائِيُ ]١49/11‏ وَالتّرْمِذِيُ ]١١17١[‏ وَصَحَحَةُ. 

- وَفي الْبَابٍ عَنْ عَلِيّ أَخْرَجَهُ الأَربَعَةُ [أبو داود: 7015 والترمذي: ١١١4‏ وابن ماجه: ٠۹۳۴١‏ 
وأحمد: ]۸۷/١‏ إلا اساي . 


(وعن ابن مسعودٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: لعنّ رَسِولُ الله كل المحلّلَ والمحللَ له روا أحمد 
والنسائي والترمذيٰ وصحححة: وفي الباب عنْ علي رضي اللّهُ عَنْهُ) ولفظه عن علي أنه كين «لعنّ 
المجلّلَ والمحلّلَ لةه (أخرَجَةُ الأربعةٌ إلا النسائئ) وصحححَ حديك ابن مسعود ابن القطانِ وابنُ دقيتي 
العيدٍ على شرط البخاريٌ وقالَ الترمذيُ: حديثٌ صحيحٌ حسنٌ والعمل عليه عند أهلٍ العلم منهُمْ 
عمرٌ وعثمالٌ وابنُ 0 وهوّ قول الفقهاء منّ التابعينَ» وأما حديثٌ علي رَضِيَ الله عَنْهُ ففي إسناده 
مجالدٌ وهوّ ضعيفٌ وصححَهُ ابن السَكَنِ وأعلّهُ الترمذيُ ورواهُ ابنُ ماجة والحاكمُ منْ حد 
عقبةٌ بن عامر ولفظّه قال: قال رَسِولٌ الله كيه «ألا أخبركم بالتيس المستعَار» قالُوا: 7 
يا رسو الله قالَ: «هو المحثُّلٌ لعنّ الله المحلل والمحلّلَ له والحديثٌ دليل على تحريم التحليلٍ 
لأنهُ لا يكونٌ اللعنُ إلا على فاعلٍ المحرّم وكل محرّم مَنْهِيّ عنهُ والنّهي يقتضي فسا العقدِ؛ واللعنُ 
وإن كان للفاعلٍ لكثه عُلْنَ بوصفٍ يصح أنْ يكونّ عل للحكم ودَكَرُوا للتحليلٍ صُوّراً مها أن يقول 
له في العقدٍ إذا أحذّلتها فلا نكاح وهذا يِل نكاح المتعة لأجلٍ التوقيتِ» ومنها أن يقول في العقدٍ 
إذا حللتها طلّقْتَها ومئها أن يكونّ مَضمراً عند العقدٍ بأنْ يتواطئا على التحليلٍ ولا يكونٌ النكاحٌ 


كتاب النكاح 54 باب أحكام النكاح/ ح۹۳۷ ۔ ۹۳۹ 


الدائم هوّ المقصودٌ وظاهرٌ شمول اللعنِ فساد العقَدٍ لجميع الصورٍ وفي بعضها خلافٌ بلا دليلٍ 


ناهض فلا يُشْتَغَلُ به . 
٨۸‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بية: ٠لا‏ بنك الراني الْمَجْلَوة إلا مِْلّه؛ رَوَاُ أحْمَدُ 
[8/1"*] وَأَبُو دَاوْدَ [17081] وَرجَالُهُ قات . 


(وعن أبي هريرةً رضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال : قال رَسولُ الله يكئةِ: «لا ينك الرّاني المجلودٌ إلا مثلّه؛. رواة 
أحمدٌ وأبو داود ورجاله بِقَاتَ) الحديثُ دليلٌ على أنه يحرم على المرأةٍ أن تُرَوّجّ بم ظَهّر زِنَاهُ ولعل 
الوصفٌ بالمجلودٍ بناء على الأغلب في حى مَنْ ظهّرَ منهُ الزْنَى وكذلكَ الرجلٌ يحرم عليه أنْ يتزوجٌ 
بالزانية التي ظهرَ زِئاها وهذًا الحديث موافقٌ قولّه تعالى: وحم دك عل انين [النور: "] إلا أنه 
حَمَلَ الحديتٌ والآية الأكثرٌ منّ العلماء على أن معتى لا ينكح لا يَرْغَْبُ الرّاني المجلودٌ إلا في مثله 
والزانية لا ترغبُ في نكاح غير العاهرٍ هكدًا تأولومُما والذي يدل عليه الحديتُ. والآيةُ الي عن ذلك 
لا الإخبارٌ عنْ مجرد الرغبة وأنة يحرمٌ نكا الزاني العفيفة والعفيفٌ الزانية ولا أصرح من قوله: وحم 
دک عل لني أي كاملي الإيمان الذينَ هم ليسُوا برْنَاةٍ وإلاً فإِن الزاني لا يخرجٌ عنْ مسمّى الإيمانٍ 
عند الأكثر . 

6 وَعَنْ عَائْسَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: طَلّقَ رَجُلّ امْرَأتَهُ لاء كتَرَرَجَهَا رَجُلَ. ثُمَ طَلْقَهَا كَبْلَ 
أن يَدْخُلَ بهَاء قاراد رَوْجْهَا الأول أَنْ يَتَرَوَجَهَاك كَسْيِلَ رَسُولُ الله َة عَنْ ذلك كَقَالَ: «لأء حَنْى 
يَذُوقّ الآخَرُ مِنْ مُسَيْلَتَهَا ما ذاق الأوٌلُ» مُتَمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: ۲۹۳۹ ومسلم: م4 .]١‏ وَاللْمْظْ 
بشني 

(وعنْ عائشةً رضِيّ الله عَنْهَا قالث طلّْقَ رجل امرآته ثلاثاً فتزوّجها رجلّ ثم طلْقّها بل أن يدخلّ 
بها فأراة زَوْجُجها الأول أن يتزرّجَها فسألّ رَسول الله َيه عن ذلك فقال: «لا حى يذوق الآخرٌ من 
عُسَيْلَتِهَاه) مصدْدُ عسل وأنّتَ لأنَّ العسلّ مؤنثٌ وقيلَ إنهُ يُذَكُدُ ويُوَنْتُ («ما ذاق الأولُ». متفقٌ عليه 
واللفظٌ لمسلم) اخَتُلِفٌ في المرادٍ بالعسيلةٍ فقيل إنزالُ المني وأنّ التحليلَ لا يكونُ إلا بذلك» 
وذهبٌ إليه الحَسنٌ وقالٌ الجمهور ذَوْقُ العسيلةٍ كنايةٌ عن المجامعة وهو تغييبُ الحَسَفَةَ من الرجل' 
في فرج المرأةٍ ويكفي منهُ ما يوجبٌ الحدّ ويوجبُ الصّداقٌ. وقالَ الأزهريٌ: الصّوابُ أن معنّى 
العسيلة حلاوةٌ ي التي تحصّلٌ يت الحففة وقال أبن غيندة العسييلة لذ الجمّاع والعربٌُ 
سمي کل شيء قلقلا عشلا والحديث حمل وأما قول سعيقٍ بن 'المسئب إنه يحضل التحليل 
بالعمّدِ الصحيح فقد قال ابنُ المنذر: لا نعلم أحداً وافقَّهُ عليه إلا الحوارع ولعلّه لم يبْلعْهُ الحديثٌ 
فاخ بظاهر القرآن. وأما روايةٌ ذلك عنْ سعيدٍ سعيدٍ بن جُبيْرِ فلا يوجدٌ مُسْئداً عن في كتاب إِنّما نقله أبو 
جعفر النحاس في معاني القرآنِ وتَبِعهُ عبدالوهاب المالكي في شرح الرسالة وقذ حَكى ابن الجوزيٰ 
قولٍ ابن المسيّبٍ عن داود. 


2 HF 
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باب الكفاءة والخيار 
الكفاءةٌ المساواةٌ والمماثلةٌ والكفاءةٌ في الدّينِ معتبرةٌ فلا يحل ترج مسلمةٍ بكافر إجماعاً. 
۰ - عَن ابن عْمَرَ قَالَ: فال رَسُولُ الله جين : : الْعَرَبُ عه أففاء بض ؛ وَالْمَوَلِي بَعْضْهُمْ أكقَاء 
قى اا ایکا أو حَجاماء رَوَاهُ الْحَاكِمُء وَفي إِسَْادِهِ راو لَمْ يُسَمّْ وَاسْتنْكرَُ أَبُو حاتم . 

. وله شاود جل ايان ماين بل بس متقطع . 

(عنٍ ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسولُ الله بي : «العربُ بعضهم أكْفاءُ بعض والموالي بعضهم 
أكفا كُفاء بعض إلا حائكاً أو حجّاما'. رواة الحاكمٌ وفي إسنادو راو لم يُسَمْ واستنكرّةُ هة أبو حاتم ولهُ شاهد عند 
البزّارٍ عنْ معاذٍ بنِ جبلٍ بسنل منقطع) . وسأل ابن أبي حاتم عنْ هذا الحديث أباءٌ فقال: هذا كَذِبٌ لا أصلّ 

لهُ وقال في موضع آخْرٌ: باطل . وروا ابن عذال ة في «التمهيدٍ؛ قال الدارقطني في «العلل»: لايصح. 
وحدّتٌ به هشامٌ بن عُبَيْدٍ الله ۾ الرازي فزادٌ فيه بعد: أؤ حجاماً أو دبّاغاً فاجتمعَ عليه الدباغونٌ وهمُوا به قال 
ابنُ عبدِالبرٌ: هذا مُنْكَرٌ موضوعٌ ولهُ طرق كلها واهيةٌ؛ والحديتٌُ دليلٌ على أن العربَ كلهم سواءً في 
الكفاءةٍ بعضّهم لبعض وأنَّ المواليّ ليسُوا أكَمَاءَ لهم وقدٍ اختلفٌ العلماء في المعتَبّرٍ من الكفاءةٍ خلافاً كثيراً 
والذي يقوي هو ما ذهب إليهِ زيدٌ بن علي ومالك ويُرْوَى عن عمرٌ وابنِ مسعودٍ وابن سيرينَ وعمرٌ بن 
عبدالعزيز زٍ أحدٌ ولي الناصر أن المعتبرٌ الذي ن لقوله تعالى: «إنَّ ڪرم عِندَ آل انك 4 [الحجرات: 
۳ ولحديثٍ: «الناسٌ كلهم ولد آدم؟ تمامُه «وآدمُ مِنْ تراب» أخرجّه ابنُ سعدٍ من حديث أبي هريرةً ولیس 
فيه لفظ كلهم : «والناسٌ كأسنانٍ المشط لا فضلّ لأحدٍ على أحدٍ إلأ بالتقوى» أحرجَهُ ابن لال بلفظٍ قريب 
من لفظه من حديثِ سهل بن سعدٍ. وأشارَ البخاريٰ إلى نَصْرَةٍ هذا القولِ حيثُ قال : باب الإكفاءً في الدينِ 
وقول تعالى: 0 الى حَلَقَ مِنَ ْمَل بتر € [الفرقان: 54] الآيةَ فاستنبط منّ الآية الكريمة المساواةً بِينَ 
بني آدم ؛ ازدلة پک ع ابي ديف من سنا بابي انو جد ينك الو ير عا مورب وبال مرا 
لامرأةٍ منّ الأنصار وقد تقدّم حديتٌ: «فعليك بذاتٍ الدين» وقذ خطبّ النبئ يكل يوم فتح مكة فقال: 
«الحمد لله الذي أَدْمَبَ عنكم عُبَيّة بضمٌ المهملة وكسرها) الجاهلية وَتَكبّرها يا أيها الناسٌ إِنّما الناس 
e‏ جر شق هيّنّ على الله ثم قرأ الآيةَ وقال ية : «منْ سرّه أنْ يكونّ 
أكرم الناس فليتقٍ اللو فجعلّ ية الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها فكيفٌ يعتبرها المؤمنُ 
ويبني عليها حُكماً شرعياً وفي الحديثِ «أربعٌ من أمور الجاهلية لا يتركها الناس» ثم ذكرٌ مثها «الفخرّ 
بالأنساب» أخرجة ابنُ جرير منْ حديثِ ابنٍ عباس» وفي الأحاديثِ شيء كثيرٌ في ذم الالتفاتِ إلى الترفع 
بها وقد أمر بي بني بياضة بإنكاح أبي هندٍ الحجام وقال: ما هو آمرؤٌ فن المسلمين؛ فة على الوجه 
المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصفي الإسلام . 

وللناس في هذه المسألةٍ عجائبٌ لا تدورُ على دليل غير الكبرياء والترقع ولا إله إلا الل كم كرفت 
المؤمنات النكاحّ لكبرياء الأولياء واستعظامهم 55 اللي نبرأ إليك من شرط وَلَدَهِ الهَوّى وربَاهُ 
الكبرياء ولقذ مُنَتِ الفاطمياك في جهة اليمنٍ ما أحلّ اللّهُ لهِن منّ النكاح لقولٍ بعض أهلٍ مذهب 
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الهادوية إنهُ يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطميٌ من غيرٍ دليل ذكدوهء ولیس مذهباً لإمام المذهب الهادي 
عليه السلامٌ بل زوج بئاته منّ الطبريِينَ وإِنّما نشأ هذا القولٌ من بعليه في أيام الإمام ابو 
وأبقهم بيت رياستها فقالوا بلسانٍ الحا بتحريم شرائفهم على الفاطمييَ إلا مِنْ لهم وكلّ ذلك من غير 
علم ولا دی ولا كتاب منيرٍ بل ثبتَ خلافٌ ما قالُوه عن سب البشرٍ كما دل لة: 

441 - وَعَنْ فَاطِمَةٌ نت فيس رضي الله تَعَالَى نها أن الي ع قال لها : «انكجي أَسَامَهَ را مُْلِم ١4 ٠1‏ ]. 

(وعن فاطمةً بنتِ قيس رضي الله عَنْهَا أن النبيّ عي قال لها: «انكحي أسامة؛ رواهٌ مسلمٌ)» وفاطمة 
قرشيةٌ فهْرِيّة أختُ الحا بن قيس وهيّ من المهاجراتٍ الأول كانث ذات جمالٍ وفضْلٍ وكمالٍ جاءث 
REE‏ ي بعد أن طلّقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عِديِها منه فأخبرثه أل 
معاويةً بن أبي سفيانَ وأبا جُهم حَطَبَاها فقا سول الله جية: «آما أبو جهم فلا يضم عصاءُ عن عاتقوء 
وأما معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له انكحي أسامةٌ بن زيدٍ الحديتٌ؛ فأمرّها بنکاح أسامة مولاهُ ابن مولاه 
وهيّ قرشيةً وقدّمه على أَكْمَائْها ممنْ در ولا عل أنهُ طلبّ من أحدٍ منْ أوليائها إسقاط حمّه وكأنَ 
المصنف ‏ رحمة اللّهُ أورة هذا الحديتٌ بعد بيان ضَعْفٍ الحديث الأول للإشارةٍ إلى أنه لا عبرةً في 
الكفاءةٍ بغيرٍ الدين كما ورد لذلكٌ قولَه. 

۳ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِي الله تَعَالَى عَنْهُ أن ابي جي قَالَ: «يا بَنِي بَياضَدَ أَنْكحُوا أبَا جندِء 
وَانْكحُوا إِلَي کان اما را او دَاوْدَ [۲۱۰۲] وَالْحَاكِمُ [114/1] بِسَنَدٍ جَيْدِ. 

(وعن أ هريرةً رضِيّ الله عَنْهُ أن النبي يل قال : «يا بني بياضة أنكحُوا أبا هندِ؛) اسمُهُ يسر وهو 
الذي حجَمَ النبيّ ية وكا مولى بني بياضة («وانكحُوا إليه وكانَ حجّاماً رواهُ أبو داود والحاكم بسند 
جيّدِ) فهو من أدلة عدم اعتبارٍ كفاءةٍ الأنساب» وقذ صح أن بلالا نك هالة بنك عوفٍ أختّ 
عبدِالرحمن بن عوفٍ وعرضٌ عمرٌ بن الخطاب ابه حفصة على سلمانٌ الفارسي. 

؟9 - وَعَنْ عَائِمَةَ رضِيّ الله عَنهَا فَالَتْ: خيْرَتْ بريرَةُ عَلَى زُوْجِهًَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَفَقْ عَلَيْ 
[البخاري: 6717/4 ومسلم:  ]19١4‏ في حَدِيثٍ طَوِيلٍ. 

- وَلِمْسْلِمٍ عَنْهَا رضِيَ الله عَنَهًا أن وَوَعَهَا كان عند وَفي رِوَايَةِ عَنْهَا: کان خراً. وَالأَوَلُ أَنْبَتُ. 

وَصَحّ عَنِ ابْنِ عَبَاس رضِيَ الله الى عَنْهُ عِنْدَ الْبُخَارِيٌ أنه كان عَبْداً. 

(وعنٰ عائشةً رضِيّ الله عَنْها قالث خيْرَتُْ بريرةٌ على زوجها حين عَتَفَتْه متفقٌ عليه من حد 
طويل. ولمسلم عنها أن زوجّها كان عبداً. وفي زواية عنها كان حرا والاول انتث) قن 
بأنه كان يدا ولد قال (وصحٌ عن ابنٍ عباس رضي اللّهُ عَنْهُ عند البخاريٌ أنهُ كان عبداً)» ورواهُ علماءً 
المدينة وإذا رَوَى علماءٌ المديتة شيعاً ورأَؤهُ فهر وَ أصحٌ وأحربجّه أبو داو [۲۲۳۲] منْ حديثٍ ابنٍ عباس 
بلفظ : (إنْ زوج بريرةً كان عَبْداً أسود يسمّْى مُِيثاً فخيّرها النبي ية وأمرّها أنْ تعتدٌ) وفي البخاريّ عن 
ابن عباس (ذاك مغيتٌ عبد بني فلانٍ يعني زوج بريرةً) وفي أَخْرَى عند البخاريّ (كانَّ زوج بريرةً عبداً 
أسود يقال له مغيثٌ). قال الدارقطنيٌ لم تختلف الروايةٌ عنْ عروةً عن عائشة أنه كان عبداً. . وكذا قال 


كتاب النكاح 11۲ باب الكفاءة والخیار/ ح٣٤٩‏ 


جعفرٌ بن محمدٍ عن أبيهِ عنْ عائشةً قال النوويُ: يؤيدٌ قول مَنْ قال كان عبداً قول عائشةً كان عبداء 
فأخبرث وهي صاحبةٌ القصة بأنهُ كانَ عبداً فصح رجحانٌ كونهِ عبداً قوةٌ وكثرة وحفظاً. والحديثٌ دليل 
على ثبوتٍ الخيارٍ للمعتقّة بعد عَنْقِها في زوجها إذا كان عبداً وهوّ إجماء. وَاحَتُلِفٌ إذا كان حُراً فقيل لا 
يثبثُ لها الخيارٌ وهرّ قول الجمهور قالُوا: لأنّ العِلّةَ في ثبوتٍ الخيارٍ إذا كان عبداً هو عدم المكافأةٍ منّ 
العبدٍ للحرةٍ في كثير منّ الأحكام فإذا عُتِمَّثْ ثبت لها الخيارٌ من البقاء في عِصْمّتِهٍ والمفارقةٍ لأنّها في 
وقتٍ العقدٍ عليها لم تكن منْ أهل الاختيار» وذهبتٍ الهادويةٌ وآخرونَ إلى أنه يغبثُ لها الخيارٌ وإنْ كان 
خراً. واحتجوا بأنه قد ورد في ر أن زوج بريرة كان حراً ورده الأولونٌ بأنّها رواية مرجوحة لا يُعْمَلُ 
بهاء قانُوا: ولأنها عند تزويجها لم يكن لها اختيارٌ إن سيّدَها يزوّجُها وإنْ كرهث فإذا أَعيِقَتْ تجدّدَ لها 
حال لم يكن قبل ذلك قالَ ابن القيم: إن في تخييرها ثلاث مآخذٌ وذكرٌ مأخذين وضعُفّهما ثم ذكرٌ 
الثالتٌ وهو أرجخها وتحقيقّه تحقيقه أن السيْدَ عَقَدَ عليها بحكم المُلْكِ حيثُ كان مالكاً تتا ومنافيهاء والعِنْقُ 
يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتتي وهذا مقصودٌُ العتق فإذا ملكت رقبتّها ملكت بضعَها ومنافعّها ومن 
جملتها منافعُ البضع فلا يُمْلَّكُ عليها إلا باختيارها فخيّرها الشارعٌ بِينَ الأمرينٍ البقاء تحت الزوج أو 
الفسخ من وقد جاءَ في بعض طرق حديثِ بريرةٌ: «مَلَكْتٍ نفسَكَ فاختاري» قلت : وهو من تعليتي الحكم 
وهر الاختيارٌ على مُلْكها لِنَفْسِها فهرّ إشارةٌ إلى علةٍ التخيير وهذا يقتضي نبو الخيار وَإِنْ كانث تحت 
حرٌ وهل يقعُ الفسحُ بلفظ الاختيار؟ قيلَ نعم كما يدل لهُ قولّه في الحديثِ (خُيْوتُ) وقي لا بد من 
لفظٍ الفسخ : ثم إذا اختارث نفسّها لم يكن للزوج الرجعةٌ عليها وإنّما يراجمُها بعقدٍ جديدٍ إِنْ رضيث به 
ولا يزال لها الخيارٌ بعد عِلْمِهَا ما لم يطأها لما أخر جَهُ أحمدٌ [ه/8/ا؟] عنه يله : «إذا عُتِقَّتِ الأمة فهيّ 
بالخيارٍ ما لم يطأها إِنْ تشأ فارقئهُ وإنْ وَطِنَها فلا خيارٌ لها» وأخرجَهُ الدارقطنيٌ بلفظٍ : «إنْ وطِئَكِ فلا 
خيار لكِ». وأخرّجه أبو داو [7757؟] بلفظٍ: «إنْ قارّبكِ فلا جيار لكِ» فدلّ أن الرَطْءَ مانعٌ منّ الخيار 
وإليهِ ذهبت الحنابلة . واعلم أن هذا الحديتٌ جليل كذ ذكرّهُ العلماء في مواضعَ من كُتُبهِمْ في الزكاة وفي 
العتت وفي البيع وفي النكاح» وذكرهُ البخاريٰ في البيع وأطال المصنفٌ في عدةٍ ما استخرّجَ منهُ منّ 
الفوائدٍ حتّى بلغث مائة وائنتينٍ وعشرينَ فائدة فنذكرٌ ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده منها: جوازٌ بيع 
أحد الزوجين الرقيقينٍ دون الآخرء وأنّ بیع م الأمَةٍ المزوجة لا يكونُ طلاقاًء وأنْ عِنْقّها لا يكونُ طلاقاً 
ولا مُسخاء وأنْ للرقيتي أنْ يسعّى في فكاكِ رَقَبَهِ منَ الرقء وأنُ الكفاءةً معتبرةٌ في الحرة. (قلتُ): قذ 
أشارٌ الحديثٌُ إلى سبب تخييرها وهو ملّكها نفسَها كما عرفت فلا يتم هذا وأنّ اعتبارها يَسْقُطُ برضًا 
المرأةٍ التي لا ولي لها ومما دُكرّ في قصة بريرةً أن زؤْجَها كان يتبعُها في سككِ المدينة يتحدرُ دمعُه 
مط مَحَبْتِهِ لهاء قالُوا: فَيُؤْحَذُ من أن الحبٌ يُذْهِبُ الحياء وأنهُ يُعْذَّرُ من كانَ كذلك إذا كان بغيرٍ اختيار 
منهُ فيعذرٌ آهل المحبة في الله إذا حصلّ لهم الوخد عند سّماع ما يفهمودً منهُ الإشارة إلى أحوالهم 
حيتُ يُفْتَمَرُ مئهم ما لا يحصلٌ عن اختيار كالرقص ونحوه. (قلتُ): لا يخَفَى أنَّ زوج بريرةً بكى من 
فراقٍ مَحبّةِ فمحبٌ الله يبكي شّوقاً إلى لقائه وحَوْفاً من سَحَطِهِ كما كان يبكي رَسِولُ الله َة عند سماع 
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القرآنِ وكذلك أصحابة ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍء وأما الرفص والتصفيقٌ فشأن أهلٍ الفست والخلاعة لا شأنُ 
مَنْ يحب الله ويخشّاه فعجبٌ لهذا المأحذٍ الذي أخذوه منّ الحديث وذكرَهُ المصنف في «الفتح» ثم سرد 
فيه غير ما ذكَرْنَاهُ وأبلع فوائدّه إلى العددٍ الذي وصفناه وفي بعضها خفاء وتَكَلِفٌ لا يلي بجميل كلام 
رَسولٍ الله اة . 

4 _ وَعَنٍ الضَّحَاكِ بْنِ فَيَرُورٌ الدّيْلَمِيّ عَنْ أبيه ۾ رضي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللو. إني 
أُسْلَمتٌ وَنَحْتِي أَخَنَانِء فَقَالَ رَسُولُ الله : «طَلن أُيَتْهُمَا د شِئْتَ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ [۲۳۲/6] وَالأَرْبَعَةٌ 
[أبو داود: ۲۲٤٣‏ والترمذي: ۱۱۲۹ وابن ماجه: ]١46٠‏ إلا اللا > وَصَحَحَهُ ابِنُ حِبَّانَ [4166]» 
والذارَفُطنيٰ [YvY/™]‏ ولبهي 27 وَأَعَلَهُ الْبُخَارِيُ 

(وعن الصحاك) تابعئ معروفٌ رَوَى عنْ أبيه (ابن فَيرورٌ) بفتح الفاءِ وسكونِ المثناةٍ التحتية وضمٌّ الراء 
وسكون الواوٍ وآخرّه زايّ هوّ أبو عبدالله (الديلمي) ويقالٌ الحميريٰ لنزوله حميرّء وهو منْ أبناءِ فارسّ 
من فُرْس صنعاء كان ممن وَقَدَ على الي ياء وهو الذي قَتَلَ الغنسيّ الكذَّابَ الذي ادْعَى النبوةً في سنةٍ 
إحدّى عَشْرَةٌ وأَنّى النبيّ ينه خبر قتله وهو مريضٌ مرض موه وکال بينَ ظهوره وله أربعةٌ أشهرٍ (عنْ 
أبيه قالَّ: قلتٌ: يا رسول الله إني أسلمتُ وتحتي أخْتانٍ فقال رَسولُ الله يله : «طلّنْ أيْهِمَا ششت» . 
روا خد الا ريفة إلا النسائيي وصحُحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ والدارقطنيٌ والبيهقي وأعلّه البخاري) بأنهُ رواهُ 
الضْحَاكٌ عن أبيه وروا عنهُ أبو وهب الجيشانيّ (بفتح الجيم وسكون المثناةٍ التحتيةٍ والشينِ المعجمة 
فنونٌ) قال البخاري: لا نعرفٌ سماعً بعضهم منْ بعض. والحديثٌ دليلٌ على اعتبارٍ أنكحة الكفارٍ وَإِنْ 
خالفث نكاح الإسلام وأنْها لا تخرجٌ المرأةٌ عن الزوج إلا بطلاتي بعد الإسلام وأنة يفي بعد الإسلام بلا 
تجديدٍ عقدٍ وهذا مذهبٌ مالك وأحمدٌ والشافعيٌ وداود وعندٌ الهادوية والحنفية أنه لا يقرٌ منهُ إلا ما وافقّ 
الإسلام وتأولُوا هذا الحديت بأنّ الم اد بالطلاقي الاعتزال وإمساك الأختٍ الأخرى التي بقيث عنده بعقدٍ 
جديدٍ ولا يحْفَّى أنة تأويل مفب وكيف يخاطت رسول الله ع م دخل في الإسلام ولم يعرف 
الأحكام بمثل هذا وكذلك تأوّلوا مل هذا قولّهُ. 

8 وَعَنْ سَالِم عَنْ أبيه رضِيّ الله عَنْهُ أن عَبْلآنَ ابن سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرَ نشو كَأَسْلَمْنَ مَعَهُ 
َأَمَرَهُ الب يكل : ن يَتَخَيِرَ مِنْهُن أَرْبَعاً؛ رَوَاُ أَحْمَّدُ [44/1] وَالتَرْمِذِيُ [۱۱۲۸] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ 
3 وَالْحَاكِمُ [191/5]» وأعَلَّهُ الْبُخَارِي وَأَبُو رُرْعَةَ وَأَبُو حاتم [401/1]. 

(وعن سالم بن عبِدِاللهِ عن أبيه) عبداللهِ بن عمرٌ (أنّ غيلانَ ابنَ سلمة) هو ممن أسلمٌ بعد فتح 
الطائف ولم يهاجز وهوّ منْ أعيانٍ ثقيفٍ وماك في خلافة عمرٌ رضِيّ الله عَنْهُ (أسلم ولهُ عشرٌ نسوة 
وأسلمن معة فأمرة النبيٌ يد «أنْ يتخيّرَ منهنٌّ أربعاً». روا أحمدٌ والترمذي وصحُحَة ابن حبانٌ والحاكم 
وأعلّه البخاريُ وأبو زرعة وأبو حاتم) قال الترمذي: قال البخاريُ: هذا حديث غير محفوظ وأطال 
المصنفٌ في «التلخيص» الكلامَ عَلَى الحديث وأخصرٌ منهُ وأحسنٌ إفادةٌ كلام ابن كثير في الإرشادٍ قال 
عَقِبَ سياقه لهُ: رواهُ الإمامانٍ أبو عبدِاللَه محمد بن إدريس الشافعيّ وأحمدٌ بن حنبلٍ والترمذيٰ وابن 
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ماجة وهذا الإسنادُ رجاله على شرط الشيخين إلأ أن الترمذي يقولٌ سمعتٌ البخاري يقولُ هذا حديثٌ 
غيرٌ محفوظ . والصحيحٌ ما رَوَى شعيبٌ وغيرٌه عن الزهريٰ قال حدَّنْتُ عنْ محمدٍ بن شعيب الثقفيّ أنَّ 
غيلانَ فذكرَّهُ قال البخاريٌ: وإنّما حديثٌُ الزهريّ عنْ سالم عن أبيهِ أن رجلاً منْ ثقِيفٍ طلّقَ نساءه فقالَ 
لهُ عمرٌ لتراجعن نساءكٌ الحديت قالَ ابن كثير: قلت قذ جممَ الإمامٌ أحمدُ في روايته لهذا الحديثِ بين 
هذينِ الحديثينٍ بهذا السندٍ فليس ما ذكرهٌ البخاريُ قادحاً وساقّ رواية النسائيٌ له لهُ برجالٍ ثقاتٍ إلا أنه يرد 
Ea RN EE‏ والعمل عليه وهوّ دليلٌ على ما 
دل عليه حديثٌ الضخاك و مَنْ تأولَ ذلك تأَوّلَ هذا (فائدةٌ) سبقت إشارةٌ إلى قصة تطليقٍ رجل منْ ثقيف 
تاف ولد E E‏ مسد عدر E‏ د بت SEE‏ 
فقال: (إني لأظنُ الشيطانَ مما يسترق منّ السمع سمعٌ بموتِك فقذقه في نفيك واعْلَمَكَ أنكَ لا تمكثُ 
إلا قليلاً واي الله ۾ لتُراجِعنّ نساءَك ولترجعهن مالك أؤ لأورَتُهنٌ منك ولآمرنٌ بقبرك فلْيُرْجَمْ كما رُجِمَّ قبرُ 
أب رغال الحديت). ووقعٌ في الوسيط ابن غيلانَ وهو وهم ۾ بل هرّ غيلانٌ وأشدٌ منهُ وَهْماً ما وقع في 
مختصر ابن الحاجب ابن عيلانَ بالعين المهملةٍ وفي سنن أبي داود: (أنّ قيس بن الحرثِ أسلمَ وعنده 
ثماني نسوة فأمرَهُ النبي كلك أن يخعار أربعا) ورَوَى الشافعي والبيهقي عن تفل , بن معاوية أنه قال: 
(أسلمتٌ وتحتي خمس نسوةٍ فسألتٌ النبى َيه فقال: فارق واحدةًٌ وأمسك أربعاً فعمدث إلى أقدمِهنٌ 
عندي عاقر منڏ ستينَ سنةٌ ففاركتُها). وعاش نوفلٌ بنُ معاوية مائة وعشرينَ سنة ستينَ في الإسلام وستينٌ 
في الجاهلية» وفي كلام عمرَّ ما يدل على إبطالٍ الحيلةٍ لمنع التوريث وأن الشيطان قذ يقذف في قلب 
العبدٍ ما يسترقه منّ السمع من أحواله وأنة يرِجَمُ م القبرُ عقوبة للعاصي وإهانة وتحذيراً عنْ مِثْلٍ ما فعلهُ. 

5 _ وَعَنَ ابن عَبّاس كَالَ: رد النْبِيُْ كَل ابه ريكب يدت على ابي الْعَا ص : بن الوبيع» بَعْدَ ست سِنِينَ 
بالئكاح الأول وَلَمْ يُحْدِثْ نِكاحاً. رَوَاهُ e‏ وَالأَريَقةٌ [أبو داود: ۲۲٤١‏ وابن ماجه: 
4 والترمذي : [EY‏ إلا النْسَائيٌ » فد اكير وَالْحَاكِمُ [/°°[. 


(وعن ابنِ عباس رضِيّ الله عَنْهُما قال رد النبي ية ابنته زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست 
سنينَ بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً. رواهُ أحمدٌ والأربعة إل النسائئ وصححَحَهُ أحمدٌ والحاكمٌ)؛ قال 
اوی بحسن ولي باد با زف لفط ا كاذ ادها عل ا بسنت سكين و 
بإسلامها هجرتها وإلأ في أسلمث مع سائر بناتهِ يله وهنّ أسْلَمْنَ مندٌ بَعَنَهُ اللّهُ وكانث هجرثها بعد 
وقعة بدر بقليل ووقعةٌ بدرٍ كانث في رمضان منّ السنة الثاني منْ هجرته َيه وحَرّمتٍ المسلماتُ على 
الكتاز دن الحدية نيه مذ شوق القعدةٍ منها فيكونٌ مُكُها بعدَ ذلكَ نحواً منْ سنتين ولهذًا ورد في 
رواية أبي داود ردّها عليه بعدّ ستتين» وهكدًا قررَ ذلك أبو بكر الحافظ البيهقيّ. قال الترمذيٌ: لا يُعْرَكُ 
بلا اي 3 شیر إلى أنه کیت رذها عليه بعد ست سنن أذ ثلاث أو ستتينٍ وهو مغل لاستبعاد 
أنْ تبقّى عِدَنُهها هذه المدةٌ ولم يذهب أحدٌ إلى تقريرٍ المسلمةٍ تحت الكافر إذا تأخرّ إسلامُه عن إسلامها 
مَل الإجماع في ذلك ابن عبدالبرٌ وأشارٌ إلى أن بعضٌ آهل الظاهرٍ جَوْرهُ ور بالإجماع وتُعْقْبَ بثبوتٍ 
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الخلاف فيه عنْ على والنخعيّ أحرجَهُ ابنُ أبي شيبةً عنهماء وبهِ أفتى حمّادُ شيخ أبي حنيفة فَرَوَى عن 
عليٌ أنهُ قال في الزوجينَ الكافرينَ يسلمٌ أحدُهما (هوّ أملك لِيُضْعِها ما دامث في دارٍ هجرتها) وفي 
رواية: (وهوَ أَوْلَى بها ما لم تخرج منْ مضرها) وفي رواية عن الزهريٌّ أنهُ إِنْ أسلمث ولم يسلمْ زوجُها 
نَهُما على نكاجهما ما لم يفرَقٌ بيئهما سلطانٌ. وقالَ الجمهورٌ: إِنْ أسلمتٍ الحربية وزوبجها حربيي وهي 
مدخولة فإنْ أسلمّ وهي في العدَّةٍ فالنكاحٌ باقٍ وإِنْ أسلمَ بعد انقضاء عُدَّتَها وقعتٍ الفرقةٌ بيتهما وهذًا 
الذي ادْعَى عليه الإجماعٌ في «البحر» وادّعاهٌ ابن عبدٍ البرّ كما عرفت. وتأوّلٌ الجمهورٌ حديتٌ زينبَ بان 
عُذّتَها لم تكن قد انقضث وذلك بعد نزول آيةٍ ة التحريم لبقاءِ المسلمة تحت الكافر وهو مقدارٌ سنتين 
د ل لا a‏ ي عليه لما كانتٍ العُدَّةُ غير منقضية وقيلَ المرادُ 
بقوله بالتكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مَهْرٍ ورد هذا ابن القيم وقالٌ: لا نعرفٌ اعتبارٌ العُدَةٍ 
في شيءِ من الأحاديث ولا كاد النبئ بي يسال المرآة هل انقضث عُدْئها آم لا ولا ريبَ أن الإسلام ل 
كان بمجرده فرقةٌ لكانث فرقة بائنة لا رجعية فلا أثرّ ر للعدةٍ في بقاءِ النكاح وإنما أثرُها في منع نكاجها 
للغير فلو كانَ الإسلامُ قذ نجرّ الفرقة بيتهما لم يكنْ أحقٌّ بها في العدةء ولك الذي دل عليه حكمة بي 
أن النكاح موقوفٌ فإِنْ أسلمَ قبل انقضاء عُدّتها فهي زوجتُه وإنٍ انقضث عُدَّتُها فَلّها أن تنكم مَنْ شاءث 
ون أحبت انتظرثةُ فإن أسلم كانث زوجتةُ منْ غير حاجة إلى تجديدٍ نكا ولا يُغْلَمْ أحدٌ جدّة بعد 
الإسلام نكاحه البتهُ» بل كان الواقعٌ أحدّ الأمرين إما افتراقّهما ونكاحُها غيرّه وإما بقاؤهما عليه وإِنْ تأخر 
إسلامُه وأما تنجيرٌ الفرقة ومراعاةٌ العدةٍ فلا يعلمُ أن رَسول الله يبن قَضَى بواحدٍ مهما معّ كثرة مَنْ أسلم 
في عهدهٍ وقربٌ إسلام أحدٍ الزوجين منّ الآخرٍ وبعدّه منهُ قال: ولولا إقراره كز الزوجين على نكاجهما 
وإِنْ تأَخْرَ إسلا م أحدهما عن الآخرٍ بعدّ صُلْح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيلٍ الفرقةٍ بالإسلام من غيرٍ 
اعتبار عدةٍ لقوله تعالى: لا هْنَّ ِلك زلا م ي ب [الممتحنة: ]٠١‏ وقول تعالى: ر لا یکا 
بصم الكراز © [الممتحنة: ]٠١‏ ثم سرد قضايا تؤكدٌ ما ذهبّ إليه وهو أقربُ الأقوالٍ في المسألةٍ. 


مهاه دعن تور بن کی عن مد تن ذا أذ كوا كو رذ نك ولف لمان أن س كا 
جَدِيدِء كَالَ التَرْيِذِيُ :]١١47[‏ حَدِيتُ ابن عَبَاسِ خود إشتاداًء وال اجرد على ديت عفرن بن 


و 
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(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدَهِ قالَ: رد النبي ية ابنكه زينبَ على أبي العاصٍ بِنٍ الربيع 
بتكاح جديدٍ. قال الترمذيٰ حديتٌ ابن عباس أجودُ إسناداً والعملُ على حديثِ عمروٍ بن شعيب)» قال 
الحافظ ابنُ كثير في الإرشادٍ قال الإمامُ أحمدٌ: هذا EE‏ تين E‏ 
شعيب إنما سمعّه من محمدٍ بن عبيد اللَهِ العرزمي والعرزميُ لا يساوي حديئه شيئاً قال: والصحيخ 
حديثٌ ابن عباس يعني المتقدم وهكدًا قال البخاريُ والترمذيٌ والدارقطنيُ والبيهقيٰ وحكاهُ عنْ حُفَاظٍ 
الحديث» وأما ابن عبدالبرٌ فإنة جنحَ إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجممٌ بينّه وبِينَ حديثٍ ابن عباس 
فَحُمِلَ قوله في حديثِ ابن عباس بالنکاح الأول أي بشروطه» ومعئتى لم يحدث شيئاً أي لم يزذ على 
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ذلك شيئاً وقد أشرنا إليه آتفاء قال وحديثٌ عمروٍ بنِ شعيب تعضده الأصولٌ وقذ صرح فيه بوقوع عمدٍ 
جديدٍ ومهر جديد والأحْدٌ بالصريح أَوْلَى منّ الأخذٍ بالمحتمل انتَهى. (قلث): يرد تأويل حديثِ ابن 
عباس تصريح ابن عباس في رواية: «فلم يحدث شهادةً ولا صَذدَاقاً» رواة ابن كثير في «الإرشادِ»؛ ونسبه 

إلى إخراج الإمام أحمد لهُ وأما قول الترمذيّ: والعملُ على حديثٍ عمروٍ بن شعيب فإنةُ يريد عمل أهلٍ 
العراق :ولا يشقى. أن عملهم بالحديي الغنميت وج القوى لآ بوق الضعيف بل صحف ها مرا 'إليه 
منّ العمل . 

44۸4 - وَعَنٍ ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اقلت امراف مرو جنب فَجَاءَ رَوْجُْهَاء فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ اللو إِنّي كُنْتُ لمث وَعَلِمَتْ بإسلامي. فَائْتَرَعَهَا رَسُولُ الله يك يد مِنْ زَوْجِهَا الآخْرِء وَرَدْمَا 
إلى رَوْجَهَا الأول. رَوَاهُ أَحْمَدُ 13 وَأَبُو دَارْدَ [۲۲۳۹] وَابِْنُ مَاجَهْ [7004]. وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ 
7[ ] وَالْحَاكِمْ [۲0۰/۲]. 


(وعنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال أسْلّمَتٍِ امرأةٌ فتزوجٺ» فجاءَ زوجُها فقال: يا رسول الله إني 
كنت أسلمتٌُ وعَلِمَتْ بإسلامي فانتزعَها رَسول الله ية منْ زوجها الآخر وردّها إلى زوجها الأولٍ. روا 
أحمدٌ وأبو داود وابنُ ماجة وصحححَة ابنُ حِبَّانَ العا الحديثٌ دليلٌ على آنه إذا أسلمَ الرْزجُ وعلمتٍ 
امرأتة بإسلامهٍ فهيّ في عقَڍِ نكاجه وإن تزوجث فهو تَرَوْجّ باطل رع من الزوج الآخرٍ وقوله (وعلمث 
بإسلامي) يحتمل أنهُ أسلم بعد انقضاء ها أو قبلّهاء وآئها ترد إليه على كل حال ون عِلْمَها بإسلامِه 
قبل تزوجها بغيره يُبْطِلُ نِكاحَها مطلقاًء سواءً انقضث عِدَنها أمْ لا فهو من الآدلةٍ لكلام ابنٍ القيم الذي 
قذمناة لأنْ ترك 45 الاستفصالٌ هل علمث بعد انقضاءالعدة أوْ لا: ليل على أنهُ لا حكمّ للعدة إلا أنه 
على كلام ابنٍ القيم الذي قدمناهٌ أنّها بعد انقضاءِ عدَّتَها تزوّج مَنْ شاءثء لا تتم هذه القصة إلا على 
تقدير تزوجها في العدَّة كذا قال الشارح - رحمة الله - ولا يحْمّى آنه مشكلّ لأنهُ إن كان عقد الآخر بعد 
انقضاءِ عدتِها من الأول فنكاخها صحيحٌ» وإنْ كان قبل انقضاءِ عدتها فهرٌ باطل إلا أن يقال إنهُ أسلمَ 
وهيّ في العدةٍ وإذا أسلمَ وهيّ فيها فالنكاحٌ باق بيئتهما فتزوّجُها بعد إسلامه باطل لأنّها باقيةٌ في عقدٍ 
نكاجه فهذًا أقربٌُ منه. 

oT‏ الم ار 
دَخَلَتْ عَلَنِهِ وَوَضَعَتْ يابا رَأَى بكشجها بياضاًء قال الب ة: «البَسي ياك وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ' وَأَمَرَ 
لَهَا بالصّدَاقٍ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ [6/١۳]ء‏ وَفي إِسَْادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدِءِ وَهْوَ مَجَهُولُ وَاخْتُلِفَ و 
اختلافاً كثيراً. 

(وعن زيدٍ بنٍ كعب بِنٍ عجرة عن أبيه قالَ: تزوّج رَسولُ الله 5 العالية من بني غَِفَارِ) بكسر الغين 
المعجمة ففاءً حفيفةٌ فراءٌ بعد الألفٍ قبيلةٌ معروفةٌ (فلمًا دخلث عليه ووضعت ثيابها رأى بکشجها) بفتح 
الكافٍ فشينَ معجمةٌ فحاة مهملةٌ هرّ ما بينَ الخاصرتينٍ إلى الضلع كما في القاموس (بياضاً فقال: 
«البسي ثيابكِ والحقي بأَمْلِكِ» وأمرّ لها بالصَّدَاقٍ. رواهُ الحاكمُ وفي إسناده جميلٌ بن زيدٍ وهرّ مجهولٌ 
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واختَلِفَ عليه في شيخه اختلافاً كثيراً). الف في الحديث عنْ جميل فقيلَ عنهُ كما قال المصنفٌ وقيل 
عن ابن عمرَ» وقي عنْ كعب بن عجرةً» وقيلَ عنْ كعب بن زيدٍ والحديتٌ فيه دليل على أن البَرَصَ 
مد ولا يدل الحديك على انه ينسح ابه التكاخ صريحاً لاحتمال قوله كل «الحقي بأهلكِ» أنه قصدّ به 
الطلاقٌ إلا أنه قذ رَوَى هذا الحديك ابن كثير بلفظ : (أنهُ ية تزوجٌ امرأةً منْ بني غفارٍ فلمًا دخلث عليه 
رَأَى بكشحها وضحاً فردّها إلى هلها وقالَ: «دَلّسُْم علئ»)؛ فهر دلِيلٌ على على الفسخ وهذا الحديثٌ ذكرَهُ 
ابِنُ كثير في باب الغيار: في التحاخ والرد بالعيب. وقد اختلّفٌ العلماءُ الع بالعيوب فذهبت 
أكثرٌ الأمةٍ إلى ثبوته وان اختلقُوا في التفاصيل فَرُوِيَ عن علي رضِيَ اللهُ عَنْهُ وابن عمرٌ رضِيّ الله عَنْهُ 
أنّها لا ترد النساءُ إلا من أربع منّ الجنونٍ والجذام والبرص والداء في الفرج وإسناده منقطعٌ. ورَوَّى 
البيهقي بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُ «أربعٌ لا يَجُزْنَ في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة 
والبرصاءً والعفلاء» والرجل يشارك المرأة في ذلك» ويزيد بالجبٌ والعنة على خلاف في العنةٍ وفي آنواع 
منّ المنفراتِ خلافٌ. واختارٌ ابن القيم أن كل عيب يمر الزوج الآخرٌ من ولا يحصل به مقصودٌ التكاح 
منّ المودة والرحمة يوجبٌ الخيارٌ وهو أوْلَى من ن البيع كما أنَّ الشروط المشروطة في النكاح أَوْلَى بالوفاء 
من الشروط في ا قال: : ومَنْ تدر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعذله وجکمته وما اشتملت 
عليه منّ المصالح لم يخفٌ عليه رجحانٌ هذا القولٍ وقُرْبهِ مِنْ قواعدٍ الشريعةء قال : وأما الاقتصارٌ على 
عيبين أو ثلاثة أو أربعةٍ أو ستة أو سبعة أو ثمانية دونَ ما هو أَوْلَى مئها أو مساويها فلا وجه لهُ فالعَمَى 
والخرسٌ والطرشٌ» وكونها مقطوعة اليدينٍ أو الرجلين أو إحداهُما منْ أعظمٌ المنفراتِ والسكوتٌُ عنة 
من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين والإطلاقُ إنما ينصرفٌ إلى السلامة فهرّ كالمشروط عُرْفاً قالَ: 
وقذ قال مير الفزيدن عمد اين الخطات لمن رع امرأةٌ وهو لا يولد له أخبزها أنك عقيمٌ فماذًا تقول 
في العيوب الذي هذا عندّها كمال لا نقص. انتهى. وذعب ذاوة وابن زم إلى أنه لا يُفْسَحْ النكاح 
يه يثبتِ الحديتٌ به ولا يقولونٌ بالقياس لم يقولوا بالفسخ . 
535 - وَعَنَسَعِيدٍِْنِ اسي أن عر بْنّ الْخَطابِ رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ أَيُمَا رَجُلٍِ َرَو ج امْرَأةٌ مُدَحَلَ 


بها فَوَجَدَمَا بَرْصَاءئَ أو مَجْنُونَة َو مَجَذوَْمةٌ E‏ الصَّدَاقٌ بِمَسِيسِهِ إِيَامَاء وَهُوَ لَه عَلَى م عه ه مِنْهًا. 
ا سيد بن ملصور [A1۸]‏ وَمَالِكُ [o/Y]‏ وان ۴ شَيبةً ˆ ١76/41‏ ]ورجا قات . 


(وعن سعيدٍ بن المسيّبٍ أن عمرَ ب بنَ الخطاب رضِيّ اللّهُ عَنْهُ قال: أيما رجل تزوّجَ امرآةٌ فدخل بها 
فوجدّها برصاءَ أو مجنونةً أو مجذومة لها الصداق بمسيسه إياها وهو لهُ على مَنْ غرّه منها. أخرجه 
سعيدٌ بن منصور ومالك وابنُ أبي شيبةٌ ورجالة بُقَاتٌ). . تقدّمٌ الكلام ذ في الفسخ بالعيب وقوله وهو أي 
المهرٌ له أي للزوج على بن خر ملها آي يرجم م عليهء إليه ذهبٌ الهادي ومالك وأصحابٌ الشافعيٌ 
وذلكَ لأنه ُرَم لحقه بسب إل نهم ا شترطوا عِلْمَه بالعيب» فإذا كان جاهلاً فلا رم عليه وقول عمرَ 
(على مَنْ غرَهُ) دال على ذلك إِذْ لا غر منهُ إلأ مع العلم . وذهبٌ أبو حنيفة والشافعيٰ إلى أنه لا رجوعَ 
إلا أن الشافعي قال بهذًا في الجديدٍ. قال ابن كثير في الإرشادٍ وقذ حَكى الشافعيٌ في القديم عنْ عمرٌ 
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وعليٌ وابنٍ عباس في المغرورٍ يرجم بالمهرٍ على منْ غرّهُ ويعتضدٌ بما تقدّم من قوله 25 : «منْ غشّنا 
فليس يئاه ثمّ قال الشافعىُ في الجديدٍ: وإنّما تركنا ذلك لحديث: «أيّما امرأةٍ نُكحَت بغير إِذْنٍ وليّها 
نتعاخها باط فان أصاتها لها التاق هنا استحلٌ من قزبهاه قال: قجمل لها الصداق في الكاح الباطل 
وهي التي غر تلان يجمل لها الصداف با جرع على الغا تي التكاج الصحيح الذي فيه الزوجخ مُخَيْرٌ 
بطريقي الأرلي :تين وقد يقال هذا مطل نه مُقَيْدَ بحديث الباب. 

1 - وزی سيد أنضا عن علي تخر وَرَاد: وها قَرْنّ فَرَوْجُهَا بالْجيَارِء فإِنْ مَسَهَا كلها الْمَهْرْ 
پا اسْتَحَلُ مِنْ فَرْجِهًا. 

(وَرَوَى سعيدٌ أيضاً) يعني ابنُ منصور (عنْ علي رضِيّ اللَهُ عَنْهُ نحوّه وزادٌ: وبها قَرْن) يفتح القافٍ 
وسكون الرَاء هو العَمَلَهُ بفتح العين المهملةٍ وفتح الفاء ء واللام وهو شيء يخرج في فل النساءِ وَحَيّا الناقة 
كالْأَدَرَةٍ : في الرجالٍ (فزوجُها بالخيارٍ فن مسّها فَلَّهَا المهر بما استحل من فَرْجِهًا) . 

”56 وَمِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبٍ أَيضاً قَالَ: قَضَى عْمَرُ رضِيّ الله عَنْهُ في الْعِنْينِ أَنْ يُؤَجْلَ سَنَة سنه 
وَرَجَالَهُ ثِقَاتٌ. 

(ومن طريقٍ سعيدٍ بن المسيّبٍ أيضاً) أي وأخرجٌ سعيدُ بن منصور منْ طريتي ابن المسيب (قال: قَضَى 
عمرٌ أن العِنينَ يؤْجُلُ سنة» ورجاله ثقاتٌ) بالمهملةٍ فنونٌ فمثناةٌ تحتيةٌ َة سكين هو مَنْ لا يأتي النساء 
عجزاً لعدم انتشارٍ ذَكَرِهِ ولا يريدُهنٌ» والاسمٌ العنّائَةُ والعنين والعِنِئَُ بالكسرٍ ويشدَّدُ والعنهُ بالضمٌ الاسم 
أيضاً من عَئَنَ عن امرأتِهِ حَكُمَ عليه القاضي بذلّكِ أو مُنِعَ بالسحر. وهذًا الأثر ر دال على نها عيبٌ يفسمُ 
بها النكاح بعد تحمّقها. واحتلقُوا في ذلك والقائلونَ بالفسخ اختلمُوا أيضاً في إمهاله ليحصل التحقيقٌ 
فقيل يُمْهَلُ سنة» وهو مرويٌّ عنْ عمرّ وابنٍ مسعودٍ وروي عن عثمانَ أنهُ لم يؤجُله. وعنٍ الحارثِ بن 
عبداللَه يُؤَجُلُ عَشَرةَ أشهر وذهبَ أحمدُ والهادي وجماعةٌ إلى أنه لا فسح بذلك. واستدلوا بأل الاصلّ 
غيم السك راا لا ج ف وا لم بو ززاعة ر ل وهر في ع 
التعليم وقد أجابَ في «البحر؟ بقوله : كُلْنَا له لعل زوجُها أنكرٌ والظاهرٌ معهُ (قلتُ) ا امرأةٌ 
رفاعة لم تشك من رفاعة فإنُ كان قد طلْقّها فتزوجها عبدُالرحمن بن الزبير فجاءث تشكؤ إليه س وقالث 
إنما معهُ مثلُ هُدْبَةٍ الثوب فقال كَثه: «أتريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حى يذوقٌ عُسَيلتَكِ وتذوقي 
عُسَيْلَتَُه وفي رواية «الموطأ»: «أنّ رفاعة طلّقَ امرأته تميمةٌ بنك وَهْبٍ في عَهِدٍ رَسولٍ الله كل ئلائاً 
فتكحت عبدّالرحمن بن الزيير نافترعل علها فلم بين أنْ يَمَسّها ففارقّها فأراد رفاعةٌ أنْ يَنْكَها وهوّ 
زوجُها الأول فقال كل: : «أتريدِينَ - الحديتٌ»» وبهذًا يُعْرَفُ عدم صحة الاستدلالٍ بحديث رفاعة فإنّها لم 

تطلب الفسحٌ بل فهمَ ينها 225 أنّها تريد أنْ يراجعها رفاعةٌ فأخبرها أن عبدًالرحمنِ حيتُ لم تذق عسيلته 

ولاق عا لا نيلها لقا وكيفٌ يحمل حديثها على طلب الفسخ وقذ أخرجٌ مالك في 
«الموطأ»: (أنْ عبدّالرحمن لم يستطغ أنْ يمسّها فطلَمًها فأراد رفاعةٌ أن ينكحها وهو زوجُها الأول فجاءث 
تستفتي رَسول الله ك فأجابها بأنّها لا تحلّ له) وأما قصةٌ أبي ركانة وهيّ: (أنهُ نكح امرأة من مزينة 
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فجاءث إلى النبيّ بي فقالث: ما يغني عَئّي إلأ كما تغني عنيّ هذه الشعرةٌ لشعرةٍ أخذّتها من رأسِها 
ففرقٌ بيني وبيئه فأخذت النبي بي حميةٌ فدعا بركانة وإخوتِهِ ثم قال لجلسائه: أترونَ فلاناً - يعني ولداً له 
- يشبهُ منة كذّا وكذًا من عبدٍ يزيد وفلاناً a‏ نعم قال النبئ كه لعب 
يزيد طلّقْها ففعلَ:- الحديتٌ» أخرجّه أبو داو [45١1؟]‏ عن ابن عباس والظاهرٌ أنه لم يغثبث عندة يلي ما 
ادْعَنْهُ المرأةٌ منّ العنة لأنّها خلاف الأصل ولأنهُ كي تعرّفٌ أولاده بالقيافة وسألّ عنها أصحابَهُ بي فدلّ 
على أنه لم يشر يثبث له أنهُ عن فأمرّه بالطلا إرشاداً إلى أنهُ ينبغي له له فراقها حيثُ طلبث ذلك منهُ لا أنه 
يجب عليه. (فائدةٌ) قالَ ابنُ المنذر: اختلمُوا في المرأةٍ تطالبُ الرجلّ بالجماع فقال الأكثر إن وَطِنَها بعد 
أن دخل بها مرةً واحدةٌ لم يؤججل أجل العنينٍ وهو قول الأوزاعيٌ والثوريٌ وأبي حنيفة ومالك والشافعيٌ 
وإسحاقٌء وقالَ أبو ثور: إِنْ ترك جمَاعَها لَعِلّةٍ أَجَلَ لها سنةً وإنْ كان لغير عِلْةٍ فلا تأجيل» وقالَ 
عياضٌ: اتفقّ. كافةٌ العلماءِ على أنَّ للمرأة حقاً في الجماع فيثبتٌُ الخيارٌ لها إذا تزوجتٍ المجبوبٌ 
والمسموحَ جاهلة بهمّا ويضربٌ بُ للعنين أجل سنةٍ لاختبار زوالٍ ما به انتهى (قلتُ): ولم يستدلُوا على 
مقدار الأجلٍ بالسنة بدليل ناهض إنما يذكرٌ الفقهاء لأجل أن تم به التصول الأريعة فيضيل حجاله: 
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بكسر العين وسكونٍ الشينِ المعجمةٍ أي عشرةً الرجالٍ أي الأزواج النساء أي الزوجاتٍ. 

؟58- عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَلْمُونْ مَنْ أتى مره في يرما 
رَوَاهُ بُو داد [5177] وَالمْسائِيْ [174] وَالْلفْظُ لَه وَرِجَانَهُ قات لكِنْ 0 الإرْسَالٍ . 

(عنْ أبي هريره رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال سول الله : «ملعونٌ من أ ئی امرأة في دُبْرهاء. رواة بو 
داو والنسائيٰ واللفظ له ورجالة ثقاتٌ لكنْ عل بالإرسالٍ) روي هذا الحديثٌ بلفظه من نْ طرق كثيرة عنْ 
جماعةٍ منّ الصحابة مئهم علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ وعمرٌ وحرَيِمَةُ وعليُ بن طَلْقٍ وطلقٰ بنُ 
علي وابنُ مسعودٍ وجابرٌ وابنُ عباس وابنُ عمر والبراءً وعقبةٌ بن عامر ونس وأبو ذز رضي الله عَنْهِم 
وفي طُرْقِهِ جميعها كلام ولكنّهُ مع كثرة الطرق واختلافي الرواةٍ يشدٌ بعض طرقِهِ بعضاًء ويدل على تحريم 
إتيانِ النساء في أدبارهنٌ وإلى هذا ذهبتٍ الأمةٌ إلا القليل للحديث هذًا ولال الأصل تحريمُ المباشرةٍ إلا 
لما أحلّه اللّهُ ولم يحل تعالى إلا القُبْلَ كما دل عليه قوله: ظا نك أن شن [البقرة: ۲۲۳] 
وقولة: « أو ين ت تر ان [البقرة: ۲۲۲] فأباح موضعَ الحرث والمراد منّ الحرث نباث 
الزرع» فكذلك النساء الغرض من إتيانهنٌ هو طلبٌ النْسْلٍ لا قضاءً الشهوةٍ وهو لا يكونٌ إلا في القبْلِ 
. فيحرمٌ ما عدا موضعَ الحرثِ ولا يقاس عليه غيرّه لعدم المشابهة في كونِهِ محلا للزرع. وأما حل 
الاستمتاع فيما عدا الفرج› فمأخودٌ من دليلٍ آخْرٌ وهو جوارٌ مباشرة الحائض فيما عدا الفرج وذهبتٍ 
الإماميةٌ إلى جواز إتيانٍ الزوجة والأمَةَ بل والمملوك في الذبر. وروي عن الشافعيٌ أنه قال : لم يصح في 
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تحليله ولا تحريمهٍ شية والقياسٌ أنهُ حلالٌ ولكنْ قال الربيمُ واللهِ الذي لا إل إلا هوّ لقذ نص الشافعيٌ 
على تحريمه في ستة كتب» ويقال إنهُ كان يقول بِجِلَِّ في القديم. وفي الهدي النبويٌ عن الشافعيّ أنه 
قال : لا أرحصٌ فيه بل أَنْهَى عنهُ وقالَ إن من نقلّ عن الأئمة إباحه فقذ عُلط عليهم أفحش الغلط 
وأقبحه وإنما الذي أباخوهُ أن يكونٌ الدبرُ طريقاً إلى الوطء ة في الفرج فيطأ منّ الدبرٍ لا في الدبرٍ فاشتبّه 
على السامع انتهى . ويُرْوَى جوارٌ ذلك عن مالك وأنكرّه ا وقد أطالَ الشارح القول في هذه 
المسألةٍ بما لا حاجةً إلى استيفائه هنا وقررَ آخراً تحريمه ومن. أدلةٍ تحريجه قوله. 

٤‏ - وَعَن ان عَبّاسِ رضي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله عكلل: دلا يَنظُرٌ الله إِلَى رَجُلٍ أتى 
رَجْلاً أو امْرَأة في دُبُرِهَاء رَوَاهُ التَرْمِذِيُ ]١176[‏ وَالنْسَائِيُ ]١15[‏ وَابْنُ حِبَّانَ ]47١[‏ وَأعِلَ ِالْوَْفٍ . 

(وعنِ ابن عباس رضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قال قال رسول الله يلةِ: «لا ينظرٌ الله إلى رجلٍ ئی رجلا أو 
امرأةٌ في دُبُرِمَاء. روا الترمذي السا اني خنباة. وغل بالوقفٍ) على ابن عباس ولكنٌ المسألة لا 
مسح للاجتهادٍ فيهاء لا سِيّما ذكرٌ هذا 0 فإنهُ لا يُذْرَكُ بالاجتهادٍ فلهُ حكمٌ الرفع. 

۵ _ وَعَنْ ن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنْهُ عن النْبيّ َي قال: «مَنْ كانَ يُوْمِنْ بالل ه وَالْيَوْم الآخر قلآ 
يُوْذِي جَارَهُ؛ وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خير فَإِنْهُنُ خُلِفْنَ مل ضِلْعء ٠‏ فَإِنَ أغوَحَ شَيْءِ في في الضُلْع افلا فَإِنْ 
ذَّهَبْتَ نُقِيمْهُ كُسَرْتَهُ وَإِنُ رکه ل يرل أَغْوَجَ. فَاسْتَوْصوا بالئَْاء خيرا» ممق عَلَيْهِ [البخاري : 0۱۸0 
ومسلم: 38 »]١538/66 ٥۹‏ وَاللْفْظْ ِلْبُْخَارِي 

وَلِمُسْلِم: ِن اسْتَمْتَغْتَ بها اسْتَمْتَعتَ بها وَبِهَا عِوَجّء وَإِنْ ذَهَبْتَ ثُقِيمُهَا كَسَرْتَهَاء وَكَسْرها طلاقهَاء. 

(وعنْ أبي هريرة رضِي اللَهُ عَنْهُ عن الي بلغ قال: «مَنْ كان يؤمنُ بالل واليوم الآخرٍ فلا يؤذي جارَهُ 
واستوصوا بالنساءِ خيراً فإِنْهِنّ خْلِقْنَ منْ ضلع» بكسرٍ الضادٍ المعجمةٍ وفتج الام وإسكانها واحدٌ الأضلع 
«فإنٌ أعوجٌ شيءِ في في الضلع أعلاهُ إذا ذهبتَ تقيمة كسرته وإنْ تركتّه لم يزل عوج فاستوصوا بالنساء 
خيرأً» أي اقبلُوا الوصية فيهنّ والمعئى إني أوصيكم بهن خيراً» أو المعئى يوصي بعضكم بعضاً فيهن 
خيراً (متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌّ. ولمسلم : «فإِنِ استمتعتَ بها استمتعت بها وبها عوج هو بكسر أوله 
على الأرجح (وَإنْ ذهبتٌ تقيمُها كسرتها وكسرّها طلاقها) الحديتٌُ دليلٌ على عِظم حقٌ الجار وأنّ مَنْ 
أَذَى الجارٌ فليس بمؤمن باللّه + واليوم الآخر وهذًا وإنْ كانَ يلزمٌ منه كفرٌ مَنْ آذى جار إلا أنه سيول 
على المبالغة لأنّ من حنٌ الإيما ن ذلك فلا ينبغي لمؤمن الاتصافٌ به» وقد عد أذَى الجارٍ منّ الكبائر 
والمراد من كان يؤمنُ إيماناً كاملاً وقذ وصّى الله على الجارٍ في القرآنِء وحدٌ الجارٍ إلى الأربعين داراً 
كما أخرج الطبراني أنة: ئى النبي كله رجل فقال: يا رسول الله إني نزلتُ في محل بني فلانٍ ون 
ا إليّ دارا فبعتٌ النبئ كل يي أبا بكر وعمرٌ وعلياً رضي الله عَنْهُم - يأتونَ المسجدّ 
فيصيحونٌ على أن أربعينَ داراً جارٌ ولا يدخلٌ الجنةً منْ خافٌ جاره بوائقة». وأخرج الطبرانيُ في 
«الكبير» «والأوسط». «إِنَّ الله ليدفعٌ بالمسلم الصالح عن مائة بيتِ من جيرانه». وهذا فيه زيادةٌ على 


ص ع مسارم 


الأول والأذيةٌ للمسلم مطلقاً فجرمة ت قال تعالى: ووي وذو امرس وَالْمؤْمِنَتِ بغار م اكاسبوا أ فْقَدٍ 
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کے سرع زر م کب ر 


أَحَمَملواً بها َم ينا 469 [الأحزاب: 58] ولكنهُ في حقٌ الجار أشدٌ تحريماً فلا يغتفرُ منهُ شيء 
وهو كل ما َد في العُرْفٍ أذىّ حنَّى ورد في الحديث: (إنهُ لا يؤذيه بقار قِذره إلا أن يغرفٌ له من 
مرقته ولا يحجرٌ عن الربح إلا بإذنهِ ون اشترى فاكهة أَهْدَى له منهاء وحقوقٌ الجارٍ مستوفاةٌ في الإحياءِ 
للغزاليّ . وقولّه : ازانتوطرا» عم ييا وعناة رعا نراو فان لقن من شلك بريد خا خا فيه 
اعوجاحٌ لأنهنٌ خلقنّ من أصلٍ مُعْوَْحٌ , والمرادٌ أن حرّاءة أصلّهآ خلقث من ن ضلع آدمّ كما قال تعالى: 
ولق ا ره [النساء: ]١‏ بعد قولِه َد د صن تين در # [النساء: ]١‏ وأخرجَ ابن إسحاقٌ من 
حديثٍ ابنِ عباس «إِنَّ حوّاء خَلِقَتْ من ضلع آدم الأقصر الأيسر وهوّ نائمٌ» وقولة: «وإنٌ أعوجَ ما في 
الضلع؛ اخار بأنها طقف م ن أعوج أجزاء الضلع مبالغةٌ في إثباتِ هذه الصفةٍ فيهنٌء وضميرٌ قوله تقيمة 
وكسرتة للضلع: وهو يُذَكْرُ ويُوَنْتُ وكذا جاء في لفظ البخاريٌ تقيمُها وكسرئّها ويحتمل أنهُ للمرأةٍ ورواية 
مسلم صريحةٌ في ذلك حيتُ قال : «وكسرّها طلاقهاء والجديثٌ فيه الأمرُ بالوصية بالنساءِ والاحتمال لهنّ 
والصبڙ على عوج أخلاقِهنٌ وأنة لا سبيل إلى إصلاح أخلاقِهنٌ» بل لا بد منّ العوج فيها وأنه مِنْ أصلٍ 
الخلقة وتقدّمَ ضبط المرّج مُناء وقال أهلٌ اللغة: العو بالفتح في كل منتصب كالحائط والعودٍ وشِبْهِهِمًا 
وبالكسر ما كان في بساطٍ أو عيش أو دِيْنِ ويقالٌ فلانٌ في دينهِ عو بالكسر . 

وَعَنْ جَابرٍ قال: كا مَعْ الي ية في غَرَاةٍ. فَلَمُا قَدِمَْا الْمَدِينَةَ ذَمَبْنَا لِتَدْخْلَ . كَمَالَ: «أَنهنُوا 
حَنّى تَدْحُلُوا ليلا - يغبي مشا - لكي تَمْتَسِط الشَّمِنَُ وَتَسْتَجِد الْمُغِيبَةُ؛ ممق عَلَيِْ [البخاري: ٠٠۷۹‏ 
ومسلم: ۱۰۸۸/۲ .]٥۷‏ 

رفي رِوَايةِ للبُخَارِيُ :]٥۲٤٤[‏ «إذًا أَطَالَ أَحَدْكُمْ الْمَيبدَ َل طرق أهْلّهُ ليلا . 

(وعنْ جابر رضِيّ الله عَنْهُ قال: كنا مع النبي بي في غزاة فلمًا قَدِمْنا المدينة ذَّمَبْئَا لندخل 
فقال ية: «أمهلُوا حنّى تدخَلُوا ليلاً يعني عشاءً لكي تمتشط الشعثةٌ؛) بفتح الشين المعجمةٍ وكسر 
العين المهملةٍ فمثلثة «وتستحدً» بسين وحاء مهملتينٍ «المغيبةٌ؛ بضمٌ الميم وكسر المعجمةٍ بعدّها مثناةً 
تحتيةٌ ساكنةٌ فموحدةٌ مفتوحة التي غاب عنها زوجها (متفقٌ فق عليه) فيه دليل على أنه يحسن التأني للقادم, 
على :اهل کی بغرا كدري دل رک بزمان سيم لما و م تحن شا من غات عن 
أزواجُهن منّ الامتشاط وإزالة الشعرٍ بالموسّى مثلاً منّ المحلاتٍ التي يحسنُ إزالتُه مئهاء وذلك لثلاً 
يهجم على أهلهٍ وهم في هيئةٍ غيرٍ مناسبة فينفرٌ الزوجُ عنهنّ والمرادُ إذا سافرٌ سَفَراً يطيل فيه الغيبة كما 
دل لهُ قولة (وفي رواية البخاريٌ) أي عن جابر: «إذا أطالَ أحدُكم الغيبةً فلا يطرق أهلّه ليلا قال أهل 
اللغة الطروقٌ المجيءُ ليلا منْ سَفَّر وغيره على غَفْلَةِ ويقال لكل آتِ بالليل طارقٌء ولا يقال في النهار 
إلا مجازا. وقرلة «ليلا» ظاغزه تقد اهي بالل بوانة لا كرام في وصوله إلى اله تهارا من فر 
a‏ واختّلفٌ في علةٍ التفرقةٍ بِينَ الليل والنهار فعلّلَ البخاريٰ في ترجمة الباب بقولهِ (بابُ لا 
يطرقٌ الرجل أهلّه ليلا إذا أطال الغيبةٌ مخافة أن يتخوّنهم أو يلتمس عوراتهم)ء فعلّى هذا التعليلٍ 
يكونُ اليل جزء علة لأ الريبة تغلبُ في الليلٍ وتندرُ في النهارء وإنْ كانتٍ العلةٌ ما صرّحَ به وهو 
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قوله: «لكي تمتشط إلى آخره' فهو حاصلٌ في اليل والنهار قيلَ ويحتملٌ أنْ يكونّ معتبراً في العلة 
على كلا التقديرينٍ فإ الغرضٌ منّ التنظيفف والتزيينٍ هو تحصيل لكمالٍ الغرض من قضاء الشهوةٍ 
وذلك في الأغلب يكونٌ في الليل» فالقادمٌ في النهار بای لتحصيل زوجته التنظيفٌ والتزيينُ لوقتٍ 
المباشرةٍ وهو اللي بخلافٍ القادم في الليل؛ وكذلك ما يُحْشَى منه منّ العثور على وجودٍ أجنبيٌّ هو 
في الأغلب يكونُ في الليلي وقذ أخرجٌ ابن خزيمة عن ابن عمرَ قال: «نْهَى رَسولُ الله كله أن نطرقٌ 
النساء ليلاً فطرقٌ رجلانِ كلاهُما فوجدّ ‏ يريدُ كل واحدٍ منهما مع امرأتِه ما يكره وأخرجٌ أبو عوانة 
في صحيحه من حديث جابر: (أنّ عبدَاللُه بنَ رواحة أَنَى امرأته ليلا وعندها امرأةٌ تمشطها فظلّها رجلاً 
تإناذ :إيها ,اويا ولا ور ذلك لذي 3 زهي اذا يطرق الرعل أله ليلا وني الخليت البحث: على 
البعدٍ عن تيع عوراتٍ الأهل والحبُ على ما يجلبٌُ التودُدَ والتحابٌ بينَ الزوجين وعدمٌ التعرضٍ لما 
يوجبٌ سوء الظنٌ بالأهل وبغيرهم أَؤْلَى. وفيهٍ أنَّ الاستحداة ونحوّه مما تتزينٌ به المرأةٌ لزوجهًا 
محبوبٌ للشرع وأنهُ ليس من تغيير خلتي الله لمهي عنه. 

40۷ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الُْذْرِي رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله ية : «إنَّ شر الئاس عِنْدَ الله 
مله يَْمَ الْقِيامَةِ الرَجُلُ بُفْضي إِلَى امْرَأبِهِ ونَفضِي إل نُمَ يَنْشْرْ سرّهاء أَخْرَجَهُ ملم ..]۱٤١۷[‏ 

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٰ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسولٌ الله يكه: «إِنّ شر الناس عندٌ الله ۾ منزلة يوم 
القيامةٍ الرجل يفضي إلى امرأتِه؛) مِنْ أَفْضَى الرجلٌ إلى المرأة جامعها أو خلا بها جام أم لا كما في 
القاموس «وتفضي إليه ثم ينشرٌ سِرّها؛ أي وتنشرٌ سره (أخرجة مسلمٌ) إلا أنه بلفظ : إن مِنْ أشرٌ الناس» 
قال القاضي عياض : وأهلٌ النحو يقولونَ لا يجورٌ أشرُ وَأخْيّرُ وإنّما يقال هوّ خيرٌ منه وشرٌ منهُ قالَ: وقذ 
جاءت الأحاديتُ الصحيحةٌ اللغتن جا وهي شج فى بشوازعا جما راتا لغتانِ. والحديثٌُ دليل 
على تحريم إفشاء الرجل ما يقعٌ بيه وبِينَ امرأته من أمورٍ الوقاع ووضفٍ تفاصيلٍ ذلك. وما يجري منّ 
الا فيه من :فول أو فِعْلِ ونحوه وأما مجرّدٌ ذِكرٍ الوقاع فإذا لم يكنْ لحاجة فذكرٌه مكروءٌ لأنهُ خلاف 
المروءةٍ وقذ قال : «مَنْ كان يؤمنُ باللّهُ واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمث»» فإنْ دعث إليه حاجة 
أو ترتبث عليه فائدةٌ» باذ كان بكر إعراف زتها أو ننس علي ی عن ی أر تعر ا 
كرّاهةَ في ذِكْرِهِ كما قال : «إني لأفعلّه أنا وهِذِوه وقال لأبي طلحةً: «أعرّسْتمُ اللي وقال لجابر: 
«الکیس الكيسٌّ» وكذلك المرأةٌ لا يجورٌ لها إفشاءُ سِرّه وقد ورد به نص أيضاً. ۰ 

* - وَعَنْ حَكيم بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ بيه رضِي الله عَنْهُ قَالَ: قُلتُ: يا ر e‏ 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: ١نَطعِمهًا"‏ إا أكلتٌء وَنَكْسُوهٌ ِذَا اكْتَسَيِتَ وَلا ترب الْوَجْةَء وَلآ تقح ولا تهر إلا فو 
الْبَيتِ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ [44//4] وَأَبُو ذَارُدَ [41١؟]‏ وَالنّسَائِيُ [*؟ ] وابْنُ مَاجَدْ [1400] وَعَلّقَ كاري 
بَعْضَهُء وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ [411/6] وَالْحَاكِمٌُ [184/5]. 


(وعنْ حكيم.بن معاوية) أي ابن حيدةً بفتح الحاء المهملة فمثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ فدالٌ مهملةٌ ومعاويةٌ 
غتصابرة ودع عن انه سكع E‏ سك زه بور نعم التر جه وسكوك الها تنراق لعن أنه 
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قال: قلتٌ: يا رَسُوَلٌ الله ما حقٌ زوج أحدنا) هكدذًا بعدم التاءِ هيّ اللغةٌ الفصحيةٌ وجاء زوجةٌ بالتاء 
(عليه قال: اتطعمها إذا أكلت وتكشوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوخة ولا بّخ ولا تهجز إلا في 
البيتِ؟. واه امد والنسائيٌ وأبو داو وابنٌ ماجة وَعلّقٌ البخاريٌ بعضّه) حيبت قال: (باب هجر 
النبئ 45 نساءه في غيرٍ بيوتهنّ) ويُذْكرُ عن معاويةٌ بن حيدةً رفعُه: «ولا تهج إلا في البيت؛ والأول 
أصح (وصححة ابنُ حبانَ والحاكمٌ). دل الحديتُ على وجوب نفقة الزوج وكسوتها وأن النفقة بِقَدرِ 
سَعَيَهِ لا يُكَلْفُ فوق وُسْعِهِ لقوله: «إذا أكلتَ كَذَا قِيلَ وفي أخذه من هذا اللفظ خفاءً فمبّى قدرٌ على 
تحصيل النفقة وجب عليه أن لا يختص بها دونَ زوجته» ولعله مقيّدُ بما زا على قَدْرٍ سد حَلْتِهِ لحديثِ: 
«ابداً بتَفْسِكَ؛. ويله القولٌ في الكسوةٍ وفي الحديثٍ دليلٌ على جوازٍ الضرب تأديباً إلأ أنه مَنْهِيّ عنْ 
ضرب الوجه للزوجة وغيرها وقولّه «لا تقبّخ» أي لا نُسمغها ما تكرهُ و تقول قبّحَكِ الله ونحوّه من 
الكلام الجافي ومعنّى قوله لا «تهجره إلا في البيتٍ أنه إذا أراد هَجْرَهَا في المضجع تأديباً لها كما قال 
ا : هجر في لْمَصمَاجِع م [النساء: 4*] فلا يهجزها إلا في البيتِ ولا يتحول إلى دار أخرى أو 
يحوّلها إليهاء إلا أذ رواية البخاريٌ التي ذكرْناها دلت أنه كله هجر نساءه في غير بيوتهنٌ وخر إلى 
مشربةٍ لهُ وقذ قال البخاري: إِنّ هذا أصحٌ منْ حديثٍ معاوية. هذا وقذ يُقَالُ دل فعلّه على جوازٍ 
هجرهنٌ في غير البيوتٍ وحديتٌ معاوية على هجرهنٌ في البيوتٍ ويكونٌ مفهومٌ الحضر غيرٌ مراد« 
واختلفوا في تفسيرٍ الهجر فالجمهورٌ فسّروهٌ بترك الدخولٍ عليهنٌ والإقامة عندهن على ظاهر الآية وهو 
منّ الهجرانٍ بمعتى البعدِء وقيلَ يضاجمُها ويوليها ظهرّه وقيل يترك جِمَاعَها وقيلَ يجامعُها ولا يكلّمُها 
وقيلٌ: هو منّ الهجر الإغلاظ في القولٍ وقيلَ منّ الهِجَارٍ وهرّ الحبلُ الذي يربط به البعيرٌ أي أوثقوهنُ 
في البيوتء قالهُ الطبريُ واستدلٌ له وومَّاهٌ ابن العربيٰ. 


وه - وَعَنْ ابر بْنِ عَبْداللُِ قَالَ: کات الْيَهُودُ تَقُولُ: إا أتى الرّجْلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا في قُبْلِهَا كَانَ 


الْوَلَدُ وَل فََرَلَتْ: نار م رٹ کم اوا رکم أن نري [البقرة: ۲۲۳] ممق عَلَيْهِ [البخاري: 
4 ومسلم: 48١]ء‏ وَاللْفْظْ لِمْمْلِم. 

(وعن جابرٍ بن عبدالله رضي الله عَنْهُ قال: كانتٍ اليهودُ ت تقول إذا أَنَى الرجل امرأتَهُ منئْ دُبْرهَا في 
ُيلِهَا كان الولدُ أحول فنزلت: وارز م رٹ کم اوا رکم أن شم [البقرة: ۲۲۳] متفقٌ عليه واللفظ 
لمسلم). ولفظ البخاريٰ سمعتُ جابراً يقولٌ كانتٍ اليهودُ : تقول إذا جامعها من ورائها أي في بها كما 
سره الروايةٌ الأولّى جاء الول أحول فنزلت: : وناگ رٿ کم أا رتم اد شنم [البقرة: [YY‏ 
واختلفتٍ الروايات في سبب تُرُولِها على 'ثلاثةٍ أقوال: (الأول): ما ذكرّه المصنفٌ من رواية الشيخين أنه 
في إِتِانٍ المرأةٍ من وَرَائِها في قُبْلِهاء وأخرجٌ هذا المعئّى جماعة منّ المحَدَئِيْنَ عنْ جابر وغيره واجتمع 
فيه ستةُ وثلاثونَ طريقاً صرح في بعضِها بأنه لا يحل إلا في القّبُْلِ وفي أكثرها الردُ على اليهودٍ. 
(الثاني): أنها نزلث في جل إتيانٌ دُبُرٍ الزوجة أخرجَهُ جماعة عن ابن عمرّ من اي عشرّ طريقاً. 
(الثالث): أنّها نزلت في جل العزلٍ عن الزوجة أحرجّه أئمةٌ من أهلٍ الحديثٍ عن ابن عباس وعنٍ 
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ابن عمرٌ وعن ابن المسيّبٍ ولا يَْفى أنَّ ما في الصحيحين مقدّمٌ على غيروء فالراجح هو القول الأول 
وابنُ عمرّ قدٍ اختلفث عنةُ الروايةٌ والقولٌ بأنهُ أريدَ به العزل لا يناسبّه لفظ الآية هذاء وقذ رُوِي عن ابن 
الحنفية أن معئى قولهِ تعالى انی شكّم إذا شكُم فهر بان للفظ أنّى وأنهُ بمعتى إذا فلا يدل على شيءٍ مما 
ذُكِرَ أنه سببُ النزولٍ بل على أن إتيانَ الزوجةٍ موكول إلى مشيئةٍ الزوج. 

٩‏ - وَعَن ان عباس رضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: مان رَسُولُ اله چ : دل أَنْ أحَدَكُمْ إا راد أن يني 
أَهْلَهُ كَالَ: : بشم الله اللّهُمَ ْنَا الشيطانَ وَجَنْبِ الشَيِطَانَ ما رَرَقْتَنَاء نه إن ِقَدَرْ بَنَهُمَا ولد في ذلك لم 
يَضَُهُ الشَّيِطَانُ داه ممق عَلَيْهِ [البخاري : 4٦1‏ ومسلم : 8*5 .]١‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسولٌ الله ين : «لؤ أن أحدكم إذا راد أنْ يأتيّ أهلّه 
قالّ: بسم الله الهم جَنبنَا الشيطانٌ وجنُب الشيطانٌ ما رزئتئاء فإنه إن ّدر بيتهما ولد في ذلكٌ لم يضر 
الشيطانٌ أبداً» . متفقٌ عليه) هذا لفط مسلم والحديتُ دلي على آنه يكونُ القولُ كَل المباشرةٍ عند الإرادة 
وهذهٍ الروايةٌ تفسرٌ رواية: «لو أن أحدكم يقولٌ حينَ يأتي أهلّه» أخرجها البخاريٌ ]447١[‏ - بأل المراة 
حينَ يريد وضميرٌ جنبئًا للرجلٍ وامرأته وفي رواية الطبرانيٌ : جيني وجب ما رزقتّني» بالأفرادٍ وقولّه. 
لم بش القيطاك أبدا أي لم بلط عل قال القاضي عياضٌ: نَفْيْ الضررٍ على وجهة العموم في جميع 
أنواع الضرر غيرٌ مرادٍ وإنْ كان الظاهرٌ العموم في جميع الأحوال من صيغة النفي مع التاييد وذلك لما 
ثبت في الحديثِ مِنْ: «أنّ كل ابن آدمّ يطعنٌ الشيطانٌ في بطنه حينَ يولدُ إلا مريمَ وابئهاء فإنّ في هذا 
الطعنٍ نوع ضررٍ في الجملةٍ معَ أن ذلك سببٌ صُراجِه قلتُ هذا من القاضي مبنيّ على عموم الضَرَرٍ 
الدينيٌ والدنيوي» وقيل ليس المرادُ إلا الدينيُ وأنه يكونٌ منْ جملة العبَادٍ الذينَ قال تعالى فيهمم: «إنَّ 
مایب تن لك تك € [الحجر: 47] ويؤيدُ هذًا أنه أخرجٌ. عبدالرزاق عن الحسن وفيهٍ فكان 
ا 0 ولكنة لا يقال من تب الرأي قال ابن دقيتي العيد 
- رحمه الله : يُحْتَمَلُ أنه لا يضرُهُ في دين ولكنْ يلرم من العصمةٌ وليسث إلا للأنبياء» وقذ أَجِيْبَ بأل 
العصمةً في حقٌ الأنبياءِ على جهةٍ الوجوب وفي حقٌ من دُعِيَ لأَجِلِهِ بهذا الدعاء على جهة الجوازء فلا 
يبعدٌ أن يوجدّ مَنْ لا يصدرٌ منهُ معصيةٌ عَمْداً وإِنْ لم يكن ذلك واجباً لهُ وقيل لم يضرّهُ لم يله في دينه 
إلى الكفر» وليسٌ المرادٌ عصمئّه عن المعصيةٍ وقيل: كه يضدهُ مشاركةٌ الشيطانٍ لاي في جماع أنه 
ويؤيّدُه ما جاءَ عنْ مجاهدٍ أن الذي يجام ولا يسمي يلتفٌ الشيطانُ على إِخْلِئْلِهِ فيجامعٌ معةء قيل ولعل 
هذا أقربُ الأجوبة قلتٌ: إلا أنه لم يذكز مَنْ أخرجه عن مجاهدٍ ثمّ هو مرسلّ ثم الحديتُ سِيْقَ لفائدةٍ 
تَحَصَلٌ للولدٍ ولا تحصّلٌ على هذاء ولعله يقول إل عدم مشاركة الشيطانٍ لأبيه في جماع آمو فائدئه 
عائدةٌ على الولدٍ أيضاًء وفي الحديث استحبابُ التسميةٍ وبيانٌ بركتها في كل حال وأنْ يعتصمّ م الله 
وذِكْرهِ منّ الشيطانٍ والتبرك باسيه والاصتكاد عاض NE‏ وفيه أنَّ الشيطانٌ لا يفارقٌ ابن آدمّ 
في حال منّ الأحوالٍ إلا إذا ذكرَ الله . 


5 وَعَنْ ن¿ أبي هْرَيْرَة رضي الله عله عَنِ الي 5 كل قال : إا وخا ال ڃا رأة إ 0 ی لى کراس بْب أن 
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تجيءء قَبَاتَ عَضْبَانَ لَعَتَنْهَا الْمَلائِكَةُ حتى تُصْبحَ» ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٠056‏ ومسلم: ]١475‏ وَاللفظ 


وَلِمْسْلِم 3 : اكَانَ الذي في السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَبِهَا حتى يَرْضَى عَنْهاء ٠‏ 

(وعن أبي هريرةً رضي الله عَنْهُ عن النبيّ َي قالَ: «إذا دَعَا الرجلٌ امرأتهُ إلى فراشه فابث أن تجيءَ 
لعتنها الملائکة حتى تصبح») آي وترجعَ عن العصيانٍ ففي بعض ألفاظ البخازي سى قرع (متفقٌ عليه . 
واللفظٌ للبخاريٌّ. ولمسلم : «كانَ الذي في السماء ساخطاً عليها حى يرضى عنها») في الحديث إخبارٌ 
بأنة يجبٌ على المرأوٌ ااه رَوْجها أي «إذا دَعَاهاء للجماع ؛ لأنَّ قولّه «إلى فراشه» كناية عن الجماع كما 
في قوله: «الولدٌ للفراش» أي للذي يطأ في الفراش» ودليلٌ الوجوب لَعْنْ الملائكة لها إِذْ لا يلعنونَ إلا 
عن أمرٍ اللّهِ تعالى ولا يكونُ إلا عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب وقوله: «حتّى تصبحَ» دليلٌ على 
وجوب الإجابة في اللي ولا مفهومَ لهُ لأنهُ خرج ذكره مَخْرَجَ الغالب وإلاً فإنُ يجبُ عليها إجابثه نهار 
وقذ أخرجة غيرَ مقيّدٍ بالليل ابن خزيمة وابنُ حبانَ مرفوعاً: «ثلاثة لا تقب لهم صلاةٌ ولا تصعدٌ لهم إلى 
السماءٍ حسنة: العبدُ الآبقُ حى يرجعَ والسكرانُ حتى يصحوّ والمرأةٌ الساخط عليها زوجُها حنّى 
يرضّى». وإِنْ كان هذا في سخطهٍ مطلقاً ولوْ لعدم طاعتّها في غير الجماع وليسٌ فيه لعن إلا أن فيه 
وعيداً شديداً يدخلُ فيه عدم طاعتّها لهُ في جماعها من ليل أو نهار. وزادَ البخاريٰ في روايته في بدءِ 
الخلتي: «فبات غضبانٌ عليها؛ أي زوجُها قيلَ: وهذه اليا بنج وقوعٌ اللعن عليها لأنّها حينئذٍ يتحققُ 
ثبوثٌُ معصيتها بخلافٍ ما إذا لم يغضبٍ من ذلك فإنّها لا ت تستحقٌ اللعنّ» وفي قوله: «لتعنثها الملائكةٌ» 
دلالةً على أن مع مَنْ عليه الح عمنْ هو له وقذ طلبة يوجبُ سخط الله تعالى على المانع سواء كان 
الح في بدن أو مال قيل: ويدل أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كانَ على وجه الإرهاب عليه قبل أنْ 
يواقع المعصيةً فإذا واقعّها دُعِيَ لهُ بالتوبة والمغفرةٍ REE ROT‏ الله في «الفتح»: بعد نَقْلهِ 
لِهَذَا ويه ع مو ل ام ا 1 لد 0 
اب اللغويٌ وهو الإبعادُ من الرحمة وهذا لا يليق أن يَذْعِيَ به على المسلم بل يطلبٌ له 
والتوبة والرجوعَ عن المعصية» ٠»‏ والذي أجازّه أراد معناءُ العرفيّ وهو مطلقٌ السب TT‏ 
كانَ بحيثٌ يرتدعٌ العاصي به وينزجرٌ وَلعنْ الملائكة لا يلزمُ منهُ جوازٌ اللعنٍ ملا فال التكليف مختلفٌ 
انتهى كلام . (قلتُ): قول المهلب إنهُ يُلْعَنُ قبل وقوع المعصية للإرهاب كلام مردودٌ فإنة لا يجوز لخن 
قبل إيقاعه لها أصلاء لأنّ سببّ اللعن وقوعُها منه منة فقبلَ وقوع السبب لا وجة لإيقاع المسبّب. e‏ 
رنّبَ في الحديثِ لعنّ الملائكةٍ على إباء المرأة عن الإجابة وأحاديثٌ: «لعنّ الله شاربٌ الخمرا رتت 

فيها اللعنَ على وضْفٍ كونه شارباً وقول الحافظ بان إِنْ أَرِيدَ معناءُ العرفئُ جار لا يحْمَّى أنهُ غير مراد 
للشارع إلا المعتى اللغويٌ» والتحقيق أن اللّهَ تعالى أخبرّنا بأن الملائكة تلعنُ مَنْ ذكِرَ وبأنة تعالى لعن 
شاربٌ الخمر ولم يأمرْنا بلعنوء فإنْ ورد الأمرُ بلعيه وجب علينا الامتثال ولعنهٌ ما لم تُعْلَمْ توب ونُرِبَ 
لنا الدعاءٌ له بالتوفيتي بالتوبة والاستغفارء وقد أخبرٌ الله تعالّى أنَّ الملائكة تلعنُ مَنْ ذكرٌ ومعلومٌ أنه عنْ 
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أمرٍ الله تعالى وأخبرٌ أنهم يستغفرونَ لمن في الأرض وهو عام يشمل مَنْ يلعنونهم من أهل الإيمانٍ وهم 
المرادونَ في الآيةء إِذ المر اذ من عصاةٍ أهلٍ الإيمانٍ الأنهم المحتاجونّ إلى الاستغفار لا أنّها مقيدةٌ 
بقوله: رتا وَسِعَتَ ڪل ىو يَحَمَهٌ وَعِلَمَا عفر لِلَّذنَ تبأ [غافر: ۷] كما قيلَ لأنَّ التائبٌ مغفورٌ 
له وإنما دعاؤهم له بالمغفرة تعبّدٌ وزيادةٌ تنويه لشأن التائبينَ» وأما شمولٌ عمومها الكفارٌ فمعلومٌ أنه غيرُ 
مراد وبهذًا يُعْرَفُ أن الملائكة قامُوا بالأمرين كما أشزنا إليه وفي الحديثٍ رعاية الله لعبدِه ولعنُ مَنْ 
عصاء في قضاء شهوتو من وأ رعاية أعظمٌ من رعاية الملكِ الكبيرٍ للعبدٍ الحقيرء > فْيكُنْ لِم مولاة 
ذاكراً ولأياديه شاكراً ومنْ معاصيه محاذراً ولهذه النكتة ةِ الشريفٍ من كلام رَسولٍ الله ذاكراً. 

بوق ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أنَّ النّبيّ كه: «لَعَنَ الْوَاصِلَة وَالْمْسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ 
وَالْمُسْتَوْشِمَةَا. ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۰ ومسلم: .]1١14‏ 


(وعن ابن عمرَ رضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا أنَّ النبئ لِ: «لعنَ الواصلة») بالصادٍ المهملة «والمستوصلة 
والواشمة» بالشين المعجمة («والمستوشمة». متفقٌ عليه) «الواصلةٌ» هي المرأةٌ التي تَصِلُ شَغْرَ رها بشَعْر 
غيرها سواءٌ فعلتهُ لنفسِها أو لغيرها اوالمستوصلةٌ؛ التي تطلبُ فعلّ ذلك وزاك في ا 55 0 
يدل عليه اللفظ . «والواشمةٌ» فاعلةٌ الوشم وهو أن تغررٌ إبرة ونحوّها في ظهر كمّها أو شَفْتِهَا أو نحوهما 
من بَدَنها حت يسيل الم ثم تحشو ذلك الموضعَ بالكحل أو النورة فَيَحْضَرٌ. «والمستوشمة؛ الطالبة 
لذلك والحديتُ دليل على تحريم الأربعة الأشياء المذكورةٍ في الحديثِ» فالوصل محرّمٌ للمرأةٍ مطلقاً 
بشَّعْرِ محرّم أو غير آدميّ أو غيره سواء كانتٍ المرأةٌ ذاتَ زينة أو لا مزوجةٌ أو غيرُ مزوّجة. وللهادوية 
والشافعية خلاف وتفاصيلٌ لا ينهض عليها عليها دليل بل الأحاديثُ قاضيةٌ بالتحريم | مطلقاً لوصل الشعر 
وَاسْتِئْصَالِهِ كما هيّ قاضيةٌ بتحر يم الوشم وسؤاله ودل اللّعنُ أنّ هذه المعاصي من الكبائر . هذا وقذ عُلْلَ 
الوشم م في بعض الأحَادِيثِ بأنهُ تغييرٌ لخلتي الله تفال ول يقال إن الخفات :الاه ونح تشيلة العاف 
لأنها وإن شمان فهو مخصوص بالإجماع وبأنةُ قذ وقع في عصره يه بل أمرّ بتغيرٍ بياضٍ أصابع المرأةٍ 
بالخضاب كما في قِصَّةٍ هندٍء فأمًا وضل الشّعْرِ بالحرير ونحوه منّ الجِرَق فقال القاضي عياض : اختلف 
العلماءٌ في المسألةٍ فقالَ مالك والطبريٌّ وكثيرونَ أو قال الأكثرونَ: الوضلٌ ممنوعٌ بكلّ شيءِ سواءٌ 
وصلئه بصوفٍ أو حرير أو جِرّق واحتجوا e‏ عن جابر أن النبيئ ة: «رَجَرَ أن تصلّ المرأةٌ 
برأسها شيئاً» كال اللبثا بين ي مختصٌ بالوصل بالشعرٍ ولا باس بوصله بصوفٍ وجرَقٍ وغير 
ذلك وقال بعضهم: يجورٌ بكلّ شيء وهو مرويٌ عن عائشة ةَ ولا يصح عنها قال القاضي : وأما نري 
خيوط الحريرٍ الملونةٍ ونحوها مما لا يشبهُ الشعرٌ فليس بمنهيّ عنهُ لأنهُ ليسّ بوصل ولا لمعئى مقصودٍ 
منّ الوصلٍ وإنما هو للتجملٍ والتحسينٍ انتهى ومراده منّ المعئى المناسب هو ما في ذلك منّ الخداع 
للرّوْجٍ فما كان لوه مغايراً للونٍ الشعر فلا جَدَاعَ فيه 

- وَعَنْ جُذَامَةَ بتِ وَهُْبٍ رضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: : حَضَرْتُ رَسُولَ الله كه في أئاس» وم 
ا «لَقَّذ هَمَمْتُ أَنْ أنهى عَن الغيلَة فتظزت في الرُوم وََارِسَء دا هُمْ يُفِيلُونَ َولتهُمْ فلا يَضُمٌ ذَلِكَ 


كتاب 1Y e‏ باب عشرة النساءرح 977 - ٩٦٤‏ 


أَوْلادَهُمْ شنا م ساو عَنِ الْعَزْلِء مال رَسُولُ الله ي : «ذَلِكَ الْوَأدُ الْحَفيْ» رَوَاهُ مُمْلِمٌ [1447]. 


(وعنْ جذامة بنتِ وهب) بضم م الجيم وذالٍ معجمة ويُرْوّى بالدالٍ المهملةٍ قيل وهرٌ تصنحيف هي 
أختُ عكاشة بن محصن من أو هاجرثٌ مع قَؤْيِها وكانث تحت أيْس بن قتادة مصِعُرٌ أنس (قالث: 
شنرف رَسولٌ الله يله في أناس وهو يقولُ لقذ: «هممثُ أن أَنْهَى عن الغيلةِ»») بكسر الغينٍ المعجمةٍ 

ثنأةٌ تحتية تحنية (افنظرث في الرذم وفارس فإذا هم يغيلونَ أولادهم فلا يضر ذلك أولادّهم شيئاً» ٿث ثم سألوهُ 
عن العزْلٍ فال رَسولُ الله كل «ذلك الوأ الخفى». رواهُ مسلمٌ) اشتملّ الحديثٌ على مسألتين 0 
«الغيلةُ؛ تقدّم ضبطها ويقالُ لها الغَيّلُ بفتح الغين المعجمة ممّ فتح المثناةٍ التحتية والغِيالٌ: بكسر الغينٍ 
والمرادُ بها مجامعةٌ الرجل امرأته وهي ترضمٌ كما قالّه مالك والأصمعيُ وغيرُهما. وقيلَ: هي أن ترضعٌ 
المرأةٌ وهيّ حاملٌ والأطباء يقولونٌ إن ذلك داءٌ والعربُ تكرّمهُه وتتقيه ولكنّ النبي 45 رد ذلك لهم وبر 
عدم الضرر الذي زعم العربُ والأطباءء بأنّ فارساً والرومٌ تفعلٌ ذلك ولا ضررٌ يحدثٌُ مع الأولادٍ 
وقولهُ: «فإذا همْ يُمِيْلُونَه هو مِنْ أَغَالَ يَغْيلُ والمسألةٌ الثانية : «العزل» وهو بفتح العينٍ المهملة وسكونٍ 
الزاي وهو أن ينزعَ الرجل بعد الإيلاج لِيُنزِلَ خارج الفزج وهو يُفْعَلُ لأحدٍ أمرين: أما في حن الأمَةٍ 
للا تحمل كراهة لمجيء الولدٍ منّ الأمَةٍ ولأنه مع ذلك تدر شيا واماافو تق ا فكراهة ضرر 
الرضيعٍ إن كان أؤ لِعَلاَ تحمل المرأةٌ وقولّه في جواب سؤالهم عنهُ «إنهُ الوأ الخفي؟» ډال :على تسريه 
لال الوأهُ دفن البنتِ حيةٍ وبالتحريم جِرَمَ بن حزم محتجاً بحديث الكتاب هدًا. وقال الجمهورٌ يجوز عن 
الحرَةٍ بإِذنهًا وعنٍ الأَمَةِ السرية بغير إِذْنِها ولهم أخلافٌ في الأمَةٍ المزوّجةٍ بحر قالُوا: وحديثٌ الكتاب 
مُعَارَض ديفن الأول عن جار قال: «كان لنا جوار وكنًا نعزلٌ فقالتٍ اليهودٌ تلك الموءودةٌ الصُغْرى 
نشل رول الله كك عن ذلك فقالَ: «كذبتٍ اليهودُ ول أرادَ الله حَلْقَه لم تستطغ رذه» أخْرجَهُ النسائي 
1 والترمذيُّ وصِححَحَهُ والثاني أخرجّه النسائئ [۱۹۸] من حديثٍ أبي هريرةٍ نحوّه قال الطحاويٌ: 
والجمعٌ ب بِينَ الأحاديت يُحْمَلُ النهْيُ في حديثِ جذامة على التنزيه ورجح ابنُ حزم حديت جذامة وأ 
النَْيَ ذ فيه للتحريم بن حديتٌ غيرها مرجّحح لأصلٍ الإباحةء وحديثها مانعٌ فَمَنِ ادْعَى أنه ا بعد المنع 
فعليه البيان ونُوزِعَ ابنُ حزم في دلالةٍ قوله SNS‏ لأنّ التحريمَ 
لِلْوَأدِ المحمّقٍ الذي هرّ قطعُ حياةٍ محققةٍ محقفة والحزل ية به» وإنما هو قطعٌ لما يُوَدْي إلى الحياةٍ 
ال دون اله يد.واكما اة ورادا لما تقل يه اس سور وأما عله النّهْي عن العزلٍ' 
فالأحاديثٌ دالَةٌ على أنَّ وجههُ أنهُ معاندةٌ لِلْقَدَر وهذا دال على عدم التفرقة بينَ الحرة والأمَة. (فائدةً) 
معالجةٌ المرأةٍ لإسقاط الُطفَة قبل تفخ الروح يتفرع جوارُه رع على ر 
أجازٌ المعالجة ومن حرّمٌ م هذا بِالأوْلّى ويلحقٌ بهذا تعاطي المرأةٍ ما يقطمُ الحَبّلَ من أَضْلِهٍ وقد أفتى بعض 
الشافعية بالمنع وهو مُشكل على فَولِهمْ بإباحة العزْلٍ مطلقاً. 

نلق 


ت 
ر 


8 وعَنْ أبي سيك الْحَدْرَيٌ رضي الله عَنْهُ أن رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء إِنّ لي جَارِيَة وَأنَا 
غزلُ عَنْهَاء وَأَنَا أَكرَهُ أن تَحْمِلَء وَأَنَا أَرِيدُ مَا يُرِيدُ الرّجَالُء وَإِنَْ الْيَهُودَ تُحَدْتُ: أن الْعَرْلَ الْمَوءوْدَةُ 


كتاب النكاح YA‏ باب عشرة النساء/ح 1533-5975 


الصّغْرَى. قَالَ: ١كَذَبَتِ‏ الْيهُودُء لو أَرَادَ الله أن يَخْلْقَهُ ما اسْتَطْعْتَ أن تَضرفَه؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ [01/8] وَأَبُو 
اود [71071]» واللَفْظٌ لَه وَالنّسَائِئُ [194] وَالطْحَاوِيُ [1417]. وَرِجَالَُ بِقَاتُ. 

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن رجلا قالَ: يا ر وول ال إن لي جارية وأنا علا 
وأنا أكرهُ أن تحمل وأنا أريدٌ ما يريدُ الرجال وإنّ اليهود تحدّتُ أنَّ العزلَ الموءودةٌ الصعْرَى قالَ: 
يهودُ لو أراد الله أن يخلقّه ما استطعتَ أنْ تَضْرقّهه. رواهً أحمدٌُ وأبو داود واللفظ لهُ والنسائي ر 
ورجالة ثِقات) الحديثُ قذ عارض حديتَ النّهي وتسميئُه َي العزل الوأد الخفيّ وفي هذا كَذِبُ يهود في 
تسميتِه الموءودة الصّغْرَىء وقذ جُمِعَ م بيتهما بان حديتٌ النّهْي حمل على التنزيه وتكذيب اليهودٍ لأنهم 
أرادُوا التحريم الحقيقيّ وقول «لو أرادّ اللّهُ أن يخلقّه ‏ إلى آخرةء معناهُ أنهُ تعالّى إذا قدْرَ لق نفس 
فلا بذ من لها ونه سبكم الما فلا تقدرونّ علّى فيو ولا ينفعُكمٌ الحرصٌ على ذلك فقدْ يسبق 
الماءُ من غير شعورٍ العازل لتمام ما قذّره الله وقذ أخرجَ أحمدٌ والبزَّارُ منْ حديثِ أنس وصحححة ابن 
حِبّانَ «أنْ رجلا سأل عن العزلٍ فقال النبيٰ بي «لؤ أنَّ الماة الذي يكونُ منة الولدٌ مر على صخرة 
لأخرج الله له منها ولدأ» وله شاهدانٍ في «الكبير؛ للطبراني عن ابنٍ عباس وفي «الأوسط؛ لهُ عنِ ابن 
مسعودٍ رضي الله عَنْهُ 

۵ 9 وعَنْ جَابر قَالَ: کا نَعْزْلَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك وَالْقُرْآنُ يَنْزلُ» وَلَوْ كان سَيْئاًيُنْهَى عَنْهُ 
لَنَهَانًا عَنهُ الَرآن. مَُيّ عَلَيِْ [البخاري : ۹ ومسلم: ١ .]۱٤٤١‏ 

وَلِمُمْلِم :]١440/188[‏ مَبَلَعَ ذَلِكَ نبي الله كله فلم ينها عَنْهُ. 

(وعنْ جابر رضي الله عَنْهُ عَنْهُ قال کنا نعزل على عهدٍ رَسولٍ الله َل والقرآنُ ينزل» ولو كان شىة يُنْهَى 
عنهُ لنهانًا عنهٌ القرآن. متفقٌ عليه) إلا أن قوله لوْ كان شية يُنْهَى عن إلى آخره لم يذكزهُ الببخارئ وإنما 
رواةٌ مسلمٌ من كلام سفيانَ أحدٍ رواته وظاهرّه أنه قالّه استنباطاً. قال المصنفٌ في «الفتح»: تتبعتٌ 
المسانيدٌ فوجدت أكثرٌ رُوَاتِهِ عنْ سفيانَ لا يذكرونٌ هذه الزيادة انتهى . ولد رق ات الحمدة مدل نا 
وقَعَ للمصنفٍ هنا فجعله منّ الحديثِ وشَرَّخها بن دقيقٍ العيدِء واستغربَ استدلال جابر بتقرير الله 
تعالى لهم (ولمسلم) أي عن جابر (فبلئ ذلك النبئّ كَل فلم ينْهَنا عنهُ)» فدلٌ تقريره 5 لهم على جوازهٍ 
وقذ قيلّ: إنهُ أزاد جابر بالقرآن ما مرا أعم منّ المتعبدِ بتلاوته أو غيرَهُ مما يُوْحَى إليه فكأنة يقولُ فعلْنا 
في زمنِ التشريع ولو كان حَرَاماً لم ُقَرْ عليه قل فيزول استغرابُ ابن دقيت العيدٍ إلأ آنه لا بد من علم 
النبي بآئهم فعلوة. والحديثُ دليلٌ على جواز العزْلٍ ولا تنافيه كراهةٌ التنزيه كما دلّ لهُ أحاديثٌ 
النْهَى . 


2 
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وَعَنْ اس بن مَالِكِ رضِيّ الله عَنْهُ أن الب ب كان يَطُوفُ. عَلَى نِسَائِه بِمُسْلٍ وَاجِدٍ 
اشا [البخاري: ۲۸٤‏ ومسلم: ۹ وَاللّمْظ لِمُسْلِم. 1 

(وعنْ أنس رضِيّ الله عَنْهُ أن النبئ 2 كان يطوفٌ على نسائه ۾ بعشل واحدٍ. أخرجَاءُ واللفظ لمسلم) 
تقدّمٌ الكلامٌ عليه في باب الغسلٍ اسيل بو على أنة لم يكن القَسْمُ بِينَ نسائه 32 عليه واجبأًء وقال ان 


كتاب النكاح 11۹ باب الصداق/ ٩1۷-٩۹11‏ 


العربيّ: إنة كان للنبيّ َة ساعةً منّ النهارٍ لا يجبُ عليه فيها القَسْمُ وهي بعد العصر فإِنِ اشتغل عنها 
كانث بعد المغرب وكأنة أَحَذَّه من حديث عائشة الذي أحرجَهُ البخاريٌ: (أنه ييو كانَ إذا انصرف منّ 
العصرٍ دخلَ على نسائه فيدنُو من إحداهنٌ)» فقولُها فيدنُو يحتملٌ أنهُ للوقاع إلأ أن في بعض رواياته من 
غيرٍ وقاع فهو لا يتم مم مأخذاً لابن العربي» وقد أخرجٌ البخاريٌ [0715] من حديثِ أنس: (أنه ية كان 
يطوفٌ على نسائه في الليلةٍ الواحدةٍ ولهُ يومئظٍ تسم نسوة». ولا يتم أن يُرَادَ بالليلةٍ بعد المغرب كما قاله 
851 بن a NE RE‏ العشاء ء لفعلٍ ذلك كذًا قي وهرّ مجرّدٌ استبعادء 
وإلاأً فالظاهرٌ اتساعهُ لذلكٌ فقذ كان َي يَوْحَيُ العشاءً ولأنهُ أَعطِيَ قوةً في ذلك لم يُعْطَهًا غيره. 
والحديثٌ دليلٌ أنه كان لا يجب عليه القسم لنسائه وهوّ ظاهرٌ قوله تعالى : وی من تتا [الأحزاب: 
١‏ وذهبٌ إليه جماعةٌ من أهلٍ العلم. والجمهورٌ يقولونَ يجب عليه القسْمُ وتأوّنُوا هذا الحديث بأنة 
كان يفعلٌ ذلك برضاء صاحة التوبة ‏ وأنة يحمل فعله: عند استيقاء ء القّسم : ثم يستأنفٌ القِسْمَةَ وبأنة يحتمل 
آنه فعل ذلك قبل وجوب القشم وقولّه: «وله يومئذٍ تسم نسوةه في رواية البخاريٌ: «وهنٌ إخدّى 
عَشْرَة» ويُجمَعٌ بينَ الروايتين بان يُحْمَلَ قول مَنْ قال تسم نظراً إلى الزوجاتٍ اللاتي اجتمِغْنَ عندّه ولم 
يجتمغ عندّه أكثرٌُ من تسع وأنهُ مات عن تسعء كما قال أن رضِيّ الله عَنْهُ أخرجَهُ الضياء عنهُ في 
المختارةء ومَنْ قال ]نشي عَشْرَةَ أدخل مارية التبظية وريحانة فيهنٌ وأطلقّ عليهما لفظّ نسائه تغليباً. وفي 
ا على ان يي كان أكمل الرجالٍ في الرجولية حيثُ كان له هذه القوةٌ. وقد أخرجٌ البخاريٰ 
[4 أنه كان لهُ قوةٌ ثلاثينَ رجلاء وفي رواية الإسماعيلي قوةٌ أربعينَ ومثلّه لأبي نعيم في صفة الجنةء 
وزادَ منْ رجا أهلٍ الجنةء وقد أخرجٌ أحمدٌ والنسائيُ وصححَهُ الحاكمُ من حديثٍ زيدٍ بن أرقم : أن 
الرجلّ في الجنة لَيُْطَى قوةٌ ماثةٍ في الأكلٍ والشرب والجماع والشهوي . 1 
¥ 3 
بِابٌ الصّدَاقٍ 

الصَدَاقٌ بفتح الصا وكسرها مأخودٌ منّ الصّدْقِ لإشعاره بصدقيٍ رغبة الزوج في الزوجةٍ وفيه سبع 
لفات وله ثنائة أنصماء بها قولهء ھگ 
نداق و تحط وف ية حبماءً وأجرٌ ثم عحقرعلائتيٍ 

وکال الصداق في شرع مَنْ بلا للأولياء كما قال صاحبٌ «المستعذب» على «المهذّب». 

W۷‏ - عَنْ انس رضِيّ الله عَنْهُ عَنِ الي ؛ كه أَنهُ أعتَقَ صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنقها صَدَافَهًا. مُتّمَنْ عَلَيْهِ 

[البخاري: 0085 ومسلم: .]۱۳٠١/۸٤‏ 

(عنْ أنس رضِيّ الله عَْهُ عَنْهُ أنه ية أعتىَّ صفية وجعلّ عِنْقِها صداقّها. متفقٌ عليه) هيّ آم المؤمنينَ صفيةٌ 


بنتُ حيَيّ بن أخطبّ مِنْ سبط هارونَ بن عمران كانت تحت ابن أبي الحُقيق وقتل يوم خيبرء ووقعت 
صفيةٌ في السَبْي فاصطفاها رَسولٌ الله ية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين 


كتاب النكاح ۰ باب الصداق/ ٩1۸-۹1۷‏ 


وقيل غير ذلك. والحديثٌ دليل على صحة جَعْل العتتي صَدَاقاً بأيّ عبارةٍ وقعث تفيدُ ذلك» وللفقهاء 
دة غبارات في كيفية الغيازة في عدا المعتى. وذهت إلى صكة يتغل الهدق مهرا الهادوية والحمد 
وإسحاقٌ وغيرُهم واستدلُوا بهذا الحديثِ» وذهبَ الأكثرُ إلى عدم صحة بعل اليثتي مهراً وأجابُوا عن 
هذا اديت باه اها يشرط أن نهر ها فرت له غلا متها وات مغر ف ا ا 
هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ : «ثمٌ تزوّجها وجعل عِنْقَها صَذدَاقَها وفيه أنهُ قال عبدٌالعزيز راويه: قال 
ثابتٌ لأنس بعد أن رَوَى هذا الحديتٌ ما أصدقّها؟ قال نفسّها وأعتقّها فإنُ ظاهرٌ أنه جعل نَفْسَ الق 
صَدَاقاء وأما قول من قال إِنّ هذا شيء فَهمَُ أن فعبّرَ به ويجوثٌ أن نَهْمَهُ غير صحيح فجوابة أنه 
أعرفٌ باللفظ وأفهمٌ له وقد صرح بأنه له جعل المِثق صَدَاقاً فهو راو لِفِعْلِهِ و الظنٌ به لِثِقّتِه 
يوجبُ قبول روايتِه للأفعال كما يجب قبولُها للأقوالٍ» وإلا لزم رد الأقوالٍ والأفعالٍ إذ لم ينقلٌ الصحابةٌ 
اللفظّ النبوي إلا في شيءٍ قليل وأكثر ما يَرْرُونَهُ بالمعتى كما هو معروفٌ وروايةٌ المعئى عُمْدّتها فَهْمّه 
وقوله إنهُ لم يرفغه أنس بل قاله تَا خلاف ظاهر لفظِهِ فإنهُ قالَ: جعلَ ‏ يريد النبئ كه صَدَاقَها نها 
وقد أخرجٌ الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفيةً قالث: «أعتقني النبئ ية وجعلّ عِنْتِي صَدَاقي»» وهو 
صريحٌ فيما رواهُ أنسٌ وأنهُ لم يقل ذلك تظنناً كما قيلَ وإِنّما خالفٌ الجمهورٌ الحديتٌ وتولُوه قالُوا لأنه 
خالف القياسٌ لوجهين: أحدُهما: أن عَقْدَها على نفسها إما أن يقعّ قبل عِنْقِها وهرّ محال وإما بعدّه 
وذلك غيرٌ لازم لها. والثاني: أنا إِنْ جعلنا العتىّ صَدَاقاً فأما أن يتقررٌ انق حالةٌ الرق وهو محال أيضاً 
أو حال اله فيلزمٌ سبمّها على العقد فيلزم وجودٌ العتق حال فرض عدمِهِ وهو مُحَالَء لأنّ الصداقٌ 
لا بذ أن يتقدُمْ تقررُه على الزوج إما نصاً وإما ححْماً حتّى تملك الزوجةٌ طَلْبَهُ ولا اى مثلُ ذلك في 
العتتقي فاستحالٌ أنْ يكون صَدَاقاً. وأَجِيْبَ أوْلاً: أنه بعد صحة هذه القصة لا تبالي بهذهٍ المناسباتِ. 
وثانياً: بعد تسليم ما قالُوه فالجوابُ عن الأول أن العقدّ يكو بعد التق وإذا امتنعث منّ العقَدِ لزمّها. 
السعاية بقيمتها ولا محذورٌ في ذلك» وعن الثاني بأل العتقّ منفعة يصح م المعاوضة عنْها والمنفعةٌ إذا 
كانث كذلك صح العَقْدُ عليها مثل سی الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك وأما قول مَنْ قال إل ثوابٌ 
العنْق عظيمٌ فلا ينبغي أنْ يفوت بجعلِهِ صَدَاقاً وكانَ يمكنُ جعلُ المهر غيرّه فجوابه أنه كه يفعل 
المفضول لبِيانٍ التشريع ويكونٌ ثوابه أكثرٌ من ثواب الأفضل فهرٌ في حقّهِ أفضل. وأما يعمل ديت 
عائشةً في قصة جويرية مؤيّداً لحديثِ صفيةٌ ولفظة: (أنه بي قال لجويرية لما جاءث تستعينة في كتابتها: 
«هل لكِ أنْ أقضيّ عنكِ كتابتَكِ وأتزوْجَكِ قالث: قد فعلتٌ) أخرجه أبو داوة فلا يحْمَى أنه ليس فيه 
تعرْض للمهر ولا غيره فليس مما نحن فيه. 


63 وَعَنْ ابي سَلَمَةَ ن عَبْدِالرخْمن رضي الله عَنْهُ ائه قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَة رضِيّ الله عَنْهَا كَمْ كان 
صَدَاقُ رَسُولٍ الله © قَالَتْ: كان صَدَافَهُ أَرْرَاجِهِ انْتَيْ عَصَرَةَ أُوقيّةَ وَنَشأء كَالَْث: أَنَذْرِي ما الئش؟ 
قال : قُلَتٌ: لا. قَالَتْ: نِضفٌ ا قَتَلْكَ حَمْسُمَائَةِ يزعم فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله كد لأرْوَاجِه . 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]۱٤١١[‏ ۰ 


كتاب النکاح 1۳۱ باب الصداق/ 5748 ٩۷۰‏ 


(وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن) هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوفٍ الرُهريٰ القرشي أحدٌ الفقهاء 
السبعة المشهورينٌ بالفقهِ بالمدينة في قول منْ مشاهير التابعينَ وأعلامِهِمْ» يُقَالُ إن اا وهو كثير 
الحديث واسمٌ الرواية سَمِعَّ م عنْ جماعة منّ الصحابة وأخذّ عنهُ جماعةٌ مات سنة ة أربع وسبعينَ وقيل أربع 
مال وهو في سبع سن (قال سالك عاددة ئشة زوج النبيئ كله كم كان صَدَاقُ رَسولٍ الله ية قالث: كان 
صداقُهُ لأزواجه اتن عَشْرَةً أُوقِيهٌ) به بضمٌ الهمزةٍ وتشديدٍ المثناةٍ ة التحتيةٍ (ونّشاً) بفتح النونٍ وشين معجمةٍ 
مشدّدةٍ (وقالث: أتذري ما النش قلتٌ: لا قالث: ضف أوقيةٌ فتلك خمسمائة درهم فهدًا صداق 
رَسولٍ الله بيه لأزواجه. روا مسلمٌ) المرادُ في الحديثِ أوقيةٌ الحجازِ وهيّ أريعوف د شما وكانَ كلام 
عائشة هذا بناة على الأغلب وإلا فل صداقٌ صفية عَنْقُهَا قِيلَ ومثلّها جويريةُ. وخديجةٌ لم يكن صدافها 
هذا المقدارٌ وأمُ حبيبة أصدئّها النجاشئ عن النبيّ كه بأربعة آلافٍ درهم وأربعة آلافٍ دينار» إلأ أنه كان 
تبوعاً منهُ إكراماً لرَسولٍ الله كَلْهُ ولكنه قرره فهذا إخبار من عائشة عن غالب صداق أزواجه» وقد 
استحبٌ الشافعيةٌ جعلَ المهر خمسمائة درهم تأسياً وأما أقلّ المهر الذي يصح به العقدُ فقذ قَدَمْئاه أما 
أكثِدهُ فلا حدّ لهُ إجماعاً قال تعالى: ية إِحَدَسْهُنَ قنطانا» [النساء: ]٠١‏ والقنطارٌ قيلَ إنهُ ألفٌ 
ومائتا أوقيةٍ ذهباً» وقيلَ ملءُ مسكِ ثور ذهباً وقيلَ سبعونٌ ألفٍ مثقالٍ وقيلَ مائة رطلٍ ذهباً وقذ كان اراد 
عمرُ قضرّ أكثرءِ على قذرٍ مهور آزواج النبئ ب ورد الزيادة إلى بيتٍ الما وتلْمَ به في الخطبة فردث 


0 


عليه امرأةٌ محتجة بقوله تعالى: وابد إَِدَسهُنَ قِنطانًا4 [النساء: ]٠١‏ فرجَمَ وقالَ: كلّكُمْ أفقهُ من 
عمر. 

۹۹ - وَعَن ابن عَبّاسٍ قَالَ: لَمَا تَرَوَجَ عَلِيّ فَاطِمَة . ال لَهُ وَسُولُ الله كَل : «أَعطِهَا شيئا' كَانَ: ما 
دې شَيْة. َال . فان دِرْعْكَ الْحُطْمية؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوّدَ ]۲٠۲[‏ وَالنَسَاِیٰ» [۳۴۷] وَصَحَحَه 


الْحَاكِمُ . 

(وعنِ ابن عباس رضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قَالَ لما تزوّجَ علي فاطمة) رضي اللهُ عَنْهُما هي سيِّدةُ نساء 
العالمينَ تزوّجَها على رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ في السّنَةٍ الثانية منَ الهجرةٍ في شهرٍ رمضانٌ وبئى عليها في 
ذي الحجةٍء وَلَدَتَ له الحسنّ والحسينَ والمحسنٌ وزينبٌ ورقية وأمٌ كلشوم وماتث بالمدينة بعد موته #5 
ملاثة أشهر وقد بسطنا ترجمتّها في الروضة الندية» (قالَ له رَسولُ الله 5 : «أعطها شيئاً» قالّ: ما 
عندي شي قال : «فأينَ درعْكَ الخطميّةُ» بضمٌ الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة نسبةً إلى حطمة بن 
محارب بطنِ من عبدالقيسٌ كاثوا يعملونَ الدروع»› (رواه أبو داود والنسائيُ وصححَه الحاكم) . فيه دليلٌ 
على أنهُ ينبغي تقديمُ شيءٍ للزوجة قبلَ الدخولٍ بها جَبْراً لخاطرها وهوّ المعزوفٌ عند الناس كافة» ولم 
يذكز في الرواية هل أعطامًا درعَه المذكورةً أو غيرّهاء وقذ وردث رواياتٌ في تعيين ما أعطى علي 
فاطمةً رضِيّ ا آنا غ دة 


- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شيب عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ رضِيّ الله عَنْهُ ُال: قال ر رَسُولُ الله كل : ا 
كث عَلَى صَدَاقٍء أو حباء» “أو عِذة عم الجاع فهو لاء وَمَا ان بَْدَ عِضْعَةٍالتتماج» هو فم 


كتاب النكاح ۲ باب الصداق/ح ۹۷۰ ۔ ٩۷۱‏ 


لِمَنْ أَعطِية وَأَحْنُ مَا ارم الرَجُلُ عَلَيهِ انتئه أو أَحْتَهه رَوَاهُ أَحْمَدُ [۱۸۲/۲] وَالأَرْبَعَُ [أبو داود: ۲٠۲۹‏ 
والنسائي: ۱۲۰/۲ وابن ماجه: ]١408‏ إلا التَرِْذِي . 

(وعن عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عنْ جد قالّ: قال رَسولُ الله ي : «أيُما امرأةٍ نَكَحَتْ على صداقٍ 
أو حِبَاءِه) بكسرٍ الحاءِ المهملةٍ فموحدةٍ فهمزةٍ ممدودٍ العطيةٌ للغير أو للزوجةٍ زائداً على مهرّها «أو عِدَّةَ 
N SE UE OG e‏ 
النكاح فهو لمن أ عْطِيَهُ وأحقٌ ما رم الرجلُ عليه ابنته أو أختة». رواهٌ أحمدٌ والأربعة إل الترمذي) 
الحديث ليل على أن ما سما الزوج قبل العقد فهو للزوجة وان كان تسميئه لخيرها من أب أو أخ 
وكذلك ما كان عند العقدٍء وفي المسألةٍ خلافٌ فذهبَ إلى ما أفادهُ الحديثٌ الهادي ومالك وعمرٌ بن 
عبدالعزيز والنّوْرِيُ؛ وذهبٌ أبو حنيفة وأصحابة إلى أن الشرط لازم لمن ذكرٌ من أب أو أخ والنكاحُ 
و الشافعيٌ إلى أن تسمية المهر تكونُ فاسدةٌ ولها صداقٌ الئل وذهبت مالك إلى أنه إن کان 
الشرط عند العقدٍ فهرٌ لابنته ون كانَ بعد التكاح فهو له قال في «نهاية المجتهده وسببٌ اختلافهم تشبية 
اكع في ا شَبْهَهُ بالوكيلٍ ببيع السلعةٍ وشرط لنفسه حباءً قال: لا يجورٌ النكاحُ كما لا 
يجوز البيع ومن جعلٌ النكاحَ في ذلك مخالفاً للبيع قال: يجوز وأما تفريقٌ مالك فلأنة اتهمة إذا كان 
الشرطٌ في عقدٍ التكاح أن يكونٌ ذلك اشترط لنفسهٍ نقصاناً عنْ صداق مغلا ولم يتهمْةُ إذا كان بعد انعقاد 
التكاح والاتفاق على الصداق انتهّى . . وإنّما علّلَ ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديتٌ لأنَّ فيه مقالاً هذا 
وأا ما بيطي الزوج في العُْفٍ مما هرّ للإتلافٍ كالطعام ونحوه فإنْ رط في العقدٍ كان مَهْراً وما سُلُمَ 
قبل العقدٍ يكون إباحةً فيصح الرجوعٌ فيه مم بقائه إذا كان في العادةٍ يُسَلُمُ للتلفٍ وإِنْ كات يُسَلُمْ للبقاء 
رجع في قيمته بعد تلفه إلأ أن يتمئعُوا من زواجته رجع بقيمه في الطرفين جميعاً وإذا ماتتِ الزوجةٌ أو 
امتنعٌ هو من التزوج كان لهُ الرجوعٌ فيما بقي وفيما سَلَْ للبقاءِ وفيما تلف قبل الوقتٍ الذي يُعْتَادُ التلفُ 
فيه لا فيما عدا ذلك وما سلّمَهُ بعد العقدِ هبة أو هدية على حسب الحالٍ أو رشوة إِنْ لم تُسَلّمْ إلا به 
وإنْ كانَ الطعامٌ الذي يُفْعَلُ في وليمةٍ العرس مما ساقّه الزوجُ إلى ولي الزوجة وكانَ مشروطاً محَ العقدِ 
لصغيرة» وفعلَ ذلكَ جار التناول منهُ لمن يعتادُ لمثلِه كالقرابةٍ وغيرهم لان الزوجَ إنما شرطه وسلّمه 
ليفعل ذلك لا ليبقى مُلكاً للزوجة والعرفٌ معتبرٌ في هذا. 

596 وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابن مَسْعُودٍ: : أنه سيل عَنْ رَجُلٍ د تَرَوْج ج انرا وَلّمْ يَفْرِض لَهَا صَدَاقاء وَلْمْ 
حل بها ختى مَاتَء فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لها مِئْلُ صَدَاقٍ نِسَائِهء لآ وَكْسّء وَلاً صَطْطء وَعَلَيْهَا الْعِدّمُ 
0 الْمِيرَاتُ َم مغل بْنُ سان الأشْجَعِي. فَقَالَ: كٌضى رَسُولٌ الله + : في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ اا 

۔ مل ما قَضَيِتَ قرح بِهًا ابن مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمّدُ ]۲۷۹/٤[‏ 57 [أبو داود: 5١١5‏ والنسائي: 
15 والترمذي: ١١46‏ وابن ماجه: 2]1484١‏ وَصَحَحَهُ التّرْمِذِيُء وَحَسََهُ جَمَاعَةٌ . 


(وعنْ علقمة) أي ابن قيس أبي شِبْلٍ ابن مالكِ من بني بكر بن النخع النخعي رَوَى عنْ عمرّ وابنٍ 
مسعودء وهو تابعيٌّ جليلٌ اشتهرٌ رَ بحديثِ ابن مسعودٍ وصحبته وهو عم الأسودٍ النْحَعىٌ مات سنةٌ إحدى 


كتاب النكاح r‏ باب الصداق/ ع۷۱٩‏ 


وستينَ (عنٍ ابن مسعودٍ أنه سيل عنْ رجل تزوّجَ امرأةٌ ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخلُ بها حنّى مات 
فقالّ ابنٌ مسعود لها مِكْلُ صداقٍ نسانه لا وَكْسَ) بفتح الواو وسكونٍ الكاف وسين مهملةٍ هو النقضُ أي 
لا ينقصٌ عن مهر نسائه (ولا شطط) بفتح الشينٍ المعجمةٍ وبالطاء المهملة وهو الجؤرُ أي لا يجار على 
الزوج بزيادة مهرها على نسائِه ۾ (وعليها العِدَهٌ ولها الميراتٌ» فقالٍ معقل) بفتح الميم وسكون العينٍ 
المهملةٍ وكسر القافٍ (ابنُ سِنانٍ) بكسر السين المهملة فنونٍ فألف فنونٍ (الأشجعيٌ) بفتح الهمزةٍ وشين 
معجمة ساكنةء ومعقل هو أبو محمدٍ شهدٌ فتخ مكة ونزل الكوفة وحديئه في آهل الكوفةٍ» وقتِلَ يوم 
الحرّةٍ صبْراً (فقالَ: قَضَى رَسول الله ية في بُرْوع) بفتح الباءِ الموحدةٍ وسكون الراءِ وفتح الواوٍ فعينٍ 
مهملةٍ (بنتٍ واشقٍ) بواو مفتوحة فألفٍ فشين معجمة فقافٍ (امزأةٍ ما) بكسر الميم فنونٍ مشددةٍ فألفٍ 
(خل ها اقطيت قرح يها أبن مشرو رواة اعرالا وس ایی رجات متهم أبن مهدي 
وابنُ حزم وقال: لا مغمرٌ فيه لصحة إسنادهٍ ومثلّه قال البيهقي في «الخلافياتِ»» وقال الشافعيئُ: لا 
الفط ين وة ت تله قا لوجت ديت بز قنك ی : إن كان يعبت عنْ 
رَسولٍ الله َة فهرّ أُوْلَى الأمورٍ ولا حجة في أحدٍ 3 رَسولٍ الله يه وإن كبر ولا شيءَ في قولهِ إلا 
طاعةٌ الله بالتسليم له ولمْ أحفظْهُ عنهُ من وجه يثبتُ يلبلا علمايرة يكال عن متتل ی ساق و عن 
معقل بن يسار ومرةٌ عنْ بعض أشجع لا يُسَمّي. هذا تضعيفٌ الشافعيٌ بالاضطراب وصْعْفَةُ الواقدي بان 
حديثٌ ورد إلى المدينةٍ منْ آهل الكوفةٍ فما عرفّه علماء المدينة وقذ رُوِيَ عنْ علي رضِيّ الله عَنْهُ أنه 
رده بأنّ معقلّ بنَّ سنان أغراية بال على وات بان الاضطرابَ غيرٌ قادح لأنهُ مترددُ بِينَ صحابيٌ 
وصحابيٰ» وهذا لا يطعن به في الرواية وعنْ قوله إنهُ يُرْوَى عنْ بعض أشجعٌ فلا يضرٌ أيضاً لأنهُ قد قَسْرَ 
ذلك البعض بمعقل فقدْ تبِينَ أن ذلك البعضٌ صحابيّء وأما عدم معرفةٍ علماء المدينةٍ لهُ فلا يُقْدَحُ بها 
معّ عدالة الراوي وأما الروايةٌ عن علي رضِيّ اللّهُ عَنْهُ فقالَ في «البدرٍ المنير: لم يصح عنهُ وقذ رَوَى 
الحاكمُ من حديثٍ حرملةً بنٍ يَحْيَى آنه قالّ: سمعتُ الشافعيّ يقولٌ: إِنْ صح حديتُ بَرْوَعَ بنتِ واشت 
عملت به قال الحاكمٌ: قلت صح فقل به وذكرٌ الدارقطنيُ الاختلافٌ فيه في «العلل» ثم قال وأنسبّها 
إسناداً حديتٌُ قتادةً إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابيٌ قلتٌ: لا يضر جهالةً اسمه على رأي المحدثينَ. وما 
قال المصنفٌ من أنَّ لحديثِ بَرْوَعَ شاهداً منْ حديثِ عقبةٌ بن عامر (أن رَسول الله بي زوْجَ امرأةٌ رجلاً 
فدخلّ بها ولمْ يفرض لها صداقاً فحضرثه الوفاةٌ فقالَ: أشهدُكم أن سهمي بخيبرَ لهاء أخرجه أبو دَاود 
]]١7[‏ والحاكمٌ [1481/1 ]۱۸١‏ فلا يخُفى أنْ لا شهادةٌ له على ذلك لأ هذا في امرأةٍ دخلّ بها 

زوججها نعم فيه شاهدٌ أنه يصح النكاح بغير تسميةء والحديثٌ دليلٌ على أن المرأة تستحقٌ تحقٌ كمال المهر 
لحرا ياه ريم الها اليه DGS EN‏ لسار قولان: الأولٌ: العمل 
بالحديث وأنّها تستحق المهرّ كما ذكرّء وقول ابن مسعودٍ اجتهادٌ موافقٌ للدليلٍ وقول أبي حنيفة وأحمد 
وآخرينَ والدليل الحديثٌ وما طَعِنَ به فيه قذ سمعتٌ دَفْعَهُ. والقول الثاني: لا تستحقٌ إلا الميراتٌ لعل 
وابنِ عباس وابن عمر والهادي ومالك وأحدٌ قوي الشافعيٌ قانُوا: لأنّ الصداقٌ عوض فإذا لم يستوفٍ 
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الزوجُ المعوض عنهُ لم يلم قياساً على ؛ ثمنِ المبيع؛ > قالُوا: والحديثٌ فيه تلك المطاعنٌ قلنا: تلك 
المطاعنٌ قد دُفِعَتْ فنهض الحديثٌ للاستدلالٍ فهو أَوْلَى منّ القياس. 

بجباه - وَعَنْ جار ن عَبْداللُِ رضِيّ الله عَنْهُمَا أن ابي ية قَالَ: «من أَعْطى في صَدَاقٍِ هرأ سَوِيقاً. 
أو تَمراً فَقَدِ اسْتَحَلٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو َا 28116١‏ وَأَشَارَ إلى تُرْجيح وَقْقِهِ . 

(وعنْ جابرٍ بن عبدِاللَه رضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا أن النبئ بي قالَ: «منئْ أعطّى في صداق امرأةٍ سُوَيْقا») هو 
دقيقٌ ن القمح المقلوٌ أو الشعير أو الذرةٍ أو غيرهما «أؤ تمراً فق استحلٌ». أخرجّه أبو داود وأشارَ إلى 
ترجيح وقُفَهِ) وقالٌ المصنفٌ في «التلخيص»: فيه موسى بن مسلم بن زومان وهرّ ضعيفٌ وروي موقوفاً 
وهو أقوئ انتهى . فكانَ عليه أن بد يعي إلى ا ر وأخرجه الشافعي بلاغاً والحديثٌ 
دليلٌ على أنه يصح م أن يكون المهر من غيرٍ الدراهم والدنانير» وأنهُ يجزي مطلق السويق والتمر وظاهره 
وإِنْ قلَّ وتقدمث 0 العلماء في قَذْرٍ أقل المهرٍ في شرح حديثِ الواهبة نفيها. 

۷۴ - وَعَنْ عَبْدِاللُهِ ن عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ عَنْ أبيهِ رضي الله عَنْهُ أَنَّ المي يِه أَجَارٌ نِكَاحَ امْرَأَةِ عَلَى 
َعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ ]١11[‏ وَصَحححَهُ وَخْولِفَ في ذَلِكَ. 

اوغ عبدائله بن عامر بن دبيعة) هو أبو محمد عبدلَ بنْ عام بن ريي العنزيٌّ بفتح العينٍ المهملة 
وسكون النونٍ وبالزاي وفي نَسَبِهِ خلافٌ كثيرٌ» فض النبيُ با وهو في أربع سنينَ أو خمسٍ مات 
عبِدَالله ۾ المذكورٌ سنه خمس وثمانينَ وقيل سنةٌ تسعينَ (عنْ أبيه أن النبيّ ية أجارٌ نكاح امرأةٍ على 
نعلين . أخرجَهُ الترمذيُ وصحححَهُ وخولِف) أي الترمذيُ (في ذلك) أي ف في التصحيح . لف الحديثٍ أن 
امرأةٌ من بني فزارة تزوجث على نعلين فقالَ رَسولٌ الله يَلِةِ: «رضيتٍ منْ نفسكِ ومالك بنعلين» قالث: 
نعم فأجازةٌ والحديثٌ دليلٌ على صحة جل المهرٍ أي شيءٍ له ثمنّ وقد سلف أن كلما صح جعله ثمنا 
صح جعلّه مهراً أ وفيه مأخذٌ لِمَا وَرَدَ في غيره من أنّها لا تصرف المرأةٌ في مالها إلا برأي زوجها. 

4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: روح الب يكن رَجُلا امرأةٌ ائم مِنْ حَدِيدٍ. آخرَجَه 
الْحَاكِمُ [۱۷۸/۲]ء وَهُرَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطويلٍ المتَقَدُم في أَوَائلٍ التكاح . 

(وعن سهل بن سعدٍ رضي اللّهُ عَنْهُ قالَ: : زوج النبيُ و رجلا امرأةً بخائم منْ حديدٍ. أخرجه 
الحاكم) قد تَقَدَمَ حديثُ سَهْلٍ في الواهبة نفسّها بطولهء وفيه أنه يك أمرّ مَنْ خَطَبّها أن يلتمسّ ولو 
خائماً م حديدٍ فلم يجذهُ فزْوّجَهُ إيّاها على تعليمها شيئاً منّ القرآنِ فإِنْ كان هذا هرّ ذلك الحديثُ فلم 
يتم جعلٌ المهرٍ خاتماً منْ حديدٍ كما عرفتَ» وإِنْ أَرِيدَ غيرهُ فيحتملٌ وهر بعيدٌ لقولٍ المصنفٍ: (وهوّ 
طرفٌ منّ الحديثِ الطويلٍ المتقدّم في أوائلٍ النكاح) وعلى تقديرٍ أنه أريدَ ذلك الحديثٌ فتأويله أنه يا 
أَذِنَ في جَعْلٍ الصَّداقٍ خاتماً منْ حَديدٍ وإنْ لم يتم العقدُ عليه. 

8 وَعَنْ عَلِي رضي الله عَنْهُ َالَ: لا يَكُونُ الْمَهْرُ اقل مِنْ عَسَرَةٍ دَرَاهِمَ أَخْرَجَهُ الدَارَفُظني مَوْقُوفاً 
7 وفي سََدِهِ مَقَالَ. 


(وعن علي رضي الله عَنْهُ قالَ: لا يكونُ المهرُ أقلّ من عشرة دراهمٌ» أخرجة الدارقطني موقوفاً وفي 
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سندهٍ مقال) أي موقوفٌ على على رضِيّ الله عَنْهُ وقذ رُوِيَ منْ حديثِ جابر مرفوعاً ولم يصحٌ» 
والحديث معارض بالأحاديث المتقدمة المرفوعة الدالة على صحة أي شيء صح جعلّه ثمناً صح جعله 
مهراً كما عرفتٌ» والمقال الذي في الحديث هو أن فيه مبشرٌ بنّ عبيدٍ قال أحمدُ كان يضم الحديتٌ. 

0 2 وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رضِيّ اللْهُ عَنْهُ قَالَّ: ال رَسُولُ الله يك : «حيرُ الصَّدَاقٍ أَنْسَرَهُ؛ أَخْرَجَهُ 
أو داد 1113؟] وصحه الْحَاكمُ 5 . 

(وعن عقبةٌ بن عامر رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «خيرُ الصَّداقٍ أيسر») أي أسهلّه على 
الرجل (أخرجّه أبو 31 وصحححَهُ الحاكم)ء فيه دلالةٌ على استحباب تخفيفٍ المهرٍ وأ غير الأيسر على 
خلافٍ ذلك وإنْ كان جائزاً كما أشارث إليه الآيهُ الكريمة في قوله: طوَءَائَثْمَ إِحَدَدْهُنَ قِنَطارًا ¢ [النساء: 
]٠١‏ وتقدمَ أن عمرّ نَهَى عن المغالاة في المهورٍ فقالتٍ امرأةٌ ليسّ ذلك إلِيكَ يا عمرٌ إِنَّ الله تعالى 
يقولٌ: (وآتيت إحداهنٌ قنطاراً من ذهب) قال عمرٌ: امرأةٌ خاصمث عمرّ فَخصَمَئْهُ» أخْرّجه عبدّالرزاق 
وقوله في الرواية منْ ذهب هي قراءةٌ ابن مسعودٍ ولهُ طرق بألفاظ مختلفةٍ ويحتملٌ أن الخيرية بركةٌ المرأة 
ففي الحديث: «أبركُهنٌ أيسرُهنْ مُؤْنًَه. 

9 7 وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا اَن عَمْرَةَ بنك الْجَوْنٍ تَعَرَدتْ مِنْ رَسُولٍ الله َة جين أُدْجِلَتْ 
عَلَيِ تغني لما تَرَوَجََا ‏ كقَالَ: «لَقَد عُذْتِ ماف مَطَلْقهَاء َأمَرَ أسَامة مها بكلا أثواب. أَخْرَجَهُ ابن 
مَاجَهُ [/*١؟].‏ وَفي إِسْنَادِهِ راو مَتْرُوك . 

- وَأَضْلُ لَص في الصّحيح مِنْ حَدِيثِ ابي أَسِيدٍ السَاعِدِيٌ . 

(وعنْ عائشة و رضي الله عَنْهَا أل عَمْرَهَ بنتَ ك الجَوْنِ) بفتح الجيم وسكونٍ الواو فنونٌ (تعوذث من 
سول الله َة حينّ أَدْجِلَتْ عليه يعني لما تزرّجَها فقالَ: «لقذ عُذْتٍ بِمُعَاذْ) بفتح الميم ما يستعاذ به 
(فطلقّها وأمْرَ أسامةً فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجَة ابنُ ماجَهُ وفي إسناده رجل مترو وأصلُ القصة في 
الصحيح مِنْ حديثِ أبي أسيدٍ الاغدى) وقد سمّاها في الحديثِ عمرة ووقمٌَ ممّ ذلك اختلافٌ في اسيها 
ونببها كي لکت لايسلق ا ج فر والب فيسب تعؤدها ی رواب اخرخها ابن سعد : 
(أنهُ َة لما دخل عليها وكانث من أجمل النساء فداخل نساءه بيه غيرةً فقيل لها: إنما تحظى المرأةٌ 
عند رَسولٍ الله يِه أنْ تقول إذا دخلث عليه أعودٌ بالل منك فاستعيذي منه) وفي رواية أخرججها ابن سعدٍ 
أيضاً بإسنادٍ البخاريٌّ: (أنَّ عائشةً وحفصة دَحَلَتَا عليها أولَ ما قدمث ممٌَّطَتَاها وخضّببَاها وقالث لها 
إحداهُما: إل النبئّ ية يُعْجِبّهُ منّ المرأةٍ إذا دخلَ عليها أنْ : تقول أعودٌ باللهِ منك) وقيلَ في سببهِ غيرٌ 
ذلك والحديثُ دليل على شرعية المتعةٍ للمطلقة قبل الدخولٍ واتفق ت الأكثرٌ على وجوبها في حى مَنْ لم 
17 صَدَاقاً إلأ عن الليثٍ ومالك وقذ قال تعالّى: لا جُنَاعَ یکر إن علقم لَه ما لم تَمَسُوهَنَ أو 

صُوا لَهِنَّ ريه وموش على الْوْسِع فدرم وَعَلَ الْمُقيرٍ هدد [البقرة: ]۲۳١‏ الآية وظاهرٌ الأمرٍ الوجوبُ 
0 البيهقي في سُئَنِهِ عن ابن عباس قالَ: المسٌ النكاح والفريضة الصداق ومتعوهنٌ قال: هو على 
الزوج يتزوجٌ المرأة ولم يسم لها صَدَاقاً ثم يطلْمُها قبل أن يدخلّ بها فأمرَه اللّهُ تعالى أن يمنّمَها على قدر 
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مسر ويّسره ‏ الحديتٌ وقذ أخرجٌ عنةُ ابنُ جرير وابن المنذر» وابنُ أبي حاتم : «متعةٌ الطلاق أغلاها 
الخادمٌ ودونٌ ذلك الورِقٌ ودونَ ذلك الكسوةٌ» نعم هذه المرأةٌ التي منّعها َك يُحْثَمَلُ أنه لم يسم لها 

صَدَاقاً فمتعّها كما قضث به الآيةٌ الكريمة ويحتملٌ أنه كان سمّى لها فمنّعها إحساناً منهُ وفضلاًء وأما 
تمتيعُ مَنْ لم يسمٌ لها الزوجٌ مهراً ودخلٌ بها ثم فارقّها فقدٍ احَتُلِفَ في ذلك فذهبّ علي وعمرٌ والشافعيٰ 
إلى وجوبها أيضاً عملاً بقولِه تعالى: «وَْمطلّفَتِ مم بعر » [البقرة: ]14١‏ وذهبتٍ الهادويةٌ 
والحنفيةٌ إلى أنه لا يجب إلا مهرٌ اليل لا غيرٌ قالُوا: دع 1 تسو بزل نال لاض به 
والذي خصّه الآيةٌ الأخرى اش ر فيه لمعه نه رط ليها جنم الع يعن ا لوأ يا 
تعالى : « سمال اّنك [الأحزاب: ۲۸] فإنهُ يَحْثَملُ نفقة العدّةٍ ولا دليلَ معّ الاحتمالٍ» هذا وقد 
سبقث إشارةٌ إلى أنَّ اللي لا يقولٌ بوجوب المتعةٍ E‏ بأنّها لو كانت واجبةً لكانث مقدرةٌ 
وفع م بأل نفقةٌ القريب واجبة ولا تقديرَ لها. ٠‏ 


3 7 


باب الوليمة 


الوليمةٌ مشتقةٌ من ن الول بفتح الوا وسكونٍ اللام وهوّ الجممٌ لأنّ الزوجين يجتمعانء قالهُ الأزمريٰ 
وغيره والفعلٌ ينها أَوْلَمَ وت تقعُ على كل طعام يُتُخَذْ لسرورٍ حاثِ» ووليمةٌ العرس ما يُنَحَذْ عند الدخولٍ 
وما يتخذٌ عند الأملاك. 

۹۷۸ - عَنْ أَنْس بن مَالِكِ رضِيّ الله عَنْهُ أذ المي لة. رای عَلَى عَبْدِالئَجْمن بن عَرْفٍ أَئْرَ صُفْرَةٍ 
فَقَالَ: هما هذًا؟» قَالَ: يا رَسُولَ اللو ني وت المرأة على" وق لواحن ذهب . قَالَ: «نْبَارَكَ الله 
لَك أوْلِمُ وَلَوْ بشَاقه. ممق عَلَيْهِ [البخاري: 01517 ومسلم: 14717]. وَاللّفْظُ لِمُسْلِم. 

(عن أنس بن مالك رضِيّ الله عَنْهُ أن النبيّ ية رَأى على عبدَالرحمنَ بن عوفٍ أثرَ صفرة فقال: «ما 
هذا» قالَ: 9 رَسُولَ الله إني تزوّجتٌ امرأةٌ على وذ نواة منْ ذهب فقال: «بارك الله لك أَْلِمْ ولو 
بشاة». متفقٌ عليه واللفظ لمسلم) جاءَ فى الرواياتِ تعيينُ الصفرة باه رَدْعّ منْ زعفرانَ وهو بفتح الراء 
ل د الزعفرانٍ (فإنُ قلت): عد ق اق هن اور فت لم كه 
(قلت): هذا مخصص للئهي بجوازه للعرس» وقيلَ يحتملٌ أنّها كانث في ثيابه دون بدنه بناءة على جوازه 

في الثوب زف مع جرازه فة ابو ييه رالتاي ومَنْ تَبِعَهُمَا والقول بجوازه في الثياب روى عنْ مالكِ 
غ المدينة ة واستدل لهم بمفهوم النّهْي الثابتٍ في الأحاديثِ الضحيحةٍ كحديث أبي موسّى مرفوعاً: 
«لا يَقْبلُ اللهُ صلاةً رَجُلِ في جسده شيءٌ من منّ الخلوق» وأجيب بأنَّ ذلك مفهومٌ لا يقاوم النّمي الثابت في 
الأحاديثِ الصحيحة» وبأنٌ قصةً عبدالرحمنٍ كانث قبل الئّهي في أولٍ الهجرة وبأنهُ يحتمل أن الصفرةٌ 
التي رآمًا ك كانث من جهة امرأته علقت به فكانَ ذلك غير مقصودٍ لهُ؛ ورجح هذا النوويّ وعزاة 
للمحققينَ وَبَنى عليه البيضاويُ. وقوله على وزنٍ نُواةٍ من ذهب قي المرادُ واحدةٌ نَوَى التمرٍ قي كان 
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قذْرُها يومئذٍ رُبْعُ دينارٍ وَرُد بأل نَوَى التمر يختلفٌ فكيفٌ يُجَعَلُ معياراً لما يُوزَّنُ وقيلَ: إِنَّ النواةً مِنْ 
ذهب E‏ منْ الورتي وجرَم بو الخطابي واختاره الأزهريٌ ونقله عياض عنْ أكثر 
العلماءء ويؤيده أن في رواية البيهقيٌ وزد نواةٍ منْ ذهب قُوّمَتْ خمسة دراهمء وفي رواية عند البيهقي 
عنْ قتادةً قومث ثلاثةٌ دراهم وثُلْاً وإسناده ضعيفٌ» عوج اليد وقي في قَذْرِها غيرٌ ذلك وعنْ 
بعض المالكيةٍ أنَّ النواةً عند أهلٍ المدينةٍ ربع دينار. والحديثٌ دليلٌ على أنه يُدْعَى للمعرس بالبركةٍ وقذ 
نال عبدُالرحمن بركةٌ الدعوةٍ النبوية حى قال: لقذ رأيئُي لو رفعتُ حبرا لرجوث أنْ أصيب ذهباً أو 
فضةً رواهُ البخاريٰ عنهُ في آخر هذه الرواية. وفي قوله: «أوْلمْ ولو بشاة» دليل على وجوب الوليمة 
العرس وإليهِ ذهب الظاهرية قيلَ وهر نص الشافعيّ ة و 0 
ا عرد وريد لا رركا لت بعر a‏ وسندهٌ لا 
باس به وهوّ يدل على لزوم الوليمةٍ وهو في معتّى معنّى الوجوب وما أخرجّه أبو الشيخ والطبرانيٰ في 
«الأوسط؛ من حديثِ أبي هريرة مرقوعاً: «الوليمة حى وسنة فمنْ دُعِيَ ولم يجب فقدْ عَصَى). والظاهرُ 
منّ الحقٌّ الوجوبٌء وقال أحمدٌ الوليمةٌ سنةٌ وقال الجمهورٌ: مندوبةٌ وقالَ ابن بطالٍ: لا أعلمُ أحداً 
أوجبّها وكأنهُ لم يعرف الخلافٌ واستدلٌ الجمهور على الندبية بما قال الشافعيُ ‏ رحمه الله لا أعلمُ أمرّ 
بذلك غير عبدالرحمن ولا أعلمُ أنه يَئِ ترك الوليمة رواهُ عنهُ البيهقي. فجعلَ ذلك مستنداً إلى كونِ 
الوليمة غير واجبة ولا يخفّى ما فيه واختلفٌ العلماءُ في وقتٍ الوليمة هل هيّ عند العقدٍ أو عقبّه أو عند 
الدخولٍ وهي أقوالٌ في مذهب المالكية ومئهم مَنْ قال عند العقَدٍ وبعدَ الدخولٍ» وصرَّحَ الماوردي منّ 
الشافعية بأنّها عند الدخولٍ. قال ابن السبكي : والمنقول منْ فِعْلٍ النبيّ ب أنها بعد الدخولٍ وكأنة يشير 
إلى قصة زواج زينبَ بنتِ حجش لقولٍ أنس: أصبح يعني النبيّ بي عروساً بزينبَ فدعًا اموم وقد 
ترجّم عليه البيهقيٰ بابُ وقتٍ الوليمة وأما مقدارُها فظاهدُ الحديث أن الشاةً أقلُ ما يجزىة» إلا أنه قذ 
ثبت أنه كله أَوْلَمَ على أمْ سلمة وغيرها بأقلّ من شاةٍ وأولمَ على زينبَ بشاةٍ وقالَ أنسٌ: لم يولم على 
غيرٍ زينبَ بأكثرٌ مما أولمَ عليها إلأ أنه أولم بي على ميمونة بنتِ الحارث لما تزوّجها بمكة عام القَضِيةٍ 
وطلبٌ من أهلٍ مكة أن يحضّروا فامتنعُوا بأكثرٌ منْ وليمته على زينبَء وكأنّ أَنْسأً يريدُ أنه وقعَ في وليمةٍ 
زينبٌ بالشاةٍ منّ البركة في الطعام ما لمْ يقَعْ في غيرها فإنهُ أشبعَ الناسّ خبزاً ولحماً فكانّ المرادُ لم يشبغ 
أحداً خبزاً ولحماًء في وليمةٍ من ولائِمه ب أكثرٌ مما وقعٌ في وليمةٍ زينبت. 

۹ 7 وَعَن ابن عُمَرَ رضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه : «إذًا دعي أَحَدْكُمْ إلى الْوَلِيمَةٍ 
ليأتها؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري: 0179# ومسلم: .]١459‏ 

وَلِمْسْلِمٍ :]۱٤٩۹/۱۰۰[‏ «إذًا دَعَا أَحَدكُمْ أَخَاهُ لبجب “عونا كان أو شو 

(وعنِ ابن عمرّ رضي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسولٌ الله َة : «إذا دعي أحذكم إلى وليمة فليأتِها'. 
متفقٌ عليه ولمسلم) أي عن ابن عمرٌ مرفوعاً: «إذا دَعَا أحدكم أخاهُ فليجبٍ عرساً كان أو نحوة». 
الحديثٌ (الأولٌ): دال على وجوب الإجابة .إلى الوليمة (والثاني): دال على وجوبها إلى كل دعوةٍ 
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ولا تعارض بينَ الروايتين وإنْ كانا عنْ راو واحدٍ لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث وتارة 
استوفاه أو أن ذلك ا رواته وقد أختك الظاهريةٌ والشافعية بظاهرهٍ فقانُوا: تجبُ الإجابة إلى 
الدعوة مطلقاء وزعمٌ ابن حزم أنه قول جمهورٍ الصحابة والتابعينَ. ومئهم مَنْ فرْفَ بِينَ وليمة العرس 
وغيرهاء فنقلّ ابن عبدالبرٌ وعياض والنوويُ الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس. وصرّحَ جمهورٌ 
الشافعية والحنابلةٍ بها فرض عين» ونص عليه مالك وعنٍ البعض فرض كفاية» وفي كلام a‏ 
یدل على وجوب الإجابةٍ في وليمةٍ الغرسٍ وعدم الرخصة في غيرها فإنهُ قال إتيانُ دعوة الوليمة 
والوليمةٌ التي تعرفٌ وليمةٌ العرس» وکل دعوةٍ ذُعِيَ إليها رجلّ وليمةٌ ولا أرخصٌص لأحدٍ في 57 5 
تركها لم يتبين لي آنه عاض كما تين لي في ولي ة العرس وفي «البحر؛ للمهدي حكاية إجماع العترة 
على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها هذا وعلى القولٍ بالوجوب. 


فقدْ قال ابن دقيق العيدٍ في شرح الإلمام وقد يُسّوّعُ ترك الإجابةٍ لأعذارٍ منها أن يكونَ في الطعام 
شبهةٌ أو يخص بها الأغنياة أو يكونٌ هناك مَنْ يتأدى بحضوره معة» أو لا يليقُ لمجالسته أو يدعُوه 
لخوفٍ شَرْهِ أو لطمع في جاه أو ليعاوئه على باطلٍ أو يكونٌ هناك منكرٌ من خم أو لهو أز فرائن 
حرير أو سَنْر لجدارٍ البيت أو صورة في البيتِ» أو يتعثر إلى الداعي فيتركه أو كانت في الثالثِ كما 
يأتي فهذهٍ الأعذارٌ ونحؤها في تركها على القولٍ بالوجوب وعلى القولٍ بالندب بالأؤلى وهذا مأخودٌ مما 
عُلِمَ مِنَ الشريعةٍ ومن قَضَايا وقعث للصحابةء كما في البخاريٌ أن أبا أيوبَ دعا ابنُ عمرٌ فرأى في 
البيتِ سِثْراً على الجدار فقالٌ ابن عمرّ: عَلَبَئَا عليه النساء فقال: منْ كنت أَحشّى عليه فلم أكنْ أخشّى 
عليك واللّهِ لا:أطعمٌ لك طعاماً فرجع . أخرجّه البخاريٰ تعليقاً ووصله أحمدُ ومسَدَدٌ وأخرج الطبراني 
4/41 - 08] عن سالم بِنٍ عبِداللهِ بن عمرَ قال: أَعرَسْتُ في عهدٍ أبي اذا الناسّ وكان أبو أيوبَ 
فيمن انا وقذ ل روا بيني بيجاو الخصرّ فاقبل أبو ايوب فاطلعَ فرآهٌ فقالَ: يا عبِدَاللُهِ أتسترونّ الجَدُرٌ فقال 
أبي واستّحى : عَلَبَنَا عليه النساء يا أبا أيوبَ فقال: من خشيت أن يغلبه النساء فذكره. وفي رواية فأقبل 
أصحابُ النبيّ َة يدخلونّ الأول فالأولٌ حبّى أقبلَ أبو أيوبَ وفيه فقالَ عبدَاللُهِ: أقسمت عليكَ لترجعنٌ 
فقالَ: وأنا أعزمُ على نفسي أن لا أدخلّ يومي هذًا ثمٌ انصرف. وأخرجٌ أحمدُ في كتاب «الزهده أن 
رجلاً دَعَا ابنَ عمرَ إلى عرس فإذا بيه قد سُتِرَ بالكرورٍ فقال: يا فلان مى تحولتٍ الكعبةٌ في بيك ثمْ 
ولاح ها انان مح ب اليك كل عر ما يليه والحديثٌُ وما قبلّه دليلٌ على تحريم سَْرٍ 
الجدرانٍ. وقد أخرجٌ أبو داو ]۱٤۸٥[‏ وغيرهُ منْ حديثِ ابنِ عباس رضِيَ الله عله قرغا رل 
الجدُّرَ بالثياب» وفيه ضعفٌ ولهُ شاهدٌ. وأخرج البيهقيُ وغيره منْ حديثِ سلمانَ موقوفاً إن أنكرٌ سَثْرَ 
البيتِ فقالَ: محمومٌ بيئُكم أو تحولت الكعبةٌ ثم قال : لا أدخلّه حى يُهْتَكَ. والمسألةٌ فيها خلاف جزم 
جماعةٌ بالتحريم لستر الجدران وجمهورٌ الشافعية على أنه مكروةٌ. وقد أخرجَ مسلمٌ [/21771 رقم 
۷ أنه َة قالَ: إن الله لم يأمزنا أن نكسو الحجارةً والطينَ؛ وجذبّ السترٌ حى هتكَهُ في قصةٍ 
معروفةء وقذ كنا كتبنا رسال في هذا جواب سؤالٍ في مدةٍ قديمة. وأخرج الطبرانيٰ في «الأوسطِ؛ من 
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يثِ عمرانٌ بن حصين تھی رَسِولٌ الل جي عنْ إجابةٍ طعام الفاسقينَ وأخرج النسائيُ مِنْ حديثِ جابر 

لوحا «مَنْ كان يؤمنُ بالله + واليوم الآخر فلا يقعذ على مائدةٍ يكار aE‏ ا 
الترمذیٰ [١/۱۱۳ء‏ رقم ۲۸۰۱] من وجه آخرّ عنْ جابر وفيه ضعفٌ. وأخرجَهُ أحمدٌ [2309/15 
رقم ۱۹۳] منْ حديثِ عمرٌ وبالجملة الدعوةٌ مقنضيةٌ للإجابة وحصول المنكر مانعٌ عنها فتعارض المانع. 
والمقتضي والحكم للمانع . ا 

.هه - وَعَن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: ال رول الله ي : «شَيْ الطعَام طَعَامُ الْوِيمةِ: يُمْنَُهَا مَنْ 
ياء وَيُدْعَى إِلَيِهَا مَنْ يأباهاء وَمَن لَمْ بُجب الذّعوَةً مذ عَصى اله وَرَسْوَلَُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .]١5857[‏ 
' (وعن أبي هريرةً رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسِولٌ الله عله : « شر الطعام طعامٌ الوليمة يُمْتَعْهَا مَنْ 
يأتيها») وهم م الفقراءُ كما يدل لهُ حديتُ ابن عباس عند الطبراني «بئس الطعامٌ طعامٌ الوليمة يُدْعَى إليها 
الشبعانُ ويمنعُ عنه الجيعانُ؛ .اه فلو شملتٍ الدعوةٌ الفريقين زالتِ الشريةٌ عنْها عنْها «ويُدْعَى إليها مَنْ يأباها» 
يعني الأغنياءً «ومنْ لم يجب الدعوة» بفتح الدال المهملة على المشهور وضمها قطرب مثلثته وغلط «فقذ 
عَصَى الله ورسولّه؛. اخرجة مت المراة :مق الوليمة وليمة العرس لما هدم قربا من آنا إذا أطلقك 
من غير تقييدٍ اتصرفت إلى وليمة العزس. وكنريُُ طعايها قذ لين وَجْهَهُ قول يمنعها من يانيها يدع إليها” 
3 يآياها كلها اة كاتف ان ل ج رة ية الطعام والحديتُ دليل على أنه يجب على مَنْ يُدْعَى 
الإجابةٌ وإن كانت إلى شر طعام وأنهُ يعصي الله ورسولّه مَنْ لم ُب وتقدمَ الكلامُ على ذلك . 

- وَعَنْهُ رضي الله ع قال قال رشو الله ا : «إذًا دعي أَحَدُكُمْ فَلِيِحِبْء قن كَانَ صَائماً 
صل وَإِنْ كان مُفْطراً فَلْيطِمَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أنْضاً [1451]. 

- وله من حَدِيثٍ جابر نَحْوَهُ وََالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَمِمَ وَإِنْ شَاءَ ترك [مسلم: .]٠٤١١‏ 

(وعنة) أي أبي هريرةً (قالَ: قال رَسولُ الله ية : «إذا دُعِيَ أحدُكم فليجب فإنْ كان صائماً فليصل 
وإِنْ كان مفطراً فَلْيَطعَمْ». أخْرجَهُ مسلمٌ) فيه دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ كان صَائِماً أن لا يعتذِرَ 
بالصوم ثم إنهُ قد اختُلِفٌ في المرادٍ منّ الصلاةٍ فقال الجمهورٌ: المرادُ فليدع لأهل الطعام بالمغفرةٍ 
والبركة» وقيلَ المرادٌُ بالصلاة المعروفة أي يشتغلٌ بالصلاةٍ ليحصّلَ له فضلّها وينال بركتهًا أهل الطعام 
والحاضرونٌ؛ وظاهرُه أنهُ لا يلزمُه الإفطارٌ فيجيب فإِنْ كان صومُه فرضاً فلا خلاف أنهُ يحرمٌ عليه الإفطارٌ 
وإ کان نفلا جار لهُ وظاهرٌ قولهٍ «فلِيطعَمْ؛ وجوبٌ الأكلٍ وقدٍ اختلّفٌ العلماء في ذلك» والأصح عند , 
ا 
الزيادة وقال: منْ لم يوجب الأكلّ الأمث للندب والقرينةٌ الصارفةٌ إليه قوله (وله) أي لمسلم (منْ حد 
جابر رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ نحوّه وقالَ: «إنْ شاءَ طَعِمَ شاه ترك فان خن والتيحيية دلبل 36 
الوجوب للأكل ولذلك أوردّه المصنف ‏ رحمه الله - عقيبَ حديثٍ أبي هريرة. 

_ وَعَن ابن مَسْعُود قَالَ: الول الله ككل : عام الْولِمَةٍ وَل َم حَق» وَطَمَامٌ ؤم الثاني س 
وَطْمَامٌ يوم الال سَمْعَة وَمَنْ سَمُعَ سَمَعَ م الله پیا رَوَاهُ الرْمِذِىُ ]٠١91[‏ وَاسْتَغْريَةُ وَرجَالهُ رِجَالٌ الصجيح . 


كتاب النكاح £ باب الوليمة/ح 9147-9415 


- وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ نے اتس عِنْدَ ابن مَاجَهُْ [1914]. 


2 ابن مسعود رضِيّ الله عَنْهُ ا قال 0 الله لل: سا الوليمة أول عد حقٌ») أي ا 
واستفرية) وقال لا نعرقة إلا من حديثٍ زياد ا البكائي و ا والمناكير قال 
المصنفٌ كالرادٍ على الترمذيٌ ما لفظه: (ورجاله رجال الصحيح) إلا أنه قال المصنفٌ: إن زياداً مُخْتَلفٌ 
فيه وشيحُه عطاء بن السائب اختلط وسماعه منهُ بعد اختلاطه انتَهى. (قلت): وحيتتذٍ فلا يصح قولّه إِنَّ 
رجاله رجال الصحيح ثمْ ۾ قال: (ولهُ شاهدٌ عنْ أنس عند ابن ماجه) وفي إسناده عبدالملكِ بن حسينٍ 
وهرّ ضعيفٌ وفي البابٍ أحاديثُ لا تخلّو عنْ مقال. والحديثٌُ دليلٌ على شرعية الضيافةٍ في الوليمة 
يومين ففي أولٍ وم واجبةٌ كما يفيده لفظ حقٌّ لأنهُ الثابتٌ اللازمُ وتقدُمَ الكلامُ في ذلك» وفي اليوم 
الثاني سنةٌ أي طريقة تمر اا الناسٌ فعلّها لا يدخل صاحبّها الرياة والتسميعَ» وفي اليوم الثالثِ رياءً 
وسمعةً فيكونٌ فعلّها حراماً والإجابةٌ إليها كذلكٌ وعليه أكثرُ العلماءِ. قال النوويٌ: إذا أوْلّمَ ثلاث فالإجابةٌ 
في اليوم الثالثِ مكروهة وفي اليوم الثاني لا تجبٌ مطلقاً ولا يكونٌ استحبابُها فيه كاستحبايها في اليوم 
الأول وذهبّ جماعةٌ إلى أنّها لا كر في الثالثِ لغير المدعرٌ في اليوم الأول والثاني لأنه إذا كان 
المدعوين كثيرينَ وهو يشق جَمْعْهِمٍ في يوم واحدٍ فدَعَا في کل يوم فريقاً لم يكن في ذلك رياة ولا 
سمعةٌء وهدًا أقرب وجنمّ البخاريٰ إلى انه لياش بالضيافة ولؤ إلى سبعةٍ أيام حيتٌُ قالّ: باب حقٌّ 
إجابة الوليمة والدعوة ومَنْ ن أَوْلَمَ سبعة أيام ونحوّه. ولم يوقت النبئ كك يوماً ولا يومين وأشارٌ بذلكٌ إلى 
ما أخْرَ جه ابن أبي شيبة مِنْ طريتي حفصة بنتٍ سيرينَ قالث لما توج أبي دعا الصحابةٌ سبعة أيام وفي 
رواية ثمانية أيام ء وإليها أشارٌ البخاريٌّ بقوله أؤ نحوهٍ وفي قوله: ولم يوقث» ما يدل على عدم صحةٍ 
حديث الباب عندّه قال القاضي عياض : استحبٌ أصحاينا لأهلٍ السعة كوئّها أسبوعاً فأخذتٍ المالكية بما 
دل عليه كلامُ البخاري . 

"94 وَعَنْ صَفِيَةَ نت شَيْبَةَ رضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: أَوْلَمَ التب كلل عَلَى بَعْض نِسَائِهِ بِمُدّيْنِ مِنْ 
شَعِيرء أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيْ [01095]. 

(وعن صفية بنتِ شيبةٌ) أي ابنة عثمانٌ ب بن أبي طلحة الحجيّ من بني عبدالدارٍ قيل إِنْها رأتٍ النبي يك 
وقيل إِنْها لم ترهُ وجرمَ ابنُ سعدٍ أنها تابعيةٌ (قالث: ولم الب َة على بعض نسائه بِمُدّيْنِ مِنْ شعیر . 
أخرجَهُ البخاريٌ) قال المصنفٌ: اف عا تعيين اسمها يعني بعض نسائه المذكورةً هنا قال: وفي 
الباب ب أحاديث تدلّ على أئها آَم سلمة وقيلّ إِنّها وليمةٌ علي بفاطمة رضي اله عَلهُما وأرادٌ ببعض سان 
مَنْ تَنْتَسِبٌ إليه منّ النساء في الجملةء وإنْ كان خلافٌ المتبادر له إلا آنه يدل له ما أخرجَهُ الطبرانيُ من 
حديثِ أسماء بنتٍ عُمَيْس قالث: لقذ أَوْلَمَ علي بفاطمة فما كانث وليمةٌ في ذلك الزمان أفضلَ من 
وليمته رَهَنَ درعَه عند يهوديٰ بشطر شعير» ولعل المرادُ بمدينٍ من شعيرٍ لان المدينِ نصفٌ صاع فكأله 
قال شطرٌ صاع فينطبق على القصةٍ التي في الباب.وثكونٌ نسبة الوليمة إلى رَسولٍ الله | كل مجازية إما 
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لكونه الذي وفى اليهوديي شعيره أو لغيرٍ ذلك (قلتُ) ولا يحْقَى أنه تكلفٌ ولا مانعَ أن يولم يلل بمدين 
ويولم علي رضِيّ اللّهُ عَنْهُ بمدين والمذكورٌ في الباب وليمئه كَل. 

۴6 _ وَعَنْ انس قال : ام النْبيُ كله بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيئَةِ ثَلآتَ لال يُبْئَى عَلَيْهِ بِصَفِيّة فَدَعَوْتٌ 
الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَل توء قَمَا کان فيا مِنْ حبر ولا لخم َمَا گان فبا إلا ن مر بالأنطاع قبِْطَتْ» لقي 
عَلَيْهَا التّمدُ وَالأقِطً وَالسَمْنُ . ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٠٠۸١‏ ومسلم: ١٠۳٠]ء‏ وَاللْفْظُ لِلْبْخَارِيٌ . 

«(وعنْ أنس رضي .الله عَنْهُ قال : أقامٌ رسو الله طن بِينَ خيبرَ والمدينة ثلاث ليال يُبِئَى) مغيّرٌُ الصيغة 
(عليه بصفية) أي يبتى عليه خباة جديدٌ بسبب صفية أو بمصاحبتِها (فدعوت المسلمين إلى وليمتهِ فما 
كان فيها من بز ولا لحم وما كان فبها إلا ان مر بالانطاع قبطت قاي عليها الحم والأقط) وفي 
00-6 الأقط ككتفٍ وإبلٍ شيءَ خد من المخيض الغنميٌ (والسمنٌ) ومجموعٌ هذه الأشياء يسمّى 
حَيْساً (متمّنُ عليه واللفظ للبخاريٌ). فيه إجزاءً الوليمة بغيرٍ ذبح شاةٍ والبناء بالمرأةٍ في السفرٍ وإيثارٌ 
الجديدة بثلاثة أيام وإنْ كانوا ذ في السفر. 

6 وَعَنْ ا الب كله مَالَ: ذا اجْتَمَعَ دَاعِيَانٍ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَاباًء إن سَبَقَ 
أَحَذُمُمَا أجب الْذِي سبق“ رَوَاهُ أو ارد [ه/ام] es‏ 

(وعن رجل منْ أصحاب النبيّ ب قال : «إذا اجتمعَ داعيانٍ فأجبْ أقربّهما باباً) زاد في «التلخيص؛ 
فد أقربَهُما إليكَ باباً أقربُهما إليكَ جوارا («فإِنُ سبق أحدُّهما فأجب الذي سبِقٌ». روا أبو داودٌ وسندهُ 
ضعيف) لکن رجال ستده موثقوة ولا مدرئ ما وجة نعف سدده فان روا أبو داودٌ عنْ هنادٍ بن امسر 
عن ن عبالسلام بن حرب عن أبي خالدٍ E‏ عن أبي العلاءِ الأؤدي عنْ حُميدٍ بن عبدالرحمن 
الحميريٌ عَنْ جلي من أصحاب النبيّ كك وكلّ هؤلاء وثَّهُمُ الأئمةٌ إلا أبا خالدٍ الدالاني فإنهم اختلقُوا 
فيه فونّقَهُ أبو حاتم؛ وقال ا وابنُ معين: : لا بأس به وقال ابنُ حِبَّانَ: لا يجوز الاحتجاج به» وقال 
ابنُ عدي حديئه لين وقال شريكُ: كان مرجثاً. والحديتُ على سياق المصنفٍ ظاهره الوقفٌ وفيه دليل 
على أنهُ إذا اجتمعَ داعيانٍ فالأحقٌ بالإجابة الأسبق فإن استويا كُدّمَ الجارٌ والجارٌ على مراتبٌ فأحمّهم 
أقربُهم باباً فإِنِ استويا أُقْرَعَ بيهم . 

3 وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل ١لا‏ آكل مُنْكثاً' رَوَاهُ اْبُخَارِيْ 
١ . [۸1‏ 

(وعن أبي جحيفة قال: قال رَسول الله ك: «لا أكلُ متكثاً». روا البخاري) الاتكاء مأخودٌ من 
الوكاء والتاء بدل عن الواو والوكاء هو ما يُمَدُ به الكيسسٌ أو غيره فكأنةُ أوكاً مقعدته ويشدّها بالقعودٍ على 
الوطاء الذي تحنّه وا الاستواءٌ على وطاءٍ متمكتاً؛ :قال الخطابي: المتكىء هنا هو المتمكنُ في 
جلوسه منّ التربع وشبهه المعتمدُ على الوطاءِ تحتّه قالَ: ومن استوى قاعداً على وطاءِ فهو متكىءٌ 
والعامةٌ لا تعرفٌ المتكىة إلا مَنْ مال على أحدٍ شِمَيْه ومعئّى الحديثٍ إذا أكلتُ لا أقعد متكثاً كفعلٍ مَنْ 
يريدٌ الاستكثارٌ منّ الأكلٍ ولكن آكلُ بلغةٌ فيكونُ قعودي مستوفزاً ومَنْ حمل الاتكاة على الميلٍ على أحدٍ 
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اشح بارا نيك على يطبي افر ا 
يميه هنا وريما تاد به 

۷ -_ وَعَنْ عُمَرَ ِن أبي سَلَمَةُ َالَ: ال لي رَسُولُ الله بي : «يَا عُلا سَمْ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ 
وَكُلُ مِمًا بَليِكَ' همی عَلَيْهِ [البخاري: 5/ااه ومسلم: ۲۰۲۲]. 

(وعنْ عمرٌ بن أبي سلمة قالَ: قال لي رَسولٌ الله كيا : «يا غلامُ سمٌ الله وكل بيمينكَ وكلّ مما 
يليك». متفقٌ عليه) الحديثُ دليلٌ على وجوب التسمية للأمرٍ بها وقيلَ إِنّها مستحبَّةٌ في الأكلٍ ويقاس 
عليه الشربُ قال العلماء: ويستحبٌ أنْ يجهرٌ بالتسمية ليع غيرة وهه عليها فإنُ تركها لأي سبب من 
نسيانٍ أو غيره في أولٍ الطعام فليقل في أثنائه : بسم الله أولّه وآخرّه لحديثِ أبي داود والترمذيٰ 
وغيرهماء قال الترمذي: عدن محيم أنه كه قال : «إذا أل أحدّكم فلیذکر اسم الله ۾ فان نسي أنْ 
يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة» وينبغي أن يسمي كل [واحد] من الآكلينَ فإ سمّى واحدٌ 
فقط فقد حصلّ بتسميته السنة» قالّه الشافعيُ ويستدلٌ له بان كَل أخبرٌ أن الشيطانٌ يستحل الطعامٌ الذي 
اكرام الله عليه فن ذكَرَهُ واحدٌ منّ الآكلينَ صدق عليه أنه ذُكِرَ اسم الله عليه. وفي الحديث. 
دليل على وجوب الأكلٍ باليمينٍ للأمر به أيضاً ويزيده تأكيداً أنه كله أخبرَ أن الشيطانٌ يأكلُ بشماله 
ويشربُ بشماله. وفعلٌ الشيطانٍ يحرم على الإنسانٍ. ويزيده تأكيداً أن رجلاً أكلّ عنده بي بشماله فقال: 
«كلْ بيمينك» فقال: لا أستطيعٌ قال: «لا استطعتَ ما منعّه إلا الكبرُ فما رفعّها إلى فيه» أخرجَه مسلمم 
71 ولا يدعو ية إلا على مَنْ ترك الواجبّ» وأما كونُ الدعاءِ لتكبّره فهو محتمل أيضاً. ولا 
ينافي أنَّ الدعاء عليه للأمرين معا. وفي قوله: «وكلٌ مما يليك»: ديل أنه يجبٌ الأكل مما يليه وأن 
ينبغي حسنٌ العشرة ة للجليس وأنْ لا يحصلّ منّ الإنسانٍ ما يسوء جليسَه مما فيه سوء عُشْرةٍى و 
مروءةٍ فقدْ يتقذّرُ جليسُه ذلكَ لا سيّما في الثريدٍ والأمراق ونحوها إلا في مثل الفاكهةء فان قذ أخرجٌ 
الترمذيٰ وغيرٌه مِنْ حديثٍ عكراش بن ذؤيب قال : ينا بجفنة كثيرة الثريدٍ والوّدْرِ وهو بفتح الواو وفتح 
الذال المعجمة فراء جَمْعُ وذرة قطعةٌ منَ اللحم لا عَظمْ فيهاء فحبطتُ بيدي في نواحيها وأكل 
رَسول الله يك من بِينٍ يديه فقبضٌ بيده اليسرى على يدي اليمتى ثم م قال: ايا عكراش کل من موضع 
واحدٍ فإنهُ طعامٌ واحدًا» ثم أبِيْا بطبتي فيه ألوانٌ التمر فجعلتُ آكل منْ بين يدي وجالث يد 
شرل الله ية في الطبتي فقال: «يا عكراش كل مِنْ حيتُ شئتَ فإنة غيرٌ لونٍ واحد»» نهدا يذل علق 
التفرقة بِينَ الأطعمة والفواكه بل يدل على أنهُ إذا تعددٌ لون المأكولٍ منْ طعام أو غيره فلهُ أن يأكل من 
أي جانب وكذلك إذا لم يبق تحت يدٍ الآكلٍ شيءٌ فلهُ أن يتتبع ذلكَ ولو من سائرٍ الجوانب» فقذ أخرجٌ 
ا 73 ومسلمٌ ]۲۰٤۱[‏ من حديثٍ أنس أنَّ خياطاً دعا النبي ب لطعام صئعهُ قال: فذهبتٌ 

مع النبيئ ية فقرْبَ خبرٌ شعير ومرقاً فيه دباءً وقدية فرأيثُ الب ك يحي الدباء من حواي القصعة أي 
اده الدباء منْ يومِئِذٍ. وفي الحديثِ e‏ فلمًا رأيتُ ذلك جعلتٌ ألقيه إليهِ ولا 
أطعمُه وهو دليل على تطلبهِ له منْ جميع القصعة لمحبته له 
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هذا ومما تُهِيَ عنهُ الأكل من وسط القصعة كما يدل له الحديثٌ الآتي وهو قولّه: 

4۸ - وَعَنِ ابن عَبَاسِ أن الي يكل أي بِقَضْعَةٍ مِنْ نَرِيدٍ. فَقَال: : «كُلُوا من جَوَانِِهَاء ولا تَأكُلُوا مِنْ 
وا ن البرك نل في وَسَطِهَاء ا [أبو داود: ۳۷۷۲ والترمذي: ۱۸۰٩‏ وابن ماجه: 
يفففةة وهَذًا لَفْظْ النسَائي» وَسَنَدُهُ صَححِيحٌ . 

(وعنٍ ابن عباس رضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا أن النبيّ يي أَنِيَ بقصعةٍ منْ ثريدٍ فقالَ: «كلُوا منْ جوانبها ولا 
تأكلوا من وسَطِها فإنٌ البركة تنزل في وسطهاء. رواءُ الأربعةٌ وهذا لفظ النسائيّ وسندهُ صحيحٌ) دل على 
النْهْي عن الأكل مِنْ وسط القصعة وعلْلَهُ بأنها تنزل البرك في وسطها وكأنهُ إذا أكلّ منهُ لم تنزلٍ البركة 
على الطعام والنهي يقتضي التحريمٌ وسواءً كان الآكل وحده أو مع جماعة. 

4 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَة كَالَّ: ما عَابَ رَسُولُ الله ين طَعَاماً قَطء كاد إا اشتهى شَيْئا أكَلَهُء وَإِنْ 
رهه تَرَكَهُ . ممق عَلَيْهِ [البخاري: 4 ومسلم: .]5١554‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: ما عاب رَسولُ الله ية طعاماً قط كان إذا اشتّهى شيئاً أكلّه 
وإن كَرهَهُ تركه. ا 
نحو ذلك وحاصله أنهُ دل على عدم عنايته َا بالأكل بل ما اشتهاة أكله وما لمم يشئّههِ تركه ولیس في 
تركه ذلك دليل علّى أنهُ يحرم عيبُ الطعام . 

۰ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللي ييز قَالَ: دلا تَأكُلُوا بِالشّمَالِء فَإِنّ الشَيِطَانَ يَأكل 
بِالشَمَالِ» رَوَاهُ مُسْلِمْ [۰۱۹ ]. 

(وعن جابر رضِيّ الله عَنْهُ عنْ رَسولٍ الله َة قالَ: «لا تأكنُوا بالشمالٍ فإنٌ الشيطانٌَ يأكلُ بالشمال»» 
رواهُ مسلم) تقدّم أنه منْ أدلةٍ تحريم الأكلٍ بالشمالٍ وإنْ ذهب الجماهيرٌ إلى كراهته لا غيرء وقذ ورد في 
الشرب كذلك أيضاً وهوّ دليل على أن الشيطانٌ يأكلٌ أكلاً حقيقياً. 

۹ -_ وَعَنْ أبي اة رضِي الله عَنْهُ أذ الي ية قَالَ: «إذًا شَرِب أَحَدُكُمْ فلا تفس في الإناء 
ممق عَلَْهِ [البخاري: ٥٦۳۰‏ ومسلم: .]7517/17١‏ 

(وعنْ أبي قتادةً رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن النبيّ يي قالَ: «إذا شرب أحدُّكم فلا ينف في الإناء؛. متفقٌ 
عَنْهُ أنه َة كانَ يتنفسٌ ذ في الشراب ثلاثاً أي في 
أثناء ء الشراب لا أنه في إِناءِ الشراب» وور تعليل ذلك في رواية مسلم أنه أروى آي أقمعٌ للعطش 8 
أي أكثرٌ برآ لما فيه منَ الهضم ومن سلاميه من التأثير في برد المعِدَةٍ وأمرأ أي أكثرُ مراءةٌ لما فيه منّ 
السهولة وقيلٌ العلُ خشيةٌ تقديرو على غيره لأنهُ قذ يخرج شية من الفم فيتصلٌ بالماء فيقذَّرُه على غيره. 

955 وَلأَبِي داد [۳۷۲۸] عَنٍ ابن عَبَاسِ رين" الله الى ها نعو ززاة رة ريد 
وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ [۱۸۸۸]. 


عليه) وقد أخرجٌ الشيخانٍ منْ حديث أنس رضي الله 


(ولأبي داود نحوه عن ابن عباس) أي مرقوعاً (وزاد) على ما ذكرَ («وينفخ فيه) وصخځحه 
الترمذي)ء فيه دلالة على تحريم النفخ في الإناءِ وأخرجٌ الترمذيٌّ [18417] منْ حديثِ أبي سعيدٍ أن 
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النبيّ يك نهَى عن النفخ في الشراب فقالَ رجلٌ القَذَاةُ أَرَاها في الشرابُ فقال: أمْرفْهاء قال: فإني 
لا أَزْرَى من تمس واحدٍ قال فأبنٍ ف وفي الشرب ثلاتٌ مراتٍ مِنْ حديثٍ 
ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قالَ: قال رَسولٌ الله : : «لا تشريُوا واحداً» أي شُرْباً واحداً «اكشرب 
البعير ولكن اشريُوا مثْتّى وثُلاتَ وسمُوا إذا أنثم شربتم واحمدُوا إذا أنثم رفعْتُم». وأفاد أن المرتين 

سنة أيضاً نعم وقذ ورد التي عن الشرب منْ فم السّقاءِء فأخرجٌ الشيخانٍ منْ حديثٍ ابن عباس أن 
رَسولّ الله ية نَهَى عنٍ الشرب من فيّ السقاءء وأخرجًا منْ حديثٍ أبي سعيدٍ قال: انْهَى 
وَسَولُ الله ياو عن اختناث الأسقية». زادَ في رواية واختناثها أن يقلبّ رأسّها ثم يشرب منه. وقد 
عارضه حديث كبشة قالث دل علي سول اللو ي فشرب من في قربة مُعَلْقةٍ قائماً فقمثُ إلى فيها 
فقطعْتُةُ. أي أخلنّه شفاءاً نتبرك به ونستشفي به به أخرجَهُ الترمذيٌ ۱۸۹۲1] وقال حسنٌ غريبٌ صحيحٌ 
وأخرجّه ابن ماج [47"] وَجُمِعَ بيتهما أن النّهِيَ إِنْما هرّ في السقاءِ الكبير والقربةٌ هي الصغيرةٌ 
: أو أن النهيّ للتنزيه لثلاً يتخذه الناس عادةٌ دون الندرةء وعلةٌ النهي أنّها قد قذ تكونُ فيه دابةٌ فتخرج 
إلى في الشارب فيبتلعُها مع الماءء كما روى أنه شرب رجلٌ من في السقاءِ فخرجث منه ية 
وكذلك ثبت اله عن الشرب قائماً فأخرجٌ مسلمٌ ]2١75/11[‏ مِنْ حديثٍ أبي هريرةً قالّ: قال 
رَسولُ الله يَلِة: دلا يشرينٌ أحدُكم قائماً فمن نْسِيَ فليستقى» أي يتقيأ وفي رواية ية عن أنس زَجَرَ 

عن الشرب قائماًء قال قتادةٌ قلنا فالأكلٌ قالّ: «أشدٌ وأخبثٌ» ولكنه عارضه ما أخرجّه مسلمٌ 
500 ۰ مِنْ حديثٍ ابن عباس قالَ: سقيتٌ رَسول الله ينج مِنْ زمزم فشرب وهو قائمٌّ. وفي 
لفظ أنَّ رَسولَ الله يو شرب مِنْ زمزم وهو قائمٌ. وفي چ البخاريٌ» أن علياً رضي اللّهُ عَنْهُ 
شرب قائماً وقال : رأيتُ رَسول الله يز فعلَ كما رأيتموني. وجُمِعَ بيئهما بان النهيّ للتنزيه فَعَلَهُ يله 
بياناً لجوانا ذلك فهو واجبٌ في حقّه بي لبيانٍ التشريع» وقذ وقح منه يز مثل هذا في صور كثيرة 
وأما لتقيو لمنْ شرب قائماً فإنهُ يستحبٌ للحديثٍ الصحيح الواردٍ بذلك وظاهرٌُ حديث التقيؤٍ أنه 
يُسْتَحَبٌ مطلقاً لعامدٍ ناس ونحوهما. وقال القاضي عياض إنهُ مَنْ شرب ناسياً فلا خلاف بين 
العلماءٍ أنه ليس عليه أنْ ايتقياً نعمم. ومن آداب الشرب أنة إذا كان عند الشارب جلساءٌ وأراد أن 
يعم الجلساء به أن بيدأ بن عن يمينه كما أخرج الشيخان من حديثٍ أنس أنه أغطي يي القدح 
فشربٌّ وعلى يسارو أبو بكر وعنْ يمينه أعرابيٌ» فقال عمرٌ: أعطٍ أبا بكر ا سول :الله فأعطى. 
الأعرابيّ الذي عنْ يمينه م قال: الأب فالأيمنُ» وأخرجًا منْ حديثِ سهلٍ بن سعدٍ قال: أ 
لبي يك بقدح فشربٌ منة وعنْ د يمينه غلامم أصغرٌ القوم هو عبداللهِ , بن عباس کک 
فقال: «يا غلامُ أتأذنُ أنْ أعطية الأشياحَ» فقال: ما كنتُ لأوثر وثرٌ بفضلٍ منك أحداً يَا رَسُولَ الله 
فأعطاءُ إياهُ. ومِنْ مكروهاتٍ الشرب أنْ لا تشربّ من ثلمةٍ القدح لما أخرجّه أبو داود 5 حديثٍ 
أبي سعيدٍ الخدريّ هى رَسول الله يي عن الشرب من ثُلْمَةٍ القدح. 


2 3 #F 
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باب القسم د بين الزوجات 

۹۴ - عَنْ عَائْسَةَ شه رضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رن الله علي يقم م لِنْسَايْهِ» يَعْدِلُ وَيَقُولٌ: 
هذا قَسْمِي فِيمًا أَمْلِكُ كلا تَلُمْني فِيمًا نَمْلِكُ وَل أنلك» رََاهُ الأرْبَعَةٌ [أبو داود: e ۲۱۳۴٤‏ 
/,4" والترمذي: ١١4٠‏ وابن ماجه: )]191١‏ وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ [1417/5] ولَكِنْ رَجَحَ 
الترْمِذِي إِرْسَالَهُ . 

(عنْ عائشة رضي الله عَنْهَا قالث: كان رَسولُ الله َي يقسمُ بينَ نسائه فيعدل ويقول: «اللّهِمَ هذا 
قَسمي») بفتح القافٍ «فيما أملكُ» وهر المبيثُ مم كل واحدةٍ في نَوْبتها «فلا تَلمْني فيما تملك ولا أملكُ؛ 
قال الترمذي: يعني به الحبٌ والمودةً (رواهٌ الأربعةٌ وصححة ابن حبانَ والحاكمٌ ولكنْ رجح الترمذيٌ 
إرساله) قال أبو زرعة: لا أعلمُ أحداً تابعَ حمادٌ بنَ سلمةً على وضلِهء لكنْ صحححَهُ ابن جِبّانَ منْ طريق 
حمادٍ بن سلمةً عن أيوب السختيانيٌ عنْ أبي قلابةٌ عن عبدالله بن يزيد عن عائشة موصولاً. والذي روا 
مرسلاً هو حمادُ بنُ يزيد عن أيوبَ عن أبي قلابة قال الترمذيٌ : المرسلٌ أصح. قلتُ: بعد تصحيح ابن 
حبانَ للوصلٍ فقذ تعاضدٌ الموصولٌ والمرسلٌ دل الحديثٌ على أنهُ يِه كان يقسِمٌ بِينَ نسائه وتقدمتٍ 
الإشارةٌ إلى أنه هل كان واجباً عليه أَمْ لا؟ قيلَ: وكانّ القَسْم عليه يِه غير واجب لقوله تعالى: وى 
من مع € [الأحزاب: ١‏ اليه قال بعضٌ المفسرينَ إنهُ أباح الل راتو وا يون 
أزواجه حتّى إنهُ ليوْخُرَ مَنْ يشاء عن نوبتها ويطأ منْ يشاء في غير تَوْبتّهاء وأنٌ ذلك منْ خصائصّة ين 
بناة على أن الضميرٌ في منهنٌ للزوجاتٍ وإذا ثبتَ أنه لا يجب القسمٌ عليه ڪي فإنة كان يقسمُ بيهن مَنْ 
حسن عَشْرَتهِ وكمالٍ حُسْن خُلْقهِ وتأليفٍ قلوب نسائه یز والحديثٌُ يدل على أن المحبة وميل القلب 
أذ عير ر هرمن اللو الى ا و و ا ن «رتكن ا أن 
ب [الأنفال: ۳ بعد قوله: لو أَنعَنْتَ ما فى الْأَرِضٍ با تا أَلَنْتَ ب ملب © [الأنفال: *5] 
i‏ نك آله ول بت الم وم © [الأنفال: 14]. 

4 - وَعَنْ ا هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ أن النّبِيّ ير قَالَ: : من كائث لَه امْرَأَنَان فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا 
جَاءَ يوم م الْقَِيَامَةٍ ة وَشِقُّهُ مَائِلُ) رَوَاه أَخْمَدُ ]۳٤۷/۲[‏ وَالْأَرْبَعَةُ [أبو داود: ۲ والنسائي: “N.‏ 
والترمذي: ١١4١‏ وابن ماجه: 959١]؛‏ وَسَئَدُهُ صَحِيحٌ . 

(وعنْ أبي هريرة عن النبيٌ يَةٍ قال: «منْ كانث له امرأتانٍ فمالَ إلى إحداهُما جاءَ يوم القيامةٍ 
وشِقَهُ مائل». رواهُ اليه والأربعةٌ وسندهُ صحيحٌ) الحديثٌُ دليلٌ على أنه يجبُ على الزوج التسويةٌ 
بِينَ الزوجاتٍ ويحرمٌ عليه الميلُ إلى إحداهنٌ وقد قال تعالى: ىلا تيلا 2 انكل » 
[النساء: ]١74‏ والمرادٌ الميل في المَسْم والإنفاق لا في المحبة لما عرفت من أنّها مما لا یملگه 
العبدُ ومفهومٌ قولِه كل المي جوارٌ الميلٍ المي ولكنّ إطلاقٌ الحديثِ ينفي ذلك ويحتمل تقييدٌ 
الحديث بمفهوم الآية. 


ت 


4 - وق َس رضي الله عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُنَة إِذَا 5 الرَجلُ الْبْكُرَ عَلَى النَيّب ام عِنْدَهَا سَبْعاًء 


2 م تې وَإِذَا تَرَوَجَ لَب أَقَامَ عِنْدَهَا تلاثاء ثم قَسَمَْ. مُتْقَنْ عَلَيْه [البخاري: 81514 ومسلم: ١١٤۱]ء‏ 
وَاللْفْظْ لِلْبْخَارِيّ . 

(وعنْ أنس رضِيّ اللّهُ عَنْهُ قالَ: منّ السنة إذا تزوّجَ الرجلُ البكر على الثيّبٍ أقام عندّها سبعاً ثم 
قَسَم وإذا تزوّجَ الثيّبَ أقامَ عندّها ثلاثاً ثم قَسَمَ. متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٰ) يريد من سنة النبيّ يز 
فلهُ حكمٌ الرفع ولِذّا قال أبو قلابة راويْهِ عنْ أنس: ولؤ شئتٌ لقلتُ أن أنّساً رفعّه إلى النبيّ يله يريد 
فيكونُ راويْهِ بالمعئى» إِذْ معئى منّ السنة هو الرفعٌ إل أنه رى المحافظة على قول أنس أَوْلَى وذلك لأنّ 
كوئّه مرفوعاً إِنُما هوّ بطريق اجتهاديٰ محثَّمَلٍ والرفع نص» وليسٌ للراوي أن ينقلّ ما هو محتمَلٌ إلى ما 
هو نص غيرٌ مُحْتَمَلٍ كذًا قالَهُ ابن دقيتي العيدٍ. وبالجملةٍ إنْهم لا يعنونَ بالسنة إلا سنة النبيّ ينز وقذ قال 
سالمٌ: وهل يعنونَ يريد الصحابةً بذلك إلا سنة النبيّ ياء والحديثٌ قد أَحْرَجَهُ أئمةٌ منّ المحدثينَ عنْ 
أنس مرفُوعاً من طرق مختلفة عنْ أبي قلابة» والحديتُ دلي على إيثارٍ الجديدة لمنْ كانث عندّه زوجة 
قال ابنُ عبدِالبرٌ جمهورٌ العلماء على أن ذلك حى للمرأةٍ بسبب الزفافٍ سواء كانث عندّه زوجةٌ أمْ لا 
واختارهٌ النوويٌ لكنّ الحديتٌ دل على آنه فيمنْ كانت عنده و وقد ذهبٌ إلى التفرقة بينَ البكر 
والثيّبٍ بما ذكرٌ الجمهورٌ فظاهرٌ الحديث أنه واجبٌ وأنه حق للزوجة الجديدةٍ وفي الكل خلافٌ لم يقم 
عليه دليلٌ يقاوم الأحاديت. والمرادُ بالإيثار في البقاءِ عندّها ما كان متعارّفاً حال الخطاب» والظاهرُ أنَّ 
الإيثارَ يكونٌ بالمبيت والقيلولة لا استغراقٌ ساعاتٍ الليلٍ والنهار عندّها كما قالّه جماعةً حى قال ابن 
دقيق العيدٍ إنهُ أفرط بعض الفقهاءِ حنّى جعل مُقَامَة عندّها عُذْراً في إسقاط الجمعةٍ وتجبٌ الموالاةٌ في 
السبع والثلاثِ فلو فرق وجب الاستثناف ولا فرق بِينَ الحرةٍ والأمَةِ فلو توج أَخْرَى في مدةٍ السبع أو 
الثلاثِ فالظاهرٌ أنهُ يتم ذلكَ لأنهُ قذ صارّ مستَحَقاً لها. 

- وعَنّ E‏ رضي اللّهُ عَنْهَا أن ابي ية لَمّا تَرَوْجَهًا فام عِنْدَمَا تَلاَثاء وَقَالَ: إن ليس 
بكِ عَلَى أَهْلِكِ مرو إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَك وَإِنْ سَبْعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَائي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]١450[‏ 

(عنْ أمّ سلمة رضِيّ اللّهُ عَنْهَا أن رَسولَ اللّهِ ية لما تزوّججها أقامَ عندها ثلاثاً وقال: «إنهُ ليس بك 
على أَهْلِكِ») يريد نفسّه «هوانٌ إِنْ شئتٍ سبّعتُ لكِ» أي أتممت عندكِ سبعاً «وإنْ سبّعغتُ لكِ سبَعتٌُ 
لنسائي». رواة مسلمٌ وزاد في رواية: «إن شئتٍ ثلثت ثم درت قالت ثلث» وفي رواية: دخ عليها فلمًا 
أراد أَنْ يخرج أخذث بثوبه فقال رَسولٌ الله عة : «إِنْ شئتٍ زدثُ لكِ وحاسبئُكِ للبكرٍ سبع وللثيب 
ثلاثٌ». دل ما تقدّمَ على استحقاقي البكرٍ والثيِّبٍ ما ذُكِرَ منّ العددٍ ودلتٍ الأحاديث على أنه إذا تعدّى 
الرَوْج المدةً المقدرة برضا المرأةٍ سقط حقّها منّ الإيثار ووجبّ عليه القضاءٌ لذلك» وأما إذا كان بغير 
رِضَاها فحقّها ثابتٌ وهوّ مفهومٌ قوله بكِ: «إن شئتٍ» ومعئى قوله: «ليسّ بكِ على أهِلِكِ؛ هو أنه 
لا يلحقّكَ مئا هوان ولا نضيعٌ مما تستحمَّيِئَهُ شيئاً بل تأَحَذَيْئهُ كاملا ثم أعَلَّمَها بأن إليها الاختيارٌ بين 
ثلاثِ بلا قضاءِ وبِينَ سبع ويقضي نساءه وفيه حسنٌ ملاطفةٍ الأهل وإبانةٌ ما يجبُ لهمْ وما لا يجبٌ 
والتخبيرٌ لهم فيما هو لهم . 
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4۷ - وَعَنْ عَائِشَةَ اَن سَوْدَةَ بت رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائْضَةَ. وَكَانَ النّبيُ يكل يَفْسِمْ لِعَائِسَةَ يَوْمَهَا 
وَيَوْمَ سَوْدَة. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٥۲۱۲‏ ومسلم: .]١457‏ 

(وعنْ عائشة رضِيّ الله عَنْهَا أن سودةٌ بنك زمعة) بفتح الزاي والميم وعين مهملةٍ وکال كلذ تزوجٌ 
سودةًٌ بمكة بعد موتِ خديجةً رضي الله عَنْهها وتوفيث بالمدينة سنة أربع وخمسينَ (وهبث يومَها لعائشة 
وكان النبيُ بي يقسمٌ لعائشة يومّها ويوم سودةً متفقٌ عليه) زاد البخاريٰ وليلتها وزاد أيضاً في آخره تبتغي 
بذلكَ رضًا رَسولٍ الله كلق وأخرجه أبو داود [116] وذكرٌ فيه سببٌ الهبة بسندٍ رجاله رجالٌ مسلم أن 
سودةٌ حينَ أسدّتْ وخافث أن يفارقها رَسولٌ الله ية قالث: يا رَسُولَ الله يومي لعائشة فقبلَ منها ذلكَ 
ففيها وأشباهها نزلث: ون رأة حَافَتَ نأ لها ورا ر إِمَرَإْسَا [النساء: ]١178‏ الآية وأخرجٌ ابنُ 
سعدٍ برجالٍ ثقاتٍ منْ روايةٍ القاسم , بن أبي بزةٌ مرسلاً: أن النبيّ بيا طلّقّها يعني سودةً فقعدث على 
طريقه وقالٹ : والذي بَعَكَكَ بالحقٌ ما ا الرجالٍ حاجةٌ ولكن أحبٌ أن أ هح نايك يوم القيامة 
فأنشدُّكَ بالذي أنزل عليك الكتابَ هل طلَفتّني لموجدة وجدتها على قالَ: «لا» قالث: فأنشدك اللّهَ لما 
راجِغْتّني فراجَعَها قالث: فإني جعلتٌ يومي لعائشة حبَّةِ رَسولٍ الله كَلِ. وفي الحديثِ دليل على جوازٍ 
هبةٍ المرأةٍ نوبتها لِضُريَها ويعتبرُ رِضًا الزوج لأنَّ له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسقط حفّهُ إلا برضا 
واختلف الفقهاء إذا وهبث نوبتها للزوج فقالَ الأكثرٌُ: تصح ويّخصٌ بها الزوجُ مَنْ أرادٌ وهذا هرّ الظاهرٌ 
وقيلٌ ليس لهُ ذلك بل تصيرُ كالمعدومة وقيلَ إِنْ قالث له حص بها مَنْ شنت جارّء لا إذا أطلقث له 
قالُوا: ويصحٌ الرجوعٌ للمرأةٍ فيما وهبث من نوبتها لأ الحىٌّ يتجدّةٌ. 

594 - وَعَنْ عُرْوَةَ رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ عَائِسَهُ رضِيّ الله عَنْهًا: يا ابْنَ أَخْتِي كَانَ 
رَسبولُ الله يك لآ يُمَضْلُ بَعْضَئًا عَلَى بَعض ف في الْقَسْم مِنْ مُكْتِهِ عِنْدَنَاء رَكَانَ كَل يَوْمْ إلأ وَمُرَ يَطُوفُ 
عَلَيَْا ججمِيعاً فيَدثْرَ مِنْ كل امْرَأٍَ ِن غَيرٍ مَسِيسِ» حتى ييلع التي هو يَوْمُهَاء بيت عِنْدَهَاء رَوَاهُ أَحْمَدُ 
1 وَأَبُو دَارْدَ ]٠۳٠[‏ وَاللّفْظْ لَهُ. وَصْحَحَهُ الْحَاكِمْ 3 1]. 

(وعن عروة قالّ: قالث عائشة يا ابنَ أختي كاد رَسولٌ الله يل لا يفضّلُ بعضّنا على بعض في القَسْم 
من ميه عندّنا وكانّ قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدر من كل امرأة من غيرٍ مسيس) وفي رواية 
بغي رفاع. فيو المراة عا زحي يا التي هر ا و عي زوآةأحيند وأبو:دارة.واللفظ اله 
وصححَهُ الحاكمٌ) فيه دليلٌ على أنهُ يجوز للرجلٍ الدخولٌ على مَنْ لم يكن في يومِها منْ نسائه والتأنِيسُ 
لها واللمسٌ والتقبيلٌ» وفيه بيان حسن حَلْقِهِ ية وأنة كان خيرَ الناس لأهله وفي هذه رد لما قالّه ابن 
الو سر نا لها تاها و اف النهان لاتنجك خا ا و بع ا 
قال المصنفٌ ‏ رحمه اللَهُ: لم أجذ لما قالّه دليلاً. 

ا التي كان يدورٌ فيها الحديثٌ الآتي وهو قولّه. 

5 وَلِمْسْلِمٍ عَنْ عَائمَة رضِيّ اللّهُ عَنْهَا فَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله ب إذّا صَلَّى الْعَضْرٌ دار عَلَى 
202 مث يَذْلْق مهن : الحديت: 
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(ولمسلم عنْ عائشة كان رَسولُ الله َي إذا صلّى العصرّ دار على نسائه ثم يدنُو منهنْ الحديث) أي 
د لمسٍ وتقبيلٍ من دونٍ وقَاعٍ كما عرفت. 

٠‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ رضي اللّهُ عَنْهَا أن رَسُولَ الله ي كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهٍ الذي مَاتَ فِيه: «أَيْنَ أا 
عَدا؟2 يريد يَوْمْ عَائِمَةَ كَأَذْنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونٌ حَيْتُ شَاءَء فَكَانَ في بَيْتِ عَائِمَة. ممق عَلَيْهِ [البخاري: 
۷ ومسلم : 7447]. 

(وعنْ عائشةً رضِيّ اللَّهُ عَنها أنّ رَسول الله َة كانَ يسأل في مرضه الذي مات فيه: «أينَ أنا غداً» 
يريد يوم عائشة فأذنَ له آزواجه يكونُ حيثٌ يشاء فكانٌ في بيتٍ عائشة. متفقٌ عليه) وفي رواية وكانَ أول 
ما بُدىءَ به منْ مرضِهٍ في بيت ميمونة أخرجّها البخاريٰ في آخر كتاب المغازي وقولّه: فأذنَ له أزواجة 
وق عند أحمدّ عن عائشة أنهُ ي قال: «إني لا أستطيع أنْ دور بيوتكنٌ فان شتت أذنتنٌ لي» فاون لهُ. 
ووقعَ عند ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح عن الزهريّ أن فاطمةً رضِيّ اللهُ عَنْها هيّ التي خاطبث أمهاتٍ 
المؤمنينَ وقالث: إنهُ يشي عليه الأختلاف ويمكنٌ أنه استأذنَ ية واستأذنث له فاطمةٌ رضِيّ اللَّهُ عَنْها 
فيجتمعٌ الحديئانٍ ووقعَ في روايةٍ أنهُ دخلّ بيت عائشةيومَ الاثنين وماك يوم الاثنين الذي يليهٍء 
والحديتٌ دليلٌ على أن المرأةً إذا أذنث كان مسقطاً لحقّها منّ النوبة وأنها لا تكفي القرعةٌ إذا مرض كما 
تكفي إذا سافرَ كما دل له قولّه. 

١‏ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا أَرَادَ سرا أمْرَعَ بَيْنَ نسَائِوِء هَأَيْنهُنَ خَرَجَ سَهْمُهَا حَرَجّ بها 
مَعَهُ ٠‏ ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۳ ومسلم: ۲۷۷۰]. 

(وعنها) أي عائشة (قالث: كان رَسولُ الله كَل إذا أراد سفراً أقرعٌ بينَ نسائه فَأَيْتْهُنْ خَرَجّ سهمُها 
خرج بها معَهُ. متفقٌ عليه) وأخرجَهُ ابنُ سعدٍ وزاد فيه عنها: فكانّ إذا خرجَ سهم غيري عُرِفٌ فيه 
الكراهة. دل الحديثُ على القرعة بينَ الزوجاتٍ لمن أراد سفراً وأراد إخراجَ إحداهنٌ معهُ وهذا فعل لا 
يدل على الوجوب. وذهبٌ الشافعيُ إلى وجوبهِ وذهبت الهادويةٌ إلى أن له السفرٌ بمنْ شاء وأنها لا تلزمُه 
القرعة قالُوا: لأنهُ لا يجبٌ عليه القَسْمّ في السفرٍ وفعله بيذ إنْما كان من مكارم أخلاقِه ولطفٍ شمائله 
وحسن معاملتّه ؛ فإِنْ سافرٌ بزوجة فلا يجب القضاء لغير مَنْ سافرٌ بها. وقالَ أبو حنيفة : يجب القضاءً 
سواءً كان سفرهُ بقرعةٍ أو بغيرها وقال الشافعيٌ: إن كان بعرعة لم يس a‏ وإِنْ كانَ بغيرها وجبٌ ٠‏ 
عليه القضاءُ ولا دليلَ على الوجوب مطلقاً ولا مفصلاً والاستدلال بان القَسْمَ وا 
الواجبٌ بالسفر جوايّه أن السفرٌ أسقط هذا الواجبّ بدليلٍ أن له أن يسافرٌ ولا يخرجٌ منهنْ أحداً فإنة لا 
يجب عليه بعدّ عَوْدِهِ قضاء أيام سفره لهنّ اتفاقء والإقراعٌ لا يدل الحديثُ على وجوبه لما عرفت أنه 
فعلُ وفي الحديثٍ دليلٌ على اعتبارٍ القرعة بِينَ الشركاء ونحوهِم والمشهورٌ عن المالكية والخنفية عدمٌ 
اعتبار القرعة قال القاضي عياض: هو مشهورٌ عنْ مالكِ وأصحابه لأنهُ منْ باب الخطر والقمارٍ وحكِيّ 
عن الحنفية إجازثها .اه واحتجٌ منْ مَنْعَ منّ القرعةٍ بأل بعض النساءِ قذ تكونُ أنفعَ في السفرٍ منْ غيرهاء 
فلؤ خرجت القرعةٌ للتي لا نفع فيها في السفرٍ لأضرٌ بحالٍ الزوج وكَذًا قذ يكونُ بعض النساء أقومٌ برعاية 
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مصالح بيتِ الرجل في الحضر فلو خرجت القرعةٌ عليها بالسفرٍ لأضرٌ بحال الزوج مِنْ رعاية مصالح 
بيتِ الرجل. . وقال القرطبيٌّ: تختصٌ مشروعيةٌ القرعة بما إذا اتفقث قت أحوالقة فلا يخم واخدة فكو 
ترجيحاً بلا مرججح قيل هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعتى الذي شُرعَ لأجله الحكمٌ والجريُ على 
ظاهره كما ذهب إليه 4 الشافعيٌ أَقْوَمُ. 

- وَعَنْ عَبْدالله بن رَمْعَة رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ ل الله ل : دلا لذ أَحَدُكُمْ امْرَأَنَهُ جَلْدَ 
الْمَْدِه رَوَاهُ الْبُخَارِي .]0٠١4[‏ ْ 

(وعن عبداللهِ بن زَمْعَةَ رضِيّ الله عَنْهُ) هو ابنُ الأسودٍ بن عبدالمطلب بن أسدٍ بن عبدِالعزى صحابيٌ 
مشهورٌ وليس لهُ في البخاريّ سوى هذا الحديثِ وعداده في أهل المدينة (قالَ: قالَ رَسول الله يِه : «لا 
يَجِْدُ أحدُكم امراته جَْدَ العبد»» بالنصب على المصدرية (رواه البخاريٌ) وتماه فيه «ثمْ يجاممهاء. وفي 
رواية: ولعله أن يضاجعّها. وفي الحديثِ دليلٌ على جواز صرب المرأة ضرباً خفيفاً لقوله جلد العبدٍ ولقوله 
في رواية أبي داود : «ولا تضرب ظعينتَكٌ ضربك أَمَتَكَ؛. وفي لفظ للنسائيّ: «كما تضربٌ العبدٌ أو الأمة؛ 
وفي روايةٍ للبخاري «ضَرْبَ الفحلٍ أو العبدِ» فإنّها دالةٌ على جوازٍ الضرب إلا آنه لا يبل ضرب الحيواناتٍ 
والمماليكِ وقذ قال تعالّى: ريرم [النساء: 4*] ودل على جواز ضرب غير الزوجاتٍ فيما ذكرٌ ضرباً 
شدیداً. وقوله: نم ثم يجامعٌهاه دال على أن عله النْهْي أن ذلكَ لا يستحسئه العقلاء في مجرى العاداتٍ لأنَّ 
الجماعَ والمضاجعة إنما تليق محَ ميل النفس والرغبة في العشرةء والمجلودٌ غالباً ينفرٌ عمُن جَلَدَهُ بخلافٍ 
التأديبٍ المستحسَنٍ فإنة لا ينفْرُ الطباع ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من ذلك كما هوّ 
أخلاقٌ رَسولٍ الله ي وقد أخرجٌ النسائي م من حديث عائشةً» ما ضرب رَسِولُ الله يَةٍ امرآةٌ لهُ ولا خادماً 

قط ولا ضربٌ بيده قط إلا في سبيلٍ ال أو تنهك محارم الله فينتقمُ. الله تعالى . 


# FF ¥ 


بضمٌ المعجمة وسكونٍ الام هو فراق a‏ وا مالٍء مأخودٌ من حَلَّمَ الثوبَ لان راد 00 
الرجلٍ مجازاً وضع المصدر تفرقةٌ بينَ المعتى الحقيقيٌ والمجازيٌ والأصلٌ فيه قولّه تعالى: لن عنم آل 
با جدود ألو قلا متاح علا ييا نندت ب [البقرة: 379؟]. 

۱۰۴ عَنِ ابن عباس رضي الله عنمن أن امْرَأَةَ ابتٍ ان قيس أَنْتٍ المي ي فَقَالَتُْ: 
ي ا رشو الل تَابتُ بْنُ ن س ما أَعِيبُ عَلَيْهِ في خلت وَلاً دين » ا 0 فَقَالَ 

رك الله : أَتَرْدينَ عَليه خديقئة فَقَالَْتٌ: : نَعَمْ قَقَالَ ر الله 2 فيل الحديقة وَطَلْفْهَا 
م رَوَاهُ الْبُخَارِي 1 وفي روَايةٍ لَه رأة بطلاقِهًا . 

- وَلأَبِي داد [۲۲۲۹] وَالّرِيذِي [1186]» وَحَسََهُ: أن امْرَأهَ نابتٍ بن قيس اْتَلَعَتْ مِنْهُ» فَجِمَلَ 


کے 


ال يكن عَِنَهّا حَيِضَة . 


كتاب النكاح 10۰ باب الخلم/ح7١٠٠‏ 


(عنٍ ابن عباس رضي الله عَنْهُما أن امرأةٌ ثابتِ بنِ قيس) سمّاها البخاريٰ جميلة ذكرهٌ عنْ عكرمة 
مرسلاء وأخرجٌ البيهقىُ مرسلاً أل اسمّها زينبُ بنتٌ عبِداللَه , 2 بن سلولٍ وقيل غيرٌ ذلك (أتت 
النبيّ يي فقالث: يا رَسُولَ الله ثابتُ بن قيس) هو خزرجيٌّ اسار هد غا وما بعدها وهو منْ 
أعيانٍ الصحابة كان خطيباً للانصارٍ ولرّسولٍ الله يي وشهد له النبئ يكل بالجنة (ما أعيبُ) روي بالمثناة 
الفوقية مضمومةً ومكسورةً منّ العثب وبالمثناةٍ التحتية ساكنةٌ من العيْب وهو أوفقٌ بالمرادٍ (عليه في حُلُقِ) 
بضمٌ الخاء المعجمة وضمٌ م اللام ويجورٌ سكوثها (ولا دين ولكئي أكرهٌ الكفرَ في الإسلام فقال 
و الله كلل : «أتردٌينَ عليه حديقته» فقالث؛ نعم فقال: ل الله كلا : «إقبل الحديقة وَطَلّفْها 
تطليقة؛ روا البخاريٰ وفي رواية لهُ فأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذيٰ) أي من حديث ابن عباس 
(وحسّنه أن امرأةٌ ثابتٍ بن قيس اختلعث منهُ فجعلّ النبي كله عدّتّها حيضة)» قولها أكرهُ الكفرٌ في 
الإسلام أي أكرهُ منّ الإقامة عندّه أنْ أ فيما يقتضي الكفرٌء والمرادُ ما يضادٌ الإسلامٌ منّ النشوزٍ وبغض 
الزوج وغيرٍ ذلك أطلقث على ما ينافي لُق الإسلام الكفرٌ مبالغة ويحتملٌ غير ذلك وقولّه حديقتُه أي 
بستائه. قفي الزواية أنه كان تزوجها على ديقة ة نَخْل . الحديثُ فيه دليل على شرعية الخلّع وصِحْتهِ وأنة 
يحل أَخْدُ العِرّض من المرأةٍ واختلف العلماء ٤‏ هل يُشْتَرَطَ في صحته أنْ تكونٌ المرأةٌ ناشز هَأمْ لا فذهبَ 
إلى الأول الهادي والظاهرية واختارة ابنُ المنذر مستدلينَ بقصة ثابتٍ هذه فل طلبّ الطلاق نشور ولقوله 
تعالى: ER:‏ أن افا ألا يُقِمَا دود أ [البقرة: 4|] وقوله: ل أن ا بِمَحِسَةَ ةَ مذ 4 
[النساء: ۱۹] وذهبّ ل والشافعيٌ والمؤيدٌ وأكثرٌ أهلٍ العلم إلى الثاني» وقالُوا د يصح الخلع مع 
التراضي بينَ الزوجينٍ وإنْ كان الحالُ مستقيمة بها ويحل العِوَّضٌ لقوله تعالّى: طن ين لم عن توم 
ينه شا [النساء: 4[ الآية ولم يفرق ولحديث: «إلا بطيبة من نفسه» وقالُوا إنهُ ليس في حديثٍ ثابتٍ 
هذًا دليلٌ علّى الاشتراط» والآيةٌ يحتملُ أن الخوفّ فيها وهوَ الظنٌّ والحسبانٌ يكونُ في المستقبل فيدلٌ 
على جوازه وإِنْ كانَ الحال مستقيماً بيتهما وهما مقيمانٍ لحدود اللّهِ تعالى في الحالٍء ويحتملٌ أَنْ يراد 
ا ا ا ا ال 
أن يكونٌ النشورٌ مستقبلاً. والمرادُ إني أعلمٌ في الحالٍ أني لا أحتمل معه إقامةَ حدودٍ الله في الاستقبال 
وحيتتئذٍ فلا دليل على اشتراط النشوز في الآية على التقديرين. ودل الحديثٌُ على أنه يأخدٌ الزوح منها ما 
أعطاها منْ غير زيادةٍ واختّلفَ هل تجورٌ الزيادةٌ أمْ EY‏ الشافعئُ ومالك إلى أنها تحلّ الزيادةٌ إذا 
كان ا المرأةٍ قال مالك لم أزل أسمعٌ أنَّ الفدية تجورٌ بالصداق وبأكثرٌ من لقوله تعالّى: َل 
جاح علا ينا أفنَدَتْ ب [البقرة: 114 قال ابنُ بطال: ذهب الجمهورٌُ إلى أنه يجورٌ للرجل أن يأخدّ في 
SL‏ التي به بن اتلك وك ايان من مكارم الأخلاق» 
وأما الروايةٌ التي فيها أنه قال المصنف: N‏ يثبث رفعُها وذهبٌ عطاءٌ وطاووسٌ وأحمدٌ 
وإسحاق والهادويةٌ وآخرونٌ إلى أنّها لا تجورٌ الزيادةٌ لحديثِ 7 > ولما ورد منْ رواية أما الزيادةٌ فلا 
فإنة قذ أخرجها اتويت لباك امنود رازن تاطخا جين کی لطا مسدلا وله كز 


كتاب النكاح 11 باب الخلم/ح7١٠٠- ٠٠١١‏ 


الدارقطنيّ وأنّها قالث: «لما قال النبئ ب أتردٌينَ عليه حديقته» قالث: وزيادةً قال النبئ كه : «أما الزيادة 
فلا». الحديتٌ ورجاله ثقاتٌ إلا أنه مرسلٌ ا قال بجوازٍ الزيادةٍ بأنه لا دلالةة في حديثِ الباب 
على الزيادة نَمْياً ولا إثباتاً وحديتٌ: «أما الزيادةُ فلا» قذ تقدّم الجوابٌ عنهُ مع أنه مرل وعلى أنه إِنْ 
ثبت رفعُها فلعله خرج مَخْرَجَ المشهورة عَلَيْها والرأي وأنهُ لا يلزمُها لا آنه خرج مَخْرَجَ الإخبارٍ عن 
تحرييهًا على الزوج؛ وأما أمرُهُ كَل بتطليقِه لها فإنة آم إرشادٍ لا إيجاب كَذَا قل والظاهرٌ بقاؤه على 
أله منّ الإيجاب ویدل لهُ قوله تعالى : «فَإمْسَالكًا عرو أو شري باخ [البقرة: ۲۲۹]ء فن المرادٌ 
يجبُ عليه أحد الأمرين وهنا قذ تعذّر الإمساكُ بمعروف لِطَلَّبها للقراق» فيتعينٌُ عليه التسريح بإحسانٍ ثم 
الظاهرٌ أنه يقعُ الخلعُ بلفظ الطلاقٍ وأنَ المواطأةً علّى رد المهرٍ لأجلٍ الطلاق يصيرٌ لها الطلاق خَلعاًء 
واختلقُوا إذا كان بلفظ الخلع» فذهبت الهادويةٌ وجمهورٌ العلماء إلى أنه طلا وحجتُهم أنهُ لفظّ لا 
یملگه إلا الزوج» فكانَ طلاقاً ولو كان فَسْحْاً لما جار على غير الصداقٍ كالإقالة وهوّ يجوز عند 
الجمهور بما قل أؤ كَثْرَ فدلٌ أنه طلاقٌ. وذهبٌ ابن عباس وآخرونَ إلى أنه فشح» وهوّ مشهورٌ مذهب 
أحمد ويدلٌ له أنه ب أمرّها أن تعتدٌ بحيضة قال الخطابئ: في هذا أفوى دلي لمن قال أن الخلْعَ فسخ 
ولیس بطلاتي إِذ لو كان طلاقاً لم يكتفب بحيضة للعدَو ادل اف بال مج على كفي كب 
الطلاقٌ فقالَ: الل نا [البقرة: ۲۲۹] ثم ذكر الافتداء ثم قال : لان عَلْتهَا ملا تيل لم ون بعد حى 
تكح روا غَرمُ4 [البقرة: 10] فلو كان الافتداء طَلاقاً لكان 37 الذي لا تحل له إلا من بعدٍ زوج 
هر الطلاق الرابعٌ » وهذا الاستدلال مرويٰ عن ابن عباس فإنة سألة رجل طلّْقَ امرأته طلقتَيْنِ ڈ ااا 
قال: نعم ينكحُها فإن الخلعٌ ليس بطلاقٍ ذكرٌ الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلعٌ فيما بينَ ذلك 
فليس الخلمٌ بشيءٍ ثم قال : طالطَلَنُ تان فَإِنْساكا يترون آذ تريخ باس [البقرة: ۲۲۹] ثم قراً إن 

ع قلا نجل لم م بعد عق تكح را عَم [البقرة: ]۲١١‏ وقذ قرزنا أنهُ ليس بطلاق في «منحة الغفاره 
حاشية «ضوء النهار» ووضّحُنا هناك الأدلة وبسطناها فيه ثم مَنْ قال إنهُ طلاق يقولٌ: إنهُ طلاق بائنٌ لأنهُ 
لو كان للزوج الرجعةٌ لم يكن للافتداء بها فائدةٌء وللفقهاء أبحاثُ طويلةٌ وفروعٌ كثيرةٌ في الكتب الفقهية 
فيما يتعلُ بالخْلْع ومقصوئنا شرح ما دل له الحديثُ على أنه قذ زذنا ذلك ما يحتاجٌ إليه. 

N‏ - وفي رواية عَمْرِو بن شعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذَهٍ رضي الله عَنْهُمَا عند .ابْنِ مَاجَهُ 7 أن 
َابِتَ بْنَ قيس كَانَ دَمِيماًء وَأَنْ امْرَأنَُ َالَتْ: لَولاً مَحَاقَةُ الله إذَا دحل عَلَيْ لَبَصَفْتُ في وَجْهِهِ. 

(وفي رواية عمروِ بن شعيب عن أبيه عنْ جدّه عند ابن ماجة أن ثابتَ بنَ قيس كان دميماً وأنَّ امرأته 
قالث: لولا مخافةٌ الله إذا دخل علي لبصقتُ في وجهه) وفي رواية عنِ ابن عباس أن امرأة ثابتِ أتث 
رسو الله كله فقالث: يا رَسُولَ الله لا يجتمعُ رأسي ورأسٌُ ثابتٍ أبداً إني رفعتٌ جانبَ الخباء فرأيئه 
أقبلَ في عدةٍ وإذا هو أشدهم سواداً وأقصرّهم قامةً وأقبحهُم وجهاًء الحديثُ؛ فصرَحَ الحديتُ بسبب 
طلبها الخلع وأبان. 

4 _ وَلِأَحْمَدَ 3 يِن حَدِيت سَهْلٍ بن أبي حَلْمَةَ : وَكَانَ ذَلِكَ أَوَلَ حلع في الإسشلام. 


كتاب الطلاق “oY‏ ه١٠٠6/١٠١٠‏ 


(ولأحمد من حديثِ سهلٍ بن أبي حَشمة) بفتح الحاءِ المهملةٍ فمثلثة ساكنة (وكانَ ذلك أول خلع في 
الإسلام) أنه اول خلع وقع في عصره يك وقيل إنه وقح في الجاهلية وهو أن عامرٌ بن الظَزبٍ بفتح الظاء 
المعجمة وكسر الراء ثي موحدةٌ زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث» فلما دخلث عليه نفرث منه 
فشكا إلى أبيّْها فقال: لا أجمعٌ عليكٌ فراق أَهِلِكَ ومالِكٌ: وقد خلعتُها منك بما آعطيتها. . زعم بعض 
العلماء أن هذا كان أولَ خلع في العرب. 
# # # 


كتاب الطلاق 


هو لغة حل الوثاق مشتقٌ منّ الإطلاق وهرّ الإرسالُ والترك» وفلانُ طَلْقُ اليدين بالخير أي كثيرٌ البذلٍ 
والإرسال لهما بذلك وفي الشرع حل عقدةٍ التزويج قال إمامُ الحرمين هرّ لفظ جاهليٌ ورد الإسلامُ 
بتقريره . 

عَنٍ ان عَمَرَ رضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يل : «أَنَِضُ الْحَلالَ إِلَى الله الطلآقُ؛ رَوَاهُ 
ابو اود [۲۱۷۸] وَائْنُ مَاجَهُ [۲۰۱۸]» وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ »]8١97/1[‏ وَرَجْح أَبُو حاتم [471/1] إِرْسَالَهُ . 

(عن ابن عمرٌ رضِيّ الله عَنْهُمَا قال : قال رَسولُ الله ي : إن أبغض الحلالٍ إلى الله الطلاق». 
رواة أبو داو وابنُ ماجة وصحَحَة الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله) وكذلك الدارقطنيٌ والبيهقي رجُحا 
الإرسال. الحديتٌ فيه ۾ دليل على أن في الحلالٍ أشياء مبغوضة إلى الله تعالى وأنَّ الطلاقُ أبغضها فيكونٌ 
البغض مجازاً عنْ كونه لا ثوابَ فيه ولا قُرْبَةَ في فعله ومَئّلَ بعض العلماءِ المبغوض منّ الجلالٍ بالصلاةٍ 
المكتوبة في غير المسجدٍ لغير عذرء وفي الحديث دليل على أنه يحسنّ تجنبٌ إيقاع الطلاقي ما لم يجد 
عنهُ مندوحة وقد قسّمَّ بعض العلماءِ الطلاق إلى الأحكام الخمسة فالحرامٌ الطلاق البذعيُ والمكروهُ 
الواقعٌ لغير سببٍ مح استقامةٍ الحالٍ وهذا هو القِسْمْ المبغوض مع حِلَّهِ. 

0 - وحن ابن عْمَرَ أله علق ائرَأنهُ وهي حَائِضٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يق فَسَأَنَ عْمَرُ 
رَسُولَ الله ل عَنْ ذَلِكَء مَقَالَ: «مْرهُ فَليرَاجِمْهَاء ثم لینیکها حَتى تَطْهْر ثم تجيض؛ E‏ 
إن شَاء أَنسَكَ بعد وَإن ضَاء لن قبل أن يمس لَك الْعِدَةٌ التي أمَرَ اللّهُ أَنْ تُطَلّقَ لَهَا النْسَاء» من عله 

[البخاري: 577 ومسلم: 1/ا5١].‏ 

- وَفي روَاية لِمْسْلِم: [401/6 لع مره فَلْيرَاجِمْهَاء ثم لْيطَلْقْهَا طاهراً أو خالا 

- وَفي رِوَايَة أُخْرَى للْبُخَارِيٌ [0؟ه]: «وَحُيِبَّث تَطَلِيقة 

- وَفي رِوَايَة مسيم 37 .. قال ابِنُ عْمَرَ: أمَا انت طَلَّفتَهَا وَاجِدَةٌ أو الْتتيِنِء فَإِنّ رَسُولَ الله كَل 
مني أَنْ أَرَاجِعَهَا تم أُمسِكَهَا ختى تَحِيضٌ حَيْضَةٌ أخرّى» ثُمَ أَنهلَهًا حَتَى تَطْهُر ثم أطَلْمَهَا بل أن 


لشو 


٠٠ Vح‎ or کتاب الطلاق‎ 


أَمَسَهَاء وأا انت طلفتها لاا فَمَدْ عَصَيْتَ رَبَكَ فِيمًا أَمَرَكَ به مِنْ طَلاقٍ امْرَأَتِكَ. 


- وَفي رِوَايَة أَخْرَى [141/1/14]: قَالَ عَبْدَاللُهِ بْنُ عُمَرَ: قَرَدْمَا عَلَيَ وَلَْمْ يَرَهَا شَيْئَاَء وَقَالَ: «إذًا 
طَهُرَتْ ليطا أو لِيِمْسِك» 


(وعن ابن عمرَ رضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا أنه طلّقَ امرأتة وهي حائضٌ في عهدٍ رَسول الله كلل فسأل عمرٌ 
رَسول اللو كله عنْ ذلك فقالَ: «مُرْهُ فليراجغها ثم ليمسكها حتّى تطهرٌ ثم تحيضٌ ثم تطهرٌ ثم إن شاءً 
أمسك بعدُ وإنْ شاء طلَّقَ قبلَ أن يمس فتلك العدةٌ التي أمرّ الله أن تُطَلَْ لها النساءة». متفقٌ عليه) في 
قوله: «مُرْهُ فليراجعها» دليلٌ على أنَّ الآمِرَ لابن عمرّ بالمراجعةٍ النبئ كه فان عمرّ مأمورٌ بالتبليغ عن 
النبي ب إلى ابنه بأنهُ مأمورٌ بالمراجعةٍ فهو نظيرٌ قوله تعالى: طقل لاد الي »مثا يوا السو 
[إبراهيم : ١‏ فإنة يه مأمورٌ بأنْ يأمرّنا بإقامة الصلاةٍ فنحنٌُ مأمورونَ منّ الله تعالى وابنُ عمرّ كذلك 
مأمورٌ من النبيّ مَل فلا بوهم أنّ هذه المسألةَ من باب مسألةٍ هل الأمرُ بالأمرِ بالشيء أمرٌ بذلك الشيء 
وإنّما تلك المسألةٌ مثلُ قوله كَل: «مُرُوا أولادّكم بالصلاةٍ لسبع؛ الحديتّ لا مثلّ هذه وإذا عرفت أنه 
مأمورٌ منه ب بالمراجعةٍ فهلٍ الأمرُ للوجوب فتجبٌ الرجعةٌ أم لأ ذهب إلى الأولٍ مالك وهو روايةٌ عن 
أحمدٌ وصحْحَ صاحبٌ «الهداية» منّ الحنفية وجوبّها وهوّ قول داود ودلينُهم الأمرٌ بهاء قالُوا: فإذا امت 
الرجلٌ مئها أدْبه الحاكمٌ فإِنْ أصرٌ على الامتناع ارتجعّ الحاكم عنةُ» وذمَبٌ الجمهورٌ إلى أنّها مستحبة 
فقط قانُوا: لأنّ ابتداة النكاح لا يجبُ فاستدامتّه كذلكَ فكانَ القياس قرينة علّى أن الأمرّ لدب وا 
أن الطلاق لما كان محرّماً في الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبةء وقوله: ١حنّى‏ تطهرٌ ثم تحيض نم 
تطهرً ليل علئ أنهُ لا يُطْلّنُ إلا في الطهر الثاني دود الأول وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك 
وهو الأصحٌ عند الشافعيةء وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنَّ الانتظارٌ إلى الطهر الثاني مندوبٌ وكا عنْ أحمد 
مستدلينَ بقوله (وفي رواية لمسلم) أي عن ابن عمرَ «مُرْهُ فليراجعْهًا ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً؛ َأَطْلقَ 
الطهر ولان التحريمَ إِنْما كان لأجلٍ الحيض فإذا زال زالَ موجبُ ب التحريم فجاز طلاقُها في هذا الطهر 
كما جاڙ في الذي بعد وكما يجو في الطهرٍ الذي لم يتقدم طلاقٌ في حيضته ولا يَحْمَى قربُ ما قَالُوه. 
وفي قولِه «قبلَ أنْ يمس دليلٌ على أنه إذا طُلّقَ في الطهر بعد الم فإنهُ طلاقٌ بذعي محرّمٌ وه صرح 
الجمهورٌ وقال بعض المالكية إنهُ يُجْبَرُ على الرجعة فيه كما إذا طلقّ وهي حائض وفي قولِه: «ثم تطهرّه 
وقوله: طاهراً خلافٌ للفقهاء هل المرادُ به انقطاعٌ الدم أو لا بد منّ العسْلِء فعنْ أحمدَ روايتانٍ الراجحٌ 
أنه لا بذ من اعتبارٍ العُسل لما مرٌ في رواية النسائيّ: «فإذا اغتسلث من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حتى 
يُطَلُمّها وإِنْ شاء أن يمسكها أمسكهاء وهو مفسرٌ لقوله طاهراً وقوله ثم تطهرٌ وقوله: فتلك العدةٌ التي 
أمرَ اللَّهُ أنْ تطلّقَ لها النساء آي ون في قوله: وفوش درن » [الطلاق: ]١‏ وفي رواية مسلم قال 
انل عي ورا ابي عل ونا أك الآيةَ وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الأقراء الأطهارٌ للأمر بطلاقها في 
الطهر وقوله : لفون لِمدَّتونَّ» [الطلاق: ]١‏ أي وقتّ ابتداء عدتهنٌ وفي قولِه أو حاملاً دلِيلٌ على أنَّ 
طلاق الحامل سني وإليه ذهبٌ الجمهورٌ. 
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وإذا عرفت أن الطلاق البدعيّ مهي عن محم فق الت فيه هل بقع يقد بو أن لا يقعُء فقالَ 
الجمهورٌ يقعٌ مستدلينَ بقوله في هذا الحديثِ: (وفي أخرى) أي في رواية أخرى (للبخاريٰ وحُسِبَتْ 
تطليقةٌ) وهو بضمٌ الحاء المهملةٍ مبني للمجهولٍ منّ الحساب والمرادٌ جَعْلّها واحدة منّ الثلاث التطليقاتِ 
التي ملكها الزوجُ ولكنّهُ لم يصرخ بالفاعلٍ هناء فإنْ كانَ الفاعل ابنَ عمرّ فلا حجةً فيه وإ كان 
انب بي فهو الحجةٌ إلا أنه قذ صرّحَ بالفاعل في غير هذه الرواية كما في مسندٍ ابن وهب بلفظ. وزادَ 
ابن أبي ذثب في الحديث: عن النبي ا زا واحدة. وأخرجَة الدارقطنيّ منْ ع أبي ذئب 
وابن إسحاقٌ جميعاً عنْ نافع عن ابن عمرٌ عن النبيئ كَله: «قالَ هي واحدةٌ؛ وقذ ورد أنَّ الحاسبٌّ لها هوّ 
الب كك من طرق يقري بعضّها بعضأً ل(وفى ارواية المسلم قال ابم عب آي لا اله سابل (أثا انت 
طلْفْتها واحدة أو اثنتين فإنّ رَسولَ الله ي أمرني أن أراجمّها ثم أمسكها حى تحيض حيضة أخرى أي 
الحديث وأما ات طلفتها ثلانا فقا عمك :ربك وما امرك بون طق امرأتك)» دال على تحريم 
الطلاق في الحيض وقد يدل رل أمرني أن أراجعّها على وقوع الطلاقٍ إِذ الرجعةٌ فرع ۰ 
بحثٌ وخالفّه فيه طاوسٌ والخوارج والروافض وحكاهُ في في #البحر» عن الباقر والصادقٍ والناصر قالُوا: 
يقعُ شيء ونصرٌ هذا القول ابنُ حزم ورجحَهُ ابن تيمية وابنُ القيم واستدلوا بقوله (وفي رواية أخَرى) 1 
لمسلم عن ابن عمرّ (قالَ عبدَاللُهِ بن عمرّ فردّها علي ولم يَرَهَا شيثاً وقالَ: «إذا طَهُرَتْ فليطلق أو 
ليمسك») ومثله في رواية أبي داود فردّها علي ولم يَرّها شيئاً وإسنادهُ على شرط الصحيح إلا أنهُ قال ابنُ 
عَبالبة في قوله: ولم يها شيتاء منك لم يقله غير ابي الزبير وليس بحجة فيا خالقه فيه عله فكيفق 
من هو أثبثُ منهُ ولو صح لكان معنامًا واللّهُ أعلمُ ولم يَرَها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقغ على السنةٍ وقال 
الخطابي: قال هل الحديثِ لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكرٌ منْ هذا ويحتملُ أن معناها لم يرّها شيئاً تحر تحرم 
معها المراجعةٌ أو لم يَرَّها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيارٍ وإن كان لازماً لهُ ونقلّ البيهقيئ في 
«المعرفة» عنٍ الشافعيٌ أنهُ ذكرّ رواية أبي الزبيرٍ فقال نافعٌ: أَنْبَثُ منْ أبي الزبيرٍ والأثبثُ منّ الحديئينٍ 
أَوْلَى أن بوخد به إذا الفا وقذ وافق تافعاً غيده من امل اه قالرا وحمل فر ول يها ها على 
أنه لم يعذها شيئاً صواباً غير خطأ بل يؤمرُ صاحيّه ألا يقي عليه لأنة أمرهٌ بالمراجعة» ول كان طَلّقها 
طاهِراً لم يؤمز بذلكَ فهر كما يُقَالُ للرجلٍ إذا أخطأ في فعلِهِ أو أخطأ في جوابه إنهُ لم يصئع شيئاً أي لم 
يصئع شيئاً صوابآء وقذ أطالَ ابن القيم في «الهدي؛ الكلامُ على نُضْرةٍ عدم الوقوع لكنْ بعد ثبوتٍ 
أنه ل حَسَبَها تطليقة تطيخ كل عبارة ويضيمٌ كل صني وقذ كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالة 
وتوففتًا مدةٌ ثم رأينا وقوعَه (تنبية) : ثم إنة َوِيَ عندي ما كنثُ أفتي به أولاً من عدم الوقوع لأدلةٍ قوية 
نها في رسالة سمُيْتَاها الدليل الشرعيّ في عدم وقوع الطلاقٍ البذعيٌ» ومنّ لا رت و 
النسبة إلى البدعة وكل بدعة ضلالةً» والضلالة لا تدخلٌ في نفوذِ حكم شرعيٰ ولا يقعٌ بها بل هي باطلة 
ولأنَّ الرواةة لحديث ابن عمر اتفمُوا على أنَّ المسندٌ المرفوعَ في هذا الحديثٍ غيرٌ مذكور فيه أن 
النبئ 6 حسبٌ تلك التطليقة على ابن عمرٌ ولا قال لهُ قد وقعث ولا رواهُ ابنُ عمرّ مرفوعاًء بَلْ في 
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صحيح مسلم ما دل على أن وقوعها إِنّما هو رأيّ لابن عمرَ وأنة سيل عن ذلك فقال: (وما لي لا أعتدٌ 
بها ون كنت قذ عجزتٌُ واستحمقتٌ) وهذا يدل على أنه لا يعلمُ في ذلكَ نصاً نبوياً لأنهُ لو كان عندّه 
لم يترك روايته ويتعل بهذ العلة العليلة إن العجرّ والحَمَقَ لا مدخلّ لهما في صحة الطلاقيء ولو كانَ 
عندّه نص نبويٌ لقال وما لي لا أعتدٌ بها وقذ أمرني رَسولٌ الله ية أن أعتدٌ بها وقذ صرح الإمامٌ الكبيرٌ 
محمد بن إبرا هيم الوزير بأنُ ق افق الرواة على عدم رفع الوقوع في الرواية إليه ييي وقد ساق السيد 
محمد رحمه لله - ست عشرة حُسةٌ على عَدَمٍ وقوع الطلاتي البدْعِي ولخضْتاها في رِسَاليًا المذكورة 
وبع هذا تعرفٌ رجوعَنا عما هُنا فلَيْلْحقْ هذا في تُسَخ سبل السلام. وأما الاستدلال على الوقوع بقوله 
فليراجعها ولا رجعة إلأ بعد طلق فهر غير ناهض لال الرجعة المقيدة بد الطلاق عُرْفٌ شرعيٌ متأخرٌ إذ 
هي لغة أعم من ذلك. ا ا يي 
دونٍ رضا المرأة والوليٌ لأنه نه جُعِلَ ذلك إليه ولقوله تعالى: وسل أن َي بيهن في ذَلِكَ» [البقرة: ۲۲۸] 
وبأنْ الحامل لا تحيض لقوله 0 أو حاملاً 0 واا 
حيضٌ الحامل لما لمْ يكن له أثرٌ في تطويلٍ العِدّةِ لم يعتبز لأنّ عِذّنَها بوضع الحمل وأنْ الأقراة في 
العدةٍ هي الأطهارٌ. ا ا ا 
يستفصل حال امرأةٍ ثابتِ هل هي طاهرةٌ أو حائض مم أَمْرِهِ له بالطلاق» والشافعيٰ يذهب إلى أن تر 
الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يُنْرّلُ منزلة العموم في المقالٍ. 

۸4 - وَعَنٍ ابن عَبَاسِ رضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا ثَالَ: كَانَ الطّلآُ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ الله ية وَأبِي بكر 
وَسَنَتَيْنِ مِنْ نْ جِلاقةِ عْمَرَ طلآقُ الكلآثِ وَاجِدَةٌ فَمَالَ عُْمَدُ: إن الاس قَدٍ اسْتَعْجَلُوا ذ في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُم فيه 
اَلَو أتضعاةء هُ عَلَيْهِمْ؟ ا ؛ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [141/7]. 
3 (وعن ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا قال كانَ الطلاق على عهِدٍ رَسولٍ الله ية وأبي بكر وسنتينٍ منْ 
خلافة عمرّ طلاق الثلاث واحدة فقال عمرٌ بن الخطاب : إن الناسّ قد اسْتَعْجَلُوا ذ في في أمر كان لهم فيه 
أناة) بفتح الهمزة أي مهملةٌ (فلؤ أمضيناءُ عليهمْ فأمضاهُ عليه . رواهُ مسلمٌ) الحديتُ ام طرق عن 
ابن عباس رضي الله عَنْهُ وقد استشكلّ أنه كيف يصح من عمرّ مخالفةً ما كال في عصره € يو ثم في 
عصر أبي بكرء أن اذل ايه وظادز كلام ابن حياس اكان الماع تى ذلك وآ نا ب 
أجوبة . 

(الأولٌ): أنه كان الحكمُ كذلك ثم نيِح في عصرو بيا فقذ اخرج أبو داود [1946؟] مِنْ طريقٍ يزيد 
e ES‏ 
ميخ ذلكٌ) اه إلا أنه لم يش يشتهر النسح فبقي الحكمٌ المنسوخٌ معمولاً به إلى أن نْ أنكرَهُ عمرُ. (قلتُ): إِنْ 
ثبتث روايةٌ النسخ فذاك ولا فإنه يُقَنك هذا قول مز إن" الا افد استحجدرا ة في أمرٍ كانث لهمْ فيه 
أناةٌ إلخ. . فان واضحٌ في أنه رأ مخض لا س فيه وما في بعض ألفاظه عند مسلم أنه قال ابن عباس 
لأبي الصهباء: (لما تتاب الناس في الطلاقٍ في عهدٍ عمرٌ فأجارّهُ عليهم). 


(ثانيها): أن حديت:ابنٍ عباس هذا مضطربٌ قال القرطبي: في شرح مسلم برقع < فيه ممّ الاختلافٍ 
على ابن عباس الاضطرابٌ فيي لفظه فظاهِرُ سياق أن هذا الحكمَ و جميع أهلٍ ذلك العصرء 
والعادةٌ تقتضى ي أن يظهرَ ذلك وينتشرٌ ولا ينفردٌ به ابن عباس فهذا ية يقتضي التوقفٌ عنٍ العمل بظاهره إذا 
لم يفت القع مم ببطلانه اه. (قلتٌ): وهذا مجردٌ استبعادٍ فإنه كع من 2 وحادثة انفردٌ بها راو ولا يضرٌ 
سِيّما مثل ابن عباس بحر الأمةٍ ويؤيدُ ما قالّه ابن عباس من أنّها كانتٍ الثلاثُ واحدة ما يأتي منْ حديد 
أبي ركانة ون کان فيه كلام وسيأتي . ١‏ 

(الثالتُ): أن هذا الحديتٌ ورد في صورةٍ خاصة هيّ قول المطلق أنت طالق أنتٍ طالقٌء أنتِ طالقٌ 
وَذْلكَ أنه كانَ في عصر النبوةٍ وما بعدّه وكانَ حال الناس محمولاً على السلامة والصدقء فيقبلٌ قول من 
اذى أن اللفظ الثاني تأكيدٌ للأولٍ لا تأسيسٌ طلاقي آخرّ و يصدق في دعواة ف فلمًا رى عمرٌ تعر أحوالٍ 
الناس وغلبة الدعاوّى الباطلة ة ري منّ المصلحة أن يَجْرَى المتكلّمُ على ظاهرٍ كلامه ولا يصدقٌ في 
دَغوى ضميره» وهذا الجوابُ ارتضاه القرطبيُ قال النوويُّ: هو أصحٌ الأجوبةٍ (قلتُ) ولا يحْفَى أنه تقريرٌ 
لكونٍ هي عمرٌ رأياً محضاً ومعّ ذلك فالناس مختلفونَ في كل عصر فيهمُْ الصادقٌ والکاذبُ وما يُعْرَفُ ما 
في ضميرٍ الإنسانٍ إلأ من كلايه فَيُقْبَلُ قوله وإِنْ كان مُبْطَلاً في نفس الأمر فَيْحْكُمْ بالظاهر واللَّهُ يتولى 
السرائرء معّ أن ظاهرٌ قول ابن عباس طلاقٌ الثلاثِ واحدةٌ أنه كان ذلك بأي عبارةٍ وقعث. 

(الرابع): أن معتى قولِه كانَ الطلاق الثلاثِ واحدة أن الطلاق الذي كان يوق في عهده ا وعهدٍ 
أبي بكر إِنّما كانَ يوقعُ في الغالب واحدةً لا يوقعٌ ثلاثاًء فمراده أن هذا الطلاق الذي يوقعون ثلاثاً كان 
يوقم في ذلك العهدٍ واحدةٌ ويكون قوله فلو أمضيناةٌ عليهم» > بمعتى لو أجريناة على حكم ما شرع منْ 
دقوع الثلاث» وهذًا الجوابُ يتنزل على قوله استعجلُوا في أمر كان لهم فيه أناةٌ تنزلاً قريباً منْ غيرٍ 

تكلفٍ ويكونُ معناة الإخبارٌ عن اختلافٍ عادات الناس في إيقاع الطلاق لا في وقوعهء فالحكم متقر 

وقذ رجح هذا التأويل ابنُ العربيّ ونسَبَةُ إلى أبي زرعة وكذا البيهقئ أخرجَهُ عنةُ قالَ: معنا أ ما 
تطلقونّ أنثم ثلاثاً كانوا يطلقونَ واحدةً. (قلتُ): وهذا يتم إن اتفقّ على أنه لم يقعْ في عصر النبوة 
إرسالٌ ثلاثِ تطليقاتٍ ذُفْعَةَ واحدةٌ وحديثٌ أبي ركانة وغيرُه يدفعه ويثبُو عنهُ قول عمرٌ فلؤ أمضيناهُ فإنة 
ظاهرٌ في أنه لم يكن مضّى في ذلك العصر حى رَأى إمضاءه وهو دلِيلُ وقوعه في عصر النبوةٍ لكئه لمْ 
يمض» فليس فيه أنه كانَ وقوعٌ الثلاثِ دفعة نادراً في ذلك العصر. 

(الخامسٌ): أن قول ابن عباس كان طلاق الثلاثِ ليس له حكمُ الرفع فهو موقوفٌ عليه وهذًا الجوابُ 
ضعيفٌ لما تقر في أصولٍ الحديثِ وأصول الفقه أنْ كنا نفعلٌ - وكانُوا يفعلونَ له حكمٌ الرفع. 

(السادسٌ) أنه أريْدَ بقوله طلاقٌ الثلاث واحدةٌ هوّ لفظّ البّة إذا قال أنتِ طالنٌ البتةء وكما سيأتي في 
حديثِ ركانة فكانَ إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره بالواحدةٍ وبالثلاث» فلما كان في عصر عمرٌ لم يبل 
منه التفسيرٌ بالواحدةٍ قيل وأشارٌ إلى هذا البخاري فإنة أدخلٌ في هذا الباب الآثارَ التي فيها البتة 
والأحاديث التي فيها التصريحٌ بالثلاث كأنة يشيرٌ إلى عدم الفرقٍ بيتهماء وأ البعة إذا أَظْلِقَتْ حُمِلّث 
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على الثلاث إلا إذا أراد المطُلّنُ واحدةً فيقبل» قَرَوى بعضٌ الرواةٍ البتةٌ بلفظ الثلاثِ يريد أن أصلّ حديثِ 
ابن عباس رضي الله عَنْهُ كان طلاقُ البتةَ على عهدٍ رَسولٍ الله َة وعهدٍ أبي بكر إلى آخره: (قلت) 
ولا يحْمّى بعد هذا التأويلٍ وتوهيم الراوي في التبديلٍ ويبعده أن الطلاق بلفظ البتةَ في غاية الندورء فلا 
يحمل عليه ما وقعّ كيف وقول عمرٌ قد استعجلُوا ف في أمرٍ كان لهم فيه أناةً يدل أن ذلك واقع أيضاً في 
عصر النبوة» والأقربُ أن هذا رأيّ منْ عمرٌ رجح له كما مح مِنْ متعة الحج وغيرها وکل واحد يؤخلٌ 
من قولِه ويترك غير رَسولٍ الله بء وكونه خالف ما كان على عهده يِه فهو نظيرٌ متعةٍ الحجٌ بلا ريب 
والتكلفات في الأجوبة ليوافقٌ ما ثبت في عصر النبوةٍ لا يلي فقذ ثبت عن عمرّ اجتهادات يعسرٌ تطبيقها 
على ذلكَ نعم إذا أمكنّ التطبيق على وجو صحيح ذ فهو المرادٌ. 

ات وغ تقوو إن لبي وص الله عة قال 4 أيه رول الله بي عَنْ رَجُلٍِ طَلْقَ امْرَأَنَُ ؟ 
تَطْلِيقَاتِ جَمِيعاًء فَقَامَ عَضْبَانَ ثم قَالَ: «أُيْلْمَبُ بكتاب الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهْركُمْ» حتى قَامَ رَجُلُ 
يا رَسُولَ الله ألا أَقُلهُ؟ رَوَاهُ النسَائيْ [501"] وَرُوَائَهُ مُوَنْقُونَ . 

(وعنْ محمود بن لبيدٍ رضِيّ الله عَنْهُ) ابن أبي رافع الأنصاريّ الأشهليٌ ولد على عهدٍ رَسول الله كل 
وحدِّتٌ عنهُ أحاديت قالَ البخاري: لهُ صحبةٌ» وقالَ أبو حاتم: لا نعرفٌ له صحبةً. وذكرّهُ مسلمٌّ في 


لد 


ثلاث 
فقّال: 


التابعينَ وکا من العلماءِ مات سنةٌ ستٍ وتسعينَ. وقذ تَرْجَم لهُ أحمدُ في مسندِه وأخرجٌ لهُ أحاديتٌ 
ليس فيها شيءَ و أخبرٌ النبئ بك يك ته 0 
غضبانَ ثم قال : «َيْلْعَبُ بکتاب الله وأنا ب بین الگ سی فام رجل فال يا وول الله ألا أقتله . 
روا اساي وروثه رتود الحدي دليل على أذ لت N‏ 
ذلك فذهبّ الهادوية وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعةٌ . وذهبٌ الشافعيٌ وأحمد والإمام يحيى إلى آنه ليس 
: وبقوله: «أيُلْعَبُ بكتاب اللَّهه وبما أخرجّه سعيدٌ بن 


ببدعةٍ ولا مكروه. واستدلٌ الأولونٌ بغضبه ؛ 
منصورٍ بسندٍ صحيح عن أنس أن عم كان إذ َي برجل لق امرآته ثلاث أ جَعَ ظهرّه. ضَرْباً وكأنة أخدّ 
عبر عد من قزلة بَيةٍ: «أيلعبٌ بكتاب اللو استدلٌ الآخرونٌ بقوله تعالّى: و لِيِدَّتِنَ 4 
[الطلاق: ]١‏ وبقوله: #الطَلَنُ م [البقرة: ۹ وبما يأتي في حديث اللّعانٍ أنه طلّقها طلقها الزوجُ ثلاثاً 
بحصرتة كل ول بتكو .عليه واب بان الآيتين مُطْلََتَانِ والحديتُ صريحٌ بتحريم الثلاث» هميد به 
الآيتانٍ وبأل طلاقٌ الملاعنٍ لزوجته ليس طلاقاً في محله لأنّها بانث بمجرد اللعانٍ كما يأتي» واعلم أن 
حديت محمودٍ لم يكن فيه دليلٌ على أنه ا أمْضَى عليه الثلاتٌ أ جعلها واحدة وإِنّما ذكرهُ المصنف 
إخباراً بأنّها قد وقعتٍ التطليقاث الثلاثُ في عصره 205. 
۰ وَعَن ابن عَبَاسٍِ رضِيّ الله اى عَنْهُمَا قال طَلْقَ أو رُكَاَة أم ركانة. فَقَالَ لَه 

رَسُولُ الله عله : «راجع امراك كه قَقَالَ: إِنِي طَلْفْتُهَا ئلاثاً. قَالَ: َد تَلِمْتُ رَاجِعْهَا' رَوَاُ بُو اود 
[155ا؟]. 


وَفي لَفْظٍ لأَحْمّدَ :]۲٠/۱[‏ طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ امْرَأَنَهُ في مجلس وَاحِدٍ ئلاثاء فَحَرِنَ عَلَيْهَاء فَقَالَ لَه 


كتاب الطلاق 10۸ ۱۰۱۰۶ 


رَسُولٌ الله :الها وَاجِدَةُ؛ وَفي سَتَدِهِمَا ابن إِسْحَاقٌء وفيه مَقَالَ. 

اوقد يوق أو اود ۴۴1 بن وه اكد اع هة أن زركاه طلق انداثة فة آل 
قَقَالَ: وَاللِّ مَا أَرَدْتُ بها إلا واجدَةٌ» كَرَدَمَا له البيئ ية 

(وعن ابن عباس رضِي اللَهُ عَنْهُما قالّ: طُلَقَ أبو ركانة) بضمٌ الراءِ وبعدّ الألفٍ نون (أمٌ ركان فقال له 
النبئ با «راجع امرأتك» فقال : «إني طلقتّها ثلاثاً قال: «قدْ علمتُ راجِغها»» رواهُ أبو داود وفي لفط 
أحمد) أي عن ابن عباس (طلّقَ أبو ركانةٌ امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثاً فحزنَ عليها فقالَ له 
رَسَوَلُ الله كل #راجعهاة فإنها واحدة وفي سندهما) أي حديتُ أبي داودٌ وحديث أحمد (ابنُ إسحاق) 
أي محمد صاحبُ السيرة (وفيه مقالٌ). قد حمَّقْنَا في «ثمراتٍ النظر في علم آهل الأثر؛ وفي «إرشادِ 
النقادٍ إلى تيسير الاجتهاد» عدم صحة القدح بما يجرخ روايته. (وقد روى أبو داودٌ منْ وجه آخرٌ أحسنّ 
ننه :أن ركانة طلق امراته سويجة) بال المودلة تيك هيد (البنة فقالَ: واللَّهِ ما أردثٌ إلا واحدةٌ 
فردّها إليه النبي كَل وأخرجّه أبو يعلى وصِححَهُ وَطُرُقُهُ كلها منْ رواية محمدٍ بن إسحاق عن داود بن 
الحصينٍ عنْ عكرمة عن ابنِ عباس» وقذ عمل الملا بمثلٍ هذا الإسنادٍ في عدةٍ منّ الأحكام ِل حديثٍ 
أنه ية رد ابنته على أبي العاص بالتكاح الأول تقدّمٌ وقذ صحححَهُ أبو داو لأنهُ أخرجَهُ أيضاً منْ طريق 
أَخْرَى وهي التي أشارٌ إليها المصنفٌ بقوله أحسنٌ من وهيّ أنه أخرججه من حديثِ نافع ابن عُجَيْرٍ بن 
عبد يزيد ابن ركانّة أن ركائّة الحديتٌ. وصحَحَهُ أيضاً ابنُ جِبّان» والحاكم, وفيه خلافٌ بِينَ العلماءِ بين 
مصځح ومضعًفٍ. . والحديثٌ دليلٌ على أن إرسال الثلاثِ التطليقاتِ في مجلس واحدٍ يكو تطليقة 
واحدة وقد اختلفٌ العلماء في المسألة على أربعة أقوالٍ. 

(القول الأولٌ): إنهُ لا يقم بها شي لأنهُ طلاقٌ بدعة وهذا للنافين وقوع طلاق البدعة وتقدّم ذكْرْهم 
وأدلئهم . 

(القول الثاني): إنهُ يقعُ به الثلاثُ وإليه ذهب عمرٌ وابنٌ ن عباس وعائشة ورواية عن علي 
وف الله عَنْهُ والفقهاء الأربحة وجمهؤرٌ البلف والخلف واستدلوا بآيات الطلاق وأنّها لم تفرّقٌ بينَ 
واحدة ولا ثلاث ا بما سلفٌ أنّها مطلقاتٌ تحتملٌ التقييدٌ بالأحاديث. واسعذلوا بما في 
الصحيحين أنَّ عويمراً العجلانيٌ طَلّقَّ امرأته ثلاثاً بحضرته كه ولم ينكز عليه» فدل على إباحة جَمْع 
الثلاثِ وعلى وقوعها وأجيبّ بأنّ هذا التقريرٌ لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث لأنّ النهِيَ إِنْما 
هو فيما يكونٌ في طلاقٍ رافع لنكاح كان مطلوب الدوام» والملاعنُ أوقعَ الطلاق على ظَنٌ أنهُ بقي له 
إمساكها ولم يعلم أنه باللعانٍ حصلت فرقة الأبدٍ سواءً كان فراقه بنفس اللعانٍء أو بتفريتقي الحاكم» ٠‏ فلا 
يدل على المطلوب. واستدلُوا بما في المتفتٍ عليه أيضاً في حديث فاطمة بنتٍ قيس أن زوجَها طلْقّها 
ثلاثاً وأنة ع ل لما أَخَبِرَ بذلكَ قالَ: اليس لها نفقةٌ وعليها العدة» وأجيب عنه بأنه ليس في الحديثِ 
تصريحٌ ا أوقع لثلاك في مجلس واحدٍ فلا يدل على المطلوب» قانُوا: عدم استفصاله ية هل كان 
في مجلس أو مجالسٌ دال على أنه لا كق في ذلك ويْجَابُ عن بأنة لم يستفصل لأنة كا الواقمُ في 
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ذلك العصر غالباً عدم إرسال الثلاثِ كما تقدّمء وقول غالباً لعلا يقال قذ أسلفتًا أنْها وقعتٍ الثلاتُ في 
عصر النبوةٍ لأا نقولُ نعمْ لكنْ نادراً ومثلُ هذا ما استدل به من حديثِ عائشة أنَّ رجلاً طلّقَ امرأئه ثلاثا 
فتزوّجث فطلّقَ الآخرء فَسُئِلَ رَسِولُ الله بي أتحل للأولٍ قالَ: «لا حى يذوقٌ عُسَيْلَتَهاه أخرجَة 
البخاري [9111] والجوابُ عنهُ هو ما سلف وله أدلةٌ من السنة فيها ضعف فلا : تقومُ بها حجةٌ فلا 
نعظْمٌ بها حجَّ الكتاب. وكذلك ما استدلوا به من اوی الصحابة أقوال أفرادٍ لا تقومٌ بها حجة. 

(القولٌ العالثٌ): ئها تق بها واحدةٌ رجعيةٌ وهرّ مرويٰ عنْ علي وابنٍ عباس» وإليه ذهب الهادي 
والقاسمم والصادق والباقرٌ ونَّصَرَهُ أبو العباس ابنُ تيمية وتبعَهُ ابن القيم تلميذه ه على نصره. واستدلُوا بما 
مرّ منْ حديثي ابن عباس وهما صريحانٍ في المطلوب وبأن أدلة غيره منّ الأقوالٍ غير ناهضةء أما الأول 
والثاني فَلِمَا عرفت ياي ها فى غيرهما: 

(القول الرابع): أنه يفرّقُ بِينَ المدخولٍ بها وغيرها فتقمٌ الثلاث على المدخول بها ويقع على غيرٍ 
امقول بها “واجدة وهر قول جماعةٍ منْ أصحاب ابنٍ عباس وإليه ذهب إسحاقٌ ابن راهويه واستدلوا 
بما وقعٌ في رواية أبي داود: أنا غلك أن الرجل كان إذاطلق امراية ثلاثاً قبلَ أن يدخلّ بها جعلُوها 
واحدةٌ على عهدٍ رَسولٍ الله ية الحديك» وبالقياس فإنهُ إذا قالَ: أنتِ طالقٌ» بانث منهُ بذلك فإذا أعاد 
اللفظً لم يصادف محلا للطلاتٍ فكانٌ لغواء زا سام ت فرت ذلك فى ادر وغيرها 
فمفهومٌ حديثٍ أبي داو لا يقاوم عمومً أحاديثٍ ابن عباس واعلم أن ظاهرٌ الأحاديثٍ أنه لا فرق بينَ أن 
يقولَ أنت ,طالقٌ ثلاثاً أو يكررُ هذا اللفظ ثلاثاً وفي كتب الفروع أقوالٌ وخلافٌ في التفرقة بِينَ هذه 
الألفاظ لم يستنذ إلى دليلٍ واضح» وقد أطالَ الباحثونٌ في الفروع في هذه المسألة الأقوالٌ وأطبقٌ أهلٌ 
المذاهب ب الأربعة على وقوع الثلاثِ متتابعة لإمضاءِ عمرٌ لها واشتدٌ نكيرُهم على مَنْ خالف ذلك وصارث 
هذه ب الصا علا ع للرافضة والمخالفينَ» وعوقبٌ ابن تيمية بسبب المُتيا بها وطِيفٌ بتلميذِه ابن 
القيم على جملٍ بسبب الفثوى بعدم وقوع الثلاثِ ولا يخْنّى أن هذه محضٌ عصبيةٍ شديدة في مسألةٍ 
فروضة فاحل فيا تلت الاخ رحلتها فاا كن على من فقت إلى اق قل عي الأقوال الت 
فيها كما هرّ معروف وهاهُنا يتميزٌ المصنفٌ مِنْ غيره منْ فحول النظار والأتقياء منّ الرجالٍ. 

ا - وَعَنْ ابي هُرَيْرةَ رضي اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كي : لا جَدُمَنٌ جَذّ وَهَرْلْهُنٌ جَدُ: 
النكاحٌ » وَالطلاقُ وَالوَجْمَةُ رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ [أبو داود: ۲۱۹٤‏ والترمذي: ۱۱۸٤‏ وابن ماجه: ۲۰۳۹] إلا 
النْسَائِىُ وَصَحَحَهُ الحاكِمٌ [191//1]. 

- وفي ارواية لازن علي هن وجه عر خيب «الطلاق وَالْعَاقُ والتكاع» , 

(وعنْ أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قالَ: كَالَ رَسولُ الله : «ثلاثٌ جَدُهنٌ جد ورهن جَد: النكاحٌ 
والطلاقٌ والرجعةٌ». رواهُ الأربعة إلا النسائيٌ وصححه “ الحاكمٌ وفي رواية) عن أبي هريرة (لابنٍ عدي مِنْ 
وجه آخرَ ضعيف الطلاقٌ والعتاقٌ والنكاحٌ) وقد بِيّنَ معناها قوله. 


"31 ولتخارثة بن أي أشاقة ون ديك ف اا رعق الله عَنْهُمْ رَعة: دلا يَحُورٌ 


كتاب الطلاق 1۰ EE‏ 
اللْمِبُ في نَلآثِ: الطلآقء والتكاح» وَالْعِنَاقِء فَمَنْ قَالَهْنْ فَقَدْ وَجَبْنَ» وَسَئَدُهُ ضَعيفٌ. 

(وللحارث بن أبي أسامةً من حديثِ عبادةً بن الصامتٍ رفعه: ١لا‏ يجوز اللعبُ في ثلاث النكاح 
والطلاق رالات فم قاله فخ وجَبْنَ؛. د ضعيفٌ) لأنٌ فيه ابنَ لهيعة وفيه انقطاعٌ ا 
والأحاديثٌ دلْتْ على وقوع الطلاقٍ منّ الهازلٍ وأنهُ لا يحتاح إلى النية في الصريح وإليه ذهب الهادويةٌ 
والحنفيةٌ والشافعيةٌ وذهبت اة والناصر والصادقٌ والباقرٌ إلى أنه لا بد منّ النية لعموم احديث الأعمال 
بالنياتِ وف بأنُ عام خصّه ما ذكرَّ منّ الأحاديثِ ويأتي الكلامٌ في العتتي . 

٣‏ _ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَن الي ي قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى ر ا 
لَم تعمل أو تكلم مم عَلَيْهِ [البخاري: 0759 ومسلم: 2115/١‏ رقم ۱۲۷]. 

(وعنْ أبي هريرةً رضِيّ اللّهُ عَنْهُ عن النبيّ كيه قال : «إنّ الل تجاورٌ عن أمئّى ما حدَئّث به أنفسَها ما 
لم تعمل أو تكلّم». متفقٌ عليه) دا ا ماجة منْ حديث: أبي هريرةً بلفظ : «عما توسوس به صدورها* 
بدلَ ما حدّثث به أنفسَها وزاد فيي آخره: «وما استَّكرمُوا عليه قال المصنفٌ: وأظنٌ الزيادة هذه مدرجة 
كأنها دخلث على هشام بنِ عمارٍ من حديثِ في حديث» والحديثٌ دلي على أنه لا يع الطلاق بحديثِ 
النفس وهو قول الجمهور» وروي عن ابن سيرينَ والزهريٰ ورواية عن مالكِ بأنهُ إذا طلّقّ في نفسِه وقع 
الطلاق وقَوَاهُ ابنُ العربي بأنّ من اعتقدٌ الكفرٌ بقلب ومَنْ أصرٌ على المعصيةٍ َنم وكذلك مَنْ قذفٌ مسلماً 
بقلبه وك ذلك من أعمال القلب دون اللسانٍ ويجابٌُ عنة بأنّ الحديتٌ المذكور أخبرَ عن الله تعالى بأنهُ 
لا يؤاخدٌ الأمةً بحديث نفسها وأنهُ تعالى قالّ: ل كث اه تنما إل مُسْمها4 [البقرة: ]۲۸١‏ 
وحديثٌ النفس يخرجٌ عن الوسع » نعم الاسترسال محَ النفس في باطلٍ أحاديثها يُصِيِّرُ العبدٌ عازماً على 
الفعلٍ َيُحَافٌ منهُ الوقوع فيما يحرّمٌ فهو الذي ينبغي أن يُسَارِعٌ بقطعه إذا خطرًء وأما اباد ابن العربي 
بالكفرٍ والرياءِ فلا يحْمَّى أنْهما من أعمالٍ القلب فَهُما مخصوصانٍ منّ الحديثِ على أن الاعتقاد وقَضْدَ 
الرياء قذ حرجا عن حبديث النفس وأما المصر على المعضية. فال ثم على عمل المعصيةٍ المتقدّم على 
الإصرارء فإنة دال على أنهُ لم يتب عنها واسُدِلٌ به على أنَّ مَنْ كَتَبَ الطلاقٌ طلقتٍ امرأتة لأنه عزم 
بقلبه وعملَ بكتابه وهو قول الجماهير وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك وسيأتي: 

۴- وَعَن ابن عَبَاسٍِ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَن اللْبي كله كَالَ: دإنّ الله تَعَالَى وضع عَنْ أُمَتي 
الخَطَأ وات وَمَا اْمَكْرِمُوا عليه رَوَاهُ ان مَاجَهْ [4 670 وَالْحَاكِمُ [۱۹۸/۲]ء وَكَالَ أَبُو حاتم 
3 لا يبت 

(وعنٍ ابن عباس رضِي الله عَنْهُمَا عن النبيّ م قالَ: إن اللو تعالى وضعَ عن أمتي الخطاً والنسيانَ 
وما استُكُرهُوا عليهة. رواه ابن ماجة والحاكم وقالَ أبو جام لم يشب يثبتٌ) وقال النوويٌ في الروضة في 
تعليق الطلاقي إنهُ حديثٌ حسنّ وكدًا قال في أخر الأربعينَ له اه. ا أسانيدٌ وقال ابنُ أبي حاتم : 
إنهُ سأل أباهُ عن أسانيده فقال: هذه أحاديتُ منكرةٌ كلها موضوعةٌ وقالَ عبدَاللُهِ بن أحمدُ في «العلل»: 
سألتٌ أبي عنه فأنكرة جداًء وقال ليس يُرْوَى هذا إلا عن الحسن عن النبيّ كه ونقلَ الخلال عنْ أحمدَ 


كتاب الطلاق 1 ۱۰10-۱۰1٤‏ 


آنه قال : مَنْ زعم أنَّ الخطاً والنسيان مرفوحٌ فقذ خالفٌ كتابّ الله وسنة رَسول الله َة فإنّ الله أوجبّ 
في قتلٍ النفس الخطأ الكفارةًء والحديثٌ دليلٌ على أن الأحكامَ الأخروية منّ العقاب معفوةٌ عن الأمةٍ 
المحمدية إذا صدرث عنْ خطأ أؤ نسيانٍ أو إكراهِ فأما ابتناء الأحكام والآثارٍ الشرعية عنها ففي ذلك 
خلافٌ بينَ العلماءء فاختلقُوا في طلاقٍ الناسي فعن الحسن أنهُ كان يراه كالعَمْدٍ إلا إذا اشترط أخرجه 
ابن آي شية عب وع غطاء وهو قول التجمهور اله .لآ يكو طلاقاً للحديكة ركنا ذهب التجماهية اه 

لا يقعُ طلاقٌ الخاطىء وعنٍ | لحنفية يقمٌ واف في طلاقي المكرَه فعندٌ الجماهير لا يقع . . ويروى عن 
النخعيّ وقالتٍ الحنفيةٌ إنهُ يق واستدلٌ الجمهورٌ بقوله تعالّى: إل مَنْ أكَرء لبم مُظمَين الإيمن 4 
[النحل: ]٠١5‏ وقالَ عطاء الشركُ أعظمٌ منّ الطلاق» وقررَ الشافعئ الاستدلالّ بأنّ الله تعالّى لما وضع 
. الكفرٌ عمنْ تلفظٌ به حال الإكراه وأسقط عنهُ أحكام الكفر كذلكَ سقط عن المِكْرَّهِ ما دون الكفرٍ لأنَ 
الأعظمَ إذا سقط سقط ما هو دونه بطريقٍ الأولى. 

۵ _ وَعَن ابن عَبَاسِ قَال: إِذّا حرم امْرَأَتَهُ لَيِسَ بِشَيءِ . وَكَالَ: لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله يا 


ا 


أن مك رَوَاهٌ الْبُخَارِيُ [][. 

- وَلِمُسْلِمِ ]۱٤۷۳[‏ عَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ: إا حَرْمَ الوَجُلُ انْرَأتَهُ و فَهْوَ يَمِينٌ يُكَفْرُهًا. 

(عن ابن عباس رضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَّ: إذا حرم امرأتهُ ليس بشيءٍ وقال: هقد کان لم في سول أله 
سو عد 6 [الأخرات: ١‏ رواهُ البخاريٌ» ولمسلم عنٍ ابن عباس إذا حرم الرجل عليه امرأته فهر 
يمين يكفَُرُها). الحديثٌ موقوفٌ وفيهِ دليلٌ علّى أنَّ تحريمَ الزوجةٍ لا يكونُ طلاقاً وإنْ كان يلزمٌ فيه 
كفارةٌ يمينِء كما دلت لهُ رواية مسلم فمراده ليس بشيء ليس بطلاق لا أنه لا حك له أصلاء وقد 
أخرجَ البخاريٰ عنهُ هذا العذيث يلفظ: إذا حرم الرجل امرأتّه فإنّما هي يمينٌ يكمُرها». فدل على أنه 
المرادٌ بقوله ليسّ بشيءٍ أنه ليس بطلا ويحتمل أنه أراد لا يلزمُ فيه فيه شية وتكونٌ روايةٌ أنهُ يمين رواية 
أخرى فيكونٌ له قولانِ في المسألة. والمسألةٌ اختلفٌ فيها السلفٌ منّ الصحابة والتابعينَ والخلفٌ منّ 
الأئمةٍ المجتهدينَ حنّى بلغت الأقوالٌ إلى ثلاث عشرّ قولاً أصولاً وتفرعث إلى عشرينَ مذهباً. 

(الأول): أنه لغرٌ لا حكمَ لهُ في شيء منّ الأشياء lS‏ وهو قول الظاهرية 
والحجةٌ على ذلكَ أن التحريم والتحلیل إلى الله تعالى كما قال : «ولا مولو ِمَا تف اليم الِب 
ذا حل وَهندَا حرام 4 [النحل: 7 وقذ قال الله تعالى لنبيه ل و 1 نل ل اذه 
[التحريم: ]١‏ وقالَ تعالّى: ھاب لیب ءامنا إا یل لک د تتخاان: اعون انها ی 
[المائدة: ۸۷] قالُوا: ولأنةُ لا فرق بِينَ تحليلٍ الحرام وتحريم الحلالٍ فكما كان الأول باطلاً فليكنٍ 
الثاني باطلاً ثم قوله : هيّ حرام إن أراة به الإنشاء فإنشاء التحريم ليس إليه ون أراة بو الإخبار فهر 
كذبٌء قالُوا ونظرّنًا إلى ما سِرّى هذا القولٍ يعني منّ الأقوالٍ التي في المسالة فوجذناها أقوالاً مضطربة 

لا برها عليها من اللو تين القول بهذّاء وهذًا القول يدل عله عدي ابن عباس وتلاوثه لقوله تعالى: 


رہ ر شل 0 


وقد کان کہ فى رسول أله اسوه حَسَكَةٌ © [الأحزاب : ١‏ فإنة دال على أنه لا يحرم بالتحريم ما حرّمةُ 
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على نفسه فإنّ الله تعاى أنكرٌ على رسوله تحريمَ ما أحلٌ اللّهُ لهُ وظاهرّه أنّها لا تلزم الكفارةٌ وأما قوله 
تعالى: ود وض انه لک يزه بسك [التحريم : ۲] فإِنّها كفارةٌ حَلِفِهِ بيه كما أخرجَهُ الطبري بسند 
صحيح عن زيدٍ بنِ أسلم التابعيّ المشهور قالَ: أصابّ رَسولٌ الله َة أمّ إبراهيمَ ولده في بيتِ بعض 
نسائه فقالث: يَا رَسُولَ الله في بيتي وعلى فراشي فجعلّها عليه حراماً فقالث : يا رَسُولَ اللّهِ كيف تحرّمُ 
الحلا فحلفٌ باللَهِ لا يصييّها فنزلث. هذا أحدُ القولين فيما حرّمه بي وسيأتي القول الآخْرُ في تحقيق قير 
إيلائه كله والحديتُ وإ كان مرسلاً فقذ أخرجٌ النسائيّ ي بسنا صحيح عن أنس رضي الله لة أن 
النبئ كله كانث له أمةٌ يطؤها فلم تز به حفصةٌ وعائشةٌ حى حرّمها فأنزلَ اللّهُ: طيكا أليَنُ لر عر 
[التحريم: ]١‏ وهدًا أصحٌ سبب النزولٍ» والمرسلٌ عن زيدٍ قذ شهد له هذا فالكفارةٌ لليمين لا لمجردٍ 
التحريم وقذ كه هذا زيدُ بن أسلمَ فقال بعد روايته القصة: «يقولُ الرجلٌ لامرأته أنتِ علي حرام لغرٌ 
وإِنّما يلزمُه كفارةٌ يمين إِنْ حلف» وحيئئذٍ فالأسوةٌ برَسولٍ الله كك إلغاءُ التحريم والتكفيرٌ إِنْ حلفت وهذا 
القول أقربُ الأقوالٍ المذكورةٍ وأرجحُها عندي فلم أسرذ مها شيئاً سواه. 

7 - وَعَنْ عَائْمَةَ رضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا أن ابه الْجَوْنٍ لَمَا أُذجِلّث عَلَى رَسُولٍ الله كلق وََنَا مِنْها 
قَالَتْ: أَعُودٌ الله منك“ مََالَ: «لَقَذْ عُذْتِ بعَظیم ؛ الحَقَي بالك رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .[oo¢]‏ 

(وعنْ عائشة رضي الله عَنْهَا أن ابنةَ الجونِ لما أَدْجِلَتْ على رَسولٍ الله يه ودنا مها قالتُ: 
أعودٌ بالل منك قال: «لقذ عذتٍ بعظيم الحقي بأهلك». رواهُ البخاري) احتف في اسم ابنة الجونٍ 
المذكورة اختلافاً كثيراًء ونفعُ تعيبنها قليلٌ فلا نشتغلُ بنقله أخرج ابن سعدٍ من طريقٍ عبدِالواحدٍ بن أبي 
عون قال: قدم النعمانٌ بن أبي الجونٍ الكنديٌ على رَسولٍ الله كه فقالَ: يا رَسُولَ الله أَزوّجُكَ أجملّ 
أيْمِ في العرب كان تحت ابن عم لها توفي وقذ رغبث فيك قالَ: نعم قالَ: فابعث مَنْ يحملها إليكَ ليك 
فبعتٌ معةٌ أبا أسيدٍ الساعديّ قال أبو أسيدٍ: نايك ثلاث اام قم تمت زها مي في مسن نابت بها 
حى قدمتٌ المدينة فأنزلتُها في بني ساعدة ووجهتٌ إلى رَسول الله 5 وهو في بني عمرو بن عو 
فأخبرتُه الحديتٌ» قال ابن أبي عونٍ وكا ذلك في ربيع الأول سنة سبع» ثم أخرج ذلك من طريقين 
وفي تمام القصة قيل لها استعيذي منة فإنة أخظّى لكِ عنده وخدعث لما رُئيّ من جمالهاء وذكرٌ 
لتشول :الله من لها على ها قال فال وا وات يويك و والحديثُ دليل على أنَّ 
قول الرجلٍ لامرأته الحقي بأهلكِ طلاقٌء لأنهُ لم يرد أنهُ زاد غيرٌ ذلك فيكونٌ كنايةً طلاقٍ إذا ريد به 
الطلاق كان طلاقاً قال البيهقي : زادَ ابنُ أبي ذئب عن الزهريٌّ الحقي بأهلكِ جعلّها تطليقةء ویدل على 
آنه كنايةٌ طلاقٍ أنهُ قذ جاءَ في قصةٍ كعب بن مالكِ: أنه لما قيل لهُ اعتزلٍ امرأتَكَ قال الحقي بأهلكِ 
فكوني عندّهم فكوني عندهم ولم يُردٍ الطلاق فلم يُطْلّقْ وإلى هذا ذهبٌ الفقهاء الأربعةٌ وغيرُهم وقالتِ 
الظاهريةٌ: لا يقعُ الطلاق بالحقي بأهلكِ قالُوا: والنبئ ته لم يكن قذ عقدٌ بابنةٍ الجونٍ وإِنّما أرسلّ إليها 
ِيَحْطِبّها إذِ الرواياث قدٍ اختلفث في قِصّيِها ويدل على أنه لم يكنْ عقدَ بها ما في صحيح البخاريٌ 
أنه كك قال : : «هبي لي نفسّك» قالتُ: وهل تهبٌ الملكةٌ نفسَها للسُوقة فأهوى ليضعٌ يده عليها لتسكنّ 
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فقالث: أعودٌ الله منكَ قانُوا: فطلب الهبة دالٌ على أنهُ لم يكن عقدَ بها ويبعدُ ما قالُوه قولّه ليضعَ يدّهء 
وروايةٌ: فلمًا دخلّ عليها فإِنّ ذلك إِنّما يكونٌ مع الزوجة وأما قوله هبي لي نفِسَكِ فإنة قالة تطييبا 
لخاطرها واستمالة لقلبها ويؤيدُه ما سلف من رواية أنّها رغبت فيكٌ. وقذ رُوِيَ اتفاقه معَ أبيها على 
مقدارٍ صَدَاقِها وهذه وإنْ لم تكن صرائيَ في العقدٍ بها إلا أنه أقربُ الاحتمالين. 

۷ 9 وَعَنْ جابر رضِيّ اللّهُ عَنْهُ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «لاً طلاق إلا بَعْدَ يكَاح» وَل عِنْقَ إلا 
بَعْدَ مِلك؟ رَوَاهُ أَبُو ا وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ  7[‏ وهو مَعْلُولٌ. 

(وعن جابر رضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: فال وول الله د الا طلاقٌ إلأ بعد نكاح ولا عتقّ إلا بعد 
مِلْكِ؛. روا أبو يعلى وصِحْحَحَةُ الحاكم) وقال أنا متعجبٌ من الشيخين كيف أهملاء لقد صح على 
شرطهمًا من حديث ابن عمرَ وعائشةً وعبدالله بن عباس ومعاذٍ بن جبل وجابر. انتّهى (وهرٌ معلولٌ) بما 
قالّه الدارقطني الست فرسل لیس فيه جابزة 0 ا بصخ غو كه : «لا طلاق 
قبل نکاح» وقالَ ابن عبدالبر: رُوِيَ من وجوء إلا نها عند أهل العلم بالحديثِ معلولةٌ انتهى ولكنّهُ يشهدٌ 
له. 

4 _ ا ابن مَاجَهْ ]۲۰٤۸[‏ عَن الْمَسْوّرٍ ن مَخْرَمَةَ مل وإستاده اله فول اا 

(وأخرج ابنُ ماه عَن المشور) بكسرٍ الميم وسكونٍ السينٍ المهملةٍ وفتح الواو فراء (ابنِ مَخرّمةً) بفتح 
الميم فخاء معجمةٌ ساكنة (مثلّه ا چ لكك تلول اا لأنهُ اختْلِفَ فيه على الزهريٌ قال 
علي بِنُ الحسين بنِ واقدٍ عن هشام عن سعيدٍ عنِ الزهريّ عن عروةٌ عن المسورء وقال حمادٌ بن خالدٍ 
عن هشام عنْ سعيدٍ عن الزهريٌ عنْ عروةٌ عنْ عائشةً وعن أبي بكر وعن أبي هريرة وأبي موس 
الأشعريٌ وأبي سعيدٍ الخدريُ وعمرانَ بن حصينٌ وغيرهم ذكرّها البيهقئُ في الخلافياتِ. وقالَ البيهقيُ 
اص حديث فيه حديثُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال الترمذي: هو أحسنٌ شيءِ دوي في 
هذا الباب ولفظه عند أصحاب السئن: اليس على رجل طلاقٌ فيما لا يملك الحديت» قال البيهقيّ: قال 
البخارئي: اصح شيم قب وأشهزه حديث عمرو بن شعيب:عن ابه عن جدو وياتي .' وتحذيث الزهري عن 
عائشةً وعنئ على مدارٌه على جويبر عن الضحاكِ عن النزالٍ بن سبرةً عن علي رضي اللَهُ عَنْهُ وجويبرٌ 
متروك. ثم قال البيهقيُ وروا e‏ بإسناد خم والجديق دلِيلٌ على أنهُ لا يقعٌ الطلاق على 
المرأةٍ الأجنبية فإنْ كان تنجيزاً فإجماعٌ وإنْ كان تعليقاً بالنكاح كأنْ يقولٌ إِنْ نكحتٌ فلانة فهِيّ طالقّ ففيه 

ثلائةُ أقوالٍ الأولٌ: أنهُ لا يقم مطلقاً وهو قول الهادوية والشافعية وأحمدٌ وداود وآخرينَ» ورواهُ البخاري 
عن اثنينٍ وعشرينَ صحابياً ودليل هذا القولٍ حديتٌ الباب وإنْ كان فيه مقالٌ من قِبَلٍ الإسنادٍ فهو متأيدٌ 
بكثرة الطّرقِء وما أحسنّ ما قال ابنُ عباس قال تعالّى : ا الین اما دا مكحتم المت شر 
اقوش [الأحزاب: ]٤۹‏ ولم يقل إذا طلقتموهنٌ ثم نكحتموهنٌ وا إا قال المطك إن توت 
AEG E e‏ 
لأجنبية : إن دخلتِ الدارٌ فأنتِ طالق فدخلث وهي زوجثه لم تطلّق إجماعاً وذهبٌ أبو حنيفةً وهو أحدٌ 
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قَوْلي المؤيّدٍ باللّهِ إلى أنهُ يصح التعليقُ مطلقاً» وذهبّ مالك وآخرودً إلى التفصيل فقالُوا إن خصٌ بان 
يقول: ترش Sg‏ ل د دوي عاد ار لي وقد EN‏ 
عمّ فقال: كل امرأةٍ أتزوّجُها فهيّ طالقٌ لم يقغْ شية» وقالَ في «نهاية المجتهد»: سببُ الخلافٍ هل من 
شرط وقوع الطلاقي وجودٌ الملك متقدماً على الطلاق بالزمانٍ أو ليس من شَرْطِهِ فْمَنْ قالّ: هو منْ 
شرطهء قال: لا يتعلّقُ الطلاق بالأجنبيةء ومَنْ قال: ليس من شَرْطِهِ إلا وجودٌ الملكِ فقط قال: يقح . 
(قلتُ): دَغغوى الشرطيةٍ تحتاجُ إلى دلي ومَنْ نْ لم يدغها فالأصل معّه ثم قالَ: وأما الفرقٌ بين التخصيص 
والتعميم فاستحسانٌ مبنيُ على المصلحة وذلكٌ أنه إذا وقعَ في التعميمُ فلو قلا بوقوعِه امتنعَ منهُ التزويجٌ 
فلم يجذ سبيلاً إلى النكاح الحلالء فكانٌ منْ باب النذرٍ بالمعصية وأما إذا خصّصٌ فلا يمتنعٌ منة 
ذلك اه. (قلتٌ): سبق الجوابٌ عن هذا بعدم الدليل على الشرطيةء هذا والخلافٌ في العتق مثل 
- الخلافٍ في الطلاق فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه: وعندٌ أحمدّ في أصمحٌ قوليّهِ وعليه أصحابه ومهم 
ابن القيم فإنه فرّقٌ بِينَ الطلاق والعتاقٍ فأبطلّه في الأولٍء وقال به في الثاني مستدلاً على الثاني بأنَّ العتقّ 
له قود وسرايةٌ فإنهُ يسري إلى ملك الغير ولأنهُ يصح أن يجعلَ الملكَ سبباً للعتتي كما لو اشعرَ ترّى عبداً 
ليعتقّه عنْ كفارةٍ أو نذرٍ أو اشتراهُ بشرط العتق. ولأنٌ العتقَ مِنْ باب القرب والطاعاتٍ وهو يصح النذْرٌ 
بها وإنْ لم يكن المنذور به مملوكاً كقولكٌ: لئن آناني اللَهُ من فَضْلِهِ لأَصّدقنٌ بكذا وكذا ذكرهُ في 
«الهدي النبوي» (قلتُ): ولا يحْمَّى ما فيه فان السراية إلى ملكِ الغير فرطك د ا لها غلك مرت 
م ا ا ا ا E‏ وأما قوله: ولأنة يصح أن يجعل الملك سبباً للعتتيٍ 
كما لو اشترى عبداً ليعتقّهُ فيجابٌُ عنهُ بأنة لا يعد يعتقٌّ هذا الذي اد شتراءُ إلا بإعتاقه كما قال ليعتقّه وهذا عتقّ 
لما يملكهُ وأما قولّه: إنهُ يصح النذرٌُ. ومثله بقوله لئنْ آناني اللّهُ من كَضْلِهِ فهذه فيها خلافٌ ودليل 
المخالف أنهُ قد قال يِيهِ: «لا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابن آدم كما يفيدُه قولّه. 


۶ 


4 - وَعَنْ عَذْرِو بن شع عَنْ يبه عَنْ جد رضي الله نُا ال: قال ر سول الله : لا نَذْرَ 
لار ن آم فيما د تَمْلِكُ و هنی ك4 فسا ليا ف وَل اق ١‏ ل فيهأ ¡ ليه يهنا 1 © خر 5 
[۹۰] وَالتَرْمِذِيُء ]١141[‏ وَصَحَحَهُ. وَنْقِلَ عَنٍ الْبُحَارِيٌ أنه E‏ 


e‏ اود 


(وعنٰ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جده قالَ: قال رَسول الله ٍ: «لا نَذْرَ لابن آدمّ فيما لا يملك 
ولا عتق لهُ فيما لا يملكُ ولا طلاق له فيما لا يملكُ» أخرجه أبو داوة والترمذي وصححَة ونِلَ عن 
البخاريٌ أنه أصحٌ ما ورد فيه) تَقدّمَ الكلامم في ذلك مُسْتَوْفَى. 

۰ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيّ الله تَعَالَى عَنْهَا عَنٍ الي ية قال: رع الْمَلَمْ عن تة : عن الثائم تى 
سيق وَعَن الصَفِيرٍ حتى كّبر وَمَن الْمَجْمُونِ ختى يَمْقِلَ أز يفيق؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ ]٠٠١/[‏ وَالْأرْبَعَةُ 
[أبو داود: ٤۳۹۸‏ والنسائي: ١195/5‏ وابن ماجه: ]۲۰٤١‏ إا التَّرْمِذِي وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ [091/1] 
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبّانَ .]1١495[‏ 


(وعنْ عائشة ئشة رضي اللّهُ عَنْهًا عن النبيّ َه «رْفِمَ القلم») أي ليسّ يجري أصالةً لا أنه رُفِعَ بعد 
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وَضْع والمرادُ برفع القلم ء عدم المؤاخذة لا قلمٌ الثواب فلا ينافيْه صحةٌ إسلام الصبيّ المميّز كما ثبت 
في غلام اليهوديّ الذي كان يخدمٌ النبيّ َي فعرض عليه النبي َي الإسلام فأسْلَمَ : «فقالَ الحمدٌ الله 
الذي أَنقدَّهُ منّ النار» وكذلكَ ثبت أنَّ امرأٌ رَفَعَتْ إليه ية صبياً فقالث: أَلِهذًا حح م فقال: «نعمم ولكِ 
أجرّ؛ ونحوٌ هذا كثيرٌ في الأحاديثٍ («عنْ ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ وعن الصغيرٍ حنَّى يكب وعنٍ 
المجنون حنّى يعقل أن کا كوا عمد وال له التَرمذيٌ وصِحَحَهُ الحاكمٌ وأخرجّة ابن حِبَانَ) 
الحديثُ فيه كلام كثيرٌ لأهلٍ الحديثِ وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلّقُ بِهِمْ تكليفٌ وهر في النائم 
المستغرقٍ إجماعٌ» والصغير الذي لا تمييرٌ لهُ. وفيه خلافٌ إذا عقلّ وميّرّ والحديثٌ جعلٌ غاية رفع 
القلم عنهُ إلى أن يكبرٌ فقيل إلى أن يطبق الصيام ويحصي الصلاةً وهدًا لأحمدّء وقيل إذا بلع اثنتي 

عشرةً سنةً وقيلَ إذا ناهر الاحتلامء وقيلٌ: إذا 3 والبلوعٌ یکول العام في حقٌ الذّكَرِ مم نال 
المني إجماعاًء وفي حقٌ الأنتى عند الهادوية وبلوعٌ مين عشيرة بينة : وإنباتٌ الشعر الأسودٍ المتجعدٍ 
في العانة بعد تسع سنينَ عند الهادوية وكذلكٌ الإمناءُ في حال اليقظة إذا كان لشهوة وفي الكل خلافٌ 
معروفٌ. وأما المجنونٌُ فالمرادٌ به زائل العقلِ فيدخلٌ فيه السكرانٌ والطفلٌ كما يدخلٌ المجنونُ وقدٍ 
اختُّلفٌ في طلاقٍ السكرانٍ على قوليّنٍ: «الأول؛: أنه لا يق وإ وإليه ذهب عثمانٌ وزيدٌ وجابرٌ وعمرٌ بن 

عبدالعزيز وجماعةً منّ السلفٍ 0 مذهبٌ أحمد وهل الظاهر لهذا الحديث ولقولهِ تعالى: لا تَمَرَبْوأ 
ألصككزة وار شكرئ حى نموا ما نَتُولُوتَ» [النساء: ]٤١‏ فجعلَ قول السكرانٍ غير مُعْتَبَرَ لأنه لا عل 
TT‏ 
فليس بمكلّفء أو بأنةُ كانَ يلزمُ أنْ يقعَ طلاثه إذا كان مُكْرَهاً على شُرْبها أؤ غير عالِم بأنها خمرٌ ولا 
يقوله المخالف (والثاني): وقوعٌ طلاق السكرانٍ ويُرْوَى عنْ علي وابن عباس وجماعة منّ الصحابة 
وعن الهادي وأبي حنيفةً والشافعيّ ومالك واحتجٌ لهمْ بقوله تعالّى: لا قروا ألصككزء واش شكرئ » 
[النساء: 4] فإنةُ نَهْيّ لهمْ عن ثُربَانْها حال السْكْرٍ والئّهَْيْ يقتضي أَنْهِمْ مكلّفونَ حال سُكْرِهِمْ 
والمكلّف تصح منهُ الإنشاءاثُ» ويأنّ إيقاعَ الطلاقٍ عقوبةٌ لهُ وبأ ترتيبَ الطلاق على التطليتٍ من باب 
رَبْطٍ الأحكام بأسبابها فلا يؤئرُ فيه السكرٌ وبأنّ الصحابة أقاموهُ مام الصاحي في كلامدء فإنّهم قالُوا: 
إذا شرب سَكِرٌ وإذا سَكِرٌ هَذَّى فإذا هَذَّى الْتَرى وحدٌ المفتري ثمانون. ويأنهُ أخرج سعيدُ بن منصورٍ 
عنهُ بل : «لا قيلولة في الطلاق؛ وأَجِيْبَ بأنّ الآية خطابٌ لهمْ حال صَخوهم ونهيّ لهم قبل سُكْرِهِمْ 
أن يقربُوا الصلاةً حالةً هم لا يعلمونَ ما يقولونٌ فهيّ دليلٌ لتا كما سلفٌء وبأ جَعْلَ الطلاق عقوبة 
يحتاجُ إلى دليلٍ على المعاقبة للسكرانٍ بفراقٍ أهله فَإنَّ اللّهَ لم يجعل عقوبّته إل الحدّء وبأل ترتيبَ 
الطلاتي على التطليق محل التزاع وقذ قال أحمدٌ والبتي: إنهُ لا يلزمُه عَفْدٌّ ولا بَيِمٌ ولا غيرُه على أنه 
يلزمهم القول بترتيب الطلاقي على التطليقٍ صحةٌ طلاق المجنونٍ والنائم والسكرانٍ غير العاصي يسكره 
والصبيٌ» وبأنّ ما تُقِلَ عن الصحابة أنّهم قالُوا إذا شرب إلى آخره فقالٌ ابنُ حزم : إنهُ خبرٌ مكذوبٌ 
باط شاق فان فيد اجات الفح علن تن دى والهلزي لا عد عليه ونان حلي ل فار فن 
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طلاقٍ خبرٌ غير صحيحء وإنْ صح فالمراد طلاقٌ المكلّفٍ العاقل دود مَنْ لا يعقلٌ ولهم أدلةٌ غيرٌُ هذه 
لا تنهض على المدّعي. 
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0 - عَنْ عِمْرَانَ ن حَصَيْنٍ رضي الله عَنْهُ أنه سيل عَن الرَجُلٍ يعلق ْم يُرَاجِعُ وَلا يُمْهِدُ؟ قَقَالَ: 
أشهذ عَلَى طَلأَقِهًا وَعَلَى رَجْعَتِهًا. رَوَاهُ أَيُو داد [145؟] هَكَذًَا مَرْقُوفاً وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ . 

وج لبقي ۴۷۴ ] بِلَفْظٍ: أن عِمْرَانَ ن حْصَيْنِ رضي الله عَنْهُ سيل عَمُنْ رَاجَعَ مرن وَل 
يُشْهِدْء فََالَ: راجع في عَيْرٍ سُتة؟ كَليْمْهِدٍ الآنَ. وَزَادَ الطْبَرَانيُ في رِوَايَةِ: وَيَسْتَغْفِرٍ الله . 

(عنْ عمرانٌ بن حصين رضي اللّهُ عَنْهُ نه سيِلَ عن الرجل يطلَقُ امرأته ثم يراج ولا يشهدٌ فقال: 
أشهد على طلاقِها وعلى رِجْعَتها. رواهٌ أبو داودٌ هكذا موقوفاً وسنده صحيحٌ. وأخرجّه البيهقيُ بلفظ : 
أن عمرانٌ بن خصينٍ سيل عمْنْ راجع امرأته ولم يشهذ فقال: راجح في غير سنة فليشهد الآنّ 0 
الطبراني في رواية ويستغفر اللو) دل الحديثُ على شرعية الرجعةٍ والأصل فیها قوله تعالى: وهن أي 
رَه [البقرة: ۲۲۸] الآيةَ وقد أجمعَ العلماء على أن الزوج يملك رجعةً زوجته في الطلاقٍ رجن 
ما دامث في العدَّةٍ منْ غير اعتبارٍ رِضَاها ورضًا وليّها إذا كانَ الطلاق بعد المسيس» وكا الحكمٌ بصحةٍ 
الرجعةٍ مُجْمَعاً عليه لا إذّا كانَ مختلفاً فيه والحديثُ دل على ما دلث عليه آيهٌ سورة الطلاق وهيّ قوله: 
«وَأَنْيدُوا دوف عَدَلٍ يِن [الطلاق: ؟] بعد ذكره الطلاق وظاهرُ الأمر وجوبُ الإشهادٍ وبهِ قال الشافعئ 
في القديم وكأنة استقرٌ مذهبه على عدم وجوبهء فإنهُ قال المزرعيٌ في «تيسير البيانٍ» وقدٍ اتفقّ الناسٌ 
على أن الطلاقٌ منْ غير إشهادٍ جائرٌء وأما الرجعةٌ فيحتملٌ نها تكونُ في معئى الطلاقٍ لأنّها قرينثه فلا 
يجب فبها الإشهاً لأنها حي للزوج ولا يجب عليه الإشها على قبْضِهِ ويحتملُ أن يجب الإشهاد وهرّ 
ظاهرٌ الخطاب انتّهى . والحديث يُحْمَمَلُ أنه قالّه عمرانُ اجتهاداً إِذْ للاجتهادٍ فيه مُسْرَحَ إلا أنَّ قولّه أدج 
في غير سن قذ يقال إن السنة إذا أَطْلِقَتْ في لسانٍ الصحابيٌ يراد بها سه النبي يي فيكوڻ مرفُوعاء إلا 
أنه لا يدل على الإيجاب لتردُدٍ كونه منْ ستته بل بينَ الإيجاب والندبء والإشهادٌ على الرجعةٍ ظاهرٌ إذا 
کانث بالقولٍ الصريح واتفقُوا على الرجعةٍ بالقولٍ واختلمُوا إذا كانتٍ الرجعةٌ بالفعلٍ» فقال الشافعيٌ 
والإمامُ يَحْيَى : إن الفعل محر فلا تحلّ به ولأنة تعالّى ذكرٌ الإشهاد ولا إشهاد إلا على القولٍ (وأجيب) 
بأنةُ لا إثْمَّ عليه لأنهُ تعالى قالّ: إلا عل نجهم » [المؤمنون: ۲۳]ء [والمعارج: ۷] وهيّ وَوَجَةٌ 
والإشهادُ غيرٌ واجب كما سلف . وقالَ الجمهورٌ يصح بالفعلٍ واختلمُوا هل منْ شرط الفعلٍ النيةٌ فقال 
مالك: لا يصح بالفعلٍ إلا ممّ النية كأنهُ يقول لعموم الأعمالٍ بالنياتِ» وقالَ الجمهورٌ تصح لأنّها زوجة 
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شَرْعاً داخلةٌ تحت قوله تعالّى: ل ع جه 4 ولا يشترط النيةٌ في لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما 
إجماعاً. واختُّلِفٌ هل يجب عليه إعلامُها 58 قد راجَعّها للا تزوج غيرّه» فذهبّ الجمهورٌ منّ العلماء 
أنه لا يجبُ عليه وقيلَ يجبُ وتفرّعَ منّ الخلافٍ لو تزوجث قبل عِلْمِها بأنهُ راجَعَها فقال الأولونَ النكاح 
باطلٌ وهيّ لزوجها الذي ارتجعها واستدلُوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحةٌ وإِنْ لمْ تعلمْ بها 
المرأةٌ وبأئهم أجممُوا أن الزوج الأول أحنُ بها قبل أنْ تُرَوْجه وعن مالك أنّها للثاني دخلّ بها أؤ لم 
يدخلُ واستدلٌ بما رواءٌ ابنُ وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيّبٍ أنه قالَ: مضت السنةٌ في 
الذي يلق امرآته ثم يراجمُها ثم مها رها فتحلّ فتنكخ زوجاً غيره أنه ليسّ له من أمرها شية 
ولكنها لِمنْ ترَّرّجَهاء إلا آنه قيلَ إنهُ لم يَرْوَ هذا إلأ عن ابن شهاب فقط وهو الزهري فيكونٌ من قوله 
وليسّ بحجة» ويشهدٌ لكلام الجمهور حديثٌ الترمذي عنْ سمرةً بن جندب أنه جين قال: «أيما امرأةٍ 
تزوّجها اثنانٍ فهيّ للأولٍ مئهما» فإنهُ صادقٌ على هذه الصورة. واعلم أنه قال تعالى: وسين لعن رَه 
في ذلك إنْ raf‏ إِضِلم» [البقرة: ۲۲۸] أي أحقٌّ بردهنْ في العدةٍ بشرط أنْ يريد الزوج بردّها لاصلاخ 
وهو حَسنٌ العشرة والقيام بحقوق الزوجية» فإنْ أراد ارجا غير لكا كيان يراع زوجَته ليطلّقَها كما 
٠‏ يفعلهُ العامة فإنهُ يطلّق ثم ينتقل من موضعه فيراجمٌ ثم يطلّقُ إرادةٌ وة المرأةٍ فهذه المراجعةٌ لم يرذ بها 
إضلاحاً ولا إقامة حدودٍ الله فهيّ باطلةٌء إذ الآيةُ ظاهرةٌ في أنه لا تباځ لهُ المراجعةٌ ويكونُ أحقٌ بردٌ 
امرآته إلا بشرط إرادةٍ الإصلاح وأيُّ إرادةٍ إصلاح في مراجعتها ليطلّقَها ومَنْ قال إن قوله: إن رادا 
إا [البقرة: ۲۲۸] ليس بشرط رسعت فإنه قرل يشالف لظاهر الآية بلا دليلٍ. 

۴ - وَعَن ابن عُمَرَ رضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا أنه َمَا لق امْرََتَهُ قال الي يو لِعْمَرَ: دمْرْهُ فَليِرَاجِعْهَا» متمق 
عَلَيْهِ .]1٠١5/5[‏ ۰ 

(وعن ابن عمرَ رضِيّ الله عَنْهُما أنه لما طلّق امرأتّه قال النبئ يكو لعمرٌ: «مُرْهُ فليراجغها» متفقٌ عليهِ) 
تقدّمَ الكلامٌ عليه بما يكفي منْ غير زيادة. 
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باب الإيلاء والظهار والكفارة 
الإيلاء هو لغةً: الحلفُ. وشزعاً: الامتناعٌ باليمين منْ وطء الزوجة. (والظهارٌ): بكسر الظاءِ مشتقٌ 
منّ الظَهْرٍ لقولٍ القائلٍ أنتِ علي كظهرٍ أمي (والكفارة): وهي منّ التكفير التغطية . 
۴ عَنْ عَائْشَةَ رضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: آلى رَسُولُ الله يا مِنْ نِسَائِهِ وَحَرّمَ فُجَعَلَ الْحَرَامَ 
خلالاً» وَجَعَلَ لِليَمِينِ كَمَارَة. رَوَاهُ التّرْمِذِيُ [۱۲۰۱]. وَرُوَائَهُ يُقَاتٌ. 
(عنْ عائشة رضِيّ اللَهُ عَنْهَا قالث: آلَّى رَسَولُ الله ية مِنْ نسائه وحرّم وجعلّ الحرام حلالاً وجعل 
لليمين كفارةً» رواهٌ الترمذىٰ ورجالة ثقاتٌ) ورجح الترمذي إرسالّه على وضْله والحديثٌ دليلٌ على جوازٍ 
حلفٍ الرجل من زوججتِهء ولیس فيه تصريحٌ بالإيلاء المضطلّح عليه في عُرْفِ الشرع وشو اللت م 


کتاب الرجعة “A‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة/ ح7؟ ٠١75-٠١‏ 


وطءٍ الزوجةء واعلم نها اختلفتٍ الرواياث في سبب إيلائه يي وفي الشيء الذي حرّمهُ على رواياتٍ: 
(أحذها): أنه بسبب إفشاءِ حفصة للحديث الذي أسرّه إليهاء وَاخْتّلِفَ في الحديث الذي أسرّهُ إليها 
أُخْرجَة البخاريٰ [5191] عن ابن عباس عنْ عمرٌ في حديثٍ طويلٍ وأجملٌ في رواية البخاريٌ هذي. 
وفسّره في رواية به أخرعها الشيخان بانة تحريئه لمارية وأنة أسده إلى حفصة فالخيرك به غائشة أو ريمه 
للعسلٍ» وقيل بل أسرٌ إلى حفصة أن أباها يلي أمرّ الأمةٍ بعد أبي بكر وقال: «لا تخبري عائشة بتحريمي 
مارية». (وثانيها): أن السبب في إيلاه أنْ فرق هدي جاءث له بين نسائه فلم ترضٌ زينبُ بنثُ جحشٍ 
بنصيبها فزادها مرةٌ أُخْرَى فلم ترض فقالث عائشةٌ: لقذ أقمتٌ وجْهَكَ ترد عليكٌ الهدية فقال: «لأنئن 
أهونُ على الل من أنْ يمي لا أدخلُ عليكنٌ شَهُراًه أخرججه ابنُ سعدٍ عن عمرةً عنْ عائشة» ومن طريتي 
الزهري عن عمرةً عنْ عائشة نحوّه وقال ذبح ذبحاً. (ثالها): أنه بسبب طلبهنٌ النفقة أخرجّه مسلمٌ 
1[ من حديث جابر. فهذهٍ أسبابٌ ثلاثةٌ إما إفشاء بعض نسائه السرٌ وهي حفصةٌ والسرُ أحدٌُ 
اا إن ماي أو العمل اورجه امع هان أو بتحريج صذره من قبل ما فرق بيكهنٌ منّ 
الهديةء أو تضييقِهن في طلب النفقة. قال المصنفٌ ‏ رحمه الله الأليق بمكارم أخلاقه ييو وسعة 
صدره وكثرة صفجه أن يكونَ مجموعٌ هذهو الأشياءِ سبباً لاعتزالهنٌ فقولها وحرّم أي حرم مارية أو العسل 
ليس فيه دليلٌ على أن التحريم للجماع حى يكونَ منْ باب الإيلاء الشرعي فلا وة لجزم ابن بطالٍ 
وغيره أنه يك امتنع من جماع نسائه ذلك الشهرّء إِنْ أخدّه من هذا الحديثٍ ولا مستندٌ له غيرٌه فإنه قال 
المصنفٌ : لم أقف على تفل صريح في ذلك فإنةُ لا يلرم من عدم دخوله عليهنْ آن لا تدخل إحداهنٌ 
عليه في المكانٍ الذي اعتزل فيه إلا إِنْ كانَ المكانُ المذكورٌ منّ المسجدٍ فيتم استلزام عدم الدخولٍ 
عليهنٌ مع استمرار الإقامة في المسجدٍ العزمَ على تركِ الوط لامتناع الوطء في المسجدٍ. 

5 وَعَنٍ ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: ذا مَضْتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَمَفَ الْمُولِي حتى يُطَلْقَ» وَلآ 
َقَعَ عَلَيْهِ الطلآقُ حتى يُطْلْقَ . سرجه الْبُخَارِيُ [0191]. 


لوعن ابن عمر رفي ال لها إا مضت أريع أشهر وق المولي حلى بلق ولا يق عليه الطلاق 
حنَّى يطلق. أخرجَهُ البخاري) الحديثٌ كالتفسير لقوله تعالى: 8 لِلَذِنَ ولون ن ايهم ريم أَربَمَةٍ ا 
[البقرة: ؟؟] وقدٍ اختلفٌ العلماء في مسائل منّ الإيلاء. 

(الأولى): و في اليمين فإنّهم احَتلَقُوا فيها فقال الجمهورٌ: ينعقدٌ الإيلاء بكل دين على الامنناع من 
الوطء سواء حلفٌ بالل أو بغيره وقالتٍ الهادويةٌ: إنهُ لا ينعقدٌ إلا بالحلف بِاللَّهِ قالُوا: لأنهُ لا يكونُ 
یمیناً إلا ما كانّ باللّهِ تعالّى فلا تشملٌ الآيةُ ما كان بغيره (قلتُ): وهو ال کا يا: 

(الثانية): في الأمر الذي تعلق به الإيلاء وهو ترك الجماع صريحاً أو كناية أو ترك الكلام عند 
البعض » والجمهورٌ على أنةُ لا بد فيه منّ التصريح بالامتناع منّ الوطء لا مجرّدٌ الامتناع عن الزوجةٍ ولا 
كلام أن الأصلّ في الإيلاءِ قوله تعالى: « لن ون ين ايهم رين اة َر [البقرة: 5 الآية 
فإنّها نزلث لإبطالٍ ما كانَ عليه الجاهليةٌ منْ إطالة مدةٍ الإيلاءِ فإنهُ كان الرجل يولي من امرأته سنه 
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وستتين فأبطلَ الله تعالّى ذلك وأنظرَ المولى أربعة أشهر فأما أنْ يفيء أو يطلّقّ. 

(الثالعة) : اختلفُوا في مدةٍ الإيلاءِ فعندٌ الجمهور والحنفية لا بد أنْ يكو أكثرٌ من أربعة أشهر وقال 
الحسنٌ وآخرونَ: ينعقدٌ بقليل الزمانٍ وكثيره لقوله تعالى: يور ين > [البقرة: 77؟] فالأربعة قل 
جعلّها اللّهُ مده الإمهالٍ فهي كأجل الدَّيْن لأنهُ تعالّى قال: طون يآير» [البقرة: ]۲۲١‏ بفاءِ التعقيب وهو 
بعد الأربعة فلو كانتٍ المدةٌ أربعة أؤ أقلّ لكانث قدٍ انقضث فلا يطالبُ بعدّها والتعقيبُ للمدَّةٍ لا للإيلاء 
لبِعْدِهِ. 
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< (والرابعة): أن مُضِيّ المدةٍ لا يكونٌ طلاقاً عند الجمهور وقال أبو حنيفة بل إذا مضتٍ الأربعةٌ الأشهر 
طُلّقتِ المرأةٌ قالُوا: والدليلٌ على أنهُ لا يكونُ بمضيّها طلاقاً أنه تعالى خيّر في الآية بينَ الفيئةٍ والعزم 
على الطلاقٍ فيكونانٍ في وقتٍ واحدٍ وهو بعد مُضِيٌ الأربعّ» فلو كان الطلاقٌ يقم بعد مضي الأربعةٍ 
والفيئة بعدّها لم يكن مخيراً لأنّ حقٌّ المخيّر أن يقَّعَ أحذهما في الوقتٍ الذي يصح فيه الآخرٌ كالكفارة 
ولأنه تعالّى أضاف عَرْمّ الطلاق إلى الرجلٍ Re‏ جل ولحديث ابن عمرٌ هذا 
الذي نحنٌ في سياقه وإنْ كان موقوفاً فهر مقو للأدلة. 

(الخامسة): الفيئةٌ هيّ الرجوعٌ : ثم اختلفُوا بماذا تكونُ فقيل تكونٌ بالوطءٍ على القادر والمعذور يَبِيْنُ 


عذْرُهُ بقوله لوْ قدرث لَفِئْتُ لأنهُ الذي يقدرٌ عليه لقوله تعالّى: 9ل كث اله تنا إلا وُنمها» 
[البقرة: 5 وقيلَ بقوله رجعتٌ عن يميني وهذا للهادوية كأنّهم يقولونَ: المرادٌ رجوغه عن يمينه لا 
إيقاعَ ما حلف عليهء وقيلَ يكون في حقٌ المعذور بالنية لأنّها توبةٌ يكفي فيها العزمٌ ورد بأنّها توبةٌ عن 
حقٌ مخلوقٍ فلا بد من إفهايِه الرجوعٌ عن الأمرٍ الذي عزمَ عليه 

(السادسة): اختلقُوا هل تجبٌُ الكفارةٌ على مَنْ فاءَ فقالَ الجمهورٌ: EELS‏ د 
دي «مَنْ حلفٌ على يمينٍ فرأى غيرّها خيراً منها فليكفز عنْ يمينهِ وليأتٍ الذي هو 

خيرًا. وقیل لا تجبٌ لقوله تعالى : ن ابو ين آله عَم يي © [البقرة: 5 وأجِيْبَ بأل الغفرانَ 
يختصٌ بالذنب لا بالكفارةٍ ويدل للمسألة الخامسة قوله. 

٠.4‏ - وَعَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةٌ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَضْحَابٍ 
رَسُولٍ الله عيذ كُلْهُمْ يَقِهُونَ الْمُوْلي. رَوَاهُ الشَّافِعيُ [19]. 

رعو اد بن ا بجع ال :قي ف م ای ره مر الو البرك لماك ب ار 
موأى ميمونة زوج رَسولٍ الله زا وهو أخو عطاءِ بن يسارٍء كان سليمانٌ منْ فقهاءِ المدينة وكبار التابعينَ 
ثْقَةّ فاضلاً ورعاً حجة هو أحدٌ الفقهاء السبعةٍ رَوَى عن ابنِ عباس وأبي هريرةً وم سلمةًء مات سنة 37 
ومائةٍ وهو ابنُ ثلاثِ وسبعينَ سنة (قال: أدركث بضعة عقر رجلاً يِن أضحاب رَسولٍ الله بي كلهم 
يقفونَ المولى. روا الشافعي) وفي «الإرشاد» لابن كثير أنه قال الشافعي بعد رواية الحديثٍ: وأقل ذلك 
ثلاث عشرّ اه. يريد أقلّ ما يطلنٌ عليه لفط بضعة عشرٌ وقوله يقفونَ بمعتى يقفوئّه أربعة أشهر كما 
أخرجه إسماعيلٌ هوّ ابن أبي إدريسٌ عن سليمانَ أيضاًء أنهُ قال: أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مك 
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الأربعةٌ فإطلاق رواية الكتاب محمولةٌ على هذه الروايةٍ المقيّدةِ. وقذ أخرجٌ الدارقطنئ من حديث 
سهيلٍ بن أبي صالح عن أبيه أنه قالَ: سألتُ اثني عَشَرَ رجلاً من الصحابةٍ عن الرجل يولي فقانُوا ليس 
عليه شية حنّى تمضي أربعةٌ أشهر فيوقفٌ فإنْ فاء وإلاً طلَقَ وأخرجَ إسماعيلٌ المذكورٌ من حديثِ ابن 
عمرٌ أنه قال: إذا مضث أربعةٌ أشهر يوقفٌ حى يطَلّْقَ ولا يقمُ عليها الطلاق حتى يطلّقٌ). وأخرجَ 
الإسماعيليُ أثرَ ابن عمرٌ بلفظٍ أنه كان يقول: (أيُما رجل آلَى من امرأتّه فإذا مضث أربعةٌ أشهر يوقفٌ 
حى يطَلْقٌ أو يفيءَ ولا يقمُ عليها طلاقٌ إذا مضت حى يوقفّ). وفي الباب آنارٌ كثيرةٌ عن السلفٍ كلّها 
قاضيةٌ بأنهُ لا بد بعدَ مضي الأربعة الأشهر منْ إيقافٍ المولي ومعتى إيقافه هو أنْ يطالبٌ إما بالفيء أو 
بالطلاقء ولا يقمٌ الطلاق بمجرد مُضِيٌ المدةٍ وإلى هذا ذهبّ الجماهيرٌ وعليهِ دل ظاهرٌ الآية إِذْ قوله 
تعالى: ون عَيا الََقَ ين اله تبيخ يم ©4 [البقرة: ۲۲۷] يدل قوله سميعٌ على أن الطلاق يقَعُ 
بقول يتعلقٌ به السمعٌ ولو كان يقمٌُ بمضيّ المدة كما قاله ابن المسيب والأوزاعي وربيعة ومكحول 
والزهري والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي المدة فقيل طلقة رجعية وقيل بائنة ولا عدة عليها لكَفَى 
قوله عليمٌ لما عرف منْ بلاغة القرآنِء وأنَّ فواصلَ الآياتِ تشيرٌ إلى ما دلث عليه الجملةٌ السابقةٌ فإذًا 
وق الطلاقٌ فإنة يكونُ رجعياً عند الجمهورٍ وهو الظاهرٌ ولغيرهم تفاصيلٌ لا يقومٌ عليها دليلٌ. 

وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: كَانَ إِيْلاهُ الْجَامِلِيَةٍِ السََةَ وَالسَتتَيْنن. قُوَقْتَ الله أَرْيَعَةَ أَشْهُرء فَإِنْ كَانَ 
كَل من عة أَشهْرٍ فلي بإلاء. أَخْرَجَهُ لقي 82140 ١ ٠‏ 

(وعن ابن عباس رضِيّ اللَّهُ عَنْهُما قالّ: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقّتَ الله أربعة أشهر فإنْ 
كان ا ا أشهر فليس بإيلاءء. أخرجَة البيهقي) وأخرجَة الطبرانيُ ]٠١/6[‏ أيضاً عنهُ وقال 
الشافعي: كانت العربُ في الجاهلية تحلفٌ بثلاثةٍ أشياء وفي لفظٍ : كانوا يطلّقونَ الطلاق والظهارٌ والإيلاء 
فنقل تعالّى الإيلاء والظهارٌ عما كاد عليه الجاهلية منْ إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه 
حكمُهُما في الشرع وبقيّ حكم الطلاقٍ على ما كان عليه. والحديتُ دليلٌ على أنَّ أقلّ ما ينعقدٌ به 
الإيلاة أربعةٌ أشهر. 

- وَعَنهُ رضي اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلا ظَاهَرَ من امْرَأتهغ وفع عَلَيْهَاء فَأَنَى التي بي فَقَالَ : ني 
وَنَْتُ َلْهَا مَبْنَ أن افر َالّ: قلا تَفْرَنها حتی تَفْمَلَ ما أَمَرَكَ الله به رَوَاهُ الأرْبَعَةُ [أبو داود: ۲۲۲۱ 
والترمذي: ١١914‏ وابن ماجه: ۲٠٠١‏ والنسائي: »]١57/56‏ وَصَحْحَهُ التّرْمذِيُء وَرَجحَ النْسَائِيُ إِرْسَالَهُ . 
EE‏ مِنْ وَجْهِ آخْرَ عَنِ ابن عَبَاس رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَاء وزَادَ فيه: كَفْرْ وَل تَمْذه. 

(وعن ابن عباس رضِي الله عَنْهُمَا أنّ رجلاً ظاهرٌ من امرأته ثم وقعَ عليها فَأَنَى النبي َي فقال: إلّي 
وقعثٌ عليها قبل أن أكمّرَ قال: «فلا تقرنها حى تفعلَ ما أَمَرَكَ اللَهُه. رواهُ الأربعةٌ وصححَة الترمذي 
ورجح النسائيُ إرسالّه وروا البرارٌ منْ وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: «كفَّرْ ولا تعذه) هذا من باب 
الظهارء والحديتٌ لا يضر إرساله كما كرّزناة من أن إتياته من طريقٍ مرسلَةِ وطريق موصولةٍ لا بكو عله 
بل يزيد قوةٌ والظهارٌ مشتقٌ من الظّهْرِء لأنهُ قول الرجل لامرأته أنتِ علي كظفْر أميّء فاج اسه من 


لفظه وكئزا بالظّهْرٍ عما يُسْتَهْجَنُ ذِكْرْهُ وأضاقوه إلى الام لأنّها أمُ المحرماتِ» وقد أجمعٌ العلماء على 

تحريم الظهار وإثم فاعله كما قال تعالى: ویم م شڪ ين الْقولٍ وَرُورَاً © [المجادلة: ؟] وأما 
حكمةٌ بعد إيقاعِه فيأتي وقدٍ اتف العلماءً على أنهُ يقم بتشبيه الزوجة بظهر الأمٌ ثم اختلفُوا فيه في 
مسائل . 

(الأولى) : إذا شَبّهَهًا بعضو منها غيرهُ فذهبّ الأكثرُ إلى أنه يكونُ ظِهاراً أيضاًء وقيلَ يكونُ ظهاراً إذا 
شبَّهَهًا بعضو يحرمٌ النظرٌ إليه وقد عرفت أن النص لم يرذ إلا في الظَهْرٍ . 

(الثانية): أنّهم اختلفُوا أيضاً فيما إذا شبَهَهَا بغيرٍ الام من المحارم فقالت الهادويةٌ: لا يكونُ ظِهاراً لأنَّ 
النصّ ورد في الأ وذهب آخرود منهم مالكٌ والشافعيٌ وأبو حنيفة إلى أنه يكونُ ظهاراً ولو شبّهها 
بک عن الو ودليلُهم القياس فَإن العلة التحريم م المؤبد الثابت. وهو ثابتٌ في المحارم کثبوټه في 
الاأمء قال الك واد إنهُ ينعقدٌ وإِنْ لم يكن المشبَهُ به مؤب التحريم كالأجنبية بل قال أحمدٌ: حى 
منّ البهيمة ولا يحْمّى أن النصّ لم يرذ إلا في الأ وما ذَُكِرَ منْ إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى 
ولا يتتهض دليلاً على الحكم. 

(الثالثة) : نهم اختلقُوا أيضاً هل ينعقدٌ الظَهِارُ منَ الكافر فقيل : نعم لعموم الخطاب في الآية وقي لا ينعقدٌ 
منهُ لأن من لوازي الكفارةٌ وهيّ لا تصحٌ من الكافر ومَنْ قالَ: ينعقدٌ منهُ قال: يكفْرُ بالعثت أو الإطعام لا 
بالصوم لتعدرِِ في حقَّهِ وأَجِيْبَ بأنَّ العتقّ والإطعامَ إذا ملا لأجل الكفارةٍ كانا قربة» ولا قربةً لكافر . 

(الرابعةٌ): أنّهم اختلقُوا أيضاً في الظهارٍ منّ الأمَة المملوكة فذهبتٍ الهادويةٌ والحنفية والشافعية إلى أنه 
لا يصح الها مئها لال قولّه تعالى من نسانهم لا يتناول المملوكة في عُرْفِ اللغةٍ للاتفاقي في الإيلاء 
على أنّها غيرٌ داخلةٍ في عموم النساء وقياساً على الطلاق» وذهبٌ مالك وغيرُه إلى أنه يصح منّ ن الا 
لعموم لفظ النساء إلا أنه اختلفٌ القائلونَ بصحته مها في الكفارة فقيل لا تجبُ إلا نصفُ الكفارة فكالة 
قاس ذلك على الطلاق عنده. 

(الخامسةٌ): الحديثٌ دلیل على أنه يحرمٌ وطء الزوجة التي ظاهرٌ مها قبل التكفير وهوّ مجمَّعٌ عليه 
لقولهِ تعالى: ين كَل أن يتما فلو وطىء لم يسقط التكفيرٌ ولا يتضاعفٌ لقوله ب : «حتّى تفعل ما 
أمرّك الله قال الصلْتُ بن دينار: سألتُ عشرةً من الفقهاء عن المظَاهِر يجام قبل التكفير فقالُوا: «كفارة 
واحدة؛ وهو قول الفقهاء الأربعة» وعنٍ ابن عمرٌ آن عليه كفارتينٍ إحداهُما للظهارٌَ الذي اقترنٌ به العودٌ 
والثانيةٌ للوطءٍ المحرم ؛ كالوطءِ في رمضان نَهَاراَء ولا یخفّی ضعفُه» وعن الزهريّ وابنٍ جبير أنها تسقط 
الكفارةٌ لأنهٌ فات وقتّها لأنة قبل المسيس وقد فات ا بأنّ فوات وقتٍ الأداء لا يسقط الثابتَ في 
الذمة كالصلاةٍ وغيرها منّ العباداتِ وَاخْتُّلِفٌ في تحريم e‏ 
التحريم لأنْهُ شبّهَهًا بمنْ يحرم عليه في حقها الوطة ومقدماثة+ وعدا قول الأكثر وعن الأقلّ لا تحر 
المقدماتٌ لأنَّ المسيسّ هوّ الوطء وحدّه فلا يشملٌ المقدماتٍ إلا مجازاً ولا يصح أن يُرَادَا لأنة جَمْعٌّ بِينَ 
الحقيقةٍ والمجاز وعن الأوزاعيّ يحل لهُ الاستمتاعٌ بما فوق الإزار. 


4 وَعَنْ سَلَْمَةَ ن صخر رضِيّ الله عَنْهُ كَال: دَخَلَ رَمَضَانُ َحِفْتُ أن أُصِيبَ اراي فَظَامَرْتُ 
مِنْهَا فَالكشَفَ لي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَهَ فَوَفَْتُ عَلَيْهاء فَقَالَ لي رَسُولُ الله كله: «حَرّر رَقَبَهَه فَقُلْتُ: ما أَمْلِكُ 
إلا ري قال : «قْصْمْ شَهْرَيِْنِ مُتَتَابِمَيْنِا قُلْتُ: رَمَلْ أَصَْتُ الَذِي أَصَبْتُ إلأ مِنَ الصَيَام؟ قال: ١أَطْهِمْ‏ 
قَرَقاً من تمر سين مشكيناً» أخرَجَهُ أَحْمَدُ [4//ا"] والأرْبَعَةً [أبو داود: ۲۲۱۳ والترمذي : ۱۱۹۸ وابن 
ماجه: ؟517١؟]‏ إلا النّسَائيء وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَّيْمَة وابْنُ الْجَارُودٍ .]۷٤٤[‏ 

(وعن سلمة بن صخر) هو البياضيُ بفتح الموحدة وتخفيف المثناةٍ التحتية وضَادٍ معجمةء أنصاريٌ 
خزرجيٌ كان أحدٌ البكائينَ رَوَى عنهُ سليمالُ بنُ يسار وابنُ المسيّبَ قال البخاريُ: لا يصح حديئهُ يعني 
هذا الذي في الظهار (قال: دخلّ رمضانٌ فَخِفْتُ أنْ أصيبّ امرأتي) وفي الإرشادٍ قال إني كنت رجلاً 
أصيبٌ من النساء ما لا يصيبُ غيري (فظاهرتٌ منها فانكشفّ لي شيء منها ليلةٌ فوقعتٌ عليها فقالَ: لي 
رَسولُ الله ل «حرّز رقبةًه فقلتٌ: ما أملكُ إلا رقبتي قالَ: «فصمْ شهرين متتابعين» قلتُ: وهل أصبْتُ 
الذي أصبتٌ إلا من الصيام قال: «أطعم َرَقاً منْ تمر ستينَ مسكيناً؛ أخرجَهُ أحمد والأربعةٌ إلا النسائي 
وصحَحَه ابن خزيمة وابنُ الجارود) وقد أعلّه عبدالحقٌ بالانقطاع بينَ سليمانَ بن يسار وسلمة لأ 
سليمانَ لم يدرك سلمةً حكى ذلك الترمذي عن البخاريٌّ وفي الحديثِ مسائلٌ. 

(الأؤْلى) : : أنه دل على ما دلث عليه الآيهُ من ترتيب خصالي الكارة والترتيبٌ إجماع بين العلماء. 

(الغانية) - آنه أطلقت الرقبةٌ في الآيةِ وفي الحديثِ أيضاً ولم تقيّد بالإيمانٍ كما فيّدث به في آية القعلٍ 
فاختلفٌ العلاء في ذلك فذهبٌ زيدٌ بن على وأبو حنيفةً وغيرُهما إلى عدم التقييدٍ وأنها تجرف رقي 
ذميةٌ) وقالوا لا تَقَيْدَ بما في آيةٍ القتل لاختلافٍ السبب وقذ أشارٌ الزمخشريٌ إلى عدم اعتبارٍ القياس لعدم 
الاشتراكٍ في العلةء فإِنَّ المناسبة في آية القتل أنه لما أخرج رقبةً مؤمنةٌ من صفةٍ الحياةٍ إلى صفة الموتٍ 
كانث كفارته إدخال رقبة مؤمنةٍ في حياةٍ الحريةٍ وإخراجه عنْ موت الرقبةء فإنّ الرق يقتضي سلب 
التصرفٍ عنٍ المملوك فأشْبَةَ الموتٌ الذي يقتضي سَلْبَ التصرفٍ عن الميتٍ فكانّ في إعتاقه إثباث 
التصرفٍ ا الإحياء یي إنات التصرفٍ للحيٌء وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك والشافعيٌ إلى أنه لا 
يجزىءٌ إعتاقٌ رقبة كافرة قالوا تقيّدُ آبدُ الظْهارٍ كما قُيْدَتْ آيةٌ القعلٍ وإن اختلّفٌ السببٌ قالُوا وقد أيدث 
ذلك السنةٌ فإنهُ لما جَاءَهُ ب السائل يستفتيه في عتق رقبة كانث عليه سألَّ يك الجارية: «أينَ اللّهُ؟ 
فقالث في السماءِ فقال: «من أَنَاه فقالث: أنتّ رَسولُ الله قال: «فأعتفها فإِنّها مؤمنةٌ؛ أخرجَه البخاريٌ 
وغيرُه قالُوا فسؤاله يد لها عن الإيمانٍ وعدم سؤاله عنْ صفة الكفّارةٍ وسببها دال 9 اعتبارٍ الإيمانٍ في 
كل رقبة تُعْتَقُ عن سبب لأنهُ قذ تقرّرَ أن ترك الاستفصّالٍ مع قيام الاحتمالٍ ينزل منزلة العموم في المقالٍ 
كما قد تكرّر. قلتُ: الشافعئٌ قائلٌ بهذه القاعدةٍ فإِنْ قال بها مَنْ مَعَهُ منّ المخالفينَ كان الدليلٌ على 
التقييدٍ هو السنةٌ لا الكتابُ لأنهم قرّرُوا في الأصولٍ أنهُ لا يحمل المطلق على المقيِّدٍ إلا مع اتحادٍ 
السببء لكنّه وقعَ في حديثٍ أبي هريرةً عند أبي داو ما لفظه فقالٌ: يا رَسُولَ اللَهِ إل على رقبةٌ مؤمنة 
الحديتٌ إلى آخره. قال عِرُ الدين الذهبيُ وهذا حديث صحيحٌ وحيتئذٍ فلا دليلَ في الحديثٍ على ما ذُكِرَ 


كتاب الرجعة YF‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة/ ح748١٠‏ 


فإنهُ ةلم يسألها عن الإيمانٍ إلا لأنّ السائل قال عليه رقبةٌ مؤمنةٌ. 

(الثالثة): اختلفٌ العلماءٌ في الرقبةٍ المعِيْبّة بأيّ عَيْب فقالتٍ الهادويةٌ وداودٌُ: تجزىء المعيبةٌ لتناولٍ 
اسم الرقبة لها وذهبّ آخرونٌ إلى عدم إجزاء المعيبة : قياساً على الهدايا والضحايا بجامع التقرب 
إلى اللّه. وفصّلٌ الشافعي فقال إِنْ كانث كاملةً المنفعة كالأعور أجزأث a,‏ 
كان ذلك ينقصّها نقَصَاناً اا كالأقطع والأغمى إِذ العتنُ تمليك المنفعة وقد نقصث. وللحنفية تفاصيل 
في العيب ظول تعدادُها ويعرٌ ز قيام الأدلة عليها . 

(الرابعة) : أن قوله َل «فصمْ شهرين متتابعين؛ دال على وجوب التتابع وعليه دلتٍ الآيهُ وشرطث أنْ تكونَ 
قبل المس فلو مس فيهما استأنف وهو إجماع إذا وَطِئِها نهاراً متعمّداً. وكذلك ليلا عندٌ الهادوية وأبي حنيفة 
وآخرينَ ولو ناسياً للآية» وذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنهُ لا يضرٌ ويجوزٌ لأ علة اهي إفساد الصوم ولا 
إفسادَ بوَطءِ الليل» وأَجِيْبَ بان الآيةَ عامةٌ واختلمُوا إذا وطىء نهاراً ناسياً فعندٌ الشافعيٌّ ذأبي يوسف لا يضرٌ 
لأ لم يفسبع الصو . وقالته الهادويةٌ وأبو حنيفة بل يستأنفٌ كما إذا وعلىء عامداً لعموم الآ قالُوا وليستٍ العله 
إفساد الصوم بل دل عمومٌ الدليلٍ للأحوالٍ كلّها على أنه لا تتم الكفارةٌ إلا بوقوعها قبل المسيسٍ . 

(الخامسة): اختلمُوا أيضاً فيما إذا عرض له في أثناء صيامِهِ عذرٌ مأيوسٌ ثمّ زال هل يبّنى على صومه أؤ 
يستأنفٌ فقالتٍ الهادويةٌ ومالك وأحمدٌ إنهُ يبني على صومه لأنه فرك بغير اختياروء وقال أبو حنيفةٌ وهو أحدٌ 
قولي الشافعيٌ بل يستأنفٌ لاختياره التفريقٌ . ايان المتز ضكر كير المختار وأنا لو كان العذرُ مرجُواً 
نفل يتن انعا ری لاني لد رجا زوالةالتذراضكرة فالا راجت باع ار ا ا 

(السادسة): أن ترتيب قوله ب «فصمْ؛ على قول السائل: ما أملك إلا رقبتي» يقضي بما قضتْ به 
اليه من أنه لا ينتقلٌ إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة فان وجد الرقبةً إلا أنه يحتاجُها ا 
فإنهُ لا يصح منهُ الصوم. (فإن قيل) إنهُ قذ صح التيممُ لواجدٍ الماءِ إذا كان يحتاجُ إليه فهلاً قستمُ ما هنا 
عليه (قلتُ): لا يقاس لأنَّ التيممَ قذ شُرعَ مح العذرء فكانّ الاحتياج إلى الماء كالعذرٍ (فإِنْ قيلَ) فهل 
يجعلٌ الشبقُ إلى الجماع غذرا يعون له مه العدول إلى الإطعام وید سات الق غير ي رم 
(قلتٌ): هو ظاهرٌ حديثِ سلمة وقوله في الاعتذارٍ عن التكفير بالصيام وهل أصبتٌُ الذي ایت ال من 
الصيام وإقراره 5 على عذره وقول : «أطعم» يدل على أنه عذرٌ يُعْدَلُ معهُ إلى الإطعام . 

(السابعةٌ): أن النص القرآنيٌ والنبويٌ صريحٌ في إطعام ستينَ مشْكيناً كأنة جعلَ عنْ كل يوم من 
الشهرين إطعام مد مِسكيناً. واختلفٌ العلماء هلْ لا بد من إطعام ستينَ مسكيتاً أز يكفي إطعامٌ مسكينٍ واحدٍ 
ستينَ يوماً فذهبتٍ الهادويةٌ ومالك وأحمدٌ والشافعيٌ إلى الأول لظاهر الآية: وذهيت السية وهو أحد 
قولَيْ زيدٍ بن علي والناصر إلى الثاني وأنهُ يكفي إطعامٌ واحدٍ ستينَ يوماً أو أكثرٌ منْ واحدٍ بقدرٍ إطعام 
استينَ مسكيناً قالُوا لأنُ في اليوم الثاني مستحقٌ كَقَبْلِ الدفع إليه وأجيبّ بأنَّ ظاهرَ الآيةِ تغايرُ المساكين 
بالذاتِ ويُرْوَى عن أحمذ ثلاثة هُ أقوالٍ كالقولين هِذَيْنٍ والثالتثُ: إِنْ وجد غيرٌ المسكين لم يجزٍ الصرفٌ 
إليه وإلأ أجْرَا إعادةُ الصرفٍ إليه. 


(الثامنةُ): اختلفٌ في قذر الإطعام لکل مسكين ؛ فذهبت الهادويةٌ والحنيفةٌ إلى. أن الواجبّ سِنُونَ 
صاعاً منْ تمر أو ذُرةٍ أؤ شعيرء أو نصفه من بر وذهب الشافعي إلى أن الواجبَ لكل مسكينِ مذ والمدٌ 
ربع م الصاعء واستدلٌ بقوله في حديثٍ الباب أطعمْ عرفا عن كبر سفن كيا + وَالعرق مكدل اَذ 
حينة عدر ناما ا عقر ولاعانته ف الوا ی را عرق کی عقو طاعا نل ا 
أكثرُ الرواياتِ في حديثٍ سلمة هذَاء واستدل الأولونَ بأنه ورد في رواية عبدٍ الرزاقٍ «اذهبٌ إلى صاحب 
صدقة بني رُرَيْقٍ فق لهُ فليدفغها إليكَ فأطعمْ عنكٌ منها وسقاً من تمر ستِينَ مسكيناً» قالوا: والوسقُ 
ستونَ صاعاً وفي روايةٍ لأبي داود والترمذيّ: «فأطعمْ وساقاً منْ تمر ستينٌ مياه وجاءَ في تفسير 
العِزق أنه ستونَ صاعاً وفي رواية لأبي داودّ: أنَّ العرق مكتلٌ يسمُ ثلاثينَ صاعاً قال أبو داود وهذا أصحٌ 
الحديثيْن ولما احتف في تفسير العرقٍ على ثلاثة أقوال واضطربتٍ الرواياث فيه جنم الشافعيٌ إلى 
الترجيح بالكثرة وأكثرُ الرواياتِ خمسة عشرٌ صاعاً وقال الخطابيُ في «معالم السئن»: العرق السفيفةٌ التي 

من الخوص فَيْتَحَدُ مئها المكاتل» قالّ: وجاءَ تفسيره أنه ستول صاعاء وفي رواية لاني داودٌ يسم ثلاثينَ 
صاعاً. وفي رواية سلمة يسم خمسة عشرّ صاعاً فدلٌ أن العَرقَ يختلفٌ في السَّعةٍ والضّيقٍء قالَ: فذهبَ 
الشافعيُ إلى رواية الخمسة عشرّ صاعاً (قلتُ): يؤيدٌ قولّه أن الأصلّ براءءُ الذمة عن الزائ وهو وجه 
الترجيح . 

(التاسعة): في الحديثِ دليل على أنَّ الكفارة لا تسقط جَمِيمَ أنواعها بالعجز وفيه خلافٌ» فذهبَ 
الشافعيُ وأحدٌ الروايتين عنْ أحمدّ إلى عَدَمِ سقوطها بالعجز لما في حديثٍ أبي داو عن خولة بنتِ 
مالكِ بن ثعلبةٍ قالث: ظاهرٌ مي زوجي أوسٌ بن الصامتٍ إلى أن قال لها رَسولٌ الله ع «يعنُ رقبةً» 
فال ا جد قال: (يصومٌ شهرين متتابعين» قالتُ: إِنهُ شيخ كبيرٌ ما به م صيام قال : «#يطعمُ ستينٌ 
مِسكيناً؛ قالث: ما عِندَهُ شيء يتصدق به قال : «فإني سأعينةُ بعرق من تمزه الحديتٌ فلؤ كان يسقطّ عنهُ 
بالعجز لأبانه ييو ولم يعنهُ من عنده» وذهبّ أحمدٌ في رواية وطائفةٌ إلى سقوطها بالعجز كما تسقط 
الواجباثُ بالعجز عنْها وعنْ أبدالها وقيلَ إِنْها تسقط كفارةٌ الوطءٍ في رمضانَ بالعجز عنها لا غيرّها من 
الكفاراتٍ قالُوا: لأ النبيّ عة أمرَ المجامِعَ في نهار رمضان أن يأكلّ الكفارةً هو وعياله والرجلُ لا 
يكونُ مضرفاً لکفارته وقال الأولونَ: إنما حلَّْتُ لهُ لأنه إذا عجرّ وكفّرَ عن الغيرُ جار أن يضرئْها فيه وهو 
مذْهبٌ أحمد في كمَارةٍ الوطء في رمضانَء ولهُ في غيرها منّ الكفاراتٍ قولانٍ وهر نظيرُ ما قالثه الهادويةٌ 
من أنه عو لدبا ا قبع ا عن سكن اذ را إليه . 

(العاشرةٌ): قال الخطابي: دل الحديتٌ عَلَى أن الظْهارَ المقيّدَ كالظّهارٍ المطُلّقء وهو إذا ظَاهِرَ من 
امرأيّه إلى مدةٍ ثم أصابّها قبل انقضاء تلك المدة واختلفُوا فيه إذا بِرٌ ولم يَحْنَتْء فقالَ مالك وابنُ أبى 
لَيْلَى: إذا قال لامرأته أنتِ علي كظهر أمي إلى الليل لزمنه الكمارةٌ وإنْ لم يقربها. وقال أكثر أهلٍ العلم : 
لاقي عو إذا لم شرنها وجعل الشافعئٌ في الظهارٍ المؤقتِ قولين أحدُهما أنهُ ليس بِظِهارٍ. (فائدة) قذ 
يتَوَهُمْ أن سببٌ نزول آي الظهارٍ حديثٌ سلمة هذا لاتفاقي الحكميْنٍ في الآيةٍ والحديث» وليس كذلك بل 


كتاب الرجعة Vo‏ 0 باب اللعان/ ح۱۰۲۸ ۔ ٠١۲۹‏ 


سببُ نزولها قصهٌ أوس بن الصامتِ ذكرَّهُ ابن كثير في «الإرشاد من حديثِ خويلة بنتٍ ثعلبة قالث: 
فى واللْه فق ار ل الله سورة"المتعافلة ان كلك عد وان شَيْخاً كبِئِراً قذ ساء خُلّقه وقذ 
ضجر قالثُ: تذخ طن يونا راطق ينوي مط فان أنتِ علي كظهر أميّ قالث: ثم خرج فجلسٌ 
في نادي قومه ساعةٍ ثمٌ دخلَ على فإذا هو يريدني عنْ نفسي قالث: قلتُ كلاً والذي نفس خويلة بيده لا 
تخلّصُ إليّ وقد قلت ما قلت فحكمٌ اللَهُ ورسولّه فيها الحديتّ) روء الإمامٌ أحمدُ وأبو داودٌ وإسناذه 
مشهورٌ ا أنه إذا قصدّ بلفظ الظهار الطلاقٌ لم يقع الطلاق وكانَ ظهاراً وإلى هدا ذهب أحمد 
والشافعيٌ وغيرُهما قال الشافعيٌ: ولو ظاهرٌ يريدٌُ طلاقاً كان ظِهَاراً ولّوْ طلّق يريد ظِهاراً كان طلاقاً وقالّ 
أحمدٌ: إذا قال أنتِ عليّ كظَهْرٍ أمْي وعَتَى به الطلاق كان ظِهَاراً ولا تطلّق» وعلّْلّه ابن القيّم بأنَّ الظهارٌ 
كان طلاقاً في الجاهلية ميخ فلم يجز أن يُعَادَ إلى الأمر المنسوخ وأيضاً فأوسٌ إِنّما نَوَى به الطلاقٌ لما 
كانَ عليه فأجْرِيَ عليه حكمْ الظهار دود الطلاق» وأيضاً فإنهُ صريحٌ في حُكْمِهِ فلم يجز جعلّه كناية في 
الحكم الذي أبطل اللَّهُ شَرْعه وقضاء الله أحُّ وحكم الله أوتحتك: 
3 2 


باب اللعان 

هو مأخودٌ من اللّمْنِ لأنهُ يقولٌ الزوجُ في الخامسة: لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبِينَ. ويقال: فيه 
اللعانُ والالتعانُ والملاعنة. وَاحَتّلِفَ في وجوبه على الزوج فقال في الشفاءِ للأمير الحسين: يجب إذا 
كانَ ثمةً ولد وعلمٌ أنه لم يقربها وفي المهزب والانتصار أنه مع م غلبة الظنٌ بِالرّئَى منّ المرأةٍ أو العلم 
يجوز ولا يجبٌ ومع عدم الظنٌ يحرم . 

8 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ ُلآنء كَقَالَ: يا رَسُولَ الل أَرَأَيْتَ أن لو 
وعد عدن انتانة فلن ا ٠‏ كنف يطلغ؟ إن تكلم تكلم بار غظيم» وإن سكت سكت على مثلٍ 
ذلك قَلَمْ يجب َلَنَا كان بعد ذلك ناه كُقَالَ: ِنَ الْذِي سالك عَنْهُ قَدِ ابْتلِيتُ به انَل اللّهُ الآيَاتِ 
في سُورَةٍ النُورِء اق له ورغ ودود وا أن عدا الذكا خرن فن غات الاو قال 
لآ وَالْذِي يَعَتَكَ الى مَا كَذَيْتُ عَلَيْهاء ثُمّ دَعَامَاء فَرَعَطَهَا كَذَلِك. قالّث: لاء وای نفك باحق إنه 
كاذب دا ِالرَجلٍ ' فَسَهِدَ َع شَهَادَاتَ ا 0 لي بِالْمَرْأق فرق بَِنَهُمًا. رَوَاهُ مُسْلِمْ .]١591[‏ 

(عن ابن عمرّ رضِيّ اللّهُ عَنْهُما قال: سأل فلانٌ) هوّ عويمرُ العجلاني كما في أكثر الرواياتٍ (فقال 
تا رشو لات اروج اا ارات على ا كرات يملع إن كل بعل بار وة 
سكت سكت على مِثْلٍ ذلك) أي عَلَى أمر عظيم فلم يجِبْهُ فلمًا كانَ بعد ذلك أتاهُ فقال: إن الذي سالك 
عنهُ قد التُلِيْتُ به فأنزلَ اللّهُ الآياتِ في سورة النُّورِ) والأكثرُ في الرواياتٍ أ سببٌ نزول الآياتِ قصةٌ 
هلالٍ بن أمية وزوجته وكانث متقدمةٍ على قصة عويمر وإنّما تلاها َيه لأنّ حُكُمّها عام للأمة (فتلاهن 
عليه ووعظه ودَكْرَُ) عطفٌ تفسير إذ الوعظ هوّ التذكيرٌُ (وأخبرَهُ أن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة) 


كتاب الرجعة ۷٩‏ باب اللعان/ ٠١55‏ 


الموعودٍ به في قوله: لبوا في ادن وألكخرة وَل عَدَابُ عَم € [النور: : ١‏ 9] (قال: لا. والذي بَعَنَكَ 
بالحقٌّ ما كذبتُ عليها ثم دَعَاها فوعظها كذلك قالث: لا. والذي بعثكٌ بالحقٌ إنه لكاذبٌ فبداً بالرجلٍ 
فشهدَ أربعٌ شهاداتِ باللّهِ ثم ى بالمرأةٍ ثم فرق بيتهما رواهُ مسلمٌ) في الحديث مسائلٌ. 

(الأولى): قولّه (فلم يجبْه) وقح عند أبي داؤد فكرة يد المسائلَ وعابها قال الخطابيُ: يريد المسألة 
عما لا حاجة بالسائل إليه وقال الشافعي: كانتٍ المسائلٌ فيما لم ينزل فيه حكمٌ زمنّ. نزول الوحي 
ممنوعة لئلاً يَنزْلَ في ذلك ما يوقُهم في مشقةٍ وعنت كما قال تعالى: و تاوا عن أشيَآه إن بد كم 
َموي € [المائدة : ١‏ وفي الحديثِ الصحيح: «أعظمُ الناس جُرْماً مَنْ سال عن شيءِ لم يُحَرّمْ فَحُْرُمَ 
من أجل مسألته؛ وقالَ الخطابي: قذ وجذنا المسألة في كتاب الله على وجهين أحدُهما ما كانث على 
وجه التبيينٍ والتعليم فيما يلرم الحاجةٌ إليه من أمر الدين» والآخرٌ: ما كان على طريتي التعدّتِ والتكلّفٍ 
فأباح الأمر الأول وأمر به وأجابَ عنه فقال: َر أهْلّ لد 4 [النحل : ۳] وقال: َل الت 
قرول لكب من يك 4 [يونس : 44[ وأجابٌ تعالى في الآيات : سكوك نك عن الايد 4 [البقرة: 11۸% 
ولك عَن ألمحيض ¢ [البقرة: [YY‏ وغيرها وقال ذ في انيع الآخّر: #وسشتلوتك عن ارج فلي روح من 3 
تَر رن 4 [الإسراء: ]۸١‏ وقال: شلوك عن َا ان مس © فم م أت ين يرما © € [النازعات: 
4۲ ۴۳ فكل ما كان منَ السؤالٍ على هذا الوجه فهو مكروةٌ فإذا وقعّ م السكرث عن جرابه انا هو وه 
ورذْعٌ للسائلٍ فإذًا وق م الجوابٌ فهو عقوبةٌ وتغليظ: 

(الثانيةٌ) : في قوله فبداً بالرجل ما یدل على أنه ا بو وو قاش الح الشرعيٌ لأنة 00 
وبه وفعت البداءةٌ في الآية وقد وقع م الإجماعٌ على أن تقديمهة سنة. واخثلفٌ هل تجبٌ البداءةٌ به أمْ لا 
فذهبٌ الجماهيرٌ إلى وجوبها لقوله ع لهلالٍ: «البيّنهُ وإلاأ حدٌ في ظَهْرِكَه فكانتٍ البداءءُ بو لدفع الحدٌ 

عن الرجلٍ فلو بدأ بالمرأةٍ كان دافعاً لأمر لم يثبث» وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنها تصِحٌ البداءةٌ بالمزأةٍ لان 
لآ لم تدل على ازوم البداءةٍ بالرجل لأن العطفٌ فيها بالواو وهيّ لا تقتضي الترتيبَ . وأَجِيْت عنة بأنها 
وإنْ لم تقتة تقتض الترتيب فإنهُ تعالى : لا بيدأ إلا بما هرّ الأحق في البداءةٍ والأقدمٌ في العناية وين فعله يليه 
ذلك فهو مثلُ قوله: «نبداً بما بداً الله به» في وجوب البداءةٍ بالضّمًا. 


(الثالغة) : : قوله ثم فرّقَ بيتهما دال على أن الفرقة بيئهما لا تقعٌ إلا بتفريتقٍ الحاكم لا بنفس اللعانٍ وإلى 
هذا ذهب كثيرٌ مستدلينَ بهذا اللفظ في الحديثِ» وأنهُ ثبت في الصحيح بان الرجلّ طلّقّها ثلاثاً بعد تمام 
اللعانٍ وأقرهُ النبي َي على ذلك ولو كانتٍ الفرقةٌ بنفس اللعانٍ لَبَيّنَ يا أن طلاقه في غيرٍ محلّه. وقال 
الجمهورٌ: بل الفرقةٌ 7 تق بنفس اللعانٍ وإنّما الوا هل تحصل الفرقة بتمام لعانه ون لم تلتعن هي فقال 
الشافعيٌ : تحصل به وقال أحمدٌ: لا تحصلُ إلا بتمام لعانهما وهو المشهورٌ عند المالكية وبهِ قالتِ: 
الظاهرية واستدلُوا بما في صحيح مسلم من قوله ٤‏ اة : «ذلكمٌ التفريق بينَ كل متلاعنين» قال ابن العربي 
أخبرَ اة بقوله ذلكمْ عنْ قوله لا سبيلَ لك عليها قالَ: كذًا حكمُ كل متلاعنين فإِنْ كان الفراق لا يكونُ 
إلا بمحكم فقذ نفد الحكمُ فيه منّ الحاكم الأعظم يا بقوله ذلكمٌ التفريق بين كل متلاعنين قانُوا وقوله 


كتاب الرجعة VY‏ باب اللعان/ ٠١59‏ 


فق نها معناة إظهاز ذلك وبيانُ حكم الشرع فيه لا أنه أنشاً الفرمّة بيتهما قالُوا: وأما طلاقه إِيّاها فلم 
يكن عن أمره كَل وبأنة لم يزدٍ التحريمٌ الواقعٌ باللعانٍ إلا تأكيداً فلا يحتاحُ إلى إنكاره وبأنه لو كان لا 
فرقة إلأ بالطلاق لجار لهُ الزواجُ بها بعد أ تنكس زوجاً غيرَهُ. وقد أخرجٌ أبو داودٌ عن ابن عباس 
رضِيّ اللَهُ عَنْهُ الحديت وفيه وقضى رَسول الله يت أن لا بِيتَ لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقانٍ 
منْ غير طلاقٍ ولا متوفى عنها. وأخرجٌ أبو داو [700؟1] منْ حديثِ سهل بن سعدٍ في حديثٍ 
المتلاعنيْن قال: مضت السْنةٌ بعدُ في المتلاعنين أن يفرّقَ بيتهما ثم لا يجتمعانٍ أبداً وأخرجَهُ البيهقيُ 
بلفظ فرق رَسولٌ الله ية بيتهما وقالَ: «لا يجتمعانٍ أبداً» وعنْ عل وابن مسعودٍ قالا: مضت السُّنةُ بين 
المتلاعنين أن لا يجتمعًا أبداً وعنْ عمرّ يرق بيكهما ولا يجتمعانٍ أبداً: ‏ 

(الرابعةٌ): اختلفٌ العلماء في فرقة اللعانٍ هل هيّ فس أو طلاقٌ بائنّ فذهبتٍ الهادويةٌ والشافعيٌ 
وأحمدُ وغيرُهم إلى أنّها فسخ مستدلينَ بأنّها توجبٌُ تحريماً مؤبّداً فكانث قَشْخاً كفرقةٍ الرضاع إِذْ لا 
يجتمعانٍ أبداً. ولأ اللعانَ ليس صريحاً في الطلاقٍ ولا كنايةٌ فيه وذهبّ أبو حنيفة إلا أنْها طلاق بائنّ 
مستدلاً بأنّها لا تكونُ إلأ من زوجةٍ فهيّ مِنْ أحكام النكاح المختصة فهيّ طلاق إِذْ هرّ من أحكام النكاج 
المختصة بخلافٍ الفسخ فإنهُ قذ يكونُ من أحكام غيرٍ النكاح كالفسخ بالعيب. وأجيْبَ بأنة لا لزم من 
اختصاصه بالنكاح أنْ يكونّ طلاقاً كما أنه لا يلم فيه نفقةٌ ولا غيرُها. 

(الخامسة): وهي فرع للرابعة اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة فقالَ أبو حنيفة: 
تخل لهُ لزوالٍ المانع المحرم وهوّ قول سعيدٍ بنٍ المسيّبٍ فإنه قال: فإنْ أكذبّ نفسّه فإنة خاطبٌ منّ 
الخطاب وقالَ ابن جبير : ترذ إليه ما دامث في العدةء وقالَ الشافعئ وأحمدٌ: لا تحلّ له أبداً لقوله بيز : 
«لا سبيلَ لك عليهاء. قلتُ: قد يجاب عن بأنه ية قالّه لمن التعنَ ولم يكذِّبْ نفسّه. 

(السادسة): في حديث لعانٍ هلال بن أمية أنهُ قذفّ امرأتَهُ عند النبيّ ية بشريكِ بن سحماءً الحديثُ 
عند أبي داود وغيرُه قال الخطابئ: كيه مك افق أن الزوجٌ إذا قذفٌ امرأتة برجلٍ بعينه ثم تلاعَنًا فإِنّ 
اللعانَ يسقط عنةُ الحدّ فيصيرٌ في التقدير ذِكُرُهِ المقذوف به تبعاً ولا يعتبرُ حكمةء وذلك أنه ييز قال 
لهلالٍ بن أمية: «البينة أو حدٌ في ظَهْرِكَ؛ فلمًا تلاعَئَا لم يتعرض لهلالٍ بالحدٌ ولا يُرْرَى في شيءٍ منّ 
الأخبارٍ أنّ شريك بنَ سحماء عفا عنهُ فعلم أن الحدّ الذي كان يلزمُه بالقذفٍ سقط عنه باللعانٍ وذلك 
لأنهُ مضطَرٌ إلى ذِكْرِ مَنْ يقذفها به لإزالة الضررٍ عن نفسو فلم يحمل نفسّه على القصدٍ له بالقذفٍ وإدخالٍ 
الضرر عليه. (قلتُ): ولا يحْمّى أنه لا ضرورةً في تعيين مَنْ قَذَفَهَا به وقال الشافعئ: إِنّما يسقط عنه 
الحدٌ إذا ذكرٌ الرجلّ وسمّاهُ في اللعانٍ فإِنْ لع ل ت غ وقال ات فة الح لازم لهُ وللرجلٍ 
مطالبته به وقال مالك يُحَدٌ للرجل ويُلاتَن للزوجة انتهى (قلتٌ): ولا دليلَ في حديثٍ هلال على سقوطٍ 
ا بحن و يرة آنه ا ی و له ية قد سمط باللعان أو بحده 
للقاذف» فيتبينُ الحكم والأصلٌ ثبوتٌُ الحدٌ على القاذفٍ واللعانُ إِنّما شرع ع لدفع الحد عن الزوج 


والزوجة. 
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- وَعَنْهُ رضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الل ية قَالَ لِلْمُتَلاعِتَيْنَ: «جسَابُكما عَلَى اللَّه أَحَدُكُمًا 
كَاذِبٌ, لأ سَبِيلَ لَك عَلَيِهَاه قَالَ: يَا رَسُولَ اللو مَالي. فَقَالَ: د كنك قدت ليها نهر ب" 
انتخللت من فُزجهاء وإ كنت عَذَبْتَ عَلَيها داك أَنِمَدُ لَكَ يئهاه. مُتْْنْ عَلَيْهِ [البخاري: ٠٣٠۲‏ 
ومسلم : 44[ : 

(وعن ابن عمرَ رضي الله عَنْهُمَا أن سول الله 2 يل قال للمتلاعنَيِنِ: «حسابکما على اللّهه) بيه بي 
بقوله: «أحذكما كاذت» فإذًا كانَ أحذهما كاذباً قَاللّهُ هو هر المتولي لجزائه «لا سبل لك عليْها» هوّ إبانةٌ 
للقُرَةِ بيئهما كما سلف (قالَ يا رَسُولَ اللهِ: مالي) يريدٌ به الصَّدَاقَ الذي سلّمه إليها (قال: «إِنْ كنت 
صدفْتَ عليها فهو بما استحللتَ من فَرْجها وإن كنت كاذباً عليها فذلك أبعدٌ لك مثها». متفقٌ عليه) 
الحديتٌ أفاد ما سلف منّ الفراق بيتهما وأنَّ أحدّهما كاذبٌ في نفس الأمر وحنيائه على الله وانةل 
يرجعَ بشيءٍ مما سِلَّمَهُ من الصَّدَاقٍ لأنة إن كان مدنا ف الذي فتن امن المال ا اتتشحل ا 
وإنْ كان كاذباً فقدٍ استحمَّتْهُ أيضاً بذلكَ ورجوعّه إليهِ أبعدٌ لأنهُ مهَضَمَهَا بالكذب عليها فكيف يرتجمٌ ما 
أعطامًا . 

9 2 وَعَنْ ايس رضي اللّهُ عَنْهُ أ التب كَل قَالَ: «أَنِصُرُومَاء فَإِنْ جَاءَتْ به أَنِْض سَبطأء فَهْوَ 
لِرَوْجِهَاء وَإِنْ جَاءَتْ په أَكْحَلَ جمد فَهْوَ لِلَذِي رَمَاهَا په مُتّمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : ٥۳۱١‏ ومسلم: .]١495‏ 

(وعنْ نس رضي اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله اة : «أبصرُوها فإنْ جاءث به أبيض سَبطأً») بفتح 
السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعذها طاءٌ مهملة وهوّ الكامل الخَلْقٍ من الرجالٍ «فهو لزوجها وإن 
جاءث به أكحل؟ بفتح الهمزةٍ وسكون الكافٍ هو الذي مَتَابتُ أجفانه سودٌ كأنّ فيها كُخلاً وهيّ جِلْقةٌ 
(جَعْداً) به يفتح الجيم وسكونٍ العين المهملة فدالٍ مهملة وهو منّ الرجالٍ القصيرٌ «فهو للذي رَمَاها به؛. 
متفقٌ عليه) ولا في الخرئ فجاءث به على النعتٍ المكرووء وفي الأحاديث ثبت لهُ عدةٌ صفاتٍ وفي 
رواية لهما وللنسائيّ أنهُ قال مله بعد سردٍ صفاتٍ ما في بطنِها: «اللهم بِيْنْ؛ فوضعتٌ شبيهاً بالذي ذكرٌَ 
زوجُها أنه وجدّه عندها. وفي الحديثِ دليلٌ على أنه يصح اللعان للمرأةٍ الحاملٍ ولا حر إلى أن تفع 
وإليه ذهب الجمهورٌ لهذا الحديثِ وقالتٍ الهادويةء وأبو يوسفٌء. ومحمد. ويُرْوَى عنْ أبي حنيفةء 
وأحمدّء أنه لا لِعَانَ لنفي الحمل لجواز أن يكونّ ريحاً فلا يكونُ لِلْعانِ حينئذٍ معَنَى (قلتُ): وهذا رأيّ 
في مقابلة النصٌ كانيع رنود و عاذ بمجردٍ ظَنّ الحمل منّ الأجنبيٌ لا لِوٌجْدَانِهِ معّها الذي هو 
صورةٌ النص. وفي الحديث دليلٌ على أنه ينتفي الولدٌ الان وات لر النفيَ في اليمين وإلى هذا 
ذهب أهلُ الظاهرء وعندٌ بعض المالكية وبعض أصحاب أحمدٌ أنهُ يصح اللعانٌ على الحملٍ بشرط ذِكْرٍ 
الزوج لنفي الولدٍ دونَ المرأةٍ وبه يصح نفيُ الولدٍ وهو حمل ويُوَّخْرُ اللعانُ إلى ما بعد الوضع ولا دليل 
عليْهمَاء بل الح قول الظاهرية فإنة لم يقغ في اللعان عنده ل نف الول ولم بره في حديثِ هلال ولا 
عويمر» ولم يكن اللعانُ إل مئهما في عضرو كل وأما لعانُ الحاملٍ فقذ تَبَتَ في هذه الأحاديث» وقذ 
أخرج مالك عن الع عن ابن عمرّ أل النبيّ 5 لاعَنَ بِينَ رجل وامرأته وانتفى من ولده فَفُرْقَ بيتهما 
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وألْحقّ الولدٌ بالمرأة. وفي حديث سهل وكانث حاملاً فأنكرٌ حَمْلّها وذكرٌ أنه انتقى منْ ولدِهٍ ولكنّه لا 
يول غ تمر اط ف الول اة قل ابعل من حلفا ج وقال أبو حنيفة لا يصح نفيُ الحفلٍ 
واللعانُ عليه فإِنْ لاعئّها حاملاً ڈ م أنث بالولد لزمَهُ ولمْ يُمَكْنْ من فيه أصلاً لأنَّ اللعانَ لا يكونُ إلا ' 
بِينَ الزوجيْن وهذه قد بانث بلعانِهمًا في حال حَمْلِها. ويجابُ بأنَّ هدا رأيّ في مقابلة النص الثابتٍ في 
حديثٍ الباب وفي حديث ابن عمرّ هذًا وإنْ كانَ البخاري قذ ب بين أنَّ قولّه فيه وكانث خالا من كلام 
الزْهْريّ» لكنّ حديتٌ الباب صحيحٌ صريحٌ وفي الحديثِ دليلٌ على العمل بالقيافة وكا مقتضًاها إلحاقٌ 
الولد بالزوج إن جاءث به على صفته لآنة للفراش لكنّه ين بين المانع عن الحكم بالقيافة نَفْياً وإثباتاً 
بقوله : «لولا الأَيْمانُ لكان لي ولها شأن؛. 

؟5.٠-‏ وَعَن ابن عباس رضِي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله ييه أَمرَ رَجُلا أن يَضَعْ يده عند الْخَاسَةٍ عَلَى 
فيهء وَقَالَ: إِنّهَا مُوْجِبَةا د روه 5 اود ]۲۲٠[‏ والنَّسَائِيُ [47/57 2119 وَرِجَالَهُ قات . 

(وعنٍ ابن .عباس رضِيّ الله عَنْهُما أن رَسولٌ الله ية أمرّ رجلا ا ا على نيه 
وقال: «إِنّها موجبةٌ». رواهُ أبو داوة والنسائيٌ ورجاله يِقاتٌ) فيه دلالةٌ على أنه يُشْرَعُ منَ الحاكم المبالغةٌ 
في مَنْع الْحَلِف خشية أن يكونّ كاذباً فإنه يِه مَتَع تع بالقولٍ بالتذكير والوغظ كما سلف : ثم مَنَعَ هّنا بالفعلٍ 
ولم يُرْوَ أنه أمرّ بوضع يد أحدٍ على فم المرأةٍ وإِنْ أُوهَمَهُ كلام الرافعيٌ وقوله : «إنّها الموجبَّةُ؛ أيْ للفرقة 
ولِعذَابِ الكاذب وفيهِ دليلٌ على أنّ اللعنة الخامسةً واجبةٌ وأمًا كيفيةٌ التخليفب فأخرجٌ الحاكمم ]۲٠۲/۲[‏ 
والببهقيٰ من حديث ابن عباس في تحليفبٍ هلال بن أمية أنه قال له سول الله يي «احلف بالله الذي 
لا إلهَ إلا هر إني صادق يقول ذلك أربعَ مراتٍ» الحديتٌُ بطولِه قال الحاكمُ: صحيحٌ عَلَى شَرْط 
البخاريٌ 

؟5.٠-‏ وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ في قِضَّةٍ الْمُتَلآعِتَيْنِ ‏ قَالَّ: قَلَمَا فَرَعَا مِنْ تَلأَعِْهِمَا قَالَ: 
بت عَلَيهَا ا َسُولَ الله إن أَنسَكْتُهَا. مها تلا قبل أن يمره َسُولُ الله جي متقَنْ عَلَِْ [البخاري : 
۸ ومسلم: .]۱٤۹۲‏ 

(وعنْ سهل بن سعدٍ رضِيّ الله عَنْهُ في قصة المتلاعِتيْن قالَ) أي الرجل (لما قَرَعَا منْ تلاعنِهمًا قال: 
كنت عليها بَاارَسْولَ الله إن استكئها فطلقها ف قبل أن يام سول الله و مخف ع قن 
الكلام على تحقيتٍ المقام . 

5 وَعَنٍ ابن عباس أن رَجْلاً جَاء إلى النْبِيْ يي فَمَالَ: إِنَ امْرََتِي لآ تَرْدْ يَدَ لآيس. قال: 
«غَرَيْهَاء قال: أَحَافٌ أن تَنبَعَهَا نَفْسِي . قَالَ: «َاسْتَمتِمْ بها رَوَاهُ أبُوُ دَاوْدَ [49 ]٠١‏ والتُرْمِدِيُ وَالتَراق 
وَرِجَالَهُ بِقَاتّ. 

وَأَخْرَجَهُ النْسَائِنْ [476*] مِنْ وَجْهِ آخَرَ عن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا بلَفْظ َالَ: «طَلْفْهَاء َالَ: 
لآ أضيرٌ عَنْهًا. قَالَ: «تأنيكهاء. o.‏ 

(وعنٍ ابن عباس رضِيّ اللهُ عنْهُمَا أن رجلاً جاء إلى رَسولٍ الله يلي فقالَ: إن امرأتي لا ترد يد 
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لامس قال : «غرّبُها») بالغين المعجمة والراء وباءِ موحدةٍ قال في «النهاية» أي أبعذها يريد الطلاقٌ 
(قال: أخشى أن تتبعّها نفسي قال: «استمتغ بها». رواهُ أبو داو والترمذيُ ورجاله ثقاتٌ) وأطلقَ 
النوويُ عليه . ل د قالّ: لا يثبتُ عن النبي َة في هذا الباب 
شيءَ ولیس لهُ أصل فتمسك بهذًا ابن الجوزيٰ وعدَهُ في الموضوعاتٍ مع أنه أورده بإسنادٍ صحيح 
(وأخرجَةٌ النسائىُ منْ وجه آخرّ عن ابن عباس بلفظ قال: «طلّفْهَاء قالَ: لا أصبرٌ عنها قال: 
«فأمسکها») لڳ 

اختلف العلماء في تفسير قوله لا ترد يدّ لامس على قولين. 

(الأولٌ): أن معنا الفجورٌ وأنّها لا تمنعٌ مَنْ يريد منها الفاحشة وهذًا قول أبي عُبَيْدٍ والخلالٍ والنسائي 
وابن الأعرابيّ والخطابيٌ» واستدلٌ به الرافع على أنه لا يجبُ تطليق منْ فسقث بالزْئَى إذا كان الرجل 
لا يقدرٌ على مفارقتها. 

(والثاني): أَنّها تبذّرُ بمالٍ رَوْجِها ولا تمنمُ أحداً طلبّ منها شيئاًء وهذا قول أحمدٌ والأصمعيّ ونقلّه 
عنْ علماءِ الإسلام» وأنكرٌ ابنُ الجوزي على مَنْ ذهبّ إلى الأول قال في «النهاية» وهو أشبهُ بالحديثٍ 
لأنّ المعَتى الأول يشكل على ظاهر قول تعالى: طِتَحُرَمَ دَلِكَ عل اسمن ) [النور: *] وإ كان في 
معئّى الآية وجوة كثيرةٌ. (قلتٌ): ل الأول في غاية من البعدٍ بل لا يصح للآية ولأنة كك لا يأمرٌ 
الرجلّ أنْ يكونَ ديوثاً فحمْله على هذا لا يصح والثاني بعيدٌ لأنّ التبذيرٌ إِنْ كانَ بمالِها فَمَنْعُها ممكنّ 
وإنْ كان منْ مالٍ الزوج فكذلكَ ولا يوجبُ أمرهُ بطلاقها على أنهُ لم يتعارف في اللغة أن يُقَالَ فلان لا 
يرك الامش كنايةٌ عن الجودء فالأقربُ المرادٌ أنْها سهلةٌ الأخلاقي ليس فيها نفورٌ وحشمةٌ عن الأجانب 
لا أنها تأتي الفاحشة وكثيرٌ منّ النساء والرجالٍ بهذه المثابة ممّ البعدٍ عن الفاحشة كما قال أبو الطيب: 
بيضاءيطمع فيماتحت حلتها وعزذلك م طلوب إذا حلب 

ولو أرادَ به أنّها لا تمنعٌ نفسَها عن الوقاع منّ الأجانب لكان قاذفاً لها. 

8 - وَعَنْ ابي هريره رضِيَ الله عن آله سَمِعَ رَسْولَ الل 25 يول حِينَ رث آي المُتلاعَينِ: 
«أَيْمَا امرٍََ دحل عَلَى قَوْمٍ من ایی ينهم فليست ين الله في شَيْءِء ولم يُدْخْلْهَا الله َء وَأَيْمَا رَجْلِ 
جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنْظرُ َيه - اخْتَجَبّ اللَّهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رووس الأوَلِينَ وَالآخَرِينَ؛ أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُةَ 
[YY]‏ وَالسَائِيٰ ]£۸1[ وان مَاجَهُ ›]۲۷٤۳[‏ وصخحه ابن حِبّانَ ٠١4[‏ ؟]. 

(وعنْ أبي هريرةً رضِيّ الله عَنْهُ آنه سمح رَسول الله 4 يقول حينَ نزلث آيةُ المتلاعنين: «أيّما امرأةٍ 
خلت على قوم من ليت مثهم فليسث من اللو في شيءٍ ولن يدخلها اله م وما رجلي جحد ولده 
وسر ينظة إل أي يعلمُ أنه ولده «احتجبّ الله عنهُ وفضحَة على رؤوس الأولينَ والآخرينَ؟. أخرجة 
النسائيٌ وأبو داود وابنُ ما جه وصحححة ابن حِبَانَ). وقد تفرد به عبِدَالله بن يونس عنْ سعيدٍ المقبريٰ عنْ 
أبي هريرة ولا يُعْرَفُ عبِدَاللهِ إل بهذا الحديث ففي تصحيحه نظرٌء وصححَة أيضاً الدارقطني مع اعترافه 


. 


بتفردٍ عبدالله . وفي الباب عن ابن عمرٌ عند البزّارٍ وفيه إبراهيمُ بنُ يزيد الخوزيٌ ضعيف:. 9 أحمد 
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من طريتي مجاهدٍ عن ابن عمرّ نحوّه أخرجَهُ عبداللُِ بن أحمدّ في زوائدٍ المسندٍ عن وكيع وقال: ا 
وكيعٌ ومعئّى الحديثٍ واضح . 1 

٠‏ - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عله الَ: عن أ يولي اطرفة هين كلتل له أن يلفية: َخْرَجَهُ الْبَتْهَمَيُ 
07 وَهْوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ. 

(وعنْ عمرَ رضِيّ الله عَنْهُ قال مَنْ أقرٌ بولدِهِ طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيهُ. أخرجَة البيهقي وهرّ حسنّ 
موقوفٌ) فيه دليلٌ على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرارٍ به وهو مجم عليهء واحتَلِفَ فيما إذا سكت 
بعد العلم بو ولم ينيه قال المؤية إن بلرئه وإ لم يعلم أن له انف لان ذلك حن بيطل بالسكوت وذلك 
كالشفيع إذا أبطلّ شُفْعَتَهُ قبل عِلْمِهِ باستحقاقهاء وذهبّ أبو طالب إلى أن لهُ النفيّ مى عل إذ لا يثبتُ 
لتخي من دون علم فإ سكت عند العلم لزم ولم يمكن من النفي بعد ذلك ولا يعت عنذه فور ولا . 
تراخ بل السكوث كالإقرار وقال الإمام يَسْيَى والشافعيٌ بل يكونُ تَفْيْهُ على الفورٍ. قال وحدٌ الفور ما لم 
يعد تراخياً عزفا كما لو اشتغل بإسراج دائيه أؤ لبس ثيابه أو نحو ذلك لم يعد تراخباً وله في المسالة 
تقاديرٌ ليس عليها دليلٌ إلا الرأيُ وفروځٌ على غيرٍ أصلٍ أصيل . 

9٠09‏ وَعَنْ ابي مُرَيْرَةَ أن رَجُلاً قَالَّ: يا رَسُولَ اللو إن امرأتي وَلَدَتْ عُلاماً أسْوَد. قَالَ: همل لَكَ 

من إبل؟؟ قَالَ : : نَعَمْ. كَالَ: «نْمَا أَلْوَائُهَا؟؛ قَالَ: حَُمْرٌ. كَالَ: «مَل فِيهَا مِن أَوْرَقَ؟؛ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
«نأئى ذلك؟» قان : لَعَلّهُ نَرَعَهُ عرق . قَالَ: «َلَعَلَ ابتك هذا نَرَعَهُ عزق» مُتَمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: oro:‏ 
ومسلم : 10۰۰[ . 

وَفي روَايَةِ لِمُسْلِم :]٠٠٠١/۱۹[‏ وَهْرَ يُحَوْضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ وَقَالَ في آجره: وَلَّمْ يُرَحْص لَه في الالْتِفَاء 
مله . 

(وعنْ أبي هريرةً رضي الله عَنْهُ أ رجلا) قال عبدالغني: إل اسمَّهُ صْمْضُمْ بن قتادةً (قال: 
يَا رَسُولَ الله إن امرأتي ولدث غلاماً سود قالَ: «هل لك من إبل؛ قالَ: نعم قالّ: «فما ألواثها قال : 
حَُمْرٌ قال هلْ فيها منْ أَوْرَقَّه) بالراء والقافٍ بزنة أحمرٌ وهو الذي في لوه سواد ليس بحالكِ (قال: 
نعم قالَ: «تأنّى ذلك؟ قالَ: لعله نَرَعَهُ) بالنونٍ فزاي وعين مُهْمَلَةٍ أي جَذَّبَهُ إليه (عرق قالّ: «فلعلٌ ابتك 
هذا نَرَعَهُ عرقٌ». متفقٌ عليه وفي رواية لمسلم) أي عنْ أبي هريرة (وهرً) أي الرجلُ (يُعَرْضٌُ بان يفي 
وقالَ في آخرهٍ ولمْ يرخص له في الانتفاءِ منة) قال الخطابي: هذا القولٌ منّ الرجل تعريض بالريبة كأنة 
يريد نف الول فحكم النبيئ يل بأنّ الولد للفراش» ولم يجعل خلاف الشْبّهِ واللونٍ دلالةٌ يجبُ الحكمٌ , 
بهاء وضرب لهُ المثلَ بما يوجدٌ من اختلافٍ الألوانِ في الإبلٍ ولقاجها واحدٌ. وفي هذا إثباث القياس 
وبيانُ أنّ المتشابهين حُكْمُهما منْ حيتٌ الشبهِ واحدٌ ثم قال: وفيه دليلٌ على أن الحدّ لا يجبُ في 
المكاني وإنّما يجب بالقذف الصريح وقال المهلبٌ: : التعريضٌُ إذا كان على جهة السؤالٍ لا حدٌ فيه وإنّما 
باحق E E‏ وقال ابن المنير: يَُرَقُ بِينَ الزوج والأجنبي 

في التعريض بأنّ الأجنبيّ يقصدٌ الأذية المحضة والزوجٌ قذ يُعْذَرُ بالنسبة إلى صيانة النسب. وقال 


كتاب الرجعة 1A۲‏ باب العدة والإحداد/ح51 ٠١58-5١‏ 


القرطبيُّ: لا خلاف أنه لا يجورٌ نف الولدٍ باختلافٍ الألوانٍ المتقاربة كالسمرة والأذْمَةٍ ولا في البياض 
والسوادٍ إذا كان قد أقرٌ بالوطء ولم تمض مده الاستبراءء قال في الشرح: كأنهة أراة في مذهبه وإلا 
فالخلاف ثاب عند الشافعية بتفصيل وهو إِنْ لم تنضمٌ إليه قرينة زِنَى لم يجز النفيٌ وإنٍ انْهَمَهَا فأتت 
بولدٍ على لونٍ الرجل الذي انَّهَمَهَا به جار النفيُ على الصحيح» وعند الحنابلة يجورٌ النفيئ ممٌّ القرينة 
مطلقاً والخلافٌ إِنّما هو عند عديها والحديثٌ يحتملّه لأنه لم يذكز أنَّ معَهُ قرينةً الزنَى وإِنّما هو مجردٌ 
مخالفة اللون. 


E 7 


باب العِدَّة. والإحداد والاستبراء, وغير ذلك 


E‏ المهملة اسم لمدة تتربصٌ بها المرأةٌ عن التزويج بعد وفاةٍ رَوؤْجها أو فراقِه لها إما بالولادةٍ 
أو الأقراء أؤ الأشهرء «والإحداد» بالحاء المهملة بعدّها دالانٍ مهملتانٍ بيكهما ألفُ وهو لغة المنعٌ وشرعاً 
ترك الطئِب والزينة للمعتدّةٍ عنْ وفاة. 

4" عَن الْمِسْوّر بن مَخْرَمَةَ اد سْبَئعَة الأسْلّميّة رضِيّ الله عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهًا بلَيَالٍ 
فجاءت الكبي كه فاشعأذئغة أن تنكس اذد لَهَاء مََكَحَتْء رَوَاءُ ليحار [1077]. وَأَضْلَّهُ في 
الصَّحِيحَيْن [البخاري: 4409 ومسلم: .]١488‏ 

وَفي لَفْظ : انها وَضَعَتْ بَعدَ وََاٍ زَوْجهَا بأَْبِعِينَ ليْلهُ. 

وَفي لَفْظٍِ لِمُسْلم »]۱٤۸٤[‏ قال الزْهْرِيُ : أرق تأسأ أَنْ تَرَرْجَ وَهِيَ في دَمِهَاء يق لك له ا 
زَوْجْهَا حَنّى تَطهُرَ. 

(عنٍ المسور) بكسرٍ الميم وسكونِ السين ر مفتوحة فراء (بنٍ مخرمة) بفتح الميم وسكونٍ 
الخاء المعجمة وفتح الراء تقدمث ترجمثه (أنَّ سْبَيْعَة) بضمٌ السين المهملة فباء موحدةٍ فمثناةٍ تحتية تصغيرُ 
شيع واد التأنيث (الأسلمية نُفِسَتْ) بضمٌ النونٍ وکسر الفاء (بعد وفاة رَوجها) هو سعید بن خولة توفي 
بمكة بعد حجَةٍ الوداع (بلیال) وق في تقديرها خلافٌ كثير لا حاجةً إلى ذكرهٍ ويأتي بعضه قَرِيباً (فجاءت 
النبى ية فاستأذنه أن تدك فأذنَ لها فنكحث. رواه البخاريٰ وأصله في الصحيحين. وفي لفظ 
للبخاريٌ: أنّها وَضْعَتْ بعد وفاةٍ زَوْجها بأربعينَ ليلةً. وفي لفظ ی أي عن المسورٍ (قال 0 
و ىماسا أن ترو وهي في دمها) أي دم نفاسها (غيو أنه لا يقرتها روخها عن تطيز). ٠١‏ لحديثٌ 
دلي على أن الحامل المتوثى عنها زوجُها تنقضي عِدْئها بوضع الحملِ وإ لم يمض عليها أربعة أشهر 
وعشرٌ ويجوزٌ بعده أن تنكحَ. وفي المسألة خلافٌ فهدًا الذي فاده الحديثٌ قول جماهيرٍ العلماءِ من 


الحا وغيرهم لهذا الحديثِ ولعموم قوله تعالى: أت الال اهن أن يصن لن ۾ 


[الطلاق : ق: 4] والآية وان كان ما قبلها في المطلقاتٍ لكنْ ذلك لا بخص عمومَها ويد بقاة عمويها على 
أضْلِه ما أخرجّه عبِدَاللهِ بِنُ أحمد في رواية المسندٍء والضياء في المختارة» وابنُ مَرْدَوَيْ عن أبن بن 


كتاب الرجعة AY‏ باب العدة والإحداد/ ح۳۸١٠‏ 


چ او 


كعب قالَ: قلت يَا رَسُولَ الله: وَُوْدَتُ لمال أله أن يَصَمْنَ حمَلَهُنَ» [الطلاق: ]٤‏ هي المطلقة 
ثلاثا أم المتوئّى عنها قالَ: هيّ المطلّقةُ ثلاثاً والمتوفى عنها. وأخرجَهُ ابن جريرٍ وابنْ أبي 0 وابنُ 

مردويه والدارقطنيٰ عنْ أبي منْ وجه آحْرٌّ قال لما نزلث هذه الآيةٌ قلتٌ: يا رَسُولَ الله هذه الآيةٌ مشتركة 
أ مبهمّةٌ قال رَسولٌ الله يكلله: «أيةُ آية؟» قلت: ووت الْتَمالٍ مهن أن يَصَعْنَ حَلَمُنَ 4 [الطلاق: 4] 
المطلقةٌ والمتوئّى عنها زوجُها قال: «نعم». وثبتَ عن ابن مسعودٍ رضِيّ اللّهُ عَنْهُ عِذَّهُ رواياتٍ دالةٍ على 
قوله بهذًا. 2 ل انسخث سورةٌ النساء القضرى كل عِدَةٍ «ووْلَتُ ) الاما أجلن 
أن يصَمْنَّ َم [الطلاق: ]٤‏ أجل كلّ حامل مطلقةٍ أو متونّى عنها زوجُها أنْ تَضَعٌ حملها وأخرج ابن 
مردوية عن أبي سعيدٍ الخدريٰ قالّ: نزلث سورةٌ النساءِ القصرى بعد التي في البقرةٍ بسبع سنينَ. وأخرجٌ 
الشيخانٍ وأبو داود والترمذيُ والنسائيئ وان ماجة وابنُ جرير واو السدر وا مروز عن آي ملمة ين 
عبدالرحمن قال: كنت أنا وابنُ عباس وأبو هريرةً رضِيّ اللَّهُ عَنْهُم - فجاء رجل فقال: أفتني في امرأةٍ 
ولدث بعد وفاةٍ زؤجها بأربعينَ ليله أحَلْثْ؟ قال ابن عباس : تعتدٌ آخرّ الأجلين قلت : آنا : ووت 
اتال أله أن يصن َلَهْن» [الطلاق: 4] قال ابن عباس ذلك في الطلاقٍ قال أبو سلمة: أرأيتَ لؤ 
أنَّ امرأة جرث حملها سنةً فما عِدَنّها قال ابنُ عباس آخْرُ الأجليْن قال أبو هريرةً: أنا معَ ابن أخي يعني 
أبا سلمةٌء فأ فارسلَ ابن عباس غلامة كرا إلى آم سَلمةٌ يسألها مضت في ذلك سنة فقالث: (قْتِلَ زوج 
سبيعةٌ الأسلمية وهيّ حُبْلَى فوضعث بعد موته بأربعينَ ليله مُحْطِبَتْ فأنكحها رَسول الله 6). وأحرجَة 
عبد بنُ حُمَْدِ من حديثِ أبي سلمة وفيه أَنّْهم أرسلُوا إلى عائعة فسالوها فقالث: ولدث سبيعةٌ مثلٌ ما 
مضّى إلا أنّها قالث: بعد وفاةٍ رَؤجها بليال. وفي الباب عِدَّةُ رواياتِ عن السلفٍ دالةٌ على أن الآية باقيةٌ 
على عمومها في جميع العُددٍ وأنّ عمومٌ آية البقرة منسوحٌ بهذهٍ الآية الكريمةٍ وممٌ تأخر نُرُولِهَا كما 
صرّحث به الرواياث فينبغي أنْ يكودً التخصيصٌ أو النسحٌ متّقَقا عليه وذهبتِ الهادويةٌ وغيرُهم ويُرْوَى 
عن علي عليه السلام نها تعتدٌ بآخر الأجليْن إما وضعٌ الحمل إن تأخرَ عن الأربعةٍ الأشهر والعشر أو 


بالمدة ة المذكورة إن تأخرث عن ع الحملٍ مستدلينَ بقوله تعالى : «وَالْدِنَ 5 ن نکم ويذرون ذو 


ع 2 چ ما 


يريصن أشن اة شر رمَا [البقرة: ]۲١١‏ قانُوا: فالآيةٌ الكريمةٌ فيها عمومٌ وخصوصٌ من 
وجو وقول لا او لمال أجلن [الطلاق : 4] كذلكٌ فجَمَعْ بِينَ الدليلينِ بالعملٍ بهمًا والخروج من 
العهدةٍ بيقين بخلافٍ ما إذا عمل بأحدهماء وأجِيبَ عن بأل حديتٌ سبيعةً نص في الحكم مبيْنْ بان آي 
النساء الفُضْرى شاملةٌ للمتوئى عنها وأيدَ حديئُها ما سمعته منّ الأحاديث والآثارٍ وأما الروايةٌ عنْ علىٌ 
رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ فقال الشعبئُ: ما أصدَّقُ أنّ علي بنَ أبي طالب كان يقول عدةٌ المتوفى عنها زوججها آخرٌ 
الأجلين. هذا وكلامٌ الزهريٰ صريح أنهُ يعقدُ عليها وإن كانث لم تطهز منْ دم نفاسِها وإِنْ حَرُمَ وطؤها 
لأجل علةٍ أخرى هيّ بقاءُ الدم . وقال النوويٰ في شرح مسلم: (قالَ العلماء: من اشا وغيرُهم سواءٌ ' 
كان الحملُ ولداً أو أكثرٌ كاملٌ الخْلقةٍ أو ناقصّها أو غات أ تة فالا 5 تنقضى العدةٌ بوضعه إذا كان فيه 


صورةٌ جَلقةٍ آدمىّ سواءً كانت صورةً حفية تختصٌ النساءٌ بمعرفتها أو مور جر كنبا 6 e‏ 


كتاب الرجعة 85" باب العدة والإحداد/ ح۳۸١۱ ٠١٤١‏ 


وتوفّفٌ ابنُ دقيق العيد - رحمه الله - فيه من أجل أنَّ الغالبَ في إطلاقٍ وضع الال التام 
المتخلقٌ وأما خروج ج المضغة والعلقة فهو نادرٌ والحملٌ على الغالب أَقْوَى . قال المصنفٌ: ولهذًا تقل عن 
الشافعي قول بان العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بُ ولا خفية. وظاهرٌ الحديث 


والآية الإطلاقٌ فيما ب يتحققٌ كوه حَمْلاً وأما ما لا يد يتحققُ كوئه حملا فلا لجوازٍ أنه قطعةٌ لحم والعِدَةُ 
لازمة بيقين فلا تنة ر تنقضي بمشكوك فيه. 


م 
0 
| 


6 دوعن عائشة رضي :الله عنها قالث: أمِرّث بريرة أن تعد بكلاك خيض :٠روا‏ ابن ماه 
7 وروائةُ ثقات» لكِنّهُ مَعْلولٌ. 
(وعنْ عائشة رضِيّ الله عَنْهَا قالث: أُمِرَتْ) مير الصيغة والآمر هو النبئ يق : (بريرةٌ أن تعد بئلاث 
جِيّض . . رواةٌ ابنُ ماجة ورواته ثقاتٌ لكنهُ معلول)ء وقد ورد ما يؤيده وهو دليلٌ على أنَّ العدَّةَ تعتبرٌ 
بالمرأةٍ عند من يجعل عد المملوكة دونَ عدةٍ الحرةٍ لا بالزوج على القولٍ الأظهرٍ منْ أن زوج بريرةً كان 
عَبْداً. 

١ 1۰4‏ - وَعَن الشْعْبيٰ عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قيس رضِي الله عَنْهَا عَن اللي ب (في الْمُطَلمَةَ ئلانا): ليس 
لها سُكَتى ولا تمَمَدَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ]۱٤۸١[‏ . 

(وعنٍ الشعبيّ) هو أبو عمرو عامرٌ بن شَرْحَبِيْلَ بن عبدِاللَه الشعبئ الهمذانيٰ الكوفئ تابعيّ جليلٌ 
القذرء قال ابن عيينة : کان ابنُ عباس في زمانه والشعبىُ في زمانِه. مر ابنُ عمرَ بالشعبیٰ وهو يحدتُ 
بالمغازي فقال : شهدث القومّ وهو اك بها مِّي وقالَ الزهريٌ: العلماءً أربعةٌ ابِنُ المسيّب بالمدينةء 
والشعبيُ بالكوفة والحسنُ البضريٌ بالبضرّة» ومكحول بالشام» ولد الشعبيُ في خلافةٍ عمرَ كما في 
«الكاشف؛ للذهبي وقيل لست سنين خلث من خلافة عثمانَ وماتَ سنة أربع ومائةٍ وله اثنتانِ وستونٌ سنه 
(عنْ فاطمة بنتِ قيس عن النبيْ بء في المطلقةٍ ثلاثاً: «لِيسّ لها سُكُنَى ولا نفقةٌه. رواهُ مسلمٌ) الحديتُ 
دليلٌ على أنَّ المطلقةً انا لان ارهد ولد شعو رفي المسألة خلافٌ. ذهب إلى ما أفاده الحديثٌ ابن 
عباس والحسنْ وعطاءً والشعبيُ وأحمدُ في إِحْدّى الرواياتِ والقاسمٌ والإماميةٌ وإسحاقٌ وأصحايه وداودٌ 
وكافةٌ أهلٍ الحديث مستدلينَ بهذا الحديث» وذهبَ عمرٌ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدٍ العزيز والحنفية 
کک إلى ها فجت :لها زالققة والشكن سذ على الأول بقرك تمان افوا عن حَقٍّ 
يَصَمْنَ لَه [الطلاق: *] وهدًا في الحامل» وبالإجماع ذ فى الرجعية على أنها تجبُ لها النفقةٌُ. وعلى 
0 بقوله تعالى: «أَنَكنوشنَ مِنْ حب كه [الطلاق: 3 وذهبٌ الهادي وآخرونٌ إلى وجوب النفقة 
دونَ السكتى مستدلينَ بقوله تعالّى: طوَالْمَطلْقتِ ملم [البقرة: ١14؟]‏ وھا يريت سابد ار ولا 

یجب لها السّكْتى لأنَّ قولّه: جين عَيدُ 42 [الطلاق: ]١‏ يدل على أن ذلكَ حيتُ يون الزوجُ وهو 
يقتضي الاختلاطً ولا يكو ذلك إلا في حقٌ الرجعية. قالُوا وحديثُ فاطمةٌ بنتٍِ قيس قذ طُعِنْ فيه 
بمطاعنَ يضعفٌ معّها الاحتجاح به وحاصلّها أربعةٌ مطاعنَ . (الأولٌ): كونٌ الراوي امرأةًٌ ولم تقترن 
بشاهدينٍ عَذْلَيْنِ يتابعانها على حديثئها. (الثاني) : أنَّ الرواية تخالث ظاهر القرآنٍ. (الثالكُ): أن خروجها 
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من المنزِلٍ لم يكن لجل أنه لاحن لها في السكتى بل لإء يذائها أهلّ زوجها بلسانها. (الرايمُ): معارضة 
روايتها برواية عمرّ. وجيب بن كود الراوي امرأة غير قادح فكمْ من سكن ثبتث عن النساء يعلمُ ذلك 
مَنْ عرف السَيَرَ وأسانيد الصحابة وأما قول عمرّ: (لا نترك كتابَ ربّنا وسنة نبيّنا لقولٍ امرأةٍ لا ندري 
أحفظث أمْ نسيث)» فهذًا تردُدٌ منهُ في حِفْظِها وإلأ فإنهُ قذ قيلَ عن عائشةً وحفصة عِذَّهُ أخبار وتردُدُه في 
حِفْظِها عذرٌ له في عدم العمل بالحديثِ ولا يكونُ شك حجةٌ على غيره» وأما قوله إنهُ مخالف للقرآنٍ 
وهر قر لها لا رحو من يونِهن»4 [الطلاق: ]١‏ فإِنّ الجمْعَ ممكنٌ بحمل الحديثٍ على 
التخصيص لبعض أفرادٍ العام وأما روايةٌ عمرٌ فأرادُوا بها قولّه وسنةً نبنا وقذ عُرفَ من علوم الحديث أنَّ 
قول الصحابيّ منّ السُنة كذا يكونُ مرقوعاً. فالجوابٌ أنه أنكرٌ أحمدٌ بن حنبل هذه الزيادة من قولٍ عمر 
وجعلّ يُصْيمٌ ويقولٌ: وأينَ في كتاب اللَّهِ إيجابُ النفقة والشكْتى للمطلقة ثلاثاً وقالَ: هذا لا يصح عن 
عمرٌ قال ذلك الدارقطنيُ وأما حديتُ عمرّ سمعتٌ النبي كن يقولٌ لَهَا السُّكْنَى والنفقةٌ فإنهُ من رواية 
إبراهيمَ التخعيٌ عن عمرّ وإبراهيمَ لم يسمغه من عمرٌ فإنةُ لم يولذ إلا بعد موتٍ عمرٌ بسنينَ. وأما القول 
بأ خروجٌ فاطمة من بيتٍ رَوْجها كان لإيذائها لأهل بيتِه بلسانها فكلامٌ أجنبيّ عما يفيدهُ الحديثُ الذي 
روث ولو كانث تستحق السّكتى لما أسقطه كه لبذاءة لسانِها ولوغظها وكفّها عن إذاية أهل رَؤجهاء ولا 
يخْمّى ضعفٌ هذه المطاعن في رد الحديث فالحقٌ ما أفاده الحديثُ وقذ أطالَ ابن الم رسي الل 
ذلك في «الهدي النبويٌ» ناصراً للعمل بحديثِ فاطمة. ۰ 

9 - وَعَنْ آم عَطِيَة رضي الله عَنهَا أن رَسُولَ الو 5 قالَ: , «لآ ئُجِدُ امْرَأة عَلّى مَيْتِ َوْقَ لَلآثِ. 
إلا عَلَى رذج أرْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرأء وَلاً تلب تَوباً مَضْبُوغاً إلا نَوبَ عَضْبٍء وَلاً ل وَلاَتَمْسُ 
طيباًء إلا إا طهرَث تله بن قُشطٍ أز َظْفَارٍ' ممن عَلَيْهِ [البخاري: 054١‏ ومسلم: ۱۱۲۷/۲]ء وَهَدًا 


عه م 


لفظ مُشْلِم وَلأبي دَاوْدَ [۲۳۰۲] وَالنّسَائي 1 ۴ من الرَيادَة : «وَلاً نَخْنَضِبْ) وَللنّسائيٌ [7614]: 
دولا تمتشط؛ 


(وعنْ ام عطية رضي اللّهُ عَنْها) انها لشية يف النود وفتح السين المهملة صحابيةٌ لها أحاديثُ في 
كتب الحديثِ 7 رسول الله كه قالّ: «لا ُجِدُ») بض حرف المضارعَةٍ وكسر الحاء المهملة ويجورٌ 
ضمٌ الدالٍ على أن لا نافيا وجرْمُها على أنها هِيّ «امرأةٌ على ميْتٍ فوق ثلاثِ إلأ علّى زوج أربعة أشهرٍ 
وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوت عَضْبٍ) بفتح العين المهملة وسكونٍ الصادٍ المفملة فباء موحدة 

في «النهاية؛ أنّها بَرُودْ يمني يمنية يُعْصَبٌ غزلها أي يُجْمَعْ ود ثم يُضبَعْ ونر فيبقى مُوشْى لبقاءِ ما عصبّ 
ت اليف لان الصبعُ وو لاعس ولاس طيا إلا إذا طهُرَّث a‏ وسكون الباء 
الموحدة فذال معجمة أي قطعة «منْ قُسْطِ؛ بضمٌ القافٍ وسكون السين المهملة. . فى «النهايةا ضَرِْبٌ من 
الطيب وقيل 0 «أو أظفار» يأتي تفسيره (متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمء ولأبي داود والنسائي من 
الزيادة: «ولا تختضب» وللنسائ ئيّ: «ولا تمتشط») الحديتٌ فيه مسائل. 


(الأولى): تحريمٌ إحدادٍ المرأةٍ فوق ثلاثة أيام على أيٌّ ميت منْ أب أو غيره وجواره ثلاثاً عليه. 
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وعلى الزوج فقط أربعة أشهر وعشراً إلا أنهُ أخرجٌ أبو داود في «المراسيل» منْ حديثِ عمرو بن 
شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدّه: أذ النبئ يكل رخص للمرأةٍ أنْ تحدّ على أبنها سبعة أيام وعلى مَنْ سوا 
ثلاثة أيام فلؤ صح كان مخصّصاً للأب من عموم النْهْى في حديثِ أمّ عطية إلا آنه مرسلٌ لا يقوى 
على التخصيص. ْ 

(الثانية): في قوله امرأةٌ إخراجٌ للصغيرةٍ بمفهومهٍ فلآ يجب عليْها الإحدادُ على الزوج فلا تُنْهَى عن 
الإحدادٍ على غيره أكثرٌ منْ ثلاثةٍ وإليه ذهبتٍ الحنفيةٌ والهادي. وذهبّ الجمهورٌُ إلى أنّها داخلة في 
العموم وأنَ ذِكْرَ المرأة خر مَخْرَجَ الغالب والتكليفٍ على وليّها في مَنْعِهَا من الطيب وغيره ولأنَّ العِدَ 
واجبةٌ على الصغيرة كالكبيرة ولا تحلُ خَطَبَُها. 

(الثالثة): في قوله على ميّتٍ دليلٌ على أنه لا إحداد على المطلَّقةٍ فإ كانَ رجعياً فإجماعٌ» وإِنْ كان 
بائناً فذهبَ الجمهورٌ إلى أنه لا إحداد عليْها وهو قول الهادي والشافعيُ ومالك وروايةٌ عنْ أحمدّ لظاهر 
قول على ميّْتِء وإِنْ کان مفهوماً فإنهُ يؤيدّه أنَّ الإحداد شرع ع لقَطع ما يدعو إلى الجماع وكانّ هذا في 

حقٌ المتوى عنها لتَعَذْر رجوعها إلى الزوج؛ وأما المطلقةٌ بائناً فإنهٌُ يصح أن تعودٌ مع زوجها بعقدٍ إذا لم 
تكن مثلثة وذهبٌ آخرونَ منهم علي وزيد بِنُ علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب الإحدادٍ على 
المطلقةٍ بائناً قياساً على المتوفّى عنها لأنهما اشتركّتًا في العِدَّةٍ واختلقَنَا في سَبّبها ولأنّ العدّة تحرّمٌ التكاح 
فحرّمث دواعيْهِ والقولٌ الأول أَظَهَرُ دليلاً. 

(الرابعةٌ): أنه لا دلالة في الحديثِ على وجوب الإحدادٍ وإنّما دل على جِلَهِ على الزوج الميْتٍِ 
وذهبٌ إلى وجوبه أكثة العلماء لا خت أبو داو ]۲۳٠٠[‏ منْ حديث أمّ سلمة نها قالث: دخلّ على 
رَسولٍ الله ي حينَ توفي أبو سلمة وقذ جعلتُ علي صَبْراً الحديتُ سيأتي وَرَوَاهُ النسائيٌ قالَ ابن كثير: 
وفي سنده غرابة قال: دلكن رَوَاهُ الشافعيُ عنْ مالكِ أنه بلعَّهُ عن أمْ سلمةً فذكرهُ وهو مما ا 
الحذيك ندل علن: أن لهُ أضلاً. ولما أَخْرجَهُ عنها أيضاً أحمدٌ [1*07/5] وأبو داودّ ]۲۳٠١[‏ والنسائيُ 
[5*ه” أن رَسَوَلَ الله كك قال: «المتوفى عنها زوجُها لا تلبس المعصفّرَ منّ الثياب ولا الممشقة ولا 
الحليّ ولا تختضبُ ولا تكتحلٌ» قال الحافظ ابن كثير: إسنادهُ جَيّْدٌ . لكن رواهٌ اليه موقوفاً عليها. 
وذهبّ الحسنٌ والشعبى أنَّ المطلقةً ثلاثاً لكر ا زوجها يكتحلانٍ ويتمشطانٍ ويتطيبانٍ ويتنقلانٍ 
ويصنعانٍ ما شاءتا واتذلا بمنا ادرجة أحمد ۴/١‏ وصححة ابنُ حبَّانَ منْ حديث أسماء بنتِ عُمْيس 
قالث: دخلّ علي رَسول الله ية البو العالك من قل جار بن آي طالب ال «لا تحدّي بعد يومِكِ 
هذاء. هذا لفظ أحمدّ ولهُ ألفاظ كلها دالةٌ على أمْرو بل لها بعدم الإحدادٍ بعد ثلاث وهذا نا 
لأحاديث أمٌّ سلمةً في الإحدادٍ لأنهُ بعدّها قالت أمّ سلمة أنها أمِرث بالإحدادٍ بعد موتٍ زَوْجِها وموئهُ 
متقدمٌ على قَْلِ جعفرٌ وقد أجاب الجمهورٌ عنْ حديثٍ أسماء بأجوبةٍ سبعةٍ كلّها تكلّفٌ لا حاجةً إلى 
سَرّْدِها. 

(الخامسةٌ) : في قوله أربعة أشهر وعشراً قيل الحكمة في التقدير بهذه المدة أن الولدَ يتكامل خلقه 
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وينفح فيه الروځ بعد مضي مائةٍ وعشرينَ يوماً» وهي زيادةٌ على أربعة أشهر بنقصانٍ اا 
إلى العقدٍ على طريتي الاحتياطٍ وَذِكْرُ العشر مؤّتاً باعتبارٍ الليالي والمرادُ مع أيايهًا عند الجمهورٍ فلا تحل 
حتى تدخل الليلهُ الحاديةٌ عر : 

(السادسة): في قوله نوب مصبُوغاً دليل على النَهّي عن كل مصبوغ بأيٰ لونٍ إلا ما استثناهُ في الحديث 
وقال ابن عبدِالبرٌ أجمع العلماء ء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المعصفرة ةِ ولا المصبغة إلا ما صُبِغٌ 
بسوادٍ تَرَخَصٌ فيه مالك والشافعُ لكونه لا يُتَحَذ للزينة بل هو من لباس الحزرْنٍ واخَتُلِفٌ في الحريرٍ 
فذهبتٍ الشافعيةٌ في الأصح إلى المئع لها مُطلّقاً مضبوغاً أو غير مصبوغ. ا لانة ببح للنساء ء للتزين 
به والحادةُ ممنوعَةٌ من التزيّنِ وقالَ ابن حزم : إِنّها تجتنبُ الثياب المصبوغة فقط ويحل لها أن تلبسّ-ما 
شاءث من حرير أبيض أو أصفرٌ من لونهِ الذي لم يُصْبَعْ ويباح لها أن تَلْبَسَ المنسوجٌ بالذهب والحليٌ 
كله منّ الذهب والفضة والجوهر والياقوتِ» وهذا جمودٌ منهُ على لفظ النصٌ الواردٍ في حديثِ آم عطية 
وأما حديثٌ َم سلمة الذي فيه اهن عن با الثيابَ المعصفرةً ولا الممشقةً ولا الْحْلِيٌ فقالَ: إنه لم 
يصح لأنهُ من رواية إبراهيمٌ بن طهمانَ ورد عليه بأنهُ منّ الحفَّاظٍ الأنْبَاتِ الثقاتٍ وقذ صحّح حديئّة 
جماعة منّ الأئمة كابْنٍ المبارك وأحمدٌ وأبي ي حاتم . وابنُ حزم دار التحريم على ما ثبت بالنصٌ عنده 
وعدي الا دار على التعليل المناسب أعني الزينة مطلقاًء فبقيّ كلامُهم أن ثوبَ العضب إذا كان 

فيه زينة مُنِعَتْ منهُ ويخصْصُونَ الحديتٌ بالمعنّى المناسب للمئع وتقدّم تفسيرٌ ثوب العضب عن «النهايةً' 
وللعلماء ء في تفسير تفسيره أقوال أَخَرُ. 

(السابعةٌ): قوله:. «ولا تكتحل» دليلٌ على منْعِها من الاكتحالٍ وهو قول الجمهور وقالَ ابنُ حزم: 
(ولا تكتحل ولوّ ذهبثُ عيئاها لا ليلا ولا نّهاراً) ودليلُه حديتٌ الباب وحديثٌ أمّ سلمة المِتّقْقٍ عليه أن 
امرأةً تومّى عنها زوجُها فخافوا على عَيْنِها فَأَنَوا النبئ ية فاستأذئُوهُ في الكخل قَمَا أذنَ فيه بل قال: لاء 
مرتین أو تلاا ..:وذسك اللجمهوة مالك واحمد وان فة وأضحاته إلى أن جود الاكتحال بالإثمد 
للتداوي مستدلَينَ بحديث آم سلمة الذي أحرجَهُ أبو داود [۲۲۹۹] أنها قالث في كُخل الجلاءِ لما سألنها 
امرأةٌ أن زؤبجها رهي وكانث تشتكي عيئها فأرسلث إلى أمْ سلمة فسألثها عنْ كُحْلٍ الجلاءٍ فقالث آم 
سلمةً: لا يُكْتَحَلُ منهُ إلا مِنْ أمر لا بد منهُ يشتدُ عليكِ فتكتحلينَ بالليل وتمسحيئهُ بالئّهازٍ. ثم قالث أمْ 
سلمة: دخل علي رَسولٌ الل ب حينَ توفي أبو سلمة وذكرث سای الصَّبْرء قال ابن عبدِالبرٌ وشا 
عندي وإِنْ كان مخالفاً لحديثها الآخرَ الناهي عن الكحل مع الخوفٍ على العينٍ إلا أنه يمكن الجَمْعُ 
بأنه ك عرف منّ الحالة التي نَهَاهَا أن حَاجِتّها إلى الكحل خفيفةٌ غيرُ ضرورية والإباحةٌ في الليلٍ لدفع 
الضرر بذلكَ (قلتُ): ولا يخْمَّى أن كُنْوَى ام له تاش ها للكسل علي الضير والقياس مع النصٌ 
الثابتِ والنَْي المتكرر لا يُعْملُ به عندَ مَنْ قال بوجوب الإحدادٍ. | 

نا - وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ رضِي الله عَنْها قَالَثْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْني صَبرآء بَعْد أَنْ توفي أَبُو سَلَمَهَ فَقَالَ 
رون ار ك . نه يشب الْوَجْة قلا تَجْمَلِيهِ إلا بالليل وَائْرَعِيهِ بالئهار وَلاً تَمْتَشِطي بالطيبء وَلاً 


بِالْجِنَاء فَإِنّهُ خِضَابٌ» قُلْتٌ: بِأَيّ * ت أَنْتَشِط؟ قَالَ: : «بالسّذر» AE‏ دَاوْدَ [705؟] وَالنْسَائِيُ 
e «[rorv]‏ 

(وعن أمّ سلمةً قالث: جعلْتُ على عَيْني صبراً بعد أنْ تُوْفْيَ أبو سلمة فقال: سول الله جي : «إنه 
يِب الوة») بضم حرف المضَارَعَةٍ («فلا تَجْعَلِيْهِ إلا بالليل وانزعِيْه بالنهارٍ ولا تمتشطي بالطيب ولا 
بالحناء فإنه خضابٌ» قلتُ: باي شيءِ أمتشط قال : «بالسذ. روا أبو داودٌ والنسائيُ وإسنادُه حسنٌ). 

فيه دليل على تحريم الطيب وهر عام لكل طِيبٍ وقذ ورد في لفظٍ لا تمسل ِنبا ولكئه قد استثنى فيما 
سلف حال طهْرِها من حَيْضِها وأذِنَ لها في القسطٍ والأظفارٍ قال البخاري: القسط والكستٌ مثلّ الكافور 
والقافور يجوز في كل منهما القاف والكافٌ قال النوويٌ : الفط والأظفارٌ نَوْعَانِ معروفانٍ منّ البُحُور. 

۴ - وَعَلْهًا رضي اللَّهُ عَنْهَا أن امْرَأةٌ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللوء إن ابئتي مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهًَاء وَقَدٍ 
اشْتَكَتْ عَيْتَهَاء أَنَتَكْسَلْهَا؟ قَالَ: «ل ممق عَلَيْهِ [البخاري: 0775 ومسلم: .]١488‏ 

(وعنها) أي أمّ سلمة (أنّ امرأةٌ قالث: يا رَسُولَ الله إن ابْتتِي مات عنها زوجُها وقدٍ اشتكث عيئُها 
أَقَتَكْحُنُها) [بضمٌ الحاء] (قال: «لا". متفقٌ عليه) تقدُمَ الكلام في الكُخلٍ وظاهرٌ الحديث أنّها ١لا‏ 
تكتحل» للتداوي فمن قالَ: إنهُ تمن الحادّةٌ من الكحل بِالإنّْمدٍ لأنهُ الذي «يحصل» به الزينةء فأما 
الكحل النُونْيَا والغندروثٌ ونحوهما فلا بأسّ به لأنهُ لا زينة فيه بل يصح العينُ يرد عليه لفظّ الحديثٍ 
فإنّها سألث عن كحل تُدَارَى به العينِ لا عن كُحْلٍ الإثمدٍ بخصُوصِه إلا أن يُدْعَى أن الكحل إذا أَظْلِقَ لا 
يتبادر إلا إليو. ٠‏ 1 1 

8 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْهُ قالَ: طَلْقَتْ حَالتي» فَأرَادَٺ أَنْ تجذ تَخْلَهَا. فَرَجَرَهَا رَجْلْ أن 
تحرج أت الي يلد كَقَالَ: «بَأَىء جُڏي نَخْلَكِء فنك عَسَى أَنْ تَصَدقي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ 
.[YfAY]‏ 

(وعنْ جابر قالَ: طلْمَّث خالتي فأرادث أنْ تَجُذّ) بالجيم والذالِ المعجمةٍ هو القَطْمّ المستأصِلُ كما في 
«القاموس؟ وفي «النهاية؛ بالدالٍ المهملة صِرَامُ النخل وهو قطمٌ ثمرمًا (فزجَرّها رجلّ أن تخرج فأنتٍ 
النبئ َيه فقالَ: «بل جذّي تَخْلَكِ فإِنْكِ عَسَى أن تصَّدّقي أو تفعلي مغْرُوفاه. رواهُ مسلمٌ) في باب جوازٍ 
خروج المعتدةٍ البائنِ كما بَوْبَ له النوويٌ. وأحْرجَهُ أبو داو [۲۲۹۷] والنسائيٰ ]٠٠١ .7١94/5[‏ بزيادةٍ 
طُلْقَثْ خالتي ثلا والحديثٌ دليلٌ عَلَى جوازٍ خروج المعتدّةٍ من طلاق بائن من مَنْزِلِها في النهارٍ 
للحاجة إلى ذلك ولا يجورٌ ع وقذ ذهبٌ إلى ذلك طائفةٌ منّ العلماءِ وقالُوا: يجورٌ الخروجٌ 
للحاجة والعذْرٍ ليلاً وَنهّاراً كالخوف وحَيَةٍ انهدام الشول تجوز إنقراعها إا ادت بالجيرات أن ادزا بها 
أذ شديداً لقوله تعالى: «لا مش ين يرهن رلا يَيِمْنَ إلا أن بأنِينَ ية مد4 [الطلاق: ]١‏ 
وفسّرٌ الفاحشة بالبذاءةٍ على الأحماء ونحوهم وذهبث طائنة :متهم إلى جواز خروجها نَهَاراً مطلقاً دون 
اللي للحديث المذكورء وقياساً عَلَى عِذَّةٍ الوفاٍ ولا يحْمَى أنَّ الحديت المذكورّ عُلَلَ فيه جواز الخروج 
برجاءٍ أنْ تصَدّقٌ أو تفعلَ معروفاً وهذا عذرٌ في الخروج» وأما لغيرٍ عُذْرٍ فلا يدل عليه. إلا أن يُقَالَ إنّما 
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هذا رجا فعل ذلك وقذ يُرْجَى في كل خروج في الغالب. وفيه دليلٌ على استحباب الصَّدَقَةِ من التمر 
عند جذاذو وَاسْتِحْبَابٍ التعريْض لِصَاحبه بفِغْلٍ الخيرٍ والتذكير بالمغروفٍ والبرٌ. 

٥‏ - وَعَنْ فُرَيِعَةَ نت مالك أن زَوْجَهَا حَرَجّ في طَلَبٍ أَعْبْدٍ ا لَه فْمَجَلُوهُ اتال 
کک إلى أغليء لو ب م قَقَالَ: 0 قَلَمًا 
أَشْهْر َعَظْراء قَالَتْ: لققى بو بد ذلك ا ا خمد vi)‏ كس [أبو ا ۰ 
والترمذي: A:‏ والنسائي : ۱۹4/٦‏ وابن ماجه: 1( وصححه هُ التَرْمِذِيُ وَالدَّمَلِيُ وابن حال 
13 وَالْحَاكِمُ 1731 وَغَيْرُهُمْ . 


(وعن قُرَيْعَة) بضمٌ الفاءِ وفتح الراء وسكون المثناةٍ التحتية وعين مهملة أختٍ أبي سعيدٍ الخدريٌ 
شهدث بيعةً الرْضْوانٍ ولها رواية (بنتِ مالكِ أن زَوْجَها خرج في طلب أَعْبدٍ له فقتلُوه قالث: فسألتُ 
رسول الله يه أن أرجع إلى أهلي فال زوجي لم يترك لي مَشْكناً يملكه ولا نفقة ة فقال: «نعمُ» فلمًا كنت 
في الحجرة ناداني فقال : «امكثي في بِيِتِكِ حتَّى يبل الكتابُ أجله» قالث: فاعتددتٌ فيه أربعة أشهر 
وعشراً قالث: فَقَضَى به عثمانٌ بعد ذلك. أخرجَهُ أحمدٌ والأربعةٌ وصححَهُ الترمذيٌ والذهلي) بضمّ الذالٍ 
المعجمةٍ (وابن حبانَ والحاكمٌ وغيرُهم). أخرجُوة كلهم منْ حديثِ سعدٍ بن إسحاق بن كعب عن عمته 
زينبَ بنتٍ كعب بن عُجْرَةَ عن فريعة هذه المذكورة في هذا الحديث» قال ابنُ عبدالير هذا حديتٌ 
معروفٌ مشهورٌ عِنْدَ علماءِ الحجاز والعراق» وأعلَّهُ عبذالحئ بَبْعاً لابن حزم بجهالة حال زينبَ وبأن 
سعد بن إسحاقٌ غيرُ مشهور العدالةء وتُعْقَبَ بأنّ زينبَ هذه منّ التابعياتٍ وهيّ امرأةٌ أبي سعيدٍ رَوَى 
عنها سعدٌ بن إسحاقٌ وذكرّها ابن حبانٌ في الثقاتِ» وقد رَوَى عنْها سليمانٌ بِنُ محمدٍ بن كعب بن 
عجرةً فهيّ امرأةٌ تابعيةٌ تحت صحابيٌ ثم رَوَى عنها الثقاتُ ولم يطعن فيها بحرف» وسعدٌ بن إسحاقٌ 
ونَّقَهُ ابنُ معينِ والنسائيُ والدارقطنيُ ورَوَى عنه حمادٌ بن زيدٍ وسفيالٌ الثوري وابنُ جريج ومالك 
وغيرُهم. والحديثٌ دليلٌ على أنَّ المتوفى عنها زوجُها تعتدٌ في بيتها الذي نوث فيه العدة ولا تخرج من 
إلى غيره. وإلى هذا ذهبَ جماعةً منّ السلفٍ والخلفٍ. وفي ذلك عدَّةٌ رواياتٍ وآثارٌ عن الصحابة ومَنْ 
بعدَّهم. وقال بهذا أحمدٌ والشافعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابُهم وقال ابن عبدالبرٌ وبه قول جماعةٌ فقهاء 
الأمصارٍ بالحجازٍ والشام ومصرّ والعراقٍ وقضى به عمرٌ بمحضّر منّ المهاجرينَ والأنصارٍ. والدليل 
حديك فريعة :ولم يطعن فية احد ولا في زوا إلا ما عرفت وقد فع ويجبُ لها السكنّى في مال 
زَوْجِهَا لقوله تعالى: عي إِحمرَاج» [البقرة: ]14٠‏ والآيةٌ وإنْ كان قذ تسح منها استمرارٌ النفقةٍ 
والكسوةٍ حولاً فالسُكْتَى باق حُكمُها مدةً الهِدّةِ» وقذ قرّرَ الشافعيٌ الاستدلالَ بالآية بما فيه تطويل. 
وذهب طائفةٌ منّ السلفٍ والخلّفٍ إلى أنه لا سُكْتَى للمتوفى علها. رَوَى عبدالرزاق عن عُرْوَةَ عن عائشة 
أنها كانث تفتي المتوفى عنها بالخروج في عِدَّتِها. وأخرجٌ أيضاً عن ابن عباس أنه قالَّ: إِنّما قال الله 
تعتدٌ أربعة أشهر وعَشْراً ولم يقل تعد في بها فتعتدٌ حيثُ شاءث. وله أخرجة عن جابر بن غبوالله: 
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ومثلّه عنْ جماعة منَ الصحابة وإليه ذهب الهادي .فقالَ: لا تجبُ لها السَّكْتى لا تبيت إلا في مَنْزلِها. 
ودليلُهم ما ذكرّهُ ابِنُ عباس من أنهُ تعالى ذَكَرَ مُدّةَ العدةٍ ولم يذكر السكتّى. والجوابٌ أنه تَبَتَ بالسْنَةٍ 
ول شدك لزس وراك كدارقا N ESE‏ هوا ان اليك له ار رعيا الوك امن 
ها لا تخرجُ من البيتٍ الذي مات فيه وهي فيه سواء كان لهُ أم لا. وقذ أطالَ في «الهدي النبويٌ؛ 
الكلام على ما يتفرع من إثباتِ السُكْتَى وهل تجبُ على الوَرَثة منْ رأس التركّة أؤ لا وهل تحرج من 
درلا الشرورة ار ااداودكة a‏ بقلو كي قاقد بزة اليس على 
شيءِ من تلك الفروع دليل ناهض . 

0 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قيس قَالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللو إِنَّ زجي طقني ا وَأَحَافُ أَنْ يُفْتَحَمَ 
عَلَى. فَأَمَرَهَك فَتَحَوَلْتْء رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1445]. 

(وعن فاطمة بنتِ قيس قالث: قلت يا رَسُولَ الله إِنّ زَؤْجي طَلْقّني ثلاثاً وأخافٌ أن يُفْتَحَمَ) بغير 
الصيغة (عليّ) أي أحدٌ بغيرٍ شعور (فأمَرّها شو رواة مسلم) تقدّم الكلام على حديثِ 
فاطمة E‏ ولا وجه لإعادة المصنف له 

۷ -_ ر 
ها ادها ازب اا و 5 أَحْمَدُ ]۲٠۳/٤[‏ 5 دار [۳۰۸] ا ا AF] i‏ ]ل و 
الْحَاكِمُ 7 وَأَعَلَهُ الدَّارَفْطنَيُ بالانْقطاع . 

لوعن عمري بن العاص قال: لا لوا علا سك نبيا. مده أم الولد إذا توي عثها سيُْها أربعة أشهر 
وعَشْرٌ. رواهُ أحمدُ وأبو داو وابنُ ماجة وصحححَهُ الحاكمٌ وأعلَّهُ الدارقطنئٌ بالانقطاع) وذلكٌ لأنهُ من رواية 
ُبَيْصَةَ بن ذؤيب عنْ عمرو بن العاص ولم يَسْمغ منهُ قالّه الدارقطنيُ وقالَ ابن المنذر: ضَعْفَهُ أحمدٌُ وأبو 
وال ميد د قوسي ا 0 م لد ريضخ رفاك الميمونيّ: رأيتٌ أبا.عبدالله 
0 يُ سْنْةِ للنبئ 7 في هذا وقالَ: أربعة أشهر وعشراً 
إنْما هيّ عِذدَةُ الحرّة عن التُكاح وَإثمنا هذه َة خرجث عن الرق إلى الحرئة. وقال المنذريُ في إسنادٍ 
حديث عمرو: مطرٌ بن طَهْمَانَ أبو رجاء الورّاقُ وقذ ضعَفَهُ غير واحدٍء وله عِلّةٌ ثالثةٌ هي الاضطرابُ لأنة 
رُوِيَ على ثلاثةٍ وجوه قال أحمدٌُ: حديتٌ مُنْكُرٌ. وقذ رَوَى خلاس عن علي مثلَ رواية قبيصةً عن عمرو. 
لکن خُلاسٌ بن عمرو قذ تُكُلْمَ في حديئه كان ابن معينٍ لا يغبا بحديثه. وقالَ أحمدٌُ في روايته عن علي 
يقال إنّها كتابٌ وقال البيهقيُ ذرواة وين عو هل سين ع افق لمق واا ا تلاق دهت ای 
ما أفادَهُ حديثٌ عمرو الأوزاعيٰء لاز والظاهريةٌء وآخرونٌ ده مالك والشافعيْ وأحمدُ وجماعة 
إلى أنَّ عِذَّنَها حَنِْضَةٌ لأنها ليسث زوجةً ولا مطلّقةٌ فليس إلا استبراء رجيها وذلكَ بحيضة تشبيهاً بالأمَة 
يموت عنها سيّدُها وذلك مما لا خلاف فيهِ وقال مالك: فإنْ كانت ممنْ لا تحيض اعتدّث بثلاثة أشهر ولها 
السّكتَى وقال أبو جنيفةً : عِذَّنُها ثلاث جيض وهو قول علىٌ وابن مسعودٍ وذلك لأنّ العِدَّةَ ّما وجبث عليها 
وه حر وليسث بزوجة فتعتدٌ عِذة الوفاة ولا أمة فتعتدٌ عد الأمةِ فوجب أن يُسْمَبِرَاً رحمها ية الحرائرٍ. 
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5 ٤ 


قُلْنَا إذا كان المرادٌ الاستبراء كَقْثْ حيضةٌ إذْ بها ب يتحقّقُ براءة الرحم وقال قومٌ: عِدَّتُها نِضَفٌ عِدَةٍ الحرٌةٍ 
تشبيهاً بالأمَةٍ المرْوّجَةٍ عند مَنْ يَرَى ذلكَ» وسيأتي. وقالتٍ الهادويةٌ: عِدَنُها حيضتانٍ تشبيهاً بعدة البائع 
والمشتري فإنّهم أوجبوا على البائع الاستبراة بحيضة وعلى المشتري كذلك والجاممٌ زوال الملكِ. قال في 
«نهاية المجتهد؛: (سببٌ الخلافٍ أنّها مسكوثٌ عنها أيْ في الكتاب والس وهي متردُدَةٌ الشّبَهِ بِينَ الأمَةٍ 
والحرّةء فأمًا مَنْ شَبّهَهًا بالرُوْجَة الأمَةٍ فضعيفٌء وأضعف منهُ مَنْ شبّهَهًا بِعِدَةٍ الحرَّةٍ المطُلّقة) انكهى 
(قلتُ): وقذ عرفث ما في حديثٍ عمرو منّ المقالٍ فالأقربُ قول أحمد والشافعيّ أنها تعتدٌ بحيضةٍ وهو 
قول ابن عمرٌ وعروةً بن الزبير والقاسم بن محمدٍ والشعبيّ والزُهرِيٌ لأنَّ الأضلّ البراءة عن الحكم وعدمٌ 
حَبْسِها عن الأزواج واستبراءٌ ارجم يحصلٌ بحيضة . 

4 3 وَعَنْ عَائِمَةَ رضِيّ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْمَا الأفرَاء الأَطْهَارُ. أَخْرّجَهُ مَالِكْ [؟/077] في قِصَّةٍ 
پئ صجيج. ۰ 
لوعن عائشةً رضِيّ اللَّهُ عَنْهَا قالث إن الأقراء الأطهارٌ. أخرجَهُ مالك في قصة بسندٍ صحيح) والقصة 

هي ما أفادَهُ سياق الحديثِ قال الشافعي: إنا مالك عن ابن شهاب عنْ عروة عن عائشة أنّها قالث: وقذ 
جادّلها في ذلك ناس وقانُوا: إِنّ الله تعالى بقولٌ ثلاث قروءٍ فقالف عائشةً: صدقتّم وهل تدرونَ ما 
الأقراء؟ الأقراء: الأطهارٌء قال الشافعيُ: أخْبَرَنا مالك عن ابن شهاب ما أدركتٌ أحداً منْ فقهاءئًا إلا 
وهو يقولٌ هدًا. يريد الذي قالته عائشةٌ انتهى. واعلم أنَّ هذه مسألةٌ اخَتَلّفٌ فيها سلف الأمَّةِ وحَلَفُها مع 
الاتفاق أنَّ القرء بفتح القافٍ وضمّها يُطْلَنُ لغ على الحيض والطهرٍ وأنهُ لا خلاق أن المراد في قولِه 
تعالى : لَه ووو [البقرة: ۲۲۸] أحدُهما لا مجموعُهما إلا أنّهم اختلقُوا في الأحدٍ المرادٍ مهما فيها 
فذهبّ كثيرٌ منّ الصحابة وفقهاء المدينة والشافعي وأحمدٌُ في إخدى الروايتين وهو قول مالك وقال: 
هوّ الأمرٌ الذي أدركتٌ عليه أهل العلم لدا أن انراد با اء في الآية الكريمة الأطهار مسعدلين 
بحديثِ عائشةً هدًا قال الشافعيٌ: إنهُ يدل لذلكَ الكتاب واللسانَ أي اللغةُ أما الكتابُ فقولّه تبارك 
وتعالّى: فقون لِِدَّتبِنَ» [الطلاق: ]١‏ وقذ قال 7 َه في حديث ابن عمرّ: الم تطهرٌ ثم إن شاءَ 
أمسكٌ وإن شاء طلَق فتلك اليِذّةُ التي أمر الله أن تلق لها النساء» وفي حديثِ ابن عمرّ لما طلقّ امرأتة 
حائضاً قال رَسولٌ الله ككِ: إذا طهرث فليطلق أو يُمْسِكفُ وئلا يله : «إذا طلقثُم النساء فطلقوهن لِقَبْلٍ 
عِدتَهِنّ أؤ في قُبُلٍ عِدَيَهِنّ؛ قال الشافعيٌ: آنا شَكَكْتٌ فاخب 4 ييه أن العدّة الطَهْة دونَ الحيض قرا 
درم لذن و بسكا مرا رسيت مسقن ا و 
عِدْنَها إلا بعد الحيض. وأما اللسانٌ فهر أن القَرْ اسم معناهُ الحبسٌ تقول العربُ هو يقرىء الما في 
حوضه وفي سِقَّائهِ وتقولُ يقرى الطعامً في شِدْقِهِ يعني يحبسٌ الطعام فيه وتقولُ إذا حبس الشيءَ أفرَأه 
أي حَبّهُ وقال الأعسّى: 


أفي كل يوم أنت جاشم غزوة تنشد لأف اا غيم ع اكا 
مورّثة عزاًوفي الحيٌ رفعةً | لما ضغ فيهامن قروء سايكا 


تعدات ا 14۲ باب العدة والإحداد/ 58 ٠١45-٠١‏ 

فالفَرْكُ في البيتِ بمعتى الطهر لأنهُ ضيّعَ أطهارَهنٌ في غِرَاته وآئَرَهَا عليهنٌ أيْ آثرَ الغزْوَ على القعودٍ 
فضاعث قروء نِسائِه بلا جماع فدل على أنّها الأطهار. وذهبّ جماعة منّ السلفٍ كالخلفاء الأربعة وابن 
محرد وطائنة کر عل السحانة اا إلى الهأ الحيضٌ وبه قال أئمةٌ الحديث وإليه رج أحمدٌ وَل 
عنة أنه قال: كنت أقول إِنّها الأطهارٌ وأنا اليوم أذهبُ إلى أنّها الحيض وهر قول الحنفية 0 
واستدلُوا بأنهُ لم يُسْتعْمَلٍ القرء في لسانٍ الشارع إل في الحيض كقوله تعالى : وول يل كن أن يننن ما 
علق انه ج دې [البقرة: ۲۲۸] وهذا هرّ الحيض والحمل لأنّ المخلوق في الرحم هوّ أحذهما 
وبهذًا فسَّرهُ السلفٌ والخلفُ وكقوله : «دَعِي الصلاةً أيام أقرائكِ» ولم يقل أحدٌ أ المراد به الطهة 
ر فاا أحمدُ [00/10: ۲۱] وأبو داو ]۲٠۷[‏ في سَبَايا أَؤطّاس: «لا تُوْطَأُ حامل 
حنّى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حنَّى تحيض حيضة؛ وسيأتي . وأجابَ الأولونَ عن الآيةٍ يأنها أفادث 
تحريمٌ كِْمَانِ ما حَلَقَ اللهُ في أَرْحَامِهِنٌ» وهو الحيضٌ أو الحَبّلُ أو كلاهُما. ولا ريب أن الحيض دا 
في ذلكٌء ولكنّ تحريمَ كتمانه لا يدل على أن القرْة المذكورٌ في الآيةِ هو الحيضٌء فإنّها إذا كانتِ 
الأطهارٌ فإنّها تنقضى ي بالطعْنِ في الحيضة الرابعة أو الثالثةٍ فكتمانُ الحيض يزم من عدم معرفة انقضاء 
الطهْرٍ الذي تتم به العِدّةٌُء فتكونُ دلالةٌ الآية على أنَّ الأقراة الأطهارٌ أظهرَ وأجابوا عن الحديث الأول 
بأل الأصح أن لَفْظَهُ كما قال الشافعي: نا مالك عن نافع بن سليمانٍ بن يسارٍ عن آم سلمة أن ابي كل 
قال: «ِلِتَْتَظِرْ عِدادَ الليالي والأيام التي كانث تحيضهنٌ منّ الشهر قبل أن يصيبّها الذي أصابها ڈ ثم لدع 
الصلاةً ثم لِتَعْتَسِلُ ولتصل». . وهذهٍ روايةٌ نافع ونافعٌ أحفظ منْ سليمانَ عن أيوب الراوي لذلك اللفظ . 
هذا حاصل ما ثُقِلَ عن الشافعيّ منْ رده لديك الأول وعنٍ الحديث الثاني بأنةُ لا يشك أن الاستبراء 
ورد بحيضة وهو النصٌ عن رَسولٍ الله وهو قول جمهور الام والفرق بِينَ الاستبراء والعِدَّةٍ أن 
العدّةٌ وجبث قضاءً لحقٌ الزْرْجٍ فاختصث بزمانٍ حقّه وهو ر الطهرٌ وبأئها تتكررٌ فتعلم فيها البراءة بواسطة 
الحيض بخلافف الاستبراءء واعلم أنهُ قذ أكثرٌ الاستدلال الازعونا في المنالة من الطرفين كل ب 
على ما ذهب إليه وغايةٌ ما أفادته الآية والحديث أنهُ أَظْلِقَ القَرْءُ على الحيض راط على على الطهرء وهو 
في الآية محتمّل كما عرفت فإِنْ كان مشتركاً كما قالّه جماعةٌ فلا بد من قرينةٍ معينة وإنْ كان في أحدِهما 
حتيقة قي الاخر مجاا فالاسل المقيقة ولكلهع مختلفون هل هر حقيقة في التي جا في الطهرٍ أو 
العكسٌ. قال الأكثرونٌ : بالأَوّلٍِء وقال الأقلُونَ: بالثاني . فالأولونَ يحملوته في الآيةٍ على الق لأنة 
الحقيقةٌ؛ والأقنُونَ على الطهرء ولا ينهض دليل على تَعَيْنِ أحدٍ القولَيْنٍ لأ غاية الموجودٍ في كتب اللغة 
الاستعمال في المعنَيَيِن» وللمجاز علاماتٌ منّ التبادر وصحة الي ونحو ذلك وغيره ولا ظهورّ ما أفاده 
لهما ههنا وقد أطال 97 القيّم الاستدلال على أنهُ الحيض واستوفى المقال ولم يقهرْنًا دليله إلى تعيين ما 
قالّه ومن أدلة القولٍ بأنّ الأقراة الحيض . 

“4 - وَعَنِ ان عُمَرَ رضي اللهُ َنْهُمَا َالَ: طَلاَقْ الأمة تَطلََِانٍ وَعِدُْهَاحَيْضَعَانِ. رَو الدَارَقْطِيْ 
يد مزترهاء ,رميق 


كتاب الرجعة 14۳ باب العدة والإحداد/ح ٠١٠١ ٠١١49‏ 


2231# ار اة وَالَرْمِذِيُ وابن ن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثٍ عَابْسَه ةَ رضي الله عَنْهَا وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ وَخَالْفُوهُ 


قوله (وعن ابن عمرّ رضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قال: طلاقُ الأمَةِ) المرْوْجَةٍ (تطليقتانٍ وعِدَّتُها حيضتانٍ. رواهٌ 
الدارقطني) موقوفاً على ابن عمرّ (وأخرجَهُ مرقوعاً وضعْفةُ) لأنهُ من رواية عطيةً العوفيٌ وقذ ضعَفهُ غير 
واحدٍ منّ الأئمة. (وأخرجَهُ أبو داوة والترمذيٌ وابنُ ماجة منْ حدّيثٍ عائشة) بلفظ : طلاقٌ الأمَةِ طلقتان 
وقَرُؤُها حيضتان. وهو ضعيف لأنهُ من حديثِ مظاهرٍ بنٍ مسلم قال فيه أبو حاتم : مُنْكَرُ الحديث وقال 
ابن معين : لا يعرف (وصححة الحاكمْ وخالقُوه فاتفقُوا على ضَعْفِ) لما عرفته قلا يتم به الاستدلال على 
المسألة الأولّى . واسيُدلٌ به هُنَا على أنَّ الآَمَهَ تخا تخالف الحرة يِن عن الزوج بطلقئَيْنِ وتكونٌ عِدَّنُها 
قُرْأَيْن . واختلفٌ العلماء في هذا الحكم على أربعة أقوالٍ: أفواها ما ذهبت إليه الظاهريةٌ من أن طلاق 
العبدٍ والحرٌ سواءٌ لعموم النصوص الواردةٍ في الطلاقٍ من غيرٍ فرق بين حر وعَبْدٍ وأدلة التفرقةٍ كلها غير 
ناهضة. وقد سرد الأقوال الثلاثة ثة وأدلتها في الشرح قلا حاجةٌ بالإطالةٍ ذِكْرها مع عدم نهوض دليلٍ قولٍ 
ماعنا واا جنها فا خف ايشا فها :فذحت الظاهرية إلى أنه كعد اة أيضا :قال أبو محمد ب 
حَزْمِ : : لأ الله تعالى عَلَّمًَا العددٌ في الكتاب فقال : ا والمطلفت يربص بأنمسهنّ لَه روو [البقرة: 
۸ وال وة منم ودرو بها بس سن شه اة نهر ونر [البقرة: ]۲۴١‏ وقال: 
ووی بن من الْمحِضٍ ين ایگ إن ات فى َة أَنْمْرِ ولص كر يصن ووت امال أبَلْهُنَ أن 
يَصَعْنَ ْلَه [الطلاق: .٤‏ وقذ علم اللّهُ تعالّى إِدْ أباح لَنَا الإماة أن عليهنٌ العُدَدَ المذكوراتِ وما 
فرق عر وجل بِينَ حُرّةٍ ولا أَمَةِ في ذلك وما كانّ ربك نسيّاء وبُعْقَّبَ في استدلاله بالآياتٍ بأنّها كلها في 
الزوجاتٍ الخرائر فاد قولّه: طقلا ماح عَلَهِمَا فا قدت بد4 [البقرة: ۲۲۹] في حقٌ الحرائر فإن افتداء 
الآَمَةِ إلى سيِّدِمًا لا إليها وكذًا قوله: طقلا ماح عَلهمَآ أن يَرَاجَمَآ» [البقرة: ]۲۳١‏ فجعلَ ذلك إلى 
الزوجيْن والمراد به العقدُ وفي الأَمَةِ ذلك يختصٌ بِسَيّدِها ودا قوله: ادا عن أجلن قلا جَنَحَ علي 
فيا كَمَلَنَ ف أنهي سرف [البقرة: 4 8] والأة لا فعلّ لها في نفيها. قلتُ: لكلها إذا لم تدخ 
في هذه الآياتِ ولا تثبتٌ فيها سنه صحيحةٌ ولا إجماعٌ ولا قياس ناهضٌ هُنَاء فماذًا يكونُ حكمُها في. 
عدّتِها فالأقربُ أنها زوجةٌ شَرْعاً قطعاً فاد الشارع قسمٌ لنا منْ أحلّ لنا وطؤها إلى زوجة أو ما ملكتٍ 
اليمينُ في قوله: إلا عل أَنْدَجهمَ أ ما كث مم4 [المؤمنون: »]١‏ وهذة التي هي محل النزاع 
ليسث ملك يمين قطعاً فَهِيَ زوجةٌ فشملتها الآياتُ» وخروجُھا عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء 
ولعقد والفعلٌ بالمعروف في نفسها لا ينافي دخولها في حم الدةٍ لان هنو اكام أ فلن ا 


بالسيّدِ كما تعلق في الحرَّةٍ الصغيرةٍ وبالوليٌ فالراجحٌ م أنها كالح تطليقاً وعِدَّة. 


18۰ عن تع بن ابت رضي الله غل عن ال 98 ال «لآ جل لاممرىء يُوْمِنُ بالله وَالعَوْم 
الآخر أَنْ يَسَقيَ ما زَرْعَ عبرو أُحْرَّجَهُ أبُو دَاوَدٌ [1٥۸]‏ وَالتَرْمِذِيُ ]£۱1۳1 وَصحَحَه ابن ا 
[11]› وَحَسَّنَهُ البَرّارُ . 


كتاب الرجعة 144 باب العدة والإحداد/ح ٠١6١-١١6١‏ 


(وعنْ رويفع) تصغيرٌ رافع .(بنٍ ابت) منْ بني مالكِ بن النجارٍ عدادُه في المصريينَ توفي سنه ست 
وأربعينَ (عن النبيّ عد «لا يحل لامرىء يؤمنٌ م باللّه واليوم الآخر أنْ يسقيّ ماءّة زَنْعَ غیرها . أخرجَه 
أبو داود والترمذيٰ وصحَحَهُ ابنُ حِبَّانَ وحسّنه البزارُ) فيه دليلٌ على تحريم وطءٍ الحامل منْ غير الواطىء 
وذلك كالامَةٍ المشتراةٍ إذا كانث حاملاً منْ غيره والمسبية» وظاهرّه أنَّ ذلكٌ إذا كان الحثلُ مسقا آنا إذا 
كان غير متحمّقٍ ويملك الأمةٌ بسبي أو شراء أو غيره فسيأتي أنه لا يجوز وطؤها حتى فُْتبرا بحيضة»› 
وقدٍ اختلّفٌ العلماء في الزانية غير الحاملٍ هلْ تجبٌُ عليها العِدٌَ أ لانسرا فة وفعت الأقلّ إلى 
وجوب اعد عليها وذهبّ الأكثرٌ إلى عدم وخا غليهاء والدذليل غيرٌ ناهض ممّ الفريقينٍ فال الأكثْر 
استدلُوا بقوله ب «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجر؛ ولا دليلَ فيه إلا على عدم لحوقٍ ولد الزْنَى بالزّانيء 
والقائل بوجوب العدّةٍ استدلٌ بعموم الأدلة ولا يحْمَى أن الزانية غير داخلة فيها فإنّها في الزوجاتٍ نعم 
تدخلُ في دليلي الاستبراءِ وهو قوله کا «لا يُوْطَأْ حاملٌ حتى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحیض 
حيضةً» قال المصنف في «التلخيص» : إنها استدلتٍ الحنابلة بحديث رويفع على فسادٍ د نكاح الحاملٍ منّ 
الَزنَى واحتجٌ به الحنفيةٌ على امتناع وطيِها قالَ: وأجاب الأضتعات دة بان وزد في السَبِي في مُطلَت 
النساءِ وتُعْقّبَ بأنَّ العبرةً لعموم اللفظ . 

٠٠91‏ وَعَنْ عُمْرَ رضِيّ الله عَنْهُ (في امْرَأةٍ الْمَفْقُودِ) تربص أَرْبَعَ سِنِينَ تم تَْتَدُ أَربَعةَ اهر وَعَشْراَ 
أَخْرَجَهُ مَالِكْ ]٥۷٥/۲1‏ وَالمَّافِعِنُ [741/0]. 


م 


(وعن عمرٌ رضِيّ الله عَنُْ في امرأةٍ المفقودٍ تربص أربعَ سنينَ ثم تعتد أربعة أشهرٍ وعشراً. أخرجَة 
مالك والشافعي) ولهُ طرق أخْرَ وفيه قصةٌ أخرجَها عبدٌالرزاق بسنده إلى الفقيدٍ الذي قُقِدَ قال: دخلتُ 
الشّعبَ فاستهوثني الجن فمكثتٌ أربع سنينَ فأتتٍ امرأتي عمرّ بن الخطاب رضي الله عَنْهُ فأمرّها أنْ ترص 
أربعَ سنينَ منْ حينَ رفعث أمرّها إليه ثم دَعَا وليّ ‏ أي وليّ الفقيدٍ - فطلقها* م أمَرَهَا أن تعتدٌ أربعة أشهر 
وعشراً ثم جنتُ جئتٌ بعد ما تزوّجثْ فخيرني عمرٌ بيئها وبِينَ الصَّداقٍ الذي أصدقتها. وروا ابنُ أبي شيبة عنْ 
عمر وَرَرَاهُ البيهقئْ [441/8] (وقصةٌ المفقودٍ أخرجها البيهقئُ وفيها أنه قال لعمرَ لما جع إني خرجتُ 
لصلاة العشاء فسبتنى فسبتني الجن فلبثتُ فيه زماناً طويلاً فغزاهمُ جن مؤمنون أؤ قال مسلود فقاتلُوم وظهروا 
عليه فَسَبَوْا منهم سَبَايا فسبُوني فيمن سَبَوْ مئهم فقالُوا: نراكَ رجلاً مسلماً لا يحل لنا سباؤك فخيّروني بين 
المقام وبينَ القُُولٍ فاخترث القفولَ فأقبلُوا معي فأما اللِيلُ فلا يحدثوني وأما النهارُ فعصار ريج الها فقال 
له عمرٌ: فما كان طعامُكَ فيهم قال: الفولُ وما لا يذكرُ اسم الله عليه قال: فما شرابْكٌ قالَ: الجدفٌ قال 
قتادةٌ والجدفٌ ما لا يخمّرٌ منّ الشراب) وفيه دليلٌ على أنَّ مذهبَ عمرّ أن امرأةً المفقودٍ بعد مضيّ أربع 
سنن من يوم ّث أرما إلى الحاكم تبينَ من رَوْهَا كما يفيدُه ظاهرٌ رواية الكتاب» وإ كانث رواية ابن 
أبي شيبة اله على أنه يأمرُ الحاكمٌ ولي الفقيدٍ بطلا امرأته وقذ ذهب إلى هدًا مالك وأحمدُ وإسحاق وهو 
أحدٌ قَوْلَي الشافعيٌ وجماعةٌ منّ الصحابة بدليل فِغْل عمرّء وذهبّ أبو يوسف ومحمدٌ ورواية عنْ أبي حنيفة 
وأحدٌ َي الشافعيّ إلى أنّْها لا تخرجُ عن الزوجية حبّى يصح لها موثه أو طلاقه أو رنه ولا بدّ من تَيَقٍ 
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ذلك قالُوا لأنْ عقدّها ثابثٌ بيقين فلا يرتفعٌُ إلا بيقين وعليه يدل ما رواهُ الشافعيُ [41/1؟] عن علي موفُوفً 
(امرأة المققود آمراة أبغليث فلتصبر: ع يأنجها يقبن مرة) قال الوقن : هر عن علي فلولا مشهورا. ونه 
أخرجّه عنهُ عبدُالرزاقٍ قالتٍ الهادويةٌ: فإِنْ لم يحصل اليقينُ بموته ولا طلاقِهِ تربصتٍ العمرٌ الطبيعيّ مائة 
و و مان وخ إلى افده روا عا كان شمن ا ف و لهف ا 
الإسلامٌ مثها إذ الأعمار قسْمْ من الخال الجبارء والقول بأنّها العادةُ غيرُ صحيح كما يعرقٌه كل مميّز بل هو 
أندرٌ النادر بل مُعْترَكُ المنايا كما أخبرٌ به الصادق بينَ الستينَ والسبعين» وقالَ الإمامُ يحيى لا وجه للترئئص 
لكن إِنْ ترك لها الغائبُ ما تقوم به فهو كالحاضر إِذْ لم يفتها إلا الوط وهرّ حى لهُ لا لها وإن لم يترك لها 
ما تقوم بها فسخه الحاكمُ عند مطالبتها من دونٍ انتظار لقوله تعالّى: ولا كه را [البقرة: ]91١‏ 
ولخدي لا ضر ولا ضِرارَ في الإسلام؛ والحاكمٌ وضع لرفع المضارَة في الإيلاءِ والظّهارٍ وهدًا أبلعُ 
والفسح مشروعٌ بالعيب ونحوه قلتٌ: وهذا أحسنُ الأقوال وما سلف عن علي وعمرٌ أقوال موقوفةٌ وفي 
الإرشادٍ لابن كثير عن الشافعيّ بسندِه إلى أبي الزنادٍ قال: سألتٌ سعيدٌ بن المسيّب عن الرجل لا يجدٌ ما 
قق على امرأه قال يفرّقُ بيتهما قلتٌ: سنه قال: سنه قال الشافعيٌ: E N‏ 
يكونَ سنه النبئ 4 وقذ طولنا الكلام في هذا في حواشي ي اضَوْءِ النهار» واختزنا الفسحٌ بالغيبة أو بعدم 
قدرة الزوج على الإنفاق نعم لو ثبت قوله. 

7 وَعَن القفيزة ی ال فال َسُولُ الل 4ة : «امرَأهُ الْمَفْقُودٍ امرَأنُهُ حتى يِأْبِيِهَا بيان 
أَخْرّجَهُ الدّارَقْطيُ م باستاو ضَعِيفٍ . 

(وعن المغيرة بن شعبة قالَ: قَالَ وول الله ج ادرا المفقزة امرائه حكن اها ليان أخرجة 
الدارقطنئ بإسناد ف لكان مقوّياً لتلك الآثار إلا أنه ضعَفَهُ أبو حاتم والبيهقيُ 0 القطان وعبدالحقٌ 
وغيزهم. . 0 ش ا 
i. r‏ الله عله كَالَ: كَالَ رَسُولُ ول كله . «لا يبن رَجُلْ عند انرأ إل أن يَكُونَ 
اكحاً أو N e‏ 


(وعن جابر رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسولُ الله ك لا يَبِيئَنَّ؛) منّ البيتوتة وهيّ بقاءً اليل («رجل 
عند امرأةٍ إلا أنْ يكونَ ناكحاً أو دا محرم» . أخرجه ۾ مسلم) وفي لفظٍ لمسلم [18/15؟] أيضاً زيادةٌ «عند 
امرأةٍ ثيّب» قيلَ إِنما خص الئيّبَ لأنّها التي يُدْحَلُ عليها غالباًء وأما البكرُ فهيّ متصونةٌ في العادةٍ مجانبة 
للرجالٍ أشدٌ مجانبةٍ ولأنهُ يُعْلَمْ بالأؤلى أنهُ إذا نهِيَ عن الدخولٍ على الثيب التي يتساهل الناس في 
الدخول عليها فبالأؤلى البكة والمراة مخ قوله ناكسا لى دوي باينا وفي الحديث دليل على أنها تحرمُ 
الخلوةٌ بالأجنبية وأنهُ يبا لها الخلوةٌ بالمحرّم وهذانٍ الحكمانٍ مُجْمَعٌ عليهماء > وقد ضصَبَطْ العلماءٌ ء المحرّمَ 
بأنهُ كل من حَرْمَ علي نكاحها على التأبيدٍ بسبب مباح يحرّمها فقوله على التأبيدٍ احترارٌ من أَحتٍ الزوجة 
وعَمّتِها وخَالَتها ونحوهِنٌء وقوله: اي ع احترارٌ عن أمّ الموطؤة لشبهة وبنتّها فإنها حرام على 
التأبيدٍ لكنْ لا بسبب مباح ذاو الشبوة لا يميت بأنهُ مباحٌ ولا محرّمٌ ولا بغيرِهِمًا منْ أحكام الشرع 
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الخمسة لأنهُ ليس فعلٌ مكلّفٌ وقوله: يحرّمُها احترازٌ عن الملاعنة فإنّها محرّمَةٌ على التأبيدِ لا لحرمَتِها 
بن تغليظاً عليها ومفهومٌ قوله: «لا يَبيَنٌ» أنه يجورٌ له البقاء عند الأجنبية في النهارٍ خلوةٌ أؤ يرما لك 
قولّه . 

5 - وَعَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله عَنْهُمَا عَنِ النْبي يله قَالَ: «لآ يَخْلُوَنَ رَجْلٌ ِامْرََةٍ إِلأَمَعَ 
ذِي مَخرم» اة الْبُْخَارِيُ .[orrY]‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُما عن النبي ي قال : لايخلونٌ رج بامرأة إلأ مع ذي محرّم؟ 
أخرجَة البخاريٌ) دل على تحريم حَلْوَتَه ټه بها ليلاً أو نهاراً وهو و دليلٌ لما دل عليه الحديتُ الذي يله 
وزيادةٌ وأفاد جوازٌ خلوةٍ الرجلٍ بالأجنبية مع محرّمها وتسميئها خلوةٌ تسامح فالاستثناءً منقطع . 

٥‏ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهُ أن المي ييا قَالَ: في سَبَايَا أؤطاس: «لآ تُوطَأ حَامِلٌ حتى 
َضَعْ وَلاً غير ذَاتِ حَمْل حتى تحِيضٌ حَِضَةً» أَخَرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ [۲۱۵۷]» وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ [190/5]. 

- وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَا في درطي [//1ه 37]. 

(وعنْ أبي سعيد رضي اللهُ عَنْهُ أن النبيّ ا قال في سَبَايَا أوطاس) اسم واد في ديارٍ هَوَازِنَ وهو 
موضعٌ بقرب ين وقيل وادي أوطاس غيرٌ وادي حنينٍ: دلا ُوْطَأُ حاملٌ حتّى تضعٌ ولا غير ذاتِ حَمْلٍ 
e‏ أخْرجَهُ أبو داود وصحححَهُ الحاكمُ ولهُ شاهدٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما) بلفظٍ : 

IEE‏ الله ية أنْ تَوْطَاً حاملٌ حى تضحَ أز حائلٌ حكى تحيضّ (في الدارقطني) إلا أنه من رواية 
شْريكِ القاضي وفيهِ كلام قالّه ابنُ كثير في «الإرشادِه» والحديثٍ دليل على أنه يجب على السابي استبراء 
المسبيةٍ إذا أراد وطأها بحيضةٍ إذا كانث حائلاً ليتحققٌ براءةُ رَحِمِهًا وبوضع الحمْلٍ إنْ كانت حاملاً وقيسّ 
علّى المسبيّةِ المشتراةٍ والمتملَحَةٍ باي وجه من وجوه التمليك بجامع ابتداء الملك وظاهرٌ قوله: «ولا غيرٌ 
ذاتِ حَمْلٍ حنَّى تحیض حيضةً» عمومٌ م البكر والعّيب فالعيبُ لِمَا ذُكرَ والِكُرٌ أَخذاً بالعموم» وقياساً على 
العدة فإنّها تجبٌ على الصغيرة مع العلم ببراءةٍ ارجم وإلى هذا ذهب الأكثرون. رفت آخروة إلى أذ 
الاستبراء نما یکو في حن مَْ لم يعلم برا رحوھا وأما َنْ عل برام رما فلا استبراة عایهاء وهدًا 
رَوَاهُ عبدٌالرزاقٍ عن ابن عمرٌ قال : إذا كانت الأمَهُ عَذْراء لمْ تستبرىء إِنْ شاءء وروا البخاري في الصحيح 
عنة وأخرج في الصحيح مثله عن علي رضي الله عة من ديت بريئة ويؤيد هذا فهو القول» :ما الخرجه 
أحمدٌ من حديثِ رُوَيْقِعِ : : همَنْ كان يمن الله واليوم الآخرٍ فلا ينكخ تيبا منّ السّبايا حٌى تحيض» وإلى 
هذا ذهب مالك على تفصيل أفاده قولٌ المازّرِي من المالكية في تحقيقٍ مذهبه حيثٌ قال : إن القول الجامع 
في ذلك أن كلأ أن عليها الحملّ فلا يلم فها الاستبراة وكلُ من علَبٍ على الظن كوثها حاملا أو شك 
في حَمْلِها أو ترد فيه فالاستبراءً لازِمٌ فيها وكلّ مَنْ غلبَ على الظنٌ براءء رجيها لكنّه يجوز حصولّه» 
فالمذهبُ على قولين في ثبوتٍ الاستبراء وسقوطه وأطال بما خلاصته : أن مأخدّ مالكِ في الاستبراء إِنّما 
هو العم ببراءة الرحم بحي لا تعْلَمْ ولا ثل البراءة وجب الاستبراة وحيُ تُعْلمُ أو تن البراءة لم يجب 
الاستبراء وبهذًا قال ابنُ تيمية وتلميذه ابنُ القيّم . والأحاديثٌ الواردةٌ في الباب تشيدُ إلى أن العِلَةَ الحملٌ أو 
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تجويزه وقذ عرفت أنَّ النص ورد في سبايا أوطاس ويس عليه انتقال الملكِ بشراء أو غيرُه. وذهبّ داود 
الظاهريٌ إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السّبَايَا لأنهُ لا يقولٌ بالقياس فوقفٌ على محل النصّ ولأنَّ 
الصّرَاءَ ونحوّه عقد كالتزويج. واعلم أن ظاهرٌ أحاديثٍ السّبايا جوا وطَيِهِنَ ون لم يدخلْنَ في الإسلامٍ 
فإنةُ كل لم يذكز في حل الوطءٍ إلا الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل» ولو كان الإسلام رطا لهو 
لزم تأخيرٌُ البيانٍ عنْ وقتٍ الحاجة ولا يجوز فالذي قَضَى به إطلاقٌ الأحاديث وعمل الصحابة في عهدٍ 
الرسول يقضي جوا الوط للمسبيّةِ من دونٍ إسلام وقذ ذهب إلى هذا طاووسٌ وغيره. واعلمْ أن 
الحديثٌ دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدونٍ الجماع وعليه دل فعلّ ابن عمرٌ أنه قال : 
وقعث في سهمي جاريةٌ يوم جَلُولاءَ كال عُْقها إبريقُ فضةٍ قال : فما ملكت نفسي أن جعلتٌ أَُبلَّا والناسُ 
ينظرونَ. أخرجة البخاريٌ 

۳“ _ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي كه مَالَ: «الْوَلَدُ للِراشء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرً' مُتْفْنْ 
عَلَيْهِ [البخاري : ٨۸‏ ومسلم: ]١508‏ مِنْ حَدٍِ 
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6 
- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ عِنْدَ النْسَائِيٌ .]۳٤۸٩[‏ 
وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أبي دَاوْدَ [/71؟]. 

(وعن أبي هريرة رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عن النبئ كله قالَّ: «الولدُ للفراش وللعاهر الحَجَرُه. متفقٌ عليه منْ 
حديثه) أي أبي هريرةً (ومن حديثِ عائشة في قِصةٍ ستأتي قريباً وعن ابن مسعود عِنْدَ النْسَائِيّ وَعَنْ 
عُْمَانَ عِندَ أبي دَاودَ) قال ابن عبدالبرٌ: إنهُ جاءَ عن بضع وعشرينَ نَفْساً منَ الصحابة . والحديتٌ دليل 
على ثبوتِ نسب الولدٍ بالفراش منّ الأب. واختلفٌ العلماء في معتى الفراش فذهبّ الجمهورٌ إلى أنه 
0 للمرأة وقذ يُعَبْرٌ بو عن حالة الافتراش» وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج : ثم اختلمُوا بماذًا 
يثبتٌ فعند الجمهور نما به يثبتٌ للحرَّةٍ بإمكانٍ الؤطء في اع سيج 7 فاسد وهو مذهبٌ الهادوية 
والشافعي وأحمد وعنة أبي حنيفة أنةينبث بنفس العف وإ علم اه لم يجتمغ بها بل ولو طلتها 
في المجلس ثبت الفراش. وذهبٌ ابن تيمية إلى أنهُ لا بد منْ معرفة الدخولٍ المحمّقٍ واختارَةُ 
ليذه ابن الق قالَ: وهل يَعْدُ أهلُ اللغة وأهلُ المعرفة المرأةً فِرَاشَاً قبل البناء بها وكيفٌ تأتي 
الشريعةٌ بإلحاق نسب مَنْ لم يَبْنِ بامرأتِه ولا دخل بها ولا اجتمع بها لمجردٍ إمكانٍ ذلك وهذًا الإمكانٌ 
قد يُقْطعْ بانتفائه عادةٌ فلا تصيرٌ المرأةٌ فِرَاشاً إلا بدخولٍ محمّقٍ. قال في المناره: (هذا هوّ المتيمّن 
ومِنْ أينَ لنا الحكمٌ بالدخولٍ بمجردٍ الإمكان فإنّ غَايئَهُ أنه مشكوك فيه ونحنٌ تعيدوة فى مع 
الأحكام ع أو ظَنٌء والممكنٌ أعمْ منّ المظنونٍ والعجبٌ من تطبيق الجمهورٍ الحم مع م الشكٌ) . 
فظهرٌ لك قوةٌ كلام ابن تيمية 0 روايةٌ مزه هذا في ثبوتٍ فراش الحرّةٍ وأما ثبوثُ فراش الأمَة 
فظاهدُ الحديث شمولّه له وأنه يثبتٌ الفراش للأمَةِ بالوطءٍ إذا كانت مملوعة للواطىءء أو شبهة 
مِلْكِ إذا اعترف السَيدُ 0 بوه والحديثٌ وارد في الأمَةٍ ولفظه في رواية عائشةً قالث: اختصم 
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سعد بن أبي وقاص وعبدُ بن زمعة في غلام فقالٌ سعدٌ: يَا رَسُولَ الله هذا ابن أخي غتبة بن أبي 
وقاص عهدٌ إليّ أنهُ ابه القن إلى هه ؤقال عبد بن و هذا أخي يا رَسُولَ الله وُلِدَ على فراش 
أبي منْ وليديّه فنظرَ رَسولٌ الله لذ إلى شِبهه فُرأى شَبَهاً بيناً بعتبة فقال: «هرّ لك يا عبد بن زمعة: 
الولد للفراش وللعاهرٍ الحَجََرُ واحتجبي منهُ يا سودةٌ؛» فأثبتَ النبي يي الول بفراش زمعةً للوليدة 
المذكورة فسببُ الحكم ومحله إِنّما كان في الأمة» وهذًا قول لمر وإليه ذهب الشافعئ ومالك 
والنخعيُ واخ رخاف وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنهُ لا يثبثٌ الفراشٌ للأمَةِ إلا بدغوى الولدء 
ولا يكفي الإقرارٌ بالوطءٍ فإن لم يذَّعِهِ فلا نسبٌ كان مِلْكاً لمالكِ الأَمَةِ وإذا ثبت فراشها بدعوته أولٍ 
ولد منها فما ولدنه بعدَ ذلك لحقّ بالسيّدٍ وإنْ لم يدع المالك ذلك قالوا: وذلك للفرقٍ بينَ الحرّةٍ 
والأمَةِ فإنٌ الحرّةٌ تراد للاستفراش والؤْطءٍ بخلافٍ مِلْكِ اليمين فإِنّ ذلك تابعٌ وأغلبُ المنافع غيرة. 

ات بأل الكلام في الأمَةٍ التي اتُخدّث للوطء إن الغرضٌ منّ الاستفراش قد حصل بها فإذا عرف 
الوطء كانث فِرَاشاً ولا يحتاح إلى استلحاق والحديثٌ دل لذلك فإنهُ لِمَا قال عبد بن زمعة: ولِدَ على 
فراش أبي» ألحقّهُ النبيُ ييي بزمعةة صاحب الفراش ولم يَنْظْرْ إلى الشّبّه البيّنِ الذي فيه المخالفةٌ 
للملحوقٍ به. وتأولتٍ الهادويةٌ والحنفية حديتٌ أبي هريرةً بتأويلاتٍ كثيرةٍ وزعمُوا أنه يِه لم يُلْحِقٍ 
الغلامٌ المتنارّعَ فيه بنسب زمعة واستدلُوا بأنة ييو أمرّ سودةً بنت زمعة بالاحتجاب مئْهُ. وأجيبّ بأنة 
أمَرَها بالاحتجاب منهُ على سبيلٍ الاحتياطٍ والورّع والصيانة لأمهاتٍ المؤمنينَ منْ بعض المباحاتٍ مع 
الشّبهةَ وذلكَ لما رآهُ يي في الولدٍ منّ الشّبَهِ لبن بعتب بن أبي وقاص» وللبالكية كنا ميلك الح 
فقالوا : التديط دال على مشروعية حك بين كين وهو أن رخذ الفع فا نين ار .من امل 
فيعطي أحكاماً فإنهُ الفراش يقتضي الا بزمعةً والشَبة يقتضي إلحاقّه بعتبةً فأغطى الفرعٌ كما بين 
حكمين فَرُوْعِيَ الفراش في إثباتٍ النسب وفروعيّ الشّْبهُ البِيّنُ بعتبة في أمر سودةٌ ا قالٌوا:' 
وهذًا أَوْلَى التقديرات» فإنَّ الفرْعَ إذا دار بين أصِليِنٍ فال بادا فقط افقذ ل شَبَهُهُ بالثاني من 
كل وجه فإذا أَلْحِقَ بل واحدٍ مهما من وجه كان أَوْلَى من إلغاء أحدهما في كل وجْهء فيكونُ هذا 
الحكمٌ وهو إثباث النّسب بالنظر إلى ما يجبٌُ للمدّعي من أحكام النبوةٍ ثابتاً وبالنظر إلى ما يتعلّقُ 
بالغيرٍ منَ النظرٍ إلى المحارم غيرٌ ثابتٍ قالُوا: ولا يمتنع ثبوثُ النسب من وَجْهِ دون وه كما ذهبٌ 
أبو حنيفة والأوزاعيُ وغيرُهم إلى أنه لا يحل أنْ يتزوّجَ بنتّه منّ الرُّنَى وإِنْ كان لها حكمُ الأجنبيق 
وقد اعترضٌ هذا المحقق العلامة تاج الدين ابن دقيقٍ العيدٍ بما ليسّ بناهض وفي الحديثِ دليل على 
أن لغيرٍ الأب أنْ يستلحقّ الولدّء فإ عبدٌ بنَ زمعةً استلحقٌ أخاهُ بإقراره بالفراش لأبيه» وظاهرٌ الرواية 
أن ذلك يصح وإِنْ لم يصدفه الورثةٌ فإِنّ سودة لم يذكز منها تصديقٌ ولا إنكارٌ إلا أنْ يُقَالَ إن سكوتها 
قائمٌ مقامٌ الإقرار» وفي المسألةٍ قولانٍ (الأول) أنه إذا كان المستلحق غير الأب ولا وارثٌ غيرُه وذلك 
كأنْ يستلحق الجدٌ ولا وارك سواه صح إقرارُه وثبتَ نسب المقربة وكذًا إِنْ كان المستلحق بعض 
الورثة وصدَّقَهُ الباقونَ» والأصل في ذلك أنَّ مَنْ حارٌ المالّ ثبت النسبُ بإقراره واجداً كان أو جماعة 
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وهذا مذهبٌُ أحمدّ والشافعيّ لأ الورثة قامُوا مقامَ الميّتِ وحلُوا محلَّهُ. (الثاني): للهادوية أنهُ لا 
يصح الاستلحاقٌ منْ غير الأب وإنّما المقربة يشارك المقَرٌ في الإرثِ دود النسبٍ ولكنّ قوله كَل لعبدٍ 
هوّ أخوكٌ كما أخرجّه البخاريُ [*470] دليل ثبوتٍ النسب في ذلك» ثم اختلف القائلون بلحوق 
النسب بإقرار غير الأب هلْ هو إقرارٌ خلافةٍ ونيابة عن الميّتِ فلا يشترط عدالةٌ المستلْحَتٍ بل ولا 
إسلامهء أز هو إقرارٌ شهادة فَتُعْتَبَرْ فيه أهليةٌ الشهادة فقالتٍ الشافعيةٌ وأحمدٌ: إنهُ إقرار خلافةٍ ونيابة 
وقالتٍ المالكية: إنهُ إقرارٌ شهادةٍ واستدلت الهادويةٌ والحنفيةٌ بالحديثِ على عدم ثبوتٍ السب بالقيافة 
لقوله «الولدٌ للفراش» قالوا: ومثلٌ هذًا اديت يفيدٌُ الحصرٌ ولأنهُ لو ثبت بالقيافة لكانث قذ حصلث 
ل ا ا په بل كم به به لغيره» وذهبٌ الشافعيٌ وغيرُه إلى ثبوت 
النسب بالقيافة إلا أنه إنما ي يثبثُ بها فيما حصلَ منْ وطأين حرم كالمشري والبائع يطانِ الجارية في 
طْهْرٍ قبل الاستبراءء و بما أخرجة الشيخانٍ من استبشاره ية بقولٍ مُجَزْزِ المدلجيٌّ وقد رى 
قدمي أسامة بن زيب وريد إن هذه الأقدام بعضها من يعض فاستبشر ستبشرٌ بيد بقوله وقرّرَهُ على قيافته. 
وسيأتي الكلامٌ فيه آخر باب الدُعارّى وبما ثبت من قوله في قصة اللّعانِ إِنْ جاءث به على صفة كَذَا 
فهرٌ لفلان» أو علّى صفة كَذَا فهر لفلانٍ فإنهُ دليلُ الإلحاقٍ بالقيافة ولكن مَتَعَيْهُ الأيمانٌ عن الإلحاقٍء 
فدلٌ على أن القيافة مقتض لكئه عارض العمل بها المانعٌ وبأنة كَل قال : لام سَلَيْم لما قالث أو تحتلم 
المرأةٌ فقال: «فمن أينَ يكونُ الشّبّه. ولأنه أمرّ سودةً بالاحتجاب كما سلف لما رأى من السَبَهِء وبأنة 
قال لني كر له 1 امزآ ولد على ر الوب لمغری فإنةُ ملاحظةٌ للشبّهِ ولكنّه لا حكم 
للقيافة مع ثبوتٍ الفراش في ثبوتٍ النسب. وقد أجابّ الاه ال 
والحكمُ الشرعيٌ يثبه الدليل الظاهرٌ فالتكلف لردٌ الظراهر منّ الأدلة محاباة عن المڏهب لیس منْ 
المتبع لما جاء عن الله وعنْ رسولِهِ وأما الحضرٌ في حديث: «الولدُ للفراش»» فنعمْ هو لا 7 
الولدٌُ إلا للفراش مع ثبوته والكلامٌ مع انتفائه» ولأنهُ قذ يكونٌ خضراً أغلبياً وهرّ غالب ما يأتي منّ 
الحضر فإن الحضْرٌ الحقيقيّ قليل» فلا يقال قذ رجعتُم ثم إلى ما ذممثّم منّ التأويلٍ وما قول «وللعاهر» 
أي الزاني «الحجرٌ؛ فالمرادٌ به الخيبةٌ والجرْمانٌ وقيل له الرميُ بالحجارة إلا أنه لا يحَْفّى أنه [يقتصر] 
الحديثٌ على الزاني المحصن والحديثٌ عام . 
¥ 2 2 
باب الرضاع 
بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة . 
57 عَنْ عَائِمَةَ رضِي الله عَنهَا قَالَثْ: قال رَسُولُ الله يل : «لا تُحَرْمْ اْمَصْةُ وَالْمَصَنَانِ' أَخْرَجَهُ 


.]٠٤٥١[ مُسْلِمْ‎ 


(عنْ عائشة رضي الله عَنْهَا قَالَتُ: قال ول الله د : دلا تحرم م المضّة والمصتانٍ». أخرجه مسلم) 
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المصة الواحدةٌ منّ المصّء وهو أخذٌ اليسير منّ الشيءِ كما في الضياء وفي «القاموس» مَصِصْنُهُ بالكسر 
أ ت انط كَخْصّصْيُهُ أخْصّهُ: شَرِبتهُ شُرْباً رفيقاً. والحديثُ دل على أنّ مص الصبيٌ للثدي 
مرةً أو مرتين لا يصيرٌ به رَضِيْعاً وفي المسألةٍ أقوال. 

(الأول): أن الثلات فَصَاعِداً تحرم وإلى هذا ذهبّ داودٌ وأتباعُهُ وجماعةٌ منّ العلماء لمفهوم حديثِ 
مسلم هذا وحديثه الآخرُ ]١401[‏ بلفظ : «لا تحرمٌ الإملاجَةٌ وَالإملاجَتَانِ؛ فأفاد بمفهومِهِ تحريمٌ ما فوق 
الاثنتين 

(القول الثاني): لجماعةٍ منّ السلفٍ والخلّفٍ وهوّ أن قليلَ الرضاع وكثيرَهُ يحرُمٌ وهذًا يُرْوَى عنْ علي 
وابن عباس وآخرينَ منّ السلفٍ وهو مذهبٌ الهادوية والحنفية ومالك وقالوا: حده ما وصل الجوق 
بنفسه وقد ادْعِيَ الإجماعٌ على أنه يحرّمٌ منّ الرّضاع ما يفطرٌ الصائم واستدلُوا بأنةُ تعالى علق التحريمٌ 
باسم الرضاع فحيثُ وجدّ اسمُه وجدّ حُكْمُهُ وورد الحديثٌ موافقاً للآية فقال يَلِِ: «يَخْرْمُ من نّ الوْضاع ما 
يَحْرُمُ من النسب». ولحديث عقبة الآتي وقولَهُ ية «كيف وقذ زعمث أنها أرضعتكما» ولم يستفصل عن 
عدد الرضعات فهذه أدلتهم ولكنها اضطربث أقوالّهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطراباً كَثِيْراً ولم يرجغ 
إلى دليل» ويُجابُ عما ذكروةُ منّ التعليقٍ باسم الرّضاع أنه مُجْمَلَ بيّنهُ الشارعٌ بالعددٍ وضَبَطَهُ به وبعدَ 
البيانٍ لا يقال إنة ترك الاستفصال . 

(القول الثالتُ): إِنّها لا تُحرّم إلا خمس رضعات وهو قول ابن مسعودٍ وابن الزبير والشافعيّ» وروايةٌ 
عن اعمد واتجدلوا سما ای سن ذب عا ومو ت فى الخد را ع ات 
سَالِماً خمسٌ رضعاتٍ ويأتي أيضاً وهذا وإنْ عارضّه مفهوم حدیث المصَّةٍ والمصّتَانِ فإن ا 
منطوقٌ وهو وى منّ المفهوم» فهر مقدِّمٌ عليه وعائشةٌ وإنْ روث أن ذلك كان قرآناً إن له حُكمّ خبر 
الآحادٍ في العمل به كما عرف في الأصولٍء وقد عَضَدَهُ حديثٌ سهلة فإنَّ فيه أنّها أرضعتٌ سالماً خمسّ 
رضعاتٍ لتحم عليه ون كان فعل صحابية فإنة دال أنهُ قذ كان متقرراً عندّهم أنها لا تحرم إلا الخمسٌ 
الرضعاتٍ ويأتي تحقيقّه. وأما حقيقةٌ الرضعة فَهِيَ المرةٌ مِنْ الرضَاع كالضربة منّ الضرب والجلسة منّ 
الجلوس فمتى الْتقّمَّ الصبٌ الذي وامتصّ منة ثم ترك ذلك باختيارو من غيرٍ عارض كان ذلك رضعة» 
والقطع لعارض ككَمَّس أو استراحةٍ يسيرة أو لشيء يلهيه ثمّ يعودُ من قريب لا يخرجها عن كؤنها رضعة 
واحدة» كما أن الآكِلّ إذا قطعَ أكُلّه بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلةً واحدة» وهذا مذهبٌ 
الشافعي في تحقيتي الرضعة الواحدةٍ وهو موافقٌ للغةٍ فإذا حصلث خمس رَضعَاتِ على هذهو الصفة 


- وَعَنْهَا رضِيّ الله عَنْهَا قَالْتْ: قَالَ رَسُول الله ي : نظن مَنْ إِخْوَائكُنْء فَإِنْمَا الرَضَاعَةٌ من 

0 ممق عَلَيْهِ [البخاري: 51١7‏ ومسلم: .]١4088‏ 
(وعنها) أي عن عائشةً (قالث: قال رَسولُ الله ية «انظرْنَ منْ إخوانكُنٌ فإنّما الّضاعةٌ منّ المجاعة». 
متفقٌ عليه) في الحديثٍ قصةٌ وهو أنه ية دخلَ على عائشةً وعندّها رجل فكأنهُ تغيّرَ وجْهُهُ كل كأنهُ كرة 
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ذلك فقالث: إنهُ أخي فقال: «انظرْنَ منْ إخوائكن فإنّما الرّضاعةٌ من المجاعة» قال المصنفٌ: لم أقف 
على اسم هذا الرجل وأظنّه ابناً لأبي الْمَعِيْسِ وقوله : «انظرد» أمْرٌ بالتحقّق في أمر الرضاعَةٍ هل هو 
رضاعٌ صحيحٌ بشرطه منْ وقوعِهٍ في زمن الرّصاع ومقدار ر الأزضاع» فإنما الحكم الذي ينشأ منّ الرّضاع 
إنّما يكونُ إذا وقعَ الرضاعٌ المشروط وقال أبو عبيد: معنا أنهُ الذي إذا جاع كان طعامّهُ الذي يشبعة 
داس الر لا حيث كوه الخلا بخير ر الرضاع وهو تعليلٌ لإمعانِ التحقتي في شأنٍ الرضاع وال 
الرضاعٌ الذي تد كني الا ول هه الله ا هو يث يكون الرصِيع طقلا يد اللبن جوعته لال 
معدتّه ضعيفةٌ يكفيْها اللبنُ وينبتُ بذلكٌ لحمُّه فيصيرُ جُزْء منّ المرضعة فيشترك في الحُرمَةٍ معّ أولادها 
فمعناةُ لا رضاعةً معتبرةٌ إلا المعْنِيَةُ عن المجاعة» أو المطعمةٍ منّ المجاعة فهو في معنّى حديثِ ابن 
مسعودٍ الآتي : «لا رضاع إلا ما أنشرٌ ر العظمَ وأنبت اللحمّ؟. وحديث ام سلمة: «لا يحرم منَ الرضاع إلا 
ما فتقّ الأمعاة» أخرجَهُ الترمذيٌ ]١٠١١[‏ وصحححَهُ. واستدلٌ به على أن التغذيّ بلبن المرضعة محرّمٌ 
سواء كان شراباً أو وجُوراً أو سعُوطاً أو حُقنةَ حيبت كان يسد جوعٌ الصبيْ وهوّ قولٌ الجمهور وقالتِ 
الهادويةٌ والحنفيةٌ : A SS‏ يقولونّ : لا تدخلٌ تحت اسم الرضاع قلتُ: إذا لوحظ المعنّى 

من الرضاع دخل كل ما ذكرُوا وَإِنْ ُوحظ مسمّى الرضاع فلا يشمل إلا التقام الذي ومصض اللبن من كما 

تقولّه الظاهريةٌ فإنّهم قالوا: لا يحرّم إلا ذلك ولما حصّرّ في الحديثِ الرضاعةً على ما كان منّ المجاعةٍ 
كما قل عرفت وقد ورد حديث عائشة معارضاً لذلك وهو: 


۹ _ وَعلها رضي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهِلَةٌ بت سُهَيْلٍ . قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن سَالِماً مَوْلَى 
بي حُدَيْقَةَ معا في پييئاء وَكَدْ بَلَعَ مَا يلم الرّجَالَ . قَقَالَ: «أزْضميه تَحْرْمِي عَلَيده رَوَاهُ مُسْلِمُ ..]١485[‏ 

(وعنها) أي عنْ عائشة (قالتث: جاءث سهلة بنتُ سهيلٍ فقالث: ارول الان سائما مولن اين 
حذيفةً معنا في بِِتِئَا وقد بلع ما يبلعُ الرجال فقال: «أرضعنه تََحْرُمي عليه؟). في تكن آي اة 
:]١1[‏ «فأرضعيه خمسٌ رَضَعَاتٍ فكانّ بمنزلة ولدِها منّ الرّضاعةٍ». رواه مسلم وكأنه ذكرهُ المصنفٌ 
كالمشيرٍ إلى آنه قذ خصّصٌ هذا الحكم بحديثٍ سهلةٌ فإنُ دال على أن رضاعَ الكبيرٍ يحرّمٌ مع أنهُ ليس 
داخلاً تحت الرضاعة منّ المجاعة. وبيانٌ القصة أنَّ أبا حذيفة كان قذ تَبَنَى سالماً وزوجَهُ وان سالمٌ 
مولّى امرأة منّ الأنصارٍ فلمًا أنزلٌ الله اوشم لكايه 4 [الأحزاب: 5] الآية كان مَنْ لا أب معروف 
نُسِبَ إلى أبيه ومَنْ لا أَبَ لهُ معروفٌ كان مولئ وأخاً في الدين» فعندٌ ذلك جاءث سهلةٌ تذكرٌُ ما نضّهُ 
الحديثُ في الكتاب . وقدٍ اختلفّ السلّفُ في هذا الحكم فذهبث عائشةٌ رضِيّ اللهُ عَنْها إلى ثبوتٍ حكم 
التحريم وإِنْ كان الراضعٌ بالغاً عاقلاً قال عروةٌ: إن عائشة أمّ المؤمنينَ أخذث بهذا الحديث فكانث تم 
أختها أمْ كلثوم وبناتٍ أجيها أن يُرْضِعْنَ مَنْ أحبّث أن يدخْلَ عليها منّ الرجال. رؤاهُ مالك ويُرْوَّى عنْ 
علي وعروةً وهر قول اللي بن سعدٍ وأبي محمدٍ بن حزم ونسّبَّهُ في «البحر» إلى عائشة وداوة 
الظاهريٌ. وحجتُهم حديثُ سهلةً هذا وهو حديثٌ صحيحٌ لا شك في صِحّتِهِ ويدل له أيضاً قولّه تعالى: 
يئڪم ال أرَصَعدَمٌٌ رَلَمْونحُم يرح ألرّصَدمَة 4 [النساء: 77] فإنه مطلقٌ غيرٌ مقيدٍ بوقت وذهبٌ 
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الجمهورٌ منّ الصحابة والتابعينَ والفقهاء إلى أنهُ لا يحرم منَ الرضاع إلأ ما كان في الصَّعْرِ وإنّما اختلفُوا 
في تحديدٍ الصّمّرِ فالجمهورٌ قالُوا: مَهْمَا كان في الحوليْنِ فان رضاعة يحرّمٌ ولا يحرم ما كانَ بعدّهما 
مدل اقول الیک علق يان لمن راد أن ي ˆ لاع » [البقرة: ۲۳۳] وقالت جماعةٌ: الرضاعٌ 
المحرّم ما كان قبل الفطام ولم تقدروة بزمان» وقال الأوزاعيٌ: إن قُْطِمَ وله عام واحد واستمدٌ فِطَامُهُ ثم 
رضعَ في الحوليّنٍ لم يحرم هذا ا شيئاًء وإنْ تماڌی رضاعُه ولم يفطم فما يرضع وهو في الحولينٍ 
حرّم وما كان بعدهما لم يحرّم وإِنْ تَمَادَى إرضاعُه وفي المسألة أقوال أَحَرُ عاريةٌ عن الاستدلال فلا 
نطيلٌ بها المقالٌ واستدلٌ الجمهورٌُ بحديث: (إِنّما الرضاعةٌ منّ المجاعة؛ وتقدّم بأنه لا يصدقٌ ذلك إلا 
على مَنْ يشبعْه اللبنُ ويكونٌ غذاء لا غيرء فلا يدخل الكبيرٌ سيّما وقذْ ورد بصيغةٍ الحضرء وأجابُوا عنْ 
حديثٍ سالم هذا بأنهُ خاص بقصة سهلةً فلا يتعدّى حكمة إلى غيرها كما يدل لهُ جوابُ أمْ سلمة أمْ 
المؤمنينَ لعائشةً رضي اللّهُ عَنّْهُما: (لا نَرَى هذًا إلا خاصاً بسالم وما ندري لعلّه خاصةٌ لسالم) أو أنه 
منسوخّ وأجابّ القائلون بتحريم رصاع الكبير بأنَّ الآية. وحديك: «إنما الرضاعةٌ منّ المجاعة واردانٍ 
لبيانِ الرضاعة E E‏ والذي يجبرٌ عليْها الأبوانٍ رضيا أمْ كرها كما يرشدٌ إليه آخْرُ الآية 
وهو قولّه تعالى: وَل الولو لم رذ هن سوحن مروف € [البقرة: 777] وعائشةٌ هي الراويةٌ لحديث: 
«إلما الرضاعةٌ من المجاعة» وهيّ التي قالث: برضاع الكبيرٍء ALES‏ 
معنّى الآيةِ والحديث» وأما قول أمْ سلمة إنه خاص بسالم فذلك تَظَلْنْ منها وقذ SSG ESE‏ 
فقالت: أما للكِ في رَسولٍ اللو أسوةٌ حسنةٌ فسكتث آم سلمةء ولو کان خاصاً لبيّنه يكل كما بين 
اختصاص أبي بردةً بالتضحيةٍ بالجذعة من المغز والقول بالنسخ يدفعه ey‏ آي 
الحولَيْنء فإنّْها قالث سهلةٌ لرَسولٍ الله ي: كيف أرضعُهُ وهو رجلٌ كبيرٌ قال هذا السؤال منها استنكارٌ 
لرضاع الكبيرٍ دال على أن التحليلٌ بعد اعتقادٍ التحريم (قلث): لا يفن أن الزضتاعة لغة إثما تضصدق 
على مَنْ كان في سن الصغرء وعلى اللغة وردث آيةُ الحولَيْن وحديتٌ: «إِنما الرضاعةٌ من المجاعدةٍ؛ 
والقول بأ الآيةَ لبيانٍ الرضاعةٍ الموجبة للنفقةٍ لا ينافي أيضاً أنها لبيانِ زمانٍ الرضاعة بل جعله اللَّهُ تعالى 
زمانَ مَنْ أراذ تنام الرضاعة وليس بعد العام ما يدخل في حك ها حكم الشان بان كذ ثم والأحسن 

في الجمع بِينَ حديثِ سهلة وما عارضَة. كلام ابن تيميةً فان قال: إنه ي تالكر في الرضاعة إلا إن 
دعت إليه الحاجةٌ كرضاع الكبير الذي لا يُسْتَعْنَى عنْ دخوله على المرأةٍ ويشق احتجابُها عنهُ كحالٍ سالم 
ممّ امرأةٍ أبي حذيفّة» فَمِثْلُ هذا الكبير إذا أرضعته لتجاجة أل رضاعة آنا م عدا فلا د من الشَكر 
انتَهى . فإنهُ جَمْعّ حسن بِينَ الأحاديثٍ وإعمالٌ لها من غيرٍ مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا 
إلغاء لما اعتبرته اللغةٌ ودل لهُ الأحاديتُ. 


رفن 


3٠‏ - وَعَنْهَا أن أَفلَحَ ‏ أا أبي الْمَعَيْس ‏ جَاء يَسْتَأَذِهُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَاب. قَالَتْ: فَأَبَئْتُ أن ادن 
له هَلَمًا جَاءَ رَسُولَ الله كَل أَخْبَرثهُ بالذي صَنَعُْهُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذ لَه عَلَىَ. وََالَ: 'إِنهُ عمك“ مُبْفَوْ 
عَلَيْهِ [البخاري: 01١‏ ومسلم: .]١١48‏ 
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(وعئها) أيْ عن عائشة (أنَّ ملَحَّ) بف بفتح الهمزةٍ فاك ددم اء امهملة ول سوال الله يد وقيلٌ مولئ 
لأمٌ سلمةٌ (أخا أبي القُعَيْس) بقافٍ مضمومة وعين وسين مهملتين بيتهما مثناةٌ تحتيةٌ (جاة يستأذنُ عَلَيِها 
بعد لجاب الت :«فابيث أن آذه اله فلا اء رستول الله پو أخبرئه بالذي نع قامرني أن ادن له 
علي وقالَ: «إنهُ عمّكِه. متفقٌ عليه) اسمُ أبي القعيس وائلُ بن فلح الأشعريّ وقيلَ اسمُّه الجعدٌ فَعَلَى 
الأول يكونُ أخوهٌ وافقّ اسمُّه اسمّ أبيوء قال ابن عبدالبرٌ: لا أعلمُ لأبي القعيس ذِكْراً إلأ في هذا 
الحديث. والحديث دليلٌ على ثبوتٍ حم الرضاع في حم زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة وذلكَ لأنَّ 
سبب اللبن هوّ ماءٌ الرجل والمرأةٍ معأ فوجبّ أنْ یکول الرضاعٌ مئهما كالجدٌ لما كان سببُ ولدٍ الولدٍ 
أوجبٌ تحريمٌ ولدٍ الولدٍ به لتعلّقِهِ به ولذلكَ قال ابن عباس في هذا الحكم: اللقاح واحدٌ. أخرجَةُ عنه 
ابنُ أبي شيبةٌ قال الوطءٌ يدرٌ اللبنَ فللرجل منهُ نصيبٌ وإلى هذا ذهب الجمهورٌ منّ الصحابة والتابعينَ 
وأهل المذاهب. والحديثٌُ واضحٌ لما دا إليه وفي رواية أبي داود زيادةٌ تصريح حيثٌ قالث: دخل 
علي أفلح فاستترثُ من فقال: أتستترينَ مي وأنا عمْكِ قلتُ: من أينَ» قال: أرضعَتْكِ امرأةٌ أخي قلتٌُ: 
إنما أرضعتني المرأةٌ ولم يرضعني الرجلٌ الحديتٌ» وخالفٌ في ذلك ابنُ عمرّ وابنُ الزبِيرٍ ورافعٌ بنُ 
خدج وعائشةٌ وجماعةٌ منّ التابعينَ وابنُ المنذر وداودُ وأتباعٌه فقالُوا: لا ينبت حكمٌ الرضاع للرجل لأنَّ 
الرضاع إِنُما هو للمرأة التي اللبن مئها قالُوا: ویدل عليه قولّه تعالى: م ال اتک 
[النساء: 77] واج بأل الآية ليس فيها ما يعارض الحديت» فإنٌ ذِكْرَ الأمهاتِ لا يدل على أن من 
عداهنّ ليسّ كذلك ڈ ثم إن دل بمفهومه فهرّ مفهومُ لقب مطرّح كما عُرِفَ في الأصولٍ وقذ استدلُوا بمْنُوى 
جماعة منّ الصحابة بهذًا المذهب ولا يحْمّى أنه لا حجَةَ في ذلك» وقد أطال بعضٌ المتأخرينَ البحثٌ 
في المسألة وسبقّه ابن القيّم في «الهدى» وشيخه ابنُ تيمية والواضحٌ ما ذهب إليه الجمهورٌ. 


9 وَعَنْهَا رضِيّ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كاد فِيمَا أَنْزِلَ ِنَ الْقرْآنِ: قنك ات ER‏ 
سِحْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتِ» توفي رَسُول الله يز وهي فِيمَا يقرا م مِنَ الْقَرْآَنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]٠٤١١[‏ 

(وعنها) أي عائشة (قالت: كان فيما أَنْزِلَ من القرآنِ عشرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ يحرّمنَ ثم نسِحْنَ 
بخمس معلوماتٍ َُوْنْيَ رَسول الله َي وهو فيما يُقْرَأ من القرآنٍ. روا متنا يقرا بضمْ حرف 
المضارَعَة تريدٌ أنَّ النسحّ بخمس رضعاتٍ تأخْرَ إنزاله جداً حى إنه توفي تير ل الله + م وبعض الناس 
يقرأ خمس رضعاتٍ ويجعلّها قرآناً مثلواً لكونه لم يبلغه النسح لقرب عهدهء فلمًا بِلَعَهُمُ النسحُ بعد ذلك 
رجمُوا عن ذلك وأجمعُوا أنه لا يى وهدًا من نسخ التلاوةٍ دون الحكم وهو أحدٌ أنواع النسخ» » فإنة 
ثلاثةُ أقسام : (الأول): نس التلاوة والحكم مثل عشْرٍ رَضَعَاتٍ و (الثاني): نسح التلاوة دونَ الحكم 
كخمس رَضَعَاتِ وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فَارجُمُومُما و (الثالكُ) نسح الحكم دون التلاوة وهوّ كثيرٌ 
نحو قَولِهِ تعالى: وال وون نكم ودرو و4 [البقرة: ]۲١١‏ الآية وقد تقدَّمَ تحقيق القرلٍ في 
حكم. هذا الحديثٍ وأنّ العمل على ما أفادَهُ هو أرجح الأقوالٍ والقول بأنَّ حديت عند قدا الس بارا 
لأنهُ لا ثبت بخبر الآحادٍ ولا هوّ حديثٌ لأنّها لم و حديثاً مردودٌ بأنّها وإِنْ لم تثبث قرآنيئه» ويجري 
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عليه حُكمُْ ألفاظ القرآنٍ فقذ روه عن النبيّ َي فلهُ حكمْ الحديثِ في وجوب العمل به وقذ عمل بمثلٍ 
ذلك العلماءُ فعمل به الشافعيُ وأحمدٌ في هذا الخوطع: وعم به الهادويةٌ والحنفية في قراءةٍ ابن مسعودٍ 
في صيام الكمارةٍ ثلاثة أيام متتابعاتِ» وعملّ مالك في فرض الأخ من 0 بقراءةٍ 7 ولهُ أ أو أختٌ 

من أم والناس كلهم ١‏ بهذه القراءة والعملٌ بحديث الباب هذا لا عذرَ عنهُ ولِذًا اخترنا العمل به 
فيما سلف . 

7 وَعَن ابن عَبّاس رضِيّ الله عَنْهُمَا أن النْبيّ له أَرِيدٍ عَلَى ابْئةِ حَمْرَة. فال : نها لا نجل 
لي إِنهَا ابت أخي مِن الرْضَاعَةٍ وَيسْرْمْ من الْضَاعَةٍ ما يَخرْمْ من السب مف عليه [البخاري: ه514 
ومسلم: .]۱۱٤١‏ 

(وعن ابن عباس رضِيّ الله عَنْهُمَا أن النبيّ كله أَرِيدَ) بضمٌ الهمزةٍ مبنئٌ للمجهولٍ من الإرادة (على 
ابنةٍ حمزة) أي قيل له لو تزوجتها (قال: (إنّها لا تحلٌ لي إنّها ابن أخي منّ الرضاعة ويحرُمٌ منّ الرضاعة 
ما يحرّم منّ النسب». متفقٌ عليه) اخْتّلِفٌ في اسْم ابنة حمزةً على سبعة أقوالٍ ليس فيها ما يجزمُ به 
وإنّما كانت ابنةٌ أخيه كَل لأنهُ رَضْعّ من تُوَببة أمَة أبي لهب» وقذ كانث أرضعث عمّه حمزةً وأحكامُ 
الرضاع هي حرمةٌ التتاكح وجوارٌ النظر والخلوةٍ والمسافُرَةٍء لا غيرٌ ذلك منّ التوارثِ ووجوب الإنفاقٍ 
والعتق بالملكِ وغيره من أحكام النسب. وقولة يكِ: «ويحرّمٌ من الرضاع ما يحرم منّ السب يراد به 
تشبيهه به في التحريم . . ثم التحريمٌ ونحوة بالنظر إلى المرضع فإنّ أقاريّة أقاربٌ للرضيع وأما أقاربٌ 
الرضيع ما عدا ارلا قلا علاقة ج ونين المرضع ف يبت شية منّ الأحكام لهم. 

ينول - وَعَنْ أ سَلَمةَ رضي اللهُعَنْهَا َالَتْ: قال رَسُولُ الله كلغ: دلا يْحَرُمْ مِنَ الرضَاع إلا ما فق 
الأمعَاءء وَكَانَ قَبْلَ الفطام رَوَاهُ التُرْمْذِيُ ]١١161[‏ وَصَحْحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمْ. 

(وعن أمّ سلمةً رضِي اللَّهُ عَنْهَا قالث: قال رَسولُ الله كي: «لا يحرّمٌ منّ الرضاع إلا ما سق“ بالفاء 
فمثناة فوقية فقاف «الأمعاة» جمعٌ المعا بكسر الميم وفتجها «وكانَ قبل الفطام؛ . رواءٌ الترمذيٌ وصحَحَة 
هر والحاكم) والمرادُ ما سلكَ فيها منّ الفثت بمعتى الشقّ والمرادٌ ما وصلّ إليهاء فلا ي يحرّمٌ القليل الذي 
لا ينفذُ إليها ويحتملٌ أن المراد ما وصلّها وغدذَّاها واكتفى به الرضيع عنْ غيره» فيكونٌ دليلاً على عدم 
تحريم رضاع الكبيرٍ دن عل :أن المرادٌ هذا قوله في الحديثِ وكانّ قبل الفطام فإنهُ يراد به قبل الحولَيْنٍ 
كما ورد في الحديثِ الآخر: إن ابي إبراهيمَ مات في الثدي وإنّ له مُرْضِعاً في الجنة» وتقدّم الكلامُ في 
الأمريْنٍ ويدل لِهَذا الحديثِ الأخير. 

4 _ - وعَن بن عباس رضي الله 0 قَالَّ: «لاً رَضَاعَ إلا في الْحَوْلَينِ؛ رَوَاهُ الدَارَقْطنيُ [17/4] 

لك 5 ابن عباس رضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: «لا رَضَاعَ إلا في الحولَيْن». روا الدرتطي وابنُ عدي 
مرقوعاً وموقوفاً وربجحا الموقوف) لأنهُ تفرّد بريه الهيثمُ بُ جميل عن ابن عُيْئَةَ قالَهُ الدارقطنيٌ وقالَ: 
كان ثقَة حافظاً ورواهُ سعيدٌ بُ منصور عن ابن عبينةٌ فوّقَهُ قلثُ: وهذا يل بس تا َرٌرْئَاهُ مِرَاراً وقال 
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ابِنُ عديّ: إن الهينَمَ كان يغلَطٌ وقالَ البيهقيّ: الصحيحٌ أنهُ موقوفٌ ورَرَى التحديد بالحولَيْنَ البيهقي عنْ 
عمرٍ واب مسعودء والحديتُ دال على اعتبارٍ الحولَيْن وأنُ لا يُسَمّى الرضاعٌ رَضَاعاً إل في الحولَيْن وقذ 
تقدّمَ أنهُ الذي دلث عليه الآيهُ والقولٌ بأنّها إنْما دلث على حكم الواجب منّ النفقةٍ ونحوها لا على مدةٍ 
الرضاع تقدّم دفعة ندل لهذا الحكم . 

89 وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لآ رَضَاعَ إلا مَا أَنْشَرٌ الْعَظْمَ 
وَأَنْبَتَ اللْخمَ) ت بُو اود [9:ه؟]. 

قوله: (وعن ابن مسعودٍ رضِي اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسِولُ الله يَثِِ: «لا رضاعً إلا ما أنشز») بشين 
معجمة فزاي أي شد وقَّوّى («العظمَ وأنبتَ اللحمّ؟ أخرجَهُ أبو داودّ) فإِنّ ذلك إِنْما يكونٌُ لِمَنْ هرّ في 
سِنْ الحولَيْنِ ينمُو باللبنِ ويِقْوَى به عظمُّه وينبتُ عليه لحمُه. 

١‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارث أنه تَرَوْجَ م يَْيَى بت أبي إهَابء فَجَاءَتْ امرأة كقَالثْ : لذ أَرْضْعْتُكُمَاء 
َسَأَلَ الى بي كَقَالَ: «كيفٌ وذ قيل؟' فَمَارَقَهَا عُفْبَةُ تحت روجا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُ .]91١5[‏ 

(وعنْ عقبةَ بن الحارث) هوّ أبو سروعةً عقبةٌ بنُ الحارث بنِ عامر القرشي النوفليّ أسلمَ يوم الفتح 
ُعَذُّ في أهل مكة (أنه ترفح أمّ يحيى بنتٌ أبي إهاب) بكسر الهمزةٍ (فجاءتٍ امرأة) قال المصنفٌ: لم 
أعرف اسْمّها (فقالث: قد أرضعتّكما فسأل النبئ كلا فقال : «كيفٌ وقذ قيلَ» ففارقّها عقبةٌ فنكحث زوجاً 
غيرَهُ. أخرجَهُ البخاري) الحديتٌ دليل على أن شهادةٌ المرضعةٍ وحدها تُقْبَلَ وبوّبَ على ذلك البخاريٌ 
وإليه ذهب ابن عباس وجماعةٌ من السلفٍ وأحمدُ بن حنبل وقال أبو عبيدٍ: يجب على الرجل المفارقة 
ولا يجبُ على الحاكم الحكمٌ بذلك قال مالكُ: إنهُ لا يقبلٌ في الرّضاع إلا امرأتانٍ زت ا 
والحنفيةٌ إلى أن اال رجليْنٍ أو رجلٍ وامرأتين ولا تكفي شهادةٌ المرضعةٍ لأنّها 
تقوّرٌ فعلّها قال الشافعىٰ: تُقْبَلُ شهادةٌ المرضعة مع ثالثِ نسوةٍ بشرط أن لا تعرضٌ بطلب أجرةٍ قانُوا: 
وهذا الحديثٌ تحرل حال" الامموان والتحوّز عن مظان الاشتباه و بان هذا خلاف الظاهر سيّما 
وقد ذ تكرر سؤاله للنبي كك أربع مراتٍ وأجابَهُ بقوله: كيف وقذ قيل؛ وفي بعض ألفاظه دغها. وفي 
رواية الدارقطنيئّ: «لا خيرٌ لك فيها؛ ولو كان من باب الاحتباط لأَمْده بالطلاقٍ مع أنه في جميع الرواياتِ 
لم يذكر الطلاق فيكونُ هذا الحكمْ مخصوصاً من عموم الشهادة المغْتَبر فيها العددُء وقدٍ اعتبز ذلك في 
عوراتٍ النساءِ فقلدّم يكفي شهادة امرأة واحدةٍ والعلةٌ عندّهم فيه أنهُ قلّما يَطلِعُ الرجال على ذلك 
فالضرورةٌ داعيةً إلى اعتباره فكدًا هُنا. 

"1 دوعن ونان لشي قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كَل أَنْ م ُسْتَرْضْعٌ م الْحَمْقَاف أَخْرَجَهُ أَبّر حَارُةَ [/اء ؟]؛ 
وَهُوَ مُرْسَلُء وَلَيْسَتْ لزياد صحْبَةُ. 

(وعن زيادٍ السهميّ قالَّ: نْهَى رَسولٌ الله كَل أن تُسْتَرْضَعْ الحمقاء) خفيفةٌ العقل (أخرجَةُ أبو داود وهو 
مرسلّ ولیس لزيادٍ صحبةٌ) ووجهُ النَهْي أن للرّضاع تأثيراً في الطباع فيختارٌ مَنْ لا حماقة فيها ونحوّها. 

E FF HK 
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باب النفقات 

جَمْعٌ نفقةٍ والمرادٌ بها الشيء الذي يبدلّه الإنسانُ فيما يحتاجُه هو أو غيرهُ منّ الطعام والشراب 
ونحوهما. ۰ 

04 - عَنْ عَائِشَةَ رضِيّ الله عَنْهًا الث: دَحَلَتْ هند بدتُ عُمْبَة - امأ أبي سُفْيَانَ ‏ عَلَى 
رَسُولٍ الله ية فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللي إِنّ با سيان رَجُل شَحِيحٌ لا بُعْطيني مِنَ المََةِ مَا يَكْفِيني وَيَكفي 
بي إلا ما أَحَذْتُ مِنْ ماله بِمَيْرٍ عِليهء مُهَل عَلَيّ في َلك مِنْ جُتاح؟ فَقَالَ: «خَُذِي من مَالِهِ بلْمَْرُوفٍ 
ما يَكفيك وَمَا يَكْفِى بَنِيك» ممق عَلَيْهِ [البخاري: 07584 ومسلم: 1715]. ١‏ ْ 

(عنْ عائشة رضِيّ الله عَنْهَا قالث: دخلث هندُ بنتُ عتبة) بن ربيعة بن عبيشمس بن عبدمنافٍ 
عام الفتح في مكة بعد إسلام زؤجهاء يل أبوها عتبةٌ وعمُها شيبةٌ وأخوها الوليدٌ بنُ عتبة يوم 

قت نَشُنّ عليها ذلك فلمًا قُيِلَ حمزةٌ يوم أحد فرحث بذلكٌ وعمدث إلى بطنه فشفغةُ وأخذث كَبذَهُ 
و ثم لفظنهاء > توفيث في المحرّم سنة أربعَ عشرةٌ وقي غيرُ ذلك (امرأةٌ أبي سفيانَ) أبو سفيانَ بن 
حرب اسمهُ صخرٌ بن حرب بنِ أمية بنِ عبڍشمس من رؤساءِ قريش» أسلمٌ عام الفتح قبل إسلام زوجته 
حينَ أخذنُْ جندُ الي بتي في يوم الفتح اا العباسٌ ثم عُدَا به إلى رَسولٍ الله يي فأسْلّم» وكانث 
وفاتة في خلافة عثمانَ سنة اثنتين ثنتين وثلاثينَ (على رَسولٍ الله كَل فقالث: اسول الله :إن آنا سفيان وجل 
شحيحٌ) الشحٌ ابل مخ احرص فهو أخصٌ منّ البخلّ والبخل يختصٌ بمنع المالء والشحٌ بكلّ شيءٍ 
(لا يعطيني منّ النفقةٍ ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذثُ من ماله بغير عِلْمِهِ فهلٌ عَلَيّ في ذلك من 
جناح فقال: «خذي من ماله بالمعروفٍ ما يكفيكِ ويكفي بنيكٍ». متفقٌ عليه). 

ال ديل على جواز ذِكْرٍ الإنسانٍ بما يكره إذا كانَ على وجه الاشتكاءِ والاستفتاء وهذًا أحدٌ 
المواضع التي أجارُوا فيها الغيبةً» ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولادٍ على الزوج وظاهرٌّه وإنْ كان 
الولة كا لعموم اللفظٍ وعدم الاستفصالٍ فإنْ أَنَى ما يخصّصّهُ منْ حديثٍ آخرَّ وإلأ فالعمومٌ قاض 
بذلكٌ. وفيه دليلٌ على أن الواجبّ الكفايةٌ من غير تقدير للنفقة» وإلى هذا ذهب جماهيرٌ العلماء مهم 
الهادي والشافعي وعايه يه دل قوله تعالّى: ول الور لم ر ركنوج باون :€ [البقرة: [rrr‏ وفي قولٍ 
للشافعيّ : إِنّها مقدّرةٌ بالإمدادٍ فعلّى الموسِرٍ كل يوم كدان والتعوقط مد ونا والمسير د وعنٍ 
الهاديي کل يوم مُذّانٍ وفي كل شهر دِرْمَمَانٍ للإدام وعنْ أبي يَعْلَى الواجبٌ رَطلانِ منّ الخبزٍ کل يوم في 

حقُ المعسِرٍ والمُوسرة وإنّما يختلفانِ في صفته وجَودَتِهِ لأنّ الموسِرّ والمعسِرٌ مستويانٍ في قذر المأكولٍ 
وإنّما يختلفانٍ في الجؤْدَةٍ وغيرها. قالَ النوويٌ: وهذًا الحديتُ حجةٌ على من اعتبرٌ التقديرٌ. قال 
المصنفٌ: عطاك ف حي ف رک ا ا جاع إن ليله فإِنْ ثبت حملتٍ 
الكفايةٌ في ذلك الحديثِ على ذلك المقدار وفي قولها إلا ما أخذث من ماله دليل على أن للام ولاية 
في الإنفاتٍ على أولادها معَ تَمَرْدٍ الأب ودليل أنَّ مَنْ تَعَذَّرَ عليه استيفاء ما يجبُ لهُ أنْ ياخدَّهُ لأنه كيا 
أقرّها على الأخَذٍ في ذلك ولم يذكز لها أنه حرام وقذ سألَبْهُ هل عليها جُنَاحٌ فأجابٌ بالإباحة لها في 
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المستقبلٍ وأقرّها على الأَخَذٍ في الماضي» وقذ ورد في بعض ألفاظ الحديثِ في البخاريٰ: «لا حرج 
عليكِ أنْ تطعِمِيْهِمْ بالمعروفٍ» وقوله: «حذِي ما يكفيكِ وولدك؛ يحتملٌ أنه فُنياً منهُ ييا ويحتملٌ أنه 
حكمٌ. وفيه دليل على الحكم على الغائب من دون لضب عنهُ وعليه بْب البخاري باب القضاءِ على 
الغائب» 00 هذا الحديتّ لكنّه قال النوويُ: شرط القضاءِ على الغائب أنْ يكونّ غائباً عن البلدٍ أو 
متعزاً لا يقدر عليه أو متعدراً ولم يكن أبر سفيانَ فيه شيءٌ من هذا بل كانّ حاضراً في البلدٍ فلا يكونٌ 
هدا منّ القضاءِ على الغائب» إلا أنه قذ أخرجه الحاكمٌ في تفسير سورة الممتحنةٍ في «المستدرك» 
13 أنه بي لما اشترط في البيعة على النساءِ ولا يسرقُنَ قالث: هندٌ:لا أبايعك على السرقة إني 
أسرق من مال رَوْجِي فكفٌ حى أرسلّ إلى أبي سفيانَ يتحللٌ لها منهُ فقالَ: أما الرطبٌ فنعمْ وأما اليابس 
فلا وهدًا المذكورٌ یدل على أنهُ قَضَى على حاضر إلا أنهُ خلافٌ ما بِوْبَ له البخاريُ وكأنّه لم يصح له 
زيادة الحاكم» والحاصلٌ أن القِضّة مترددةٌ بِينَ كوه فيا وبِينَ كونهِ حُكُماً وكوثه فيا أقربُ لأنهُ لم يطلبها 
ببينة ولا استحلقّهاء وقد قيل إنهُ حكم بِعِلْمهِ بصذقها فلم يطلب منها بَيتَهَ ولا يمينآ فهو حجةٌ لمن يقولٌ 
إن يحكمٌ الحاكم بعل إلا أنه مع الاحتمالٍ لا ينهضٌ دليلاً على معيّن من صور الاحتمالٍ إِنّما يتم به 
الاستدلال على وجوب النفقةٍ على الرَذج للزوجة وأولاده على أنَّ لها الأخذّ من ماله إِنْ لم يقمْ بكفايتها 
وهو الحكمٌ الذي أرادهُ المصنفٌ من إيرادٍ الحديثِ هذا هُنَا في باب النفقات. ٠‏ 

5 وَعَنْ طارق الْمُحَاربِي رضِي الله عَنْهُ قَالَ: كَدِمْنَا الْمَدِيئَ» فَإِذًا رَسُولُ الله ج قَائِمُ عَلَى 
امبر يَخْطْبُ الناسّ. وَيَقُولُ: ايد الْمُعْطِي الْعلْياء وَاندأ بِمَنْ تَعول: أُمْكَ وَأَبَاكَ وَأَعْمَكَ وَأَحَاكَ ثم 
ذا ااك رَوَاُ النْسَائي ]5١/[‏ وَصَحححَهُ ابْنُ حِبَّانَ [9941] وَالدَارَقُطنَيُ [6 5 ]. 


(وعن طارقٍ المحاربي) هو طارقٌ بن عبدِالله المحاربي بذ بضمٌ الميم وحاء مهملةٍ روى عنهُ جامع بن 
شدّاد ورِبْعيٌ بكسر الراء وسكونٍ الموحدةٍ وكسر العينٍ المهملة وتشديدٍ المثناةٍ التحتية ابن جراش بكسرٍ 
الحاء المهملةٍ وتخفيف الراءٍ والشينٍ المعجمة (قالَ: قذمنا المدينة فإذا رَسولُ الله به قائمٌ على المنبر 
يخطبٌ الناس ويقولٌ: «يدُ المعطي العُلْيا وابدأ بمن تعولٌ مَك وأباك وأَخْتُكَ وأخاك ثم أذناكَ أدناك». 
رواة النسائيٰ وصححَة ابنٌ حِبَّانَ والدارقطنيٰ) الحديثٌ كالتفسير لحديث: «اليد ف خيرٌ منّ اليد 
السفلى؟ وفسَّرَ في «النهاية»: اليّدُ العُليَا بِالمُعْطِيَةٍ أو المنفِقة» واليّدُ السُملّى بالمانِعَةٍ أو السائلة. وقوله: 
(ايذا تبن تعول»: دليلٌ على وجوب الإنفاقٍ على القريب وقد فصّلهُ بذِكْرٍ الام قبلَ الأب إلى آخر ما 
ذكرّهُ فدل هذًا الترتيبُ على أن الام أحنٌ منّ الأب بالبرٌء قال القاضي عياضٌ: وهر مذهبٌ الجمهور 
ويدلٌ لهُ ما أخرجَهُ البخاري [91/1] من حديثِ أبي هريرة فذكرٌ الأ ثلاث مراتٍ ثم ذكرٌ الأب معطوفاً 
مء فمن لم يجدٌ إلا كفاية لحد أبنو خم ب لز لأحايث هذ وقذثة اقرا على زد حل ال 
في قولِه: « وَوصَينًا زه يلدي اسا حملتة آم كرها ووس صَعَنْهُ کا [الأحقاف: ]٠١‏ وفي قوله 
وأحْتَكَ وأخاك إلى آخرهٍ دليلٌ على وجوب الإنفاق للقريب المعسر فإنة تفصيلٌ لقوله: «وابدأ بمن تعولُ» 
فجعلّ الأ من عياله وإلى هذًا ذهب عمرٌ ابن أبي يى وأحمدٌ والهادي ولكئه اشترط في «البحره أن 
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يكونٌ القريبُ وارثاً بالنسب مستدلاً بقوله تعالّى: 3و عل لوار مغل درك [البقرة : 00 e‏ 
وعند الشافعيٌ أل التفقة تجبُ لفقير غير متيب زمناً ضغيراً أو مجنوتا لمزم عنْ كفاية نفسه قالُوا: فإِنْ 
لم يكن فيه إحدّى هذه الصفاتٍ فأقوال أحسئها تجبُ لأنهُ يقب أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه. 
(والثاني): المنعُ للقدرةٍ على الكسب فإنهُ نازل منزلة المال. والثالثُ: يجب نفقة الأصْلٍ على الفرع دونَ 
العكس لأنهُ ليس منّ المصاحبة بالمعروفٍ أن يُكَلْفَ أصلّه التكسبَ مع عُلْرٌ السنَّء عند الحنفية تلزم 
التكسب لقب جرم فق عابر عن الكل بقدر الإرث هكذا في كنب الفريقين وني رة تقل 
عئهم [خلاف] هذا وهذِهٍ الأقوال لم يسفز فيها وجْهُ الاستدلالٍ وفي قوله تعالى: ران دا لمن عند 
[الإسراء: 5؟] ما يشعرٌ بأنّ للقريب حقاً على قريبه والحقوق متفاوتة فمعَ حاجيهِ للنفقةٍ تجبٌ ومع 
عَدَمِها فحقّه الإحسانٌ بغيرها منّ البرٌ والإكرام. والحديثٌ كالمبين لذوي القُرَْى ودرجاتهم فيجبٌُ الإنفاق 
للمعسرٍ على الترتيب في الحديثٍ ولم يذكُرْ فيه الول والزوجةٌ اهما قذ عُلِمَا منْ دليلي خر والتقييد 
بكونه وارثاً محل توقّفٍ. واعلم أن للعلماءٍ خلافاً في سقوط نفقةٍ الماضي فقيل تسقطّ للزوجة وللأقارب 
وقيل لا يسقطان» وقيل تسقط نفقةٌ القريب دون الزوجةء وعَلْنُوا هذا التفصيل بأل نفقة القريب إِنّما 
شُرعث للمواساةٍ لأَجُلٍ إحياء النفس وهذا قد الْتَّى بالنظر إلى الماضي» وأما نفقةٌ الزوجة فهيّ واجبةٌ لا 
لأجلٍ المواساةٍ ولا تجبُ مع ِتَى الزوجةٍ ولإجماع الصحابة على عَدَمٍ سقوطها فإن تم الإجماعٌ فلا 
التفات إلى [خلاف] منْ خالف بعدّه وقد قال عع: «ولهنٌ عليكمْ رزقهنٌ وكسوبُهنٌ بالمعروفٍ» فمهُمًا 
كانث زوجة مطيعة فهذًا الحنُ الذي لها ثابت. وأخرجٌ الشافعيُ بإسنادٍ جيّدٍ عنْ عمرّ رضي الله عَنْهُ: 
(أنهُ كتبٌ إلى أمراءِ الأجنادٍ في رجالٍ غابُوا عن نسائهم فأمرّهمُ أن يأمروهُم بأن ينفقُوا أز يطلّقوا فإنْ 
طلّقوا بعيُوا بنفقةٍ ما حَبَسُوا) وصِححَهُ الحافظ أبو حاتم الرازيّ [407/1]. ذكرّهُ ابن كثير في الإرشادٍ. 

٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ييي «لِلْمَمْلُوكِ طَمَامُهُ وَكُسْوَيْهُ وَل يُكَلْفُ مِنَ الْمَمَل 
إلا مَا يُطِيقُ ا 

(وعنْ أبي هريرةً رضِيّ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسولٌ الله عه : «للمملوكِ») والمملوكة على السَيدٍ 
(«طعامه وكسوته ولا يُكَلْفُْ من العمل إلا ما يطيقٌ». رواةٌ مسلمٌ) الحديثٌ دليل على ما هوّ مجمَعٌ عليه 
من وجوب نفقةٍ المملوك وكسوته وظاهره مُطْلَّقُ الطعام والكسوة ة فلا يحِبَانٍ منْ عين ما يأكلّه السْيدٌ 
ويلبسة. وحديثٌ مسلم بالأمرٍ بإظعايهم مما يَطْعَمُ وكسوتهم مما يلْبَسُ محمولٌ على النذب. . ولولا ما 
قيلَ منّ الإجماع علّى هذا لاحتملَ أن هذًا يقيْدُ دُ مطلقٌ حديثٍ الكتاب ودل على أنه لا يكلقُه السيّدُ من 
الأعمالٍ إلا ما يطيقّه وهذا مجمعٌ عليه أيضاً. 

٠‏ - وَعَنْ كيم بن مُعَاويَة الْمُشْيْريٌ عَنْ أبيه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله مَا حى رُوْجَةٍ أحَدِنًا 
عَلَيْه؟ قَالَ: أن تُطَمِمَهَا ذا طَعِدْتٌ؛ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكيت الْحَدِيتُء وَتَقَدّمَ في عِشْرَةٍ النسَاءِ . 

(وعنْ حكيم بن معاوية القشيريٌ عن أبيه) معاوية بن حَيْدَةَ (قالّ: قلتٌ يَا رَسُولَ الله ا عق وعد 
أحينا عليه قال: «أنّ تطعمّها إذا طعِمْتَ وتكسّوها إذا اكتسيتٌ» ‏ الحديتٌ وتقدّم في عشرة النساء) 


كتاب الرجعة 7۰۹ باب النفقات/ ح ٠١/5 ٠١١1/١‏ 


بتمامهء ونسبّهُ إلى أحمدّ وأبي داود والنسائيٌ وابن ماجة وأنهُ علق البخاريُ بعضّه وصحَحَهُ ابن حِبّانَ 
والحاكم وتقدّمَ الكلامُ عليه ْ 

؟٠-‏ وَعَنْ جَابرٍ رضِيّ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن الي عي في حَدِيثِ الْحَج بطولِه ‏ قال في ذِكْر النّسَاءِ: 
وله عَلَيُمْ قهن وَكِسوَتَهنْ بالمَغُوف أَخْرَجَهُ ملم [1214]. 

(وعنْ جابر في حديث الحج بطولِهِ قال في ذِكْرٍ النساء: «ولهنٌ عليكمْ ررْفُهِنٌ وكسوتُهنْ بالمعروفٍ» 
أخرجَهُ مسلمٌ) وهو دليل على وجوب النفقة والكسوةٍ للزوجة كما دلث لهُ الآيةُ وهوّ مُجْمَعٌ عليه» وقذ 
تقدّم تحقيقّه وقوله بالمعروفٍ إعلامٌ بأنهُ لا يجبُ إلا ما تُعُورِفٌ منْ إنفاقٍ كل على قدْرٍ حاله كما قال 
تعالى: 9 لفق ذو سَعَوَ ين سم وسن فير عله رفم ففق ينآ ءاد ا [الطلاق: ۷] ثم الواجبُ لها 
طعامٌ مصنوعٌ لأنهُ الذي يصدق عليه أنهُ نفقةٌ ولا تجبُ القيمة إل برضا مَنْ يجبُ عليه الإنفاقء وقد 
طول ذلك ابن القِيّم واختارة وهو الحقٌ فإنهُ قال ما لفظهُ: وأما فرض س الدراهم فلا أضل له في كتاب الله 
تال ولا مته سوال الله بي ولا روى عن أحدٍ منّ الصحابةٍ البَتهَ ولا التابعينَ ولا تابعيْهِمْ ولا نص 
عليه أحد منّ الأئمة الأربعة ولا غيرهم منْ أئمةٍ الإسلام واللّهُ تعالى أوجبّ نفقةً الأقارب والزوجات 
والرقيتي بالمعروفٍ ولیس منّ المعروفٍ فرض الدراهم بل المعروف الذي نص عليه الشرعٌ أن يكسُوّهم 
مما يَلْبَسُ ويُطْعِمُهم مما يأكل» ولَيستٍ الدراهمُ منَّ الواجب ولا عوضه ولا صح الاعتياض عمًا لم 
يستقرٌ ولم يُمْلَكْء فإنّ نفقة الأقارب والزوجاتِ إِنّما تجبٌ يوماً فيوماً ولؤ كانث مستقرةً لم تصحٌ 
المعارضةٌ عنها بغيرٍ رصا الزوج والقريب» فاد الدراهمَ تجَعَلُ عِوَضاً عن الواجب الأصليٌ وهو إما البرُ 
عند الشافعيٌ أو المقتاتُ عند الجمهورء فكيفٌ يجبرُ على المعاوضة على ذلك بدراهمَ من غير رِضًا ولا 
إجبارٍ الشرع له على ذلك هذا مخالفٌ لقواعدٍ الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العبادٍ ولكنْ إن اتفقّ 
المنفُِ والمنفَّق عليه جار باتفاقهمًا. على أنَّ في اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في 
مذهب الشافعي وغيره. 

۴ - وَعَنْ عَبْداللُهِ بن عُمَرَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: فال رَسُولُ الله ية «كفى بِالْمَرْءِ إنما أَنْ 
ُضَبْعَ مَنْ قوت رَوَاهُ اللسَائي [۲۹]. ۰ 

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِم [9945] بِلَفْظٍ : أن يخس عَمَنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ 

(وعن عتدائله بن عمرَ رضي الله عَنْهُ قالّ: قال رَسِولُ الله بيو «كفى بالمرء إِنْماً أن يضيّعَ مَنْ 
يقوثُ». رواهُ النساثيٰ وهو عند مسلم بلفظ : «أن يحبس عمنْ يملك قوتّهُ») الحديتُ دلیل على وجوب 
ا على الانسان لحن رة ا لا کرد آثما لا عاي ما يزيت عو ويد بو نا في ابا ل 
ذلك الإثم كافياً في هلاه عنْ كل إِنْم سواة. والذينَ يقوتّهم ويملك قوتّهم هم الذينَ يجبُ عليه إنفاقهم 
وهم أهله وأولادُه وعبيده على ما سلف تفصيله ولفظٌ مسلم خاصٌ بقوتِ المماليكِ ولف النسائيٌ ي عام . 

5 وَعَنْ جَابرٍ ‏ يَرْفَعُهُ في الْحَامِل الْمُتَرَنَى عَنْهَا زَوْجْهَا ‏ قَالَ: «لا تَفْمَدَ لَهاه أَخْرَجَهُ الْبَتِهَقى 
4]. وَرجَالَهُ قات لكِنْ كَالَ: الْمَحْفُوظٌ وهه 


كتاب الرجعة 71۰ باب النفقات/ح ٠١17/5 - ٠١/15‏ 


27 بت في الَفَمَة في حَدِيثِ فَاطِمَة بئتِ قيس رضِي اللَهُ عَنْهَا كما تَقَدّم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]۱٤۸١[‏ 


(وعن جار يرفخه في الحامل المتوقى: علها زوجها قال: «لا نفقةً لها». أخرجَهُ البيهقيُ ورجاله بُقَاتٌ 
لكنْ قالَ: المحفوظ وقفهُ وثبتٌ نمي النفقة في حديثٍ فاطمة بنتِ قيس كما تقدمَ. رواه مسلم) وتقدَمٌ أنه 
في حن المطلّقةٍ بان وأنهُ لا نفقة لها وتقدّم الكلامٌ فيه والكلامٌ هنا في نفقةٍ المتوكى عنها زوججُها وهذه 
المسألةٌ فيها خلافٌ. ذهب جماعةٌ منّ العلماء إلى أنّها لا تجبٌ النفقةٌ للمتوفى عنْها سواءٌ كانت حاملاً 
أو حائلاًء أما الأولى فَلِهَدًا النص وأما الثانيةٌ فبطريقٍ الأَوْلّى . وإلى هذا ذهبتٍ الشافعيةٌ والحنفيةٌ والمؤيدُ 
لِهذًا الحديثِ ولأن الأصلّ براءءٌ الذَمّةِ ووجوبٌ التربُص أربعة أشهر وعشراً لا يوجبُ النفقة وذهبٌ 
آخرونَ مهم الهادي إلى وجوب النفقة لها مستدلَينَ بقوله: ًا إلى الْحَوْلٍ عَيْرَ راج » [البقرة : 
۰ ] قالوا: رك اموي A CR‏ لصيو SS RE‏ ا 
بأئھا كانث تجبُ النفقةٌ بالوصية كما دل لها قوله تعالى : ودي يورت منم ودرو أَزْوجًا وَصِيَّةُ 
روجهم مَتَدمًا إلى الحول غَيرَ د اراج [البقرة: ]14٠‏ فنسِختٍ الوصيةٌ بالمتاع إما بقوله تعالى: 

صن بأشِهِنَ رة اشر َا [البقرة: ]۲١١‏ وإما بآية المواريث وإما بقوله كلهِ: «لا وصية 
لوارث؟ وأما قولة تعالى: اقرا عَتِنَ حَنَّ بَصَمْنَ لهي [الطلاق : ؟] فإنها واردة في المطلقاتٍ فلا 
يتناول المتوئى عنهاء وفي سُئْنٍ أبي داود من حديث ابن عباس أنْها نُسِحَتثْ آيةُ ولي يوت منم 
ودف أذ وة لاور ما إل التزلية [البقرة: ]ناي اشرات عفرف الله ل 
ارم والدّمنُ ونح م أجل الحؤلٍ بان جُعِلَ أجلّها أربعة أشهر وعشرآء وأما ذِكْرٌ المصنف حديتٌ فاطمة 
بنتِ قيس هنا فكأنة يريد أن البائ والمتوفى عنها حُكمُهُما واحد بجامع البينونّة والحل للغير. 

8 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ كَالَّ: كَالَ رَسُولُ الله يكي: «الْيدُ الْعُلْا حير مِنَ اليد 
الفا ودا أَحَدُكُمْ كن ينول تقول الا أَظِمني أو طَلْفني» روه الذارَفُطني 7 وَإِسْنَادُهُ 
حَسَنْ. 

(وعنْ أبي هريرةً رضي اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسولُ الله كي: «اليدُ العُلْيّا خيرٌ منّ اليد السُملّى») n‏ 
تفسيرهما «ويبدأ؛ أي بالبرٌ والإحسانٍ («أحدكم بمنْ يعُولُ : تقنول المراً هُ أظَعِمْني أز طَلَّقَنِي' . روا 
الدارقطنيُ وإسناده حسنٌ) أخرجَةُ من طريتي عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا آل في حِفْظٍِ عاصم 

شيئاً. وأحرجَهُ البخاري ]۱٤١۸[‏ موفُوفاً على أبي هريرةً وفي رواية ية الإسماعيليٌ قالُوا: اا 
تقول عنْ رَأْيكَ أؤ عنْ قول رَسولٍ الله ك قالَّ: هذا من كِيْسي إشارةً إلى أنه من استنباطِه هكدًا قالّه 
الناظرونٌ في الأحاديث والذي يظهرٌ بل ويتعيّنُ أنّ أبا هريرةً قال لهمْ: قال رَسول الله كله ثم قالوا هذا 
شية تقوله عن رَأيْكَ أؤ عن رَسولٍ اللَهِ ب أجابٌ بقوله: مِنْ كيسي جواب المتهكم بهم لا مخبرا أنه 
لم يكن عن رَسولٍ الله ميق يمر رن من الس جز ملك و 
قالَ: قال رَسولُ الله كله فينسبُ استنباطه إلى قول رَسولٍ الله بيه وهل هذًا إلا كذبٌ منهُ على 
رَسولٍ الله كلد وحاشا أبا هريره من ذلك فهو من رُوَاةٍ حديث. «منْ كَذَّبَ علي متعمّداً فليتبرًأ مقعدَ 


كتاب الرجعة للا باب النفقات/ ح ۱۰۷٦-۱۰۷۰‏ 


من الناره فالقرائنُ واضحةٌ أن لم يرذ أبو هريرةً إلا التهكمّ بالسائلٍ» ولِدًا قُلْنَا إنهُ يتعينُ أن هذا مرادُه 
والذي أَنَى به المصنف منّ الرواية بعض حديثِهِ على أنه فسّرٌ قولّه مِنْ كيس أبي هريرةً أي مِنْ جفْظ٬‏ 
ا ا ا ا ل لا 
رشو الله ینو حديثاً كثيراً ثم لقَهُ فلم ينس منهُ شيئاء كأنهُ يقولٌ ذلك الثوبٌ صارٌ كيْساً وأشزنا لك إلى 
آنه لم يأتِ المصنف بحديثٍ أبي هريرةً تاماً وتمامهُ في البخاريٰ : لالد أطينني واستّعوأني» وفي 
رواية الإسماعيلي: «ويقولُ خادمك أطعمني وال بغني ويقولٌ الابنُ إلى مَنْ تَدَعُني؛ والكلُ دليلٌ على 
وجوب الإنفاقٍ على مَنْ ذُكِرَ منَ الزوجة والمملوكِ والولدٍ وقد تقدّم ذلك ودل عليه أنهُ يجب نفقةٌ العبدٍ 
وإلأ بِيعُه. وإيجابُ نفقة الولدٍ على أبيه وإ كان كَبيْراً. قالَ ابن المنذرٍ احتف في نفقة مَنْ بلغ منّ 
الأولادٍ ولا مال له ولا كشبّء فأوجبّ طائفةٌ النفقة لجميع الأولادٍ أطفالاً كانُوا أو بالغينَ إناثاً أو ذكوراً 
إذا لم يكن لهم أموال يستغنونّ بها عن الآباءء وذهبَ الجمهورٌ إلى أن الواجبَ الإنفاق عليهم إلى أن 
يبلغٌ الذّكرُ وتتزوّجَ ا لا نفقة على الأب إلا إذا كانُوا رُمْنَى فان كانث لهم أموال فلا وجُوبٌ على 
الأب واسيّدِلٌ على أن الزوجة إذا أعسرٌ زوجُها بنفقيها طُلِبَ الفراق ويدلٌ له قوله. 

5 وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ - في الرّجُلٍ لآ يجدٌ ما يُنْفِقُ عَلَى أَهلِهِ - قال : يرق بيتهماء أحْرَجَه 
سَعِيدٌ بن مَنْصُورَ عَنْ سُفْيانَ عَنْ أبي الرَئادِ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ: سْنَة؟ فَقَالَ: سُنَة. ودا 
مُرْسَلُ كوي . 

(وعنْ س سعيدٍ بن المسيب رضِيّ الله عَنْهُ في الرّجُلٍ لا يجدُ ما ينفق على أهلهٍ قالَ: «يفرّق بيئّهما؟. 
أخرجَهُ سعيدٌُ بِنُ منصُورٍ عن سفيانَ عن أبي الزنادٍ عنهُ رضِيّ الله عَنْهُ قال: قلتُ لسعيدٍ بن المسيّب: 
oS‏ نون ا رعر ار a‏ دبا الحا شرت انالا قل رلا عن غدل هال 
الشافعيُ: والذي يُشْبهُ أن بكرن قول سيد اسه رول الله 2 وما قول ابن حزم لعلّه أراد سنّةَ عمرّ 
فان خلافٌ الظاهرٍ وكيف يقول له القائل سنةٌ ويريدٌ سؤالّه عن سُّئّْةِ عمرَ رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ هذا مما لا ينبغي 
حمل الكلام عليهء وهل سألّ السائلٌ إلا عنْ سُئْةِ رَسولٍ الله يلِكِ. وإِنّما قال جماعةٌ إنهُ إذا قال الراوي 
من الم فإنة يمل أن بريد نة الخلفاء إذا قال من الستة كا٠‏ وآما بعد سوال الزاوي قلا يريد استائ 
إلا سه رَسولٍ الله يل. ولا يجب المجيبُ إلأ عنها لا عن سنة غيره» لأنة إِنّما يسأل عما هو حُجةٌ 
وهو سنه اة وقذ أخرج الدارقطنيٌ والبيهقئ منْ حديثِ أبي هريرةً مرقوعاً بلفظ قال رَسولُ الله ياو في 
الرجل لا يجدٌ ما ينفقٌ على امْرَأَتَهِ قال : ايُفَوَقُ بيتهما» وأما دعوى المصئفٍ أنه وَهِمَ م الدارقطنيٌ فيه 
وتبعه الببهقيُ على الوهم فهو غير صحيح وقذ حَمَقْاهُ في «حواشي ضوء النهاره» وسيأتي كتابٌ عمرٌ إلى 
أمراء الأجنادٍ في آنهم يأَخذونَ على مَنْ عندّهم مِنَ الأجنادٍ أن ينفقُوا أو يطَلّقُوا. وقدٍ اختلف العلماء في 
هذا الحكم وهو فسح الزوجيّة عند إعسارٍ الزوج على أقوالٍ. 

(القول الأول): ثبوثُ الفسخ وهو مذهبٌُ علي وعمرٌ وأبي هريرةً وجماعةٍ منّ التابعينَء ومنّ الفقهاء 
مالك والشافعي وأحمدٌء وقال به أهلُ الظاهرٍ مستدلينَ بما دُكِرَ وبحديث: «لا ضررٌ ولا ضرا“ وتقدّمَ 
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تخريْجُهُ وبأ النفقةً في مقابلٍ الاستمتاع» بدليل أن الناشِرٌ لا نفقة لها عند الجمهورٍ فإذا لم تجب النفقة 
سقط الاستمتاعٌ فوجبّ الخيارٌ للزوجة وبأئهم أَوْجَبُوا على السيِّدٍ بِيعَ مملوكه إذا عجر عنْ إنفاقوء 
فإيجابُ فِرَاقِ الزوجة أَوْلَى لان كُسْبَها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاقٍ السيّد لكسب عبدِهٍ وبأنهُ قذ نقلّ 
ابن المنذرٍ إجماع العلماء على الفسخ بالعئةِ. والضررٌ الواقعُ منّ العجز عن النفقة أعظمْ من الضررٍ الواقع 


بكونٍ الزوج عنْيْناً ولأنه تعالّى قالَ: ل ًَ4 [الطلاق: ]١‏ وقال: «قِمسَاك مَعرْونٍ أو ريح 
باخسلرٍ) [البقرة: ۲۲۹] وأي إمساككٍ بمعروفٍ وأ ضرر أشدٌ من تركها بغير نفقةٍ. 


(والقول الثاني): ما ذهب إليه الهادويةٌ والحنفية وهرّ قول للشافعيٌ اذ لا جاخ e a‏ 
مستدلَّينَ بقوله تعالّى: وس فير عَلْهِ ررقم ففق ينا يبآ ءانه أن لا مكلف امه تنما إل ما اتا ) [الطلاق : 
۷] قالوا: وإذا لم يكلف الله الزوج النفقةً في هذا الحالٍ فقذ ترك ما لا يجبُ عليه ولم يأثمْ بتركدء فلا 
یکو سبباً للتفريتٍ بيئه وبينَ سَكَنِه وبأنةُ قذ ثبتَ في صحيح مسلم :]۱٤١۸[‏ (أنه َة لما طلبَ ‏ أزواجه 
منة النفقة قم أبو بكر وعمرٌ إلى عائشة وحفصة فَوَجآ أعناقهما وكلاهما يقول تسألين سول الله ل ما 
ليس عندّه ‏ الحديت) قالوا: فهذًا أبو بكر وعمرٌ يضربانٍ ابنتئهما عقرم كله الما مات النفقة التي لا 
يجدها فلو كان الفسخ لَهُمَا وهما طالبتانٍ للحقٌ لم ي يقر النبئ 5 الشيخْيْن على ما فَعَلاَ ولَبيْنَ أن لهما 
أن تطالبا مع الإعسارٍ حتّى تثبتَ على تقديرٍ ذلك المطالبةٌ بالفسخ» > ولأنة كان في الصحابة المعسرٌ 

بلا ربب ولم يخبر النبي وَل أحدأ منهم بأل للزوجة الفسخ ولا فسخ أحد. قانُوا: ولأنّها لو مرضتت 
الزوجةٌ وطال مرضها حنّى تعذّرَ على الزوج جِمَاعَها لوجبث نفقتُها ولم يمكُنْ منّ الفسخ وكذلك 
الزوج . فدلّ أن الإتفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلشم وأما حديتُ أبي هريرة فقذ بين أنه من كيه 
وحديثه الآخرُ لعله مله وحديثٌ سعيدٍ مرسّل. و بأ اليه إنْما دلت على سقوط الوجوب على 
الزوج وبه تقول: وأما الفَسَمٌ فهر ق للمراة يُطَالِبُ به وبأنّ قصة أَرْوَاجِهٍ يله وضَرْبَ أبي بكر وعمرَ 
إلى آخر ما ذكرتُم هي كالآية ذلت على عدم الوجوب عليه ER E‏ الطلاق أو الفشح 
ومعلومٌ نهن لا يسمخنّ بِفِرَاقِهِ فإنَّ الله تعالى قذ حَيِّرَهُنّ فاخترنَ رَسولٌ الله كي والدارٌ الآخرةًء فلا 
دليل في القصة وأما إقرارُه لأبي بكر وعمرٌ على ضزبهمًا قَلِمَا عُلِمَ منْ أن للآباءِ تأديبّ الأبناء إذا انوا ما 
لا ينبغي» ومعلومٌ أنه ب لا يفرط فيما يجبُ عليه منّ الإنفاق فلعلّهُنَ طَلَبْنَ زيادة على الواجبُ فتخرجٌ 
القصهٌ عنْ محل النزاع بالكلية. وأما المعسرونٌ منّ الصحابة فلم يُعْلّمْ أن امرأةً طَلَبَتِ الفسمّ أو الطلاق 
لإعسارٍ الزوج بالنفقةٍ ومنعها عن ذلكَ حتّى تكونّ حُحَة بل كان نساء الصحابة كرجالهم يزد على 
ضَئْكِ العيش وتعسّْرِهِ كما قال مالك: إن نساء الصحابة كُنّ يُرِدْنَ الآخرةً وما عند اللّهُ تعالّى ولمْ يكن 
مرادُهنٌ الدنيا ولم يكن يبالينَ بعسر أَزْوَاجِهنٌ وأما نساء اليوم فإنّما يتزوّجَنَ رجاءَ الدنيا من ن الأزواج 
والكسوةٍ والنفقة. وأما حديتٌُ ابن المسيّب فقذ عرفت أنه منْ مراسيْلِه وأئمةٌ العلم يَختارُون العمل بها 
كما سلفٌء وهو موافقٌ لحديثِ أبي هريرةً المرفوع الذي عاضدّه مرسلُ سعيدٍ ولوْ فُرض سقوط حديثِ 
أبي هريرةً لكان فيما ذكرئًا عُنْيَةٌ عنْهُ. 


(والقولُ الثالتُ): أنهُ يُحْبَسُ الزوج إذا أَعْسَدَ بالتفقة حى جد ما ينفق وعو قول العتبرئ ‏ وقالت 
الهادويةٌبُحبَسُ للتكشب والقولان مشكلانٍ لأنَّ الواجبّ إنما هو العَّدَاهُ في وه والعشاءُ في وقْتِهِ فهو 
واجبٌ في وقْتِهء فالحبْسُ إِنْ كان في خلال وجوب الواجب فهو مانعٌ من فيعودُ على الغرض المرادٍ 
بالنقض وإِنْ كان قبله فلا وجوبٌ فكيف يُحْبّسٌ لغيرٍ واجبء وإنْ كان بعدّه صارَ كالدَيْن ولا يُحْبَسُ له 
مع ظهورٍ الإعسارٍ اتفاقاً . . وفي هذه المسألة قال محمد بن داود لمرأةٍ سألثه عنْ إِعْسارٍ زوجها فقالّ: 
ذهب ناس إلى أنهُ يكلّفُ السعيّ والاكتسابَء وذهبَ قوم إلى أنّها تُؤْمَرُ المرأةٌ بالصّبْرٍ والاحتساب فلم 
تفهمْ منهُ الجواب فأعادتٍ السؤالٌ وهو يجيبُها ثم قال: يا هذه قذ أجبئُكِ ولستُ قاضياً فأقضي ولا سُلْطاناً 
فأمضي ولا زَوْجاً فأرضي» وظاهرٌ كلايه الوقفُ في هذه المسألةٍ فيكونُ قولاً رابعاً. 

(القولُ الخامس) أنَّ الزوجة إذا كانث مومِرَةٌ وزوجُها معسّرٌ كُلْفْتِ الإنفاق على زوجها ولا ترجمٌ 
عليه إذا أيسرٌ لقوله تعالى: 3 وم َل الوارث مكل € [البقرة: ۲۴۳] وهو قول أبي محمدٍ ابن حزم . ورد 
بأنّ الآ سياقُها في نفقةٍ المولودٍ الصغير ولعلّهُ لا يرى التخصيصٌ بالسياتٍ. 

(القول السادس) لابن القيُم وهوّ أنَّ المرأةً إذا تزوجته عالمةً بإعساره أؤْ كان موسراً ثم م أصابئه جائحةٌ 
فإنهُ لا فسخ لهاء وإلا كان لها الفسحٌ. وكأنهُ جعلّ عِلْمَها رضًا بإعساره ولكن حيتُ كان موسراً عند 
تزوّجه ثم أعسرٌ للجائحة لا يظهرٌ وجه عدم ثبوت الفسخ لهاء إذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها 
دليلاً وأكثرّها قائلاً هرّ القولٌ الأول. وقد اختلف القائلونٌ بالفسخ في تأجيله بالنفقة فقالَ مالكُ: يُؤَجَلُ 
شهرأٌ وقالَ الشافعئُ ثلاث أيام وقال حماد: سنةٌء وقيل: EEE‏ (قلتٌُ): ولا َلِيلَ على 
التعيين بل ما يحصلُ به التضررٌ الذي يُعْلَمُ ومَنْ قالّ: إنهُ يجب عليه التطليق قال: ترافِعُهُ الزوجةٌ إلى 
الحاكم لينفقٌ أو يطلّقَ وعلى القولٍ بأنه فسح تراقُمُه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تسح هيّء وقيل 
ترافعه إلى الحاكم فيجبره ه على الطلاقٍ أو يفسحّ عليه أو يأذنَ لها في الفسخ فان فسح أو أذِنَ في الفشخ 
فهو فسخ لا طلا ولا رجعةً لهء وإنْ أيسرّ في العدّةٍ فإنْ طلّقَ كانَ طلاقه رجعياً له فيه الرجعةٌ واللّهُ 
أعلم . 

۷ وَعَنْ عُمَرَ رضي اللّهُ َعالَى عَْهُ أنه كَتَبَ إلى أُمرَءِ الأجتاد في جال غَابُوا عَنْ نِسَائِهمْ: أن 
يَأَحَدُوهُمْ بن فقوا أو يُطَلْقُوا. كَإِنْ طَلْقُوا بوا بتفّقَةٍ مَا حَبّسوا. أَخرَجَةُ الشَافِعي [10/1] ثُمْ الْبَتَْعَيُ 
71 إبِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . 

(وعنْ عمرَ رضِيّ الله عَنْهُ أنه كَتَبَ إلى يوا الأجنادٍ في رجالٍ غابُوا عنْ نساثهم أنْ يأخذُوهم بأنْ 
ينفقُوا أو يطلّقوا فإنْ طلّقوا بعمُوا بنفقةِ ما حبسُواء أخرجَهُ الشافعيٌ ثُمْ البيهقيٌ بإسنادٍ حسن) تقدِّم تحقيقٌ 
وجه هذا الرأي من عمرَ وان ليل على أنها عنده لا تسقط النفقة بالطل في حي الزوجة وعلى أنه يجب 
أحدٌ الأمريِنِ على الأزواج إما الإنفاق أو الطلاق. الا 

۱۰۸ - وَعَنْ أبي هريره رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجْل إِلَى النّبِيّ يز فَقَال: ا رَسُولُ الله 
عِنْدِي دِيئَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِفْهُ عَلَى نَنْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أنفقة عَلَى وَلَدِكَ» قال : عِنْدِي آخَر؟ 
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َال : «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ» قال : عدي آحَدِ؟ كَالَ: «أنفِفة عَلَى خَادِبكَ؛ مَالَ: عدي آحَد؟ قَالَ: أت 
غلم أَخَرَجئ الشَّافِعَيٌ [5/1] وَأَبُو اود »]5١413‏ وَاللّفْظُ لَه وَأَخْرَجَهُ النْسَائيُ [0/؟1] وَالْحَاكِمُ 
17 بتَقدِيم الرّوْجَةِ عَلَى الْوَّلَدِ. 

(وعن أي هريرة رضت الله عله أنه جاة وجل إلى مول الله كله فقال :٠يا‏ رول الله عفدي يناه 
قال: «أنفقهُ على نفسك» قالَ: عندي آخْرُ قالَ: «أنفقْهُ على وليك قالّ: عندي حر قالَ: «أنفقُهُ على 
أهلك" قال عندِي آخْرُ قال: «أنفِقُهُ على خادمك؛ قالَ: عندي آخْرٌ قال: «أنتَ أعلمُ». أحَرجَهُ الشافعيٌ 
واللفظ له وأبو داودُ وأخرجّه النسائيُ والحاكمٌ بتقديم الزوجةٍ على الولدِ) وفي صحيح مسلم [۷] منْ 
رواية جابر بتقديم الزواجة بعل الوا ین هیر ترد وقالٌ المصنفٌ. قال ابن جر : اختلّف على يحيى 
القطانٍ والثوريٌ فقدَمٌ يحيى الج على الولد وقدّم سفيانُ الولد على الاح فينبغي أنْ لا يدم 
أحدّهما على الآخرٍ بل يكونانٍ سواء لأنهُ قذ صح أنه بُ كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً فيحتملٌ أن يكونٌ في 
إعاديّه إياه قدّمّ الولد مرةٌ ومرةً قدّمَ الزوجةً فصارا سواء. (قلتُ): هذا حمل بعيدٌ فليس تكريده كله لما 
يقوله ثلاثاً بمطردٍ بل عدمٌ التكرير هو الغالب وإنّما يكررُ إذا لم يفهم عنهُ ومثلُ هذا الحديث جوابُ 
سؤالٍ لا يجري فيه التكرار لعدم الحاجة إليه ع السائلٍ للجواب» ثم رواية جابر التي لا ترد فيها 
تقري رواية تقديم الأهلٍ والحديثٌ قد تقدم وفيه حت على إنفاقٍ الإنسانٍ ما عندّه وأنهُ لا يدخدُ لأنهُ قال 

له في الآخر بعد كفايته وكفاية مَنْ يجبٌُ عليه «أنتَ أعلمٌ» ول يقل ادّخز لحاجتِكٌ وإِنْ كانث هذه العبارةٌ 
تحتملٌ ذلك . 

0 - وَعَنْ بَهْزِ بن كيم عَنْ أيه عَنْ جِذهِ رضِيّ اللَهُ عَنْهُمْ - قَالَ: كُلْتُ: يَا رَسُولَ الل مَنْ أَبْدُ؟ 
۴ الاباك ا . مك“ وزك: ا , 0 مك وُلك: م مَنْ؟ كن باك نَم 
5 َالأقْرَبَ» أ خْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ ]٩۱۳۹[‏ وَالتُرْمِذِيُ [/1441] وَحَسْتَهُ. 

(وعنْ بَهْزِ) بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (ابنٍ م عن أبيه) م (عنْ جدهٍ) معاوية بن حَيْدَة 
المشيريٰ صحابيٌ 7 تقدّمَ ضبطه (قالَ: قلت ها زشول الله مَنْ أب قالَ: «أمَكَ» قلتٌُ: ثم مَنْ قال: «أمَكُه 
قلتُ: ثم مَنْ قالّ: «أمّكَ» قلتُ: ثم مَنْ: قال: «أباك ثم الأقربَ فالأقربَ» ا أبو داود والترمذي 
وحسّئّه) وأخرجّه الحاكمم 3 وتَقدمٌ الكلام عليه وأنه يقتضي تقديمَ الام بالبرٌ وأنها أحق به من 
الأب. 
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HF HF 
باب الجضانة‎ 


بكسر الحاء المهملة مصدرٌ من حضنّ الصبيّ حَضناً وحضانة جعلّه في جِضنه أؤ ربَّاهُ فاحتضئةُ 
والحِضْنُ يكسر الجاء هرّ ما دونَ الإبْط إلى الكشح أو الصَّدْرٌ أو العَضدانٍ وما بيتهما وجانِبُ الشىء 
وناجِينّهُ كما في «القاموس» وهو في الشرع حمَّظ مَنْ لا يستقلٌ بأمره وتربيته ووقايته عما يُهْلِكُهُ أو يضدُهُ. 


كتاب الرجعة 716 باب الحضانة/ح ٠١۸۱-۱۰۸۰‏ 


۸۲ - عَنْ عَبْدِاللُهِ ن عَمْرِو أن امْرَأةٌ ٿُالّٽ: يا رَسُولَ اللو ن ابني كَانَ بَطني لَه وعَاء. وَذيي لَه 
سِقَاء وَحِجِرِي لَه جوا و إن باه طقني وَأَرَادَ أن يَنْزِعَهُ مني َال لَهَا رَسُولُ الله كله : «أنتِ أَحَنُ 
بهء ما لم تنكجي؛ رَوَاهُ أَحْمَدَ [141/1] وَأَبُو داو [77175]ء وَصَححَهُ الْحَاكِمْ .]۲٠۷/۲[‏ 

(وعنْ عبدالله بن عمرو) بفتح المهملة ووقمٌ في بعض النسخ بضمّها وهو غَلَط (أنَّ امرأةٌ قالث: 
يا سول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً) بكسر الواو والمدٌ وقد يُضَمْ ويقالُ الإعاء الظَرْفُ كما ف 
«القاموس» (وثديي له سِقاءً) ككساءٍ جلدٌ السخلة إذا أجذع يكونُ للماء واللبن كما في «القاموس' 
(وججري) بحاءِ مهملَةٍ مثلثة فجيم فراء حضنُ الإنسانِء (لهُ جواء) بحاء مهملةٍ بزنةٍ كساء أيضاً اسمُ 
المكانٍ الذي يحوي الشيءَ أي يضمُّه ويجممُه (وَإِنَّ أباهُ طلّقني وأراد أن ينزعَه مني فقال لها 
رَسولُ الله كَلِ: «أنتِ أحقُ به ما لم تَنكحي». رواةٌ أحمدٌ وأبو داو وصشّحة الحاكم). الحديث دليل 
على أن الام 2 بحضانة ولدها إِذَا أراد الأبُ انتزاعه مئها وقد ذكرث هذه المرأةٌ صفاتٍ اقتضت 
اختصاصها بها تقتضى استحقاقها وأولويّتها بحضانة ولدها وأة E‏ 0 ففيه تنبيه 
على المعنّى المقّضِي للحكم وأنّ العلل والمعاني معتبرة في إثباتٍ الأحكام مستقرَةٌ في الفطرة السليمةٍ. 
ل AI CSE‏ : «ريحها 
وفراشها وحرها خيرٌ له منك حنّى يشبٌ ويختارٌ لنفسه» أخرجَه عبدالرزاق في قصة .]١84//[‏ ودل 
الحديثٌ على أن الام إذا نَكَحَتْ سقط حقّها منّ الحضانة وإليه ذهب الجماهيرٌ. قال ابن المنذر: أجمع 
على هذا كل مَنْ أحفظ عنة من أهلٍ العلم وذهب الحسنُ وابنُ حزم إلى عدم سقوط الفا اج 
واستدل بأنّ أنس بنّ مالك كان عند والدته وهيّ مزوؤجة. وكذًا م سلمة تزوجث بالنبئّ كه وبقيّ ولدّها 
في كَمَالَتها. وكذًا ابن حمزةً قَضَى بها النبيُ َي لخالتها وهيّ مزوّجةٌ قال : وحديتُ ابن كر ا 
فيه مقا فان صحيفةً یرید لأنهُ قذ قبل إن حديتٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّو صحيفةًء انث 
عنهُ بأل حديتٌ عمرو بن شُعَيْب قَبِلَهُ الأئمةٌ وعملُوا به البخاريُ وأحمدٌ وابنُ المديني وإستحاف بن براعويه 
وأمثالهم فلا عقت إلى القذح فيو وأما ما امج بو فإنة لا يتم دليلاً إلأ مع علب مَنْ تتتقل إليه الحضانة 
ومنازعتوء وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للام المزوّجَةٍ أن تقوم بولدها ولم يذكز في القصص 
المذكورة أنه حصلّ نزاعٌ في ذلك فلا دلِيلَ فيما ذكرّهُ على مدعاه. 

_ وَعَنْ بي رة أن اماه قالت: يا سول الله إن زوجي يويد أن يَذْمَبَ بِائِيِي» رذ معني 
وَسَقَاني مِنْ بئر أبي عة فْجَاءَ رَوْجُهاء فَمَالَ اللي یاو : ديا عُلامُء اا وع اتلك خد بيد أا 
شفك“ فَأَحَدٌ بيَدِ أَمّهِ. فَانَطْلَقَتْ به. رَوَاهُ أَحْمَدُ [۷۳/۱۳] وَالْأَرْبَعَةٌ [أبو داود: ۲۲۷۷ والترمذي: ٠١١۷‏ 
والنسائي: ۳٤۹٩‏ وابن ماجه: 2]78١‏ وَصَحْحَهُ التُرْمِذِي . 

(وعنْ أبي هريرةً رضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن امرأة قالث: يا رَسُولَ الله إِنّ زوجي يريد أن يذهب بابني 3 
نفعني وسقاني منْ بر أبي عِنبة) بكسر العينٍ المهملةٍ واحدةٌ حبّاتِ العنب (فجاءَ زوجُها فقال النبئ 2 
«يا غلامُ هذا أبوكَ وهذه آمك فخدّ بِيدٍ أَيْهِمَا شِئْت شِئْت؟. فأخذ بيد أمّه فانطلقث به. رواهٌ أحمدٌ والأربعةٌ 


كتاب الرجعة ۷1٦‏ باب الحضانة/ ح۱۰۸۱ ٠١۸۲‏ 


وصحححَهُ الترمذيُ) وصحَحَهُ ابن القطانٍ. والحديتٌ دليلٌ على أن الصبي بعد استغنايه بنفيه يُخيْرُ بين 
ا والأب. واختلفٌ العلماء في ذلك فذهبَ جماعة قليلة إِلَى أنه د يُخَيّرُ الصبي عملاً بهذا الحديثٍ وهو 
قول إسحاقٌ بن راهونه. وحدٌ التخيير منّ السبّع السنينَ. وذهبتٍ الهادوية والحتفية إلى عدم التخيير 
وقالُوا: الأم أوْلَى به إلى أن يستغنيّ بنفسه فإذا اتکی بنفسه فالابٌ أَوْلَى بالأكر والأم َوْلَى بالأنتى 
ووافتَهُم مالك في عدم التخيبر لك قال : إن الأ م أحق بالولدٍ ذكراً أو ئی قي حى يبلغ. وفي المسألة 
تفاصيلٌ بلا دليلٍ واستدلٌ نفاةٌ التخيير بعموم حديث «آنت أولى به ما لم تنكحي» قالُوا: ولو كان الاختيارٌ 
إلى الصبي ما كانث ث أحق به وأَجِيْبَ بأنه إن كان عاماً في الأزمنة أز مُطَلَقا فيها فحديتٌ التخيير يخصه أو 
يقيدُه وهذا جَمْعُ حسن بِينَ الدليلينء »> فان لم يختر الصبيّ أحدٌُ أبوبْه فقيل يكونٌ للأمٌ بلا قُرْعَةِ لأنَ 
الحضانة حقٌ لها وإنما ينتقل عنها باختياره فإذا لم يخيّز بقيّ على الأضل وقيلَ وهو الأفوى دليلاً وأقوم 
قيلاً إنهُ بق بيئهما إِذْ قذْ جاء في القرعة حديثٌ أبي هريرة بلفظ : فقالَ النبئ مي : «اسْنَهِمَا» فقال 
الرجلّ: مَنْ يحول بيني وبين ولدي فقال ب : اختز أيّهما شئتٌ فاختار أَمّهُ فذهبث به» أخرجَة البيهقيُ 
[4/"] وظاهرًه تقديمُ القرعةٍ على الاختيارٍ لكنْ قدُمَ الاختيارَ عليها لاتفاق ألفاظ الحديث عليه ولعملٍ 
الخلفاءٍ الراشدينَ» إلا أنه قال في «الهدي النبويٌ؛ إِنَّ التخييرَ والقرعة لا يكونانٍ إلا إذا حصلث به 
مصلحة الول فلو كانت الام أصونَ منّ الأب وأغيرٌ منهُ فُدّمث عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار 
الصبيّ في هذه الحالة فإنة ضعيفٌ العقلٌ يُؤْئْرُ البطالةٌ واللعبّء فإذا اختارَ مَنْ يساعدّه على ذلك فلا 
التفات إلى اختياره وكانّ عند مَنْ هو أنفع له وخير له» ولا تحتملٌ الشريعةٌ غير هذا والنبئ كله قال : 
«مُرُوهُم بالصلاةٍ ة لسبع واضربُوهم على تزكها لعشرٍ وروا بيهم في المضاجع» واللَّهُ تعاّى يقولٌ: را 
اشک وميك اا [التحريم: ]١‏ فإذًا كانتٍ الام تتركه في المكتب أو تعلّمُهُ القرآنَ والصبيُ يؤثِرُ اللعبَ 
ومعاشرةً أقرانه» وأ هُ يمك من ذلك فهي أحقٌ به ولا تخييرٌ ولا قرعة وكذلك العكس انتّهى وهو كلام 


و 


حسن . 


۳ - وَعَنْ راع بن سان رضِي الله عَنْهُ ائه ملم وَأبْتِ مئه أن تُسْلِمَ. َأفْعَدَ عد الي کل الأمّ 


ل ا َمْعَدَ الصّبِيّ بَيْتّهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمْوء كَقَالَ: «اللّهُمْ اده َال إِلَى أَبيهِ فَأَحَدَّهُ. 
ا يو اود [۲۲66] وَالنّسَائِيُ. [596"] وَصَححَهُ الْحَاكِمُ ]. 


(وعنْ رافع بِنٍ سنانٍ رضي الله عَنْهُ أنه أَسْلَْمْ وأبتٍ امرأتة أن تُسْلِمَ فأقعد النبئ ية الأمّ في ناحية 
والأبّ في ناحية وأقعدَ الصبيٌ بيئهما فمالَ إلى أمّهِ فقالَ: «اللهمٌ اهدي“ فمال إلى أبيه فأحَدَّهُ. أحرجَهُ أبو 
داود والنسائيُ وصحَحَهُ الحاكمُ) إلا أنه قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مَقَالُ وذلك لأنهُ 
ِنْ رواية عبدالحميدٍ بن جعفر بن رافع ضففة الثوري ويحبى بن معين. واختُلِفٌ في هذا الصبيٌ فقيل 
اا وكير دک والحديثُ ليس فيه تخبيرٌ الصبيْ إذا الظاهرٌ أنه لم يبلغ سن التخييرٍ فإنة نما 
ان ج يكهينا راان ا اللّهُ فاختار أباء لجل الدعوة النبويةٍ فليس مِنْ أدلة التخييرٍ. وقي 
الحديثِ دليل على ثبوتٍ حقّ الحضانة للأمٌ الكافرة وإنْ كان الولدُ مُسْلِماً إِذْ لو لم يكن لها حقّ لم 


كتاب الرجعة يلف باب الحضانة/ح ٠١87-١١85‏ 


يقعذه النبئئ بي بيئهما. وإلى هذا ذهب أهلُ الرأي والثوريُ. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنه لا حقّ لها مع 
كُْرِهَا قاثوا: لأ الحاضنَ يكونُ حريصاً على تربية الطفلٍ على ديه ولأ الله تعالى قطعّ الموالاة بينَ 
الكافرينَ والمسلمينَ وجعلّ المؤمنينَ بعضُهم أَوْلَى ببعض وقال: طون َمل أل لكين عَلَ لرن 
سيلا [النساء: »]١4١‏ والحضانة ون هاف ماعا ما الل عليه كنا عرقت قريياً. 
وحديثٌ رافع قذْ عرفت عدم انتهاضه. وعلى القول. بصِحُيِهِ فهو منسوحٌ بالآياتٍ القرآنية هذه وكيفٌ تثبث 
الحضانةٌ للام الكافرة مَثَلاً وقد اشترط الجمهورٌ وهمُ الهادوية وأصحابُ أحمدٌ والشافعيُ عدالة الحاضنةٍ 
وأنهُ لا حم للفاسقة فيهاء وإِنْ كان شَرْطاً في غاية منّ البعْدِ ولو كان شَرْطاً في الحاضنة لضاعً أطفال 
العالم» > ومعلومٌ أنهُ لم يز منذُ بعت اللَهُ رسوله بل إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساقي بيئهم يربُوئهم لا 
يتعرضٌ لهم أحد من أهلٍ e‏ الأكثرونَء ولا يُعْلَمُ أنه انزع طفل منْ أبويْه أو أحدهما لِفِسْقِهِ 
فهذًا الشرط باط لعدم العامل به. نَعَمْ يشرط كونُ الحاضنٍ عاقلاً بالغ فلا حضانة لمجنون ولا معتوهٍ 
bE‏ يلد عد بعد نهم ردي اال شتراط حرية الحاضن فقال به الهادوية 
وأصحاتٌ الأئمة الثلاثة وقالُوا: لأنّ المملوك لا ولاية لهُ على نفيه فلا يتولى غيرّه والحضانةٌ ولاية. 
وقالَ مالك في حر له ولد من أمة إنْ الامْ أح بو ما لم ثيغ فتنتقل فيكونُ الأب أحق بها واستددل بعموم 
حديث لا ول والِدَة عَنْ وَلّدِهاه وحديث «مَنْ قَرّقّ بِينَ والدةٍ وولدها فرق الله حيئة ونين أخينه ته يوم 
القيامة» أخرجٌ الأول البيهقىُ [0/8] منْ حديثِ أبي بكر وحسئَهُ السيوطيُ وأخرجٌ الثاني أحمدٌ [ه/11] 
والترمذیٰ ]١787[‏ والحاكمٌ [۲/٥ه]‏ منْ حديثٍ أبي أيوبَ وصححَة الحاكم » قالَ: ومنافعُها وإِنْ كانث 
مملوكة للسيّدٍ فحن الحضانة منتى وإن استغرق وها مِنْ ذلك كالأوقاتٍ التي تُسْتثتى للملوكِ في حاجة 
نيه وعبادة ربّه . 

AY‏ - وَعَن الْبَرَاءِ بن ¿ عَازِبٍ أن المي ب قَضَى في اة حَمْرَةٌ لِخَاليَة وَقَالَ: الْخَالَةُ مرل الأ 
أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُ ]14۹[ 

وَأَخْرَجَهُ أَخْمَدُ [۹۸/۱» 44] مِنْ حَدِيثِ عَلِيُّ رضِي الله عَنْهُ كَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عند حَالتهَا وَأنْ الال 
وَالِدَةٌ . 

(وعن البراءِ بن عازب رضِيَ الل عة أن النبئ بي قَضَى في ابنةِ حمزة لخاليها وقالَ: «الخالةُ بمنزلة . 
الأم» EE‏ وأخرجه أحمدٌ منْ حديثٍ علي رضي اللّهُ عَنْهُ قال والجاريةٌ عند خالتها فإِن 
الخالةً والدةٌ) الحديتُ دليلٌ على ثبوتٍ الحضانة للخالة وأنّها كالامُ ومقتضاهٌ أنَّ الخالة أَوْلَى منّ الأب 
ومِنْ أمْ الأمٌ ولكنْ خصٌ ذلك الإجماعٌ وظاهرّه أن حضالةٌ الخالة المزؤجة أَوْلَى من الرجالٍ» فإنّ عصبة 
المذكورة رجال موجودونٌ طالبوا بالحضانة كما دلت له القصةٌ واختصامٌ علي رضِيّ الله عَنْهُ وجعفر 
وزيدٍ بن حارثة وقد سبقث وأنه قَضَى بها للخالة وقال: «الخالةٌ بمنزلة الأم» وقذ وردث رواية في القصة 
أنه َة قَضَى بها لجعفر فاستشكلّ القضاءً بها لجعفر فإنهُ ليس مخرماً. وهوّ وعلىٌ رضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا 
سواءً في القرابة لها وجوابه أنه بي قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتُها فإنّها كانث تحت جعفرٍ لكن لْمَا 


كتاب الرجعة: ۷۱۸ باب الحضانة/ح ٠١86-١١85‏ 


كان المنازع جعفرٌء إذ قال في محل الخصومة بنتُ عمّي وحالئُها : تحتي أي زوجتي قَضَى بها لجعفر لما 
كان هو الطالب ظاهراً وقال: «الخالةٌ بمنزلةٍ الأمّ إبانةً بان القضاء للخالة فمعتى قوله» قُضى بها لجعفر 
قَضَى بها لزوجة جعفر وإِنّما أوقعَ القضاء عليه لأنه الطالب ولا إشكال في هذا إلا أنه استشكلّ ثانياً بأل 
الخالةٌ مزوجة ولا حقٌ لها في الحضانة لحديث: «أنتٍ أحقُ به ما لم تلكجي». والجوابُ عنهُ أن الح 
في المزوّجة للزوج وإِنّما سقطت حضانتها لأنها تشتغل بالقيام بحقّه وَحِذْمِتِهِ فإذًا رضي الزوجٌ بأنّها 
تخضنُ مَنْ لها حنَّ في حضانته وأحبٌ بقاة الطفلٍ في حجره لم يسقط حن المرأٍ من الحضانةٍ وهذه 
القصةٌ دليل هذا الحكم وهذا مذهبٌ الحسنٍ والإمام يحيى وابنٍ حزم وابن جرير» ولأن النكاح للمرأةٍ 
إنْما يُسْقِطُ حضانة الأ وخدها حيث كان المنازع لها الأب وأما غيرها فلا يسْقِطُ حفها من الحضانة 
بالتزويج أو و والمنازعٌ لها غير الأب يؤيّدُه ما عرف من أنَّ المرأةً المطلّقةً يشتدٌ بغضها للزوج 
المطلٍ ومن يعلق به فقد يبلغ بها الشأنُ إلى إهمالٍ ولده مِنهُ قصداً لإغاظتو رقا في ال 
الزوج الثاني بتوفير حقّه وبهذًا يجتمعُ شملُ الأحاديث والقول باه ك2 قسن بها لجر وآنة دال على أن 
للعضبةٍ حقاً في الحضانةٍ بعيدٌ لأن جعفر وعلياً رضِيّ اللَهُ عَنْهُما سواء في ذلك ولان قوله بي الخالةُ أمْ 
صريحٌ أن ذلك عله القضاءٍ أن الأمّ لا ينازع في حقها وحضانةٍ وليها فلا حقٌّ لغيرها. 

65 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «إذًا تى أَحَدكُمْ حَادِمُهُ 
بطْعَامِهِ إن لَمْ يُجْلِسَة مَعَه قليكاولة لَفْمَة أو لُفمَعين ممق عَلَيْهِ [البخاري: 045٠١‏ ومسلم: 2]1557 
واللَفْظ للْبُخَارِي 

(وعنْ أبي هريرة رضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رَسِولٌ الله ية : «إذا أَنَى اچ مفعول مقدَّمٌ «خادِمُه؛ 
فاعلٌ «بطعامية «فإنْ لم يُجَلِسْهُ معة فليناولة لقمةٌ أو لقمئَين». متفقٌ عليه واللفظ للبخاريٌ): الخادمٌ يُطْلَقُ 
على الذكر والأنْعَى أعم من أنْ يكونَ مملوكاً أ حُراء والمراد إذا كان الخادم حراً فإن كان أننى 
والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرماً وكذا في صورة العكس» وظاهرٌ الأمر الإيجابٌ وأنهُ يناوله منّ 
الطعام ما ذكرٌ مخيراًء وفيه بيانٌ الخديثٍ الذي فيه الأمرُ بأنْ يُطْعمَهُ مما يطعم ليس المرادٌ به مؤاكلتة 
ولا أن يُْبِعَهُ منْ عينٍ ما يأكلُ بل يشركُه فيه بأدنَى شيءٍ من لقمة أ لُفْمَمَيْنِ. قال ابنُ المنذرٍ: عن 

جميع أهلٍ العلم إِنّ الواجبٌ إطعامٌ الخادم منْ غالب القوتٍ الذي يأكل منهُ مثلّه في تلك البلدقء 00 
لدا والكسوةٌ و للسيّدٍ أن يستأئرٌ بالنفيس من ذلك وإِنْ كان الأفضلٌ المشاركة وتمامٌ الحديثِ: 
ولي حرّه وعلاجه» فدلٌ على أن ذلك يتعلّق بالخادم الذي لهُ عناية في تحصيلٍ الطعام 
الحامل للطعام لوجود المعتى فيه وهو تعلق نفيه به. 
88 وَعَن ان عُمَرَ عن اللي مَل ال: «حُذْبَتِ امْرَأهُ في هِرْة سَجَتنها حتى مَائث» فَدَحَلَتِ الثَار 
فيقاء لا هي أَطْعَمَنُهَا وَسَقَْهَا إذْ هي حَبَسنْهَاء َل ِي تَرَكنها َكل ِن حَسَاشٍ الأَرْض» ممق عَلَيْهِ 
[البخاري : 9 ومسلم: .]۲۲٤۲‏ 


(وعن ابن عمرٌ رضي الله عَنْهُمَا عن النبي 5 قالَ: «عُدْبتٍِ امرأةه) قال المصنفُ: لم أقفْ على 
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اسمها. وفي رواية أنّها حميريةٌ وفي رواية منْ بني إسرائيل «في هِرَّة؟ هي هي ألتى السَنْوْرٍ والهر لكر 
اا يش نالك جلك او یا وی اشا راا هن خا ارلا عي ار كا ناكل بين 
شاش الأرض» بفتح الخاءِ المعجمة ويجورٌ ضمُها وكسرها وشِيَْيْن معجمتين بيئهما ألف والمرادٌ هوام 
الأرض (متفقٌ عليو) والحديث ليل على تحريم ثل اله لأنهُ لا عذاب إلا عَلَى فعلٍ محرّمء يمل 
أن المرأةً كافرةٌ فعذَّبثْ بِكْفْرِهَا وزيدث عذاباً بسبب ذلك . وقالَ النوويٌ: إا كانت مسلمة وإلما ذخاف 
بهذه المعصية وقال أبو نعيم في تاريخ أصبهانَ كانث كافرةً. ورواهُ البيهقيُ في البعث والنشور عن 
ئشةً فاستحقتٍ العذات مرها أو بظلمهاء وقال الدميريُ في «شرح المنهاج» : الأصحٌ أنَّ الهرّةَ يجورُ 
قتلّها حال عُدُرّها دونَ هذه الحالٍ وجوْرٌ القاضي قَنْلّها في حال کک إلحاقاً لها بالخمس الفواسق» 
وفي الحديثِ ليل على جواز اتخاذ الهرة ورَبطها إذا لم يهمل طعامها وشرابها قلت : 2 لا 
يجب إطعامٌ الهرة بل الواجبٌ تخليئها تبطش على نفسها. 

YF‏ كن ف 
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هي جمعٌ جناية مصدرٌ مِنْ جتى الذّنْبَ يجنيه جناية أي جره إليه وإنما جمع وإن كان مصدراً 
لاختلافٍ أنواعها لأنها قد تكونٌ في النفس وفي الأطرافٍ عَمْدا أ وخطأ. 

5 عَنِ أبن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُ َال : ان سول لله اة «لآ جل َم امرىءٍ مُسْلِم 
يَشْهَدُ ذُ أَنْ لآ إلة إل الله وَأني رول الله إلا بإخدذى تلآث: انيب الزّاني» وَالنّفْسِ بالنفْسء وَالتَارِكِ 
لدينه الْمُقَارِق للْجَمَاعَةِ) ممق عَلَيْهِ [البخاري: 5817/4 ومسلم: 15175]. 

(عن ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: قال رسول الله كَيلةِ: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أنْ لا إله 
إلا اللهُ وأني رسول اللِه) هو تفسيرٌ لقولٍ مسلم «إلأ بإحدى ثلاث الئيْبٍ الراني» أي المحصّن يقتل بالرجم 
«والئفس بالئّمس والتارك لدينه» أي المرتدٌ عنهُ «المفارق للجماعة» . متفقٌ عليه) فيه دليلٌ على أنه لا بباح دم 
المسلم إل بإتيانه بإحدى الثلاث والمراد من لشب بالنفس القصاص بشرويله وسيأتي والتارك لدينه يعم كل 
مرتدٌ عن الإسلام بأيّ ردةٍ كان َيْفْتلُ إن لم يرجغ إلى الإسلام . . وقولّه المفارق للجماعةٍ» يتناول كل خارج 

0 

عن الجماعة ببدعة أو بغي أؤ غيرهما كالخوارج إذا قاتلُوا وأفسدٌوا. وقد أورد على الحضر أنهُ يجوز قتل 

الصائل وليسّ منّ الثلاثة وأَجِيْبَ بأنةُ داخلٌ تحت قوله المفارق للجماعة» وأن المراد من هؤلاءِ مَنْ يجوز 

قتلهم قصداً والصائل لا يُقْتَلْ قصداً إنما دفاعاً . وفيه دليلٌ على أنه لا يُمْتَلُ الكافرٌ الأصليٌ لطلب إيمانه بل 

لدفع شر وقذ بسطنا القولٌ في ذلك في حواشي «ضوء النّهارٍ؛ وقذ يُقَالُ إنَّ الكافر الأصليّ داخلٌ تحت 
التارك لدينه المفارق للجماعة لأنهُ ترك فطرتّهُ التي فُطره الله عليها كما عرف في محلّه. 
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۷ - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يي قال : «لآ يجل قغْل نلم إلا بإخدى نَلآثِ خِصَالٍ: ران 
مُحْصِنٌ يرجم وَرَجْلّ يتل مُسْلِماً مُتَعَمُداً فَبفْمَل. وَرَجُلُ بَخْرْجُ مِنّ الإشلام فَيُحَارِبُ الله وَرَسُولَهُ 
يفل ء ا ار نی م الأزض» رَوَاهُ بُو دَاوْدَ [4781] والنّسَائِيُ 2 1 وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ 
.["1v/4[‏ 

(وعنْ عائشة رَضِيّ اللهُ عَنْهّا عن رَسُولٍ الله بيا قال : «لا يحل قتلٌ مسلم إلا بإخدى ثلاثِ خصالٍ») 
ها بقوله (زانٍ محصّن) يأتي تفسيره «هَيُرْجَمْ ورجل يقل مسلماً متعمدا؛ قيّدَ ما أَطلَىَ في الحديثِ الأول 
«فَيْفْتَلُ ورجلٌ يخرجُ منّ الإسلام فيحاربٌ الله ورسوله قْيْمْتَلُ أو يُضْلَبُ أو يُنْمَى منّ الأرض». رواهُ 
أبو داود والنسائيُ وصحّحَهُ الحاكمٌ) الحديثٌ أفاد ما أفاده الحديثٌ الأول الذي قبلّه. وقولّه فيحاربُ الله 
ورسولّه بعد قوله يخرجٌ منّ الإسلام بیان لحكم خاص لخارج عنٍ الإسْلام خاصٌ وهو المحاربٌ وله 
حكمٌ خاص هو ما ذكرٌ منّ القتلِ أو الصلب أو النفي فهو أخصٌ منّ الذي أفاده الحديثٌ الذي قبلّه: 
والني الحبس عند أبي حنيفة وعند الشافعيّ النفي من بلدٍ لا يزال يلب وهو هاربٌ فر وقيل بى من 
بلدهٍ فقط: وظاهرٌ الحديث والاية أيضاً أن الإمام مخيّرٌ بينَ هذه العقوباتِ في كل محارب مسلماً كان أو 
کافراً. 

1-44 قن عَبْداللُِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله َة : «َوْلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ الاس يَوْمَ الْقِامَة في 
الذَمَاء؛ مُتَمَقْ عَلَيْهِ [البخاري : 5854 ومسلم: 15198]. 

(وعن عَبْداللهِ بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله َة : «أولُ ما يُقْضَى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء». متفقٌ عليه) فيه دليل على عِظم شَأَنِ دم الإنسانٍ فإنهُ لا يدم في القضاء إلا الأهمُ 
ولكنّه يعارضُه حديتُ «أولُ ما يحاسّبُ العبدُ عليه صلائه؛ أخرجه أصحابٌ السّئَنِ [الترمذي: 4١‏ 
والنسائي: ۲۳۲/۱ وابن ماجه: ١575‏ وأبو داود: 854] منْ حديثٍ أبي هريرةً ويجابٌُ بأل حديتٌ 
الدماءٍ مما يتعلّقُ بحقوقٍ المخلوقء وحديتٌ الصلاةٍ فيما يتعلّقُ بعبادةٍ الخالق» وبأنّ ذلك في أولية 
القضاء والآخرٌ في أولية الحساب كما يدل له ما أخرجَهُ النسائي [۸۳/۷] منْ حديثِ ابن مسعودٍ بلفظ : 
«أول ما يحاسّبٌ عليه العبدٌُ صلائه وأولُ ما يُقْضَى بِينَ الناس في الدماء؛ وقذ أخرجٌ البخاريُ مِنْ حديثِ 
علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وغيره: «أنهُ رَضِيَ الله عَنْهُ أول مَنْ يجنُو بينَ يدي الرحمْن للخصومة يوم القيامة في 
لى بدر؛ فبيْنَ فيه أول قضية يُقُضَى فيها وقذ بِّنَ الاختصام حديتٌُ أبي هريرةً «أولٌ ما يُقْضَى بينَ الناس 
في الدماءِ؛ ويأتي کل تيل قذ حمل رأسَهُ يقولٌ يا رب سل هذا فيم لني - الحديتٌ» وفي حديثٍ ابن 
عباس يرفعٌه «يأتي المقتول معلقاً رأسَهُ َإِخْدى يديه ملبّباً قاتلّهُ بيده الأخرع شيط روا دما حنّى يقِمَا 
بِينَ يدي الله تعالى» وهذا في القضاءِ في الدماء. وفي القضاء في الأموالٍ ما أَحْرجَهُ ابن ماجة [5١54؟7]‏ 
من حديث ابن عمرٌ يرفعه «مَنْ مات وعليهٍ دينارٌ أ دِرْهَم قَضَى منْ حسناته» وفي معناهُ عِذَّةُ أحاديت ٠‏ 
وأنّها إذا فنيث حسنائه قبل أن يَقْضِيَ ما عليه طْرح عليه منْ سيئاتٍ حَضيه وألْقِيَ في الثارِ وقد استشكلٌ 
ذلك بأنهُ كيف يُعْطى الثوابَ وهو لا يتنامّى في مقابلة العقاب وهو يتنامى يعني على القولٍ بخروج 
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الموجدينٍ مِنّ النارء وأجاب البيهقيٌ بأنه يُعْطى منْ حسناتِه ما يوازي عقوبةٌ سياه مِنْ غير المضاعفةٍ التي 
يضاعِفٌ اللَهُ بها الحسناتٍ لأنّ ذلك من محض الفضل الذي يخصٌ الله مَنْ يشاء من عباده وهذًا فيمن 
مات غيرٌ ناو لقضاءٍ دَيِْهِ. وأمًا مَنْ مات ينوي القضاء فن الله يقضي عله كما قَدَّمْئَاهُ في شرح الحديث 
الثالث في أبواب السَلْم . 


9م١٠‏ - وَعَنْ سَمْرَةَ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كإه: «مَن قَتَلَ عَبْدَهُ لاه وَمَنْ 
جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاك رَوَاهُ أَحْمّدُ ]٠١/0[‏ وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: 401١8‏ و4015 والترمذي: ١4١4‏ 
والنسائي: ۲۱/۸ وابن ماجه: 2]7777 وَحَسّنَهُ التَّرْمِذِيُ [71/4]» وَهْوَ مِنْ رِوَايَةٍ الْحَسَنِ الْبَضْرِيٌ عَنْ ع 
سَمْرَةَ وَقَدٍ احتُلِفَ في سَمَاعِهِ مِنْهُ وَفي روَاية أبي دَاوْدَ وَالنسَائِيٌ بزِيااَة: «وَمَنْ خصى عَبْدَهُ خَصَيْنَاه) 
وَصَحَصَ الْحَاكِمْ ]۳۹۷/٤[‏ هذه الرُيَادَة. 

(وعن سمرة رَضِيَ الله عَْهُ قالّ: قال رسولٌ اللَهِ ‏ صلّى الله عليه وآله وسلّمَ ‏ «مَنْ قتلّ عَبْدَهُ قتأناة 
ومنْ جدعٌ عبدّه جدعناة». رواهُ أحمدٌ والأربعة وحسّنهُ الترمذيٰ وهو منْ رواب ية الحسن البصريٰ عنْ سمرةً 
وقد اختّلِف في سماعه منه) على ثلاثة أقوالٍ تقدمت. قال ابن معين:* لم يسمع الحسنٌ منة شيئاً وقيل 
سمعٌ منه حديتٌ العقيقة وأثبتَ ابنُ المديني سماعَ الحسن من سُمْرَةَ (وفي رواية أبي داودٌ والنسائي «ومَنْ 
خصّى عبده خصيّناة». وصحححَ الحاكم هذه الزيادة). والحديتٌ دليلٌ أنه يقاد السيد بعبده في النّفْسِ 
والأطراف إِذٍ الجدعٌ قط الأنفٍ أو الأذُنِ أو اليد أو السَمَةَ كما في «القاموس» ويقّاس عليه إذا کان القاتل 
غير السيّد بطريق الأوْلّى والمسألةٌ فيها خلافٌ ذهب النَّحَعِىُ وغيرّه إلى أنه يُقْتَلُ الحرٌ بالعبدٍ لحديث 
سَمْرَةَ هذا وأَيّدَهُ عمومٌ قولهِ تعالّى: #النَّنْسَ بالئَنيس» [المائدة: 48] وذهبَ أبو حنيفة إلى أنه يُقْتَلُ به 
لعموم الآية إلا إذا كان سيده وكأنهُ يخصٌ السيِّدَ بحديث «لا يقادُ مملوك من مالِكه ولا ولد مِنْ والدِه؛ 
أخرجة البيهقيُ [5/8"] إلا أنه منْ رواية عمرٌ بن عيسى يُذْكَرُ عن البخاريٌ أنه مُنْكرٌ الحديث. وأخرجَ 
البيهقيٰ [5/8”] من حديثِ ابن عمرو في قصة زنباع لما جبٌ عبدة وجدعَ ع انمه أنه َي قالّ: «مَنْ مكْلَ 
و وق بالنار فهو حر وهو مولّى الله ورسوله؛ فأعتقّةُ يي ولم يقتصٌ من سيّْدِهِ إلا أنَّ فيه 
المثنّى بنّ العم ضعيفٌ ورواهٌ عن الحجاج بن أرطأءٌ من طريق آخر ولا يُحْتَجٌ بو وفي الباب أحاديتٌ 
م بها حجةٌ وذهبتٍ الهادويةٌ والشافعية ومالك وأحمدٌ إلى أنه لا يُقَادُ الحرُ بالعبدٍ مطلقاً يا 
يفده قوله فعا : « كله بر [البقرة: 178] فإنّ تعريف المبتدأ يفيدُ الحضرّ وأنهُ لا يمل الحرٌ بغير 
الحرٌ ولأنة تعالى قال في صدر الآية: كيب عبكه القاس [البقرة: 174] وهو المساواةٌ وقوله : 
«للك لر [البقرة: 178] تفسيرٌ وتفصيلٌ لَهَا وقولِه تعالى في آية المائدة: «النّنس بالتِّير» 
[المائدة: E‏ وهذهِ صريحةً لهذ الأمة وتلك في أَهْل الكتاب وشريعَتِهم وإِنْ 
كانت شريعة لنا لكنه وقعَ في شريعينًا المعو بالزيادةٍ والنقصانٍ كثيراً فيقربٌُ أنَّ هذا التقييدَ منْ ذلك وفيه 
مناسبةٌ إِذْ فيه تخفيفٌ ورحمةٌ» وشريعةٌ هذه الأمّةِ أحق من شرائع مَنْ قبلنا كآنه وضع عئهم الآصار التي 
كانث على مَنْ قَبْلهمْ. والقول بأد آي المائدةٍ نسحت آيةٌ البقرة لتأحْرها مردودٌ بأنة لا تنافيّ بين الآيتينٍ إِذْ 
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لا تعرضٌ بينَ عام وخاصٌ ومطلقٍ ومقيِّدٍ حنَّى يُصَارَ إلى النّْخ» ولأنّ آيةَ المائدة متقدّمةٌ حُكماً فإنّها 
حكاية لما حكمَ اللَهُ تعالى به في التوراةٍ وهي متقدمة دز على القرآن: وأخرجٌ ابن أبي شيبةَ ]٠٠/۹[‏ 
منْ حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدَهٍ (أَنَْ أبا بكر وعمرٌ كانا لا يقتلانٍ الحرٌ بالعبد) وأخرجّ 
البيهقيٌ ٤/۸‏ ] من حديثٍ عل رضي اللَّهُ عَنْهُ «مِنَ اشن أنْ لا يَُقُثَلَ حرٌ بعبدا وفي إسناده جابر 
الجعفي . ومثلّه عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ وفيه ضعفٌ. وأما حديثٌ سَمْرَةَ فهو ضعيفٌ أو منسوحٌ بما 
سرذناه منّ الأحاديث. هذا وأما قَثْلُ العبدٍ بالحرٌ فإجماعٌ وإذا تقرّرَ أن الحرّ لا يُقْتَلُ بالعبدٍ فيلزم من قله 
قيمتّه على خلافٍ فيها معروفٍ ولو بلغث ما بلغث وإِنْ جاوزث دية الحرٌ وقد بِيّنَاهُ في حواشي «ضوء 
النهار». وأما إذا قتلَّ السيّدُ عبدّه ففيه حديثُ عمرو .بن شعيب عن أبيه عنْ جدَهِ «أنّ رجلاً قل عبداً له 
متعمّداً فجلدَهُ النبيُ امالة ل رف م ومع اة من ال وك تفن را ان 


2 
3 


رقبة؟. 

30 وَعَنْ عُمَرَ ُن الطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يَمُول: «لآ يُقَادُ الْوَالِدُ 
بِالْوَلَدِ» وا اهل [4/13]] والمَرْمِذِي ]١4٠١0[‏ وَائِنُ مَاجَهُ [17737] وَصَحَحَهُ ابِنُ الْجَارُودٍ [۷۸۸] 
وَالْبَيْهَقَيْ [۸۲/۸]ء وَقَالَ الرْمِذِيُ [18/4]: إِنّهُ مُضَطَرِبٌ. 

(وعن عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ قالّ: سمعتٌ رَسُولَ الله َة يقولٌ: لا يقادُ الوالدٌ بالولد. 
رواهُ أحمدُ والترمذيُ وابنُ ماجة وصحَحَحَهُ ابن الجارودٍ والبيهقئُ وقالَ الترمذيُ إنهُ مضْطَرِبٌ) قال 
الترمذي: وروي عنْ غمرو بن شعيب مرسلاً وهذا حديثٌ فيه اضطرَاتٌ والعملُ عليه عند أهل العلم 
انتهى . وفي إسنادِهٍ عندّه ل ا ووجهُ الاضطراب أنه الف على عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عدر فقيل عن قمر وه روا الا ويل عن راه وقيل بلا واا وا الى الاج 
وهرّ ضعيفٌ . قال الشافعي : طرق هدا الحديك كلها متقظعة . 

وقال ع ةالح هدو الأحاديث كلها معلولةٌ لا يصحٌ فيها شي والحديثٌ دليلٌ على أنه لا يتل الوالدٌ 
بالولدٍ قال الشافعيٌ: حفظتٌ عنْ عدو من أَهْلٍ العلم لهم أنه لا يفل الوالدُ بالولد ذلك أقول وإلق 
هذا ذهب الجماهيد منّ الصحابة وغيرُهم كالهادوية والحنفية والشافعية وأحمدّ وإسحاقٌ مطلقاً للحديثِ 
قالُوا: لأن الأب سببٌ لوجود الولدٍ فلا يكونُ الول سبباً لإِعْدَامِهِ. وذهبَّ البتيّ إلى أنه يقادُ الوالد بالولدٍ 
مطلقاً لعموم قوله تعالّى: «النَّفْسَ بالتّنسن» [المائدة: 48] وح بأنهُ مخصصٌ بالخبر وكأنه لم يصح 
عندّه وذهبَ مالك إلى أنه يقادُ بالولدٍ.إذا أَضْجَعَهُ وذبحة. قال لأنَّ ذلك عمد حقيقةً لا يحتملٌ غيرّه فإِنَّ 
الظاهرٌ في مثل استعمالٍ الجارح في المقتّل هرّ قصدٌ العمْدٍ والعمديةٌ أمر خفيٌ لا يحكم بإثباتها إلا بما 
يلين من کان جوا وأما إذا كا عن غير هذه الصّفةٍ فيما يحتملٌ عدم إزهاق الروح بل قَضْدَ 
التأديب منّ الأب وإ كان في حى غيرو حكم فيه بالعمدية وإِنّما قُرَقَ بِينَ الأب وغيره لما للأب منّ 
الشفقة على ولده وغلبة قصدٍ التأديب عندٌ فعله ما يغضبُ الأب فَيُحْمَلُ على عدم قَضْدٍ القتل وهذا رأيّ 


من .مالك: وإِنْ ثبت بالنصٌ لم يقاومة شيءَ وقذ قَضَى به عمد في قصة المذلجي وألزم الأب الدية ولم 
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يعطه مها شيئء وقال ليس لقاتل شيءَ فلا يرت منّ الدية إجماعاً ولا مِنْ غيرها عند الجمهورٍ والجدٌ 
والأمٌ كالأب عندّهم في سقوط القَوَدِ. 

9 2 وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ: لت لِعَليٌ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ م مِنَ الْوَخي غَيْرُ القُرْآنِ؟ قَالَ: لآ والذي 
قلق اة وا السسية ٠‏ إل هما يُْطيهِ الله تَعَالَى رَجُلاً في لقُن وَمَا في هذه الصَّحِيفَةِ. قُلْتٌ: وَمَا 
في هِذِهِ الصحيفَة؟ قَالَ: «الْعَقْلُء وفكاك الأسيرء وَأَنْ لا يُفتَلَ مُسْلِمْ بكافِرٍ) رَوَاهُ الْبُخَارِقُ [1916]. 

0 امه ١ iy‏ ا E‏ ] | الشاي ا ي وج آخر عَنْ علي رضي | لله 
مُؤْمِنّ بكفرء د قد الى مدنا وَصْحَحَهُ الْحَاكِمُ AN]‏ 

(وعنْ أبي جحيفة قال: قلتُ لعليٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: هَلْ عندّكم شيءٌ منّ الوخي غيرٌ القرآنِء قالَ: لا 
والذي فلق الحبّةَ وبَرَأ النسمة لأ فهماً) استئناء من لفظ شيء مرفوعاً على البدلية (يعطيه اللَهُ تعالى رجلا 
في القرآنٍ وما في هذه الصحيفة) أي الورقة المكتوبة (قلتُ وما في هذه الصحيفة؟ قال العقلُ) أي الديةٌ 
وسْمْيتْ عَفْلاً لأنهم كانوا يعقلونّ الإبلَ التي هيّ ديةٌ بفناءِ دار المقتولٍ (وفكاكُ) بكسر الفاء وفتجها 
(الأسير ولا يُقْتَلَ مسلمٌ بكافر. رواه البخاريٰ وأخرجة أحمدٌ وأبو داو والنسائىُ من وجه آخرّ عن علي 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وقالَ فيه : ات تتكافاً) أي تَتَسَاوَى في الدية والقصاص دماؤهم (ويسعى بِذِمْتهِمْ 
أدناهمُ وهم يد على مَنْ سوَاهُم ولا يُفْتَلُ مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهدهٍ وصِحححَهُ الحاكمٌ) قال 
المصنفٌ: إنما سألّ أبو جحيفة علياً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عنْ ذلك لأنّ جماعةً منّ الشيعة كانُوا يزعمونَ أنَّ 
لأَهْلٍ الببتِ عليهمْ السلام لا سيّما علياً اختصاصاً بشيءٍ منّ الوخي لم يطلغ عليه غيرُه وقذ سألّ علياً 
رَضِيَ الله عه عن هذه المسألةٍ غير أبي جحيفة أيضاً ثم الظاهرٌ أن المسؤولٌ عنهُ هو ما يتعلّق بالأحكام 
الشرعية منّ الوخي الشامل لكتاب الله المعجزٍ وسُنةٍ النبيّ ب فإنّ الله تعالى اها وخا إذ .سر قله 
ا نا يلق عن لك )4 [النجم: *] بما هوّ أعمٌ منّ القرآنٍ ويدل عليه قوله: (وما في هذه 
الصحيفة) فلا يلزمٌ منهُ نفي ما نُسِبَ إلى علي عليه السلام ‏ منّ الجفر وغيره وقذ يقالٌ: إِنَّ هذا داخل 
تحت قوله أو فهم يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن) فإنهُ كما نْيِبَ إلى كثيرٍ ممن فت الله عليه بأنواع 
العلوم ونور بصيرتّه أنه يستنبط ذلك منّ القرآنٍ. ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل 
والحديثٌ قد اشتملَ على مسائلَ: 

(الأزلى) العقل وهو الديةٌ ويأتي تحقيمُها في بابها. 

(والثانيةٌ) فكاك الأسير أي حكمْ تخليص الأسير من يد العدرٌ وقذ ورد الترغيبُ في ذلكٌ. 

(والثالئة) عدم قتل قتلٍ المسلم بالكافر قَرّداً وإلى هذا ذهبّ الجماهيرٌ وأنهُ لا يُفْتَلُ ذو عَهْدِء في عَهْدِهِ 
قدو العهدٍ الرجلٌ مِنْ أهلٍ دارٍ الحرب ا فإ ْلَه حرام على المسلم حنّى يرجم إلى 
مَأمَِهِ فلو قُتَلَهُ مسلمٌ فقالتِ الحنفيةٌ به مَل المسلمُ بالذميّ إذا قتلّه بغيرٍ استحقاقٍ ولا يُقْتلُ بالمستَأمَنِ 
واحتجُُوا بقولهِ في الحديثٍ (ولا دو عهدٍ في عهده) فإنهُ معطوف على قوله مؤمنّ فلا بد من تقييدٍ في 
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الثاني كما في الطرف الأول فيقدّرُ ولا دُو عهدٍ في عهده بكافر ولا بد من تقييدٍ الكافر في المعطوفٍ 
بلفظ الحربئىٌ ي لأنّ الذميّ يُفْتَلُ بالذميّ ويقتلُ بالمسلم وإذا كان التقييد لا بذ منهُ في المعطوفٍ وهو 
مطابقٌ للمعطوف عليه فلا بد منْ تقدير مثلٍ ذلك في المعطهف عليه فيكوث التقديرُ ولا بطل مؤمن بكافر 
حربيٌ ومفهومٌ حربيٰ يّ أنهُ يقتلّ بالذمي بدليل مفهوم المخالفّة» وإِنْ كانت الحنفيةٌ لا تعمل بالمفهوم فهمْ 
يقولونَ إل الحديت يدل على أنهُ لا يُقْتَلُ بالحربي صريحاً وأما قتلّه بالذميّ فبعموم قوله تعالّى : اَلَف 
افيس # [المائدة: 58] ولما أخرجَهُ البيهقيُ [/] منْ: «أنه ية قَتَلَ مسلماً بمعاهِدٍ وقالَ أنا أكرمٌ 
مَنْ وفيّ بِذِئّتوه وهو حديثٌ مرسَلُ منْ حديثِ عبدالرحمنٍ بن البيلماني. وقذ روي مَرُْوعاً قال البيهقيُ 
عر سلا وتال الدارقطنيٌ ابن البيلماني ضعيفٌ لا تقومٌ به حُجّةٌ إذا وصلّ الحديتٌ فكيفٌ يما يرسله» 
وقالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلام هذا حديث ليس بِمُسْئَدٍ ولا يجعلُ مثلّه إماماً تسفك به دماء المسلمينَ» 
وذكرٌ الشافعئٌ في الام أن حديت ابن البيلماني كان في قصة المستأمَن الذي فَتَلَهُ عمرُو بن أمية الضمري 
قال نعل بهذا لد كيت لكان تتوص وا ری «لا يُفْتَلُ مسلمٌ بكافر» خطبَ به النبي بيد يوم الفتح 
كما في رواية عمروٍ بنِ شعيب» وقصةٌ عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمانِ. هذًا ما ذكرنهُ الحنفيةٌ منّ 
التقدير فقذ أَجِيْبَ عنه بأنه لا يجبُ التقديرٌ لأ قوله (ولا ذو عهدٍ في عهده) كلامٌ تام لا يتاج إلى 
إضمار لأنَّ الإضمار خلاف الأضل فلا يُصَارُ إليه إل لضرورة فيكونُ نَهْياً عنْ قتل المعاهِدٍ وقولهم إِنَّ 
قعل المعاهدٍ معلومٌ وإلا لم يكن للعهد فائدة فلا حاجة إلى الإخبار بو. جوايه أنه محتاجٌ إلى ذلك إذْ لا 
لوف إلا موق طرق الشارع وإلا فن ظاهرٌ العموماتٍ يقضي بجواز قَنْلِهِ ولؤ سَّلِمَ تقديرٌُ الكافر في الثاني 
فلا يسام استلزام تخصِيصٍ الأول بالحربيّ لان مقتضى العطفف مُطَلَقْ الاشتر تراك لا الاشتراك منْ كل وجه 
ومعئّى قوله: (ويسعى بِذِميِهِمْ أَدْنَاهُم) أنه ا ل 
كان ذلك المسلمُ ار كما في ت م هانىء وَيُشْتَرَطُ أن يكون المؤمن مُكَلّفَاً فإنةُ يكونُ أماناً منّ 
الجميع فلا يجوز كت ذلك وقول : (وهمْ يد على مَنْ سِوَاهُم) أي همْ مجتمعونَ على أعدائِهم لا يحل 
لهم التخاذلٌ بل يُِيْنُ بعضهم بعضاً على جميع مَنْ عادَاهُمْ من أهل المِللٍ كانه جعلّ أيديَهُم يدا واحدة 
وفعلّهم فعلاً واحداً. 


۳ 7 وَعَنْ أَنْس بن مَالِكِ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - أن جَارِيَةَ وج رَأْسْهَا قَدْ وْضٌ بين حَجَرَيْنِ 
فَسَأَلُوهَا: ا فلن فلن حتى ذَكَرُوا يَهُودِياً» فأومت بِرَأْسِهًا. أجل الْيَهُودِي . َأ 
فأ شون الله كل أن رض س رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ . مُتّمَّقْ عَلَيْهِ [البخاري: 8178" ومسلم: ۱۹۷۲]» 
وَاللّفْظُ لِمُسْلِم. 

(وعنْ أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أ جاريةً وُجِدَ رأسُها قذ رض بين حجريْنٍ فسألوها مَنْ صنعَ بكِ 
دا قادن قلان حت دك وا يوزذياً فارع راسا فأجَد التهودق قاف قا شرل اله 2 أن برض راه 
بِينَ حجريْن . متفقٌ عليه واللفظ لمسلم) الحديتٌُ دليلُ على أنهُ يجبٌ القصاص بالمثقلٍ كالمحدد وأنة 
يفل الرجلٌ بالمرأةٍ وأنه يقل بما َل به فهذه ثلاث مسائل : ۰ 
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(الأولى) وجوبُ القصاص بالمثقل وإليه ذهبت الهادويةٌ والشافعيُ ومالك ومحمدٌ بن الحسن عملاً 
بهذا الحديث والمعئى الات ظاهة قوي وهرّ صيانةٌ الدماءِ منّ الإهدار ولأنَّ القتل بالمثقل كالقتلٍ 
بِالمُحَدَّدٍ في إزهاقٍ الروح» وذهبّ أبو حنيفةً والشعبيُ والنخعيٌ إلى أنه لا قصاصٌ ف في القتل بالمثقل 
واحتججوا بما أخرجّه البيهقيٌ ]٤١/۸[‏ منْ حديثٍ النعمانٍ بن بشير مرقوعاً کل شيءِ خطأ إلا السيفت 
ولكلّ خطأ أرش؛ وفي لفظ «كل شيءٍ سوّى الحديدة خطاً ولك خطا أرش» وات بأ الحديتٌ مدارُه 
على جابرٍ الجغفيٌ وقيسٍ بنٍِ الربيع ولا يُحْتَجٌ بهمَا قلا يُقَاوِمُ حديتٌ أنس هذا وجوابُ الحنفية عن 
حديثٍ أنس بأنة حصلّ في الرض الجرحٌ أؤ بأنّ اليهوديّ كاد عادثه قتلّ الصبيانٍ فهر منَ الساعينَ في 
الأرض ا وأمًا إذَا كان القتل بآلةٍ لا يقصدٌ بمثْلها القتلّ غالباً كالعصًا والسوط واللطمة ونحو 
ذلك فعندٌ الهادوية والليث ومالك يجب فيها القَوَدُ وقال الشافعيُ وأبو حنيفةَ وجماهيرٌ العلماءِ منّ 
الصحابةٍ والتابعينَ ومَنْ بعدّهم لا قصاصٌ فيه وهر شِبْهُ العمدٍ وفيه الديةٌ مائ من الإبلٍ مخلظة فا أريعون 
في بطونها أولادُها لما أخرجَهُ أحمدٌ ]١1١[‏ وأهلٌ السّئن إلا الترمذيّ [أبو داود: 4549 وابن ما 
۷ والنسائي: 41/8] منْ حديث عَبْدِالله بن عمرو أذ رن الله َة قالَ: ألا ون في قَثْلٍ الخطأ 
شِبْهُ العمدٍ ما كان بالسوط والعًصًا مائة مِنَ الإبل فيها أربعونَ في بطونها أولادها؛ قالَ ابن كثير في 
الإرشادٍ في إسناده اختلافٌ كثيرٌ ليس هدا و قلتُ: إذا صح الحديتُ فقدٍ اصح الوجة وإلأ 
فالأصل عدم اعتبار الآلةٍ في إزهاقٍ الروح بل ما أزهق الروحَ أوجبٌ القصاص . 

(المسألة الثانية) قتل الرجلٍ بالمرأة وفيه خلاف ذهب إلى قَثْلِهِ بها أكثْرٌُ أهلٍ العلم وحكى ابن 
المنذر الإجماعٌ على ذلك لهذا الحديث. وعنِ الحسنٍ البصريٌ أنه لا يُقْتَلَ الرجلٌ بالأنقى وكأنة استدل 
بقوله تعالى: الاق بالأنق» [البقرة: ۱۷۸] ورد بأنه ثبت في کتاب عمرو بن حزم الذي تلماه الناس 
بالقبولٍ أن الذّكَرَ يُقتَلُ بالأنى وهو أقْوّى من مفهوم الآية: وذهبتٍ الهادوية إلى أن الرجلّ يقادُ بالمرأةٍ 
تُوفُى ورلنّه نصف ديه قالوا: لتفاوتهمًا في الدية ولأنه تعالى قالّ: الجر يِصَاصٌ» [المائدة: ه4] 
ورد بان التفاوت في الدية لا يوجبُ التفاوت في النفس ولِذًا يُقْتَلْ عبدٌ قيمتّه ألفٌ بعبدٍ قيمتّه عشرونَ 
وقد وقعتٍ المساواةٌ في القصاص لأنَّ المرادّ المنباواة قن الجرح أن لا يزيد المقتص على ما وقمٌ فيه 
من الجرح. 

(المسألة الثالثةٌ) أن يكودٌ القوّدُ بمثل ما قَتَلَ به وإلى هذا ذهبّ الجمهورٌ وهو الذي يستفادُ منْ قوله 
تعالى: هول عَاَنَثْرَ فاقوا ينل مَا عونم ب4 [النحل: ]١7‏ وقوله: اعدو عه بل ما ادى 
َي [البقرة: ]۱۹٤‏ وبما أخرجّه البيهقيُ ]٤۳/۸[‏ من حديث البراء عن َيه «من غرّضٌ غرّضنا له 
ومَنْ حرق حرّقناة ومن عَرّق عَرّقناة أي من اتخذهُ غَرَضاً للسهام عا د يمَيّدُ بما إذا كانَ السببُ الذي فيل 
نه يتجوز فعله: دأما إذا كان لا يجوذ فعله كمن فيل بالسحر فإن لا قل به وان اوعدت قال 
بعض الشافعية إذا قتلّ باللّواطٍ أو بإيجارٍ الخمر إنهُ يُدَسُ فيه خشبةٌ ويوجرٌ الخلّ وقيلَ يسقطٌ اعتبارٌ 
الممائلة وذهبت الهادويةٌ والكوفيونٌ وأبو حنيفةً وأصحابة إلى أنه لا يكونٌ الاقتصاض د 
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واحتجُوا بما أخْرجَةُ البزّارُ وابنُ عدي من حديث أبي بكرةً عنه بي أنهُ قالَ: «لا قَوَدَ إلا بالسّيف» إلا أنه 
ضعيفٌ قال ابن عدي طرقُه كلها ضعيفةٌ واحتجوا باهي عن المثلةٍ وبقوله يَلِ: «إذا قتلتُم فأحسئُوا 
المَْلَة» و بأنهُ مخصّصٌ بما ذُكِرَ وفي قوله (فأقرٌ) دليلٌ على أنهُ يكفي الإقرارٌ مره واحدة إذ لا دليل 
على أنه كرّرَ الإقرار. 

7 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن عُلاَماً لأناسٍ ُقَرَاء قَطَعْ أَذنَ عُلام لأناس ايا 
توا الب ي فَلَمْ يَجْعَلُ لَهُمْ شَيْئاً. رَوَاهُ أَخمَّدُ ]٠٥۸[‏ وَالئَلاتَهُ [أبو داود: 459٠‏ والنسائي: 1/۸[ 
بِسْنَادٍ صَحِيح . 

(وعنْ عمرانَ بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ أن عُلاماً لأناس فقراء قطعَ أذ غلام لأناس أغنياء ا 
النبيّ كل فلم يجعل لهم شيئاً. روا أحمدٌ والثلاثةُ باسنا صحيح) الحديث فيه دلي على أله لا غرامة 
على الفقير إلا أنهُ قال البيهقي إن كان المراد بالغلام المملوك فإجماعٌ أهلٍ العلم أن جناي العبدٍ في رقبته 
فهرٌ يدل واللّهُ أعلمُ ن جنايتةُ كائث خطأ خطأ وأنّ النبيّ كل إِنْما لمم يجعل عليه شيئاً لأنهُ التزم ارش جتايته 
فأعطاهٌ من عندِه مُتَبرَعاً بذلك. وقد حملَهُ الخطابئُ على أنَّ الجاني كان حرا وكانتٍ الجنايةٌ خطأ وكانث 
عاقلتُه فقراء فلم يجعلْ عليهمْ شيئاً إما لِمَفْرِهِمْ وإما لأنْهم لا يعقلونَ الجناية الواقعة على العبدٍ إِنْ كان 
المجئّى عليه مملوكاً ‏ كما قال البيهقيُ ‏ وقذ يكونُ الجاني غلاماً حُراً غيرٌ بالغ وكانث جنايثه عَمْدا فلم 
يجعل أرشها على عاقلته وكانٌ فقيراً فلم يجعل عليه في الحالٍ أوْ رآ على عاقلته فوجدّهم فقراة فلم 
يجعل عليهم لفقرهم ولا عليه لكونٍ جنايته في حكم الخطأ لكونهم فقراء واللَهُ أعلمٌ انتّهى. ”وقول 
(ولم يجعل أرشّها على عاقلته) هذا مذهبُ الشافعي أن عَمْدَ الصغير يكونُ في ماله ولا تحملّه العاقلة 
وقول (أو رآهُ على عاقلته) يعني مح احتمالٍ أنهُ خطأ وهذا اتفاق أو ممّ احتمالٍ أنهُ عَمْدَ كما ذهب إليهِ 
الهادويةٌ وأبو حنيفة ومالك وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفى. 

حيطا - وَعَنْ عَمْرِو ن شُعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جذ رَضِي الله عَنهُمَا أن رَجُلاً طْعَنَ رَجُلا فزن في 
بيه فَجاء إِلَى الب كَل فَمَالَ: أَقَدْنِيء فمَالَّ: ١ختى‏ تبر م جاء إلى كَمَالَ: أَقِذنِي. «َأَقَادَه» م 
جَاء ليه . كَقَالَ: يا وَسُولَ الل عَرَجْتُء كَقَالَ: «قذ نَهَينْكَ فُمَصبتَنِيء َأنِمَدَكَ الله وَبَطلَ عَرَجَك؛ ئم 
تھی رَسُولُ الله كَل: «أنْ يُفْمَضَ مِنْ جُزح. حتى يَبْرَأْ اجه رَوَاهُأَخْمَدُ [۲۱۷/۲] وَالدّارَقْطيْ 1۸۸/۳7 
وَأْعِل بالإِرْسَالٍ. 

(وعن عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جِدَّه أن رجلاً طعنّ رجلاً بقرنٍ في ركبته فجاء إلى النبي 5ل 
فقال: أقذني قال: «حئّى تبرأًه ثم جاء إليه فقالَ: أقذني «فأقاده؛ ثم جاء إليهِ فقالَ: يا رسول الله 
عَرَجْتُ فقالَ: «قذ نهيئُكَ فعصيتني فأبعدك الله وبطلّ عَرَجَكَ؛ ثم نَهَى رَسُول الله 5ة أن يُقْنَصّ من 
جرح حتى يبرا صاحبه. رواهُ أحمدُ والدارقطنيٌ وأَعِلَ بالإرسال) بناة على أن شعيباً لم يدرك جدّه وقذ 
دفعَ بأنهُ ثبت لقا شعيب لجدَهِ وفي معناه أحاديثٌ تزيده قوةٌ وهو دلِيلٌ على أنه لا يقت من التجراحات 
حتى يحصلّ البرء منْ ذلك ولومن السرايةٌ قال الشافعيٌ: إِنَّ الانتظار مندوبٌ بدليل تمكينه ية من 
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الاقتصاص قبل البرء وذهبت الهادويةٌ وغيرُهم إلى أنه واجبٌ لأنّ دفعَ المفاسِدٍ واجبٌ وإذثه كلل 
بالاقتصاص كان قبل عِلْمِهِ بما يَوُول إليه منّ المفسدة. 

065 وَعَنْ أ هُرَيْرَةَ قَالَ: افْتَتَلّتِ امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْلِء قَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرّى بجر فَقَتَلَنْهَا وَمَا 
في بَطَيْهَاء فَاخْتَصَمُوا إلى رَسُولٍ الله ي كَقَضَى رَسُولٌ الله كَل : : أن د دة جَنِينِها عُرَةٌ عَبْدُ أز وَلِيدَة 
وَقُضى بِيِيّة الْمَرأَةٍ عَلَى عَاقِلَتِيَا وَوَرَنَهَا وَلَدَمَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَمَالَ حَمَلُ بْنُ النَابِعَةٍ الْهََلِىُ: يا 
رَسُولَ اللوء كَيْفَ يُْرَمُ مَنْ لآ شرب ولا أكلّ» ولا نطق ولا اَهَل فَمِئْلُ ذلِكَ يُطَلُء فَمَالَ 
رَسُولُ الله ك : «إِنمَا هذا مِن إِخْوَانٍ الْكَهان» مِنْ أَجْلٍ سَجِْهٍ الذي سَجَمْ. متْفْنَ عَلَيْهِ [البخاري: 
٠‏ ومسلم: (15481]. 

(وعنْ أبي هريره رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : اقتتلتِ امرأتانِ من هُذَيْلٍ فرمث إحذاهما الأخْرَى بحجر نقتلثها 
وما في بَطنِها فاختصمُوا إلى رَسُولِ الله كك فقضى سول الله َه أن دة جنينها عر ْهُ) بضمٌ الغين 
المعجمة وتشديدٍ الراء منونٌ (عبدٌ أو وليدةٌ) هما بدل من غرة وأؤ للتقسيم لا للشكُ (وقَضَى بِدِيّة المرأةٍ 
على عَاقِلَيهًا وورّتّها ولدّها ومَنْ معهم) في سنن أبي داود ثمّ أن المرأةً التي قَضَى عليها بالغرَّةٍ توفيث 
a‏ الله ل ازع انها وار امقر مل ارو ا ره 
القاتلة وقيلَ يعودُ إلى المقتولة وذلكٌ أن عاقَلتَها قالُوا: إِنَّ ميراتّها لنا فقالَ لا ميراثها لزوجها ووليها 
(فقال حَمَلُ) بفتح الحاء المهملة وفتح الميم (ابنُ النابغة) بالنونٍ بعد الألفٍ موحدةٌ فين معجمةٌ وهو 
زوج المرأةٍ القاتلة (الهذليٌ يا رسولٌ الله كيف تُغرم مَنْ لا شرب ولا أكلّ ولا نطق ولا استهلٌ) 
الاستهلال رفع الصوتٍ يريد أنهُ لم يعلم حيائه بصوت تُطْقٍ أو بُكَاءِ (قَمِثْلُ ذلك يُطَلُ) بالمئناةٍ التحتية 
مضمومة وتشديدٍ اللام على أنه مضارعٌ مجهول مِنْ طلّ ومعناهُ يُهْدَرُ يُلْعَى ولا يضمن ويزوَى بالموحٌدةٍ 
وتخفيفٍ اللام على أنه ماض من البطلانٍ (فقالَ رَسُولُ الله 4: «إنما هذا من إخوانِ الكَهَانٍ من أجل 
سَجْْعِهِ الذي سَجَعَ». متفقٌ عليه) في الحديث مسائلٌ: 

لار فيز علق أذ الجنينَ إذا مات بسبب الجناية وجبثٌ فيه العُرّةُ مُطَلّقاً سواءً لعل عو 
وخر مَيّاً أو مات في بَطَنْهاء فأما إذا خر حيّا ثمّ مات ففيه الدیةٌ کاملة ولكنّهُ لا بد أنْ يعلم أنه جنينٌ جنر 
بأنْ تخرج منه يذ أو رِجْلٌ وإلا فالأصلُ براءةٌ الذّمةٍ ة وعدم وجوب العُرَّةٍ وقذ فسّرَ الغرةً في الحديث بعبدٍ 
أو وليدةٍ وهيّ الام وقالٌ الشعبىٌ الغرّةُ خمسمائةٍ درهم وعندٌ أبي داود د والنسائي من خد دا ا 
شاةٍ وقيل خمسٌ من الإبلٍ إِدْ هيّ الأصلٌ في الدّياتٍ وهذا في جَدٍ جَِيْنَ الحرَةٍ وأما جنينٌ الأمَةِ فقيل 
يُخصَّصٌ بالقياس على يها كما أن الواجبٌ قيمتها في ضمانها فيكوث لوا ا الأرش منسوباً 
إلى القيمة وقياسُه على جنين الحرق إن اللازم فيه نصفُ عُشْرٍ الذي فيكونُ اللازمٌ فيه نصفّ عُشْر 

المسألة (الثانية) قولّه وَقَضَى بديّةٍ المرأةٍ على عاقلتها يدل على أنه لا يجبُ القصاصٌ في بِثْلٍ هذا 
وهو من أدلَةِ مَنْ يقبت شِبَةَ العمدٍ وهو الح > فان ذلك القتلّ كان بحجرٍ صغير.أو عُودٍ صغير لا يُقُصَدُ 
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بمثله القتلُ بحسب الأغلب فيجب فيه الديةٌ على العاقلة ولا قصاصٌ فيه والحنفيةٌ تجعلّه مِنْ أدلةٍ عدم 
وجوب القصاص بالمثْملٍ . ْ 

(الثالثة) في قولِه على عاقلتها دليلٌ على أنّها تجبٌ الدَّيةٌ على العاقلة والعاقلةٌء هم العصبةٌ وقد 
قُسْرَتْ بِمَنْ ل عَدَا الولدٍ وذوي الأرحام كما أخرجَة البيهقئ [۱۰۸/۸] منْ حديثٍ أسامة بن عمير. . فقال 
أَبُومَا: إِنّما يعقلّها بَنُوها فِاخْتَصَمُوا إلى رَسُول الله يار فقالَ: «الديةٌ على العصبة وفي الجنينٍ ردا 
ولهذا بوب البخاريٰ (بابُ جنينٍ المرأةٍ وأنّ العقلّ على الوالدٍ وعَصبة الال لا عَلَى الولد) قال 
الشافعيّ: ولا أعلم خلافاً في أن الْعاقِلَةَ العصبةٌ وهمُ م القرابةٌ من قبل الأب وقد بالأقرب فالأقرب منْ 
عصبة الذكرٍ الحرٌ المكلّفٍ وفي ذلك خلافٌ يأتي في القَسَامَة. وظاهدٌ الحديثٍ وجوبٌ الدية على 
العاقلة وبه قال الجمهورٌ 'وخالفت جماعةٌ في وجوبها عليهم فقالوا: لا يعقلُ أحدّ عن أحدٍ مُْتَدِلْينَ بما 
عند أحمد وأبي داود والنسائيٌ والحاكم: أنَّ رجلا اتی إلى النبيّ عي فقال لهُ النبي عَلن: «مَنْ هَذَاء 
فقال: ابني فقال النبيّ كبن : «لا يجني عليك ولا تجني عليه» وعندٌ أحمدٌ وأبي داودٌ والترمذيٌ من 
حديثِ عمرو بن الأحوص أنه جين قال: «لا يجني جانٍ إلا على نفسه ولا يجني جانٍ على ولديي 
وجُمِحَ بيتهما وبين ت الدية على العاقلةٍ بأ المرادٌ به الجزاءُ الأخرويٌّ أي لا يجني عليه جناية 
يُعاقَبُ بها في الآخرةٍ وعلى القول بأد الوالدَ والولد ليسا منّ العاقلة كما قالَّهُ الخطابيَ: فلا إشكال 
ولا يتم الحديث دليلاً. 

(الرابعة) قولّه بيا إنّما هو منْ إخوانٍ الكهنة من أجل سَجْعِهٍ الذي سجعه يظهرٌ أن قولّه منْ أجل 
سيه الذي سجعه مدرج فهمّه الراوي ففيه دليلٌ على كراهة السجع . قال العلماءٌ: : إنّما كَرِهَهُ مِنْ هذًا 
الشخص لوجهِيْن أحدِهِمًا: أنه عارض به حكمٌ الشرع وأراد إبطالّه» الثاني: أنه تكلف في مخاطبته. 
وهذانٍ الوجهانٍ منّ نّ السجع مذمومان. فأما السجمٌ الذي ورد منهُ ي في بعض الأوقاتِ وهر كثيرٌ في 
الحديث فليسٌ منْ هذا لأنة لا يعار حكم الشرع ولا يتكلّفهُ فلآ نَهِيَ عن. 

۹٩‏ - وَأَخْرَجَ أَبُو اود ]٤٥۷۲[‏ وَالئْسَائيُ ]٥۲ - 01 - ٤۷/۸[‏ مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبَّاسٍ أن 
رَضِيَ الله عَنْهُ سَأَنَ مَنْ شَهِدَ قَضَاء رَسُولٍ الله ية في الْجَنِينِ؟ قَالَ: فقا حَمَلُ بن اللَابمَقء فَقَالَ: كنت 
بَئْنَ ارَأَنَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمًَا الأخرى. كذكة 0 وَصَحَححَهُ ابن حَبّانَ [1071] وَالْحَاكِمُ 
[“رهلاه]. 

(وأخرجَ أبو داود والنسائيُ منْ حديثٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنهُ أنّ عمرّ سأل مَنْ شهدّ قضاءَ 
رَسُولٍ الله يي في الجنين قالَ: فقام حمل النابغة) المذكورٌ في الحديث قَبْلَهُ (فقال: كنت بين 
امرأتين فضربثت إحداهُما الأخرى فذكرَّهُ مختصّراً وصححَهُ ابنُ حبَّانَ والحاكمٌ) وأخرجَة أبو داود 
[ بلفظٍ «أنّ عمرَ سألّ الناسّ عَنْ إملاص المرأةٍ فقال المغيرة: شهدت رَسُولَ الله يلت قَضَى فيها 
بعر عبدٍ أو أَمَةٍ فقال: ائتني بن يشهدُ مُعَكَ قال فاتاةٌ محمد بن مسلمة فشهد له ثم قال أبو داود: قال 
أبو عبيدٍ: إملاص المرأةٍ إِنّما سمي إملاصاً ا لأ المرأءً تُرْلِقُهُ قبل وْتٍ الولادة وكذلكٌ كل ما زلق منّ 
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اليدٍ وغيرها فقد مَلْصّ انتّهى. ولا بدٌ منْ أنْ يعلم أن الجنينَ قذ تخلّق وجَرَى فيه الروحُ ليتصف بأنها 
كَتَلَنْهُ الجنايةٌ . والشافعيةٌ فسَّروهُ بما ظهرٌ فيه صورةٌ الآدميّ من يد وأَضْبْع وغيرهما وإن لم تظهز فيه 
الصورةٌ وشهد آهل الخبرةٍ أن ذلك أصل الآدميّ فحكمهٌ كذلك إن كانت الصورةٌ خفيةً أ» وإ شك آمل 
الخبرة لم يجب فيه شيءَ اتفاقاً وفي الحديث دليلٌ على أن في الجنين عُرَةٌ دَكراً كان أو انى لإطلاقي 
الحديث . 
_ وَعَنْ أ نس أذ الربَيّعَ بنك النْضرٍ عَمْتَهُ ‏ كَسَرَتْ نَِيَةَ جَارِيَة فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَواء 
فُعَرَضُوا الأزش ابرا فَأَنَوا رَسُولَ الله كَل كَأَبَوا إلا الْقَصَاص. فَأمَرَ رَسُولَ الله ۾ 5ي بالْقِصَاصء فَقَالَ 
نس بن اللضر: يا رَسُولَ الله َنُكْسَرُ نَِيَةُ الرْبَيُع يُء؟ لآ وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَىّء لآ تُكْسَرٌ تِيتْهَا فَقَالَ 
رَسُولُ الل يله: «يَا أَنَسُء كِتَابُ الله الْقِصَاصٌ' فَرَضِيَ الْقَرْمُ فَعَمَوْا قَقَالَ رَسُولُ الله يَكيه: «إِنّ مِنْ 
عبَادٍ الله مَن لَو أَقْسَمَْ عَلَى الله لأبر بر“ متمق عليه [البخاري : ۳ ومسلم: 1578]ء واللَفْظُ للْبْخَاري . 


(وعنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ الربيّمَ) بضمٌ الراءِ والباءِ الموحدةٍ المفتوحة فمثناةٍ تحتية مشددةٍ مكسورة 
أخت أنس لبنت النضر عَمْتَه) أي عة أنس بن مالكِ وهي غير الو بنتٍ معو ووقع في سنن البيهقي 
بنتُ معوّذ ذ قال المصنف وهو غلط» (كسَرث ثنية جارية) أي شابة من الأنصار كما في رواية (نطلبُوا) أي 
قرابةٌ الربَيّعَ (إليها) أي إلى الجارية (العفوّ فَأََرَا فعرضُوا الأرْشَ فأبَوا قاتا رَسُولَ الله كَل فَأَبَوًا إلا 
القصاصٌ فأمرٌ رَسُولُ الله ب بالقصاص فقالَ أنس بن النْضْرٍ يا رسول الله أَنُكْسَرُ ثنيةٌ الربيع. لا. 
والذي بعشك بالحقٌ لا تُكْسَرُْ ثنيتُها فقال رَسُولُ الله بي: «يا أنسٌُ كتابٌُ الله القصاص؟ فرضيّ القومٌ 
عَفَرْا فقا رَسُولُ الله : «إنّ من عبادٍ الله مَنْ لو أقسمَ على الله لأبرُّ؛. متفقٌ عليه واللفظ للبخاري) 
فيه مسائل . ش 

(الأؤْلى) أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السنّ فان كان كماليا فير مارد مز فول تعالى: 
AS‏ [المائدة : 48] وقذ ثبت الإجماعٌ على قلع السنّ بالسنٌّ بالعفد وما كس الس ققد ول 
هذا الحديتُ على القصاص فيه أيضاً قال العلماء: وذلك إذا عرفت المماثلة وأمكنّ ذلك من دونٍ سرايةٍ 
إلى غير الواجب» قال أبو داود: قلت لأحمدّ ‏ يريد ابنَ حنبل ‏ كيف في السنّ قال تبردُ أي يبرد من؛ 

سن الجاني بتر ما قمر بين المي عليه. وقال حش الحديتثٌ محمولٌ على القلع وأنه أرادٌ 
بقوله كُسِرتُ فقُلِعَثْ وهو بعيدٌ. 1 

وأما العظمٌ غيرٌ السنّ فقذ قامٌ الإجماعٌ على أنه لا قصاص ف في العظم الذي يخاف منهُ ذهابٌ الس إذ 
لم تتأت فيه المماثلةٌ بأنْ لا يوقفٌ على قدر الذاهب. وقال الليتُ والشافعيٌ والحنفيةٌ لا قصاص في 
العظم غير السنْ لأنْ دون العظم حائلاً منْ > جلدٍ ولحم وعَصَبٍ فيتعذرٌ معهُ الممائل» فلو أمكنث لحكمنا 
بالقصاص ولكنْ لا نصِلُ إلى العظم حٌى يناله ما دونه مما لا يعرف قدرُه. 

المسألة (الثانية) قله : (أَبَكْسَرُْ ثنيةٌ الربيع) ظاهرُ الاستفهام الإنكارٌ وقذ تؤولٌ بأنهُ لم يرذ به رد الحكم 
والمعارضة» وإنّما أراد أنْ يوك النبئ ب طلبّ الشفاعة منهم واد طلبَهُ من النبئ ية بالقَسَم وقي بل 
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قالّه قبل أنْ يعلمَ أن القصاصٌ حَْمٌ وظنٌ أنه يُحَيّدْ بيه وبِينَ ن الدية أو العفو ويرشة ليه قوله في جوايه: 
«يا أنسٌ كتابٌ الله القصاصٌ» وقيل إنه لم يرد الإنكارٌ بل قالّه ترقا ورجاءً منْ فضلٍ الله أنْ يلهمَ 
الخصومٌ الرضاءَ حنّى يعمُوا أو يقبلُوا الأرش وقذ وقمَ الأمرُ على ما أراد. وفي إِلهامِهمٌ العفو وفي 
تقريره ي على الحلفٍ دليل على أنه يجورٌ الحلفٌ فيما يَظَنُّ وقوعَة. 

المسألة (الثالثة) قولّه يَِ: «كتابُ اللّهِ القصاصٌ» المشهورٌ فيه الرفُ على أنه مبتدأ وخبرٌ ويجورٌ 
النصبُ في الأولٍ على المصدر وفعلّه محذوفٌ أي كتبّ اللّه ذلك كتاباً وفي الثاني على أنه مفعولٌ 
للكتاب أو الفعل المقدّرٍ ويَحْثَمِلُ وجُوهاً أُحَرَ قيلَ أرادَ بالكتاب الحكمٌ أي حكم الله القصاصٌ وقيلٌ 
أشارَ إلى قوله تعالى: لجرو يما [المائدة: 48] أز إلى: لرن عار مَمَاقَوُاْ ينل ما موقتس 
بي [النحل: [۱١١‏ أ إلى : e‏ الي [المائدة: 40] وفي قوله يَِنٍ: «إِنْ منْ عبادٍ الله مَنْ لو 
E O TT‏ 
إيقاع ذلك الفعل» وكانّ قضيةٌ ذلك العادةٍ في أن يحنت في يميه فألهمَ اللّهُ تعالّى الغيرٌ العفو فبرٌ 
أنس وأنْ هذا الاتفاق واقعٌ إكراماً منّ الله تعالى لأنس ليبرٌ في يمينه وأنه منْ جملة عبادً اللَهِ 0 


يعطيهمٌ الله جل جلاله أَرَبَّهُمْ ويجيبُ دعاءهم وفيه جوا الثناء على مَنْ وقعَ له مثلُ ذلك عند أَمْنِ الفتنة 
عليه . 


٠١54‏ - وَعَنِ ان عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب: من فل في با أو رئا 
پخجرء أو سوط أو عَصأء قله عَفْلْ الْخَطَلِ وَمَنْ فيل عَمْداً فَهْوَ قَوَدُ E‏ لعزي زه الل 
آل 3 اود »]٤٥۳۹[‏ وَالنّسَائي [/] وَابْنُ مَاجَهْ ]۲٠۳۰[‏ پإستاد قري 

(وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: قال رَسُولُ الله كَلِ: «مَنْ قُيِلَ 50000 
المهملة وتشديد الميم والياء المثناةٍ من تحتٍ بالقصر فهِيلّى من العماء وقوله «أو رِمُياً» نت مصدرٌ يراد 
به المبالغةٌ («بحجر أو سوط أو عصاً فعليهِ عَقْلُ الخطأ ومَنْ قُتِلَ عَمْداً فهو قَرَدٌ ومَنْ حال دونه فعليه 
لعنةٌ اللّه. أخرجَهُ أبو داود والنسائيُ وابنُ ماجة بإسنادٍ قويّ) قالَ في «النهاية؛ في تفسير اللفظين: 
المعتى أنْ يوجدّ بيئهم قتيل يُعَمّى أمره ولا يتبينُ قاتله فحكمّه حكمٌ قتيل الخطأ تجبٌُ فيه الديةُ. الحديثُ 
فيه مسألتانٍ: 

ND‏ على 31.01 ل A‏ عدت يه لذن ووكرة عن القائلة رطام ميد 
غيرٍ أيمانٍ قَسَامَةٍء وقد احتُلِفٌ في ذلك فقالتِ الهادويةٌ: إِنْ كان الحاضرونّ الذينَ وقح بيتهم القتل 
منحصرينَ لزمتٍ القَسَامَةٌ وجَرَى فيها حُكْمُها منّ الأيمانٍ والدية وإنْ كانُوا غير منحصرينَ لزمتٍ الديةٌ في 
بيتٍ المالٍ قال الخطابي : احتف هل تجبُ الديةُ في بيت المالٍ أؤ لاء قال إسحاق بالوجوب وتوجيههُ 
من حيثُ المعتى أنه مسلمٌ مات بفعلٍ قوم من المسلمينَ فوجبث ويه في بيتٍ مال المسلمينَ» > وذهبٌ 


الحسن إلى أن ديه تجبُ على جميع مَنْ حَصر وذلكَ لأنهُ مات بفعلِهم فلا يتعداهم إلى غيرهِم. وقال 
مالك إنه يُهُدَرٌ لأنة إذا لم يوجذ قاتله يبه استحال أنْ يُؤْحَلٌ به أحذ» وللشافعيٌ قول إنة يقال لوليه ادح 


كتاب الجنايات 7۳1 ح54 ١٠١551-١١‏ 


عَلَى مَنْ شِعْتَ واحلف فإنْ حَلَفٌ استحق الديةً وإنْ نكل حلفٌ المدّعَى عليه على النفي وسقطتٍ 
المطالبةٌ وذلكَ لأنَ الدّمَ لا يجبُ إلا بالطلب وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المستَئدِ القوي في أي هذه 
الأقوال وقد عرفت أنْ سند الحديث قو كما قالّه المصنفٌ علمتَ أن القول به به أقوى الأقوال. 


(المسالة الثانيةً): في قوله ومَنْ قُتِلَ عمداً فهر قَوَدٌ دليلٌ على أنَّ الذي يوجبّهُ القتل عمداً هو القَودُ 
عَيناً وفي المسألةٍ قولانِ:(الأول) أنه يجبُ القَوَدُ عَيْاً وإليه ذهب زيدٌ بن علي وأبو حنيفة وجماعةٌ ويدل 
لهم قوله تعالى : # کیب عیکہ لْقِصَاصُ 4 [البقرة: ۱۷۸] وحديثٌ «كتابُ الله القصاصٌ»؛ قالوا: وأما الدية 
فلا تجبُ إلا إذا رضيّ الجاني ولا يُجْبَرُ الجاني على تسليمها. (والقول الثاني) للهادوية وأحمدّ ومالكِ 
وغيرهم. وقول للشافعيٌ أنهُ يجبُ بالقتل عَمْداً أحدُ أمريْن القصاص أو الدية لقوله ية : «من قُتِلَ له 
تیل فهرٌ بخير النَظْرَيْنَ إما أن يقيّدَ j‏ يَدِي» ال 50 والشيخانٍ [البخاري: ١١7‏ 
ومسلم : ۷ وغيرهم وا عنه بأنّ المراد من الحديثٍ أن ولي المقتولٍ مخيّرُ بشرط أن 
يرضى الجاني أن يغرم الديةٌ قالُوا وفي هذًا التأويل جمعٌ بين نّ الدليَيْنِ فنا الاقتصارٌ في الآية وفي بَعْضٍ 
الأحاديثِ على بعض ما يجبُ لا يدل على أنهُ لا يجبُ غيرُه مما قامَ الدليلُ على وجوبه. 00 
أحمدٌ [1/4*] وأبو داو ]٤٤۹٩[‏ عَنْ أبي شريح الخزاعيٌ قالَ: سمعتٌ رَسُولَ الله ية يقول: «١‏ 
أصيبٌ بدم حَبّلٍ - وَالخَبلٌ الجرح فهر بالخيارٍ بينَ إحدى ثلاث إما أن يقتصٌ أو يأخدّ العقلّ أ و يعفر 


فن أراد الرابعة فحْدُُوا على يديه فان قبل من ذلك شياً ثم عَدَا بعد ذلك فان له النارًا . 

9 وَعَن ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنٍ الب ل كَالَ: «إذًا أَمْسَكَ الرَجُلٌ الرَجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ 
. يفل الي قل وَيِحْبَسُ الذي أَمْسَكَ؛ رَوَاهُ الَارمُطيْ مَوْصُولاً [١1۷]ء‏ وَصَححَهُ ابن الَْطَانِء ورجا 

قات إلا أن لهمي رَجْحَ الْمُرْسَلَ [90/8]. ش 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عنْ رَسُولٍ الله بي قالَ: «إذا أمسكٌ الرجل الرجلّ وقتله الآخر يتل 
الذي قَتَلَ ويُحْبَسُ الذي أمسكٌ». رواهُ الدارقطني موضزلا وة ابن القطان و حال ات ا أن 
البيهقيّ رجح المرسلّ)» قال الحافظ أبن كثير في «الإرشاد»: وهذا الإسناذ على شرط مسلم قلت : 
إشارةً إلى إسنادٍ الدارقطنيٌ فإنهُ رواهُ مِنْ حديث أبي داود الحفريٌ عن الثوريٰ عن إسماعيل بنِ أميةَ عن 
نافع عن ابن عمرٌ أن رَسُولَ الله ي الحديك ثم قال الحافظ البيهقيُ : ما روا غير أبي داودً الحفريٌ عن 
النُوْريّ وغيره عنْ إسماعيلَ بن أميةَ مرسلاً وهذًا هو الصحيحُ» ثم قال ابن كثير وهو كما قال الحديثُ 
دلي على أنه ليس على الممسكِ سوّى حَبْسِهِ ولم يذكز قَذْرَ مُدتِهِ فهيَ راجعةٌ إلى نظرٍ الحاكم وأنْ القود 
أو الح على القاتلٍ وإلى هذا ذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعيةٌ للحديث ولقوله تعالى: وس أعْتدئ 

کم اندو علي بين ما أعَتّدَئ َلك [البقرة: ]١94‏ وذهبَ مالك والنْحَعيُ وابنُ أبي لَيْلَى إلى أنّهما 

يقتلانٍ جَمِيْعاً إِذْ هُما مشتركانِ في قتله فإنهُ لولا الإمساك ما انقتل. وأجيبَ بان النص منغ الإلحاق فإنَ 
حُكُمْ ذلك حكمٌُ الحافر للبئر والمردي إليهاء فان الضمانَ على المردي دونَ الحافر اتفاقاً ولكنّ الحديتٌ 
الآتي دليلٌ للأولين. 


كتاب الجنايات غرف ح ١١١-1١١٠١٠١‏ 


N.‏ = وَعَنْ عَبْدالرْحْمِنٍ بن الْبَِلَمَاني أن الي ين تل مُسْلِماً بمُعَاهَدٍ. وَقَالَ: «آنا أؤلى مَنْ وَنَى 
بذِنْته» أخرَجَة عَبْدَالرَرَاقِ هكذًا مُرْسلاء وَوَصَلَهُ الدّارَقْطَنيُ ]1١16[‏ بكر ابن عُمَرَ فِيهء وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولٍ 
راو SS‏ ۰ ) 

(وعنْ عبيالرحمن بن البيلمانيّ) بفتح الموحدةٍ وسكونِ المثناةٍ التحتية وفتح اللام ضعَفَهُ جماعة 
فلا يُحْتَجّ بما انفرد به إذا وصل فكيف إذا أرسلّء فكيفٌ إذا خالفٌ وفيه إبراهيمٌ بنُ محمدٍ بِنٍ أبي 
لى ضعيف «أنَّ النبيّ ين قَتَلَ مسلماً بمعاهِدٍ وقالَ: «أنا أولى مَنْ وَفَى بِذِمْتوه. أخرجَهُ عبدالرزاقٍ 
هكذا مرسلاً ووصلّه الدارقطنيٌ بذكر ابن عمرّ فيه وإسنادٌ اتال واو) تقدّم الكلامٌ في الحديثِ 
قريبا. ش 

- وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قُتِلَ عُلمَ غيلَة» فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهلُ صَنْعَاءَ 
متهم به. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ [5845]. 

(وعن ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال َيِل غلامٌ غِيْلَة) بكسر الغين المعجمةٍ وسكون المثناةٍ التحتية أي 
سراً (فقال عمرُ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ لو اشترك فيه أهلٌ صنعاء لقتلتّهم به. أخرجَة البخاري) وأخرجَهُ ابن أبي 
شيبة من وجه آخرّ عن نافع أن عمرّ (قتل سبعة من أهلٍ صنعاء برجل) وأخرججَةُ في «الموطأ» بسند آخرَ 
من حديث ابن المسيّبٍ (أنّ عمرٌ قتلّ خمسة أو ستةٌ برجل قتلُوه غ غيلة وقالَ لو تَمَالاً عليه أهلُ صنعاء 
قتلتهم به جميعاً). وللحديثِ قصةٌ أخرجَها الطحاويٰ والبيهقيٌ عن ابن وهب قال: حدثني جريرٌ ابن 
حازم أن المغيرة بنَ حكيم الصنعانيٰ حدثة عن أبيه: (أنّ امرأةٌ بصنعاء ء غاب عنها زوجُها وترك في 
ججرها ابناً لهُ من غيرها عُلاماً يُثَالُ له أصيلٌ فاتخذتٍ المرأةٌ بعد زوجها خليلاً فقالث لهُ: إن هذا الغلامَ 
يفضحُنا فاقتله فأَبَى فامتنعث منهُ فطاوعَها فاجتمعٌ على قتليٍ الغلام الرجلٌ ورجلٌ آخْرٌ والمرأةٌ وخادمُها 
فقتلوه ثم قطعوةُ أعضاءَ وجعلوه في عَيْبَةٍ وطرحُوه في رَكِيّةِ في ناحية القرية ليس فيها ماءٌ ‏ وذكرٌ القصة 
وفيها- فاحد خليلها قاعترف ثم اعغرف الناقون فكعت يعلى وهو يومد أمير انهم إلى عمد 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فكتبَ عمرٌ بقتلهم جميعاً وقالَ: واللّهِ لو أن أهلّ صنعاء اشتركوا في قله لقتلثهم 
أجمعينَ). وفي هذًَا دليلٌ أن أي عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه تقتلُ الجماعةٌ بالواحدٍ وظاهرّه ولؤ لم يباشزه 
کل واحدٍ ولِذًا قلنا سابقاً إن فيه دليلاً لقولٍ مالكِ والنخعيٌ وقول عمرّ: لو تمالا أي توافقٌ دليل على 
ذلك وفي ل الجماعة بالواحدٍ مذاهبٌ. 

(الأول) هذا وإليه ذهب جماهيرٌ فقهاء الأمصارٍ وهو مرويٰ عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره وقذ أخرج 
البخاريٰ [77/17؟] (عنْ عليّ رَضِيَ الله عَنْهُ في رجليْن شهدا على رجل بالسرقة فَقَطعَهُ علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ ثم أتياه بآخرّ فَقَالا هذا الذي شوق اطا على الأول فلم يجز شهادتّهما على الآخر 
وأغرمّهما دية الأول وقال لو أعلمُ انما تعمّذْئُما لقطعثكما) ولا قَرْقَ بِينَ القصاص في النَّمْسٍِ 
والأطراف . 

(والثاني) للناصرٍ والشافعي وجماعةٍ ورواية عنْ مالكِ أنهُ يختارٌ الورئةُ واجداً من الجماعةء وفي رواية 
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عن مالك يُفْرَعُ بيهم فمن خرجث عليه القرعةٌ فيل ويلزمُ الباقونٌ الحصةً منّ الدية وحججتُهم أن الكفاءةً 
مُعْتَبَرَةَ ولا تُفْتَلُ الجماعةٌ بالواحدٍ كما لا يُقْتَلْ الحرٌ بالعبي ا بأنّهم لم يقتلُوا لصفة زائدةٍ في 
المقتول بل لان كل واحدٍ مثهم قات 

(والثالتٌ) لربيعةً وداودٌ أنهُ لا قصاص على الجماعة بل الديةً رعاية للمماثلة ولا وجه لتخصيص 
بعضهم . . فهذه أقوالٌ العلماء في المسألةٍ والظاهرُ قول داو لأنهُ تعالّى ا القضاض وهر الممائلة و قد 
انتفث هناء ثم موجبٌُ القصاص هو الجنايةٌ التي تمق الروخ فإن زُمِقّتْ بمجموع فِمْلهمْ فكل فرد ليس 
بقاتل فكيفٌ يُقْتَلُ عند الجمهورٍ وإنّما يصح على قول النّخعي. وإِنْ كان كل واحدٍ قاتلا بانفراده لزم 
توارد المؤثراتٍ على أثر واحدٍ والجمهورٌ يمنعوئّه على أنه لا سبل إلى معرفة أنهُ مات بفعلهم جميعاً أو 
بفعل بعضهمء فإِنْ فُرِض معرفئنا بن كل جنايةٍ قاتلةٌ بانفرادها لم يلزْمْ أنهُ ماك بكلّ منها فلا عبر 
بالأسين كنا قيل: وأما حُكمُ عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَفِغْلُ صحابيٌ لا يقوم به حجة ودَعْرَّى أنه إجماعٌ غيرٌ 
. مقبول وإذا لم يجب قتلُ الجماعة بالواحدٍ فإنّها تلزُهم ديةٌ واحدةٌ لأنّها عوض عنْ دم المقتولِ» وقيل 
يلزم كل واحدٍ وثّيِب قائلُه إلى خلافٍ الإجماع هذًا ما قرَّرْنَاهُ هنا ثمّ قوتي لنا قل الجماعةٍ بالواحدٍ 
وحرّرْنا دليلّه في حواشي «ضوء النهار» وفي ذيلا على الأبحاثِ المسدّدة. 

6 وَعَنْ أبي شرج الْخْرَاعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ سول الله 2 ية «قَمَن قُبِلَ لَه قَبِيلَ 
بَعْدَ مَقَالَي هذه فَأَهْلُهُ بين خيرَتين: إِنَا أن بَأَحْدُوا الْمَقْلَ أو يفلو 5 بُو داد [40504] 
وَالنّسَائِيُ . 

- وَأَضْلُّهُ في الصّحِيِحَيْنِ [البخاري: 588٠‏ ومسلم: هه مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ بِمَعَْاهُ. 

(وعنْ أبي شريح) بضمٌ الشينٍ المعجمة وسكون المثناة فحاء مهملةٍ (الخزاعيٌ) بضمّ الخاء المعجمة 
فزاي بعد الألفٍ عينّ مهملةٌ اسمهُ عمرٌو بن خويلدٍ وقيلَ غيرُه (قال: قال رَسُولُ الله جين : «فمن قُتِلَ لهُ 
قتي بعد مقالتي هذه فأهله بينَ خيرَتَينِء» بالخاءٍ المعجمة فراء تثنيةٌ خْيْرَةٍ بيتهما بقوله: «إمًا أن يأخذُوا 
العقلّ أو يقتلوا». أخْرجَهُ أبو داود والتسائي وأصله في الصحيحين بمعناةٌ منْ حديثِ أبي هريرة) أصلٌ 
الحديثٍ أنهُ قال ية في أثناء كلاه : «ثمٌ إنكمْ معشرٌ خزاعة قتلئم هذًا الرجلّ من هُذَيْلٍ وإني عاقله فمن 
َل لهُ - الحديثٌ» وتقدّمٌ حديثُ أبي تربع هه ایر بین [خلى ثلاث ولا منافاة. قال في «الهدي 
النبويٌ»: إِنَّ الواجبٌّ أحدٌ الشيَيْنِ إما القصاصٌ أو الديةٌ والخِيّرةُ في ذلك إلى الوليٌ بينَ أربعة أشياءِء 
العفو مجاناًء أو العفو إلى الديةء أو القصاص ولا خلاف في تخييره بِينَ هذه الثلاثة» والرابعة المصالحة 
إلى أكثرَ منّ الدية فيه وجهان: (أحدهما) أشهرّهما مذهباً أي للحنابلة جوازه. (والثاني) ليس له العفو 
على مال إلا الدية أو دونّها وهذا أرجحٌ دليلاً فإِنٍ اختارٌ الدية سقط القَّوَّدُ ولم يملك طلَبَهُ بعد وهذا 
مذهبُ الشافعيٌ وإِحْدّى الروايتين عنْ مالكِ. وتقدّم القولُ الثاني أن موجبّهُ القَوَدُ عيناً وليسّ له العفو إلى 
الدية إلا برضًا الجاني وتقدّم المختار. 
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باب الديات 


الدياتٌ بتخفيفب الياء المثناةٍ التحتية جمع ذَيْةِ ةِ كعداتٍ جم عِدَةِ. أصل دية وذيةٌ ة بكسر الواو مصدرُ 
ودی القتيل يديه إذا عطي وليه ديه حذفث فاءٌ الكلمة وعَوّضَت عنها تامُ التأنيثِ كما في عِدَةٍ وهي اسم 
لأعمّ مما فيه القصاصٌ وما لا قصاص فيه . 


يدن - عَنْ أبي بر ن محم ن عَمْرو بن حزم عَنْ أيه عَنْ جد رَضِيَ الله َنم أن الي اة كَنَبَ إلى 
هل الْيَمَنِ هَذَكَرَ الْحَدِيتَء وَفِيه: أن مَنِ تبط مُْمناً فلا عن بي فإ ود إِلأأَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْبُولِ 
إن في التفس الذَيّةَ مَانَهَ مِنَ الإبل. > في الأَنْفٍِ إِذَا أُوعِبَ جَذْعُهُ اديه في اللسان اديه في ي الشّقَتَينِ الديّة 
في الذكر اليه وَفي الْبَيضَئَينِ اليه وَفي الصّلْب الدَيّةَ وفي العينين الديةء وَفِي ف ارا ريمت 
الذي في المَأمُومَةِ لث الذيْة في الْجَائقَِ فلت الذي وفي ْمَل حمل عر ب مِنَ الإبل» وَفي كل إِصْبّع 
من أصَابع الد وَالرْلٍ عضر من الإبلء وَفي السَنْ حفس يِن الإبلء في ي الْمُوضِحَةٍ حمس من الإبل» 7 
ارجل فل بالمزأ. لى أل الدب کک اة في امزال 11۲3ء وَالنْسَائيُ ]٤۸٥۳[‏ 


(عنْ 0 بالحاءِ المهملة مفتوحة وسکون الزاي وهو تابعيّ ولى 
القضاءً ء في المدينة لعمرّ بن عبدالعزيزٍ اسمّه كيه (عن أبيهِ عن جده) عمرو بن حزم (أنّ النبي صلَّى الله 

يه عليه وآله وسلّمَ - َب إلى أهلٍ اليمن فذكرٌ الحديتّ) أولّه من «محمدٍ النبيّ ا بنٍ عبدٍ كلالٍ 
ونعيم بنٍ عبدٍ كلالٍ والحرثِ بنِ عبدٍ كلالٍ قيل ذي رعين أما بعد إلى آخر ما هُنَا (وفيه «أنْ من اعتبط») 
بالعينٍ المهملة بعدّها مثناةٌ فوقية ثم موحځدة آخرّها طاءً مهملةٌ أي مَنْ َل قتيلاً بلا جناية منهُ ولا جريرة 
رع فلل اميؤينا فتلا عن ا برقت أولياة المتتولية فب ل خلى المع كرون كنا 
قرّْنَاهُ ون في النفس الدية مائةٌ من الإبل» بدلٌ منّ الدية «وفي الأنفٍ ار بضمٌ الهمزة وسكونٍ 
الوا وكسر العينٍ المهملة فموحدةٍ «جَذْعْهُ أي قطعَ جميعّه «الديةٌ» وفي اللسانٍ الديةٌ» إذا فُطِعَ من أصلِهِ أو 
ما يمنعُ منهُ الكلامٌ «وفي الشفتين الدَّيةٌ وفي الذكر الديةٌ؛ إذا قُطِعّ من أَضْلِهِ «وفي البيضتينٍ الديةٌ وني 
الصّلْبٍ الذيةٌء وفي العينينٍ الدية؛ وفي الرّجْلٍ الواحدةٍ نصفُ الدية إذا قُطِعَتْ من مفصل الساق «وفي 
المأمومة» هي الجناية التي بلغث أمّ الرأس وهي الدماعٌ أو الجلدةٌ الرقيقةٌ عليها «ثلتُ الذي وفي الجائفة» ` 
قال في «القاموس» هي الطعنة تبلمُ الجوف ومئله في غير «ثلتُ الدية؛ وفي المت اسم فاه مق تقل 
مشدّدُ القافٍ وهيّ التي تخرجٌ مثها صغارٌ العظام وتنتقل منْ أماكنها وقيلَ التي تنل العَظمَ أي تَكْسِرْء 
«خمس عَشَرَةٌ منّ الإبل؛ وفي كل أَضْبْع من أصابع اليد والرّجْلٍ عَشْرٌ منّ الإبلٍ وفي السَّنّ خمس مِنّ الإبلٍ 
وفي الموضحَةٍه اسم فاعلٍ من أوضحٌ وهي التي توضِحٌ العظمَ وتَكشِقُهُ (خمسٌ من الإبلٍ» إن الرجل يتل 
بالمرأق وعلّى أهل الذهب ألفٌ دينار. أخرجَهُ أبو داو في «المراسيل» والنسائيُ وابنُ خزيمة وابنُ 
الجارود وار بن حِبّانَ وأحمدُ واختليُوا في صِحَحتِهِ) . قال أبو داود في «المراسيل» قد اكد هذا ولا بس 
والذي قال في إسناده سليمانُ بن داودٌ وَهُمّ إِنّما هو ابن أَرْقَمَ . قال أبو زرعةً عرضتّه على أحمدّ فقال : 
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سليمانٌ بن داو هذا ليس بشيء ؤقال ابنُ حبانَ: سليمانٌ بن داو اليمانئ ضعيفٌ وسليمانٌُ بن داود 
الخولاني ثقةٌ وكلاهُما يرويانٍ عن الزهريٌ والذي يروي حديتٌ الصدقات.هرّ الخولانيُ فَمَنْ ضعْفهُ ظَنّ أن 
الراويّ هو اليماني. وقال الشافعيُ لم ينقلُوا هذا الحديتٌ حٌى ثبت عندّهم أنه كتابٌ رَسُولٍ الله يز » قال 
ابن عبدِالبرٌ: هذا كتابٌ مشهورٌ عند أهلٍ السّيّر معروفٌ ما فيه عند أهلٍ العلم معرفةٌ يستغنى شهرتها عن 
ال e‏ ف E‏ 
ومسب اس ده عدار قال ابن شهاب: رات في 
كتاب رَسُولٍ الله و لعمروٍ بنِ حزم حينَ عله إلى نجرانٌ وکال الكتابُ عند أبي بكر بن حزم وصحْححة 
الحاكمُ وابنُ حِبانَ والبيهقيٌ وقالَ أحمد: أرجُو أنْ یون صحيحاً . وقالَ الحافظ ابن كثير في «الإرشادِه بعد 
قله كلام أئمةٍ الحديث فيه ما لفظه: قلت : وعلّى كلّ تقدير فهذًا الكتابٌُ متَدَاوَّلٌ بِينَ أئمة الإسلام قديماً 
وحديثاً يعتمدونٌ عليه ويفزِعُونَ في مهماتٍ هذا الباب إليه : ثم ذكرٌ کلام يعقوبَ بن سفيانٌ. . إذا عرفت كلام 
العلماء هذا عرفت أن الحديث ول به واا ار ارا المحخض. 

وقد اشتملّ على مسائل فقهية 

(الأولى) فيمّن قَتَنَّ مؤمناً اعتباطاً أي بلا جناية منهُ ولا جريرة تَوجبُ قتلّه كما قَدَمْناُ وقالَ الخطابي: 
اعتبط بقتله أي قتله ظُلْماً لا عنْ قصاص وقذ روي الاغتباط بالغينٍ المعجمة كما يفيه تفسيرُه في «سننٍ 
أبي داوده فإنهُ قال إنهُ سيل يَحْتَى بن يَحْبَى الغسانيّ عن الاغتباط فقال القاتلُ الذي يقتل في الفتنة فُيَرى 
أنه في هُدَى لا يستغفرٌ الله تعالى من ادل أنه منّ الغبطة بالغين المعجمة الفرح والسرورٌ وحسنٌ 
الحالٍ فإذا كان المقتول مؤمناً وفرحٌ بقتله فإنه داخل في هذا الوعيد. وول على آنه يعت لمرد إلا أن . 
يرضى أولياءٌ المقتولٍ فانم يخيرون بيئّه وبين الدية كما سلف . 

المسألة (الثانيةٌ) دل الحديث أنَّ قذرَ الدية مائةٌ منّ الإبلٍ وفيه دليل أيضاً على أن الإبل هي الواجبةٌ 
وأنّ بقية الأصنافٍ ليست بتقدير شرعئٌ بل هى مصالحةٌء وإلى هذا ذهب القاسمٌ والشافعيُ وأما أسنائها 
فسيأتى الحديث بعد هذًا إلا أن قولّه فى هذا الحديث «وعلى أهل الذهب ألفٌ دينار» ظاهره أنه أيضاً 
أصلٌ على أهل الذهب والإبل أصلّ على أهلٍ الإبلٍ ويحتملُ أن ذلكَ مع عدم الإبلٍ وأنّ قيمة المائة منها 
ألفث دينار في ذلك العف ندل لهذا ما أخرجّه أبو داودٌ [5555] والنسائيُ ]٤۸٠١[‏ عن عمرو بن 
كنب عر اع دو أن شرل الدج هلي الله علد وا ولي كان يدر اذب الخطأ على أهل 
القُرى أربعُمائة دينار أو عذلّها منّ الورقٍ ويقَوٌمُها على أثمانٍ الإبلٍ إذا غلث رفمَ من قيمتها وإذا هاجث 
ورخصث تفص من قيمتها. وبلغث على عهدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وآلهِ وسلّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى 
ثمانمائةٍ وعذلها من الورقٍ ثمانية آلافٍ درهم قالّ: وقضّى على أهل البقر مائتي بقرةٍ ومن كان ديه عَقْلِه 
في الشَّاةٍ ألمي شاةٍ) وأخرجٌ أبو داود ]٤٥٤٩[‏ عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أن رجلا منْ بني عدي 
يل فجعلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وآله وسَلّمَ دِيَتَهُ اثني عَسَرَ ألفآء ومثله عند الشافعي وعندٌ الترمذيٰ 


كتاب الجنايات V٦‏ باب الديات/ح؟ ٠١١‏ 


وصرّح بأنها اثنا عشرٌ ألف درهم» وعندٌ د أهلٍ العراتي أنها مِنَّ الورقي عشرةٌ آلافٍ درهم ومثلّه عن عمرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ وذلكَ بتقويم الدينار بعشرة دراهمَ واتفقوا على تقوهم المثقالٍ بها في الزكاة. وأخرجٌ 
أبو داو عن عطاءٍ أن رسول اللَّهٍ صلى الله عليه وآله وسلّمَ (قضَى في الدية ة على أَهْلٍ الإبلِ مائةٌ من 
الإبل وعلى أهلٍ البقر مائتي بقرةٍ وعلّى أهلٍ الشَّاءٍ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلٍ الحللٍ مائتى حلة وعلى أهلٍ 
لھ ا لح حف بح بن إشعان). وا هل على هيل الأثر را المي يجت بعلن قن ارف 
الديةٌ إلا منّ التوع الذي يجذه ويعتادٌُ التعامل به في ناحيتّه . 

وللعلماءِ هُنا أقاويل مختلفةٌ وما دلت عليه الأحاديثٌ أولى بالاتباع وهذه التقديراتٌ الشرعيةٌ كما 
عرفتٌ. وقدٍ استبدل الناسسٌ عزفا في الدّياتٍ وهر تقديزها بسبعمائة قرش . . ثم نهم يجمعونّ عَرُوضاً 
يقطمٌ فيها بزيادة كثيرة في أثمانها فتكونٌ الديةٌ حقيقة نصفٌ الدية الشرعية» ولا أعرفٌ لهذا وجهاً شرعياً 
فإنهُ أمرٌ صارّ مأنوساً ومَنْ له الديةٌ لا يعذْرُ عن قبولٍ ذلك حبَّى أنه صارَ منّ الأمثالٍ «قطعٌ دية» إذا قطع 

(المسألةٌ الثالثٌ) قوله: «وفي الأنفٍ إذا أَوْعِبَ جدعُه» أي استؤصل وهو أن يقطعَ منّ العظم المنحيرٍ 
منْ مجمَع الحاجبين فإ فيها الدية وهذًا حكمٌ مُجَمَمُ عليه. واعلم أن الأنفٌ مُرَكْبٌ من أربعة أشياء من 
قصبة ومارنٍ وأرنبة وروثة» فالقصبة هي العظمُ المنحدِرٌ من مَجْمَع الحاجبين والمارنُ هرّ الغضروفٌ الذي 
يجمعُ المنخريْنٍ والروثة بالراء وبالمثلثة طرف الأنفٍ. وفي «القاموس' المارنُ الأنفٌ أؤْ طرقه أو ما لان 
منهُ واخْتّلِفٌ إذا جى على أحدٍ هذه فقيلَ تلزمٌ حكومةٌ عند الهادي وذهبَ الناصرٌ والفقهاء إلى أن في 
المارنٍ دية لما رواهُ الشافعيُ عنْ طاوسٌ قالّ: عندّنا في كتاب رَسُولٍ الله يي «في الأنفٍ إذا قُطِمَ مارنه 
مائةٌ من الإبل» قال الشافعيّ: وهذًا أَنِيِنُ مِنْ حديثٍ آل حزم وفي الروثة نصفٌ دية لما أخرجَهُ البيهقئ 
3 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدَهِ قالَ: «قَضَى النبئ بل إذا مُطِعَتْ تندوة الأ 
بنصفب العقلٍ خمسون من الإبل أذ عَذها منَ الورقٍ أو الذهب» قال في «النهاية»: الثندوةٌ هنا روثة 
الأنف وهي طرفه ومِقَدَّمُه. 

(المسألةٌ الرابعة) قولّه: «وفي اللسانٍ الديةٌ» أي إذا قُطِمَ من أضْلهِ كما هو ظاهرٌ الإطلاقٍ وهذًا مُجْمَعْ 
عليه وهذا إذا قُطِعَ منهُ ما يمنمٌ الكلام وأما إذا فلغ ما يبطل بيه بعض الحروق فجضئه معتيرة بغذد 
الحروفٍ وقيل بحروفٍ اللسانٍ فقط وهيّ ثمانية عَشَرَ حَرْفاً لا حروف الحلق وهي ستةٌ ولا حروف الشَّفَةٍ 
وهيّ أربعةٌ والأولٌ أَوْلَى لأنّ التْطىَ لا يتأنّى إلا باللسانٍ. 

(المسألةٌ الخامسة) قولّه: «وفي الشفتين الديةه واحدتها شَفَةٌ بفتح الشينٍ وتكسرٌ كما في «القاموس؛ 
وحدٌ الشفتينٍ من تحت المنْخَرَيْنٍ إلى مُنَْهَى الشّْقَيْنِ في عرض الوججوء وفي طوله من أَْلَى الذَّفْنِ إلى 
أسفلٍ الخدَيْنِ وهو مُجْمَعٌّ عليه. وَاحَتُلِفٌ إذا فطع إحدامُمًا فذهبَ الجمهورٌ إلى أن في كلّ واحدةٍ نصفٌ 
الدية على سواء . دري عنْ ذيد بن ثاب أن في العلا ثلئأ وفي السَفْلَى ثلثين إِذْ منافعُها أكثرٌ لحفظها 
للطعام والشراب. 
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(السادسة) قولّه : «وفي الذَّكَرِ اليه هذًا إذا قُطِمَ من أضْلِهِ وهو مُجْمَعُ عليه فإنْ قَطَمَ الحشقَّةَ ففيها 
الديةٌ عند مالك وبعض الشافعية واختارّه المهديٌ لمذهب الهادوية وظاهرٌ الحديثٍ أنهُ لا فرق بِينَ العِنينٍ 
وغيره والكبيرٍ والصغيرٍ وإليه ذهب الشافعي؛ وعند الأكثرٍ أن في ذَّكرٍ الخصي وَالعِئِينِ الحكومة . 

المسألة (السابعة) قولّه: «وفي البيضتين الديةه وهو حُكمٌ مُجْمَعْ عليه وفي كل واحدةٍ نصفٌ الدية. 
وفي «البحر؛ عنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ وابن المسيّب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن في البيضة اليْسْرَى ثلثي الدية لأ 
الولدٌ يكونُ منها وفي اليمئى ثلث الدية. 

(المسألة الثامنة) أن في الصَّلْبٍ الديةٌ و هو إجماعٌ والصّلبُ بالضمٌ والتحريك عَظمٌّ منْ لدنْ الكاهلٍ إلى 
العَجْبٍ بفتح العينٍ المهملةٍ وسكونٍ الجيم أصلُ الذئبٍ كالصالبة قال تعالى : َع بن بت الب ل )> 
[الطارق: ۷] فإِنْ ذهب المنيٌ مع الكشر قَدِيْنَانِ. 

(التاسعة) أفاد أن في العينيْن الدية وهوّ مجمعٌ عليه وفي إِحدَامُما نصفٌ الديةٍ وهدًا في العين 
الصحيحة. وَاخَتُّلِفَ في الأعور إذا ذهبث عينّه بالجناية فذهبّ الهادي والحنفية والشافعية إلى أنهُ يجب 
فيها نصفٌ الدية إِذْ لم يفصّلٍ الدليلُ وهو هذا الحديثُ وقياساً على مَن له يد واحدةٌ فإنهُ ليس لهُ إلا 
نصف الدية يعر مجن غ وذهبَ جماعةً منّ الصحابة ومالك وأحمدٌ إلى أنَّ الواجبٌ فيها ديةٌ كاملةٌ 
لأنها في معتى العيئيْن. واختلمُوا إذا جَنَى على عين واحدةٍ فالجمهورٌ على ثبوت القَّوَدٍ لقولهِ تعالى: 
« رالمتت لصب [المائدة: 48] وعن أحمد أنهُ لا قَرَدَ فيها. 

(العاشرةٌ) قولّه وفي الرجْلٍ الواحدةٍ نصفٌ الدية وحدٌ الرّجْلٍ الذي تجبُ فيها الدية من مَفْصِلٍ الساقيء 
فان قطعّ من الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد. واعلمٌ أنه ذكرٌ البيهقي عن الرهريّ أنه قرأ في كتاب 
عرو بن جرم وقي الأَدنِ خمسونٌ من الإبلٍ قال ورَوَيْئَا عنْ علي وعمرّ أنّهما قَضَيًا بذلك» وَرَوى 
البيهقيٌ منْ حديث معاد أنهُ قال وفي السْمْع مائةٌ من الإبلٍ وفي العَقْلِ مائةٌ منّ الإبلٍ وقالَ البيهقي إسناده 
لیس بقويٰ. قال ابن كثير: لاه من رواب رشتين بن اسع الحصري وج ضيف قال زيد بن اسل : 
مضت السنة أن في العفْلٍ إذا ذهب الدية رواهُ البيهقي . 

(الحادية عَشْرةٌ) الحديث أن في المأمومة والجائفة وتقدّم تفسيرُهما في كل واحدة ثلتٌ الدية» قال 
الشافعيّ: لا أعلمُ خلافاً أن رسولٌ ا E‏ - قال: في الجائفة ثلتٌُ الدية ذكرّهُ 
ابنُ كثير في «الإرشادٍ» وقال في «نهاية المجتهد؛: تفقوا على أن الجائفة من جراج الجس لا من جراج 
الرأس وأنةُ لا يقادُ مئها وأنَّ فيها ثلث الدية جائفةٌ مى وقعث في الظَهْرٍ والببطن. واختلمُوا إذا 
وقعث في غيرٍ ذلكَ منّ الأعضاءِ فنفذث إلى تجويفه فحكّى مالك عنْ سعيدٍ بن المسيّب أ في كل 
جراحة نافذةٍ إلى تجويفٍ عضو من الأعضاءٍ أي عُضو كان ثلتٌ دِيَّةِ ذلك العضو واختارَهُ مالك وأما 
سعيدٌ فإنة قاس ذلك على الجائفة نحو ما روي عنْ عمرٌ رَضِيَ الله عله في موضحَة الجسد. 

(المسألة الثانية عشرة) في المنقّلةٍ خمس عَشْرةٌ من الإبلٍ وتقدّم تفسيرُها. 

(الثالثة عشرة) أفادَ أنّ في كل أضبّع عشر منّ الإبلٍ سواءً كانث منّ اليدين أو الرّجْلَيْنِ فن فيها عَشْراً 


كتاب الجنايات V۸‏ باب الدیات/ ح۱۱۰۳ ١۱٠١٤‏ 


وهو رأيٰ الجمهور»ء وفي حديثِ عمرو بن شعيب مرفوعاً بلفظ : «والأصابع سواء» أخرجَهُ أحمدٌ 
1 ۴ وأبو داو [4077] وقد كان لعمرّ في ذلك رأيٰ آخرٌ ثم رجمَ إلى الحديث لما روي لهُ. 

(الرابعة عَشْرةً) أنه يجبُ في كل سِنْ خمسٌ منّ الإبل وعليه الجمهورٌ وفيه خلافٌ ليس لهُ دليل يقاوم 
الخد : 

(الخامسة عَشرة) أنه يلزمُ في الموضِحَةٍ خمسٌ منّ الإبلٍ وإليه ذهبٌ الهادويةٌ والفريقانٍ وفيه خلافٌ 
ولِيس لهُ ما يقاوم النص . (فائدةٌ) رَوَى البيهقئُ عن زيدٍ بن ثابتٍ أنَّ في الهاشِمَةٍ عَشْراً منَ الإبلٍ وحكاه 
البيهقيُ عنْ عددٍ من أهلي العلم وى عبثال بن أحمة أن عمر ب الخطاب رَغِيَ الله عل (قضى في 
رجل صرب فشك شحكة ويف د وغفله ركاه بأربع ديات) رواهُ عبذالله بن أحمدٌ ورَوَى النسائيٰ من 
حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جد أن رَسوَلَ الله عد : «قَضَى في العين العوراء السادّةٍ لمكانها 
إذا طيِسَك كلت ي وفي اليد الشلأءِ إذا فُطعث بثلثه ديتها وفي السِنْ السوداء إذا نُزِعَتْ بُِْثِ دِيُتها' 
ذكرّه ابن كثير في الإرشادٍ وأما قولّه: «وإنّ الرجلّ يمل بالمرأة» فتقدّمَ الكلامٌ فيه. 

9265 وَعَن ابن مَسْعُودٍ عن النّبِيْ ية قَالَ: «دِيَةُ الْخَطْرٍ أَخمّاساً عِشْرُونَ حَِّة وَعِشْرْرنَ جَذَعَةَ: 
وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مُخاضِء وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونء وَعِشْرُونَ بني لَبُونِ» أَخْرجَهُ الدَارَْطنيُ 1 وَأَخْرَجَهُ 
الأرْبَعَةُ [أبو داود: ©4054 والترمذي: ۱۳۸١‏ والنسائي: ۸ وابن ماجه: 15731] بلَفْظ : «وَعِشْرُونَ 
بني مَخاض» بَدَلَ لَبُونِ. وَإِسَْاُ الأول أقْوَى. وَأَخْرْجَهُ ابن أبي شَيْبَة مِنْ وجه آخْرَ مَؤْقُوفاء وَهْوَ اصح 
مِنَ الْمَْفُوع . 

(وعنْ ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ عن انب بيا قال : «ديةُ الخطأ أخماساً») أي تُوْحَذُ أو تجبٌ بيئة 
قوله: «عشرونَ حِقّةَ وعشرونَ جَذَعَةَ وعشرونٌ بناتِ مخاض وعشرونٌ بناتٍ لبونٍ وعشرونٌ بني لبون». 
أحرجَهُ الدارقطنيٌ وأخرجة الأربعةٌ بلفظٍ وعشرونٌ بني مخاض بدل بني لبون وإسنادُ الأول أَقْوَى) أي من 
إسناد الأربعة فإن فيه خشف بن مالك الطائي» قال الدارقطنيُ إنه وجل مجهول وفيه الحجَاحٌ بِنُ أرطاةً 
واعلم أنه اعترض البيهقئ علّى الدارقطنيّ وقال إِنّ جغلّه لبني اللبونِ غلط منهُ ثم قال البيهقيٰ : والصحيح 
أنه موقوفٌ على ابن مسعودٍ والصحيح عن عبداللَهِ أنه جعل أحدّ أخماسها بني المخاض لا كما توهُم 
شيحُنا الدارقطني ‏ رحمه الله تعالّى - والحديثٌُ دليلٌ على أنَّ ديةَ الخطأ تُؤْحَذَُ أخماساً كما ذكرٌ وإليه 
ذهب الشافعيٌ ومالك وجماعةٌ منّ العلماءِ وإلى أنَّ الخامس بنو لبونٍ. وعنْ أبي حنيفة أنه بنو مخاض 
كما في رواية الأربعة وذهبّ الهادي وآخرونَ إلى أنّها تُوْحَد أرباعاً بإسقاطٍ بني اللبونٍ واستدل له بحديثِ 
ل يشبنه الحفّاظً وذهبُوا إلى ئها أرباعٌ مطلقاً وذهبّ الشافعئُ ومالك إلى أنْ الدية تختلفٌ باعتبارٍ العمْدٍ 
وشبه العمْدٍ والخطأ فقالُوا: إِنّْها في العمدٍ وشبه العمدٍ تكونٌُ أثلاثاً كما في الخطأ. وأما التغليظ في الدية 
فإنهُ ثبتَ عن عمرٌ وعثمانٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما فيمن قُيِلَ في الحرم بدية وثلثٍ تغليظاً . وثبتٌ عنْ جماعة 
القول بذلك ويأتي الكلامُ فيه (وأخرجة) أي حديتٌ ابن مسعود (ابنْ أبي شيبة منْ وجه آخْرٌ موقوفاً) على 
ابن مسعودٍ (وهوٌ أصح منّ المرفوع). 
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ا ا ا iE‏ وَالتَرْمِذِيُ 873 مِنْ طريق عَمْروٍ بن شْعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَذَهٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا رَفَعَهُ : «الدَيَةٌ لاون حِلَّةٌ وَثَلانُونَ جَذَعَةَ واو خَلِفَة في بُطونها اَوْلاَدهًا». 
(وأخرّجة أبو داود والترمذيٰ منْ طريقٍ عمروٍ بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدهٍ رَفَعَهُ) إلى النبيّ يكل بلفظ : 
«الديةٌ ثلاثونَ جَذَعَةَ وثلاثونَ حِقّةَ وأربعونَ جَلفَةَ في بطونها أولادُها» تقدّم تفسيرٌُ هذه الأسنانٍ في الزكاة. 
- وَعَنْ ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَن لني يل قَالَ: دن أغتى الئاس عَلَى الله اة : مَنْ َل 
في حَرَم الله أو قَتَلَ غَيِرَ كَاتله أو قل لِدَخْلٍ الْجَاهِلية» أَخْرَجَهُ ابْنُ جِبَّانَ في حَدِيثِ صَححَهُ [0495]. 
(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النبيّ يكل قال: إِنَّ أعْتّى) بفتح الهمزة وسكونٍ العين المهملة 
فمثناةٍ فوقية فألفٍ مقصورة اسم تفضيلٍ منّ العو وهو التجرُ «الناس علّى الل ثلاث مَنْ قل في حرم الل 
تعالى أو قَتَلَ غير قاتله أو قعل لِدَخْلِ؛ بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة الثأرٌ وطلبُ المكافأة 


بجناية جُنِيَثْ عليه من قَثْل أؤ غيره («الجاهلية». أخرجهُ ابنُ حِبَّانَ في حديث صححه) الاي دليل 
على أن هؤلاء اللات يد في الُثرُ على غيرهم من العتاة (الأول) من تل في الحرم ؛ فمعصيةٌ كُمْلِهِ تزيدٌ 


على معصية مَنْ كَل في غيرٍ الحرم وظاهره العمومٌ لحرم مكة والمدينة ولكنّ الخ ورد في غزاةٍ 
ل د ا لم ل SS‏ ذ حرم 
النسب أو ككل في الأشهر الحم قا قال: 0 الصحابة غلّظُوا في هذه الأمور ا السديٌ عن مُرَةَ عن 
ابن مسعودٍ قال : (ما مِنْ رجل يهم بسيئةٍ فتكتبُ عليه إلا أن رجلا لَوْ َم بعدنٍ أنْ يقتلّ رجلاً بالبيتِ 
الحرام إلا أذاقّه الله تعالى من عاب أليم» وقذ رَقمَهُ في رواية. قلتٌ: وهذا مبنيٌ على أنَّ الظرف في 
قوله تعالّی : وسن يرد فيه بإلحار م طاو دنه من مِنَ عاب لق [الحج: ٥‏ متعلقٌ بغير الإرادةٍ بل 
بالإلحاد وإِنْ كانت الإرادةٌ فى غيره والآيةٌ محتمَلةٌ. وورد د في التغليظ في الدية حديثٌ عمرو بن شعيب 
مرقوعاً بلفظ : (عَفْلُ شِبْهِ العمْدٍ مغلْظ مِثْلُ قَثْلٍ العمْدٍ ولا يقتلُ صاحبّه وذلكٌ أَنْ ينزو الشيطانٌ بين الناس 
فتكونُ دماءٌ في غير ضَفِيئَةٍ ولا حَمْل سلاح) رواه أحمدٌ وأبو داو [4558] (الثاني) مَنْ قتلّ غير قاتله 
أي من كان لهُ دمّ عند شخص فيقتلٌ رجلاً آخرٌ غير مَنْ عندّه لهُ الدمُ سواة كانَ له مشاركةٌ في القتلٍ أو 
لا. (الثالتُ) قولّه: «أو َل لِدَّحْلٍ الجاهلية» تقدّم تفسيرٌ الدّخْلٍ يعن العداوة أبفا وقد ف الوت 
حديتُ أبي شريح الخزاعيّ أنه يكل قال : «أعتى الناس مَنْ قُتَلَ غير قاتِله أو طَلِبَ بدم في الجاهلية من 
٠‏ أهلٍ 0 0 تبصزا البيهقيٰ كم 
خط وشبه اند + - ما گال بالسَؤْط الم قا من الأب ا ون فى وجا ل ع 
35 اود ]٤٤١[‏ وَالنّسَائيُ [41/8] وَابْنْ مَاجَهْ [۲۹۲۷]» وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [5011]. 

(وعنْ عبدالله بن عمرو بن العاص أن رَسُولَ الله َي قال: «ألا إن دِيةَ الخطأ وشِبْهِ العمْدِ») ما كان 
بالسّوطٍ والعَصضًا («مائة منّ الإبل منها أربعونَ في بُطُونِها أولادُهاء أخرجَهُ أبو داودٌ والنسائيُ وابنُ ماجة 
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. وصححَهُ ابنُ حِبّانَ) قال ابن القطانِ: هوّ صحيحٌ ولا يضرّه الاختلافٌ. وتقدّم الكلام في الحديثِ وإِنّما 
لل ل يي ل 

ينه ۾ هنالك فة هنا م2 1 , 1 

۸- وَعَنْ ابن عَبّاس عَن اللي ية قَالَّ: دهَذِه وَهِذِهِ سَوَاء - يعني الْخِنْصَرٌَ وَالإنها» رَوَاهُ البُخَاريُ 
1[ ولأبي داو CD eee‏ «الأصابع سْوَامٌ ؛ وَالأَسْتَانُ سَوَاءٌ : النّنِيَةُ وَالضِرْسٌ 
سَوَاءً؛. وَلايْن حِبَّانَ [50154]: به أصابع الْيَدَيْنِ وَالرْجْلَيْنَ سَوَاءَء عَشَرَةٌ مِنَ الإبلٍ لکل إضبْع» . 

(وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ عنْ رَسُولٍ الله يَتِةٍ قالّ: «هذه وهذه سواءً يعني الخنصرٌ والإبهام». 
رواهُ البخارئ ولأبي داود والترمذيٌ) أي منْ حديث عن ابن عباس أيضاً u‏ سواء» هذا أعمٌ من 
الأَوّلَ «والأسنانُ سواء؛ زادَهُ بياناً بقوله : «الشنيّةٌ والضرس سوا فلا يقال الديةٌ على قَذْرِ الثفع والضرسُ 
أنفعٌ في المضغ (ولابن حِبّانَ) أي منْ حديثِ ابن عباس «دية ةُ أصابع اليدين وَالرّجْلَيْنٍ سواءٌ عَشَرَةٌ من 
الإبلٍ لكل أضْبْع» تقدم الكلامٌ في هذا مُسْتَوْفَى . 

- وَعَنْ عَمْروٍ بن شيب عَنْ ايو عن جد رَضِيَ الله عَنْهُمْ رَْعَهُ قَالَّ: «مَنْ تَطَبِّبَ - وَلم يكن 
بالطب مَعْرُوفاً ‏ فَأَصَاب نَفْساً نْمَا دُونَهَاء فَهُوَ ضَابِن؛ أَخَرَجَهُ الدَارمُطَنِيُ ]۳۳١[‏ وَصَححَهُ الحَاكِمُ 
.ت وَهُوَ عِْدَ ابي اود [4087] وَالنْسَائِيَ ]٤۸۳۰[‏ وَغَيْرجِمَاء إلا أن من أَرسَلَهُ أقْوَى مِمْنْ وصلّهُ. 

(وعن عمرو بن شعيب عنْ أبيه عنْ جد رفعَهُ قال مَنْ تَطَبّبَ) أي تكلّف الطبٌ ولم يكن طبيباً كما يدل 

لهُ صيغة تَفَعْلَ (ولمْ يكن بالطب مَغْروفاً فاصابَ تسا فما دوتها فهو ضَامِنْ. أخرجَة الدارقطنيٰ وصحححة 
الحاكمٌ وهو عند أبي داودٌ والنسائيّ وغيرهما إلا أن مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى ممن وَصَلَّهُ) الحديتُ دليلٌ على 
تضمينٍ المتطبب بما أتلفَهُ من نَفْس فما دونّها سواءً أصاب بالسّراية أو بالمباشرة وسواءً كان عَمْداً أو خَطأء 
وقدٍ اذَّعَى على هذا الإجماع قال في «نهاية المجتهدٍ» : إذا أَعَنْتَ المتطببٌ كان عليه الضربٌُ والسجنٌ والديةٌ 
في ماله وقيلَ على العاقلة. اعلم أن المتطببَ هو مَنْ ليس لهُ خبرةٌ بالعلاج ولیس له شيخ معروف والطبيبُ 
الحاذِقٌ هو مَنْ له شيخ معروفٌ وَثْق منْ نَفْسِهِ بجودة الصَّنْعَةٍ وإخكام المعرفة. قال ابن القيّم في «الهدي 
النبويٌ؛ : إِنَّ الطبيبَ الحاذِقٌ هو الذي يُرَاعِي في علاجهٍ عشرينَ أمراً وَسَرَدَهَا هنالك. قالّ: والطبيبٌ 
الجاهلُ إذا تعاطى عِلْمَ الطب أو عَلّمَهُ ولم يتقدمْ لهُ به معرفةٌ فقذ هَجَمّ بجهله على إتلافٍ الأنفس وأقدمٌ 
بالتهوْرٍ على ما لا يعلمُه فيكونٌ قذ غرّرَ بالعليل فيلزمُه الضمانٌ. وهذا إجماعٌ من أهل العلم. قال . 
الخطابيُ : لا أعلمٌ خلافاً في أن المعالِجَ إذا تعدّى فَتَلِفَ المريض كان ضايناً والمتعاطي علماً أو عملاً لا 
يعرفه متعدّء فإذا تولّدَ من فعله التلفُ ضمنّ الدية وسقط عنهُ القودُ لأنُ لا يستبدٌ بذلكٌ دون إِذْنِ المريض 
وجناية ة الطبيب على قولٍ عامةٍ أهلٍ العلم على عاقلته اه. وأما إعنات الطبيب الحاذقٍ فإنْ كان بالسّراية لم 
يضمن اتفاقا ا لأا سرايةٌ فعلٍ مأذونٍ فيه من جهة الشرع ومن جهة المعالج» وا سراي كل مادو فيه لم 
يتعدٌ الفاعلُ في سببه كسراية الحدٌ وسراية القصاص عند الجمهورٍ خلافاً لأبي حنيفة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فإنهُ 
أوجبّ الضمانٌ بها وفرّقَ الشافعيٌ بينَ الفعلٍ المقدَّرٍ شَرْعاً كالحدٌ وغير المقدّرٍ كالتعزيرء فلا يضمن في 
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المقدّرٍ ويضمنٌ في غير المقدرٍ لأنة راج جح إلى الاجتهادٍ فهو في مظنة العدوانٍ وإِنْ كان الإعناث بالمباشرة 
فهو مضمونٌ عليه إِنْ كان عَمْداً وإنْ كان خطاً فعلّى العاقلة. 


- وَعََنْهُ أن النّبىّ يز قال : في الْمَواضِح خض تحمل مي الإبل؛ رَوَاُ أَحْمَدُ [149/1] 
وَالَدء بَعَةٌ [أبو داود: 4055 والنسائي: ٥۷/۸‏ ا ٠‏ وابن ماجه: 1568]. وَرَادَ أَحْمَدُ 
«والأصابعُ سوا كلية عَشْرٌ عش مر ن الإبل» وَصَححَة ابن خْرَيْمَة وابنٰ الْجَارُودٍ ]۷۸°[ . 

(وعنه) أي عن عمرو بن شعَيْب عن أبيه عن جِذَهٍ (أنة يي قال في المواضح) جمعٌ موضحةٍ («خمسل 
خمس منّ ن الابل؟. رواة أحمد والأربعة. وزاد أحمدٌ «والأصابع سواء كله عشرٌ عشرٌ بِنّ الإبلٍ؛ 
وصححة ابن خزيمة ة وابنٌ الجارود) وهرّ موافق لما تقدّمً في حديثٍ كتاب ب عمروٍ بن حزم. وموضحةٌ 
الوجه والرأس سواءً بالإجماع إِذْ هُما كالعضو الواحدٍ. 

4- وَعَنّْهُ رضي الله عَنْهُ قال : قَالَ رل الله ار : ١عَفْلُ‏ أل الذَّمَةِ نضف عَقْلٍ التشلصة) رَوَاهُ 
أَخمَدٌُ [4/1؟؟] وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود ٤٥۸۳‏ والترمذي ١٤٤۱ء‏ والئسائي ۰٤٥/۸‏ وابن ماجه 1544]. 
لفط أبي َاوْد: «دِيْةُ المُمَاهِدٍ يضف ية الْحُرَ وَلِلنْسَائِيُ: «مَفْلْ الْمَرْأةٍ مل عل الرَجُل حتى يَبْلُعَ الك 
بن دِتتِهاا وَصَحْححَهُ بن خُرَيمَة. 

(وعنة) أي عنْ عمروِ بن شعيب عن أبيه عن جده (قال: قال رول الله - صلى الله عليه وآله وسَلّمَ 
عقلُ الذمة نصفٌ عقل المسلمينَ. رواهُ أحمدُ والأربعةٌ ولفظ أبى داود: ديه المعاهدٍ نصفٌ دية الحرٌ. 
وللنسائيّ عقل المرأةٍ مثل عَفْلِ الرجل حنّى يبل الثلتٌ منْ دِيّتِها. وصحُحَهُ ابن خزيمةً) لكنّه قال ابن 
كثير إنهُ منْ رواية إسماعيلٌ ابن عيّاش وهر إذا رَوَى عن غير الشاميينَ لا يُحْتَحْ به عند جمهور الأئمة 
وهذًا من قلتُّ: تعنتُوا في إسماعيل بن عياش إذا رَوَى عن غير الشاميينَ وقبوله في الشاميينَ والذي 
يرجح عند الظن قبوله مُطْلْقاً لثقه وضَبْطِه وكأنةُ لذلك صح ابن خزيمة هذه الرواية وهيّ عن إسماعيل 
عن ابن جُرَيْجِ وابنُ جريج ليس بشاميّ. واعلم أنه اشتمل الحديتُ على مسألتين : 

(الأوْلَى) في دِيّةِ أهل الذمة وهاهُنا للعلماءٍ ثلائةٌ أقوالٍ (الأول) أنّها نصفٌ دية المسلم كما أفادهُ 
الحديتُ. قال الخطابي في «معالم السننٍ»: ليس في ديةٍ أهل الكتاب شية أَبْيَنْ مِنْ هذا وإليه ذهب 
عمرٌ بن عبدالعزيزء وعروةٌ بن بن الزبيرء وهو قول مالك› وابنِ شِبْرَمة 0 بن حنبل » غيرَ أن أحمد 
قالَّ: إذا كان المتَلُ خطأء فن كان عَمْداً لم يُقَدْ به وتُضَاعَفٌ عليه اثنى عشَّرٌ ألفاً. وقال أصحابُ الرأي 
وسفيانٌ الثوري ديثه ديةُ المسلم وهو قول الشعبي والنخعيّ ويُرْوَى ذلك عنْ عمرٌ واب مسعود. وقال 
الشافعي وإسحاقٌ بن راهَونه ديثه الثلثُ من دية المسلم انتهى . فعرفت أنَّ دلي القولٍ الأول حديثٌ 
الباب. واستدل «للقولٍ الثاني؟ وهر قول الحنفية وإليه ذهبت الهادوبةٌ بقوله تعالى : وان إن كات ين قوم 
بتكم بيهم ميس فيي سسلَمة 1 أَمْر.» [النساء: ؟4] قالُوا: قُذَكرَ الديةَ والظاهرٌ فيها الإكمال 
وبما أحرجَهُ البيهقيُ [۲/۸ ]٠١‏ عن ابن جريج عن الزُمْرِي : «قالَ كانث ديةٌ اليهوديٌ والنصرانيٌ في زمن 
النبي كله مثل دية ة المسلمينّ الحديثٌ» وات أن الدية فة وحديثٌ الرُهْريٌ عرس ومزال 
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الزهريّ قبيحةٌ وذَكرُوا آثاراً كلها ضعيفةٌ الإسنادٍ. ودليلُ «القولٍ الثالثِ» هوّ مفهومٌُ قوله في حديثٍ ابن 
حزم «وفي النّفْس المؤمنةٍ مائ من الإبل؛ فإنهُ دل على أن غير المؤمنة بخلافها وكأنة جعل بيان هذًا 
ا ع عدر ا ا ل 0 
اليهوديٌ والنصراني بأربعة ة آلاف وفي دية ة المجوسيٌ بثمانمائةا ومثلّه عنْ عثمانَ رَضِيَ الله َه فجعلٌ 
قضاءَ عمرٌ رَضِيَ اللا عن مركا الف رادي أجل مف الم وي أن يليل القرل الأول انى 
لا سيّما وقذ صححصَ الحديتٌ إمامانٍ منْ أئمة السُنةٍ. 

(المسألةُ الثانية) ما أفاده قوله وللنسائيٌ أي منْ حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَهِ (عقل المرأةٍ 
مثلُ عَقْلٍ الرجلٍ حى يبل الثلتَ من ديتِها) هو دليلٌ على أن ارش جراحاتٍ المرأةٍ يكونُ كأرش 
جراحاتٍ الرّجل إلى الثُلثِ وما زاد عليه كان جراحتُها مخالفةٌ لجراحاته والمخالفةٌ أن لزم فيها نصفٌ ما 
يلم في الرجل وذلكَ لان دي المرأةٍ على النصف من دية الرجل لقوله يك في حديثِ معاذ: «ديةٌ المرأةٍ 
على النصن منْ ديةٍ الرجل» وهو إجماعٌ فيقاس عليه ما دل عليه مفهومٌ المخالفةٍ منْ أرش جراحة المرأةٍ 
على الدية الكاملة وإلى هذا ذهبٌ الجمهورٌ منّ الفقهاءء وهو قول عمرٌ وجماعةٍ من الصحابة وذهبٌ علي 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ والهادوية والحنفيةٌ والشافعيةٌ إلى أن ية المرأةٍ وجراحاتها على الضف مِنْ دية الرّجُلٍ. 
وأخرجٌ البيهقيُ [45/8 - 95] عن علي أنه كان يقول: (جراحاتٌ النساءِ على النصفٍ مِنْ دية الرجلٍ في 
قل وكَثْرَ) ولا يخْفَى أنه قذ صحُح ابن خزيمة حديتٌ: «إنَّ عَفْلَ المرأةٍ كُعقْلٍ الرجلّ حى يبلغ الثُلْتَ؛ 
فالعمل به متعيّنٌ والظنُ به أَقْوَى وبهِ قال فقهاءً المدينة السبعة وجمهورٌُ أهل المدينة وهو مذهبٌ مالكِ 
وأحمد ونقله أبو محمدٍ المقدسي عنْ عمرٌ وابنه عبداللَهِ قالَّ: ولا نعلمٌ لهما مخالفاً منّ الصحابة إلا عن 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ ولا نعلمُ ثبوتّه عن قال ابن كثير قلت هو ثابتٌ عن علي عليه السلام وفي المسألةٍ 
أقوالٌ أخرُ بلا دليل ناهض. 

5- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «عَقْلُ شِبْهِ الْمَمْدٍ مُمَنْظَ مِثْلْ عَفْل الْمَمْدِء ولا يُفْتَلُ 
صَاحِبْهُء وَذَلِكَ أن يَنْزْوَ الشّيطَانُ فَتَكُونُ دِمَاءُ بَيِنَ الئاس في عير ضَفِيئَةٍ ولا حَمْلٍ سَلاح؛ أَخْرَجَهُ 
الدَارَقْطنيُ وَضَعْفَهُ [09]. 

(وعنة) أي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدَهِ (قالَ: قالَ رسولٌ اللَهِ ‏ صلَى الله عليه وآله وسلّمَ - 
«عَفْلُ شِبْه العمْدٍ مغلّظ مِثلُ غل العمْدِ؛) بَيْنَهُ في حديثٍ أبي داو بلفظٍ : «مائة منّ الإبل مها أربعونَ في 
بطونها أولاذها؛ وتقدّم «ولا يتل صاحبه؛ وبين شِبْة العم بقوله «وذلك أن ينز ازو بفتح النونٍ فزاي 
فواو أي يشبٌ (الشيطانٌ فتكونٌ دماءٌ بينَ الناس في غيرٍ ضغينة ولا حَمْلٍ سلاح. أخرجَهُ الدارقطنيٌ 
وضعفة) وأخرجَهُ البيهقي بإسناد لم يضعْفْهُ. والحديثٌ دليلٌ أنه إذا وقح الجراح منْ غير قَضْدٍ إليه ولم 
يكن بسلاح بل بحجر أو عَضًا أو نحوهما فإنهُ لا قَوَدَ فيه وأنهُ شِبْهُ العمدٍ فيلزمٌ فيه الديةٌ مغلظةٌ كما تقدّم 
في دية العمدِء وقذ تقدّمَ أن الدية في العمْدٍ وَشِبْهِ العمدٍ تكونُ أثلاثاً عند الشافعيّ ومالك وأنّها أرباعٌ عند 
الهادوية . وتقدمٌ ذلك وأما آئھا تكونُ أخماساً كما أفادّه حديثٌ ابن مسعودٍ الماضي في الخطأ فتقدّم أنه 
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قال به أصحابُ الرأي وغيرُهم. وفيه دليلٌ على إثباتِ شِبْه العمْدٍ وقدَّنًْا أنه الحق. 

3- وَعَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: مَل رَجُلُ رَجُلاً عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية فَجَعَلَ 
المي كك ديه اثتئ عَشَرَ أف زوالا ا داود: 4545 والترمذي: ١88‏ والنسائي: 48054 وابن 
ماجه: 1575] وَرَجحَ النْسَائِيُ وَأَبُو حاتم إِرْسَالَهُ [45*/1]. 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالّ: سل رجل رجلاً على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يي فجعلّ النبيُ يكن 
ديه اثنن عَشَرَ ألفا» بين البيهقئ أن المرادّ دِرْمَماً (رواه الأربعةٌ ورجح النسائيٌ وأبو 0 إرسالّه) وقد 
أخرجٌ البيهقيٰ عنْ علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وعائشة وأبي هريره وعمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُم مثلَ هذا. 
وإنْما رجح النسائئ وأبو حاتم إرساله لما قله البيهقي إن محمد بن ميمونٍ راويه عنْ سفيانٌ بن َه عنْ 
عمرو بنِ دينارٍ عنْ عكرمة عن ابن عباس إِنّما قال لنا فيه عنٍ ابن عباس مرةٌ واحدةٌ وأكثرٌ ما كان يقولٌ 
عنْ عكرمة عن النبيّ كله انتهى. قلتٌ: ززياظ اعد متيولة وكرله الها مرا لراك EE‏ 
لو اقتصّرٌ عليها لحكمٌ برفع العديثك فارز سال زارا لا يقدّحُ في رفي مرةٌ واحدة. وإلى هذا ذهب أكثدُ 
أهل العلم وذهبت الهادويةٌ وأهل العراقٍ أنّها عَشْرةُ آلافٍ درهم واستدل له في «البحر» بقوله: لقولٍ علي 
عليه السلام وهو توقيفٌ انتّهى إلا أنه لم يطْرذ له هذا المعنى فيما ينقله عن على رَضِيَ الله عَنْهُ بل تارةٌ 
يقول مثلّ هذًا وتارةً يقولُ: إن قول علي اجتهادٌ رَضِيَ الله عَنْهُ ولا يلزمُنا ودغوى التوقيفٍ غير صحيح 
إِذْ مثل هذا فيه للاجتهادٍ مَسْرِحٌ . 

15 وَعَنْ أب رم قال : نيك الى كله ونين اني فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَقُلْتُ: ای راید 
فَقَالَ: اما نه لآ يَجْنِي عَلَيِكَ وَل تَجْني عَلَيِ رَوَاهُ التسَائِيُ [۳/A]‏ وذ دَاوْدَ .]٤٤6۹٥[‏ وَصحَحَهُ ابن 
خْرَيْمَةَ وَابْقُ الْجَارُودٍ .]۷۷٠[‏ 

(وعنْ أبي رِمْنَة) بكسر الراء وسكونٍ الميم وبالمثلثةِ اسمّه رفاعةٌ بن يثري بفتح المثناة التحتية وسكون 
المثلثة فراءء فموحدة فياء النسبة قدِمَ على التب بي وعداده في أهل الكوفةٍ (قال أتيثُ النبيّ ية ومعي 
ابني فقال: «مَنْ هذاه فقلتُ: ابني وأشهدُ به قالّ: «أما إنهُ لا يجني عليكٌ ولا تجني عليه». روه 
النسائيُ وأبو داود وصحححَة ابن خزيمة وابنُ الجارود) وأخرجَهُ أحمد ]٤۹۹ - ٤۹۸/۳[‏ وأبو 0 
والترمذیٰ [۳۰۸۷] وابنٌ ماجة [1559] منْ حديثٍ عمرو بن الأحوص آنه شهد حَجَة الوداع مع 
النبئ بي فقال: ااسجل انا عد لحز را بع ل علق رار ل 
تعضّدهُ. والجنايةٌ الذّنْبُ أو ما يفعلّه الإنسانُ مما يوجبٌُ عليه العقابَ أو القصاص . وفيه دلالةٌ على أنه 
لا يُطالبُ أحدٌ بجناية غيره سواءً كان قريباً كالأب والولدٍ وغيرهما أؤ أجنبياً. فالجاني يُظْلَبُ وحدّه 
بجنايته ولا يطالبُ بجنايتِه غيرّه قال اللَّهُ تعالّى: «لا رر وزد ودد ئ4 [الأنعام: ]١54‏ فإِنْ قلتٌ: 
قذ أمرّ الشارعٌ يحمل العاقلة الديةَ في جناية الخطأ والقسامة. قلتٌّ: هذا مخصّصٌ منّ الحكم العام وقي 
إن ذلك ليس من تَحمُلٍ الجناية بل مِنْ باب التعاضدٍ والتناصر فيما , تين الل 
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القَسامةٌ بفتح القافٍ وتخفيفٍ المهملة مصدرٌ أقسمّ قُسماً وَسَامَةٌ. وهيّ الأيمانُ تقسمُ على أولياءِ 
القتيلٍ إذا اذْعَوا الدِّمَ أو على المدَّعَى عليهمُ الدّم. وخصٌ القسمْ على الدِّم بالقسامةٍ قال إمامٌ الحرميْنٍ: 
القسامةٌ عند أهلٍ اللغة اسم للقوم الذينَ يقسمودًء وعند الفقهاء أسمٌ للأيْمانِء وفي ا القسامةٌ 
الجماعةٌ يقسمونَ على الشيء اعد أو يشهدونَ2 وفي الضياءٍ القسامةٌ الأيمانٌ تُقَسَمْ على خمسينٌ 
رجلاً من أهل البلدٍ أو القرية التي يوجدٌ فيها القتيل لا يُعْلَمُ قاتله ولا يدعي أولياؤه كله على أحدٍ بِعَيْْه. 

Wa‏ - عَنْ سَهْلٍ ن ابي حَفْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رِجالٍ من كُبَرَاءِ ويه أن عَبْدَاللَهِ بْنَ سَهْلٍ 
وَمُخْيصَةَ بن مَسْعُودٍ حَرَججا إلى حير مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ . e‏ 
وَطْرِحَ في عَيْنِ٬‏ اتی يَهُود. فَقَالَ: نتم وَاللّهِ َتليُمُوهُ. كَانُوا: وَاللَّهِ ما قَتَلنَاهُ كَأقْبَلَ هُوَ وَأَحْوهُ حَوَيْصَةٌ 
زوا بن ل َدْعَب مُحَيْصَهُ لِيَتكلْمَ قال رَسُول الله ك : «كبز كبر يُرِيدٌ السَنّء ل 
حُوَيْصَةٌ ل سي فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «إِما أن درا ا ٠‏ وما أَنْ انوا بخزب» فَكَبَبَ 
إَِئِهِمْ في ذَلِكَ. فَكَتَبُوا: إا وَاللّهِ ما قَتلناهُ فَقَالَ لِحُوَيْصَة افق علذالر عي إن شون : «الشلفون 
وتتتحلون ف اجك ارا لا قال حف لع رةه فالراء لبشرا يجين قوقة: 
رَسُولُ الله كل مِنْ عِنْدِوء فَبَعَتَ إِلَنِهِمْ مَائَةَ نَاقَةِ. قال سَهْلُ : فلَقذ رَكَضَئْنِي منها نَاقَةَ حَمُرَاء. منم عَلَيْ 
[البخاري: 5898 ومسلم: 1559]. 

(عنْ سهل بن أبي حثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة واسمُ أبي حثمة عبدَّالله بن ساعدةً بن عامر 
أوسيٌ أنصاريٌ (عنْ رجال هن کر قومه أن عبدَالله بنَ سهل ومُحَيْصَةٌ) بضمٌ الميم فحاء مهملة فمثناة 
لكوم قا ييا ار اش و ا إل حفر جز بل ال ل ا 0 
(أصابَهم فأتي مُحيّصَّةً) مغيّرُ الصيغة (فأخبرَ أن عبدَاللَه بن سهل قد قُتِلَ وطرح) مغيّرانٍ أيضاً (في عَيْن 
فأتى) أي محيصةٌ (يهود) اسم جنس يُجْمَعُ على يهدانَ (فقال: نتم واللّهِ قتلتمُوه قالُوا: واللّه ما قعلتاة 
فأقبلَ هر وأحوهُ حويصة) بم م المهملة وفتح الواو فمثناةٍ تحتية فصادٍ مهملة مشدَدَةٍ (وعبدّالرحمنٍ بن ' 
سهلٍ فذهبَ محيصة ليتكلّم) وكانَ ا د و وفي رواية فبداً عبدُالرحمن يتكلم وكانَ أصغرٌ 
القوم (فقال رَسُولُ الله كَل : «كبّز كبّز») بلفظ الأمر فيهمًا الثاني تأكيدٌ للأَوّلٍ (يريدٌ السنّ) مُذْرَحٌ تفسيرٌ 
لقوله كَبْرْ أي يتكلّمُ مَنْ كان أكبرُ سنآ (فتكلّم حويصةٌ ثمْ تكلم محيصة فقال رَسُول الله ب : «إمًا أن 
يدُوا»» أي اليهودُ «صاحِبّكم؛ أي عبدَاللهِ بنَ سهل: (؛وإمًا أن يأذئُوا بحرب» فكتبّ) أي رَسُول الله يه 
(إليهم في ذلك) أي فيما ذُكِرَ من أنّهم فاا ۾ (فكتبُوا) أي ليهو (إنا واللّهِ ما قتلناهُ فقال أي 
النبي ب لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن بن سهل: «أتحلفونَ وتستحقونٌ دم صاحبكم' قالُوا: لا) وفي 
رواية لمسلم قالُوا: لم نحضز ولم نشهذ. وفي بعض ألفاظ البخاريٌ أنه قال لهم تاتون باليينة قانُوا: 
لنا بَيَْةٌ فقالَ: أتحلمُونَ (قالَ: فتحلفٌ لكم يهود قالُوا ليسُوا مسلمينَ) وفي لفظ قالواء: لا رميق 3 
اليهودٍ. وفي لفظٍ كيف نأخدٌ بأيمانٍ قوم كُفَارِ (َوَدَاُ رَسُولُ الله ب من عندِهِ فبعتٌ إليهمْ ماثة ناقة. قال 
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سهلّ: فلقذ ركضتني مها ناقةٌ حمراء. متفقٌ عليه) اعلم أنَّ هذا الحديتٌ أصلّ كبيرٌ في تُبُوتٍ القَسَامةٍ 
عند القائلينَ بها وهم الجمهور فإنّهم أثبثوها وبيّنُوا أحكامّها. ونتكلمٌ على مسائل. 

(الأولى) آثها لا تثب القسامةٌ بمجرّدٍ دَعوى القتل على المدّعَى عليهمْ منْ دونٍ شُبهةٍ إجماعاء وقذ 
روي عن الأوزاعيٌ وداودٌ ثبوتها منْ غير شُبْهَةٍ ولا دليلَ لهما وإنما اختلفت العلماء في الشبهة التي تثبتٌُ 
بها دعوى القسامةٌ فمئهم مَن جعلّ الشّبهةَ اللُوتَ وهرّ كما في «النهاية» أن يشهدَ شاهدٌ واحدٌ على إقرار 
المقتولٍ قبل أن يموت أن فلاناً كَتَلَّني أو أن يَشْهَدَ شاهدانٍ على عداوةٍ بيتهما أو تهديدٍ منه له أو نحو 
ذلك وهو منّ اللوث التلطخ ومئهم مَنْ لم يشترط كالهادوية والحنفية فإنهم قانُوا: وجودٌ الميتِ وبه أثرُ 
القتلٍ في محل يختصٌ بمحصوريِنَ تلبت به القسامةٌ عندّهم إذا لم يدع المدّعي على غيرهم قالوا: لأنّ 
الأحاديثٌ وردث في مِثْل هذه الحالة وَرُدّ بأنّ حديتٌ الباب أصحٌ ما ورد وفيه دليلٌ على على اللَّوْتْ وحقيقتُه 
شبهةٌ يغلبُ الظنُ الحكمَ بها كما فصّلَّهُ في «النهاية» وهي هُنَا العداوةٌء فلذا ذهب مالك والشافعيُ إلى أنه 
لا يثبتُ بهذًا قَسَامةٌ إلا إذا كان بِينَ المقتولٍ والمدُعَى عليه عداوةٌ كما كان في قصةٍ خيب قالوا: فإنهُ قد 
يهَل الْوَجُلٌ الرَجُلَ وي يلقيه في محل طائفة لِينْسبَ إليهم . وقذ عدوا منْ صور اللْوْثِ قول المقتول قبل 
وفاته قَتَلّني فلانٌ. قال مالك إنهُ يقبلّ قولّه: وإنْ لم يكن به به أثرٌ يقول جَرَحَني ويذكرٌ العمدّ. وادّعى 
مالك أنه مما أجمع عليه الأئمةٌ قديماً وحديثاً وتعقبه ابن العربي بأنهُ لم يقل به من فقهاءِ الأمصار غيرُه 
وتبعَةُ عليه الليثُ واحتجٌ مالك بقصة بقرة بني إسرائيل فإنة ات الل واخ فاد وات بأنّ ذلك 
معجزةٌ لِنَبِيّ وتصديمّها قطعيّ. قلتٌ: ولأنه أحيا الله تعالى بعد موته فعيِّنَ قاتله فإذا أَخْيًا اللّهُ مقتولاً 
بعد مُوَْه وعيّنَ قاتله قلنا به ولا يكونُ ذلك أبداً واحتجٌ أصحابة بأنّ القاتلّ يطلبُ غفلة الناس فلؤ لم 
يُْبَلْ خبرُ المجروح أذدى ذلك إلى بطلانٍ الدماءِ غالباً ولأنّها حالةٌ يتحرّى فيها المجروحٌ الصدقٌّ ويتجنبُ 
الكذبّ والمعاصي ويتحرّى النّقْوَى والبرٌء فوجبٌ قبولٌ قوله ولا يحْمّى ضعفٌ هذه الاستدلالاتٍ وقذ 
عدوا صورٌ اللَّوْثِ مبسوطة في كُتبهِمْ . 

(المسألةٌ الثانيةٌ) أنهُ بعد ثبوتٍ ما ذكرٌ مِنَ القتلِ وکل على أضْلهٍ تثبثُ دَعْوَى أولياء القتيل القسامة 
فتثبتٌ أحكامها ومنها القصاصُ عند كمال شروطها لقوله في الحديثث: «تستحقونٌ قتيلكم أو صاحبكم 
بأيمانٍ خمسينَ منکن على رجلٍ مثهم فيدفمٌ يميه وقوله : اا ا ا ا لد يوم 
منك على رجل منهم فيدقع ِذِمَيهِ وإنْ کان قوله : «إما أن يدوا صاحبكم الحديث» يشعرٌ يشعر يعدم القصاص 
إلا أن هذا التصريح في رواية مسلم أفوى في القولٍ بالقصاص وها مذهبُ أهلٍ المدينة فإِنْ كانت 
اذى على واحدٍ معيّن ثبت القَوَدُ عليه وإن كانث على جماعة حلقُوا وثبتث عليهمٌ الديةٌ عند الشافعية 
وفي قولٍ يجب عليهمٌ القصاص والأول هو الصحيح عنه فإِنْ كان الوارث واجداً حلف خمسينَ يميئاً فإلٌ 
الأيمانَ لازمةٌ للورثة دُكُوراً كانُوا أو إِنَائاً عمْداً كانَ القتل أو خّطأ هذا مذهبُ ا ومنْها أنه يبدأ 
بأيمانٍ المدعينَ في القسامة بخلافٍ غيرها منّ الدَعَارَى كما في هذه الوواية انيدل له حديثٌ أبي هريرةً 


«البيتَةُ على المدّعي واليمينُ على المذّعَى عليه إلأ في القسامة؛ وفي إسناده لِيْنْ إلا أنه قذ أخرجَهُ البيهقي 
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منْ حديثِ عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيه قالُوا: ولأنّ جنبة المدّعي إذا قويث بشهادةٍ أو شُبْهَةٍ صارت 
اليمين له وهنا الشبهة قوية فصارٌ المدّعِي في القسامة مشابهاً للمدّعَى عليه المتأيد بالبراءةٍ الأصليةء 
وذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ وآخرونَ إلى أنهُ يحلفٌ المدَّعَى عليه ولا يمينَ على المدعينَ فيحلفٌ خمسونَ 
رجلا مِنْ هل القرية ما قتلناهُ ولا علمنا قاتلّه. وإلى هذا جنم البخاريٰ وذلكٌ لأنّ الرواياتِ اختلفث في 
ذلك في قصة الأنصارٍ ويهودٍ خيبرَ فيردُ المختلفٌ إلى المتّفق عليه من أنَّ اليمِينَ على المدَّعَى عليه فإِنْ 
حلمُوا فهلُ تلزمُهم الديةٌ أم لا. ذهبت الهادويةٌ إلى أنها تلزم الديةٌ بعدَ الأيمانٍ وذهبٌ آخرونٌ إلى أنهم 
إذا حلقُوا خمسينَ يمينا برئُوا ولا ديةَ عليهم؛ ويدل له قصةٌ أبي طالب الآنيةٌ واستدلٌ الهادوية ومَنْ معَهُم 
في إيجاب الديةٍ بأحاديتٌ لا تقومٌ بها حجّةٌ لعدم صحة رفيها عند أئمة هذا الشأنٍ وقولّه: (لَوَدَاهُ 
رَسُولُ الله ية منْ عنده) وفي لفظ (أنهُ وداهُ من إبل الصدقة) فقيل المرادُ أنهُ اقترضّها منها وأنهُ لما 
تحمّلْها با للإصلاح بِينَ الطائفتين كان حَكْمُهَا حكمّ القضاءٍ عن الغارم لما غْرمَهُ لإصلاح ذاتٍ البيْنٍ 
ولم يأخذها ييو لنفسبء فإِن الصدقة لا تحلٌ له ولكنْ أجرى إعطاء الدية منها مَجْرَى إعطائها من الغرم 
لإصلاح ذاتِ البين. وأما مَنْ قال إنهُ يك أغْطى ذلك من سهم الغارمينَ فلا يصح فإن غارِمَ أهلٍ الم 
لا يُعْطَى منّ الزكاةٍ كذًا قِيلَ. قلتُ: وفيه نظرٌ فإنّ اليهود لم تلزْمْهُم الديةٌ لأنهُ لم يحلفٍ المدعونَ كما 
عرفت فما ودَاهُ ية إل تبرُعاً منه للا هدر دمُهُ. وأما روايةٌ النسائيٌ أنهُ يو كَسَمَها على اليهودٍ وأعانهم 
ببعضها فقالٌ ابن القيّم : إن هذا ليس بمحفوظ فإنّ الدية لا تلزمٌ المدّعى عليهمْ بمجردٍ دعوى القتيلٍ بل 
لا بد من إقرار أو بِيّنةِ أو أيمانٍ المدّعينَ» ولم يوجذ هنا شيءٌ من ذلكٌ. وقذ عرض رَسُولٌ الله ين 
على المذّعِينَ أن يحلقُوا فَأَبََْا فكيف يلرم اليهود الدية بمجرّدٍ الدّعْرَّى انتهى. قلتُ: ويظهرٌ لي أنه ليس 
في هذا الحديث حك منهُ ييا بالقسامة أضلاً كما أفادّه الحديثٌُ وإِنّما دل الحديثُ على حكاية الواقع 
فقط وذكرٌ لهم بي قصةً الحكم على التقديريْنِ فمن تمه كتبَ إلى اليهود بعدّ أن دار بيهم الكلامُ 
المذكورٌ وسيأتي تحقيقّه وقوله: (فكَتَبُوا واللهِ ما قتلناه) فيه دليلٌ على الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحدٍ مع 
إمكانٍ المشافهة. (فائدةٌ) اختارٌ مالك إجراء هذه الدّعوى في الأموالٍ فأجارٌ شهادةً المسلوبينَ على 
السالِبيْنَ وإ كانوا مدَّعِيْنَ قال: لأنَّ قاطِعَ الطريقٍ إِنّما يفعل ذلك مع العَفْلَةِ والانفرادٍ عن الناس انتّهى . 
ولا يحْفّى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوتٍ أنه كلل حَكُمَْ بالقسامة وعرّفناكَ هُئَا عدم نهوض ذلك وسنزيده 
بياناً عنْ قريب» وإذا ثبت هذا فقياس مالكِ مصادمٌ لنصٌ «البينةٌ على المدّعي واليمينُ على المنكر» إلا 
أنْ يكونّ مذهبه جوازٌ تخصيص عموم النص بالقياس وللعلماء كلام في حُجيةٍ العام بعد تخصيصه. 

57 وَعَنْ رَجُل مِنّ الأنصَار أ رَسُولَ الله ية أَقَرٌ الْمَسَامَةَ عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَامِلِيُةٍ 
وقَضَى بها َسُولُ الله يلي بَْنَ ناس من الأصَارٍ في نيل ادْعَوُْ على اليَهُودِ. رَوَاُ مُسْلِمَ .]١۹۷٠[‏ 

(وعن رجل منّ الأنصار أنَّ رَسُولَ الله َي أقرٌ القسامة على ما كانث عليه في الجاهلية وقضّى بها 
رَسُولُ الله يل بينَ ناس منّ الأنصارٍ في قتيلٍ اأعوء على اليهود رواه مسلم) قوله على ما كانث عليه في 
الجاهلية هو إشارة إلى ما أخرجَهُ البخاريٌ ]۳۸٠١[‏ في قصة الهاشميّ في الجاهلية وفيها (أنّ أبا طالب 
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قال للقاتل: اختز ما إحدّى ثلاث إِنْ شنت أنْ دي مائةٌ منّ الإبل فإنك قتلت صاحبئًا خطأ وإِنْ شِنتَ 
حل خمسونّ منْ قوبِكٌ أنك لم تقتله وإنْ أَبَيْتَ تناك به) وفيه دليلٌ على ثبوتٍ القتل بالقَسَامَةٍ. واعلم 
أنا قذ أشرْنا إلى أنه لم يثبتٍ القسامة إلا الجماهيرٌُ كما قَرَرْنَاهُ علهم. وذهبٌ سالم بن عبدالله وعمرٌ بن 
عبدالعزيز وأبو قلابة وابنُ علية والناصرٌ إلى عدم شرعية القسامة لمخالفتها الأصول المقررة شرّعاً. فإنَ 
الأضل أنَّ البيّنةَ على المدّعي واليمِينُ على المدّعَى عليه وبأل الأَيُمانَ لا تأثيرَ لها في إثباتٍ الدماءء وبأل 
الشرعٌ ورد بأنه لا يجوز الحلفٌ إلا على ما عُلِمَ قطعاً أو شُوهِدَ جساً وبأنه كك لم يحكمْ بها وإِنّما 
كانث حُكماً جاهلياً فتلطف 5ة بهم ليريّهم كيف لا يجري الحكمُ. بها على أصولٍ الإسلام. وبيانٌ أنه لم 
يحكمْ بها أنّهم لما قالُّوا لهُ: وكين ا و بحام لم يل تنيع أن م لعلف قن 
القسامة منْ شأنه ذلك وأنهُ حَُكُمْ الله وشرعه بلْ عدلَ إلى قوله: تحلف لكمْ يهود فقالوا: ليسوا 
ا 
كانُوا أو غيرّهم» بل عدلّ إلى إعطاء الدية من عنده تله ولو كان الحكمُ ثابتاً بها لبيّن وجْهَهُ لهم بل 
تقريزه كه لهم على أنهُ لا حَلِفَ إل على شيءٍ مشامَدٍ مَرْئِيُ ليل على أنه لا حَلِفَ في القسامةء ولأنه 
لم يطلب 4 اليهودّ للإجابة عنْ خصويهم في دعواهُم فالقصةٌ مناديةٌ بأنّها لم تخرخ مَخْرَجّ الحكم 
الشرعي إِذْ لا يجورٌ تأخيرٌ البيانٍ عنْ وقتِ الحاجة فهذًا أفوى دلي تأنه الت كما شرا وتنا 
تلطف ت في بيان أنها ليسث حكماً شرعياً بهذا التدريج النادي بعدم ثبوتها شرْعاً وأقؤهم كله ا 
يحلفوا على ما لم يعلموا ولا يشاهدوا ولا حضروهٌ ولم يبيّنْ لهم بحرفٍ واحدٍ أنَّ أيمانَ القسامة من 
شأِها أن تكونَ على ما لم يعلمُ» وبهذا تعرفٌ بطلانَ القولٍ أن في القصة دليلاً على الحكم على الغائب 
إِذْ لا حُكُمَ فيها أصلاً وبطلانُ الجواب عنْ كونها مخالِفةً للاصولٍ بأنّها مخصصةٌ منّ الأصولٍ لان 
الفّسَامة شرعت سُئَّةٌ مستقلَةٌ بنفيها منفردةٌ مخصّصةٌ للأصولٍ كسائر المخصّصاتٍ للحاجة إلى شرعيّتها 
حياطةً لحفظ الدماء ورذع المعتدينَ» ووجْهُ بطلانه أنه فرع ثبوتٍ الحكم بها عنٍ ن ال 
بها لكان هذا جواباً حَسَناً ولكن لم يثبت الحكم بها كما عرفناك. وأما ما في حديث مسلم أنه أ «أقر 
القسامة على ما كانث عليه في الجاهلية وقضّى بها بيج الناس من الأنضار فئ قتيل عة على أليهرد 
وى الحباذ لطر اقفن التق ادر وني مول ا شاي ال عله لد و 
لم بقن اانه کیا ارو عرفت من عدبت أي کے الها ات کی اناما على أذ بردي 
الدية القاتلٌ لا العاقلٌ كما قال أبو طالب إما أنْ تؤدّى مائةٌ مِنَ الإبل فإنهُ ظاهرٌ أنّها منْ ماله لا من عاقلته 
ايلات حضو من نويات أو تقتلا وهنا ين تع جنيو لم ايقن اي :امن فلت" إن المَدَّعَى عليه لم 
برا رل لرا وك يشلك مني العلت: وليسٌ هذا قذحاً في رواية الرَاِي منّ الصحابة بل في 
استنباطه لأنهُ قذ أفاد حديثه أنه استنبط قضاء رَسُولٍ الله 7 بالقسامةٍ من قصة أهلٍ خيبرٌ ولي في تلك 
القصة قضاءً وعدم صحة الاستنباط جائزٌ على الصحابيٌ وغيرءِ اتفاقاً وإنّما روايته للحديث بِلفْظِهِ أؤ بمعناه 
هي التي يتعيّنُ قبولّها. وأما قول أبي الزنادٍ «قأنا بالقسامة والصحابة متوافرونَ إني لأرَى أنّهُم ألفْ رجلي 
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لا اسان e‏ شت أنه 
رأى عشرةٌ منّ الصحابة فَضْلاً عن ألفٍ انتّهى: قلت لا يحْمّى أنه تقريرٌ لما روا أبو الزنادٍ 1 
عن خارجة بن زيدٍ الفقيه التّقَةٍ وإنّما دلْسَ أبو الزنادٍ بقوله قتأنا وكأنه يريد قتلّ معشرٌ المسلمينَ وإنْ لم 
يحضزهم ثمْ لا يخْفَّى أن غايته بعد ثبوته عنْ خارجة فعل جماعة منّ الصحابةٍ وليسٌ بإجماع حنّى يكون 
حُجَةَ ولا شك في ثبوتٍ فعلٍ عمرٌ بالقسامة وإن اختلف عنهُ في القتلٍ بها إِنّما نِرَاعُنا في ثبوتٍ 


2 FH ¥ 


باب قتال اهل البغي 

البغيُ مصدرٌُ بَعّى عليه بفتح الغين المعجمة بَغْياً بفتح الموحدة وسكونٍ المعجمةٍ عَلاً وظلّم وعدل عن 
الحقٌّ ولهُ معانٍ كثيرةٌ وذكرٌ الشارح - رحمه اللَهِ ‏ معنا الاصطلاحي هُنَا وساقّهُ على اصطلاح الهادوية 
وقد أبنّا ما فيه في حواشي «ضوء النهار» ولم نذكز هنا لعدم انطباق الأحاديثِ عليه. 

۷ - عن ان عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله َة : «مَن حَمَلَ عَلَينَا السُلآحَ فَلَيِسَ ياء 
ممق عَلَيْهِ [البخاري: 1۸۷٤‏ ومسلم: .]48/15١‏ 

(عن ابن عمرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما قالّ: قال رَسُولُ الله ي : «مَنْ حمل علينا السلاحَ فليس يئاه. متفقٌ 
عليه) أي مَنْ حمل لقتالٍ المسلمينَ بغيرٍ حقٌّ كنّى بحمله عن المقاتلة إِذِ القتلّ لازم لحمل السلاح في 
افك وسيل 1ن( كاي ربد واد العراذ حمل خا لإرادة الان يدل عليه قوله علينا وقوله: 
«فليسٌ مِنَاه تقدم ته تفسيره بأنّ المرادٌ ليس على طريقينا وهذيئا فن طريقتّهُ يلغ نصرٌ المسلم والقتالٌ دونه لا 
ترويعه وإخافتُه وقتاله وهذا في غير المستحل فان استحل القتالَ للمسلم بغيرٍ حقّ فإنة يكفرٌ باستحلاله 
المحرّم القطعيّ. والحديثٌ دلِيلٌ على تحريم قتالٍ المسلم والتشديدٍ فيهء وأما قتال البغاةٍ منْ أهلٍ 
الإسلام فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدلِيلٍ خاص. 

4 - وَعَنْ ن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ الي با قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عن الطاعةء وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ 
وَمَاتَ قَمِيتَُهُ جَاهِلِيَةُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمّ [1844]. 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي ‏ صلّى اللّهُ عليه وآلهِ وسَلْمَ - قال: همَنْ خرج عنٍ الطاعةٍ 
وفارق الجماعة ومات فيمتتُّه)) بكسر بكسرٍ الميم مصدر نوعيٌ («جاهليدً» أخرجَة مسلم) قولّه : «عن الطاعة» 
أي طاعةٍ الخليفة الذي وقحَ الاجتماعٌ عليه وكأن المرادٌ خليفةٌ أي قطر منّ الأقطار إِذْ لم يجمع الناس 
على خليفة في جميع البلادٍ الإسلامية من أثناءِ الدولة العباسية بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ 
ل حَُمِلَ الحديثٌُ على خليفةٍ اجتمعٌ أهل الإسلام عليه لَثَلْتْ فائدئه وقولّه: «فارقٌ الجماعةً» أي خرجٌ 
عن الجماعة الذينَ اتفقُوا على طاعة إمام انتظمَ به شملّهم واجتمعث به كلميُهم وحاطّهم عن عدوّهم 
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وقولّه : «فميتتة جاهلية» أي منسوبةٌ إلى أهلٍ الجهلٍ والمرادٌ به مَنْ مات على الكفْرٍ قبل الإسلام وهو 
تشي لمي من فارق الجماعة بمنْ ماك على الكفر بجامع أنْ الكل لم يكن تحت حكم إمام فل الخارج 
عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له وفي الحديث دليلٌ على أنه إذا فارق أحدٌ الجماعةٌ ولمْ يخر 
عليه ولا قاتلّهم أنّا لا نقاتله لنردّه إلى الجماعة ويذعنَ للإمام بالطاعة بل نخلْيهِ وشأنّه لأنة لم يأمز ي 
تالو بل أخبرنا عن حال موتو وآ كأهلي الجاهلية ولا يخر بذاك عن الإسلام ويد له ما ثبت من 
قول علي کرم الله وجهه للخوارج: (كونُوا حيثُ شتُم وبيئنا وبيتكم أنْ لا تسفكوا دماً حراماً ولا تقطعُوا 
سبيلاً ولا تظلِمُوا أحداً فان فعلتُم نفذتُ إليكمْ بالحرب). وهذًا ثابتٌ عنةُ بألفاظ مختلفة . أخرجَهُ أحمد 
والطبرانيُ والحاكمٌ ١67/1[‏ - 1954] من طريق عبدالله بن شدَّادٍ وقال عبدالله بنُ شدادٍ فوالله ما قتلهم 
حى قطعُوا السبيلَ وسفكوا الدمّ الحرام. فدل عن إن يي الخلافٍ على الإمام لا يجب قتالّ مَنْ 
خالفة . 

69 9 وَعَنْ م شلمة ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «تَمْيُلُ عَمَاراً الْفكَةُ الْبَاغِيَةُ؛ رَوَاهُ 
مَشْلِمٌ [1915]. 


(وعنْ آم سلمة رَضِيّ اللّهُ عَنْها قالث: قال رَسُوَلُ الله ية «تقتل عماراً الفئة الباغيةٌ». رواهُ مسلمٌ) 
تمامُه في مسلم «يدعومم إلى الجنةٍ ويدعُونّهُ إلى النار» قال ابن عبدِالبرٌ تواترتٍ الأخبارُ بهذا وهو مِنْ 
أصحٌ الأحاديث» قال ابن دحيةً: لا مطعنّ في صِځته ولو كان غير صحيح لرده معاويةٌ وإنّما قال معاويةٌ 
قتلّه مَنْ جاءً به ولز كان فيه شك لأنكره ورده حى أجابَ عمررٌ بن العاص على معاوية قالَ: 
فَرَسُولٌ الله يي قتلّ حمزة. وأما ما نقلَّهُ المصنفٌ ابن حجر في «التلخيص:: وتَبِعَهُ الشارح في نقله من 
أنه نقل ابن الجوزيٌّ عنْ خلادٍ في العلل“ أنه حُكِيَ عن أحمدّ بن حنبل أنهُ قال: رُوِيَ هذا الحديثُ من 
ثمانية وعشرينَ طريقاً ليس فيها طريق صحيح. وحُكِيّ أيضاً عن أحمدّ وابنٍ معين وابنٍ أبي خيثمة أنْهم 
قالوا: لم يصح فقذْ أجابَ السيِّدٌ محمد بن إبراهيمٌ الوزيرٌُ ‏ رحمه اللَّهُ ‏ عنْ هذا بقوله: الاسترواح إلى 
ذِكْرٍ هذا الخلافٍ الساقط بالمرة والمطرح بالأصالة من غير بان لبطلانه من مثلٍ ابن حجر عصبية شنيعة 
ومسقطة قبيحة. فأما ابنُ الجوزيٌّ فلم يعرف هذا الشأنَ ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان وقذ ذكرٌ 
الذهبي في ترجمته في «التذكرة؛ كثرة خَطَيْهِ في مصنفاته فهو أجهلٌ وأحقرٌ منْ أن ينتهضٌ لمعارضة أئمةٍ 
الحديثٍ وفرسانه وحفّاظه كابن عبِدِالبرٌ والبخاريٌ ومسلم والحميديٌ. وقذ رواهُ كاملاً أبو داودٌ والترمذيٰ ٠‏ 
والذهبي والحاكمٌ وابنُ خزيمة والقرطبيٌ والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم» وقذ ذكرٌ جملةٌ مئهم تواترّه 
وصِحنّهُ وجماعةٌ منهم إجماعً أهلٍ السنةٍ وأهلٍ الفقهِ وأهلٍ العلم على راو وذكَرَهُ القرطبيٰ في آخر 
تَذْكِرّتهِ والحاكمٌ في «علوم الحديث؛ له وحكاهٌ عنٍ ابن خزيمة المعروفٍ بإمام الأئمة ولم يحكِ أحدٌ 
عنهم خلافاً في ذلك . وأما الذهيٌ فإنُ حمّقَ صِحَةٌ دَعْواهُ بما أوردَةُ منّ الطرقي. الصحيحة الجِمّةٍ. والمنعغ 
منّ صحته بمجردٍ العصبية منْ غير حُجةٍ صنع مَنْ لا علمَ لهُ بل من لا عقلَ له ولا حياء له انتهى. كلام 
السيد محمد بن إبراهيم. (قلتُ):: ولا يحْفَى أن ابنَ الجوزي نقلَ عنْ أحمدٌ عدم صِحتَهِ وليسّ هوّ قدحٌ 
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في صحته حنّى يُقَالَ إنه أحقرٌ من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفّاظه فَالأَزْلّى في 
الجواب عنْ نقلٍ ابن الجوزيٰ ما قالّه السيّدٌ محمد أيضاً إنهُ قذ رَوَى يعقوبٌ بن شيبةَ الإمامُ الثقةٌ الحافظ 
ور لي ل E‏ ل ذكرهُ الذهبي في 
ترجمة عمار في «النبلاء» ويؤيده أنه روا أحمدٌ عنْ جماعةٍ كثيرةٍ منّ ت الصحابة وكانٌ یری الضربَ عن 
رواية الضعفاء والمنكرات. وهذًا يدل على لان نا خا ابن الجوزيٌ ولا فغايتّه أنه قد تعرض عن 
أحمدٌ القولانٍ فيطرح وفي تصحيح غيره ما يغني عنهُ كما لا يخفى. وأما الحكاية عن ابن مَعِيْنِ وابنٍ أبي 
خيثمة فإنهُ رَوَاها المصنفٌ بصيغة التمريض ولم ينسبّها إلى راو فيتكلّمُ عليها. والحديثٌ دلي على أن 
الفئةَ الباغية معاويةٌ ومَنْ في جزبه والفئةٌ المحقَّةٌ على كرم الله وجهه ومّنْ في صُحْبتِهِ وقذ تَقَلَ الإجماع 
من أهلٍ السنة ة بهذا القولٍ جماعةٌ مِنْ أثمتِهم كالعامريٌ وغيره وأوضخناه في «الروضة الندية؟ . 

_ وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : دقل تذري با بن أ عب كيف 
حَكُمْ الله فِيمَنْ يَغى مِنْ هذه الأمّة؟" كان : الله وَرَسْولَهُ أعلَم. َانَ . «لاً يُجْهَرُ عَلّى جَرِيجِهَا وَلاً يِل 
أُسِيرْمَاء ولا يُطْلَبُ هَارِبُهَاء ولا يِفْسَمْ قَيَؤْمَاء رَوَاهُ الْمَزَارُ [1709/1, وَالْحَاكِمْ [۲/١٠٠]ء‏ وَصَححَهُ 
وهم لأنّ في إِسَْادِِ كور بْنَ كيم وَهُوَ مَمْرُوكُ . 

- وصح عَنْ عَلىٌ مِنْ طرق نَحْوَهُ مَوْقُوفاً. أَخْرَجَهُ ابْنْ ابي شَيْبَةَ [4/5؟4] وَالْحَاكِمُ .]٠٠١/۲[‏ 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهما قالَ: قالَ رَسُولُ الله 5 : «هلْ تدري يا ابن آم عَبْدِ») هو 
عَبْداللُهِ بن مسعودٍ لأنة المعروفٌ بذلكَ وكأنة روا عنهُ ابن عمرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أو سمح النبئ 5 
يحدنّه «كيف حُكمُ اللّهِ فِيمَنْ بَعَى منْ هذه الأمة» قالَ: اللَّهُ ورسولّه أعلم قال : لا يُجَهَرُ على جريجها) 
أي لا يتممُ قتلّ مَنْ كان جريحاً منّ البغاة «ولا يُفْتَلْ أسيرها ولا يُطْلَبُ هاربُها ولا يقسمٌ فيؤها». رواهُ 
البرّارٌ والحاكم وصحححة فوهم لأنّ في إسناده كوثرٌ بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء (ابنَ 
حكيم وهرّ متروك وصح عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ نحوّه من طرقٍ نحوه موقوفاً. أخرجّه ابنُ أبي شيبة 
والحاكمٌ) في «الميزان» كوثرٌ بُ حكيم عنْ عطاءِ ومكحولٍ وهو كوفيٌ نزل حلبٌ قال ابنُ معين. لیس 
بشيءٍ قال أحمدُ بنُ حنبل: أحاديثه بواطيلٌ انتهى. قال ابن عديّ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظ . وأما الرواية 
عن علي عليه السلامٌ فَرَوَاها البيهقيُ وغيرُه. وفي الحديث مسائلٌ: 

(الأولى) جوارٌ قتالٍ البغاةٍ وهو إجماعٌ لقوله تعاكم : طفقئلوا الب نخ » [الحجرات: 4] قلتٌ: والآيةٌ 
دالَةٌ على الوجوب وبه قالتٍ الهادوية . ولكن شَرَطُوا ظَنْ الغلبة وعندَ جماعةٍ من العلماءِ أنَّ قتالّهم أفضلٌ 
من قحال الكفا قالوا: ا من الضرر منهم. e‏ 
قاش قاظرف 0 وكانوا ثمانيةً آلافٍ» فبقي أربعة أن يرجِعُوا 0 
فارسل إليهم «وئوا حيث شم وبيئنا وبيئكم EN‏ حَرَاماً ولا تقطعوا سبيلاً ولا تَظْلمُوا 
أحداً» فقتلُوا عَبْدَاللُه , بن خباب صاحبٌ رَسُولٍ الله كن بقَرُوا بطنَ سريته وهيّ حُبْلَى وأخرجُوا ما في 
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َطنِها فبلعٌ علياً كرّم اللَهُ وجِهَهُ فكتبّ إليهم أقيدُونا بقاتل عَبْدِاللُهِ بن حَبّاب فقالُوا: كلّنا قتله فَأَذنَ حينئذٍ 
في قِتَالِهِمْ وهيّ رواياتٌ ثابتةٌ ساقّها الل في ال 00 

(المسألة الثانية) أنهُ لا يجهر على جريجهًا وهو مِنْ أَجَهَرْ علّى الجريح وجهرٌ أي بتت بتت قتلّه وأسرعَة 
وتمّمّ عليه ودليله قولّه : «ولا يجهر على جريّحها». وأخرجٌ البيهقي 1141/8 أن علياً عليه السلامُ قال 
لأصحابه يوم الجملٍ: «إذا ظهرتم على الوم د تطلبُوا مُدْبراً ولا تُجْهرُوا على جرع وانظروا ما 
حضرث به الحربُ من آلته فاقبضوه وما سِرّى ذلك فهر لِوَرَنَتهِه قال البيهقي: هذًا منقطعٌ والصحيخ أنه 
لم يأخذ شيئاً ولم يسل قتيلاً. ودل الحديثٌ أيضاً على أنه لا يتل أسيرُ البغاةٍ قالُوا: وهذا خا 
بالبغاةٍ لأنَّ قتالّهم إِنّما هرّ لِدَفْعِهِمْ عن المحاربة. ودل الحديثُ أيضاً على أنهُ لا يطلبُ هاربُها وظاهره 
ولو كان متحيّزاً إلى فئة وإلى هذًا هنك الشافعيٌ قال: لأنّ القضدّ دَفَعَهُم في تلك الحالٍ وقذ وقح . 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أن الهارب إلى فة يُقْتَلُ إذ لا يُؤْمَنُْ عَوْدهُ والحديثٌ يردُ هذا القول وكذًا ما 
تقدّمَ من كلام علي عليه السلامُ. 

(المسألةٌ الثالئةٌ) قوله: «ولا يُقْسَمْ فيئها» أي لا يُفْتَمُ فيقسمٌُ دالٌ على أنَّ أموالَ البغاة لا تغتمُ وإِنْ 
أَجْلَبُوا بها إلى دار الحرب وإلى هذا ذهبتٍ الشافعيةٌ والحنفيةٌ وأيّدَ هذا بقوله - صلَّى الله عليه وآلهِ وسَلّمَ 
- «لا يحل مال امرىءٍ مسلم إل بطيبةٍ من نفسوء وقذ صحّصَ البيهقئُ أن علياً عليه السلامُ لم يأحذ سَلْباً. 
فأخرجَهُ عن الذَرَاوَزدِي عنْ جعفرٍ بن محمدٍ عن أبيه أن علياً عليه السلام كان لا يأخذ سلباً. وأخرج 
أَنِضاً عن أبي بكر بن أبي شيبةٌ عنْ جعفر بن محمدٍ عنْ أبيه أنَّ علياً عليه السلامٌ يوم البصرةٍ لم يأحذ 
بن متاعهم نكا . وأخرج عن أبي أمامة قال : شهدت يوم صِمْينَ وكانوا لا يُجْهِرُونَ على جريح ولا 
يقتلونَ مُوَْياً ولا يسلبونَ قتيلاً وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنه يم م ما أجلبُوا به من مال وآلة حَرْبِ ويخمسش 
لقولٍ علي عليه السلام: لک المعسك ونا خرئ: وأجيت .أن الذي مح انها لا تع ونان ا 
ذكرْنَاهُ عنْ علي عليه السلامٌ مما يوافقٌ الحديت أكثرٌ وأفوى طريقاً. 

(المسألةٌ الرابعةٌ) يُؤْخَذَّ منْ إطلاق قوله: «ولا يُجْهَرُ على جريجها» أنه لا يضمن البغاة ما أتلفُوه في 
القتالٍ من الدماء والأموالٍ وإليه ذهب الإمامٌ يحيى والحنفيةٌ» واستدلٌ أيضاً بقوله تعالّى: حى تَفنَة. إل 
اتر اس [الحجرات : ۹ ولم يذكز ضماناً وبما أخرجَهُ البيهقيُ [174/8 - 1178 عن ابن شهاب قال: 
فحت الف الأول فأدركت أي الفتنةٌ رجالاً ذوي عدد منْ أصحاب رسول الله :صلى :الله علد واه 
وسلَمَ ممنْ شهدّ معَهُ بذراً وبََعْنَا أنهم كاثوا يرونَ أنْ يهدرَ أمرُ الفتنةٍ ولا يقامٌ فيها على رجل قاتلٍ في 
تأويلٍ القرآنِ قصاصٌ فيمنْ قتلّ ولا حدّ فيمن سبا امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حد ولا بيئها وبينَ زَوْجِها 
تادعنة ولا ی أن ا غ ا و یا و إلى اورجه الال ا تقد فصي عذنها 
من زوجها الآخر ويّرَى أنْ يرئّها زوجُها الأول: «قلتٌ» وهذا وإِنْ لم يكن إجماعاً فإنهُ مقو للبراءة 
الأصلية إذِ الأصلٌ أنَّ أموال المسلمينَ ودماءهم معصومةً. وذهب الشافعيٰ وحُكِيَ عن الهادوية إلى أنه 
يفص ممن قتلّ مِنَّ البغاة “سعدلا بعموم الآبات والأحاديث نحو کوس فل مظلومًا قد جملا لوي 
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سلطا [الإسراء: [YY‏ وحديث : من اعتبط لما بقتل عن بيّنة فهر قَوَد) وأجيبَ بأنّها عموماتٌ 
حص بما ذُكِرَ من أدلة أَهْلٍ القول الأول: 


ا عَرْفجَة بن شْرَيْح رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «مَن أَنَاكُم وَأَمْرْكُمْ 
جَمِيِمٌ بر بد أن يقرف جَمَاعَتَكُمْ فَافتلىة» أَخْرَجَهُ ملم [ [A0۲1‏ . 
(وعنْ عَرْفْبَة) بضمٌ العين المهملة وسكونٍ الراء وضمُ الفاء ء وجيم (بن شرع ا بای المعجمة مصعّْرُ 
شزح وقيلَ بالمهملةٍ قال سمعتُ رَسُولَ الله ية يقول: «من أنَاكُم وأنرگم جميعٌ يريد أن فرق جماعتكم 
فاقتلوه» . ا و ورواة سناع بلمط” ا زسول الله كله يقول: «ستكونُ مِنَاتٌ وهات فمنْ 
أراد أنْ يرق أمرّ هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيفي كائناً مَنْ کان وفي لفظ «فاقتلُوه؛ وفي لفظ : 
مَنْ أَنَاكُم ومركم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريد أن يشقٌ عَصَاكُم أو يفرّقَ جماعتَكُم فاقتلوه» وأخرجٌ 
الشيخانٍ [البخاري: ۷٠٤١‏ ومسلم: 18494/08] واللفظ للبخاريٌ منْ حديثِ ابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَّ: «منْ رأى م مِنْ أميرو شيئاً يكرهُه فليصبز عليه فإنهُ مَنْ فارق الجماعةً شِبْراً فمات 
مات مِيْتَةَ جاهليةً؛ وفي لفظ «مَنْ خرجَ عن السلطانٍ شبراً مات ميتة جاهليةً؛ دَلْتْ هذ الألفاظٌ على أنَّ 
مَنْ خرج على إمام قد أجمعت عليه كلمةُ المسلمينَ والمرادُ أهل فُطْرٍ كما قأناهُ فإنهُ قد استحقٌ ي القتلّ 
لا اعدو على اليل وظاهرًه سواءً كانَ جائراً أو عادلاً. وقذ جاءَ في أحاديث تقييدٍ ذلك بما أقامُوا 
الصلاةًّء وفي لفظٍ ما لم ترا كفراً بواحاً وقذ حمَّقْنَا هذه المباحتٌ في «منحة الغفار حاشية ضوءِ النهار» 
تحقيقاً رَد تُضْرَبُ إليهِ آباط الإبلٍ والحمد لله المنعم المتفضل . 
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باب قتال الجانيء وقتل المرتد 

٣‏ عَن عَبْداللُه بْن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله : من فيل دون ماله فَهْوَ شَهِيدً' رَوَاهُ بُو اود 
وَالنّسَائيُ نُّ وَالتَرْمِذِيٌ وَصححه. 

(عنْ عَبْدِاللُهِ بن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهِما قالَ: قال رَسُولُ الله 4: «من قُتِلَ دون ماله فهر شهيدٌ». 
رواه أبو داود والنسائئ والترمذيٌ وصخځخخه) وأخرجَة البخاريٌ ]۲٤۸۰[‏ منْ حديث عَبْدِاللّه بن عمرو بن 
العاص. وأخرجَهُ أصحابُ السّئَنِ وابنُ حِبّانَ والحاكمُ من حديث سعيدٍ بن زيدٍ. وفي الحديثِ دليل على 
جوازٍ المقاتلةٍ لمن قَصَدَ أحدّ مال غيره بغيرٍ حم قليلاً كان أ كثيراً وهذا قول الجماهير. وقالَ بعض 
المالكية لا يجوز القتالُ على أَخَذٍ القليل من المالٍ. قال القرطبئُ: سببُ الخلافٍ في ذلك هل القتالٌ 
لدفع المنكر فلا يفرق الحالٌ بين القليلٍ والكثير أو مِنْ باب دف الصَّرّرٍ فيختلفٌ الحال في ذلك؟ وحكى 
ابِنُ المنذرٍ عن الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ مَنْ أريدَ ماله أو نفسةُ أو حريمُهُ ولم يمكن الدفعٌ إلا بالقتلٍ 
فل ذلك ولیس عليه قَوَدْ ولا دِيّةَ ولا كفارةٌ لكن ليس له لهُ أن يقصد القتلّ من غيرٍ تفصيل. قال ابن المنذر 
والذي عليه أهلُ العلم أنَّ للرجلٍ أن يدفعَ عما ذُكِرَ إذا أرِنْدَ ظلماً بغيرٍ تفصيل إلا أن كل مَنْ يُحْفْظُ عن 


١١١٤-۱۱۲۲ع باب قتال الجانی والمرتد/‎ Vor كتاب الجنايات‎ ٠ 


العلم منْ علماء الحديث كالمجمعينَ على استثناء السلطانٍ للآثارٍ الواردة بالأمر بالصبر على جَوْرِه وتركِ 
القيام عليه . وفرّقَ الأوزاعيٌ بينَ الحالٍ التي للناس فيها جماعةٌ وإمامٌ فل السدرة علَيْها وأما في حالة 
الفرقة والخلافٍ فيستسلم ولا يقاتل أحداً (قلتُ): ويؤيدٌ ما قالّه ابنُ المنذر عن أهل العلم ما أخرجَة 
عه 883 14] اح ديك ابن ريز مر ترما ا ووک إن سجاه وجل ا اک مالل ا 
تُعْطِهِ قالّ: أرأيتَ إِنْ قاتلني؟ قال قاتله قالَ: أرأيتَ إِنْ قَتَلّني؟ قالَ: فأنتَ شهيدٌ قالَ: أرأيت إن قتلْنُه؟ 
قال فهو في النار؛ وظاهرٌ الحديثٍ إطلاقُ الأحوال. (قلتُ) هذا في جواز قتالٍ مَنْ يأحذُ المالّ فهل يجورٌ 
ذلك أي لمن يرادُ أخذ ماله ظُلْماً الاستسلامُ ترك المنع اال الفاح رازم ودل حا ف 
عَبْدَ الله المقتول» فإنُ دال على جواز الاستسلام في النفس والمالٍ بِالأوْلّى فيحملٌ قولّه هُنَا ولا تعطه 
على أنه نَهْيّ لغيرٍ التحريم . 

۴-- وَعَنْ عِمْرَانَ ُن خصَينٍ رضي EAE‏ أنه وخا عض أُحَدْمُمَا 
صَاحِبَهُ فَانتَرْعَ يَذَهُ سن مه فَتَرَعَ تي نه فَاخْتَصَمَا إلى اللي : يي فَقَال: «يعض أَحَدُكُمْ أخاه كما يَعَض 
الْمَخْلُ؟ لآ دي لَه مه تكن لد اا ۲ ومسلم: ۱۹۷۳[ واللَفْظُ لِمُسْلِم . 

(وعنْ عمرانٌ بن حصين قال: اتل يكل بين ابه را فعضل اا اح ا بل نفو قت 
ثيه فاختصمًا إلى رسول الله صلى اللَهُ عليه وآله وسلَمَ فقال: «يعض أحذكم») بفتح حرفٍ المضارعة 
والعين المهملة ماضيْه عضِضٌ بكسر الضادٍ الأولى يعضضٌ بفتجها في المضارع ا ونقلث حركثها 
إلى ما قبله «أخاهٌ كما يعض الفحلٌ» أي الذكرُ من الإبل («لا دة لهه ». متفق عليه واللفظ لمسلم) اخَتُلِفَ 
في العاض والمعضوض منهما فقالَ الحافظ : الصحيح المعروف اذ سرف عي ىلا فاق فيل 
فيتعيّنُ أَنْ يكونّ يَعْلى هو العاضُ. وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ هذه الجناية التي وقعث لأجل الدفع عن 
الضرر تهدرُ ولا ديه على الجاني وإلى هذا ذهبٌ الجمهورٌ قالوا: لا يلزمُه شيء لأنهُ في حكم الصائلٍ 
a,‏ يلاعا O‏ تيا فلخل التامر أله د 
شيءَ ء عليه قَالُوا: ولو جِرحَهُ المعضوض في محل آخرَ من بَدَنِهِ لم يلزه شي وشرط الإهدار أن عانم 
المعضوضٌ وأن لا يمكته تخليص يده بغير ذلكَ مِنْ ضرب شدقه أو فك لِخْيَيهِ ليرسلّهما ومهما أمكنّ 
التخلص بغير ذلك فعدل عنهُ إلى الأثقلٍ لم يهدزء لانت رح الل هدر لىد وة ودر رط 
الإِهْدَارٍ بما كر مأخودٌ منّ القواعدٍ الكلية في الشرع وإلآ فلا يفيدُه الحديتُ. فإنْ كان العض في موضع 
آخرَ منّ البدَنٍ جَرَى فيه هذا الحكمٌ قياسا. 


4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ أَبُو القَاسم كيه: «لو أن انرا الع عَليك يغير إذنء 
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فة ضاق َنَقَأتَ عَيِنَهُ لم > يكن َلك جذام؛ مُتَقَقْ عَلَيْه البخاري: ۸ ومسلم : مقر 
وفي لفظ لأَحَمّد والنّسَائِيٌ 3 وَصَحَحَهُ ابْنْ حِبَّانَ : E‏ دي ا 39 : ناهر ٤‏ . 


(وعنْ أبي هريرةً رضي اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال أبو القاسم صلَّى اللَهُ عليه آله وسلّمَ «لؤ أن أمراً اطلعَ 
فلك يني رذن تمده مساو تداك كه لي نكل هليف ا اسان على شري 


كتاب الجنايات Vot‏ باب قتال الجانى والمرتد/ٌ ح٤١١١‏ 


الاطلاع على الغيرٍ بغير إِذْنه وعلى أنَّ مَنِ اطَلعَ قاصداً للنظر إلى محل غيرهٍ مما لا يجوز الدخول إليه 
إل بإذنٍ مالكه فإنة يجوز للمطْلع عليه دفمه بما ذُكِرَ وإ فقأ عي فإنة لا ضما عليه (وفي لفظٍٍ لاحم 
والنسائيٌ وصححة ابن جِبَّانَ «فلا ديةَ له ولا قصاصض») وأما إذا كان مأدُوناً بالنظر فالجناح غير مرفوع 
على مَنْ جَنَى على الناظرٍ وكَذًا لو كان المنظورٌ إليو» في محل لا يحتاجُ إلى إذن ول نظرٌ مله ما لا 
يحل النظرُ إليه لأنّ التقصيرٌ منّ المنظور إليه وإلى هذا ذهبّ الشافعيٌ وغيره والخلافٌ فيه للمالكية قال 
يَحبَى بن يعمرٍ منّ المالكية لعل مالكاً لم يبلْه الخبرُ فقال ابن دقيت العيدٍ تصرّف الفقهاء في هذا الحكم 
بأنواع منّ التصرفاتٍ منها أنه يفْرَفٌ بين أنْ يكونٌ هذا الناظدُ واقفاً في الشارع أز في خالص مُلْكِ المنظورٍ 
إليه أو في سكة.منشدة الأسفل اختلفُوا فيه والأشهرٌ أن لا فَرْقٌَء ولا يجو مد العين إلى حرم الناس 
بحالٍء وفي وجه للشافعية أنها لا تُْقَاْ إلا عينُ مَنْ وقفّ في مُلْكِ المنظور إليهِ والحديثُ مطلَقٌّ. ومنها 
أنه هل يجوز رَمْيُ الناظر قبل الإنذارٍ والنّهْي فيه وجهانٍ للشافعية أحذهما لا. 


E‏ «قلتٌ): وهو الذي ندل لالجد ويؤيده دلالة الحديث الآخد: «أنة ية جعل 
يختل المطّلِعَ عليه لِيَطْعَنَهُ والختل فسرهُ في «النهاية» بقوله: يراوذه وط م خلا بش وفي 
سات دليلٌ أنه إِنّما ياح له قصدٌ العَيْن ب* بشيءٍ خفيف كالمِدُرَى والبندقة والحصاة لقوله فحذفتهٌُ. قال 
الفقهاء فأًا لو َماهُ بالطب أو بحجرٍ فقتله فهدًا قتي يتعلق به القصاص أو الذية. ا ھر كي 
الفقهاءٌ أ هذا الناظرَ إذا كان له مَخَرَمٌ في الدار أو توح أو متا لم يجز قصد عَيْنه لأنّ له في النظر 
NOE‏ تقر E‏ إذا ل اين في لدانلا 
محارمّه. ومئها إذا لم يكن في الدار إلا صاحبّها فلهُ الرمىٌ إذا كان مكشوف العورةٍ ولا ضمانَ وإلاً 
فوجهانٍ أظهرُهما لا يجورٌ رَمْيُه ومنها أن الحريْمَ إذا كُنّ في الدار مستتراتٍ أو في بيتٍ ففي وجه لا 
يجورٌ قصد غَيْنِهِ لأنهُ لا يطلِعُ على شيءٍ وقال بعضٌ الفقهاء: الأظهرٌ الجوارٌ لإطلاتٍ الخبر وأنهُ لا 
تنضبط أوقاتٌُ السْثْرِ والتكشف والاحتياطً حَسْمْ الباب. ومنها أنّ ذلك إِنّما يكونُ إذا لم يقصرْ صاحبُ 
الدار فان كان بابّه مفتوحاً أؤ نَم كوةٌ واسعةٌ أو ثَلْمَةَ مفتوحةٌ فينظرٌ فإنْ كان مجتازاً لم يجز قصدّهء 
وإِنْ كان وققف وتعمّدَ فقيل لا يجوز قصذه لتفريط صاحب ج الدار يفت الباب وتوسيج الكوّة . وقيل 
يجوز لتعديه بالنظر وأَجْرِيٌ هذا الخلافٌ فيما إذا نظرٌ من سطح بيته أو نظرّ المؤذُنُ منَ المندَنَةٍ لكنّ 
الأظهرٌ هنا عندهم جوازٌ الرمي لأنهُ لا تقصيرٌ منْ صاحب الدار ثمّ قال: واعلم أن ما كانَ منْ هذه 
التصرفاتٍ الفقهية داخلاً تحت إطلاقٍ الأخبار فهو مأخوذ مها وما لا فبعضّه مأخود مِنْ فَهْم المعنى 
المقصودٍ بالحديثِ وبعضه مأخودٌ بالقياس وهو قليلٌ فيما ذُكِرَ انتهی كلامه. واعلم أنه يُؤْحَذُ من 
الحديث oe‏ 0 إنّها هدم 00 ال 000 0 إذا كانت معورةٌ 
aT e‏ 


كتاب الجنايات هون باب قتال الجانى والمرتد/ح ١١١١-١١۱۲٤‏ 


غرفةٌ ولقد أراد أن يطّلِعَ على عوراتٍ جيرانه فإذا أتاكَ كتابي هذا فاهدمها إِنْ شاء اللَهُ تعالّى والسلامُ). 

۴ _ وَعَن الْبَرَاءِ بن عَازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : قَضَى رَسُولُ الله بل : «أَنّ حفط الحَوائط بِالنْهَارٍ 
عَلَى أَفْلِهَاء وان حفط الْمَاشِيدٍ شِية باللَيلٍ عَلَى أهليَاء َأنّ عَلَى أَفلٍ الْمَاشِيَةِ ما أَصَابَتْ مَاشِيَنُهُمْ باللْبل» E‏ 
أَحْمَّدُ [40/4؟] وَالأَرْئَعَةُ إلا التَّرْمِذِيٌ [أبو داود: ٠۷١‏ والنسائي: ۱٤/۲‏ وابن ماجه: ۲۳۳۲]» 
وَصَححَهُ ابْنُ جِبّانَ [۸١۱۱]ء‏ وَفي إِسْنَادِهِ اختلاف. | 

(وعن البراءِ بن عازب رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قضى رَسُولُ الله كَل أنّ حِفْظَ الحوائط بالنهار على أَمْلِها 
وأنّ حفط الماشية 5 : بالليل على أَمْلَِا وأنّ على أهلٍ الماشية ما أصابث ماشيتهم بالليل. رواهُ أحمدٌ 
والأربعةٌ إلا الترمذيّ وصحَححَهُ ابنُ حِبَّانَ وفي إسناده اختلافٌ) ومداره على الزُهريٌ وقد اختُلفٌ عليه فإنة 
روي من طرق كلّها عنٍ الزهريٰ عنْ حرام عنٍ ا يسمع من البراءِ قالّه عبدُالحقٌ تَبِعاً لابن 
حزم وأخرجَةُ البيهقيُ من طرق وفيها الاختلافٌ إلا أنه قال الشافعئُ ‏ رحمة اللَّهُ ‏ أخذنا به لثبوته 
واتصاله ومعرفة رجاله. قال البيهقي ورويئاه عن الشعبيّ عن شْرَيْح أنه کان يضمن ما أفسدت الغنّم 


اللي ولا يضمن ما أفسدت: بالتهار ويتأولُ هذه الآبة: ڇرداود سلَيسَنَ إذ ڪان في الم لذ سَمَتْ 

نم لقم [الأنبياء: ۷۸] وكا يقولٌ انفش بالليل. وري مرةً عن مسروق إِذْ نفشث فيه غتمُ 
القوم قال : كان كما خلت فاا نما رک ف خا دل ال اة لا ن بعالك ال ما 
جنثه في النهار لأنهُ يعتادٌ إرسالّها بالنهار وبضمنٌ ما جنثه بالليل لأنهُ يعتاد حقظها بالليل. وإلى هذا 
ذهبتٍ الهادويةٌ ومالك والشافعيٌ ودليلهم الحديثٌ والاية aT‏ حنيفة إلى نه الا مان على أهل 
الماشية مطلقاً وحجُنّه (حديثٌ العجماء جَرَحَها جبارٌ) أخْرجَهُ أحمدٌ ۲۳۹/۲1ء Ao VE Yof‏ 
]١١ . 498 ٤۷١ . 46‏ والشيخانٍ [البخاري: ١5194‏ ومسلم: ٠‏ |] من حديث أبي هريره 
وأحمد [37/5!!] والنسائيّ ۱۹۸/۸1[ وابن ماجة [5175؟] عن عمرٌ وابن عوفٍ وفيه زيادةٌ ولكنّهُ قال 
الطحاويٌ مذهبٌ أبي حنيفة ت أنه لا ضما إذا أرسلّها مع حافظء وأما إذا أرسلّها منْ دونٍ حافظ فإنه 
يضمنٌ وكذًا المالكيةٌ يقيّدون ذلك بما إذا سرحت الدوابُ في مسارجها المعتادةٍ للرّغي. وأما إذا كانث 
في أرض مزروعة لا مسرح فيها فإلّهم يضمنودً ليلا أؤ نهاراً وفي المسألةٍ أقوالٌ 2 لا تناسبٌُ هذا 
النصّ ولا دليلَ لها تقاومه فالعمل بما أفادته الآية والنص متعين الحديث. 

11 - ون عاذ ين جب رضي الله عَنْهُ في رَجُلِ أَسْلْمَ ثم تَهَوْدَ ‏ لآ خلس حتى يُفئَلَ قَضَاءُ الله 
وَرَسُولِوء كَأُمِرَ به كُقْيِلَ. مق عَلَيْه [البخاري: 5488 ومسلم: 177#]: وفي ررَايَةِ لأبي اود 
[6]: وَكَانَ قَدٍ اسْتتِيبَ قَبْلَ ذلِك. 

(وعنْ معاذٍ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهُ في رجل أَسْلَمَ ثم تهوّد لا أجلسٌ حى يُفْتَلَ قضاء الله ورسوله) 
جاز في قضاء رفْعُه على أنه خير مبتد! محذوفٍ ونضبّه على أنه مصدرٌ حف فعله وهو بريد حديك اتن 
بدل ديئه فاقتلوه» وسيأتي م مَنْ أخرجه (فَأْمِرَ به فقّتِلَ. متفقٌ عليه . . وفي رواية لاني داودٌ كان قد اسئْتَيِتَ 
قن ذلك) البحديك دلي على آنه يجت فز المرتذ وهو إجماغ وإننا وق الحتلاقٌ هل تبك اة تز 


كتاب الجنايات ۷٦‏ باب قتال الجاني والمرتد//ح7؟15١١78-1١١‏ 


ْله أو لا ذعبٌ الجمهورٌ إلى وجوب الاستتابة لما ورد في رواية أبي داود هذه ولهُ في رواية أَخْرَى 
فدعاءُ أبو موسّى عشرينٌ ليله أو اا وجا ف عاذ ع و عق رقف لحن اوت 
وأهلٌ الظاهر وآخرونَ إلى 2 وجوب استتابة المرتدٌ وأنه يُفْتَلُ في الحالٍ مستدلْينَ بقوله ي : «منْ بِدّلَ 
ديه فاقتلوه؛ يعني والفاء تفيدُ التعقيبَ كما لا يحْفّىء ولأنَّ حكم المرتدٌ حكمٌ الحربيٌ الذي بلغنةُ الدعوةٌ 
فان يُقَائَلُ مِنْ دونٍ أن يُدْعَى قالوا: وإنما شْرِعَتٍ الدعوةٌ لمن خرجَ عن اكلام لا عنْ بصيرةٍ وأما مَنْ 
خرجَ عن بصيرةٍ فلا. وعنٍ ابن عباس وعطاء إِنْ كان أصله مُسْلِماً لم يُسْتَتَثْ يشقن وإلا سيت قله عنهما 
الطحاويٌ» ثم للقائلينَ بالاستتابة خلاف آخَرُ وهو أنه هل يكفي_ مرة أو لا بد من ثلاث في مجلس أو 
في يوم أو في ثلا ٿو أيام؟ ويُرْوَى عنْ علي يستتابُ شَهْراً. 

۷ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاس ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: قال رَسُولُ الله يل : «مَن بَدَلَ ديئهُ قافو 
رَوَاهُ البُخَارِيُ [1۹۲۲]. 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: قال رَسُولُ الله يَِنِ: «مَنْ بِدَّلَ دِيَْهُ فاقتلُوه» رواهُ البخاري) 
الحديثُ دليل على وجوب فل مَنْ بل ديه كما تقدّم وهو عام للرجلٍ والمرأة وَالأَوّلُ إجماعٌ وفي الثاني 
خلاف. ذهب الجمهورٌ إلى أنْها مَل المرأةُ المرتدّةٌ لأنّ كلمة مِنْ هُنا : تعمُ الذّكَرَ والأنتى ولأنهُ أخرج ابن 
المنذرٍ عن ابن عباس راوي الحديث أنه قال: نَل المرأةُ المرتدّةٌ» وَلِما أَخْرَجَهُ هو والدارقطني (أنَّ 
أا بكر رَضِيَ ا َل امرأةٌ مرتدةً في خلافته والصحابةٌ متوافرونَ ولم ينكز عليه أحدٌ) وهو حديتٌ 
حسنٌ. وأخرجَ أيضاً حديثاً مرفوعاً في َثْلٍ المرأةٍ ولكلّه حديثٌ ضعيفٌ. وقد وقعَ في حديثِ معاذٍ حينٌ. 
بعتّه النبيُ بين إلى اليمن أنه قال لهُ: «أيما رجلٍ ارتدٌ عنٍ الإسلام فادْعُه فإِنْ عاد وإلا فاضرب عَنْقَهُ وأيْما 
امرأةٍ ارتدث عن الإسلام فادعُها فن عادث وإلا فاضربُ عُنُمّها؛ وإسناده حَسَنّ وهو نص في محل 
التّراع . وذهبّ الحنفية إلى أنّها لا تقتل المرأةٌ إذا ارتدث قالُوا لأنه قذ ورد عَنْهُ ية النْهْيُ عن قتلٍ النساءِ 
نا رای اعراة متفرلة وال + نا كانت هذه وار رواهُ أحمدٌ.. وأجاب الجمهوز بأنّ لهي إِنّما هو عن 
قتلى المرأةٍ الكافرةٍ الأضْلِيّةِ كما وقعّ في سياق قصة النْهْى فيكونُ النَهْْ مخصّوصاً بما فُهمَ منّ العلَةَ وهو 
لما كانث لا تقاتل» فالئَّهْيُ عن قَثْلِهًا إِنّما هوّ لِتَرْكْهَا المقاتلة فكانَ ذلك في دين الكفارٍ الأصليِينَ 
المتحزبينَ للقتال» وبقيَ عمومٌ قوله: «مَنْ بِدَّلَ ديه فاقتلوه» سالماً عن المعارض وأيدَنْهُ الأدلة التي 
سلفثء واعلمْ أن ظاهرٌ الحديث إطلاق دیل فل بن كان سرا .شم هود الکن وكذا غيره منّ 
الأديانِ الكفرية وإلى هذا ذهبتٍ الشافعيةٌ وسواءً كان مِنَ الأديانٍ التي تقررت بالجزية أمْ لا لإطلاقٍ هذا 
اللفظِء وخالفتٍ الحنفيةٌ في ذلك وقالُوا: ليس المرادُ إل تبديلَ الكفر بعد الإسلام قالُوا: وإطلاقٌ 
الحديث مترو اتفاقاً في حقٌ الكافر إذا أسلمَ ممَ تناولٍ الإطلاق وبأل الكفرّ مله واحدةٌ فالمرادٌ مَنْ بدّلَ 
دِينَ الإسلام بدينٍ آخرّء فإنة قذ أخرج الطبرانيُ [17/5] من حديثٍ ابن عباس مرفوعاً «مَنْ خالّفٌ ديه 
دين ا فاضربوا عنقه! فصر بدين 0 


4 - وَعَنْهُ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْهُمَا ‏ أن أغمى گائث لَهُ أَمُ وَلَدِ تَدْتُمُ الب يي وَتْمَعْ فيه يلاها ء 


كتاب الحدود Vov¥‏ باب حد الزاني/ ع۱۱۲۹-۱۱۲۸ 


قلا 5 تتقهي» لما گان ذات ليله أَحَدَ الْمعولَ» مجَمَلَهُ في بيا نكأ عَليهَا نها > قَبَلَعَ ذَلِكَ الي يكيل 
فَقَالَ: 3 اشْهَدُوا فَإِنَّ دَمَهَا هدر رَوَاهُ ابو دَاوُدَ [5"51] وَرُوَائُهُ ثِقَاتٌ . 

(وعن ابنٍ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أنْ أغمى كانث له أمّ ولد تشتمُ النبيّ ل وتقعٌ فيه فيئهاها فلا 
تنتهي فلمًا كانَ ذات ليلة أخد المِعوّل) بكسرٍ الميم وعينِ مهملةٍ وفتح الواو الحديدة ينقر بها الجبال 
(فجعلّه في بِطيها وائّكأ عليه فقتلّها فبلغَ ذلك النبيّ يكل فقال ألا اشْهدُوا أن دمّها هَدَرّ. روا أبو داود 
وروائه بِقَاتٌ) الحديثٌ دليل على أنه تل من سب النبي كَل ويُهْدَرُ دمه فان كان مُسْلِماً كان سبّه له يكين 
ِدّةٌ فقتل قال ابن بطالٍ من غير استتابة ونقلَ ابن المنذرٍ عن الأوزاعي والليثِ أنه يستتابُ وإنْ كان من 
أهل العهدٍ فإنة يقتلُ إلا أن يُسْلِمَ. ونقل ابنُ المنذر عن الليثِ والأوزاعيٌ والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحق أنه 
يفل أيضاً منْ غير استتابة وعن الحنفية أنه يُعَزْرُ المعاهِدٌ ولا يَُْلُ واحتح الطحاوي بان يله لم يقتلٍ 
اليهود الذينَ قالُوا السَّامُ عليك عليكَ ولو كانَ هذا مِنْ مسلم لكان رده ولأنّ ما هم عليه منّ الكفرٍ أشدٌ من 
السبٌ. قلتٌ: يوید أن کفرهم به کاڊ معنا أنهُ كذاب وأ سب أفحش من هذا وقذ أقرُوا عليه إلا أن 
يْقَالَ: إن هذا النص في حديثٍ الأمة يقاس عليه أهلٌ الذَّمةِ. وأما القول بأنّ دماءَهمُ إنما حُقِنَتْ بالعهدٍ 
وليسٌ في العهدٍ أنّهم لا يسبُونَ النبيئ بي فمن سه مئهم انتقض عهدّه فيصيرٌ كافراً بلا عهدٍ فَبِهْدَرُ دمه 
فقذ يُجَابُ عن أن عهدهم تضم إقراهم على تكذيبهم له َي وهو أعظمْ سبٌ إلا أن يقال يُخْصُ من 
بين غير منّ السب واللَهُ أعلمُ . 
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كتاب الحدود 


الحدودٌُ جَمْعُ حدٌ والحدٌ أله ما يُحجَرٌ بين الشيئين ي قَيَمْتَعُ اختلاطهما سُمْيَتْ هذه العقوباتث حدوداً 
لكونها تمنعٌ عن المعاودةٍ وَيُطْلَقُ الحدٌ على التقدير. وهذه الجدوة معثرة امن ان ويُطَلَقُ الحد 
على نفس المعاصي نحو قوله تعالى: لك عُدُودُ آله كلا سَتَدُوما © [البقرة: ۱۸۷] وعلى فعلٍ فيه شيءٌ 


000 ر صي ررر ےم 


مقدٌّرٌ نحو قوله: ووس تعد حدوة آله فقد ظلم ا [الطلاق: .]١‏ 


باب حد الزاني 

8 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ وَرَيْدٍ ن حَالِدٍ الْجَهَنيّ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ‏ أن رَجُلا مِنَ الأغرَاب أتى 
رَسُولَ الله ل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنْشْدُكَ الله إلا قَضَيْتَ لي باب الله تَعَالَىء فَقَالَ الآحَرٌ ‏ وَهُوَ 
َه مِلهُ - نَعَمْ انان يننا كتَاب اللّوء وَأَذْنْ لي فَقَالَ: «قُلُ» قّالَ: إن ابي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَاء 
رن بِائْرَأَيَه» وَإِنّي أخبزث أن عَلَى ابني الرَجْمَء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةِه كُسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم 


كتاب الحدود ¥0۸ باب حد الزاني/ح ١١79‏ 


أَبَرُوني ُد عَلَى ابني جَلْدَ مائة وَنغْرِيبَ عَام» وان عَلَى ارا هذًا الرّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ الله كَل : 
«وَالَنِي نَفْسِي بیو لأَنْضينٌ كما بکتاب الله ء الْوَلِيدَةٌ وَالْعَتَم رَد عَلَيِكَء وَعَلَى ابِنِكَ جَلَدُ مائة وَتَغْرِيبُ 
0 وَاغْدُ يَا انيس الى اا هدل إن اعْتَرَفَكْ فَارْجُمْهَا) 0 نّْ عليه [البخاري: 6 ومسا 
2/6 وَهذًا اللّمْظْ لِمُسْلِم. 


(عن أبي هريرة رضي اللّهُ عَنْهُ وزيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌّ أنَّ رجُلاً منَ الأغراب أَنَى رَسُولَ الله َل 
فقالَ: يا رسول الله أَنشُدُكَ) قال في «الفتح»: ضمّنَ أنشدك أذكركٌ فحذف الباء أي أذكُرْك الله رافعاً 
نشدتي أي صوتي وهو بفتح أوله ونون ساكنة وضمُ الشينٍِ المعجمة أي أسألك «اللَهَ إلا قضيتَ لي 
بكتاب اللّهِ تعالّى) استثناء مفْرّعٌ إذ المعتى لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله (فقالَ الآحَرٌ وهو أفقهُ منة) 
كأنَّ الراوي يعرف أنه أفقهُ أؤ من كونه سألَ أهلّ الفقه (نعمْ فاقض بِيئنا بكتاب اللَّهِ وائذنْ لي فقال: 
«قلٌ». فقال: إن اني كان عَيِيْفاً) بالعينٍ المهملةٍ والسينٍ المهملة فمثناةٍ تحتيةٍ ففاء بزنة أجير ومعناه 
«(على هذًا: فَرَنَى بامرأته. وني أخبرث أن على ابني لوجم فافتديث منهُ بمائة شاقٍ ووليدةٍ فسالك أهل 
العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائةٍ وتغريبَ عام وأنّ على امرأةٍ هذًا الرّجْمَ فقالَ رسول الله مَل : 
«والذي نفسي بيده لأقضينٌ بيَكّما بكتاب الله : ارلا اة أي مردود عليك ومعناه يجب ردها لأن 
الحدود لا تقبل الفداء وعلى ابتك جلد مائةٍ وتغريبٌ عام) كأنة 45 قذ علمَ أنه غير محصّنٍ وقذ كان 
اعترف بالرْنَى (واغدُ يا أَنئِسُ) تصغيرٌ أَنْس رجلٌ منّ الصحابة لا ذِكْرَ له إلأ في هذا الحديث وهو عبد 
أنس بن مالك (إلى امرأة هذًا فإنِ اعترفث فارجمها. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم) الحديث دليل على 
وجوب الحذّ على الزاني غيرٍ المحصّنٍ مائة جلدة.وغليه ذل القران وأنة يجت عليه تغزيث عام وهرّ زيادةٌ 
على ما دل عليه القرآنُ ودلِيلٌ على أنه يجبٌ الرّججمْ على الاي ي المحصّن وعلّى أنه يكتفي في الاعترافٍ 
بِالزّنَى مره واحدةٌ كغيره منْ سائر الأحكام» وإلى هذا ذهب الحسنُ ومالك والشافعيٌ وداودُ وآخرونَ 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ والحنابلهٌ وآخرونٌ إلى أنه يُعْتَبَر في الإقرارٍ بِالزْنَى أرب رات سین بما يأتي 
من قصة ماعز ويأتي الجوابُ عنهُ في شرحه وأمرْهُ كه أَنْيِساً بِرَجْمِها بعد اعترافها دليلٌ لِمَنْ قال بجواز 
كم الحاكم في الحدودٍ ونحوها بما أقرٌّ به الخصمٌ عندّه وهوّ أحدُ قولَيْ الشافعيٌ وبه قال أبو ثور كما 
نقله القاضي عياض . وقال الجمهورٌ: لا يصح ذلك قالوا. وقصةٌ ُ اتيس يتطرقها احتمال الأعدَارٍ وأن قولّه 
فارجمُها بعد إعلامي أو أنه فوّض الأمرّ إليه والمعئى فإذا اعترفث بحضرة مَنْ يثبتُ ذلك بقولهم حَكَمْتَ 
«قلتُ ولا يخْمًى أن هذه تكلفاتٌ. واعلم أنه تك لم يبعث إلى المرأةٍ لأَجْلٍ إثباتٍ الحدّ عليِها فإنه كَل 
قذ أمرّ باستتارٍ مَنْ أَنَى بفاحشةٍ وبالسترٍ عليه ونْهَى عنٍ التجسس وإنّما بعك إليها لأنّها لما مُذِئْتِ المرأةٌ 
بالزنى بعت إليها كله لتدكرٌ أو تطالب بحدٌ القذفٍ أو تقر بالرّنى فيسقط عنة فكانَ منها الإقرارٌ فأوجہث 
على نفسها الحدّ ويؤيدٌ ما أخرجَة أبو داو ]٤٤۹۷[‏ والنسائيٰ ]۷۳٤۸[‏ عن ابن عباس «أنْ رجلا أقَدَّ أنه 
ری بامرأةٍ فجلدَة الب كك مائةٌ ثم سأل المرأةً فقالث كذب فجلده جلد الفِزْيَةِ ثمانينَ» وقد سكت عليه 
أبو داود وصحححة الحاكمُ ]٠١/4[‏ واستنکره النسائئ. ' 
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_ وَعَنْ عُبَادَةَ ن الصَّامِتَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «ځڎوا عَنيء خُذُوا عَني فَقَدْ جَمَلَ الله 
لَه سَبيلاًء ابر بالبكر جَلْدُ مائة وَنَفْيْ سَئَةِء وَالئْيِبُ بِالئّيْبٍ جَلْدُ مِائَةِ وَالِرَجُمُ» رَوَاهُ مُسْلِمْ 
لم١‏ وكا )]. 


(وعنْ عبادةً بن الصامتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله ب : «حدُوا عن خذوا عي فقد 
جعلٌ الله لهنّ سبيلاء البكرٌ بالبكر جلد مائة ونّفَيُ س والعيّبُ بالثيّب جلد مائة والرَّجْم؛. رواة مسلم) 
إشارةٌ إلى قوله تعالى: أو يحَمَلَ آله هى سبيلا» [النساء: ]١5‏ بين فيه أنه قذ جعلّ الله تعالى لهنّ 
السبيلَ بما ذكرّهُ مر من الحكم وفي الحديث مسألتان «الأولّى» حكمُ البكر إذا رَنّى» والمرادُ بالبكر عند 
الفقهاء الحرٌ البالعُ الذي لم يجامغ في نكاح صحيح وقوله : «بالبكر؛ هذا حرج مَحْرَجَ الغالب لا أنهُ يراد 
به مفهومةُ فإنهُ يجبٌ على البكْرٍ الجلدٌُ سواة كا مع بكر أو بْب كما في قصة العسيفٍ وقوله: ولق 
سنة" فيه ليل على وجوب التغريب للزاني البكر عاماً وأنةُ من تمام الحدٌ وإليه ذهب الخلفاء الأربعة 
ومالك والشافعيٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ وغيرُهُم وَادَّعَى فيه الإجماعًٌ. وذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ إِلَى أنهُ لا 
يجبُ التغريبُ واستدل الحنفيةٌ بأنه لم يذكز في آية الُورٍ فالتغريبُ زيادةٌ علّى النص وهو ثابتٌ بخبرٍ 
الواحدٍ فلا يُعْمَلُ به فلا يكونُ ناسِخاً. وجوابه أنَّ الحديتٌ مشهورٌ لكثرة طرقه وكثرة مَنْ عَمِلَ به من 
الصحابةء وقد عملت الحنفيةٌ بِمِئْلِهِ بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة وجوازٍ الوضوء بالنبيذٍ وغيرٍ 
ذلك مما هو زيادة على ما في القرآنٍ وهذا مِنْهُ. قال ايل اندز : أقسمّ النبيُ ية في قصة العسيفٍ أنه 
يقضي بكتاب اللّهِ ثم قال : «إنّ عليه جلد مائةٍ وتغريبَ عام؛ وهو المبيّنُ لكتاب الله وخطبّ بذلك عمرٌ 
على رؤوس المنابر وكأنَ اللخارى لما ران فقت جرا الحنفية هذا أجابَ عنهم بأنّ حديثٌ التغريب 
منسوحٌ بحديث: «إذا زَنَثْ أمةٌ أحدكم ان الثالثة فليبغها» والبيعٌ يفوت التغريبٌ قال: 
وإذا سقط عن الأمَةٍ سقط عن الحرّةٍ لأنّها في معْنَاهَا قالَ. ويتأكدٌ بحديثٍ لا تسافر المرأةٌ إل مع ذي 
مَحْرّم. قال: وإذا انتقى عن النساء انتَمَى عن الرجالٍ انتَهى. وفيه ضَعْفٌ لأنهُ مبني على أن العام إذا 
حص لم يبق دليلاً وهو ضعيفٌ كما عُرفَ في الأصول. ثم نقولُ: الأمَهٌ خُصّصْتْ من حُكم التغريبٍ ' 
وكانَ الحديثٌ عاتاً في حكم الذكر والأنكى والأمَة والعبدٍ فخصّصت منة الأَمَةٌ وبق ما عدّاها داخلاً 
تحت الحكم. واستدلٌ الهادويةٌ بما ذكرهُ المهدي في «البحر» من قوله. قلتٌ: التغريبُ عقوبةٌ لا حدٌ 
لقولٍ علي «جلدُ مائةٍ وحبسس سَئةا ولنفي عمرّ في الُم ولم ينكز ثم قال لا أنفي بعدّها أحداً والحدوة 
لا تسقط انتهى. ولا يحْمَى ضعفٌ ما قالَّهُ: أمّا كلامُ على عليه السلامُ ‏ فإنة مؤيِّدُ لما قالّه الجماهيرٌ 
فإنهُ جعلٌ الح عِوضاً عن التغريب فهو نوعٌ منهُ وأما نفيُ عمرٌ في الخمر فاجتهادٌ منةُ وزيادةً في 
العقوبة» ثم ظهرٌَ لهُ أنه لا ينفيّ أحداً باجتهاده والنفيُ بالزنى بالنصٌ ويُرْوَى عن علي عليه السلامُ. وقال 
مالك والأوزاعيٌ إِنَّ المرأة لا ثُعَوَبُ قالُوا: لأنّها عورةٌ رفي اها تييع لها أوتعريض اة ولهدا لوت 
أن تسافرٌ مع غيرٍ مَحْرّمٍ ولا يحْفَى أنه لا يردُ ما ذكروه. لأنهُ قذ شرط مَنْ قال بالتغريب أن تكون مم 
CI RS‏ وقي في بيت الما اجر الجلاد. وما ريم 
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مالك وأحمدُ وغيرُهما إلى أن لا يُنْقَى قالُوا: لأ ولعتو لمالكه لمنعهِ نفعه مُه تغريبه وقواعدُ الشرع 
قاضيةٌ أنه لا يُعَاَبَ إلا الجاني ومِنْ ثم سقط فرص الجهاد والحجّ على المملوكِ. وقالَ الثوريٰ وداودٌ: 
يُنْقَى لعموم أدلة التغريب وبقوله تعالّى : مين ما عل الْفْخْصَدَتٍ مرح الْمَدَابِ» [النساء: 8؟] 
وينصف في حقٌ المملوكٍ لعموم الآية. وأما مسافةٌ ا فقانُوا أقلّها مسافةٌ 'القصر لتحصل الغربةٌ 
وغربَ عمرٌ من المدينة إلى الشام وغرْبَ عثمانُ إلى مصرّ ومَنْ كان غريباً لا وطن له غُرْبَ إلى غيرٍ البلدٍ 
التي واقعّ فيها المعصية. «المسألة كا في لود «والثيّبُ بالثيّب» المرادٌ بالثِيّبٍ مَنْ قذ وَطِىءَ في 
نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل والمرأةٌ مه مثلهُ وهذا الحكمٌ يستوي فيه المسلمُ والكافرٌ والحكمٌ هو ما دل 
له قوله جلدٌ مائة والرجمُ فإنهُ أفاد أنه يجمعٌ للثيّبٍ بِينَ الجلدٍ والرجم وهرّ قول علي عليه السلام كما 
أخرجَهُ البخاريٰ (أنه جلد شراحةً يوم الخميس ورجمّها يوم الجمعةٍ وقال جلدثها بكتاب الله ورجمثها 
بسنة رَسُولٍ الله يَل) قال الشعبي: قيلَ لعليٌ عليه السلام جمعتٌ بينَ حَدَّيْنَ فأجاب بما ذكرٌ. قال 
الحازمئ: وذهبّ إلى هذا أحمدٌُ وإسحاق وداودٌ وابنُ المنذر وهوّ مذهبُ الهادوية وذهبّ غيرُهِمُ إلى أنه 
لا يُجْمَعْ بِينَ الجلدٍ والرّجْم قالُوا: وحديثٌ عبادةً منسوخ بقصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين 
فإنه َي رجمة ولم يُرْوَ أنه جِلَدَهُم قال الشافعي : فدلتٍ السُِّئهُ على أن الجلدَ ثابتٌ على البكرٍ ساقِط عن 
الب قالُوا: وحديتٌُ عبادةٌ مقدّمٌ. وأَجِيْبَ بأنهُ ليس في قصة ماعز ومن ذكرٌ معهُ على تقديرٍ جرم 
تصريحٌ بسقوط الجلَدٍ عن ار لاحتمالٍ أنْ يكونَ ترك روايته لوضوحه ولكونه الأصل. واحتجٌ 
الشافعيٌ بنظير هذا حينَ عُورض في إيجاب العمرة بان النبيّ كد انر عق صاله أن يبحم عن أنه وله 
يذكر العمرةً» فأجابَ بأل السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه إلا أنهُ قذ يُقَالُ إن جَلْدَ مَنْ ذكرٌ مِنَ 
الخمسة الذينَ رجمَهُم النبي ب لو وق مع كثرةٍ مَنْ يحضرٌ عذابّهما منْ طوائفٍ المؤمنينَ لبعد أنه لا 
يروه أحدٌ مم حضرّ فعدمٌ إثباته في رواية منّ الرواياتِ مع تنوّعِها واختلاف ألفاظها دليل أنه لم يقع 
الجلدٌ فِيقُوَى معة الظنُ بعدم وقوعه» وفعلٌ عليٌ عليه السلام ظاهرٌ أنهُ اجتهادٌ منهُ لقوله جلدثها 
بكتاب الله ورجمتُّها بسنة رَسُولٍ الله بي فإنةُ ظاهرٌ أنهُ عَمِلَ برأيه في الجمع بِينَ الدليلين فلا يتم القول 
بأنهُ توقيفٌ وإن كان في قوله بسنة رَسُول الله بي ما يشعر بأنهُ توقيفُ. (قلتُ) ولا يحْمُى قوةٌ دلالة 
حديثٍ عبادةً على إثباتِ جلدٍ الثيّبٍ ثم رمه ولا يحْمَى ظهورٌ أنه يِ لم يجلذ مَنْ رَحِمهُ فأنا أتوقف 
في الحكم حى يفتح الله وهو خيرُ الفاتحينَ وكنتُ قذْ جزمت في «منحة الغفَارِ؛ بقوة القولٍ بالجمع بين 
و صل ليب و 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أتى رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله الله وَهُوَ في 
ا - قََادَاهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إني رَنَْتُء فَأَغرَض عَنْهُ فُتَتَحَى يَلْقَاءَ وَجْهِدء فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللَّهِ إني رتك فاعض غ حتى ئی ذلك عَلَيْهُ ۾ أَرْبَعَ مَرَاتٍء فلا شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ 
شهادات ذَعَاهُ الله ب كَقَالَ: مو قال: لآ. قال: ٠هل‏ حت قال : : تم فَقَالَ 
الي ی ادهلا به لاجمو > می ل 01 EE Ea A10‏ 


(وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قال أَنَى رَسُولَ الله بي رجل وهو في المسجد فناداهُ فقال يا 
رسول اللَه: إني زنيتُ فأعرض عن فتنځى تلقاء وجهه) أي انتقل منّ الناحية التي كان فيها إلى الناحية 
ای ر بها ر لافقا يا رر آلا ای وک فاع رمتل س حت فى ذلك علي رهما مراك نا 
شه وان شهاداتٍ دعاهُ رَسُولُ اللَهِ ية فقال: «أَبكَ جنونٌ» قالَ: لا قالَ: «فهلْ أخصَئْتَ») 
بفتح الهمزة فحاءٍ مهملة فصادٍ مهملة أي تزوّجتَ (قال: نعم فقال رَسُولُ الله َة : «اذهبوا به 
و متفقٌ عليه) الحديثٌ اشتمل على مسائل: «الأولى» أنه وقعٌ منه إقرارٌ أربع مرات واختلف 
العلماء هل يُشْتَرَط تِكرَّارٌ الإقرارٍ بِالزُنَى أربعاً أم لاء ذهبّ مَنْ قدمئاه وهو الحسنٌ ومالك والشافعي 
وداودُ وآخرونٌ إلى عدم اشثر تراط التكرار معدل بان الأضلّ عدمُ اشتراطه في سائر الأقارير كالقتلٍ 
والسرقة وبأنة ية قال اس «فإن اريت فارجمْها» ولم يذكز تكرارٌ الاعترافٍ ولو كان شَرْطأً معتَبراً 
لَذَكَرَهُ کل لأنهُ في مقام البيان ولا يؤْخّرُ عنْ وقتٍ الحاجة وذهبّ الجماهيرُ إلى اشتراط التكرار بالإقرار 
ِالزْنَى أربع م مراتٍ مستدلينَ بحديثٍ ماعز هذًا. زاج عل بان حديتٌ ماعز اضطربث الروايات في 
عددٍ الإقراراتِ فجاءً هنا أربعَ مراتِ ومئله في حديثِ جابر ابن سَمْرَ عند مسلم ووقعٌ في طريقه أْخْرَى 
عندٌ مسلم أيضاً مرتينٍ ن أو ثلاثاء ووقعٌ في حديثٍ عنده أيضاً من طريق أُخَرّى فاعترف بالرُنَى ثلاث 
مرات . وقوه يك في بعض الرواياتِ (قذ شهدت على نفيك أربع مراتٍ) حكايةٌ لما وق منهُ فالمفهومٌ 
غيرُ معتبر وما كان ذلك إل زيادةً في الاستثباتٍ والتبيْن» ولذلكٌ سأل يي هل به جنونٌ وأمَرَ من يشم 
زات ار سر شارب مر وجل سمش ره عن الزن كما سباي >الناظ عديدة كل ذلك جل اة 
التي عرضث في أمرو ولأنّها قالتِ الجهنيةٌ: أتريدٌ أن تردّني كما ردَّدْتَ ماعِزاً فَعُلِم أن الغردية ليس بشرطٍ 
في الإقرار. ونا كلو اا ا ل ارات وأنة أقرٌ أربعَ مراتٍ فهذًا فعلٌ منهُ من غير أَمْرهِ َل ولا 
طلبه لتكرارٍ إقراره بل فعلّه من تلقاءِ نفسهٍ وتقريرُهُ عليه دليلٌ على جوازه لا شريه واستدل الجمهورٌ 
بالقياس على أنه قدٍ اعثْيِرَ في الشهادةٍ على الرّنى أربعةٌ وَرْدْ بأنه استدلال واضح البْطْلانٍ لأنهُ قد اعثيرَ 8 
الما عدلانٍ والإقرارٌ به يكفي مرةٌ واحدة اتفاقاً. «المسألةٌ الثانيُ» دلث ألفاظ الحديثِ على أنه يجبُ 
على الإمام الاستفصالٌ عن الأمور التي يجب معّها الحدٌ فإنهُ روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرةٌ دالةٌ 
عنما شل ا قال له «أشربْتَ خمراً قالَ: لا وأنهُ قامَ رجلٌ يستنْكِههُ فلم يجذ فيه ريحاً؛ 
وفي حديثٍ ابن عباس «لعلكٌ قَبّلْتَ أو غمرْتَ؛ وفي رواية «هل ضاجغْتّها؟» قال: نعم قالَ: «فهل 
باشْرْتّها؟» قال: نعم قال: «هل جامغتّها؟؛ قالّ: نعم وفي حديثٍ ابن عباس «أنكتها؟» لا يُكَنّي . رواهُ 
البخاريٰ وفي حديثِ أبي هريرةً «أَنِكتها؟» قالَ: نعم قال: دخلّ ذلك منك في ذلك منها. قال: نعم. 
قال: كما يغيبُ المِرْوّدُ في المِكسَلَةِ والرشاء في البئرء قال: نعمْء قالَ: «تَدْرِي ما الزْنَى؟؛ قال: نعم 
أتيتُ ينها حَرَاماً ما يأتي الرجلّ من امرأيّه حلالاً. قال: «فما تريدٌ بهذًا القول؟' قال: تطهّرُني فأمرَ به 
فَرْجِمَ؛ فدلٌ جميعٌ ما ذُكِرَ على أنهُ يجبُ الاستفصَالٌ والتبيْنُ وأنهُ يُنْدَبُ تلقِينُ ما يسقط الحدٌّ وأنَ الإقرار 
لا بد فيه منّ اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعةٍ وقذ رُوِيَ عن جماعةٍ منّ الصحابةٍ تلقينُ المقِر 


كتاب الحدود ذف باب حد الزاني/ ١۱١١۳-۱۱۲۳۱‏ 


كما أخرجَهُ مالك ]۲۲٠/۸[‏ عن أبي الدرداء وعن على عليه السلامُ في قصة شراحة فإنهُ قال لها علي 
عليه السلام: «أسْبْكْرِهْتِ»؟ قالث: لاء قالَ: فلعلَّ رجلا أتاكِ في المنام؟ «الحديث» وعندٌ المالكية أنه 
لا يلقَنُ من اشتهرٌ بانتهاك الحرّماتٍ. وفي قوله: «أشربتَ حْمْراً» دليل على أنه لا يصح إقرارٌ السكرانٍ 
وفيه خلاف. وفيها دليل على أنهُ يُحْفَرُ للرجلٍ عند رجه لأنّ في حديثِ بريدةٌ عند مسلم َحْفِرَ له 
حفيرةٌ وفي الحديثِ عند البخاريٌ «أنّها لما أذلقئه الحجارةٌ هرب قادرا بال فر ا ا في روايةٍ 
«حنّى مات» وأخرجٌ أبو داو [4419] أنهُ قال بي يعني حين خير ِهَرَبهِ: «هلاً ردَدْثُموهُ إليّ» وفي رواية 
«تركتموه لله يتوبُ فيتوبٌ الله عليه» وا من هَذَا الهادويةٌ والشافعي وأحمد أنه يصح رجوعٌ المقر عن 
الإقرار فإذا هرب يُثْرَكُ لعلّه يرجح وفي قوله ب العلّه يتوبُ؟ إشكالٌ لأنهُ ما جاء إلا تائباً يطلبُ تطهيرّه 
منّ الذنب. وقذ أخرجَ أبو داود [4578/15] أنه قال ية في قصة ماعز «والذي نفس محمد بيده إنهُ 
الآنَ لفي أنهارٍ الجنة ينغمسُ فيها؛ ولعله يُجابُ بأنَّ المراد لعلّه يرجم عنْ إقرارِه ويتوبُ بيه وبينَ الله 
تعالًى فيغفرُ لهُ أو المرادُ يتوبُ عن إكذابه نفسَه. واعلم أنَّ قله : «فأَمرَ به وأرجموه» يدل أنه بل لم 
يحضّر الرَّجْمَ وأنهُ لا يجبٌ أنْ يكونّ أول مَنْ يرجم الإمَامُ فيمن ثبت عليه الحدٌّ بالإقرارء وإلى هذا 
ذهب الشافعئ والهادي والأوْلّى حَمْلُ ذلكَ على النّدْب وعليه يحمل ما أخرجه البيهقى [۲۲۰/۸] عن 
عليٌ عليه السلامٌ أنه قال: (أيُّما امرأةٍ بِعَى عليها ولدُها أؤ كان اعترافٌ فالإمامُ أولُ مَنْ يرجم فن ثبت 
بالبيْنة فأول من يرجم الشهود). 

-- وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لما أَنَى مَاعِرُ بِنُ مَالِكِ إِلَى الب ب قَالَ لَه 
«َعَلْبَ قيلت أو 55 أو نَظَرْتَ؟» قَالَ: لا يا رَسُولَ الله. رَوَاهُ البُخَاريُ [5454]. 

(وعن ابن عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما قال لما أَنَى ماع بن مالكِ إلى النبيّ ككل قال لهُ: «لعلّكٌ قبّلْتَ أو 
غمزت») بفتح الغينٍ المعجمة والميم فزاي» في «النهاية» أنه سر 5 في بعض الأحاديثِ بالإشارة 
كالرمز بالعين والحاجب ولعلالمرا ها الجيل باليو الان وزة. فى : بعض الروايات أو لمشت عِوَضاً عنهُ 
(«أوْ نظرت» قال: لا يا رسول الله. رواهُ البخاريٌ) والمرادٌُ استفهامٌه 0 هو أطلق لفظ الرُنَى على أي 
هذه مجازاً وأن ذلك كما جاء «في العين تَرْني وزنَاهًا النظرً؛ والحديثٌ دليل على التثيّتِ وتلقين المسقط 
الخد وانة لا باس اريخ الزن باللفظ الصريح الذي( يحتمل غي فلت ۰ 

3 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب ‏ رَضِيَ الله تَعالَى عله - انه خَطَبَ فَقَالَ: إن الله بَعَتَ مُحَمَداً بالْحَقٌ 
وَأَنْوَلَ عليه الْكِبَابَء كان فيا أنْرَلَ الله عَلَيْهِ آيَهُ لوجم . قَرَأَنَاهَا وَوَعَيْئَامَا وَعَقَلْتَاهَا فَرَجَمَ 
وول اذل كه وو يد لاي إِنْ طَالَ بالئّاس راد أذ ون او خا تمد كمه فى 
كِتَابٍ الله فَيُضِلُوا برك فَريضَة أَنرَلَهَا الله وَإِنّ ارجم حى في كِتَاب اللَهِ تَعَالَّى: عَلَى مَنْ رَنَىء إا 
أَخْصّنّ مِنّ الرّجَال وَالنسَاءٍ. إذَّا قَامَتِ الْبَيْتدُّ أو كَانَ الْحَبّلُ أو الاغْيِرَافٌ. ممق عَلَيْهِ [البخاري: 1487٠‏ 
ومسلم : [16٥‏ . ۰ 


(وعنْ عمرٌ بن الخطاب رَضِيّ الله غه آنه خط فقال: إن الل بح مدا الى واتزل علية 
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الكتابّ فكانَّ فيما أَنرَّلَ عليه آيةَ الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرج رَسُولُ الله ية ورجِمْنا بعدّهء 
فأاخشّى إِنْ طَال بالناس زمانٌ أنْ يقول قائل ما نجدُ الرّجُمْ في كتاب اللوء فيضلُوا بترك فريضة أَبْرَلَها الله 
وإِنَّ الرجمّ حقٌّ في كتاب الله على مَنْ زى إذا حشوم الرجال: رانا إذا قامتٍ البيّنهُ أو كان الحَبَّل) 
بفتح الحاء المهملةٍ والباء الموحَدَةٍ (أو الاعتراف. متفقٌ عليه) زاد الإسماعيليٌ بعد قوله أو الاعتراف وقذ 
قرأناها (الشيحٌ والشيخةٌ فارجموهُما ألبنّ) وبِيّنَ في رواية عند النسائيّ محلّها في السورة وأنّها كانث في 
سورة الأحزاب وكذلك أخرجٌ هذه الزيادة في هذا الحديثِ الموطأ عنْ يحيى بن سعيدٍ عن ابن المسيّب» 
وفي رواية زيادةٌ (إذا رَنّيا فارجمُوهُما ألبتةً نكالاً من الله واللّهُ عزير حكيمٌ) وفي رواية (لولا أن يقول 
الناس زاڌ عمرٌ في كتاب اللّهِ لكتبثُها بيديْ) وهذا القسمْ من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وقد عده 
الأصوليونَ قسماً مِنْ ن أقسام 0 وفي الحديث دليلٌ على أنّها إذا وُجِدَّتٍ المرأةٌ الخاليةٌ منّ الزوج 
والسيّدٍ حُبْلى ولم تذكئُ شبهة أنهُ ثبت الحدٌ بِالحَبَّلٍ وهوّ مذهبُ عمرّ وإليه ذهبّ مالك وأصحابه. وقالتِ 
الهادوية والشافعيٌ N‏ لا يثببٌ الحذ إلا بِبيّئَةِ أو اعترافٍ لأنّ الحدودٌ تسقط بالشبهاتٍ. 
واستدلٌ الأولونَ بأنهُ قالّه عمرُ على المنبر 0 منزلة الإجماع. قلتُ: لا يخْمّى أنَّ 
الدليل هو الإجماعٌ لا ما ينزلُ متزلة. 

وَعَنْ بي هُرَيرة رضي لله عته قَالَ: شفك شرل الله له يفول : إا ونث َة أحَدِكُمْ قبن 
تاها قَلْيَجْلِدْمَا الْحَدّ ولا يرٺ عَلَيِهَا م ثم إنْ رَنّث فَلْيَجْلِذْهَا الْحَدّ وَلَا ر ّرب بها م إن نت اة 
َي رنَاهَا فَليِْهَا ولو بِحَبْلٍ مِنْ شَعرِ» 0 889 ]. وَهدًا لَنْظْ مُسْلِم [۱۷۰۳/۳۰]. 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال سمعتٌ رَسُولَ الله كل يقول: «إذ زنث أَمَهُ أحدكم فتبِينَ زناها 
فليجلدها الحدّ ولا يرب عليها») بمثناةٍ تحتية فمثلثة فراء فموحدة التعنيفٌ لفظاً ومعتى (ثُمّ إذا زنث 
فليخلذها الحدٌ ولا يثرّبِ علَيْهَا ثمّ إذا زَتِ الثالثة فتبِينَ زنَاهَا فليبغها ولو بحبل منْ شَعْر؛ متفقٌ عليه 
وهذا لفظّ مسلم) فيه مسائلٌ: 1 1 

«الأولى» 0 قوله «فتبِينَ زِنّاهاء أنه إذا علمّ السيّدُ بزنّى 5 جَلَدَها وإ لم تق شهادة. وذهبّ إليه 
بعض العلماء وقيلَ المرادُ إذا تبيِّنَ زِنَاهَا بما يتبِيّنُ به في حقٌ الحرَّةٍ وهر الشهادةٌ أو الإقرارٌء والشهادةٌ 
قم عند الحاكم عند الأكثرٍ وقال بعض الشافعية تُقَامُ عند السيّدٍ. . وفي قوله: «فليجلذها» دليل على أنَّ 
ولاب اة إلى سيِّدِها وإليه ذهب الشافعيٌ. وعندٌ الهادوية أن ذلك إذا لم يكن في الزمانٍ مام ولا 
فالحدودٌ إليه والأولٌ أفْرّى والمرادُ بالجلدٍ الحدٌ المعروفٌ في قوله تعالى : عيبن صف ما عل الكت 
صرت الْمَدَابِ 4 [النساء: 8؟]. 


«المسألة الثانية» قولّه : «ولا يغرب عَلَيِهًا وَرَدَ في لفظ النسائي ولا يعتُّفُها وهو بمعتى ما هُنَا وهو نَهْيّ 
عن الجتمع لها بين الجر بالتعنيف والجلدٍ ومَنْ قال المراذ أذ لا يقن ات دون الجلدٍ فقد أبعدٌ. 
قال ابنُ بطال: يؤحدٌ منه أن كلّ من أُقِئِمَ عليه الحدٌ لا ي عرد بالتعتيفيا بواللوم :وإنما يليق ذلك بم طلددز 
منهُ قبلَ أن يُرْفُمَ إلى الإمام للتحذير والتخويف. فإذا رُفِعَ وأقِيمَ عليه الحدّ كفآهُ ويؤيدٌ هذا نهيّه كَل عنْ 


كتاب الحدود VIE‏ باب حد الزاني/ح ١١75‏ 


سب الذي أقيمَ عليه حدٌ الخمر وقال: «لا تكونُوا عَرْناً للشيطانٍ على أخيكم؟ وفي قوله: «ثمْ إذا زنث 
إلى آخره؛ دليلٌ على أنَّ الرّاني إذا تكررٌ منه الزّنى بعد إقامة الحدّ عليه تكررٌ عليه الحدٌ وأما إذا زى 
مرَاراً من دونٍ تلل إقامةٍ الحد لم يجب عليه إلا حدٌ واحدٌ ويُؤْحَذُ من ظاهر قوله: «فليبغهاه أنه لا يقيم 
عليها الحدٌ قال المصنفٌ في «الفتح»: الأرجح آنه يجلدُها قبل البيع : ثم يبيعغها والسكوتٌ عن للعلم بأد 
الحدٌّ لا بنرك ولا يقومٌ البيعُ مقامّة . 

«المسألةٌ الثالثةُ؛ ظاهرٌ الأمر وجوبٌ بيع السيّدٍ للأمَةٍ وأنّ إمساك مَنْ تكرّرث منهُ الفاحشةٌ محرّمٌ وهذًا 
قول داودٌ وأصحابهء وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه مستحبٌ لا واجبٌ. وقالَ ابن بطال: حمل الفقهاء الأمرّ 
بالبيع على الحضٌ على مباعدة مَنْ تكرّرَ منه الزْنَى لِعلا يَُنْ بالسيّدٍ الرّضا بذلك فيكونٌ ديُوثاء وقد ثبت 
الوعيدٌ على من اتصف بالدياثة. وفيه دليلٌ على أنه لا يجب فراق الزانية لأنّ لفظ أَمَةِ أحدِكم عام لمنْ 
يطؤُها مالكّها ومَنْ لا يطؤها ولم يجعلٍ الشارعٌ مجرّدَ الزْنّى موجباً للفراق إِذ لوْ كانَ موجباً له لوجبَ 
فرافُها في أولٍ مرةٍ بل لم يوجِبَةُ إل في الثالثة على القولٍ بوجوب فراقها بالبيع كما قَالَهُ داودُ وأتباعُه» 
وهذا الإيجابُ لا لمجرد الرَنّى بل لتكرره ليلا يظن بالسيّدٍ الرّضًا بذلك فيتصفٌ بالصفة القبيحة ويجري 
هذا الحكمٌ في الزوجة أنه لا يجبُ طلاقُها وفراقها لأجلٍ الزْنَى بل إن E‏ 00 
وإنّما أمرّ بِبَنِِها في الثالثة لِمَا ذكزنا قريباً ولما في ذلك منّ الوسيلة إلى تكثير أولادٍ الرّنى 
بعضهم على الوجوب ولا سلف الا اسان وج و ا 
بِيعٌ ما لَه قيمة خطيرةٌ بالحقیر انتهى. قلتُ: ولا يخْمَى أن الظاهرٌ معّ مَنْ قال بالوجوب ولم يأتِ القائل 
بالاستحباب ب بدليلٍ على عدم الإيجاب وقولّه وقذ ثبت النّهْيُ عنْ إضاعة المالٍ قلنا وثبتَ هُنَا مخصّصٌ 
ِلك اللي وهو هذا الأمرُ وقذ وقمٌ الإجماغ على جرا بيع الشيءٍ الثمين بالشيء الحقير إذا كان 3 
عالماً به وكذا إذا كانَ جاهلاً عند الجمهور وقولّه ولما في ذلك منّ الوسيلة إلى تكثير أولادٍ الزْنَى 
ليس في الأمرٍ ببيعها قطعٌ لذلكَ إذ لا ينقطمٌ إل بتَرْكَهًا وليسّ في بيعِها ما ي E‏ 
وجه الحكم في الأمرٍ ببيعها ممَ أنه ليس منْ موانع الزن إل جر اذ بسني عند المشري ول با 
إخراجها من مُلْكِ السيْدٍ الأول بسبب الزْنَى فتتركه خشية من تنقلهًا عند المالك أ لأنهُ قذ يعفها بالتسرّي 
بها أو بتزويجها. 

«المسألةٌ الرابعةٌ» هل يجب على البائع أنْ يعرّفَ المشتريّ بسبب بَيْعِها لَِلاً يدخلَ تحت قوله: «مَنْ 
ا ا سر ع و لي 2 

مره ببيعِهًا ولم يأمزه ببيان عَيْيهاء ثم هذا العيبُ ليس معلوماً ثبوئه في الاستقبالٍ فقذ يتوبُ الفاجرٌ ويفَجرٌ 
لا e‏ وبيانُ عيبها 
قذ يكونٌ منّ التعنيف . وأما أنه يندبُ لهُ ؤِكْرُ سبب بيعِها فلعله يندبُ ويدخلٌ تحت عموم المناصحة. 

«المسألةٌ الخامسةٌ» في إطلاتي الحديث دليلٌ على إقامة اشر م 
أؤ لا وفي قوله تعالى: دآ أُحَصِنَّ إن أت َة فى صف ما عَلَ الْمْخْصكتٍ مت الْعَدَاب» 
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[النساء: ]٠١‏ دليلٌ على شرطية الإحصانٍ ولكنْ يحتملٌ أنه شرط للتنصيفٍ في جَلْدِ المحصنة منّ الإماءِ 
Ra NGS NN aa SS‏ 
الإطلاق قول على عليه السلامٌ في حَطبَيَه: (يا أيُها الناس أ قيمُوا على أَرِقَائِكم الحدّ م مَّن أخصِنّ منهم 
ومن لم يُخْصَن) رواء ابنُ عيبن ويحيى بن سعيدٍ عنٍ ابن شهاب كما قال مالك وهذا مذهبُ الجمهور. 
وذهبَ جماعة منّ العلماء إلى أنه لا يحدٌ منّ العبيدٍ إل مَنْ أحصِن وهر مذهبُ ابن عباس ولكنّه يويد 
كلام الجمهور إطلاق الحديثٍ الآني. 

8 وَعَنْ علي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَنْمَائَكُم» 
رَوَاهُ بُو دَاوْدَ. وَهْرَ في مُسْلِم مَْقُوفٌ .]17١6/64[‏ 

(وعن على رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله بي#: «أقيمُوا الحدود على ما ملكث أيمائكم». 
روا أبو داود وهو في مسلم موقوف) على علي رَضِيَ الله عَنْهُ وأخرجَهُ البيهقي [۲۲۹/۸] مرقوعاً وقذ 
غفل الحاكمٌ [14/4] فظن أنه لم يذكزه أحدٌ الشيخين واستدركَة عليهمًا. قلت يمكنٌ أنه استدركة 
و و ا والحديث دل علّى ما دل عليه الحديثُ الأول من 
إقامة الملاك الحدّ على المماليكِ إلا أن هذا يعم ذكورّهم وإنائهم فهو أعمُْ من ن الأول ودل على إقامة 
الحدٌ عليهم مطلقاً احا أم لا وعلّى أنَّ إقامته إلى المالكِ ذَكَراً كان أو ئی . واخثلِفَ في الأمَةِ 
المروجة فالجمهود يقولون: إن حذها إلى سيره وقال مالك جذها إلى الإمام إل أن يكونَ زوجُها 
عَبْداً لمالِكهًا تَأَمْرُْهَا إلى السيّدٍ وظاهره أنهُ لا يُْتَرطُ في السيّد شرطٌ صلاحية ولا غيرها قال ابنُ 
حزم: يقيمُه السيّدُ إل أن يكو كافراً قال لأنْهم لا يقرُونَ إل بالصغارٍ وفي تسليطه على إقامة الحدٌ 
على مماليكه منافاةٌ لذلك. ثم ظاهرٌ الحديثِ أن إلى السيد إقامةً حدٌ السرقة والشزب وقذ خالف في 
ذلك جماعةٌ بلا دليل نامض وقذ أخرجٌ عبدالرزاق عن معمّر عنْ أيوب عن ن : (أنَّ ابنَ عمرَ قطمٌ 
يد غلام له سرق وجَلّدَ عبداً لهُ زَنَى منْ غير أن يرفعهما إلى الوالي) وأخرجَ مالك في «الموطاء ]°[ 
بسند (أنّ عبْداً لبني عَبْدِاللُهِ ب بن أبي بكر سرق واعترف بالسرقة فأَمَرَثْ عائشةٌ هٌ به فَقْطِعَتْ يِذهُ) وأخرجَ 
لاتيم وعبدالرزاق 5000 إلى الحسين بن محمدٍ بن عليٌ: (أنّ فاطمةً عليها السلام بنتّ 

سول الله َة حدّتٌ جارية لها زنث) وروا ابن وهب عن ابن جرج عن عمرو بن دينار: (أنّ فاطمة 
a‏ ب كانث تجلدُ وليدتّها خمسينَ إذا زنث) وذهبتٍ الهادوية إلى أنهُ لا يقم عليه الحدّ 
إلا الإمامُ إلا أن لا يوجد إمامٌ أقامَهُ السيّدُ. وذهبتٍ الحنفيةٌ إلى أنه لا يقيمُ عليه الخد مطلقاً إل 
الإمامُ أو مَنْ أَذْنَ لهُ. وقدٍ استدلٌ الطحاويٌ بما أخرجَهُ من طريتي مسلم بِنٍ يسارٍ قال كان أبو عَبْدِاللَهِ 
رجلٌ منّ الصحابة يقولٌ الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان قال الطحاويٌ. ولا نعلمُ أحداً 
مخالفاً من الصحابة وقذ تعقّبهُ ابِنُ حزم فقال بل خالقّه انا عشرّ نَفْساً من الصحابة. وقذ سمعتَ ما 
روي عن الصحابة وكفّى به ردأ على الطحاوي» ومن ذلك ما أخرجة البيهقي [140/8] عن عمروٍ بِنٍ 
مُرّةَ وفيه عنْ عبدِالرحمن بن أبي ليلَى قال: أدركتٌ بايا الأنصارٍ وهم يضربونَّ الوليدةً من ولائِدهم 


كتاب الحدود كف ا باب حد الزاني/ح ١١55-١176‏ 
في مجالسهم إذا زنث قال الشافعيٌ كان ابن مسعود يأمرٌ به وأبو برزة يحدٌ وليدتهُ. 

- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اله عَنْهُ أن امرأة مِنْ جُهَيئَة ا الئبيّ يلي وَهِيَ حُبْلَى مِنَّ الرئا 
فَقَالَتْ: يا بي ع اللو أَصَبنْتُ حذاء فَأقِمْهُ عَلَىّء فَدَعَا رول الله يه وَلِيّهَا. كَقَالَ: «أخسِن ِلَيِهَاء فَإدًا 
وَضْعَتْ فائتنى بهاء فَمَعَلَ. كَأَمَرَ بها مَشَكْتْ عَلَيْهَا ثيَابها. َُّ أَمَرَ بها فَرْجِمَتْ. م صَلَّى عَلَيْهَاء ٠‏ فَقَالَ 
مر ُصَلْي عَلَيهَا يا تبي الل وَكَد زَتْ؟ فَقالَ: «لْقَد تابث تَوْبَةَ لو قُسْمَتْ بَينَ سَبْعِينَ مِن أهل الْمَدِبئَة 
َوَسِعَنْهُمْء وَهَلْ وَجَذْتَ أَفْضَلَ من أَنْ جَادَثْ بتَفْيِهًا لله تَعَالى؟ رََاهُ مُسْلِمٌ [81595/54. ٠‏ 

(وعن عمرانَ بن حصين أن امرأةٌ من جُهَيِئَة) هي المعروفةٌ بالغامدية (أتتِ الي يك وهي حُبْلَى من 
الزْنَى فقالث: يا الله أصبتٌ حداً فأقمَهُ علي فدعا نبي الله و وليّها فقال: «أحسنْ إليها فإذا 
وضعث فائتني بهاء ففعل كَأمرَ بها نَشْكْتْ) مبنيّ للمجهولٍ أي شَدَّتْ وورد في رواية (عليِها ثيابها ثم 
أمرّ بها فَرْجِمَتْ ثمّ صلَّى عليْها فقالَ عمر: تصلي عليْها يا رسولّ اللّهِ وقذ زنث فقالٌ: «لقذ تابث 
توب لو قُسْمَتْ بِينَ سبعينَ من آهل المدينةٍ لوسعثهم وهل وجذتٌ أفضل مِنْ أن جادث يتفسِها لل 
تعالى». روا مسلم) ظاهرٌ قوله: «فإذا وضعث فائتني بها ففعل» أنه وقعَ الرّجُمْ عقيبَ الوضع إلا أنه 
يشدف ررالة خض كيل انها تجتكاديحة اذا قلعت وا وأتث به وفي يده سره حب ففي زواية 
الكتاب طيّ واختصارٌ قال النوويٌ بعد ذِكْرٍ الروايتين : وهمًا في فج سل ظاهرهما الاختلاف فإنّ 
الثاني صريحةً في أن رجمّها كان بعد فطامه وأكله الخبر والأؤلَى أن رجِمّها عقيبَ الولادة فيجبٌ 
تأويل الأزان وحتلها على وفتي الثانية فيكو قولّه في الرواية الأول : «قامَ رجلٌ منّ الأنصارٍ فقال إلى 
رضاعه» إِنَّما قالّه بعدٌ الفطام وأرادٌ برضاعِهٍ كفالتّه وتربيته وسمّاهُ رضاعاً مجازاً. انتّهى باختصار. 
والحديتُ دليلٌ على وجوب الوم وتقدمَ الكلام فيهء وأما شد ثيابها عليها فلأَجْلٍ أن لا تُكْشَفَ عند 
اضطرابها منْ مس الحجارة. واتفقٌ العلماء أنَّ المرأةً م قاعدةٌ والرجلٌ قائماً إل عند مالك فقال 
قاعداً وقيل يتخيّرُ الإمامُ بيئتهما. وفي الحديث دليلٌ على أنه َلِةِ صلى على المرأة بنفيه إن صحَتٍ 
الروايةٌ فصلّى للبناء للمعلوم إلا أنه قال الطبراني: إِنّها بضمٌ الصَّادٍ وکر اللام قال وكذًا هرّ في رواية 
ابن أبي شيبة وأبي داود وفي رواية لأبي داو [. ۰ «فأمرَهُم أن يصنُواه ولكنّ أكثرٌ الرواة a‏ 
بفتح الصادٍ وفتج ا وظاهرٌ قول عمرَ يصلى عليْها أنه نه 5 باشرٌ الصلاةً بنفسِه فيؤيد رواية الأكثر 
لمسلم. والقول بأ المراة م صلّى ويصلّي أي تأمروا وأنة أَسْنِدَ إليه عة لأنه الآمرَ خلاف الظاهر 
فان الأصلّ الحقيقةٌ وعلّى كل تقدير فقد صلى كلك عليْها أز أمرّ بالصلاةٍ فالقولٌ بكراهة الصلاةٍ على 
المرجوم يصادمٌ النصّ إلا أنْ خم الكراهةٌ بمن رُجِمّ بغير الإقرارٍ لجواز أنه لم يتب فهذًا يتنزل على 
الخلافٍ في الصلاةٍ ة على الفسّاقٍ والجمهور أنه يِصَلّى عليهم ولا دليلَ مع المانع عنٍ الصلاة ة عليه . 
وفي الحديث دليل على أن التوبة لا تُسْقِط الحدّ وهو أصحٌ القولين عند الشافعية والجمهور. والخلافث 
في حدٌ المحارب إذا تابَ قبل القذْرَةٍ عليه فإنهُ يسقط بالتوبة عند الجمهور لقولهٍ تعالى: إل اديت 
ابوا من قبل أن دروا عل [المائدة : 15 


كتاب الحدود ينف باب حد الزانی/ ح ۱۱۳۸-۱۱۴۳۷ 


-_ وَعَنْ جابر ن عَبْدِاللُهِ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ‏ قَالَ: رَجَمَ اللي وه رَجُلاً مِنْ أَسْلَّمَء 
وَرجُلاً مِنَ الْيَهُون وَامْرَأة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]17١1/14[‏ 

- وَقِصَهُ اليَهُودِييّن في الصَّحِيحَيْن [البخاري 5841 ومسلم: ]١19494/55‏ مِنْ حَديثٍ ابن عُمَرَ. 

(وعنٰ جابرٍ بن الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: رَجَم رَسُولُ الله ية رجلاً من ن أَسْلَم) یرید ماعزّ بن 
مالك (ورجلاً منّ اليهودٍ وامرأة) يريد الجهّنية (رواهٌ مسلمُ وقصةٌ اليهوديين في الصحيحين منْ حديثِ ابن 
عمرً) أما حديثٌُ ماعز والجهنية فتقدّما. وفي الحديثٍ دلي على إقامة الحدٌ على الكافر الذمي إذا زَنَى 
وهو قول الجمهور. وذهبت المالكية ومعظمٌ الحنفية إلى اشتراط الإسلام وأنه شرط للإحصانٍ الموجب 
للرجم . ونقَلَ ابنُ عبدالبرٌ الاتفاق عليه وَرُدْ قوله بأنّ الشافعيّ وأحمد لا يشترطان ذلك ودليلهمًا وقوعٌ 
التصريح بِأنَّ اليهوديينٍ اللّذِينٍ ريا كائا قذ أخصِئا وقذ أجاب من اث شترط الإسلام عن هذا الحديثِ 
أنه ي إنّما رِجَمَهُمَا بحكم التوراة وليسّ من حم الإسلام في شيء وإِنّما هوّ مِنْ باب تنفيذٍ الحكم 
علتِهمًا بما في كتابهمًا فإ في التوراة الرَجْمَ على المحصّن وعلى غيرو. قال ابن العربي 17//53؟]: إِما 
رجَمَهُما لإقامة الحجَّةٍ عليْهمَا بما لا يراه في شَرْعِهِ مع قوله: «َآنِ أحكم بم يمآ أل أله © [الما 
0 استدعي شهودهم لتقومَ الحبّةُ عليهم منهم وردّه الخطابيٌ بأنَّ الله تعالى قال: رآ عَم 
با أَنَرَلَ َه [المائدة: 594] وإنّما جاءَهُ القومُ سائلينَ الحكمّ عندّه كما دلت عليه الرواية فَنبْهَهُم 
ادم من حكم التوراةٍ ولا جائرٌ أن يكونَ حكمٌ الإسلام عندّه مخالفاً لذلك لأنه لا يجوز الحكمٌ 
بالمنسوخ»› فذل على أ eS‏ قلْتٌ: ولا يخْمَى احتمالُ القصة للأمريْن والقول 
الأول : ص ولو عدم وذ E NE‏ . والثاني: مبنيٌ على جوازه وفيه 
خلاف معروفٌ وقذ دلت القصهٌ على صحة نكاح أهلٍ الكتاب لأنّ ثبوتَ الإحصانٍ فرع بوت ته وان 
الكفارٌ مخاطبونَ بفروع الشريعة كَذَا قيل. قلتٌ: أما الخطابُ بفروع الشريعة ففيه نظرٌ لتوقفه على أنه 
حكم با بشزْعِه لا بما في التوراةٍ على أحد الاحتماليْن . 

٨۸‏ 2 وَعَنْ سَعِيدٍ ن سَعْدٍ بن عُبَادَةَ رضي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ َالَ: كَانَ بين ياتا رُوَيْجِلَ ضَعِيفٌء 
فنا ة مِنْ إِمَائِهِمْ» قَذَّكَرَ ذلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولٍ الله با قَقَالَ: «اصَرِبُوهُ خد فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّهء إِنهُ 


و 


أَضْعَفُ مِنْ ذلك فَمَالَ: «خُذُوا عِنْكَالاً فيه ماله شراخ ثُمْ اضربُوة به ضَرْبَة واخ لرك روا امد 
7[ ۴ وَالنسَائَيُ 43 وَابْنُ مَاجَهْ .]۲٥۷٤[‏ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌء لكن احتُلِف في وََْلِهِ وَإِرْسَالِهِ . 
(وعنْ سعيدٍ بن سعدٍ بن عبادةً) هر أنصاريٌ قال : الواقديُ صحبئه صحيحة كان والياً لعليّ بن أبي 
طالب على اليمنٍ (قالَ: كان بِينَ أبياتنا) جَنْعُ بَيْتِ (رُوَيْجلُ) تصغيرُ رجل (ضعيف فَحَبَتَ) بالخاء 
المعو ة فموحدة فمثلثة أي فَجَرَ (بأمَة من إماثهم فذكرٌ ذلك سعد لرَسُولٍ الله لل فقال: «اضريُوه حدّه) 
فقالُوا: يا رسولٌ اللَّهِ إنهُ أضعفٌ من ذلك قالَ: «خذوا عثكالا») بكسر العين فمثلثة بِزِنَةٍ قِرْطاس وهو 
العذق فيه مائةُ شمرّاخ» بالشين المعجمة أولّه وراءً آخرّه خاءٌ مغجمة بِزَّنَةِ عِنْكالٍِ وهو غص دقيقٌ في 
أعلى العثكالٍ «ثمْ A WT‏ فتعلراء رواه أحمدٌ والنسائيُ وابنُ ماجة وإسناده حسنْ لكنِ 


اختلمُوا في وضله وإرساله) قال البيهقيّ: المحفوظ عَنْ أبي أمامةً أي ابن سهل بن حنيفٍ مرسلاً 
وأخرجَه أحمدٌ وابنُ ن ماجة ]١١7//٠١[‏ من حديثٍ أبي ا سكين سمل ل عاد عرس وقد 
أن لقعي مرو أن هذا ی فا بل ووا مروا وياد تمن قا رة والمرادٌ بِالعِتْكالٍ 
الغصنٌ الكبيرٌ الذي يكونُ عليه أغصانٌ صغارٌ وهو للنخل كالعتقودٍ للعنب وكل واحدٍ منْ تلك الأغصانٍ 
تشلى ترات وفي الحديث دليل على أنَّ مِنْ كان ضعيفاً لمرض ونحوه ولا يُطيق إقامةً الحدٌ عليه 
بالسياط أَقيِمَ عليه بما يحتمله مجموعاً دُفعةٌ واحدةٌ من غير تكرارٍ للضرب مثل العتكولٍ ونحوه وإلى هذا 
ذهب الجماهيرٌ قالُوا: ولا بد أنْ يباشرَ المحدود جميع الشماريحٌ ليقع المقصودٌ منّ الحذ وقيلٌ يجزىء 
وإ لم يباشز جميعٌه وهو الحنٌ فإنةُ لم يخلتي اللَهُ تعالى العثاكيل مصفوفة كل واحدٍ إلى جنْبٍ الآخرٍ 
عِرَضاً فتتشرة إلى تمام مائة فقط ومع عام كفا يط مغر كل وعد منهاء فإِنْ كان المريض 
يرج زوال عرض أو حتف عليد شد حو أو بزو أخر الد عليه إلى زوال :ما يخاف: 


9 وَعَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن الي ية قَالَ: «مَن وَجَذْئُمُوهْ يَعْمَلُ عَمَلَ ذم لوط 
PE‏ الْمَاعِلَ والْمَفْعُولَ به ومن وَجَدْثُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهيمة قَاكئُلُوهُ وَافْتُلُوا الْبَهِيمَة» رَوَاهُ أَحْمَدُ ]۰/1[ 
وَالأَْبَعَةٌ [أبو داود: 5557 والترمذي: ١505‏ وابن ماجه: 051؟] وَرجَالَه مقون إلا أنَّ فيه اختلافاً . 


(وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّ النبئ يبن قال: «مَنْ وجدثّموء يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
0 والمفعول به ومن وجدتّموهُ وقح على بهيمةٍ فاقتلُوه واقتَلُوا البهيمة». رواهُ أحمدٌ والأزيعة ورجاله 
مونّقُونَ إلا أنَّ فيه اختلافاً) ظاهرُه أن الاختلافٌ في الحديث جميعه لا في قوله ومَنْ وجدتموةٌ إلخ فقط 
وذلكَ أن الحديت قذ رُوِيَ عنٍ ابن عباس مفرقاً وهو مختلفٌ في ثبوتٍ كل واحدٍ منّ الأمريْن. أما 
الحكم الأول فإنهُ قد أخرج ا ]من دوق سا بن عجر وجات عن لين عباس «في 
البكر يوجَدُ على اللوطية قالَ: يُرْجَمْ» وأخرجَ عنهُ [۲۳۲/۸] أنهُ قال : يُنْظَرُ أعلى بناء في القرية فَيُرْمَى به 
مُتكْساً ثم ينبم الحجارةً. وأما الحكم الثاني فإنة أخرجَ البيهقي أيضاً عنْ عاصم بن بهدلةً عنْ أبي رزين 
عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سْيْلَ عن الذي يأتي البهيمة قال لا حدَّ عليه فهذًا الاختلافٌ عنهُ دل 
على أنه ليس عند ابن عباس سه فيهما عن رَسْولٍ الله ب وإنما تكلّم باجتهاده كذا قي في بيان وجه 
قول المصنف إن فيه الختلافاً والحديتُ فيه مسألتان: (الأولى) فيمن عمل عمل قوم لوط ولا ريب أنه 
ارتكبٌ كبيرةً وفي حُكمِها أقوال أربعة «الأوَّلُ»: أنهُ يُحَدُ حدّ الزّانى ي قياساً عليه بجامع إيلاج محرّم في 
فرج محرّم وها قول الهادوية وجماعةٍ منّ السلفٍ والخل وإليه رجمَ م الشافعي واعتذرُوا عن الحديثِ 
بأنّ فيه ممالا فلا ينتهض على إباحةٍ دم المسلم إلا ئه لا يخْمُى أن هذه الأوصاف التي جممُوها 
وجعلوها عِلَّةَ لإلحاقٍ اللواط بالرْنَى لا ليل على عِلّيتها. «والثاني؛ : يُقْتَلُ الفاعلُ والمفعول به محصئيْنَ 
كاتا أؤ غير محصتَيْن للحديثِ المذكور وهو للناصرء وقديم قولَيْ الشافعي وكانّت طريقة الفقهاء أن 
يقولُوا في في القت فل ولم يدكَرْ فكان إجماعاً ّما مع تكرره من أبي بكر وعليٌ وغيرهماء وتعتجبَ في 
«المنار؟ من قِلَةٍ الذاهب إلى هذا مع وضوح دلیله لفظاً وبلوغه إلى حدٌ يُعْمَلُ به سَئداً «الثالتُ»: أنه 


كتاب الحدود اف باب حد الزانی/ ع۱۱۳۹-١٤١١‏ 


يُحْرَقُ بالنار فأخرّجٌ البيهقي [۲۳۲/۸] أنه اجتمع رأيُّ أصحاب رَسُولٍ الله كي على تحريقٍ الفاعلٍ 
والمفعولٍ به وفيه قصةٌ وفي إسناده إرسال. قال الحافظ المنذريٌ: حرق اللوطيةٌ بالنار أربعةٌ منّ الخلفاء 
أبو بكرٍ الصذيقٌ و ي بن أبي طالب وعَبْدَالله بن الزبير وهشام بُ عبدالملكِ «والرابعغ»: أنه يُرْمَى به من 
أغلى "ساف قن ال اناق لعفا رواه البيهقيُ عنْ علي عليه السلام وتقدّمَ عن ابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ lh‏ 

(الخبألة الات فن اتن بهيمة : .دل الحديثُ على تحريم ذلك وأنَّ حدّ مَنْ يأتيْها قَثْلّهُ وإليه ذهب 
الشافي في آخر قولَيِه وقال: إن صح الحديثُ قلت به ورُوِيَ عن القاسم وذهبَ الشافعي في القديم أنه 
يوجب حدٌ الرّنى قياساً على الزّاني. وذهبَ أحمدٌ بن حنبل والمؤيّدُ والناصرٌ وغيرُهم إلى أنه يُعَزّر فقط 
إِذْ ليس يزَِى» والحديث قذ تُكُلّم فيه بما عرفت ودل على وجوب قَثْلٍ البهيمة مأكولةً كانث أؤ لاء وإِلَى 
ذلك ذهب عليٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ والشافعي في قول. وقيلَ لابن عباس: ما شأ البهيمة؟ قالَ: ما سمعتُ 
من رَسُولٍ الله كلا في ذلك شيئاً ولكن أراء آنه كر أن يُوْكَلَ من لحيها أو يعَقُْ بها بعد ذلك العملء 
ويُرْوَى أنه قال في الجواب: إِنّها ثُرَى فيقال هذه التي فُعِلَ بها ما قُعِلَ وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنه 
يُكرَهُ أكلّها فظاهره أنه لا يجبٌ قتلها قال الخطابي : الحديثٌ هذا مُعَارَضٌ هيه ب عن قتل الحيوانٍ إلا 
لمأگله قال الإمام المهدي: فيحتمل أنه أرادٌ عقوبته بِقَئْلها إِنْ كانث له وهيّ مأكولةٌ جَمْعاً بِينَ نّ الأدلّة. 

4 - وَعَنْ ان عُْمَرَ رَضِيَ الله تقال ان الئبئ يك صرب وَغْرَبَ وَأنّ آنا کر ضَرَبَ 
وَغَرَبَ أن عُْمْرَ ضَرّبَ وَعْرَبَ. رَوَاهُ الُرْمِذِيُ «[f۳۸]‏ وا قا إل أ اختّلفٌ في وَقْفِهِ وَرفْعه. 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبي ية ضربّ وغرّب وأنَّ أبا بكر ضَرَبَ وغرّبَ وأنَّ عمرّ 
ضربَ وغرّبٌ. رواهٌ الترمذيُ ورجاله ثقاتٌ إلا أنه اختّلِف في رفعه ووه وار البيهقيٌ أن علياً 
عليه السلامٌ جلد ونمى منّ البصرة إلى الكوفة ومنّ الكوفة إلى البصرة وتقدّم تحقيقٌ ذلك في التغريب 
وكأنهُ ساقة المصنفٌ رذاً على مَنْ رَعَمّ نسح التغريب . 

8 وَعَن انو عبان رضي الله الى عَنَهمًا فال ال وشول الله 85 الجن من الخال 
وال ت ا «أخرجُوهُم مِنْ بوتكم“ رَوَاُ الْبُخَارِيُ [0886]. 

(وعن ابن عباس رَضِيّ الله عنْهِما قالّ: لعنّ رَسُولُ اللَهِ ب المختِينَ) جَمْمُ مخنّثِ بالخاء المعجمة 
فنونٍ فمثلثةٍ اسم مفعولٍ أو اسم فاع رُوِيَ بهِمَا (منَ الرجالٍ والمترجلاتٍ منّ النساء وقال: «أخرجُوهُم 
من بيوتكم». رواهُ البخاري) اللعنُ من يل على مرتكب المعصية دليل على كِبَرِهَا وهو يكيل الإخبار 
والإنشاء كما قدَّمْنا والمخنئّتٌ منّ الرُجالٍ المرادٌ به منْ تشبّة بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك منّ 
الأمور المختصّة بالتنساء.. والمرادُ مَنْ تخلّق بذلكَ لا مَن كاد من جِلْقَتهِ وجبلّتهِ والمرادُ بالمترجّلآتِ من 
النساءِ المتشبهاتٌ بالرجالٍ هكذًا ورد تفسيره في حديث آخرّ أحرجَهُ أبو داود [5044] وهذا دليلٌ على 
تحريم التشبه بالنساء وبالعكس وقيلٌ لا دلالةَ في اللعن على التحريم لأنه كيه كانَ يأذنُ للمتخنثين 
بالدخولٍ على النساءِ وإنّما فى مَنْ سمعَ من وصف المرأةٍ بما لا يفطن له إلا مَن كان له إزبةٌ فهو لأجلٍ 


كتاب الحدود 44 باب حد الزاني/ح١1 ١١47-1١١5‏ 
ب 4 


تتبع أوصافٍ الأجدبية (قلت): يعمل أن عن أذ له كان ذلك علفة له نلع لا لقا 2 هذا وقال ابن 
التّين: أما من انتّهى فى التشيّهِ بالنساء منّ الرجال إِلَى أنْ يُؤْتَى في دُبْرهِ وبالرجالٍ منّ النساء إلى أن 
يتَعاطَى السحق فإن لهذيْن الوصفين من الوم والعقوبة أشدٌ ممن لم يصلّ إلى ذلك. (قلث) أما مَنْ يؤْنّى 
من الرجالٍ في دَبْرِهِ فهر الذي سلف حُكمُه قريباً. 

چچ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يي «اوكمُوا الْحُدُودَ ما وَجَدْتُمْ لَه مَرْئَئا, أخرجه ابن 
مَاحَهُ بإسْنَادٍ ضعیف [ه56:4|. 

وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُ [4؟4١]‏ وَالْحَاكِمُ [6 مِنْ حَديث عَائِْضَةَ رَضِىَ الله عَنْها بِلَفْظٍ 
الْحْدُودَ عَن الْمُسْلِمِينَ ما اتم وَهُوَ ضَعِيفٌ أْضاً . 

. وَرَوَاهُ الْبَيْهقَيُ [YA/A]‏ عَنْ على 95 رضي الله تَعَالَى عله - من وله بلْفظ: اذْرَءُوا الْحَدُودٌ 
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بالشبهَاتِ. 
(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولَ الله عَره: «ادفعُوا الحدود ما وجدتّم لها مَذْفْعاً. 


' «ادْرَءُوا 


أخرجَة ابنْ ماجة وسنده ضعيف وأخحرجة الترمذيٰ والحاكم مِنْ حديث عائشة بلفظ : «اذْرَءُوا الحدودٌ عن 
المسلمينَ ما استطعتُّم». وهو ضعيفٌ أيضاً ورواهٌ البيهقي عن علي عليه السلام من قوله بلفظ: اذْرَءُوا 
الحدودّ بالشُبهاتٍ) وذكرَّهُ المصنفُ في التلخيص» عن عليّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مرفوعاً وتمامُه «ولا ينبغي 
للإمام أن يعطلّ الحدوة؛ قالَ وفيه المختارٌ بن نافع مُنْكُرُ الحديثِ قالّه البخاريٌ إلا أنهُ ساق و 
«التلخيص» عِذَّةِ روايات موقوفة صح بعضها وهي تعاضدٌ المرفوع وقول أن له أضلاً في الجملةء و 
دليل على أنه يدفعٌ الحدّ بالشبهة التي بجوة :قروا تكد غرض لقره ل اليا انث المرأةٌ وهي ل 
قولّها ويُدْقُمُ عنها الحدٌ ولا تكلّفٌ البيّنةَ على ما ادعاه. 

؟؛وو - وَعَنْ ان مُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «اجْتَيِبُوا هذه الْقَادُورَاتِ التي 
تھی اللهُ تَعَالَى عَنْهَاء د فمن الم بها تیر بسَغر الله تَعَالَى, وَلْينْبْ إِلَى الله تَعَالَى» ئة مَن يبد لتا 
صَفْحَتَهُ نُقِمْ لَه كتَابَ الله تَعَالَى» داه الْحَاكُمْ 4/1 FAT,‏ وَهُوّ في المُوطأ مِنْ مَرَاسِيلٍ زَيْدِ بن 
ا 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَ: قال رَسُولُ الله يرن «اجتنبُوا هذه القاذورات») جممٌ قاذورة 
والمرادُ بها الفعلُ القبيح والقولٌ السيءْ مما نَهَى الله تعالّى عنه (التي نَهَى الله تعالى عنها فمن ألمّ بها 
فليستتز بستر الله وليتب إلى اللَّهِ فإنهُ منْ يبدي لنا صفحيَّهُ نَقِمْ عليه كتابَ الله تعالى. رواهُ الحاكم) 
وقالَ على شرطِهمًا (وهوّ في الموطأ من مراسيل زيدٍ بن أسلم) قال ابن عبدالبرٌ: لا أعلمُ هذا الحديتٌ 
أَسْيْدَ بوجه منّ الوجُوه ومرادُه بذلك حديث مالك وأما حديثٌ الحاكم فهو مسند مع آنه قال إمامٌ 
الحرميْن في «النهاية» : ا قال ابن القن وتعذا تسا ت نة العازف 
بالحديث وله أشباءٌ لذلك كثيرةٌ أوقعَهُ فيها اطراحه صناعة الحديث التي يَْتَقِرُ إليها كل فقيه وعالم» وفي 
الحديث دليلٌ على أنه يجبٌ على مَنْ ألم بمعصية أنْ ي ل ال التوبة 


كتاب الحدود ۷۷۱ باب حد القذف/ ح۳٤۱۱ ١١45‏ 


فن أبدّى صفحتَّهُ للإمام - والمرادُ بها هّنا حقيقةٌ أمره - وجبّ على الإمام إقامةٌ الحد. . وقذ أخرجٌ 
أبو داود ]لfV[‏ مرقوعاً «تعاقوا الحدود فيما بيتكم فما بلغني منْ حدٌّ فَقّدْ وجبّ». 


2 2 $F 


باب حد القذف 

القذف لغةً الرمي بالشيءِ وهو شرعاً الرميُ بوطء محرم يُوجِبُ الحدّ على المقذوفٍ. 

د سه رضي الله عنها قَالْتْ: َمَا رل عُذْرِي فام رَسْولُ الله يك عَلَى الْمنْبرء هَذَكَرَ ذلك 
وتلا القَرآنء كلما نرك أ ِرَجُلَينٍ 00 فَصْرِبُوا الخد ا ه3113 والأرئعة أبن وار 
4 والنسائي : ١ه8#/١]‏ » وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِقُ [181/1]. 

(عنْ عائشة رَضِيّ الله عَنْهها قالت: لما نَرّلَ عذري قامَ رَسُولٌ الله يله علّى المنبر فذكرٌ ذلك وتلا 
القرآن) من قوله: إن أن جلو يآلإنكِ عة مَك [النؤر: ]١١‏ إلى آخر ثماني عَشْرَةٌ آيةَ على إِحْدّى 
الرواياتِ في العددٍ (فلمًا نزل أمرّ برجِلَيْنِ) هُمَا حسانٌ ومسطْحٌ (وامرأة) هي حمنةُ بن جحش (فضربُوا 
الحدّ. أخْرجَهٌُ أحمد والأربعةٌ وأشارٌ إليه البخاريٌ). في الحديث ثبوتُ حدٌ القذفٍ وهوّ ثابتٌ لقوله 
تعالى : « ولي من المحمتت ثم ل بها باربمة شه [النور: 4] الآيةَ وظاهرٌه أنه لم يثبتِ يثبت القذف لعائشة 
آلا اا المذكوويئ وقد ت اه الل هرل ع عا E EL‏ 
جِلَدَهُ يي حد القذفي. وقد ذكرٌ ذلك ابن القَلّم وعد أعذاراً في تركه ية لحذّوء ولكنهُ قذ أخرجَ الحاكمُ 
في الإكليل أنه ية حدّه من جملة القَذَفَةٍ وأما قول الماورديّ إنهُ َة لم يجلذ أحداً من القَذَفَةٍ لعائشة 
وعلْلَهُ بأل الحدٌ إنّما يثبتُ بِبَيْئةٍ أو إقرار فقذ رد قولّه بأنهُ ثبت ما يوجبّه بنصٌ القرآنِ وحدٌ القاذفٍ يثبتُ 
بعدم ثبوتٍ ما قذفوا به ولا يحتاج في إثباته إلى بَيْنَةِ. (قلتُ): ولا يخْمَى أن القرآنَ لم يعين أحداً من 
ا 0 
مُسطحاً من القَذَفةِ وهو المراد بنزول قوله تعالى: «ملا اتل لوا القضل منك والتّعة أن يزيا أزل الْترنَ»> 
[النور: ؟17؟7]. 

36_- وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قَالَ: َوَلُ لِعَادٍ كَانَ في الإشلام أن شَرِيكَ , بن سَحْمَاء ُذََهُ لآل بن مي 
بِامرَأَيَهِ قَقَالَ لَهُ النْبيُّ كل «الْبَيِئَةُ وَإلا قحد في ظَهْرِك' الحديتُ أَخْرَجَهُ أَبُو يعلى [۹۹/٤۲۸۲]ء‏ 
وَرِجَالَهُ قات . 


وهو في البخاري [41/47] نحوه من حديٿِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 
0 أنس بن مالك قالّ: وَل لِعَانٍ كانَ في الإسلام أن شَرِيِكَ , بن سحماءً SH‏ هلال بخ اسه بامرأئه 


له النبي ب «البِيْنَةُ وإلا فحدٌ في ظَهْرِكَ». الحديثُ أخحرجه أبو يَعْلَى ورجالّه يُقَاتّ وهو في 
0 أول لِعَانٍ قد اختلفتٍ الرواياتُ في سبب نزول آية اللْعانِ ففي 


رواية أنس هذه آنا نزلث في قِصَّةٍ هلال وفي أخْرَّى انها نزلت في قصة عويمر العجلانيٌ» ولا ريت أنَّ 


كتاب الحدود يفف باب حد القذف/ ح ١١٤١-۱١۱٤١‏ 


أو لعانٍ كان بِتُرُولِها لبيانٍ الحكم يخبع توما بانيا ولام شان هلال وصادف مجيءُ عويمر 
العجلاني وقيلَ غيرُ ذلك. والحديثٌ دليلٌ على أن الزوج إذا عجر عن البيّنةٍ على ما ادْعاهُ على ذلك 
الأمر وجب عليه الحدّه إلا أنه تيح وجوبٌُ الحدٌ عليه بالملاعنة وهذا من نَسْخ السَّنةٍ بالقرآنٍ وإِنْ كانث 
أيه جلدٍ القذفٍ وهيّ قولّه تعالى: « وب رس احص [النور: ٤‏ اليه سابقةٌ نزولاً على آية اللّعان. 
فآيةٌ اللُعانِ ما ناسخةٌ على تقدير تراخي النزولٍ عند م : مَنْ يشترطه لقذفٍ الرَذْج أو مخصصة إِنْ لم يتراخ 
النزولٌ أؤ يكون آيةٌ اللعانِ EY‏ بالعموم في قوله تعالى: وَين ب الس [النور: 4] 
الخصوصٌُ وهو مِنْ عدا القاذفٍ لزوجته منْ باب استعمالٍ العام في الخاصٌ بخصوصه كذا قيل. 
والتحقيق أنَّ الأزواجٌ القاذفينَ لأزواجهم باقونّ في عموم الآية وإنّما جعلّ الله تعالى شهادةً الزَوْج أربع 
شهادات باللَهِ قائمةً مقامَ الأربعة الشهداءٍ ولِذّا سمْى الله تعالى أَيْمائَهُ شهادة فقال: « مَمَهْدَهُ أحرهر ريم 
بدت يمه [النور: ١]ء‏ فإذا نكل عن الأَيْمانِ وجب جِلدّه جَلْدَ القذفٍ. كما أنهُ إذا رمَى أجنبي أجنبية 
ولم يأتٍ بأربعة شهداءَ جلد للقذفٍ فالأزواجٌ باقونَ في عموم < EY‏ لمْخْصََتِ» [النور: ]٤‏ داخلونَ 
في حُكمه ولِذًا قال يلد «البينة وإلأ فحدٌ في طهر وإنّما أنزلَ الله آية اللُعانٍ لإفادةٍ أنه إذا فقد الزوج 
البيّنَةَ وهم الأربعةٌ الشهداءِ فقذ جعل الله تعالى عوضهم الأربع الأيمان وزاد الخامسة للتأكيدٍ والتشديدٍ 
وجِلْدُ الزوج بالنكولٍ قول الجمهور فكأنة قيلَ في الآيةٍ الأوَى ثمْ لم يأنُوا بأربعة شهداءَ ولم يحلمُوا إِنْ 
ااا لمق زارا ا قيّدتٍ الآيةُ الثاني بعض أفرادٍ عموم الأولّى بقيدٍ زائدٍ عوضاً عن القيدٍ 
الأول إذا قُقِدَ الأول واللّهُ أعلم. 

0- وَعَنْ عَبْداللُهِ ن عَامِر بن رَبِيعةَ قَالَ: اَذ أذرَكتُ أبا بر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ ‏ رَضِيَ الل تَعَالَى 
عَنْهُمْ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ ل رن الْمَمْلُوكَ في الْقَذْفٍ إلا أَْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكُ [17] وَالتّرْرِيُ في 

(وعن عَيْداللُه ب بن عامر بن ربع عو أب خان عدا بِنُ عامر القارىءٌ الشاميٌ كان عالماً ثقةٌ حافظاً 
لما روامء في الطيقة الثانية منّ التابعينَ» أحدٌ القراء السبعة رَوى عن واثلة ب بن الأسقع رف قرا اران 
على المغيرة بن شهاب المخزوميٌ عنْ عثمانَ بن عفَانَ» وُلِدَ سنه إخدّى وعشرينَ منّ الهجرةٍ وما سنة 
ثماني عشرة وماثةٍ (قال لقذ أدركتُ أبا بكر وعمرٌ وعثمانٌ ومَنْ بعدّهم فلم أَرَهُم يضربونَ المملوك) دقرا 
كان أ أَنْقَى (في القذف :إلا أريعين + زواة مالك والثوري في جامعِه) دل على أنَّ رأيّ من ذكرٌ تنصيف 
حدٌ القذفٍ على المملوك ولا يحْفَى أنَّ النصّ ورد في تنصيف حدٌ الزْنى في الإماء لقوله تعالّى: مين 
صف ما عَلَ التْخْصَتِ وب لداب [النساء: ]٠١‏ فكأئهم قاسُوا عليهِ حدٌ القذفٍ في الأمَةٍ إِنْ كانث 
قاذفة وخصّصُوا بالقياس عمومٌ م © ولد مو E‏ [النور: ]٤‏ ثمّ قاسُوا العبد على الأَمَةٍ في تنصيفب 
الحد في الزُنَى والقذفٍ بجامع الملْكِ وهو على رأي مَنْ يقولٌ بعدم دخولٍ يقابك فى ات 
لا تخصيص» إل أنه مذهبٌ مردودٌ في الأصولٍ وهذًا مذهبُ الجماهير من علماء الأمصارء وذهبت 
ابنُ مسعودٍ وعمرٌ بن عبدالعزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية وكأنهم لا يرون 
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الل بالقنا ةر الظاهوية: والتحقيق أنَّ القياس غيرٌ تام هْنَا لأنُّهم جعلُوا العِلّةَ في إلحاقٍ العبدٍ 
الأمَةٍ المُلْكَ ولا دليلَ على أنه العلّةُ إلا ما يدُعوته من السَبْرٍ والتقسيم والحق أنه ليس من مسالكِ العلَةٍ 
وأَيُ ما من كون الأنوثة جزءَ العلةِ لنقص حدٌ الأمَةٍ لن الاما هَن ويُغْلبنَ ولِذا قال الله تعالى: 
وتن بکرم لله ما بد بهن عد حي [النور: *0] أي له لهنّ ولم يأتِ مثلّ ذلك في الذكور 

إِذ لا يعلَبُونَ على أنفيهمْ» وجيت تقول إنه لا بلق العبدٌ بالأمَة في تنصيفب خد الزن .ولا القذف» 
وكذلك الأمة لا صف لها حدُ القذفٍ بل تحد له كالحرة ثمانينَ جلدةٌ ودغوى الإجماع على تنصيفه في 
حذ الزْنى غير صحيحةٍ لخلا داود وغيره وأما في القذفٍ فقذ سمعت الخلاف منهُ ومن غيره. 

۷- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ي «مَن'قَذَفَ مَمْلُوئَة َِامُ عَلَيهِ الْحَدّ يَوْمْ القِيامَة إل 
أن يَكُونَ كما قَالَ؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۸ ومسلم: 1559]. 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله بي «مَنْ قذفَ مملوكة يُقَامُ عليه الحدٌ يوم 
القيامة إلا أن يكو كما قال . فد ليوا يذ در على ا لا بد ق فى ا )افق ترك 
وَإِنْ كان داخلاً تحت عموم آية القذفٍ بناة على أنهُ لم يرذ بالإحصانٍ الحرية ولا التزوّجَ وهو لفظّ 

مشترك يطل على الحرٌ والمحصّن والمسلم لأنه بي أخبرٌ أنه يح لِقَذْفهِ مملوكه يوم القيامة ولو وجب 
ده في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامةء إذْ قد ورد أن هذه الحدود كفاراتٌ لِمَنْ أقيمث عليه 
وهذا إجماعٌ» وأما إذا قذفّ العبدُ غير مالكه فإنهُ أيضاً أجمعٌ العلماء على أنهُ لا يحدٌ قاذثه إلا أمٌ الولدٍ 
ففيها خلافٌء فذهبَّ الهادويةٌ والشافعيةٌ وأبو حنيفة إلى أنه لا حدّ أيضاً على قاذفها لأنّها أيضاً مملوكة 
قبل موت سيّدِهًا. ذهب مالك والظاهرية إلى أنهُ يحدٌ وصح ذلك عن ابن عمر. 


E FF 


باب حد السرقة 

۸- عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالَّتْ: قال رَسُولُ الله بي «لا تُقْطمْ يَدُ سَارِقٍ إلا في رع ڊيئار 
قَصَاعِداً مُتّْنُ عَلَيْهه وَاللّْظ لِمُْلِمِ [البخاري: 718 ومسلم: .]1584/١‏ 

(عنْ عائشة رَضِيّ الله عَنْها قالث: قالَ رَسُول الله ب «لا تُقْطعْ يدُ السارقٍ إلا في رُبع دينار 
فصاعِداً) نُْصِبَ على الحالٍ ويستعملُ بالفاء وبشمّ ولا يُأتى بالواو وقيلَ معنا ولو زا لم يكن إلا صاعِداً 
فهو ال مؤكدةٌ (متفقٌ عليه واللفظ لمسلم ولفظٌ البخاريّ تُقْطَمْ يد السارقٍ في رَبْع دينارٍ فَصَاعِداً وفي 
رواية لأحمد) أي عنْ عائشة وهوّ: 

۹-_ وَلَْظ الْبُْخَارِيُ : [1۷۸4] نقد َد السَارِقٍ في رع يئار مصَاعِداً» وَفي رِوَايَةِ لآخْمَدَ 
[۲۲]: «اقْطمُوا في ربع دِيئار» ولا تَقُطعُوا فيما هُوَ أَذنَى من ذلك» 

(اقطمُوا فى في رع دينار ولا توا فا هو اد من ذلك) إيجابُ حدٌ السرقة ثابثٌ بالقرآنٍ 8 وألسارق 
اة ار اة [المائدة: ۳۸] الآيةَ ولم يذكز في القرآنٍ نصابُ ما يقطمٌ فيه فاختلف العلماء 
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في مسائلٌ: (الأولّى) هل يُشْتَرَطُ النصابٌُ أَوْ لا. ذهب الجمهورٌ إلى اشتراطه مستدلَينَ بهذه الأحاديثِ 
الثابتة» وذهبّ الحسنٌ والظاهريةٌ والخوارجٌ إلى أنه لا يشترط بل يُفْطعُ في القليلٍ والكثير لإطلاقٍ الآيةٍ 
ولما چ البخاريٰ منْ حديثِ أبي هريرةً أنهُ قال كيا : 3 الله السارقٌ يسرق البيضةً فتقطعٌ يذه 
ويَسْرِقٌ الحبل فَتْقْطعْ يذه» زا أن الآيةَ مطلقةٌ في + جنس المسروق وكَدْرِهٍ والحديثٌ بیان لهاء وباد 
المراد منْ حديثٍ البيضة غيرٌ القطع لكين الخد مع حاكن السارق وخسارة ما ربخه منّ السرقة 
وهوّ أنهُ إذا تعاطى هذه الأشياءَ الحقيرءً وصارَ ذلك حُلْقاً لهُ جِدّأهُ على سرقةٍ ما هوّ أكثرٌ من ذلك مما 
يبلعٌ قدرُه ما يقطعٌ به فليحذز هذا القليلَ قبلَ أن تملكه العادةٌ فيتعاطى سرقةٌ ما هو أكثرُ من ذلك ذكرٌَ 
هذا الخطابئُ وسبقّه ابن قتيبةٌ إليه» ونظيرُه حديتُ «مَنْ بى لله مسجداً ولو كَمِفْحَصٍ قطاتَ؟ وحديثُ 
اة وه ا وين لوا مخض النطاة :لا يه سيله ولا او ا 
المحرق لعدم الانتفاع بهمّا فما قصدّ ية إلا المبالغة في الترهيب من السرقة. 


(الثانية) اختلفٌ الجمهور في قَدْرٍ النصاب بعد اشتراطهم لهُ على أقوالٍ بلغث إلى عشرينَ قولاً والذي 
قامَ الدليلُ عليه مها قولانٍ: (الأولُ) أن النصابَ الذي تُقْطَمْ به ربع دينار منَ الذهب وثلائةُ دراهمَ منّ 
الفضة وهذًا مذهبُ فقهاء الحجازٍ والشافعيّ وغيرهم مستَدلَينَ بحديثٍ عائشةً المذكور فإنهُ بيان لإطلاقٍ 
الآية» وقد أَحْرجَهُ الشيخان كما سمعتَ وهو نص في رُبع الدينار قالُوا: والثلاثة َه الدراهم ا 
دينار ولما يأتي مِنْ أ نهُ ب قطع في مجن قيمتّه ثلاثةُ دراهمٌ قال الشافعي : إل الثلاثة الدراهم إذا لم تكن 
قيمتُها ربع دينارٍ لم توجب القَطعَّ. وَاحْتّجٌ لهُ أيضاً بما أخرجَةُ ابنُ المنذر أله 8 عثمانٌ بسارق سرقٌ 
اة رف بثلاثة دراهمٌ منْ حساب الدينارٍ باثني عشرٌ فقطع. وأخرج أيضاً أن علياً عليه ملام تطح 
في ربع دينار كانث قيمنّه درهميْن ونضفاً وقال الشافعي: ربع الدينارٍ موافقٌ الثلائة الدراهم وذلك أن 
0 الله َة اثنا عشرّ دزهماً بدينار وكانَ كذلك بعدَهُء وَلِهَذَا قُومَتِ الديةٌ اثني عشرٌ 
منّ الورق وألفٌ دينار من الذهب. «القولٌ الثاني) للهادوية وأكثرٍ فقهاء العراقي أنه لا يوجبٌ القطع 
له ا ا . واستدلُوا لذلكٌ بما أخرجّه البيهقيُ والطحاويٌ منْ 
طريق محمد بن إسحاق من حديث ابن عباس أنه كان ثمنُ المِجَنْ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله مي عشّرة 
دراهم . ورَوَى أيضاً محمدُ بن إسحاق منْ حديثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جذه مِثْله قانُوا: وقد 
ثبت في الصحيحين من حديثٍ ابن عمرّ «أنه كله قطعَ في مجن وإنْ كان فيهمًا أن قيمته ثلاثة دراهم 
لكنّ هذه الرواية قذ عارضتٌ رواية الصحيحين؛ والواجبُ الاحتياط فيما يُسْتَبَاحُ به العضوٌ المحرّمٌ قطعه 
البق نع الاحد بالمتيقن وهر الأكثرُء قال ابن العربي: ذهب سفيانٌ الغوري مع .تعلالته ‏ في 
الحديك إلى أن القطمّ لا يكونُ إلا في عشرةٍ دراهم ذلك أن اليد مخامة بالإجماع فلا تستباحُ إلا نا 
احص عار هُ متف على القطع بها عند الجميع فيتمسك بها ما لم يقع الاتفاق على دون ذلك. 
(قلتٌ): قدٍ استُّفِيدَ من هذه الرواياتِ الاضطرابٌ في قُذْرٍ قيمةٍ الجن من ثلاث دراه أو عَشْرةٍ أو غير 
ذلك مما ورد في قَذْرٍ قيمتِهء وروايةٌ رُبْع دينار في حديثٍ عائشةً صريحةً في المقدارٍ فلا يقدِمُ عليها ما 
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فيه اضطرابٌ؛ على أن الراجحٌ أن قيمة المجنٌ ثلاثة هة دراه لما يأتي منْ حديثِ ابن عمرٌ المتفق عليه 
وباقي الأحاديث المخالفة لا تقاومُه سَنَّداً وأما الاحتياط بعد ثبوتٍ الدليلٍ فهو في اتباع الدليل لا فيما 
عدا على أن رواية التقدير لقِيْمَةٍ المجن بالعشرةٍ جاءث من طريقٍ ابن إسحاقٌ ومنْ طريقٍ عمرو بن 
شُعَيْبٍ وفيهمًا کلام معروفٌ وإِنْ كُنَا لا ترى القت قي ابن انتخا يما كرو كما زرا في مراف 
أُخَرَ (المسألةٌ الثالئة) اختلف القائلونَ بشرطية النّصاب فيما يقدّرُ به غيرٌُ الذهب والفضة فقالَ مالك في 
المشهور: يَقَوّمُ بالدراهم لا برع الدينار يعني إذا اختلفٌ صرفهما مثلُ أنْ یکول رُبْعَ دينار صرف درهمين 
مثلاً وقال الشافعيُ : الأصل في تقويم الأشياءِ هو الذهبٌ لأنهُ أصل الجواهر في الأرض كلها قال 
الخطابي : : ولذلِك فإ الصكاك القديمة كان كب فيها عشرة دراه وزد سبعةٍ مثاقيل فعُرمْت الدراهم 
بالدنانير وحُصِرث بها حنّى قال الشافعيٌ: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتُها رُبْمَ دينار لم توجب 
القطمَ كما قدّمنا. وقالَ بقولٍ الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداودُء وقال اا بقولٍ مالك في 
التقويم بالدراهم وهذانٍ القولانٍ في قذرٍ النصاب تفرّعاً عن الدليل كما عرفت وفي الباب أقوالٌ كما قدّمنا 
لم ينهض لها دليلٌ فلا حاجة إلى شغلٍ الأوراتي بها والأوقاتٍ بالقال والقيل . 

6- وَعَنِ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أ ابي ييو قَطعّ في مِبجَنْ َمَنْهُ نَلانَةٌ دَرَاهِمَ ممق عَلَيِه 
[البخاري: ٦۷4١‏ ومسلم: 1585/6]. 

(وعنٍ ابن عمرَّ رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبيّ يَلِةٍ قطعّ في مجن ثمنّه ثلاثةٌ دراهمَ متفقٌ عليه) المِجَنُ 
بكسر الميم وبالجيم الترس مِفْعَلُ من الاجتنانٍ وهو الاستتارٌ والاختفاء كُسِرَتْ ميمُّه لأنه آله في الاستتار 
قال: 
وكانٌ مجني دور مَنْ كنت ألّقِي شلاتٌ شخوص كاعِبانٍ ومعصير 

وقد عرفت مما مضى أنَّ الثلاثةٌ الدراهمَ ربْعُ دينار ويدلٌ لهُ قوله: وفي رواية لأحمدٍ [5/5] «ولا 
تقطمُوا فيما هو أَدنَى من ذلكَ» بعد أن ذكرٌ القطعْ في ربْع دينار : ثم أخبرَ الراوي هُنَا أنهُ يكنم قطعّ في 
ثلاثة دراهمٌ ما ذاك إلا أنّها ربْعُ دينار ا لنا في داورل كوا :قينا به م ا وقول فا 
«قيمثه» هذا هوّ المعتَبرٌ أعني القيمة ووردٌ في بعض ألفاظ هذا الحديث عند الشيحَيْن [البخاري: 51/46 
ومسلم: 1585/6] بلفظ «ثمنهُ ثلائةٌ دراهم» قال ابنْ دقيقٍ العيدٍ: المعبَبَرُ القيمةٌ وما ورد في بعض 
الرواياتٍ مِنْ ذِكْرٍ النّمنِ فكأنة لتساويْهمًا عند الى ايلك الوقتٍ أو في عُرْفٍ الراوي أو باعتبار العَلَبَةِ 
وإلاً فلو اختلفتٍ القيمةٌ والثمنُ الذي شَرَاهُ به مالكه لم تعتبر إلا القيمةٌ . 


۹ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ - قَالَ: ا الله عل : : «لْعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ 
الْبَيضَةٌ ٠‏ فطع يد وَيَسْرِقٌ الْحَبْلَ فطع يده ممق عَلَي نه أيْضَاً [البخاري: : ۳ ومسلم: /ا//541١].‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رضي اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولٌ الله يكليةِ: «لعنّ اللّهُ السارق يسرق البيضة فُتُفْطعٌ يده 
ويسرق الحبلّ فتقطعٌ يدُه؟. متفقٌ عليه) تقدّم آنه من أدلّةِ الظاهرية ولكنّهُ مُؤَوّلٌ بما ذكرّ قريباً والموجبُ 
تأويله ما عرفْتَهُ من قوله في المثّمّقِ عليه «لا تُقْطَمْ يدُ السارقٍ إلا في رع دينار وقوه فيما أخرجَهُ أحمدٌ 
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41 درلا ع د فتعيّنَ تأويله بما ذكرنَاهُ وأما تأويل الأعمش له بأ 
ا بالبيضة بيضةٌ الحديدٍ وبالحبْل حبل حبل السفنٍ فغيرٌ صحيح لأنّ الحديت ظاهرٌ في التهجين على السارق 
لتفويته العظيم بالحقير. یل فالوجۀ في تأويله أ قوله فتقطع حبر لا أمرٌ ولا عل وذلك ليس بدليلٍ على 
القطع لجواز أن يريد ي أنه يقطعُه مَنْ لا يراعي النصابَ أو بشهادةٍ على النصاب ولا يصح إلا دونه أو 
تيدر ذلك 

87 وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أ رَسُولَ الله ب كَالَ: «أَنَشْمَعُ في حَدٌ من حُدُودٍ الله؟؟ ثُمَ قَامَ 
نَخَطْبَء كَمَالَ: يها الاس إِنْمَا هَلَكَ الَّذِينَ من بكم أَنْهُمْ كائوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإذَا 
سَرَقَ فِيهِمُ الضَّمِيفُ أُنَامُوا عَلَيِهِ الْحَد مُتَمَىْ عَلَيْه واللّفْظُ لِمُسْلِمء وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آحَرَ عَنْ عَائَِةَ 
رَضِيَ_اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانتٍ امْرَأةٌ تَسْتَعِيرُ الْمََاعَ لجسل كام الى بي بقَطع يَدِمَا [البخاري: 
5 ومسلم : 1588/8] . 


(وعن عائشةً رَضِيَ الله عَنْها أذ رَسُولَ الله ية قال :) مخاطباً لأسامة «أتشفعٌ في حدٌ من حدود اللو 
ثم قامَ فخطب) فقال : «أيُها الناسٌ إِنّما هلك الذينَ من قبلِكُم أنهم كانُوا إذا سرقٌ فيهمْ الشريف تركوه 
ورف نيهم ال ااا ا متف عليه واللفظ لمسلم وله) أي لمسلم (من وجو آخرَ عن 
عائشة كانتٍ امرأةٌ تستعيرٌ المتاعَ وتجحذه فأمرٌ النبي ككل بقَطع يدها الخطابُ في قوله أتشفعُ لأسامة بن 
زيدٍ كما يدل لهُ ما في البخاري [9284]: «أنَّ قريشاً أهمّنْهم المرأةٌ المخزوميةٌ التي سرقث قالُوا: من 

م رم َسُولَ الله يل ومن يجترىغ عليه إل أسامة حب رَسْولٍ الله كي فكلْم رَسُول الله كي فقال له: 
أتشفعُ الحديثٌ» وهذا استفهامٌُ إنكار وكأنهُ قذ سبق علمُ أسامة بأنهُ لا شفاعة في حدٌ. . وفي الحديث 
مسألتانٍ: (الأولى) النّهْيُ عن الشفاعةٍ في الحدودٍ وترجمّ البخاريُ كراهة الشفاعةٍ في الحد إذا رُفِعَ إلى 
السلطانٍ وقد دل لما قيِّدَهُ منْ أنّ الكراهةً بعد الرفع ما في بعض رواياتٍ هذًا الحديثِ فإنة مد قال 


لأسامة لما تشمّْعَ: «لا تشفغ في حدٌ فإِنَّ الحدود إذا انتهث إليّ فليسث بمتروكة» وأخرج أبو داود 
1 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيهِ عنْ جِدَهِ يرفعُه «تعاقُوا الحدود فيما بيتكم فما بلغني منْ 
حدٌ فقدڏ وجبٌ4» وصحَحَة الحاكمٌ [881/4] وأخرجٌ أبو داود والحاكمُ وصحَحَهُ من حديث ابن عمر 
قال : سمعتٌ رَسُولَ الله َة يقول: «من حالت شفاعته دونَ حدٌ منْ حدود الله فقذ ضادٌ الله في أمْرِه» 
وأحرجَهُ ابن أبي شيبة من وجه صح عن ابن عمرٌ موقُوفاً وفي الطبرانيٌ من حديثِ أبي هريرة مرقوعاً 
بلفظ «فقذ ضادّ الله في مُلْكه» وأخرجَ الدارقطنئ [6"] مِنْ حدديث الزبير موصولاً بلفظ : «اشفعُوا ما لم 
يصلْ إلى الوالي فإذا وصلّ إلى الوالي فعمًا فلا عمًا اللّهُ عنة» وأخرجٌ الطبرانيُ [168] عنْ عروة بن 
الزفيو قالَ: «لّقيَ الزبيرُ سارقاً فشفعَ فيه فقيل حى يبلعّ الإمامَ فقالٌ إذا بل الإمامّ فلعنَ اللّهُ الشافع 
والمشفَّعٌ» قي وهذا الموقوفٌ هو المعتمد وتأتي قصةٌ الذي سرق رداءَ صفوانٌ ورفعه إليه َل ثم أرادٌ 
صفوان أن لا يقطعه فقال َة : «هلاً قَبْلَ أن تأتيني به؟ يأتي منْ أحرجَهُ وهذه الأحاديثُ متعاضدةٌ على 
تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام وأنهُ يجبُ على الإمام إقامة الحدٌ وادُعى ابنُ عبدِالبرٌ الإجماعَ على 
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ذلك ومثله في «البحر» ونقلَ الخطابيُ عن مالكِ أنهُ فرق بِينَ مَنْ عُرِفَ بأذية الناس وغيره فقا : لا يشفعُ 
ا مطلقاً وفي الثاني تحسنٌ الشفاعة قبل الرفعء وفي حديثِ عن عائشة: «أقينُوا ذوي الهيئاتٍ 
زلاتهم إل في الحدود» ما يدل على جواز الشفاعة في التعزيراتِ لا في الحدودء ونقل ابن عبدالبرٌ 
الاتفاقق على ذلك . 

(المسألةٌ الثانية) في قولِه: «كانتٍ امرأةٌ تستعيرٌ المتاعَ وتجحده؛ وأخرجَهُ النسائي ]٤۸۹۸[‏ بلفظ : 

استعارتٍ امرأةٌ على ألسنة ناس يعرفونَ وهي لا تعرفٌ فباعثه وأخذث ثمئهُ وأحرجةُ عبدالرزاقٍ بسندٍ 

صحيح إلى أبي بكر بن عبدالرحمن أن امرأةٌ جاءث فقالث: إن فلانة تستعيرٌ حُلياً فأعارثها إياه فمكثث 
ا ا إلى ا استعارتها تسألها فقالتُ: ما استعرت منها شيْئاً فرجعت إلى الل الكت 
فجاءث إلى النبيّ ين فدعاها فسألها فقالث: والذي بعثك بالحقٌ ما استعرت منها شيئاً فقال: «اذهبُوا 
إلى بَيْتِها تجدُوه تحت فِرَاشِها» فأتوهُ وأخدوه فأمرّ بها فَمُطِعَتْ. والحديتٌ دليلٌ علّى أنهُ يجب القطمُ 
على جاحد العارية وهو مذهبٌ أحمد وإسحاق والظاهرية. ووجْهُ دلالة الحديثٍ على ذلك واضحة 
فان يو رتب القطعْ على جَحْدٍ العارية. وقال ابنُ دقيقٍ العيد: إنهُ لا يثبتُ الحكمٌ المرب على الجحُودٍ 
حنَّى يتبيِّنَ ترجيحٌ رواية مَنْ رَوَى أنَّها كانث جاحِدَةً على رواية مَنْ رَوَى أنّها كانث سارقة» وذهبَ 
الجماهيرٌ أنه لا يجبٌ القطعٌّ في جد العارية . قالُوا: لأنَّ الآية في اسار والجاحدٌ لا يُسَمّى سارقاً 
ورد هذًا ابن القيّم وقال: إل الجخدّ داخل في اسم السرقة قلتٌُ: أما دخول الجاحدٍ تحت لفظ السارقٍ 
لغةّ فلا تساعدٌ عليه اللغهٌء وأما الدليلٌ فثبوتٌُ قَطع الجاجدٍ بهذًا الحديث. قال الجمهورٌ: وحديتٌ 
المخزومية قذ ورد بلفظٍ أنّها سرقث منْ طريقٍ عائشةً وجابر وعروة بن الزبيرٍ ومسعودٍ بن الأسودٍء 
أخرجة البخاريٌ ومسلم والبيهقيٌ وغيرُهُم مصرّحاً بذكر السرقة قالُوا: فقذ تقر أنها سرقث E‏ 
لعارية لا تدل علّى أن القطعَ كان لها بل إِنّما ذكرٌ جَحْدّها العارية لأنه قذ صار حلا لها معروفا عرقت 
المرأةٌ به والقطعُ كان للسرقة وهدًا خلاصةٌ ما أجابَ به الخطابئْ ولا يحْمَّى تكلّقُه ثم هو مبنيٌ على أنَّ 
المعبّرّ عنهُ امرأةٌ واحدةٌ وليسّ في الحديثِ ما يدل على ذلك لكنْ في عبارة المصنفٍ ما يُشْهِرٌ بذلك فإنة 
جعل الذي ذكرهُ ثانياً رواية وهو يقتضي مِنْ حيبت الإشعار العاديّ أنّهما حديثٌ واحد أشارَ إليه ابن دقيقٍ 
العيدٍ في «شرح العْمْدَة» والمصنفٌ هُنَا صَعَ ما صئَعَهُ صاحبُ العمدَةٍ في سياق الحديثِ ثم قال الجمهورٌ 
ويؤيدٌ ما ذهب إليه الحديثٌ الآتي. 

0۳ - ي جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عن النّبِيّ يكل قَال: اليس عَلَى ځائِن› ولا مُْتَهِبِء ولا مُخْنَيِسِ 
قَطِعٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ ۳۸۰/۳7] وَالْأَرْبَعَةٌ [أبو داود: ٤۳۹۳‏ والترمذي: ١448‏ والنسائي: ۸۸/۸ وابن ماجه: 
0١‏ .ء وَصَحَحَهُ التَرْمِذِىُ وَابْنُ حِبَانَ .]٠٠١١۲[‏ 

وهو قوله (وعن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي بي ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قَطَعٌ». 
زاك اكد زوالا ريعة وم كص العرمقق E O‏ رجاهة امار تحال ولا ككفي أ هذا عاذ 
لکل خائن ولكئّه مخصوص بجاحدٍ العارية ويكون القطعُ فِيمَنْ جحد العارية لا غيره من الخونة وقد 
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ذهب بعضٌ العلماء إلى أنهُ يخَصٌ القطعُ بِمَن استعارٌ على لسانٍ غير مخادعاً للمستعَارٍ منهُ ثم تصرّفٌ في 
الغآرية و انها لما علولت: بها قال :فان E‏ الخيانة بل لمشاركة السارق في أَخَذٍ المالٍ 
حِفْيَة. والحديتٌ فيه كلامٌ كثيرٌ للعلماءٍ الحديثِ وقد صحَحَهُ مَنْ سمعتّ» وهذا دل على أن الخائنَ لا 
قطعَ عليه والمرادُ (بالخائن) الذي يضمرٌ ما لا يظهرهُ في نفسهء والخائنُ هنا هوّ الذي يأخذ المال جفية 
من مالِكه ممّ إظهارهٍ لهُ النصيحةً والجفظ . والخائنُ آعم فإنْها قذ تكونُ الخيانة في غير المالٍ ومنهُ خائنة 
الأعين وهيّ مسارقَةٌ النظر بِطَرْفِهِ ما لا يحل لهُ النظر إليه. (والمنتهبُ) المغيرٌ منّ النهبة وهي الغارةٌ 
والسلبٌ وكأنَ المراد هنا ما كانَ على جهة العْلَبة والقهر. (والمختلس) السالبٌُ من اختلسة إذا سلبة. 
ا سسا ا ال م ع و ال 
للناصر والخوارج إلى أنه لا ي يشترط لعدم ورودٍ الدليل باشتر منّ السئَةِ لإطلاق الآية. وذهبَّ غيرُهم 
إل ا* ا سر ل CS‏ 
وأَجِيْبَ بان هذا مفهومٌ ولا تثيْتُ به قاعدةٌ د يقِيدٌُ بها القرآنُ ويؤيدُ عدم اعتباره أنه ب قطعَ يد مَنْ أخدّ 
رداءَ صفوانَ من تحتٍ رأسه منّ المسجدٍ الحرام» وبأنه ية قطعَ يد المخزوميةٍ وإنّما كانث تجحدٌ ما 
تستعيره وقال ابن بطالٍ: الحِرْرُ مأخوذ في مفهوم السرقةٍ لغةٌ فان صح فلا بد من التوفيق بيئه وبين ما 
كو يما لايد على اعفان الحرز فالمسألةٌ كما تَرى والأصلّ عدم الشرط وإنما أستخيرٌ الله تعالى 
وأتوقفٌ حٌى يفتح اللَّهُ. 

انون - وَعَنْ راع بْنِ حَدِيج رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: تيفك وول الله يَُوِلُ: «لآ قَطعَ في لمر وَلاً 
كر" رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ وَصْحَحَةُ أيضاً الترْمِدِيٌ [1444]ء وَابْنُ بان [1608]. 


(وعنْ رافع بن خديج رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: سمعتٌُ رَسُولَ الله كه يقولٌ: «لا قطمّ في ثمر» - في 
النهاية الثمر هو الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب قال ويقع على كل الثمار ‏ «ولا 
كَثَرِه) بفتح الكافٍ وفتح المثلثة جمارٌ النخلٍ وهو شحمةٌ الذي في وسط النخلة كما في «النهاية» (رواهُ 
المذكورونَ) وهم أحمدٌ والأربعةٌ (وصحححة أيضاً الترمذيٌ وابنُ جِبَّانَ) كما صحّحًا ما قبلّه قال 
الطحاوي: الحديك اة الأقة اقول والشمرٌ المرادٌ به ما كان معلّقاً في النخل قبلَ أنْ يُجَذّ ويُحْرَرٌ 
وعلى هذًا تأوّلَهُ الشافعيٌ وقال: وحوائط المدينة ليسث بحرز وأكثرُها تُدْخَلُ من جوانبها والشمرُ اسم 
جامعٌ للرطب واليابس منّ الرطب والعنب وغيرهما كما في «البدرٍ المنير»» وأما الكئَرُ فوقَمَ تفسيرُه في 
رواية النسائيٌ بالجمَّارٍ والجُمَارُ بالجيم آخرّه راء بِزِئَةٍ رمَانِ وهو ششحم النخل الذي في وسط النخلةٍ كما 
في «النهاية». والحديتٌ فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثَّمرٍ والكگر وظاهره سواءٌ كانَ على 
ظهر المنبتٍ له أو قذ جد وإلى هذا ذهب أبو حنيفةً قال في «نهاية المجتهد». قال أبو حنيفة: لا قطع 
في طعام ولا فيما أصلْهُ مباحٌ كالصيدٍ والحطب والحشيش وعمدثه في منع القطع في الطعام الرطب 
قوله 345 : الا قطع في ثمرٍ ولا ككر» وعند الجمهور أنه يق في كل محرَزٍ سواء كان على أضله باقيا 
أواقد كد راء كان امل مناه كالحشيش ونحوه أو لا قالوا: لعموم الآية والأحاديثٌ الواردةٌ في 
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شتراط النصاب. وأما حديتٌُ «لا قطعَّ في ثمر ولا كُثرِ» فقالَ الشافعي : إنهُ أخرج على ما كان عليه عاد 
5 المدينة منْ عدم إحراز حوائطها فترك القطمٌ لعدم الحرز فإذا أخررَتِ الحرائط كانث كغيرهًا. 

۵ _ وَعَنْ بي أ الْمَخْزُوبيَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 2 رَسُولُ الله ية بلص قَدْ اغْتَرَفَ اغْتِرَافاًء 
وَلْمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعُ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله يكلنه: «مَا إحالك سَرَفْتَ» قَالَ: بَلَىء فَأَعَادَ عَلَيْهِ ۾ مَرَتَيْن 3 
لاء فام به فَمُطِمَ. وَجِيء به فَقَالَ: «اسْتَغْفِر الله وَتْبْ إِلَيد' كَقَالَ: أَسْتَمْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَيْه كَقَالَ : 
«اللّهُمَ ثْبْ عَلَيِهِ ‏ تلاا أَحْرَجَهُ أَبُو دَارْدَ [۳۸۰٤]ء‏ وَاللَفْظُ لَك وَأَحْمَدُ [79/0]» وَالنْسَائٌ [۸۷۷٤]ء‏ 
ورِجَالَهُ ثِقَاتٌ. 

(وعنْ أبي أمية المخزوميٌ رَضِيَّ الله عَنْهُ) لا يُغْرَكُ له اسمٌ. عِدادُه في أهلٍ الحجازٍ وروی عن أبو 
المنذر مولى أبي ذرٌ هذا الحديتّ (قال 2 ول الله َة بلص ة ا اعترافاً ولم يوجَد معَهُ متاعٌ 
فقال له وسو اللّه كلد : «ما إخالك») بكسر الهمزة فخاء معجمة ة أي أظنك «سرقت» قال: بلى فأعاد 
عليه مرتين أ ثلاثاً فأمرَ به فقْطِعَ وجية به فقالَ: «استغفر الله وتب إليه؛ فقال: أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه 
فقالَ: «اللهمَ تب عليه» ثلاثاً. أخْرجَهُ أبو داود واللفظٌ لهُ وأحمدُ والنسائيٌ ورجاله ثِقَاتٌ) قال الخطابي: 
في إسناده مقال والحديتٌ إذا روا مجهولٌ لم يكن حجَةَ ولم يجب الحكمُ بهء قال عبدُالحق: أبو 
المنذر المذكورٌ في إسناده لم يروه عنة إلا إسحاقٌ بن عَبْدِاللُهِ بن أبي طلحةً. وفي الحديثِ دليلٌ على 
أنه ينبغي للإمام تلقينُ السارق الإنكارَ وقذ رُوِيٍ أنه كل : «قال 0 أسرقْتَ؟ قلّ: لا» قال الرافعيٌ: 
لم يصحححُوا هذا الحديت» قال الغزالئّ: قوله قلْ لا لم يصحُخه الأئمةٌ وروى البيهقيُ موقُوفاً على أبي 
الدرداء أنهُ أتيّ بجارية سرقث فقال لها أسرقتٍ قولي لا فقالث: لا فخلّى سبيلّهاء ورَوَى عبِدُالرزاق عن 
عمر آنه أي برجل سرق فسأله أسرقت؟ قل لا فقالَ: لاء فترگه وساق رواياتِ عن الصحابة دالةٍ على 
التلقين واختلف في إقرار السارق فذهبتٍ الهادويةٌ وأحمدُ وإسحاقٌ إلى أنه لا د في ثبوتٍ السرقة 
بالإقرارٍ من إقراره مرتينِ وكأنَّ هذا الحديث دليلُهم ولا دلالة فيه لأنهُ خرج مَخْرَحَ الاستشباتِ وتلقينُ 
المسقط ولأنهُ تردّدَ الراوي هل مرتيْن أو ثلاث وكانّ طريق الاحتياط لهم أن يشرطوا الإقرارٌ ثلاثاً ولم 
يقولوا بهِ. وذهبّ الفريقانٍ وغيرُهم إلى أنه يكفي الإقرارٌ مرة واحدةٌ كسائرٍ الأقارير ولأنّها قذ وردث عِدَهُ 
رواياتٍ لم يُذْكرْ فيها اشتراطً عددٍ الإقرار. ٤‏ 

47 - رجه العام ات أ هريره رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فيه: 'أذْسَبُوا به 
َاقطفوة. كم اسِمُوة؛ وَأَخْرَجَهُ الْبَرّارْ ]١610[‏ أَنْضاء وَكَالَ لآ بأ بإِسْنَادهِ . 

(وأخرجَة) أي حديت أبي أميةً (الحاكمُ من حديث أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ فساقّهُ بمعناةُ وقال فيه 
اذهبُوا به فاقطعُوه ثم احسِمُوهُ) بالمهملتين (وأخرجَةُ البزار أيضاً) منْ حديثِ أبي هريرةً (وقال: لا بأس 
بإسناده) الحديث دليل على وجوب حسم ما فطع والحسمٌُ الك بالنار أي يكونُ محل القطع لينقطعَ الدمُ 
لأنّ منافِدٌ الدم تنسدٌ وإذا ترك فربّما استرسلّ الدمّ فيؤدي إلى التلفٍ. وفي الحديثِ دلالة على أنه يأمرُ 
بالقطع والحسم الإمامُ وأجرةٌ القاطع والحاسم منْ بيت المالٍ وقيمةٌ الدواء الذي يحسمُ به منهُ لأنْ ذلك 
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واجبٌ على غيره (فائدة) منّ السئةٍ أن تعلق يدُ السارقٍ في عُدْقِهِ لما أخرجَهُ البيهقي بسندهٍ من حد 
فضالة بن عبِيدٍ: (أنهُ سُئِلَ أرأيتَ تعليقٌ يد السارقٍ في عنقه منّ السئّةَ! قالَ: o‏ 
سارقاً ثم أمرّ بيده فقث في عنقو) وأخرجَ بسند أن علي - عليه السلام - قطعٌّ سارقاً فمرٌ به ويده معلَقةً 
في عنقه» وأخرج عنة أيضاً أنه أقرّ عنده سارقٌ مرتيْن فقطع ية وعلّقَها في عنقهِ قال الراوي فكأني أنظرٌ 
إلى يده تَضْربُ صدرة. 

۷ - وَعَنْ عَبْدالرَحْمِنِ بن عَوْفٍ ‏ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ ‏ أن رَسُولَ الله يه قَالَ: «لا يَفْرَمْ السار 
إذا يم لَه الْحَدُه رَوَاهُ النسَائِئُ1[ 214484 وَبَيْنَ أنه مُنْفَطِعْ . 0 بُو حاتم : هو مُنْكرٌ. 

(وعن عبدالرحمن بن عوفٍ رَضِيَ الله عله أن رَسْوَلَ الله يلل قالَ: دلا يُعْرَمُ مُ السارقٌ إذا أَقِيمَ عليه 
الحدٌ؛. روا النسائيٰ وبيّنَ أنهُ منقطعٌ وقال أبو حاتم: هو مُنْكَرٌ) رواةُ النسائيُ من حديثٍ المسورٍ بن ' 
إبراهيمَ عن عبدالرحمْنٍ بن عوفٍ والمسورٌ لم يدرك جدّه عبدَالرحمن بن عوفٍ قال النسائيُ: هذا مرسل 
ولیس بثابتٍ وكذًا أخرجَهُ البيهقئُ وذكرٌ له علةً أخرّى. وفي الحديث دليلٌ على أنَّ العينَ المسروقةً إذا 
تلفث في يد السارقٍ لم يغرمها بعد أن وجب عليه القطعٌ سواءً أتلمّها قبل القطع أو بعدهُ وإلى هذا ذهبت 
الهادويةٌ وروا أبو يوسف عن أبي حنيفة وفي «شرح الكنز» على مذهبه تعليل ذلك بأنَّ اجتماعَ حقَّيْنِ في 
sS e e‏ نّى السرقة فيما مُطِعْ به لم يُقْطْ . 
وذهبٌ الشافعيُ وأحمدٌ وآخرونٌ ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يُغْرَمُ لقوله َة : «على اليدٍ ما أخذث 
حنَّى تؤدْيَهُه وحديتُ عبيالرحمن هدا لا تقومٌ به حَُجَةٌ مع ما قيلَ فيه ولقولهِ تعالى: زلا تاوا نوكم 
يكم بالل 4 [البقرة: 188] «ولا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه؟ ولأنهُ اجتمعٌ في السرقةٍ 
حقَّانِ حى للَهِ تعالّى وحقٌ للآدميّ فاقتضى كل واحد موجبّه ولأنهُ قام الإجماعٌ أنهُ إذا كان المال موجُوداً 
عَيِنهِ أجِذّ من فيكونٌُ إذا لم يوجذ في ضمانه قياساً على سائر الأموالٍ الواجبة وقوه اجتماعٌ الحمَّيْنِ 
مخالِفٌ للأصولٍ دغوى غيرٌ صحيحة لأن الحقَّيْنِ مختلفانٍ فالقطع لحكمة الزجرء والتغريمٌ تفويت حقٌ 
الآدمي كما في الغضب ولا يُحْفّى قوةٌ هذا القولٍ. 

4 - وَعَنْ عَبْدِاللُهِ ن عَمْرِو بن الْعَاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله يه أنه سْئِلَ عَن النّمْرِ 
0 لك يد كاك امار عو رسا ل 


د ارد [: 1۷1°[ والسان e‏ وَصَححَهُ ا ل 

فقال: «من انات 2 00 عا عر م خْبئَةه) بضمٌ الخاء ا 3 وسكون الموحدة فنونٍ وهو 
معطفٌ الإزارٍ وطرفٌ الثوب «فلا شيءَ عليوء ومّنْ خرجٌ بشيءٍ منهُ فعليه الغرامةٌ والعقوبةٌ. ومَنْ خرجٌ 
بشيءٍ منهُ بعد أنْ يؤويّهُ الجرينُ») هو موضعٌ التمر الذي يُجَفُْفُ فيه «فبلغٌ ثمنَ المج فعليه القطعٌُ». 
أحرجَةُ أبو داود والنسائيٌ وصحّحَهُ الحاكم) قال المنذري: والمرادُ بالتمر المعلّق ما كان معلّقاً في النخل 
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قبل أن يُجَذُ ويُجرَدٌ والشمرٌ اسم ا و ادر ا ر . وفي الحديثٍ 
مسائل : (الأولّى) أنهُ إذا أحدّ ا لسدٌّ فاقته فان مباح لهُ. (الثانية) أنه يحرمُ عليه الخروج بشيءِ 
من فإ خر بشيءٍ منهُ فلا يخلُوا أن يكونّ قبلَ أنْ يُجَذَّ ويؤويه الجرينُ أ درا الاير لد تمت 
الغرامةٌ والعقوبةٌ وإ كان بعد القطع وإيواء الجرين ن فعليه القطعٌ مع بلوغ المأخوذ النصابٌ لقوله عة 
و ا 
(الثالثةٌ) أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة ولكنّه أخرج البيهقيُ 3 تفسيرّها بأنّها غرامة مِثْلَيْهِ 
وبأنّ العقوبةة جلداتٌ نكالاً. وقدٍ استُّدِلٌ بحديث البيهقيّ هذا على جواز العقوبة بالمالٍ فإنَّ غرامة مِثْلَيْه 
منّ العقوبة بالمالٍ» وقذ أجازّهُ الشافعىُ في القديم ثمّ رجمَّ عنهُ وقال لا تُضَاعَفٌ الغرامةٌ على أحدٍ في 
شيء إلّما العقوبةٌ في الأبدانٍ لا في الأموالٍ وقال: هذا منسوخ والناسحُ له قضاء رَسُولٍ الله ية على 
أهلٍ الماشية بالليلٍ ما أتلفث فهو ضامنّ أي مضمونٌ على أَهْلِها قال: وإنّما يضمتُوئَهُ بالقيمة. وقد قدّمنا 
م فى الزكاة. (الرابعةٌ) أُخِدٌ منهُ اشتراطً الحرزٍ في وجوب القطع لقوله يك 
«بعدَ أن يؤويّه الجرينٌ» وقوله في الحديثٍ الآخر «لا قطع في ثمرٍ ولا كثر ولا في حريسة الجبلٍ فإذا 
آواهُ الجرينٌ أو المراحٌ فالقطمٌ فيما بلع ثَّمَنَ المِجَنّ) رت النسائيُ [۷] قالُوا: والإحرارٌ مأخودٌ في 
مفهوم السرقة فإنَّ السرقة والاستراق هو المجيء ”م مستيراً في خفيةٍ لأخلٍ مال غيره منْ جزز كما في 
«القاموس» وغيره. فالحرؤ مأخوذ في مفهوم السرقة لغ ودا لا يقال لِمَنْ خان أمانتهُ سارق وهذا مذهعبُ 
الجمهور. وذهبتٍ الظاهريةٌ وآخرونَ إلى عدم اد شتراطه عملاً بإطلاق الآيةِ الكريمة إلأ آنه لا يحْقَى أنهُ إذا 
كان الحرزٌ مأخوذاً في مفهوم السرقة فلا إطلاق في الآية. واعلم أن حريسة الجبل بالا الل 
مفتوحة فراءِ فمثناةٍ تحتية فسينٍ مهملةٍ والجبل بالجيم فموحدةٍ قيل هيّ المحروسةء أي ليس فيما يحرس 
بالجبل إذا سُرق قَطمّْ لأنة ليس بموضع حرزٍ وقي حريسةٌ الجبلٍ الشاة التي يدركُها اللي قبل أن تصِلّ 
إلى مأوَاها. والمراحٌ الذي تأوي إليهِ الماشيةٌ ليلا كذا في «جامع الأصولٍ؛ وهدًا الأخيرٌ أقربُ بمرادٍ 
الحديث واللَّهُ أعلمُ . 

89 وَعَنْ صَفْرَانَ بن أَمَيِّهَ رَضِيَ اللَّهُ عله أن الي ب قَالَ له: ‏ لَمَا أَمَرَ بقَطع الّذِي سَرَقَ رَاءة 
قَسَفْعَ فيه «مَلاً كَانَ ذلك قَبْلَ أَنْ يني به؟؟ أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ [457/5]» وَالْأَرْبَعَةُ [أبو داود: 4894 
والنسائي: 59/8 وابن ماجه: 548؟] . وَصَحَحَهُ ابْنُ الْجَارُودٍ [۸۲۸] وَالْحَاكِمْ .]۳۸١/٤[‏ 

(وعنْ صفوانَ بن أمية رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ ية قال له لما أمرّ بقطع الذي سرق رداءه فشفعَ فيه 
«هلاً كان ذلك قبل أن تأتيني به» أخرجه أحمدٌُ والأربعةٌ وصححَهُ ابن الجارودٍ والحاكمُ) الحديثُ 
أخرجُوه منْ طرق مئها عنْ طاوس عن صفوانَ ور ها ابن عبداليرٌ وقال: إِنَّ سماعَ طاوس من صفوانَ 
ممكنٌ لأنة أدرك عثمانٌ وقال: أدركتٌ سبعينَ شيخاً من أصحاب رَسُولٍ الله كله . وللحديث قصة. 
أخرجَ البيهقيُ ]۲٠١/۸[‏ عن عطاءٍ بن أبي رباح قال: «بيئما ا بِنُ أمية مضطجمٌ بالبطحاء إِذْ جاءً 
إنسانٌ فأخدٌّ بردةٌ من تحت رأَسِهٍ ا النبي ل فأمرٌ بقطعه فقالَ: إني أعمُو وأتجاورٌ فقالَ: فهلاً قبل 
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أن تأتيني بوه ولهُ ألفاظ في بعضها: «أنة كان في المسجدٍ الحرام» وفي أَخْرَى «في مسجدٍ المدينة نائماً؛ 
وفي الحديث دليلٌ على أنّها تُقْطَمْ يد السار فيما كان مالكه حافظاً لهُ وإنْ لم يكن مُعْلَّقاً عليه في 
مكان. قال الشافعيُ: رداء صفوانَ كان مُحرْزاً الجاع عليه. وإلى هذا ذهبّ الشافعيٌ والحنفية 
والمالكيةء قال في «نهاية المجتهدا: وإذا توسَّدَ النائمُ شيئاً فتوسّدُه حرْرٌ له على ما جاءَ في رداءِ صفوانَ 
قال في «الكنز» للحنفية: ومَنْ سرقّ منّ المسجدٍ متاعاً وربّه ومالكه عنده يُقْطْمْ ؛ ؛ لأنه وإ کان غير مُحْرَزِ 
بالحائط لأنّ المسجدّ ما بنى لإحراز الأموالٍ فلم يكن المال مُخْرَزاً بالمكانٍ انتّهى. وتقدّمَ الخلاف في 
الحرق واخ اقام ا يليه هان اقات افر يقن + ارثا كل هال جرا بخ جرد 
الماشية ليس حررٌ الذهب والفضة. وقالَ الهادوية والحنفيةٌ ما أُخْرِزٌ فيه مال فهر حرز لغيره إِذِ الْحِررُ ما 
وُضِعٌ لمنع الداخلٍ والخارج أل يخرجَ وما كان ليس كذلكٌ فليس بحرز لا له ولا شَرْعاً وكذلكٌ قالُوا: 
المسجدٌ والكعبةٌ حرزانٍ لآلاتِهمًا ولكسوتهمًا. واختلّفوا ذ في القبرٍ هل هو حرزٌ للكفن فيقطم آخذه أو 
لیس بحرز؟ كَذّهبّ إلى أن النباش سارقٌ جماعةٌ منّ السلفٍ والهادي والشافعي ومالك وقالوا: يُقْطمٌ؛ 
لأنْهُ أذ المال حْفيةَ منْ حرز له وقذ روي عنْ علي - عليه السلامُ - وعائشة وقال الثوريٰ وأبو حنيفة: 
لا يقطعٌ النباشٌ لأنَّ القبرَ ليس بحرز. وفي «المناره: هذه المسألةُ فيها صعوبةٌ لأنّ حرمة الميتِ كحرمة 
الحيّ لكنّ حرمة يدٍ السار كذلك الأصل مَنْعُها ولم يدخلٍ النباش تحت السارقٍ له والقياس الشرعيٌ 
غير واضح وإذا توقٌفْنَا امتنمّ القطعٌ انتهى واحتُّلِفَ في السارقٍ من بيتٍ المالٍ فذهبتٍ الهادوية والشافعي 
وأبو حنيفةٌ إلى أنه لا يُقْطَمْ مَنْ سرق من بيت المالٍ ومروي عن عمرّ وذهب مالك إلى أنه يقطم واتفترا 
على أنه لا يقطعُ مَنْ سرق منّ الغنيمة والخمس وإنْ لم يكن من أَمْلِها قالُوا: لأنهُ قذ يشارك فيها 
بالرضخ أؤ منّ الخمسٍ . 

۴ - وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَّ: جيء بسَارق إِلَى الب يكل قَمَالَ: «افْتُلُوه؛ فَقَانُوا: إِنْما سَرَقَ 
ا رَسُولَ اللو. كَالَ: فطعو“ فطع كم جية به الان . كَقَالَ: افو“ هَذَكَرَ ينل ثُمَ جيء به الال 
نَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمّ جيءَ به الرَابِعَةَ كَذَلِكَء تم جيءَ به الْحَامِسَةَ فَقَالَ: فلو“ أَخْرّجَهُ أَبُو دَاوْدَ ]411١[‏ 
وَالنّسَائِيُ [90/8] واستَنْكره. 

(وعنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : جيء بسارقٍ إلى النبئ 277 فقالَ: «اقتلوه» فقالُوا: يا رسول الله إِلّما 
سرق فقال: «اقطعوة» فطع ثم جيءَ به الثانية فقال: «اقتلوه» َذَكرَ مثلهُ ثم جيء به الثالئةَ فذكرٌ مثْلّهُ 
ثم جية به الرابعة كذلك» ثم جيءَ به الخامسة فقالَ: «اقتلوه». أحْرجَهُ أبو داود والنسائي) تمامُه 
عندَّهُما قال جابرٌ: فانطلقْتا به فقتلناهُ ثم اجترزناة فألقيناةُ في بر ورميْنًا عليه الحجارةً (واستنكرّةُ) أي 
النسائي فإنة قال: الحديثٌ منكرٌ ومصعبُ بن ثابتِ ليس بقويٌّ في الحديثٍ قيلَ لكنْ يشهدٌ له الحديث 


- وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بن حاطب خو وَدَكَرَ الشَافِيٌ أن الْقَْلَ في الْخَامِسَةٍ مشو . 
وهو قولّه (وأخرج) أي النسائئ (منْ حديث الحارث بن حاطب نحَرَّة) وأخرج حديتٌ الحارثِ 
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الحاكمٌ [87/4"]. وأخرج [أبو نعيم] في «الحلية» عن عَبْداللّه بن زيدٍ الجهنيّ. قال ابن عبدالبرٌ: 
حديثٌ القتل منكرٌ لا أضلّ لهُ (وذكرٌ الشافعيُ أن القتلّ في e‏ وزاد ابن عبدالبرٌ في كلام 
الشافعيّ لا خلاف فيه بينَ هل العلمء وفي النجم الومّاج : ان تان دي لا بل دم ا 
إل بإخدى ثلاث) تقدّمٌ. . قال ابن عبدالبرٌ وهذًا ا حكاية أبي مُضْعَب عَنْ عثمانَ وعمرٌ بن 
عبدالعزيز أنه يُفْتَلُ لا أضلّ لهُ وجاءَ في رواية النسائيٌ :]٤۹۷۷/۱٤[‏ ابعدٌ قطع قوائمه الأربع ثمّ سرق 
لكام دو ع أن :بكر رف الله عنة شر او کان رَسُولُ الله كل أعلم بهذا حينَ قال اقتلوه 
م دفعَهُ إلى فِنْيَةِ من قريش فقال: اقتلُوه فقتلُوه» قال النسائي: لا أعلمُ في هذا الباب حديثاً صحيحاً 
والحديثٌ دليل على قشل السار في الخامسةٍ وأنَّ قوائِمَهُ الأربع فطع في الأربع المراتٍ والواجبُ قطعُ 
الین ى ا وقراءةٌ ابن وا اتفال الاية قن قرا فاقطعُوا أيمائهماء وفي 
الائ الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة وعندَ طاوس اليد اليسرى لِقُرْبها من اليمتى» وفي الثالثة 
يذه اليُسرى وفي الزائعة رجاه ال وهذًا عند الشافعيّ ومالك أخرجَهُ الدارقطنيٌ [۲۹۲] من حديثِ 
أبي هريرةً أن النبيّ ية قال في السارق: (إنْ سرق فاقطعُوا يدّه ثم إل سرق فاقطعُوا رِجِلّه ثم إن سرق 
فاقطعوا يده ثم إِنْ سرق فاقطعُوا رجلّه» وفي إسناده الواقديٌ وأخرجة الشافعيٌ من وجه آخرّ عنْ 
أن عبرا مدوم وأخرجٌ الطبرانيٌ ]٤۸۳[‏ والدارقطنيُ [۲۸۹] نحوّه عنْ عصمة بن مالك وإسناده 
ضعيفٌ. وخالفتٍ الهادوية والحنفية فقالوا: يُحْبَسُ في الثالثة لما رواهُ البيهقئ ]۲۷١/۸[‏ من حديثِ علي 
- عليه السلام ‏ أنه قال: بعد أنْ قطمٌ رِجْله 27 به في الثالثة : «بأيٌ شيءٍ يتمسح وبأي شيء يأکل» لما 

لهُ تقطعُ يدّه اليُسرى ثم قال : «أقطعٌ رجلّه؟ على أيٍّ شيء يمشي شي إلى اجى ن الل شريه 
0 واجات الأولونَ بان هذا راي لا يقاوم النصوصٌ وإنْ كان المنصوص فيه ضعيفٌ فقذ 
غافدتة الرؤاداك ى وأما محل القطع فيكونُ من مفصلٍ الكت إِذ هر اقل عا لتم يدا 
لِفِغْله 45 فيما أخرجّه الدارقطنیٰ [۳۹۳] مِنْ حديث مويق بعت ي النبيئ كَل بسارق فقطع يده 
منْ مفصلٍ الك“ وفي إسناده مجهول. وأخرج ابن أبي شيبةٌ من مُرْسَلٍ رجاء بن حَبْوَةَ أن النبئ مَك 
قطعَ من المفصّل» وأحرجَهُ أبو الشيخ من وجه آخر عنْ رجاء عن عدي رفعَهُ ون جابر رفعّه أخرج 
سعيدٌ بن منصورٍ عنْ عمرّ. وقالتٍ الإماميةٌ: ويُررَى عنْ علي عليه السلام ‏ أنه يقطمُ من أصولٍ 
الأصابع إِذْ هو أقلّ ما يُسَمّى يّدا. وَرُْدَ ذلك بأنة لا يُقَالُ لِمَنْ قُطِعَتْ أصابعْهُ مقطوعٌ اليدٍ لا لغةَ ولا عُرْفا 
واا يقال نتطوع الان رخات الرواية عن علق دعا تلام قوري أن كان قط يمن بذ 
السارق ا ولتق ا وقال الزهريٌ والخوارح: إنهُ يقطمٌ من الأبْطٍ إِذْ هو اليد الحقيقية 
والأفوى الأول لدليله المأثور. وأما محل قطع الرْجْلٍ فَتُفْطَعٌ من مفصلٍ القدم. وروي عن علي 
عليه السلامُ ‏ أنه كان يقطعٌ الرّجْلَ منّ نّ الكعب . SS‏ تمةٌ) 
أخرجَ أحمدُ وأبو داود ]۱٤۹۷/۳١۸[‏ عنْ عطاءٍ عنْ عائشة أن النبئ كه قال لها وقذ دَعَثْ على سارق 
سرق لها مِلْحَفَةَ «لا تسبخي عنهُ بدعائك عليه» ومعناهُ لا تُخِمّفِي عليه الإثمّ الذي يستحقّه بالسرقة» وهذا 


كتاب الحدود 65 باب حد الشارب وبيان المسكر//ح ١١7171١71‏ 


يدل على أنَّ الظالمَ يخقَّفٌ عنهُ بدعاء المظلوم عليه. ورَوَى أحمدُ في «كتاب الزهدِ» عنْ عمرٌ بن 
عبدالعزيز أنه قالَ بلغني أنَّ الرجلَ ليظلمَ مظلمةٌ فلا يزالُ المظلومٌ يشتمُ الظالمَ وينتقصّه حتّى يستوفي 
حقّه ويكونُ للظالم الفضلُ عليه. وفي الترمذيٌ ]۳٠١۲[‏ عن عائشة أنَّ النبيّ جي قالّ: «مَنْ دَعَا على مَنْ 
ظلمّه فقَدِ انتصرًة فإِنْ قیل فقد مد الله المنتصرٌ مِنَّ البغي ومدح العافي عن الجرم» قال ابنُ العربيّ: 
فالجوابُ على أنَّ الأول محمولٌ على ما إذّا كان الباغي وَتِحاً ذا جُرْأَةٍ وقُجُورٍ والثاني على مَنْ وقمّ منه 
ذلك نادراً فّقَالُ عثرُه بالعفو عنهُ وقالَ الواحدي: إِنْ كان الانتصارٌ لأجل الدّيْنِ فهو محمودٌ وإنْ كان 
لأجل النّمْسِ فهر مباحٌ لا محمود عليه. واختلفٌ العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوالٍ كان 
أبن المسيب لا يحلل أحداً من عرض ولا مال وكانٌ من عن شار وان سيرينَ يحللانٍ فیا ورا 
مالك التحليل من العزض دون المال. 
E E‏ 


داب حد الشارب» وبيان المسكر 

11 - عَنْ اس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اله عَْهُ أن النيّ يه أَتِيَ برَجُل مذ شَرِبَ الحَمْنَ Sa‏ 

نو زتعت + قال ٠‏ ونه أثو بكر« قلعا كاة م ا ا فقال ال کین تن غوف + اج 
الْحدُودٍ تَمَانُونَه فَأَمَرَ به هُمَرُ. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٩۷۷۳‏ ومسلم: .]۱۷٠١‏ 

(عنْ انس بن مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبئ 6 أَنِيَ برجل قذ شرب الخمرَ فجلدهُ بجريدتَيْنِ نحو 
أربعينَ (J‏ أنسٌ وفعلّه أبو بكر فلمًا كانَ عمرُ استشارٌ الناسّ فقالٌ عبدالرحمن بِنُ عوفٍ أخفٌ الخد 
تند لؤالت ومحيو ملقو TR‏ وين 
اليب إذا غَلَى وقذَّفَ بالرَبَدِ وهيّ مؤنثة وتُذَكُرُ. ويقال خمرةٌ وفي الحديثِ مسائل: 

(الأولى) أنّ الخمرّ يُطلق على ما در حقيقةٌ إجماعاً ويُطْلَن على ما هرّ أعمْ من ذلك وهو ما أسكرّ 
منَ العصير أو منّ النبيذٍ أؤ غير ذلك. وإنّما اختلف العلماء هل هذا الإطلاق عقيف أو لا قال سات 
«القاموس» العمومٌ أصح لأنّها حُرْمْتْ وما بالمدينة خمرُ عنب ما كان إلا البسرٌ والتمرٌ انتهى. وكأنة يريد 
أن العمومٌ حقيقةٌ . وسُمْيَتْ خمراً. قل لها تخر العقل أي تستره فيكونُ بمعئى اسم الفاعلي أي الساتر 
للعقل» وشل لها عطي حن تخد يقال خمرة هُ أي غطاه فيكونُ بمعتى اسم المفعولٍ» وقيلَ لأنّها تخالط 
العقلّ من خامرّه إذا خالطه ومنة: 

فَيِيِبأاًمَريفئاًغيرّداء مخاهر 

أي مخالِطٍ وقيل لأنّها تُنْرَكُ حى تُذْرَكَ ومنهُ اختمّر العجينُ أي بلع إدراكةُ» وقيلَ إنها مأخوذةٌ من 
الكل لاجتماع المعاني هذه فيهًا قال ابن عبدِالبرٌ: الأوجهُ كلّها موجودةٌ في الخمر لأنّها بُرِكَتْ حنّى 
أدْرِكَتْ وسنت فإذا شُرِيَتْ خالطت العقلّ حى تغلبٌ عليه وتغطيه. (قلتُ) فالخمرٌ تُطَلْقُْ على عصير 
الِب المشتدٌ حقيقةً إجماعاً وفي «النجم الوهاج» الخمرٌ بالإجماع المسكرٌ منْ عصيرٍ العنب وإن ل 


يقذف بالرَّبَدِ. واشترط أبو حنيفةً أن يقذِفٌ وحيئئذٍ لا يكونُ مُجْمَّعاً عليه. واختلفٌ أصحاينا في وقوع 
الخمر على الأنبذة حقيقة» فقالَ المزنئ وجماعةً بذلكَ لأنَّ الث شتراكً في الصفة يقتضي الاشتراك في 
الاسم وهرّ قياس في اللغة وهو جائِرٌ عند الأكثر وهو ظاهرٌ الأحاديث» ونسبّ الرافعيُ إلى الأكثريْنَ أنه 
لا يق علَيْها إلا مَجَازاً. (قلتُ) وبه جزم ابن سَيْدَهُْ في المحكم وجزمٌ بو صاحبٌ «الهداية» من الحنفية 
حيبت قالَ: الخمرُ عندّنا ما اعبّصرَ من ماءِ العنب إذا اشتدٌ وهو المعروف عند أهلٍ 0 
وَرَدّ ذلك الخطابئىُ حيث قال: وعم قو أن العررت الأ تعرف التدمز إلا سر الحتب :فيقال لهم :| 
الصحابة الذينَ سمُوا غير المنَّخذٍ من العنب خمراً عربٌ فصحاء 0 
أطلقُوهُ. قالَ القرطبيُّ: الأحاديتٌُ الواردةٌ عنْ أنس وغيره على يها وكثرتّها تبطل مذهبَّ الكوفيينَ 
ااا باذ اموا ن ا ی ال اد عه مسق مرا ول ارا ار وهو 
قول مخالِفٌ للغة العرب وللسلّة الصحيحة ولفهم الصحابة لانبع لبا تل تخريم الحهر فهمرا منَ الأمر 
باجتنابها تحريمٌ کل مسكر ولم يفرقُوا بينَ ما يُفُحُذُ منَ العنب وبِينَ ما يتخذُ من غيره» بل سوا بيئهما 
وحرّمُوا ما كان من عصير غيرٍ العنبٍ وهم هل اللسانٍ ويِلْمْتِهم نزل القرآنُ فلو كان عندّهم فيه ترد 
لتوقُفُوا عن الإراقة حى يستفصلُوا ويتحقّقُوا التحريمَ ويأتي حديثٌ عمرّ (أنهُ نزل تحريمٌ الخمرٍ وهي من 
خمسة) الحديت وعمرٌ من أهل اللغةٍ وإنْ كان يُحْمَمَلُ أنهُ أراد بيان ما تعلق به التحريم م لا أنه المسمّى فى 
اللغة لأنُ بصدهٍ بيان الأحكام الشرعية ولعلُ ذلكَ صاز اسماً شرعيا لهذا النوع فيكون حقيقة شرعية؛ 
ويدلٌ لهُ حديثُ مسلم عن ابن عمر أن النبيّ او قال : اکل مسكر خمرٌ وکل خمر حرام قال الخطابي : 
إل الآيةَ لما نزلث في تحريم الخمرٍ وكانَ مسمّاها مجهولاً للمخاطِْنَ َيْنَ أذ مسمّاها هو ما أسكرّ فيكون 
مثلّ لفظٍ الصلاة والزكاة وغيرهما منّ الحقائتي الشرعية انتهى . (قلتٌ) هذا يخالفٌ ما سلف عنهُ قريباً ولا 
يخَُْى ضعفُ هذا الكلام فإنّ الخمرٌ كانث من أشهر أَشْرِيةٍ العرب واسمها أشهر من كل شيءٍ عندّهم 
وليسث كالصلاة والزكاةٍ وأشعارُهم فيها لا نُخْصَى فكأنه يريد أنه ما كان تعميمُ الاسم بلفظ الخمرٍ لكل 
مُشكر مَعْرُوفاً عندّهم فعرّفَهُم به الشرعٌ فإنّهم كانوا يسمُونَ بعضٌ المسكر بغيرٍ لفظ الخمرٍ كالأمزارٍ 
يضيفوئّها إلى ما نخد منهُ من ذرةٍ وشعير ونحوهماء ولا يطلقونَ عليه لفظّ الخمرٍ في الشرع بتعميم 
الاسم لكل مسكر. فيتحصل مما ذكرٌ جميعاً أنَّ الخمرٌ حقيقةٌ لغويةٌ في عصير العنب المشتد الذي يقذف 
بالزيدٍ وفي غيرو مما يسكرٌ حقيقةٌ شرعيةٌ أو قباس في اللغة أؤ مجارٌء فقذ حصلّ المقصودٌ من تحريم ما 
أسكرٌ منْ ماءِ العنب أؤ غيره إمّا بنقل اللفظ إلى الحقيقة الشرعية أو بغيره. وقد علمتٌ أنه أطلقٌ عمرُ 
وغيرُه منَ الصحابة الخمرَ على كل ما أسكرّء وهم أهلُ اللسانٍ والأصل الحقيقةٌ وقد أحسنّ صاحبُ 
«القاموس» بقوله والعموم أصح . وأما الدَّعاوّى التي د تقدّمث على اللغة كما قالّه ابن سَيْدَهُْ وشارحٌ «الكنر» 
فما أظّها إلا بعد تقوّرٍ هذه المذاهب فكل تكلّمَ على ما يعتقده ونزل في قلبه من مذهبه ثم جعلّه لأهلٍ 
اللغة . 


(المسألةٌ الثانية) وقوله (فجلد بجريدتيْن نحوّ أربعينَ) فيه دليل على ثبوتٍ الحدٌ على شارب الخمرء 
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واذّعى فيه الإجماعَ ونُوزعَ في دغواهُ لأنهُ قذ نقلّ عن طائفة من أهل العلم أنهُ لا يجبُ فيه إلا التعزيرٌ 
لأنه َة لم ينص على حد معيّن وإنّما ثبت عنة الضربٌُ المطَلَيُ. وفيه دليلٌ على أنه يكونٌُ الجلدٌ 
بالجريدٍ وهو سَعَفٌ النخل. وقد اختلفّ العلماءً هل يتعيِّنُ الجِلْدُ بالجريدٍ على ثلاثة أقوالٍ أقربُها جوارٌ 
على الاكتفاء ء بالجريد والنعالٍ کک قال : لام جوا الصو وقال المصنفٌ 0 
بهم . TT eT‏ البيهقئئ ا ]114/۸ ااي 2 
مِنْ عشْريْنَ رجُلاً فَجِلَّدَهُ كل واحدٍ جلدتيْنٍ بالجريدٍ والتعال» قال المصنفٌ: وهذا يجمعٌ ما اختلِفٌ فيه 
على تشْعُبهِ وأ جملةٌ الضرب كانت أربعينَ لا أنه جلدهُ بجريدتيْن أربعينَ. 

(المسألةٌ الثالثة) قوله: (فلمًا كان عمرُ استشار الناس - إلى آخره) سببُ استشارته ما أخرجَهُ أبو داوة 
والنسائیٰ ]٤۳۲٤1‏ (أنَّ خالد بنَ الوليدٍ كتبّ إلى عمرّ: إِنَّ الناسّ قب انهمكوا د في الخمر وتحاقروا العقوبة 
قال وعنده المهاجرونٌ والأنصارٌ فسألهم فأجمعوا على أن يُضْرَبَ ثمانينّ) ا مالك في «الموطأ» 
[1/47] عن ثور بن يزيد (أنَّ عمرٌ استشارَ في الخمر فقال لهُ علي (بنُ أبي طالب) عليه السلام نََى أنْ 
تَجِلِدَهُ ثمانين) فإنهُ إذا شرب سَكِرٌ وإذًا سكرّ هِذَّى وإذا هَذَّى افترّى فَجَلَدَ عم ذ في الخمر ثمانينَ» وهذا 
حديثُ معضّلٌ ولِهّذا الأثر طرق عن على وقذ أنكرة ابِنُ حزم كما سلف وق معنا نكارةٌ لأنة قال وإذا 
هذى افتّرى والهاذي لا يُعَدُ قولّه فريةً لأنهُ لا عَمْدَ لهُ ولا فِرْيَةَ إل عن عمدٍ. وقذ أخرجَ عبدٌالرزاق 
[164] قال: جاءتٍ الأخبارُ متواترةً عن علي عليه السلامُ أنَّ النبئ س لم يسن في الخمر شيئاً ولا 
حَفَى أن الحديتّ الآني يويْدهُ. 

يقد - وَلِمْسْلِم [1707/8] عَنْ عَلِيٰ رَضِيَ الل عَنْهُ في قِصَةٍ الرل ا د کک 
اک وَجَلْدَ ُو بكر أَرْبَعِينَ: وَجَلَّدَ عْمَرَ نَمَانِينَ: وکل سه وَهَذَا فحت إلى ء وَفي الْحَدِيثِ: 
IIE A E‏ إن لم بتاعا بحن شريها: 

(ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليدٍ بن عقبةً) حمَّمْئَاها في «منحة الغفار حاشية ضوء 
رس ككل للع رن نه مم 
® وهذا أحبٌ 2 يعار ضه وهو يريد أنه أحبٌ الا ا أحبٌ إليه مُطَلَقَاً 
فلا يْرَدُ أنه كيف يجعلُ فعلَ عمرّ أحبٌ إليه من فعل النبئ كه فإنَّ ظاهرٌ الإشارة إلى فعل عمرَّ وهو 
الثمانون» ولكنّه يقال إن ظاهرٌ قوله أمسك بعد الأربعينَ دالٌ على أنهُ لم يفعل إلا الأحبٌ إليه. وأَجِيْبَ 
عنة بأد في صحيح البخاريّ من رواية عَبْداللّه ه بن الخيار (أنَّ علياً جلد الوليدَ ثمانينَ) والقصهٌ واحدةٌ 
والذي في البخاريٰ رجح وكأنة بعد أنْ قال وهذا حت 2 أمرّ عَبْدَاللَه وام الثمانينٌ وهذه ليق 
الجواب الآخر وهو أنه جلده بسوط له رأسانٍ فَضرَبَه أربعينَ فكانت الجملةٌ ثمانين » فإِنَّ هذا ضعيف 
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لعدم مناسبة سياقه لهُ» والروايات عن بين أنه جلد في الخمر أربعينَ كثيرة إلا أن في ألفاظها نحو أربعينَ 
وفي بعضها بالنعالٍ فكأنهُ فهمَ الصحابةٌ أن ذلك دن بسو ارده جلدةٌ واختلفٌ العلماءُ في ذلك» 
فذهبتٍ الهادوية وأبو حنيفةٌ ومالك وأحمدٌ وأحدٌ قولَئ الشافعيّ أنه يجت الخد على السكران ثمائين 
عنْلدة الوا لقيام الإجماع عليه في عهدٍ عمرٌ فإ لم ينكز عليه أحد. . وذهب الشافعيُ في المشهور عنهُ 
وداود أنه أربعونَ لأنه الذي روي عنه کار فل ولأنة الذي استقرٌ عليه لامر في خلافةٍ ی بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُه ومَنْ نَع ما في الرواياتِ واختلافها علم أنَّ الأخوط الأربعونَ ولا يُزَادُ عليها وفي هذا 
الحديث: (أنَّ رجلاً شهدّ عليه أي على الوليدٍ أنهُ رآهُ يتقيأ الخمرٌ فقال عثمانٌ إن لم يتقيأها حتَّى شربّها) 
في مسلم [۱۷۰۷/۳۸] (أنهُ شهدَ عليه رجلانٍ أحدُهما حمرانٌ أنه شرب الخمرٌ وشهد عليه آخْرُ أنه رآهُ 
يتقيؤٌ ها... الحديث) قال النوويٌ في شرح بعلم هذا دليلٌ لمالكِ وموافقيه في أنَّ من تَقَيَأْ الخمر 
يُحَدٌّ حدّ شارب الخمرء واا له كسد سجر ذلك اال أنه قينا سجاهلا کر ها مرا أن 
مكرّهاً عليها وغيرٌ ذلكَ منّ الأعذار المسقطة للحدودء ودليلُ مالكِ قوي لأنَّ الصحابةً اتفقُوا على جلدٍ 
الوليدِ ابن عقبةٌ المذكور في هذا الحديثٍ اه. (قلتُ): بمثل ما قالَهُ مالك قالته الهادويةٌ ثمّ لا يحَمّى أن 
اقتصارٌ المصنفٍ على الشاهدٍ على القيء ء وحدّه تقصيرٌ لإيهامه أنه جلد الوليدٌ بشهادة واحدٍ على القيء 
وليس كذلك كما عرفنا لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا يتم الدليل على أن الشهادة على القيء كافية في 
ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل غير ما هنا. 

8 - وَعَنْ مُعَاويةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن ابي ية ائه قال في شارب الْحَمْرِ: إا شَرِبَ فَاجْلِدُو ثم 
إا شَرِبَ فَاجَلِدُوه نم إِذَا شَرِبَ الثَالِنَةَ قَاجَلِدُوة ثم إا شَرِبَ الرَابِمَةَ فَاضْربُوا مُنْقَهه أَحَرّجَهُ أخمد 
53 وَهَدًا لَفْظْهُ وَالأرْبَعَةُ [الترمذي: ١444‏ وأبي داود: 4487 وابن ماجه: 109#] وذكرَ 
الَرمِذِيُ ما يدل عَلَى ائه مَنسُوخ وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو داد صَريحاً عَن الزْهْري . 

(وعنْ معاويةٌ عن النبيّ بي أنهُ قال في شارب الخمر إذا شرب «فاجِلِدُوةُ؛ ثم إذا شرب «فاجلدُوه» ثم 
إذا شرب الثالثة افاجل راقم ا شرب الرابعة «فاضريُوا عَنّقَهُة. أخرجه أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ وأخرجه 
الأربعة) اختلفتٍ الرواياث في قتله هل يُقْتَلُ إن شرت الرابعة أو إِنْ شرب الخامسة فأخرجٌ أبو داود من 
رواية أبانَ العطار وذكرٌ الجلدَ ثلاث مراتٍ بعد الأولى ثم قال : «فإِنْ شربُوا فاقتلوهم» وأخرجٌ من حديثِ 
ابن عمرّ منْ روايةٍ نافع عنةُ أنهُ قالّ: وأحسبّه قال في الخامسة «فإن شَرِبَها فاقتلوه» وإلى قتلهٍ ذهب 
الظاهريةٌ واستمرٌ عليه ابن حزم واحتجٌ لهُ وادّعى عدمٌ الإجماع على نه والجمهورٌ على أنه منسوخ 
ولم يذكدوا له ناسخاً صريحاً إلا ما يأتي من رواية أبي داودٌ عن الزهريّ ]٤٤۸٥[‏ أنه 7 ترك القتلّ فى 
الرابعة وقد يُقَالُ القولُ أفوى من التركِ فلعله 7 تركة لِعُذْرٍ واللّهُ أعلم (وذكرَ ا ا أنه 
منسوخ وأخرجٌ ذلك أبو داود صريحاً عن الزهريّ) يريد ما أخرجَهُ من رواية الزُعْرِيٌ عن فُبَْيِصَةَ بن 
ێب قال : قال رول الله ١‏ : من شرب الخمر فاجِلِدُوهٌ - إلى أنْ قال: ثم إذا شرب في الرابعةٍ 
فاقتلوه. قالَ: تي برجل قذ شرب فجلده ثم أن به قذ شرب فجلدة ثم أي به قذ شرب فجِلدَهُ ثم أي 
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به الرابعة فجلده فَرُفِمَ القتل عن الناس فكانث رخصةً» قال الشافعيُ: هذا (يريدٌ نسح القتل) مما لا 
خلاف فيه بِينَ أهلٍ العلم ومثله قال الترمذي [49/5]. 

6 وَعَنّ أبن هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: فال رشول الله ين : «إذا ضُرَبَ ب أَحَدُكُمْ كيني الْوَجة» 
ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۲۵۵۹ ومسلم: .]1517/1١7‏ 

(وعن أبي هريرة رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولٌ اللَهِ ية : «إذا ضربَ أحدكم فليتتي الوجة». 
متفقٌ عليه) الحديتٌُ دليلُ على أنهُ لا يحل ضربُ الوجه في حدٌ ولا غيره وكذلك لا يُضْرَبُ 
المحدودُ في المراقٍ والمذاكير لما أخرجَهُ ابن أبي شيبة ]۸۷۲١[‏ عن على عليه السلامُ ‏ أنهُ قال 
للجلأدِ: (اضربٍ في أعضائه. وأعط كلّ غضو حقّهء واتقٍ وجهَهُ ومذاكيرَة) وأخرجَهُ عبدالرزاقٍ 
وسعيدٌ بنْ منصور والبيهقي ۳۲۷/۸1] من طرق عن علي - عليه السلامُ -. وإنَّما نْهَى عن المذاكير 
والمراق؛ لأنه لا يُؤْمَنُ عليه معّ ضزبها واحتّلفَ في ضَرْبهِ في الرأس فذهبَ جماعةٌ من العلماء إلى 
الكل لشؤنظا .فو إذ بهو ا ودعت ای .عدف إلى ا فيد ا ن عاك 
- عليه السلامُ للجلأدٍ ‏ (اضرب الرأس) ولقولٍ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ اضرب الرأسٌ فان الشيطانَ 
فيه» أخرجَهُ ابن أبي وه ضعفٌ وانقطاعٌ. e‏ مالك إلى آنه لا يُضْدَتُ إلا في رَأْسِهِ 
(فائدة) في الحديث أنه يا (أمرَ أنْ يُحْقَى عليه الترابُ ويبكت فلمًا ولّى شرعٌ القومُ يسبُونه ويدعونَ 
عليه ويقولٌ القائل: اللهعّ العئْهٌء فقال ين : «لا تقولُوا هذا ولكنْ قولُوا الله اغفز له اللهمّ ارحمْة» 
وأوجت: المازرئ النكيت والنزيت:. وأا ضفة سوط الضرب فأخرجٌ مالك في «الموطأ» عن زيدٍ بن 
أسلمَ مرسلا «أنَّ النبى يل أراد أنْ يجلد رجلاً أي بسوطٍ حَلِقٍ. فقال فوقٌ هذَّاء فَأَتِيَ بسوط 
جديدٍ فقال: دون هذَا» فيكونٌ بِينَ الجديد والخلقق وذكر الراقعيُ عن علي عليه السلامٌ - سوط 
الحدٌ بِينَ سوطينٍ وضَرْبُه بِينَ ضَرْبَيْنِه قال ابن الصلاح: والسوط هو المنَّخَذُ من سَيُورٍ تُلْوَى 
ولف . 

0 7 وَعَنْ ابن عباس رَضِيَ الله تتَالى يها قال: قال رسول الله يع دللا ُقَام الْحَدُود في 
الْمَسَاجِدِ) رَوَاهُ التَرْمذِيٰ ]۱٤١١[‏ وَالْحَاكِمُ .]۳۹۹/٤[‏ 

(وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما قال: قال رَسُولُ الله يه : «لا تُقَامُ الحدودُ في المساجدٍ». روا 
الترمذيٰ العاف وا ابِنُ ماجة [0]70599 وفي إسنادهٍ إسماعيل بِنُ مسلم المكيٌّ ضعيفٌ من قِبَل 
حفظه. وأخْرجَهُ أبو داوة [5540] والحاكمٌ [59/4"] وابنُ السّكنٍ والدارقطنيٌ ]١4[‏ والبيهقيٌ ]۳1۸/۸[ 
37 يثِ حكيم بن حزام» ولا باس بإسنادو. وله ن ا ولل خا وقد عل اة 
فأخرج 1 آي شيبة عنْ طارقٍ بن شهاب قال : (أيَن عهر ين الخطاب برجل في حد» فقالَ: أحْرجَاهُ 
منّ المسجدٍ ثم اضرِبَاهُ) وأسندَهُ على شرط الشيخين وأخرجَ عن علي عليه السلام داف رجلا جاء إل 
فسارهُء فقال : يا قنبرُ أحرِجهُ من المسجدٍ فأقمْ عليه الحدّ) وفي إسنادهُ مقال. وإلى عدم جواز إقامة 
الحد في المَسجدِ ذهب أحمدٌُ وإسحاق والكوفيونَ لما ذَكِرَ من الدليل. وذهبَ ابنٌ أبي لَيْلَى (والشعبيٰ) 
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إلى جوازه ولم يذكز له دليلاً وكأله حَمَلَ النّْيَ على التنزيه. قالَ ابن بطالٍ: وقول مَنْ نره المسجدّ أؤلى 
E‏ 

۷ - وَعَنْ اس رَضِيَ الله عَنهُ ال : مذ أَنَْلَ الله تَخريم الْحَمْر وَمَا بلْمَدِيتٍ شراب بُغْرَبُ إلا ِن 
ثَمْرِ. أخرَجَهُ مُسْلِمْ [۱۹۸۲] . 

(وعن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ لقد أنزلٌ اللَهُ تعالى تحريمٌ الخمرء وها بالمدفة قات شقنت E‏ 
تمر.' أخرجَةُ مسلمٌ) فيه دلي على ما سلف من تسمية نبيلٍ التمرٍ خمراً عند رول آية التحريم. 

84 - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: نَزْلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِء وَهِيَ مِنْ حَمْسَة: مِنَ الْعِنَبِء وَالثّمْرِ وَالْعَسَلٍِ» 
وَالْحِنْطَةَء وَالشّعِير. وَالْحَمْرُ ما خَامَرَ الْعَفْلَ. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ٠١۸١‏ ومسلم: 0*7"]. 

(وعن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: نزل تحريمٌ الخمر وهيّ من خمسة منّ العنب والتمر والعسلٍ والحنطة 
والب الخ ماعفام العف منج عد راخ اف يفنا لا قان إا مقار يديت انض لان 
حديك انان ا عا عا من ارات في المدية رق عجر ل خد تفي ادبع وونا يو ازا 
يشر الات مطلقاً وكوك (والخمرٌ ما خامرَ العقلّ) إشارةٌ إلى وجه التسمية وظاهره أن كل ما خالطٌ العقل 
أو عطّاهُ يُسمّى خمراً لغةٌ سواء كان مما ذُكِرَ أو غيره ويدلٌ لهُ أيضاً الحديكُ الآتي: 

98 وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن الْبيّ بك قَالَ: «كُل مُشكر حَمْرٌء وَكل مُسْكِرٍ حرا 
أخرَجَهُ مُسْلِمٌ .]٠٠١8[‏ 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبيّ ية قال: كل مسكر خمرٌ وکل مسكر حرام أخرجَهُ 
مسلمٌ) فإنة دال على أنَّ كل مسكرٍ يسمّى خمراً وفي قوله: «وكلٌ مسكر حرامً) دليل عَلَى تحرية كل 
مسكر وهو عامٌ لكل ما كان منْ عصير أو نبيذٍء وإِنّما اختلّفٌ العلماءٌ الحراف الست اع جر جرم 
القذرٍ المشكر أؤ تحريمُ تناوله مطُلقاً وان قل ولم يسْكِنٌ إذا كانَ في ذلك الجنس صلاحيةٌ الإسكارٍ. 
ذهب إلى تحريم القليل والكثير مما أسكرٌ جنسُه الجمهورٌ منّ الصحابة وغيرُهم وأحمدُ وإسحاقٌ 
والشافعي ومالك زالقادريا جَميعا تيعد بهذا الحديثِ وحديثِ جابر الآتي بعد هذا وبما أخرجَة 
أبو داود [۳۹۸۷] من حديث عائشةً رضي الله عنها «كلّ مسكر حرام وها نقد منهُ الفرق فَمِلءٌ الكفٌ. 
حرامٌ» وبما أخرجةُ ابن حبَّانَ [5/4١11؟]‏ والطحاويٌ ]٠۴۷۰[‏ من حديثٍ سعدٍ بن أبي وقاص أنه ماز 
قال : «أَنْهَاكُمْ عنْ قليل ما أسكرٌ كثيرُه» وفي معنا رواياتٌ كبيرة لا خو عن مقال فن أسانيدها ذكتها 
تعتضدٌ بما سمعت. ال لبوكمظار ا الأخبارٌ في ذلك كثيرةً لا مساعٌ لأحدٍ في العدولٍ عنها 
وذهبٌ الكوفيونَ وأبو حنيفة وأصحابه وأكثرٌُ علماء البصرة إلى أنه يحل دونَ المسكر منْ غيرٍ عصيرٍ 
العنب والرطب. وتحقيق مذهب الحنفية قذْ بسطَهُ في «شرح الكنزه حيتُ قالَّ: إِنَّ أبا حنيفة قالَ: الخمرُ 
هو النيءٌ من ماءٍ العنب إذا عُلِيَ واشتدٌ وقذّفٌ بالزبَدِ حُرْمَ قليلها وكثيرُها وقال: إن الغليانَ من آية الشْدَةٍ 
وكماله بقذفٍ الرَبَدِ وبسكونه إِذْ به يتميرٌ الصافي منّ الكدِرٍ وأحكامٌ الشرع قطعيةً فاط بالنهاية كالحدودٍ 
وإكفار المستجلٌ وشرمة البيع والنجاسة. وعندٌ صَاحبَيِهِ إذا اشتدٌُ صار خمراً ولا يشمَرَطٌ القذفٌ بالزبدٍ لان 
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30 يثبتُ به والمعئى المقتضي للتحريم وهو المؤثرٌ ر في الفسادٍ وإيقاع العداوةء وأما الطلاءُ بكسر الطاء 

فهو العصيرٌ من العنب إن طُبِعّ حبّى يذهب أل من ثُلكيْهِ والسُكَرٌ بفتحتين وهو النيء من ماءِ الرطب 
ونقيع الزبيب وهو النيءٌ من ماءِ الزبيب والكل حرام إن على واشتدٌء وحرمتُها دون الخمرء والتجول 
منها أربعةٌ نبيدُ المر والزبيب إن طُبِحٌ أدئى طَبْخْ وإنِ اشتدٌ إن شرب ما لا يسر بلا لهو وطرب 
والخليطانٍ وهو أن يُخْلَطَ ماه التمرٍ وماء الزبيب ونبيدٌ العسل والتينٍ والبرٌ والشعيرٍ والذر طْبِعَّ أؤ لآ 
. والمثلتُ العنبي. انتهى كلامّه ببعض تصرف فيه. فهذه الأنواع هي التي لم يقل بحرمتها استدلّ بأنّها لا 
٠‏ تدخل تحت مُسَمّى الخمر فلا يشملّها أدله تحريم الخمر وتأول حديتٌ ابن عمرّ هذا بما قالّه الطحاويٌ 
حيثٌ قال في تأويلٍ الحديث: قال بعضهم المرادُ به ما يقعٌ للسكر عندّه قال ويؤيده أنَّ القاتلَ لا يُسَمَى 
فايلا سى تفل فال وَيْدل له ديك ابن عباس يرفقه خرن الح قليلها وها والكر مق كل 
شراب». أخرجَهُ النسائيُ ]٦۷۸٠[‏ ورجاله قات إلا أنه الف في وضلِهِ وانقطاعه وفي رفْعِهِ ووففِه على 
أنه على تقديرٍ صِحَّتِهِ فقذ قال أحمدٌ وغيرُه: إن الراجح أنَّ الرواية فيه المُسْكِرٌ بضمٌّ الميم وسكونٍ السينٍ 
لا السّكرُ بضمٌ السين أو بفتحتين» وعلى تقدير ثبوته فهر حديثٌ فردٍ لا يقاومُ ما عرفْتَ منّ الأحاديثِ 
التي ذكرنّاهاء وقذ سرد لهم في الشرج أدلةَ من آثار وأحاديت لا يخلُو شيء منها عنْ قادح فلا يتتهض 
على المدعى ثم لفط الخمرٍ قذ سمعت أن الحقٌّ فيه لغةٌ عمومُه لكل مُننكر كما قالّه مجدٌ الدّينِ فقذ 
E‏ دليل التحريم. وقد أخرجٌ البخاریٰ ]٥٥۹۸1‏ عن ابنِ عباس لما سألّه أبو جويرية عن الباق 
بالباء الموحدةٍ والذالٍ المعجمة المفتوحة وقيل المكسورةٌ وهو فارسيٌّ معرّبٌ أصله باذة وهو الطلاءُ فقال 
ابن عباس (سبقٌ محمد بي الباذِقء ما أسكرّ فهر حرام . الشرابُ الحلال الطيّبُ. ليس بعد الحلالٍ 
ش الطيب إلا الحرامٌ الخبيثُ) وأخرجٍ البيهقيُ ]۲۹٤/۸[‏ عن ابن عباس أنه أتاهُ قومٌ يسألون عن الطلاء فقال 
يڻ عباس وما طلاؤكم هذا إذا سالتموني فيا لي الذي سألتموني عنة فقالوا هو العنت يه الموام يلخ 
ثم يُجْعَلُ في الذّنانِ قال وما الدنانُ؟ قالُوا: دنانٌ مقيّرة قال مزفتةٌ . قالُوا: نعم. قالَ: أيسكر؟ قانُوا: إذا 
كثر منه أسكر. قالَ: فكل مسكر حرامٌ. وأخرج عنهُ أيضاً أنهُ قال في الطلي: إِنَّ النار لا ُحِلُ شيئاً ولا 
تحرّمهُ وأخرجٌ أيضاً عنْ عائشةً في سؤالِ أبي مسلم الخولانيّ لها قالَ: يا آم المؤمنينَ إِنهم يشربُون عونا 
لهم يعني أهلّ الشام - يقال له الطلاة. قالث صدق الله وبع جِبّي سمعتُ حِبّي رَسُولَ الله لله يقول: 
«إنَّ أناساً مِنْ أمتي يشربُونَ الخمرٌ يسمُونّها بغير اسمها» وأخرجَ [140/8] مثلّه عن أبي مالك الأشعريٌ 
عن رَسُولٍ الله بي أنه قال: «ليشربَنٌ أناسٌ من أمتي الخمرٌ يسمُونّها بغيرٍ اسوها وتُضْرَبُ على رُؤُوسِهِمُ 
المعازف يخسف اللَهُ بهم الأرض ويجعلُ منهم قَرَدَةٌ وخنازيره وأخرجَ عن عمرّ أنهُ قالَ: (إني وجدث 
من فلانٍ ريح شراب فزع أنه يشربُ الطلاء وإني سائلٌ عما يشربُ فن كان يسكرٌُ جلدئهء فجلده الحدّ 
تاماً) وأخرجٌ [۲۹۰/۸] عن أبي عبيدٍ أنه قال جاءث في الأشربة آثارٌ كثيرةٌ مختلفة عن النبي + وأصحابه 
وکل له اتشسيةة (فأولها) الخمرُ وهيّ ما غلّى من عصير العنب فهذهٍ مما لا اختلات في تحرييها منّ 
المسلمينَ إِنّما الاختلاف في غيرها. (ومنها) السّكَرٌ - يعني بفتحتين ‏ وهو نقيعُ التمر الذي لم تمسّهُ النارٌ 
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وفيه يُروَى عن ابن مسعود أنهُ قال: السَّكْرُ خمرٌ. (ومنها) البنْعُ: بكسر الباء الموحدة والمثناة أي الفوقية 
الساكنة والمهملة وهو نبي العسل. (ومئها) e‏ وهي نبيذُ الشعير. (ومنها) المزرُ وهو منّ 
الدرة جاءَ تفسيرٌُ هذه الأربعة عن ابن عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ وزاد ابن المنذر في الرواية عنهُ قال: والخمرٌُ 
منّ العنب والسَّكَرٌ منّ التمر. (ومنها) السُكْرْكَةٌ يعني بضمٌ السين المهملة ع الكافٍ وضمٌ الراء 
فكافٍ مفتوحة جاء عنْ أبي موسّى أنَّها من الذرة. (ومنها) الفضيح يعني بالفاء والضادٍ المعجمة والخاء 
المعجمة ما افتضحَ منّ البْسْرِ من غير أن تمسّه نارٌ وسمّاهُ ابِنُ عمرّ الفضوحٌ قال أبو عبيدٍ: فإنْ كاد مع 
البسرٍ تمرٌ فهو الذي يُسَمّى الخليطين قال أبو عبيدٍ بعضٌ العرب يسمي الخمرّ بِعَيِنِها الطلي (قال) 
عبيدٌ بن الأبرص: 1 1 
هن ايز تك التي E‏ لك كا ل ERE EE‏ 

قال وكذلك الخمرٌ تسمى الباذقٌء إذا عرفت فهذو آثارٌ تؤيدٌ العمل بالعموم ومع التعارض فالترجيح 
للمحرّم على المبيح ومن أدلة الجمهورٍ الحديثٌ الآتي: 

13 وَعَنْ جابر أذ رَسُولَ الله يل مَالَّ: «مَا اکر كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حرام أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ [۳/۳٤۳]ء‏ 
وَالْأَرْيَعَةُ [أبو داود: ۳٣۸١‏ والترمذي: ١1858‏ وابن ماجه: ۳۳۹۳] ءوَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ]٥۳۸۲[‏ . 

(وعنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عنْ رَسُولٍ الله ية قالَ: «ما أسكرّ كثيرُه فقليلهُ حرامٌ» أخرجَهُ أحمد 
والأربعة ا ابن حِبَّانَ) وأخرجَهُ الترمذيٌ [1876] وحسّنة ورجاله ثُقَاتٌ. وأخرجٌ النسائيٌ ]٠٦٠۹[‏ 
والدارقطنيٌ ]۳١[‏ وابنُ ن جا من طريقي عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه بلفظ «نْقَى رَسُول الله كلل 
عنْ قليل ما أسكرّ كثيره' وفي الباب عن علي عليه السلامٌ - وعائشة ةَ رَضِيَ الله عَنْها وعنْ خواتٍ وعن 
سعيدٍ وعن ابن عمرَ وزيدٍ بن ثابتٍ كلّها مخرّجةٌ في كتب الحديثِ والكلّ تقوم به الحجةٌ وتقدّم تحقيقٌه 
(فائدة) ويحرمٌ ما أسكرٌ مِنْ أي شيءٍ وإِنْ لم يكن مشرُوباً كالحشيشة قال المصنف: مَنْ قال إنها لا 
تسكرٌ وإنما تخدُّرٌ فهيّ مكابرةٌ فإِنّها تحدثُ ما تحدثُ الخمرّ من الطرب والنشاة قال: وإذا سُلَّمَ عدم 
الإسكارٍ فهيّ مُفَتِرَةَ وقذ أخرج أبو داود ]۳۹۸١[‏ أنه «نَهَى رَسُولٌ الله عن كل مسكر ومفتر» قال 
الخطابيٌ: المفثّرُ كل شراب يورت الثبور والحَوَّرَ في الأعضاء وحكى العراقيٌ وش الإسلام ابن تيمية 
الإجماعَ على تحريم الحشيشة وأ مَنِ استحلّها كفرٌ قال ابن تيمية : أن الخفشيعة أول عا ظهرث : في آخر 
المائة السبادسة من الهجرة حينَ ظهرث دولة التتارٍ وهيّ منْ أعظم المنكراتِ وهي فرت لسن 

بعض الوجوه لأنّها تورث نشاة ولذة وطرَباً كالخمر ويصعبٌ الطعامُ عليها أعظمَ من الخمر وقد ألخظاً 

(القائ) : 
حرّمُوهامِنْ غيرعقل ونقل وحرام تحريمٌ غير الحرم 

وأمًا البنج فإنهُ حرامٌ. قال ابن تيمية: إنَّ الحدَّ في الحشيشة واجبٌء قال ابن البيطارٍ إن الحشيشة 
وتُسَمّى القنبُ توجدٌ في مصرّ مسكرةٌ جداً إذا تناول الإنسانُ مها قَدْرَ ذِرْهَم أو درهميْنء وقبائځ خصالها 
كثيرة» وعد مها بع العلماء مائةٌ وعشرينَ مضرةً دينيةً ودنيوية وقبائح خصالها موجودةٌ في الأفيونٍ وفيه 
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زيادةٌ مضارٌء قال ابن دقيق العيدٍ في الجوزة إِنَّها مسكرةٌ ونقله عنهُ متأخرُو علماء الفريقين واعتمدوة. 
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(وعن ابن عباس رَضِيّ اللَهُ عَنْهما قال : كان رَسُولُ الله يل يُنْبَدُ له الزبيبُ في السْقَاءِ فيشربّه يومّه 
والغد رهد الكل فإدًا كان مساءٌ الثالثة شربّه وسقاهُ فإ فضل) بفتح الضادٍ وكسرمًا (شيءَ أهراقَهُ . أخرجة 
مسلمٌ) هذه الروايةُ إحدّى رواياتِ مسلم وله ألفاظ أخَرُ قريبة منْ هذه في المعئى. وفيه دلیل على جوازٍ 
الانتباذٍ ولا كلام في جوازه وقد احتجٌ مَنْ يقول بجواز شُرْبٍ النبيذٍ إذا اشْتَدٌ بقوله في روايةٍ. أخْرَى «سقاهُ 
الخادمٌ أو أمرّ بصبّه؛ فإِنَ سَقيَهُ الخادم دليل على جوازٍ شربه وإنّما ترکه اة رها عنهُ وأجيْبَ بأنهُ لا 
دليل على أنه بلع حدٌ الإسكارٍ وإنّما بدا فيه بعص تََيْرٍ في طَعْمِهِ من حموضة أوْ نحوها فسقاة الخادم 
مبادرةً لخشية الفسادٍ ويحتمل أن تكو أو للتنويع أنه قال سقاهٌ الخادم أو أمرّ به أَمْرِيِقَ أي إِنْ كان بدا 
في طعمه بعض تہ تغير ولم يشتدٌ سقاهُ الخادم وإنِ اشتدٌ أمرّ بإهراقه وبهذًا جزم النووي في تفسير معنّى 
الحديث. 

۴- وَعَنْ اَم سَلَمَةَ عن الي كب ثَالَ: «إنّ الله لَمْ يَجْمَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حرم عَلَكُمْ أَخْرَجَهُ 
الْبَتِمَقَيْ [۱۰/]» وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبَّانَ [1791]. 

(وعن أمّ سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عن النبيّ بل قالّ: «إِنَّ اللّهَ لم يجعلّ شِفَاءَكُمْ فيما حرّمَ عليكم». 
' أخرجَة البيهقيُ وصححَهُ ابن حِبّانَ) وأخرجَه أحمدٌ ]١59/57[‏ وذكرَهُ البخاري ]٠١[‏ تعليقا عن ابن 
مسعودٍ ويأتي ما أخرجَهُ مسلمٌ ]١١177/11[‏ عنْ وائل بن حجر. والحديثٌ دليل على أنهُ يحرم التداوي 
بالخمر؛ لأنهُ إذا لم يكن فيه شفاءٌ فتحريمُ شزبها باق لا يرفعٌه تجويرٌ أنه يُذْفَعُ بها الضررٌ عن النفس . 
وإلى هذا ذهب الشافعئٌ وقالتٍ الهادويةٌ إلا ak‏ يلقح وله ريد ما يتركها يذ إل الحمة حار : 
واذّعى ذ في «البحر» الإجماعَ على هذا وفيه خلاف وقال أبو حنيفة : يجوز التداوي بها كما يجوز شرت 
البول والدم وسائر النجاساتٍ للتداوي قلنا القياس باطل فإ المقيس عليه محرّمٌ بالنص المذكورٍ لعمومه 
لكل محرّم (فائدة) في «النجم الوهاج» قال الشيخ: كل ها يفول الأطباء منّ المنافع ذ في الخمر وشزبها 
كانَ عند شهادةٍ القرآنٍ أنَّ فيها منافمَ للناس قبلُ» وأما بعد نزول آية المائدة فإنَّ الله تعالى الخالق لكل 
شيءٍ سلبّها المنافعَ جُمْلَةَ فليس فيها شيءَ منّ المنافع وبهذًا تسقط مسألةٌ التداوي بالخمر والذي قالّه 
منقول عن الربيع والضحاك وفيه حديثٌ أسندة التعلبي وغيرُه أن النبيّ بي قالَ: «إِنْ اللَهَ تعالّى لما حرم 
الخمرّ سلبّها المنافع؟. 

537 وَعَنْ وائل الْحَضْرَمي أن طارق بن سُوَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سَأَلَ لبي ككل عَن الْحَمْرٍ يَضْئَعْهَا 
ِلدّوَاءِ فَقَالَ: نها لَيِسَثْ بدَواءء وَلَكِنّهَا دَاء» أَحْرَجَهُ مُسْلِمُ 3 وَأَيُو داد [۳۸۷۳] وَغَيْدهُمَا]. 

(وعن وائل) هوّ ابنُ حجر بضمٌ الحاء وسكونٍ الجيم (الحضرمي أنَّ طارق بنَ سويد سألَّ النبيّ كلل 
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عن الخمر يصنعها للتداوي فقالَ: إِنّها ليسث بدواء ولكنّها داة. أحرجَهُ مسلمٌ وأبو داودّ وغيرُهما) أفاد 
الحكمُ الذي دل عليه الحديثٌ الأول وهرّ تحريمٌ التداوي بالخمر وزيادةٌ الأخبارٍ بأنّها داءٌ وقذ عُلِمَ من 
حال مَنْ يُستعملّها أنه يتولّدٌ عن شُرْبها أدواء كثيرةٌ وكيف لا يكونُ ذلك بعد الإخبار من الشارع أنّها داءً 
فقبّحَ اللّهُ وُضَّافَها مِنّ الشعراءٍ الخلعاء ووصاف شُرْبها وتشويقٌ.الناس إلى شربها والعكوف عليها كأنهم 
يضادونٌ الله تعالى ورسولّه فيما حرّمة ولا شك أنْهم يقولون تلك الأشعارٌ بلسانٍ شيطانيٌ يدعونَ إلى ما 
| حرّمة الله ورسوله. 


2 2 


باب التعزير وحكم الصائل 


التعزيرٌ هو مصدرٌ عزرّ منّ العَزْرِ وهو الردُ والمنعٌ وهو في الشرع تأديبٌ على دنب لا حدّ فيه وهو 
مخالِفٌ للحدودٍ من ثلاثة أوجه: (الأول): أنهُ يختلفٌ باختلافٍ الناس فتعزيرُ ذوي الهيئاتِ أخفٌ 
ويستوونّ في الحدود مع الناس. (والثاني): أنّها تجوز فيه الشفاعةٌ دونَ الحدود. (والثالتُ): أن التالف 
به مضمونٌ خلافاً لأبي حنيفة والهادوية ومالك وقد فرق قومٌ بِينَ التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق» 
ويسمّى تعزيراً لدفعه وردُهِ عن فعل القبائح ويكونُ بالقولٍ والفعلٍ على حسب ما يقتضيه حال الفاعلٍ؛ 
وقوله (وحكمُ الصائل) الصائل اسم فاعل من صال يصول على قَرْنِهِ إذا سَطا عليه واستطال. 

۴ _ عَنْ ابي بُردَةَ الأنَصَاريٌ أنه سمح اللي كلل يَقُوْلُ : لا يُجْلَدُ فَؤْقٌ عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في خد من 


0 


حُدُودٍ الله تَعَالَى) ممْىّ عَلَيْهِ [البخاري: 5848 ومسلم: .]17١8/4٠‏ 

ار بردةً الأنصاريٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه سمح رَسُولَ الله كل يقولٌ: «لا يُجْلَّدُ) روي مبنياً 
للمعلوم ومبنياً للمجهولٍ ومجزوماً على النَّهي ومرفوعاً على النفي قوله («فوق عَشَّرَةَ أسواط إلأ في حدٌ 
منْ حدود الله تعالى». متفقٌ عليه) وفي رواية عشرٌ جلداتٍ وفي رواية «لا عقوبة فوقٌ عشر ضربات"» 
والمرادٌُ بحدودٍ الله ما عيّنَ الشارعٌ فيها عدّداً منّ الضرب أؤ عقوبةٌ مخصوصة 0 والرّجْمٍ وهذانٍ 
داخلال في هوم حدود الله خارجانٍ عما فيه السياقٌ إذ السياق في الضرب. اتفقَ العلماءٌ على حدٌ 
الرّنى والسرقة وشرب الخمر وَحدٌ المحارب وحدٌ القذْفٍ بالرّنى والقتل في الردّة والقصاص في النفس 
اا في القصاص في ا ا لا؟ كما اختلفوا في ر تحتل اا واا 
وإِنيانِ البهيمة وتحميل المرأةٍ الفحلّ من البهائم عليها والسحاقي وأكلٍ الدّم والمبئَةٍ ولحم الخِنْزِيرٍ لغيرٍ 
ضرورة والسحر والقذفٍ بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والأكل في رمضان والتعريض بالزنى هل 
يُسَمّى خداً أو لا؟ فمن قال يُسَمّى حداً أجازّ الزيادة في التعزير عليْها على العشرة الأسواط» ومَنْ قال 
لا يسفن م ل د اند لك في العمل رخدت الات فتهت إلى الاحندبة الليث واحيه 
اسان واا مق اانه وت مالك راتان از بن على واحروة إلى جرار الزيادة في 
التعزير على العشرة ولكنْ لا يبلغ أدئى الحدود. وذهبً القاسمُ والهادي إلى أنه يكونٌ التعزيرٌُ في كل 


كتاب الحدود ۷44 باب التعزيز وحكم الصائل/ ح ١١۷١-١١۷٤‏ 


حدٌ دونَ حدٌ جيه لما يأتي من فعلٍ علي عليه السلامُ . (قلتُ): ولا دليلَ لهم إلا أفعال بعض 
الصحابة كما رُوِيَ ان علياً - عليه السلامُ ‏ جِلَدَ مَنْ وُجِدَ مع امرأةٍ من غيرٍ نى مائة سوط إل سوطين» 
وأ عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُ ضرب منْ نقشٌ على خائَمِهِ ماثة سوط وكذًا رُوِيَ عن ابن مسعودء ولا يَحْفَى 
أن فعلَ بعض الصحابة ليسّ بدليل ولا يُقَاومُ النصّ الصحيح وما ثُقِلَ عن عمرّ لا يتم لهم دليلاً ولعلّه لم 
يبلغ الحديثُ مَن فعلّ ذلك منَ الصحابة كما أنهُ قال صاحبُ التقريب معتذِراً لو بلع الخبرُ الشافعيّ لقال 
به لأنهُ قالَ: إذا صح الحديثُ فهو مذهبي. ومثلّه قال الداودي معتذراً لمالكِ: لمْ يبلغ مالكاً هذا 
الحديثٌُ فرأى العقوبةٌ بقدرٍ الذّنْبِ. ولو بلعّهُ ما عدلّ عنهُ فيجبٌُ على مِنْ بِلَقَهُ أن يأحدّ به. 

-٥‏ وَعَنْ عَائْشَةٌ رضي لله عنها أن الي جي قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيئَاتِ عَتَرَاتِِمْء إلا الْحُدُودَ 
رَوَاهُ اح ]/147[« وو دَاودَ »]٤۷٥[‏ وَالنْسَائيُ 717 1 وَالْبَتَِقَيُ 71 ]. 

(وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْها أن النبي َي قال : «أقِينُوا دوي الهيئات عثْراتِهمْ إلا الحدودة. روا 
أحمدٌ وأبو داو والنسائيٌ والبيهقي) وللحديثِ طرق كثيرةٌ لا تخلو عنْ مقال. والإقالةٌ هيّ موافقةٌ البائع 
على نقض البيع؛ وأقِيلُوا هُنَا مأخودٌ منها والمرادٌ هنا موافقة ذوي الهيئات على ترك المؤاخذة له أؤ 
تخفيفهاء وفسّرَ الشافعي ذوي الهيئات بالذينَ لا يُعْرَقُونَ بالشرٌ فيزلُ أحدُهم الزلة» والعثراتُ جممُ عثرة 
والمرادٌ هنا الزْلّةٌ وحكى الماورديُ في ذلك وجْهَيْنَ: أحدُهما أنْهم أصحابُ الصغائر دونَ أهل الكبائرء 
والثاني مَنْ إذا أذنبَ تاب » وفي عثراتهم وجهان: أحدُهما الصغائرء والثاني أول هغ ل فيها مطيعٌ 
واعلم أن الخطاب في أقيلُوا للأئِمّةِ لأنهم الذينَ إليهم التعزيرُ لعموم ولايتِهِمْ فيجبٌ عليهمُ الاجتهادُ في 
اختيار ر الأصلح لاختلافٍ ذلك باختلافٍ مراتب الناس وباختلافٍ المعاصي ولیس له أنْ يفرّضه إلى 
مستحقّه ولا إلى غيره» وليسٌ التعزيرٌُ لغيرٍ الإمام إلا إثلائق» الأبُ فإنَّ له تعزيرٌ ولدهٍ الصغيرٍ للتعليم 
والزجرٍ عن سيءٍ الأخلاتٍ والظاهرٌ أن للأم في زمن كون الصبي في كفالتها لها ذلك وللأمر بالصلاةٍ 
والضرب عليها وليس للأب تعزيرُ البالغ وإنْ كان سفيهاً. والثاني السيدُ يعرٌّرُ رقيقّه في حقٌّ نفسه وفي 
حنٌ الله تعالى على الأصحٌ. والثالتُ الزوجُ له تعزيرٌُ زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآنُ العظيم 
وهل لهُ ضربُها على ترك الصلاة ونحوهاء الظاهرٌ أنَّ لهُ ذلك إِنْ لم يكف فيها الزجرٌ لأنهُ من باب إنكارٍ 
المنكر والزوجٌُ من جملة مَنْ يُكُلّفُ بالإنكار باليدٍ أو اللسانٍ أو الجنانٍ والمرادُ هنا الأولانٍ. 

- وَعَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنتُ لأقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حا فَيَمُوتُ تَأَحِدَ في فيي إلا 
شَارِب الْجَمْرِء فَإِنهُ لو مَاتَ وَدَيْتهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارَيُ [۷۷۸]. 

(وعن علي رَضِيَ الله عَنْهُ قال: ما كنتٌ لاق قي على أحَدٍ حداً فيموث فأجد في نفشي إلا شارب 
الخمر فإنة لو مات وديئّه) بتخفيف الدالٍ المهملة وسكون المثناةٍ التحتية أي غرمتٌ ديه من بيت المال 
(أخرججهُ البخاري) فيه دليل على أن الخمرٌ لم يكن ذ فيه حدٌ محدودٌ من رَسُولٍ الله عَيةٍ فهو منْ باب 
التعزيراتٍ فإنْ مات ضمئّه الإمامُ وكذًا کل معزْرٍ يموتُ بالتعزير يضمئه الإمام. وإلى هذا ذهب 
الجمهورٌ. وذهب الهادوية إلى أنه لا شيءَ فيمن مات بحدٌ أو تعزير قياساً منهم للتعزير على الحدّ بجامع 
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أن الشارعَ قذ أذنَ فيهما قالُوا: وقول علي عليه السلامُ ‏ هذا إِنّما هو للاحتياط وتقدّمَ الجوابُ بأنهُ إذا 
أعنتَ في التعزير دل على أنهُ غيرُ مأذونٍ فيه منْ أصلِهِ بخلافٍ الإعناتٍ في الحدٌ فإنهُ لا يُضْمَنْ لأنة 
مأذونٌ في أصلهء فإنْ أعنتٌ فإنهُ للخطأ في صفته وكأنّهم يريدونَ أنه لم يكن مأذوناً في غير ما أذنَ به 
بخصوصِه كالضرب مثلاً وإلأ فهرّ مأذونُ في مطلتي التعزيرٍ» وتأويلُهم لقولٍ على - عليه السلا - ساقط 
فإنة صريحٌ في أن ذلك واجبٌ لا مِنْ باب الاحتياط ولأنّ في تمام حدينه (لآن رَسُولَ الله َة لم يسنّهُ) 
وأما قوله (جِلَدَ رَسُول الله ية أربعينَ - إلى قولِه - وكلّ سنة) تدم ة فلعلّهُ يريد أنه جلد جلداً غير مقدّر 
ولا تقررث صفئّه بالجريدٍ والنعال والأيدي ولا قال أنسّ نحو أربعينَ؛ قال النوويٌ في «شرح بس ةا 
معناه: وأما مَنْ مات في حدٌ منّ الحدودٍ غير الشرب فقذ أجمع العلماءُ على أنهُ إِذّا جلدهُ الإمامُ أو 
جلادّه فماتَ فإنهُ لا دِيةَ ولا كفارةَ على الإمام ولا على جلأَدِهٍ ولا على بِيتٍ المالء وأما مَنْ مات 
بالتعزيرٍ فمذهيّنا وجوبٌُ الضمانٍ للدية والكفارة ثم ذكرٌ تفاصيلَ في ذلك مذهبية. 

3 وَعَنْ سَعِيدٍ بْن زَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله :من فيل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدَ؛ روَا 
الارن [أب و اود ۲ والنسائي: ۱۱١/۷‏ والترمذي : ١‏ وابن ماجه: ١٠08؟]‏ وَصَحَحَهُ التُرْمِذِيُ . 

في قتال الصائل ‏ (وعنْ سعيدٍ بن زيدٍ قال: قال رَسُوَلُ الله كَلهِ: مَنْ قُتِلَ دونَ ماله فهو شهيدٌ. رواهُ 
الأربعةٌ وصحَحَهُ هُ الترمذيٌ) في الحديث دليلٌ على جواز الدفاع عنٍ المالٍ وهو قول الجمهور وشذ مَنْ 
أوجَبَهُ فإذا قُتَلَ فهر شهيدٌ كما صرّحَ به هذا الحديثُ وحديثُ مسلم عن أبي هريرةً «أنهُ جاءَ رجلٌ إلى 
ال كل فقال يا رسولّ الله : أرأيت إِنْ جاء رجلٌ يريد أَخْدَّ مالي؟ قالَ: فلا تعطِه. قالَ: فن قاتلني؟ 
قال : فاقتلهُ. قالَ: أرأيت إن قتلّني؟ قالَ: فأنتَ شهيدٌ. قال: أرأيت إن قتله؟ قال : فهو في النارِ» 
قالوا : فإن قتلّه فلا ضمان عليه لعدم التعدي من والحديث عام لقليل الما وكثيره. . وقذ أخرجٌ أبو داود 
وصحححَهُ الترمذيٰ عنه كَله: «مَنْ قُتِلَ دون دينه فهو شهِيدء ومَنْ فيل دونَ دمه فهو شهيدٌء ومَنْ قُتِلَ دونَ 
ماله فهو شهيدٌء ومن قُتِلَ دونَ أهله فهو شهيد؛ وفي الصحيحين ذكرٌ المالَ فقط. ووجهُ الدلالة أنه لما 
جعلة + صلى الله عليه وآله وسل -اشهيداً دل على أن له له القتلّ والقتال. قال في «النجم الوهاج؟ : 
ومحلّ ذلك إذا لم يجذ ملجأ كحصن ونحرهء استطاع الهربٌ وجب عليه (قلتٌ): : ولا أدري ما وجه 
وجوب الهرب عليه؛ قانُوا: ولا يجبُ الدفعُ عن المالٍ بل يجوز لهُ أن يتظلّمَ إلا أنه قذ تقدّمَ أن علماء 
الحديث كالمجمعينَ على استثناء السلطانٍ للآثارٍ الواردةٍ بالأمر بالصبر على جَوْرِهِ فلا يجوز دفاغه عن 
أخذٍ المالٍ ويجبٌ الدفعٌ عنٍ البضع لأنهُ لا سبيلَ إلى إباحته» قالُوا: وكذلكٌ يجب الدفع عن النفس إِنْ 
قَصَدَها كافر لا إذا قصدّها مسلمٌ فلا يجب لما تقدُمَ قريباً في شرح الحديث الأول وصح حديث أن 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ منعَ عبِيدَهُ أن يدفعُوا عنهُ وكاثوا أربعمائة وقال م مَنْ ألقَى سلاحه فهو حر قانُوا: 
وخالفٌ المضطرٌ فإنّ في القتلل شهادةً بخلافٍ ترك الأكل وهل ترك الدفاع عن قتلِ النفس مباحٌ أو 
مندوبٌ؟ فيه خلافٌ . 
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كتاب الحدود ۷۹٦‏ باب التعزيز وحكم الصائل/ ج18١١‏ 


يَقُولَ: «تَكُونُ فِتَنَء فَكُنْ فيها عَبْدَ الله الْمَقُولَء ولا تكن الْقَابِل» أَحْرَجَهُ ابن أبي حَتِكَمَةَ وَالدَّارَقْطيُ . 

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ [ه/197] نَحْوَهُ عَنْ خَالِدٍ بن عَرْقْطَة. 

في قتالٍ الصائلٍ الذي ذكرّه في الترجمةٍ (وعن عَبْدِاللُهِ بن خباب) بفتح الخاء المعجمة فموحدةٍ مشددةٍ 
فألفٍ فموحدةٍ وهو خبابُ بن الأرتُ صحابيٌ تقدّمث ترجمنّه في الصلاة في الجزء الأول (سمعتٌ أبي 
يقول: سمعتٌ رَسُولَ الله بي يقول: «تكونُ فِتَنّ فكنْ فيها عَبْدَ الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجَة 
ابِنُ أبي خيثمة) بالخاء المعجمة مفتوحةً فمثناةٍ تحتية ساكنة فمثلثة (والدارقطني . بع أحمدُ نحوّه عن 
خالدٍ بن عرفطة) بضمٌ العين المهملة وسكونٍ الراء وضمٌ الفاء وبالطاء المهملةء» وخالدٌ صحابي عِدَادُِ في 
أهلٍ الكوفة رَوَى عنهُ أبو عثمانَ النهديُ وعَبْدَاللُهِ بِنُ يسار ومسلمٌ مولا ولاه سعد بن أبي وقاص 
القتال يوم القادسية وماتٌ بالكوفةٍ سنه ستينَ»ء والحديثٌ قذ أخرجَ من طرق كثيرة وفيها كلها بخ 
وهو رجل من عبڍالقيس كان مع الخوارج ؛ ثم فارقهم . وسببٌ الحديث أنهُ قال ذلك الرجلّ إِنّ الخوارج 
دخلوا قريةً ف عَبْذاللُه , بن خباب صاحبٌ رَسُولٍ الله يكل ذُغْراً جر رداءه فقال: واللّهِ رعبموني قال 
ذلك مرتيْن قالُوا: أنتٌ عَبْداللُهِ , بُ خباب صاحب رَسُولٍ الله ي قالَ: نعم قالُوا: هل سمعتٌ منْ 
أبيك شيئاً تُحدَئُنا به؟ قال: سمعئُه يحدّتُ عن رَسُولٍ الله يي ”أنه ذكرٌ فتنة القاعدُ فيها خيرٌ منّ القائم 
والقائمٌ فيها خيرٌ منّ الماشي والماشي فيها خيرٌ من الساعي فن أدركَكَ ذلك فكن عَبْدَ اللهِ المقتول» 
قالوا: أنتَ سمعتَ هذًا من أبيكٌ عن رَسُولٍ الله ي قال: نعم فقدّموهُ على ضفة النهر فضربُوا عنقّه 
وبَقَرُوا أمّ وله عما في بَطَنِها. والحديثٌ قذ أخرجَهُ أحمدُ والطبرانيّ وابنُ قانع من غيرٍ طريتي المجهولٍ 
إلأ آل فيه علي بن زيدٍ بن جدعانٌ وفيه مقالٌ ولفظّه عن خالدٍ بن عُرقْطَةَ «ستكونٌ فة بعدي وأحداتٌ 
واختلافٌ فإنٍ استطعت أنْ تكونّ عَبْدَ الله المقتول لا القاتل فافعل» وأخرجَ أحمدُ ]١١١9[‏ والترمذيٌ 
]1١195[‏ من حديث سعدٍ بن أبي وقاص رَضِيَ الله عَنْهُ قال: «فإِنْ دخلَ على بيتي وبسط يده ليقتلني» 
قال: «كنْ كابن آدم» وار عير 033 عن ابن عمرٌ بلفظ «ما يمن أحدّكم إذا جاءَ أحدٌ يريد قله 
أن يكونّ مِثلَّ ابني آدمَ القاتلُ في النار والمقتول في الجنة» وأخرجَ أحمدُ [417/4] وأبو داودٌ [69؟4] 
وابنُ حبانَ [5957] منْ حديث أبي موسّى أن رَسُولَ الله كل قال في الفتنةٍ: «كَسُرُوا فيها قِسِيّكم 
وأوتاركم واضربُوا سيوفكم بالحجارة فإِنْ دُخِلَ على أحدكم بيه فليكن كخير ابئَيْ آدم» وصِححَهُ القشيريٌ 
في الاقتراح على شرطٍ الشيخين. والحديثٌ وما في معناه من الأحاديث التي سقناها دالة على ترك القتالٍ 
عند ظهور الفتنٍ والتحذير منّ الدخولٍ فيهاء قال القرطبنٌ اختلفٌ السلفٌ في ذلك فذهبَ سعد بن أبي 
وقاص وعَبْدَاللُهِ بن عمرّ ومحمدُ بن مسلمةً وغيرُهم إلى أنهُ يجب الكت عن المقاتلة فمئهم مَنْ قالّ: 
إنه يجبُ عليه أن يلرم بيت وقالث طائفة : يجبُ عليه التحول منْ بلب الفتنة أصلاء ومئهم مَنْ قالَّ: يتر 
المقاتلة وهوّ قول الجمهور وش مَنْ أُوجَبّهُ حنّى لو أراد أحدهم قتلّه لم يدفغةُ عنْ نفسهء ومهم مَنْ قال 
يدافعٌ عنْ نفسه وعنْ أهله وعنْ ماله وهو معذورٌ سواء قَتَلَ أو قُتِلَ وهو الحق وذهبٌَ جمهورٌ الصحابة 
والتابعينَ إلى وجوب نصر الحقٌ وقتالٍ الباغينَ وحملوا هذهٍ الأحاديتٌ على مَنْ ضَعْفَ عن القتالٍ أو 
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قصرّ نظره عنْ معرفة الحقٌء وقالَ بعضُهم بالتفصيل وهر أنهُ إذا كان القتال بِينَ طائفتين لا إمامً لهم 
فالقتال حينئذٍ ممنوعٌ وتنزل الأحاديتُ على هذا 00 الأوزاعيٌ وقالَ الطبريُ: إنكارٌ المنكر واجبٌ 
على مَنْ يقدرُ عليه فمن أعانَ المحنّ أصاب ومَنْ أعانَ المبطل أخطأ وإِنْ أشكل الأمرُ فهيّ الحالة التي 
ورد النَّهَىُ عن القتالٍ فيها وقيلَ: إن النهي إِنّما هرّ في آخر الزمانِ حيثٌ تكونُ المقاتلةٌ لغير الدين وفيه 
دلي علّى أنه لا يجب الدفاعٌ عن النفس وقوه إن استطعتَ يدل على أثها لا تحرمٌ المدافعةٌ وأنَّ المي 
للتتزيه لا للتحريم . 

f E 


الجهادٌُ مصدرٌ جاهدت جهاداً أي بلغت المشقَةًء هذا معناهُ لغةّ وشرعاً بذل الجهدٍ في قتالٍ الكفارٍ أو 
البغاة . 

9 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ٿال رَسُولُ الله ي «مَن مَاتَ وَلَمْ يَفْرُ وَلَمْ يُحَدْْ نَفْسَهُ به مَاتَ عَلَى 
شْعْبَة من نِفَاق) رَوَاهُ مُسْلمٌ .]193١[‏ 

(عنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله يي «مَنْ مات ولم يعر ولم يحدّثْ نفْسَّهُ بوه - 
أي بالغزو «مات على شعبةٍ من نفاق». رواهُ مسلمٌ) فيه دليلُ على وجوب العزم على الجهادٍ وألحقُوا به 
فعلَ كل واجب. قَالُوا: فإنْ كان منّ الواجباتٍ المطلقة كالجهادٍ وجبّ العزم على فِعْلِهِ عند إمكانه وإِن 
كانَّ منّ الواجباتٍ المؤقتة وجبّ العزمٌ على فعلِه عند دخولٍ وقتوء وإلى هذا ذهب جماعةٌ من أئمةٍ 
الأصولٍ وفي المسألة خلافٌ معروفٌ ولا يخْمَى أنَّ المراد منَ الحديثِ هُنَا أن مَنْ لم يغزُ بالفعلٍ ولم 
يعدت نت پارو مات کل اة مق خسان انان فار ات که ينال على العم 
الف ا عن لحز قن الكل بز ا يتيك بال عي امف الأعنانة أن كرو و 
نفسّه ولو ساعة منْ عُمُره فلو حدَّئها به وأخطرٌ الخروج للغزو ببالو حيناً من الأحيانٍ خرج عن الاتصافٍ 
بخصلة من خصال النفاق وهر نظيرٌ قوله يِه «ثمّ صلَّى ركعتين لا يحدِّتُ فيهمًا نفسّه» أي لم يخطز 
يباه شيءَ منّ الأمور وحديتُ النفس غيرُ العزم وعقدٍ النية. ودل على أن مَنْ حدَّتٌ نفسّه بفعلٍ طاعةٍ ثم 
E a‏ 1 

۰--_ وَعَنْ فين أن ابي ية ال : «جَامِدُوا الْمُشْركين بِأَنْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَألستیكْ رَوَاهُ أخمَدٌ 
]١5/0[‏ وَالنْسَائِيُ [/۷] وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ [41/71]. 

(وعنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النبئ بي قال : «جاهدوا المشركينَ بأموالكم وأنفيكم وأليتتكم». روا 
أحمد والنسائئ وصحححَهُ الحاكمُ) الحديثٌ دليل على وجوب الجهادٍ بالنفس وهو بالخروج والمباشرة 
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للكفارء وبالمالٍ وهو بَذْلَه لما يقومٌ به من النفقة في الجهادٍ والسلاح ونحوه» وهذا هو المراد منْ عِدَةٍ 
آياتٍ في القرآنٍ « وجلهدوا مور بت اش [التوبة: ]٤١‏ والجهادٌ باللسانٍ بإقامة الحجة عليهمْ ودعائهم 
إلى الله تعالى وبالأصواتٍ عند اللقاء والزجر ونحوه من کل ما فيه نكايةٌ للعدرٌ كما قال تعالى: « ولا 
الو هدو كل إل کب لھ د عمل ب [التوبة: ]١١٠١‏ وقال بي لحسانٌَ: (إِنَّ هجر 
الكفار أشدٌ عليهمْ منْ وقع النبل». 

-١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو عَلَى السَاءِ جهاد؟ كَالَ: انَمَمْ 
جهاذ لآ قال فيه هُوَ الْحَجٌ والعُمرَةا رَوَاهُ ان مَاجَهْ [9401]., وَأَضْلْهُ في الْبُخَارِيٌ .]۲۸۷٥[‏ 

(وعنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالث: قلتُ.يا رسول الله على النساء جهادٌ؟) هوَّ حَبَرٌ في معنى 
الاستفهام وفي روايةٍ أَعَلَى النساء (قالَ: «نعم. جهادٌ لا قتالَ فيه هو الحج والعمرةً». رواهُ ابنُ ماجة 
واسلة في البخاري) ق قالث عائشة : استأذنتُ النبيّ كَل في الجهادٍ فقالَ: «جهادكنٌ الحج؛ وفي 
لفظ له آخرَ سأله نساؤه فقال: نعمْ الجهادٌ الحجٌ» وأخرجٌ النسائي [1577] عن أبي هريرةً «جهادُ الكبير 
أي العاجز والمرأةٍ والضعيفٍ د ولا کر عن الروايات على أنه لا بوت الها على السرا 
وعلّى أن الثوابَ الذي يموم مقامَ ثواب جهادٍ الرجالٍ حح المرأةٍ وعمرثهاء ذلك لأنّ النساءَ مأموراتٌ 
بالستر والسكونٍ والجهادُ ينافي ذلك إِذْ فيه مخالطة الأقرانٍ والمبارزةٌ ورفعُ الأصواتٍء وأما جوارٌ 
الجهادٍ لهنّ فلا دليل في الحديث على عدم الجوازء وقد أردف البخاريٌ هذا البابَ بباب ا خروج النساء 
للغزو وقتالهنٌ وغيرٍ ذلك . وأخرج مسلمٌ [۱۸۷/۱۲] من حديث أنس : (أنّ م بم الخدت خنجراً يوم 
حُنَيْنِ وقالث للنبي كيل اتخذئه إِنْ دنا مني أحدٌ منّ المشركينَ بقرت بَطْنَهُ) فهرَ يدل على جواز القتالٍ 
و و علق الها ا ا ری ایا تح مدر الى ستو وی ا 
وفي البخاريٌ [۲۸۸۱] ما يدل على أنَّ جِهادَمُنَ إذا حَضَرْنَ مواقفَ الجهادٍ سقيُ الماءِ ومداواةٌ الجرحى 


ومناولةٌ السهام . 

1141۴ د زو إن مر رين E‏ جَاءَ رَجُل إلى التي له يَسْتَأَذِنُ في الْجِهَادِ. 
كَقَالَ: : حي وَالِدَاك؟' قَالَ: تى . قَالَ: «قَفِيهمَا نَجَاهِذ مُتَمَيْ عَلَيْهِ [البخاري: 4 ومسلم: 
464 


(وعن عَبْدِاللُهِ بن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالَ: جاءَ رجلّ إلى النبئ كه يستأذنُ في الجهادٍ فقالَ: 
«أحيّ والدَاك؟ قال: نعم قالَ: «ففيهمًا فجاهذ. متفنٌ عليه) سمّى إتعابَ النفس في القيام بمصالح 
الأبوينٍ وإرغام النفس في طلب ما يرضيْهمًا وبدل الما في قضاءِ حوانجهما جهاداً من ل باب المشاكَلَة لما 
استأدَنَهُ في الجهادٍ منْ باب قوله تعالى: یر سس سيه ملم [الشورى: ١‏ ] ويحتمل أن يكونٌ 
مجازاً بعلاقة الضدية لأنَّ الجهاد فيه إنزال الضرر بالأعداء فاستعمل في إنزالٍ النفع بالوالدين. وفي 
الحديثِ دليلٌ على أنه يسقط فرض الجهادٍ مع وجود الأبويْن أؤ أحيهما لما أخرجَةُ أحمدُ [9/9؟4] 
والنسائيُ ]۳٠٠٤[‏ منْ طريقٍ معاوية بن جاهمة أنَّ أباهٌ جاهمة جاء إلى النبيّ كد فقال: يا رسولٌ الله 
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أردثٌ الغزوٌ وجئتُ لأستشيرك فقال: «هلْ لك من أمْ؟2 قال: نعم قالّ: «الزْمها» وظاهره سواءً كان 
الجهادٌ فرض عين أو فرض كفاية وسواءٌ تضررٌ الأبوانٍ بخروجه أو لا. وذهبٌ الجماهِي من العلماء إلى 
أنه يحرم م الجهادٌ على الولدٍ إذا منعة الأبوانٍ أو أحدُّهما بشرط أن يكونا مسلميْن لأنّ بَِهُما فرض عين 
والجهادٌ فرض كفاية فإذا تعيّنَ الجهادٌ فلا يشترط إذنهما (فإنْ قيلٌ) بر الوالدينِ فرض عينٍ والجهادُ عند 
تعييذ تعيينه فرض عين فَهُمَا مستويانٍ فما وجه تقديم الجهادٍء (قلتُ): لأنّ مصلحيَهُ أعمْ إِذْ 9 لحفظ الدينٍ 
ا ا لل ا لل الع و . وفيه دلالةٌ 
على عِظم بر الوالدينٍ فإنة أفضلٌ منّ الجهادِء وأ المستشارٌ يشيرٌ بالنصيحة المحضةء وأنهُ ينبغي له أن 
يستفصلٌ من يستشير ليدله على ما هوّ الأفضلٌ. 

مهو - وَلأَحْمَدَ وأبي دَاوْدَ مِنْ حَدِيثٍ أبي سَمِيدٍ نحْوَه» داد «ازجخ فَاسْتَِْنهمَاء فَإن اوتا لَك وَل 

(ولأحمد [/76] وأبي داو [180] منْ حديث أبي سعيدٍ نحرّه) في الدلالة على آنه لا يجبٌ عليه 
الجهادٌ ووالداهٌ في الحياة إلا بإِذنِهِمَا كما دل له قوله: «وزاد» أي أبو سعيدٍ في روايةٍ «ارجع فاستأذلهما 
فإِنْ أذنا لك» بالخروج للجهاد «وإلا فيرّهُما» بعدم الخروج للجهاد وطاعتهما. 


04 - وَعَنْ جَرِير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ال رَسُولُ الله عرد : : «أنا بَرِيء مِنْ كل مُسْلِم يُقِيم بَينَ 


الْمُشْرِكينٌ» روَا المَّلدنَةُ [أبو داود: 5548 والترمذي: ١5١5‏ والنسائي: ]ل وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ 
وَرَجَحَ م الْبْخَارِيُ ِرْسَالَهُ . 

(وعنْ جرير البجلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُول الله جي : آنا بريءَ من كل مسلم يقي بينَ 
المشركينَ: رواهُ الثلاثةٌ وإسناه صحيحٌ ورجح البخاريُ إرسالَةُ) وكذلك رجح أبو حاتم وأبو اود 
والترمذيٌ والدارقطنئُ إرساله إلى قيس بنِ حازم . ورواه الطبرانيٰ و وال وليل 8 وجوب 
الهجرة منْ ديار المشركينَ من غير مكة وهو مذهبٌ الجمهور لحديثٍ جرير ولما أخرجّة النسائىٌ [857/8 
- 5] من طريتي بهز بن حكيم عق أيه عن جه مرُوعا بلفظ «لا يقب اله من مشركِ عملا بعتا أسلم 
أو يفارق المشركينَ؛ ولعموم قوله تعالى: و الزن مم م الیک الي أشي © [النساء: 197 الآية 
وذهبّ الأقل إلى أنّها لا تجبُ الهجرءٌ وأنَّ الأحاديت والآية منسوخةً للحديثِ 57 وهو قوله, 

وموو - وَعَنْ ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُول الله «لآ هخرَة بَعْدَ القن وَلكَنْ 
جِهَاد وني مسق عَلَيْهِ [البخاري : 66 ومسلم: «1"8]. 

(وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ: قال رَسُولُ الله عر : «لا هجرةً بعد الفتح ولكنْ جهاد 
ونيةٌ». متفقٌ عليه) قالُوا: فإنهُ عام ناسح لوجودٍ الهجرة الدال عليه ما سبق وبأنة ع لم يأمر مَنْ أسلم 

منّ العرب بالمهاجرة إليه ولم ينكز عليه مقامّهم ببلدهم ولان يل كان إذا بعت سريةً قال لأميرهم : 
«إذا لقيتَ عدوّك منّ المشركينَ فاذغهم إلى ثلاث خلال فأيتّهُنَ أجابوك فاقبل منهم وكُفٌ عنهمء ثم 
ادْعَهُمْ إلى التحولٍ عن دارهم إلى دار المهاجرينَ وأعلمْهُم أنّهم إن فعلُوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين 
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رعليهم ما على المهاجرينّ» فإنْ أَبَرَا واختارُوا دارهم فأعلمْهُم أنّهم يكونونَ كأعراب المسلمينَ يجري 
عليهم حكمٌ اللَهِ تعالى الذي يجري على المؤمنينَ؛ الحديثٌ سيأتي بطوله فلم يوجبٍْ عليهم الهجرة 
والأحاديثٌ غير حديث ابن عباس محمولةٌ على مَنْ لم یامن على ييه قالوا: روفي هذا جح بين 
الأحاديث. وأجابّ مَنّْ أوجبّ الهجرةً أن دت اخ عراف نه ا عر یک ادل لذ فول يقل 
الفتح» فإنّ الهجرةٌ كانث o‏ ابنُ العربيٌ الهجرةٌ هي الخروج منْ دارٍ الحرب إلى 
دار ا وكانث فرضاً في عهدٍ رَسُولٍ الله ية َة واستمرث بعذه لمن خاف على نفسه والتي انقطعث 
بالأصالة هيّ القصدٌ إلى النبيْ ك حيثُ كان وقوله: «ولكنْ جهادٌ ونيةٌ» قال الطيبيُ وغيرٌه: « 
الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعدّه لما قبله والمعتى أن الهجرةً اليت هي مفارقةٌ الوطن 58 
مطلوبة على الأعيانٍ إلى المدينة قد انقطعث الا أن المفارقة بسبب الجهادٍ باقيةٌ وكذلكٌ المفارقة بسرت 
نيةٍ صالحة كالفرارٍ منْ دارٍ الكفرٍ والخروج في طلب العلم والفرارٍ من الفتنٍ والنيةٌ في جميع ذلك 
مُعْتَبَرَةٌ وقال النوويٌ: المعتى أن الخيرٌ الذي انقطعٌ بانقطاع الهجرةٍ يمكنٌ تحصيله بالجهادٍ والنية 
الصالحة وجهادٌ معطوف بالرفع على محل اسم لا: 

٩‏ ا وع أبي موسي الأشعري قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل : «مَن قَائَلَ لِنَكُونَ كَلِمَةُ الله مي الْمُلْيا 
فهو في سيل الله؛ مُتَمْنّ عَلَيْهِ [البخاري: 78٠١‏ ومسلم: .]۱۹۰٤‏ 

وعن أبي موسّى الأشعريّ قال: قال رَسُول الله ب : «مَنْ قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهر في 
سبيلٍ اللوك؛ متفقٌ عليه) وفي الحديث هُنَا اختصارٌ ولفظّه (عَنْ أبي موسّى أنه قال أعرابيٌ للنبئ كله : 
الرجل يقاتل للمغئّم والرجل يقاتلُ ليذكر والرجلٌ يقاتلُ لِيْرَى مكائّه فمن في سبيل اللّهِ؟ قالَّ: ٠‏ 
قاتلّ») الحديتٌ. والحديتُ دليل علّى أن القتال في سبيلٍ الله يكتبُ أجرّه لمن قاتلّ لتكونَ كلمةٌ اللّهِ هي 
العليا ومفهومه أن مَنْ حلا عن هذه الخصلة فليس في سبيلٍ اللَهِ وهو مِنْ مفهوم الشرطٍ ويبقى الكلام 
فيما إذا انض إليها قصدُ غيرها وهو المختمْ مَثلاً هل هو في سبيلٍ الله أو لاً. قال الطبريُ: إنهُ إذا كانَ 
أصل المقصدٍ إعلاء كلمة الله لم يضرٌ ما حصلّ من غيره ضِمْناً وبذلكَ قال الجمهورُ والحديتُ يحتملٌ 
أنه لا بخرخ عن كونه في سبي الله مع قصدٍ التشريك؛ لأنهُ قاتل لتكو كلمة الله هي العُلْيا ويتأيد 
بقوله تعالى: هلَيْسَ عََنِحَكُمْ جح أن تبْتَمُْأْ صلا من زّم 4 [البقرة: 198] فن ذلك لا ينافي 
فضيلة الحجّ فكذلك في غيره» فَعَلّى هذا العمدهٌ هُ الباعث على الفعل» فان كانَ هو إعلاء كلمة الله لم 
يضرَهُ ما انضاف إليهِ ضمْناً وبقيّ الكلامُ فيما لو اسْتَوى القضدانٍ فظاهرٌ الحديث والآية أنه لا يضر إلا أنه 
أخرجٌ أبو داو والنسائي [5/5؟] منْ حديث أبي أمامةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بإسنادٍ جي قالَ: «جاءَ رجلٌ 
فقَالَ: يا رسول الله أرأيتَ رجلاً غَرَا يلتمسٌ الأخرَّ والذَّكْرَ ما لَهُ؟ قالّ: لا شيء لهُ فأعادها ثلاث 
كل .ذلك يفول لا شی له فال رَسْول ال : إن الله (تعالى) لا يقل منّ العمل إل ما كان 
خالصاً وابتغى به وجهة». (قلتُ): فيكونٌ هذا دليلاً على أنه إذا اسْتَوى الباعثانٍ الأجرُ والذكرُ مثلاً بطل 
الجر ولعلّ ُطلانَهُ هنا لخصوصية طلب الذُكرِ؛ لأنهُ انقلبَ عملّه للرياءِ والرياء مبطلٌ لما يشاركه بخلافٍ 
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طلب المغئم فإنهُ لا ينافي الجهاد بل إذا قصدَ بأخذٍِ المغنم إغاظة 0 ا به على الطاعة كان 
له جر فإنهٌ تعالی يقول: وا الوت ن عدو لا إلا كيب لهم بب عمل مَل ص4 [التوبة: ]٠١١‏ 
والمرادُ النيل المأذونُ فيه شَرْعاً وفي قوله كليِ: «مَنْ قتل قتيلاً فلهُ 538 قبل القتالٍ دليلٌ على أنهُ لا 
ينافي قصدٌ المغنم القتالٌ بل ما قالّه إلا ليجتهد السامعٌ في قتا المشركينَ» وفي البخاريٌ [۳۱۲۳] من 
حديث أبي هريرةً قالّ: قال رَسُولُ الله ككلِ: «انتدب الله عز وجل لمَنْ خرجٌ في سبيله لا يُخْرجُهُ إلا 
إيمانٌ بي وتصديقٌ برسولي أنْ اة بما نال مِنْ اجر أؤ غنيمة أو أَدْجِلَّهُ الجنةً» ولا يَحْمَى أن هذه 
الأخبار دليلٌ على جواز تشريك البة إذِ الإخبارٌ به يقتضي ذلك غالباًء ثمْ إن قذ يقصة المشركينَ لمجرد 
نَهْبِ أموالهم كما خرج رَسُولُ الله كله بم معهُ في غزاةٍ بدر لأَخَذٍ عيرٍ المشركينَ ولا ينافي ذلك أن 
تكونَ كلمةٌ اللَّهِ هي العليا بل ذلكَ من إعلاء كلمة الله تعالّى وأقرّهم الله تعالى على ذلك بل قال 
تعالى: « وَتَودُوت أ عَيْرَ دَاتِ الوك مَكْوْبُ لك [الأنفال: 7] ولم يذمّهُم بذلكَ مع أن في هذا 
الإخبار إخباراً لهم بمحَبَِهمْ للمالٍ دود القتالٍ فإعلاء كلمة الله يدخلُ فيه إخافةٌ المشركينَ وأَخَدُ أموالهم 
وقَطعٌ أشجارهم ونحوٌةُ» وأما حديتٌُ أبي هريرةً عند أبي داود [9017؟] «أنَّ رجلاً قالَ: يا رسول اللَهِ: 
رجل يريد الجهاد في سبيلٍ اللَهِ وهو يبتغي عَرَضاً من الدنيا فقال: لا أَجْرَ لهُ فأعاد عليه ثلاثاً كل ذلك 
غود لا أَجْرَ لهه فكأنّهُ فهم َة أن الحامِلَ هوّ العْرَّضُ منّ الدنيا فأحاتة با أجات وال فان هذ كان 

تشريك الجهادٍ بطلبه الغنيمة أمراً معروفاً في الصحابة فإنة أخرجَ الحاكمُ [77/1] والبيهقيُ ]۳٠۷/١[‏ 
بإسناد و أن عَبْدَاللَه 4 بن جحش يوم ا قالّ: اللهم ارزفني جل شديداً أقاتله ويقاتلني : ٿم ارزفني 
عليه الصبرٌ حى أقتلّه وآخدّ سَلَبَهُ. فهذًا يدل على أنَّ طلبَ العَرَض منّ الدنيا مع الجهادٍ كان أمراً معلوماً 
جوارُهُ للصحابة فيدعونٌ الله يله . 

7 وَعَنْ عَبْدِاللُِ بن السَعْدِي قَالَ: قال رَسُْولُ الله : «لا تَنقَطِعْ الْهِجْرَةٌ مَا قول الْعَدُوا رَوَاه 
لْسَائِىُ ]١45//[‏ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ .]٠١۷۹[‏ 

(وعنْ عَبْدِاللُهِ بن السعدي رَضِيٌ الله عَنْهُ) هو أبو محمدٍ عَبْداللُهِ بن السعديٌّ وفي اسم السعدي أقوالٌ 
واا قن له التبعدئ لأ كان مرها في بي سعد سكن عذال الأردق وات العا سه خيسيق على 
مرل له شن ورواية فا ابن الاير ويقان فد ابن :التمدي العالعى نة إلى جذ ويقال ف الشاعدئ 
كما في أبي داوة (قالَ رَسُولُ الله ل «لا تنقطعٌ الهجرهٌ ما قوتل العدؤ». رواهُ النسائيٰ وصححَةُ ابن 
ان دل الحديثُ على ثبوتٍ حكم الهجرة ة وأنهُ باق إلى يوم القيامة فإ قتالّ العدوّ مستمرٌ إلى يوم القيامة 
ل ا ل ل 

84 _ وَعَنْ ع قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ الله ية عَلَى قي الْمُضْطَلِقَء وَهُمْ غَارُونَء فَمَمَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ 
وَسَبَّى ذَرَارِيهُمْ : حَدَّنَنِي بذَلِكَ عَبْدَالله بنُ عُمَرَ. مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ۲٠٤١‏ ومسلم: 21١77٠‏ وَفِيه: 
وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُرَِْية. 


(وعنْ نافع) هو مُوْلَى ابن عمرٌ يُقَالُ لهُ أبو عَبْدِاللُهِ نافمٌ بنُ سرجس بفتح السينٍ وسكونٍ الراء وكسرٍ 


الجيم » كان منْ كبارٍ التابعينَ مِنْ أهل المدينة» سممٌ ابنَ عمرٌ وأبا سعيدٍ وهوّ منّ الثقاتِ المشهورينٌ 
بالحديثِ المأخوذ عَلهم» مات سنة سبع عَغْرَةَ ومائة وقيل عشرينَ (قالٌ: أغار رَسُول اللو ي على بني 
المصطلق) بضمٌ الميم وسكونٍ المهملة و وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف بط شهيرٌ منْ خْرَاعَةً (وهم 
غارُونَ) بالغين المعجمة وتشديدٍ لاوح مار أي غافلونٌ فَأخذّهم على غرّةٍ (فقتل مقائّلتهم وسَبَى 
ذراريهم. حدثني بذلكٌ عَبْدَالل بن عمرٌ: متفقٌ عليه وفيه وأصاب يومئذٍ جويرية) فيه مسألتانٍ: (الأولى) 
الحديثٌ دليل على جواز المقاتلةٍ قبل الدعاء إلى الإسلام في حقٌ الكمَّارٍ الذينَ قذ بلغثهم الدعوةٌ من غير 
إنذار وهذا أصحٌ الأقوالٍ الثلاثة في المسألة وهيّ عدم وجوب الإنذارٍ مُطَلَقَاّء ويردٌ عليه حديثٌ بريدةٌ 
الآني الثاني وجويّه مطلقاًء ويرد عليه هذا الحديتٌ الثالتُ يجب إن لم تبلغْهُمْ الدعوةٌ ولا يجب إِنْ 
بلخنهم ولكن يُسْتَحَبُء قال ابن المنذر: وهو قول أكثرٍ أهلٍ العلم وعلّى معناهُ تظافرت الأحاديتُ 
الصحيحةٌ وهذا أحذها. وحديتٌ كعب بن الأشرفٍ. وَكَثْلُ ابن أبي الحقيقٍ وغيرٌ ذلك. واأعى في 
«البحر الإجماعً على وجوب دعوة مَنْ لم تبلغْهُ دعوةٌ الإسلام. (المسألة الثانية) في قوله «وسبى 
ذراريٌ هم دليلٌ على جواز استرقاقٍ العرب لأنَّ بني المصطاتي عَرَبٌ من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء 
وقال به مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وذهبٌ آخرونٌ إلى عدم جواز استرقاقهم ولیس لهم دليل 
ناهض» ومَنْ طالعَ كتبّ السّيّرِ والمغازي علم يقيناً استرقاقة يه للعرب غير الكتابيينَ كهوازن وبني 
المصطلقٍ وقالٌ لأهلٍ مكة اذهبُوا فأنثم الطلقاء وفادى أهلّ بدرٍ والظاهرٌ أنهُ لا فرق بِينَ الفداءِ والقتلٍ 
والاسترقاق لثبوتِها في غير العرب قطعاًء و نبي ولع يمح تی ول تع قال ا .بن 
حنبل: لا أذهبُ إلى قولٍ عمرّ ليس على عربيّ مُلْكُ وقذ سَبَى النبي يت مِنَ العرب كما ورد في غير 
حديثٍ وأبو بكر وعليٌ رَضِيَ الله عَنْهْما شيا ن حتيفة ويل 0 الآتى: 

4 - وَعَنْ سلَيمَانَ ن بُرَيََ عَنْ ايه عن عَائِمَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالّث: کان رَسُولُ الله َي إا مر 
أِيراً عَلَى جَيْش أ 0 أَوْصَاهُ في حَاصبَهِ بتَقْوَى الله وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراَ فم قَالَ: 
«اغْرُوا عَلَى اشم الله في سَبِيلٍ الله قَاتِلُوا من كَفْرَ بالل المرُواء ولا تَفلُوا ولا تَفدُرُواء وَل تُمَقلُوا 
ولا تَفْثْلُوا وَلِيداًء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاذْعْهُمْ إِلَى ثلاث خصالء َأَبَمهُنَ أجَابوك إِلَيِهَا قافبل 
مِنْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمْ : : اذْعْهُمْ إلى الإشلام ِن أَجَابُوكَ نابل مهم َم دعم إلى اا دارهم إلى دار 
الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ بوا َأَخْبرْهُمْ بأنْهُمْ كوو كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ؛ َلآ يَكُونُ لَهُمْ في الْقَنِيمَةٍ وَالْفَيْءِ شَيْءُ 
إا أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلْمِينَ َإِنْ أبؤا فَاسْأَلهْ َهُمْ الي فن م أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْء فَإِنْ يوا اسن 
عَلَبِهِمْ بالل تَعَالَى وَثَاتِْهُمْ. وَإِذَا حَاصرْت أل جضن تَأَرَادُوا أن تَجْمْلَ لَهُمْ ذِمّة الله وَدِمَةَ بيه فلا تَفْعَلُ 
لکن امل لَهُمْ متك فإك إن تَخَفْرُوا ذِمَمَكْ تک دروي أذ َخَفْرُوا وة الله وَإِذًا أرَادُوكَ أن تُنزِلَهمْ 
عَلّى حُكم الله فلا تَفْعَلُ ل عَلَى حُخمك فإك لا تذري: َنْصِيبُ فِيهِمْ حُحُمَ الله تَعَالَى آم لآ أَحْرَجَهُ 


مُسْلِمٌ [171]. 


(وعنْ سليمانَ بن بريدةً عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله َغ إذا أَمْرَ أميراً 
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على جيش) هم الجندٌ أو السائرونَ إلى الحرب أو غيره (أؤ سرية) هي القطعةٌ منّ الجيش تخرجٌ منهُ تغيرٌ 
على ا وترجعُ إليه (أوصاه بتقوى اللَّهِ بم معهُ منّ المسلمينَ خيراً. ثم قال: «اغزوا على اسم الله 
تعالّى في سبيل اللَهِ تعالى. قَاتِلُوا مَنْ كفرَ بالل اغرُوا ولا تغلُواة) بالغينٍ المعجمة والغلول الخيانةٌ في 
المغتم مُطْلّقَاً «ولا تعْدّروا» الغدرُ ضدٌ الوفاء «ولا تمُلُوا» منّ الْمُغْلََ يقال : مَل بالقتيل إذا قُطِعَ أنقُه أو 
دنه أو مذاكيده أو شيئاً من أطرافه «ولا تقتَلُوا وليداً» المرادٌ غيرُ البالغ سن التكليف «وإذا لقيتَ عدوّك 

من المشركينّ فاذعُهم إلى ثلاث خصال» أي إلى إِخْدّى ثلاث كما يدل قوله «نَأَيتُهُنّ أجابُوكَ إليها فاقبل 
مهم وكُفٌ عنهم» أي القتال وبين الثلاث الخصال را «اڏعهم إلى الإسلام فن أجابُوك فاقبل مهم 
ثم اذْعُهم إلى التحوّلٍ منْ دارهم إلى دار المهاجرينَ فإنْ أَبَوا فأخبرهُم بأنّهم یکونون كأعراب المسلمينَ؛ 
وبيانٌ حكم أعراب المسلمينَ قوله : «ولا يكونُ لهم في الشيمةة الغليمة ما ضيبت من مالٍ أهل الحرب 
وأوجف عليه المسلمونَ بالخيل والرّكاب «والفيء» هوّ ما حصل للمسلمينَ من أموالٍ الكفار منْ غير 
حرب ولا جهادٍ «شيءٌ إلا أن ا مع المسلمينّ فان هُمْ أَبَوا أي الوسلام «فاسألهمُ الجزية؛ هى هي 
الخصلة الثانيةٌ منّ الثلاثِ «فإن هم أجابوك فاقْبَل مئهم وإ هُمْ أَبَوْا فاستعن عليهمْ بالل وقاتلهم» وهذهٍ 
هي الخصلة الثالثة راذا حاصرتٌ أهلّ حصن فأرادوك أن تجعلّ لهم ذِمَهُ الله وذمة نبيّهِ فلا تفعل ولكنٍ 
اجعل لهم ذَِمْتَكَ) علل النّهِيَ بقوله: «فإنكم إن تَخْفُرُوا» بالخاء المعجمة والفاء والراءِ من أَخفْرتَ الرجل 
إذا نَقَضْتٌ عَهْدَهُ وَدْمَامَهُ اؤْمَمَكُم أهونُ مِنْ أن تخمُروا ذمةً الله وإذا أرادوك أنْ رلو على حكم الله فلا 
تفعلٌ بل على حُكْيِكٌ» علْلَ النْهْىَ بقوله:«فإنكَ لا تدري أتصيبُ فيهمْ حكم الله تعالى أمْ لا". أخرجَة 
ی الاريك سار (الأولى) ول على أنه ات الام عن بر أوضاة ری الله ويد بق 
مِنَ المجاهدينَ خَيْراً ثم يخبرةٌ بتحريم العُلولٍ من الغنيمة وتحريم الغذرٍ وتحريم المُثْلَةٍ وتخريع قدل 
صبيانٍ المشركينَ وهذه محرماتٌ بالإجماع ويدل على أنه يدعو الأميرٌ المشركينَ إلى الإسلام قبل قتالهم 
وظاهرُه وإِنْ كان قذ بلغنْهمٌ الدعوةٌ لكنها مح بلوغها تحمل على الاستحباب كما دل لهُ إغارئه بي على 
بني المصطلقٍ وهم غارّونَ وإلا وجب دعاؤهم. وفيه دلیل على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلامهم وهو 
مشروعٌ نَذْباً بدليل ما في الحديث منّ الإذنٍ لهم في البقاءِ وفيه دليلٌ على أن الغنيمة والفيءَ لا يستحقها 
إلا المهاجرونَ؛ وأنَ الأعراتٍ لا حم لهم فيها إل أ يحضّروا الجهاد وإليه ذهب الشافعيُ وذهبّ غيرُه 
إلى خلافه واذّعُوا نسح الحديث ولم يأنُوا ببرهانِ على نسخه. 


(المسألةٌ الثانية) في الحديث دليلٌ على أن الجزية تؤخ منْ كل كافر كتابيّ وغير كتابيّ عربي وغير 
عربيٌ لقوله: «عدوَّك» وهو عام وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعيٌ رفا وذهبٌ الشافعيُ إلى أنّها لا 
تُقْبَلُ إل مِنْ أهل الكتاب والمجوس عَرَباً كانوا أو عجماً لقوله تعالى: ظحَقَّ يمْطوأ الجزيَة عن ي4 
[التوبة: ۲۹] بعد ذكر أهل الكتاب ولقوله ي : «سُوا بهم سنه أهل الكتاب» وما عام 00 
عموم قوله تعاليةة تيف عل لا تكد تة [البقرة : *19] وقوله تعالى: الوا الْمترِكينَ حَيْتُ 
وج [التوبة: ]٥‏ وقوله تعالى : ديلو الْمُتْرِكِيَ كمَّه» [التوبة: 5 واعَذّرُوا عن الحديثِ 5 
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وارد قبل فتح مكة بدليلٍ الأمرٍ بالتحولٍ والهجرة والآياتُ بعد الهجرة فحديتُ بريد منسوحٌ أؤ مؤول بأنَّ 
المراة من عدوك مَنْ كان مِنْ آهل الكتاب. (قلتُ) الذي يظهرٌ عمومٌ أخد الجزية منْ كل كافر لعموم 
حديث بريدةً هذا وأما اليه فأفادث أَخَدّ الجزية من أهلٍ الكتاب ولم تتعرض لأخدها من خيرم ولا 
لعدم أَخَذِها والحديتُ بيّنَ أَخَذّها منْ غيرهم. وحَمْلٌ عدوك عَلَى أهلٍ الكتاب في غاية البعد وَإِنْ قال 
ابن كثير في الإرشادٍ: إِنْ آيةَ الجزية إنما نزلث بعد انقضاء حرب المشركينَ وعَبَّدَةٍ الأوثانٍ ولم يبق بعد 
تُرُولِها إلا أهلُ الكتاب» قالّه تقويةٌ لمذهب إمامه الشافعيٌ ولا يَخْفَى بطلا دعواه بأنهُ لم يبق بعد نزولٍ 
آية الجزية إل أهلُ الكتاب بل , عي غباذ الثبران من أهل فارسن ورخ وعُبّادُ الأصنام من آهل الهندٍ. 
وأما عدم أخذِها منَ العرب فإنّها لم تُشْرَعْ إلا بعد الفتح وقد دخل العربُ في الإسلام ولم يبق منهم 
عدو بغار فل ين نهم بعد الف من ی ولا ادق شر عليه ال بل عن خخرع بعد دت ن 
الإسلام منهم فليس إلا السيفُ أو الإسلامُ كما ذلك الحكمُ في أهلٍ الردة» وقذ سَبَى ية قبل ذلك منّ 
العرب بني المصطلقٍ وهوازنَ» وهل حديتٌ الاستبراء إلا في سبايا أوطاس» با هذا الحكمُ بعد 
عَضْرِهٍ يل ففتحتٍ الصحابةٌ رَضِيَ الله عَنْهُم بلا فارسٌ والروم وفي رعايامُم العربُ خصوصاً الشامٌ 
والعراقُ ولم يبحمُوا عن عربيّ من عجميٰ بل عمُمُوا حُكُمَ السبي والجزية على جميع مَنِ استَوْلًَا عليه. 
وبهذًا يعرف أن حديتٌ بريدةً كان بعد نزولٍ فرض الجزية» وفرضها كان بعد الفتح فكانٌ فرضها في 
السنة الثانية من الفتح عندٌ نزول سورة براءةٍ ولهذا نَّهى فيه عن الْمُثْلَة ولم ينزلٍ الَّهْىُ عنها إلا بعد أَحْدِء 
وإلى هذا المعتى جنح ابن القيّم في الهدى ولا يحْفَى قُوْته. 

(المسألهٌ الثالثة) يتضمن الحديتُ النّهِيَ عنْ إجابة العدرٌ إلى أن يجعلّ لهم الأميرُ ذْمةَ الله وذمةً رسوله 
بل يجعل لهم ذمتّه وقذ علْلَهُ بأل الأمير ومَنْ معَهُ إذا أَخَمَّر ذمتّهم أي نقصُوا عهودهم ذ فهو أهونٌ عنّد الله 

من أنْ يخمْروا ذمئّه تعالى وإِنْ كان نقض الذمة محرّماً مُطلقاً. قيل وهذا النهْيّ للتنزيه لا للتحريم ولكنّ 
الأصلّ فيه التحريمٌ ودّغوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتمُء وكذلك تة تضمنّ النْهُْ عن إنزالهم على 
حكم الله تعالى عله بان لا يدري أيصيبُ فيهم حكم الله ا لا ثلا نهم على شيء لا يدري أيقغ آم 
لا بل ينزلُهم على * حُكْمِهِ وهو ديل على أن الحن في مسائل الاجتهادٍ مع واحدٍ وليسَ كل مجتهدٍ مصياً 
للحقٌ» وقذ أقمنا أدلةٌ حقية هذا القولٍ في محل آخرّ. 

3 وَعَنْ كعْب بن مَالِكِ رضي اللّهُ عَنْهُ أَنّ الب بي كَانَ إِذَا أَرَادَ عَرْوَة وَرّى بِغَيْرها متمق عَلَيْهِ 
[البخاري: ۲۹٤۷‏ ومسلم: .]۲۷٦۹/۰٤‏ 


(وعنْ كعب بن مالكِ أن النبيّ كه كان إذا أراد غزوة 5 رذى) بفتج الواوٍ وتشديد الراء أي سَتَرَها 
(بغيرها. متفقٌ عليه) وقد جاءَ الاستثناءً في ذلك بلفظ : (إلاً في غزوةٍ تبوك فإنهُ أظهرٌَ لهم مرادّه) 
وأْخْرجَهُ أبو داود [۲۹۳۷] وزاد فيه: ويقولُ «الحربُ خدعةٌ» وكانث توريئه أنهُ إذا أرادّ قَضْدَ جهة سألّ 
عنْ طريتي جه أُخْرَى إيهاماً أنهُ يريدُها وإنّما يفعلٌ ذلك لأنة أت فيما يريده من إصابة العدرٌ وإتيانهم 
على غفلةٍ منْ غير تأهُبهم له وفيه دلي على جواز مثل هذًا وقد قال ية: «الحربُ خدعةًه . 
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1 7 وَعَنْ مَعْقَلٍ بن النُعْمَانِ ن مُقَوَنِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: شهذث رَسُولَ الله يله إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ 
وَل اهار أَخْرَ الْقتَالَ حتى تَدُولَ الا وَتَهْبٌ الرْيَاحُ» وَيَنْزِلَ النْضْدٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ [440/5] وَالئَلاتَةُ 
[أبو داود: ۲٠٠١‏ والترمذي: 151 والنسائي : 4 رَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ [1117/5» وَأَضْلْهُ في البْخَارِيّ 
[150"]. 

(وعنْ معقل بن النعمانٍ بن مُمَرّنِ) بضمٌ الميم وفتح القافٍ وتشديدٍ الراء فنونٍ لم يذكر ابن الآثيرٍ 
معقلَ بن مقرّنٍ في الصحابة إِنّما ذكرٌ النعمانَ بنَ مقرّنٍ وعرًا هذا الحديتٌ إليه» وكذلك البخاريٰ 
وأبو داود والترمذيٰ أخرجوه عن النعمانٍ بن مقرّنٍ فيُنْظَرٌ فما أظنُ لفظ معقل إلا سبق فلج والشارح وقع 
له أنهُ قال : هوّ معقلُ بنْ النعمانٍ بن مقرّنٍ المزنيٌ ولا يحْمَى أن النعمانَ هو ابن مقرن فإذا كان له أخ 
فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان» قال ابن الأثير إن النعمان هاجرٌ ومعهُ سبعةٌ إخوةٍ لهُ يريد أنهم 
هاجَرُوا كلّهم معهُ فراجعتٌ التقريبَ للمصنفٍ فلغ أجذ فيه صحابياً يُقَالَ له معقلُ بن النعمانٍ ولا ابن 

بن بل ف لمان بن مقزن فسان آذه ف ل في نمق ابلوع اا سبق تلم ومو نايك فيه رابا 
من نُسَحْهِ (قالّ شهدت رَسُول الله َة إذا لم يقاتل أول النهار أخْرَ القتال حى تزولٌ الشمسٌُ وتهبٌ 
الرياح وينزل النصرٌ. رواهٌ أحمدٌ والثلاثة وصِححَحَهُ الحاكم وأصلّه في البخاريٌ) فإنةُ أخرجَهُ عن 
النعمانٍ بن مقرّنِ بلفظ (إذا لم يقاتل في أولٍ النهارٍ انتظرّ حنّى تهبٌ الأرواح وتفن الضلوات) قالراء 
والحكمةٌ في التأخير إلى وقتٍ الصلاة أنه مظنةٌ إجابة الدعاء وأما هبوبُ الرياح فقدْ وقعَ به النصرٌ في 
الأحزاب كما قال تعالى: اما ل يما ووا لم وأ [الأحزاب: ٩‏ فكانَ توخي هبوبها مظنة 
للنصرء وقذ عُلْلَ بأنّ الرياح تهبٌ غالباً بعد الزوالٍ فيحصل بها تبريدٌ حدٌ السلاح للحرب والزيادةٌ 
للنشاط» ولا يعارض هدذًا ما ورد من أنه َة كانَ يغيرُ صباحاً؛ لأنّ هذا ف الإغارة وذلك عند المصادفة 
للقتال. 

5 وَعَن الصَّعْب بن جام رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ الله بي عَنْ أل الدَّارٍ مِنَ 
اشن ر ون مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهمْء كَمَالَ: «هُمْ مِنهُم» مُتّمَقْ عَلَي [البخاري : 1۲ 
ومسلم: .]۱۷٤٥/۲۹‏ 

(وعن الصعب بن جثامة) تقدّم ضبطهما في الحجٌ (قال سُئِلَ رَسُولُ الله بية) ووقعَ في صحيح ابن 
حبَانَ السائلُ هوّ الصعبٌ ولفظه سألتُ رَسُولَ الله كَل وساقَهُ بمعنى ما هنا (عنْ أهل الدار منّ المشركينٌ 
يبَيُونَ) بصيغة المضارع من بيه مبنيّ للمجهولٍ (فيصيبونَ من نساثئهم وذراريهم ۾ قال: هم منهم. متفقٌ 
عليه) وفي لفظ للبخاري عن أهلٍ الدار وهو تصريح م بالمضافٍ المحذوف والتبييتٌ الإغارةٌ عليهمْ في 
الليل على غفلةٍ مع اختلاطهم لصبيانهم ونسائهم فيصابٌ النساء والصبيانٌ منْ غير قصدٍ لقتلهم ابتداءً 
وهذًا الحديثٌ أخرجه ابنُ حبانَ مِنْ حديثِ الصعب بن جثامة وزاد فيه. ثم نَهَى عنهم يوم حُنَيْنِ وهيّ 
مدرجة في حديثِ الصعب وفي سنن أبي داودٌ زيادة في آخرو: قال سفيانٌُ. قال الزهريً: ثم نَهَى 
رَسُولُ الله ية بعد ذلك عن قَثْلٍ النساء والصبيان» ويؤيد أن النْهْيَ في حنين ما في البخاريٰ: فقال 
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النبئْ ب لأحدهم: «الحق خالداً فقلْ لهُ: لا تقتل ذرية ولا عَسِيْفاً» وأولُ مشاهدٍ خالدٍ مَعَهُ يو غزوةٌ 
حنين كذا قيل ولا یحْمی أنه قذ شهدَ معةه ي فتح مكة قبل ذلك» وأخرجٌ الطبرانيّ في «الأوسط» ]٦۷۳[‏ 
من حديث ابن عمرٌ قالَ: لما دخلّ النبئ ية مكة أي بامرأةٍ مقتولةٍ فقالٌ: «ما كانث هذه تقاتلٌ ونّهَى 
عنْ قتل النساء» وقد اختلف العلماءُ في هذاء فذهبٌ الشافعيُ وأبو حنيفة والجمهورٌ إلى جواز قتل النساء 
الفا في الاد طقلا بروانة الح وتولدة ى مني لي اث ا لتقل يلا الا ا ذا لهم 
يمكن انفصالُهم عمنْ يستحقٌ القتلّ. نيت همالك والأوزاعيٰ إلى أنه لا يجوز قل النساء والصبيانٍ بحالٍ 
حنّى إذا تترسّ أهل الحرب بالنساءِ والصبيان أز تحضوا بحصنٍ أو سفينةٍ هما فيهما ممَهُم لم يجز قتالهم 
ET‏ في التَُرْس : يجوز قتلّ النساء والصبيان حيبت جُعِلُوا 
يسا ولا يجورٌ إذا تترسُوا بالمسلمين إلا مع خشية خشية الاستتصال. ونقل ابن بطالٍ وغيرُه اتفاق الجميع على 
عدم جوازٍ القصدٍ إلى قت النساء والصبيانٍ للنّهْي عنْ ذلك. وفي قوله هم منهم دليل بإطلاقِهِ لمنْ قال: 
همْ من أهل النارٍ وهو ثالثُ الأقوالٍ في المسألة. والثاني أنُهم من أهلٍ الجنة وهو الراجحٌ في الصبيانٍ 
والأَوْلّى الوقف. 

395 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أ الي ي َالَ لِرَجْلٍ تَبِعَهُ في يَوم يَذرِ: «ازجغ فُلَنْ أَسْتَعِينَ 
مشر رَوَاهُ مُسْلِمٌ [/1411]. 

(وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أن النبيّ َي قال لرجل) أي مشرك (تَبِعَهُ يوم بدر: «ارجغ فلن أستعينَ 
بمشرك». رواهُ مسلمٌ) ولفظه عن عائشة قالتُ: لح رثول الله كَل قَبلَ بدر فلمًا كان بحرَّةٍ الوَبَرَةٍ 
أدرکة رجلٌ قذ كان تُذْكَرُ فيه جرأةٌ ونَجْدةٌ ففرح أصحابٌ رَسُولٍ الله كله حينَ رَأَوْهُ فلمًا أدركةُ قال 
لرَسُولٍ الله 4 جنب لأنَِعَكَ وأصيبَ معكَ قالَ: أتؤمنٌ بالله؟ قالَ: لاء قالَ: فارجغ فلن أستعينَ 
بمشركٌ فلمًا أسلمَ أذنَ لهُ). والحديتُ مِنْ أدلة مَنْ قالَ: لا يجوز الاستعانةٌ بالمشركينَ في القتالٍ وهو 
قول طائفةٍ من أهلٍ العلم وذهبَ الهادويةٌ وأبو حنيفة وأصحابّه إلى جواز ذلك قالُوا: لأنه بُ استعانَ 
بصفوانٌ بن أمية يوم حنين واستعانٌ بيهودٍ بني قينقاع ورضحٌ لهم. أخرجَة أبو داود في «المراسيل؛ 
[4] وأخرجة الترمذيُ عن الزُْرِيٌ مرسلاً ]١684[‏ ومراسيل الزهريٌ ضعيفة . قال الذهبيُ: لأنهُ كانَ 
٠‏ خطاء ففي إرساله شبهة تدليس ر م البيهميٌ منْ حديثٍ أبي حُمَيْدٍ الساعديٌ أنه رده قال المصنفف: 
ويجمعٌ بينَ الرواياتٍ بأنَّ الذي رده يوم م بَدرٍ تفرّسٌ فيه الرغبة في الإسلام فردّه رجاءَ أنْ يسلمَ فصدَّقٌ ظنه 
أو أن الاستعانةً كانث ممنوعةً فر حص فيها وهذا أقربُ» وقد استعانٌ يوم حنين بجماعة منّ المشركينَ 
الُم بالغنائم » اشترطٌ الهادويةٌ أنْ يکود معهُ مسلمونَ يستقل بهم في إمضاء الأحكام وفي شرح مسلم» 
أ الشافعيّ قال : إن كان الكافرٌ حسنّ الرأي في المسلمينَ ودعت حاجة إلى الاستعانة اسن به وإ 
قَيُكْرَهُ. ويجورٌ الاستعانةٌ بالمنافق إسجماعاً لاستعانته صي بعبدالله , با وأصحابه . 


5 2 وَعَنْ اين عر رضي الله غنهها أن الئبئ 5 رى انرا مَفْتُولةَ في بَعْضٍ مَعَازِيهء فأنكرَ قَثْلَ 
النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ. ممق عَلَيْهِ [البخاري : ۴٤‏ ومسلم: .]۱۷٤٤‏ 
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(وعن ابن عمرّ رَضِيَ الله عَنْهُما أذ النبيّ يَِةٍ رأى امرأةٌ مقتولةً في بعض مغازيه فأنكر قَثْلَ النساء 
والصبيانٍ. متفقٌ عليه) وقذ أخرج الطبرانئ [578] أنه يي لما دخل مكة أب بامرأةٍ مقتولة فقال: «ما 
كانث هذه لتقاتل» أخرجهُ عن ابن عمر فيحتمل أنّها هذه. وأخرجٌ أبو داود في «المراسيل» [۳۳۳] عن 
عكرمة أنهُ يَدِةِ رأى امرأةٌ مقتولة بالطائف فقالَ: «ألم أنه عنْ قتل الغساء. مَنْ صاحبُها؟» فقال رجلٌ يا 
رسول الله أردفتها فأرادث أنْ تصرعني فتقتلني. فقتأتّها فأمرَ بها أنْ توارى» ومفهومٌ قولهِ «لتقاتل» وتقريرُه 
لهذا القاتل يدل على أنّها إذا قاتلث قَتِلَتْ. وإليه ذهبّ الشافعئ واستدلّ أيضاً بما أخرجَهُ أبو داود 
[579] والنسائیٰ [/157] وابنُ حبَّانَ ]١1505[‏ من حديثٍ رباح., بن الربيع التميميّ قال : كنا مع 
رَسُولٍ الله يي في غزوة فرأى الناس مجتمعينَ فرأى امرأةً مقتولةٌ فقالَ: «ما كانت هذه لتقاتل؟. 
ٍ 4- وَعَنْ سَمُرَةَ قال : قال رَسُولُ الله يي «اقْتُلُوا شيو حَّ الْمُضْرِكينَ وَاسْتَِقُوا شَرْحَهُمْ) دوه 
أبُو دَاوْدَ [۲۹۷۰] وَصححه التَرْمِذِيُ .]٠١۸۳[‏ 

(وعن سَمْرَةَ قالَ: قال رَسُول الله يي «اقتلُوا شيوخ المشركينَ واستبقُوا شرْحَهُم') بالشين المعجمة 
وسكون الراء والخاء المعجمة وهم الصغارٌ الذينَ لم يُدْرِكُوا ذَكَرَهُ فى «النهاية» (رواهُ أبو داود وصحححة 
الترمذيٌ) وقال: حسنٌ غريبٌ وفي نسخة صحيحٌ وهو مِنْ رواية ا عنْ سَمْرةَ وفيها ما قدَّمْنا. 
والشيحٌ مَنِ استبانث فيه السنُ أؤ مَنْ بلع خمسينَ سنه أو إحدى وخمسينَ كما في «القاموس؟» والمرادٌ 
هنا الرجال الشبان أهلُ الْجَلّدِ والقوةٍ على القتالٍ ولم يرد ا بالشيوخ مَنْ ن¿ كانوا 
بالِفيْنَ مطلقاً فَبْفْتلُ ومَنْ كان صغيراً فلا يُْتلُ فيوافق ما تقدّمَ منّ اهي عن فل الصبيانٍ ويحتملٌ أنه أَرِنْدَ 
بالشرخ مَنْ كانَ في أولٍ الشباب فإنهُ يُطْلَنُ عليه كما قال حسَّانٌ: 
إِنَّ قرحا لشباب AE‏ لانت وَدَمَالَمْيعَاصٌ كانَ جئونا 

فإنهُ يستبقي رجاء إسلامِهِ كما قال أحمدٌ بنْ حنبل: الشيحُ لا يكادُ يسلمٌ والشبابٌُ أقربُ إلى الإسلام 
فيكونُ الحديثُ مخصوصاً بِمَنْ يجورٌ تقريرُه على الكفر بالجزية. 1 

5- ورَعَنْ عَلىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّْهُمْ تبَارَزوا يوْمَ بَذْرِ. رَوَاهُ البُخَارِيُ [4 21474 وَأَخْرَجَهُ أَبُو اود 
مَطْوّلا [556؟]. 

(وعن علي کرم الله وجَهَهُ أنْهم تبارزوا یوم بدر. رواة البخاريٌ وأخرجَهُ أبو داود مُطَوَّلا) وفي 
المغازي من البخاري عنْ على كرّمَ اللَهُ وجْهَهُ أنه قالَ: أنا أول مَنْ يجثو للخصومة يوم القيامة قال قيس 
الراوي: وفيهم رلت # دان حصان لَخَتْصموأ فى 4 الع ] قال هم الذينَ تبارڑوا يوم بدر 
حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بنُ الحارث رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم وشيبةٌ بن ربيعة وعتبةٌ بن ربيعة والوليدٌ بن عتبةً 
لعنهم الله وتفصيلّه ما ذكرّهُ ابن إسحاقٌ أنه برزّ عبيدةٌ لعتبة وحمزةٌ لشيبة وعليٌ للوليدٍ. وعند موسى بن 
عقبةً: فَمَتَلَ علي وحمزةٌ مَنْ باررَاهُما واختلفٌ عبيدةٌ ومَنْ بارزَّهُ بضربتين فوقعتٍ الضربةٌ في ركبة عبيدةٌ 
فمات منها لما رجعُوا بالصفراء. ومالَ علي وحمزةٌ على مَنْ باررّ عبيدة فَأَعَانَهُ على كله والحديثٌ دليلٌ 
على جوا المبارزة وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ. وذهبَ الحسِنُ البصريٰ إلى عدم جوازها وشرط 
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الأوزاعيٌ والثوريٌ وحم اناق إِذْنَ الأمير كما في هذه الرواية. 

8 - وَعَنْ أبي أَيُوبَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إِنّمَا أَنزلَث هَذِهِ الآيهُ فيا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ يَعْني قله 
تَعَالَّى : طاولا تلقو يريك إل الگ € [البقرة: ]١48‏ قَالَهُ ردا عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صف الرُوم حتى دَحَلَ 
فيم . رَوَاهُ الاه [أبو داود: 55١7‏ والترمذي: ۲۹۷۲ والنسائي: ۸۸/۳] » وَصْحْحَهُ التُرْمِذِيُ [ه/؟١؟]‏ 
وان حِيَّانَ [15717] والحاكِم .]۲۷٥/۲[‏ 

(وعنْ أبي أيوب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: إِنّما نات هذه الآيةُ فينا معشرّ الأنصار يعني ولا لقو پاي 
ِل اگ [البقرة : ٥‏ قَالَهُ ردأ على مَنْ أنكرٌ على مَنْ حمل على صف الروم حَنَّى دخلّ فِيهم. رواهُ 
اثلاث وصحَحَهُ الترمذئ) وقالَ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ (وابنُ حبانَ والحاكمٌ) أخرجَهُ المذكورونَ منْ 
حديثٍ أسلمّ بن يزيد أبي عمرَّانَ قال : «كنًا بالقسطنطينية فخرجَ صف عظيمٌ منّ الروم فحمل رجل منّ 
المسلمينَ على صف الروم حنّى حصل فيهمْ ثم رجعَ مقبلاً فصاح الناسٌء سبحا الله أَلْقَى بيده إلى 
التهلكةء فقالَ أبو أيوبٌ ألها الناس إِنُكم تُوَّوّلونَ هذه الآية على هذا التأويل وإِنَّما أنزلت هذه الآية فينا 
معشرٌ الأنصار إنا لما أعرّ اللّهُ الإسلام وكَثْرَ ناصرُوهُ قأنا بنا سرا إِنَّ أمُوالنا هذ ضاعث فلؤ أنا قمنا فيها 
وأصلخنا ما ضاعٌ مها فأنزلَ اللّهُ تعالّى هذه الآية فكانتٍ التهلّكةٌ الإقامة التي أرذنا». وصح عن ابن 
عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وغيره نحو هذًا في تأويل الآية. قيلَ وفيهِ دليلٌ على جوازٍ دخولٍ الواح في صف 
القتال ولو ظىّ الهلاك. و غ ادد فور فيه د لذ يغرف ماكان: فلك فن حمل خا ركان 
القائلَ يقولٌ إن الغالبَ في واحدٍ يُحْمَلُ على صف كثير أنهُ يظنُ الهلاك. قال المصنفٌ ‏ رحمه اللَهُ - في 
مسألة حمل الواحدٍ على العددٍ الكثير منّ العدو. إن صرح الجمهوز أنه إذا كان لفرط شجاعته وظنّه أنه 
يرهبُ العدرٌ بذلك أو يجزىء المسلمينَ عليهم أو نحوّ ذلك منّ المقاصدٍ الصحيحة فهو حسنٌ ومّتى كان 
مجر تهر فممنوعٌ لا سيّما إذا ترئّبَ على ذلك وَهْنْ المسلمينَ. (قلتُ) وأخرجٌ أبو داو [1977] منْ 
حديثِ عطاءِ بن السائب - قال ابنُ كثير ولا بأس به عن ابن مسعودٍ قالَ: قال رَسُولُ الله ب «عَحِبَ 
ل ل ا E SE‏ 

حنّى أَهْرِيقٌ دمّه» قال ابنُ كثير : والأحاديثٌ والآثارٌُ في هذا كثيرةٌ تدل على جوازٍ المبارزة لمن عرف مِنْ 
نفسه بلاءً ف في الحروب وشدة وسَطوةٌ. 

1154 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُما قال: حرو حرق رَسُولُ الله ي تخل بني النَضِيرٍ وَقَطْعَ. متمق 
عَلَيْهِ [البخاري: "٠7١‏ ومسلم: .]۱۷٤١‏ 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ: حرق رَسُولُ اللَهِ ية نخلَ بني النضير وقطع . متف عليه) يدل 
على جوازٍ إفسادٍ أموالٍ أهلٍ الحرب بالتحريقٍ والقطع لمصلحة في ذلك ونزلتٍ الآيةٌ لما قَطْعَّم ين 
لِْنَةِ4 [الحشر: 5] اليه قال المشركونٌ: إنكَ تْهَى عنٍ الفسادٍ في الأرض فما بال قطع الأشجارٍ 
وتحريقها قال في «معالم التنزيل»: انه فعلةٌ منّ اللونٍ ويْجْمَعْ على ألوانٍ وقيلٌ منّ اللَّيْنِ ومعناه النخلة 
الكريمةٌ وجَمْعْها لِيْنّ وقذ ذهب الجماهيرٌ إلى جوازٍ التحريقٍ والتخريب في بلادٍ العدرٌ وكَرمَهُ الأوزاعي 
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وأبو ثور واحتجا بأ أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وصى جيوشّه أن لا يفعلُوا ذلك . وأَجِيْبَ بان رأى المصلحة 
في بقائها؛ لأنه قذ علمَ أنها تصيث للمسلمينَ» فأراد بقاةها لهم وذلك يدور على ملاحظة المصلحة. 

48 - وَعَنْ عُبَادَةَ ن الصَّامِتِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لا تَمُلُوا ن العلل كار وعا* 
عَلَى أَصْحَابهِ في الدُنْيَا وَالآخِرَة) رَوَاه أَحْمَدُ [ه/814] وَالنَسَائِي [۱۳۱/۷]» وَصَححَهُ ان جِبّانَ [1797]. 

(وعنْ عبادةٌ بن الصامتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله جي : «لا تغلُوا فإ الغلول؛) بضمٌ الغين 
المعجمة وضمٌ اللام «نارٌ وعارٌ على. أصحابه في الدنيا والآخرة»: رواه أحمدٌ والنسائيُ وصحَّحَهُ ابن 
حِبانَ) تقدّم اال الخيانةٌ في الغنيمة. قال ابن قُتَيِبَةَ سمي بلك لان اهيل في متاعِهٍ أي 
يُخْفِيهِ وهو منّ الكبائر بالإجماع كما نقلّه النوويٌ» والعارٌ الفضيحةٌ ففي ادنيا إذا ظهرٌ افتضح به صاحبّه 
وأما في الآخرة فلعلٌ العار يفيدُه ما أخرجّه البخاريٌ ]۳٠۷۴[‏ منْ حديث أبي هريرةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : 
«قامَ فينا رَسُولُ الله ية وذكرٌ الغلولَ وعظم أمرّه فقالَ: لا ألفِينَ أحدّكم يوم القيامة علّى رقبته شا لها 
ثغاء» على رقبته فرسٌ لهُ حَمْحَمَةٌ يقولٌ: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملكُ لك شيئاً قذ أبِلمْئُكَ - 
الجديثة وذكز فيه البعية وير :فإنة ذل الحديثُ على أنه يأتي الغالُ بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة 
على رؤوس الأشهادٍ فلعلَ هذا هو العارُ يوم القيامة» ويحتمل أنه شيء أعظمُ من هذا ويُؤْحَذْ من هذا 
الحديث أنْ هذا ذَنْبٌ لا يُعْمَرْ بالشفاعة لقوله يَلِةِ: «لا أملك لك منّ الله شيئاً» ويحتمل أنه أوردّه في 
محل التغليظ والتشديدء ويُحْتَمَلُ أنه يُعْمَرُ لهُ بعدَ تشهيره في ذلك الموقفٍ. والحديثٌ الذي سُفْنَاهُ ورد 
في خطاب العاملينَ على الصدقاتٍ فدلّ على أنَّ الغلولٌ عام لكل ما فيه حى للعبادٍ وهو مشترك بِينَ 
الغالٌ وغيره» (فإِن قلت): فهل يجبُ على الغالٌ رذ ما أخدّ (قلتُ): قالَ ابن المنذر: إِنّهم أجمعُوا على 
أن الغالٌ يعيدُ ما غل قبلَ القسمة وأمّا بعدّها فقالَ الأوزاعئّ والليث ومالكُ: يدفعٌ إلى الإمام حُمْسَهُ 
ويتصدق بالباقى:وكات الشافعيك لا يى ذلك وقال: إن كات ملكه فلس عله أن يتصدق .به ولف لم يكن 
ملكه فليس لهُ التصدق بمالٍ الغير والواجبُ أن يدقَعَهُ إلى الإمام كالأموال الضائعة. 

3 - وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن الي يي مَضَى بالسّلب لِلْقَاتِلء رَوَاُ أو داو 
7۱41[ وَأَضْلْهُ عِنْدَ مُسْلِم .]٠۷١۳[‏ ۰ 

(وعنْ عوفٍ بن مالكِ أن النبيّ ية قَضَى بالسلب للقاتل رواهُ أبو داود وأصلّه عند مسلم) فيه دليل 
على أن السلب الذي يُؤْحَذُ من العدوٌ الكافر يستحقّه قاتله سوا قال الإمامُ قبل القتال: مَنْ تل قتيلاً فل 
سَلَبُهُ. أو لاء وسواء كان القاتلُ مُفبلاً أو مُْهَزِماً» وسواء كان ممنْ يستحق السهمّ في المغتم أو لا إِذْ 
قوله: «قَضَى بالسلب للقاتل» حُكْمٌ مُطْلّقُ غيرُ ميد بشيء منّ الأشياءء قال الشافعيئ: وقد حُفِظٌ هذا 
الحكم عن رول الله يك في مواطن كثيرةٍ هلها يوم در فإنة وه حكم بلب ابي جهل لمعا بي 
الجموح لما كان هو المؤثرُ في قتلٍ أبي جهلٍ» وكَذّا في كَثْلِ حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم أُحْدٍ أعطاة 
النبي ية سَلْبَهُ . روا الحاكم[/٠٠"].‏ والأحاديثُ في هذا الحكم كثيرةٌ وقوله اي في يوم حَُين: «مَنْ 
قَتَلَ قتيلاً فلهُ سلبّه» بعد القتالٍ لا ينافي هذا بل هوّ مقرّرٌ للحكم السابق» فإنّ هذا كان معلوماً عند 
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الصحابةٍ من قبلٍ حُتيْنٍ ولِدًا قال عَبْدَاللُه بن جحش : الهم اررقني رجلاً شديداً - إلى قوله ‏ أقتله وآخدٌ 
سَلَبَهُ كما قدّمناهُ قريباًء وأما قول أبي حنيفةً والهادوية إِنهُ لا يكونُ السلبُ للقاتل إلا إذا قال الإمامُ قبل 
الفعال كلذ عن كبن يا قلة سل ولا كان الت مق جملة العنيحة بين الغانددة' فإنة قول ل'توافثة 
الأدلةٌ قال الطحاويٌ: ذلك موكولٌ إلى رَأي الإمام فإنة 4ة أعطى سَلّبَ أبي جهلٍ لمعاذٍ بن الجموح بعدّ 
له ولمشاركه في قَثْلهِ كلاكُما كَعلَهُ لما أَرَيَاهُ سَيْفَيْهِمًا. وا غاا ه ل إِنْمَا أعطاهُ معاذاً؛ لأنهُ 
وير وأما قوله: كلأكما قَتلّه فإنه قالّه تَطْييباً لنفس صاحبه. 
وأما تخميسٌ السّلَبٍ الذي يُعْطَاهُ القاتل فعمومٌ الأدلة منّ الأحاديثِ قاضيةٌ بعدم تخميسه. ونه كال أحمد 
وابنُ المنذرٍ وابنُ جرير وآخرونَ كأنّهم يخصّصُونٌ عمومٌ الآية بالأحاديثِ فإنهُ أخرجٌ حديتٌ عوفٍ بن 
مالكِ أبو داو [711؟] وابنُ حِبّانَ [4844] بزيادة «ولم يمس السلبّ» وكذلك أخرجَهُ الطبراني. 
واختلقُوا هل تلزمُ القاتل ایت على أنه فل َنْ بريد أذ سَلَبَهُ فقا الليتُ والشافعي وجماعة من المالكية 
إنهُ لا يُقْبَلُ قولّه إل بالبينة لورودٍ ذلك في بعض الرواياتٍ بلفظ «مَنْ قَتَلَ قتيلاً لهُ عليه بِيّنةّ فلهُ سَلْبَهُ؛ 
وقال مالك والأوزاعيٌ: يُقْبَلُ قوله بلا بَيْنَقِ قانُوا: لأنه ية قذ قبل قول واحدٍ ولم يحلَفْةُ بل اكْتَمَى 
بقوله» وذلك في قصة معاذٍ بن الجموح وغيرها فيكونُ مخصّصاً لحدیثِ الدّغوى والبيكة . : 

١‏ وَعَنْ عَبْدِالرخمن بن عَوْفٍ رَضِيَ الله عله في - قِصّة ثل أبي جَهْلٍ - قال : دراه يِسَيْفَِهمَا 
حتى نلاه ثم انْصَرَّقَا إلى رول الله ل كأَخبَرَائ مال : «أَيُكُمَا قله هَل مَسَحْتُمَا سَبِمَيَكُمَا؟' قالاً: 
لآ. قال فَنَظَرَ فِيهِمَاء كَقَالَ: «كلآكمًا قله“ مَقَصَى كَل بسَلبِهِ لِمُعَاذِ ن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. مُتَفْقّ عَلَيْه 
[البخاري: ۱ ومسلم: .]١1787‏ 

(وعنْ عبدالرحمن بن عوفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قِصَّةٍ قَثْلِ أبي جهل) يوم بدر (قال فَابْتَدَرَاهُ) أي تسابقا 
إليه (بسيْمَيْهمًا) أي ابني عفراءَ - حنّى قَتَلآهُ ثم انْصَرَفًا إلى رَسُولٍ الله ل فأخبراة. فقال: «اأيُكُما قتله؟ 
هل مِسحْتُما سيفَيكُما؟؟ قَالاً: لا فنظرَ فيهمًا) أي في سَيْمَيْهِمَا (فقالَ: «كلاكُما قتلّه؛ فقضّى ب بِسَلَبه 
لمعاذٍ بن الججموح) به بفتح الجيم آخْرّه حاءٌ مهملة بزِئَةِ فَعُولٍ (متفقٌ عليه) استدل به على أن للإمام أن 
يعطيّ السُلْبَ لِمَنْ شاء وأنهُ مفوّضُ إلى رأيه ؛ لأنه 5 أخبرٌ أنَّ ابني عفراءَ قتلا آبا جهل ڈ ثم جعل سَلَبَهُ 
لغيرهما وأَجيْبَ عنة بأنه إِنما حكم به ت لمعاذٍ بن عمرو بن الجموج؛ لأ راق أذ شري نه قن 
المؤثرةٌ في قَنْلِهِ وإلا فالجناية القاتلهٌ ضربةٌ معاذٍ بن عمرو ونسبةٌ القتل إليهما مجازٌ أيْ كلأكُما أراد قَثْلَه 
وقرينةُ المجازٍ إعطاءُ سَلَّبٍ المقتولٍ لأحدهماء د يُقَالُ هذا محل التزاع . ش 

2000 وَعَنْ مَكْحُولٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الب كه نَم نقيت ا على راا‎ "١" 
۰ أبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلِ [۳۳]ء وَرِجَالَهُ ثقات.‎ 

وَوَصَلَّهُ الْعْقَيِلِيُ بِإِسْادٍ ضَعِيف [144/5] عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(وعن مكحول) هو أبو عَبْدِاللُهِ مكحول بن عَبْداللُهِ الشامي كان من سَبْي كابل» وكا مَوْلََ لامرأةٍ منْ 
قيس وكانٌ سندياً لا يفصحُ» وهرّ عالمٌ الشام ولم يكن أبصرّ منه بالقنا في زمانه» سمعٌ مِنْ أنس بن 
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مالكِ وواثلة وغيرهمّاء ويزوي عنهُ الزهريٰ وغيرُه وربيعةٌ الرأي وعطاءً الخراسانئ» مات سنه ثمانٍ عشرة 
ومائةٍ (أنْ النبي يله نصبٌ المنجنيق على أهل الطائفف. أخرجَةُ أبو داو في «المراسيل؟ ورجاله ثُقات) 
ووصله العقيليٰ بإسنادٍ ضعيفٍ عنْ علي - عليه السلام ‏ وأخرجَهُ الترمذيٰ عنْ ثور رواية عنْ مكحولٍ ولم 
يذكز مكحولاً فكانَ مِنْ قشم المعضل ؛ ٠‏ قال السَهَيْليُ ذكرٌ الرمي بالمنجنيق الواقديٰ كما ذكرهُ مكحولٌ 
وذكرٌ أن الذي أشارٌ به لان الفارسيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَوَى ابن أبي شيبةً منْ حديث عَيْدِاللُهِ , بن سنانٍ 
ومن حديث عبيالرحمن بن عوفٍ أنه ية حاصرّهم خمساً وعشرينَ ليله ولم يذكر أشياءَ منْ ذلك . وفني 
الصحيحينِ منْ حديثٍ ابن عمرَ حاصرٌ أهلّ الطائفٍ شَهْراً. وفي مسلم ]٠١94[‏ من حديثِ أنس أن 
المدّةَ كانث أربعينَ ليله وفي الحديثِ دليلٌ على أنه يجوز فل الكمّار إذا تحصّنُوا بالمنجنيقٍ ويُقَاسُ عليه 
غيرٌه منّ المدافع وغيرها. 

-٢‏ وَعَنْ عن أنس رضي الله عَنُْ أن الي ل مكة وعلن: زاجم العف قلعا عه حاءة رل 

لَ: ابن حَطَلٍ متلق بسار الْكَعْبَء قَقَالَ: «اتُلُوهُ مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : 14 ومسلم: 1۷]. 


(وعن أنس: رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي يك دخلّ مك وعلى رأسه المغْمّرُ) بالغين المعجمة ففاءء في 
«القاموس؛ المغفرٌ كمِئْبَرٍ وبهاء وككتابة رَد من الدرع يُلْبَسُ تحت الْقَلْنُسُوَةٍ أؤ جلى يتقئعُ بها المسلّخ 
(فلما نزع المغفرٌ جاءهٌ رجلّ فقال: ابنُ خَطلٍ) بفتح الخاء المعجمةٍ وفتح الطاء المهملةٍ 006 بأستار 
الكعبة فقال: «اقتلوه». متفقٌ عليه) فيه دليلٌ على أنه ية دخل مكةٌ غيرٌ محرم يوم الفتح؛ لأنة دخل 
E‏ 8-3 «وإئما أُحِلْتْ لي ساعةً من نهار 
الحديتٌ وهو مت متفقٌ عليه [البخاري : 06 ومسلم: 4 ). وأما أمر ل ابي و 
جماعةٍ تسعة أمرّ كَل بقَئلِهِمْ ولو تعلْمُوا بأستارٍ الكعبة فأسلم منهمْ ستةٌ وقتلّ ثلاث م مئهم ابن حَطلٍ وان 
ابن حل قذ أسلم فبعئّه النبي ية مصدّقاً وبعت معهُ رجلا منّ الأنصارٍ وكانّ معهُ مولّى يخدمُهُ مسلماً 
a EN‏ له طعاية جام فابتيقظ ول بقن له شيا ا 
ثم ارتدٌ مشركاًء وكانث له قينتانٍ تغنيانه بهجاءٍ النبيّ بي فأمرٌ بِقَْلِهِمَا معهُ فيلت إحدَاهُما واستُؤْمِنَ 
للأخرى فأمّئها قال الخطابي : .قتله كله بحن ما جََاهُ في الإسلام فدلٌ على أن الحرمَ لا يعصمْ مِنْ إقامة 
واجب ولا يوْخْرُهُ عنْ وقْتِهِ انتّهى. وقدٍ اختلف الناس في هذا فذهبَّ الشافعيٌ ومالك إلى أنهُ يستوفي 
الحدود والقصاصٌ بكلّ مكانٍ وزمانٍ لعموم الأدلة ولهذه القصة وذهبٌ الجمهورٌ من السلفٍ والخلفٍ 
وهو قول الهادوية إلى أنهُ لا يستوفي في مكة حدٌ لقوله تال وس دعم 6ن ٤ایا‏ [آل عمران: 
۷ ولقوله بل «لا يُسْفَكُ بها دم وجيب عما احتجٌ به الأولونَ بأنهُ لا عمومً للأدلة في الزمانٍ 
والمكانٍ بل هيّ مطلقاتٌ مقيدةٌ بما ذكرْنًا من الحديثِ وهو متأخرٌ فان في يوم الفتح بعد شرعيةٍ الحدودِء 
SS‏ الله يك واستمرث 
صبيحة يوم الفتح إلى العصرٍ وقذ قُتِلَ ابن خَطَلٍ وَقْتَ الضُحَى بين زمزم والمقام : وهذا الكلامٌ فيمنٍ 
ر إليه وأما إذا ارتكبٌ إنسانٌ في الحرم ما يوجبُ الحدٌ فاختلفٌ القائلونٌ 
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بأنهُ لا يُقَامُ فيه حدّء فذهبّ بعض الهادوية أنه يُخْرَجُ من الحرم ولا يُقَامُ عليه الحدٌ وهو فيهء وخالفف 
ابِنُ عباس فقالٌ: مَنْ سرقٌ أؤ كَل في الحرم أَقِيمَ عليه الحد في الحرم . رواهُ أحمدٌ عنْ طاوس عن ابن 
عباس وذكر الأثرمٌ عن ابن عباس أيضاً «مَنْ أحدتٌ حَدَئاً في الحرم أَقِيْمَ عليه ما أحدتٌ فيه من شيء» 
واللّهُ تعالّى يقول: 9وا وهم عند ألنجد لرام حى يتيوك فد دن فلوم اتوه [البقرة: ]١9١‏ 
وفرَفُوا بَبنهُ وبَيْنَ الملتجىء إليهِ بأل الجاني فيه هاتكُ لِحُرْمَتِهِ والملتجىء معظمٌ لها ولأنهُ لو لم يقم الد 
على مَنْ جَنَى فيه من هله لعظمَ الفسادُ في الحرم وأدى إلى أن مَنْ أراد الفسادٌ قصدّ الحرمً ليسكنه وفعل 
قرحا شاد ور وأما الح بغير القعل فيما دون النفس من القصاص ففيه خلافٌ أيضاً. قَذَمَبَ 
أحمدٌ في رواية عنه أنه يستوفي لأنْ الأدلةً إنُما وردث فِيمَنْ سك الدمّ وإنّما يصرفٌ إلى القتلٍ ولا يلرم 
مِنْ تحريْمِهِ في الحرم تحريمٌ ما دونه لأنّ حَُرْمَة النفس أعظمٌ والانتهاك بالقتل أشدٌ ولأنَ الحدّ فيما دون 
النفس جار مَجْرَى تأديب السيّدٍ عبدّه فلا يمن منه. وعنه روايةٌ أخرى بعدم الاستيفاء لشيء ۽ عملاً بعموم 
الأدلة. ولا يحْمًى أن الحكمَ للأخصٌ حيتُ صح أن سفْكَ الدّم لا ينصرفٌ إل إلى القتلٍ (قلتُ): ولا 
يحْمّى أن الدليل قاض بالقتلٍ والكلامٌ مِنْ أُوْلِهِ في الحدودٍ فلا بدّ منْ حَمْلِها على القتل إِذْ حدٌ الزْنَى غير 
الرجم وحدٌ الشّربٍ والقذفٍ يُقَامُ عليه. 


٤ 
f 5 سه‎ Solas سود م"‎ 


05- وَعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَئْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يك قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلانَهَ صَبْراً. آخر 
أبو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلٍ مل وَرِجَالَهُ قات . 

0 ب ا سا ا اا ا ل 
مسعود 58 عبان وابنَ 1 البو 5 وا عنة' عمرُو بن ا وأيوبُ. قتلّه eT‏ 
خمس وتسعينَ في شعبانَ منْها ومات الحجاجُ في رمضانً منّ السنة المذكورة (أنَّ النبيّ يل قتلّ ثلاثة 
يوم بدر صبراً) في «القاموس» صَبْرُ الإنسانٍ وغيره على القتلٍ أنْ يُحْبّسٌ ويُرْمَى حٌى يموت» وقد قتله 
صَبْراً وصبره عليه» ودجل صبورةٌ مصبورٌ للقتلٍ انتهى (لخرجه أبو داودٌ في «المراسيل؟ ورجاله ئِقَاتَ) 
والثلاثةٌ هم طَعَلِمة : ب عدي والنضرٌ بن ن الحارث» وعقبةٌ بن أب مُعَيْطٍ ومَنْ قال بدلّ طعيمة 
المطعِمّ بنَ عدي فقذ صحف كما قالّه المصنفٌ. وهذا دليلٌ على جواز فل الصبْر إلا أنه قذ روي 
عنه يل برجالٍ ثقاتٍ وفي بعضِهم مقال «لا يقلن قرشي بعد هذا صبرأً» قاله َة بعد فل ابن حَطَلٍ يوم 
الفتتح . 

8 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية دى رَجُلير مِنَ الْمُسْلِمِينَ برَجُل 
مشر أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ» وَصَححَدُ [1654]ء وَأَضْلَّهُ عِنْدَ مُسْلِم [1541]. 

(وعن عِمرانَ بنٍ حصين رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية قَدَى رَجُلَيْنِ منَ المسلمينَ برجل مشرك. 
أخرجة الترمذيٌ وصحححة وأصلّه عند مسلم) فيه دلي علّى جواز مُقَاداةَ المسلم الأسير بأ بأسيرٍ منّ 
المشركينَ. وإلى هذا ذهبّ الجمهورٌ. وقال أبو حنيفة لا تجورٌ المفاداةٌ ويتعيّنُ إما قتلّ ا أو 
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اسْيِرْقَاقُهُ. وزادٌ مالك أو مفادائةُ بأسير. وقالَ صاجبا أبي حنيفة: تجورٌ المفاداةٌ بغير أو بمالٍ أو قتل 
الأسيرٍ أو استرقاقه» وقد وقعٌ منه اة فل الأسير كما في قصة عقبة بن أبي معیط»› وفداؤه لجال ا 
في أَسَارَى بدرء وال غلبه كان لى أبن غر يرم بر هل أن الا يقال ها إلى الال يوم اج 
فأسرَهُ وقتلّه وقال في حمّه «لا يُلْدَعٌ المؤمنُ من جُخر مرتين» والاسترقاقٌ وقمَّ من يي لأهل مكة ثم 
أعتقّهم . 

وَعَنْ صخر بن الْعَيْلَةِ أن النَبيّ يلي قَالَ: إن الْقَْمَ إذَا أَسْلَمُوا أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَْوَالُهُمْ 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ 010513 وَرِجَالُهُ مُوَنْقُونَ . 

(وعنْ صخر) بالصادٍ المهملة فخاء معجمة ساكنة فراء (ابن العيلة) بالعين المهملة مفتوحةً وسكونٍ 
المشناة التحتية وال ابن أبي العيلة» عداده في أهل الكوفة وحديئه عندّعمء رَرَى عنة عثمانُ بن أبي 
حازم وهو ابن ابه (أنَّ النبيّ يك قالّ: «إِنَّ الوم إذا أسلمُوا أحرّزوا دماءهم وأموالّهم». أخرجَهُ أبو داود 
ووا موثقونَ) وفي معناهُ الحديتُ المتفق عليه «أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسّ حتّى يقولُوا لا إلهَ إلا اللَّهُ فإذا 
قالوها أحررُوا دماتهم وأموالهم؛ الحديت» وفي الحديث دليلٌ على أنَّ مَنْ أسلمَ مِنَ الكفارٍ حرم دمه 
ومنالة ولعلا تفصيلٌ في ذلك» قالُوا: مَنْ أسلمَ طوْعاً مِنْ غير قتالٍ مَلَّكُ مالّه وأرضّه وذلك كأرض 
اليمنِء وإنْ أسلمُوا بعد القتالٍ فالإسلامُ قد عص دماءهمء وأما أموالهم فالمنقول غنيمة وغيرُ المنقولٍ 
في. ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارث فيئاً للمسلمينَ على أقوال: «الأول» لمالكِ ونصرَهُ 
ابن القيم أنّها تكونٌ وقفاً يُقْسَمُ خراجها في مصالح المسلمينَ وأرزاقٍ المقاتِلَةِ وبناء القناطر والمساجدٍ 
وغيرٍ ذلك من سُبْلِ الخيرات إلا أن يَرَى الإمامُ في وفتٍ من الأوقاتِ أن المصلحةً في قِسْمَتِها كان له 
ذلك» قال ابن القيم: وبه قال جمهورٌ العلماء وكانث عليه سيرةٌ الخلفاء الراشدينَ ونازعَ في ذلك بلال 
وأصحابّه وقالُوا لعمرّ: اقسم الأرض التي فتحُوها في الشام. وقالُوا لهُ: خَذْ حْمْسَها واقْسِمها. فقال 
عمرٌ: هذا غيرٌ المالٍ ولكنْ أحبسّه فيئاً يجري عليكمْ وعلى المسلمينَ ثم وافق سائرٌ الصحابة عمرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ. وكذلكٌ جَرَى في فتوح مصرّ والعراق وأرض فارسٌ وسائر البلادٍ التي فتحُوها عُنْوَةَ فلم 
يقس منها الخلفاءً الراشدونَ قريةٌ واحدةٌ: ثم قال ووافقَهُ على ذلك جمهورٌ الأئمة وإن اختلفوا في كيفية 
بقائها بلا قسمةٍ فظاهرُ مذهب الإمام أحمدّ وأكثرُ نصوصه أن الإمامّ مخيّرُ فيها تخييرٌ مصلحة لا تخيير 
شهوةء فإِنْ كان الأصلحٌ للمسلمينَ قسميُّها قسمّهاء وإنْ كان الأضْلّحُ أنْ يقّها على المسلمينَ وثَمَها 
عليهمْ؛ وإنْ كان الأصلح ترك البعض وف البعض فَعَلّهِ. فان رسول الله يي فعلَ الأقسامَ الثلاثة فإنه 
قسمَ أرض قريظة والنضيرٍ وترك قسمةً مكةً وقسمّ بعضّ خيبرَ وترك بعضّها لما ينوه من مصالح 
المسلمينَ. وذهبَ الهادويةٌ إلى أنَّ الإمامّ مخيّرٌ فيها بين ن الأضلح منّ الأربعة الأشياءٍ إما القسم فين 
الغانمِينَ أو يتركها لأهلها على خراج أو يتركُها على معاملةٍ من غِلْتها أو يمن بها عليهم. د الوا اوقد 
فعل مثل ذلك النبي با 


30# وَعَنْ جُبَئِرٍ ن مُطهِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ د النبِيّ ية قال في أَسَارَى بَذْرِ : «لّوْ كَانَ الْمُطهِمْ بْنُ 
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عَدِيّ حَياً ثم كَلْمَنِي في هؤلاءٍ التننى لتَرَكْْهُمْ لَه رَوَاهُ البُخَاريْ [519]. 

(وعنْ جبير) بالجيم والموحدة والراء مصغراً (ابنِ مطعم) بِزِنَةٍ اسم الفاعل أي ابن عدي . جى 
صحابيٌ كان عارفاً بالأنساب. قيل إنه أخذ ذلك عن أبي بكر وکات :وفائة سن مان أو تسع وخمسينَ 
(أنْ النبيّ بيا ERE‏ بدر: «لؤْ كان المطعمُ بن عديٍ») هو والدُ جبير المذكور هنا حياً «ثم 
كلْمَني في هؤلاءٍ النّْتى» جممٌْ نتن بالنونٍ والمثناةٍ الفوقية «لتركتُهم لهُ». رواءُ البخاري) المرادٌ بهم 
أَسَارَى بدرٍ وصمّهم بالنتن لما همْ عليه منّ الشركٍ كما وصف الله تعالّى المشركينَ بالنجس والمرادُ لو 
طلبّ مني تزكهم وإطلاقهم من الأسر بغير فداء لفعلتٌ ذلك مكافآةً لهُ على يدٍ لهُ عند رَسُولٍ الله كيار 
وذلكَ أنه ل لما رجع منّ الطائفٍ دحل يل في جوار المطعم بن عدي إلى مكةء فإِنّ المطعِمَ بن 
عدي أمرٌ أولاده الأربعة فلبسُوا السلاح وقامٌ كل واحدٍ مئهم عند ركن منّ الكعبة فبلعٌ ذلك قريشاً فقالُوا 
لهُ: أنت الرجل الذي لا تُحْمَرٌ دينك وقيلَ إن اليد التي كانث له أنه أعظمْ مَنْ سَعَى في نقض الصحيفة 
التي كتبثها قريش في قطيعة بني ي هاشم ومن مَعْهُمٍ من المسلمينَ حينَ حَصَرُوَهِمٍ في الشْمْبٍ وكانٌ المطيم 
قذ مات قبل وقعةٍ يدرٍ كما روا الطبرانيٌ . . وفيه دليل على أنه يجوز ترك أَخَذٍ الفداء منّ الأسير والسماحة 
به لشفاعة رجلٍ عظيم وأنه ناقا المح ون كان كافراً. 

۸ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َصَبتا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطاسٍ لَمْنْ زواج . قَتَحَرجُواء 
فَأَنْدَلَ الله تَعَالَى: طَلْسخْصَتُ من الي إل ما مت أ € [النساء : 5؟] الآية. الام 
[5ه5١].‏ 

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٰ رَضِيَ عَنْهُ قال : أصبْئًا سبايا يوم أوطاس لهِنّ زواج فس را فأنزلٌ الله 
لصتت من السا إلا ما مک آ- شڪ [النساء: 5 الآية. أخرجَة مسلم) قال أبو عبيدٍ البكريٌ 
أوطاسٌ واد في ديار هوازنٌ. وري دليل على انفساخ نکاح المسبية فالاستثناءُ ء في الآية على هذا 
متصل . وإلى هذا ذهبتٍ الهادوية والشافعيٌ وظاهرٌ الآية الإطلاق سواءً سبي معَها زوجها آم لا. ودل 
أيضاً على جوازٍ الوطءٍ ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابيةٌ أو وثنية إذ الآيهُ عامةٌ ولم يعلم أنه كَل 
عرض على سَبَايا أوطاس الإسلامٌ ولا أخبرَ أصحابَة أنه لا تُوطَأ مسبيةٌ حى تُسْلِمَ مع أنه لا يجوز تأخير 
.البيانٍ عنْ وقتٍ الحاجة. ويدل لِهَذَا ما أخرجَهُ الترمذي [19140] من حديث العرباض بن سارية أنَّ 
النبيّ َي «حرّمَ وطءَ السبايا حى يضعْنَ ما في بطونِهن» فجعل للتحريم غاية واحدة وهيّ وضع الحمْلٍ» 
ولم يذكر الإسلامٌ؛ وما أخرجَهُ في «السئن» ]۱۱۳١[‏ مرقوعاً «لا يحل لامرىءٍ يؤمنٌ باللّه واليوم الآخر 
أن يقع على امرأةٍ منّ السَّبِي حنّى يستبرئها؛ ولم يذكر الإسلام أخرجّه أحمدٌ .]1١9- ۱۰۸/٤[‏ وأخرج 
أحمدٌ ]٠١8/4[‏ أيضاً «مَنْ كانَ يؤمنٌ باللّهِ ؛ واليوم الآخر فلا ينكحُ شيئاً منّ السبايا حى تحيض حيضة؛ 
ولم يذكر الإسلام ولا يعرف اشتراط الإسلام في المسبية في حديثٍ واحدٍ. وقد ذهب إلى هدا طاوسٌ 
. وغيرُه. وذهبّ الشافعيٌ وغيرُهُ منّ الأئمة إلى أنه لا يجوز وَطْءُ المسبية بالملْكِ حنَّى تُسْلِم إذا لم تكن 
كتابية» وسَبّايا أوطاس هن وثنياتٌ فلا بد عندّهم منّ التأويلٍ بأل حِلّهُنّ بعد الإسلام» ولا يتعٌ ذلك إلا 
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لمجردٍ الدغوى وقد عرفت أنه لم يأتِ دليل شرطية الإسلام. 

9 7 وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الأ كله سَرِيةَ وأا فيه قِبَلَ نَجَدِء 
قَنَيِمُوا إبلاً كَثِيرَة فَكَانْتْ سُهْمَائُهُم انتي عَشَرَ بَعِيرأء وَتُفلوا بَعِيراً بَعِيراً. ممق عَلَيِْ [البخاري: 514 
ومسلم : ]. 

(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِما قالَ: بعت رَسُولُ الله بي سرية) بفتح السين المهملة وكسر الراء 
وتشديدٍ الياء (وأنا فيهم قِبِلَ) بكسرٍ القافٍ وفتح الباء الموحدة أي جهة (نَجدٍ فغنمُوا إبلاً كثيرة وكانث 
سْهْمَائُهم) بضمٌ السين المويلة جي م وهر النصيبٌُ (اثني عشرّ بعيراً وُفِلُوا بعيراً بعيراً. متفقٌ 
عليه) السريةٌ قطعةً منّ الجيش تخرح منهُ وتعودٌ إليه وهيّ منْ مائةٍ إلى خهيمائةء والسريةٌ التي تخرج 
بالليل والساريةٌ التي تخرجٌ بالنهارء والمرادُ منْ قوله سُهْمَانُهِم أي أنصبَاؤُّهم أي أنه بل نصيبٌ کل 
واحدٍ مهم هذا القدرّ أعني اثني عشرٌ بعيراً والنفل زيادة يُرَادُها الغازي على نصيبه منّ المغتم» 7 
(تُفِلُوا) مبنيٌ للمجهولٍ فيحتَمَلٌ أنه نفلهم أميرُهم وهر أبو قتادة» ويُحْمَمَلُ أنه النبئ ييه وظاهرٌ روايةٍ 
الليثِ عن نافع عند مسلم أن القسمّ والتنفيل كان منْ أميرٍ الجيش» وقررٌ النبيُ ية ذلك؛ لأنه قال: 
ولم يغيرةُ النبيّ يِه وأما روايةٌ ابن عمر عند مسلم بلفظ (ونفلنا ر شول الله يل بعيراً بعيراً) فقدذ قال 
النووئ نسحب إلى التبئ يكل لما كان مقرراً لذلك ولكنّ الحديتٌ عند أبي داو ]۲۷٤۳[‏ بلفظ : 
(فأصبنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرُنا بعيراً بعيراً لكلّ إنسانٍ ثم قَدِمْنا على النبي بي فقسمٌ بيئنا غنيمتّنا 
فأصاب كل رجل اثني عشرَ بعيراً بعد الخمس) فدلٌ على أن التنفيل منّ الأميرٍ والقسمة منه كل وقذ 
جممٌ بين الرواياتِ بأنّ التنفيلٌ كانَ من الأمير قبل الوصول إلى النبي ية ثم بعد الوصول قسم 
النبي َة بين الجيش وتولى الأمير قبض ما هوّ للسرية جُمْلَةَ ثم قسمَ ذلك على أصحابهء فمنْ نسبٌ 
ذلك إلى النبي َة فَلِكَوْنِه الذي قسمّ أولآء ومَنْ نسبّ ذلك إلى الأمير فب'عتبارٍ أنهُ الذي أعطى ذلك 
أصحابّه آجراً.. وفي الحديثٍ دليل على جؤاز التنفيل للجيش ودَعْوَى أنهُ يختص ذلك بالنبيّ َة لا 
ذل غلبه يل تفيل الاير قبل الوصول: إله كله في مدو :القصة فيل :على عدم الاختصا + وقول 
تالف إلا بكر ان .يكرة السفيل يشرط في الأمين يان قول من عمل كذ فل تقل كنا قال :له بكرف 
القتال للدنيا فلا يجورٌ - يرده قولّه بلا : دمن مَل قنيلاً فلة سَلَبْهُه سواء قاله يل قبل القتالٍ أو بعدّه؛ 
لأنة تشريعٌ عام إلى يوم القيامة» وأما لزومُ كونٍ القتالٍ للدنيا فالعمدةٌ الباعثُ عليه فإنهُ لا يصيرهُ قول 
الإمام : EET‏ ل ل 
كلمةٌ الله هي العْليًا. قَمَنْ كان قضذه إعلاء كلمة الله لم يضرَّهُ أنْ يرودنت ذلك المعْتم والاسترزاق 
كما قال یا رل رزقي تحت ظلْ رُمْحِي؛ واختلفَ العلماء هل يكونُ التنفيل من أصل الغنيمة از 

من الخمس أو منّ < خمس الخمس؟ قال الخطابي: أكثرٌ ما رُوِيَ منّ الأخبار يذل عل أن التنفيل منْ 
أصل الغنيمة. 


53١‏ - وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رول الله يك يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْمَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجِلٍ سَهُْماً. 


كتاب الجهاد 415 اللا 
مُث عَلَيْهِ. وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيُ [البخاري: 783 ومسلم: 1757]. 

- وَلأبِي ذَاوْدُ [۲۷۳۳]: أَسْهُمَ لِرَجُلٍ وَلِفْرسِهِ لاه أَْهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِء وَسَهْماً له 

(وعنة) أي ابن عمرٌ (قال: قسمَ رَسُولُ الله يكل يوم خيبرَ للفرّس سهمين وللراجل سَهْماً متفقٌ عليه 
واللفظ للبخاريّ. ولأبي داود) أي عنِ ابن عمر (أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة ثة اسهم سهمينٍ لفرسه وسهماً 
له الحديث دليل على أنه يسهمْ لصاحب الفرسٍ ثلاثة ثةً سهام منّ الغنيمة له سهمٌ ولفرسه سهمانٍ. وإليه 
ذهب الناصرٌ ا ومالك والشافعيٌ لهذا الحديثِ ولا أخرجّه أبو داود [775؟] منْ حديثٍ أبي 
عمرةً 8 النبي از يله: (أغطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهماً فكانَ للفارس ثلاثة أنهم) ولما أخرجة 

ی ۲۷۳3] من حديث الزبير أن النبيّ يي (ضربّ له أربعة أسهم سهمينٍ لفرسه وسَهْماً لهُ وسَهْماً 
لقرابته) يعني من الب كلة. وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أن الفرسَ لهُ سهمٌ واحدٌ لما في بعض 
الروايات بلفظ : (فأعطى للفارس سهمينٍ وللراجلٍ سَهْماً) وهو من حديتٍ مجمغ بن جارية ولا يقاوم 
حديتٌ الصحيحين: واختلقُوا إذا حضرٌ بفرسين فقالٌ الجمهورٌ لا يُسْهَمُ إلا لفرس واحدٍ ولا يُسْهُمُ لها 
إلا إذا حضر بها القتال. 

0١‏ وَعَنْ مَعْنِ بن يريد قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِه يَقُولُ: «لاً نَقَلَ إلا بَعْدَ الْحُمْسء رَوَاهُ أَخَمَدُ 
1 ] وَأَبُو دَاوْدَ [۲۷۴]» وَصَحَحَهُ الطّحَاوِيُ [47/6؟]. 

(وعن معن) بفتح الميم وسكونٍ العينٍ المهملةء > هو أبو يزيد معن بن يزيد السُلَميّ بضمٌ السينٍ 
المهملة وفتح اللام ل م ا 
غيرُهم وقيلَ لا يصح شهودُه بَذْراً. يُعَدُ في الكوفيينَ (ابن يزيد قالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَهِ يلل يقول: «لا 
تَفْلْه) بفتح النونٍ وقح الفاءِ هوّ الغنيمةٌ («إلا بعد الخُمُس» . رواهُ أحمدٌ وأبو داودٌ وصحححه 0 
المرادٌ بِالنقْلِ هوّ ما يزيده الإمامٌ لأحدٍ الغانمينَ على نصيبه. وقِدٍ اتفقَ العلماء على جوازه» واختلمُوا هل 
يكو من أصل الغنيمة أز من الخمس وحديتُ معن هذا ليس فيه دلي على أحدٍ الأمرينٍ بل غاية ما دل 

عليه أنّها تُحَمْسُ الغنيمةٌ قبل التنفيل مثها. وتقدّمَ ما قالّه الخطابيٰ من أنَّ أكثر الأخبارٍ اله على أن 
التتفيل من أصل الغنيمةٍ واختلقُوا في مقدارٍ التنفيل» فقال بعضهم لا يجورٌ أن ينفل أكثرُ منَ الثلثِ أو منّ 
الربع كما يدل عليه قوله. 

١‏ وَعَنْ حَبِيبٍ ن مَسْلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شهذث رَسُولَ الله َة نَل الرُبْعَ في الْبَذءٍ 
وَالئُلْتَ في الرَّجْعَةٍ. رَوَاهُ ا دَاوْدَ »]۲۷٤۹[‏ وَصَحَحَهُ “ابن الْجَارُودٍ ]٠١1/9[‏ وَائِنُ حِبَانَ [151/57] 
وَالْحَاكِمُ [177/5]. 

(وعنْ حبيبٍ بن مسلمة) بالحاءِ المهملة المفتوحة وموحدتين بيئهما مثناةٌ تحتيةٌ؛ هو عبذالرحمن 
حبيبٌ بن ل القرشي الفهري وكانّ يُقَالُ له حبيبٌ الروم لكثرة مجاهدتّه لهم ولاه عمرٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ أعمال الجزيرة وضمٌ إليه أرمينية وأذربيجانَ وكانَ فاضلاً مجابّ الدعوة. مات بالشام أو 
بأرمينية سنة اثنتين وأربعينَ رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه (قالَ: شهدت رَسُولَ الله يله نمل الربعٌ في البدءة) 
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بفتح الباء الموحدةٍ وسكونٍ الدالٍ المهملةٍ (والثلتٌ في الرجعة. رواه أبو داو وصححة ابن الجارودٍ وابنٌ 
ان والحاكمُ) دل الحديثُ على أنه كله لم يجاوز الثلتَ في التنفيل وقال آخرودً: للإمام أن ينفل 
السرية جميعٌ ما غنمث لقوله تعالى: فل الْأَنتالٌ لله ليسول [الأنفال : ]١‏ ففوضها إليه ية والحديثٌ 
لا دلي فيه على أنه لا يُتْمَلْ أكثرُ منّ الثلث. واعلم آنه انلف في تفسيرٍ الحديث فقال الخطابي رواية 
عن ابن المنذر: إنهُ ية إنما فرق بِينَ البدأة والقفول حينَ فصل إحدى العطيتين على الأخرى لقوةٍ الظهر 
عندٌ دخولهم وضعْفِه عند خروجهم ولأثهم وهم داخلونٌ أنشط وأشهى للسير والإمعانٍ في بلادٍ العدرٌ 
وأجمء وهم عند القفولٍ تضعف «دوابّهم وأبدانِهم وهم أشهى للرجوع إلى أوطاتْهم وأهاليهم لطولٍ 
عهدهم بِهمْ وحبّهم للرجوع فيرّى أنهُ زادهم في القفولٍ لهذهٍ العلة واللَّهُ أعلمٌ. قال الخطابي بعد نقله 
كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبيْنِ لأنّ فحواءُ يوهمُ أنَّ الرجعة هي القفول إلى أوطانهم ولیس هو معنّى 
الحديث» والبدأةٌ إنْما هيّ ابتداء السفر للغزو إذا نهضتُ سريةٌ مِنْ جملةٍ العسكر فإذا وقعث بطائفة منّ 
العدرٌ كان له فيه الربعٌ ويشركهم سائد العسكر في ثلاثة أرباعهء فن تفلُوا من الغزوة ثم رجموا فأوقمُوا 
بالعدرٌ ثانيةً كانَ لهم مما غنمُوا الثلتٌ لأنّ نهوضهم بعد القفولٍ أشدٌ لكونٍ العدرٌ علّى حَذَّرٍ وحَزْم 
انتهى. وما قالّه هرّ الأقربُ. واللَهُ سبحانه أعلم . 

٣‏ وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ ا كَانَ رَسُولُ الله كل يُتَقْلُ بَعْض مَنْ يَبْعَتُ مِنَّ السَّرَايًا 
لأَنْمْسِهِمْ خَاصّة سِوَى قِسْمَةِ عَامُةِ الْجَيْش . مُتَمَنّ عَلَيْهِ [البخاري: ۳٠٠١‏ ومسلم: .]٠۷٠١٠/٤١‏ 

(عن ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُما قالّ: كان رَسُولُ الله ية يُتَُلُ بعض مَنْ يبعت منّ السرايا لأنفيهم 
خاصةً سوى قسمة عامة الجيش. متفقٌ عليه) فيه أنهُ ين لم يكن نفل كلّ مَنْ يبعثّه بل بحسب ما يراه 
منّ المصلحة في التنفيل . 

6- وَعَنْهُ رَضِيٌ الله عَنْهُ قَالَ: كنا نُصِيبُ في مَعَازِيَا الْعَسَلَ ETAR‏ ولا تزققة: روا 
الْبُخَارِيُ [9184], وَلأبي دَاودَ [۲۷۰۱]: فلم يُوْحَل مِنْهُ الْحْمْسُ. وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ [1517/0]. 

(وعنة قال : کا نصيبٌ في مغازيئا العسل والعنبٌ فتأكلّه ولا نرفعُه. رواهُ البخاريٌ ولأبي داود) أي 
عن ابن عمرَ (فلمْ يُوْخَذْ منهُ الخمسٌ وصحححَهما ابنُ حبانَ) لا نرفعُه لا نحملّه على سبيل الادّخارٍ أؤ 

لا نرفقه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذه في أله أكتاء بما علِمَ من الإذنٍ في ذلك . و 
إلى أنه جور اللاي اجا القوت وما يصلحٌ بو وکل طعام اعْتِيِْدَ أكلّه عموماً وكذلكَ علفٌ الدوابٌ قبل 
القسمة سواءً كان بإذنٍ الإمام أو بغير إِذنِه ودليلهم هذا الحديتُ وما أخرجَةُ الشيخانٍ [البخاري : 401 
ومسلم: ۲ مِنْ حديثٍ ابن مغفل قال: (أصبتُ جرابٌ شحم يوم خيبرٌ فقلتُ: لا أعطي من 
أحداً فالتفتٌ فإذا رَسُولُ الله بيه يتبسمُ) وهذه الأحاقية محص لأحادية الله عن العُلولٍ ودل له 
أيضاً الحديتُ الآتي وهو قولّه . 

9 وَعَنْ عَبْدِاللُهِ : بن أبي أَوَْى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ال : أَصَبْئَا طَعَاما يَْمَ حبر . فَكَانَ الّجُلُ يَجِيء فَيَأَحَذُ 
مِنْهُ مقار ما يَكْفيه» كع وه لو دَاوْدَ [4 ۲۷۰] وَصَححَة ابْنُ الجَارودٍ وَالْحَاكِمْ .]1١77/5[‏ 
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(وعن عَبْداللُِ بن أبي أَوْنَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: أَصَبْئَا طعاماً يوم خيبرَ فكانَ الرجل يجي فيأحدٌ 
منه مقدار ما 2 ثم يتصرف أحرخة أو داو وة ابن الجارودٍ والحاكم) فإنة واضحٌ في 
الدلالة على أَخَذٍ الطعام قبل القسمة وَقَبْل التخميس قالّه الخطابيُ: وأما سلاح العدرٌ ودوابُهم فلا 
أعلمٌ بين المسلمينَ خلافاً في جواز استعمالها فإذا انقضتٍ الحربُ فالواجبُ ردُها في المغم . وأما 
الثيابثُ والحرْتُ والأدوات فلا يجورٌ أن يُسْتَعْمَلَ شي ء مها إلا أن يقول قائل إنهُ إذا احتاجَ إلى شيءٍ 
مِنْها لحاجة ضرورية کان لهُ أن يستعملّةُ مثلّ أنْ يشتدٌ البردُ فيستدفىءٌ بثوب ويتقوؤى به على المقام 
بأرض العدوٌ ومرصداً لقتالهم. وسيْلَ الأوزاعيٰ عن ذلك فقالَ: لا ب الكُوت :إلا أن بخاف 
الموتّ (قلتٌ) الحديثٌ الآتي. 

۳ -_ وَعَنْ ُوَيْفِع بن ابت َضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َة : «مَنْ كان يُوْمِنُ باللَّه 
وَالْوْم الآخر قلا يركب دَابَةَ من فَيْءِ الْمُسْلِمِينَء ٠‏ حتى إِذَا َعجَفها رَدَهَا فيهء ولا يَلْبَس ؤباً من فيْءِ 
المُسْلِمِينَ حتى إذا أَخْلَقَهُ رده فيه“ أَحْرَجَهُ أَبُّو اود [۲۷۰۸] وَالذَارِمِيَ ۲۳۰/۲1]» وَرِجَالُهُ ل بَأسَ 
بهم . 

(وعنُ رويفع بن ثابتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله : «مَنْ كان يؤمنٌ باللّه ه واليوم الآخر 
فلا يركب دابة من فيء المسلمينَ حثى إذا اها رذها فيه ولا يليس ثوباً من فيءٍ المسلمينَ حى إذا 
خَلَّقهُ رده فيه» أخرجَهُ أبو داود والدارميٌ ورجاله لا باس بهم) بوخد منهُ جوارٌ الركوب ولبس الثوب 
وإنما يتوجة اهي إلى الإعجافٍ والإخلاق للثوب ولو ركب منْ غير إعجافٍ ولبسسّ منْ غير إخلاقٍ 
وإتلاف جارٌ. 1 1 1 

۷ - ون أبي عبد بن اجو َضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: ١يُجِيرُ‏ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ» أ جَهُ ابن ابي شَيْبَةَ [ه677١]‏ وأَحْمَدُ [۱/٥۱۹]ء‏ وَفي إِسْتَادِهِ ضَعْفٌ . 

(وعنْ أبي عبيدة بن الجراح) الج والراء والحاءٍ المهملة (قالَ: سمعتٌ رَسُولَ الله كن يقولٌ: 
ايُجِيْر») بالجيم والراءِ بيتهما مثناةٌ تحتيةٌ منّ الإجارَةٍ وهي الأمان «على المسلمينَ بعضهم». أخرجَةُ ابنُ 
أن E‏ وفي إسناده ضعفٌ) لان في إسناده الحجاجٌ بن أرطاةً ولكنّه يَجْبَرُ ضَعْفَهُ الحديثٌُ الآتي 
وهو قوله . 

۸ - وَلِلطيَالِسِي مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن الْعَاص «بُجيرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدنَاهُمْ», 

: من حديثِ عمرو بن العاص: جير على المسلمينَ أَدْنَامُمْ»») وما في الصحيحين وهو‎ e 

00 رفي الصَّحِيِحَيْنٍ [البخاري: 7760 ومسلم : ۰ عَنْ عَلِيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ (ذِمَةُ الْمُسْلِمِينَ 
وَاجِدَةٌ يَسْعَى 0 أَذناهُْ) راد ابن مَاجَهْ [1587؟] مِنْ وجه آخْرَ (وَيُجِيرٌ عَلَْهِمْ َقْصَامُمْ). 

(عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ ذمةٌ ة المسلمينَ واحدةٌ يسعَى بها أدناهُم. زاد ابنُ ماجة) من حديثِ عليٌ 
أيضاً (منْ وجو آخرّ: ويجيرُ عليهم أَقْصَّاهم) كالدفع لتوهُم أنه لا يجيرُ إلا أدناهم فتدخلٌ المرأةٌ في جواز 
إجارتها على المسلمينَ كما أفاده الحديثٌُ الآتي. 
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- رفي الصِحِيحَيْن [البخاري: 7ه ومسلم: ]۳٣٣‏ مِنْ حَدِيثِ اَم هَانِىء «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ». 

(وفي الصحيحينٍ منْ حديثٍ أمّ هانىء) بنتٍ أبي طالب» قيلَ اسمُها هند وقيلَ فاطمةٌ وهي أختُ علي 
ابن أبي الله وجهة «قذ ااا اة وذلك أنه أجارث رجلين منْ أَحْمَائِها وجاءث إلى 
النبئّ كيا تخبرٌهُ أن علياً أخاها لم ُز إجارتّها فقال يِه «قذ أَجَرْناة الحديت. والأحاديثُ دالةٌ على ' 
2080 الكافر من كل مسلم ذكر أو أنَى حر أمْ عبدٍ مأذونٍ أوْ غير مأذونٍ لقوله: «أدناهُم» فإنهُ شامل 
لكل وضيع» وتلم صحةٌ أمانٍ الشريفٍ بالأؤلّى وعلّى هذا جمهورٌ العلماء ء إلا عند جماعةٍ منْ أصحاب 
مالكِ فإِنّهم قالُوا: لا يصح أمانٌ المرأةٍ إلا يإِذنِ الإمام وذلك لأنهم حملُوا قوله ية لأمّ هانىءٍ «قذ أجرْنا 

مَنْ أَجَرْتِه على آنه إجازةٌ منهُ قالُوا ولو لم يجز لم يصح أمائها وحمله الجمهورٌ على أنه ينه أمضى ما 
وقعَّ منها وأنة قد انعقد أمائها لأنة ية سمّاها مجيرةً ولأنّها داخلةٌ في عموم المسلمينَ في الحديث على 
اقل قف نه الأصولٍ أوْ من باب التغليب بقرينة الحديث الآتي : 


68 وَعَنْ عمَرَ أنه ن سَمِعَ النّبيّ يك يمول : «لأُخْرِجَنٌ الْيَُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبِء حَنَّى لآ 
أَدَعَ إلا مُنْلِماً» رَوَاهُ مُسْلِمُ [WW]‏ 

(وعن عمرّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سمعَ رَسُولَ الله ية يقولُ: لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرةٍ العرب 
حنّى لا أدع إلا مسلماً: رواةُ مسلمٌ) وأخرجَهُ أحمد [۲۹/۷] بزيادة «لعنْ عشت إلى قابل؛ وأخرجٌ 
الشيخانٍ [البخاري: 08 ومسلم: 17517] منْ حديثِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أنه َي أوصّى عند 
موته بثلاثِ «أخرجُوا المشركينَ منْ جزيرة العرب»» وأخرجٌ البيهقي [۲۰۸/۹] مِنْ حديثِ مالكِ عن ابنٍ 
شهاب أن رَسُولَ اللَهِ بي قالَ: «لا يجتممُ دينانٍ في جزيرةٍ العرب؛ قال مالك: قال ابِنُ شهاب ففحص 
عمرٌ عن ذلكَ حنَّى أتاه الئُلَّجُ واليقينُ عن رَسُولٍ الله بي قال: «لا يجتممٌ دينانٍ في جزيرة العرب 
فاش بهو يده :قال ثالك: وقد أجلى يهود نجرانٌ وفدكٌ أيضاً. والحديتُ دليلٌ على وجوب إخراج 
اليهودٍ والنُصارى والمجوس منْ جزيرة العرب لعموم قوله: «لا يجتمعٌ دينانٍ في جزيرة العرب» وهو عام 
لکل دين والمجوس بخصوصهم ف حكم آهل الكتاب كما عرفء وأما حقيقةٌ جزيرة العرب» فقا 
مجدُ الدين في «القاموس»: جزيرةٌ العرب ما أحاط به بحر الهندٍ وبحرٌ الشام ثم دِجْلَّهُ والقُراتُ» أو ما 
بِينَ عَدَنِ أَبينَ إلى أطرافٍ الشام طولاً. ومو خد إلى أطراف ريف امراق عرفا انتهى. وأضيفث إلى 
العرب لالا كانث أوطائهم قبل الإسلام وأوطانٌ أسلافهم وهي تحت أيديهم . وبما تضمتنه الأحاديثُ منْ 
وجوب إخراج مَنْ له دين غيرُ دين الإسلام من جزيرةٍ العرب قال مالك والشافعيُ وغيرُهماء إلا أن 
الشافعيّ والهادوية خصّوا ذلك بالحجاز. قال الشافعيٌ: وإ سألَ مَنْ يغطي الجزية أن يعطيّها ويجري 
ع الب عل دارع الشعار E‏ والمرادٌ بالحجاز مكةٌ والمدينة واليمامةٌ ومخاليقها 
كلّهاء وفي «القاموس» ؟: الحجارٌ مكةٌ والمدينة والطائفٌ ومخاليمُها لكأنها حجزث بينَ نجد وتهامة أو بين 
نجدٍ وتهامة السراة أو لأنها احتجزث بالحرآر الخمس حر بني سليم وواقم وليلى وشورانٌ والنارء قال 
الشافعئُ: ولا أعلمٌ أحداً أجلى أحداً منْ أهل الذمةٍ من اليم وقذ كانث لها ذمةٌ ولیس اليمنُ بحجاز فلا 


يجليهم أحدٌ منّ اليمن ولا باس أن يصالحَهُم على مُقَامِهم باليمن (قلتُ): لا يحْمَّى أن الأحاديتَ 
الماضية فيها الأمرُ باخراج من ذُكِرَ مِنْ أَهْلٍ الأديانٍ غيرٍ دين الإسلام منْ جزيرة العرب» والحجازٌ بعض 
جزيرة العرب وورد في حديثِ آبي عبيدة الأمرُ بإخراجهم منّ الحجاز وهو بعضُ مسمّى جزيرة العرب 
والحكم على بعض مسمّْياتها بحكم موافق للحكم عليها لا يعارضٌ الحكمّ عليها كلها بذلكَ الحكم كما 
قر في الأصولِ أن الحكمٌ على بعض أفراد العام لا يخصّصٌ العام وهذا نظيُه وليسث جزيرة العرب من 
ألفاظٍ العموم كما وهم فيه جماعةً منّ العلماءء وغايةٌ ما أفاده حديثٌ أبي عبيدةً زيادةٌ التأكيدٍ في 


إخراجهم منّ الحجازٍ لأنهُ دخلّ إخراجُهم منّ الحجازٍ تحت الأمر بإخراجهم منْ جزيرة العرب ثم أفرد 
بالأمر زياد في التأكيدٍ لا أنه تخصيصٌ أؤْ نسح وكيف وقد كان آخرَ كلاه ين: «أخرجوا المشركينَ من 
جزيرة العرب» كما قال ابِنُ عباس أَوْصَى عند موتّهء وأخرجٌ البيهقيُ ]۲٠۰۸/۹[‏ من حديثٍ مالكِ عن 
إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع مر بن عبيالعزيز يقول: بلغني أنهُ كان منْ آجر ما تكلم به 
شرل الله يِه أنه قال: «قاتلٌ اللّهُ اليهود والتصارى اتخدُوا قبورٌ أنبيائهم مساجد لا يبقينٌ دينانٍ بأرض 
العرب؟. وأما قول الشافمي ولم أعلم أحداً أجلاهم من اليمن فليس ترك إجلائهم بدليلٍ فإ أعذارٌ مَنْ 

ترك ذلك كثيرةٌء» وقذ ترك أبو بكرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ إجلاء أهلٍ الحجاز مع الاتفاقي على وجوب إجلائهم 
ا سياد أهل ارد ولم يكن يكنْ ذلك دليلاً على أنْهم لا يجلونَ بل أجلاهُم عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ. وأما 
القول بأنهُ عي أقرُهم في اليمن َعَوْلَه لمحاذ ذِ «خذ من كل حالم ديناراً أو عَذلّه معافرياً» فهذًا کان قبل 
أمره يك بإخراجهم فان کان عند وفاټه كما عرفت . فالحن وجوبُ إجلاثهم منّ اليمنٍ لوضوح دليلهء 
وكذلك القولٌ بأنّ تقريرّهم في اليمن قذْ صارَ إجماعاً.سكوتياً كلام لا ينهض على دَفْع الأحاديث» فإنٌ 
السكوت منّ العلماء على أمرٍ وقعَ منّ الآحادٍ مِنْ خليفةٍ أو غيره مِنْ فعل محظور أؤ تركِ واجب لا يدل 
على جوازٍ ما وق ولا على جوز ما تركٌء فإنة إِنْ كان الواقعُ فعلاً أؤ تَْكاً منكراً وسكتُوا لم يدل 
سکوتُهم على أنهُ ليس بمنكر لما عُلِمَ من أنَّ مراتبٌ الإنكارٍ ثلاثٌ باليدٍ أو اللسانٍ أو بالقلب وانتفاءُ 
الإنكارٍ باليدِ واللسانٍ لا يدل على انتفائه بالقلب فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن التغيير باليد واللسان 
وحيتئذ فلا یدل سكوثه على تقريره لما وقعّ حى بال قد أجمعت الأمة عليه ماعا سكوتيا إذ لا ي يعبت 
أنه قذ أجمعَ الساكتّ إلا إذا عُلِمّ رضاهُ بالواقع ولا يَعْلَمُ ذلك إلا علأمُ الغيوب. وبهذًا يُعْرَفْ بطلانٌ 
القول بأل الإجماعَ السكوتىٌ ي حجةٌ ولا أعلمُ أحداً قذ حرّرَ هذا في رد الإجماع لرن بع وضوحه 
والحجمد لله المت المشفيل وقد اوا فی رسال جتن الف عمل فال: : ومثله قذ يفيدُ القطم 
وكذلك قول مَنْ قال: إنهُ يحتملٌ أنَّ حديتٌ الأمرٍ بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطلٌ لأنّْ الأمرّ 
بإخراجهم عند وفاته بيا والجزية فرص في التاسعة منّ الهجرةٍ عند نزولٍ براءةً فكيف يتم هذّاء ثم إن 
عمرٌ أَجْلَى أهلّ نجرانَ وقذ كان صَالّحَهُمْ على مال واسع كما هو معروفٌ وهو جزيةٌ. والتكلفٌ بتقويم 
ما عليه الناسٌ ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلاتٍ مما يطيلٌ تعجبٌ الناظر المنص. قال 
النوويُ: قال العلماء رحمّهم اللَّهُ تعالى: ولا يمْنَعٌ الكفارٌ منَ الترددٍ مسافرينَ إلى الحجاز ولا يمكثونَ 


كتاب الجهاد ۸۲۱ فقن 


فيه أكثرٌ منْ ثلاثة أيام ؛ قال الشافعيُ ومَنْ وافقّهُ: إلا مكة وحَرَمَها فلا يجوز تمكينُ كافر منْ دخولها 
بحال. فان دخلَ في خفيةٍ وجب إخراجه فإِنْ مات ودُفِنَ فيه تبش وأَخْرِجَ ما لم يتغيز وحجِّه قوله 
تعالى: 9 إِتّمَا امنرات حم ملد يقرا سبد السرا [التوبة: ۲۸]. (قلتُ): ولا يخمّى أن البانيان 
O‏ حَكمْهِمٍ عن حك أهلٍ الكتاب لخديب اشوا بهم ئة أعل الكتاب» فيجبٌ 
إخراجُهم من أرض اليمن ومِنْ كل محل منْ جزيرةٍ العرب وعلّى فَرَضِ أنّهم ليسُوا بمجوس فالدليل على 
إخراجهم دخولهم تحت : «لا يجتممٌ دينانِ في أرض العرب؟ . 

1377 وَعَنُْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بي النَضير مما أفاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِه مِمًا لَمْ 
وچ عَلَِهِ الْمُْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلاً ركاب. كانت لي يكل حاص . كله بين على ام قلا س 
وَمَا بْقِيَ يَجْعَلهُ في الْكرَاع وَالسُلح» عَدَةًّ في سَّبِيلٍ الله عَرْ وَجَلّ. ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲۹۰٤‏ 
ومسلم: .]١0/817‏ 

(وعنة) أي عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (قال: كانث أموال بني الئُضير) بفتح النونٍ وكسر الضادٍ المعجمة 
بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ (مما أفاء الله علّى رسوله مما لم يوجف) الإيجاف منّ الوجيف وهو السيرٌُ السريع 
(عليهِ المسلمونَ بخيل ولا ركاب» الرّكابُ بكسر الراء الإبل (وكانت للنبيّ ية خاصة وكان ينفقُ على 
أهله ثفقة 'سئة ونا 1 20 في الكُرَاع) بالراءِ والعين المهملة بزنة عُراب اسم لجميع الخيلٍ 
(والسلاحج عدةٌ في سبيل الله تعالّى. متفقٌ عليه) بنو النُضير قبيلةٌ كبيرةٌ من اليهودٍ وادَعَهم النبي يلل 
بعد قدومه إلى المدينة على أنْ لا يحاربُوا وأنْ لا يعينُوا عليه عدرّهُ وكانث أموالهم ونخيلهم ومتازلُهمْ 
بناحية المدينة فنكتُوا العهدّ وسارٌ معهُم كعبٌ بن الأشرفٍ في أربعينَ راكباً إلى قريش فحالمّهم وكانَ 
ذلك على رأس ستةٍ أشهر منْ واقعةٍ بدرٍ كما ذكرهُ الزهريٰ» وذكرٌ ابن إسحاق في «المغازي» أن ذلك 
كان بعد وقعة أُحْدِ وبئرٍ معونةً وخرج النبيّ يستعيثهم في دية رجلينٍ قتلّهما عمرُو بن أمية الضيمريٌ 
منْ بني عامر قد أمنهم النبي ية ولم يشعر عمرو بذلك فجلس النبيُ بي إلى جنب جدارٍ لهم فتمالئوا 
على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدارٍ وقامٌ بذلك عمرُو بنُ جخاش بن كعب فأتاه الخبرٌ منّ 
السماءِ فقام مظهراً أنه يقضي حاجةًٌ وقالٌ لأصحابه: لا تبرحُوا ورجمّ مسرعاً إلى المدينة فاستبطأهُ 
أصحايه فأخبرٌوا أنه دج م إلى المدينة فلحقوا به فام بحربهم والمسير إليهم. فتحضَّتُوا قأمرٌ بقطع النخلٍ 
والتحريق وحاصرّهم ست ليالٍء وكانّ ناسٌ منّ المنافقينَ بعثُوا إليهم أنِ انْبنُوا وتمنعُوا فإِنْ قُوتلَئُم قاتلنا. 
معكم فترصُوا فقذف اللَهُ الرعبٌ في قلوبهم فلم ينصّروهٌُمء فسألُوا أن يجنُوا عن أَرْضِهم على أن لهم 
ما حملت الإبلْ فصُولِحُوا على ذلك إلا الحلقة - بفتح الحاء المهملة وفتج اللام فقافٍ ‏ وهي السلا 
فخرجُوا إلى أذرعات وأريحاءٍ منّ الشام وأحروة إلى ال ولج ال أبي الحقيق وآ حييٌ بن 
أخطبٌ بخيبرٌ وكانوا أولّ مَنْ أَجْلِيَ منّ اليهودِ كما قال تعالى: « لاو اشر الجر والحشرٌ 
الثاني مِنْ خيبرَ في أيام عمرَ رَضِيَ الله عَنْهُ وقوله 6 أنه اه عل رس ي الفيء ما أَحِذَّ بغيرٍ قتالِ» 
قال في «نهاية المجتهد»: إنه لا حمس فيه عند جمهور العلماء. وإنما لم يوجَفٌ عليها بخيل ولا 
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ركاب لأنّ بني النضيرٍ كانث على ميلين منّ المدينة فَمَسَوا إليها مشاةٌ غير رَسُول الله يِه فإنهُ ركب 
جملاً أو حماراً ولم تنلل أصحابه يَةٍ مشقةٌ في ذلك وقوله: كان ينفق على أُمْلِهِ أي مما استبقاةُ لنفسه 
والمرادٌ أنه يعزلٌ لهم نفقة سنةٍ ولكنّه كان ينفقّه قبل انقضاءِ السنة في وجوه الخير ولا يتم عليه السنة 
ولهذًا توفي ن ودرعُه مرهون على شعير استدائّه لأهله. وفيهِ دلالة على جواز ادّخارٍ قوتِ سنةٍ وأنهُ 
لا ينافي التوكلَ وأجمعَ العلماء على جواز الإدخار مما يستغلّه الإنسانُ من أَرْضِهِءِ وأما إذا أرادَ أنْ 
يشتريّهُ من السوقٍ ويدخره فإن كان في وقتٍ ضيتي الطعام لم يجز بل يشتري ما لا يحصل به تضييقٌ 
على المسلمينَ كقوتٍ أيام أو شهرء وإنْ كانَ في وقتٍ سَعَةٍ اشتّرى قوت السنة وهذا التفصيلٌ نقله 
القاضي عياض عن أكثر العلماء. 

؟- وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبّلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَرَّونَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل خْيْبرَ قَأصَيْنَا فِيهًا غَتَما» 
َقَسَمَ فيا رَسُول الله از طائِقة » وَجَعَلَ بَقِيْتَهَا في الْمَغْتم . رُوَاهُ ابو دَاوُدَ [۲۷۰۷]» وَرِجَالَهُ لآ بأ بهم . 

(وعنْ معاذٍ بنِ جبل رَضِيَ اللّهُ عَْهُ قالَ: غزؤنا معَ رَسُولٍ الله ييا خيبرَ فأصبّنا فيها غنماً فقسمَّ فينا 
رَسُولُ الله ييي طائفةً وجعل بقيّتَها في المغنم: رواهُ أبو داود ورجاله لا بأسّ بهمْ) الحديتُ مِنْ أدلةٍ 
ا اللّهُ إليها لكان أَوْلَى. 

۴6-وَعَنْ ا راع قَالَ: قال الب يي «إِنّى لآ خيس بالْعَهِدٍ وَلاً حبس الؤْسْلَ؛ رَوَاهُ بُو دَاوُدَ 
[1 وَالنْسَائِيُ 144/۹1[ وصځخه ابْنُ ان n‏ 

(وعنْ أبي رافع رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يكيِ: «إني لا أَخِيسٌ») بالخاء المعجمة فمثناةٍ 
تحتيةٍ فسين مهملةٍ في «النهاية؛ لا أنقضّه («بالعهدٍ ولا أحبسٌ الرسل؛ رواه أبو داوة والنسائيُ وصححَةُ 
ابنُ حِبّانَ) في الحديثِ دليلُ على حفظ العهدٍ والوفاء به ولؤ لكافر وعلّى أنه لا يُحْبَسُ الرسول بل يُرَُ 
عرانة كاذ ١ O‏ 

8 رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يهاز قَالَ: «أَيْمَا كَربَةِ أَنَيئْمُوهَا فَأَنَمْتُمْ فِيها 
نَسَهْمُكُمْ فِيهَاء وَأَيْمَا قَرْيَةِ عَضَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ ححَمْسَهَا لله وَرَسُولِهِ نُمْ هي لَك رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
[كهم/ا١].‏ 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن رَسُولٌ الله كل قالَ: «أيُما قرية أتيتمُوها فأقمتُم فيها فسهمُكم 
فيها. وأيّما قرية عصت اللَّهَ ورسولّه فإِنّ حْمُسَها لله ورسوله ثم هيّ لكم» رواة مسلمٌ) قال القاضي 
عياض في «شرح مسلم» : (يُحْتَمَلُ أن يكون المرادُ بالقرية الأولى هي التي لم يوجفٌ عليها المسلمونٌ 
بخيلٍ ولا راب بل أجلي عنها أهلها أو صالَحُوا فيكونُ سهمُهم فيها أي حقُّهمٍ من العطاءِ كما تقررٌ في 
الفيءء ويكونٌ المرادٌ بالثانية ما أَخِذَتْ عُنوةَ فيكونُ غنيمةً يخرج مئها الخمس والباقي للغانمينَ وهو 
معتى قوله دعي لكخ» أي:باقيها ,وقد احتخ ابه من لم يوجب الحم '( في الفيءِء قال ابن المنذر: لا نعلمُ 
أحداً قبل الشافعيٌ قالَ بالخمس في الفيء) اه. 
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باب الجزية والهدنة 

الأظهرٌ في الجزية أنّها مأخوذةٌ منّ الإجزاء لأنّها تكفي مَنْ نوصح عليه في عصمة دمه. 0 
متاركةٌ أهلٍ الحرب مدةٌ معلومةً لمصلحةء ومشروعيةٌ الجزية سَنَةَ تسع على الأظهر وقيل سنة ثما 

67 عَنْ عَبْدِاكحْمن بْن عَرْفٍِ رَضِيَ وميه ار م 
هَجَرٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 3 

وَل طَرِيقٌ في «الْمُوَطأء فيها اْقِطاعٌ. 

(عنْ عبدالرحمن بن عوفٍ أنّ النبئ م أخذّها ‏ يعني الجزية ‏ من مجوس هَجَرٌ. رواهُ البخاريٰ وله 
طريقٌ في «الموطأء فيها انقطاعٌ) وهيّ ما أخرجّهُ الشافعيُ عن ابن شهاب أنه بلعَهُ أنّ رَسُولٌ الله كَل أخذّ 
الجزية منْ مجوس البحرين قال البهيقيُ وابنُ شهاب إِنّما أخدٌ حديئه عن ابن المسيّبٍ وابن المسيّبٍ 
وحسنٌ المرسل فهذا هو الانقطاعٌ الذي أشارٌ إليه المصنفٌ. وأخرجّ الشافعيُ منْ حديثِ عبدالرحمن بن 
عوك ا عم بن الطاب دد الجر فال لا أدري كيف أصنمٌ في أمرهمء فقال عبدُالرحمن 
سمعتُ رَسُولَ الله 5 يقولٌ: «سنُوا بهمْ سئَهُ أهلٍ الكتاب» وأخرج أبو داو ]۳٠٤١[‏ والبيهقيٌ 
]١140/4[‏ عن ابن عباس قالَ: جاءَ رجلّ منْ مجوس هَجَرَ إلى النبيّ كله فلما خرجٌ قلت لهُ: ما 
قضَى الله ورسوله فيكم قالَ: شرأء قلتُ: مذء قالّ: الإسلامُ أو القتل. قال وقالَ عبدُالرحمن بن عوفٍ 
َبِلَ منهمُ الجزية. قال ابنُ عباس: وأخدّ الناس بقولٍ عبيالرحمن وتركوا ما سمعتٌ أنا. (قلتُ): لأنَّ 
رواية ا ی و ابن عباس هيّ عن مجوسيٰ لا تُقْبَلَ اتفاقاً .]٠٠١۹[‏ وأخرجٌ 
الطبرانيٰ عن مسلم ابن العلاءِ الحضرميّ في آخرٍ حديثه بلفظ: «سنُوا بالمجوس سنة أهلٍ الكتاب؛ 
وأخرج البيهقئ [191/4] عن المغيرة في حديثٍ علويل م فارس وال فيه فأمرنا نينا أن نقاتلكم 
حَّى تعبدوا الله وحدَهٌ أو تؤدُوا الجزية وكانَ أهلٌ هجرّ خصّوصاً كما دلتِ الآيهُ على أَخَذِها من أهلٍ 
الكتاب اليهودٍ والأصارى» قال الخطابيُ: وفي امتناع عمرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن أَحَذٍ الجزية منّ المجوس 
حك مودس الرع ان ای 85 افا من تجرس عدن دليلٌ على أن رأيّ الصحابة أن لا تُؤْحَدَ 
الجزيةٌ من كل مشركِ كما ذهب إليهِ الأوزاعي وإِنّما تُقْبَلُ من أهل الكتاب. وقدٍ اختلفٌ العلماءُ في 
المع الذي من أجله أخذت الجرية ينهم : اله 
لأنهم من أهلٍ الكتاب وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ وقال أكثر آهل العلم: ! 
ليسوا E lS‏ 
(قلتٌ): قد قدَّمْنَا لك أن الحقّ خد الجزية من كل مشركِ كما دل لهُ حديث بريدةٌ ولا يحْمًى أن في 
قوله: «سنُوا بهم سن أهل الكتاب؟ ما يُشْهِرٌ رٌ أنهم ليسُوا بأهل كتاب. ويدلٌ لما قَدَمَْاهُ قوله. 

IY‏ - وَعَنْ عَاصِم بن عُمَرَ عَنْ اٽس وَعَنْ عُنْمَانَ ن اي سُلَيِمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أن ن الكبئ كه 
بَعَتَ خَالِدَ بْنِ الْوَلِيدٍ اك أكقدر رة الستدل: ١كأخَدذو‏ انوا به. فَحَفَّنَ دَمَه» وَصَالَحَهُ عَلَى الْجزية . رَوَاه 
ا داد [/ا7"03]. 
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(وعنْ عاصم بن عمرَ) هو أبو عمرو عاصمٌ بِنُ عمرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ العدوي القرشي. 
ولد قل وفاة رَسُول الله َة سنن وكات وسيماً جسيماً حيّراً فاضلاً شاعراًء باخرية ا 
اه اال يار ن وهو جد عمرٌ بن عبديالعزيز لأمّهِ رَرَى عن أبو أمامة بُ سهل بن حنيفٍ 
وعروةٌ بن ن الزبير (عنْ أنس) أي ابن مالكِ (وعنْ عثمانٌ بن أبي سليمانً) أي اد حدر بو الى ا 
7 سممٌ أباه أبا سلمة بن عبدال رحن وعامرٌ بن عَيْداللُهِ , بن الزبِيرٍ وغيرّهم (أنْ النبيّ يكن بعتٌ 

بِنَ الوليدِ إلى أُكَيْدر) به بضع ال بعد الاي مثناةٌ تحتيةٌ فدالٌ مهملةٌ فراء (دومة) بضمٌ الدالٍ 
ا وسكونٍ الواو» وهي دُومَةٌ الجندلٍ اسم محل (فأاخڈوه فحقَنَ دمه وصالحه على الجزية. روا 
أبو داوة) قال الخطابي: أكيدرُ دومةٌ رجل منّ العرب يقال منْ غسَانَ. ففي هذا دليل على أَخذٍ الجزية 
من العرب كجوازه منّ العم انتّهى. (قلتُ): قهز م ااا قا وكان عة بعت خالداً مِنْ تبوك 
وَالنبيُ ييه بها في آخر غزاةٍ غَرَّاها وقال لخالدٍ: «إنك تجدّه يصيدٌ البقرّه فمضّى خالدٌ حنَّى إذا كال من 
حصنه بمبصَرٍ العينِ في ليلةٍ مقمرةٍ أقامَ وجاءث بقرُ الوحش حى حكث قروتّها بباب القصرٍ فخرجٌ إليها 
أكيدرٌ في جماعة منْ خاصّتِهِ فتلقنهم خيل رَسُولٍ الله َة فأخوا أكيدرٌ وقتلُوا أخاهُ حسانٌ فحقنّ 
رسول الله دمَهُ وكانَ نصرانياً واستلبَ خالدٌ منْ حسانّ قباءَ ديباج مُخَوّصاً بالذهب وبعتٌ به إلى 
رَسُولٍ الله وء وأجارَ خالدٌ أكيدرٌ مر من ال ى باي بدا سول الل جين على أن بف ادرت 
الجندلٍ» ففعل› وصالحة على ألفيٰ بعير وثمانمائة رأس وألفي درع وأربعمائة رمح فعزل رَسُولُ الله كيد 
صفيّةٌ خالصاً ثم قسمَّ الغنيمة الحديتٌ. وفيه أنه قم خالدٌ بایدر على ر سول الله ييو فدعاهُ إلى الإسلام 
فأبَى فأقرّه على الجزية. 

4 - وَعَنْ مُعَاذٍْنِ جيل رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: به بَعَنَنِي لنب ية إِلَى الْيَمَن. اني «أن آمدّ ين ل 
حالم ديئاراًء أو عِذْلَهُ مَعَافرتا» أَخْرَّجَهُ الاه i‏ از 5 والترمذي: *55 والنسائي: 5/8؟]» 


ا 


وَصحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ]٤۸۸٩[‏ وَالحَاِم الالياضنا 


(وعنْ معاذٍ بن جبل رَضِيَ الله عَنَهُ قأل: بعثتي ر سول الله ية إلى اليمن وأمرني أنْ آحدّ من كل 
حالم ديناراً أو عِذْلّه) بالعين المهملة مفتوحةً وتُكْسَرُ المثل وقيل بالفتح ما عادله من جِنْسهٍ وبالكسرٍ ما 
ليس من جنسه وقيلٌ بالعكس كما في «النهاية» ثمْ دال مهملةٌ (معافريا) بفتج الميم فعين مهملقٍ بعدها 
ألفٌ ففاءٌ وراءٌ بعدّها ياء النسبة إلى معافر وهي بلدٌ باليمن د تَضْنَعٌ فيها الثيابُ فنسبث إليها فالمرادٌ أو عدلّه 
ثوباً معافرياً (أخرجَهُ الثلاثة وصِحَحَحَهُ ابن حبانَ والحاكمٌ) وقالَ الترمذيُّ: حديثٌ حسنّ. وذكرٌ أن بعضّهم 
رواه مرسلاً وأنة أصح وأعلّه ابن حزم بالانقطاع وأنَّ مسروقاً لم يلق معاذاًء وفيه نظرٌ وقال أبو داودٌ: إنهُ 
منكرٌء قال: وبلغني عن أحمدَ أنه كان يك هذا الحديت إنكاراً شديداً قال البيهقيٌ: إِنّما المنكرٌ رواية 
أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيمَ عنْ مسروقٍ عن معاذء فأما رواية الأعمش عن أبي وائلٍ عن 
مسروقٍ فإنها محفوظة قذ رواها عن الأعمش جماعة مهم : سفيانٌ الثوريُ وشعبةٌ ومعمرٌ وجرير وأبو 
عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بِنُ غياث. قال بعضٌهم عن معاذٍ وقال يعضّهم: إل النبيّ ب لما بعت 
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معاذاً إلى اليمن أو معناةُ. والحديتٌُ دليل على تقدير الجزية بالدينارٍ من الذهب على کل حالم أي بالغ 
وفي رواية محتلم وظاهرٌ إطلاقه سواءً كان غنياً أو فقيراًء والمرادٌ أنه يُؤْحَذَُ الدينارٌ ممنْ ذكرٌ في السنةٍ 
وإلى هذا ذهب الشافعيٌ فقالَ: أقلُ ما يؤخدٌ من أهل الذِمةٍ دينارٌ على كل حالم وبهِ قال أحمدٌ فقا 
الجزيةٌ دينارٌ أو عَذْلُهِ من المعافريٌ لا يزادُ عليه ولا يُنْمَصُْء إلا أن الشافعيّ جعلٌ ذلك حداً في جانب 
القلةٍ وأما الزيادةٌ فتجورٌ لما أخرججه أبو داو [041] من حديثِ ابنٍ عباس أن النبي بي صالخ أهل 
نجراتَ على ألفيْ حُلْةٍ النصفٌ في محرّم والنصفٌ في رجب يؤدوئّها إلى المسلمينَ وعاريةٌ ثلاثينَ دِرْعاً 
وثلاثينَ فرساً وثلائينَ بعيراً وثلاثينَ من كَل صِنْفِ من أصنافٍ السلاج يعزو بها المسلمونَ ضامنينَ لها 
حبَّى يردُوها عليهمْ إنْ كان باليمن كيدٌ). قال الشافعيٌ: قذْ سمعثٌ بعض أهلٍ العلم منّ المسلمينَ ومنْ 
أهلٍ الذمة من أهلي نجرانٌ يذكرٌ أنَّ قيمةً ما أخذُوا من كل واحدٍ أكثرٌ مِنْ دينار» وإلى هذا ذهب عمرٌ فإنة 
أخذّ زائداً على الدينار. وذهبّ بعضٌ أهل العلم إلى أنهُ لا توقيفٌ في قدر الجزية في القلة ولا في 
الكثرة وأنَّ ذلك موكولٌ إلى نظر الإمام» ويجعلٌ هذه الأحاديتَ محمولة على التخيير والنظر في 
المصلحة. وفي الحديث دليلٌ على أنها لا تُؤْحَدُ الجزيةٌ منّ الأنّكَى لقوله «حالم؛ قال في «نهاية 
المجتهد»: اتفمُوا على أنها لا تجبٌ الجزيةٌ إلا بثلاثة أوصافٍ الذكورية والبلوغ والحرية. واختلفُوا في 
المجنونٍ والمقعدٍ والشيخ وأهل الصوامع والكبير والفقير قال : وکل هذه 8 اجتهادية ليس فيها 
توقيف شرعيٌ قال 6 وت اختلافهم هل يقتلونَ أ لا اه. هذا وأما روايةٌ البيهقيٌ [۱۹۳/۹] عنٍ الحكم 
ابن عتيبة أن النبيئ كَل كتبّ إلى معاذٍ باليمن (على کل حالم أو جالمة ديناراً أو قيمتّه). فإسنادُها بعل 
وقذ وصَلّه أبو شيبةٌ عنِ الحكم بنِ عتيبةً عنْ مقسم عنِ ابن عباس باه بلفظٍ «فعلى كل حالم دينارٌ أو عَدْله 

منّ المعافِرٍ ذكر أو أَنَْى حرٌ أو عبدٍ دينارٌ أو عِرَضُّه من الثياب» لكنّه قال البيهقيُ: ألو ا فت 
وفي الباب عنْ عمرو بن حزم ولكنّه منقطعٌ وعنْ عروةً وفيه انقطاع. وعنْ معمر عن الأعمش عن أبي' 
وائل عنْ مسروقٍ عنْ معاذٍ وفيه «وحالمة» لكنْ قال أئمةٌ الحديثِ: إن معمراً إذا رَرَى عنْ غير الزهريٌ 
يغلط كثيراً. وبه يُعْرَتُ أنه لم يغبث في أل الجزية من الأنَى حديتٌ يُعْمَلُ بوه وقالَ الشافعي: سألتُ 
خمد بق خالل و الله ب عمرو بن مسلم رصخ عدار أهل المدينة وكلّهم حَكَوًا عنْ عدو مضو 
بهم بحكود عن عد مَضَوًا قبلّهم كلّهم فة | ن صلخ النبيّ كان لأهلٍ الذمةٍ باليمنِ على دينارٍ كل 
سنة ولا يثبتون نَّ أ النساءَ كن عَم يود نة هة الجزيةٌ وقال عامتّهم : ولم يؤخذ مِنْ زروعهم وقد كان 
لهم زرو ولا منْ مواشيهم شيئاً علمناُ» قال : وسألتُ عدداً كثيراً منْ ذمةٍ أهل اليمن متفرقينَ في بلدانٍ 
اليمنٍ فكلهم أثبتَ لي لا يختلفُ قولهم أن معاذا أخدٌ منهم ديناراً عن كل بالغ منهم وسمُوا البالغٌ حالما 
قالُوا: وكانَ ذلك في كتاب النبيّ كَل مع معاذٍ ذِ «نّ على كل حالم ديناراً» واعلم أنه يُفْهَمُ منْ حديثِ 
معاذٍ هذا وحديث بريدةً م أنه بحت قول اللجوية عدن بذلها ويحرمٌ قتلّه وهو المفهومٌ منْ قوله 
تعالّى: حى يمْطوأ اليد ية عن يي [التوبة: 4 الآيةٌ أنهُ ينقطع اقتال المأمور به في صدر الآيةِ من 
قوله تعالى: یا اريت لا ممت باه ولا يلوم ألآخر [التوبة: 9؟] بإعطاءٍ الجزية. وأما جوارُه 
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وعدم قبولٍ الجزية فتدلٌ اليه علّى النّفْي عن القتالٍ عند حصول الغاية وهرّ إعطاءً الجزية فيحرمُ قتالهم 
بعد إعطائها . 

- وَعَنْ عَائِذٍ بن عَمْرِو وَالْمُرَنِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الي ي قَالَ: «الإسلامٌ يَعْلُو وَلاَ يْلَى؛ 

أَخْرَجَهُ الدّارَقطن ٠[‏ *[. 

(وعنن عائدذٍ بن عمرو المزني عن النبيّ نو قال : «الإسلامٌ يعلو ولا يُعْلَىا. أخرجَهُ الدارقطنيٌ) فيه 
دليل على علو أهلٍ الإسلام على أهلٍ الأديانِ في كل أمر لإطلاقهٍ فالحقٌ لأهلٍ الإيمانِ إذا عارضهم 
غيرُهم من أهلٍ الملل كما أَشِيْرَ إليهِ في إلجائهم إلى مضايقٍ الطرق ولا يزالٌ الدينُ الحق يزدادُ عُلُواً 

والداخلونَ فيه أكثرُ في كلّ عصر منّ الأعصارٍ. 
03 .97# وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ اَن رَسُولَ الله ڪي قَالَ: دلا تَبدَءُوا اهود والنصَارَى بالسّلام؛ 
وَإِذَا لقنم أَحَدَهُمْ في طريتي فَاضْطْرُوهُ ات أَضْيَقِه» رَوَاه ملم [۲۱۹۷]. 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن ؛ النبي يا قال : «لا تبدءوا اليهود والئصارى بالسلام وإذا لقيثم 
أحدّهم في طريقٍ فاضطرُوه إلى أَضَيّقِهِ». رواة مسلمٌ) فيه دليل على تحريم ابتداء ء المسلم لليهودي 
والنصراني بالسلام لان ذلك أصلُ الهي وحَمْلَهُ على الكراهة خلافٌ أصلهِ وعليه حمله الأَقلُ. وإلى 
التحريم ذهب الجمهورٌ منّ السلف والخلف وذهبّ طائفةٌ منهم ابن عباس إلى جوازٍ الابتداء لهم بالسلام 
وهو وجه لبعض الشافعية إلا آنه قال المازري إنهُ يُقَالُ: السلامٌ عليكَ بالإفرادٍ ولا يقال السلامُ عليكمْ» 
واحتجٌ له بعموم قوله تعالى: 3 ووو لاس € [البقرة: ۸۳] وأحاديثٌ الأمر بإفشاءٍ السلام . 
والجوابٌ أن هذه العموماتِ مخصوصةً بحديث الباب وهذا إذا كان الذميُ منفرداً وأما إذا كان معهُ مسلمٌ 
جار الابتداة بالسلام ينوي بو المسلمَ لأنهُ قذ نبت أنه ية سل على مجلس فيه و إخلاط من المشركين 
والمسلمينَ. ومفهوم م قوله لا تبدءُوا أن لا نهي عن الجواب عليهمٌ إن ا ودل له عمومٌ قولِه 
تخا کے تت کو باحس ا ر a‏ [النساء: 85] وأحاديثٌ (إذا عل عليكئمْ أهل 
الكتاب فقولوا. وعليكمْ؛ وفي روايةٍ «إنَّ اليهود إذا سلّموا عليكمْ يقولُ أحدُهم السام عليكمْ فقولُوا: 
وعليك» وفي رواية «قلّ وعليك» أخرجّها مسلمٌ [554/9١؟].‏ واتفق العلماء على أنه يُرَدُ على آهل 
الكتاب ولكنّه يقتصرٌ على قوله وعليكم وهو هكدًا بالواوٍ عند مسلم في رواياتٍ. قال الخطابي : عامة 
المحدثين يَرْوُوْنَ هذا الحرفٌ بالواوء قالُوا: وكانٌ ابن عبينة يرويه بغيرٍ الوا وقالَ الخطابيٰ هنا هو 
الصوابٌ لأنة إذا حَدََّفَ الواو صارٌ كلامُه بعينِه مردوداً عليهم خاصةء وإذا أثبتَ الواوّ اقتضى المشاركة 
معَهُم فيما قالُوه» قالَ النووي: إثباث الواو وحذمُها جائرٌ إن صحت الرواية به فإنَّ الوا وإن اقتضتٍ 
المشاركةً فالموثُ هرّ علينا وعليهم ولا امتناعَ. وفي الحديث دليلٌ على إلجائهم إلى مضايقٍ الطرقٍ إذا 
اشتركوا همْ والمسلمونٌ في الطريقٍ فيكونُ طريقهم الضيق والأوسع للمسلمينَ فإنْ خلتٍ الطريقٌ عن 
المسلمينَ فلا حرج عليهم» وأما ما يفعلّه اليهودُ في هذه الأزمنة مِنْ تعمّدٍ جَعْلٍ المسلم على يسارهِم إذا 
لاقاهُم في الطريتي فشي ابتدعُوه لم يُرْرَ فيه شيء وكأئهم يريدونّ التفاؤل بأنّهم أصحاب اليمين فينبغي 


كتاب الجهاد يفن باب الجزية والهدنة/ح ١7715١77١‏ 


مَنْعَهُم مما يتعمدونّه منْ ذلك لشدةٍ ةٍ محاقَظَتِهِمْ عليه ومضادةٍ المسلمينّ. 

4 - وَعَنِ الْمِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة وَمَرْوَانَ ا الي ب َ حْرَجٍ عام الْحدَيْبِيَة - فَذَكَرَ الْحَدِيتَ بطولهء وفيه 
«هَذًا تا صالخ َل محمد بن عښدالله هيل بن عَمْرِو على وَطع الْحَبٍ عَشرَ بين يمن فيها لثامل؛ 
وَيَكُفُ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْض» اخ بو دَاوْدَ [6٦۷؟]›‏ وَأَضْلَهُ فى الْبُخَارِي .[YVYTY «VT‏ 

(وعن المسورٍ بن مخرمة ومروانَ أن النبي بي خر عام الحديبية فذكر الحديت) هكدًا في نُسَخْ بلوغ 
المرام بإفرادٍ ضمير ذكْر وكانّ الظاهرٌ فذكرًا بضمير التثنية يعود إلى المسور ومروانٌ وكأنة أراد فذكرٌ أي 
سنينَ يأمنُ فيها الناسٌ ويكفٌ بعضّهم عن بعض. أخرجهُ أبو داود وأصلة في البخاريٌ) الحديث دليل 
علّى جواز المهادنة بِينَ المسلمينَ وأعدائهم المشركينَ مده معلومةً لمصلحة يراها الإمامٌ وإن كره ذلك 
أصحابه فإنهُ ذكرٌ في المهادنة ما يفيده الحديثٌُ الآتي وهو قوله. 

۲ _ وَأَخْرَ فرج مُسْلِمْ [۱۷۸4] بَعْضَهُ من حَدِيثٍ أَنْسٍ رَضِي الله عله وَفيو: أن من ججاهنًا يتك لم 
رده ا وَمَنْ ن جَاءَكُمْ مِنًا رَدَدْثُمُوهُ هُ عَلَِيِنَاه فَقَالُوا: cl‏ هدا يَا رسُولٌ الله؟ قال : «نْعَمْ إن مَنْ 
: ما إِلَبهِم فَأَنْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ فَسَيَحْعَل الله ل لَهُ قَرَجاً وَمَخْرَجا) . 

(وأخرج مسلمٌ بعضه من حديثٍ أنس وفيه: «أنْ مَنْ جاء منكمْ لم نرده عليكمْ ومن جاءكم ما 
رددثّموه عليناة) أي مَنْ جاءَ منّ المسلمينَ إلى كفارٍ مكة لم يردُوهُ إلى رَسُولٍ الله يه ومَنْ جاء من أهلٍ 
مكة إليه َة رده إليهم فكرة المسلمونٌ ذلك (فقالُوا: أتكتبُ هذا يا رسول اللَهِ؟ قال: «نعمْ إنهُ مَنْ ذهب 
ما إليهم فأبعدَه اللَّهُ ومن جاءنا منهم فسيجعلٌ اللَهُ لهُ قَرَّجاً ومَخْرّجاً») فإنة بيه كتبّ هذا الشرط مح ما 
فيه منْ كراهة أصحابه لهُ والحديثٌ طويلٌ ساقّه أئمةٌ السيرٍ في قصة الحديبية واستوفاءُ ابن القيم في «زادٍ 
المعادِ؛ وذكرَ فيه كثيراً منّ الفوائدٍ وفيه أنه كيد رد إليهم أبا جندل بنَّ سهيل وقذ جاءَ مسلماً قبل تمام 
كتاب الصلح وأنة بعدّ رده إليهم جعلّ اللَّهُ له فرجاً ومخرجاً ففر من المشركين إلى أبي بصير عند سيف 
البحر حين أقام به على طريقهم يقطعها عليهم وانضاف إليه جماعةٌ منّ المسلمينَ حنّى ضيْقَ على أهلٍ 
مكة مسالكهم» والقصةٌ مبسوطة في كتب السَّيّر. وقد ثبت أنه كيه لم يرد النساء الخارجاتٍ إليهِ فقيل 
لأنّ الصلح إنما وقعّ في حقٌ الرجالٍ فقط دون النساءء وأرادث قريش تعميم ذلك في الفريقين» فإنّها لما 
. خرجث آم كُلثوم , بنث أبي معيط مهاجرةً طلبَ المشركونٌ رجوعّها فمنع رَسُول الله د يك عن ذلك 
وأنزلَ اللَّهُ تعالى الاي وفيها: طقلا توش ِلَ لكر ر [الممتحنة: ]٠١‏ الآية. 00 دليل على جوا 
الشلح غل رذ من وشل إلينا من المد كنا قعل 3+ وعلى: ألا روا :من وصل ما 

WY‏ - وَعَنْ عَبڍاللَهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ء عن التبئ ل قَالَ: من عل ادا لم برخ رائ 
الْجََّةٍ ة ون ريحهًا لَيُوجَدُ مِنْ مُسِيرَةٍ أرْبَعِينَ عَاماً» 018 ج جَهُ البُخَارِيُ [55ل"]. 

لوعن الله بن عمر رضي الله لما عن التي بك قال لَ: «مَنْ قتلّ معاهداً لم يَرِخ)) بفتح المثناةٍ 
التحتية وفتح الراء أصلُّه يَرَاح أي لم يجذ («رائحة الجنة وإ رِيْحَها ليوجدٌ منْ مسيرة أربعينَ عاماً». 


كتاب الجهاد A1۸‏ باب السبق والرمي/ ح۱۲۳۳ ٠١۳٤‏ 


أحْرجَهُ البخاريٌ) وفي لفظ للبخاريٌ [1415] «مَنْ قتلّ نفساً معاهداً لهُ ذمةٌ الله وذمةٌ رسوله ‏ الحديتَ» 
وفي لفظٍ له تقيبدٌ ذلك بغيرٍ جزم وفي لفظٍ بغيرٍ حق. وعندٌ أبي داود والنسائيٌ بغير حلّها والتقييدُ معلومٌ 
000 وقوله : ضير أريعين ماما وع جد الان ان اما ووقعَ عند الترمذي من 

يثِ أبي هريرةً وعندٌ البيهقيّ ]٠١0/4[‏ منْ رواية صفوانِ بنِ سليم عنْ ثلائينَ من أبناء الصحابة بلفظ 
ا 0 1210511 ع لخر اسل مام ون دل ع أي کے ا 
عام وهو في «الموطأ؛ من حديثِ آخرٌ في «مسندٍ الفردوس» عن جابر «إِنّ ريح ف التجنة درك عن تدر 
ألفٍ عام وقذ جممعٌ العلماءً بِينَ هذه الرواياتٍ المختلفة. قال المصنفٌ ما حاصله : إِنَّ ذلك الإدراك في 
موقي القيامة وأنة يتفاوثُ بتفاوتٍ مراتب الأشخاص فالذي يدركه من مسيرةٍ خمسمائةٍ عام أفضلٌ منْ 
صاحب السبعينَ إلى آخر ذلك وقذ أشارٌ إلى ذلك شيحُنا اضرع الترمذيٌ» ورأيتٌ نحوّه في كلام 
ابن العربيٌ وفي الحديثٍ دليل على تحريم كنل المُعَاهِدٍ. . وتقدمَ الخلاف في الاقتصاص من قاتلِهء وقال 
الفهلث: هذا فيه دليلٌ على أن المسلم إذا قلّ الْمُعَاهِدَ أو المي لا يفص من قال: لأنهُ اقتصرّ فيه 
على ذِكْرٍ الوعيد الأخرويٌ دون الدنيويٌ هذا كلامة. 


FEF # 


باب السبق والرمي 
السبنُ بفتح السين المهملة وسكونٍ الموحدةٍ مصدرٌ وهوّ المراد هنا ويُقَالُ بتحريكِ الموحدة» وهو 
الرهنٌ الذي يوضم لذلك. (والرمي) مصدرٌُ رَمَى والمرادٌ هنا المناضلةٌ بالسهام وهي المراماة بالسهام 


بی . 
۴٤‏ 7 عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَابَوَ بن الي ية بِالْحَيْلٍ التي كذ صُمْرَتْء مِنَ الْحَفْيَاءِء 
وَكَانَّ أَمَدُهَا نَييَةٌ الْوَدَاع وَسَبَقْ ب الْخَيِلٍ التي لْمْ تُضَمْرْ مِنَ النْيّةِ إلى مَسْجِدٍ بني رُرَيْقِء وَكَانَ ابن عُمَرَ 


فين شابن . مق عَلَيهِ [البخاري: وق 5 راد الْبُخَارِيُ [5814]» قَالَ سُْيَانُ: مِنّ 
الْحَفْيَاءِ إلى ني َي الداع حمس أنيال» أو سِنَّ وَمِنَ اة إلى مَسْجِدٍ بني زُرَيْقٍ ميل . 

(وعن ابن عمرٌ رضي اللهُ عَنْهما قال: سابق النبي كلل بالخيل الي قذ صُمْرَتْ) منّ التضمير وهو كما 

في «النهاية؛ أن يظاهرَ عليها بالعلفٍ حنّى تسمنّ ثم م لا تعلفٌ إلا قوتّها لتخفٌ». زا في الصحاح» وذلك 
N‏ یوما وهذهٍ المدةٌ تسمّى المضمارٌ والموضمٌ الذي تضمر فيه الخيلٌ أيضاً مِضْمارٌ وقي َد 
عليها سروجها وتُجَلُلُ بالأجلّةِ حى تَعْرَقَ فيذهبَ رَهلهًا ويشتدٌ لحمُها (منّ الحَفياء) بفتح الحاء المهملةٍ 
وسكون الفاء بعدّها مثناةٌ تحتية ممدودةٌ وقد تُفْصَرُ مكان خارجَ المدينة (وكانَ أمدها) بالدالٍ المهملة أي 
غاينّها (ثنية الوداع) فل قريبٌ 3 ع المدينة سُمْيَتْ بذلك لأنّ الخارج منّ المدينة يمشي معهُ المودعونٌ 
إليها (وسابقٌ بِينَ الخيل التي لم تُضَمْرْ منّ الثنية إلى مسجد بني رربي وكانّ ابن عمرٌ فيمنْ سابقٌ. متفقٌّ 
عليه زا البخاري) منْ حديث ابن عمرٌ (قالَ سفيانُ منّ الحفياء إلى ثنية الوداع خمسةٌ أميالٍ أو ستة ومِنَ 


كتاب الجهاد هذا باب السبق والرمي/ح ١771-١775‏ 


الثنيةٍ إلى مسجد بني زربي ميلُ) الحديث دليل على مشروعيةٍ المسابقة وأنة ليسّ منّ العبثِ بل منّ 
الرياضة المحمودةٍ الموصلَةٍ إلى تحصيل المقاصدٍ في الغزو والانتفاع بها في الجهادٍ وهي دائرةٌ بينَ 
الاستحباب والإباحةٍ بحسب الباعثِ على ذلك . قال القرطبيُ لا خلافٌ في جوازٍ المسابقة على الخيلٍ 
وغيرها منّ الدوابٌ وعلّئ الأقدام وكَذًا الترامي بالسهام واستعمالٍ الأسلحة لما في ذلك منّ التدرب على 
الحرب. وفيهِ دليلٌ على جوازٍ تضميرٍ الخيلٍ المعدّةٍ للجهادٍ وقيلَ إنهُ يستحبٌ. 

68 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن ابي ا سَابَقَ بَيْنَ الْخَيِلِ وَمَضّلَ الْمَرَحَ في الْعَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
]١6//1[‏ وأبو دَاوْدَ [//61؟]2 وَصَحْحَه ابْنُ جِيَّانَ [5544]. 

(وعنة) أي ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهما (أن النبيّ ية سابَقٌ بِينَ الخيلٍ وفضّل الفُرَحَ) جمعٌ ۾ قارع 
والقارحٌ ما كمل سِنّه كالبازلٍ في الإبلٍ (في الغاية. رواءُ أحمد وأبو داود وصححة ابنْ حبانٌ) فيه ۾ مث 
الذي قبلّه دليل على شرعية السباقِ بين الخيلٍ وأنة يجعلٌ غاية القرّح أبعد منْ غاية ما دوتها لِمُوتها 
وجلادتها وهرّ المرادُ منْ قوله وفضّل القرّحَ. 1 ظ 

6 2 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله هة : «لآ سَبَنَ إل في حف أو تضلء أو حَافِر؛ رَوَاهُ 
أَحْمَدُ ]٤۷٤/۲[‏ والئَلمَةٌ [أبو داود: ۲٣۷٤‏ والترمذي: 1٠١‏ والنسائي: 5/15؟؟] : 1 01 حِبَانَ 
[١59ة],‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللّهُ عَئْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يك : «لا سَبَقَه) بفتح السينٍ المهملةٍ وفتح الباء 
الموحدة هو ما يُْمَلُ لساب على السُبْقِ من جُمَلٍ («إلأ في خف أو نصلٍ أو حافر». روا امد 
والثلاثة وصححة ابن حِبَّانَ) ورواه الشافعي والحاكم منْ ن¿ طرق وصحححة ابن القطانٍ وابنٌ دقيق العيدٍ 
وأعلٌ الدارقطنيئ بعضّها بالوقفٍ ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس وقولهٌ: «إلا في خفٌ» 
المرادُ به الإبلُ والحافرٌ الخيلُ والنصلٌ السهمُ أي ذي خف أو ذي حافرٍ أو ذي نصل على حذفٍ 
المضافٍ وإقامةٍ المضاففٍ إليه مقامّهُ. والحديثُ دليل علّى جوازٍ السباقٍ على جُعَلٍ فن كان الْجَعَلُ من 
غير المتسابقينٍ كالإمام يجعله للساي حل ذلك بلا خلافي وإ كا من أحدٍ المتسابقينَ ن لم يحل لأنهُ منّ 
القمار. وظاهرٌ الحديثٍ أنه لا یشرع السّبّنُ إلا فيما در منّ الثلاثة وعلى الثلاثة قَصَرَّهُ مالك والشافعيٌ 
وأجازّهُ عطاءٌ في كلّ شيءِ» وللفقهاءٍ خلافٌ في جوازه على عِرَضٍ أو لا ومَنْ أجارّه عليه فْلَّهُ شرائطٌ 
مستوفاةٌ وقد دكرها ني ا 

57 3 وَعَنْهُ رَضِيَ اله عَنْهُ عَنِ الي بلا قَالَ: ١مَنْ‏ أَدْخَلَ رسا بين فَرَسَيْنِ - وُو لا يمن أن مسب 
- فلا باس به قَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ 'قَمَار؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ ]0۰0/۲[ و اود [هلاه ؟] وَإِسْنَادُه ضَعِيفٌ . 

(وعنة) أي عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ (عن النبيّ كله قالّ: «مَنْ أدخلّ فرساً بينَ فرسيْن وهو 
لا يأمنُ أن يُسْبَقَه) مغيّر الصيغة أي يسبقّه غيره (دفلا باس فان أن فهو قماةة روا اح وأبو داودٌ 
وإسناده ضعيف) ولأئمة الحديثِ في صحته إلى أبي هريرةً كلام كثيرٌ حى قال أبو حاتم: أحسنٌ أحواله 
أن يكونَ موقوفاً على سعيدٍ ابن المسيب فقذ روء يحيى بن سعنِدٍ عنْ سعيدٍ منْ قوله. انتّهى» وهو 


YF N كتاب الأطعمة‎ 


كذلك في «الموطأ» عن الزُهريّ عن سعيدٍ قال ابن أبي خيثمة: سألتٌ ابنَ معين عنهُ فقال هذا باطل 
وضَرْبٌ على أبي هريرة وقذ علط الشافعي سعيد بن حسين في روايته عن الزهري عنْ سعيدٍ عن 
أبي هريرةً وفي قوله: «وهوّ لا يأمن أنْ يُسْبَىَ دلالةٌ على أن المحلُلَ وهو الفرس الثالكُ في الرهانٍ 

يُشْتَرَطُ فيه أن لا يكون م متحقق السبقٍ وإلا كان قماراً. وإلى هذا الشرط ذهبّ البعض وبهذًا الشرط 
يخرجٌ عن القمارٍء ولعل الوجة أن المقصود إِنّما هو الاختبارٌ للخيل فإِذًا كانَ معلوم السبقٍ فاتَ الغرض 
الذي يُشْرَعٌ لأجله» وأما المسابقةٌ بغیر جُعَل فمباحةٌ إجماعاً. ۰ 

٣۸‏ - وَعَنْ عة ن عَاير وَضِيَ الل ال ت وشول ل ا وُو عَلَى الْمِنبَرٍ يَقْرَأ 
ادا لهم ما أسطعثر يِن رَو وَس رَبَاطٍ الْكيْلٍ» [الأنفال: ]٠١‏ الآية «ألآ إِنَّ القُوَةَ الرَمِيْء ألا إِنَّ 
القُوَةَ الرَمْي» ألا إن القُوَةَ الرَمَيْ» رَوَاهُ مُسْلِم [/1911]. 

راخف بن عام قال سمعتٌ رَسُول E a‏ 
«ألآ إن القوةً ةَ الرميٌ ألا إن القوةً المي ألا إِنَّ القوةً الرميُ» رواهُ مسلمٌ) فاد الحديثٌ تفسير القوةٍ في الآيةٍ 
بالرمي بالسهام لأنهُ المعتادُ في عصر النبوةٍ ويشملُ الرميّ بالبنادق للمشركينَ والبغاة ويُؤْحَدذٌ من ذلكَ شرعية 
التدرب فيه لأنَّ الإعداد إنّما يكونُ محَ الاعتيادٍ لأن مَنْ لم يحسن الرمي لا يُسَمّى مُعِداً للقوة والله أعلم . 
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69 2 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن ال َل كَالَ: "كل ذي تاب مِنَ السَبَاع فَأَكُله حرام“ رَوَاه 
مُمْلِمّ [۱۹۳۳]. ا ۰ 

(وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيْ ي قالَّ: «كلٌ ذي ناب منّ السباع فأكلّه حرامٌ». روا 
مسلمٌ) الحديثٌ دليل على تحريم ما لَهُ نابٌ مِنْ سباع الحيوانات» والنابُ الس خلفٌ الرباعية كما في 
«القاموس» والسبعٌ هو المفترسٌ منّ الحيوانٍ كما في «القاموس؛ أيضاًء وفيه الافتراس الاصطيادُة وفي 
«النهاية؛ نَهَى عنْ كل ذي ناب منّ السباع هو ما يفترسٌ الحيوانٌ ويأكل قَهْراً وقسراً كالأسدٍ والذئب 
والنمر ونحوها. واختلف العلماءٌ في المحرّم مها فذهب الهادوية والشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمد وداودٌ 
إلى ما أفادة الحديثُ ولكثهم اختلثوا في جنس السباع المحؤمة. فقال أبو حنيفة : كل ما أكلّ اللحمَ فهو 
سب حنّى الفيل والضبعٌ واليربوعٌ والسْنْوْرُ. وقال الشافعي يحرم مِنَ السباع ما يعدو على الناس كالأسدٍ 
والذئب والنمر وتحوها. دون الضبّع والثعلب لأهما لا يعدوانٍ على الناس. وذهب ابنُ عباس فيما حكاة 
ابن عبدٍالبرٌ عنه وعائشة لا اك ا ا ORE‏ ب ب 
السباع مستدلينَ بقوله تعالى: طقل لآ أجِدٌ فى مآ أو إل مراي [الأنعام: ]٠٤١‏ الآية» فالمحرّمُ هو 
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ذُكرَ في الآيةِ وما غداهٌ حلالٌ (وأَجِيْبَ) بان الآية مكيةٌ وحديتُ أبي هريرةً بعد الهجرةٍ فهو ناسخ للآية 
عند مَنْ يَرى نسح القرآنٍ بالسنةء وبأل الآيةَ خاصةٌ بثمانية الأزواج منّ الأنعام رداً على مَنْ حرم بعضّها 
كما ذكرٌ اللّهُ تعالى قبلّها من قوله: 9رَمَائوا مَا ف يلون زو آلأنر) [الأنعام: 184] إلى آخرٍ 
الآياتِ. فقيلَ في الردٌ عليهم: B4‏ ل 2( [الأنعام: ]١58‏ الآية أي أنْ الذي 
أحللتموهُ هرّ المحرّمُ والذي حَرٌّمئُمُوهُ هوّ الحلالٌ وأنَّ ذلك افتراء على الله وقرن بها لحم الخنزير لكونه 
مشاركاً لها في علةٍ التحريم وهو كونه رجساً. فالآيةٌ وردث في الكفار الذينَ يحلونَ الميتة والدمّ ولحم 
الخنزير وما أل لغين الله به ويحرموت كير مما أباحة الشرعٌء وكا الغرض منّ الآية بيان حالهم وأنّهم 
يضادونَ الحق فكأنه قيل ما حرّم إل ما أحَلتمُوهُ مبالغة في الردٌ عليهم . (قلتُ) ويحتملٌ أن المراد قل لا 
أجد ‏ الآية - محرّماً إلا ما ذُكِرَ في الآيةء ثم حرم م الله من بعدُ كل ذي ناب منّ السباعء ويُرْوَى عن 
مالكِ أنه إِنْما يكْرَهُ أكل كلّ ذي ناب منّ السباع لا آنه يحرم. 

٠‏ - وأَخْرَجَهُ [مسلم: [۱۹۳٤‏ مِنْ حَدِیثِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بِلَفْظٍ : هى . وراد : «وکل 
ذِي مِخْلّبٍ من الطير». 

(وأخرجَة) أي أخرجَ معتى حديثِ أبي هزيرة ملم (من حديث ابنِ عباس بلفظ . تهّی) أي نهى عن 
كل ذي ناب منّ السباع (وزاد) أي ابنُ عباس «وكلٌ ذي مِخْلّب» بكسر بكسرٍ الميم وسكون الخاءِ المعجمة 
وفتح اللام آخرّه موحدةٌ «منّ الطيرٍ؛ وا الترمذی 14۷۸1[ من حديثٍ جابر تحريمُ كلّ ذي مخلب 

منّ الطيرء وأخرجَهُ ]١5175[‏ أيضاً منْ حديثِ العرباض بن سارية وزادٌ فيه: يوم خْيبرَ. في «القاموس» 
المخلبٌ ظفرٌ كل سَبْعِ منّ الماشي والطائرٍ أو لما يصيدُ من الطيرء والظفرٌ لما لا يَصيدُء وإلى تحريم 
كل ذي محلب منّ الطير ذهبتٍ الهادويةٌ ونسبهُ النوويٌ إلى الشافعيّ وأبي حنيفة وأحمدّ وداود 
والجمهور. وفي «نهاية المجتهدٍ؛ نسبٌ إلى الجمهور القول بحل كل ذي مخلب منّ الطيرٍ وقالَ: 
وحرّمها قوم وتفْل النوويّ أثبتُ لأنه المذكورٌ في كتب الفريقين وأحمدَ فان في دَليلٍ الطالب على مذهب 
أحمد ها لط ويحرمٌ منّ الطيرٍ ما يصيدُ بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشتٍ وشاهين وعد كثيراً منْ 
ذلك» ومثله في «المنهاج» للشافعية ومثله للحنفية وقالَ مالك: يُكْرَهُ کل ذي مخلب منّ الطيرٍ ولا 
يحرمٌُ. وأما النسرٌ فقالوا: ليس بذي مخلب ولكن يحرم لاستخباثه وقالتٍ الشافعيةٌ: يحرم ما ندب قتله 
كحية وعقرب وغراب بقع وحدأةٍ وفأرة وكل سَبْع ضار واستدلوا بقوله #4 «خمس فواسق يُقْتَلنَ في , 
الحلٌ والحرّم؛ تدم في كتاب الحجٌّ قالوا: ولأنَّ هذه مستخبثاتٌ شرعاً وطبعاً. (قلتُ) وفي دلالةٍ 
بقتلها على تحريم أكلها نظرٌ ويأتي لهم أن الأمرّ بعدم القتلٍ دليل على التحريم وقد قال الشافعي: ! 
الآدميّ إذا وطىءَ ء بهيمة من بهائم الأنعام فقد أمرّ الشارعٌ بقتلها قالُوا: ولا اي 
ملازمة بِينَ الأمر بالقتلٍ والتحريم . 

4 - وَعَنْ جَابر رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله نه :يوم حير عَنْ لْحُوم الْحُْمْرِ الأَهْليّة وأَذِنَ 
في لوم اليل . مقن عليه [البخاري : ۹ ومسلم: ,]١194١‏ وَفي لَفْظ لِلْبُْحَارِيّ : و ا 
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(وعن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نْهَى رَسُولُ الله كل يوم خيبرَ عن لحوم الحُمرٍ الأهلية وأذنَ في 
لجوم الخيلٍ. متفقٌ عليه وفي لفظ للبخاريٌ) لرواية جابر هذه (ورخص) عرض س أذِنَ وقد ثبت في 
رواياتٍ أنه ييه وجد القدورٌ تغلي بلحيها فأمرَ بإراقتها وقال: لا تأكلوا منْ لحويها شيئاً والأحاديتُ في 
ذلك كثيرة وفي رواية إِنْها رجش أو نجس. وفي لفظ إنها رجسٌ مِنْ عمل الشيطانٍ. وفي الحديثٍ 
مسألتان: (الأولى) أنه دل منطوثه على تحريم أَكْلٍ لحوم الحمر الأهلية إذ النهَيُ أَضْلّه التحريمٌ وإلى 
تحريم أكلٍ لحويها ذهبّ الجماهير من علماء الصحابة والتابعينَ ومَنْ ن بعدهم إلا أبن عباس فقال: ليسث 
ا وفي روايةٍ ابنِ جريج عنٍ ابنِ عباس: وأَبَى ذلكٌ «البحرٌ» وتلا قولّه تعالى: ر عد فى ما 
ی إل ممَرّمَا» [الأنعام : [\éo‏ الآية وروي عنْ عائشة. وعنْ مالكِ برواياتٍ أنها مكروهة أو حرامٌ أز 
مباحة . وأما ما أخرجٌ أبو داود [804"] عنْ غالب ب بن أبجرٌ قالَ: «أصابغنا سَئَةٌ فلم يكنْ في مالي ما 
أطعمُ أهلي إلا سمان حُمُر فأتيتُ رَسُول اله بيا فقلتٌ: إنك حرّمتَ لحوم الحُمْرٍ الأهلية وقد أصابئّنا 
سَئةٌ. فقال: أطعم آهلك من سمين حُمْركَ فإئما حرّمتُها منْ جهة جرال القرية يعني الجلالةَ - فقدْ قال 
الخطابي: أما حديثٌ ابن أبجرٌ فقدٍ احَتُلِفَ في إسناده قال أبو داودّ: رواةٌ شعبةٌ عنْ عبيدٍ بن الحسنء 
عنْ عبدالرحمنٍ بن معقل» عن عبدالرحمن بنِ يشرء عن ناس من مُرْيَئَةَ أن سيد مُزينة أبجرٌ أؤ ابن أبي ‏ 
أبجرٌ سألّ النبي يك ورواهُ مسعرٌ فقال عنٍ ابنِ عبيد عنْ ابن معقلٍ عنْ رجِلَيْنٍ منْ مزينة» أحدُهما عن 
الآخر. اوقد يتا التحريم من ديت جاب يريد هذا وساقة من طريق آبي داوة منصلا ثم قال وآما 
قول انعا راثيا من أجل جرال القرية فإنّ الجوّالَ هي التي تأكلُ العذرةً وهي الجِلّةُ إلا أن هذا لا 
يثبثُ» وقد ثبت أنة إِنّما هى عنْ لحويها لأنها رج وساق سنه إلى محمدٍ بن سيرينَ عنْ أنس بن 
مالك قالّ: (لما افتتح رَسُولُ الله بي خيبرَ أصبْنا حُمُرا خارجةً منّ القريةٍ فنحزنا وطبخنا مئها فنادى 
منادي رَسُولٍ اللَهِ ل إن اللّهَ ورسولّه ينهيانِكُم عنها وإنّها رجسلٌ منْ عمل الشيطانِ فَأَكْفِئَتِ القدورُ) 
انتهى. وبهذا بطل القولٌ بأنّها إِنْما حرّمث مخافةٌ قلةٍ الظهْر كما أخرجه الطبرانئ ]١7775[‏ وابنُ ماجة 
عن ابن عباس إِنّما حرّم رَسُولُ الله ي الحمُرَ الأهليةً مخافةً قلةٍ الظْهْرِه وفي رواية البخاريٰ ]٤١۲۷[‏ 
عن ابن عباس فی المغازي ف الشعبيٰ أنهُ قال ابنُ عباس: لا أدري أنهى عنها رَسُولٍ الله يك منْ 
اج الناس فكرة أنْ تَذْهبَ حمولتُهم اکسا ال يوم خيبرًء فإنة قد عُلِمّ بالنصٌ أنه 
حرّمها لأنها رجسٌ وكأ ابنَ عباس لم يعم بالحديثِ فتردة في علة التي وإذ قذ ثبت الي وأصله 
التحريمٌ عُمِلَ به وإنْ جهلنا عِلْنَهُ. وأما ما أخرجَهُ الطبرانيٰ [41//5] منْ حديثِ أمّ نصر المحاربية «أنَّ 
رخلاً سألَ النبيّ بي عن الحُمُر الأهلية فقال: أليسٌ ترعَى الكلاً وتأكلُ الشجرّ؟ قال: فَأصِبْ من 
لحويها» فهيَ روايةٌ غير صحيحة لا تعارّضٌ بها الأحاديثُ الصحيحةٌ. 


(المسألةٌ الثانية) دل الحديثُ على جل أكل لحوم الخيل وإلى جِلَّها ذهب زيدُ بن علي والشافعيٌ 
وصاجبا أبي حنيفةَ وأحمدُ وإسحاقٌ وجماهيدُ السلفٍ والخْلّفٍ لهذا الحديثِ ولما في معناهُ منّ الأحاديثٍ 
الصحيحة. وأخرج ابن أبي شيبةً بسنده على شرطٍ الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جُرَيْج: لم بزل 
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سلفك يأكلوئه قال ابنُ جريج: قلت له أصحابٌ رسول الله؟ قال: نعم ويأتي حديثٌ أسماة: نحزنا على 
عهدٍ رَسُولٍ الله بي فرساً فأكلناه . وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك وهو المشهورٌ عند الحنفية إلى تحريم أكلها . 
واستدلُوا بحديث خالدٍ بن الوليدٍ انْهَى رَسُول الله يه عنْ لحوم الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍ وکل ذي ناب 
من السباع؟ وفي رواية بزيادة (يوم خيبرً) زا عط اله قال البيهقيُ فيه هذا إسنادٌ مضطربٌ مخَالِفٌ 
لرواية الثقاتِء وقال البخاري: يُرْوَى عنْ أبي فاح ثورِ بن يزيد وسليمان بن سليم وفيه نظرٌ. وضعُف 
الحديتٌ أحمدٌ والدارقطنيٌ والخطابيٰ وابنُ عبدِالبرٌ وعبدالحقٌ واستدلُوا بقوله ل « حبرا َه 
[النحل: 8] وتقريرٌ الاستدلالٍ بالآية بوجوه: (الأولٌ) أنَّ العلةَ افد تقتضي الحضرّ فإباحة أكلها 
خلاف ظاهر الآية وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصة لا تق تقد الحم ف فو تقد الو 

الركوب والزينةٍ فإنة يُتَقّعْ بها في غيرهما اتفاقاً وإنّما ن عليهما لكونهما أغلبَ ما يُطْلَْبُ ولو سل 
الحصرٌ لامتنعَ حمل الأثقالِ على الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍ ولا قائل به. (الثاني) من وجوه دلالةٍ الآية على 
تحريم الآكل عطفٌ البغالٍ والحمير فإنة دال على اشتراكها ممّها في حُكُمٍ التحريم» فَمَنْ أفرد حكمَهُما 
عن حكم ما عطفّ عليه احتاجٌ إلى دليلٍ. وأَجِيْبَ عنهُ بأل هذا من دلالةٍ الاقترانٍ وهيّ ضعيفةٌ. (الثالك) 
من وجوه دلالة الآبة أنها يقث للامتنان فلو كانث مما بُؤكل لكان الامتنا به أكثرّ لأنُ يعلق ببقاء النية 
والحكيمٌ لا يمت بأذنى العم ويترك e‏ امل بالآكل فيما ذكرَ قبلّها. واخ بأنه تعالّى 
خصٌ الامتنانَ بالركوب لأنةٌ غالبٌ ما يتمم بالخيلٍ فيه عند العرب فحُوطِبُوا بما عرفوة وألِمُوہ كما 

حُوطِبوا في الأنعام بالأكلٍ وحَمْلٍ الأثقالٍ لأنهُ كان أكثر انتفاعهمٍ بها لذلك» فاقتصرٌ في کل منّ الصنفين 
بأغلب ما يَف به عليه. . (الرابغ) من وجوه دلالة الآية أنه لو أب كلها لفات المنفعةٌ التي امت بها 
وهي الركوبٌ. والزينة (وأجيبّ) عنة بأنهُ لو لزم منّ الإِذْنِ في بها أَنْ تَفْنَى لَلَزْمَ مثلّه في البقرٍ ونحوها 
اا الامتنانُ به لمنفعة أخرى . وأجيبٌ عن الاستدلالٍ بالآية ة بجواب إجماليٌ وهو أن آيةَ 


- 


النحلٍ مكية اتفاقاً والإذْنُ في أَكْلٍ الخيلٍ كان بعد الهجرةٍ م كه اكه ين ميث ا كاذ أله 
النحلٍ ليسث نصاً في تحريم الأكل والحديتُ صريحٌ في جوازه» وأيضاً لو سَلِمَ ما ذكرٌ كان غايئه الدلالة 
على تركِ الأكل وهو آعم منْ أنْ يكونٌ للتحريم أو للتنزيه أو لخلاف الأؤلّىء وحيثٌ لم يتعين هنا واحدٌ 
منها لا يتم التمسكُ فالتمسكُ بالأدلة المصرَحَة بالجواز ار وأما زَعُمّ البعض أن حديتٌ جابر دال 
على التحريم لكونْه ورد بلفظ الرخصة والرخصةٌ استباحة المحظورٍ مع قيام المانع ؛ فدلٌ أنه رخص لهم ١‏ 
فيها بسب المخمصة فلا يدل على الحِلّ المطلتٍ فهو ضعيفٌ لأنةُ ورد بلفظ أَذْنَ لنا وبلفظ أطعَمَنا عبر 
الراوي بقوله رخص عن أَذْنَ لا أنة أرادٌ الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن الصحابة فلا قَرْقّ بِينَ 
العبارتين (أذِنَ) ورخص في لسانٍ الصحابة. 

٣‏ - وَعَنِ ابْنِ ابي اوق رَِيَ الله عَْهُ قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية سَبْعَ عَرَوَاتٍ تأَكلُ الْجَرَادَ 
فق عَلَيْهِ [البخاري: 0446 ومسلم: 19467]. 


(وعن ابن أبي أَرْنَى قال: غزؤنا مع رَسُولٍ الله ب سَبْعَ غزواتٍ نأكلٌ الجراة) هرّ جنس والواحدةٌ 


كتاب الأطعمة 5م ح؟1؟١-4:؟١‏ 


جرادةٌ يقعُ على الذكر والأنتّى كحَمَامةٍ متف عليه هو دليلٌ على جل الجرادء قال النوويٌ: هو إجماعٌ. 
وأخرجٌ ابن ماجة [۳۲۲۰] عن أنس س قال «كانَ أزواجٌ النبي چیو يتهادينَ الجراد في الأطباقي. وقالَ ابن 
العربيّ في شرح الترمذيّ إل جراد الأندلس لا يُؤْكَلُ لأنهُ ضررٌ محضٌء فإذا ثبت ذلك فتحريْمُها لأجلٍ 
الضرر كما تحرّمٌ السمومٌ ونحوها. . واختلقُوا هل أَكَلَ رَسُولُ الله يرن الجراد أم لاء وحديتٌ الكتاب 
يحتملٌ أنهُ كانَ يأكلٌ معهُم إل أن في رواية البخاريٌ [6] زيادةٌ «نأكلٌ الجرادٌ معةُ». قيلَ وهيّ 
محتملةٌ أنَّ المراد غزؤنا معهُ فيكونُ تأكيداً لقوله مع رَسُولٍ الله يرن ويحتملُ أن المراة نأكل معهُ (قلتُ) 
وهذا الأخيد هو الذي يحسنُ حَمْلُ الحديثِ عليه إذٍ التأسيسٌ أبلعٌ من التأكيدِء ويؤيدّه ما وقح في الطب 
عند أبي نعيم بزيادةٍ: ويأكلٌ معّنا. وأما ما أخربّه أبو داود [۳۸۱۳] مِنْ حديثٍ سَلمانَ آنه سئِل 
رَسُولُ الله ي عن عن الجرادٍ فقالَ: ١لا‏ آكله ولا أحرٌ "نه» فقذ أعلّه المنذريٌ بالإرسالٍ وكذلكٌ ما أَحْرجَهُ ابن 


عدي في ترجمةٍ ثابثِ بن زهير عن نافع عنٍ ابن عمرَ أنة بي سْئْلَ عن الضب فقال «لا آكله ولا أحرّمه؟ 
وسل عن الجرادٍ فقالَ مثل ذلكَ فإنة قال النسائي: ثاب ليس بثقة. . ويؤكلُ عند الجماهيرٍ على كل حال 
ولو مات بغير سبب لحديثٍ «أحلّ لنا ميتتانٍ ودمانٍ السمك والجراد والكبدُ والطحال» أخرجة أحمدٌ 
انيل والدارقطنيُ [] مرفوعاً من حديث ابن عمرّ وقال: إِنَّ الموقوف أصح ورجح البيهقي 
الموقوف وقالَ: له حكمُ الرفع؛ واخَتُلِفَ فيه هلْ هر منْ صَيْدٍ البحرٍ أمْ من صَيْدٍ البرٌ وورد حديثانٍ 
ضعيفانٍ أنهُ منْ صيدٍ البحرٍ. 

وورد عنْ بعض الصحابة أنه يلزمُ المحم فيه الجزاءُ فدلٌ أنه عندَهُ من صيدٍ البرّء والأصل فيه أنه بريّ 
حتّى يقومٌ دليلٌ على أنه بحري . 

مب - وَعَنْ اس رَضِيَ الَهُ عه في قضّةٍ الأزئب - قَالَ: فَدَبَحَهَا قبَعَتَ پوَرَِها إِلَى رَسُولٍ الله بيد 
قله . مُتَمَن عَلَيْهِ [البخاري: 0878 ومسلم: 19487]. 

(وعنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في قصة الأرنب قالَ: فذبّحها فبعتٌ بوَّرَكها إلى رَسُولٍ الله يي فقبله 
متفيّ عليه) وفي القصةٍ أنه قال أنسٌ : (أنفجنا أرئباً ونحنٌ , ب الظهران فستى الوم ولغوا فادها فجن 

بها إلى أبي طلحةً فبعتٌ بوركها إلى رَسُولٍ الله يي فقبلها) وهوّ لا يدل أنه أكلّ منها لكنْ في رواية . 
البخاريٌ [161/7] في كتاب الهِبَةٍ قال الراوي ‏ وهو هشامٌ بُ زيد ‏ قلت لأنس: وأكلّ منه؟ قال وأكل 
مه ثم قال كَمَبلَهُه والإجماعٌ واقعٌ على حل أله إلا آذ الهادوية وعَبدالله- بن غمر:وغكرمة وابق آي 
ليلى قالوا: يُكْرَهُ أكُلّها لما أخرجَهُ أبو داو [۳۷۹۲] والبيهقئ [۳۲۱/۹] منْ حديثِ ابن عمر انها جيءَ 

بها إلى النبيّ بني فلم يأكلها ولم يَنْهَ عثها وزع ابن عمرَ أنْها تحيض وأخرج البيهقيٰ عن عمرّ وعمارٍ 
مشل ذلك وة مر بألها ولم يأكل ملها. قلت لكثهُ لا فی أنْ عدم أله بيد لا یدل على كراهتهاء 
وحَكى الرافعي عنْ أبي * حُلَئِفَةَ تحريمها. (فائدة) ذكرّ الدّمَيْرِي في حياةٍ الحيوانٍ أن الذي تحيض منّ 
الحيوانٍ المرأةٌ والضبعٌ وا والأرنبُ ويُقَالُ إِنَّ الكلبَة كذلك. 


٤‏ - وَعَنْ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الل عَنْهُمَا قَالَ: تى رَسُولُ الله ي عَنْ ثل أزبَع مِنَ الذّوَابٌ: التمْلَةٍ 


كتاب الأطعمة ثم YEY‏ 


وَالنْخْلَّ وَالْهُدْهْدِء وَالصُرَدِ. رُوَاهُ أَحْمَدُ [۳۳۲/۱] وَأَبُو داد [/0751]. وَصَحَحَهُ ابن جال .]1١1/4[‏ 

(وعنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما قالَ: نَهَى رَسُولُ الله ب عن قَيْلِ أربع منّ الدوابٌ النملة والنحلةٍ 
والهدهدٍ والصّرّدِ. رواهُ أحمدُ وأبو داوة وصححَهُ ابن حِبَّانٌَ) قال البيهقئ: رجالّه رجالٌ الصحيح؛ قال 
البيهقي : هو أَْوَى ما ورد في هذا الباب وفيه دلِيلٌ على تحريم قَثْلٍ ما در ويُؤْحَذُ منهُ تحريمٌ أكُلها لان 
لو حل لما نّْهَى عنٍ القتلي وتقدَمَ لنا في هذا الاستدلال بَحْتُ. وتحريمٌ أكلها رَأَيْ الجماهيرٍ وفي كلّ 
واحدةٍ خلافٌ إلا النملةً فالظاهرٌ أن تحريْمَهًا إجماع . 

ان بي عَمَارٍ قَالَ: قلت لِجَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: الضَبْعُ صَيْدٌ هي؟ قَالَ: نَعَمْ. . قُلْتُ: 

سول الله طَللهِ؟ قَالَ: : نعم . . رَوَاهُ أَحْمَدُ [۳۱۸/۳] وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: ۳۸۰۱١‏ والترمذي: ۱۷۹۱ 

ا : ۷ وابن ماجه: 75"] وَصَحَحَهُ الْبُخَارِيُ وَابْنُ حِبَّانَ . 


(وعن ابنٍ أبي عمَّارِ) هو عبدالرحمن بِنُ أبي عمار المكي وة أبو زرعة والنسائيٰ ولم يتكلم فيه أحدٌ 
ويسمّى القس لعبادته ووهمٌ ابن عبَدِالبرٌ في إعلاله وقال البيهقي: إل الحديتٌ صحيحٌ م (قالَ قلت لجابر 
الضبعُ صيدٌ هيّ؟ قالَ: نعمْ. قلتُ: قالّه رَسُولُ الله بي قال: نعم. رواهُ أحمدُ والأربعةٌ وصحَحَةُ 
البخاريٰ وابنٌ حِبَّانَ) الحديثُ فيه دليلٌ على جل أكلٍ الضبّع . وإليه ذهبٌ الشافعيٌ فهو مخصّصٌ من 
يثِ تحريم کل ذي ناب منّ ن اشع وأخرج أبو داو [۳۸۰۱] من حديث جابر مرقوعاً: «الضَبعُ صيدٌ 
فإذا e‏ المحرمْ ف مُسِنٌّ ويؤكلٌ» وأخرجَهُ الحاكمٌ ]٤٥١/١[‏ وقال: صحيحٌ الإسنادٍ. قال 
الشافعيُ: وما زالَ الناس يأكلوئها ويبيعوتها بِينَ الصا والمروة منْ غير نكير وحرمها الهادويةٌ والحنفية 
عملاً بالحديث العام كما أشزنا إليوء ولكنّ أحاديك التحليلٍ تخصّصّهء وأما استدلالهم على التحريم 
بحديث حْرَيمَة بن جُرْءِ وفيه (قال 4ة أو يأكل الضبعٌ أحد؟) أحرجَهُ الترمذيٰ [17917] ففي إسناده 
عبدالكريم أبو أمية وهو متفقٌ على صَعْفِهِ. 
wn‏ - وَعَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا َه سْيِلَ عَن الْقُْقُذٍ ققَالَ: ف له َد فى مآ أَُِ إل عدن 
[الأنعام : 6 الآأية. لالم عد سفت آنا ير يفول ذكر عند الي كلل فَقَالَ : «إنّها حَبِيَة 
من الْحَبَائتَ' فَقَالَ اب عُمَرَ: إِنْ کان رَسُولُ الله يله قال هذّاء فَهُرَ كَمَا مال أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [981/5], 
وَأَيُو اود [99لا”#]ء وَإِسْتَادُهُ ضَعِيتٌ. 
(وعن ابن عمرٌ رَضِيَ اله هما أنهُ سيل عنٍ القّذٍ) بضمْ القافي وشجها وض الفاء فقال: جشل له 
ہد فى مآ أو إل محر [الأنعام: 1١48‏ فقال شيخ عندّه: سمعتُ أبا هريرةً يقولٌ ذُكِرَ عند البئ كله 
فقال: «إِنّها خبيثةٌ من الخبائ نثِ؟ فَقَالَ ابن عْمَرَ: إن كان رَسُولُ الله يه قال هذاء فهو كما أخرجَةُ أحمدٌ 
وأبو داودٌ بإسناد ضعيف) ضَعًفٌ بجهالة الشيخ المذكور قال الخطابيّ : لیس إسناده بذاك وله طرق قال 
البيهقيٌ: لم يرذ إلا من وجو ضعيفٍ وقذ ذهبٌ إلى تحريمه أبو طالب والإمام يَحَيى . وقالَ الرافعيٌ في 
القنفذٍ وجهان: أحذهما أنه يحرم وبه قال ابو حيقة واحمد لما زي فن الخبر أنه منّ الخبائث» وذهبت 


مالك وابنُ أبي ليلّى إلى أنه حلالٌ وهو أفوى منّ القولٍ بتحريمه لعدم نهوض الدليلٍ مع القولٍ بأنَ 
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الأصلّ الإباحةٌ في الحيواناتِ. وهي مسألةٌ خلافيةٌ معروفةٌ في الأصولٍ فيها خلافٌ بِينَ العلماء. 

1549 وَعَن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: هى رَسُولُ الله ياء عَن الْجَلالَةٍ انها و 
الأربَعَةٌ [أبو داو ۳۷۸0 والترمذي: ٤4‏ وابن ماجه: ۳۱۸۹] إلا النْسَائِيُ وَحَسَئَهُ التَرْمِذِيُ . 

(وعن ابن عمرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهما) قياس قاعدته وعنهُ (قالَ: هى رَسُولُ الله ية عن الجلألة وألبانها. 
أخرجَةُ الأربعةٌ إلا النسائيّ وحسنة الترمذي) وأخرجٌ الحاكمٌُ [۳۹/۲] والدارقطنيُ [] والبيهقيٰ 
[7/8**] منْ حديثِ ابن عمرو بن العاص نحرّهء وقال: «حتّى تُعْلَفَ أربعينَ ليلةً» ورواه أحمدٌ 
3 وأبو داو [(۳۸۱۱] والنسائئ ]٤٤٤۷[‏ والحاكمٌ ]۳۹/٤[‏ منْ حديثِ عمروٍ بن شعيب عن أبيه 
عن جده بلفظ «نهّى عن لحوم الحمر الأهلية وعن. الجلالة وعنْ ركوبهاء ولأبي داود «أنْ يركب عليها 
وأنُ يشربٌ ألباتها» والجلالةٌ هي التي تأكل العذرةً والنجاساتٍ سواءً كانث منّ الإبل أو البقر أو الغنم أو 
الدجاج؛ والحديثٌ دليلٌ على تحريم الجلألة وألبانها وتحريم الركوب عليها. وقد جزم ابن حزم أن مَنْ 
وق في عرفاتٍ راكباً على جلالةٍ لا يصح حتجه. وظاهبٌ الحديث أنه إذا ثبت أنّها أكلتٍ الجِلَّةَ فقذ 
صارث محرّمةً» وقالَ النوويٌ: لا تكونُ جلالةً إلا إذا غلبَ على علفِها النجاسة وقيلٌ بل الاعتبارٌ 
بالرائحةٍ والنتن وبهِ جزم النوويٌ والإمام يحيى وقال: لا تطهرٌ بالطبخ ولا بإلقاء التوابلٍ وإنْ 2 الريح 
لأنّ ذلك تغطية لا استحالةٌ» وقالٌ الخطابيٌ: عد امد O‏ الرأي والشافعيٌ وقالوا: لا تؤكل 
حتى تحبس أياماً. (قلتٌ) قد عيِّنَ في الحديثِ حبسّها أربعينَ يوماً وكانّ ابِنُ عمرٌ يحبس الدجاجة 54 
أيام ولم ير مالك بأكلها بأساً منْ غيرٍ حبس. وذهبّ الثوريُ وروايةٌ عنْ أحمدّ إلى التحريم كما هو ظاهرٌ 
الحديثِ ومَنْ قال. يكره ولا يحرم قال: لأن النهيّ الوارد فيه إنما كان لتغيرٍ اللحم وهرّ لا يوجبٌ 
التحريمٌ بدليلٍ المذكي إذا جافٌ ولا يحْمًى أن هذا رأي في مقابلة النصّء ولقذ خالفٌ الناظرونٌ هذه 
السنة فقال المهدي في «البحر»: (المذهبٌ والفريقان وندبٌ حبس الجلالة قبل الذبح» الدجاجةٌ ثلاثة 
أيام ء والشاةٌ سبعة أيام والبقرةٌ والناقةٌ أربعةً عشرّ وقالَ مالك : لا وجه لهُ. (قلنا) لتطيب أجوافها» اه 
والجيل بالأحاديثِ هوّ الواجبٌُ وكأنهم حملُوا النهيَّ على التنزيه ولا ينهض دليل» وأما مخالفتُهم 
للتوقيتٍ فلم يعرف وجهه. 

1544 - وَعَنْ ابي اة رَضِيَ الله عله في قصة الْجِمَارٍ الْوَحْشِي ‏ اكل مِنْهُ اللي يي مُنْقَق عَلَيْه 
[البخاري: ۴ ومسلم: .]١١95‏ 

(وعنْ أبي قتادةً في قصة الحمارٍ الوحشيّ. فأكل منهُ النبيُ كلِ. متفقٌ عليه) تقدم ذكرٌ قصة الحمارٍ 
هذا الذي أهداهُ أبو قتادةً في كتاب الحجٌ. وف هذا دلالةَ على أنه يحل أكلٌ لحه وهو و إجماع. وفيه 
خلافٌ شاد أنه إذا عُلِفَ وأَنِسَ صارّ كالأهليّ . 

9 وَعَنْ أَسْمَاءَ ئت ابي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَتْ: تَحَْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل فَرَساً. 
فَأَكَلْناهُ . ممق عَلَيْهِ [البخاري : 801۰ ومسلم: 14417]. 

(وعنْ أسماء بنتٍ أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قالث: نحزنا على عهدٍ رَسُولٍ الله بي فرساً فأكلناه. 
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متفٌ عليه) وفي روايةٍ ونحنٌ بالمدينة وفي رواية الدارقطنيٌ [۷] هذا: (فأکلنا نحنٌُ وأهلٌ بيتِ 
النبي بي والحديثٌ دلي على جل أكلٍ لحم الخيلٍ وتقدمٌ الكلامٌ فيه لأنّ الظاهر أنه ية علمٌ ذلك 
وقرَهُ كيف وقذ قالث: إنهُ أكلّ منه أهلّه اة وقالث هنا: نحرْنا وفي رواية الدارقطنيّ: ذبخناء فقيل فيه 
دليلٌ على أن النحرٌ والذبح واحدٌ قيلٌ ويجورٌ أنْ يكونّ أحدٌ اللفظين مجازاً إِذِ النحرٌ للإبل خاصة وهوّ 
الضربٌ بالحديدٍ في لبة البدنة حى تُفْرَى أوداجُها. والذبخ: عو قلع الأوداج في غير الإبل. قال ابن 
التينٍ الأصل في الإبلٍ النحرٌ وفي غيرها الذبح وجاءَ في القرآنٍفِي البقرة 000 [البقرة: ]۷١‏ وفي 
السنة نحرّها. وقدٍ اختلفٌ العلماء في نحرٍ ما يُدْبْحُ وذبح ما يُنْحَرُ فأجازةُ الجمهورٌ والخلاف فيهِ لبعضٍ 
المالكية وقوله في الحديث (ونحنُ بالمدينة) يرد على مَنْ زعَم أن جلها قبل فرض الجهادٍ فإنهُ رض ی اول 
دخولهم المدينة. 

. وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أل لضب عَلَى مَائِدَةِ رَسُولٍ الله كله مُتَمَىْ عَلَيْهِ‎ ٠ 
.]1447/44 ومسلم:‎ ٥۳۹۱ [البخاري:‎ 

(وعنٍ ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنهما قالَ: أَكِلَ الضبٌ على مائدةٍ رَسُولٍ الله بياة. متفقٌ عليه) فيه دليلٌ 
على جواز أكُلٍ الضبٌ وعليهِ الجماهيرُ وحكى عياض عن قوم تحريْمّه وعن الحنفية كراهتّه وقال 
النوويّ: وأظنه لا يصح عن أحدٍ فان صح فهر محجُوِجٌ بالنصٌ وبإجماع مَنْ قبلّه. وقدٍ احتجٌ للقائلينَ 
بالتخريم بما أخْرجَهُ أبو داو :]۳۷۹١[‏ (أنّ النبيّ يكل نَهَى عن الضبٌ) وفي إسناده إسماعيل بن عياش 
ورجاله شاميونٌ وهو قويٌ في الشاميينَ فلا يتم قول الخطابي : ا بذلك ولا قول ابن چ فيه 
ضعفاً ومجهولونٌ فإنَّ رجالّه.ثقاتٌ كما قالّه المصنفُ» ولا قول البيهقيّ : فيهِ إسماعيل بن عياش AN‏ 
بحجّة لما عرفت من أنه روا عن الشاميينَ وهرّ حجةً في روايته عنْهم. وبما أخرجّة أبو داودٌ [46/ا] 
من حديث عبدالرحمن بن حسنة «أنّهم طبخوا ضباً فقال النبي ية إن أمةٌ من بني إسرائيل مُسِخَتْ 
دوابٌ في الأرض فأحشّى أنْ تكونّ هذه. فألقُوهاء وأخرجَةٌ آحمدٌ [197/4] وصححة ابن حبانَ [901757] 
والطحاويٌ ]۱۹۷/٤[‏ وسندّه على شرط الشيخين. وأَجِيْبَ عن الأول بأن النّهْيَ وإ كان أصلّه التحريمَ 
لكنْ صرفه هنا إلى الكراهة ما أخرجّه مسلمٌ ]4/4[ أنه کل قل: «كلُوه فإنهُ حلالٌ ولكنهُ ليس منْ 
. طعامي» وهذهٍ الروايةٌ ترد ما روا تلم 5227 أنه قال ب بعض القوم عندٌ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُ :؛ 
إن النبيّ بيا قال في الضبٌ «لا آكله ولا أنهّى عنهُ ولا أحرّمث ولا عل ابن عباس هذه الزواية فقا 
«بئسما قلتُّم ما بُعِتَ نبي الله إلا محرّماً أو محللا كذًا في مسلم. وأَجيْبَ عن الثاني بأنهُ يحتملٌ أنه وق 
من اة ذلك أعني خشية أن تكودٌ أمةٌ ممسوخة قبل أنْ يعلّمهُ اللّهُ تعالى أن الممسوحّ لا ينسل. 7 
أخرج الطحاوي ]١44/4[‏ منْ حديثِ ابن مسعودٍ قالَ: سُيْلَ رَسُولٌ الله بي عنِ القردةٍ والخنازيرٍ أهيّ 
مما مُسِحَ؟ فال: إن الله تعالى لم يهلك قوماً أؤ يمسخ قوماً فيجعلَ لهمْ نسلاً ولا عاقبة» وأصلٌ الحديثِ 
في مسلم [7771/8] ولم يعرفه ابن العربي. فقالَ: قولهم إِنَّ الممسوخّ لا ينسلُ دغوى فإنه لا يعرف 
بالعقل وإنّما طريقّه النقلُ وليسَ فيه أمرٌ بعل عليه. (وأَجِيْبَ) أيضاً بأنهُ لو سلمَ أنه ممسوحٌ فلا يقتضي 
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تحريم أله فإ كوئّه كان آدمياً قد زالَ حكمة ولم يبق لهُ أئرٌ أصلاً وإِنّما كره ية الأكل منهُ لما وقمٌ 
عليه مِنْ سخطٍ الله تعالى كما كرة الشربّ مِنْ مياه ثمود. (قلتٌ) ولا يحْمّى أنه لو لم ير تحريْمَة لما أمرَ 
بإلقائها أؤ بتقريرهمْ عليه لأنه إضاعةٌ مال وَلْأَدِنَ لهم في أكله فالجوابُ الذي قبلّه هو الأحسنٌ فيستفاد 
المجموع جوازٌ أكله وكراهته للنّهي. 

81 2 وَعَنْ عبِدِالرٌّخْمن بن عُثْمَان الْقُرَشِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن طَبيباً سَأَلَ رَسُولَ الله ييه عَن 
الضفَدَع ملكا في ذَوَاءٍ ا عَنْ قَتْلِهًا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [449/8].؛ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ ١ ١/4[‏ 4]. 
وَأَخْرّجَهُ أو دَاوْدُ [۳۸۷۱] وَالنْسَائَيُ [۲۱۰/۸۷]. 

(وعنْ عبدِالرحمن بن عثمانَ) هو ابن عَبْدِاللهِ التيميّ القرشيّ يّ ابن أخي طلحة بن عَبْدِاللُهِ الصحابي قيل 
أنه أدرك النبيّ ية وليستٌ له رواية أسلمَ يوم م الفتح وقيلٌ يوم الحديبية وقتِلَ معَ ابن الزبير في يوم 
واحدٍء رَوَى عنة ابناهُ وابنُ المنكدر (أنْ طبيباً سال النبي كلل عن الضفدع) بزنة الخنصر (يجعلّها في دواء 
فكهى عن قَنْلِها. أخرجَهُ أحمدٌ وصححة الحاكمٌ) وأخرجه أبو داود والنسائيٰ والبيهقيُ بلفظ (ذكرٌ طبيبٌ 
عند النبئ بك دواء وذكرٌ الضفدعَ يجعلّها فيه فيه فتهى رَسْوُ اله كي عن قتي الضفدع) قال الببهقي: َه 
أثوى ما ورد في اللي عن قعل الضفدع : وأخرجٌ ۴۴1 مِنْ حديثٍ ابن عمرو «لا تقتلُوا الضفدعَ فان 
نقيقّها تسبيح ولا تقتلُوا الخفاش فإنهُ لما خربٌ بيت المقدس قال يا ربٌ سلطني على البحرٍ حى 
أغرقّهم» قال البيهقى إسناده صحيح . وعن انين الا تتلا الف ا مرت لن انار رايع فا 

في أفواهها الماءَ وكانث ترشة على النار» والحديثٌ دليلٌ على تحريم قتلٍِ الضفادع قانُوا: ويؤخد مه 
تحريمٌ للها لألها لو حلت لما هى عنْ قتلها وتقدم نظيرٌُ هذا الاستدلالٍ وليسّ بواضح. 

3+ 2 ¥ 


باب الصيد والذبائح 
الصيدٌ يطل على المصدر أي التصيّدٍ وعلى المصِيْدٍ. واعلم أنه تعالى أباح الصيدٌ في آيتينٍ منّ القرآن 
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الأولى قوله تخالى: واا اذب اموا یونم اه ىو يِن اليد تال ركم ورامك [المائدة: 44]ء 
والثانية ۾ وما ڪشر يَنَ جارج مكب [المائدة: 4] الآيةَ والآلهُ التي يصادٌ بها ثلاثةٌ: الحيوانٌ الجارِحٌ . 
والمحدّدٌ والمِتْمّلٌ» ففي الحيزانٍ: 

ينين - عن أبي هْرَيَْة وَضِيَ الله عله عَالَ: قال رَسُولُ الله كه : من تخد كَلْباً. .إلا كَلْبَ مَاشية 
أو صَيْدٍ أو ززع اثقص مِن أجْرِهٍ كل ؤم قِبراط' مين عَلَيِْ [البخاري: ۲۳۲۲ ومسلم: .]٠١۷١/۸‏ 

(عنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله كه : «من اتخذّ كلباً إل كلب ماشية أو صيدٍ أو 
زدع نص من أجره كل يوم قيراط» . متفقٌ عليه) الحديتٌُ دليلٌ ‏ على المنع من اتخاذٍ الكلاب واقتنائها 
ا إلا ما استفناه ه من الثلاثةء وقد ورد بهذه الألفاظ يات في الصحيحينٍ وغيرهما. واختلف 
العلماءُ هل المنعُ للتحريم أو للكراهة فقيل بالأولٍ ويكونُ نقصانٌ القيراط عقوبةٌ في اتخاذها بمعنى أن 


كتاب الأطعمة ' ۸۴۹ باب الصيد والذبائح/ ح؟67١١ ٠۲٠١۴۳‏ 


الإثم الحاصلّ باتخاذها يوازنُ قَدْرَ قيراط من أجرٍ المتخذٍ له وفي رواية قيراطانٍ» وجكمة التحريم 

في بقائها في البيتِ منّ التسبب إلى ترويع الناس وامتناج دخول الملائكة الذين د 
وتقرب إلى فعل الطاعاتٍ» ويبعدٌ عنْ فعل المعصية وبعدهم سببٌ لضدٌ ذلك ولتنجيسها الأواني» وقيل 
. بالثاني بدليل نقص بعض الشواب على التدريج فلو كان حراماً لذهبّ بالكلية. وفيهِ أنَّ فعل المكروه 
تنزيهاً لا يقتضي حبوط شيء منّ الثواب: وذهبٌ إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعيةٌ إلا المستثْئى. 
واختّلِف في الجمع بينَ رواية قيراط ورواية قيراطانِء فقيل إنهُ باعتبارٍ كثرةٍ الأضرارٍ كما في المدنٍ ينقص 
قيراطانِ» وقلتُه كما في البوادي ينقصٌ قيراطً أو أن الأولّ إذا كان في المدينة النبوية والثاني في غيرها. 
أو قيراطً منْ عمل النهارٍ وقيراطً من عمل اللي فالمقتصرٌ في الرواية باعتبارٍ كل واحدٍ منّ الليلٍ والنهارِء 
والمثّى باعتبار اا واختلفوا أيضاً هل النقصانٌ منّ العمل الماضي أوْ منّ الأعمالٍ المستقبلة قال 
ابن التينِ المستقبلة وک غ الكت قر وليه دليلٌ على أن من اتخدً المأذونَ منها فلا ينقص عليه 
وقيسٌ عليه اتخادّه لحفظ الدورٍ إذا احتيجٌ إليه أشار إليه ابن عبدالبرٌ . واتفقُوا على أنه لا يدخلٌ الكلبٌ 
العقور في الإذنٍ لأنهُ مأمورٌ بقتله. وفي الحديثِ دلي على التحذير منّ الإتيانِ بما ينقصٌُ الأعمال 
الصالحةء وفيه الإخبارٌ بلطف الله تعالى في إباحتِه لما يحتاجُ إليه في تحصيلٍ المعاش وحفظه. (تنبية) 
ورد في مسلم الأمرُ بقتلٍ الكلاب فقال القاضي عياضٌ: ذهب كثيرٌ منّ العلماء إلى الأخذٍ بالحديثِ في 
قتلٍ الكلاب إلا ما استنی عن قال : وهذا مذهبٌ مالكِ وأصحابه. وذهبّ آخرونَ إلى جواز اقتنائها جميعاً 
ونځ قتلّها إلا الأسودٌ اله قال: وعندي أن النهيّ أولاً كان عاماً من اقتنائها جميعاً وأمرَ بقتلها جميعاً 
ثم نَهَى عن تل ما عدًا الأسود ومنع الاقتناة في جمييها إلا المستثئى اه. والمرادٌ بالأسودٍ البهيم دُو 
النقطتين فان شيطانٌ والبهيمُ الخالصٌ السواد والنقطتانٍ معروفتانٍ فوقٌ عينيه. 

۴ - وَعَنْ عَدِيٌ بن حاتم رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ ييهِ: «إدًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُر 
الله علي کب e‏ وان ا لذ 
شم الله تعالى: لك غاب ا ا و ب إن وَجُدَُْ مُريقاً في 
الْمَاءِ فلا تأكن» مُتّقَىْ عَلَيْهِ [البخاري : ٥‏ ومسلم: 1919/56], وَهَذَا لفظ مُسْلِمْ. 
(وعنْ عدي بن حاتم رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالّ: قال رَسُولُ الله يَكئيةِ: «إذا أرَسلْتٌ كلبك») المعلّمَ «فاذكر 
نمم اللهاتفالى عليه فإن امت غات ناور حا تا وإن انرک هد نكل ولع باقر م تكله وذ 
وجدت مع كلبك كلا غير وقذ قل فلا تأكل فإنك لا ندري أيهنها قتله . ون رميتَ بسهمك فاذكر اسم الله 
هذا إشارةٌ إلى آلة الصيدٍ الثانية ة أعني المحدة وهو قتله بالرماح والسيوف لقوله تعالى: تا یدیک وا 
[المائدة: ٤۹]ء‏ ولكنٌ الحديتَ في السهم «فإن غاب عنكَ يوماً فلم تجذ فيه إلا أرَ سهمكٌ فكل إن شئتٌ وان 
وجدتهُ غريقاً في الماءِ فلا تأكل . متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ) في الحديثِ مسائلٌ: 


(الأولى) أنهُ لا يحل صيدُ الكلب إلا إذا أرسلّه صاحبّه فلو استرسلّ بنفسه لم يحل ما يصيدُه عند 
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الجمهور . والدليل قوله ب #إذا أرسلت؛ فمفهومٌ الشرطٍ أن غير المرسلٍ ليس كذلك وعن طائفة المعتبر 
كماما نيمل ميد وإ لم ENR E‏ 
مفهومٌ لهُ. وحقر حقيقةٌ المعلم هر أنْ يكونّ بحت يُغْرَى فيقصد ويُرْجَرُ فيقعدٌ. وقيلٌ التعليم قبولٌ الإرسالٍ 
والإغراء حى يمتثلّ الزجرّ في الابتداء لا بعد العذْوٍ ويتركٌ أكلَ ما أمسك» فالمعتبرُ امتثاله للزجر قبل 
الإرسال» اب sS‏ فذلك متعذُرٌ والتكليبُ إلهامٌ من اللو ومكتسبٌ بالعقلٍ كما قال 
تعالى: رن يا عَلتَيْ أن [المائدة: 4] قال جارٌ اللَّهِ: مما عرَّفْكُم أنْ تعلّموهُ هُ من اتباع الصيدٍ 
بإرسالٍ صاحبه وانزجاره بزجره وانصرافه بدُعائه وإمساكِ الصيدٍ عليه وأنْ لا يأكلّ منه. 


(المسألةٌ الثانية) في قولِه «فاذكر اسم الله هذا مأخودٌ منْ قولِه تعالى: ودرا سم نم َه عد 
[المائدة: 4] فان ضميرٌ عليه يعودٌ إلى ما أمسكنَ على معتّى وسمُوا عليه إذا أدركثم 0 أو إلى ما 
عَلْمِتُم منَ الجوارح أي سمُوا عليه عند إرسالهٍ كما أفادَهُ الكشافٌ» وكذلكٌ قوله: «إِنْ رميتَ بسهمك 
فاذكر اسم اللَّهِ عليه؛ دليل على اشتر تراط التسميةٍ عند الرُمي وظاهرٌ الكتاب والسنةٍ وجوبُ التسمية. 
واختلف العلماء في ذلك فذهبتٍ الهادويةٌ والحنفية إلى أ التسمية واجبةٌ على الذاكر عند الإرسال 
ا قاس حدما يه ولا صيدّه إذا تركث عمداً مستدلَّينَ بقوله تعالى: 
رلا تأكاوا 13 اشر اد عند يد [الأنعام: »]١7١‏ وبالحديثِ هدا قانُوا: وعُفِيَ عن الناسي 
ااا ا وي حا ا ا بلفظ «فإن نسي أنْ يسمي حينّ 
باح ف ثم ليأكل» سيأتي في آخر الباب إِنْ شاءَ اللّهُ تعالى. وذهبٌ آخرونَ إلى ئها سن منهم : ابن 
عباس ومالك ورواية عن أحمدّ مستدلينَ بقوله تعالّى: إلا ما مين » [المائدة: ۳] قالوا: فأباح التذكية 
من غير اشتر اط التسمية. بقوله تعالى: رطام أي أُوبُوأ لكب حل ل [المائدة: ©] وهم لا يسمُونٌ. 
ولحديث عائشة الا تي وأنّهم قالوا يا رسول الله إن قوماً أ يأتوئنا بلحم لا ندري أَْكِرَ اسم اللّهِ عليه آم لا 
أفنأكُلُ منها قال رسول اللَّهِ ‏ صلَّى الله عليه وآله لت : : سفوا عليه أنم وكلُوا» وأجابُوا عن أدلة 
الإيجاب بأنّ قولّه «ولا تأكلُوا' المرادُ به ما دُبِحَ للأصنام كما قال تعالّى: رما ديح عَلَ ألنصّبِ » ورا 
ا لتر كر بد [المائدة: ۳] لأنهُ تعالى قال: رل م ن وقذ أجمعَ المسلمونَ على أن مَنْ أكل 
متروك التسمية عليه فليس بفاسقٍ فوجبٌ حَمْلُها على ما ذُكِرَ جَمْعاً بينها وبينَ الآياتِ السابقةء وحديث 
عائشة. وذهبتٍ الظاهرية إلى أنهُ يحرم أَكْلُ ما لم يسم عليه ولو كان تارِكُها ناسياً لظاهر الآيةِ الكريمة» 
وحديثٌ عدي رَضِيَ الله عَنْهُ ولم يفصل. قالُوا: وأما حديثٌ عائشةً رضي الله عنها وفيه أنّهم قالُوا: يا 
رسول الله إل قوماً حديشو عهدجِم بالجاهلية يأتونَ بلحمانٍ ‏ الحديت» فقد قال ابن حجر إنهُ أعلّه 
البعض بالإرسالٍ. قال الدار قطني : ارات آله مرسلٌ على أنه لا حجة فيه لأنة أدارٌ الشارعٌ الحكمّ على 
المظنّة وهيّ كونٌ الذابح مسلماً وإِنّما شك على السائلٍ حداثة ثه إسلام القوم فألغاهُ ية بل فيه دليلٌ على 
آنه لا بذ منّ التسميةٍ وإلا لين لهم َل عدم لزومها وهذا وقتٌ الحاجة إلى البيانِ» وأما حديثٌ «رُفِمَ 

عن أمتي الخطأ والنسيانُ» فهمْ متفقونٌ على تقدير رقع الإثم أو نحوه ولا دليل فيه. وأما آهل الكتاب 
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RG aT‏ او سيقي 
شك فيه والذابح مسلمٌ فكما قال بَكِ: «اذكُروا اسم الله + وكلوا». 
(المسألة الثالثةٌ) ف قوله: «فإِنْ أدركته حياً فاذْبحُه». فيه دليلٌ على أنه يجبُ عليه تذكيئه إذا وجدّه 
حياً ولا يحل إلا بها وذلكَ اتفاقٌء فإنْ أدركة وبه بقيةٌ حياةٍ فإِنْ كان قد قطحَ حلقومَةُ أو مريقه أؤ خرق 
أمعاءه آؤ أخرجَ حشْوهُ فيحل بلا ذكاق» قال النووي: بالإجماع» وقالَ المهدي للهادوية: إن إذا بقيّ فيه 
رمق وجبّ تذكيثه» والرمَقٌ إمكانٌ التذكية لو حضرث آلةٌ. ول قولّه : «وإنْ أدركته قذ قَتَلَ ولم يأكل 
نك ]ةا أكل حرم ا قربط ا فاك دايز متي أن لطي عامل 
التعليم. وقد ورد ة في الحديثِ الآخر تعليل ذلك بقوله يِه: «فإني أخافٌ أنْ يكونَ إنما أمسكٌ على 
نفیه» وهو مستفادٌ من قوله تعالى 9كا با تكن ع فان فر الإمسالكَ على صاحبه بان لا يأكلّ 
منهُ وقذ أخرجٌ أحمدٌُ [۲۳۱/۱] من حديثِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما «إذا أرسلت الكلبّ فأكلَ الصيدَ 
فلا تأكل» فإنّما أمسكٌ على نفسدء وإذا أَرسلْتَهُ ولم يأكل فكل فإِنّما أمسك على صاحبه؛ وإلى هذا ذهب 
أكثرٌ العلماء وروي عنْ علي رَضِيَ الله عَنْهُ وجماعة من الصحابة أنه يحل وهو مذهبُ مالكِ لقوله يل 
في حديثٍ أبي ثعلبة الذي أخرجَهُ أبو داود بإسنادٍ حسن [5867] أنهُ قال (يا رسولّ الله إن لي كلاباً 
مكأبة فأفتني في صَيْدِها فقال: «کل مما أمسكنّ عليكَ» قالَّ: وإنْ أكَلٌ؟ قال: «وإِنْ أكَلَ؛) وفي حديثٍ 
سلما كله وإن لم تدرك من إلا نصقه» قيل: Cs‏ 
الأكل فخرجٌ عنٍ التعليم وقي إن محمول على كراهة التنزيهء وحديتٌ أبي ثعلبة لبيانٍ أصل الجلّ وقذ 
کان عدي موسراً فاختارٌ ية لهُ الأوْلّى وكادٌ أبو ثعلبة مُعْسِراً فأفتاهُ ا الجِلّء وقالّ الأولودً : 
الحديثانٍ قد تعارضاء وهذه ا لا يخْمّى ضغْمها فيرجع م إلى الترجيح . وحديثٌ عدي ي رجح لأنة 
مُخْرَجٌ في الصحيحين ومتأيدٌ بالآية وقذ صرّح يي بأنة يخافٌ أنه إلْما أمسكه على نفسه فير ترجيحاً 
لجنبة الحظر كما قال ية في الحديثٍ: «وإنْ وجذت مع كلْبِكَ كلباً غيره ‏ إلى قوله ‏ فلا تأكَلْ» فإنة 
هي عن لاحتمال أن المؤثر فيه كلب آخر غي المرسَل فيترك ترجيحاً لجنبة الحظر وقولّه: «فإِنْ غاب 
عنكٌ يوماً فلم تجذ فيه إلا أثرَّ سهْمِكٌ فكله إِنْ شِنْتَ؛ اختلفتٍ الأحاديثُ في هدذًا. فرَّوَى مسلمٌ ]۱۹۳١[‏ 
وغيرُه منْ حديثٍ أبي ثعلبة في الذي يدرك صيده بعد ثلاث أنهُ قال يِ: «كل ما لم يُنْتِنْ؛ ورَوَى مسلمٌ 
أيضاً من حديثه أنهُ قال يي «إذا رمَيْتَ بسهُمكٌ فغاب عنكَ مصرعُه فكل ما لم يبث» ولاختلافِها 
اختلفٌ العلماء. فقال مالك: إذا غاب مصرعُه ثم وجدت به أثراً من الكلب فإنهُ يأكل ما لم يبث فإذا 
بات كُرةَء وفيه أقوال أَحَرُء والتعليلُ بما لم يقن وما لم يث هو النص ويحملُ ذكرُ الأوقاتٍ على التقبيدٍ 
به وتركٍ الأكلٍ للاحتياط وترجيح جنبةٍ الحظرء وقولّه: «وإنْ وجدئّه غريقاً فلا تأكل؛ ظاهرٌه وإِنْ وجدت 
كانه اش ل جر اه عات بالق لماه 


(المسألة الرابعة) الحديتُ نص في صيدٍ الكلب واحَتلِفَ فيما يعلّمٌ مِنْ غيره كالفهدٍ والنمر ومنّ الطيور 
كالبازي والشاهين وغيرهما. فذهبّ مالك وأصحايّه إلى آنه يحل صيدُ كل ما قَبِلَ التعليم حى السَئُور. 
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وقال جماعة منهم مجاهدٌ لا يحل إلأ صيدُ الكلب» وأما ما صادّه غيرُ الكلب فَيْشْتَرَطٌ إدراك ذكاته وقوله 
تعالّى: يِن الجوارج مُعَلْينَ» [المائدة: 4] دليل اللثاني بناة على أنه مشتق منّ الكلب بسكونٍ اللام فلا 
يشملٌ غيرّه منّ الجوارح ولكنه يحتملٌ أنه مشتقٌ من الكلبٍ بسكونٍ اللام فلا يشمل غيرّه منّ الجوارج 
ولكنة يحمل أنُ مشت من الكل بفتح اللا وهو مصدرٌ بمعثى التكليب وهو التضرية فيشمل الجوارح 
كلها والمرادٌ بالجوارح الكواسبُ علّى أهلها وهرّ عام. قال في «الكشاف»: (والجوارخ الكواسبٌُ من 
سباع البهائم والطيرٍ كالفهدٍ والكلب والنمر والحُقاب والبازي والصقّْرٍ والشاهين والمرادُ بالمكلّب معلَمُ 
الجوارج ومضريها بالصيدٍ لصاحبها ورائضها لذلك مما عل منّ الجيّلٍ وطُرُقٍ التأديب والتثقيف, 
واشتقاقه نه من الكلب لان التأديبَ أكثرٌ ما يكو في الكلاب فاشتقٌ له لكيه فى جه أذ لأف الع 
يسبى كلباً ومنهُ قوله بل : «اللهم سلْط عليه كلباً من كلابك» فأكله الأسدُ أ منّ الكلّبٍ الذي هو بمعتى 
الضراوة يقالُ: هر كلِبٌ بكذًا إذا كانَ ضارياً به) اه فدلٌ كلامُه على شمول الآية للكلب وغيره منّ 
الجوارح على تقديرٍ الاشتقاقين ولا شك أن الآيةَ نزلث والعربُ تصيدٌ بالكلاب والطيورٍ وغيرهما وقد 
أخرجٌ الترمذيٰ ]١4717[‏ منْ حديثٍ عدي ابن حاتم سألتٌ رَسُولَ الله ية عنْ صيدٍ البازي فقال: «ما 
أمسكَ عليكَ فكل». وقذ ضُعُفَ بمجالدٍ ولكنْ قذ أوضخنا في حواشي «ضوءٍ النهار» أنهُ يعمل بما 
رواة. 

3164 وَعَنْ عدي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ ر سول الله يله عَنْ صَيْدٍ الْمِغْرّاضء فَفَالَ: «إذا 
أَصَبْتَ بده فكل وَإِذَا أَصَبْتَ بعَرْضِه فَقَتَلَ قله وَقِيذُه لد نأك رَوَاهُ لْبُخَارِيُ [80ه]. 


(وعنْ عدي قالَ: سألتٌ رَسُولَ الله كل عنْ صيدٍ المعراض) بكسرٍ الميم وسكونٍ المهملة آخرّه 
معيحية يأني تفسيره (فقال: «إذا أصبتٌ بحدّه فكل وإذا أصبتٌ بعرضه فقتل فإنهُ وقيذٌ؛) بفتح الوا 
وبالقافٍ فمثناةٍ تحتية فذال معجمة بزنة عظيم يأتي بيائه («فلا تأكل». رواهُ البخاري) اختُلفٌ في تفسيرٍ 
المعراض على أقوالٍ أقريّها ما قالّه ابن التين إنهُ عَضَا في طرفِها حديدةٌ يرمي بها الصائدُ فما أصابَ 
بحده فهو ذكيٌ يؤكلٌ وما أصابَ بعرضه فهرٌ وقي أي موقودٌء والموقودٌ ما رمي بعصًا أو حجر أو ما 
لا حدٌ فيه والموقوذةٌ المضروبةٌ بخشبةٍ حنّى تموت من وقُذَنْهِ ضربته. والحديثٌُ إشارةٌ إلى آل من 
آلاتِ الاصطيادٍ وهيّ المحددٌ فإنة 25 أخبرَهُ أنه إذا أصابّ المعراض بحده أكلّ فإنهُ محددٌ وإذا أصابَ 
ب و توفي اليل أنه له يخال ا .الى هذا ذهب مالك والشافعيُ وأبو حنيفة 
وأحمدٌ والثوري. وذهبّ الأوزاعيٰ وقول ا من علماءِ الشام إلى أنه جل صيد المعراض 


م 


وسببُ الخلا معارضةٌ الأصولٍ في هذا الباب بعضّها لبعض ومعارضة الأثر لها وذلكَ أن مِنّ 
الأصول في هذا الباب أن الوقيدٌ محرم م بالكتاب ب والإجماع؛ ومن E‏ أ العقَرَ ذكاةٌ الصيد فمنْ رأى 
أنَّ ما قتله المعراض وقيذاً منعهُ على الإطلاق ومن راه عقراً مختصاً بالصيدء وأنّ الوقيذ غيرٌ معتبر فيه 
. لم يمنغه على الإطلاق. ومَنْ فرَّقَ بِينَ ما أخرق من ذلك وما لم يخرق نظرٌ إلى حديثٍ عدي وهو 
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الصوابُ. وقولّه: «فإنةُ وقيذٌ» أي كالوقيذٍ وذلكَ لأنّ الوقيرٌ المضروب بالعصًا من دون حدٌ وهذًا قد 
شاركه في العلةٍ وهي القتل بغير حدٌ. 

8 وَعَنْ ابي تغلب عَنِ الي يل قَالَ: «إذا رَمَيتَ بِسَهْمِكَء فاب عَنْكَ فَأَدْرَكتَه فَكُلَهُ ما لَمْ 
ینن أ خْرَجَهُ مُسْلِمٌ [1881]. 

(وعن أبي تعلبة عن النبيّ يك قال: وري a‏ مث ار a RE‏ أخرجَهُ 
مسلمٌ) تقدمَ الكلامُ فيما غاب عنْ مصرعه منّ الصيدٍ سواء كانَ بسهم أو جارح. وفي الحديثِ دلالةٌ 
ی م ا ل ل در 
التنزيه ويُقَاسُ عليه سائدُ الأطعمة المنتنة. 

31 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن قَوْماً كَالنُوا لِلنْبِيّ كله: إن فوا بارا اللْخْمٍء > لآنَذرِي: 
أَدْكَدُوا اسم الله عَلَيْه أَمْ لآ؟ قَقَالَ: «سَمُوا الله عَلَيِه أثئم وَكُلُوهُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [/01هه]. 

(وعنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنَّ قوماً قالُوا للنبيّ ككل: إن قوماً يأتوتّئا باللحم لا ندري أذكروا 
اسم الله عليه) أي عند ذكاته (أَمْ لا؟ فقال: «سمُوا الله عليه أنتم وكلّوه؛. رواه اليخاريٌ تَقَدمٌ أن في 
رواية إن قوماً حديثو عهد «بالجاهليةا وهي هُنا في البخاريٰ من تمام الحديث بلفظ : (قالت وكاتوا 
حديثي عهدٍ بالکفر) وفي رواية مالكِ زيادةٌ (وذلك في أولٍ الإسلام) والحديثٌ قذ أَعِلّ بالإرسالٍ ولیس 
بعلة عندنا على ما عرفت غير مرة سيّما وقذ وصله البخاري. وتقدّم أنّ الحديت من أدلةٍ مَنْ قال بعدم . 
وجوب التسمية ولا يتم ذلك. وإِنّما هو دليل على أنهُ لا يلزمٌ أن يعلمُوا التسميةٌ فيما يجلبٌ إلى أسواقي 
المسلمينَ وكذًا ما ذبِحَهُ الأعرابُ منّ المسلمينَ لأنهم قد عرقُوا التسمية» قال ابن عبدالبرٌ: أن المسلمَ 
لا يُظَنّ بو في كلّ شيء إلا الخيرُ حتى يتبِينَ خلافٌ ذلك ويكونُ الجوابُ عنْهم سموا إلخ منّ الأسلوب 
الحكيم وهو جوابُ السائل بغير ما يترقبُ كأنهُ قال الذي يهمُكم أنتمْ أنْ تذكروا اسم الله عليه وتأكنُوا 
منهُء وهذا يقررٌ ما قدّمناه منْ وجوب التسمية إلا أن نحمل أمورٌ المسلمينَ على السلامة. وأما ما اشتهرٌ 
من حديثِ «المؤمنٌ يذبح على اسم الله سمّى أمْ لم يسمٌ؛ وإِنْ قال الغزاليُ في «الإحياء؛ إن صحيحٌ فقذ 
قال النووي: إنهُ مُجْمَ على ضعفه. وقد أخرجَهُ البيهقيُ منْ حديثِ أبي هريرةً وقال : ك 
بهوء وكذًا ما أخرجَهُ أبو داود في «المراسيل» [۴۷۸] عن الصلتٍ السدوسي عن النبيّ َي قالّ: «ذ 
المسلم حلال ذكرٌ اسم الل او لم ذكزه فهو مرل وإ كا الصلث تا فاسان عل عد تن لم بز 
المراسيل . وقولّنا فيما تقَدّمٌ إنهُ ليس الإرسالٌ علةٌ نريدٌ إذا آعلوا به حديثاً موصولاً * ثم جاءَ من جهة 
أْخْرَى مرسلاً. 

87 وَعَنْ عَبْدِاللُه بن مُكَمْل رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله هى عَن الْحَذْفِء وَفَالَ: «إِنْهَا لآ 
َصِيدُ صيداء وَلا تدكأ عَدُوَاء وَلَكَنْهَا تَكْسِرٌ الس وَتَفْقَأ اين مُتْفَنْ عَلَيِْ [البخاري: 557١‏ ومسلم: 
2ه ] وَاللفُظُ لِمْسْلِم . 

(وعنْ عَبْداللُِ بن مغفل أن رَسُولَ الله ما يك هى عن الحَذْفٍِ) بفتح الخاء المعجمة وسكونٍ الذال 


كتاب الأطعمة Af‏ باب الصيد والذبائح/ ع۹-۱۲۰۷٠١٠‏ 


. المعجمة ففاء (وقالَ: «إنّها») أنتٌ الضميرَ معَ أن مرجِعَّه الخذفٌ وهو مذكرٌ نظراً إلى المخذوف به وهي 
الحصاةٌ «لا تصيدٌُ صيداً ولا تَنْكَأ» ' بفتح حرف المضارعة وهمزة في آخره «عدواً ولكئها تكسرٌ الس وتفقاً 
العينَ». متفقٌ عليه واللفظ لمسلم) الخذف رمي ع الإنسان بحصاة أ نواةٍ أو نحوهما يجعلّها بين إصبعيه 
السبابتينٍ أو السبابة والإبهام. وفي تحريم ما قتل بالخذفٍ منّ الصيدٍ الخلاف الذي مضى في صيدٍ 
المثقل» لأنّ صيد الحصاة ثقیل بنفلها لا بحد والحديثٌ نَهَى عن الخذف لأنهُ لا فائدة فيه ويخافٌ منه 
المفسدةٌ المذكورةٌ» ويحلقٌ به كل ما فيه مفسدةٌ. وَاحَتُّلِفَ فيما يقتلُ بالبندقةٍ فقالَ النوويّ: إنهُ إذا كان 
الرميُ بالبنادق وبالخذفٍ إِنْما هو لتحصيل الصيدِء وكانّ الغالبُ فيه عدم قتله فإنُ يجورٌ ذلك إذا أدركّه 
الصائدٌ وذكاه كرمي الطيور الكبارٍ بالبنادق . وأما أثرٌ ابن عمرَ وهو ما أخرجَهٌ عنهُ البيهقئُ أنهُ كان يقول 
«المقتولةٌ بالبندقية تلك الموقوذةٌ» فهدًا د في المقتولة بالبندقة» وكلام النووي في الذي لا يقتلّها وإنّما 
تحبسها على الرامي حنّى يذَكْيهَاء وكلامٌ أكثر السلفٍ أنهُ لا يؤكلٌ ما قتله بالبندقة وذلكَ لأنهُ قُتِلَ 
بالمثقل. (قلتُ) وأما البناد المعروفةٌ الآنَ فإنّها ترمى بالرصاص فتخرجٌ وقذ صيرثه نارٌ البارودٍ كالميلٍ 
فیقتلٌ بحدّه لا بصدمه فالظاهرٌ جل ما فتلَيْه . ۰ 

۸ - وَعَنِ ابن عَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن الب بي ثَالَ: «لاً تَنُخِذُوا شَيئاً فيه الرُوځ عَرَضاًء رَوَاه 
مُسْلِمْ .]1١961/[‏ 

(وعنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبيّ كك قالّ: «لا تتخدُوا شيئاً فيه الروح غْرَضاً) بفتح الغينٍ 
المعجمة وفتح الراء فضادٍ معجمة هر في الأصلٍ الهدفٌ يُرْمَى إليه * ثم جعِلَ اسماً لكلّ غايةٍ يتحرّى 
إدراكها (رواة مسلمٌ). الحديتٌ هي عنْ جَعْلٍ الحيوانٍ هدفاً يُرْمَى إليهِ والنهي للتحريم لأنة أصلّه ويؤيده 
قوةٌ حديث «لعنّ الله فل هذاة: لما امد ر و تعنت رع رو وحكمةٌ النهي أن فيه إيلاماً 
للحيوانٍ وتَضيعاً لماليته وتفويتاً لذكاته إِنْ كان مما يُذَّكَى ولمنفعته إِنْ كان غير مذکی . 

۹ 7 وَعَنْ كنب بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن امْرأةَ بحت شاه بِحَجَرء كَسُئِلَ ابي بي عَنْ ذلك 
َأمَرَ بأَكلهًا. رَوَاهُ لُخاریٰ ]0۲[ . 1 

(وعنْ كعب بن مالكِ أن امرأةٌ ذبحث شاه بحجر قَسْئِلَ النبئ َي فأمرٌ بأكلها. رواهُ البخاريٰ) الحديث 
دليلٌ على ما ن المرأةٍ وهوّ قول الججاهير وة خلافٌ شاد أنه يُكْرَهُ ولا وجه له ودليلٌ على 
صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج لأنه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به 
والحجر إذا كُسِرَ يكونُ فيه الحد. ودليلٌ على أنهُ يصح أكْلٌ ما ذُبحَ بغير إذنٍِ المالكِ وخالفٌ فيه 
إسحاقٌ بن راهوية وأهل الظاهر وغيرُهم. واحتجوا بأمره َي بإكفاء ما في قدور مما یح من المغكم قبل 
القِسْمَةِ بذي الحليفة كما أخرجَهُ الشيخانٍ [البخاري: ۲٤۸۸‏ ومسلم: 4 -. (وأجيْب) بأنه إِنّما أمرّ 
بإراقة المرقٍ وأما اللحمُ فباقٍ جُمِعَ ورد إلى المغئم (فإِنْ قيلّ) لم ينقل جمعْه وردٌه إليه. (قلنا) لم ينقل 
نهم أتلمُوه وأحرقُوه فيجبٌ تأويله بما ذكرنا موافقة للقواعدٍ الشرعية. (قلتُ) لا يحْفَى تكلفٌ الجواب 
والمرق مال لو كان حلالاً لما أمرّ بإراقه فإنةُ منْ إضاعة المالٍ. وأما الاستدلال على المدعي بشاءٍ 


كتاب الأطعمة Ato‏ باب الصيد والذبائم/ح ١77٠0 ١1759‏ 


الأسارى فإنّها دُبحث بغير إِذْنِ مالكها فأمرٌ َة بالتصدقٍ بها على الأسارى كما هوّ معروفٌء فإنة 
استدلالٌ غير صحيح وذلكٌ لأنهُ بي لم يستحلّ أكلّها ولا أباح لأحدٍ منّ المسلمينَ أكلّها بل أمرّ أنْ 
يطعم الكفارٌ المستحلينَ للميتة. وقذ أخرجٌ أبو داو ]۲٠۷[‏ منْ حديثِ رجل من الأنصارٍ قالَ: 
(خرجنا مع رَسُولٍ الله ية في سفر فأصابّ الناس مجاعةً شديدةٌ وجَهْدٌ فأصابُوا غنماً فانتَهبُوها إن 
قدورّنا تغلى إِذْ جاء رَسُولُ الله بي على فرسه فأكفاً قدورّنا ثم جعلَ يرملٌ اللحمّ بالتراب وقالٌ: «إنَّ 
النهبة ليسث بأحل منّ الميتةٍ»). فهذا مثلّ الحديثِ الذي أخرجه الشيخانٍ وفيه التصريحٌ بأنهُ حرام وفيه 
إتلاف اللحم لأنهُ ميتةٌ فعرفث قوةٌ كلام أهل الظاهر. وأما حديتُ الكتاب وأنة ية أمر بأكل ما ذبحَ بغيرٍ 
إِذنِ مالكه فإنه لا يردُ على الظاهرية لأنّهم يقولونَ بحل ما ذبح بغير إذنٍ مالكه مخافة أ يموت أو 
نحوّه. وفيهِ دليلٌ على أنه يجورٌ تمكينٌ الكفار مما هرّ محرّمٌ على المسلمينَ ويدلّ له أنه َة انَهَى عمرٌ 
عن لبس الحلةٍ من الحريرٍ فبعت بها عمرٌ لأخيه المشرك بمكة؛ كما في البخاري وغيره. قال المصنف 

في «الفتح» ذل الحديثٌ على تصديتي الأجير الأمين فيما اؤْثّمِنَ عليه حنّى يتبيّنَ عليه دليل الخيانة لأنّ 
ش في الحديث أنّْها كانت المرأةٌ َة راعية لغنم سيّدِها وهو كعبٌ بن مالكِ فخشيث على الشاةٍ أن تموك 
فذبحتّها. ولحل عن واد تصرّف المودّع لمصلحة بغر إِذْنٍ المالك. 


-١‏ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خديج رَضِيَ الله عله عَنِ ابي يك قَالَ: دما أَنْهَرَ ادم وذُكرَ اشم الله عَلَيه 
4 ليس السّنّ والظفة ما لسن فَمَظمْ وَأَمَا الظُمُدُ فَمُدَى الْحَبَشَدَ) مُتَمَنّ عَلَيْهِ [البخاري: ٠٥٤١‏ 
ومسلم: .]19548/٠١‏ 


لوعن رافع بن خديج رَضِيَ الله عله عن النِي يك قال :) سببٌ الحديثٍ أنه قال رافعٌ بِنُ خديج يا 
رسول الله إنا لاقوا العددٌ غداً ولیس معنا مُدَىَ فقال بي : «ما ا الدم؛ بفتح الهمزة كوي ساكنة فهاء 
مفتوحة فزاء آي أساله وصبه بكثرة من النَمّرِ «وذْكِرَ اسم الله عليه فكل» ليس السنّ وَالظُمُدء أما السن 
فعظمٌ وأما الف فى بضمٌ الميم وبفتجها وفتح الدال المهملة فألفٍ مقصورة جَمْعٌ مدية مثلثة الميم 
وهي الشفرةٌ أي السكينٌ («الحبشة». متفقٌ عليه) فيه دلالةٌ صريحة بأنه بُ يشرط في الذكاةٍ ما يقطعٌ ويجري 
الدمّ. واعلم أنه تكونُ الذكاةٌ بالنحرٍ للإبلٍ وهرّ الضربُ بالحديدةٍ في لبة البدنة حى يفرتي أوداجها واللبهُ 
بفتح الام وتشديدٍ الباء موضعٌ القلادةٍ من الصَّدْرٍ. والذبح لما عدّاها وهو قطمْ الأوداج أي الودجين 
وهما عِرقَانٍ محيطانٍ بالحلقوم فقولهم الأوداجُ تغليبٌ على الحلقوم اشر فشنت الأرئعة أوداجاً . 
واختلفٌ العلماءٌ ء فقيل لا بد منْ قطع الأربعة» وعنْ أبي حنيفة يفي قَطْمُ ثلاثة من أي جانب» وقال 
الشافعيٌ يكفي قطعٌ الأوداج والمريءء وعنٍ الثوريٌ يجزىء قطعٌ الودجين وعنْ مالكِ يُشْتَرَطُ قطعُ 
الحلقوم والودجين لقوله ل «ما أنهرَ الدم؛ وإنهاژه إجراؤه وذلكَ يكونُ بقطع الأوداج لأنْها مَجْرَى الدم» 
وأما المريءٌ فهو مَجَرَى الطعام ولیس به منّ ن الدم ما يحصلٌ به إنهارُه. والحديتٌ دليل على أنه يُجْزِىءُ 
الذبحخ بكلٌ محدَّدٍ فيدخلُ السيفٌ والسكينُ والحجرٌ والخشبة والزجاجُ والقصبُ والخزفٌ والنحاس وسائرٌ 
الأشياء المحددة. والنّهَيُ عن السن والظفر مطلقاً من آدميّ أو غيره منفصلٌ أو متصل ولو كان محدّداً. 


كتاب الأطعمة 45م باب الصيد والذبائم/ح ٠١١۲-۱۲۹۱۰‏ 


وقذ بِيّنَ عب وجه النّهْي في الحديث بقوله: «أما الس فعظمٌ فالعلةٌ كونها عظماً وكأنة قذ سبق منه يار 
الي عنٍ الذبح بالعظم وقذ عل التووي وجة الي عنٍ الذبح بالعظم آنه تنجس به وهو من طعام الجن 
فيكونٌ كالاستجمار رِ بالعظم . وعلّلَ في الحديثِ النّهِيَ عن الذبح بالظفر بكونه مُدَى الحبشة أي وهم كفارٌ 
وقذ نُهيْثُم عنٍ التشبه بهم. وأورد عليه بأنّ ١‏ و ل م ا ا 
(وأجيْبَ) بان الذبح بالسكينٍ هر الأصلٌ وهر غير مختص بالحبشة وعلْلَ ابن الصلاح ذلك بأنه إنْما مُيِمَ 
لما فيه من تعذيب الحيوان ولا يحصل به إلا الخنقٌ الذي ليس على صفة الذبح. وفي المعرفة للبيهقي 
روايةٌ عن الشافعي أنهُ حمل الظفرٌ في هذا الحديثِ على النوع الذي يدخلُ في الطيب وهوّ منْ بلادٍ 
الحبشةٍ وهو لا يفري فيكونُ في معتى الخنتي. وإلى تحريم الذبح بما ذكرٌ ذهب الجمهورٌ. وعنْ 
أبي حنيفة وصاحبيّه أنه يجوز بالسن والظفر المنفصلين» واحتجُوا بما أخرجّه أبو داود [7475] منْ 
حديثٍ عدي بن حاتم «أفرٌ الدمّ بما شئتَ» والجوابٌ أنه عام خصّصَّهُ حديتٌ رافع بن خدَيْج. 

9 - وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدِاللُهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نْهَى رَسُولُ الله ڪي : (أَنْ يُفْتَلَ شيْءَ مِنَ 
اواب صَبراً) رَوَاهُ مُسْلِم[ه160]. 

(وعنْ جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما قال: نَهَى رَسُولُ الله عي أن يفل شيءَ من الدوابٌ صَبْراً. رواهُ مسلم) 
هو دليل على تحريم قَثْلٍ أي حيوانٍ صَبْراً وهو إمساكُةُ حياً ثم يُرْمَى حى يموت» وكذلك مَنْ قُتِلَ من 
الآدميينَ في غيرٍ معركة ولا حب ولا خطأ فإنُ مقتول صَبْراً والصبرٌ الْحبْسٌ . 

7 - وَعَنْ شَدَادِ بن أؤس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل: «إِنّ الله كب الإخسَان عَلَى كَل شَيْءِء ذا قَكلُم 
خسوا الله وَإذًا دَبَحْكُمْ خسوا الذْبحَةٌ ولد أَحَدُكُمْ شَفْرَئَهُ وَلْيرٍخ ذَبِيحَتَهه رَوَاهُ مُسْلِمٌ [/اهره194]. 

(وعنْ شدادٍ بن أوس) شدادٌ بالشين المعجمة ودالين مهملتين هوّ أبو يعلى شدادُ بنُ أوس بن ثابتٍ 
النجاريٌ الأنصاريٌ وش ابِنُ أخي حسانٌ بن ثابتٍ لم عت ا بدراً» نزل بيتِ المقدس وعِدَادُهِ في 
أهلٍ الشامء مات به سنةٌ ثمانٍ وخمسينَ وقيلَ غيرُ ذلك» قال عبادةٌ بِنُ الصامتٍ وأبو الدرداء: كان شدادٌ 

ا العلمّ والحلمَ (قال: قال رَسُولُ الله يكِِ: «إنَّ الله تعالّى كتبّ الإحسانٌ على كل شيء فإذا 

قتلثم فأحسِئوا القِثْلَة») بكسر القاف مصدر نوعيٌ «وإذا ذبحتّم فأحسِنُوا الذَّبْحَةَ» بزنة الْقَيْلَةِ («وليحدٌ 
أحدُكم شفرَنّه وليرخ ذبيحتّه». رواةٌ مسلمٌ) قولّه كتبّ الإحسانَ أي أوجبّه كما قالَ تعالى: ل له يمر 
ِلْمَدْلٍ رَالإحْسن) [النحل: ]4٠‏ وهو فعل الحسن ضد القبيح فيتناولٌ الحسنّ شرعاً والحسنّ عرفاً وذكرٌ 
منهُ ما هو أبعد شيءِ عن اعتبار الإحسانٍ وهو الإحسانٌ في القتلٍ لاي حيوانٍ من آدميٌّ وغيره في جد 
2 وول على نفي المثلة مكافأةً إلا أنه يحتملٌ أنه مخصص بقوله: فس أَعتّدَئ 2 اعدو عَلَهِ 

بل ما أغتدَئ عَلَتمْ» [البقرة: .]١44‏ وقذ تقدَّم الكلامُ في ذلك وأبانٌ بعض كيفية إحسانينا بقولة: 
ا المضارعة من أخن السكينَ أحسنّ حذهاء والشفرةٌ بضم الشين المعجمة السكينٌ 
العظيمةٌ وما عظعَ من الحديدٍ وحُدَّدَء وقوله «وليرخ» بِضم حرف المضارعة أيضاً منّ الإراحةٍ ويكونٌ 
بإحدادٍ السكين وتعجيل إمرارها وحُسْنٍ الصنعة. 


كتاب الأطعمة 57م باب الصيد والذبائع/ ع۱۲۹۳ ١7511‏ 


"16 وَعَنْ أبي سمي الْخُذْرِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َالَ: قال وَسْولُ الل كيا : كاه الْجَنِينِ ذَكَاةٌ م 
رَوَاهُ أَحمَدُ [94/0"] وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ .]۱٠۷۷[‏ 

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله ب : «ذكاة الجنين ذكاءٌ أمه». روا 
الحا و :ابن ن الي طرق خد اللي وان ار والدارقظة إلا انه قال ال : 
إِنهُ لا يُحْتَجُّ بأسانيده كلّهاء وقال الجويني إنهُ ميخ لا يتطرق احتمال إلى منْنِهِ ولا ضعفٌ إلى سند 
وتابعة الغزالي والصوابٌ أنه لمجموع طرقِهٍ يُعْمَلُ بو وقذ صححَة ابنُ حبانَ وان دقيقٍ العيدٍ. وفي 
الباب عنْ جابر وأبي الدرداء وأبي أمامةً وأبي هريرة قالهُ الترمذيٰ وفيه عن جماعةٍ من الصحابة مما يؤيدٌ 
العمل به. والحديثٌ دليلٌ على أن الجنينَ إذا خرج منْ بطن أمه ميتاً بعد ذكاتها فهو حلال مذكى بذكاةٍ 
أمه. وإلى هذا ذهبّ الشافعئئ وجماعة حنّى قال ابن المنذر لم يُرْوَ عن أحدٍ منّ الصحابةٍ ولا منّ العلماء 
أن الجنينَ لا يُؤْكَلُ إلا باستئنافٍ الذكاةٍ فيه إلا ما يُرْرَى عنْ أبي حنيفةً وذلكَ لصراحةٍ الحديثِ فيه ففي 
لفظ «ذكاة الجنين بذكاةٍ أمه» أحرجَهُ البيهقيُ فالباءُ سببية أي أن ذكاته حصلث بسبب ذكاة أمهٍ أو ظرفيةٌ 
ليوافق ما عند البيهقي أيضاً «ذكاةٌ الجنين في ذكاةٍ أمي» واشترطٌ مالك أن رن فد ا لما ووا 
أحمد بن عصام عن مالك عن نافع عنِ ابن عمرّ مرقوعاً «إذا أشعرٌ الجنينٌ فذكائه ذكاةٌ أمه» لكنهُ قال 
الخطيبٌ: تفرد به أحمدُ بن عصام وهر ضعيفٌ وهو في «الموطاء موقوفٌ على ابنٍ عمرٌ وهو أصح وقد 
عُورض بما رواهُ ابنُ المبارك عن ابن أبي ليلى قالَ: قال رَسُولُ الله 5 : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمهِ أشعرٌ 
أو لم يشهِرً» وفيه ضعفٌ لسوءٍ حفظ ابن أبي ليلى ولكنهُ أخرجّ البيهقيُ ]۳۳١/۹1‏ منْ حديثٍ ابن عمرٌ 
عن النبي فته أنه قالَ: «ذكاةٌ الجنين ذكاهٌ أمه أَشْعرٌ أ لم يُشعز» رُوِيَ مِنْ أوجه عن ابن عمرَ مرثوعاً 
قال البيهقيٌ: ورفْعُهُ عنهُ ضعيفٌ والصحيحٌ أنه موقوفٌ. (قلتٌ) والموقوفانٍ عنه قذ صخا وتعارضًا 
فيطرحانٍ ويرجع م إلى إطلاق حديث الباب وما في معناه وذهبت الهادوية والحنفيةٌ إلى أن الجنينَ إذا خرجٌ 
متا منّ المذكاة فإنهُ ميتةٌ لعموم حرمت يكم الي [المائدة: *] وكذا لو خرجَ حيّاً ثم مات وإليه 
ذهب ابن حزم وأجابُوا عن الحديثِ بأل معنا ذكاةٌ الجنين إذا خرج حيّاً نحو ذكاة أمه قالهُ الإمام المهدي 

في «البحر؟. (قلتُ) ولا يحْمّى أنه إلغاءَ للحديث عن الإفادة فإنهُ معلومٌ أنَّ ذكاةً الحيّ من الأنعام ذكاةٌ 
واحدةٌ من جنينٍ وغيره كيف ورواية البيهقيّ بلفظ ذكاة الجنينٍ في ذكاةٍ آمو فهيَ مفسشرة لرواية ذكاةٍ أمه 
وفي أخْرَى يذكاة أمه . 

WE‏ - وَعَنِ اڼن عباس رضي الله عَنْهُمَا أن الكبى * كه ون , «الْمْسْلِمْ يفيه اسْمّهء فإن نسي أن 
يُسَمْيِ جين يَذْبَحُ فُلِيِسَمْ نم بيأكل؛ اك الدَارَفْطنيُ» وَفِيهِ راو في حَفْظِهِ ضَعْفٌء وَفي إِسْتَادِهٍ 
مُحَمَدُ بُ يَزِيدَ بْنُ سَِانِ وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفٌ الْحِفْظِ . 

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَرَاق بسْنَادٍ صَحِيح إلى ابن عَبّاسٍ مَوْقُوفا عَلَيْهِ. 

وَلَهُ شَاهِدٌ عند ابي دَاوْدَ في مَرَاسِيلِهِ بِلَفْظٍ ية مدا “لال ذكرّ اشم الله عَلَيهَا آم لم يَذْكره 
وَرِجَالَهُ مُونْقُونَ . ش 1 ٠‏ ش 


كتاب الأطعمة AfA‏ باب اا ١562‏ 


وعن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنهما أن النبيّ يل قالَ: «المسلمٌ يكفيه اسمه». الضميرٌ للمسلم وقد 
نكر حديث البيهتي ی ابن عباتن د فإ المسلمٌ فيه اسم من أسماءٍ الله تعالى «فإنْ 

نسي أن يسمي حينَ يذبحُ فليسمٌ ثم يأكل». أخرجَهُ الدارقطنيٰ وفيه راو في حفظه ضعفٌ) بيه بقوله 
(وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنانٍ وهرّ صدوقٌ ضعيفٌ الحفظ . وأخرجَهُ عبدالرزاق باسناو صحيج 
إلى ابن عباس موقوفاً عليه ولهُ شاهدٌ عند أبي داو في مراسيله بلفظ : «ذبيحةٌ المسلم حلالٌ ذكرٌ 
اسم الله عليها أمْ لم يذكزه ورجاله موثقون) وفي الباب مرسلٌ صحيحٌ ولكئها لا ثُقَاِمُ ما سلف من 
الأحاديثٍ الدالةٍ على وجوب التسمية. مطلقاً إلا أثها تفثُ في عَضّدٍ وجوب التسمية مطلقاً وتجعلٌ ترك 
كل ما لم يسمٌ عليه من باب التورع . 

# ¥ ¥ 


باب الأضاحي 


الأضاحي جم أضحية بض الهمزة ويجورٌ كسرُها ويجورٌ حذفٌ الهمزة فتفتح الضادٌ كأئها اشمَُْتْ من 
3ض الوقتٍ الذي شرع ذبحُها فيه وبها سمي اليم يوم الأضحى. 

2 عَنْ أَنْسِ بن مَالِكٍ د الي َي کان يُضْحَي بِكَبْشَيْنِ: رين ٠‏ وَيُسَمّيء وَيُكْبْرُ وَيَضْعٌ رِجْلهُ 
0 وَفي لَفْظِ: دُبَحَهُمَا بِيَدِ. وَفي لَفْظٍِ: سَمِيئَيْن. وَلأبي عُوَانَةَ في صَحِيجِهٍ: تَمِيئيْنِ - 
ِالْمُلَةِ بَدَلَ السّينِ ‏ وَفي لَفْظٍ لِمْسْلِم [1937/10]» وَيَقُولُ: «بشم الله وَاللَهِ أكبَره. 

(عنْ أنس بن مالكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن النبيّ بل كان يضحٌي بكبشين أملحين أقرنين ويسمّي ويكبرٌ 
ويضعٌ رجلّه على صفاجهما) بالمهملتين الأولى مكسورةٌ. في «النهاية؛ صفحةٌ كل شيءٍ وجهّه وجانبه 
(وفي لفظ ذَبِحَهُما بيدِه. وفي لفظ سمينين. ولأبي عُوانة في صحيحو) آي عنْ أنس رَضِيَ الله عَنهُ 
(ثمينينٍ بالمثلثةٍ بدل السينٍ) هذا مدرّجٌ من كلام أحدٍ الرواة أو من كلام أبي عوانة أؤ من كلام المصنفٌ 
وهو الظاهر (وفي لفظ لمسلم) عن أنس (ويقول بسم الله واللّهُ أكبرٌ) الكبش هو الثنىُ إذا خرجث 
رباعيّئُه والأملح الأبيض الخالض وقيلَ الذي يخالط بياضه شيءَ منْ سوادء وقيلَ الذي يخالط بياضه 
حمرةٌ وقيل هو الذي فيه بياض وسوادٌ والبياض أكثرٌ والأقرنُ هو الذي لهُ قرنانٍ. واستحبٌ العلماء 
التضحية بالأقرنٍ لهذا الحديثِ وأجازوه بالأجمٌ الذي لا قَرْنَ لهُ أضلاً. واختلموا في مكسور القرنٍ فأجازهُ 
الجمهورٌ وعندٌ الهادوية لا يُجْزِىءٌ إذا كان القرنُ الذاهبُ مما تحلّه الحياةٌ. واتفمُوا على استحباب الأملح 
قال النووي: إن أفضَلّها عند أصحابه البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراءٌ وهي | التي لا يصو بياضها ثم البلقاء 
وهيّ التي بعضها أسودٌ وبعضها أبيض ثم السوداءي 5 حديثٌ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا يطأ في سواد 
ويبرك في سواو). وينظرٌ في سوادٍ (فمعناه أنّ قوائمَهُ وبظئه وما حول عينيه أسودٌُ (قلتٌ) إذا كانتِ 
الأفضليةٌ في اللونٍ مستندة إلى ما ضحى به ب فالظاهرٌ أنه لم يتطلبْ لوناً معيّناً حتّى يُحْكُمَ بأنه الأفضل 
بل ضححى بما اتفقّ له ية وتيسرَ حصولّه فلا يدل على أفضليةٍ لونٍ منّ الألوانٍ وقوه (ويسمي ويكبّرُ) 


ET‏ «بسم الله واللّهُ أكبر؛ أما العسميةٌ فتقدٌ فتقدّمَ الكلامُ فيها وأما التكبيرٌ فكأنة خاض 
بالتضحية والهذي لقوله تعالى: زكرا أله عى ما هدنك © [البقرة: ]۱۸١‏ وأما وضع رجله لاز 
على صفحة لعي وهيّ جانيُه فلتكون أثبت له وأمكنَ لثلاً تَضطرب الضحيةُ. ودل هو وما بعدّه أنه يتولى 
الذبح بنفسه نذباً. 

5 - وَلَهُ مِن حَدِيثٍ عَائْشَة رَضِيَ الله نها أَمَرَ كبش أَقْرَنَ يَأ في سواد« ويرك في سوا 
ويَنْظرٌ في سواد ة به لصحي بو فَقَالَ لَهَا: دي e‏ م قال : «اشخذيها بحجرا 
فَفْعَلْتْ أَحَدَّهَاء رخذ فاا 34 ذُبَحَةُ ي قَالَ: + بشم الله اللْهُمَ تَقَبَل من محمد واک 


مُحَمَدٍ ) رمن أنَة مُحْمَلِ كُمْ ضح به: 


(ولهُ من حديث) أي ولمسلم من حديثِ (عائشة رَضِيَ الله عَْهَا أمرّ بكبش أقرنٌ يطأ في سوادٍ ويبرك 
في سواد وينظرٌُ في سواد ليضحي به فقالَ لها: «عائشةٌ هلمّي المُّديّة» ثم قال: اشحذيها بحجرا» 
ففعلت» أي: اشحذي المُذيةً کک وهو بمعتى وليحدٌ أحدّكم شفرئّه ثم أخدّها) أي المدية 
(فأضْجَعَهُ) أي الكبش (ثمْ ذبحه وقال: «بسم الله اللهمٌ تقبل منْ محمدٍ وآلٍِ محمدٍ وأآمة محمدٍ ثم 
ك أرفقٌ بها 
عليه أجمعٌ المسلمونَ ويكونٌ الإضجاعٌ على جانبها الأيسر لأنةُ أيسث للذابح في أخذٍ السكين باليمئى 
8 رأسها باليسار. وفيه أنه يستحبٌ الدعاءٌ بقبولٍ الأضحية وغيرها منّ الأعمالٍ» وقذ قال الخليلٌ 
والذبيحٌ عليهما السلام عند عمارةٍ البيتٍ 9را مل نا € [البقرة: ۷ وقد أخرج ابن ماجة ]۳١۲١[‏ 
أنه ية قال عند التضحية وتوجيههًا القبلةَ «وَمَيْتٌ دَجَهِىَ € إلى رتا ارذ التي 4 اللهمٌّ تقبل من محمد 
وآله ودل قوله (وآلِ محمدٍ) وفي لفظ: «عنْ محمدٍ وآل محمد؛ أنه تجزىءٌ التضحيةٌ منّ الرجل عنه وعنْ 
أهلٍ بيته ويشركهُم في ثوابهاء ودل أنه يصح نياب المكلفٍ عن غيره في فعلٍ الطاعاتٍ وإ لم يكن منّ 
الغير أمرّ ولا وصيةٌ فيصحٌ أنْ يجعلَ ثوابَ عمله لغيره من صلاةٍ كانث غيرّها وقذ تقدّمٌ ذلك في الجنائز 
ويدل لهُ ما أخرجَهُ الدارقطنىُ من حديثٍ جابر أن رجلاً قال يا رسول اللَّهِ إنهُ كان لي أبوانٍ أبرُهما في 
خال باع فكيث لي رهما يعد شرا قال وا من اليد بعد ال أن تمل لهام طتلايك 
وأنْ تصومٌ لهما معّ صيايك؛. 
WW‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَْهُ قال : قال رَسُولُ الله ينه : «مَن كان لَه سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحْ قلا 
يَقْرَبَنٌ مُصَلانًا' رَوَاهُ أَحمَدُ [1/5؟9] د مَاجَهْ [۳۱۲۳]. وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ [۳۸۹/۲]ء وَرَجحَّ الأبِمَهُ 
(وعنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اللَهِ ب : «مَنْ كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن 
مصلأنا». رواهُ أحمدُ وابنُ ماجة وصحححَهُ الحاكمٌ وجح الأئمةٌ غيه) أي غير الحاكم (وفَّه) وقدٍ استُدِلٌ 
به على وجوب التضحيةٍ على مَنْ كان لهُ سعةٌ لأنُ لما نْهَى عن قربا المصلى دل على أنهُ ترك واجباً 
أنه يقولُ لا فائدةَ في الصلاةٍ مع ترك هذا الواجب وبقوله تعالّى: صل ربك َر 4©9 [الكوثر 


كتاب الأطعمة وم ياب الأضاحي/ح/71؟7١‏ ال 


؟] وبحدیث يِف بن سليم مرقوعاً «على آهل كل بيتٍ في كل عام أضحيةً؛ دل لفظه على الوجوب» 
والوستوت قول أبي خيفة فا أوجَبّها على المعدّم والموسر وقيل لا والحديثٌ الأول موقوفٌ فلا 
حجة فيه والثاني ضعف بأبي .رملة قال الخطابيٌ: إنهُ مجهولٌ والآيةٌ مختملةٌ فقذ كُسْرَ قوله دار » 
بوضع الكفٌ على النحر في الصلاةٍ أخرجَهُ ابن أبي حاتم وابنُ شاهينَ في سننه وابنُ مردوية والبيهقيُ عن 
ابن عباس » وفيه رواياتٌ عن الصحابة مثلُ ذلك ولو سلم فهيّ دالةٌ على أن النحرٌ بعد الصلاةٍ فهيّ تعبينٌ 
لوقه لا لوجوبه كأنهُ يقول إذا نحرتٌ فبعدّ صلاةٍ العيدٍ فإنهُ قذ أخرج ابنُ جرير عن أنس: (كانَّ 
النبئ كله ينحر قبلَ أن يصلي فأمرَ أن يصلي ثم ينحرَ) ولضعفي أذلةٍ الوجؤب ذهبٌ الجمهورٌ منّ 
الصحابةٍ والتابعينَ والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدةٌ بل قال ابنُ حزم لا يصح عن أحدٍ منّ الصحابة أنّها 
واجبة. وقذ أخرجَ مسلمٌ ]۱۹۷۷/٤١[‏ وغيرُه من حديثٍ أمّ سلمة قالث: قال رَسُولُ الله كَل : «إذا 
دخلتٍ لد فأراد أحدكم أنْ يضحيّ فلا يأخذ من شعره ولا بَشَرهِ شيئاً؛ قال الشافعيُ: إن قولّه «فأراة 
يدل على عدم الوجوب. ولما آخرجَة البيهقيٌ ]۲۹٤/۹[‏ من حديث عَبْدِالل ۾ بن عمروّ «أنَّ رجلاً 
تى النبئ ت فقال رَسُولُ الله ك : : أمرث بيوم الأضحى عيداً جعلّه اللّهِ تعالى لهذ الأمة. فقال: 
e Ty‏ أذبحها؟ قال لا الحديعٌ؛ وبما أخرجه 
البيهقيُ ]۲۹٤/۹[‏ منْ حديثٍ ابن عباس أنه قال 5: «ثلاثٌ هن علي فَرْضٌ ولكمْ تطوعٌ وعد مئها 
الضحية» وأخرجَه أيضاً [74/4؟] من طريق أخرى بلفظ «كُتِبَ علي النحرُ ولم يُكْتَبْ عليكمم؛ وبما 
آخرجه أيضاً ]۲۹٤/۹[‏ من أنه 5: «لما ضحى قال بسم اللَهِ واللَهُ أكبرٌ اللهمّ عنّى وعمنْ لم يضح من 
أمتي» وأفعالُ الصحابة دالةٌ على عدم الإيجاب. فأخرج البيهقي عن أبي بكر وعمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما 
أنهما كانا لا يضحيانٍ خشية أنْ يقتديّ بهما وأخرجٌ عن ابن عباس أنهُ كان إذا حضرٌ الأضححى أعطى 
مرلن که درن فال اف ها لا واخ اناس أنه ص ايل عاس وروی أن بالا شى 
بديكء ومثلَهُ عن أبي هريرةً والرواياث عن الصحابة في هذا المعتى كثيرةٌ دالة على أنّها سه . 


SS‏ ل لل 


َبَحَ ليان ا الله وي من علي [البخاري : ٥‏ ومسلم: .]1950/١‏ 


(وعنْ جندب بن سفيانَ) هوّ أبو عَبْدِاللهِ جندبٌ بن سفيانَ البجلي العلقي الأحمسيٌء كان بالكوفة ثم 
انتقل إلى البصرة ثم خرج مثها وماك في فتن ابن الزبير بعد أربع سني (قال: شهدت الأضحى مع 
رَسُولٍ الله 3 فلما قضَى صلائةُ بالناس نظرَ إلى غنم قذ ُبث فقال: «مَنْ ذبح قبل الصلاةٍ فليذبخ شاةً 
مكائهاة ومن لم يكن بج فليذبخ على انس الوا . مف عله )فيه ودل علق أن وف الطة من يد 
صلاةٍ العيدٍ فلا تجزىء قبلّه والمرادٌ صلاءٌ المصلّي نفسه ويحتمل أن يراد صلاء الإمام وأنّ الام للعهدٍ 
في قولهٍ الصلاةٍ يراد به المذكورة قبلّهاء وهي صل 5 رق العامة لقان ايمر a‏ 
الإمام وخطبته وذبحه ودلیل اعتبارٍ ذبح الإمام ما رواهُ الطحاويٰ منْ حديثِ جابر أن النبيٌّ 2 (صلى يوم 


كتاب الأطعمة ۸0۱ ْ باب الأضاحي/ح18١١‏ 


النحر بالمدينة فتقدّمَ رجالٌ ونحروا وظُوا أن النبيّ بين قد نحرّ فأمرهُم أن يعيدُوا). وأجيبَ بان المراد 
زجِرُهُم عنٍ التعجيلٍ الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقتٍ ولدًا لم يأتِ في الأحاديثِ إلا تقييدها بالصلاة 
وقال أحمدُ مثلَّ قولٍ مالكِ ولم يشترط ذبخه» ونحوه عن الحسن والأوزاعيّ وإسحاق بن راهوية» وقال 
الشافعيٌ وداودٌ: وقنّها إذا طلعتِ الشمس ومضى قَذْرٌ صلاةٍ العيد وخطبتين وإِنْ لم بصل الإمام ولا 
المضحي» قال القرطبي : راه الحديت تذل على تعليتي الذبح بالصلاةٍ لكنْ لما رأى الشافعي أن مَنْ لا 
صلاةً عليه مخاطبٌ بالتضحيةٍ حمل الصلاءً على وقتِهاء وقال ابن دقيقٍ العيدٍ: هذا اللفظ أظهرٌ في اعتبار 
الصلاةٍ وهوّ قولّه في رواية «مَنْ ذب قبل أن يصليٌ فليذبخ مكائها أُخْرّى» قال لكنْ إِنْ أجريْئاهُ على 
ظاهرو اقتضّى أنّها لا تجزىء الأضحيةٌ في حقٌ مَنْ لم يصلّ العيدّء فإِنْ ذهب إليهِ أحدٌ فهو أسعدٌ الناس 
بظاهرٍ هذا الحديثِ وإلأ وجب الخروج عن هذا الظاهرٍ في هذه الصورة ويبقّى ما عدامًا في محل 
البحث. وقذ أخرجَ الطحاويٰ منْ حديثِ جابر: (أنّ رجلاً ذب قبل أن يصلّي رَسُولٌ الله بي فتهى أنْ 
يذبح أحدٌ قبل الصلاة) صِحححَةُ ابن حِبّانَ [54104] وقذ عرفت الأفوى دليلاً منْ هذه الأقوالء وهذا 
الكلامٌ في ابتداءء وقتٍ التضحية. 


وأما انتهاؤه فأقوال: فعندٌ الهادوية العاشرٌ من يوم التحة ويومان. يعد وين قال الك واحمدء وعد 
الشافعيّ أن أيامَ الأضحى أربعةٌ يوم النحر وثلاثةٌ بعدّه. وعندّ داودّ وجماعة منّ التابعينَ يوم النحرٍ فقط 
إلأ في مِنى فيجورٌ في الثلاثة الأيام» وعندٌ جماعة أنهُ إلى آخر يوم منْ شهر الحجقء قال في «نهاية 
المجتهدي» سببٌ اختلافهم شيئانٍ أحدُهما الاختلافٌ في الأيام المعلوماتٍ ما هيّ في قولِه تعالى: 
شهدا وأ متف لَهُمْ © [الحج: 4 الآية. فقيل يوم النحر ويومانٍ بعدّه وهوّ المشهورٌ وقيل العشرٌ 
الأول منْ ذي الحجةَء والسببُ الثاني معارضة دليلٍ الخطاب في هذه الاية بحديثِ جبيرٍ بن مطعم 
مرقوعاً أنه و قال : كل جاع كا مرول أيام التشريتي ذَنحَ > فمن قال في الأيام السات ا 
يومُ النحر ويومانٍ بعدّه في هذه الآية رجح دليل الخطاب فيها على الحديثِ المذكورٍ وقال: لا نحرَ إلا 
في هذه الأيام ومنْ راق الجمعَ بِينَ الحديثِ والآية قال لا معارضة بيئهما إذ الحديثُ اقتضى حكماً زائداً 
على ما في الآية مع أن الآية» ليس المقصودٌ فيها تحديدٌ أيام النحر والحديثٌ المقصودٌ منهُ التحديد قال: 
بجواز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من ن أيام التشريق باتفاق» ولا خلاف بيهم أن الأيام المعدوداتِ هي 
أيامُ التشريتي وأنّها ثلاثة أيام بعد يوم النحر إل ما يُرْرَى عن سعيدٍ ابن جبير أنه قال: يوم م النحرٍ من أيام 
التشريق. وإنّما اختلقُوا في الأيام المعلوماتٍ على القولين. وأما مَنْ قال يوم النحر فقط فبناه على أنَّ 
المعلومات العشبٌ الْأَوَلُء قالُوا: وإذا كان الإجماعٌ قد انعقد على أنه لا يجورٌ الذبح هنا إلا في اليوم 
العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليه فوجبّ أنْ لا يكونّ إلا يومٌ النحرٍ فقط انتهى. (فائدةٌ) في 
«النهاية» أيضاً ذهب مالك في المشهورٍ عنهُ إلى أنهُ لا يجوز التضحيةٌ ليالي أيام النحرء وذهبّ غيرُه إلى 
جوازٍ ذلك. وسببٌُ الاختلافٍ هو أن اليم يطل على اليوم والليلة نحو قوله تعالى: فقا تَمَنَعُواْ في 
دارڪم لَه ايا 4 [هود: ]٦١‏ ويطلقُ على النهارٍ فقط دونَ الليلٍ نحوّ نج َال وة ايار € 
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[الحاقة: ۷] فعظف الايا على الليالي والعطفٌ يقتضي المغايرة» ولكن بقيّ النظرٌُ في أيُهما أظهرٌُ 
والمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل عمل بمفهوم اللقب ولم يقل به إلا الدماق» إل أن يقال دل 
الدليل أن يجوز في النهارٍ والأصل في الذبح الحظّْرٌ فيبقى اللليل على الحظر والدليلٌ على مجوزه في 
اللي اه. (قلتُ): لا حظرٌ في الذبح بل قذ أباح الله ذب الحيوانٍ في أي وقتٍ وإنما كان الحظْرٌ عقلاً 

قبل إباحة الله تعالى ذلك. 

۵ - وَعَنْ الَْرَاهِ بن عاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: فام فيتا رَسُولُ الله يله فَقَالَ: اربع ل تَجُورُ في 
الضّحَايَا: الْعَورَاء الْببِنُ عَوَرُهَاء وَالْمَرِيضَةٌ الْبَينُ مَرَضْهَاء وَالْمَرْجَاءُ الْبَيِنُ ضَلْمْهَاء والكسير التي لا ثنقي» 
رَوَاهُ أًخْمَّدٌ ]۲۸٤/٤[‏ وَالْأَرْبَعَةٌ [أبو فا 7 والترمذي: ١54917‏ والنسائي: 7١4//‏ وابن ماجه: 
٤‏ ]۴ . وَصَححَه التَرْمِذِيٌ وَابْنُ حِبَانَ .]٠١55[‏ 

(وعن البراءِ بنِ عازب رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قامَ فينا رَسُولُ الله ب فقا أربعٌ لا تجورُ في الضحَايا العوراء 
البيّنُ عورُها والمريضة البيّنُ مرضّها والعرجاء البيّنُ ضَلْعُها والكسير التي لا م ثئقي) بضمٌ المثناةٍ الفوقية وإسكانٍ 
النونٍ وكسر القافٍ أي التي لا في لها بكسر النونٍ وإسكانِ القافٍ وهو ر المح (رواةٌ أحمدٌ والأربعةٌ وصحححَهُ 
الترمذيٰ وابنْ حِبّانَ) وصححَهُ الحاكمُ [477/1] وقال علّى شرطِهمًا وصوّبٌ كلامَهُ المصنفٌ وقال لم يخرجه 
البخاري ومسلمٌ في صِحيحَيْهِمًا ولكئه صحيحٌ أخرجَهُ أصحابُ السننٍ بأسانيدٌ صحيحة» وحسّنهُ أحمدُ بن 
حنبل فقال: ما أحسئه منْ حديث وقال الترمذيٰ حسن صحيحٌ . والحديثٌ دليل على أنَّ هذه الأربعةٌ العيوب 
مانعةٌ من صِحَةٍ التضحية وسكت عنْ غيرِهًا منّ العيوب» فت اهل الظاطر إلى أنه اعبت غير هلو الأريعة 
وذهبّ الجمهورٌ إلى أنهُ يقاس عليها غيرٌها مما كان أشدٌ مها أو مساوياً لها كالعمياء ومقطوعة الساقي. وقوله 
«البيْنُ عورُها' قال في «البحر» إنهُ يُعْمَى عما كان الذاهبُ الثلك فما دود وكذا في العرج . قال الشافعي : 
العرجاء إذا تأخرث عن الغنم لأجلٍ العرج فهو بين . وقوه «ضلعُها؛ أي اعوجاجها. 

۰-_ وَعَنْ سَابِرٍ قَّالَ: قال رَسُولَ الله كله: «لآ تَذْبَحُوا إلا مُسِئَهَ إلا إن تَر عَلَيكُمْ كَتَذْبَحُوا 
جَذَعَةَ من الضَّأنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۱۹۹۳/۱۳]. 

(وعنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله يكه: «لا تذبحُوا إلا مسنة إلا أن تسر عك 
فتذبځوا جذعة منّ نّ الضأَن» . رؤاه مسلمٌ) المسنةٌ الثنيةٌ منْ كل شيءٍ منّ الإبل والبقر والغنم فما فوقّها كما 
قدَّمْئًا. والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا يجزىءٌ الجذعٌ منّ الضأنٍ في حال منّ الأحوالٍ إلا عند تعسّرٍ المسئةء 
وقد نقل القاضي عياض الإجماعً على ذلك ولكنّه غير صحيح لما يأتي» وحُكِيَ عن ابن عمرَ والزُهْريٌ 
أنه لا يجزىءٌ ولو معَ التعسر. وذهبٌ كثيرونٌ إلى إجزاءِ الجذع منّ الضأنٍ مظلقاً وحمُوا الحديتٌ على 
الاستحباب بقرينةٍ حديثٍ أمّ بلالٍ أنه قال رَسُولُ الله كَثْةِ: «ضِحُوا بالجذع مك ال 40 اأجرعة شين 
۴/۷ وابنْ جرير والبيهقيُ [۲۷۱/۹]» وأشارٌ الترمذيٰ ]١5494[‏ إلى حديث «نعمتٍ الأضحية الجذّعٌ 
س ن الضأن» ورَوَى ابِنُ وهب عنْ عقبةٌ بن عامر بلفظ: (ضحّينا مع رَسُولٍ الله كك بالجذع منّ الضأنِ) 

قلت ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسئة. 


04 - وَعَنْ عَليّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أمَرَنَّا رَسُولُ الله بلا : ا رفَ الْعَيْنَ رلاكد وَلاً 
نضحي بِعَوْرَاءَ وَل مُقَابَلَة وَلآ مُدَابَرَقَ وَلآ خَرْقَاء وَلآ نَإْمَاء» أَخْرَجَهُ أَحْمَدٌ خمد ۸۳/۱1 ل ۷ 
۹ ۳۷ 0[ وَالْأَرْيَعَةٌ [أبو داود: ۲۸٠١‏ والنسائي: ٤۳۷۷‏ والترمذي: ١9١05‏ وابن ماجه: 
6 وَصَححَهُ التَّرْمِذِيٌ وَائْنُ حِبَّانَ [9470ه] وَالْحَاكِمُ £4/11[. 


(وعنْ علىٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: أَمرَنا رَسُولُ الله َة أن نستشرف العينَ والأدنّ) أي نشرفٌ عليهما 
ونتأملهما لثلاً يقعَ نقصٌ وعيبٌ (ولا نضځي بعوراء ولا مقابلة) بفتج الموحدة ما قلع من طرف ادها 
شية ثم بقي معلقاً (ولا مدابرة) والمدابرةٌ بالدال المهملة وفتج الموحدة ما قُطِعَ منْ محر أذنْها شيءٌ 
ويرك معلقاً (ولا خرقاء) بالخاء المعجمة مفتوحةً والراء ساكنةٌ المشقوقةٌ الأذنين (ولا تَرْمَى) بالمثلثة فراءٍ 
وميم وألف مقصورة هي منّ الثم وهر سقوط الثنية منّ الأسنانٍ وقيلَ الثنيةٌ والرباعيةٌ وقيل هو أن تنقطمٌ 
الس منْ أضلها مطلقاً وإنّما هى عنها لنقصان أَكْلها قالّه في «النهاية»» ووقعَ في نسخة الشرح شرقاء 
بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها شرح الشارح ولكن الذي في نسخ «بلوغ المرام» الصحيحة الثرمى 
كما ذكرنَاهُ (أخرجَهُ أحمدُ والأربعةٌ وصححة الترمذيُ وابنُ حبانَ والحاكمٌ) فيه دليل على أنّها تجزىء 
الأضحيةٌ بما ذكرٌ وهو مذهبُ الهادوية» وقالَ الإمامُ يحبى تجزىة وتكرٌ وقرَّاهُ المهدي وظاهرٌ الحديثِ 

معَ الأولٍ. وورد النّهِيُ عن التضحية بالمصفرة و بضمٌ الميم وإسكانٍ الصادٍ المهملة. ففاء مفتوحة فراء 
أبو داود [۲۸۰۴۳] والحاكمٌ ]۲۲٠/٤[‏ وهي المهزولةٌ كما في «النهاية؛ وفي رواية المصفورة وقيل 
المستأصّلَةُ الأذنٍ وأخرجَ أبو داود ]۲۸٠۳[‏ منْ حديثٍ عقبةً بن عامر السُلَّميٌ أنهُ قال: (إنما نَهَى 
سول الله ييه عن المصفرةٍ والمستأصَلَةَ والبخقاء والمُسْيّعَةِ والكسراء) التغافرة هي ا تستأصلٌ أذنها 
حئّى يبدو صماخهاء والمستأصَّلَةٌ هي التي استؤْصِل قَرْنْها منْ أصْلِهِ» والبخقاء التي تبخق عينهاء 
والمشيعةٌ هي التي لا تتبعٌ الغنم عجفاً أو ضعفاً والكسراءً الكسيرةٌ. هذا لفظٌ أبي داو وأما مقطوعٌ الألية 
والذنب فإنها تجزىءٌ لما أحْرجَهُ أحمدٌ ۷۸/۳1] وابنُ ماجة ]"١47[‏ والبيهقيُ [184/4] مِنْ حديثِ أبي 
سعيدٍ قالّ: (ا* شتريثُ كبشاً لأضحُيّ به فعا الذئبٌُ فأخدّ منهُ الإلية فسألتُ النبيْ وك فقال: «ضحٌ به؛) 
وفيه جابرُ الجعفئ وشيحُه محمد بن قرطة مجهولء إل أن لهُ شاهداً عند البيهقيّ واستدل به ابنُ تيمية 
في «المنتقى» على أنَّ العيبَ الحادتٌ بعد تعيين الأضحية لا يضرٌء وذهبتٍ الهادويةٌ إلى عدم إجزاء 
مسلوب الألية والذنب. وفي «نهاية المجتهدٍ» أنه ورد في هذا الباب من الأحاديث الحسانٍ حديثانِ 
متعارضَانٍ فذكرٌ النسائيُ عنْ أبي بردة أنه قال : يا رسول الله أكرهُ النقصضّ يكونُ في القرنٍ والأذنٍ فقَال 
ا ی : «ما كرهئّه فدغْهُ ولا تحرّنةُ على غير ثم ذكرٌ حديتٌ علي رضي الله عنه (أمرنا رسول الل 
أن نستشرف العينَ الحديت) فمنْ رجح حديتٌ أبي بُردةٌ قال لا تُتْقَى إلا العيوبُ الأربعةٌ وما هو أشدٌ 
منها ومَنْ جَمَعَ بين الحديثين حمل حديتٌ أبي بردةٌ على العيب اليسير الذي هو غيرٌ بين؛ وحديثٌ علي 
على البيّن الكثير. (فائدة) أجمعٌ العلماءً على جزار ا من تمي ی الانعام وإِنّما اختلمُوا فى 
الأفضل » والظاهرٌ أنَّ الغنم في التضحية أفضل لفعله 4 وأمرو. وإنْ كان يحتملٌ أن ذلك لأنّها المتيسرةٌ 
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لهم : ثم الإجماعٌ آنه لا يجو التضحيةٌ بغيرٍ بهيمة الأنعام إلأ ما حُكِيَ عنِ الحسنٍ بنِ صالح انها تجوز 
التضحيةٌ ببقرة الوحش عنْ عشرة والظبي عن واحلٍء وما رُوِيَ عن أسماء أنّها قالث: ضحّينا مع 
رَسُولٍ الله ياو بالخيلٍ» وما رُوِيَ عن أبي هريرةً أنه ضحى بديك. 

e‏ مَرَني رَسُولُ الله علق: أن أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ 

َسْمْ لُْومَهًا وَجُلُودَعًا وَجِلالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِء وَلا أَعْطِيَ في جُرَارتهَا منها شَيتا) ممق عَلَيهِ [البخاري: 

5 ومسلم: ۱۳۱۷]. 

(وعنْ علي كرم اللَهُ وجهه قالّ: أمرني رَسُولُ الله يت أنْ أقومَ على بدنه وأنْ أقسمَ لحومّها وجلودها 
وجلالّها على المساكينٍ ولا أعطي في جزارتها منها شيئاً. متفقٌ عليه) هذا في بُدنْه يا التي ساقّها في 
حجْة الوداع وكانث مع التي تى بها علي رَضِيَ الله عَنْهُ من اليمن ماله بدنةٍ نحرّها يرة ال بي 
نحرٌ بيده ي ثلاثاً وستينَ ونحرَ بقيتها علي رَضِيَ الله عَنْهُ. . وقذ تقدّم في كتاب الح والبدنٌ ُطْلَّىُ له 
على الإبلٍ والبقرٍ والغنم إلا أنها ها هنا للإبلٍ» وهكدًا استعمالها في الأحاديثٍ وفي كُتْبٍ الفقه في الإبلٍ 
خاصة . ودل على أنه يتصدقٌ بالجلودٍ والجلالٍ كما يتصدق بال وأنهُ لا يعطي الجزارٌ منها شيئاً أجرةٌ 
لأ ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرةً» وحكم الأضحيةٍ حكمٌ الهدي في أنه لا يبا لحمُها ولا 
جلدها ولا يعطي الجزارٌ مئها شيئاً» قال في «نهاية المجتهد»: العلماءُ متفقونَ فيما علمتٌ أنه لا يجوز 
بيع لحمها واختلمُوا في جلدها وشعرها مما ينتفع بو فقال الجمهورٌ: لا يجورٌُء وقالَ أبو حنيفة يجوز 
بِيعُه بغيرٍ الدنانير والدراهم يعني بالعروض» وقال عطاءٌ: يجوڙ بكلّ شيءِ دراهمَ وغيرها. وإنّما فرق 
أبو حنيفة بينَ الدراهم وغيرها لأنهُ رأى أنّ المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع فلإجماعهم على 
أنه يجوز الانتفاعٌ به. 

5 وَعَنْ ابر بْنِ عَبْدِاللُهِ قَالَ: نَحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ينه عَام الْحُدَيْية الْبَدنهَ عَنْ سَبْعَقٍ وَالْبَقَرَة 
عَنْ سَبْعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۱۳۱۸/۳۰۰] . 

(وعنْ جابرٍ بن عَبَدِاللُهِ قالّ: نحزنا م رَسُولٍ اللَهِ ية عام الحديبية البدَنَةَ عنْ سبعة والبقرةً عن 
سبعة. رواهٌ مسلمٌ) دل الحديتُ على جواز الاشتراك في البَدَنةٍ والبقرةٍ وأنّهما يجزيانٍ عنْ سبعة 
وهذا في الهذي ويقاس عليه الأضحية بل قذ ورد فيها نص» فأخرجٌ الترمذيٰ ]٠١١١[‏ والنسائيُ 
شد منْ حديث ابن عباس قال: «كُنا معَ رَسُولٍ الله بي في السّفْرٍ فحضرٌ الأضحَى فاشتركنا 

في البقرة سبعةٌ وفي البعيرٍ عشرةٌ؛ وقذ صح اشتراك أهل بيتِ واحدٍ في ضحيةٍ واحدةٍ كما في 
حك مخنف . الى هذا ذهبٌ زيدٌ بن علي وحفيدُه أحمدٌ بنُ عيسى والفريقانٍ قال التوويُ سواءً 
كانوا مجتمعينَ أو متفرقينَ مفترضينَ أ متطوعينَ أو بعضهم متقرباً وبعضهم طالبُ لحم وبه قال 
أحمدٌُ وذهبَ مالك إلى أنه لا يجورٌ الاشتراك في الهذي إلا في هذي التطوعء وهَذْيّ الإحصار 
عندي مِنْ هدي التطوع. واث شترطت الهادويةٌ في الاشتراك اتفاقٌ الغرض قالُوا ولا يصح مع 
الاختلافٍ لأنَّ الهديّ شيءٌ واحدّ فلا يتبعض بأنْ يكونّ بعضّه واجباً وبعضه غير واجب وقالُوا: إنّها 


كتاب الأطعمة . Aoo‏ باب الأضاحي/ ح ١17177‏ 


تجزىء البدنةٌ عن عشرة لما سلف من حديثِ ابن عباس وقاسُوا الهذيي على الأضحية. (وأجيبَ) 
بأنهُ لا قياس مع النصٌّ واعى ابن رشدٍ الإجماعٌ على أن لا يجوز أن يُشْترَط في النسكِ أكثرُ من 
سبعة قالَ: وإِنْ كانٌ رُوِيَ من حديثِ رافع بن خديج: : (أنْ النبئ ية عدل البعيرٌ بعشر شياهٍ) أخرجَه 
في الصحيحين [البخاري: ٠٠٠۷‏ ل 111 ومن طريقٍ ابن عباس وغيره (البدنة عنْ 

عشرة) قال الطحاويُ: وإجماعُهم دليلٌ على أنَّ الآثارَ في ذلك غيرُ صحيحة اه. ولا يحْمى آنه لا 
إجماع مم م خلافٍ مَنْ ذكرنا وكأنة لم يطلغ على الخلاف» واختلمُوا 0 الشاةٍ فقالت الهادويةٌ تجزىء 
عن ثلاثة في الأضحيةٍ قالُوا: وذلكَ لما تقدّمَ من تضحية النبي 4 بالكبش عن محمدٍ وآلٍ محمدٍ 
قانُوا: وظاهرٌ الحديث أنّها تجزىءٌ عن أكثرٌ لكل الإجماعٌ قصّرّ الإجزاة عن ثلاثة. (قلتُ) وهذا 
الإجماعٌ الذي ادْعَوْهُ يباين ما قالّه في «نهاية المجتهده فإنهُ قال إنهُ وقعَ الإجماعٌ على أن الشاةٌ لا 
تجزىة إلا عن واحدء والح أنّها تجزىء؛ الشاءٌ عن الْرَجُل وعن أهل بيته لغيه 4# ولما أخرجَة 
مالك في «الموطأ» ]٠١[‏ من حديثِ أبي أيوب الأنصاريٌ قال: (كنًا a:‏ بالشاة الواحدة يذبخځها 
الرجلٌ عنهُ وعنْ أهلٍ بیټه ثم م تباهى الناسٌ بعدٌ). (فائدةٌ) منّ السئَّةٍ لمن أراد أنْ يضحًيّ أن لا يأحدّ 
منْ شعرهو ولا من أظفاره إذا دخلّ شهرٌ ذي الحجةٍ لما أخرجَهُ مسلمٌ ]۱۹۷۷/٤۲[‏ منْ أربع طرق 
من حديثٍ أمْ سلمة قال ر شول ال ## «إذا خلت المشز فاراة أحذكم أن يضح فلا سل من 
شعرهِ ولا بشره شيئاً» وأخرجّ البيهقئْ [777/4 - ]۲٠١‏ مِنْ حديثٍ عمرو بن العاص أنهُ *7 قال 
لرجلٍ سأله عن الضحية وأنهُ قذ لا يجدُها فقالَ «قِلّمْ أظافرَكٌء وقصّ شاربك» واحلق عانتك؛ 
فذلك تمامٌ أضحيتكٌ عند الله عر وجلّ؛ وهذا فيه شرعيةٌ هذه الأفعالٍ في يوم التضحية وإِنْ لم 
يتركه منْ أولٍ شهر الحبّةٍ وذهبَ أحمدُ وإسحاق إلى أنه يحرمٌ لهي وإليه ذهب ابنُ حزم. وقال 
مَنْ لم يحرّمهُ: قذ قامتٍ القرينة على أن الئهْيَ ليس للتحريم وق ااا 2 السيشان::[البقازي: 
مل ومسلم: ۹ا "م وغيرهما من حديث عائشةً قالث: (أنا فتلت قلائد هدي 
رَسُولٍ الله كه بيذي ثم قلّدها رَسُولُ الله © بيده ثم بعت بها معَ أبي فلم يحرمٌ على 

رَسُولٍ الله 5 شي مما أحلّه الله حى نحر الهديّ) قال الشافعيٌ: فو ا له 
المرء شية ببعثه بهديء والبعتُ بالهدي أكثرُ منْ إرادةٍ التضحية. (قلتُ) هذا قياس منهُ والنص قد 
حم نز يريد اع يما د فان أخرى). 

يْمْتَحَبُ للمضحٌي أن يتصدق دأ يأكل واستحبٌ كثيرٌ منّ العلماء أن يقسمّها أثلاثاء ثلثاً للإدخارٍ 
وثلثاً للصدقةء وثلثاً للأكلٍ لقولِه د «كلُوا وتصدّقوا واأجروا». أخرجَهُ الترمذيٌ ]٠١٠١[‏ بلفظ 
«كنتٌ نهيثكم عن لحوم الأضاحي فوقٌ ثلاث ليتسعَ ذو الطولٍ على مَنْ لا طَوْلَ له فكلُوا ما بدا 
لكم وتصدَقُوا أو ادّخِرواء ولعلٌ الظاهريةً توجبُ التجزئة. وقال عبدٌالوهاب أوجبّ قوم الأكل وليسّ 
بواجب في المذهب. 


2 HF ¥ 


كتاب الأطعمة 065 باب العقيقة/ح ۱١۷١ ١11/5‏ 


باب العقيقة 

العقيقةٌ هيّ الذبيحة التي تُذْبَحُْ للمولود. وأصلٌ الع الشقٌ والقطمٌ» وقيلَ للذبيحة عقيقةٌ لأنه يش 

حلْقّها ويقالٌ عقيقةٌ للشعر الذي يخرجُ على رأس المولودٍ من بطن أُمّهِ وجعلّه الزمخشري ا والشاءٌ 
المذبوحة مشتقةٌ منة. 

۷4 - عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنهُما أَنْ ابي اد عق عَقْ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنِ كبشا كَنْشاً. رَوَاهُ 
۴ داد [1841] وَصَحْحَهُ ابن خْرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودٍ [411] وَعَبْدالْحَقٌ لکن رَجَحَّ أَبُو حاتم إِرْسَالَه 
61ل ]. 

(عنٍ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبيّ بي عق عنِ الحسن والحسينٍ كبشاً كبشاً: رواهُ أبو داوة 
وصححة ابن خزيمة وابنُ الجارودٍ وعبدٌالحقٌ لكنْ رجح أبو حاتم إرسالّه) وقد أخرج البيهقيٌ ۲۹۹/۹1 - 
"٠٠‏ والحاكمٌ [17//4] وان حبانٌ [0811] منْ حديثٍ عائشة بزيادة يوم السابع وسمّاهما وأمرٌ أن 
. يماط عنْ رأسيْهمًا الأڏى» وأخرجَ البي می ۲۹۹/۹1 ۔ ۳۰۰] والحاكم Trrv/4]‏ منْ حديثٍ عائشة 
رَضِيَ الله عَنها أن النبيّ َيه ختنَ الحسنّ والحسينَ رَضِيَ الله عَنهما يوم السابع منْ ولادتهما» وأخرج 
البيهقيٌ [74/8"] أيضاً من حديثِ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبيّ ككةِ: (عق عنٍ الحسن والحسينٍ 
وختتهما لسبعة أيام) قال الحسنٌ البصريٌّ: إماطةٌ الأذى حلقُ الرأس. وصححة ابن السكن بأتمٌ من هذا 
وفيه (وكانٌ أهلٌ الجاهلية يجعلونَ قطنةٌ في دم العقيقةٍ ويجعلوئها على رأس المولودٍ تابرجم النبي ي أن 
يجعلوا مكان الدم خلوقاً» رواهُ أحمدٌ [ه/ههم] والنسائيٰ [1؟4] من حديث بريدةً وسنذه صحيح ويؤيد 
هذه الأحاديتٌ الحديثٌ الآتي وهو قولّه : 

- وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبّانَ [۳۰۹] مِنْ حَدِيثٍ انس نَحْوَهُ. 

«وأخرج تان من حديثٍ أنس نحرّه) والأحاديثُ دلت على مشروعية العقيقة. واختلفث فيها 
مذاهبٌ العلماء. فعندٌ الجمهور أنها سنةٌ. وذهبّ داودُ ومَنْ تبعهُ إلى أنها واجبةٌ. واستدلٌ الجمهورٌ بأنّ 
فعله بي دليل على السنية وبحديثِ «مَنْ وُلِدَ له وَلَدّ فاحبٌ أنْ ينسكٌ عن وله فليفعل» أخرجَهُ مالك [1]. 
واستدلت الظاهريةٌ بما يأتي منْ قولٍ عائشة رَضِيَ الله عَنْها آنه يك أمرهُم بها. والأمرٌ دليلُ الإيجاب 
وأجابٌ الأولونٌ بأنهُ صرفُه عن الوجوب قولّه: «فاحبٌ أن ينسك عنْ وله فليفعل» وقوله في حديثٍ عائشة 
«يومٌ سابعه» دليلٌ على آنه وها وسيأتي فيه حديثٌُ سَمُرَة وأنه لا يُشْرَّعُ قبلّه ولا بعدّه. وقال النوويٌ: إنهُ 
يعقٌ قبل السابع. وكذًا عن الكبيرٍ فقدْ أخرجٌ البيهقيٌ ]٠١/4[‏ من حديثِ أنس: (أنّ النبي َي عن عن 
نفسه بعد البعثة) ولكنّهُ قال منكرٌ وقال النووي حديتٌ باطلّ وقيل تجزىة في السابع الثاني والثالثِ لما 
أحْرجَهُ البيهقيٌ [9/* ]٠‏ عن عَبْداللُِ بن بريدة عنْ أبيه عنٍ النبي كه أنه قال : «العقيقةٌ تذبځ لسبع ولأربع 
عشْرةً ولإحدى وعشرینَ) ودل الحديثٌ على أنه يجزىء عنٍ الغلام شاةٌ لكنّ الحديتٌ الآتي وهو PE‏ 

157١‏ وَعَنْ عَائَِةَ أن رَسُولَ الله كه (أُمَرَهُمْ أَنْ يع عَنْ اعلام شَاتَانٍ مُكَافْكَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةٍ 
شَاةً) رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَصَححَهُ .]٠١١١[‏ 


كتاب الأطعمة AoV‏ باب العقيقة/ ح1/57؟١ ١717/4‏ 


(وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْها أن رَسُولَ الله يي أمرهُم أن يُعَقّ عن الغلام شاتانٍ مكافئتانٍ قال 
النوويّ: بكسر الفاءِ بعدّها همزةٌ ويأتي تفسيره (وعن الجارية شاةً. رواءُ الترمذيٰ وصحُحَةُ) وقال حسنّ 
صحيحٌ إلا أني لم أجذ لفظة (أنْ يعقٌ) في : نسخ الترمذيٰ قال أحمد وأبو داود: معنّى مکافثتانِ متساويتانٍ 
أو متقاربتانٍ وقال الخطابيُ: المرادُ التكافوٌ ة في السننٌ فلا تكونُ إحداهُما مسكّةٌ والأخرى غير مس بل 
يكونانٍ مما یجزیءُ في الأضحيةء وقيل معناءٌ أن يذب إحداهما مقابلةً للأخرى. دل على أنه عى عن 
الغلام نضعفٍ ما يعقٌ عن الجارية. وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمدٌ وداودٌ لهذا الحديث. وذهبتٍ 
الهادويةٌ ومالك إلى أنه يجزىءٌ عن الذكر والأنتى عنْ كلّ واحدٍ شاةٌ للحديثِ الماضي. (وأجيْبَ) بان 
ذلك فعل وهذا قول والقولٌ أقوىء وبأنة يجورٌ أنه عله ذبح عن الذكر كبْشاً لبيانٍ أنه يجزىءٌ وذبخ 
الاثنين مستحبٌء على أنه أخرجٌ أبو الشيخ 37ع حديتٌ ابن عباس منْ طريق عكرمة بلفظ كبشينِ 
كبشين. ومنْ حديثٍ عمرو بن شعيب مثلّه وحينئظٍ فلا تعارض. وفي إطلاقٍ لفظٍ الشاةٍ دليل على أنه لا 
يشرط اقيها اما يشترط في الاضحة ا اشترط ذلك فبالقياس . 

۷۷ _ واخ أَحْمَدُ [477] وَالأَرْبَعَةُ [أبو داود: 7870 والترمذي: 1917 والنسائي: ۱٣١/۸۷‏ وابن 
ماجه: 31517"] عَنْ أ کزز الْكَعْبيَةٍ نَخوة. 

(وأخرج أحمدٌ والأربعةٌ عن أمّ كُرْزْ) ]١777*[‏ بض أوله وسكون الراءِ وزاي الكعبية المكية صحابيةٌ 
لها أحاديتُ قاله المصنفٌ في «التقريب» (نحوّه): أي نحوّ حديثِ عائشة ولفظه في الترمذيٌ [1915] عن 
سباع بنِ ثابتٍ أن محمد بنّ ثابتٍ بنِ سباع أخبره أن آم كُرْزٍ أخبرثه اها سألث ر سول الله يا عن 
العقيقةٍ قال : «عنٍ الغلام شاتانٍ وعنٍ الأنتّى واحدةٌ ولا يضكم أذكراناً كن أم إناثا» قال أبو عيسى حسنٌ 
صحيحٌ م وهو فيد ما أفاده الحديت الثالثٌ. 

1504 وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «كُلٌ عُلام مُرْتَهَنَ بِعَقِيقَِه تُذْبَحُ عَنْهُ يوم 
سَابِعِه وَيُحْلَقُء وَيسَمّى) رَوَاهُ أَحْمّدُ [هإلاء ۸ء ۱۲ ۔ ۱۷ء ۱۸ -۲۲] وَالْأَرْبَعَةُ [أبو داود: ۲۸۳۷ 
والترمذي: 1877 والنسائي: 477١‏ وابن ماجه: »]۳٠٠١‏ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي . 

(وعن سمرة أن النبئ ككل قال : «كل غلام مرتَهَنٌ بعقيقته تُلْبَّحُ يوم سابعهِ ويحلقُ ويسمّى؛. روا 
أحمدٌ والأربعةٌ وصححة الترمذيٌ) وهذا هو حديثٌ العقيقة الذي اتفقُوا على أنه سمعة الحسنُ منْ سمرةٌ 
واختلقُوا في سماعه لغيره منهُ منّ الأحاديثء قال الخطابيُ: اخَتُلِفٌ في قوله مرتهنٌ بعقيقته فذهبٌ 
أحمدٌ بن حنبل أنهُ إذا مات وهو طفل لم يعقٌ عنة أنه لا يشفعٌ لأبونه. (قلتُ) ونقله الحليمي عنْ عطاءِ 
الخرسانيٌ» ومحمدٍ بن مُطْرّفٍ وهما إمامانٍ عالمانٍ متقدّمانٍ على أحمدّ. وقيلَ: إن المعتى العقيقةٌ لازمةٌ 
لا بذ منها فشبّه لزومها للمولودٍ بلزوم الرهنٍ للمرهونٍ في يدٍ المرتهن وهو يقوي قول الظاهريةٍ 
بالوجوب. وقيلٌ المرادٌ أنه مرهونٌ بأذى شعره ولذلكٌ جاء «فأميطوا عنهُ الأذى» ويقوّي قول أحمدَ ما 
أخرجَةُ البيهقي عنْ عطاء الخراسانيٌ وأخربجّة ابن حزم عن بريدةً الأسلميّ قال: إن الناسّ يعرضونٌ يوم 
القيامة على العقيقةٍ كما يعرضونٌ على الصلواتٍ الخمس وهذا دليلٌ - لو ثبتَ ‏ لمن قال بالوجوب. 


000000 ۸0۸ باب العقيقة/ ع۷۸١٠‏ 


كدان الأطعمة 


وتقدّمَ أنها مؤقتةٌ باليوم السابع كما دل لهُ ما مضّى ودل لهُ أيضاً هذا وقالٌ مالك: تفوتٌُ بعدّهُ وقال منْ 
مات قبل السابع سقطث عنة العقيقة. وللعلماءٍ خلافٌ في العقٌّ بعد السابع وقول عائشة أمرّمُم أي 
المسلمينَ أن يع كل مولودٍ لهُ عنْ ولدهٍ فعندَ الشافعي يتعينْ على كل مَنْ تلزمُه النفقةٌ للمولود» وعندَ 
الحنابلة يتعينُ على الأب إل أن يموت أو يمتنع. وأَجِدّ من لفظ تُذْبَحُ بالبناء للمجهولٍ أنه يجزى؛ أنْ 
يعن عن الأجنبيُ وقذ تأيدَ بأنه ين عق عنٍ الحسنينٍ كما سلف إلا أنه يقال قذ ثبت أنه يوب أبوهما كما 
ورد به الحديثٌ بلفظ «كل , بني أمّ ينتمون إلى عصبةٍ إلا ولدّ.فاطمة رَضِيَ اللهُ عنها فأنا وليّهم وأنا 
عصبتّهم» وفي لفظ «وأنا أبوهُم؟ أخرجَّةٌ الخطيبٌ منْ حديثٍ فاطمة الزهراءِ رَضِيَ اللّهُ تعالى عَنها ومِنْ 
حدیثِ عمرّ ‏ رضي اللَّهُ تعالى عنْهُ -. وأما ما أخرجَهُ أحمدُ [40/5"] من حديثِ أبي رافع أن فاطمة 
رَضِيَ اللهُ عَنها لما ولدث حَسَناً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالث: يا رسولّ الله ألا أعق عن ولدي بدم؟ قالَ: « 
ولكن احلقي رأْسَهُ وتصدقي بوزنٍ شعرهٍ فضةً» فهو منّ الأدلة أنه قذ أجزاً عنهُ ما ذبخه النبئ ييي وأنّها 
ذكرث هذا فمنعها ثم عق عنهُ وأرشدّها إلى أنها نتولى الحلقّ والتصدقّ وهذا أقربُ لأنّها لا تستأذئه إلا 
قبل ذبحه وقبل مجيءٍ وقتٍ الذبح وهو السابعٌ. قوله في حديثِ سَمُرَةَ «ويحلق؛ دليل على شرعية حلقٍ 
رأس المولودٍ يوم سابعهٍ وظاهرٌه عام لحلتي رأس الغلام 0 وحكى عن المازريٰ كراهة حلت رأس 
الجاريةء وعنْ بعض الحنابلة تحلق لإطلاقي الحديث. وأما تثقيبُ أذنِ الصبية لأجل تعليتٍ تل الل ها 
الذي يفعلّه الا هذه الأعصار وقبلّها فقال الغزاليٌ في الس إنهُ لا يَرى فيه رخصة فإنّ ذلك 
جرح يؤلم ومثله موجبٌ للقصاص فلا يجورُ إلا لحاجةٍ مهمة كالفصدٍ والحجامة والختانٍء والتزينُ 
بالحليٌ غيرٌ مهم فهر حرامٌ وإنْ كان معتاداًء والمنعُ منه واجبٌ والاستئجارٌ عليه حرام والأجرةٌ المأخوذةٌ 
في مقابلته حرام اه. وفي كتب الحنابلة أن تثقيبَ آذانٍ الصبية للحلية جائزٌ لأنهم كانوا في الجاهلية 
ويكره للصبيانٍ. وفي فتاوى قاضي خان منّ الحنفية: لا باس بثقب أذنٍ الطفلٍ لأئهم كاثوا في الجاهلية 
يفعلوته ولم ينكز عليهمُ الب يِه قولّه : «ويُسَمّى؛ هذا هو الصحيحٌ في الرواية. وأما روايئه بلفظ ويدمي 
من .اله ف ی ن جم ا كما كاك بی لج وی ورا يها والمرادُ تسمية 
المولود. 


وينبغي اختيارٌ الاسم الحسن لهُ لما ثبت منْ أنه َي كان يغيرُ الاسم القبيح. وصح عنه إِنَّ أخنع 
الأسماء عند الله رجل تسمّى شاهانٍ شاه ملكِ الأملاك لا ملك إلا الله تعالّى» فنحرمٌ التسميةٌ بذلك 
وألحقّ به تحريمٌ التسمية بقاضي القضاةٍ وأشنعُ منهُ حاكمٌ الحكام نص عليه الأوزاعيُ» ومن الألقاب 
القبيحة ما قالّه الزمخشريً: إنهُ توسم. الناسٌ في زماننا حى لقّبوا السفلة بألقاب العِلَيّةِ وهب أن العِذرَ 
مبسوط فما أقولُ في تلقيبٍ مَنْ ليس من الدينٍ في قبيل ولا دبير بفلانٍ الدين هي لَعَمْري واللَّهِ الغصةٌ 
التي لا ُساعٌ. وأحبٌُ الأسماء إلى الله يدال واا 50 راا حارثٌ وهمامُ ولا تكرهُ 
التسميةٌ بأسماءٍ الأنبياء ويس وطة خلافاً لمالكِء وفي مسندٍ الحراث بن أبي أسامة أن النبيّ يل قال 
«منْ كان له ثلاثةٌ منَ الولدِ ولم يسم أحدهم بمحمدٍ فقذ جهل» فينبغي التسمّي باسمه َي فقذ أخرجَ في 
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كتاب الخصائص لابن سبع عن ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامةٍ نادّى منادٍ ألا لِيقَمْ من اسمّه محمدٌ 
فليدخل الجن تكرمة لنبيّه بَكِ. وقالَ مالك: سمعتٌ آهل المدينةٍ يقولونَ: ما من أهلٍ بيتٍ فيهمْ اسم 
محمدٍ إلا رُزْقُوا رزقٌ خير. قال ابن رشدٍ: يحتملٌ أنْ يكوثوا عرقُوا ذلك بالتجربة أو عندهم فيه أثرٌ. 
(فائدة) رَوَى أبو داود ]٥٠٠١[‏ والترمذیٰ [۱4] أن النبئ َة أن في أَذُنِ الحسنٍ والحسينٍ حينَ ودا 
ورواةٌ الحاكمُ ]۱۷۹/١[‏ والمرادُ الأذنٌ اليمئّى وفي بعض المسانيدٍ «أنّ النبيّ ل قرا في ادن مولودٍ سورةً 
الإخلاص؛ واخ ابن السني عن الحسن أن علياً رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قال رَسول الله ي: «من ولد له 
مولو فأدْنَ في أَدُنهِ اليمتى وأقام الصلاةً في ذه البُسرى لم تضده أمٌ الصبيانٍ» وهي التابعةٌ منّ الجن . 

ويستحبُ تحنيكه بتمر لما في الصحيحين من حديثٍ أبي موسى قال: ولد لي غلامٌ فأتيتُ 
اني ب فسمّاه إبراهيم وحنّكهٌ بتمرةٍ ودعًا لهُ بالبركة. والتحنيك أنْ يضم التمرّ ونحوّه في حنكِ المولودٍ 
حى ينزلٌ إلى جوفه منهُ شي وينبغي أنْ يكونَ المحنّك منْ أهل الخيرٍ ممنْ تُرجى بركثّه. 
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الأيمان بفتح الهمزة جم يمين » وأصلٌ اليمين في اللغة اليد [الجارحة] الاقف على الحلفٍ لأنّهم 
کانوا إذا تحالفوا ا كل بيمين صاحبه (والنذوز) جمعٌ نذر وأصلّه الإنذارٌ بمعتى التخويف وعرّقه 
الراغبٌ بأنة إيجابٌ ما لیس بواجب لحدوث أمر 

6 عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنْ رَسُولٍ الله 4ه أنه أَذرَكَ عُمَرَ ْنَ اْخَطَّابٍ في رَْبٍء 
وَعْمَرُ يلف بيه َتَادَاهُمْ رَسُولُ الله كله : «ألاً إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِقُوا بآبايكم. > فَمَنْ كان حَالفاً 
َلْيسلِف باللّه أو لِتَصْمْثْ مُتْمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 5755 ومسلم: 1145]. 

فوا حوفت الله عنهيا عن ركول الله اانه ادرة بده رن اسلان ارشيق الاغلة في 
ركب) الركبٌ ركبانٍ الإبل ابس اوبحت وم العشرةٌ فصاعداً وقد يكونُ للخيل (وعمرٌ يحلفٌ بأبيه 
فناداهم رَسُولُ الله َة ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلمُوا بآبائكم فمن كانَ حالفاً فليحلف بالله) ليس المرادٌ 
أنه لا يحلفٌ إلا بهذا اللفظ e‏ نحو «مقِلْبٍ القلوب» كما سيأتي (أؤ ليصمث) 

بضمٌ الميم مثلّ قتلّ يقل (متفقٌ عليه 1 ۰ 

1۸۰ - وَفي رِوَايَةٍ لأبي 8 5 YA]‏ وَالنْسَائِيْ [۳۷۹۹] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعاً الا 
َحْلِمُوا بِآبَائكُم؛ وَلآ بِأمَهَايِكُمْ وَل بالأندَادِء ولا را باللّه إلا وَأَنتُمْ صَادِقُونَ) . 

(وفي رواية لأبي داود والنسائيّ عن أبي هريرةً مرقوعاً: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتّكم ولا 
بالأنداد) الندٌ بكسر أوله المِثُلُ والمرادٌ هنا أصنامُهم وأوثائهم التي جعلُوها لله (تعالّى) أمثالاً لعبادتهم 
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إِيّاها وحَلِفِهِمْ بها نحو قولهم: واللاتٍ والعُرّى (ولا تحلمُوا باللّه إلا وأنثم صادقونَ) الحديثانٍ دليلان 
على النْهْي عن الحلفٍ بغير الله تعالى وهرّ للتحريم كما هو أصلُّه وبه قالتِ الحنابلةُ والظاهرية. قال 
ابن عبد البرٌ: لا يجورٌ الحلفُ بغير اللَهِ تعالّى بالإجماع. وفي رواية عنهُ أن اليمِينَ بغير اللو مكروهة 
مَنْهَِي عنها لا يجورٌ لأحدٍ الحلفٌ بها. وقوله: لا يجورٌ بيان أنهُ أراد بالكراهة التحريم كما صرح به 
أولاًء وقالَ الماورديُ: لا يجوز لأحدٍ أنْ يحلّفٌ بغير الله (تعالّى) لا بطلا ولا بعتاق ولا نذرٍ وإذا 
يحل الحاكمٌ أحداً بذلكَ وجب عزلّه: وعندٌ جمهور الشافعية والمشهورٌ عن المالكية أنه للكراهة ومثله 
للهادوية ما لم يسو في التعظيم (قلتُ): لا يخْفّى أن الأحاديت واضحةٌ في التحريم لما سمعتٌ ولما 
أخرجٌ أبو داود والحاكمٌ واللفظ له من حديث ابن عمرٌ أنه قال يكلِ: «مَنْ حلفٌ بغير الله كفر» 0 
رواية للحاكم كل يمين يُحْلَفُ بها دون الله تعالى شِرْكُ؛ ورواهٌ أحمدٌ [45/1 - ۸۷] بلفظ : 

حلفٌ بغير الله فقذ أشرك؛ وأخرجٌ مسلمٌ [1141//5] «مَنْ حلفٌ منكُم فقالَ في حَلِفِه: 0 
والعرّى فليقلٌ: لا إِله إلا الله وأخرجَ النسائيُ [۳۷۷۷] منْ حديث سعدٍ بن أبي وقاص أنه حلفٌ 
باللاتِ والعُزّى قالَ: فذكرث ذلك للنبي َة فقالَ: «قلْ لا إلة إلا اللّهُ وحدّه لا شريكَ لهُ لهُ الملك 
ولهُ الحمدُ وهرّ على كل شيءٍ قديرٌ وانفك عن يسارك ثلاثاً وتعوّذْ باللهِ من الشيطانٍ الرجيم ولا تعذ' 
فهذهٍ الأحاديتُ الأخيرةٌ تقوّي القول بأنه محرّم لتصريجها بأنهُ شرك من غيرٍ تأويل» لذ مر النبي يز 
بتجديد الإسلام والإتيان. بكلمة التوحبد, واستدلٌ القائلٌ بالكراهة بحديث «أفلح - وأبيه إن صدق» 
أخرجَةٌ مسلمٌ [11/8]. وات عن أولاً بأنةُ قال ابن عبدالب: إل هذه اللفظةً غيرٌ محفوظة وقد 
جاءث عن راويها «آفلح واللّه إِنْ صدقٌ؛ بل زعم بعضهم أن راويُها صحفها أي صحف لفظه (والله) 
إلى (وأبيه) وثانياً أنها لم تخرخ خر ج القسم بل هيّ منّ الكلام الذي يجري على الألسنة من. غير 
قصد معناها مثلّ تربت يداهُ. وقولنا من غير تأويلٍ إشارةً إلى تأويلٍ القائلٍ بالكراهة فإنة تأوّلٌ قولّه 
«فقذ أشرك؛ بما قَالَهُ الترمذي: قذ حمل بعضهم مثلّ هذًا على التغليظ كما حمل بعضّهم قولّه: «الرياءٌ 
شرك» على ذلك. وأجيبّ بأنَّ هذًا إِنْما يدفعُ القولّ بكفر مَنْ حلف بغير الله ولا يرفعُ التحريمَ كما أنَّ 
الرياة محرّمٌ اتفاقاً ولا يكفرُ مَنْ فعلّه كما قال ذلك البعض. واستدلٌ القائلٌ بالكراهية بان الله تعالّى قذ 
أقسمّ في كتابه المجيد بالمخلوقاتِ منّ الشمس والقمر وغيرهما. وأَجِيْبَ بأنهُ ليس للعبدٍ الاقتداء 
بالربٌ تعالّى فإنهُ يفعل ما يشاءٌ ويحكم ما ريد غل أنّها كلّها مؤوّلةٌ بان المراة وربٌ الشمس ونحوه. 
ووجَهُ التحريم أن الجلفَ يقتضي تعظيمَ المحلوفٍ به ومن النفس عن الفعل أو عزْمَها عليه بمجردٍ 
عظمة مَنْ حلفٌ به وحقيقةٌ العظمةٍ مختضّةٌ بالل تعالى فلا يلح به غيرُه. ويحرمٌ الحلِفٌ بالبراءة من 
الإسلام أو منّ الدين أو بأنهُ يهوديٌ أو نحرٌ ذلك لما أخرجَهُ أبو داو [784"] وابنٌ ماجة ]۲٠٠١[‏ 
والنسائي [//1] بإسنادٍ على شرط مسلم من حديث بريد أن لني يك قالَ: من حلف فقالٌ إني 
بريءٌ منّ الإسلام» فان كان كاؤباً فهو كما قال وإنْ كانَ صادقاً فلن يرجم إلى الإسلام سالِماً» 
والأظهرٌ عدم وجوب الكفارةٍ في الحلفٍ بهذه المحرّماتٍ إِذِ الكفارةٌ مشروعةٌ فيما أذِنَ الله (تعالى) أنْ 
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يحلفٌ به لا فيما نَهَى عنهُ ولأنة لم يذكر الشارعٌ كفارةٌ بل ذكرّ أنه يقولُ كلمة التوحيدٍ لا غيرُ. 

4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله كن : ١يَمِيئكَ‏ عَلَّى ما يُصَدَفَكَ به 

- وفي رواية «الْيِمِينُ عَلَى ية الْمُسْتَحْلِفٍ» أَخْرَحَ رَجَهُمَا مُسْلِمٌ [15417/11]. 

(وعنْ أبي هريرةً رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يةِ: «يميئكَ على ما يصَدُقُكَ به صَاحِبُكَ» 
وفي رواية «اليمينُ على نية المستحلِفٍ» أخرجّهما مسلمٌ) دل الحديث على أن اليمينَ تكونُ على نيةٍ 
المحلّفٍ ولا تنفعٌ نيه الحالِفٍ إذا وى بها غير ما أظهرةُ. وظاهرُه الإطلاق سواءً كان المحلّفُ له الحاكم 
أو المدّعي للحقٌء والمزاة خي كان المخلف له التسليف كما يشير يشير إليه قوله فعلى ما يصدّقك به 
صاحيُك» فإنهُ يفيدٌ أنَّ ذلك حيثٌ كان للمحلّفٍ التحليفٌ وهر حيتُ كان صادقاً فيما ادّعاهُ على الحالِفٍء 
وأما لو كان غير ذلكَ كانت النيةٌ نية الحالِفٍ. واعتبرت الشافعيةٌ أن يكونَ المحلّفٌ الحاكمَ وإلا كانتِ 
النيةٌ نية الحالِفٍ. قال النوويٌ: وأما إذا حلفٌ بغير استحلافٍ وودى فتنفعُه ولا يحنت سواءً حلفٌ ابتداءً 
منْ غير غير تحليفٍ أؤ حلّفه غير القاضي أو غير نائبه ولا اعتبار في ذلكَ نية الحلفٍ بكسر اللام غير 
القاضي . والحاصلٌ أن اليمينَ علّى نية الحالِفٍ في جميع الأحوالٍ إلا إذا استحلقّة القاضي أو نائبه في 
دغوى توجهث عليهء فتكودٌ اليمِينُ على نية المستحلِفٍ وهو مرادُ الحديث أما إذا حلف بغيرٍ استحلافٍ 
القاضي أو نائبه في دغوى توجهث عليه فتكونُ اليمينُ على نية الحاِفٍ. وسواء في هذا كلو اليمينْ بالل 
تعالّى أ بالطلاتي والعتاقٍ إلا أنه إذا حلّفَهُ القاضي بالطلاق والعتاقي فتنفعُه التوريةٌ ويكونٌ الاعتبارٌ بنية 
الحالِفٍ لأنّ القاضي ليس له التحليفُ بالطلاقٍ والعتاق وإنما يستحلفٌ بِاللهِ اه (قلتُ): ولا أدري مِنْ 
أينَ جاء تقييدٌُ الحديث بالقاضي أو نائبه بل ظاهرٌ الحديثِ أنهُ إذا استحلقّه مَنْ له الحق فالنية نيه 
المستحلفٍ مُطلقاً . 

85 وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن سَمْرَةَ رضِيّ الله عنة قَالَ: َال رَسُولُ الله يله : «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى 
يمين فَرَأَنِتَ غَيِرَهَا حيرا مها فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ وَانْتِ الذي هُو حير مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: 7517 
سل ١١6‏ ]. 

وفي لظ لِلْبُخَارِيّ ]۷۱٤۷[‏ «قَانتٍ الّْذِي هُوَ خير وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ؛ . 

وَفي رِوَايَة لأبي داد [۳۲۷۷]: «فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ نُمَ انْتِ الي هْوَ ير» وَإِسْتَادُهُمَا صَحِيحٌ. 

(وعنْ عبدالرحمنٍ بنِ سمرةً) بنِ حبيب بنِ عبد شمس العَبْشْميٌ أبو سعيدٍ» كنيته صحابيٰ من مسلمةٍ 
الفتح افتتح سجستانٌ ثم سكن البصرة واف بها ت س ردا قال قال ر سول الله كا : إذا 
حلفت على يمين) أي على محلوفٍ من سمّاهُ يميناً مجازاً (ورأيتَ غيرّها خيراً منها فكفّز عن يمينك 
وأتِ الذي هو خيرٌ. متفقٌ عليه. وفي لفظ للبخاريٌ: فأتِ الذي هو خيرٌ وكفّز عن يمينِكٌ. وفي روايةٍ 
لأبي داود) عنْ عبدالرحمنٍ أيضاً (فكفّْر عنْ يمينِكَ ثم انْتِ الذي هرّ خيرٌ وإسنادهما) بالتشنية أي لفظ 
البخاريٌّ ورواية أبي داو والْأَولّى إفرادٌُ الضمير ليعود إلى رواية أبي داودٌ فقط لما عُلِمَ من عُرْفِهِمْ إنما 
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في الصحيحين صحيحٌ لا يحتاجٌ إلى أن يقال إسنادُه (صحيحٌ) الحديتٌ دليلٌ على أن مَنْ حلفٌ على 
شيءٍ وكانٌ تركه خيراً منّ التمادي على اليمين وجب عليه التكفيرُ وإتيانُ الذي هو خيرٌ كما يفيدّه الأمرْ 
ولكنّه صرح الجماهيرٌ بأن ذلك مستحب لا واجب» وظاهرٌ وجوب تقديم الكفارةٍ ولكنّهُ اذْعَى الإجماعٌ 
على عدم وجوب تقديوها وعلى جوازٍ تأخيرها إلى بعدٍ الحنثء لا يصح تقديمُها قبل اليمين. ودلث 
روايةٌ (ثمّ انْتِ الذي هرّ خيرٌ) على أنه يقدمٌ الكفارة قبل الحنث للاقتضاء (ثي) الترتيبَ وروايةٌ الواو 
ُحْمَلُ على رواية (ثم) حملاً للمطْلتٍ على المقيّدٍ فإن تم الإجماعٌ على جواز تأخيرها وإلا فالحديتُ دال 
على وجوب تقديمها وممنْ ذهب إلى جواز تقديمها على الحثِ مالك a0‏ وغيرُهما وأربعةً عشرٌ 
صحابياً وجماعةٌ منّ التابعينَ وهوّ قول جماهير العلماء. لكنْ قالُوا: ي يستحبٌ تأخيرُها عن الحنثِ وظاهرٌه 
أن هذا جارٍ في جميع أنواع الكفارات. وذهبٌ الشافعي إلى عدم ا تقديم التكفير بالصوم وقال: 
1 جرد قبل ا لأئها عبادةٌ بدنيةٌ لا يجورٌ تقديمُها على وفيا كالصلاةٍ وصوم ومضان واا اة 

بغير بغير الصوم ف جائز تقديمُه كما يجورٌ تعجيلٌ الزكاة. وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنه لا يجوز تقديم 
اکر على ان لق كز ال . قالت الهادوية: لأ سب وجوب الكفارةٍ هر مجموعٌ الحنثِ 
واليمينٍ فلا يصح التقديمٌ قبل تما سبب الوجوب وعندٌ الحنفية السببُ الحنْتُ. ولا يحْمّى أن الحديتٌ 
دل على خلافٍ ما علَلُوا به وذهبُوا إليه فالقولٌ الأول أقربٌ إلى العمل به. 

WAY‏ - وَعَنِ بْنِ عُمَرَ رضِيَ الله عنهُمًا أن رَسُولَ الله كل مَانَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فَقَالَ: إن 
شَاءَ الله فلا جِنتٌ عَلَيه؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ 1 ۱۲۷ [٩۳‏ وَالأَْبَعَة [أبو داود: ۴۳۲۹۲» والترمذي : 
١‏ وابن ماجه: 255١8‏ والنسائي: »]١7/8/‏ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ [4745]. 

(وعن ابن عمرٌ رضِيّ الله عنهُما أن رَسُولَ الله كَل قالَ: من حلفٌ على يمين فقالَ: إِنْ شاء اللَّهُ فلا 
لت روا أحمد والأربعةٌ وصحححَه ابن حبان) قال الترمذیٰ : و اشا رفعّه غير يوب 
السختيانيٌ» قال ابِنُ علية: كان أيوبٌ يرفعة تارةٌ وتارةً لا يرفعٌه. قال البيهقيّ: لا يصح رفْعُه إلا عنْ 
أيوبّ مع أنه شك فيه (قلتٌ): كأنة يريد أنه رفعة تارةً ووقفَّهُ أخرى ولا يحْمّى أن أيوبٌ ثقةٌ حافظٌ لا 
يضرٌ تفردُه برفعه وكونه وقفّه تارةٌ لا يقدح فيه لأنّ رفعَهُ زيادة عدلٍ مقبولةٌ وقد رفعة عبِدَاللُهِ العمريٌ 
وموسى بن عقبة وكثيرٌ بن فرقدٍ وأيوبُ بن موسّى وحسانٌ بن عطية كلهم عنْ نافع مرفوعاً فقوي رفْمه 
على أنهُ وإن كان موثوفاً فل حكمٌ الرفع إِذْ لا مسرح للاجتهاد فيه: لن ها أفاك: ادي كت 
الجماهيرٌء وقال ابن العربي. أجمعّ المسلمونٌ بأنَّ قولّه إِنْ شاء الله يمنعٌ انعقاد اليمين بشرط كونه 
متصلاً قال : ولو جار منفصلاً كما قال بعضٌ السلفٍ لم يحنث أحدّ في يمينٍ ولم , يحتخ إلى الكفارة 
واختلمُوا في زمن الاتصال. فقال الجمهورُ: هو أنْ يقول إن شاءَ الله متصلاً باليمين من غير سكوتٍ 
بيتهما ولا يضره التنفسٌ (قلتٌ) وهذًا هرّ الذي تدلّ لهُ الفا في قوله «فقالٌ» وعنْ طاوس والحسنٍ 
وجماعةٍ منّ التابعينَ أن له الاستثناة ما لم يق منْ مجليهء وقالَ عطاءٌ قذْرَ حلبةٍ الناقةٍ وقال سعيد بن 
جبير بعد أربعة أشهرء وقالَ ابن عباس له الاستثناءً أبداً حتى يذكرهٌُ (قلتٌ): وهذو تقاديد خالية عن 
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الدليلٍ وقد تأوّلٌ بعضّهم هذه الأقاويلَ بان مرادهم أنه يستحث لهُ أنْ يقولّ إِنْ شاء الله تبرّكاً أو وجوباً 
كما ذهب إليه بعضُهم لقوله تعالى: لوَأدكر رَبك إا 4 [الكهف: ٤۲]ء‏ فيكونُ الاستثناءٌ رافِعاً 
للوثم الحاصل بتركه أو لتحصيلٍ ثواب الندب على القول باستحبابه. ولم يريدُوا به ۾ حل اليمين ومنعٌ 
الحِنْثِ. واختلقُوا هل الاستثناءً مان للحنث في الحلفب بالل وغيره منّ الظهارٍ والنذرٍ والإقرارٍ. فقال 
مالك : لا ينفعُ إلا في الحلف بالل دون غيره واستقواةُ ابن العربي واستدل بأنة تعالّى قال : لك 1 
يكم ردا حلفشر ¢ [المائدة: ۸4] قال: الاستثناء أخو الكفارة فلا يدخلُ في ذلك إلا اليمينُ الشرعية 
وهيّ الحلفٌ بالله» وذهبّ أحمدٌ إلى أنه لا يدخلٌ العتىُ لما أخرجَهُ البيهقيُ منْ حديثِ معاذٍ مرقوعاً «إذا 
قال لامرأيّه أنتٍ طالقٌ إن شاء اللهُ لم تطلّنء وإذا قال لعبده أنتَ حرٌ إِنْ شاء الله إن حر إلا أنه قال 
البيهقيٰ تفرد به حميدٌ بن مالك وهو مجهولٌ وَاخْتُلِفٌ عليه في إسنادِه وذهبتٍ ادو إلى أن الاستثناة 
بقوله إِنْ شاءَ الله يعتبر فيه أن يكونّ المحلوفٌ عليه فيما يشاؤه اللّهُ أوْ لا يشازٌه فإِنْ كان مما يشاؤه اللّهُ 
بان كان واجباً أو مندوباً أو مباحاً في المجلسٍ أو حال التكلّم لأنّ مشيئة اللو حاصلة في الحالٍ فلا تبطل 
اليمينُ بل تنعَقدٌ به وإ کان لا يشاؤةُ بان يكونَ محظوراً َو مخروهاً فلا تنعقدُ اليمِينُ فجعلوا حكمّ 
الأنعناء بالنشيئة عكم اليد بالغرط فيقعُ المعلّق عند وقوع المعلتي به وينتفي بانتفائه وكذا قوله إلا أنْ 
يشاء للهُ حكُمُه حكمٌ إن شاء اللهُ. ولا يحْمَّى أن الحديتّ لا تطابقّه هذه الأقوال. وفي قوله فقال: 
«إِنْ شاءً الله دليلٌ على أنه لا يكفي في الاستثناء ء النيةٌ وخر قول كافة العلماء» وخكيّ عنْ بعض 
المالكية صحةٌ الاستثناء ۽ بالنية منْ غير لفظٍ وإلى هذا أشارٌ البخاريٰ ويوّبَ عليه باب النية في الأَيْمانٍ 
(يعني بفتح الهمزة) ومذهبُ الهادوية صحةٌ الاستثناءِ بالنية وإ لم يلفظ بالعموم إلا منْ عددٍ منصوص 
فلا بد منّ الاستثناء باللفظٍ . 


4- وَعَنُ رضي الله عنهُمَا ثَالَ: اث يَمِينُ الي ية «لا. وَمُقَلْب املوب رَوَاءُ المُخْارِيُ 
٤ ٤ .[YA]‏ 


(وعن ابن عمرٌ رضِيّ اللَّهُ عنهّما قال : كانت يمينُ رَسُولٍ الله جي لا. وتقلت اللوي رر ابخارق) 
المرادُ أن هذا اللفظ الذي كان يواظبٌ عليه ييا في القسم وقدْ ذكرٌ البخاريٌ الألفاظ التي كان رر يقسم 
بها قلا:ومقلت القلرب» وفي رواية (ولا ومصرّفٍ القلوب» والذي نفسي بيده والذي نفس محمدٍ بيده - 
والله وربٌ الكعبة) ولابن أبي شيبةٌ (كانَ إذا اجتهدّ في اليمينٍ قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده) 
ولابنٍ ماج (كان يمينْ رَسُولٍ الله ية التي يحلفٌ بها أشهدٌ عند الله والذي نفسي بيدهِ) والمرادُ بتقليب 
القلوب تقليبُ أعراضها وأحوالها لا تقليبٌ ذات القلب. قال الراغبٌ: «تقليبٌُ الله القلوبّ والبصائرٌ 
صرفها عن رأي إلى رأي. والئَمَّلَبُ التصرفٌء قال الله تعالى: «أر أده فى ل [النحل: ]٤١‏ 
E‏ القلبُ جزء منّ البدن حَلقة الله وجعله للإنسانٍ محل العلم والكلام وغير ذلك منّ 
الصفاتٍ الباطنة وجعلَ ظاهرٌ البدنِ محل التصرفاتِ الفعلية والقولية وول ملكا با بالخير وشيطاناً 
يأمرُ بالشرٌ والعقلٌ بنوره يهديه» والهرّى بظلمته يُعْويهِ والقضاءُ مسيطرٌ على الكل. والقلبُ يتقلْبُ بِينَ 
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الخواطرٍ الحسنة والسيئةء واللمةٌ منّ الملكِ تارةً ومنّ الشيطانٍ أخرى والمحفوظ مَنْ حفظه اللّهُ اه 
(قلت) وقولّه: والكلام بناء منهُ على إثباتٍ الكلام النفسيّ وأنّ محلّه القلبُ وقوله يي (لا) رد ونفيٌ 
للسابتي من الكلام. والحديتٌ دليل على جواز الإقسام بصفةٍ منْ صفاتٍ الله وإِنْ لم تكن منْ صفاتٍ 
الذاتِ. وإلى هذا ذهبتٍ الهادويةٌ حي قالُوا: الحلفٌ بالل أو بصفة لذاته أو لفعله لا يكونُ على 
ضدّهاء ويريدونٌ بصفةٍ الذاتِ كالعلم والقدرة ولكئهم قالُوا: لا بدٌ من إضافَتِها إلى الله تعالى كعلم الله 
ويريدونٌ بصفة الفعلٍ العهدّ والأمانة إذا ا إلى اللَّهِ (تعالى) إلا أنه قذ ورد حديثٌ في النهي عن 
الحلفٍ بالأمانةٍ أخرجَهُ أبو داو [761] منْ حديث بريدة بلفظ «منْ حلف بالأمانة فليس مئاه وذلكَ 
لأ الأمانة ليست من صفاته تعالى بل من فروضه على العبادٍء وَقولهم لا يكونُ على ضدّها احترازٌ عن 
الغضب والرّضًا والمشيئة فلا تنعقدٌ بها اليمينُ. . وذهبّ ابن حزم - وهو ظاهرٌ كلام المالكية والحنفية أن 
جميعٌ الأسماء الواردة في القرآنِ والسنة الصحيحة وكدذًا الصفاتٌ صريح في اليمينٍ ويجبٌ به الكفارةٌ 
وفصلتٍ الشافعيةٌ في المشهور عئهم والحنابلةً فقالوا: إِنْ كان اللفظٌ يختصٌُ باللّهِ تعالّى كالرحمن وربٌ 
العالمينَ وخالتي الخلتي فهو صريحٌ تنعقد به اليمينُ سواء ة قصد الله تعالى أو أَطَلَّقّء وإنْ كان يطلقٌ عليه 
تعالى وعلى غيره لكن يقيّدُ كالربٌ والخالق فتنعقدٌ به اليمينُ إلا أن يقصد به غيرّه تعالّى وإِنْ كان يطل 
عليه تعالى وعلى غيره على السواءِ نحو الحيّ والموجودٍ فن نوّى غيرٌ الله تعالّى أو أطلق فليس بيمين 
وإِنْ نوی به الله تعالى انعقدٌ على الصحيح . 


686 وَعَنْ عَبْدِالله ۾ بن عَمْرِو رضي الله عنهُمًا قَالَ: جَاءَ أَغرَابِيٌ إِلَى النبيّ ية فَقَالَ: 
رَسُولَ اللو ما الْكَبَائِه؟ - قَذَكَرَ الْحَدِيتَء وَفِيهِ «الْيَمِينُ الْمَمُوسُء وَفِيهِ قُلتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْمَمُوسٌ قَالَ: 
«التي َقْتَطِعُ بها مَالَ امْرِىءِ منم هُوَ فيها كَاذِبٌ؛ أَحَرّجَهُ البخاري [551/0 و1۸۷۰ و59980]. 


0 عبدالله بن عمرو) أي ابن العاص (قال جاء أعرابيٌ إلى النبئ ية فقالَ: يا رسول اللَّهِ ما 
ئر؟ فذكرٌ الحديتٌ وفيه اليمينُ الخموسُ) وهيّ بفتح الغينٍ المعجمةٍ وضمٌ م الميم آخْرّه مهملةٌ (وفيه 
قلث) ظاهرُه أن السائل ابِنُ عمروٍ زاوي الحديثِ والمجيبّ هو النبئ بيه ويحتمل أن يكونّ السائلٌ غير 
عبدِالله لعبداللّه وعبِدَاللُهِ المجيتُ والأولٌ أظهرٌ (وما اليمِينُ الغموسٌ؟ قالَ: التي يَقْتَطِمُ بها مال امرىء 
مسلم هو فيها كاذبٌ. أخْرجَهُ البخاريٌ) اعلمْ أن اليمينَ إما أنْ تكو بعقدٍ قلب وقصدٍ أؤ لاء بل تجري 
على اللسانٍ بغير عقدٍ قلبٍ إلما يقع بحسب ما تعد المتكلمٌ سواة كانث بإثباتٍ أز نفي نحو وال وبلى 
: واللّهِ ولا واللّه فهذهٍ هي اللغرٌ الذي قال اللَّهُ تعالّى: طلا دكم أله بلعو في اينيك [البقرة: 776 
و[المائدة: 89] كما يأتي دليله وإنْ كانث عنْ عقدٍ قلب فينظرٌ إلى حال المحلوفٍ عليه فينقسمٌ بحسبه 
إلى أقسام خمسةٍ إما أن يكونٌ ا الصدقٍ أو معلومٌ الكذب أو مظنونَ الصدقٍ أو مظنونَ الكذب أو 
مشكوكاً فيه 0 يمينٌ بره صادفةٌ وهيّ التي وقعث في كلام اللّهِ تعالى نحو فورب الاي وَالْارضٍ 
انم لحن َل مآ اكم تيئر ©©> [الذاريات: ۲۳] ووقعث في كلام رَسُولٍ الله ب . قال ابنٌ القيّم: 
إنهُ ويه موضعاً وهذهٍ هيّ المرادةٌ في حديثٍ إن الله تعالى يعت أن يغلت 
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بو وذلكَ لما يتضمنٌ من تعظيم الله تعالّى (والثاني) وهو معلومٌ الكذب اليمينُ الغموسٌ وِيْقَالٌ لها الزورٌ 
والفاجرةٌ وسّمَيَتْ في الأحاديث: يمين صبر ويميناً مصبورةً» قال في «النهاية؛ سميث غموساً لأنها 
تغمسٌ صاحبّها في النارٍ فعلّى هذا هيّ فعولٌ بمعنى فاعل وقد فسّرها في الحديث بالتي يُقْتَطَمْ بها مال 
المرء ء المسلم فظاهره أنْها لا تكو غموساً إلا إذا اقشع بها مال امرىء مسلم لا أن كل محلوفٍ عليه 
كَذِباً يكونُ غموساً ولكنّها تُسَمّى فاجرةٌ (الثالتٌ) ما ظنّ صدقّه وهوّ قسمان الأول ما انكشف فيه الإصابةٌ 
فهذًا ألحقّهُ البعض بما عُلِمَ إِذْ بالانكشاف صارَ مثله (والثاني) ما ظُنَّ صدقّه وانكشف خلاقه وقد قيلَ لا 
يجوز الحلفُ في هذينٍ القسمين لأ وضع الحلفٍ لقطع الاحتمالٍ فكأن الحالِفَ يقول: أنا أعلمُ 
مضمونٌ الخبر وهذا كذبٌ فإنة و (الرابعٌ) ما ظُنّ كذيُه والحلفُ عليه محم (الخاسل) 
ما شك في صذقه وكذبه وهو أيضاً محرّمٌ. فتلخص أنه يحرمٌ ما عدًا المعلومَ صدقٌه . وقولّه ما الكبائر؟ 
و وقدٍ اختلفٌ العلماء في ذلك 
فذهبٌ إِمامُ الحرمين وجماعة من أئمة العلم 3 النعابي a‏ وذهبّ الجماهيرٌ إلى أنّها 


تنقسمٌ إلى ار رخائ واستدلرا بقوله تعالى: إن ا سهان ا تبون ل [النساء: ]۳١‏ وقوله 
تعالى : د راذن e‏ يد لومم و ,¢ ا [rv‏ (قلث): ولا يحْفّى أنه لا دليل على تسمية 


شيءِ منّ المعاصي صغائرٌ وهو مخل لزاع وقیل لا خلاف في المعئى إِنّما (الخلاف لفظيّ لاتفاق الكل 
على أن منّ المعاصي ما يقدحٌ في العدالة ومئها ما لا يقدح فيها (قلتٌ) وفيه أيضاً تأمُّلُ وقوله (فذكر 
الحديت) ذكرٌ فيه الإشراك باللَّهِ وعقوقٌ الوالدين وقتلَ النفس واليمينَ الغموس. 


وقذ تعرّض الشارح - رحمة الله - إلى ما قَالَهُ العلماء في تحديدٍ الكبيرة وأطالٌ نَقْلَ أقاويلهم في ذلك 
وهيّ أقوال مدخولة. الحق أن الكِبْرَ والصّمَّرَ أمرٌ نِسْبيٌ فلا يتم الجزمٌ بأل هذا صغيرٌ وهذا كبيرٌ إلا 
ع ل ل ل ل ل ل ل ل 
والاحتمالٍ. 


وقذ عد العلائيُ في قواعده الكبائرٌ المنصوص عليها بعد تَتَبْعها منّ النصوص فأبلفُها خمساً وعشرين» 
وهي الشرك بالل والقتلُ» والرّْنَى (وأفحسّه بحليلة الجار) والفرارُ منّ السك وأكلُ الرباء وأكلُ مال 
اليتيم» وقذفٌ المحصناتٍ» والسحرٌء والاستطالةٌ في عزض الم بغير حقٌ» وشهادةٌ الزورٍ» واليمينُ 
الغموس» والنميمةٌ» والسرقةُ» وشربٌ الخمرء واستحلالٌ بِيتٍ الله الحرام ونكتٌ الصفقةء وتر السنق 
والتعربٌ بعد الهجرةء والياسٍٍ م روح اللو والأمنُ مِنْ مكرٍ الله ه ومنعٌ ابن السبيل من فضل الماءء 
وعدمُ التنزه منّ البولء وعقوقٌ الوالدين والتسببُ إلى شنْيهمَّاء والإضرارٌ في الوصية. وتعقبَ بأل 
السرقة لم يرد النص بأنّها كبيرة» وإِلّما في الصحيحين «لا يسرق السار حينَ يسرقٌ وهر مؤمنٌ؛ وفي 
رواية النسائيٌ «فإن فعل ذلك فقذ خلحَ ربقة الإسلام منْ عُتْقِهِ . فإِنُ تاب تاب الله عليه؛ وقد جاءَ في 
أحاديتٌ صحيحة النص على الغلولٍ وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنه كبيرة. وجاء في الجمع بِينَ الصلاتين 
لغيرٍ عذرء ومنعُ الفخل ولكنّه حديثٌ ضعيفٌ. وجا في الأحاديثِ ذكرٌ الكبائر كحديثِ أبي هريرةً (إنَّ 
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من أكبرٍ الكبائرٍ استطالةٌ العرة العسلع في عرض ريخل عسلم؟ أحرجَهُ ابنْ أبي جات ااو جن وره 
من الأحاديث. ولا ماع منْ أنْ يكونَ في الذنوب الكبي روالأكبر: وظاهبٌ الحديثٍ أنهُ لا كفارة في 
الغموس . وقذ نقل ابنُ المنذر وابنُ عبدٍ البرٌ اتفاقٌ العلماء على ذلك. وقد ذ أخرجٌ ابنُ الجوزي في 
التحقيتي عنْ أبي هريرةً رضِيّ اللَهُ عن مرفوعاً أنه سمعَ رَسُولَ الله ي يقول «لِيس فيها كفارةٌ يمين صبر 
يقتطعُ بها مالا بغيرٍ حق وفيه راو مجهول وقذ رَوَى آدم بن أبي إياس» وإسماعيلٌ القاضي» عن ابن 
مسعودٍ موقوفاً «كنّا نعدٌ الذنبَ الذي لا كفارةً لهُ اليمينُ الغموسٌ أن يحلف الرجلُ على مال أخيه كاذباً 
ليقتطِعَةُ» قالُوا: ولا مخالفٌ له من الصحابةٍ لكنه تكلم ابنُ حزم في صحة أثر ابن مسعود. وإلى عدم 
الكفارة ذهبتٍ الهادوية. وذهبٌ الشافعيٌ وآخرونَ إلى وجوب الكفارة فيها وهوّ الذي اخْتارَهُ ابنُ حزم في 
«شرج المحلّى؛ لعموم قوله تعالى: 9لا بؤاخدگ انه بلعو ف اتیک ولكن وڪم يما عدم الاين 
€ الآية [المائدة: 44] واليمينُ الغموسٌ معقودةٌ قالُوا: والحديثٌ لا تقوم به حجةٌ حنّى تخصصض 
الآيةٌ والقولٌ بأنهُ لا يكمَّدها إلا التوبةٌ فالكفارة تنفعهُ في رقع إثم اليمين » ويبقّى في ذمته ما اقتطعه بها منْ 
E‏ وين لل e‏ 

- وَعَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عنهًا فى قَُوْلِهِ تَعَالَى: ل اده َه له بلغو ن اسي [البقرة : [YYo‏ 
قَالَتْ: هُوَ قول الرَجُلٍ : لا وَاللُهء وَيَلَى وَاللّهِ. ره جه اْبُخَارِي [5379]» وَرَوَاةُ أَبُو دَاوّدَ مَرْقُوعاً .]۴٠٠٤[‏ 
(وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ۶لا ودگ آله لو في ابي » قالث: هو قول الرجلٍ 
لا واللّهِ وبلّى واللّهِ. أخرجَهُ البخاريٌ) موقوفاً على عائشة (ورواهُ أبو داودٌ مرقوعاً) فيه دليلٌ على أن 
اللنزسن الأبمان مالا كر من تسن اسل راا جري على اللاو سن غير را لخا وإلى 

تفسير اللغو بهذا ذهبٌ الشافعيٌ ونقله ابن المنذرٍ عن ابن عمرٌ وابن ن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة . 

من اا وذهبَّ الهادوية والحنفيةٌ إلى أن لغرّ اليمين أن يحلفٌ على الشيءِ ۽ يظنُ صدقّه فينتكشفٌ 
خلا .ودعت عارنن إلن اها الحلث وهر قا وي ذلك قاس أ لان عليها ديل ودر 
عائشة أقربُ لأثها شاهدت التنزيل وهي عارفةٌ بلغة العرب. وعنْ عطاء والشعبيٌ وطاوس والحسن وأبي 
قلابة لا واللّهِ وبلّى واللَهِ لغةٌ منْ لغاتٍ العرب لا يراد ب بها اليقين وهي نين سلة العلام:ولان الذخو في 
اللغةٍ ما كانَ باطلاً وما لا يعت به من القولٍ ففي «القاموس» : الغ واللغي كالفتى السَقَطَ وما لا يُْتَدُ به 
من كلدم ور 

۷ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ية: «إنَّ لله عة وَتَسْعِينَ اشماً مَنْ أخصَاها دَحَلَ 
الْجَنْةَا مُنْمَىْ عَلَيْهِ [البخاري: 54٠١‏ و7757 و۷۳۹۲ ومسلم: 2717//8]. وَسَاقٌ التّرْمِذِيُ ]٠٠۷[‏ 
وَابْنُ حِبّانَ [604] الأَسْمَاءَء وَالنحْقِينُ أذ سَرْدَهَا إذْرَاجٌّ مِنْ بَعْض الرُوَاةِ. 

(وعنْ أبي هريرةً رضي اللّهُ عنهُ قالَ: قال رَسُولُ اللّهِ كل إِنَّ لله تسعةٌ وتسعينَ اسماً مَنْ أحصّاها) 
وفي لفظ منْ حفظها (دخلّ الجنة. متفىٌ عليه وساقّ الترمذيّ وابنُ حبانَ الأسماء والتحقيق أل سردّها 
إدراجٌ منْ بعض الرواة). اتفىّ الحفاظ من أئمةٍ الحديثِ أن سردها إدراجٌ منْ بعض الرواة. وظاهرٌ 
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الحديث أن أسماء اللو الحستى منحصرةٌ في هذا العددٍ بناة على القولٍ بمفهوم العددٍ. ويحتملٌ أنه حصرٌ 
لها باعتبار ما ذكرٌ بعدّه من قوله: مَنْ أحصّاها دخلّ الجنةً وهر خبرٌ المبتدأ. فالمرادٌُ أنَّ هذه التسعة 
والتسعينَ تختص بفضيلةٍ منْ بين سائرٍ أسمائه. تعالى وهو أن إحصاةها سببٌ لدخولٍ الجنةٍ وإلى هذا 
ذهب الجمهورٌ. وقالَ النوويٌ: 00-6 الذي حف اماد الله مال ولیس معناة أنه ليس له اسم 
ر ال راك ودل علا اخرعه ا ت ابن حِبّانَ منْ حديث ابن مسعودٍ مرفوعاً 
«أسألك بكل اسم هو لك سمْيْتَ به نفسَكٌ أو أنزلتَُ في كتابك أو عَلْمتَهُ أحداً من حَلْتِكَ أوِ استأثرت به 
في علم الغيب عندّك؛ فإنهُ دل على أنَّ لهُ تعالّى أسماء لم يعرفْها أحد منْ خَلْقِهِ بل استأئرٌ بها. ودل 
على أنهُ قذ يعلمُ بعض عباده بعض أسمائه ولكنّه يحتملٌ أنها منّ التسعة والتسعينَ. وقذ جزم بالحصر 
فيما ذكرٌ أبو محمدٍ ابن حزم فقال: قذ صح أن أسماءهُ تعالى لا تزيدُ على تسعة وتسعين ين اسماً لقوله يلك 
مائةٌ إلا واحداً فنفي الزيادة وأبْطلَهاء ثم قال وجاءث أحاديثُ في إحصاء التسعة والتسعينَ اسماً مضطربَةً 
لا يصح منها شيءَ أصلاً وإِنّما يؤخذ منْ : نص القرآنِ وما صح عن النبيّ يِه ثم سرد أربعةً وثمانينَ اسماً 
استخرجها من القرآنٍ والسنةء وقال الشارح تبعاً لكلام المصنفٍ في «التلخيص» إنهُ ذكر ابنُ حزم أحداً 
وثمانينَ اسماً والذي رأيناهُ في كلام ابن حزم أربعة وثمانونَ وقذ نقلت كلامَّه وتعيينٌ الأسماء ال 
على ما ذكرهُ في هامش «التلخيص» رح + لمعي د بيدا رتسم ا 
التلخيص وغيره» وذكرٌ السيدٌ محمد إبراهِيمَ الوزير في «إيثارٍ الحق» أنه نَتَبُعَها من القرآن فبلغث مائةٌ 
وثلاثة وسبعينَ اسماً وإِنْ قال صاحبٌ الإيثار مائةٌ وسبعةٌ وخمسينَ فإنا عدذناها فوجذناها كما قلناه أولاً 
وعرفتٌ منْ كلام المصنفف أن مراده أل سرد الأسماءِ الحسئى المعروفة مدرجٌ عند المحققينَ وأنهُ ليس 
من كلامه َل وذهبّ كثيرونَ إلى أن عدّها مرفوعٌ» وقال المصنفٌ بعد نقلهِ كلام العلماء في ذكر عد 
الأسماء: والاختلافٌ فيها ما لفظه وروايةٌ الوليدٍِ بن مسلم عنْ شعيب هيّ أقربُ الطرقٍ إلى الصحة 
وعليها عوّلَ غالب مَنْ شرح الأسماء الحسئى ثم سردها على رواية الترمذيّ وذكرٌ اختلافاً في بعض 
ألفاظها وتبديلاً في إحدى الرواياتِ للفظ بلفظ ثم ثم قال واعلم أن الأسماءَ الحسئى على أربعة أقسام ء 
القسمُ الأول الاسم الع وهو الله الثاني ما يدل علّى الصفاتِ الثابتة للذات م والقدير ر والسميع 
والبصيرء والثالثُ ما يدل على إضافةٍ أمر إليه كالخالتٍ والرازقٍ» والراب بُ ما يدل على سلب شيءِ عن 
كالعليٌ والقدوس» واختلفٌ العلماء أيضاً هل هي توقيفيةٌ بمعنى أنه لا يجوز لأحد أنْ يشتق منّ الأفعالٍ 
الثابتة لله تعالى اسماً بل لا يطلقُ عليه إلا ما ورد به نص الكتاب والسنة فقالَ الفخرٌ الرازيٰ: المشهورٌ 
عنْ أصحابنا أنها توقيفيةٌ. وقالتٍ المعتزلةٌ والكراميةٌ: إذا و على أنَّ معتى اللفظ ثابتٌ في 
حقٌ الله تعالّى جار إطلاثه على الله تعالّى. وقالَ القاضي أبو بكر والغزاليٌ: الأسماء توقيفيةٌ دونَ 
العغات كداز لعزالت BOE‏ لم انكو ين بوه بولا: ابه ولا الى به 
نفسّه كذلكٌ في حقٌ الله تعالى. قرا على 81 لا يجوز أن باق عل تدا ات أو ملفا اتروع لقي 
فلا يقال ماهد ولا زار ولا فالقٌ وإِنْ جاءَ في القرآنٍ عَم الْمهدُرتَ» [الذاريات: ]٤۸‏ ام خَنُ 


کتاب الأيمان وادور AA‏ ح/ا4؟ ١-8خم؟١‏ 


ارود [الواقعة: 14] ولق كلب وَالترَب » [الأنعام: ]٥‏ ولا يقال ماكرٌ ولا بناءً وإِنْ ورد 
وَمُكروا و ڪر € [آل عمران: 4ه] اش بيا [الذاريات: ]٤١‏ وقال القشيريٌ الأسما 
وخا توقيفاً من الكتاب والسنة والإجماع فكل اسم ورد فيها وجبّ إطلاقُه في وضفه ليد 
ولو صح معناة. وقذ أوضخنا هذا البحتٌ في كتاينا «إيقاظ الفكرة . 

وقولّه «منْ أحصّاها» اختلف العلماء في الإحصاءٍ فقال البخاريٰ وغيرُه منّ المحققينَ معنا حفظها وهو 
الظاهرٌ فإنَّ إحدّى الروايتين مفسّرةٌ للأخرى» وقالَ الخطابيّ: يحتملُ وجوهاً أحدّها أنْ يعدّها حتَّى يستوفيّها 
بمعتى أنْ لا يقتصرّ على بعضها فيدعُو الله تعالى بها كلّها ويثني عليه بجميعها فيستوجبٌُ الموعود عليه من 
الثواب. وثانيها منْ أطاق القيامَ بح هذه الأسماء والعمل بمقتضًاها وهو أن يعتبرٌ معانيها فيلزِمُ نفسَه 
بموجبهافإنا قال الرزاق .وق بالرزق وكذًا تسائة'الأسماء...زثالئها الألخاطة بمفايهاة: وقيلٌ اعضاها عمل بها 
فإذا قالَ: الحكيمُ» سلّمَ لجميع أوامره لأ جميعّها على الحكمة وإذا قالَّ: القدوس» استحضرٌ كونّه 
مقدّساً منرّهاً عنْ جميع النقائص ومنزهاً عن الظلم وعن الرضا بالقبائح وسائر المعاصي واختارَهُ أبو الوفاء 
ابِنُ عقيل . وقال ابنُ بطال: هو أن ما كان يسوعٌ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فيمرّنُ العبدُ نفسّه على 
أن يصخ له الاتصاف بهاء وما كان يختصٌ به نفسَهُ كالجبارٍ والعظيم فعلّى العبدٍ الإقرارٌ بها والخضوعٌ لها 
وعدم التحنّي بصفةٍ مئهاء وما كان فيه معنّى الوعدٍ يقفٌ فيه عندٌ الطمع والرغبةء وما كان فيه معّى الوعيدٍ 
يقف من عندّ الخشية والرهبة ويؤيدٌ هذًا أن حِفْظَها لفظاً من دونٍ اتصافٍ كحفظ القرآنٍ من دونٍ عمل لا 
ينفعٌ كما جاءَ «يقرؤونٌ القرآنَ لا يجاورٌ حناجرّهم» [البخاري:. ]۳۳٤٤‏ ولكنّ هذا الذي ذكره لا يمنمُ من 
ثواب من قرأها سردا وإنْ كان متلبساً بمعصية وإ كانَ ذلك مقامَ الكمالٍ الذي لا يقومٌ به إلا أفرادٌ منّ 
الرجال وفيه أقوال أ لآ تلو عن كلق فر اها (نإن قلك) كيف : يتم أنَّ المراد منْ حفظها على ما هو 
قول المحققينَ ولم يأتِ بعددها حديثٌ صحيحٌ (قلتٌ) لعل المرادَ مَنْ حفظ كل ما ورد في القرآنِ وفي 
السنة الصحيحة وإِنْ كانَ الموجودٌ فيهما أكثرٌ منْ تسعةٍ وتسعينَ فقذ حفظ التسعةً والتسعينَ في ضمنها 
فيكونُ حثاً على تطلبها منّ الكتاب والسنة الصحيحةٍ وحفظها. 

8۸ - وَعَنْ أُسَامَةَ ن رَيْدِ رضِيّ الله عنهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ الله ب : «مَن صب إليه مَغزوفٌ 
فَقَال لقاعله: خزاك الله حيرا فَقَدْ ألم في الئّناء؛ أَحْرَّجَهُ الترْمِذِيُ [١٠٠۲]ء‏ وَصَححَهُ ابْنُ حِبَانَ 
.[re\Y}‏ 5 


(وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهّما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله © #: منْ صَِعَ إليه معروف فقال لفاعله 
جزاك اللّهُ خَيراً فقذ أبلمٌ في الثناء. أخرجهُ الترمذيٌ وصحححة ابن جا( المعروفٌ الإحسانٌ والمرادٌ مّنْ 
أحسنّ إليه إنسانٌ بأيّ إحسانٍ فكافأةُ بهذا القولٍ فقذ بلغ في الثناء عليه مبلّغاً عظيماً ولا يدل على أنه قذ 
كافأه على إحسانه بل دل على أنهُ ينبغي الثناءُ على المحسن وقد ورد في حديثٍ آخرّ «إِنَّ الدعاء إذا 
عجر العبدٌ عن المكافأةٍ مكافأةٌ» ولا يَحْمَّى أن ذكْرَ الات هنا عد موافق لباب الأيمانٍ والنذور وإنما 
مخلد ناث الأدب الجامع . بد 


8 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ عَنٍ اللي يله أنه هى عَنِ الكَذْرِ. وَقَالَ: «إِنّهُ لا تأتي بخيرء وَإِنْما يُسْتَخْرَج 
به من الْبَخيل» ممق عَلَيْهِ [البخاري: 5558 ومسلم: 1579]. 


(وعن ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهُما عن النبي ية أنه ّى عنٍ النذر وقالَ إنهُ لا يأني بخيرٍ وإئما 
يُسْتَحْرَجُ به منّ البخيل. متفقٌ عليه) هذا أول الكلام في النذور. والنذرٌ لغةٌ: التزامٌ خير أو شرّء وفي 
الشرع التزامٌ المكلّفٍ شيئاً لم يكنْ عليه مُنْجَزاً أو معلقاً. واختلفٌ العلماءٌ في هذا اللّهي» فقيل هو على 
ظاهروء وقيلَ بل متأوّل قال ابنُ الأثير في «النهاية»: «تكررٌ اهي عن النذرٍ في الحديثِ وهو تأكيدٌ لأمره 
وتحذيرٌ عن التهاونٍ به بعد إيجابوء ولو كان معناهُ الزجرّ عنهُ حبَّى لا يُْعَلَ لكان في ذلك إبطالٌ لحكيه 
وإسقاط للزوم الوفاء بء إِذْ كان باهي يصيرُ معصية فلا يلزمٌ وإِنّما وجَهُ الحديث أنهُ قذ أعلمّهم أن ذلك 
الأمرّ لا يجرٌ لهم في العاجل نَفعاء ولا يصرفٌ علهم ضُراً ولا يرذ قضاءء فمَالَ: لا تنذّروا على أنكم 
تدركونَ بالنذرٍ شيئاً لم يقذرْهُ الل لكم أو تصرفون به عنكم ما كد قدرٌ عليكمُ فإذا نذرثم ولم تعتقدوا هذا 
فاخرجُوا عنهُ بالوفاءِ منه فإنٌ الذي نذرئموه لازم لكمْ» اه وقال المازري بعد نقلٍ معناهُ عنْ بعض 
أصحابه: وهذًا عندي بعيدٌ عنْ ظاهر الحديث. قالّ: ويحتملٌ عندي أنْ يكو وجْهُ الحديث أن الناذِرَ 
يأ تي بالقربة مستثقلاً لها لما صارث عليه ضربةً لازب فلا ينشط للفعل نشاط مُطْلَقِ الاختبارٍ أؤ لأنّ الناؤر 

يصيرٌُ القربة كالعوض عن الذي نذرٌ لأجله فلا تكونٌ خالصة وبدل له قولّه إنهُ لا يأتي بخير؛ قال 
القاضي عياض : إنَّ المعئى أنه يغالبُ القدرَ وأن اللي لخشية أن يقح في ظَنْ بعض الجهلة ذلك. وقوله 
(لا يأتي بخير) معناهُ أن عقباه لا تُحْمَدٌ. وقذ يتعذّر الوفاء به وأنه لا يكونُ سبباً لخير لم يقدّرْ فيكونٌ ش 
مباحاً. وذهبّ أكثرٌ الشافعية ‏ وتُقِلَ عن المالكية ‏ إلى أن النذرَ مكروهٌ لثبوتٍ النْهي عَنْهُ. واحتججوا بأنه 
لك طاح فة لاله لم ينعد به الصا واا د آذ رفع "تيه أن زاف عا قزرا ينا الوم 
وجزمَ الحنابلةٌ بالكراهةء وعندهم رواية أنّْها كراهةٌ تحريم ونقل الترمذيٰ كراهتّهُ عن بعض أهلٍ العلم من 
الصحابة. وقال ابن المبارك: يكره النذرٌ في الطاعة والمحسنة فإِنْ نذرَ بالطاعة ووفّى به كان له أجرٌ. 
وذهبَ النوويٰ في شرح المهزب إلى أنَّ النذرَ مستحَبٌء وقال المصئفٌ: وأنا عي لسانة 
أنه ليس بمكروو مع ثبوت الي الصريح فال درجاته أن يكو مكروهاً. قال ابنُ العربيٌ: النذر 
بالدعاء فإنهُ لا يرد القدرٌ لكنّه منّ القدر وقد ندب إلى الدعاء ونَهَى عن النذرٍ لأنّ الدعاءَ عبادةٌ عاجلةٌ 
ويظهرٌ به التوجُّهُ إلى الله 4 تعالى والخضوعٌ والتضوُعٌ والنذرٌ فيه تأخيرٌ العبادةٍ إلى حينِ الحصولٍء ورك 
العمل إلى حينٍ الضرورة اه. (قلتٌ): القول بتحريم النذرٍ هرّ الذي دل عليه الحديثٌ ويزيذه تأكيداً 
تعليلُه بأنهُ لا يأتي بخير فإنهُ يصيرُ إخراجُ المالٍ فيه منْ باب إضاعة الما وإضاعةٌ المالٍ محرّمةٌ فيحرُمٌ 
النذرٌ بالمال كما هرّ ظاهرٌ قوله: «وإِنّما بج بودمن اليل وأما النذرٌ بالصلاةٍ ةٍ والصيام والزكاة 
والحجٌ والعمرة و ير يا ويد لهُ ما أخرجَهُ الطبراني بسند صحيح عنْ 
قتادة في قوله تعالى: و بالَدَرٍ © [الإنسان: 7] قال: كانُوا ينذرونَ طاعة منّ الصلاةٍ والصيام وسائر ما 
افترض الله عليهمْ وهو إن كان اناا نيد E‏ الآية. هذا وأما النذورٌُ المعروفةٌ 
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في هذه الأزمنةٍ على القبورٍ والمشاهدٍ والأمواتٍ فلا كلام في تحرييها لأنّ الناؤِرٌ يعتقدٌُ في صاحب القبرٍ 
أنه ينفعُ ويضرٌء ويجلبُ الخيرٌ ويدفعٌ الشرّء ويعافي الأليمّ؛ ويشفي السقيم» وهذا هو الذي كان يفعلّه 
عُبَادُ الأوثانِ بعينه فيحرمٌ كما يحرمُ النذرٌ على الوثنِ ويحرمُ قبضُه لأنهُ تقريرٌ على الشركِء ويجبٌ النهي 
عنةُ وإبانة أنه مِنْ أعظم المحرّماتٍ وأنهُ الذي كان يفعلّه عنبّادٌ الأصنام» لكنْ طال الأمدُ حى صارَ 
المخروفٌ متكراً والمتكد مغروفاً وصارث تُعْمَقَدُ الولاياتُ لقباض النذور على الأمواتِء ويجعلٌ للقادمِينَ 
إلى محل الميتٍ الضيافات وينحرٌ في باب النحائرٌ منّ ن الأنعام» وهذا هو بعينِه الذي كان عليه عباد 
الأصنام فإنا لله وإنا إليه راجعونَء وقذ أشبغنا الكلامّ في هذا في رسالة «تطهير .الاعتقاد. عنْ درنٍ 
الإلحادء. والحديثٌ ظاهرٌ في النُهي عن النذرِ مطلقاً ما ينذرٌ به ابتداءَ كمنْ ينذرٌ أن يخرجَ منْ ماله كذًا - 
وما يتقربٌُ به معلقاً كان يقولّ إِنْ قم زيدٌ تصدقتٌُ بكدًا. 


9 - وَعَنْ عُفْبَةَ ن عار رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله اة : «كَفَارَةٌ النَذْر كََارَةُ َمين؛ رَوَاهُ 
مُسْلِمّ [1546]. وراد التَرْمِذْيُ ]١16178[‏ فيه «إذًا لم يُسَمّه) وَْصَححَه . 

(وعنْ عقبة بن عامر رضي اللّهُ عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي كفارةٌ النذرٍ كفارةٌ يمين. روا مسل . 
وزادٌ الترمذيٰ فيه إذا لم يسمّه وصحُحَهُ) ولمسلم من حديث عمران لا وفاء تو ية الحديثٌ 
دلي على أن مَنْ نذرٌ بأيّ نذرٍ منْ مالٍ أو غيره فكفارته كفارةٌ يمين ولا يجب الوفاء به وإلى هذا ذهب 
جماعةً منْ فقهاء أهلٍ الحديثِ كما قالّ النووي. وقذ أخرج البيهقٌ عِنْ عائشة رضِيَ اللهُ عنها «في رجلٍ 
جعلّ ماله في المساكينٍ صدقةً قالث كفارةٌ يمين؛ وأخرج أيضاً عن أمّ صفية آلها سمعث عائشة 
رضِيّ الله عنها وإنسان يسألّها عنٍ الذي يقول: كل ماله في سبيلٍ اللَهِ أذ كل ماله في رتاج الكعبةٍ ما 
يكفرٌُ ذلكَ؟ قالث عائشةٌ: «يكفره ما يكفرٌ اليمينَ؛ وكذا أخرجَهُ عن عمرٌ وابنٍ عمرّ وأمْ سلمةء قال 
البيهقيُ هذا في غير العتتٍ فقذ رُوِيَ عن ابن عمرّ من وجه آخرَ أن العتاقٌ يقعُء وكذا عن ابن عباس» 
ودليلهم حديثٌ عقبةٌ هذًا. وذهبّ آخرونَ إلى تفصيل في المنذور بوء فإنْ كان المنذورٌ به فعلاً فالفعل 
إن كانَ غير مقدور فهر غير منعقدِء وإنْ كان مقدوراً فان كان جنسُه واجباً لزم الوفاء به عند الهادوية 
ومالك وأبي حنيفة وجماعةٍ آخرينَ» وقول للشافعي أنهُ لا ينعقدُ النذرُ المطلق بل يكونُ يميناً فيكفّرهاء 
ذكرٌ هذا الخلافٌ في «البحر»؛ وذهب داودُ وأهلُ الظاهر وذكرٌ النوويُ في «شرح مسلم؛ أنهُ أجمع 
المسلمونَ على صحة النذرٍ ووجوب الوفاءٍ به إذا كان الملترّمُ طاعةً فان كانَ معصية أو مباحاً كدخولٍ 
السوقٍ لم ينعقدٍ النذرٌ ولا كفارةً عليه عندّنا وبه قال جمهورٌ العلماء. وقالَ أحمدٌ وطائفةٌ فيه كفارةٌ يمين. 
وقالَ في «نهاية المجتهد»: إنهُ وقع لاتغا على لزوم النذر بالمالٍ إذا كا في سبيلي الب وکا على جهة 
الجزمء وإِنْ كان على جهة الشرط فقالَ مالكُ: يلزم كالجزم ولا كفارةٌ يمين في ذلك» إلا أنه إذا نذرَ 
بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مطَلّقاً وإنْ كانَ معيّناً المنذورٌ به لزمَهُ وإنْ كان جميع ماله وكذًا إذا 
كان المعيّنُ أكثرٌ من الثلثِ وذهبَ الشافعي أنّها تجبُ كفارةٌ يمين لأنهُ ألحقّها بالأيمانٍ. ثم ذكرٌ أقاويل 
في المسألةٍ لا ينهضُ عليها دليلٌ» وذكرٌ متمسكٌ القائلينَ بأدلةِ ليسث من باب النذرٍ ولا تنطبق على 
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المدعي» وحديتُ عقبة أحسنُ ما يَعْتمِدُ الناظرٌ عليه» وقذ حملّه جماعة من فقهاءِ الحديثِ على جميع 
أنواع النذرء واوا هو خير في جميع أنواع المنذوراتٍ بينَ الوفاء بما التزم وبين نّ كفارةً یمین ذكرة 
النوويٌ في «شرح فسلم؟ وهو الذي دل عليه إطلاق حديث عقبة . 

141 - ولأبي اود [۳۳۲۲] مِنْ حَدِيثٍ ابن عَباس رضِيَ الله عنهُمًا مَرْقُوعاً «مَنْ نَذَرَ نَذْرا لم يسم 
فَكَفَارَئُهُ كَقَارَةٌ يمين › وَمَنْ نَذَرَ ذراً في مَعْصِيَةٍ فَكَفَارَتُهُ كَمَارَةٌ مين › وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لآ يُطِيقُهُ فَكَمارنةُ 
كَفَارَةٌ مين وَِسْنَادهُ صَحِيحٌ > إلا أن الْحمَاظ رَجخوا وَقْمَهُ . 

(ولأبي داود منْ حديثٍ ابن عباس رضِيّ الله عنهُما مرقوعاً: مَنْ نذرٌ نذراً لم يسم فكفارثه كفارةٌ 
يمين» ومَنْ نْ نذرٌ نذراً في معصية فكفارئه كفارةٌ يمين» ومَنْ نذرَّ نذراً لا يطيقه فكفارته كفارةٌ يمين. 
وإسناه صحيحٌ لكنْ رجح الحقاط وه على ابن عباس في قوله أما النذرٌ الذي لم يسمْ كان يقو لله 
علي نذْرٌ. فقالَ كثيرٌ منّ العلماءِ في ذلك كفارةٌ يمين لا غيرٌ وعليهِ دل حديتُ عقبةٌ وحديتٌ ابنِ عباس. 
وأما النذرٌ بالمعصية فكفارته كفارةٌ يمينٍ كما صرح به الحديثُ سواءً فعلَ المعصية م لال وكذلك مَنْ 
نذرٌَ نذراً لا يطيقّه عقلاً ولا شرْعاً كطلوع السماءٍ وحجتينٍ في عام فلا ينعقدٌ ويلزم كفارةٌ يمين. وعندٌ 
الشافعيٌّ ومالكِ وداود وجماهير العلماء ء لا تلزمه الكفارةٌ لما دل عليه الحديثٌ الآتي وهو و قولّه. 

4Y‏ - وللبار ٠[‏ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها «وَمَنْ ذو أن يَعْصِيَ الله قلا يَخْصِدِه. 

(وأخرجٌ البخاري من حديثٍ عائشة مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصِه) ولمْ يذكز كفارةٌ وحديتُ عمرٌ 
«لا يمينَ عليك ولا نذْرَ في معصية الوه أخرجَةُ ابن ماجة. وذهبتٍ الهادوية وابنُ حنبل إلى وجوب 
الكفارةٍ لحديثِ ابن عباس رضِيَ الله عنهُما وَأَجِيْبَ عنهُ بان الأصحٌ أنه موقوفٌ. وأما الزيادةُ في حديثٍ 
عمرانٌ بن حصين «وكفارثه كفارةٌ يمين' فقذ أخرججها النسائيٌ والحاكمٌ والبيهقيٌ ولكن فيه محمد بن 
الزبير الحنظلي ولیس بالقويٌّ. له طريقٌ أخرن فيها علةٌ ورواهُ الأربعة منْ حديث عائشة وفيه راو مترو 
ورواءُ الدارقطنيٌ وفيه أيضاً مترو ٠.‏ ولا يلزمٌ الوفاء بنذرٍ المعصية لقوله (فلا يعصه) ولما يفده قولّه . 

11 وَلِمْسْلِم 3 مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ «لآ وَفَاءَ لر في مَعْصِية». 

(ولمسلم من حديث عمرانٌ «لا وفاءَ لنذر في معصية) فإنة صريح في الي عن الوفاء كالذي قبلّه: 

144 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عار قَالَ: تَنْرَتْ أَختي اَن تَنْشِيَ ّى بيت الله اف ام نبي أن أَسْتَفتِيَ لَهَا 
رول الله يلك فَاسْتَفْتَيْئُهُ فَقَالَ الب كل: «لتنة ن وَلْتَرْكَبْ)» مُتّمَقّ عَلَيْهِ [البخاري : 55-5 ومسلم: 
.].٤‏ وَاللْفْظَ لِمُسْلِم. 

وَلأَحْمَدَ ]١45/4[‏ وَالْأَرْبَعَةِ [أبو داود: ۴۲۹۳ء والترمذي: ٤‏ والنسائي: ۰۳۸۱١‏ وابن 
ماجه: :]۳۱۳٤‏ قَمَالَ: 'إِنَّ الله تَعَالَى لآ يَضْنَعُ ٻشقاءِ أَخيكَ شَيْئاً مُرْهَا فلتختمن وَلْتَرْكَث وَلْنَصْمْ 
َلاَةَ أيَام. 

(وعنْ عقب بن عامرٍ رضِي اللَهُ عنهُ قال : نذرث أختي أنْ تمشيّ إلى بيتٍ الله حافية فأمرثني أنْ 
أستفتيّ لها رَسُولَ الله 4 فاستفتيئه فقا رَسُولُ الل يكِ: لتمش ولتركب. متفق عليه واللفظ لمسلم: 


كتاب الأيمان والنذور ۱۲۹۱1-۱۲۹٤ AVY‏ 


ولأحمد والأربعة فقالَ: إن الله تعالى لا يصن بشقاءِ أخْتِكَ شيئاً مزها لتختمز ولتركب ولتصمْ ثلاثة 
أيام) دل الحديثُ على أن مَنْ نذرَ أنْ يمشيّ إلى بيتٍ اللو لا يلزمه الوفاء وله أن يركب لغيرٍ عجزٍ وإليه 
ذهب الشافعيٌ. وذهبت الهادوية إلى أنه لا يجورٌ الركوبُ مم القدرة على المشي فإذا عجر جار له 
الركوبُ ولزمَهُ دمّ مستدلينَ برواية أبي داود لحديثٍ عقبة بأنهُ قال فيه: «إِنَْ أختي نذرث أن تحجٌ ماشية 
وإِنّها لا تطيقٌ فقال رَسُولٌ اللّهِ : «إِنّ الله تعالى لغني عنْ مشي أخيِك فلتركث ولتهدٍ بدنة» قالوا: 
َتُقَيَدُ رواية الصحيحين بأنَّ المراد ولتمش إن استطاعث وتركبُ في الوقتٍ الذي لا تطيق المشيّ فيه أو 
ب عليها. وقول (فلتختمز) ذكرٌ ذلك لأنه وقعَ في الرواية أنّها نذرث أنْ تح للَهِ ماشيةٌ غير مختمرةٍ 
قال فذكرث ذلك لرَسُولٍ الله ييه فقالَ: «مزها ‏ الحديت» ولعلّ الأمرّ بصيام ثلاثةٍ ثة أيام لأجلٍ اللذر عدم 
الاختمار فإنة نذرٌ بمعصية فوجب كفارةٌ يمين وهو من أدلةٍ مَنْ يوجبٌ الكفارةً في النذرٍ بمعصية إلا أنه 
ذكرٌ البيهقيُ أن في إسناده اختلافاً وقذ ثبت إهداء البدنة في رواية أبي داود عن ابن عباس بعد قوله: 
«فلتركب ولتهد دة قيلَ وهر على شرط الشيخين, إلا أنه قال البخاري: لا يصح في حديثِ عقبةٌ بن 
عامر الأمرُ بالإهداء فن صح فهو أمرٌ ندب وفي وجهه حفاءً. 

الى حا وروي اللّهُ عنهُمًا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدٌ بْنُ عَبّادةٌ رول :الله ية في نَذْرٍ كَانَ 
على أنه ترقت َبْلَ أن تَفْضِيَهُ . فَقَالَ: «أقضه عَنْها؛ منم عَلَيْهِ [البخاري: ۲۷٦۱‏ ومسلم: .]۱٦۳۸‏ 

لوعن ابن عابي رفي الله عنما قال استفتى سعدٌ بن عبادةً النبيئّ َة في نذرٍ كان على أمهٍ توفيث 
قبل أن تقضيّهُ فقال: اقضه عنها. متفقٌ عليه) لم يبِينْ في هذه الروايةٍ ما هوّ النذرٌ وجاء في روايةٍ 
البخاري اندي عتها أذ ا ی عنها فقال : اعت عن أمّكَ؛ فظاهرٌ هذه الرواية أنها نذرث بعتق . وأا ما 
أخرجٌ النسائيٌ ي [#55] عن سعدٍ بن عبادة رضِيّ الله عنةُ قال : «قلت يا رسولّ اللّهِ إن أمي ماتث 
أفأتصدقُ عئها؟ قال : : نعم. . قلتُ: فأ الصدقة أفضل؟ قَالَ: سمي الماء» فإنة في أمر آخْرٌ غير القتيا ِذْ 
هنا في سؤاله بل عن الصدقة تبئعاً عنها والحديتٌ دليلٌ على أنه يلحنُ المي ما فمل إليه من بعده منْ 
عتاقه أو صدقةٍ أو نحوهما وقذ قذّمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز وفيما قرب وهل يجبٌ ذلك على 
الوارث؟ ذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يجب على الوارث أن يقضيّ النذرٌ عن الميتٍ إذا كانَ مالياً ولم 
يخلّفٌ تَرِكَةَ وكذا غيرٌ الماليّ. وقالت الظاهريةٌ: يلزمهة ذلك لحديث سعد. وأَجِيْب بان حديتٌ سعدٍ لا 
دلالة فيه على الوجوب ١»‏ والظاهرٌ مع الظاهرية ة إذ الأمرٌ للوجوب . 

5 -_ وَعَنْ ثابتِ بن الصَځاكِ رَضِيّ الله عنةُ كَالَ: ندر جل على عمد رول الله كه أَنْ يَنْحَرَ 
إبلاً ا ى رَسُولَ الله َة َسَأَلَهُ. فَقَالَ: هَل كان فيها وَئْنْ يُعْبَدْ؟' قَالَ: لاً. كَالَ: «قَهَلُ كان 


فيها عِيدُ من أَميَادجِمْ؟' فَقَالَ: لآ. كَقَالَ: «أَوْفٍ بتذْركَء قله لا وَفاء لنذْرٍ في مَعْصِية الله وَل في 
ا 1 وَل فيما لا يَمْلِكُ اين ادم روه بُو داو ا [FTI]‏ وَالطبَرَانِيُ ]1۳41[ وَاللَفْظٌ له وَهُوَ 


- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ كزدمَ عِنْدَ أَحْمَدَ [/419]. 
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(وعن ثابتِ بن الضحاك) هرّ ثابتُ بن الضحاكِ الأشهلن.. قال البخاري: هرّ ممن بايغ تحت الشجرة 
جا اب فا و فورفال ايدو رل عا غهد رول الله يز أن ينحرّ إبلا بُوائَة) بضمْ الموحدة 
ويفتجها بعد الألفٍ. نون موضمٌ ع بالشام وقيل أسفلٌ مكة دونَ يلملمَ (فأتى رَسُولَ الله ل فسأْلَهُ فقالٌ: 
هل كان فيها وثنّ يُْبّدُ؟ قال: لا قال: فهلُ كان فيها عيدٌ منْ أعيادهم؟ فقال: لا فقالَ: أَوْفٍِ بنذركَ فإنه 
لا وقاءَ لنذر في معصية الله تعالّى ولا في قطيعةٍ رحم ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ. رواهٌ أبو داودٌ 
والطبرانيُ واللفظ له وهرّ صحيحٌ الإسنادٍ ولهُ شاهدٌ من حديث كردمَ) بفتح الكافٍ 'وسكونٍ الراء وفتح 
الدال المهملة (عندٌ أحمد) والحديث له سببٌ عند أبي دأود وهوّ أنه «قالَ يا رسول الله ه إني نذرتٌُ إن 
وُلِدَ لي ولد ذكرٌ أن أذبح على رأس بوانة - في عقبةٍ منّ الصاعدة - عنة عنهُ ‏ الحديتٌّ) وهو دليلٌ على أن 
مَنْ نذرَ أن يتصدق أو يأتيّ بقربةٍ في محل معيّنِ أنه يتعينُ عليه الوفاء بنذره ما لم يكن في ذلك المحل 
شيءٌ منْ أعمالٍ الجاهلية وإلى هذا ذهب جماعةٌ من أئمة.الهادوية. وقالٌ الخطابي: إنهُ مذهبُ الشافعيّ 
وأجارّهُ يره لغير أهلٍ ذلك المكانٍ اه ولكنهُ يعارضٌه حديتٌ (لا تُشَدُ الرحال) فيكونُ قرينة على أن الأمرّ 
هنا للندب كذا قيلَ ويدل له أيضاً قوله: 

99؟؟ ‏ وَعَنْ جار رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنّ رَجُلا قَالَ يَْمَ م المَفْح: يا ويل الله ني دزت إن 
فح اللّهُ عَلَيِكَ مَكَةَ أَنْ أَصَلَيَ في يَبْتِ الْمَفْيِسِء فَقَالَ: «صَلّ خا قسألة» فَقَالَ: «صَلّ هَامُتاه فَسَألَفُ 
فَقَالَ: «فْشَأئك إذأ» رَوَاهُ أَحَمَدُ [۳۹۳/۳]ء وأيُو ذَاوْدَ [7*06]» وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ إلى« [o‏ 

(وعنٌ جابر أن رجلاً قال يوم م الفتي) أي فتح مكة: (يا رسول الله إني نذرتُ إن فتح الله علِيكٌ مكة 
أنْ أصلَّيَ في بيتِ المقدس فقال: صلّ هامُنا فسأله فقال: صلّ هاهُنا فسأله فقالل: فشأنك إذاً. رواهُ 
أحمدٌ وأبو داودة وصححة الحاكمُ) وصححة ابن دقيقٍ العيدٍ في «الاقتراح» وهو دليلٌ على أنهُ لا يتعينُ 
المكانٌ ة في النذر - وإن عي إلا نذباً. 

a‏ بي سَعِيدٍ الْحَذْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ الي ين قَالَ: ١لا‏ شد ارال إلا لي 
لاه مَسَاجِدَ: مسجد الْحرام» وَمَسْجِدٍ الأتضىء وَمَسْحِدِي هداء مُتَمَقّ عَلَيْهِ [البخاري: ۱۱۹۷ و٥۱۹۹‏ 
ومسلم: »]۸۲۷/٤٠١ ۰۹۷٥/۲‏ وَاللّنْظُ لِلْبْخَارِيَ . 

. (وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ رضِيّ الله عنهُ عن النبيّ ين قالَ: لا تُشَدُ الرحال إلا إلى ثلاث مسا 
مسجد الحرام» ومسجدٍ الأقصّى» ومسجدي هذا. متف عليه واللفظ للبخاريٌ) تدم اديت ت 
باب الاعتكافٍ ولعلّه أوردّه هنا للإشارة إلى أن النذرَ لا يتعينٌ فيه المكانٌ إلا أحدّ الثلاثة ة المساجدٍ. وقد 
ذهب مالك والشافعيٌ إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاةٍ في أيٍّ المساجدٍ الثلاثة وخالمُهم أبو حنيفة فقال : 
لا يلزمُ الوفاءء ولهُ أن يصلّْيَ في أيْ محل شاء وإِنّما يجبُ عندّه المشيّ إلى المسجدٍ الحرام إذا كان 
لحجٌ أ عمرةء وأما غيرٌ الثلاثة المساجدٍ فذهبّ أكثرٌ العلماء إلى عدم لزوم الوفاءِ لو نذرٌ بالصلاةٍ فيها 
إلا نذباًء وأما شد الرحالٍ للذهاب إلى قبورٍ الصالحينَ» والمواضع الفاضلة فقال الشيح أبو محمدٍ 
الجوينيٌ: إنهُ حرام وهو الذي أشارٌ القاضي عياض إلى اختيارء. قال النوويٌ: والصحيحٌ عند أصحابنا 


كتاب القضاء AV‏ ح4ة؟ ١٠٠١-١‏ 


وهرّ الذي اختارّه إمامُ الحرمين والمحققونّ ‏ أنه لا يحرم ولا يُكْرَهُ. قالُوا: والمرادٌ أن الفضيلة التامةٌ إنما 
هي في شد الرحالٍ إلى الثلاثة بخاصة وقد تقدّمَ هذا في آخر باب الاعتكافٍ. 

44 - وَعَنْ عْمَرَ قَال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ني َدَرْتُ في الْجَامِلِية أن أمْتكف لَيْلهَ في ١‏ الْمَسْجِدِ 
الْحَرَام . ال : «أؤف بذرك ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲٠۳۲‏ ومسلم: 81595]. وَزَادَ الْبُخَارِيُ في رواية: 

(وعن عمرَ رضِيّ الله عنةُ قَالَ: قلتُ: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أنْ أعتكفّ ليله في 
المسجدٍ الحرام قالَ: فأوفٍ بنذرك. متفقٌ عليه . وزادً البخاري في رواية فاعتكف ليلةً) دل الحديتُ على 
أنه يجبُ على الكافر الوفاء بما نذرٌ به إذا أسلمَ. وإليه ذهبّ البخاري وابنُ جرير وجماعةٌ منّ الشافعية 
لهذا الحديثِ وذهبٍ الجماهيرٌ إلى أنه لا ينعقدٌ النذرٌ منَ الكافر. قال الطحاويٌ: لا يصح منهُ التقربُ 
بالعبادة» قال: ولكنه يحتمل أن النبئ ي فهمَ منْ عمرّ رضِيّ الله عنهُ أنه سمح بفعلٍ ما كان نذرَّ فأمرَهُ 
به لأنّ فعلّه طاعةٌ وليسٌ هوّ ما كانّ نذرٌ به في الجاهلية. وذهبَ بعض المالكية إلى أنه كي إنّما أمرَ به 
استحباب وإِنْ كان التزمّه في حال لا ينعقدٌ فيها. ولا يخْمَّى أن القولّ الأول أوفقُ بالحديثِ والتأويل 
تعسفٌ. وقدٍ استدلٌ به على أنَّ الاعتكاف لا يشترطٌ فيه الصومٌ إذِ الليلُ ليس ظرفاً لهُ وتعقبّ: بأنّ في 
زوا عند محل يرما وليلة» وقذْ ورد ذكرٌ الصوم صريحاً في رواية أبي داود والنسائيٌ «اعتكف وصم؟ 
وهو ضعيفٌ . 
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a)‏ بالمد د الولاية المعروفةٌ وهرّ في اللغة مشترّكُ بِينَ معان منها إحكام الشيءٍ ء والفراغ منةُ. ومنة 
وشن سي 40 [فصلت: ؟١]‏ وبمعنىٍ وامضاء لامر ومنة ۾ سينا إل بن إِسَمَعِيلَ © [الإسراء: 
4[ وبمعكى الحتم والإلزام ومنة وای ريك ألا هيدنا إل إن م [الإسراء: ۲۳] وفي الشرع إلزامٌ ذي 
الولاية بعد الترافع . وقيل هو الإكراهُ بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعيِّنٍ أو جهة والمرادٌ بالجهة 
E‏ لبيتِ المالٍ أو عليه. 

يل رفي الله تَعَالَى عَنْدُ قال : َالَ ر سول الله ٤‏ ك . «الْقْضَاةٌ اة : الئان في الثّارٍ 
وَوأحد ني اة وجل رف الْحَقّ فَقَضَى به في الْحَنق وَرَجْلُ عرف الى ولم يَفْض به وار 8 
الى م فهو في الثارء وجل لْمْ بَعْرِفٍ الحم فُقَضَى للناس على جَهْل فَهْوَ في انار رَوَاهُ الأرْبَعةُ [أبو 
ا ۳ والترمذي: ۱۳۲۲ء والنسائي: ۳ ۱/۲ وابن ماجه: ]۳۳٣١‏ وصَحَحَة 
الْحَاكِمْ [40/4]. 


كتاب القضاء AVo‏ امسا 


(عنْ بريدة رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَمَّ: القضاءٌ ثلاثةٌ اثنانِ في 
النارٍ وواحدٌ في الجنة) وكأنهُ قي مَنْ همْ فقال (رجلٌ عرف الح فقضّى به فهرّ في الجنةء ورجلٌ عرف 
الحقُ فلم يقضٍ به وجار في الحكم فهر في النارِء ورجلٌ لم يعرفٍ الح فقضّى للناس على جَهُل فهر 
في النارٍ. روا الأربعة وصححة الحاكم) وقالَ في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيونَ ورواثه مراوزةٌ. 
قال المصنفٌ له طرق غير هذه جمعتُّها في جزءٍ مفردٍ. والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا ينجو منّ النار منّ 
القضاة إلا مَنْ عرف الحقٌّ وعمل به. والعمدةٌ العمل فإِنّ منْ عرف الحقٌ فلم يعمل به فهرّ ومنْ حكمَ 
بجهل سواءً في النارٍ. وظاهرًه أن مَنْ حكمٌ بجهل وإنْ واف حكمة الحقٌّ فإنهُ في النار لأنهُ أطلقهُ وقالَ 
فقضّى للناس على جهلٍ فان يصدق على مَنْ وافقّ الح وهو جاهلٌ في قضائه ‏ أنه قضَّى على جهل. 
وفيهِ التحذيرٌ من الحكم بجهل أو بخلافٍ الحقّ مع معرفته بهِ. والذي في الحديث أن الناجيّ مَنْ قضَّى 
بالحقٌّ عالماً به والاثنانِ في النارٍ. وفيه أنهُ يتضمنٌ النّهْيَ عنْ توليةٍ الجاهلٍ القضاة. قال في مختصر 
شرح السنة : «إنهُ لا يجو لغيرٍ المجتهدٍ أن يتقلّدَ القضاء ولا يجوز للإمام توليثه قال والمجتهدٌ مَنْ جمعٌ 
خمسة علوم علمَ كتابٍ الله تعالى» وعلمَ سنة رَسُولٍ الله تك وأقاويلَ علماءِ السلفٍ منْ إجماعهم 
واختلافهې وعلمَ اللغةء وعلمَ القياس» وهو طريق استنباط الحكم منّ الكتاب والسنة إذا لم يجذه 
صريحاً في نص كتابٍ أو سن أو إجماع فيجبٌ أن يعلم من علم الكتاب الناس والمنسوحٌ والمجملٌ 
والمفسّرٌ والخاصٌ والعامٌ والمحكمّ والمتشابة والكراهة والتحريمَ والإباحة والندبّ» ويعرفٌ منّ السنةٍ 
هذه الأشيْاءء ويعرفٌ مئها الصحيحٌ والضعيفٌ والمسندٌ والمرسلّ» ويعرفٌ ترتيبٌ السنةٍ على الكتاب 
وبالعكس حتى إذا وجدّ حديثاً لا يوافقُ ظاهرٌه الكتابَ اهتدّى إلى وجه محمَّلِهِ فإنّ السنةٌ بيان للكتاب فلا 
تخالقه نما تجبُ معرفةٌ ما ورد مها من أحكام الشرع دون ما عدّاها منّ القصص والأخبار 
والمواعظ» وكا يجبٌ أنْ يعرف من علم اللغة ما ّى في الكتاب والسنة منْ أمورٍ الأحكام دون الإحاطة 
بجميع لغاتِ العرب» ويعزف أقاويلَ الصحابة والتابعية ة في الأحكام ومعظم فتارى فقهاء الأمةٍ حش لا 
يقح حكمة مخالفاً لأقوالهم فيأمنُ فيه خرقٌ الإجماعء فإذا عرف کل نوع منْ هذه و الأنواع فهو مجتهدٌ 
وإذا لم يعرفها فسبيلّه التقليدٌ اه. 


شيل ية . «مَن وَلْيَ الْقَضَاء لَقَدْ بح 


ب وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: فال سول الله 25 
بِغْيِرٍ سِكين) وك E‏ 7 و ] وَالْأَرْبَعَةُ [أبو داود: الاه" ولاه" والترمذي: ١۱۳۲ء‏ 


وابن ٠‏ ماجه: °۸[ وَصخحه ابن خْرَيْمَة ة وان حِبَانَ . 


(وعن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 26: : مَنْ وُلْيَ القضاء فقذ دُبِحَ بغيرٍ سكين. رواهُ أحمدٌ 
والأربعةٌ وصحححَهُ ابنُ خزيمة وابنُ حِبَّانَ) دل الحديثُ على التحذير من ولاية القضاءِ والدخولٍ فيه كأنة 
يقولٌ منْ تولّى القضاء فقذْ تعرض لذبح نفسو فليحذزه وليتوقُةُ لأنه إنْ حكمَ بغيرٍ الح مع علمه به أو 
جهله له فهو في النارء والمرادُ من ذَبْح نفسه إهلاكها أي : فقدْ أهلكها بتولية القضاءء وإْما قال بغير 
سكين للإعلام بأنهُ لم يرذ بالذبح فَرْيَ الأوداج الذي يكونُ في الغالب بالسكينِء بل ريد به إهلاكُ 


TYTN ۸۷٦ ا‎ 


التفس بالعذاب الأخروي. وقيلَ: ذبح ذبحاً معنوياً وهو لازم له لأنهُ إنْ أصابّ الح فقذ أتعبَ نفسّه في 
الدنيا لإرادته الوقوفٌ على الح وطلبه واستقصاءَ ما تجبُ عليه رعايثه في النظر في الحكمء والموقف 
معّ الخضْمَيْنِء والتسوية بيتهما في العدلٍ والقسط وإنْ أخطأ في ذلك لزمَهُ عذابُ الآخرةٍ فلا بد له منّ 
التعب والنْصضَّبٍِ. ولبعضهم كلام في الحديثِ لا يوافق المتبادرٌ منْه. 


*.- وَعَنْهُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا (إِنْكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَة 
وَسَتَكُونُ نَدَامَة يَوْمْ الْقِيامَة» فَيِمْمَْتِ الْمُرْضِعَةُ وَبنْسَتِ الْقَاطِمَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِقُ ..]۷٠٤۸[‏ 
(وعنة) أي: أبي هريرةً رضي اللّهُ عنهٌ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: إنْكم ستحرصونٌ على الإمارة) 
عام لكل إمارةٍ من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارةٍ ولو على واحدٍ (وستكونٌ ندامة يوم القيامة فنع 
المرضعةٌ) 1 في الدنيا (وبئستٍ الفاطمةٌ) أي: بعد الخروج منها (رواهُ البخاري) قال الطيبيُ تأنيتُ 
الإمارة غيرٌُ حقيقيٌ فترك تأنيتٌ نِعْمَ م وألحقّه ببس نظراً إلى كون الإمارةٍ حينئذٍ داهية دهياة وقال غيرُه َك 
في لفظ وتركّه في لفظ للافتنانٍ وإلا فالفاعلٌ واحدٌ. وأخرج الطبرانيٰ [/57/41] والبزارٌ [1891] بسند 
صحيح من حديثٍ عوفٍ بن مالك بلفظ : «أوّلها ملامةً» وثانيها ندامةٌ» وثالتُها عذابُ يوم القيامة» إلا 
ع غدل وأخرجٌ الطبرانيُ منْ حديثِ زيدٍ بن ثابتٍ يرفعٌه «نعم الشيء الإمارةٌ لمن أخذَّها بحقّها وجِلّْهاء 
وبئسٌ الشيءٌ الإمارةٌ لمن أخذها ر كرت ي يوم م القيامة» وهذا يقد ما أطلى فنا قبل 
وقذ أخرجَ مسلمٌ ]۱۸٠١[‏ من حديثِ أبي ذرٌ قال : قلتُ: يا رسول اللَّهِ ألا تستعملني قال: « 
ضعيفٌ وإِنّها أمانةٌ وإنّها يوم القيامة جِزِيّ وندامةً إلا مَنْ أخدّها بحقّها وأدّى الذي عليه فيها؛ قال 
النوويُّ: هذا أصلٌ عظيمٌ في اجتناب الولاية لا سيّما لِمِنْ كانَ فيه ضعفٌ وهو في حق مَنْ دخل فيها 
بغيرٍ أهلية ولم يعدلُ فإنهُ يندمُ على ما فرط فيه إذا جُوزِيَ بالجزاءِ يوم القيامة» وأما مَنْ كانَ أهلاً لها 
وعدل فيها فأجرّه عظيمٌ كما تضافرث به الأخبارٌ ولكنْ في الدخولٍ فيها خطرٌ عظيمٌ ولذلك» امتنع 
الأكابر مئهاء فامتنعَ الشافعيّ لما استذعاهُ المأمونُ لقضاء الشرقٍ والغرب» ر منهُ أبو حنيفة لما 
استذعاهُ المنصورٌ فحبسّة وضرّبهة» والذينَ امتنعُوا منّ نّ الأكابر جماعةً كثيرونَ وعد في النجم وع 
جماعةً (تنبية) قوله: «ستحرصود» دلالةٌ على محبة النفوس للإمارة لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولَذَّاتِها 
ونفوذٍ والكلمة ولذّا ورد النّهْيُ عن طَلَّبها كما أخرجٌ الشيخانٍ أنه ييو قال لعبدٍ الرحمن: «لا تسألٍ 
الإمارة فإنك إِنْ أَعْطِيتَهًا عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليهاء وإ أعطيتها عن غير مسألةٍ أَعِنْتَ عليها؛ وأخرجَ 
أبو داود [۳۹۷۸] والترمذیٰ [۱۳۲۳] عنه يَكةِ: «مَنْ طلبّ القضاءَ واستعانٌ عليه وكل إليه؛ ومَنْ لم 
يطلبه ولم يتن عليه أل الله ملكا دة وفي صحيح مسلم ]١7/14[‏ أنه ية قال : «واللّْهِ لا 
ولي هذا الأمرّ أحداً سألّه ولا أحداً حرّصٌ عليه؛ حرص بفتح الراء قال الله تعالى: و كر 
الاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ )4 [يوسف: ٣‏ ا الإمام e‏ الناس 
وأفضلهم فيوليه؛ لما أخرجَه الحاكم 41 والبيهقىٌ [ ٠‏ أن النبئّ َة قال: «من استعملَ رجلاً 
على عصابة وفي تلك العصابة مَنْ هو أرضّى لله تعالّى منهُ فقذ خانَ yT‏ 


وَإنّما نْهَى عنْ طلب الإمارة لأنّ الولاية تفيدٌُ قوةٌ بعد ضعفيء وقدرةٌ بعد عجز تتخدّها النفسٌ المجبولة 
على الشرٌ وسيلة إلى الانتقام مِنَ العدوٌء والنظر للصديق. وتتبع الأغراض الفاسدة ولا يوثقٌ بحسن 
عاقبتها. ولا سلامةٍ مجاورتها فالأوْلى أن لا.تطلبٌ ما أمكنَ. وإنْ كانَ قذ أخرجٌ أبو داود [ه/اه؟] 
باسناو حسن عن ة: «مَنْ طلبَ قضاء المسلمينَ حنّى يناله. فغلبَ عذْله جورّه فلهُ الجنةُ ومَنْ غلبَ 
جوره عدلّه فلهُ النارٌ؛. 


6 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رضِيّ اللّهُ عنة أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله بي يَقُولُ: «إدا حَكمّ الْحَاكُمْ 
َاجْتَهَدَ نُمَ أَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطأ فَلَهُ أَجِرْء مُتَمَقْ عَلَيْهِ [البخاري: ۷٠٠۲‏ 
ومسلم: ككلا١].‏ 


(وعنْ عمرو بن العاص آنه سمعَ سول الله > له يقولٌ: إذا حكمّ الحاكمٌ) أي: أرادَ الحكمَ لقوله 
(فاجتهد) فإنَّ الاجتهاد قبل قبل الحكم (ثمْ م أصابٌ فلك أجرانٍ فإذا حك واجتهد ثم أخطا) أي: لم يوافق ما 
هو عند الله منّ الحكم (فلهُ أجرٌ. متف عليه) الحديتُ من آدلة القولٍ بأل الحكم عند الله تعالى في كل 
قضية واحدٌ معيِّنٌ قذ يصيبُه مَنْ أعملّ فَكْرَهُ وتتبع م الأدلةَ ووفقّه الله فيكونٌ لهُ أجرانٍ أجرٌ الاجتهادٍ وأجدٌ 
الإصابة. والذي لهُ أجرّ واحدٌ من اجتهدَ فأخطاً فلهُ أجرٌ الاجتهاد. واستدلُوا بالحديث على أنه يُشْتَرَط 
أن يكو الحاكمُ مجتهداً. قال الشارح وغيره وهو المتمكنُ من أخد الأحكام منّ الأدلة الشرعية قال: 
ولكنّه يعر وجودٌه بل كاد يعدم بالكلية ومع تعذَّرِه فمنْ شرطه أن يكونّ مقلّداً مجتهداً في مذهب إمامه. 
ومنْ شرطه أنْ يتحققٌ أصولٌ إمامهٍ وأدلتَه وينزلٌ أحكامّه عليها فيما لم يجده منصُوصاً من مذهب إمامه 
انتهى (قلتٌ): ولا يحْفى ما في الكلام منّ البطلانٍ. وإنْ تطابق عليه الأعيانُ وقد بيا بطلانَ دغوى تعذر 
الاجتهادٍ في رسالتّنا المسماةٍ بإرشادٍ النقادٍ إلى تيسير الاجتهادٍ بما لا يمكنْ دفعْه وما أَرَى هذه الدغوى 
التي تطابق عليها الأنظارٌ إلأ من كفرانٍ نعمة الله عليهم فإنّهم أعني المدعينَ لهذ الدغوى والمقررينَ لها 
- مجتهدونٌ يعرف أحدهم مِنّ الأدلة ما يمكثه بها الاستنباط مما لم يكن قذْ عرفّه عتابُ بن أسيدٍ قاضي 
رَسُولٍِ الله ئة على مكة ولا أبو موسّى الأشعريٌ قاضي رَسُولٍ الله ييه في اليمنِ ولا معاد بن جب 
قاضيه فيها وعامله عليها ولا شريحٌ قاضي عمرٌ وعلي (رضِيّ الله عنة) على الكوفة. ويدل لذلكٌ قول 
الشارح فمن شرطه أي: المقلدٍ أنْ يكونٌ مجتهداً في مذهب إمامهء فإنٌ هذًا هو الاجتهادٌ الذي حكمّ 
بكيدودة عدمه بالكلية وسماة 'متعذّراً فهلاً جعلَ هذا المقَلْدُ إمامه كتاتت الله وسنة رَسُولٍ الله ع ية عِوَضاً 
عن إمامه وتتبع نصوصشض الكتاب والسنة عوضاً عن تَتبْع نصوص إمامه والعباراتٌ كلها ألفاظ دالةٌ على 
معان فهلاً استبدلَ بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ونرٌل الأحكامَ عليها إذا لم يجذْ نصاً 
شرعياً عِوَضاً عنْ تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجذه منصوصاً تاللهِ لقدٍ استبدلٌ الذي هو أدنّى بالذي 
هو خيرٌ منْ معرفة الكتاب والسنة إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب وتفهم مرامهم» والتفتيش عن 
كلابهم. ومنَ المعلوم يقيناً أن كلام الله ۾ تعالى وكلامً رسوله يِه أقربُ إلى الأفهام وأدنى إلى إصابة 
بلوغ المرام فإنهُ أبلعٌ الكلام بالإجماع» وأعذيُّه في الأفواه والأسماع وأقريُه إلى الفهم والانتفاع» ولا ينكرٌ 


١7١ AVA كتاب القضاء‎ 


هذا إلا جلمودٌ الطباع ومَنْ لا حظ لهُ في النفع والانتفاع» والأفهاءً م التي فهمَ بها الصحابة الكلام الإلهيّ» 
والخطابٌ التبويٌ هِّ كأفهايناء وأحلامُهم أحلامناء ِذْ لو كانتٍ الأفهامٌ متفاوتةً تفاوتاً يسقط معهُ فهم 
العباراتٍ الإلهيةء والأحاديث النبوية لما كنا مكلْفِينَ ولا مأمورينَ ولا منهيينَ لا اجتهاداً ولا تقليداً أما 
الأول «فلإحالته»: وأما الثاني فَلأَنًا لا نقلّدُ حى نعلم أنهُ يجوز لنا التقليدٌء ولا نعلمُ ذلك إلا بعد فهم 
الدليل منّ الكتاب والسنةٍ على جوازه لتصريجهم بأنُ لا يجوز التقليدٌُ في جواز التقليدٍ فهذا الهم الذي 
فهمنا به هذا الدليل نة نفهمٌ به غيرّه منّ.الأدلةٍ من كثير وقليل» على أنه قذ شهد المضطفى 25 بأنة يأتي 
ون بعت كن رو افذة مكل عو فى a‏ وأوعى لكلايه حي قالَ: ا بل اف ن اي وفي 
لفظٍ : «أوعَى له من عع والكلامٌ قد وقُيِئَاءُ حمّه في الرسالة المذكورة» ومن ع أحسن ما يعرفه القضاءٌ 
كتابُ عمرَ رضي الله عنه الذي كتبّه إلى أبي موسّى الذي رواهٌ أحمدٌ والدارقطني ]٠١[‏ والبيهقيٌ 
1[ ]قال الشيح أبو إسحاق : هو أجل كتاب فإنة بِينَ آداب القضاةٍ وصفة ة الحكم وكيفية الاجتهادٍ 
واستنباط القياس ولفظه: «أما بعد فإِنّ القضاءَ د ار د فعليك بالعقلٍ والفهم وكثرة 
الذكرء فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة فاقض إذا فهمتَ» وأمض إذا قضيتٌ. فإنه لا ينف ا 
لا نفادً له آس بِينَ الناس في وجهكٌ ومجلسك وقضائِك حنّى لا يطمعَ شريفٌ في حيفك» ولا ييأس 
ضعيفٌ من عدلك. البينةٌ على المدّعي واليمينُ على مَنْ أنكرّء والصلح جائرٌ بِينَ المسلمينَ إلا صلحاً 
أحلّ حراماًء :أو حرّم حلالاً. ومن اذّعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب لهُ أمداً ينتهي إليه فإِنْ جاءَ ببينته 
أعطيئّه حقّهء وإلا استحللت عليه القضيةً فان ذلك أبلعٌ في العذرٍ وأجْلَى للعَمى ولا يمنعك قضاءً قضيتٌ 
فيه اليوم فراجعتٌ فيه عقلك وهُدِيْتَ. فيه لرشدكٌ أن ترجعٌ إلى الحقّ فن الحقّ قديمٌ ومراجعةٌ الحقٌ خيرٌ 
من التمادي في الباطلٍ . الفهمَ الفهمَ فيما يختلجُ في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنةٍ رسوله 5 
ثم اعرف الأشباة والأمثال وقس الأمورٌ عند ذلك» واغمد إلى أقربها إلى الله تعالّى وأشبههًا بالحق. 
المسلمونَ عدولٌ بعضّهم على بعض إلأ مجنُوداً في حدٌّء أو مجرّباً عليه شهادة زورء أو ظِنَيناً في ولاءِ 
أو نسب أو قرابةٍ فاد الله تعالى تولى منكمٌ السرائرٌ. وأدراً بالبيناتِ والأيمانٍ وإِياكَ والغضب والقلق 
والضجد والتأذيّ بالناس عند الخصومة» والتفكر عند الخصوماتِ فإنّ القضاءَ عند مواطن الحقٌء 
و الله حاتي به الاج + بويد اا فمنْ خلصث نيئُه في الحقٌّ ولو على نفسِه كفاهُ الله 
(تعالّى) ما بیئه وبينَ الناس ومَنْ تخلّق للناس بما لیس في قلبهِ شالَهُ اللّهُ تعالى» فإنّ الله تعالّى لا يقبل 
منّ العبادٍ إل ما كانَ خالصاًء فما ظنكٌ بكرا منّ الله في عاجل رِرْقِهء وخزائن رحمته والسلامٌ اه 
ولأمير المؤمنينَ علي عليه السلامُ - في عهدٍ عَهِدَه إلى الأشتر لما 1 لما ولأه مصر فِيْهِ عد نصائح وآداب 
ومواعظ وحكم وهو معروف في النهج لم أنقله لشهرته. وقد ذ أذ من كلام عمرّ أنه ينقض القاضي 
حُُمهُ إذا أخطأ ويدل له ما أخرجه الشيخانٍ من حديث أبي هريرةً آنه قال رَسُولُ الله 45 : «بيتما امرأتانٍ 
معَهُما إيناهُما جاء الذئبُ فذهبّ بابن إحداهُما فقالث هذه لصاجبّتها إنما ذهب بابك وقالتٍ الأخرى إنما 
ذهب بابك فتحَاكَمّتًا إلى داوةٌ ‏ عله السلا - فقضى به للكبرى فخرجّنًا إلى سليمان فأخبرتاه فثّالَ: 


كتاب القضاء ۸۷۹ ١00-10‏ 


اتتوني بالسكين أشقّه بيتكُما نصفين فقالتِ الصغرى لا تفعل يرحمك الله هرّ ابئها فقضى به للصُعُرى» 
وللعلماء قولان في المسألة. قول نه ينقضّه إذا أخطأء والآخْرُ لا ينقضة لحديث: «وإِنْ أخطاً فل أجر» 
(قلتُ): ولا يحْمّى أنه لا دليلَ فيه لأنّ المراد: أخطاً ما عندّ الله وما هو في نفس الأمرٍ منّ الحقّ وهذا 
الخطأً لا يعلمٌ إلا يوم القيامة أو بوحي منّ الله تعالّى. والكلامُ في الخطأ يظهدٌ لهُ في الدنيا من عدم 
استكمالٍ شرائط الحكم أو نحره. 

5 3 وَعَنْ ابي بَكَرَةَ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «لآ بكم أَحَدٌ بين التي 


و 


وَهْوَ غْضْبَانٌ» متمق عَلَيْهِ [البخاري : ۸ مسلم: ۱۷۱۷]. 

(وعن أبي بكرةً (رضِيّ الله عنة) قَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله ب يقول: لا يحكمُ أحدٌ بينَ ائنين وهو 
غا ملق علب الي جام في التحريم وحمله الجمهورٌ على الكراهة وترجّم النووي في شرح مسلم 

له بباب كراهة قضاءٍ القاضي وهو غضبانُ. وترجمَّ البخاريٰ بباب هل يقضي القاضي أو يفتي المفتي 
وهو غضبانٌ؟ وصرّح النوويٌ بالكراهة في ذلك وإنّما حملُوه على الكراهة نظراً إلى العلةٍ المستبَطةٍ 
المناسبةٍ لذلكَ وهو أنهُ لما رْبَ اهي على الغضب والغضبٌ بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم وإنّما 
ذلك لما هوّ مظنة لحصوله وهو تشويش الفكر ومشغلةٌ القلب عن استيفاء ء ما يجبُ منّ النظر وحصولٌ 
هذا قذ يفضي إلى الخطإ عنٍ الصواب ولكنة غيرُ مرد مع كل غضب ومع كل إنسانٍ فان أفضَى الغضبٌ 
إلى عدم 7 تمييزٍ الحقٌ منّ الباطل فلا كلام في تحريمهٍ وإنْ لم يفض إلى هذا الحدّ فأقلٌ أحواله الكراهةٌ 
وظاهرٌ الحديث أنه لا فرق بِينَ مراتب الغضب ولا بينَ أسبابه. وخصّه البغوي وإمامٌ الحرمين بما إذا 
كاف العمت لقي الله تعالي: وعلل با الت للد يوق م ين التمذي لات الب ال 
واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر الحديثِ والمعئى الذي لأجله نُهِيَ عن الحك ومن الم لا يخني إن 
الظاهرٌ في النَهْي التحريمُ ن عفن العلة السفيطة ساره إن الكراعة بيد راا حكمة :33 مع غضبه 
في قصة الزبير» فلا عُلِمَ من أن عصمتّه مانعة عن إخراج الغضب ل عن الحقّ ثمْ الظاهرٌ عدم نفوذ 
الحكم مع الغضب إِذٍ النهيٌ يقتضي الفسادً والتفرقةٌ بِينَ النهي ا 
غيرٌ واضح كما قررٌ في غيرٍ هذا المحل. وقذ أَلْحِقٌ بالغضب الجوعٌ والعطش المفرطين لما أخرججة 
الدارقطن ]١5[‏ والبيهقيٌ ]٠١١ .٠٠٠/٠١[‏ بسند تفرد به القاسمٌ العمريٰ ند تنيت ا ليد 
الخدريٌ أن لبي قال: «لا يقضي القاضي إلا وهِرّ شبعانٌ ريانُ» وكذلك أَلْحِقَ به كل ما يشغْلٌ 
القلبّ ويشوش الفكرٌ من غلبةٍ النعاس أو الهم أو المرض أو يد 


0 8 وَعَنْ علي رضي الل غ كال : َال رَسُولُ الله ١ : ٠‏ ا ا ا ا ا غير 
للأول حى تلمع كلام الآخرء لزب ري يف ا قال علئ: قَمَا رك فاضا تكد :واه امد 
]١١١-50/1[‏ وار دَاودٌ [oA]‏ وَالتَرْمِذِيُ ]1۳1[ وَحَسَنَّه) وَقَوَاهُ ابن الْمَدِينِي وَصحَحَهُ ابن حِبّانَ 
[6:54]. 


(وعن علىٌ رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ٠‏ : «إذا تقاضى إليكٌ رجلانٍ فلا تقض للأولٍ حى 


كتاب القضاء 44 ين ين 


تي كلام الاجر وبرت تمر عن افيا الال علن رعن الله عنهُ: فما زلتٌ قاضياً بعدٌ. رواهٌ أحمدٌ 
وأبو داود والترمذيٰ وحسّنة وقوَّاهُ ابن المديني وصححَة ابنُ حبانَ) الحديثُ أخرجوه من طرق أحسئها 
روايةٌ البزارٍ عنْ عمرو بن مُرْةَ عن عبدالله بن سلمة عن علي (رضِيَ الله عنة) وفي إسناده عمرُو بن أبي 
المقدام احتف فيه على عمرو بِنٍ مُه فروا شعبةٌ عن أبي البختري قال: جي تن سمغ ليا 
(رضِيَ الله عنة) أَخْرجَهُ أبو يعلى ]۳۷١/١١١[‏ وإسناده صحيحٌ لولا هذا المبهم وله طرق ار تشهد له 
ويشهدٌ له الحديثٌ الآتي . 

۰٢‏ _ وَلَهُ شَاجِدٌ عِنْدَ الْحَاكُم [45/4] مِنْ حَدِيثِ ابن عَبَاس. 

وهر قوله: (ولهُ شاهدٌ عند الحاكم منْ حديثٍ ابن عباس رضِيّ الله عنة) والحديثٌ دليلٌ على أنه 
يجبٌ على الحاكم أن ي يسمعَ دغوى المدّعي أولاً ثم يسمعُ جوابٌ المجيب ولا يجورٌ لهُ أن يبنيّ الحكمّ 
على مجرد سماع دغوى المدّعي قبل جواب المجيب فإِنْ حكمَ قبل سماع الإجابة عَمْداً بطل قضاؤًه 
وكانَ قذحاً في عدالته ينعزل به وإن كان خطأ لم يكن قادحاً وأعاد الحكمّ على وجه الصحة وهذا حيثُ 
أجابَ الخصمْء فإِنْ سكت عن الإجابة أو قال: لا أقرُ ولا أنكرٌ ففي البحر عن الإمام يحيى ومالك 
يحكمٌ عليه لتصريحه بالتمردٍ وإنْ شاءَ حبسَهُ حى يقرٌ أو ينكرٌ وقيلَ: بل يلزمُه الح بسكوته إذ الإجابة 
تجبُ فوراً فإذا سكت كان كنكوله. وأجيبّ بأنّ التكول الامتناعٌ من اليمين وهذا ليس منهُ» وقيل يحبس 
حنّى يقرٌ أو ينكرٌ. وأجيبً بأنْ التمردَ كاف في جواز الحكم ِذِ الحكم شرع لفصل الشجارٍء ودفع 
الضررء وهذا حاصل ما في البحر والأؤلى. أن يقال: ذلك حكّمه حكمُ الغائب فمن أجارٌ الحكمّ على 
الغائب أجارّه على على الممتنع عن الإجابةٍ لاشتراكهما في عدم الإجابة» وفي الحكم على الغائب قولانٍ 
الأول نه لا يحكمٌ على الغائب لأنهُ لو كانَ الحكمٌ عليه جائزاً لم يكن الحضورٌ عليه واجباً ولهذًا 
الحديث فإنهُ دلّ على أنه لا يحكمُ حى يسمعٌَ كلام المدّعَى عليه والغائتُ لا يُسْمَعُ له جوابٌ» وهذا 
الذي ذهب إليه زيدُ بنُ علي وأبو حنيفة» والثاني يحكمُ عليه لما تقدّمَ منْ حديثِ هندٍ وتقدم الكلامٌ فيه 
مستوقى. وهذا مذهبٌ الهادوية ومالكِ والشافعيٌ وأحمد وحملُوا حديتٌ علي هذا على الحاضرء 
وقالُوا: الغائبُ لا يفوت عليه حقٌّ فإنه إذا حضرٌ كانث حجنُه قائمة وتُسْمَعُ ويعملٌ بمقتضاها ولو أدى 
إلى نقضٍ الحكم ال 

۷ --_ وَعَن َم ب N‏ قَالَ رَسُولُ الله كل : ِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيّ» مَل 
بَمْضَكُمْ أن يَكُونَ أَلْحَنَ بجي من ب بغضء فَأَقْضِي لَه عَلَى تخو مَا أَسْمَعْ منة» فَمَنْ قَطَعْتٌ لَه من حَقْ 
أخيه شَيئاً فإنْمَا ال لَه قِطعَة مِنَ الّار؛ نمی عَلَيْه ۾ [مسلم: ١7١/4‏ والبخاري: .]۲٤٥۸‏ 

(وعن أمّ سلمة رضِيّ اللَهُ عنها قالث: قال رَسُولُ الله بي : إنكم تختصمونٌ إليّ فلعلّ بعكم أنْ 
كالح بحت م بعتي اندي لا على نحو ما یع مت مث تمت لذ من أيه شي ذا في 
رواية[البخاري: /5951]: «فلا يأخذه؛ رواهُ ابنُ كثير في الإرشادٍ (فإئّما أقطعُ لهُ قطعة منّ النار. متفقٌ 
عليه) اللحنٌ هر الميلْ عن جهة الاستقامة والمرادٌ أن بعض الخصماء يكونُ أعرف بالحجة 0 لها 
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منْ غيره وقولّه (على نحو ما أسمع) أي منّ الذّغوى والإجابة والبينة واليمينِء > وقد تكونٌ باطلةً في 
نفس الأمرٍ فيقتطعُ مِنْ مال أخيهِ قطعة من نار باعتبارٍ ما يؤولٌ | ليه من باب إکما يا طون 
€ [النساء : ]٠‏ والحديتٌُ دليلٌ على أنّ حكمّ الحاكم لا يحل به للمحكوم عليه ما حكمٌ له 
على غيره إذا كانَ ما ادّعاهُ باطلاً في نفس الأمرِء وها اقا نّ الشهادةٍ كاذباًء وأما الحاكمٌ فيجورٌ له 
الحكمٌ بما ظهر له والإلزامٌ بو وتخليص المحكوم عليه مما حكمّ به لو امتنعَ وينفذٌ حكمة ظاهراً 
ولكنّه لا يحل به الحرام إذا كان المدّعى مبطلاً وشهادئُه كاذبةٌ. وإلى هذا ذهب الجمهورٌ. وخالفٌ 
أبو حنيفةً فقالَ: إنهُ ينفزٌ حكمه ظاهراً وباطِناً وإنهُ لو حكمّ الحاكمٌ بشهادةٍ زور أن هذه المرأة زوجةٌ 
فلانٍ حلَّتْ له« واستدلٌ بآثارٍ لا يقومٌ بها دليل 'وبقياس لا يفوى على مقاومة النصّ. وفي الحديثِ 
دليلٌ أنه َي يقر على الخطأ وقذ تُقِلَ الاتفاق عن الأصوليينَ أنه لا يقرٌ فيما حكمّ فيه باجتهاده بناءً 
على جواز الخطأ في الأحكام» وجممٌ بينَ اتفاقهم وبين ما أفادّه الحديثٌ بأنّ مرادهم أنهُ لا يقر فيما 
حكمٌ فيه باجتهادهٍ بناءَ على جواز الخطأ عليه فيه وذلك كقصة أسَارَى بدر والإذن للمتخلفينَ. وأما 
الحكمٌ الصادرٌ عن الطريقٍ التي فرضت كالحكم بالبينة أو يمين ن المحكوم عليه فإنهُ إذا كان مخالفاً 
للباطن لا" ينل الح به به خطأ بل هو صحيحٌ لأنهُ على وفتي ما وقعَ به التكليفٌ من وجوب العمل 
بالشاهدينٍ وإنْ كانًا شاهدَيٰ زور فالتقصير مئهما. وأما الحاكمٌ فلا حيلةً لهُ في ذلك ولا عنّْبٌ عليه 
تة بخلافٍ ما إذا أخطأ في الاجتهادٍ الذي وقمَ الحكمٌ على وفقه مثلَ أنْ يحكم بأل الشفعة مثلاً 
للجارٍ وكاتَ الحكمٌ في ذلك في علم الل آثها لا تبت إلا اللخليط فإنة إذا كان مخالفاً للحتي الذي في 
علم الل فيثبثتُ فيه الخطأ للمجتهدٍ على مَنْ يقولُ الح مع واحدٍ وهدًا هرّ الذي تقدُم أنه إذا أخطاً 
كان له أجرٌ. واستدلٌ بالحديث على أنهُ لا يحكمٌ الحاكمٌ بعلمه لأنة باز كانَ يمكنه اطلاعُه على أعيانٍ 
القضَايا مفصلاً كذًا قالهُ ابنُ كثير في الإرشادٍ «قلتُ» وفيه تأمل لأنة بإ إنما أخبرٌ أنه يحكمٌ على نحو 
ما يسمعٌ ولم ينفٍ أنه يحكمٌ بما علمَ والتعليل بقوله: «فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار» دال على أنَّ 
ذلك في حكمهٍ بما يسمعٌ فإذا حكمّ بما علمهُ فلا تجري فيه العلةٌ. 

۸ - وَعَنْ ابر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: ميف تُقَدْسُ أَمَةٌ لا بُح ِن شَدِييِعِمْ 
ِْصَعِيفِهمْ» رَوَاهُ ابْنُ ان ]0۰04[ . ا 

(وعنْ جابر رضِيّ اللّهُ عنهُ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ الله بإ يقول: كيف تُقَدْسٌ أمة) أي: تطهرٌ (لا 
يؤخذٌ منْ شديدهم لضعيفهم. رواهُ ابن حِبّانَ) وأخرجَ حديتٌ جابر أيضاً ابن خزيمة ]٤١٠١[‏ وابنُ ماجة 
ويشهد له الحديثٌ. 

9 2 وَلَّهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْنَهَ» عِنْدَ الْبَزّارٍ [1595]. 

.]7475[ وخر مِنْ حَدِيثِ أي سَعِيدٍ عِنْدَ ابن مَاجَهْ‎ _- ٣ 

وهو قوله: (ولهُ شاهدٌ منْ حديث بريد عندٌ البزار) وفي الباب عنْ قابوس بن المخارقٍ عنْ أبيه روا 
الطبرانيُ [57*5] وابنُ قانع وفيه عن خولة غير منسوبة. قيل: إنها امرأةٌ 07 رواهٌ الطبرانيٌ وأبو نعيم 


كتاب القضاء AAY‏ يل 


1 اوشواهد حديث هذا الباب كثيرةٌ مها ما ذكرٌ ومنها الحديثُ. 

وهر قوله (وآخرٌ) آي ولهُ شاهدٌ آخر (منْ حديثٍ أبي سعيدٍ عند ابن ماجة) والمرادُ أنّها لا تطهرُ أمةّ 
من الذنوب لا يضف لضعيفها من قويّها فيما يلرم منَ الحق لهُ فإنهُ يجب نصرٌ الضعيفٍ حى يأخلّ حل 
منّ القوي كما يؤيدّه (حديث) «انصٌر أخاك ظالماً أو مظلُوماً» [البخاري: 7447 و7444ء وأحمد: 
۰/۳ والترمذي: 668؟؟7]. 

۷ - وَعَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اله ك يَمُونْ: ١يُذْعَى‏ بِالْقَاضِي الْعَادِلٍ يوم 
الْقِيامَة» فَيلْقَى من شِدَةٍ الْجِسَابِ مَا يَتَمَنى أنه لْمْ يَفْضٍ بَينَ انين في غْمْرِو) رَوَاُ ابْنُ حِبَانَ [٥٠۰٠]ء‏ 

خْرَجَهُ الْبَتمَقَىْ .]45/1١[‏ وَلَفُْهُ: في تَمْرقا , 

0 عائشةً (رضِيّ اللّهُ عنهًا) قالث: سمعتٌ رَسُولَ الله ب يقول: «يُدْعَى بالقاضي العادلٍ يوم 
القيامة فيلقى من شدةٍ الحساب ما يتمثى أنه لم يقض بينَ اثنينِ في عمره روا ابن حِبّانَ وأخرجَةُ البيهقي 
ولفظه في تمرة) في الحديثِ دليلٌ على شدة حساب القضاة يوم القيامةٍ وذلك لما يتعاطوئّه منّ الخطرء 
فينبغي لهُ أن يتحرّى الحقٌء ويبلع فيه جهده ويحذرٌ من خلطاء السوءٍ منّ الوكلاءِ والأعوانٍ. فقذ أخرجٌ 
البخاريٌ ]١944[‏ وغيرٌه من حديثِ أبي سعيد الخدريٌ مرقوعاً: «ما استخلف اللَّهُ منْ خليفة إلا له 
بطانتانٍ بطانةٌ تأمرهُ بالخيرٍ وتحضّه عليه. وبطانة تأمرهُ بالشرٌ وتحضّةُ عليه والمعصومٌ مَنْ عصمَهُ الله 
تعالى؛ وأخرججة النسائئ [/188/8] منْ حديثٍ أبي هريرةً مرفُوعاً بلفظ: «ما مِنْ وال إلا لهُ بطانتان؛ 
الحديتٌ يخر الغرماءَ والوكلاء ويروي لهم حديث: «مَنْ خاصمٌ في باطلٍ وهو يعلمةٌ لم يزل في 
كط الله ۾ حنّى نزع [۴۷] وفي لفظ: «مَنْ أعانَ على خصومة باخ فَقَذ باة بغضب منّ الله 
[5944"] رواهُما أبو داودٌ منْ حديثٍ ابن عمرٌ. ولما عرفتّه تجنبٌ أكابد العلماء ولاية القضاءٍ كما 
قدمناة. وإذا كان هذا في القاضي العدل فكيفٌ بقضاةٍ الجورٍ والجهالة وفي ترجمة عبِدالله ۽ بن وهب في 
الغربالٍ أنه كتبّ إليه الخليفةٌ بقضاء مدر ی فى بك ال عليه يمضه نيرما فقال يا أبن رقب لا 
تخرجٌ بِينَ الناس بکتاب الله وسنة رَسُولٍ الله 7 فقالَ: أما علمتٌ أنَّ العلماء يد يُحْشَرونَ مم الأنبياء 
والقضاةً مع السلاطين . | 1 

5 008 أن بَكَرَةٌ ر الل عة عن اللي 21 . اسن تقح كوم زب امهم ام دَق 
الْبُخَارِيُ »٤٤٤٥[‏ ؤو70]. 

«وعنْ أبي بكرةً رضِيّ الله عنة عن النبيّ ‏ قالَ» لن يفلخ قوم ولوا أمرَهُم امرأء روا البخاريٌ؟ فيه 
دلي على عدم جواز تولية المرأة * نيا بن لاد العامة بِينَ المسلمينَ وإنْ كان الشارعٌ قذ أثبت لها أنها 
راعيةٌ في بيت زوجها وذهبٌ الحنفية 1۸1 .1 إلى جواز توليّتها الأحكامٌ إلا الحدود. وذهبّ ابن جرير 
إلى جواز توليتها مطلقاً. والحديتُ إخبارٌ عن عدم فلاح من ولي أمرّهم امرأةٌ وهم منهيونَ عنْ جلب 
5 الفلاح لأنفيهم بل مأمورونٌ ا 0 


اھ من وو و و وو غ 
اضر دد الله سيدا عر أعور اتمه 
E. 2 RE"!‏ دا E‏ 


7 دوعن أبنت الأزدئ ر الله عنه عَنٍ لني ٠‏ 


كتاب القضاء AAY‏ ل ل ان 


فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَلْقِيرِهِمْ احْتَجَبَ الله دُونَ حَاجَته؛ أَحْرَجَه ابو داو ]۲۹٤۸[‏ وَالترْمِذِيٰ (۱۳۳۳]. 
(وعن أبي مريمَ الأزديٰ هرّ صحابيٌ اسمّه عمررٌ بن مره الجهني رَوَى عن ابن عمّهِ أبو الشماخ وأبو 
المعطلٍ وغيرهما (عن النبي كَل قالَ: «مَنْ ولاه الله شيئاً منْ أمور المسلمينَ فاحتجبٌ عنْ حاجتهم 
وفقيرهم احتجبّ اللَّهُ دونَ حاجته أخرجة أبو داود والترمذي) ولفظه عندٌ الترمذيٌ: «ما من ن إمام يغلقُ 
بابهُ دونَ ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلقٌ الله تعالى آبوابَ السماءٍ دون خلته وحاجته ومسكنتد؛ 
وأخرجَهُ الحاكمُ [97/4] عنْ أبي مخيمرة عنْ أبي مريمَ ولهُ قصةٌ مع معاوية. وذلك أنه قال لمعاوية 
سمعتٌ رَسُولَ الله كله يقولٌ: «مَنْ ولأه الله - الحديتٌ» فجعلَ معاويةٌ رجلاً على حوائج المسلمينَ . 
ورواةٌ أحمدٌ [۲۳۹/۰] منْ حديث معاذ بلفظ : «مَنْ زل هن انور المسلمين فعا تاعبت عن الى 
الضعفٍ والحاجة احتجب الله (تعالى) عنه يوم القيامة» وروا الطبرانيُ في الكبيرٍ منْ حديثٍ ابن عباس 
بلفظ : «أيُما مير احتجبٌ عن الناس فأهئّهم احتجب الله تعالى عنه يوم م القيامة» وقال. ابنُ أبي حاتم عنْ 
أبيه في هذا الحديث: منكرٌ. وأخرجَ الطبرانيُ [/1] برجالٍ ثقاتٍ إلا شيحّهء فإِنة قال المنذريٰ 
111 لم يتف فيد على عر ولا تمديل من حنيث ابي ج آنه قال ا : سمعتٌ منْ 
سول الله كله حديثاً أَخْبَنْتُ أن أَضَعَهُ عندَكٌ مخاقة .أن لا تلقاني» سمعتٌ رَسُولَ الله كله يقول: « 
اا ان قن أي کن عملا حجت بلة ع فى حاجة للساممق حي لل ل باب الج 
ومَنْ كانث هِمُيُهُ الذي حرم م الله عليه جواري . فإني بُعِنْتْ بخراب الدنيا ولم نَع بعمارّتها» والحديثٌ 
دليلٌ على أنه يجبُ على مَنْ وُلْيَ أي أمرٍ منْ أمورٍ عبادٍ الل أنْ لا يحتجبَ عنهم وأنْ يسهل الحجابَ 
ليصلّ إليه ذو الحاجة من فقير وغيره وقولّه: (احتجب الله عنة) كنايةً عنْ منعه لهُ من فضله وعطائه 


ورححمته . 


_ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ١‏ رضي الله عنهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله 5 الراشي وَالْمُرْتَشِيَ في الْحُكم'. روَا 
أَحْمَدُ [۳۸۷/۲» ۳۸۸] وَالأَْبَعَةُ [الترمذي »]١775‏ وَحَسَئَُ التَرْمِذِي» وَصَححة ابن حِبَانَ e‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رضي الله عنهُ قال: لعنّ رَسُولُ الله 45 الراشيّ والمرتشيّ) في النهاية الراشي مَنْ 
يعطي الذي يعيئُه على الباطلٍ والمرتشى الآخدٌ (في الحكم . روا ا والأربعةٌ وحسّنة الترمذي ابن 
خبانٌ) زاد في النهاية والرائش وهو الذي يمشي بيئهما وهوّ السفيرٌ بِينَ الدافع والآخدٍ وإنْ لم يأخذ على 
سفارته أجراً فان أحدّ فهو أبلغُ. 

© وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حديث عَبْدِاللُهِ ِن عَمْروء عِنْدَ الأَربَعَةِ [أبو داود: ۳٥۸۰‏ وابن ماجه 27731 
والترمذي ۱۳۳۷] إلا النسَائِيٌ ٠‏ 

(ولهُ شاهدٌ منْ حديثِ عبدالله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي) إلا أنه لم يذكر لفظّ في الحكم في 
رواية أبي داود وإنّما زادها في رواية الترمذيّ. والرشوةٌ حرام بالإجماع سواءً كانث للقاضي أز للعاملٍ 
على الصدقة أؤ لغيرهما. وقذ قال تعالى: 1 تاوا 2 ننم باليلل دلوا يهآ إلى لكام 

سلوا یا يَنْ مول الا ,الإو وانشر عمو ©« [البقرة: ]١144‏ وحاصلٌ ما يأخه القضاه منّ 
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الأموالٍ على أربعة أقسام رشوةٍ وهدية وأجرة ورزق» فالأولٌ الرشوةٌ إِنْ كانث ليحكمٌ له الحاكمٌ بغير حقٌّ 
فهيّ حرام على الآخذٍ والمعطي وإِنْ كانث ليحك له بالحقٌ على غريمه فهيّ حرام على الحاكم دون 
المعطي لأنها لاستيفاء حقه فهي كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة وقيل تحرمٌ لأنْها توقعٌ الحاكم 
في الإثم . وأما الهديةٌ وهيّ الثاني فإِنْ كانث ممنْ يهاديهِ قبل الولاية فلا تحرمٌ استدامئها وإنْ كان لا 
يُْدَى إليه إلأ بعد الولاية فإنْ كانث ممن لا خصومة بيه وبِينَ أحدٍ عندّه جازث وكُرهث وإ كانث ممنْ 
بيه وبينَ غريمه خصومة عنده فهيّ حرا على الحاكم والمهدي ويأني فيه ما سلف في الرشوة على باطلٍ 
أو حق. وأما الأجرةٌ وهي الثالتٌ فإن كان للحاكم جراية منْ بيت المالٍ ورزقٌ حرمت بالاتفاقٍ لأنه إِنّما 
اجري له الرزى لأجلٍ الاشتغالٍ بالحكم فلا وجه للأجرة وإنْ كانَ لا جراية له منْ بيت المالٍ جار له 
أذ الأجرة على قدرٍ عمله غير حاكم فإ أخلٌ أكثر مما يستحقُهُ حرم عليه لأنهُ إنما يُمْطَى الأجرة لكونه 
عمل عملا لا لأجلٍ كونه حاكماً فأخْذّه لما لما زا على أجرةٍ مثلهِ غير حاكم إنما أخذّها لا في مقابلةٍ شيء 
بل في مقابلةٍ كونه حاكماً ولا يستحق لأجل كونه حاكماً شيئاً من أموالٍ اتفاقاً فأجرةٌ العمل أجرةٌ مثل 
فأخدٌ الزيادة على أجرة مثله حرامٌ. ولذًا قيلَ: إِنَّ تولية القضاء كين كان غا أزلى من دولية كان 
فقيراً وذلڭ لأنهُ لفقره يصيرُ متعرّضاً للتناولٍ ما لا يجورٌ لهُ تناولّه إذا لم يكن له رزقٌ من بيت المالٍء 
قال المصنفٌ لم ندرك في زماتا هذا مَنْ يطلبُ القضاء إلا وهو مصرّحٌ بأنه لم يطلب إلا لاحتياجه إلى ما 
يقومٌ بأَوَدِهِ مع العلم بأنةُ لا يحصل له شيءٌ منْ بيتٍ المالٍ انتهى . 

- وَعَنْ عَبْدِاللُهِ : ن الرُبَيْرٍ رضِيّ الله عنهُمًا َالَ: قَضَى رَسُولُ الله كن أن الْخَضْمَيْنَ يَفْعْدَانٍ بَينَ 
يدي الْحَاكِم؛ رَوَاهُ بُو او [۸۸]» وَصَحَحَهُ الْحَاكُمْ . 


(وعن عبداللّهِ , بن الزبير (رضِيّ الله ا فال > فضي رسول الله ي أنّ الخصمين E‏ 
الحاكم . رواهُ ا وصححَحَهُ الحاكمٌ) وأخرجّه أحمدٌ 4/] والبيهقيٌ [ ٠‏ كلهم من رواية 
مصعب بن ثابتِ بن عبدالله ب بن الزبير وفيه كلام . قال أبو حاتم : إنهُ كثيرُ الغلط . والحديثٌ دليل على 
شرعية قعودٍ الخصمينٍ بينّ يدي الحاكم ويسوؤّى بيكهما في المجلس ما لم يكنْ أحدّهما غير مسلم فإنة 
يُرْفْعُ المسلمٌ كما في قصة عليٌ - عليه السلام 5 مييق الم سنا موري وکوا اچ أبن يفيه 
 ۴/4[‏ في الحلية بسنده قال: «وجد علي بن أبي طالب (رضِيَ الله عنةُ) دِرْعاً لهُ عند يهوديٌ التقطها 
فعرفًها فقال : درعي سقط عنْ جملٍ لي أورقٌ فقَال اليهوديٌ : درعي وفي يدي» ثم قال اليهودي : بيني 
وبيتك قاضي المسلمينَ فأنَوًا شُرَيْحاً فلمًا رأى علياً - عليه السلام ‏ قد أقبلَ تحرف عن موضعه وجلس 
علي فيه ثمّ قال علي - عليه السلام -: لو كان خصمي منّ المسلمينَ لساويثه في المجلس لكي سمعتُ 
رَسُولَ الله يلغ يقولٌ: «لا تساووهم في المجلس» وساق الحديتٌ. قال شريحٌ: ما تشاءٌ يا أميرَ المؤمنينَ 
قال: درعي سقط عن جمل لي أورق فالتقطها هذا اليهوديٌ. قال شريح : ما تقول يا يهوديٌ. قال درعي 
وفي يدي. قال شريحٌ: صدقت واللّه يا أميرَ المؤمنينَ إِنّها لَدِرْعُكَه ولكن لا بد لك من شاهدين فدعا 
قنبراً والحسنَ بنَ علي عليهما الصلاة والسلام وشهدا أنّها لَدِرْعُهُ. فقال شريحٌ أ١ا‏ شهادة مو لاك ففذ 


كتاب القضاء AAo‏ باب الشهادات/ ع۱۳۱۷-۱۳۱۹ 


أَجَرْناها. وأما شهادةٌ ابنِكَ لك فلا نجيزُها فقالَ على عليه السلامُ -: ثكلتك أمكُ أما سمعتٌ عمرٌ بن 
الخطاب يقولُ: قال رَسُولُ الله يي «الحسنُ والحسينُ سيّدا شباب أهل الجنةه قالَ: اللهمٌ نعم قال: 
أفلا تجيرٌ شهادة سيدٍ شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهوديّ: خذٍ الدرعٌ فقال اليهوديُ: أميرُ المؤمنينَ جاءَ 
معي إلى قاضي المسلمينَ فقضّى ليء ورَضِيَ. صدقت واللَهِ يا أميرَ المؤمنينَ إنها لدرعك سقطث عن 
جمل لكَ التقطثها أشهدُ أن لا إلة إلا الله وان محمد زرل الل فومَبّها له علي - عليه السلامٌ - وأجارّه 
بتسعمائة وقُتِلَ معه يوم صِمّْينَ : : اهه وقول شريح: واللّهِ إنها لدرعكٌ كأنهُ عرئهاء ويعلمٌ أنها درعٌه لكنّه 
لا یری الحكمّ بعلمه كما أنه لا يَرَى شهادةً الولدٍ لأبيه. فانظئٍ ما أَبْرَكٌ العمل بالحقٌ منّ الحاكم 
والمحكوم عليه وما آل إليه من الخير للمدّعى عليه. 


باب الشهادات 
الشهادة مصدر شهدٌ - جمع م لإرادة أنواع الشهادة. قال الجوهري : الشهادةٌ خبر ر قاطمٌ والشاهدٌ حاملٌ 
الشهادة ومؤدّيها لأنه مشاهدٌ لما غاب عن غيره. . وقيل هي مأخوذةٌ من ن الإعلام من ل قوله تعالى : سهد 
2 أنه 3 إِلَهَ | 353 ر4 زآل عمران: 1۸[ أي : علم. 


۷- عَنْ رَيْدِ بْنَ حالِدٍ الْجْهَنيٌ أن الى بي قَالَ: ألا أَخْبِرْكُمْ بځير الشهَدَاءِ؟ هُوَ الّذِي أي 
بِالشّهَادَةِ كَل أن يسْأَلَهَاه رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1714/19]. 

(وعنْ زيدٍ بن خالدٍ الجهنيّ أنْ النبيّ كل قال: «ألا أخبرُكم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل 
أنْ يُسْألها» رواه مسلم) دل الحديث على أن خيرٌ الشهداءِ مَنْ يأتي E‏ يسأله إلا 
أنه يعارضهُ الحديتٌُ الثاني وهو حديثٌ عمرانٍ وفيه «ثمْ يكونُ قوم يشهدونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ» في سياق 
الذم لهمْ. ولما تعارضًا اختلفٌ العلماء في الجمع بيتهما على ثلاثة أوجوء (الأول) أن المراد بحديثٍ 
زيدٍ إذا كان عند الشاهدٍ شهادةٌ بحن لا يعلمُ بها صاحبٌُ الحقٌ فيأتي إليه فيخبرُه ه بها أو يموبُ صاحبها 
فيخلفٌ ورثةً فيأتي إليهم فيخبرُهم بأنّ عندّه لهِمْ شهادةً وهذا أحسنٌ الأجوبة وهرّ جوابٌ يحيى بن 
سعيدٍ شيخ مالكِ. (الثاني) أن المراد بها شهادة الحسبةٍ وهيّ ما لا تتعلق بحقوق الآدميِينَ المختصةٍ بهم 
محضاً ويدخلٌ في الحسبة ما تعلق بحقٌ اللَهِ (تعالّى) أو ما فيه شائبةً لله تعالى كالصلاةٍ والوقف 
والوصية العامة ونحوها. وحديتٌ عمرانَ المرادُ به الشهادةٌ في حقوق الآدميينَ المحضة. (الثالتُ) أن 
المراد بقولٍ أنْ يأتي بالشهادةٍ قبل أنْ يُسْأَلها المبالغةٌ في الإجابة فيكونٌ لقوة استعداده كالذي أَنّى بها قبل 
أن يسألها كما يُقَالُ في حنٌ الجوادٍ إنهُ ليعطي قبلَ الطلب» وهذه الأجوبةٌ مبنيةٌ على أن الشهادة لا تُوَدّى 
قبل أنْ يطلبّها صاحبُ الحقٌ. ومئهم مَنْ أجارٌ ذلك عملاً برواية زيدٍ وتأول حديتَ عمرانَ بأحدٍ 
تأويلات» الأول أنه محمولٌ على شهادةٍ الزور أي يؤدونَ شهادةٌ لم يسبق لهم بها علمٌ. حكاهُ الترمذيٰ 
عنْ بعض أهل العلم. الثاني أن المراد إتيانة بالشهادة بلفظ الحلفٍ نحو أشهدٌ باللهِ ما كان إلا كذّا وهذا 
جوابٌ الطحاويٌ .]١97/4[‏ الثالثٌ أن المراد بالشهادة على ما لم يعلم ما سيكونٌ منّ الأمورٍ المستقبلة 


كتاب القضاء A^“‏ باب الشهادات/ ح۷١١٠ ١148‏ 


فيشهدٌ على قوم بهم من أهل النارِء وعلى قوم بأنّهم من أهلٍ الجنةٍ بغير دليلٍ كما يصنع ذلك أهل 
الأهواء . حكاة الخطابي ]°/°[. والأولٌ أحسئها . 


۸ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رضِيّ اللّهُ عنة قَالَ: قال ر سول الله كلله: إن خَيرَكُمْ فزني نم 
الْذِينَ لوهم م الْذِينَ ونه نُمَ يَكُونُ قَْمُ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَفْهَدُونَ وَيَُونُونَ وَلاَ يُونَمَنُونَ 
وَيَنِْرُونَ وَل يُوفُونَ وَيَظهَرُ فيهم السْمَنُ' ممق عَلَنهِ [البخاري: ۳٠٠۰ »۲٠۱‏ ومسلم: 08؟]. 


(وعنْ عمرانٌ بن حصين رضِي الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك «إنّ خيركم قرني ثم الذينَ 
يلونهم. ثم الذينَ يلونهم ثم يكونُ قومٌ يشهدونّ ولا يُسْتَشْهَدُونَء ويخونونٌ ولا يُؤْنَمنُونَ وينذرونَ ولا 
يوفونٌ» ويظهرٌ فيهمٌ السَمَن» متفقٌ عليه) القرنُ آهل زمانٍ واحدٍ متقارب اشتركواة في أمر منّ الأمورٍ 
المقصودة ويقالٌ إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعُوا في زمانٍ أو رئيس يجمعْهم على ملة أ مذهب أو 
عمل ويطلقٌ القَرنُ على مدةٍ منّ الزمانِء واختلقُوا في تحديدها منْ عشرة أعوام إلى مائة وعشرينَ. قال 
المصنف إنة لم ير مَنْ صرح بالتسعينَ ولا بمائةٍ وعشرينَ وما عدا ذلكَ فقذ قال به قائل. قلتٌُ: أما 
التسعونٌ فنع وأما المائةٌ والعشرونٌ فصرّح به في القاموس فإنهُ قال أو ماتةٌ أو مائةٌ' وعشرونٌ. والأول 
أصحٌ لقوله كك لغلام : ا 0 
مم ا وقرئه 225 المراد به هم المسلمونٌ في عصرو. وقولّه: «ثم الذينَ يلوئهم» همُ التابعونَ والذينَ 
يلون التابعينَ أتباعٌ التابعينَ. وهذا يدل على أن الصحابة أفضل منّ التابعينَ» والتابعينَ أفضلٌ من تابعيّهم 
وأن التفضيلٌ بالنظرٍ إلى كل فر فردٍ. وإليه ذهب الجماهيرُ. وذهبٌ ابن عبدالبرٌ إلى أن التفضيل بالنسبة 
إلى مجموع الصحابة لا إلى الأفرادٍ فمجموعٌ الصحابة أفضلٌ ممن بعدّهم لا كل فردٍ منهم» إلا أهلّ بدرٍ 
وأغل اة فإنّهم أفضلٌ من غيرهم: يريدٌ أنَّ أفراتهم أفضلُ منْ أفرادٍ مَنْ يأتي بعدّهم واستدلٌ على 
ذلك بما أخرجّه الترمذیٰ 1۲۸٦۹1‏ من حديثٍ أنس وصحححة ابن حبانٌ 73 منْ حديثٍ عمارٍ من 
قول كل : «أمتي مثلٌ المطر لا يدري انايد 1 آخْرُه وبما أخرجَةٌ أحمدُ ]٠١1/4[‏ والطبرانيٌ 
1[ والدراميٌ [08/1"] من حديثٍ أبي جمعة؟ قال: قال أبو عبيدةً يا رسول الله أحدٌ خير مِنا؟ 
أسلمنا معك» وهاجزنا معكٌ قالَ: «قومٌ يكونونَ من بعكم يؤمنونَ بي ولم يروني» وصحّححةٌ الحاكمُ 
[. وأخرجٌ أبو داود [441] والترمذيٰ ]۳٠١۸[‏ من حديثٍ ثعلبة يرفعُه «تأتي أيامٌ للعاملٍ فيه 
أجرُ خمسينَ قل مئهم أو مئًا يا رسول اللَو؟ قالّ: «بل منكم؟ وأخرجٌ أبو الحسن القطان في مشِيحَتِهِ عنْ 
أنس يرفعٌه: «يأتي على الناس زمانٌ الصابرٌ فيه على دينه لهُ أجرٌ خمسينَ منك ' وجمع م الجمهورٌ بين 
الأحاديثٍ بأد للصحبة فضيلةً ومزيةٌ لا يوازيها شيءٌ منّ الأعمالٍ» لِمَنْ صحبَّهُ 25* فضيلتُها وإن قَصُرَ 
عمله» وأجرّه باعتبارٍ الاجتهادٍ في العبادة وتكونٌ خيرية من يأتي. باعتبارٍ كثرةٍ الأجر بالنظر إلى ثواب 
الأعمالٍ وهذا قذ يكونُ في حقٌ بعض الصحابة. وأما مشاهيرٌ الصحابة بة فإنُهم حازُوا السبقّ من كل نوع 
من أنواع الخير وبهذًا يحصلٌ الجمعٌ بِينَ الأحاديث. وأيضاً فإنَّ المفاضَلَة ب بِينَ الأعمالٍ بالنظر إلى 
الأعمالٍ المتساوية في النوع» وفضيلة الصحبة مختصةٌ بالصحابة لم يكن 0 عداهُم شيءٌ منْ ذلك 


كتاب القضاء ىم باب الشهادات/ ۱۳۱۹-۱۳۱۸۳ 


النوع . وفي قوله: لد ١‏ لحي لم E‏ ا 
الصفاتٍ المذمومةء ولكنٌ الظاهرٌ أنَّ المراد بحسب الأغلب. واستدلٌ به على تعديل القرونٍ الثلاثة 
أيضاً باعتبار الأغلب وقولّه : «ولا يؤتمنونَ؛ أي : الو ا e‏ 
وقد ثبت أن الأمانة أول ما تُرْقَعُ من الناس. ومعتى قوله: (يظهرُ فيهمٌ السّمَنُ) أنهم يتوسعونٌ في المأكل 
والمشرب وهيّ أسبابٌ السمَنِء وقيلَ أراة كثرةً المالٍ وقيلَ المرادُ أنّهم يتسمّنونَ» أي يتكثرونٌ بما ليس 
فيهم ويدّعونٌ ما ليس لهُمْ منّ الشرفِ. وفي حديث أحَرجَهُ الترمذيٰ بلفظٍ: ثم يجيءٌ قوم يتسمنون 
ويحبونَ السمنَ» فجمعَ بينَ السمنٍ أي التكثر بما ليس عندّهم وتعاطي أسباب السَمَنٍ . 

۵ _ وَعَن بالل ْنِ عَمْرُو رضي الله عنهُمَا قَال: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «لآ تَجُورُ شَهَادَة حَائْن » 
وَل حاِئةء وَلاً ي عَم عَلَى أَخِيهِء وَلاً تَجُورُ شَهَادَة القَانع لأهل الْبَتِ' رَوَاهُ أَحْمَدُ »۲۰٤/۴[‏ 5؟؟] 


وَأَبُو كَاوُدَ [550"]. 


(وعنْ عبداللة بن عمرة رضي اللَّهُ عنهُما) قالَ: قال رَسُولُ الله كله : لا تجوز شهادةٌ خائن ولا 
خائنة ولا ذي عْمَر؛ ب بفتح الغين المعجمة وفتح ال وكسرها بعدّها راءٌ فسَّرَهُ أبو داود بالحنة بالحاء 
المهملة وهيّ الحقدٌ والشحناء (على أخيه ولا تجورُ شهادةٌ القانع) بالقافٍ وبعدّ الألفٍ نون ثم عينٌ مهملة 
يأتي بيانهُ (لأهل البيتٍ. رواهُ أحمدٌ وأبو داود) وأحرجَهُ أبو داود [01"] منْ حديثٍ عمرو بن شعيب 
عن أبيه عنْ جد بلفظ : «ردٌ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآلهِ وسلّم شهادة الخائن والخائنة؛ را 1 
ماجة [57؟] والبيهقيٌ 51 وإسنادًه قوی وأخرجَهُ الترمذيٌ [۲۲۹۸] والدارقطنيٌ ]٠٤١[‏ والبيهقيٌ 
]١06/٠١[‏ منْ حديث عائشة (رضِيّ اللَّهُ عنها) بلفظ لا تجورٌ شهادةُ خائن ولا خائنةٍ ولا ذي مر 
لأخيه -. وفيه ضعفٌ قال الترمذيٰ : لا يصح إسناده وقال أبو زرعة في العِلَلٍ منكرء وضْعَفَهُ عبد الحقٌ 
وابن حزم وابنُ ن الجوزي قال البيهقيٌ لا يصح من هذا شيءَ عن عن النبئ 2 وقوله (الخائن) قال أبو عبيدة 
لا نراه خصٌ به الخيانة في أماناتِ ا ي اللُّ على عبادم أنَمَتّهُمْ عليه فإنهُ قذ سئْى ذلك 
أمانة قال الله مالي : وا اين ءامنا لا ونوا أله والرسول وتوو ام يكم ب [الأنفال: ۷ فمنْ ضيح 1 
شيئاً مما أمرّ اللَّهُ (تعالى) به أو ركب ما نهّى عنهُ فلا ينبغي أنْ يكونَ عذلاً فإنهُ إذا كان خائئاً فليس له 
تقوى تردُه عن ارتكاب محظوراتٍ الدين التي منها الكذبُ فلا يحصلّ الظنُ يكير ولأنة مظنة تهمة أو 
.مسلوبٌ الأهلية وأما ذو العمَرِ فالمرادٌ به ما ذكرئاه منّ الحقدٍ والشحناءء والمرادٌ بأخيه المسلم المشهودٌ 
عليه والكافرٌ مثلّه لا يجوز ر أن يشهد ذو حمدٍ عليه إذا كانت العداوةٌ لسبب غير الدين فإنَ ذا الحقدٍ مظن 
عدم دي خبرة لميحبته إتزال الور بمن يحقد عليه :وأما المسلم إذا لم يكنْ ذا حقدٍ على الكافرٍ بسبب 
غير الدين فإنْها تُقْبَلُ شهادئه عليه وإنْ كان بيتهما عداوةٌ في الدين فال عداوةً الدين لا تقتضي أن يشهد 
عليه زوراً فان الدِينَ لا يسوعٌ ذلك . وإنما حَرَجّ الحديثُ على الأغلب . والقانعُ هو الخادمٌ لأهلٍ البيتِ 
والمنقطعٌ إليهم للخدمةٍ وقضاء الحوائج» وموالاتهم عند الحاجة. . وفي تمام الحديث وأجازَّها أي شهادة 
القانع لغيرهمْ أي لير مَنْ هو تابعٌ لهم وإ وإنما مُِعَ منْ شهادته لمن هو تابعّ لهم لأنه مظنةُ تهمةٍ فيجبُ 


كتاب القضناء AAA‏ باب الشهادات/ح ١7171 -1١715‏ 


دفعٌ الضرٌ عثهم وجلبٌ الخير إليهم فمنعَ منّ الشهادةٍ. ومَنْعُ هؤلاءِ منّ الشهادةٍ دليلٌ علّى اعتبار العدالة 
في الشاهدٍ عليه دل قولّه تعالى: «وَأَشَيِدُوا دَوَقَ عَذَلٍ ن [الطلاق: ؟] وقد رسمُوا العدالة بأنّها 
محافظة دينيةٌ تحمل على ملازمةٍ التفوى والمروءة ليس معَها بِدْعَةٌ. وقذ نازغناهُم في هذا الرسم في عدةٍ 
من المباحث كرسالتنا المسماة «المسائل المهمة فيما تعمٌ به البلوى حكام الأمة» وحمَّقْنا الح في العدالة 
في رسالةٍ «ثمراتٍ النظرء في علم الأثرِ». . وفي «منحة الغفار» جاشيةٍ ضوء النهار؛ وللّهِ الحمدٌ. واختزنا 
أن العدلٌ هوّ مَنْ غلب خيره شِرّهٌ ولم-يجرث عليه اعتيادٌُ كذب وأقمنا عليه الأدلة هنالك والشارح هنا 
مشى مع الجماهير. وذكرٌ بعض ما تعلق بتفسير مرادهم. 

3*٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله قال : «لاً تَجُورُ شَهادَةُ بَدَوِيْ عَلَى صَاحِبٍ قَريَدَه رَوَاهُ 
۳ دَاوْدَ [؟595"] وَابْنُ مَاجَهُ [7"55؟7]. 

(وعنْ أبي هريرةً (رضِيّ اللَّهُ عنة) قَالَ: سمعتٌُ رسول الله ية يقولُ لا تجوز شهادةٌ بدوي على 
صاحب قريةٍ. رواة أبو داود وابنُ ماجة) البدوي مَنْ سكن البادية نُسِبَ على غير قياس النسبة والقياس 
بادويّ والقريةٌ بفتح القافٍ وقذْ تكسرٌ المصرٌ الجامعٌ. وفيهِ دليل على عدم صحة شهادةٍ البدويّ على 
صاحب القرية لا لبدوي مثله فلتصح. وإلى هذا ذهب أحمدٌ بُ حنبل ]٠۰٤/۱۳1‏ وجماعة من الصحابة 
وقال أحمدٌ أحْشَى أنْ لا تُقْبَلَ شهادةٌ البدويٌ على صاحب القرية لهذا الحديثِ لأنهُ مهم حيثٌ أشهدَ 
بدوياً ولم يشهذ قروياً. وإليه ذهب مالك إلا أنهُ قال لا ثبل شهادة البدويّ لما فيه منّ الجفاء ء في الدينٍ 
والجهالة باخام الشرائع ولأنهم في الغالب لا يضبطونَ الشهادة على وجهها. وذهبّ الأكثرُ إلى قبولٍ 
شهادتهم وحملُوا الحديتٌ على مَنْ لا تُعْرَكُ عدالئه من أهلٍ البادية إِذْ الأغلبٌُ أن عدالتّهم غير معروفة. 
واستدلٌ في البحر لقبولٍ شهادتهم بقبوله ب شهادة الأعرابيٌ على هلال رمضانٌ. 

0 - وَعَن ُمَرَبْنِ الْخَطَاب أَنَُنحْطْبَ قَقَالَ: إن أناساً كَانُوا يُوْحَذُودَ بالْوّخي في عَهْدِ رَسُول الله بف 
وَإِنَ الْوَخْيَ قد الْقَطْمَ» 3 أَحْدُكُمْ الآنّ بَا ظَهَرَ لا مِنْ عْمَالِكُمْ . رَوَاهُ اْبَخَارِيُ .]۲۹٤١[‏ 

(وعنْ عمرٌ بنٍ الخطاب رضِيّ اللّهُ عنةُ أنه خطبّ فقال: إن أناساً كاتا يؤخذونَ بالوحي في عهدٍ 
رول الله 25 وإن:الوخن” قد افطع إلا اذى الان با شر لقا من اعمال + رواة اناري 
وتمامُه «فمنْ أظهرٌ لنا خيراً مناه وقرّبناهُ وليسّ لنا من سريرته شيء اللّهُ يحاسبّه في سريرته. ومَنْ أظهرٌ 
لنا سوءاً لم نأمئه ولم نصدَّفه» وإنْ قال إل سريرته حسنة؛ استدلٌ به على قبولٍ شهادة مَنْ لم يظهز منهُ 
ريبة نظراً إلى ظاهرٍ الحالٍ وأنهُ يكفي في التعديل ما يظهرُ منْ حال المعدّلٍ منّ الاستقامةٍ من غير كشفي 
عنْ حقيقةٍ سريرته لأ ذلك متعذّرٌ إلا بالوخي وقدٍ انقطعَء وكأنُ المصنفٌ أورده وإنْ كان كلام صحابيٌ 
لا حجة فيه لأنهُ خطبّ به عمرٌ وأقرّه مَنْ سمعَهُ فكانَ قول جماهير الصحابةء ولأ الذي قالّه هو 
الجاري على قواعدٍ الشريعةٍ الغراء وظاه كلامه أنهُ لا يُقْيّلُ المجهولٌ. ويدلٌ لهُ ما رواهُ ابنُ كثير في 
الإرشادٍ «أنهُ شهدٌ عند عمرَ رجلٌ فقالَ له عمدُ: لست أعرثُكَ ولا يضذك أن لا أعرفَكَ انت بمنْ يعركُكَ 
فقال رجل منّ القوم أنا أعرقه. قال بأيّ شيءٍ تعرقه؟ قال بالعدالة والفضل فقالَ: هو جارك الأدنى 


كتاب القضاء A۸4‏ باب الشهادات/ ۳ ۱۳۲۱۔۲۳١٠‏ 


تعرفٌ ليلّه ونهارّه ومدخلّه ومخربجّه؟ قال لا. قال فمعاملك بالدينارٍ والدرهم اللذيْن يُسْتَدَلُ بهما على 
الورع قالَ: لا قال فرفيقُكَ في السفر الذي يُسْمَدَلُ بو على مكارم الأخلاق قال : لا قال لست تعرقه ثم 
قال للرجل ائتِ نت بمنْ يعرفك» قال ابن كثير رواهُ البغويٰ بإسنادٍ حسن. 

٣‏ وَعَنْ أبي بَكَرَة رضي الله عنهُ عن الي ية أنهُ عد سَهَادَة الور في ابر الكَبَائِر. مُتَقَنْ عَلَيِ 
[البخاري: ۲٠٠٤‏ ومسلم: *5١//41]ء‏ قي ديت طويل. 

«وعن أبي بكرةً (رضِيّ الله عنة) عن النبيّ يك أنه عد شهادةً الزور في أكبر الكبائر. متفقٌ عليه في 
حديث) ولفظ الحديث أنه كل قال : «ألا أنبُكم بأكبر الکبائر ثلاثاً قانُوا بلّى. قالَ: الإشراك باللّهِ. 
وعقوقٌ الوالدين» .... وكانٌ متكثاً فجلس ثم قال: «ألا وقول الزور» فما زال يكررها حنَّى قلنا ليه 
سكتٌ. تقدّم تفسيرُ شهادةٍ الزورٍ. قال الثعلبيُ الزورٌ تحسينٌ الشيء ووصفُه بخلافٍ صفته حتّى ييل إلى 
مذ تسمته از رلا إن يشلا ما وريد قهز يوبا الباطل بحا يروم آنا بننه وقذ جعلّ بي قولَ الزور 
عديلاً للإشراك ومساوياً لهُ. قال النوويٌ وليس على ظاهره المتبادر وذلكَ لأنّ الشرك أكبد بلا شك 
وكذلك القتلّ فلا بد من تأويله وذلك بأنّ التفضيلَ لها بالنظر إلى ما يناظرّها في المفسدة وهو التسببُ 
إلى أكل المالٍ بالباطلٍ فهيّ أكبرٌ الكبائرٍ بالنسبةٍ إلى الكبائرٍ التي يتسببٌ ب بها إلى أكل المالٍ بالباطلٍ فهيّ 
أكبرٌ منّ السرقة والريا وإنما اهنم ية بإخبارهم عنْ شهادة الزورٍ وجلس وات بحرف التنبيه وكررٌ الإخبار 
لكونٍ قولٍ الزورٍ وشهادة الزور أسهلّ على اللسانٍ والتهاونُ بها أكثرُ ولأنّ الحواملَ عليه كثيرةٌ منّ العداوةٍ 
والحسدٍ وغيرهما فاحتيج إلى اعتمم بشأنه بخلافٍ الشرك فإنه وإن كان كبيره إلا کک 
لجل لأنها لا تتعدّى مفسدئّه إلى غير المشرك بخلافٍ قول الزورٍ فإنهُ يتعدّى إلى مَنْ قيل فيه 
والعقوقٌ يصرفٌ عنه كرمٌ الطبع والمروءة. 


37 وَعَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ. . اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ اللي بي قال ِرَجْلٍ: ری الشّمسٌ؟؟ قَالَ: 
. قَال: «عَلَى مثلهًا قَاشْهَدُء أو 14 اة ابن عدي [YY1۳/]‏ بإِسْنَادٍ ضعِيف » وَصَحَحَة الْحَاكِمْ 
228 فَأَخْطَاً. 


(وعن ابن عباس (رضِيّ اللّهُ عنهما) أ النبيّ يلد قال لرجلٍ ترى الشمسش؟ قال : : نعم م قال على مثلها 
فاشهدٌ أو دع . ا ابِنُ عدي بإسنادٍ ضعيف. وصححة الحاكم فأخطاً) لأنّ في إسنادهِ محمد بنّ 
سليمانَ بنَ مشمولٍ صعَفهُ النسائئ[04]. وقال البيهقي : لم يُرْوَ منْ وجه يعتمدُ عليهِ» وفيه دليلٌ على أنه 
لا يجورٌ للشاهدٍ أن يشهدّ إلا على ما يعلمُه علْماً يقيناً كما يعلم الشمسٌ بالمشاهدة ولا تجوز الشهادةٌ 
بالظيَ فان كانتٍ الشهادةٌ على فعلٍ فلا بد من رؤيته وإن كانث على صوتٍ فلا بذ من سماع الصوتٍ 
ورؤية المصوّتٍ أو التعريف بالمصوّت بعدلَيْن أو عدلٍ عند منْ يكتفي به إلا في مواضمٌ م فإنها تجوز 
الشهادةٌ بالظنّ. وقذ بوّبَ البخاريٌ [15*/5] للشهادةٍ على الظنٌ بقوله (بابُ الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض» والموتٍ القديم) وذكرٌ أربعة أحاديتٌ في ثبوتٍ الرضاعء وثبونّه إِنْما هوّ 
بالاستفاضة ولم يذكز حديثاً على رؤية الرضاعء وأشارَ بذلك إلى ثبوتِ النسب فإِنَّ لازم الرضاع ثبوتٌ 


كتاب القضاء ۸۹۰ باب الشهادات/ ح۱۳۲۳ ۱۳۲١‏ 


النسب» وأما ثبوتٌ الرضاعة نفسها بالاستفاضة فإنهُ مُسْتََادٌ م صريح الأحاديثِ فان الرضاعة المذكورةٌ 
فيها كانث في الجاهلية وكانَ ذلك مستفيضاً عندٌ مَنْ وق لهُ. وحدٌ الاستفاضة عند الهادوية شهرةٌ في 
المحلة تثمرُ ظناً أو عِلْماًء وإِنّما كتفي بالشهرة في المذكورة إِذْ لا طريقَ له Sa‏ 
التحقتي فيه في الأغلب. وأراد البخاري بالموتِ القديم ما تطاول الزمانٌ عليهء وحده البعض بخمسينّ 
سنة وقيل أربعينَ وذلك لأنة ره يشقٌ فيه التحقيقٌ. . وإلى العمل بالشهرةٍ في النسب ذهب الهادوية اا 
وأحمدُ ومثله الموثُ كذلكَ ذهبث الهادويةٌ وفي ثبوتٍ الولاء وقالَ المصنفٌ ]۲٠٤/١[‏ في الفتح: اختلف 
العلماء في ضابط ما تيد فيه الشهادةٌ بالاستفاضة فيصحٌ عند الشافعية في النسب قظعاً والولادة وفي 
الموتٍ والعتتي والولاء والولاية والوقفٍ والعزلٍ ركع وتوابعهٍ والتعديلٍ والتجريج والوصية والرشد 
والسفه والملك على الراجح في جميع ذلك وبلعّها بعض المتأخرينَ منّ الشافعية بضعةً وعشرينَ موضعاً 
وهي مستوفاةٌ في قواعدٍ العلائي إلى آخر كلامِه. 

65- وَعَنْهُ رضي الله عنهُمًا أن رَسُولَ الله ية قَضَى بيَمِينِ وشاعد: أخوجة مُسْلِمْ ]۱۷١۲[‏ 
زا اود [509*] وَالنْسَائيُ [١5۰۱]ء‏ وَكَالَ: إِسْتَادُهُ جَيْد. 

(وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهُما أن النبي ية قضّى بيمين وشاهدٍ أخرجَهُ مسلمٌ وأبو داود والنسائيُ 
وقال: إسناده جيدٌ) قال ابن عبدٍ البرّ ]۳٠۷١١[‏ لا مطعنَ لأحدٍ في إسناده كذًا قال لكئّهء قال الترمذي 
في العلل 3 سألتٌ محمْداً يعني البخاريّ عنهُ فقالٌ: لم يسمغه عندي عمروٌ من ابن عباس يزنك 
عمروٌ بن دينارٍ راويه عن ابن عباس. قال الحاكم قد سمح عمروٌ منٍ ابن عباس عدةً أحاديتٌ وسمِعٌ مِنْ 
جماعةٍ من الصحابةٍ فلا ینکر أن يكونَ سمعٌ من حديثاً. وسمعَهُ منْ أصحابهِ عنهُ ولهُ شواهد. منها. 

8 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مله . أَخْرَجَهُ أَبُو دود [110] وَالتَرْمِذِيُ [١٤١۱]ء‏ 
وَصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ [6017/7]. 

(وعن أبي هريرةً (رضِيّ اللّهُ عنه) مثلّه أخرجّه أبو داود والترمذيٌ وصححة ابن حبانَ) وأخرجَهُ أيضاً 
الشافعي ]١74/1[‏ قال ابن أبي حاتم في العلل [477/1] عن أبيه هو صحيحٌ. وقد 3 الحديتٌ عن 
اثنينِ وعشرين من الصحابة وقذ سرد الشارح أسماءهم. والحديثٌ دليلٌ على أنه يثبتٌ القضاءُ بشاهد 
ويمين وإليهِ ذهب جماهيرٌ منّ الصحابة والتابعينَ وغيرهم وهو مذهبٌ فقهاء المدينة السبعة والهادوية 
ومالكِ قال الشافعيُ وعمدثهم هذه الأحاديتُ. واليمِينُ وإنْ كان حاصلّها تأكيدُ الدّعُوى لكنْ يعظم شأئها 
فإنّها إشهادٌ لله سبحائه تعالى أن الحقيقة كما يقولٌ ولو كان الأمرُ على خلاف الدُعُوى لكان مفترياً 
على الل أنه يعلمٌ صِدْقّه فلمًا كانث بهذهٍ المثابة العظيمةٍ هابّها المؤمنُ بإيمانه وعظمة شأنٍ اللَّهِ تعالى 
عنده أنْ يحلفٌ به كاذباً وهابّها الفاجرٌ لما يراهُ من تعجيل عقوبة اللَّهِ تعالى لمنْ حلفٌ يميئاً فاجرةً فلمًا 
كان لليمين هذا الشأنَ صلحث للهجوم على الحكم كشهادة الشاهدٍ وقد اعتّبرتِ الأيمانُ فقط في اللعانٍ 
وفي القّسَامةٍ ةِ في مقام الشهود. وذهبٌ زيدٌ بنُ علي وأبو حنيفة ]٠١1/4[‏ وأضحابة إلى عدم 0-0 
باليمين والشاهدٍ مستدلينَ بقوله تعالى: «وَأَتْهِدُوا دوف عَدَلٍ يد4 [الطلاق: ؟] وقولهُ تعالى: ين لَمْ 


كتاب القضاء ۸۹۱ باب الدعاوى والبينات/ ح٣۱۳۲‏ - ۱۳۲۷ 


يکنا جن َج وأرآكان4 [البقرة: ۲۸۲] قَالُوا وهذا يقتضي الحصرَ ويفيدٌ مفهومٌ المخالفة لا بغير 
ذلك» وزيادةٌ الشاهدٍ واليمين مخالفة وزيادة الشاهد واليمين تكونُ نسخاً لمفهوم المخالفة. وأجيبَ عنة 
بأنة على تقدير اعتبارٍ مفهوم المخالفةٍ يصح نسحُه بالحديثِ الصحيح أعني حديتٌ ابن عباس. واستدلُوا 
بقوله ية : «شاهداك أو يميئُه» [البخاري: 559؟] وات أن هذا الحديتٌ صحيحٌ وحديتٌ الشاهد 
واليمين صحيحٌ يُعْمَلْ بهما في منطوقهمًا ومفهومٌ أحدهما لا يقاوم صريح الآخر. هذا وفي سنن أبي 
داو ]۳۹٠۸[‏ أنهُ قال سلمةٌ في حديثه: قال عمروٌ (في الحقوق) يريدٌ أن عمروّ بنّ دينارٍ راوي الحديث 
عن ابنٍ عباس خصٌ الحكمّ بالشاهدٍ واليمينٍ بالحقوق. واليمين في الحقوق دون الحدود ونحوها قال 
الخطابيُ وهذا خاصٌ بالأموالٍ دونَ غيرها فن الراوي وقمّه عليها والخاصٌ لا يعدى به محلّه ولا يقاس 
عليه غيره واقتضاءُ ء العموم منة غيرٌ جائز لأنهُ حكاية فعلٍ والفعل لا عموم له اه والحقٌ أنه لا يخر من 
الحكم بالشاهدٍ واليمينٍ إلا الحدّ والقصاصض للإجماع أنّهما لا يثبتانٍ بذلكڭ . 


باب الدعاوى والبينات 


الدعاوى جمعٌ دعوى وهي اسم مصدر من ادْعى شيئاً إذا زعم أنه لهُ حقاً سواء كان حقاً أو باطلاً 
(والبيناث) جممٌ بيه وهي الحبَةٌ الواضحةٌ سُمْيتْ الحجةٌ بينةً لوضوح الحقٌ وظهوره بها 

6 2 عَنٍ ابن عَبّاسٍ رضِيّ الله عنهُمَا أن الي اة كَالَ: «لَوْ يُمْطَى الئاس بِدَعْوَاهُمْ لأدعَى نَاسٌ 
دِمَاء رجّال وَأَمْوَاَهُمْ وَلَكِن الْيَمِينُ عَلَى المُدْعَى عَلَيهه ممق عَلَْهِ [البخاري: 4007 ومسلم: .]۱۷١١‏ 

- وَللْبَيهِقِيَ [١٠/07؟]‏ شاد صَحِيح الي على الْمدْي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكن . 

(عن ابن عباس رضِيّ الله عنهُما د النبي بي قال: لو يُعْطى الناسٌ بدغواهّم لادعى ناس دماءً 
رجالٍ وأموالّهم ولكنٌ اليمينَ على المدّعى عليه. متفق عليه وللبيهقي) أيْ منْ حديثِ ابنِ عباس 
(بإسنادٍ صحیح : البينةٌ على المدّعى واليمينُ على مَنْ أنكرٌ) وفي الباب عن ابن عمرَ عند ابنٍ حِبَانَ 
]٠8[‏ وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جَدَهِ عند الترمذيُ. والحديثٌ دال على أنه لا يُقْبَلُ قول 
احا يذو لمرو دغراة بل بحام إلى لار تسديق الاق عابو فان للك نين المذعئن 
:عليه فلهُ ذلكَ. وإلى هذا ذهبٌ سلف الأمّةِ وخلمُها. قال العلماء: والحكمةٌ في كونِ البينة على 
المدّعي أن جانبَ المدّعي ضعيفٌ لأنهُ يدعي خلافٌ الظاهر فكُلْفَ الحجةً القوية وهي البينٌ فيقوي 
بها ضعفٌ المدّعي» وجانبُ المدّعى عليه قوي لأنّ الأصلّ فراع ذمته فاكثفي منهُ باليمين وهي حجة 


لم 


ن ضعيقة . 
۷ -_ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أ الي بي عَرَض على قَرْم اليَمِينَء فَأَسْرَعُواء فَأمَرَ 
أن يُسْهُمْ بَينَهُمْ في الْيَمِينِ : أيه يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .]۲۹۷٤[‏ 
(وعنْ أبي هريرةً رضي الله عن «أنْ النبي كلل عرض على قوم اليمِينَ فأسرعوا فأمرٌ أن يُسْهُمْ بيهم 
في اليمينٍ أيهم يحلفٌ؛ رواهُ البخاريٌ) يفسّرهُ ما رواة أبو داود ]۳٦۱٩[‏ والنسائيُ ]٦٠٠٠[‏ من طريقٍ أبي 


ل و ا EGG‏ : «استّهمًا على 


كتاب القضاء ۸4۲ باب الدعاوى والبينات/ ح/ا؟؟١  ١7٠١‏ 


اليمين ما كانّ أحبًا ذلك أو كرمَاء قال الخطابيٰ [187/6]: ومعتى الاستهام هنا الاقتراعٌ يريدٌ أنّهما 
يقترعانٍ فأيُهما خرجث له القرعةٌ حلفٌ وأخدّ ما اأعىء وروي مثلّه عن علي بن أبي طالب عليه 
السلامُ - وهو أنه أي نعل وُجَدَ في السوقٍ يبع فقا رجلٌ: هذا نعلي لم أبغ ولم أهبٌ وقرعٌ على 
خمسة يشهدولَ وجاءَ آخْرٌ يدّعيه يزعم أنه نعل وچا ءَ بشاهدَيْن قال الراوي: فال على رضي اللّهُ عنهُ: 
إن فيه قضاءً وصُلْحاً وسوف أبيّنُ لكمْ ذلكَ» اف أن نام ال اقيم "على عة انيم لهذا 
خمسة ولهذا اثنانٍ وإنْ لم يضْطَلِحا فالقضاء أن يحلفٌ أحدٌ الخصمين أنهُ ما باعهُ ولا وهبّه وأنهُ نعلّه فإِنْ 
تشاحختّما أيكما يحلفٌ فإنه ET Ss‏ انتهى كلام الخطابي. 
۴۸ - وَعَنْ ابي أُمَامَةَ الْحَارِئِيَ رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله بي قال «مَن اقْتَطَعَ حَقْ امرىء 
بيَمِینه e E‏ الله له الار» وَحَرّمَ م عَلَيِهِ الْجَنَدَه فَمَالَ لَهُ رَجُلُ: وَإِنْ كاد شَيْئاً يَسِيراً يَا 
رَسُولَ اللَهِ؟ كال ل: «وَإِنْ كَانَ قَضيباً من أَرَاك» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۱۳۷/۲۱۸] . 

(وعن أبي أمامة الحارثيّ (رضِيّ الله عنة) أن رَسُولَ الله ي قال من اقتطعَ حى امرىء مسلم بيمينه 
فقذ أوجبَّ اللَّهُ لهُ النار وحرّم عليه الجنةً. فقالَ لهُ رجلٌ: وإنْ كان شيئاً يسيراً يا رسو اللَّهِ كَالٌ: وإنْ 
كان قضيباً منْ أراك. روا مسلمٌ) الحديثٌ دليل على شدة الوعيدٍ لمن حلفّ ليأخدّ حقاً لغيره أو يسقط 
عنْ نفسو حقاً فان يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم والتعبيرٌ بح المسلم يدخل فيه ما ليس بمالٍ شرعاً 
كجِلْدٍ الميتة ونحوه. . وذِكُرُ المسلم خرجَ مخرجٌ الغالب وإلا فالذميُ مثلّه في هذا الحكم . قي ويحتملٌ 
أن هذه العقوبة تختصٌ بمن اقتطمٌ بيمينو حقٌ المسلم لا حق الذميّ ون كان محرّما فله عقويةٌ أخرى 
وإيجابُ النارٍ وتحريمٌ الجنةٍ مقيدٌ بما إذا لم يتب ويتخلض منّ الح الذي أخدَّه باطلاً ثم المرادُ باليمين 
اليمِينُ الفاجرةٌ وإِنْ كانث مطلقةٌ في الحديثٍ فقذ قَيُدَها الحديثٌُ الآني. 

8 وَعَنِ الأَشْعَثِ بن قَيِسِ رَضِيَ الله تَعَالَى ا ركرك الله لوو قال" «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين 
فطع بها مَال امرىء مُسْلِم هُرَ فيها فَاجِرٌ لَقِيِ الله وُو عَلَيِهِ غُضْبَانُ؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۷٠۸۳‏ 
ومسلم: ۱۳۸/۲۲۰]. 

(وهوٌّ قولّه (وعن الأشعثِ بن قيس الأشعث) بشين معجمة ساكنةٍ فعين مهملةٍ مفتوحةٍ فمثلثة هو أبو 
محمدٍ (ابن قيس) بن معديكرب الكنديّ قدم على النبيّ َة في وف كِنْدَةٌ وكات رئيسهم وذلكَ في سنةٍ 
عشر وكا رئيساً في الجاهلية مُطاعاً في قومه وجيهاً في الإسلام وارتدٌ عنٍ الإسلام بعد موتٍ النبي عل 
ثم رع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر رضِيّ اللّهُ عن وخرج للجهاد مع سعد بنِ أبي وقاص وشهد 
القادسيةٌ وغيرّها ثم سكنّ الكوفة ومات بها سنة اثنتين وأربعينَ وصلى عليه الحسنُ بن علي 
(رضِيّ اللّهُ عنه - عليهما السلام) (أنّ رَسُولَ اللّهِ عي قال : و يمين يقتطعٌ بها مال امرىءٍ 
مسلم هوّ فيها فاجرٌ لقيّ اللّهَ وهرّ عليه غضبانٌ؛ م متفقٌ عليه) والمرادٌ بكونه فاجراً أن يكونّ متعمّداً عالماً 


- 


E ES‏ ا و 


* دوين أي موس رضي الَهُ تَعَالَى عَنْهُ أن رَجُلَيْنِ احْتَصَمَا في دَابْة وَلَيِسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ بَيْنَهُ. 


1 


عو 


كتاب القضاء AA‏ باب الدعاوى والبينات/ح ۱۳۲۳۰ ۔ ٠١۳١‏ 


فُقَضَى بها رَسُولٌ الله يله بَيَْهُمَا نِضْفَئْن. رَوَاهُ أَحْمَدُ ]۳٤[‏ وَأَبُو داو [713"] وَالنَّسَائِىُ [۸/۸٤۲]ء‏ 
وَهذًا لَفْطهُ وَقَالَ: إِسْتَادُهُ جَيْد. ١‏ 

(وعنْ أبي موسى رضِيّ اللَّهُ عنهُ أل رجلين اختصّما في دابةٍ ليس لواحدٍ منهما بينةٌ فقضّى بها 
ولاه بيكهما نصفين. روا أحمدُ وأبو داود والنسائيٌ وهذا لفظهُ وقالَ: إسناده جيدٌ) قال 
الخطابي ] يشبة أنْ يكونَ هذا البعيرٌُ أو الدابةٌ كانث في أيديهما معاً فجعلة النبيُ َي بيتهما 
لاستواثهما في الملكِ بال ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدّغوى يستحقانه لو كان الشيءٌ في يد أحدهما. 
وقذ رَوَى أبو داو [51] عقيبَهُ حديثاً فقال: «ادْعَيا بعيراً في عهدٍ رَسُولٍ الله َة فبعتٌ كل واحدٍ 
منهما بشاهدين فقسمة النبئ بل بيتهما نصفين قال الخطابي وهو مرويّ بالإسنادٍ الأول إلا أن في 
الحديث المتقذم لم يكن لواحي منهما بين وفي هذا أن كل واحدٍ مثهما قذ جاء سه 
تكو القضيةٌ واحدةً إلأ أن الشهاداتٍ لما تعارضت تهاترث فصارا كمن لا بِيّنة ينه له وحكمّ بالشيء بيئهما 
نصفين لاستوائهما في | لبد ويحتمل أ يكو ابعر في د غبرهما فلم قام كل واحدٍ متهما شاهدين 
على دعواه نُزِعَ الشيء ء من يد المدعى عليه ودفعة إليهما وقد اختلف العلماء في الشيء يكونُ في يدٍ 
الرجل يتداعاة اثنانٍ يقيمُ كل واحدٍ مهما ببينة فقالَ احا بن ل راجاق بن راه يقرعٌ بيهما فمنْ 
خرجث له القرعةٌ صارَ لهُ وكانّ الشافعيٌ يقول به قديماً ثم قال في الجديدٍ: فيه قولانٍ أحذهما يُقْضَى به 
بيئهما نصفينٍ وبهِ قال أصحابٌ الرأي وسفيانٌ الثوري والقول الثاني يقرعٌ بيتهما فأيهما خرج سهمه 
حلف: لقذ شهدَ شهودُه بحن ثم يفْضَى به له» وقالَ مالك: لا أحكم به لواحدٍ مئهما إِنْ كان في يدٍ 
غيرهما وحُكِيّ عنه أنهُ قالَ: هوّ لأعدّلهما شهوداً وأشهرهما صلاحاًء وقالَ الأوزاعي: يؤخدٌ بأكثر 
البينتين عدداًء وحكيّ عن الشعبيٌ أنه قال: هوّ بيتهما على حصص الشهودٍ اه كلام الخطابيٌ. وفي 
لمنار للمفتي أ و وای د ارت إلى الحقيقةٍ من كل وجو 
وكونٌ المدّعى هنا غير مشتركاً أحدٌ المحتملاتٍ فلا وة لإبطاله بالقرعة واختارٌ قسمة المدّعى وهوّ 
الصوابٌُ في هذه الصورة. كما هو مذهب الهادوية. 

۹ 2 وَعَنْ جَابِر رضِيّ الله عن أن رَسُولَ الله اة قال: «نن حلف على ميري هذا بيمين آثِمة تبْوَا 
مَفْعَدَهُ من النَارِ» رَوَاهُ أَخْمَدٌ ]۲٤٤/۳[‏ ا دَاوْدَ ]۳۲٤٩[‏ وَالنَسَائِيُ .]٦۰۱۸[‏ ا حِبَانَ 
[54" 114 . 

(وعن جابر رضِي الله عنة أنَّ النبئّ ب قالّ: «مَنْ حلفٌ على منبري هذا بيمين آثمةٍ تبوأ مقعدّه من 
النار» رواهُ ا وأبو داود والنسائيٰ وصحححَة ابنُ حِبَّانَه وأخرجٌ النسائيٰ ]114[ برجالٍ ثقاتٍ منْ 
حديث أبي أمامة مرقوعاً: E‏ سير كاد E‏ بيا نمالا E‏ 
لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا يقبلُ اللّهُ منهُ صرفاً ولا عذلأه والحديث دليل على عظمة ت إثم 
مِنْ حلفٌ على منبرو يله كاذباً. واختلفٌ العلماءٌ في تغليظ الحل بالمكانٍ والزمانٍ هل يجو للحاكم أوْ 
لا. والحديثٌ لا دليلَ فيه على أحدٍ القولين إِنّما فيه عظمةٌ إثم مَنْ حلفٌ على منبره بي . وذهبت 


كتاب القضاء ۸٤‏ باب.الدعاوى والبینات/ ۱١۲۲-۱۲۲۳۱‏ 


الهادوية والحنفيةٌ والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمانٍ ولا مكانٍ وآنة لا يجبُ على الحالِفٍ الإجابة إلى 
ذلك وف الو إلى آنه يجب التغليظٌ في الزمانٍ والمكانٍ قالُّوا: ففي المدينة على المنبر» وفي 
مكة بِينَ الركن والمقام» وفي غيرهما في المسجدٍ الجامع ؛ وكأنّهم يقولونَ في الزمانٍ ينظرٌ إلى الأوقاتِ 
الفاضلةٍ كبعد العصر وليلة الجمعةٍ ويومّها ونح ذلك. احتجٌ الأولونَ بإطلاقٍ أحاديثِ اليد كان 
المدّعى عليه» وبقوله: «شاهداك أو يميئه» واحتجٌ الجمهور بحديثٍ جابر وحديثِ أبي أمامة وبفعل عمرٌ 

وعشثمانَ وابنِ عباس وغيرهم منّ السلفٍ. واستدلُوا للتغليظٍ بالزمان بقولهٍ تعالى: 9 یسوا 0 


ار [المائدة : امل 1°[ قال المفسرونٌ: هي صلا العصر. وقال آخرونّ : يستحبٌ التغليظٌ في الزمانٍ 
والمكانٍ ولا يجبٌ. وقيل: هو موضعٌ اجتهادٍ للحاكم إذا رآه حسَناً لزم به. 

؟- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله ييغ: َة لا يِكَلمَهُمْ اللَّهُ يَومَ 
الْقَيامَةء َلا ينظ إَِِهِمْ. وَلاً يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم : رَجُل عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ ِالْفَلآةٍ فمنمَهُ مِن ابن 
السَبِيل» ٠‏ وجل بَابَعَ رَجُلا بسِلْمَةٍ بَعْدَ الْمَضْرٍ فَحَلَفَ لَهُ بالله : لآَحَدَهَا بكَذَا وَكَذَّاء فَصَدَكَهُ. وَهْوَ عَلَى غْيِرِ 
ذلك وَرَجُل بَاتَعَ إمَاماً لآ يبَايِْهُ 4 إلا لدنياء قن أَعْطَاُ ئها وَفَىء وَإِن لَمْ بُعطِه ئها لَمْ بي مق عَلَيْه 
[البخاري: ۲۳١۸‏ ومسلم: .]٠١8‏ 


(وعنْ أبي هريرةً رضِي الله عنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «ثلاثةٌ لا يكلّمُهُمُ اللّهُ يوم القيامة ولا 

ينظرٌ إليهمْ» هذا كنايةٌ عن غضبه تعالّى وإشارةٌ إلى جِرْمانِهِمْ من رحمته «ولا يزَكّيهمْ» أي: لا يطهّزهم 
عن اناي الندوب بال : ة «ولهمْ عذابٌ أليمٌء رجلّ على فضلٍ ماءٍ بالفلاة فمنعه من ابن السبيلٍ» 
ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلفٌ له بالل لأحذها كذا ركذا وة هُ وهو على غير ذلك. 
ورجلّ بابعَ إماماً لا يبايعه إلا للدُنيا فإنْ أعطاءُ مئها وثّىء وإنْ لم يُعْطَهُ منها لم يفف متفقٌ عليه) قوله : 
«على فضلٍ ماء؟ أي على ماء فاضل عن كفايته فهذًا منعُ ما لا حاجة إليه مَنْ هو محتاجٌ له وتقدّمَ الكلامُ 
عليه في تاب البيع وقول : «فصدّقةُ؛ أي: المشتري وضميدُ «هرً» للأَخْذٍ مصدرٌ قوله لأخذَّها لدلالة فعله 
عليه مثلّ انيثا هُوٌ أَتَربٌ لِلتَتَرَؤْ4 [المائدة: ۸] أي: والأخد على غير ما حلفٌ عليه فهذًا ارتكبَ 
أمرين عظيمينٍ الحلفٌ بالل والكذبٌ في قيمة السلعة وخص بعد العصر لشرفٍ الوقتٍ وهو من أدلةٍ مَنْ 
غلْظٌ بالزمانٍ وقولّه: «بايعَ إماماً لا يبايعُه إل للدنياء أي لما يعطيهٍ مثها. والوعيدُ يحتملُ أن يكون ' 
لمجموع ما ذكرٌ منّ المبايعة لأجلٍ الدنيا فإِنّها نيةٌ غير صالحةٍ ولعدم الوفاءٍ بالخروج عن الطاعةٍ وتفريقي 
الجماعة. والأصل في بيعةٍ الإمام أن يقصدّ بها إقامة الشريعة والعمل بالحقٌّ وق ما مر الله بإقامته 
ويهدم ما أمرَ الله بهدمه. . ووقعَ في البخاريٌ الغاضة يمفاطة «ورجل حلفٌ على يمين كاذبةٍ بعد 
لر ايف اال وجل ست فيكوثٌ مَنْ توعد بهذا النوع منّ الوعيدٍ أربعة. وفي مسلم 
13 مثلّ حديثٍ أبي هريره قال : اوشبخ زَانِء وملك كذَّابٌء وعائلٌ مستکبر وأخرج أيضاً من 
حديث أبي ذز مرقوعاً: « ثلاث لا يكلْمُهم الله يوم م القيامة» المنانُ الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنةّء والمنفق 
سلعتّه بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره» فيحصل مِنْ مجموع الأحاديثِ تسم خصال إن حملنا المنفق 


كتاب القضاء 046 باب الدعاوى والبينات/ ح؟779١‏ - ١7714‏ 


سلعتّه بالحلف الكاذب والذي حلفت بعد العصر لقذ أَعْطِيَ كذًا وكدًا: شيئاً واحداًء وإِنْ جعلناهما شيئين 
كما هر الظاهرُ فإ المنفقّ سلعتّه بالكذب آعم من الذي يحلفٌ لقذ أَعْطِيَ فتكونُ عشراً. 

۳۴ - وَعَنْ جابر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أن رَجُلَيْن الحتَصَمَا في ناء كَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُيَجَثْ 
هذه النّاتَهٌ عٺڍي» رمَا بء فَقَضئ بها رَسُولُ الله ا لِمَنْ هِيَ في يَدِهِ [الدارقطني: .]۲۰۹/٤‏ 

(وعنْ جابر رضِيّ الله عنهُ أنّ رجِلَيْنَ اختصّما في ناقةٍ فقالَ كل واحدٍ مهما يَجَّث هذه الناقةٌ عندي 
وأقاما) أي : کل واد ا(1 فقضن بها يسول الله َي لمن هيّ في يده) سيأتي مَنْ أخرجَة 
وأخرج الذي بعدّه. وقذ أخرجٌ هذا البيهقيّ [ ٠‏ ولم يضعًف إسناده. وأخرجٌ نحوه عن الشافعي 
[] إلا أنَّ فيه «تداعيا دابةٌ» ولم يضعّف إسناده أيضاً. والحديثٌ دليلُ على أن اليد مرجحةٌ للشهادةٍ 
الموافقة لها. وقذ ذهب إلى هذا الشافعيٌ ومالك وغيرُهما قال الشافعي: يُقَالُ لهما قد استويتُما في 
الدّغوى والبينةٍ وللذي هوّ في يده سببٌ بِكَيْنُونَِهِ في يده هو أقوى من سبك فهو لهُ الفضل قوةٌ سببه» 
وذكرٌ هذا الحديت. وذهبّ الهادويةٌ وجماعةً منّ الآلٍ وابنُ حنبلٍ إلى أنْها ترجَحٌ بيه الخارج وهو مَنْ لم 
يكن في يده قالُوا: إِذْ شْرِعَتْ له - وللمنكر اليمينُ - ولقوله ية «البينةٌ على المدّعي» فإنه يَقْمَضِي آنه لا 
تفيدٌ بينة المنكر . وَيُْرَى عن علي - عليه السلام ‏ أنهُ قالّ: «مَنْ كان في يده شيء فبينتُه لا تعمل له 
شيئاً» ذكرهُ ف في البحر وأْجِيْبَ عنْ ذلك بال حديتٌ جابر خاصٌ وحديت «البينةٌ على المدّعي» عام 
الخال مخض عفد وأئرُ علي eR‏ لم يصحء وعلى مکی فمغارض ما سبق. . وعن 
القاسم أنه يقسّم بيئهما لأنَّ اليد مقويةٌ ةه لِبيّنةٍ الداخلٍ فسارث بينةٌ الخارج . ويزْوَى عنه كقولٍ الشافعي . 
وللحنفية تفصيلٌ لم يق عليه دليلٌ. 

5 - وَعَنْ ابن عْمَرَارَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أ الي َة رَد الْيَمِينَ عَلَى طالب الْحَق. رَوَاهُمَا 
الدّارَفْطنُِ [4 217 وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ. 

(وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهُما أن النبئّ يَئنةٍ رد اليمينَ على طالب الحقٌ رواهُما) أي: هذا والذي 
قبلّه (الدارقطنئ وفي إسنادهما ضَعْفٌ) وجه ضعف هذا الحديث أن مداره على محمد بن مسروقٍ عن 
إسحاقٌ بن الفرات» وبا ديك وإسحاقٌ مختلّفٌ فيه كما قال المصنفٌ. قال الذهبيُ في 
الكاشف 1"١14[‏ إن إسحاق بنّ. الفراتِ قاضي مصرّ ثقةٌ معروفٌ قال البيهقيٌ الاعتمادُ في هذا الباب على 
أحاديثٍ القسامة فإنهُ قال ية لأولياء الدم: تحلفون؟ فأَبَوْا فقال «تحلف يهودُ؛ وهو حديثٌ صحيحٌ 
وساقّ الرواياتٍ في القَسَامَةٍ وفيها رد اليمين» قالَ فهذهٍ الأحاديثُ هيّ المعتمدَةٌ في رد اليمينِ على 
المدّعي إذا لم يحلف المدعَى عليه (قلثُ): وهدًا منهُ قياسٌ إلا أنه قذ ثبت عندّهم أن القسامةً على 
خلافِ القياس» وثبتٌ أنهُ لا يُقَاسُ علّى ما خالفَ القياسٌ. وقدٍ اسيُدِلٌ بحديثٍ الكتاب على ثبوتٍ رد 
اليمين على المدّعي والمرادٌُ به أنها تجبٌ اليمِينُ على المدّعي ولكنْ إذا لم يحلف المذّعَى عليه. وذهبَ 
الشافعيُ وآخرونٌ إلى أنه إذا نكل المدّعَى عليه فإنهُ لا يجبُ بالتكولٍ شية إلا إذا حلفٌ المدّعي. وذهبٌ 
الهادوية وجماعةٌ إلى أنهُ يثبتٌ الحقٌ بالنكولٍ منْ دونٍ تحليفٍ للمدّعي. وقال المؤيدٌ لا يحكمُ به ولك 
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يُحَبِّسُ حنّى يحلف أو ية يقر. استدل الهادوية بأ النكول كالإقراٍ. ورد بان مرد تمؤد عن جي موم 
وجوابة عليه وهو اليمينُ فيحبسٌ له حتّى يوفية هُ أو يُسْقِطه بالإقرارء واستدلوا أيضاً بآنه شع په عم 
وعثمالُ وابنُ عباس وأبو موسى وأَجِيْبَ بأن ذلك ليس بحجة إذ هو فعل صحابي» نعم لو صح حديث 
ابن عمر كان الحجة فيه. 

58 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهًا قَالَتْ: دحل عَلَىٌ النْبىُ كي ات يَوْمٍ مَسْرُورا تَبْرْقُ أَسَارِيرُ 
وَجْههِ. فَقَالَ: «أَلَم ريي إلى مُحَرْزٍ الْمُذلجي؟ نَظَرَ آنفا إلى رَيْدٍ بْن حَارثَة وأشامة بن ريي قَقَالَ: هَذِهٍ 


م62 «* 


الأقدَامُ بَعضْهَا من بَغض» مُتّمَن عَلَيْه [البخاري : ° ومسلم: .]۱٤٥۹‏ 


(وعنْ عائشة رضي اللّهُ عنها قالث: دحل على ر سول الله 6 ذات يوم مسيزورا تبرق) بفتح المثناة 
الفوقية وضمٌ الراء (أساريرٌ وجهه) هي الخطوط التي في الجبهة افاس وشرر وجمعُها اکر وأسرَةٌ 
وجِمعٌ ع الجمع أساريرٌ أي تضيءٌ وتستير من ن الفرج ارون (فقال ألم ترى إلى مجرّز) بضم الميم وفتح 
الجيم ثم زاي مشددة ةٍ مكسورةٍ ثم زاي أْخْرَى اسم فاعلٍ لأنةُ كان في الجاهلية إذا أن ایا ب ناض 
وأطلقّه (المدلجيّ) بضمٌ الميم وبالدال المهملة وجيم بزنةٍ ة مخرج نسبة إلى بني مدلج بن مُرَةَ بنِ 
عبد منافٍ بن كنانة (نظرَ آنفاً) أي الآنّ (إلى زيدٍ بن ا وأسامة بن زيدٍ فقال هذه ء الأقدامُ بعضها منْ 
بعض . متفقٌ كان تررك LSS‏ «ألمْ ترى أن مجرّزاً المدلجيّ دخلّ فرأى 
أسامةً وزيداً وعليهمًا قطيفةٌ قد غطيا رؤوسَهُما وبدث أقدامُهما فقال: إِنَّ هذه و الأقدام بعضها من بعض' 
واعلم أن الكفارٌ كانُوا يقدحونّ في نسب أسامة لكونهٍ كان أسود شديدٌ السوادٍ وكانّ زيدٌ أبيض كذًا قالّه 
أبو داود ]1۹٩/۲[‏ وام أسامة هي أمْ أيمن كانث حبشيةٌ سوداءَ. ووقعَ في الصحيح 1[ أنّها كانث 
حبشيةً وصيفة لعبدالله والدٍ النبيّ يل ويقال كانث مِنْ سبي الحبشة الذينَ قدِمُوا زمنَ الفيل فصارث 
لعب بد المطلب فوهبها لعبيالة والدٍ النبيّ كن. وتزوجتٌ قبل زيدٍ عَبَيْدا أ الحبشيّ فولدث لهُ أيمنّ فَكنْيتْ به 
شتهرث بِعُنْيَتِها واسمُها بَرَكَةُ. والحديتُ دليلٌ على اعتبار القيافة في ثبوتٍ النسب. وهيّ: مصدرٌ قاف 
0 والقائفث الذي يتنب الآثار ويعرقها ويعرفٌ شِبْهَ الرجلٍ بأبيه وأخيه ونحوهما وإلى اعتبارها في ثبوتٍ 
النسب ذهب مالك والشافعيٌ وجماهيرٌ العلماءِ مستدلين بهذًا الحديث. ووجه الماك O‏ 
عل من أن التقريرٌ منهُ َي حجةٌ شرعية لأنهُ أحدٌ أقسام السنة النبوية وحقيقةٌ ة التقرير أن يرَى النبي بلا 
فعلاً من فاعلٍ أو يسم قولاً منْ قائل أو يعلمٌ به وكانَ ذلكَ الفعلُ منَ الأفعالٍ التي لا يعلمُ تقدمَ إنكارها 
منه َة كمضيّ كافرٍ إلى كنيسة أو معّ عدم القدرة على إنكار ذلك الفعل أو القول كما كان يشاهذه منْ 
كفار مكة من عبادةٍ الأوثانٍ وأذاهُم للمسلمينَ ولم ينكره كان ذلك تقريراً دالاً على جوازو» فَإِنٍ استبشرَ 
به فأوضح كما في هذه القصة فإنهُ | ستبشرٌ بكلام مجر في إثباتٍ نسب أسامة إلى زيدٍ فد ذلك على 
تقرير كونٍ القيافة طريقاً إلى معرفة الأنساب واستدل للعمل بها بما رواهُ مالك عنْ سليمانٌ بن يسار أن 
عمرٌ بن الخطاب كان يليطٌ أولاد الجاهلية بمنٍ اْعاهُم في الإسلام فأتّى ذات يوم رجلان إليه كلاهُما 
يدعي ولد امرأةٍ فدّعا قاثِفاً فنظرٌ إليه القائفُ فقال لقدِ اشتركًا فيه فضربّهُ عمرٌ بالدرّةٍ ثم د دَعَا المرأةً فقال : 
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أخبريني خَبَّرَكِ : .فقالث كان هذًا ‏ لأحدٍ الرجلين ‏ يأتيني في إبل لأهلها فلا يفارقها حنّى يظنّ أنه قد 
ان بها حمل 8 رف عا قات عله دما ف عاف عليها هذاه جي :الا - فلا أدري من 
هما هو فكبّر القائفُ» فقال عمرٌ للغلام فإلى هما شئتٌ فانتسب؛ فقِضّى عمرٌ بمحضر الصحابة 
بالقيافة منْ غير إنكار من أحدٍ مهم فكانَ کالإجماع قوی به أدلةُ القيافة» قانُوا أيضاً وهو و مَزويٰ عن ابن 
عباس وأنس ابن مالك ولا مخالفٌ لهما منّ الصحابة رضِيّ الله عنهُم ويدل عليه حديتٌ اللعانٍ 
وقوله لد إن جاءث به على صفة كذًا وكدًا فهو لفلانٍ أو على صفة كذًا وكذًا فهرٌ لفلانِ» [البخاري: 
6 فجاءث به على الوص المكروو فقال النبي كلد «لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأن؛ [البخاري : 
۷ فقوله فهو لفلانٍ إثباتٌ للنسب بالقيافة وإنّما منعتٍ الأيمانُ عنْ إلحاقه بمنْ جاء علّى صفيّه. 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثباتٍ النسب والحكمٌ في الولدٍ المتناوّع فيه أن 
يكونّ للشريكَيْن أو المشتريَيْنِ أو الزوجيْن. وللهادوية في الزوجين تفاصيلُ معروفةٌ في الفروع» وتأولُوا 
حديتٌ مجرّز هذا وقالُوا نت التقرير لأنّ شت اام اق علوم ا ری وما کان يقد 
الكفارٌ في نسبه لاختلافٍ اللونٍ بين الول أيه والقيافةٌ كانث منْ أحكام الجاهلية وقد جاءَ الإسلام 
بإبطَالِها ومَحْوٍ آثارها فسكوثّه ب عن الإنكار على مجرّذٍ ليس تقريراً لفعله. واستبشازه إِنْما هو لإلزام 
الخضم الطاعنٍ في نسب أسامة بما يقوله ويعتمدّه فلا حكة في ذلك (قلتُ): ولا أن هذا الخرات 
مب على أنهُ قذ سبق منة َة إنكارٌ للقيافةٍ وإلحاق النسبٍ بها كتقَدُمٍ إنكاره مضي كافر إلى كنيسةٍ وهذا 
لا دليلَ عليه بل الدليلُ قائم على خلافه وهو قوله #4 في قصة اللْعانٍ بما سمعت 3 ثم فعلّ الصحابة منْ 
بعده. وقولُهم ثبوتٍ النسب به منّ الأدلةٍ على عدم إنكاره يله وأما قولّه : «الولدٌ للفراش» [البخاري: 
۰ 5818 ومسلم: 4] فذلكڭ فيما إذا عُلِمَ الفراش فإنة معلوم أن الحكم به ۾ مقدمٌ قطعاً وإنّما 
القيافةٌ عند عدمه ثم الأصح عند القائلينَ بالإلحاقٍ أنهُ يكفي قائفٌ واحدٌ وقيل: لا بد من اثنينٍ وحديتثٌ 
الباب دال على الاكتفاء بالواحدٍ. 


العِنُْ الحرية» يُقَالُ عتقّ عِنْقاً بكسرٍ العين وبفتجها فهو عتيقٌ وعاتِقٌ. وفي (النجم الوهاج) العتق 
إسقاطٌ الملْكِ من الآدمي تقرباً لله وهوّ مندوبٌ وواجبٌ في الكفاراتٍ. وقد حت العا عليه كما قال 
تعالى : َك َب 409 [البلد: ]٠١‏ مُسْرثْ بعتقها من الرقّ والأحاديتُ في فضله كثيرةٌ منها 

1 عَنْ ابي هُرَيْرةَ رضِيَ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : أيْمَا ارىء منم أغتق مرآ مُسْلما 
اسْتَنْقَدٌ الله بل عُضْو مِنْهُ عُضواً مه مِنَ النَارِ» مُتَفْنْ عَلَيْهِ [البخاري: ۲١۱۷‏ ومسلم : 1۹[. 


(عنْ أبي هريرة رضِيّ الله عن قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 45ة: «أيُما امرىء مسلم أعتقّ ااا 
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استنقلٌ اللهُ بكلّ عِضو) بكسر العين وضمّها (منهُ عُضواً من النار متفقٌ عليه) وتمامُه في البخاريّ «حنّى 
فرجّه بفرّجِه؛ فيه دليل «أنهُ إذا كاد المعتِقُ والمعبّنُ مسلمين أعتقّه اللَهُ منّ النارء وفي قوله: «استنقدّه؛ ما 
يشعرُ بأنة بعد استحقاقه لها واشتراط إسلامه لأجلٍ هذا الاجر وإلأ فإ عِيْقَ الكافر يصح وقولّهم لا قري 
لكافر ليس المرادٌ أنه لا ينفدٌ منهُ ما من شأنه أنْ يتقرّبٌ به كالعتتي والهبةٍ والصدقةٍ وغيرٍ ذلك إِنّما المرادُ 
أنه لا يثابُ عليهاء وإلاً فهيّ نافذةٌ منهُ لكنْ لا نجاةً لهُ بسيبه منّ النار. وفي تقد الرقبة المعتقة بالإسلام 
أيضاً دليل على أنّ هذه الفضيلة لا تُتَالُ إلا ر بعتت المسلمةٍ وإنْ كان في عتقٍ الكافرة فضلٌء لكن لا يبلغُ 
ما وعد به هُنا من الأجر. ووقعَ في رواب ية مسلم [1904] (إربٌ؛ عوضٌ عضو وهو بكسر الهمزة 
وإسكانٍ الراء فموحدة العضرٌ. وفيه أنّ عت كامل الأعضاء أفضلٌ منْ عتقٍ ناقصها فلا يكونُ حَضياً ولا 
فاق غيره منّ الأعضاءء والأغلى ثمناً أفضلٌ كما يأتي. وعِتَقُ الذكر أفضل منْ عتقٍ الأنثى كما يدل لهُ: 

337 وَلِتَرْمِذِيٌ .]٠٤۷١[‏ وَصَحَحَهُ عَنْ أَمَامَه رضِيَ اللَّهُ عنة: «وَأَيْمَا امْرِىء مُسْلِم أغتق امْرَأَنَين 
مُسْلِمَتَِنِ كانتا فَكَاكَهُ مِن النَارِه . 

قوله: (وللترمذِيٌ وصححَحَهُ عنْ أبي لفان وأيّما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكّه منّ 
النار) فعتق المرأةٍ أجَرُه على النصفِ مِنْ عد عثتي الذكر فالرجلٌ إذا أع+ عتق امرأةٌ كانث فكاك نصفه منّ النار 
والمرأةٌ إذا أعتقتٍ المرأة كانث نكاكها ين انار كنا دل له مفيارة هذا ومنطوقٌ. 

۸ 5 وَلأبي داد [9571] مِنْ حَدِيثٍ كب بن مُرَةَ رضي الله عنة: «وَأَيْمَا امرَأَةِ مُسْلِمَةِ أَمْتَقّتِ 
امرَأَةَ مُسْلِمَةَ كَانتْ فكاكها مِنَ الئّار . 

(ولأبي داوة من حديثٍ كعب بن مُرَّةَ: «وأيُما امرأةٍ مسلمة أعتقتٍ امرأةٌ مسلمة كانث فكاكها منّ 
النار؛) وبهذا والذي قبله اتدل من قال عِتَقُ الذكر أفضل . ولما في الذَّكَرٍ من المعاني العامة والمنفعة 
التي لا توجدٌ في الإناثِ منّ الشهادة والجهادٍ والقضاءِ وغيرٍ ذلكَ مما يختصٌُ بالرجال إما شزعاً أو عرفا 
ولان في الإماء من تضيعٌ بالعتقء ولا يُرْعَبُ فيها بخلافٍ العبدٍ. وقال آخرونّ عِنْنُ الإناثِ أفضلُ لأنهُ 
يكونٌ ولدُها حُرَاً سواء تزوّجها حرٌ أو عبدٌ وقولّه في رواية: «حنّى فرجَهُ بفرجه؛ استشكلّه ابن العربي 
قال لأنّ المعصية التي تعلق بالفرج هي الى والرُنَى كبيرةٌ لا تكفَّرُ إلا بالتوبة إلا أن يقال إِنَّ العتقّ 
يرجح عند الموازنة بحيثٌ تكونٌ حسناتٌ العتق راجحة توازي سيئةٌ الرَنّى مع أنهُ لا اختصاص لهذا بالزْنّى 
فاد اليد يكونُ بها القتلّ والرجلٌ يكونٌ بها الفرارٌ منّ الزحفٍ وغيدُ ذلك (فائدة) في (النجم الوهاج) أنه 
أعتقّ النبي ية ثلاثاً وستينَ نسمةٌ عدد سني عمره وعد أسماءهم قالَ: وأعتقث عائشةٌ سبعاً وستينَ 
وعاشث كذلكء وأعتق أبو بكر كثيراً وأعتق العباس سبعينَ عبداً رواهٌ العا .وأعتقّ عثمانُ وهو 
محاصّرٌ عشرينَ» وأعتقٌ حكيمُ بن حزام مائ مطوّقينَ بالفضةء وأعتق عبدَاللُه بن عمرٌ ألفاً واعتمرٌ ألفٌ 
غُمرة؟ وححٌ ستينَ حَجَةَ؟ وحبس ف فرس في سبِيلٍ الله وأعتىّ ذو الخلاع الحميريٰ في يوم واحدٍ 
ثمانية آلافٍ عبد؟ وأعتقٌ عبدٌالرحمن بِنْ عوفٍ ثلاثينَ ألف نسمة؟ انتهى . 

وَعَنْ بي در رضي الله عنهُ قَالَ: سَأَلْتُ الئبي ككل : أي الْعَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: 'إِيمَانٌ باللّه 
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وجهاد في سَبيل» قُلْتُ : أي الراب أَفُضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلاهُ تَمَناً وَأَنْمَسْهَا عِْدَ أَهْلِهَا؛ مُتْمَنَ عَلَيْهِ [البخاري : 
۸ ومسلم: .]۸٤/۱۳۹‏ 

(وعنْ أبي ذرٌ رضِيّ اللّهُ عنهُ قَالَ: سألتٌ النبئ ييي أي العمل أفضل؟ قَالَ: «إيمانٌ باللّهِ وجهادٌ في 
سبيله قلت فأيُّ الرّقاب أفضل قال أغلاهًا) رُوِيَ ا المهملة والغين المعجمة «ثمناً وأنفسّها عند 
أخلهاة مق عليه دل على أن الجهاد أفضلٌ أعمالٍ الب بعد الإيمان. وقد تقدّمَ في كتاب الصلاةٍ أن 
الصلاءً في أولٍ وقْتِها أفضلٌ الأعمالٍ على الإطلاق. وتقدّم الجمعٌ بينَ الأحاديثِ هنالكَ. ودل على أنَّ 
الأعْلّى ثمناً أفضلٌ منّ الأدْنّى قيمة. قال النوويُ محلّه واللَّهُ أعلمُ فيمنْ أرادً أن يعتق رقبةٌ واحدةً أما لو 
كان مع شخص ألفُ درهم مثلاً قاراد أن ب يشتري بها رقاباً يمتها فوج رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتينٍ قال 
نئنتانٍ أفضلٌ بخلافٍ الأضحية فإ الواحدةً السمينة أفضلٌ لأنٌّ المطلوبَ في العِيْق فك الرقبةٍ وفي 
الأضحية طيبٌ اللحم القن والأذلن أن هذا لا .رحد قاعدةٌ كليةٌ بل يختلفٌ باختلاٍ الأشخاص فإنة 
إذا كا شخصٌ بمحلٌ عظيم منّ العلم والعمل وانتفاع المسلمينَ بو فعتقه أفضلُ ين عتتي جماعةٍ ليس 
فيهمْ هذه السماتٌ فيكونٌ الضابط اعتبار الأكثر نَفْعاً وقوله : «وأنفسُها عند أهلها» أي ما كان اغتباطهم بها 
اشد هو الموافق لقوله تعالى: لن الا ال حي نيوا کا ِبر [آل عمران: 95]. 

- وَعَن ان عُمَرَ رضِيّ الله عنهُمًا قَالَ: قال رَسُول الله ية «مَن أَعْنَقَ شِركاً لَه في مَبْدِى 
کان لَه مال بُ تمن العَْد توم قيمة عَذْلِء فأَغطَى شُرَكَاءه حِصَصَهُمْ وَعَعقَ عَلَيه الْمَبُْ ولا قد عَم 
مِنْهُ مَا عَنَقَّ) مُتَفْقْ عَلَيْهِ [البخاري: ٠٠۲۲‏ ومسلم: .]١6١١‏ 

(وعن ابن عمرٌ رضِيّ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: مَنْ أعتق «شِزكاه له في عبدٍ فكانّ له مال 
يبلغ ثمنّ العبدٍ قوم قيمة عدلي) بفتح العينٍ أي : لا زيادةٌ فيه ولا نقصٌ (فأغطى شركاءه حِصَصَّهُمٍ وعتقٌ 
عليه العبدٌ وإلأ) يكن لهُ مال يبلغ ': من العبدٍ (فقذ عتقٌ) بفتح العينِ المهملةٍ (منهُ ما عتقّ) بفتح العينٍ 
ويجورٌ ضمُها (متفقٌ عليه) دل الحديثُ على أنَّ مَنْ له جصةً في عبدٍ إذا أعتقّ حِصّتهِ فيه وكا موسراً 
لزْمَهُ تسليمُ حصة شريكه بعد تقويم حصة الشريكِ تقويمٌ مثله وعُتِقَ العبدُ جميعٌه. وقد أجمعٌ العلماءً أن 
نصيب المعيتي يعتق بنفس الإعتاقي ودل الحديث على أنهُ لا يعتق نصيبُ شريكه إلا مح يسار المعيِق لا 
معّ إعسارهٍ لقوله في الحديثٍ (وإلاً) أي وأن لا يكون لهُ مال (فقذ عتقّ منهُ ما عَمَمّ) وهي حِضّنُّه وظاهرٌ 
الحديث تبعيض العتقٍ إلأ أنه وقح في هدًا اللفظ نزاع بين أئمة العلم فقال ابن وضاح ليس هذا من كلام 
النبي بيه لأنه رواه أيوبُ عن نافع قال: قالَ نافعٌ: «وإلا فقذ عق منهُ ما عتقّ؛ ففصلّه الراوي من 
الحديث ولم يجعله من كلام النبي بي وجعله من قول نافع فال ات نر لا ادرض هرت الد أذ 
هو شيءٌ قالّه نافمٌ . وقالَ غيرُه قذ رواه مالك ]١[‏ وعبيد الله العمريُ فوصلا بكلام النبي و وجعلاة 
منهُ قال القاضي عياض وما قالّه مالك وعبيدٌ الله 4 العمري اول وقد جوّداه. وهما في نافع أثبتٌ من 
أيوبَ عند آهل هذا السآن كيف وقد شك ايوت فة كما ذكانا: وقذ رجح ر الأئمةٌ ا هذه 
الزيادةً من قول النبي كَل قال الشافعيُ: لا أحسبُ عالماً في الحديثِ يتشكك في أنَّ مالكاً أحفظ 
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لحديثٍ نافع منْ أيوبّ لأنهُ كان ألزمَ به حتّى لو تساويا ؤشكُ أحدُّهما في شيءٍ ولم يشك فيه صاحبّه 
كانَ الحجةٌ مع مَنْ لم يشكُّ. هذا وللعلماء في المسالةء أقوالٌ أقواها ما وافقّه هذا الحديتُ وهو أنه لا 
يُْتَنُ نصيبُ الشريكِ إلأ بدفع القيمة» وهر المشهورٌُ من مذهب مالكء وبه قال أهلُ الظاهر. وهو قول 
للشافعيّ وقالتٍ الهادوية وآخرونّ إنهُ يعت العبدُ جميعٌه وإنْ لم يكن للمعتتٍ مال فإنة يستسعي العبد في 
حصة الشريكِ مستدلينَ. 

2-1 ولَهُمَا [البخاري: ۲٥۲۷‏ ومسلم: /*190] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضِيّ اللّهُ عنهُ: «وإِلاً قُوْمَ عليه 
وَاسْتْسِْيَ غَيِرَ مَشْقُوقٍ عَلَيه» وَقِيلَ: إل السَعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في الْحَبَرٍ. 

بقوله (ولّهُما) أي: الشيخين (عنْ أبي هريرةً (رضِيّ الله عنة) وإلا قُوْمَ العبدُ عليه واستّسعيَ غير 
مشقوقٍ عليه) وقد قيلَ: إن السعاية مدرجةٌ في الخبر. فإنة ظاهرٌ أنهُ إذا لم يكن للشريكِ مال قُوْمَ العبدَ 
واسئسعيّ في قيمة حصة الشريكِ وأجيبّ بان كر السعاية ليسث من كلايه َل بل مُدْرَجَةٌ مَْنْ بعض 
الرواة في الخبر كما أشارَ إليه المصنف .. قال ابن العربيّ: اتفقُوا على أن ذكرّ الاستسعاء ليس من قولٍ 
النبي َي ونه منْ قول قتادة. قال النسائي ]١67 - ۱۸١/١7‏ بلغني أنَّ هماماً رواهُ فجعلٌ هذا الكلام أعني 
الاستسعاءَ منْ قول قتادةٌ. وكذا قال الإسماعيليٌ نما هوّ منْ قول قتادةً مدرَّحٌ على ما روى همام وجزم 
ابن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة وقد ورد جمع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفي 
فإنّهما في أعلّى درجاتٍ التصحيح . وقذ رَوَى السعاية في الحديثٍ سعيدٌ بن أبي عروبة عنْ قتادة وهو 
أعرفٌ بحديث قتادةً لكثرة ملازمته له ولكثرة أَخَذِه عنهُ منْ همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من 
سعيد فإنهُ كانَ أكثرٌ ملازمة لقتادةً منهما وما رَوَياهُ لا ينافي رواية سعيدٍ لأنّهِمًا اقتصرا في رواية الحديثٍ 
على بعضه وأما إعلال رواية سعيدٍ بن أبي عروبة بأنهُ اختلط فمردودٌ لأنّ روايته في الصحيحينٍ 
[البخاري: ٠٠۲۷‏ ومسلم: ]١90*/5‏ قبل الاختلاط فإنهُ فيهما منْ رواية يزيد بن ُنَيْع وروايتة عنْ سعيد 
قبل اختلاطه ثم رواة البخاريٌ [5؟19] مِنْ رواية جرير بن حازم لمتابعته له لينفي عنهُ التفرد ثم أشارَ إلى 
أن غيرَهُما تابَعَهُما ثم قال اختصرّه شعبةٌ كأنة جوابُ سؤالٍ مقدّر تقديرُه إل شعبة أحفظ الناس لحديثِ 
: قتادة فكيفٌ لم يذكرٍ الاستسعاء فأجابَ بأنّ هذًا لا يؤثدُ فيه ضَعفاً لأنهُ أوردّه مختصراً وغيزه ساقّه بتمامه 
والعددُ الكثيرٌ أَوْلَى بالحفظ منّ الواحدٍ (قلتُ) وبهذًا تعرفٌ المجازفة في قول ابن العربي اتفقُوا على أنَّ 
ر الاستسعاءٍ ليس من قول النبيّ #. وبعد تقر هذا لك فقذ عرفت تعارض كلام هؤلاء الأئمةٍ 
الحفاظ في هذه الزيادةٍ ولا كلام أئها قذ رُويَتْ مرفوعةً والأصلُ عدمٌ الإدراج حتّى يقومٌ عليه دليلٌ 
نامض . وقذ تقاومتٍ الأدلةٌ هنا ولكنّه عضدّ القولٌ برفع زيادةٍ السعاية إليه اة أنّ الأصلّ عدم الإدراج 
ومع ثبوتٍ رفيها فقذ عارضث رواية «وإلاً فقذ عتىٌ منه ما عتقٌّ؛ وقد جُمِعَ بيتهما بوجهين الأول أن معتى 
قوله وإلا فقذ عتقّ منهُ ما عتقّ أي بإعتاقٍ مالِكِ الحصة حصتّه وحصةٌ شريكه يعتق بالسعاية فيعتق العبدٌ 
بعدَ تسليم ما عليه ويكونُ كالمكاتب وهذا هو الذي جزم به البخاريُ ويظهرٌ أن ذلك يكونٌ باختيارٍ العبدٍ 
لقوله غيرَ مشقوقٍ عليه فلو كان ذلك على جهة اللزوم بان يكلف العبدُ الاكتسابٌ والطلبَ حى يحصلّ 
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ذلك لحصلّ لهُ غايةٌ المشقة وهوّ لا يلزمٌ في الكتابة ذلك عند الجمهور لأنّها غيرُ واجبةٍ فهذًا مثلّها وإلى 
هذا الجمع ذهب البيهقي ۲۸۲/۱۰ - ]۲۸٤‏ وقالَ لا تبقّى بِينَ الحديثين معارضةً أضلاً وهرّ كما قال إلا 
أنه يزم منه منهُ أنه يبقى الرق في حصة الشريكِ ي إذا لم يخترٍ العبدُ السعاية ويحمل حديتُ أبي المليح عن أبيه 
أل رجلاً أعتق شقصاً له في غلام فذكرٌ ذلك للنبيّ ل فقال: «ليس لله شريك؛ وفي رواية فأجاز عتقه 
وأخرجه النسائي ]٤۹۷۰[‏ بإسناد قوي ومثله ما أخرج أحمد [4/0/ء 76] بإسنادٍ حسن مِنْ حديثٍ سَمْرَةَ 
أن رجلاً أعتقّ شقصاً في مملوكِ فقالَ النبئ بي «هرّ كله فليسٌ لله شريك؛ فيحمل ذلك على الموسِرٍ 
فتندفعٌ المعارضةٌ. وأما ما أخربّه أبو داود ]۳۹٤۸[‏ مِنْ طريقٍ ملقامَ عن أبيه «أنّ رجلاً أعتقٌ نصيبّه في 
مملوكِ فلم يضمئه النبيٌ بي وإسناده حسنٌ فيحمل في حم المعسر. ويدل له ما أخرجَهُ النسائئ 
[717] عن ابن عمرَ (رضِيّ الله عنهُما) بلفظٍ : «من أعتقّ عبْداً وله فيه شركاءٌ ولهُ وفاء فهو حرٌ ويضمنٌ 
نصيبٌ شرکائه بقيمتهِ لما أساءَ منْ مشاركتهم ولیس على «العبدٍ شية» فقال وله وفاءً» فإنه دال على ما 
ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار في العتق وعدمه والثاني من وجهي الجمع أن المراد 
بالاستسعاء أن العبدَ يستمرُ في خدمةٍ سيّده الذي لم يعتقه ويبقى رقيقاً بقدرٍ حصته. ومعئى غير مشقوق 
عليه أنه لا يكلّفَهُ سيدّه منّ الخدمةٍ فوق طاقته» ولا فوقٌ حصّتهِ منّ الرقٌء قيل: أنهُ يتعدى هذا الجممُ ما 
أخرجَهُ الطبرانيٌُ ]١78/4[‏ والبيهقيُ [1١١١؟]‏ مِنْ حد يثِ رجل منْ بني عذرة «أنّ رجلا منهم أعتقّ ی مملوكاً 
لهُ عند موته ولیس له مال غيرُه فأعتقّ رَسُولُ الله ية ننه وأمرهُ أن يسعى في الثلثين؛ قلتُ: قذ يقول من 
اختارٌ هذا الوجة منّ الجمع أن المراد من أمرو ية أن يسعَى ة في الثلثين يسعى على مواليه بقدز ثلثي رقبته 
منّ الخدمة لأنهُ الذي بقي رقالّهم . وإيضاح الجمع بين الأحاديث أن قوله ل: «لا شريك لل فيما إذا 
كان مالك الشقص غنياً فهر في حُكم المالكينٍ فيعتق العبدَ كله ويسلُمْ قيمة حصة شركائه؛ ويحمل حديتُ 
السعاية على ما إذا كان العبدٌ قادراً عليها كما يرشدُ إليه قولّه ي: «غيرٌ مشقوقٍ عليه ويحمل حديتٌ: 
«وإلا فقذ عت منهُ ما عتقَّه على ما إذا كان المعتِنُ فقيراً والعبدٌُ لا قدرةً لهُ على السعاية واعلم أنّ هذا كله 
فيما إذا كان المعيَنُ يملك بعض العبدٍ وأما إذا كانَ يملكه كله فأعتقّ بعضّه فجمهورٌ العلماءِ يقولونٌ يعتقُ 
كله . وقالَ أبو حنيفة والظاهرية يعت منهُ ذلك القدرٍ الذي عتقّ ويسعّى في الباقي وهرّ قول طاوس 
وحماد. وحجةٌ الأرَِيْنَ حديتُ أبي المليح وغيره» والقياس على عتقٍ الشقص فإنة إذا سَرَى إلى ملكِ 
الشريكِ فبالأَوْلّى إذا لم يكن شريكٌ. وحجةٌ الآخرينٌ أن السبت في حقٌ الشريكِ هو ما يدخله على 
شريكه من الضرر فإذا كانَ العبدٌ لهُ جميعه لم يكنْ ضررٌ فلا قياس ولا يحْمَّى أنه رأى في مقابلة النص. 
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۲ - وَعَنْ أبي عُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الل يكلِ: «لآ يَجْرِي وَلَدَ وَالِدَهُ إلا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشتَريَهُ 
فيَعتِقَهُ؛ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .]٠١١١[‏ 

(وعنْ أبي هريرةً رضِيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «لا يَجزي» بفتح حرفٍ المضارَعة أي لا 
يكافىءٌ «ولد والدّه إلا أنْ يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيعتقّه). رواة مسلمٌ) فيه دليلُ على أنهُ لا يعتق عليه 
بمجردٍ الشراءٍ وأنهُ لا بد منّ الإعتاق بعدّه. وإلى هذا ذهبّ الظاهريةٌ. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه يعت 
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بنفس الشراءء وتأوُلُوا قوله فيعتقّه بأنهُ لما كان شراؤه تسب عنهُ العتقُ تُسِبَ إليهِ العتق مجازاً ولا يَحْفَى 
أن الأصلّ الحقيقةٌ إلا أنه صَرَفَهُ عن الحقيقة حديثٌ سَمْرَةَ الآتي وفيه تعليقٌ الحرية بنفس الملكِ كما 
يأتي. وإِنّما كان عتقّه جزاءً لأبيهِ لأنّ العتقّ أفضلُ ما م مَنْ به أحدٌ على أحدٍ لتخليصه بذلك منّ الرق 
فيكملٌ لهُ أحوالٌ الأحرارٍ منّ الولاية والقضاء والشهادةٍ بالإجماع. والحديثٌُ نص في عتقٍ الوالدٍ ومثلّه 
قولُ من عدا داود في حقٌ الأمّ في قول بالقياس. ْ 

٣‏ - وَعَنْ سَمْرَةٌ بن جُنْدَبِ رضِيّ اللّهُ عنهُ أن التي عي قَالَ: : من مَلَكَ ذا رَجِم مَحْرَمٍ قَهُوَ حر 
رَوَاةُ مد [ه/6١‏ و۲۰] وَالأَريَعَةٌ [أبو داود: ۳۹٤۹‏ والترمذي: ١58‏ ۰ وابن ماجه: 270754 
والنسائي: .]1408١‏ وَرَجَحَ جَمعٌ ون الا مر قرف 

(وعنْ سمرةٌ بن جندب (رضِيّ الله عنة) أن النبىّ ب قال: «مَنْ ملك ذا رحم محرّم فهو حر . رواة 
أحمد والأربعة) ورجح جماعة وقفه وأخرجَهُ أبو داودٌ ]۳۹٤٩[‏ لر ا جا وموقوفاً منْ 
رواية شعبة ]۳۹٤۸[‏ وقالَ: شعبةٌ أحفظ مِنْ حمادء فالوقف حينئظٍ أرجحٌ وأخرجة [9460"] أيضاً منْ 

يق شعبة عن قتادةً أن عمرٌ بنَ الخطاب قال ١مَنْ‏ ملك الحديت» فوقَفَهُ على عمرٌ. قال أبو داود 
]۲۰/٤[‏ لم يحدّثْ بهذا الحديث إلا عا وقد شك فيه. قال ابن المديني [77/4/0] هرّ حديثٌ منكرٌ. 
وقالٌ البخاريُ لا يصح . ورواءُ ابن ماجة ]۲٠٠١[‏ والنسائي [451/0] والترمذيٰ [547/8] والحاكمٌ 
[14/1١؟]‏ من طريقٍ ضمرةً عن الثوريّ عن عبِدِاللُهِ بن ينار عن ابن عمرٌ رضِيّ الله عنهُم. قال 
النسائيٌُ: حديثٌ منكرٌ. وقال الترمذيٌ: لم يتابغ ضمرةٌ عليه عليه وهر خط قال الطبرانيٌُ: وهم في هذا 
الإسنادٍ والمحفوظ بهذًا الإسنادٍ «نْهَى عن بيع الولاء وعن هِبَتهِ ورد الحاكمٌ هذا وقال: إنهُ رُوِيَ منْ 
طريق ضمرةً الحديثين بالإسنادٍ الواح وصححة ابن حزم وعبدٌ الحقٌ وابنُ القطانٍ وقالُوا: ضمرةٌ بن 
ربيعة لا يضر تفرد لأنه ثقةٌ لم يكن في الشام رجلّ يشبهة . قلت فقد رفعهٌ ثقةٌ فإرسال غيره لهُ لا يضر 
كما كَرُرْناةُ. والحديثٌ دليلٌ على أن مَنْ ملك من بيه وبيئه رحامةٌ محرمةٌ للنكاح فإنة يعتق عليه وذلكَ 
كالآباء وإنْ عَلَوْا والأولادٍ وإنْ سَمُلُوا والإخوةٌ وأولادهم والأخوال ا وإلى هذا ذهب 
الهادويةٌ والحنفيةٌ مستدلينَ بالحديث. وذهبٌ الشافعيٌ إلى أنهُ لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص في 
الحديثٍ الأول عن الآباء» وقياساً للأبناء عليهم وبناءَ منة على و صحة هذا الحديث. وزادٌ مالك 
الإخوةٌ والأخواتٌ قياساً على الآباءء وذهبّ داودٌ إلى أنهُ لا ي يعت أحدٌ بهذا السبب لظاهر حديثٍ 
أبي هريرةً الماضي» فيشتريّه فيعتقّه» فلا يعتقُ أحدٌ إلا بالإعتاق عنده. وهدًا او كا عرو 
صححة أئمةٌ فالعمل به متعيّنُ وظاهره أن مجرّدَ الملكِ سببٌ لعتقٍ فيكونٌ قرينةً لحمل «فيعتقّهة على 
المعتّى المجازي كما قالّه الجمهورٌ فلا يكونُ حجةٌ لداود. ۰ 

55 7 وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رضي الله عنه أن رَجُلاً أَعْتَقَ سئه مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مويه لَمْ يكن لَه 
مال غَيْرهُمْء قدا بهم رَسُولُ الله كله جَرْآمْ أثلانا. ثم فرع بََهُمْء اعت انين وَأرَقْ أَرْبَعَةٌ وَقَالَ لَه 
َْلاً شَدِيداً رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1554]. 


كتاب العتق ۹۳ اح55؟١-67؟١‏ 


:(وعنْ عمرانٌ بن حصين (رضِيّ الله عنة) أن رجلا أعتق ستةٌ مماليكٌ عند موته لم يكن له مال غيرهم 
فدعا بهم رَسُولٌ الله يك فجرّأهم أثلاثاً ثم أقرعَ بيهم فأعتقٌ اثنين وأرقٌ أربعة. وقالَ لهُ قولاً شديداً) 
وهو ما رواهُ النسائيٰ [۲۰۰/۸] وأبو داود [1915] أنه َي قال: «لوْ شهدتّه قبل أنْ يدقن لم يدفنْ في 
مقابر المسلمينَ» (رواهٌ مسلمٌ) دل الحديثُ على أن حكم التبرع في المرض حكمٌ الوصية ينفذٌ من الثلثِ 
وإليه ذهبّ مالك والشافعيٰ وأحمدٌ. وإنّما اختلفوا هل تعتبرُ القيمةٌ أو العددٌ منْ غير تقويم» فال مالك 
يعتبرُ التقويمُ فإذا كانوا ستة أعَبْدٍِ أعتقّ الثلتٌ بالقيمة سواءً كان الحاصلٌ من ذلك اثنين منْهم أؤ أقل أؤ 
أكثرّ وذهبٌ البعض إلى أن المعتبر لمدة من غير تقوهم فيعتق انان في مسأل الستة الأعبد ويكون تعين 
ا بالترعة عن عدين القولين وخالفتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ وذهبُوا إلى اله يكن عن كل ب 
ويسعى كل واحدٍ في ثلثي قيمته للورثة قانُوا: وهدًا الحديث آحاديٰ خالفت الأصولٌ وذلكَ لأنّ السيدَ قد 
أوجبّ لكل واحدٍ منْهُم العتقّ فلو كان له مال لنفدّ العتقّ في الجميع بالإجماع . وإذا لم يكن لهُ مال 
وجب ب أنْ ينفدٌ لكلّ واحدٍ بقدرٍ الثلثِ الجائز تصرّفٌ السئدٍ فيه ورد بن الحديتٌ الآحاديٌّ منّ الأصولٍ 
فكيفٌ يُقَالُ إنهُ خالفٌ الأصولٌ ولو سلمَ فمن الأصولٍ أنهُ لا يدخل ضرّراً على الغير وقذ أدخلئُم الضرر 
على الورثةٍ وعلى العبيدٍ المعتقينَ وإذا ج جن [العنق في شخمين كما في مسالا الحديك تخصل الوقاة بجي 
العبدٍ وحقٌ الوارِدٍ ونظيرٌُ مسألةٍ العبدٍ لر أوضّى بجميع التركةٍ فإنهُ يقفٌ ما زادٌ على الثلثِ على إجازة 
الورثةٍ اتفاقاً ثم إذا أريدٌ القسمة تعينتٍ الأنصباء بالقرعة اتفاقاً. 
SS‏ كُنتُ متلوكاً لأمٌ سَلْمَىَ فَقَالَتْ: أَعْيِقُكَ وَأَشْمَر رط عَلَنِكَ أَنْ 
تحدم سول الله يك مَا عِشْتٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ۲۲۱/۰1 و٩/۱۹٠۳]‏ فا دَاودَ [۹۳۲] َالكْسَائِيُ وَالْحَاكِمُ 


]1[ . 
(وعنن سم سفينة (رضِيّ اللّهُ عنة) بالسين المهملة ففاء ء فمثناةٍ تحتية فنونٍ (قال: كنت مملوكاً لأمّ سلمة 
فقالث: أعتقّك عتقك واشترطتٌ عليك أن تخدم رول الله كلل ما عشت رواء أحمد وأبو داو والنسائيٰ 


والحاكم) الحديثٌ دليل على صحة اشتراط الخدمةٍ على العبدٍ المعتّقٍ وأنهُ يصح تعليقُ العتق بشرط فيقعٌ 
بوقوع الشرطٍ. ووجَهُ دلالته أنه علمَ أنْ النبي كَل قرر ذلك إِذِ الخدمةٌ لهُ وروي عن عمرَ آنه أعتق 3 
الإمارة وشرط عليه أنْ يخدمُوا الخليفة بعدّه ثلاث سنينَ قال في نهاية المجتهدٍ ولم يختلقُوا على أن 
العبدّ إذا أعتقّه سيِّدُه على أن يخدمّه سنينَ أنه لا يتم عِنْقُه إلا بخدمته وبهذا قالتٍ الهادويةٌ والحنفية. 

5 وَعَنْ عَائِْشَةَ رضِيّ الله عنهًا أن رَسُولَ الله ية كَالَ: «إِنّمَا الول لِمَنْ أَعْنَقَ مُتْقَقْ عَلَيْهِ 
[البخاري: 5041 ومسلم: ]٠١76‏ في حَدِيثٍ طَوِيل . 

(وعن عائشة رضِيّ الله عنها أن رَسُولَ اللَهِ ب قَالَ: إِنّما الولاءُ لمن أعتقّ متفقٌ عليه) في حديثِ 
تقذّم في البيعٍ في قصة بريرة وتقدمٌ شرځه بما فيه كفايةٌ وأفادث كلمةٌ إِنْما الحصرّ وهر إِثُباتٌ الولاءِ لمن 
ذكرٌ ونفيهُ عمن عدَاهُ فاستدلٌ به على أنهُ لا ولاء بالإسلام خلافاً للهادوية والحنفية. 

3 9 وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «الْوَلآءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ السب 


كتاب العتق 4 باب المدبر والمكاتب وام الولد/ٌ ٠١٤١۸-١۱۳٤۷‏ 


لا باع وَلاً يُومَبُ رَوَاهُ الشّافِعِيُ 13 ۷[ وَصَحَسَهُ ابْنُ حِبَّانَ [4460] وَالْحَاكِمْ 1/6 وَأَضلّهٌ 

في الصَّحِيحَيْنِ [البخاري: 7618 ومسلم: 1905] بِعَيْرٍ هذًا اللْفْظٍ . 

(وعن ابن عمرٌ (رضِيّ الله عنهُما) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِنهِ: «الولاء لحمةٌ؛ في القاموس بضمٌ اللام 
وفتجها في النسب والثوب «كلحمة النسبٍ لا يباعٌ ولا يُومَبٌ؛. رواة الشافعئ وصححة ابن حبانٌ 
رالات راما في الستحصين ر ا اللفظ) يريدٌ أنَّ فيهما بلفظ : «نْهَى النبي بيا عن بيع الولاء وعنْ 
هبته» أخْرجّهُ البخاري [166] منْ حديثٍ عبدِاللَه بن دينار عن ابن عمرّ وأخرجَهُ مسلمٌ ]١16١5[‏ من 
هذه الطريتي وقالَ الترمذيٰ ]١75[‏ بعد تخريجه حسنٌ صحيحٌ ومعئى تشبيهه بلحمة النسب أنه يجري 
الولاء مَجْرَى النسب في الميراثِ كما تخالطٌ اللحمةٌ سُدَى الثوب حى يصيرٌ كالشيء الواحدٍ كما يفيه 
كلام النهاية والحديثٌ دليلٌ على عدم صحة بيع الولاءِ ولا هبت فإِنّ ذلك أمرٌ معنويٌّ كالنسب لا يتأثى 
انتقانّه كالأبوةٍ والأخْرَةٍ لا يتأئى انتقالهما وقذ كائوا في الجاهلية ينقلونٌ الولاء بالبيع وغيره فنهى عنه 
اكان وعليه جماهيرٌ العلماءِ وروي عنْ بعض السلفٍ جوا بيعو وعنْ آخرينَ منهم جوازٌ هبته وكأنهم لم 
يطَلِعُوَا على الحديثٍ أو حملُوا اني على التنزيه وهو خلافٌ أله . 

باب المديرء والمكاتبء وأم الولد 

المدبّدُ اسم مفعولٍ وهو الرقيق. الذي عُلََ عتمَّه بموتٍ مالكه سمي بذلكَ لأنْ مالكه دَبْرَ أمر دنياُ وأمر 
آخرته أما دناه فاستمرارٌ انتفاعه بخدمة عبده وأما آخرتّه فتحصيلٌ ثواب العتقي والمكاتبٌ اسم مفعولٍ وهو 
الرقيق الذي وقعث عليه الكتابة وحقيقةٌ الكتابة تعليقُ عت المملوك على أدائه مالا أو نحوّه منْ مالكِ أو 
نحوه وهي على خلا القياس عند مَنْ يقول إِنَّ العبد لا يملكُ وام الول تقدم ذكرُها في كتاب البيع . 

54 عَنْ جابر رضي الله عنة أن رَجُلاً مِنَ الأَنَصَارٍ أَعْمَقَ عُلاماً لَهُ عَنْ دُبْرٍ ول يكن لَه عا 
غَيْرُهُ مَل ذلك الي ية فَقَالَ: «مَنْ يشريه مِئي؟؟ فَاشْتَرَاُ ُعَيِمُ بُ عَبِالله امائ دِرْهَم. ممق عَلَيْ 
[البخاري: 7875 ومسلم: 491/658]. وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيٌ 1 ]: قَاحْتَاجَ. وَفي روَايَةٍ النْسَائِيٌ 
3 وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنّ قَبَاعَهُ بِكَمَابْمائة مء َأَعْطَاهُ وَقَالَ: «اقض ذَيِئَكَ». 

(عنْ جابر (رضِيَ اللهُ عنه) أن رجلاً من الأنصار) اسمّه مذكور كما في رواية مسلم وتقدم في البيع 
منْ رواية 6 داو والنسائيٌ أن اسمّه مذكور واسمٌ غلامه أبو يعقوبٌ (أعتىّ غلاماً لهُ) وهو يعقوبٌُ كما 
في مسلم (عنْ دُبْرِ) بضمٌ الدالٍ المهملة ويضمٌ الموحدة وسكونها (ولم يكن له مال غيرّه فبلغٌ ذلك 
النبيئ بي فقال: «مَنْ يشتريه منّي؟؟ فاشتراه نعيم بن عبِدِاللُهِ بشمانمائة درهم: : متفقٌ 0 
البخاريٌ فاحتاجَ . وفي رواية النسائي ]٠٠٠٤[‏ (وكانَ عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاءٌ وقالَ: « 
دَيْتَكَه) الحديثُ دليلٌ على شرعية التدبير وهو عتفق على مشروعيته واختلفٌ العلماءٌ ا 
الال أو منّ الثلثِ فذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه ينفذُ منّ الثلثِ وذهبّ جماعةً منّ السلف والظاهريةٌ إلى أنه 
ينفذٌ من رأس المالٍ استدلٌ الجمهورٌ بقياسه على الوصية بجامع أنهُ مال ينفذُ بعد الموتِ» وبحديث ابن 
عمرٌ مرفوعاً: «المدبرٌ منّ الثلثِ» ورد الحديثٌ بأنه جزم EF‏ الحديث بضعفه وإنكاره وأنَّ رفْعَهُ باطلّ 


كتاب العتق 4۰0 باب المدبر والمكاتب وأم الولد/ ح ٠١٠١ ١744‏ 


وَإنّما هرّ موقوفٌ على ابن عمرٌ كما قالّه البيهقيُ: الصحيحٌ أنه موقوفٌ. ورَوَى البيهقئئ ]14/٠١[‏ عن 
أبي قلابةٌ مرسلاً: «أنّ رجلاً أعتق عبداً عن دُبْرِ فجعله النبي بيه من الثلث» وأخرج عن علي كذلك 
موقُوفاً. واستدلٌ الآخرونٌ بالقياس على الهبة ونحوها مما يخريجه الإنسانُ منْ ماله في حياته ودليلُ 
الأولينَ أولى لتأيدٍ القياسٍ بالمرسلٍ والموقوفٍ ولان قياسّه على الوصية أَوْلَى منّ القياس على الهبة وفي 
الحديث دليلٌ على جواز بيع المدير لحاجته لنفقته أو لقضاء دينه وذهبٌّ طائفةٌ إلى عدم جواز بيعهٍ مطلقاً 
مستدلينَ بقوله تعالى: جروا بالمشود [المائدة: ]١‏ ورد بأنه عام خصّصَهُ حديثٌ الكتاب وذهب آخرونٌ 
مهم الشافعي وأحمدٌ إلى جواز بيعو مطلقاً مستدلينَ بحديث جابر وتشبيهه بالوصية فإنهُ إذا احتاجّ 
الموصي باع ما أوصّى به وكذلك معَ استغنائه قالُوا والحديثٌُ ليس فيه قصرٌ البيع على الحاجة والضرورة 
وإِنّما الواقعُ جزئيّ من جزئياتِ صور جوا بيعهٍ وقياسُه على الوصية يؤيدُ اعتبارٌ الجواز المطلّقٍ والظاهرٌ 

هو القولٌ الأوّلُ. ١‏ 

فلات وو ا عن النبيّ ب يه قال : الْمْكَانَبُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيهِ مِنْ 
مُكَاتَبته ۾ درهَم» ا أو اة اساد حَسَنِ وَأَضْلَهُ عد اة راق و وَصَحَحَهُ صَحَحَهُ الْحَاكمْ زككة"ما. 

(وعنْ عمروِ بنِ شعيب عن أبيهِ عنْ جذَهٍ عن النبيّ بيه قال : «المكاتِبُ عبد ما بقي عليه منْ مكاتبته 
دِرْهَمٌ؛ آخرجه أبو داودٌ اد عدن واه عد اة والثلاثة وصححَة الحاكم) وروي منْ طرق كلها 
لا تخلّو عنْ مقال: قال اشاقن في لبت عحرو بن شعيب: لا أعلم أحداً رَوَى هذا إلا عمروٌ بن 
شعيبٍ ولم أرَ مَنْ رضيتُ من أهلٍ العلم يثبتّه . وعلى هذا فيا المفتينَ. والحديتٌ دليلٌ على أنَّ المكاتِبٌ 
إذا لم يف بما كُوتِبَ عليه فهر عبد لهُ أحكامُ الرق. وإلى هذا ذهب الجمهورٌ الهادويةٌ والحنفيةٌ 
والشافعيٌ ومالك وفي المسألة خلافٌ فروي عن علي عليه السلامٌ أنه يعت إذا آڏی شرط ما كتب عليه . 
ويُرْوَى عنة أنه يُعْتَقْ بقدرٍ ما أدى ودليلّه ما أخرجّه النسائيٰ [5804] منْ طريق مكزمة عن الي عد 
قال: «يودى المكاتبُ بحصة ما اذى ديةَ حرٌ وما بقيّ ديه عبد». قال البيهقيُ [ ٠‏ قال أبو عيسَى 
فيما بلغني عنة: سألتٌ البخاريّ عن هدا الحديث فقال رَوَى بعضهم هذا ال وت 
عنْ علي قال البيهقي فاختلفٌ على عكرمة فيه وروايةٌ عكرمة عنْ على مرسلةٌ ورواية عكرمة عن 
النبي 5ة مرسلة ورُوِيَ عن علي - عليه السلام - من طرق مرفوعاً وموقُوفاً (قلتُ) فقذ ثبت لهُ أصلّ إلا 
أنه قد عارضّه حديتٌُ الكتاب وقول الجمهور رٍ دليله الحديثُ وإنْ كانَ ما خلث طرقُه عن قادح إلا أنه 
يده آثارٌ سلفية عنٍ الصحابة ولأنةُ خد بالاحتياطٍ في حقْ السب فلا زول مله إلا بما قذ رضي به من 


0 ما عند عبده 0-0 كلام الجمهور . 

و م سمه ة رضِيّ الله عنهًا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله ية : إا كان لإِحْدَاكن مُكَائَبٌء وان 
عنذه ما يودي فَلتَشتحب ممة؛ رَوَاهُ أحمدٌ [۲۸۹/۲] والأربعةٌ [أبو داود: ۳۹۲۸ وابن ماجه: ۲٠۲‏ 
والترمذي: ١15١‏ والنسائي: ]٠٠۲۹‏ وصححة الترمذي). ش 


(وعن آم سلمّة رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله 7 : «إذا كانَ لإحداكنٌ. مكاتّبٌ وكانَ عندّه ما 


كتاب العتق ۰٩‏ باب المدبر والمكاتب وأم الولد/ح ١١6١١6٠‏ 


يؤدّي فلتحتجب منه؛ روا اخم والأزيعة وطتححة العرمذي) اوهق ليل على مالين (الأوتى) أن 
المكائّبَ إذا صارَ معهُ جميعٌ مال المكاتبة تبة فقدْ صارٌ له ما للأحرار فتحتجبٌ منهُ سيد إذا كان مملُوكاً 
لامرأةٍ وإنْ لم يكن ة قذ سلح ذلكَ وهرّ معارضٌ بحديثِ عمرو بن شعيب وقذ جمع بيئهما الشافعي فقال: 
هذا خاص بأزواج النبيْ كلد وهو احتجابهنْ عن المكاتب وإِنْ لم يكن ة قذ سلّمَ مال الكتابة إذا كان 
واحداً له وإلا منعَ من ذلك كما منمّ سودةً منْ نظر ابن زمعة إليها مع أنهُ قد قالَ: «الولدٌ للفراش 
[البخاري: 5818 ومسلم: ]١408‏ قلت ولك أن تجمعٌ بينَ الحديثين أن المرادً آنه قِنْ الم ذا 
بقي عليه ولو كان درهماً. وحديثٌ أمّ سلمةٌ في مكاتب واجدٍ لجميع مال الكتابة ولكنهُ لم يكن قذ سلّمهُ 
وأما حديتٌ أمّ سلمة أن رَسُولَ الله يليد قال لها: «إذا كاتبث إحداكنٌ عبدّها فليرّها ما بقيّ عليه شيء من 
كتابته فإذا قضّاها فلا تكلّمْهُ إلا منْ وراء حجاب» فإنهُ حديث ضعيفٌ لا يُقَاوِمُ حديت الباب (المسألةٌ 
الثانية) دل الحديث بمفهومه أنهُ يجورٌ لمملوك المرأةٍ النظرٌ إليها ما لم يكن يكاتبها ويجذ مال الكتابة 
وهو الذي دل لهُ منطوقٌ قوله تعالى: أو ما ملك a E‏ النور وفي سورة 
الأحزاب وانذل لذ انها فول يك لفاطمة عليها الصلاة والسلام لما تقنعث بثوب وكانتٌ إذا قنعث رأسهًا 
لم يبلغ رجلَيْها وإذا غطث رجلّيها لم يبلغ رأسها فقال النبيي كلل: ا ا 
وغلامُكِ؛ أخرجه أبو داو ]٤٠٠١[‏ وابنُ مردوية والبيهقيٌ [//40] منْ حديثِ أنس وأخرجٌ عبد الرزاقٍ 
عن مجاهدٍ. قال كان العبيدٌ يدخلونَ على أزواج النبيّ ب يريد ا . وفي تيسير البيانٍ للموزعيٌّ 
أنَّ رؤية المملوك لمالكته ع ال أي للشافعي وذكرٌ الخلافٌ لبعض الشافعية وردّه وهوّ خلافٌ ما 
نقلنا عنهُ فيما يأتي: فيحتملٌ أن ذلك قوله وإلى ما أفاده مفهوم الحديث ذهب أكثرُ العلماء منّ السلف 
وهر قولٌ للشافعيّ. وذهبتٍ الهادويةٌ وأبو حنيفة إلى أن المملوكَ كالأجنبيّ قالُوا يدل له صحةٌ تزويجها 
إياهُ بعد العتت وأجابُوا عن هذا الحديثِ بأنهُ مفهومٌ لا يعمل به. وعن الآية بأنّ المراد بما ملكث أيمائهنٌ 
المملوكاتٌ منّ الإماءِ للحرائر وخصّهنٌ بالذكرٍ رفعاً لتوهُم مغايرتِهِنْ للحرائرٍ في قوله تعالّى: ار 
بهد [النور: ]۳١‏ إِذِ الإماء لَسْنَ من نسائهنّ. ولا يحْمّى ضعفٌ هذا وتكلفةُ والح أحق بالاتباع . 

1 - وَعَنٍ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ الله تَعالَى عَنْهُمَا أن الي 5 قال : «يُْدَى الْمْكَائَبُ بِقَذْرِ مَا عَتَقَ مه 
دِيَةَ الْحُرٌء وَبِقَدْرٍ مَا رق مِنْهُ دِيَة الْعَِدِا رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأَبُو داد [750/1] [4541] وَالنْسَائِيُ [4404]. 


لوعن ابن عباس رضِيّ اللّهُ عنهّما أن النبِيّ ب قالّ: «يودى» بضمٌ حرف المضارّعةٍ مبنيُ للمجهولٍ 
من ودَاهُ يذيه «المكاتبُ بقدر ما عتِقٌ منهُ دية الحرٌ وبقدر ما رق منهُ دية العبدِه رواهُ أحمدٌ وأبو داوة 
والنسائي) سقط هذا الحديثُ بشرحه منّ الشرح وهو دليلُ على أن للمكاتب حك الحرٌ في قذْرٍ ما سلمة 
منْ مال الكتابة فبِبعِضٌ ديثه إن قتلَ وكذلكَ الحدٌ وغيزه منّ الأحكام التي تنصفٌ وهذا قول الهادوية 
وذهبَ علي عليه السلامُ - وشريح إلى أنه كاك نم ما ما لكر وعن علي - عليه 
السلامْ وواه مل كلام الهادوية واستدلٌ مَنْ قال لا تتبعض ى أحكامه بأنة عبد ما بة بقيَ عليه درهمٌ لحد 
ابنٍ عمرٌ «المكاتبُ عبد ما بقيّ عليه درهمٌ» إلا أنه موقوفٌ وقذ رفعّه ابن قانع وأعلٌ بالانقطاع ا 


كتاب العتق 4 باب المدير والمكاتب وأم الولد/ح ١١65 ١705١‏ 


من طريقٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جِدَّهِ أبو داودُ والنسائيُ لكن قال الشافعي: 01101 
لكام ا وقد أخرجَ أبو داود ]٤٥۸۲[‏ والترمذيٰ ]١759[‏ والنسائيٰ [5071] من 
يثِ علي عليه السلام - وابنٍ عباس مرفوعين بلفظ : المكابٌ يم بقذر ما آئی ویر ديقم عله 

ا وا ةد الحو ولعلّه هوّ وإِنّما اختلف لفظه. وتقدّمٌ الخلافٌ 
في المسألةٍ وبيانِ الراجح . 

a‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - خي جُوَيْرِيَةَ م الْمُؤْمِنِينَ ‏ رضِيّ الله عنهُمًا ثَالَ: ما 

سول الله كل عند مَرْتِهِ رهما وَلآ ديكارء ولا عَيْداَء وَل اَم وَلاً شَئِئاً إلا بَعْلتَهُ الْبَيِضَاءَ و سِلاحَة 
0 رَوَاهُ الْبُخَارِيُ [4451]. 

(وعنْ عمرو بِنِ الحارث) هو عمروٌ بن الحارثِ بن أبي ضرار بكسر الضادٍ المعجمة وراءِ خفيفة 
عداده في أهلٍ الكوفةٍ رَوَى عنه أبو وائلٍ شقيقٌ بن ن سلمة وغيرٌه قاله المصنف في التقريب (أخي جويرية 
م المؤمنينَ رضي الله عنهًا قَالَ: «ما ترك رَس سول الله تله عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبْداً ولا أَمَةَ 
ولا شيئاً إلا بَعْلتَه البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلّها صدقةً». رواهٌ البخاري) الحديثُ دليلٌ على ما كان 
عليه كه من تنزهه عن الدنيا وأدناسها وأعراضها وخلوٌ قلبه وقالّبه عن الاشتغالٍ بها لأنه متفرع للإقبالٍ 
على تبليغ ما َر به وعبادة مولا والاشتغالٍ بما يقريُه إليه وما يرضًاه وقولّه: «ولا عبداً ولا أَمَةَه وقذ 
قدّمنا أنهُ كله أعتقَ ثلاثاً وستينٌ رقبة فلم يمت وعنده مملوك والأرض التي جعلّها صدقة قال أبو داود 
[456] كانث نخلُ بني النضير لَرَسُولٍ الله كيه خاصة له أعطاه اللّهُ إياها فقالَ: ًا أده أنه عل 
رسود [الحشر: ۷] فأعطى أكثرّها المهاجرينَ وبقيَ منها صدقةٌ رَسُولٍ الله ك التي في أيدي بني 
فاطمة ولأبي داود [/1951] أيضاً من طريقٍ ابن شهاب كانث لرَسُولٍ الله كل ثلاث صفايا ا 
بوذا فأما بنو النضير فكانث: حَبْساً لنوائبه وأما فد فكانث حَيْساً لأبناء ء السبيل وأما خيبرٌُ فجرأها 

بِينَ المسلمينَ ثم 5 قسم جزءاً لنفقةٍ أهله وما فضلّ منهُ جعلّه في فقراء المهاجرينَ. 

_ وَعَنِ ابن عَيّاسٍ قَالَ: َال رَسُْولُ الله كي «أَيْمَا أمَة وَلَدَثْ مِنْ سَيْدِهَا فَهِيِ حُرَةٌ بَعْدَ مَوتِها 
خوج انى مَاجَدْ [016؟] وَالْحَاكُمُ 1 بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍء وَرَجْمَ جَمَاعَةٌ وَفْفَهُ عَلَى عُمَرَ 
رضي اللّهُ عنه. 

لوعن ابن عباس رضِيّ الله عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: «أيّما أمةٍ وَلَدَتْ مِنْ سيّدها فهي حرَةٌ 
بعد موتّه». أَخرجَهُ ابن ماجة والحاكمٌ بإسنادٍ ضعيفٍ) إِذْ في سندو الحسينُ بن عبدٍ الله الهاشميُ ضعيفٌ 
جداً (ورجح جماعةٌ وقُقّه على عمرٌ (رضِيّ اللهُ عنة») الحديتٌ دال على حرية أمّ الولدٍ بعد 0 سيّدها 
وعليهِ دل الحديثٌ الأول حيتٌ قال ولا أمة فإنة ج و وي وحلفَ ماريةً القبطية آم إبراهيع 5 وتوفيث 
في أيام عمرٌ فدل أنّها عتقثٌ بوفاته 25 225 ولأخلٍ هذا الحكم ذكرّ المصنفٌ الحديتٌ الأول وتقدمَ الكلام 

في أمّ الولدٍ مستوفى في كتاب البيع . 

“6 وَعَنْ سَهْلٍ بن حُنَيِفٍ رضِيّ الله عنة أن رَسُولَ اللي ك يَنَ: من أَعَانَ مُجَاهداً في 


كتاب الجامع ۹۸ باب الأدب/ح ١١56 - ١755‏ 


سَبيلٍ ال أو خَارِماً في مُسْرَيد أو مُكَائباً في رَكَبيه أَطَلْهُ الله َم لا ظِلٌّ إلا ظِلّه رَوَاهُ أخْمَدُ [441/6]» 
وَصَحْحَهُ الْحَاكِمْ .]4٠0 »۸٩4/۲[‏ 

(وعنْ سهلٍ بن حنيفٍ (رضِيّ الله عنهُ) أن رَسُولُ الله عة قال : «مَنْ أعانَ مجاهداً في سبيلٍ الله أو 
غارماً في عسرتوه الغارم الذي يلتزمٌ ما ضمئه ويكفل له ويؤدّيه قالهُ في النهاية «أو مكاتباً في رقبته 
أظلّه الله يوم لا ظِلٌ إلا ظلّ» زؤاة احيد وة العا و ول ع ل ار الإعانة لمنْ 
ذكرٌ ودُكِرَ هنا لأجل المكاتب. وقذ قال تعالى في المكاتب: بوهم إن عتم فيم خا وَانوَهُم ين 
مالي ام ايى ¢ [النور: ۳۳] وقد أحخرج النسائي [9054] من حديثِ علي رضي اللّهُ عنهُ مرقوعاً 
أنه ل قال : في الآية ة ربغ م الكتابة» قال النسائيُ أي. الصوابٌُ وفمُه قال الحاكمٌ [۳۹۷/۲] في رواية الرفع 
صحيحٌ الإسنادٍ وقد فسرٌ قولّه تعالى: رفي زب » [البقرة: ]١1077/‏ و[التوبة: ]5١‏ بإعانة المكاتبينٌ . 
وأخرجَ ابن جرير وغيرُه عنْ علي عليه السلامٌ - أنه قالّ: أمرَ اللّهُ تعالى السيّدَ أن يدعَ الربع للمكاتب 
من ثمنه وهذا تعليمٌ منّ الله تعالى وليسٌّ بفريضة ولكنْ فيه أجرٌ. 

3 3 


كدات ر | 


أي الجامعُ لأبواب ستة: الأدب» والبرٌ والصلةء والزهدٍ والورع» الترهيب منْ مساوىء الأخلاق 
والترغيب في مكارم الأخلاق» والذكرٍء والدعاء. الأولُ: 
باب الأدب 
هه؟؟ _ عَنْ ابي هُرَيْرةَ رضِيّ الله عنةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : : ق اميم عَلَى الْمسْلِم سك : 
إذا لقِينَه فَسَلْمْ عَلَيْهء وَإِذَا دعاك اجب وَإذَا اسْتَنْصَحَكٌ فَانْصَحْةء وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله شمه وَإِذَا 
مَرض فَعْذْمُ وَإِذَا مَاتَ فَائْبَعْةُة رَوَاهُ مُسْلِمٌ [۲۱۹۲]. 
(عنْ أبي هريرةً رضِيّ اللّهُ عنهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله يا : «حنُ المسلم على المسلم ست إذا لقيثّه 
فسلَمْ عليه وإذا دعاك فآجبْه وإذا استنصححكَ فانصخه وإذا عطس فحمة الله فة بالسين المهملة 
والشينٍ المعجمة «وإذا مرض فعذه وإذا مات فاتبغةُ» رواة مسلم) وفي رواية 073 له خمسٌ أسقط 
مما عدّه هنا «وإذا استنصحك فانصخه» والحديثٌ دليلٌ على أنَّ هذه حقوقٌ المسلم على المسلم والمرادُ 
بالحقٌّ ما لا ينبغي تركه ريكرة تله ا واا أو امتدويا تدبا مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي لا ينبغي ترکه 


ويكونُ استعمالّه في المعنيين من باب استعمال المشترك في معنَيْهِ إن الحق يستعمل في معئى الواجب 
كذا ذكرهُ ابن الأعرابيٌ «فالأولّى؛ منّ الستٌ: السلامٌ عليه عند ملاقاته لقوله: إذا لقيته فك عليه والأمرٌ 


دليل على وجوب الابتداء بالسلام إلا أنه نقلّ ابن عبدٍ البرٌ وغيده أنَّ الابتداء بالسلام سنة وأنَّ رده فرض 
وفي صحيح مسلم 1 مرقوعاً الام بإفشاء السلام وأنهُ سببٌ للتحابٌ وفي الصحيحين [البخاري: 

8 ومسلم: س1 «أنَّ أفضلّ الأعمالٍ إطعامٌ الطعام وتقرا السلام عل عن عرفت وی لم رف قال 
عمارٌ: ثلاث مَنْ جمعَهنٌ فقذ جم الإيمانَ» إنصافٌ من نفك وبذلٌ السلام للعالّم» والإنفاقٌ منّ 
الإقْتَار: ويا لها منْ كلماتٍ ما أجمعَها للخير. والسلامٌ اسم منْ أسماءٍ اللِّ تعالى فقولّه السلامُ عليكم أي 
اسم الله عليكم أي آم في حفظ الله كما يقال الله ممَكَ واللهُ يصحبّكَ وقيلَ السلام بمعتى السلامة أي 
سلامةٌ الله و ملازمة لك وأقل عدم أنْ يقول الجلاة عليكم وان كان المسلمٌ عليه واحداً يتناولّه وملائكتة 
وأكملٌ منهُ أنْ يزيد ورحمةٌ الله وبركاثّه ويجزيه السلامٌ عليك وسلامٌ عليك بالإفرادٍ والتنكير فإِنْ كان 
السام عليه واحدا أوجبٍ الرة عليه عينا إن كان السام عليه جماعة فالرة فرش كفاية في حفهم 
ويأتي قريباً حديثٌ «يجزىءُ عن الجماعة إذا مروا أ يسل أحدُهم', وهذا هو سنةٌ الكفاية ويشترط كونٌ 
الردٌ على الفور وعلى الغائب في ورقة أو رسولٍ. ويأتي حديثٌ ك «أنهُ يسلُمُ الراكبُ على الماشي والماشي 
على القاعدٍ والقليل على الكثير» ويُؤْحَدُ من مفهوم قوله حقٌ المسلم على المسلم أنه ليس للذمي حى في 
رد a‏ وما ذكرٌ معهُ ويأتي حديثٌ «لا تبدؤوا اليهودٌ والنصارى بالسلام؛ ويأتي الكلامُ وقولّه: «إذا 
لقيته؛ يدل أنهُ لا يسلّمْ عليه إذا فارئه لكئه قذ ثبت حديتُ «إذا قعدّ أحدكم فليسلّم وإذا قام فيسل 
وليستٍ الأولى بأحنٌ منّ الآخرة؟ فلا يعتبرٌ مفهومٌ إذا لقيته ثم المرادُ بلقيه وإنْ لم يطل بيئهما الافتراقٌ 
لحديثٍ أبي داو ]97٠١[‏ (إذا لقيّ أحدكم صاحبّه فليسلُمْ عليه فإنْ حال بيتهما شجرةٌ أو جدارٌ ثم لقيه 
فليسلُمْ عليه» وقالَ أنسٌ: كان أصحابٌ رَسُولٍ الله ية يتماشونّ فإذا لقيثهم شجرةٌ أز أَكَمةٌ تفرّقُوا يمينا 
وشمالاً فإذا اقا من ورانها يسلْمْ بعضهم على بعضٍ. الثانية «وإذا دعاك فأجِبْهه ظاهره عمومٌ حقيةٍ 
الإجابة في كلّ دعوة یدعُوہ بها وخصّها العلماء بإجابة دعوةٍ الوليمة ونحوها والأوْلَى أن يُقَالَ: إِنْها في 
دعوةٍ الوليمة واجبةٌ وفيما عَدَاها مندوبةٌ لثبوتٍ الوعيدٍ على مَنْ لم يجب في الأولى دون الثانية. 
«والثالثةٌ؛ قولُه «وإذا استنصَحَك' أي طلبٌ ينك النصيحة «فانصخة؛ دلي على وجوب نصيحة مَنْ 
يستنصحٌ وعدم الغش له وظاهرٌه أنها لا يجب نصيحة إلا عند طلّبهاء والنصحٌ بغيرٍ طلب مندوبٌ لأنة 
منّ الدلالة على الخيرٍ والمعروفٍ «الرابعةٌ». قولّه «وإذا عطس فحيدٌ الله فشمُنة بالسين المهملة والشين 
المعجمة قال تعلبٌ يقال شمتٌ العاطس وسمّْتهُ إذا دعوثٌ له بالهدّى وحسن السَّمْتٍ المستقيم قالَ:” 
والأصل فيه السينُ المهملةٌ فقلبث شيناً معجمة. فيه دليلٌ على وجوب الي للعاطس الحامدٍ. وأما 
الحمدٌ على العُْطاس فما في الحديث دليلٌ على وجوبهء قال اروئ إن متفقٌ على استحبابه. وقد جاءَ 
كيفيةٌ الحمد وكيفيةٌ تشميت العاطس وكيفيةٌ جواب العطاس فيما أخرجَه البخاريٌ ]٦۲۲١[‏ منْ حديث 
أبي هريرة عن َة «إذا عطس أحدُكم فليقل الخد الله وليقلٌ لهُ أخوهُ أو صاحبّه يرحمّكٌ الله وليقل هو 
يهديكم الله ويصلحٌ بال وأخرجّه أبو داود [905] وغيرُه بإسنادٍ صحيح وفيه زيادةٌ من حديثٍ 
أبي هريرةً عن النبيّ كه أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقلٌ الحمدٌ لله على كل حال وليقلٌ لهُ أخوهُ أو . 


صاحبّه يرحمّكَ الله ويقولٌ هز يهديْكم الله ويُضلح بالَكُمْ» أي شأئكُم وإلى هذا الجواب ذهب 
الجمهورٌ. وذهبٌ الكوفيونٌ إلى أنه يقول يغفرُ اللّهُ لنا ولكم . بدليل ما أخرجَهُ الطبرانيُ [01//8] عن 

مسعودٍ وأحْرجَهُ البخاريٰ في الأدب المفردٍ بلفظ يغفر الله لنا ولكم وقيلٌ: يتخيرٌ أي اللفظينٍ 0-0 
وقيلَ: يجمعُ بيتهما. وإلى جواب التشميت بما ذكرٌ ذهبتٍ الظاهريةٌ وابنُ العربيّ وأنهُ يجبٌُ على كل 
ساِع . . ويدلٌ لهُ ما أخرجَهُ البخاري [1777] منْ حديثٍ أبي هريرة: «إذا عطس أحدُّكم وحمد الله كان 
حقاً على کل مسلم يسمه أن يقولَ يرحمّكَ الله وكأنة مذهبٌُ أبي داود صاحب السنن فإنة أخرجَ عنه 
ابن عبد البرٌ بسنل جه أنه كان في سفينةٍ فسمعَ عايلساً على الشط حمد الله فاكترى قارباً بدرهم حى 
جاءَ إلى العاطس فشمُتة : ثم رجعَ فَسْئِلَ عنْ ذلك فقالَ لعلّه يكونُ مجابّ الدعوة فلا رقدُوا سممُوا قائلاً 
قول لأهلٍ السفينة إِنّ أبا داود اشتّرى الجنةٌ من الله ۾ بدرهم انتقى . ويحتملٌ أنه إِنّما أراة طلبٌ الدعوةٍ 
كما قالّه ولم يكن يراه واجباًء قال النوويٌ ويستحبٌ لمنْ حضرٌ مَنْ عطس فلم يحمذ أنْ يذكُرَهُ الحمد 
ليحمد فيشمُئه وهو منْ باب النصح والأمر بالمعروفٍ. ومن آداب العاطس ما أخرجَة الحاكمٌ والبيهقي 
مِنْ حديثِ أبي هريرةً مرقُوعاً: «إذا عطس أحدكم فليضغ كَفّيْهِ على وجه وليخفض بها صونّه؛ وأن يزيد 
بعد الحمدٍ لله كلمةَ ربٌ العالمينَ فإنه أخرجٌ الطبرانيٌ ]٥۷/۸[‏ من حديثِ ابن عباس مرفوعاً: «إذا عطس 
أحدُكم فقالَ الحمدٌ للَهِ قالت الملائكةٌ ربٌ العالمينَ فإذا قال رب العالمينَ قالتِ الملائكةٌ رحمك الل 
وفيه ضعْفٌ ويشرعٌ أنْ يشمُتَهُ ثلاثاً إذا كرّرَ العُطاسّ ولا يزيد عليها لما أخرججه أبو داود [9075] من 
حديث أبي هريرةً مرقوعاً: «إذا عطس أحدكم فليشمْتْهُ جليسُه فإنْ زاد على ثلاثِ فهو مزكومٌ ولا يشمت 
بعد ثلاث قال ابن أبي جمرءً في الحديثِ دليلٌ على عِظَّم نعمة الله تعالى على العاطس يؤخ ذلك مما 
رتب عليه منّ الخير وفيهٍ إشارةٌ إلى عظمة فضل اللْهِ تعالى علّى عَبْدِهِ فإنة أذهبَ عنهُ الضررٌ بنعمةٍ 
العْطَاسِ ثم شرع له الحمدّ الذي يثابُ عليه ثمْ الدعاة بالخيرٍ لمن يشمتهُ بعد الدعاءِ منهُ له بالخيرٍ ولما 
كان العاطسٌ قد حصلٌ لهُ بالعطاس نعمةٌ ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنةٍ في دماغه التي لو بقيث فيه 
أحدثث أدواء عسرةً شُرعَ له حمدٌ الله على هذه النعمة معٌ بقاءِ أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه 
الزلزلةٍ التي هيّ للبدنٍ كزلزلة الأرض. ومفهومٌ الحديث أنه لا يشمت غيرٌ المسلم كما عرفتَ. وقد 
أخرج أبو داو ]٥۰۳۸[‏ والترمذیٰ [7740] وغيدُهما [البخاري: ]44٠‏ بأسانيدٌ صحيحة منْ حديثِ أبي 
موسّى قالَ كان اليهودٌ يتعاطسونّ عند رَسُولٍ اللو س يرجون أنْ يقولَ لهم يرحمُكم الله فيقول: 
«يهديكمُ اللّهُ ويصلحٌ بالَكُم» ففيهِ دليل على أنه يقال لهم ذلك ولكنْ إن حمد الله . (الخامسة): قولّه: 
«وإذا مرض فعذةُ» فيه دليل على وجوب عيادةٍ المسلم للمسلم وجزمٌ البخاريٰ بوجوبها قيلَ يحتمل أنْها 
فرضٌ كفاية. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أَنّهَا مندوية. ونقل النوويٰ الإجماع على عدم الوجوب قال المصنفٌ: 
يعني على الأعيانٍ. sS‏ وسواءً 
القريبٌ وغيره» وهوّ عام لكل مرض» وقدٍ استثئى منهُ الرمدّ ولكنّه قد أخرجٌ أبو داو [؟١1؟]‏ منْ 
حديثٍ زيدٍ بن أرقمَ : «قالَ عادني رَسُولُ الله 5 من وجع بعيني» وصِححَهُ الحاكمُ [41/1] وأخرجة 
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البخاريّ [0*7] في الأدب المفردٍ وظاهرٌ العبارةٍ ولو في أولٍ المرض إلا أنهُ أخرج ابن ماجة [/15510] 
من حديث أنس : «كان الب ككل لا يعودٌ إلا بعد ثلاث» وفيه راو مترو . ومفهومٌه كما عرفت دال على 
أنه لا يعاد الذميٰء إلا أنه قل ثبت أنه كه عاد خادمّه الذي وأسلم ببركة عيادته َيه وكذلك زارَ عمّة أبا 
طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الوسلام . (السادسة) قولّه : «وإذا مات فاتبعة» دليل على وجوب 
تشييع جنازة المسلم معروفاً كان أو غيرَ معروفي. 

81 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: ال رَسُولُ الله : «انْظرُوا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُم. 
وَل تَنظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ ؤكم E‏ ن لآ دَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله ۾ ملي فو مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : £۹۰ 
ومسلم: .]۲۹٩۳‏ 

(وعن أبي هريرةً رضِيّ اللَهُ عنة قَالَ: فال رَسُولُ الله بيا «انظروا إلى من هو أسفلّ منكم ولا تنظروا 
إلى مَنْ هو فوقّكم» «فهرَ أَجْدَرُ بالجيم والدالٍ المهملة فراء أي أحقٌ «أنْ لا تزدَّرُوا» تحتّقِروا «نعمة الله 
عليكمْ» علةٌ للأمر والنهي معاً (متفقٌ عليه)) الحديثٌ إرشادٌ للعبدٍ إلى ما يشكرٌ به النعمة. والمرادٌ بمنْ 

هرّ أسفل من الناظر في الدنيا فينظرٌ إلى المبتلى بالأسقام وينتقل منة إلى ما فضل به عليه من العافية التي 

هي أصل كل إنعام وينظرُ إلى مَنْ في لِه نص من عَمَى أو صمم أ أوْ بكم وينتقل إلى ما هو فيه منّ 
السلامةٍ عن تلك العاهاتِ التي تجلبُ الهم والغمّء وينظرُ ينظرٌ إلى مَنِ ابثُلِيَ بحب الدنيا وجمع حطامها 
والامتناع عما يجب عليه منّ الحقوقٍ فيعلم أنه قد فضلّ منها عليه من الحقوق فيعلم أنه قد فضل عليه 
بالإقلالٍ وأنعمَ عليه بقلةٍ تبعة الأموالٍ في الحالٍ والمآلٍء وينظرٌ إلى من ابِتُلِيَ بالفقرٍ المدقع أو بِالدْيْنٍ 
لمفظع ويعلم ما صار ليه م اسلامة من الارن وتقو بما عط ربه العين» وما منْ مبتلى في الدنيا 

بخيرٍ أو شر إلا ويجدٌ مَنْ هو أعظمٌ من بليةٌ فيتسلّى به ويشكرٌ ما هو فيه مما یری غيرّه ايلي بوه وينظرٌ 
تن هو فوقه في الدين فيعلم أن من المفرْطينَ فبالنظر الأول يشكرٌ ما لله عليه منّ النعم وبالنظر الثاني 
يستخيي منْ مولاهُ ويقرعٌ باب المتاب بأناملٍ الندم فهر بالأولٍ مسرورٌ بنعمة الله عليه من النعم وفي 
الثاني منكسرٌ النفس حياءً منْ مولاهُ وقد د أخرج مسلمٌ [955؟] من حديثِ أبي هريرةً مرقوعاً: «إذا نظرٌ 
أحدّكم إلى مَنْ فضلّ عليه في المالٍ والخلقٍ فلينظز إلى مَنْ هو أسفلٌ منه». 

7 وَعَن النْرَاسٍِ بن سَمْعَانَ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كه عن الْبرٌ وَالإنْم ؛ فَقَالَ: 
«الْبرٌ خسن الُْلْقِ ٠‏ والإنْمْ ما حاك في صَدذْرِك. وَكَرِفْتَ أن يَطلِعَ عله الئاس' أَخْرَجَهُ مُسْلِمَ [86]. 

(وعنٍ النواس) بفتح النونٍ وتشديدٍ الواو وسين مهملة (ابنٍ سمعانٌ) بفتح السين المهملة وكشرها 
وبالعين المهملة. ورد أنه سمعانٌ الكلابيٰ على رَسُولٍ الله َة وزوجه ابنته وهي التي تعؤذث منّ 
النبيّ 4ة سكنّ النواسٌ الشامٌ وهو معدو مهم وفي صحيح مسلم نسبئه إلى الأنصار: قال المازريٌ 
والقاضي عياض : المشهورٌ أنه كلابيٌ ولعلّه حلي الأنصار (قال سألتٌ رَسُولَ الله يه عن البرٌ والإثم 
فقال: «البرُ حسنٌ الخلقٍ والإثمٌ ما حاك في صذرك وكرهتٌ أن يطلعٌ عليه الناسُ» أخرجَهُ مسلمٌ) قال 
النووي: قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة 
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اځ ا ت 
والعشرة وبمعنى الطاعات وهذه الأمور هي مجامع حسنُ الخلقٍ قال القاضي عياض حسن الخلق مخالقة 
الناس بالجميلٍ والبِشْرٍ والتوددٍ لهم والإشفاقٍ عليهم واحتمالهم والحلم عئهم والصبرٍ عليهم في المكاره 
وترك الكبْر والاستطالةٍ عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. وحكى فيه خلافاً هل هوّ غريزةٌ أو 
مكتّسبٌ؟ والصحيح أن منهُ ما هو غريزة ومنه ما هوّ مكتّسَبٌ بالتخلق والاقتداء بغيره وقال الشريفٌ في 
التعريفاتِ: قيلَ حسنٌ الخلق هيئةٌ راسخةٌ تصدرٌ عنها الأفعالٌ المجمودةٌ بسهولةٍ وتيسر منْ غيرٍ حاجة إلى 
إعمال فكر وروية انتّهى . قيلَ ويجممٌ حسنّ الخلقٍ قوله كَل : : «طلاقةٌ الوجه وكفٌ الأذى وبذلٌ المعروفٍ 
حسن الخلق» وقوله: «والإثمُ ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلعٌ عليه الناس؛ أي تحرك الخاطرٌ في 

را وترحدت ذل تل أو لا عل فلم ب 4 اسر ب اللو من اله تقل :أو من الات ول 
يحصل الطمأنينة في فعله لكونه إثماً لا لوم فيه أو تتركه خشية اللوم عليه منّ الله سبحائه وتعالّى ومن 
لاس لو فعلته فلم ينشرخ به الصدرٌ ولا حصلتٍ الطمانية بفعلو خوف كونو ذناً ويفهمٌ منة أنه ينبغي 
ترك ما ترددٌ في إباحتّه . وفي معناهُ حديتٌ «دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك» أخرججةُ البخاريٰ منْ حديث 
الحسن بن علي . وفيه دليلٌ على أن الله تعالّى قذ جعلّ للنفس إدراكاً لما لا يحل فعلّه وزاجراً عن فعله 
بمجرد النفس . 

4 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنهُ كَالَ: ال سول الله يكل : «إذًا كنم نَلانَهَ قلا اجى اتان 
دُونَ الآخَر ختى تَخْتَلِطُوا بالئّاسء من أجل أ نَّ ذَلِكَ حزن مُّمَىْ عَلَيْه وَاللْفْظ لملم [البخاري : 
۰ ومسلم: .]۲۱۸٤‏ 

(وعن ابن مسعودٍ رضِيّ اللّهُ عنهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : «إذا كنم ثلاثة فلا يتناجى اثنانٍ دون 
الثالث» المناجاةٌ المشاورةٌ والمسارّةٌ «دونَ الآخر حتى تختلطو | بالناس» وعلله بقوله: «منْ أجلٍ أن 
ذلك يحزئه» (متفقٌ عليه واللفظ لمسلم) فيه الئْهْيُ عن تناجي الاثنين إذا كان معّهما ثالتٌ لا إذا 
كانوا أكثرٌ مِنْ ثلاثةٍ لانتفاء العلّةٍ التي نص عليها وهيّ أنه يحزئه انفراده وإيهامُ أنه ممن لا يؤهل 
للسدٌ أو يوهمُّه أنَّ التناجي من أجله. ودلت العلهٌ على أنّهم إذا كانُوا أربعة فلا نهيَ عن انفرادٍ اثنينٍ 
بالمناجاةٍ لفقدٍ العلة. وظاهرٌ الحديث عام المع الأحوالٍ في سفر وحضر وإليه ذهب أبنُ عمرّ , 
ومالك وجماهيرُ العلماء» وادّعى بعضهم نسځه ولا دليل عليه . وأما الآيات في سورة المجادلة فهي 
في نهي اليهوو عن التاجي كما أخرجة مي بن حميڍ واي المنر عن مجاه في ,فول تعالى : 0 
ر إل “نت نيوا ن ارده الآية قال اليهودُ وأخرج ابنُ أبي حاتم عنْ مقاتل ابنٍ حيانَ قال : 

بِينَ اليهودٍ وبين النبيّ 8 موادعةٌ فكانُوا إذا مرّ بهم رجل من أصحاب رَسُولٍ الله اد al‏ 
کا ی کک و دو آنهم 0 فإذا رمم الكوين نيهم فتر 
طريقّه عليهم فنهاهُم النبئ بك عن النّجُوى فلم يتتهوا فأنزل الله اکم تر إل ليب رأ عَنٍ i‏ 

5 وَعَنِ ان عُمَرَ رَضِيَ الله الى نها ال : ال َسُولُ الله يكل : «لاً بُقِيمْ الرَجْلَ الرَجُل بن 
تجاه ام يلس فيه ولكن تسوا وَتَوَسّمُواة ممق عَلَيِهِ [البخاري: 1۲۷۰ ومسلم: ۲۱۷۷]. 
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ا اکا = 


(وعن ابن عمرَ رضِيّ الله عنهُما قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم 
TG‏ 0 : «لا يقيمنٌ؛ بصيغة الثهي مؤكداً 
فلفظٌ الخبر في هذا الحديثِ الذي أَنَى به المصنفُ في معتى النّفي. a,‏ لمن ك0 ا 
موضع مباح من مسجدٍ أو غيرو لصلاة أو غيرها من الطاعاتٍ فهو أحنّ به ويحرم على يره أن يقبت 
منةء إلا أنه قد أفادٌ حديثٌ: «مِنْ قامٌ منْ مجلسه ثم رجمٌ م إليه فهو أحقٌ بي» أخرجَة مسلم ]1۷4[ 
أنه إذا كان قذ سبق فيه حقٌ لأحدٍ بقعوده فيه من مصلٌ أو غيره ثم فارقه لأيْ حاجة ثم عاد إليه وقذ 
قعدّ فيه أحدٌ كان له أن يقيمّه منه. وإلى هذا ذهب الهادويةٌ والشافعيةٌ وقالت الشافعية: لا فرق في 
المسجدٍ بينَ أن يقوم ويتركٌ فيه سجادة أو نحرّها أذ لا فإنة احق بو قالوا: : وإنّما يكونٌ أحقٌّ به في 
تلك الصلاةٍ وحدها دون غيرها. والحديتُ يشملٌ مَنْ قعدّ في موضع مخصوص لتجارةٍ أو حرفة أو 
غيرهِما قانُوا وكذلك من اعتاد في المسجدٍ محلاً يدرس فيه فهو احق بوه قال المهديٌّ: إلى العشيّ. 
قال الغزاليٌُ: إلى الأبدِ ما لم يضربُ. وأما إذا قام القاعدُ منْ محله لغيره فظاهد ‏ الحديث جوازه 
ورُوِيَ عن ابن عمرّ أنهُ كان إذا قامّ لهُ الرجل منْ مجليه لا يقعدٌ فيوء وحمل على أنه ترکه تورُعاً 
لجواز أنه قامَ له حياءً منْ غيرٍ طيبةٍ نفس . 

٣۴‏ _ وَعَن ابن عَبَاسِ ال : قال رَسُولُ الله يك : «إذَا اكل أَحَدْكُمْ طَعَاماً قلا يمْسَخ يَدَهُ حتى يَلْمتَهَا 
أز يُلْمِقَهَا مُتّمَن عَلَيْدِ [البخاري: 01405 ومسلم: .]۲٠۳۱‏ 

(وعنٍ ابن عباس (رضي الله عنهّما) قَالَ: الول الله 7 : «إذا أكلَ أحدّكم طعَاماً فلا يمسخ يده 
حبَّى يلْعقّها» بنفيه «أو يُلْعِمّهاه غيرّه الأول بفتح حرف المضارعَة من لعقّ والثاني بضمّه من ألعقّ رباعي 
والأول ثلاثي متف عليه) والحديثُ دليلٌ على عدم تعبين غسلٍ اليد من الطعام وأنهُ يجزىة مسحها وفيه 
م أو إِلعاقها الغيرَ وعلَّلَهُ في الحديثٍ: «بأنُ لا يدري في آي طعامه البركةٌ» 

جه مسلمٌ أنه ب ذ: أمرّ بلعتي الأصابع والصحفة وقال: «إنكم لا تدرونَ في أي البركةٌ وكذلك 

2 يِه بالتقاط. لذن ومسشجها وأكلها' كما في روايةٍ لمسلم ٠ ٠۳۴1‏ أيضاً بلفظ : (إذا 
وقعث لقمةٌ أحيكم فيط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدغها للشيطان» وهذه الأمورٌ منّ اللعق 
والإلعاق ولعت الصحفة وأكلٍ ما سقط ظاهرٌ الأوامر وجوبها. وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وقال 
نا فرض. والبركةٌ هي النماءُ والزيادةٌ والخيدٌ والمرادُ هنا ما يحصلُ به التغذيةٌ وتسلم عاقب من أذّى 
والتقوى علّى طاعة الله وغيرٍ ذلك . وهذو البركةٌ قد تكونٌ في لعق اليد أو لعي الصحفة أؤ أكُلٍ ما سقط 
على الأرض وإذا كان علَلَ آل الساقطٍ بانة لا يدمُها للشيطانٍ. والمراد منْ قوله يده هوّ أصابعٌ يده 
الثلاث كما ورد أنهُ 4 كان يأكل بثلاثِ أصابع ولا يزيد الرابعةً والخامسة إلا إذا احتاججهما بان يكونَ 
الطعامٌ غير مشتدٌ أو نحو ذلك. وقد أخرج سعيدٌ بن منصور: أنه :: كان إذا أكلّ أكلّ بخمس» وهو 
مرسل. وفي الحديث دلالةً على آنه لا بأسّ بإلعاق الغيرٍ أصابعٌه منْ زوجةٍ وخادم وول وغيرهم فن 
تنجست اللقمةٌ الساقطةٌ فيزِيلُ ما فيها من نجاسة إِنْ أمكنّ وإلا أطعَمّها حيواناً ولا يدعُها للشيطانٍ كما 


قاله النوويٌ بنا على جوازٍ إطعام الحيوان الطعام المتنجس وهو إجماعٌ الأمة خلّفاً عنْ سلف وتقدّم 
الكلامُ في ذلك . ١‏ 

1- وَعَن ن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لِيِسَلْم الصَّغِيرٌ عَلَى الكبيرء 
وَالْمَارُ عَلَى القاعدء وَالْقَلِيلٌ عَلَى الكثير» متمق عَلَيْه ۾ [البخاري : TY‏ وا ۱° في روايَة 
لِمْسْلِمِ [ 23 ووَالراكبُ عَلَى الْمَاشِي». 


(وعن أبي هريرةً رضِيّ الله عنهُ كَالَ: كال رَسُولُ الله ِ: «ليسلم الصغير على الكبيرٍ والمارٌ على 
القاعدٍ والقليل على على الكثيرٍ؛ متفقٌ عليه. وفي رواية لمسلم منْ رواية 5 هريرة (والراكبٌ على الماشي) 
بل هو في البخاريّ وقال المصنفٌ إِنهُ لم يقغ تسليمٌ الصغيرٍ على الكبيرٍ في صحيح مسلم فيشكلُ جعل 
الحديثِ منّ المتفقي عليهٍ. وظاهرٌ الأمر الوجوبُ وقالَ المازري: إن للندب قال فلو ترك المأمورُ بالابتداء 
فبداً الآخرُ كان المأمورٌ تاركاً للمستححبٌ والآخْرٌ فاعلاً للسنة (قلتُ): والأصلٌ في الأمر الوجوبٌ وكأنة 
صرفْه عنهُ الاتفاق على عدم وجوب البداءةٍ بالسلام . والحديثٌ فيه شرعيةٌ ابتداء ء السلام منّ الصغيرٍ على 
الكبير. قال ابن بطالٍ عن المهلب وإنّما شرع للصغير أن يبتدىة الكبيرٌ لأجل حقٌ الكبير ولأنه مر 
بتوقيره والتواضع لهُ. ولو تعارض الصغرٌ المعنويٌ والحسيٌ كأنْ يكونُ الأ م اعا ريت غال المصنف 
لم أرَ فيه نقلاً والذي يظهدُ اعتباد السنّ لأنْ الظاهرٌ تقديمٌ الحقيقة على المجاز. وفيه شرعيةٌ ابتداءِ المارٌ 
بالسلام للقاعدٍ قال المازری لأنه قذ يتوق القاعدٌ منهُ الشرّ ولا سيّما إذا كان راكباً فإذا ابتدأه بالسلام من 
منة ا إليه أو لأنّ في التصرفٍ في الحاجاتٍ امتهاناً فصارٌ للقاعدٍ مزيةٌ فأمرَ المارٌ بالابتداء أو لأ 
القاعد يشقٌ يش عليه مراعاة المارّينَ مع كثرتهم فسقطتٍ البداءةٌ عنُ للمشقةٍ عليه وفيه شرعيةٌ ابتداء القيلٍ 
بالسلام على الكثير. وذلك لفضيلةٍ الجماعة أوْ لأنَّ الجماعةً لو ابتدؤوا لِخِيفٌ على الواحدٍ الزهرٌ فاحتيط 
له فلو مر جمعٌ كثيرٌ على جمع قليلٍ أو مر الكبيرٌ على الصغير: قال المصنفٌ: لم أرَ فيه نصاً واعتبرٌ 
النووي المرورٌ فقالٌ الواردٌ يبدأ سواءً كان صغيراً أو كبيراً. وذكرٌ الماورديٰ أن منْ مشّى في الشوارع 
المطروقة كالسوقي أن لا يسلّم إلا على البعض لأنهُ لو سلّم على كل من لقي لتشاغلٌ به به على المهمٌ 
الذي خرجٌ لأجله وخرجٌ به عن العرفٍ. . وفيه شرعيةٌ ابتداءِ الراكب على الماشي وذلكٌ لأنّ للراكب مزيةٌ 
على الماشي فعوّض الماشيّ بأنْ يبدأه الراكبُ بالسلام احتياطاً على الراكب منّ الزهوٌ لو حارٌ الفضيلتينٍ » 
وأما إذا تلاقّى راكبانٍ أو ماشيانٍ فقذ تكلم فيها المازريٰ فقال ا الأذنى منهما على الأعلّى قذراً في 
الدينٍ إجلالاً لفضله لأنَّ فضيلةً الدين مرعُبٌ فيها في الشرع وعلى هذا لو التقّى راكبانٍ ومركوبٌُ أحيهما 
أعلى في الجنس من مركوب الآخرٍ كالجملٍ والفرس فيا راكبٌ الفرس أو يُكْتَفَى بالنظر إلى أعلاهُما 
قذراً في الدينٍ فیبداً الذي هوّ فوقّه والثاني أظهرُ كما ا ين إن ف أعلاهُما قذراً منْ جهة الدنيا 
إلا أن يكون سلطاناً يُحْنَى من وإذا تساوى المتلاقيانٍ منْ كل جهة فكل مئهما مأمود بالابتداءِ وخيزهماً 
الذي يبدأ بالسلام كما ثبتَ في حديثٍ المتهاجِرَيْن وقذ ل أخرجج البخاري في الأدب المفردٍ [444] بسند 
صحيح منْ حديثِ جابر: «الماشيانٍ إذا اجتمّعا فأيّهما بدأ بالسلام ف فهو أفضل؛ وأخرجٌ الطبرانئ بسندٍ 
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صحيح عن الأغرٌ المزنيٌ قال: قال لي أبو بكر: لا يسبقك أحدٌ بالسلام . وأخرجٌ الترمذيٰ منْ حد 
أبي أمامة مرفوعاً: «إِنَّ آل الداسن, باللّهِ مَنْ بدأ بالسلام؟ ؛ وقال حن وخرچ ارت خف 
«قلنا يا رسولّ اللَهِ إنا نلتقي فأيّنا يبدأ بالسلام قال أطوعُكم لله تعالّى». 

TY‏ - وَعَنْ عَلِيْ رضي الله عنهُ قَالَ: كال سول الله كلل : : «يَجْرَىء عَن الْجَمَاعَةٍ إِذَا مَرُوا أن يُسَلْمَ 
أَحَدُهُمْ وَيُجْرِىءُ عَنِ الْجَمَاعَةَ أَنْ يَرْدٌ حدم ا ال وَالبَنِعَِيُ [4/4]. 


(وعنْ علي (رضِيّ الله عنهُ) وكرم اشا هة قال قال سول الله كه ديجزىءٌ عن الجماعة إذا مرُوا 
أنْ يسلَمَ أحدُهم ويجزىئء عن الجماعة أنْ يرد أحدُهم». رواهُ أحمدٌ والبيهقي) فيه أنه يجزىء تسليمٌ 
الواحدٍ عن الجماعةٍ ابتداءَ ورداً قال النوويٌ: يُسْتَثْنَى من العموم بابتداء السلام من كان يأكل أؤ يشربُ أو 
بجا أو كان في الخلا ء أز في الحمام أو نائماً أز ناعساً أو مصلياً أو مدنا ما دام متلبْساً بشيءٍ مما 
دک إلا أن السلا على مَنْ كان في الحمام إنّما كُرِة إذا لم يكن عليه إزارٌ وإلاً فلا كراهةً» وأما السلامٌ 
حال الخطبة في الجمعةٍ فيكرة للامر بالإنصاتٍ فلو سل لم يجب الردُ عليه عند من قال الإنصاثُ واجبٌ 
ويجبٌُ عند مَنْ قال بأنه سنةٌء وعلّى الوجهين لا ينبغي أنْ يرد أكثُ منْ واحدٍ. وأما المشتغل بقراءةٍ 
القرآنٍ فقالٌ الواحديٌّ: الأؤلّى ترك السلام عليه فإ سلّم عليه أحد كفا الرد بالإشارة وإِنْ رد لفظاً ؛ 
استأنف الاستعاذةً دقرا قال النوويٌ: فيه نظرٌء والظاهرٌ أنه يُشْرَعَ 0 . ويندبٌ 
السلامُ على مَنْ دخلَ بيتاً وإن لم يكن فيه أحدٌ لقوله تعالّى: : جِيَِدًا دحلم يونا فلا عل 0 
[النور: ]1١‏ الآية. وأخرجَ البخاريٌ ]٠٠٠١[‏ في «الأدب المفرد» وابنُ أبي شيبة بإسنادٍ حسن عن ابن 
عمرٌ (رضِيّ الله عنةُ) «يستحبٌ إذااك ا فى البيك اعد أن يقولٌ السلامٌ علينا وعلّى عبادٍ الله 
الصالحينَ» وأخرج الطبراني عنٍ ابن عباس نحوّه. . فإ ظَنّ المارٌ أنه إذا سلّم على القاعدد لا يرد عليه فإنة 
يتركُ ظنّه ويسلّمُ فلعلّ ظلّه يخطىء ؛ وإن لم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة كما ورد ذلك وأما مَنْ 
قال لا يسلّم على مَنْ ظنْ أنه لا يرذ عليه لأنهُ يكونُ سبباً لتأئيم الآخرٍ فهرّ كلا غير صحيج لن 
المأموراتٍ الشرعيةً لا 5 نرك لمثل هذَّاء ذكرٌ معنا النوويٌ» وقال ابنُ دقيق العيدٍ: لا ينبغي أن يسل عليه 
لأنّ توريط المسلم في المعصيةٍ اتد من مصلحة السلام عليه وامتثال حديث الأمر بالإفشاءء يحصل معٌ 
غير هذًا فإِنْ قيل: هل يحسنٌ أنْ يقول: «ردُ السلام فإنة واجبٌ؛ قيل: نعم فإنة منّ الأمر بالمعروفٍ 
والئّهي عن المبكر فيجبُ فإ لم يجب جسن آن يحلله من حق ال. 

نهل - وَعَْهُ رضي الله عنهُ كَالَّ: ال وَسْولُ رئ ييه . «لا تبذأوا الْيهُودَ ولا النْصَارَى بالسّلامء وإذا 
َقِينْمُوهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطْرُوهُمْ إلى أضيقه أَخْرَجَهُ مُسْلِم .]۲٠۹۷[‏ 

(وعنه أي عن علي رضي الله عنهُ َالَ: كَالَ رَسُولُ الله كه : ٥‏ تبدؤوا اليهود والنّصَارَى بالسلام 
وإذا لقيثُموهُمٍ في طريت فاضطرومُم إلى أضيقه». أخرجَةُ مسلءٌ) ذهب الأكثرٌ إلى أنه لا يجوز ابتداء 
اليهودٍ والتّصارى بالسلام. وهوّ الذي دل عليه الحديثٌ إذ أصل الئهي التحريمُ . وحُكِيَ عنْ بعض 
الشافعية أنه يجورٌ الابتداء لهم بالسلام. ولكنْ يقتصر على قولٍ السلامُ عليكمء وروي ذلك عن ابن 
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عباس وغيره وحكى القاضي عياض عنْ جماعةٍ جوارٌ ذلكَ لكنْ للضرورة والحاجة. وبه قال علقمةٌ 
والأوزاعي. ومن قال لا يجوز يقولٌ: إن سلّم على ذم ظئه مسلماً ثم بان له أنه يهودي فينبغي له أن 
يقول لهُ: رڏ علي سلامي. وروي عنِ ابن عمرَ أنه فعلَ ذلك والغرض من أنْ يوجِسّه ويظهرٌ له آنه ليس 
ا وعنْ مالكِ آنه لا يُسْتَحَبُ أن يستردّه. واختاره ابن العربي فإِنٍ ابتداً الذي مسلِماً بالسلام 

ففي الصحيحين عن أنس مرقوعاً: «إذا سلّم علكم أهلّ الكتاب فقولوا: وعليكم» وفي صحيج البخاريٌ 
عن ابن عمرَ أن وشو الله ككل قال: : «إذا سلّمَ عليكمُ اليهودٌ فقولوا وعليكم فإنّما يقل أحدَّهم السام 
عليك فقل وعليك» وإلى هذه الرواية بإثباتِ الواو ذهب طائفةٌ منّ العلماء» واختار بعضهم حذفٌ الواو 
لئلاً يقتضي التشريكٌ وقذ قدّمنا ذلك وما ثبت به النصٌ أَوْلَى بالاتباع . قال الخطابيٌّ: عامةٌ المحدّثينَ 
يروونٌ هذا الحرفٌ وعليكمم بالواو وکال ابنُ عيينة يرويه بغير واو قال الخطابي: وتتااهر العترات 
(قلتُ) وحيتٌُ ثبتتٍ الروايةٌ بالواو.وبغيرها فالوجهانٍ جائزانٍ. وفي قوله: «فقولُوا وعليكٌ» ما يدل على 
إيجاب الجواب عليه في السلام: . وإليه ذهبٌ عامة العلماءِ ويُرْوَى عنْ آخرينٌ أنه لا يرد عليهم. 
والحديثٌ يدفم ما قالُوهُ : وفي قوله: : «فاضطروهم إلى التجيزة ,دابل E‏ 
الطرقاتٍ إلى أضيقها وتقدّم فيه الكلامُ. 

۴4 - وَعََنْهُ عن النّبيّ ية قَالَ: e‏ الْحَمْدُ للْهء وَلْيَمُلُ لَه أَحُوهُ: 
يَرْحَمُك الله فَإِذَا قال لَهُ: يَرْحَدْكَ الله مليفل تيمل لَهُ: بَهِدِيكمْ الله وَيُضْلِحُ بَالَكُم) أَخْرَجَهُ البْخاري. 

(وعنة) أي عن أبي هريرةً رضِيّ الله عنة (عن النبي بي قالَ: «إذا عطس آحدكم فليقل الحمدٌ لله 
وليقلٌ لهُ أحْوهُ يرحمُكٌ الله فإذا قال يَرحمُكَ الله فليقل يهديكم الله ويصلحٌ بالكم» أخرجَة البخاري) 
]1۳01[ تقدّم فيه الكلامُ ولو ای به المصنفٌ بعد أولٍ حديثٍ في الباب لكان الصوابُ. 

۵ - وَعَنْهُ رضي الله عنة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كع : «لآ يَضْرَبَنٌ أَحَدُكُمْ انما اة جَهُ مُسْلِمْ 
[[. 

(وعنة) أي عن أبي هريرة رضِيّ الله عنهُ (قالَ: قال رَسُولُ الله ية لا يشرب أحدُكم قائما». أخرجَةُ 
مسلمٌ) وتمامُه «فمنْ نسي فليستقئة" منّ القيءِ وأخرجَةُ أحمد [15] منْ وجه آخرّ عن أبي هريرة 
«أنهُ َة رأى رجلا يشربُ قائماً فقال : مذ فقال لِمة؟ فقال يسرك أن يشرب معكٌ الهة؟ قالَ لا. قال قذ 
شرب معك مَنْ هو شرٌ منهُ الشيطانٌ؛ وفيه راو لا يُعْرَفُ ووه يحيى بن معين. والحديتٌُ دليل على 
تحريم الشرب قائماً لأنهُ الأصلّ في في اله وإليه ذهب ابن حزم . وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه خلاف الأوْلى 
وآخرونَ إلى أنهُ مكروةٌ؛ كأنهم صرفُوه عنْ ذلكَ لما في صحيح. مسلم [۱۱۷] منْ حديثِ ابن عباس 
«سَقَيْتُ رَسُولَ الله عله منْ زمزم فشربٌ وهو قائمٌ» وفي صحيح البخاريٌ [016] أن علياً ‏ عليه 
السلامُ - شرب قائِماًء وقال رأيتٌ رَسُوَلَ الله كله فعلّ كما رأيتموني فعلتٌ» فيكونٌ فعلّه َة بياناً لكون 
النهي ليس للتحريم. وأما قولّه فليستقى: ء فإنهُ نقل اتفاقٌ العلماء على أنه ليس على مَنْ شرب قائماً أنْ 
يستقيءَ وکأنهم خلا الأمرّ أيضاً على الندب. 


كتاب الجامع ۹۱۷ باب الأدب/ ١131/1735‏ 


ذخ ل ا ج ج ج 000 
1 - وَعَنْهُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك : «إًا العمل أَحَدُكُمْ بدأ لْيِمِينِء وَإذا 
رع ليدأ بالشْمَالِء وَلْتَكْنِ اليمتى أَوَلَهُما تنعل وآخِرَهُمًا تُنرعُ» ممق عليه [البخاري: ٠۸١‏ ومام 
١1/‏ 3 ]. 

(وعنة) أي عن أبي هريرةً رضِيَ لله عنهُ قَالَ: (قالَ رَسُولُ الله ي : «إذا انتعل أحدٌكم فليبدأ باليمين 
وإذا نزع أي تغله «فلييدأ بالشمال. ولتكن اليمينُ أوَلّهما تنعل وآخرّهما تُنزعٌ». أخرجَهُ مسلمٌ إلى قوله 
بالشمالٍ وأخرجٌ باقيه مالك [018] والترمذيٌ [۱۷۷۹] وأبو داو [414] ظاهرٌ الاس على الرجوب 
. ولكنّه قد ادعى القاضي عياض الإجماعَ على أنه للاستحباب. قال ابن العربيّ البداءةٌ باليمين مشروعةٌ في 
جميع الأعمالٍ الصالحة لفضلٍ اليمينٍ حساً في القوة وشرعاً في الندب إلى تقديوها. قال الحليمئُ إِنْما 
يندب البدأ بالشمالٍ عند الخلع لأنّ الل كرامة لأنه وقاية للبدن فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى 
بدىء فيها باللبس وأخُرث في النزع لتكونّ الكرامةٌ لها أدومٌ وحصبُها منها أكثدُ. وقال ابن عبدِالبرٌ: من 
بدأ في الانتعالٍ باليُسرى أساء لمخالفة السنةٍ ولكن لا يحرم عليه لبس نعليه. . وقالَ غيرُه: ينبغي أن ينزع 
النعلُ منّ اليُسرى وِيُبْدَأ باليمين» فلمل اين حب ال ري أ ل رع ل الخلع إا بدا باش تم 
تقاف لا على الترتيب المشروع لأنُ قذ فات محلّه. وهذا الحديثٌ لا يدل على استحباب الانتعالٍ: 
لأنهُ قال إذا انتعل أحدُكم ولكثه یدل على مشروعيتة ما أخرجَةُ مسلمٌ [41: :]٠‏ «استككدوا منّ العا فإِن 
الرجلّ لا يرال راكباً ما انتعلّ» أي يُمْبِهُ الراكبَ في خفة المشقة و وقلةٍ النٌصَّبٍ وسلامةٍ الرجل منْ اذى 
الطريق. فإنَ الأمرَ إذا لم يُحْمَلُ على الإيجاب فهو للاستحباب. 

9799 وَعَنْهُ رضِيّ اللّهُ عن قال: قال رَسُولُ الله يا : «لآ يَش أَحَدُكُمْ في تَعْل وَاجِدَةٍ وَلْينْعِلْهُمَا 
جما أؤ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً» مُتَمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ٥۸٥٩‏ ومسلم: .]۲٠۹۷‏ 

(وعنة) أي عن علي - عليه السلام - (قالَ: قال رَسُولُ الله يو : «لا يمشٍ أحدّكم في نعل واحدةٍ 
ولْيُنعلُهما بضمٌ حرف المضارعَة مِنْ أنعلَ كما ضبطه النوويُ وضميرٌ التثنية للرجلينٍ وإِنْ لم يجر لهما ٠‏ 
ذكرٌ فإنهُ قد ذكرٌ ما يدل عليهما منّ النعل «جميعاً أو ليخُلّمْهماه أي النعلينٍ وفي روايةٍ للبخاريٰ [0868] 
«أو ليحفهما جميعاً». وهو للقدمينٍ جميعاً. متفقٌ عليه) ظاهرٌ النهي التحريمٌ عن المشي في نعل واحدةٍ. 
7 الجمهورٌ على الكراهة كأنهم جعلُوا القرينةً حديك الترمذيّ [/ا/1١]‏ عنْ عائشة قالث: «ربما 
نقطمَ * شسعٌ نعل رَسُولٍ الل ية فمشى في النعلٍ الواحدة حنَّى يُضْلِحَهاه إلا أنه ججح البخاري ولق 
ل وقد ذكرٌ رزينٌ عنها قالث: «رأيثُ رَسُولَ الله يِه ينتعل قائماً ويمشي في نعلٍ 
واحدِه واختلفُوا في علة النّهْيء فقال قوم عله أن النعال شرعث لوقاية الرّجْلِ عمًا يكونُ في الأرض من 
شوك ونحوه فإذا انفردث إحدذى الرْجَلَيْن احتاج الماشي أن يتوقى لاحدى رة نا لا يوش للأخرى 
فيخرجٌ لذلكَ عنْ سجية مييه ولا يأمنُ مع ذلك العثار. . وقي إِنْها مِشيةٌ الشيطانٍ. وقالَ البيهقئ الكراهةٌ 
لما في ذلك منّ الشهرة ةٍ في الملابس وقد ورد في رواية لمسلم: «إذا. انقطء د شسعٌ أحدكم فلا يمش في 
نعل واحدةٍ حتّى يصَلِحّهاه وتقدّم ما يعارضه منْ حديثِ عائشة فيحملُ على الندب وقذ ألحقّ بالنعلينِ كل 


كتاب الجامع ۹۱۸ باب الآدب/ ع۱۳۹۸-۱۳۹۷ 


لانن ان وقد أخرجٌ ابن ماجة 71 من حديثٍ أبي هريرةً: : «لا يمش أحدكم في نعل 
واحدةٍ ولا خفٌ واحده وهو عند مسلم [44 ٣‏ من حديثٍ جابرٍ وعنڌ أحمد من حديثِ أبي سعيدٍ 
وعند الطبرانيٌ منْ حديث ابن عباس قال الخطابيٌ وكذًا إخراج اليد الواحدةٍ منّ الكُمّ دون نّ الأخرى 
والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى (قلث) ولا يحْفى أن هذا منْ باب القياس ولم تُعْلّم الله حى 
يلحقّ بالأصلٍ فالأؤلى الاقتصارٌ على محل النصّ واللّه أعلم . 

١14‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي اللّهُ عنهُما قَالَ: قال رَسُولُ الله كَل «لآ ينر الله إلى مَنْ جر َوب 
خيلاءَ؟ سم مم عَلَيْهِ [البخاري : اولاه ومسلم : ه41١‏ ؟]. 


(وعن ابن عمرٌ رضِيّ الله عنهُما قال : قال رَسُول الله كَل: «لا ينظرُ اللّهُ إلى مَنْ جر ثوبه خْيّلا) 
بض الخاء المعجمة والمد البطرُ والكبرٌ (متفق عليه) نف نظر الله بنفي رحمته أي لا يرحمْ الله مَنْ جد 
ثوبّه خيلاء ء سواء كان منّ النساءٍ أو الرجالٍ. وقد فهمتٌ ذلك آم سلمة رضِيّ الله عنها فقالث عند 
سماعها الحديت من كّهُ: فكيفٌ تصن النساءً بذيولهنٌ فقال كَيه: «يزدنَ فيه شبراً» قالث إذاً تتكشفُ 
أقدامُهنٌ قال «فيرخيئهُ ذراعاً ولا تزدنَ عليه» أخرجه النسائيٌ ]٠١9[‏ والترمذى [١۱۷۳]ء‏ والمرادٌ بالذراع 
ذراعٌ الِيدٍ وهو شبرانٍ باليدٍ المعتدلّقء والمرادٌ جر الثوب على الأرض وهرّ الذي يدل له حديثُ البخاريٌ 
[/ا4لاه]: «ما أسفلٌ من الكعبين منّ الإزارٍ في النار» وتقييدٌُ الحديثِ بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكونُ 
مَنْ جرّه غير خيلاء داخلاً ذ في الوعيدٍ وقد صرّح به ما أخرجّ البخاريٌ ]٥۷۸٤[‏ وأبو داود ]٤٠۸٥[‏ 
والنسائيٰ [۲۰۸] أنهُ قال بز بكر وين الله عن لما سمع هذا الحديتٌ: إن إزاري يسترخي إلا أنْ 
أتعاهده فقال لهُ رَسُولُ اللو : إنك لست ممن يفعلّه خيلاء» وهو دليلٌ على اعتبارٍ المفاهيم من هذا 
النوع وقال ابن عبدٍ البر: إن من جره لغير الخيلاءِ مذمومٌ قال النووي : مكروةٌ وهذا نص الشافعيّ. وقد 
صرّحتٍ السنةٌ أن أحسنّ الحالاتٍ أنْ يكونَ إلى نصفٍ الساقٍ كما أخرجة الترمذيٰ والنسائييٰ عنْ عبيدٍ بن 
خالدٍ قال: «كنتٌُ أمشي وعليٌ بردٌ أجرّه فقال لي رجلٌ: ارفغ ثوبَكَ فإنهُ أبقَى وأنقَّى فنظرتٌ فإذا هو 
النبئ ب فقلتٌ إِنّما هيّ بردةٌ ملحاء فقالَ: ما لك فيّ أسوةٌ فنظرثُ فإذا إزارُه إلى نصف سائَيْهه وأما ما 
هو دون ذلك فإنهُ لا حرج على فاعله إلى الكعبينٍ وما دون الكعبين فهو حرامٌ إِنْ كان للخيلاءء وَإِنْ 
كان لغيرها فقالَ النوويٌّ وغيرُه: إن مكروة وقد يتجه أنْ يقال إن كان الثوبُ على قدرٍ لابسه لكئه يسدله 
فإ كان لا عنْ قصدٍ كالذي وقعَ لأبي بكر رضي اللهُ عنهُ فهر غير داخل ة فى الوعيدٍء وإنْ كان الثوبُ 
زائداً على قَذْرٍ لابه فهو ممنوعٌ منْ جهة الإسرافٍ محرّم لأجلهء ولأجل العشبه بالنساءِء ولأجلٍ أنه لا 
يأمنْ أن تعلق به النجاسة . وقال ابن العربيّ: لا يجو للرجل أنْ يجاور بثوبه كعبّه ويقول لا اجره خيلاء 
لأ اللي قذ تناوله لفظاء ولا يجوز لمنْ يتناوله اللفظٌ أنْ يخالِقّه إِذْ صارَ حكمة أنْ يقولّ لا أمتثله لأنّ 
تلك العلة ليسث في فإنّها دغوى غيرُ مسلّمةٍ بل إطالةٌ ذيله يستلزم الخيلاء دالةٌ على تكبره اه وحاصله أنَّ 
الإسبال يستلزمٌ جر الثوب وجرٌ الثوب يستلزمٌ الخيلاء ولؤ لم يقصذه اللابسسُ. وقد أخرج ابن م هن 
ابن عمرٌ في أثناء حديثٍ رفعّه: «إياك وجرٌ الإزار رِ فن جر الإزار منّ المخيلةه وقذ أخرج الطبرانينٌ من 


حديث أبي أمامة وفيه قصةٌ لعمروٍ بن زرارة الأنصاري: «إنَّ اللّهَ لا يحب المسبلٌ» والقصةٌ أنَّ أبا أمامة 
قال : ديكا نحن مخ رصول الله ية لحقّنا عرو بن زرارة الأنصاري في حُلَةِ إزارٍ ورداء قذ أسبل فجعل 
رَسُولُ الله ية يأخذٌ بناحية ثوبه ويتواضمُ لله ويقول: عبدُك وابنُ عبد وأَمَتِكَ. حنّى سمعَها عمرُو 
فقالَ يا رسولٌ اللّهِ إني حمش الساقين فقال: فيا عمو إِنَّ اللّهَ قذ أحسنّ كل شيءٍ خَلّقه إن الله لا 
يحبُ المسبلّ؛ وأخرجَهُ الطبراني عنْ عمرو بن زرارةً وفيه «وضربٌ رَسُولُ الله َة أربع أصابعَ تحت 
ركبة عمرو وقالَ: يا عمرّو وهذا موضع م الإزار. ثم ضرب بأربع أصابعَ تحت الأربع ثم قال: يا عمرّو 
وهذًا موضمٌ الإزار؛ الحديثٌ ورجاله ثقاتٌ. وحكمُ غير الثوب والإزار حَكُمُهما وكذلكَ لما سأل شعبةٌ 
محارب بِنّ دثار قال شعبةٌ أذكرٌ الإزار؟ قال ما خصل إزاراً ولا قميصاً ومقصوده أن التعبيرٌ بالثوب يشمل 
الإزار وغيرّه. وأخرجٌ أهل السنن إلأ الترمذي عن ابن عمرٌ عن أبيه عن النبي كَل قال: «الإسبالٌ في 
الإزارٍ والقميص والعمامة. من جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر اله إليه يوم القيامة؛ وإ كان في إسناده 
عبدٌ العزيز ابن أبي رواد وفيه مقالٌء قالَ ابنُ بطالٍ: وإسبالٌ الغمامة المرادُ به إرسالٌ العذبة زائداً على ما 
جرث به العادةٌ. وأخرجٌ النسائيُ ]٥۳٤١[‏ من حديثٍ عمرو بن أمية أن النبي كك : «أرخی طرف عمامته 
بِينَ كتفيْه؛ وكذلكٌ تطویل أكمام القميص زيادة على المعتادٍ كما يفعلّه بعض أهلٍ الحجاز إسبال محرّمٌ . 
وقد نقلَ القاضي عياض عن العلماء ء كراهة كل ما زا على العادةٍ وعلّى المعتادٍ في اللباس منّ الطولٍ 
والسّعةٍ (قلتُ) وينبغي أن يراد بالمعتادٍ ما كان في عصر النبوة. 

89 ورَعَنْهُ رضِيّ الله عنهُمًا أن رَسُولَ الله يله مَالَ: «إذَا اكل أَحَدُكُمْ تيال بِيمِيِهء وَإِذَا شَرِبَ 
قَليَشْرَبِ پيمينه» فَإِنّ الشَيِطَانَ يَأكل بشِمَاله» وَيَشْرَبُ بِشِمَالِه؛ 2 مُسْلِمٌ [۲۰۲۰]. 

(وعنة أي ابن عمرٌ (رَضِيَ الله عنهّما أن رَسُولَ الله َيه قال : «إذا أكلّ أحدُكم فليأكل بيمينه وإذا 
شرب فليشربْ بيمينه فإ الشيطانَ يأكل بشماله ويشربُ ب بشماله» أخرجَهُ مسلمٌ) الحديثٌ دليل على تحريم 
الأكل والشرب بالشمالٍ فإنهُ عَلَّلَهُ أنه فعلُ الشيطانٍ وخُلْقُهُ والمسلمٌ مأمورٌ بتجنب طريتي هل الفسوقٍ 
فضلاً عن الشيطانٍ. ا لخر إلى أنه ته الأكل باليمينٍ والشربٌ بها لا أنه بالشمالٍ محرّمٌ 
وقد زادّ نافمٌ : الأحذ والإعطاء. 

4¥ - وَعَنْ عَمرِو بن شُعَيِبٍ عَنْ أيه عَنْ جد رضِيّ اللهُ عنهُم قَالَ: ال رَسُولُ الله كَلة: «كل» 
وَاشْرَثْء وَالْبِس وَتَصَدَّقْ في عير سَرَفٍِ ولا مَخْيلَّة؛ أَخْرَجَه أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ ۰۱۸۱/۲1 ۱۸۲]ء وَعَلْمَهُ 
الْبُحَارِيُ [°۲/1۰[. 


(وعنْ عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال ر سول الله #45: «كل واشرب والب وتصدّق في 


غير سرف ولا مَخِيْلَةِ) بالخاء المعجمة ومثناة تحتية تحتية وزنُ عظيمة التكبرٌ أخرجة أحمد وأبو داود وعلقة 
ا عل تيم ارا اننكل ليذ ري الماح ا . وحقيقةٌ الإسرافٍ مجاوزةٌ 
الحدّ في كل فعلٍ أ قولٍ وهو في الإنفاقٍ أَشْهَرُ . والحديثٌ مأخودٌ من قول الله تبارك وتعالى: ڪا 


ليوا ولا شرو > [الأعراف: ]"١‏ وفيه تحريمٌ الخْيَلاءِ والكبْر. قالَ عبد اللطيفٍ البغداديٰ هذا الحديثُ 
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جامعٌ لفضائلٍ تدبيرٍ الإنسانٍ نفسه. وتدبيرٌ مصالح النفس والجسدٍ في الدُنيا والآخرةء فإ السرَفٌ في كلّ 
شيءٍ مضرٌ بالجسدٍ ومضرٌ بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلافٍ فيضرٌ بالنفس إذا كانث تابعةة للجسدٍ في أكثر 
الأحوال والمخيلةٌ تضرٌ بالنفس حيتٌ تُكْسِبُها الِعُجْبَء وتضرٌ بالآخرة حيتٌُ تُكْسِبٌ الإثمّء وبالدنيا حيتُ 
يكسبها المقْتَ منّ الناس . وقذ علّق البخاريٰ عنٍ ابن عباس: «كلْ ما شِنْت واشرث ما شِنْت ما أخطأئك 
اثنتان شرف وَمِخْيْلَةً». 
باب البر والصلة 
ابر بكسرٍ الموحدة التوسَمٌ في فعلٍ الخير. والبرٌ بفتجها المتوسمٌ في الخيراتٍ وهو منْ صفاتٍ الله 
تعالى. والصلةٌ بكسرٍ الصادِ المهملة مصدرٌ وصله كوعده عِدَة. في النهاية تكرّرَ في الحديث صلةٌ 
الأرحام وهيّ كنايةٌ عن الإحسانٍ إلى الأقربِينَ منْ ذوي النسب والأصهار والتعطفٍ عليهم والرفق بهم 
0 لأحوالهم وكذلك إِنْ بعدوا وأساءُوا وضدٌ ذلكَ قفا ارخ ا 
١‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله جية: ys‏ 
وَأَنْ 00 في ثرو فَلْيصِلٌ رمه اة الْبُحَارِيُ ]04۸°[ . 
(عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله كلهِ: «مَنْ أَحَبٌ أن يُبْسَطْ» أي يبسط اللَهُ «لَهُ في 
رزقو؛ أي يوسعٌ له فيو «وأن يلاه مثله مغير صيغة بالسين المهملة مخففة أي يؤحرٌ له «في روه بفتح. 
الهمزة والمثلثة فراء أي أجَلِه «قَلْيَصِلُ رَحِمَهُ؛. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ) وأخرجَ الترمذيٌ [۱۹۷۹] عن أبي هريرة 
«آن صلة الرحم محبّةٌ في الأهلٍ مشراةٌ ف في المالٍ منسأةٌ في الأجل» وأخرجّ أحمدٌ [10] عن عائشة 
(رضِيَّ اللّهُ عنهًا) مرفُوعاً «صلهٌ الرحم وحسنٌ الجوارٍ يعمرانٍ الديارٌ ويزيدانٍ في الأعمار» وأخرج أبو 
يَعْلَى مِنْ حدیث أنس مرفوعاً «إنَّ الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر ويدفمٌ بهما مِيْتَةَ السوء» 
ول بتو ليمت قال ابن التينِ : ظاهرٌ الحديثِ أي حديثِ البخاريّ معارض لقوله تعالى: دا جاه 
ALE‏ رارت [الأعراف: 1"4] قال: والجمعٌ بيتهما من وجهين أحدهما أنَّ 
e E‏ للطاعة وعمارة وقته بما ينفعُه في الآخرةٍ وصيانته عن 
تضييعه في غير ذلك ومثلُ هذا ما جاء أَنَّ الي كه قاف امار أنه اة ة إلى من مضّى منّ الأمم 
فأعطاه اللَهُ ليل القدر. وحاصلة أن صله الرحم تكو سبباً للتوفيتي للطاعةٍ والصيانة عن المعصية فيبقى 
بعدّه الذكر الجميل فكأنة لم يمث. . ومن جملةٍ ما يحصلْ له من التوفيتي العلمٌ الذي ينتفع به مَنْ بعدّه 
بتأليف ونحوه والصدقةٌ الجاريةٌ عليهء والخلفُ الصالح . وثانيهمًا أنَّ الزيادة على حقيقتِها وذلك بالنسبة 
إلى علم الملكِ الموكل بالعمر والذي في الآية بالنسبةٍ إلى علم الله كان يقال لِْمَلَكِ مثلاً إل عمرَ فلانٍ 
مائة إل وصلّ رحمّه وإنْ قطعّها فستونَ وقد سبق في علمه تعالى أنه يصلٌ أو يقطم» > فالذي في علم الله 
لا يتقدمٌ ولا يتأخرٌء والذي في علم الملكِ هوّ الذي يمكنُ فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : 3 يحو الله ما يتام وشت وعندهر و انتب € [الرعد: 4"] فالمحو والإثباتٌ بالنسبة ة إلى 


م 


ما في علم الملكِ وما في أمّ الكتاب» وأما الذي في علم اللَّهِ سبحانه فلا محوّ فيه ألبتة. ويقالٌ لهُ 
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القضاء المبرَمُ ويقالُ للأولٍ القضاء المعلّنُ انتهى. والوجة الأول أَلْيَنُ فإن الأثر ما ينبم الشية فإذا أخر 
حَسُّنَ أن يحمل على الذكر الحسن بعد قَقْدٍ المذكورٍ ورجخه الطيبيُ. وأشارٌ إليه في الفائقٍ . ويؤيده ما 
أخْرجَهُ الطبرانيٰ في الصغير بسندٍ ضعي عنْ أبي الدرداءِ قال ذُكِرَ عند َسُولٍ الله َة مَنْ وصلّ رجمة 
أنيىءَ له في أجله فقال: «إنهُ ليس زيادةٌ في العمر قال تعالّى: لذا جاه لهم لا يكارو سا و 
ثرت ولكنْ الرجل تكون روا ع لي 0 
4 مرقوعاً منْ طريقٍ رم وجزم ابن فَوْرَكِ بأل المراد بزيادةٍ العمر نفيُ الآفاتِ عنْ صاحب البرْ 
في فهمه وعقله وقالٌ غيرةُ: في أعمٌ من ذلك وفي وجود البركة في عمله ورزقه. ولابنِ القيم في كتاب 
الداء والدواءٍ كلام يقضي بأنٌ مد حياةٍ العبدٍ وعمره هي مِهْمَا كان قلبهُ مقبلاً على الله تعالى ذاكراً له 
مطيعاً غيرٌ عاص فهذهٍ هيّ عمرهٌ وحياته ومتى أعرضٌ القلبُ عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي ضاعث 
عليه أيامٌ حياةٍ عمره فعلّى هذا أنهُ ينساً ل في أجلي أي يعمرٌ اللَهُ قلبّه بذكره وأوقايه بطاعيه ويأتي تحقيق 
صلة الرحم 

5 - وَعَنْ جير بن مُظَهِم رضِيّ الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لاً يَدْخُلَ الْجَنْةَ قَاطِمُ؛ يَعْنِي 
قَاطِعَ رَجم» متمق عَلَيْهِ [البخاري: 04144 ومسلم: 9085؟]. 

في شرح قوله: (وَعَنْ جُبيْر بن مُطهِم قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يِه: «لآ يَدْخُلٌ الْجَئهَ قاع - يعني قاطع 
رحم ‏ متفقٌ عليه) وأخرجَ أبو داود [4407] من حديثٍ أبي بُكْرةَ يرفعٌه «ما من ذنب أجدرٌ أن 
يعجُلٌ اللَهُ لصاحبه العقوبةً في الدنيا مع ما ادخرّ الله له في الآخرةٍ منْ قطيعة الرحم؛ وأخرجٌ البخاريٰ 
في الأدب المفردٍ [11] من حديثِ أبي هريرةً يرفعة «إِنَّ أعمالَ أمتي تُعْرَض عشيةً الخميس ليلة الجمعةٍ 
فلا يقب عمل قاطع رحم؟ وأخرج فيه من حديثٍ ابن أبي وى «إنْ الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاط 
رحم » وأخرجٌ الطبرائيُ منْ حديثِ ابن مسعود إل أبوابت السماءِ مغلقةٌ دون قاطع الرحم؟ واعلم آنه 
اختلف العلماء في حدٌ ارجم التي تجبُ صلئها ويحرم قطعها فقيل : : هيّ الرحم التي يحرمٌ التكاح بيتهما 
بحيثٌُ لو كان أحدُهما ذكراً حرم على الآخر. فعلّى هذا لا يدخل أولادُ الأعمام ولا أولادٌ الأخوال. 
واحتجٌ هذا القائل بتحريم الجمع بين الجر وعمّتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه منّ التقاطع . وقيل 
ورين كان يتفلا بعرات: ويدلٌ عليه قولّه اة : «أدناكٌ أدناك» وقيلَ مَنْ كان بيه وبينَ ن ١‏ لآخرٍ قرابةٌ ' 
سواءً کال يرثه ئه أو لا. ثم صله الرحم كما قال القاضي عياض: درجاتٌ بعضّها أرفعٌ منْ بعض أذناها 
ترك المهاجرةٍ وصلتُها بالكلام ولو بالسلام» ويختلفٌ ذلك باختلافٍ القدرةٍ والحاجة فمئها واجبٌ ومنها 
مستحبٌ فلو وصلّ بعض الصلةٍ ولم يصل غايتها لم يُسَمْ قاطعاً ولو قصرّ عما يقدرٌ عليه وينبغي لهُ: لم 
يسم واصلاً. قال القرطبي: الرحمٌ التي توصل عامةٌ وخاصةٌ فالعامةُ رحم الدين» وتجبٌ صلتّها بالتواددٍ 
والتناصح والعدلٍ والإنضا والقيام ارق الواجبة والمستحبّة. والرحمٌ الخاصة تزيدٌ بالنفقةٍ على 
القريب وتَمَقْدٍ حاله والتغافل عَنْ زِلْتهِ. وقال ابن جمرة : المعتّى الجامع إيصال ما أمكنّ منّ الخير ودفعُ 
ما أمكنّ منّ الشرٌ بحسب الطاقةء وهذا في حقٌ المؤمنينَ. وأما الكفارٌ والفساق فتجبُ المقاطعةٌ لهم إذا 
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لم تنفع الموعظةٌ. واختلفٌ العلماءٌ أيضاً باي شيء تحصل القطيعةٌ للرحم فقالٌ الزينٌ العراقيئ: تكونُ 
بالإساءةٍ إلى الرحم وقال غيرُه: تكونُ بتركِ الإحسانٍ لان الأحاديك آمرةٌ بالصلةٍ ناهيةٌ عن القطيعةٍ ولا 
واسطة بيتهماء والصلة نوع منّ الإحسانٍ كما فسّرها بذلك غير واحد» والقطعيةٌ ضدها وهي ترك 
الإحسانٍ. وأما ما أخرجَهُ الترمذي ]۱۹٠۸[‏ من قوله يية: «ليس الواصلٌ بالمكافىء ولكنّ الواصلّ الذي 
إذا قث رحمّه وصلّهاء فإنة ظاهرٌ في أن الصلة ما هيّ ما كان للقاطع صله رحمه وهذا على رواية 
قُطِعَتُ بالبناء ء للفاعل وهي روايةٌ فقا ابن العربي في شرجه المرادٌ الكاملة في الصلةٍ وقالٌ الطيبيُ معنا 
يسر حقيقةٌ الواصل ومنْ يعتدٌ بصلتِه مَنْ يكافىءٌ صاحبّه بمثل فعله ولكنّ مَنْ يتفضلٌ على صاحبهء قال 
المصنفٌ : لا يلزم مِنْ نفي الوصلٍ ثبوتُ القطع فهمْ ثلاث درجاتٍ مواصل ومكافىة وقاطعٌ» فالواصل 
هوّ الذي قشل ولا نشل هله والمكافىء الذي لا يزيد في الإعطاءِ على ما يأخذَّه والقاطمُ هو 
الذي لا يُتَمَضْلُ عليه ولا يَتَمَضْلُ قال الشارحٌ: وبالأؤلى أن من تفضل عليه ولا يَتَفضْلُ أنه قاطعٌ قال 
المصنفٌ وكما تقعٌ المكافآةٌ بالصلةٍ مِنَ الجانبيْنٍ كذلكَ تقعٌ بالمقاطعةٍ من الجانبين فمنْ بدأ فهو القاطعُ 
فا جوزي سمي مَنْ جازاهُ مكافتاً.. 

٢٣‏ _ وَعَن ن الْمُغْيرَةٍ بن شُعْبَة أن رَسُولَ الله عة قال : إن الل حرم عَليكُمْ مُقُوقَ الأنقاتِ. وَوَأَدَ 
الْبَنَاتِ وَمَنْعا َهَاتِ . وره لَكُمْ قيل وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوَالِء وَإِضَاعَةَ الْمَال» مُتّمَىْ عَلَيْهِ [البخاري: ٥۹۷٥‏ 
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لوَعَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رضِيّ الله عنة) عن رَسُولٍ الله كل قَالَ: وإذ الله رم عاو شر 
الأَمَهَاتٍ وواد الات ونا وَهَاتِء وَكَرِه لَكْمْ قِيِلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّوَالٍ وَإِضَاعَةَ المال» مُتَفَىْ عَلَيْهِ) 
الأمهاث + جم أمهةٍ لغ في الام ولا تطلق إلا على مَنْ يعقلّ بخلاف آم فإلها تعم. وإِنّما خْصّتٍ الام هنا 
إظهاراً لظم حمّها وال فالأبُ محرّمٌ عقوقُه. وضابط العقوقٍ المحرّم كما نقل خلاصتّه عن البلقيني وهو 
أنْ يحصل منّ الول للأبوينٍ أ أحدهما إيذاء ليس بالهيّنِ عرفاً فيخرجُ من هذا ما إذا حصلّ منّ الأبوين 
أمرٌ أو نَهْيّ فخالمُهما بما لا يعد في العرفٍ مخالفتُه عقوقاً فلا يكونُ ذلكَ عقوقاً وكذلكَ لو كان مثلاً 
على الأبوين ن دين للولدٍ أو حقٌ شرعيّ فرافٌه إلى الحاكم فلا يكونُ ذلك عقوقاً كما وقعَ من بعضٍ أولادٍ 
الصحابة شكاية الأب إلى النبي بي في احتياجه لِمَالِهِ فلم يعد النبئ بي شكايته عقوقاً (قلتُ) في هذا 
تأبزلاة قله 336 وأننا N‏ على ييه عن لل لبي عن مالو وعن ا © قال 
صاحبُ الضابط : فعلّى هذاء العقوقٌ أنْ يؤذيّ الولدُ أحدّ أبويْهِ بما لو فعلّه مع غ غيرٍ أبويْهِ کان محرّماً مِنْ 
جملةٍ الصغائر فيكونٌ في حقٌّ الأبويْنٍ كبيرةَ» أو مخالفة الأمرٍ أو النّهْي فيما يدخل فيه الخوفٌ على الولدٍ 
من فواتٍ نفسهٍ أو عضر منْ أعضائه في غيرٍ الجهادٍ الواجب عليهء أ مخالفتهما في سفر يش عليهمًا 
وليسّ بفرض على الولدٍ أو في غيبةٍ طويلةٍ فيما ليس لطلب علم نافع أو كسبء أؤ تركِ تعظيم الوالدينٍ 
فإتة لو قدم عليه أحدّهما ولم يقمْ إليه أو قطْبّ في وجهه فإ هذا وإ لم يكنْ في حق الغيرٍ معصيةٌ فهو 
عقوقٌ في حقٌ الأبوين. قوله: «ووأة البناتِ؛ بسكونٍ الهمزة هرّ دفن البنتِ حيةٌ وهو محرّمٌ وخ 
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البناتِ لأنهُ الواقعُ منّ العرب فإنّهم كانوا يفعلونَ ذلك في الجاهلية كراهة لهنّ. يقال أول مَنْ فعلّه 
قيس بن عاصم التميمي وكا منّ العرب مَنْ يقتلُ أولادّه مطلقاً خشية الفاقة والنفقة: وقولّه «منعاً وهاتِ» 
المت مصدرٌ من منعٌ يمن را أمرّ اللَهُ تعالى به أن لا يمنعٌ وهات فعل أمر مجزومٌ والمرادٌ به 
الي عنْ طلب ما لا يستحقٌ طلبّه. وقوله: «وكرة لكم قيلَ وقال» يروى بغيرٍ تنوين حكايةٌ للفظ الفعلٍ: 
وروي ون وهي في رواية البخاريّء قيلاً و قال على بالنقلٍ منّ الفعلية إلى الإسمية والأولٌ أكثرُ. 
والمرادٌ به نقلُ الكلام الذي يسمعٌه إلى غيره فيقولٌ قيلّ كذًا وكذًا بغير تعيين القائلٍ وقالَ فلان كدًا وكذا 
وإنّما نهّى عنهُ لأنهُ منّ الاشتغالٍ بما لا يعني المتكلّم ولكونه قذ يتضمنٌ الغيبة والنميمة والكذبّ لا سيّما 
مع الإكثار من ذلك قلّما يخلُو عنهُ: قال المحبٌ الطبريٌ: فيه ثلاثة أَوْجُوِء أحدهما أنهما مصدرانٍ للقولٍ 
تقول قلتُ قولاً وقيلاً. وفي الحديث الإشارةٌ إلى كراهةٍ كثرة الكلام» ثانيها إرادةُ حكاية أقاويلٍ الناس 
والبحثٌ عنها لتخبرٌ عنها فيقول قال فلانٌ كذّا وقيلَ لهُ كذًا. والنهيْ عنهُ إما للزجر عن الاستكثار منهُ وإما 
لما يكرهُه المخكى عنه. الها أن ذلك حكايةٌ الاختلافٍ في أمور الدينٍ كقوله قال فلان كذا وقال فلان 
كذًا ومحلُ كراهةٍ ذلك في أنْ يكثرٌ من بحيتُ لا يأمنُ منّ الزلل وهو في حقٌ منْ ينقلُ بغيرٍ تثبتٍ في 
نقلهِ لما يسمه ولا يحتاطً لهُ ويؤيدَ هذا الحديت الصحيح: «كفّى بالمرء إثماً أن يحدّتٌ بكلٍ ما سمح 
أخرجه مسلمٌ .]٥[‏ قلتُ: ويحتملٌ إرادةُ كلّ منّ الثلاثة. وقولّه: «وكثرةٌ السؤالٍ؛ هو السؤالٌ للمالٍ أو 
عنٍ المشكلاتٍ منّ المسائل أو مجموعٌ الأمرينٍ وهو اول وتقدّمٌ في الزكاة تحريمٌ مسألة المالٍ وقذ نَهَى 
عن الأغلوطات. أخرجَةُ أبو داو [565*] وهي المسائل التي يغلطٌ بها العلماء ليزوا فينتج بذلك شد 
وفتنةٌ . ة. وإنّما نهى عنها لكونها غير نافعةٍ في الدينٍ ولا يكاد أن يكون إلأ فيما لا ينفغ. OEY‏ 
جمع منّ السلفٍ كراهة تكلّفٍ المسائلٍ التي يستحيل وقوعها عادة أز يندرُ وقوعُها جداً لما في ذلك منّ 
التنطع والقولٌ بالظنٌ الذي لا يخلُوا صاحبّه عن الخطأ. وقي كثرةٌ السؤالٍ عن أخبارٍ الناس وأحداثِ 
الزمانٍ وكثرةٍ سؤالٍ إنسانٍ معين عنْ تفاصيل حاله وکال مما يكرمُه المؤوّلٌ. وقوله: «وإضاعةٌ المالٍ» 
المتبادرٌ من الإضاعةٍ ما لم يكن لغرض دين ولا دنيويٌ وقي هر الإسراف في الإنفاق. وقيّدَه بعضهم 
بالإنفاق في الحرام ورجح المصنف آنه ما أَنْفِنَ في غير وجهه المأذون فيه شرعاً سواءٌ كانت دينية أو 
دنيوية أن الله تعالّى جعلّ المالّ قياماً لمصالح العبادٍ وفي التبذير تفويتُ تلك المصالح إما في حقٌّ 
صاحب المالٍ أو في حقّ غير قال : والحاصل أ في كثرة الإنفاق ثلاثةٌ وجوه الأول الإنفاق في الوجوه 
المذمومةٍ شزعاً ولا شك في تحريمه. والثاني الإنفاق في الوجوه المحمودة شرْعاً ولا شك في كونه 
مطلوباً ما لم يفوت حقاً آخرٌ أهمّ من ذلك المنفق فيه. الثالتٌ الإنفاق في المباحاتٍ وهرّ منقسمٌ إلى 
قسمين» أحدهما أن يكونَ على وجه يليق بحال المنفتي وبقدرٍ ماله فهذا ليس بإضاعةٍ ولا إسرافٍء الثاني 
أن يكونّ فيما لا يلي عُرْفاً فان كان لدفع مفسدةٍ إما حاضرةً أو متوقعةً فذلك ليس بإسرافٍ وإنْ لم يكن 
كذلك فالجمهورٌ على أنه إسرافٌء قال ابن دقيقٍ العيدٍ: ظاهرٌ القرآنِ أنه إسراف وصرّحَ بذلك القاضي 
حسينٌ فقالَ في كتاب قسم الصدقاتٍ: هو حرامٌ وتبعٌه الغزاليُ وجزمٌ به الرفاعيئ في الكلام على الغارم؛ 
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وقالٌ الباجي منّ المالكية: إن يحرم استيعابُ جميع المالٍ بالصدقة قال ويُكْرَهُ كثرة الإنفاق في مصالح 
الدنيا ولا بأسّ به إذا وقعّ نادراً لحادثٍ كضيفٍ أو عيدٍ أو وليمة. والاتفاق على كراهة الإنفاقٍ في البناء 
الزائدٍ على قذْرٍ الحاجة ولا سيّما إذا انضاف إلى ذلك المبالغةٌ في الزخرفة وكذلك احتمال الغبن الفاحش 
في المبايعاتِ بلا سبب. وقال السبكيُ في الحلبيات. وأما إنفاق المالٍ في الملادٌ المباحة فهو موضمٌ 
اختلافٍ وظاهرٌ قولهٍ تعالی: ولیت إا افقو لم شرف ولم قا وكا بے للك ترا ©4 
[القرتان: 7] أن الزائد الذي لا يلي بحالٍ المنفقتي إسرافٌ. ومن بذلّ مالاً كثيراً في عَرَضٍ يسير فإنة 
يعدّهُ العقلاءُ مضيّعاً انتهى . وقد تقدّم الكلام في الزكاة على التصدٌقٍ بجميع المالٍ بما فيه كفاية . 

64 وَعَنْ عَبْدِاللَهِ بْنِ عَمْرِو بن الْعَاص رضِيّ الله عنهُما عن الي بيا قالَ: «رضى الله في رضى 
لْوَالِدَْنِء وَسَخَط الله في سط الْوَالِدَيْنِ؛ أَخْرّجَهُ التَّرْمِذِيُ [1499].: رَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ [9؟4] 
وَالْحَاكِمُ كإحمكتك ؟ول]. 


(وَعَنْ عَبْدِاللُهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاص (رضي اللّهُ عنهُما) عن النْبِيّ كَل مَالَ: «رضا اللّهِ في رضا 
الوالدين وَسَخَطُ الله في سَحْطٍ الْوَالِدين'. أَخْرَجَهُ الَّرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ) الحديثُ دليل 
على وجوب رضى الولدٍ لوالديْهِ وتحريم إسخاطهما فإنٌ الأول فيه مرضاةٌ الله والثاني فيه سخطه فيقدّمُ 
رفا عا قعل ما يجن عليه ون وف الكفاية كما في حديثٍ ابن عمرو: آنه جاءَ رجلّ يستأذِنُ 
رسول الله له في الجهادٍ فقال: «أحيٌّ والدال؟» قال: نعم قالَ: «ففيهنًا فجاهذ» وأخرجٌ أبو داود 
[ من حديثِ أبي سعيدٍ: «أنّْ رجلاً هاجرّ إلى رَسُولٍ الله كَل منَ اليمن فقال: يا رسولّ الله إني 
قذ هاجرتٌ قال: «هل لك آهل باليمن؟» فقال أبوايٍ قالَ: «أذنا لكَ؟» قالَّ: لا قالّ: «فارجع فاستأذتهما 
فان ذا لك فجاهذ وإلا فبِرّهُما؛ وفي إسناده مختلف فيه وكذلك غيرٌ الجهادٍ من الواجباتِ. وإليه ذهب 
جماعةٌ منّ العلماء كالأمير الحسين ذكرَّهُ في الشفاء والشافعيٌ فقالُوا: يتعينُ ترك الجهادٍ إذا لم يرض 
الأبوانٍ إلا فرض العينٍ كالصلاة الواجبة فإنّها تقدّمُ وإنْ لم يرضّ بها الوالدان بالإجماع. وذهبٌ الأكثر 
إلى أنه يجوز فعلُ فرض الكفاية والمندوب وإِنْ لم يرضٌ الأبوانٍ ما لم يتضرز بسبب فقدٍ الولدِء وحملوا 
. الأحاديت على المبالغة في حقٌ الوالدين وأنهُ يتبعُ رضَاهُما في ما لم يكن في ذلك سخْط الله كما قال“ 
تعالى: ون بَهَدَاكَ عل أن تشر بى ما س لك بي عم فلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في لديا روا 
[لقمان: ]٠١‏ قلت الآيهُ ّما هيّ فيما إذا حملا على الشرك ومثلّه غيرُه منّ الكبائر. وفيه دلالةٌ على أنه 
يطيعهما في تركِ فرض الكفاية والعين؛ لكنّ الإجماعَ خصّصٌ فرض العين وأما إذا تعارض حى الأب 
وح الام فح الأمٌ الأقدم لحديثٍ البخاري: «قالَ رجل يا رسول الله مَنْ أحنّ بحسن صحبتي قال 
أمُكَ ثلاتٌ مراتٍ ثم قال أبوك فإنهُ دل على تقديم رضًا الأمٌ على رضًا الأبء قال ابن بطالٍ: مقتضاه 
أن يكو للام ثلاثة TT‏ قال وكأنٌ ذلك الصعوبةٍ الحملٍ ثم الوضع : م الرضاع. قلت وإليه 
الأشارة بتر وجا الْإننَ بودي خسنا لته آم كما وَوَسَمَنَهُ كما [الأحقاف: ]٠١‏ 


ر و 


ومثلها: «خملتة أ مھ وهنا عل وهنم [لقمان: ]١5‏ قال القاضي عياض : ذهب الجمهورٌ إلى أن الام 
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تُمَضُلُ على الأب في البرٌ ونقلَ الحارثُ المحاسبئ الإجماعَ على هدًا. واختلمُوا في الأخ والجد مَنْ 
أحقٌ ببرّه مئهما؟ فقالَ القاضي: الأكثرُ الجدٌ وبه جزم الشافعي ويقدم من أدلى بسببين على من أدلى 
بسبب ثم القرابةٌ من ذوي الرحم ويقدّم منهم المحارمٌ على مَنْ ليس بمحرّم ثم العصباتُ ثم المصاهرةٌ ثم 
الولاءُ ثم الجارٌ. وأشارٌ ابن بطال إلى أن الترتيبَ حيتٌ لا يمكنُ الب دفعة واحدةٌ. . وورد في تقديم 
الزوج ما أخرجّه أحمدٌ والنسائي ي وصححة الحاكمٌ من حديثِ عائشة: «سألتٌ النبيّ ية أي الناس أعظمٌ 
حمّاً على المرأةٍ قالَ: زوجُها قلتٌ: فعلّى الرجلٍ: قال أنه ولعلٌ مثلَ هذا مخصوصٌ يما إذا حصل 
التضررٌ مع الوالدين فإنُ يقدُمُ حفُّهما على حقٌ الزوج جمعاً بينَ الأحاديث. 

٣‏ وَعَنْ اس عَنِ الي يله اه قَالَّ: «وَالّذِي فيي بيده لآ ومن عَبْدٌ حتى يجب لِجَارِِ مَا يجب 
لتضيه» ممق عَلَيْهِ [البخاري: ١‏ ومسلم: ١لاره4].‏ 


(وَعَنْ ننس (رضِيّ الله عنة) عَنِ الى ية قَالَ: «وَالْذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لآ يُوْمِنْ عَبْدٌ حَتى يُحِبٌ لِجَارِه 
ارا بوك ا مُتَفَ متمق عَلَيْه) الحديثُ وقعَ في لفظ مسلم بالشكٌ في قوله لأخيه أو لجاره. 
ووقعَ في البخاريٌ لأخيه بغير شك . الحديثٌ دليلٌ على عظم حقٌّ الجارٍ والأخ وفيه نفيُ الإيمانٍ عمنْ لا 
يحبٌُ لهما ما يحب لنفسه. وتأوّله العلماء بان المراد ني كمال الإيمانِ عمن لا يحب لهما إِذْ قذ عُلِمَ 
منْ قواعد الشريعةٍ أن مَنْ لم يتصف بذلك لا يخرجُ عن الإيمانِ وأطلقٌ المحبوب ولم يعيّنْ. وقد عيّنه 
ما في رواية النسائيئ [9014] في هذا الحديثِ بلفظ : «حبَّى يحبٌ لأخيه منّ الخير ما يحب لنفسه؟ قال 
العلماء: والمرادٌ: منّ الطاعاتٍ والأمورٍ المباحةٍ قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد منّ الصعب الممتنع» 
وليسّ كذلكَ إِذْ معناة لا يكملُ إيمانُ أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحبٌ لنفسه من الخير 
والقيامٌ بذلك يحصل بأنْ يحبٌّ لهُ مثلَ حصولٍ ذلك من جهة لا يزاحمّه فيها بحيثُ لا تنقص النعمةٌ على 
أخيه شيئاً منّ النعمة عليه وذلك سْهلٌ على القلب السليم وإِنّما يعسرٌ على القلب الدغلٍ. عافانا الله 
وإخوائنا أجمعينَ . اه. هذا على رواية الأخ . ورواية الجارٍ عامة للمسلم والكافرٍ والفاستي والصديتٍ 
والعدوٌ والقريب والأجنبيٌ والأوقرب جوارا أ والأبعدٍ فمن اجتمعث فيه الصفاتٌ الموجبةٌ لمحبة الخير له 
فهو في أعلى المراتب» ومَنْ كان فيه أكثرُها فهو لاحقٌّ به وهلمٌ جرا إلى الخصلةٍ الواحدةٍ فيعطى كل 
ذي حقٌّ حقه بحسب حاله. وقد أخرجَ الطبرانيُ من حديثِ جابر: الجيرانٌ ثلاثةٌ جارٌ له حى وهوّ 
المشرك له حق الجوار» وجارٌ له حقانِ وهو المسلمُ له ۾ حو ا الإسلام» وجارٌ لهُ ثلاثة حقوق 
جارٌ مسلمٌ له رحمم له حنُ الإسلام والرحم والجوار» وأخرجٌ البخاري في الأدب المفردٍ ]٠٠١[‏ 
والترمذي وحسنه عن عبدِاللَه عر آنه ذبح شاةٌ فأهدّى منها لجار اليهوديٌّ. فإِنْ كان الجارٌ أخاً أحبٌ 
لهُ ما يحبٌ لنفسه وإنْ كان كافراً أحبٌ له الدخولٌ في الإسلام أولاً مع ما يحب لنفسه منّ المنافع بشرط 
الإيمانٍ قال الشيخح محمد بن أبي جمرةً: حفظ حقٌ الجار منْ كمال الإيمانٍ والإضرارٌ به منّ الكبائر 
لقوله يد : ا يؤمنٌُ باللَّهِ و واليوم الآخر فلا يؤذي جارّه؛ [البخاري: 56014 ومسلم: ه//لا4] 
قالَ: ويفترفٌ الحالٌ في ذلك بالنسبة إلى الجارٍ الصالح وغيره. والذي يشملل الجميعَ إرادةٌ الخيرٍ 


كتاب الجامع 435 باب البر والصلة/ح ١17/6‏ - ۱۳۷۷ 


وموعظئه بالحسئى والدعاء له بالهداية وتر الإضرار له إلا في الموضع الذي يحل لهُ الإضرارٌ به بالقولٍ 
والفعل. والذي يخصٌ الصالح هو جميعٌ ما تقدُمٌ وغيرٌ الصالج كمه عنٍ الأذى وأمرُه بالحستى على 
حسب مراتب الأمرٍ بالمعروفٍ والئّهي عن المنكر. والكافرٌ يعرضٌ الإسلامٌ عليه والترغيبُ فيه برفق. 
والفاسقٰ يعظه بما يناسيّه بالرفق ويسترُ عليه زَلله وينهاهُ بالرفقٍ فإن نفع وإلا هجرهُ قاصداً التأديب بذلك 
معّ إعلايه بالسبب ليكفٌ. ويقدّمٌ عند التعارض مَنْ كان أقربٌ إليه باباً كما في حديثِ عائشة ة: «قلتٌُ يا 
رسول اللَّهِ ه إن لي جارين فإلى أيْما أهدي قال : «إلى أقربهما بابا» أخْرجَهُ [البخاريٌ ٠٠۲١1‏ وأبو داود: 
° والحكمةٌ فيه أن الأقربّ باباً يرى ما يدخلٌ بيتَ جاره منْ هديةٍ وغيرها فيتشوفٌ إليها بخلافٍ 
الأبعدٍ. وتقدّمَ أن حدٌ الجارٍ أربعونَ دارا منْ كل جهةٍ وجاءَ عنْ عليٌ عليه السلامُ: «منْ سمع النداء فهر 
جار وقيلَ: من صلى معكٌ صلاة الصبح في المسجدٍ فهو جارٌ. 

05 وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ا أي الذُنْبِ ب أَعْظَمْ؟ قَالَ 
نَجْمَلَ لله ندا وَهْوَ خَلَفَكَ قُلْتُ: ثم أَي؟ قال : أن تفل وَلَدَكَ خشية أن يَأكُلَ مَعَكَه قُلْتُ: 2 
قال : أن ثرَانِيَ بحَلِيلَةٍ جارك ممق عَلَيْهِ [البخاري : ١‏ ومسلم: 1 

(وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يِه أي الدب أَعْظَمْ قَالَ: كر لله 
يداه هوّ الشبهُ ويقالٌ لهُ: نِد ونديدٌ «وَهُوَ حَلَقَكَه قال: قُلْتٌّ: ٤‏ م أي؟ فال لَ: «أن تَفْثْلَ وَلَدَكُ حَشْيّة أن 
يَأكُلَ مَعَكَه. قُلْتُ: ثّ 0 قَالَ: «أَنْ راي بَِلِيلَء بفتح الحاءِ المهملةٍ الزوجةٍ «جارك؛ متمق عَليه) قال 
تعالى: یلا خملا ب أن و تت4 [البقرة: 77] قال تعالى: ر اتناس ار ا 
ِمَكَيْ» [الأنعام : 0 ريه َك نلو [الإسراء: ١‏ وقولّه أنْ تزانيّ بحليلةٍ جارك أي 
بزوجته التي تحلّ له وعبّر بتزاني أن معناة تزني بها برضاها. وفيه فاحشة الزئّى وإفسادُ المرأةٍ على 
زوجها واستمالةٌ قلبها إلى غيره وكل ذلك فاحشة عظيمةٌ وكوثها حليلة الجارٍ أعظمُ لأنّ الجارّ يتوقمٌ منْ 
جاره الذبٌ عنة وعنْ حريمه ويأمنٌ بوائقه ويركنُ إليه وقد أمرّ الله تعالى برعاية حقّه والإحسانٍ إليه فإذا 
قابل هذا بالزنا بامرأّه وإفسادها عليه مع تمكنه مثها على وجو لا يتمكنُ منها غيرُه كان غاي في الق . 
والحديثٌ دليلٌ أن أعظمَ المعاصي الجرك 0 القتل بغير حى وعليه نص الشافعيٌ ثم تختلفٌ الكبائرٌ 
باختلافٍ مفاسرها الناشئة عنها. 

e‏ عَبْدِاللُهِ بن عَمْرِو بن الْعَاص رضي الله اا رَسُولَ الله ي قَالَ: «مِن الْكَبَائِر 

شنم الرَجُلِ وَالِدَيْهه قِيلَ: وَهَلُْ يَسْبُ الرٌجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قال ١نَعَمْ‏ ت الرْجْلٍء فشن آنا ونت 

مه فَيسْبُ أُمَه ممق عَلَيْهِ [البخاري : o۹۳‏ ومسلم: 0 4]. 

(وَعَنْ عَبْداللَهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاص أن رَسُولُ الله ية قَالَ: «مِنَ الْكَبَائر شَنْمُ الوّجُلٍ وَالِدَيْده قِيلَ: وَل 
يَسْتُ الرْجُلُ وَالِدَيْه؟ قالح الع ا ر ليق 417 وينت أله ينث اه کو ن ر 
الرجلٍ والديه أي يتسببُ إلى شتمهمًا فهرّ منّ المجازٍ المرسلٍ استعمال للسبب في المسبّب عنه وقذ 
به لا بجوابه عمن سأله بقوله (نعم) وفيه تحريمٌ التسبب إلى أذية الوالدين وشتيهما ويام الغير بسب لها 
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قال ابن بطالٍ: هذا الحديث أصل في سد الذرائع . ويُؤحذٌ منة أنه إن آل أمرُه إلى محرّم حرم عليه الفعل 
وإن لم يقصدٍ المحرّمٌ» وعلية ول قزل ه ا اول عقا ا ی رون امد نشوا أنه هدو بقار 
طر4 [الأنعام: ۸ 10 ولط بج الماززكي ات تريح بيغ التوف الحرير إلى منْ يتحققُ منة لبسة 
والغلامُ الأمردُ إلى منْ يتحقق منهُ فعلُ الفاحشة والعصيرٌ إلى من يتخذه خمراً. وفي الحديثِ دليلٌ على أنه 
يعمل بالغالب لأنَّ الذي يسبُ أبا الرجل قد لا يجازيه بالسبٌ لكنْ الغالبَ المجازاةٌ. 

۸ - وَعَنْ أبي أَيُوبَ رضِيّ اللّهُ عنه أن رَسُولَ الله ية قَالَ: لا جل لِمُسْلِم أن يَهْجرَ أحاة فَوْقَ 
َلآثِ لَيال: يَلْتَقِيَانِ فَيغرض هذَاء وَيِعْرِضُ هذَّاء وَخَيِرُهُمَا الّذِي يَبْدَأْ بالسَلآم؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري: 
يفتك ومسلم : 1°[ . 

(وعن أبي آرت رضي الله عنة أَنَّ رَسُولَ الله َي كَالَ: ا نسل ندل أذ بور اا قوق ثلاث 
يال يَلْتَقِيَانٍ مُيُعْرضُ هذا وَيُعْرضَ هذا وَحَيْرْمُمَا الْزِي يندا بالسلام؛ م ممق عَلَيِْ) نف الحل دالٌ على 
التحريم فيحرمٌ هجرانٌ المسلم فوقٌ ثلاثة أيام . ودل مفهومُه على جوازه في ثلاثةٍ أيام . وحكمةٌ جواز 
ذلك في هذه المدةٍ أن الإنسانَ مجبولٌ على الغضب وسوءِ الخلق ونحو ذلك كَعُفَيَ له هجرٌ أخيه ثلاثة 
أيام ليذهبّ ذلك العارض تخفيفاً على الإنسانٍ ودفعاً للإضرارٍ به ففي اليوم الأول يسكنُ غضبّه وفي 
الثاني يراجعع نفسّه وفي الثالث يعتذرٌ وما زاد على ذلك كان قطعاً لحقوق الأخوّة وقد فسّر معّى 
الهجر بِقَوْلِهِ (يلتقيانٍ - إلى آخره) وهو الغالبُ من حال المتهاجريْنِ عند اللقاء. وفيه ذلالةة على زوالٍ . 
الهجر له برد السلام وإليه ذهب الجمهورٌ ومالك والشافعئُ واستدلٌ له بما روا الطبرانيُ منْ طريقٍ 
زيدٍ بن وهب عن ابن مسعودٍ في أثناء حديث موقوفٍ وفيه: «ورجوعه أن يني فيسلمَ عليب؟ وقال 
أحمدٌ وابنٌ القاسم إن كان يؤذيه ترك الكلام؛ فلا يكفيه رد د السلام بل لا بد من الرجوع إلى الحالٍ 
الذي کان بيتهماء وقيل ينظرٌ إلى حالٍ المهجور فان كان خطابه بما زادٌ على السلام عند اللقاء مما 
تطيبُ به نفسُه ويزيل علة الهجرٍ كان من تمام الوصل وتر الهجر وإنْ كان لا يحتاجُ إلى ذلك كفى 
السلامُ وأما فوقٌ اليوم الثالث فقالٌ ابن عبدٍ البردٌ: أجمعُوا على أنهُ يجوز الهبْرٌ فوق ثلاث لمن كانث 
مكالميه تجلبُ نقصاً على المخاطب له في دينه أو مضرةٍ تحصلٌ عليه في نفسه أو دنياه فربٌ هجر 
'جميلٍ خير من مخالطة مؤذيةٍ وتقدمَ الکلام في هجر من يأتي ما يلام عليه شرعاً وقد وقح منّ السلفٍ 
التهاجرٌ بِينَ جماعة من أعيانٍ الصحابة والتابعينَ وتابعيهم. وقذ عد الشارح جماعةٌ من أولئك يستدكرٌ 
صدورّه من أمثالهم وأقامّوا عليه ولهم أعذارٌ إن شاءً الله والحملٌ على السلامة متعيّنٌء والعبادُ مظنة 
المخالفةٍ وأما قول الذهبيّ إنهُ لا يُقْبَلُ جرح الأقرانٍ بعضّهم على بعض سيّما السلفٌ قالّ: وحدّهم 
رأسٌ ثلاثمائة من الهجرة فقذ بيّنا اختلالَ ما قال في ثمراتٍ النظر في علم الأثرٍ وقذ نقل في الشرح 
قضايا كثيرة لا يحسنٌ ذكرها إِذْ طيُ ما لا يحسنٌ ذكرٌه لا يحسنٌ نشرّه. ١‏ 

6 2 رَعَنْ جاب رضِي الله عنه ثَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «كل مَعْرُوفٍ صَدَقّة أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ 
[1؟١كا.‏ 
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ماه 


(وَعَنْ جَابِرٍ (رضِيّ الله عنة) قَالَ: قال رَسُولُ الله يَيد: كل مَعْرُوفٍ صَدَقَةه أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ) 
المعروفٌ ضدٌ المنكر قال ابن أبي حمزة اسم المعروفٍ اسم لما عرفٌ بأدلة الشرع أنه من أعمالٍ البرّ 
سوا جرث به العادةٌ آم لا فإ قارنثه النيةٌ أجِرَ صاحبّه جزماً وإلا ففيه احتمالٌ والصدقةٌ هي ما يعطيه 
المتصدق لله تعالّى فيشملٌ الواجبة الاو والإخبارٌ بأنةٌ صدقةٌ منْ باب التشبيه البليغ وهو إخبارٌ بأل 
لفحع ا بحتقر الفاعل شيئاً منّ المعروف ولا ييخلُ بو وفي الحديث: 0 
تسبيحة صدقةٌ وکل تكبيرة صدقة ة والأمد بالمعروفٍ صدقةٌ والنهيّ عن المنكر صدقةٌ» وقال علد ١‏ 
بضع أحدكم صدقةٌء والإمساك عن الشرٌ صدقةً؛ وغيرٌ ذلك منّ الأعمال الصالحة ولفظ كل معروف 
عامٌ. وقد أخرج الترمذيٌ ]۱۹١١[‏ وحسّنة موفوعا من حديق أبي ذرٌ: اك كي رجه اك د 
لك وأمْرُكَ بالمعروفٍ ونهيّكَ عنِ المنكرٍ صدقةٌ لكَ وإرشادك الرجلّ في أرض الضلالة صدقةٌ لكء 
وإماطتّك الحجرّ والشوك والعظمَ عنِ الطريتي لك صدقةٌء وإفراعُك من دلوك في دلو أخيكٌ صدقدٌ» 
وأخْرجَهُ ابن حبانَ ٤۷٤[‏ و5784] في صحيحه. وفي الأحاديث إشارةٌ إلى أن الصدقة لا تنحصرٌ فيما هو 
أصلّها وهوّ ما أخرجّه الإنسانُ منْ ماله متطوّعاً فلا تختص بأهلٍ اليسارٍ بل كلّ واحد قادرٌ على أن يفعلّها 
في أكثر الأحوالٍ من غير مشقة إن كل شيءٍ يفعله الإنسانُ أو يقولّه منّ الخير يكتبُ لهُ به صد 

۰ - وَعَنْ أبي در رضي الله عنهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ية ١لا‏ تَحْفَرَنٌ من الْمَعْرُوفٍ شَيئاً وَلَو 
أن تى ااك بوجي طَلْقَه [مسلم: 776 والترمذي: ۱۸۳۳]. 

(رَعَنْ ابي هر (رضِي الله عنة) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يني «لا تَخْقَرَد من الْمَعْرُوفٍ شيعا وَلَرْ اَن 
تَلقَى أَحَاكٌ بِوَجْهِ طَلْق) بإسكانٍ اللام yT‏ 

41 - وَعَنْهُ رضي اللّهُ عنة قَالَ: قال رَسُولُ الله يِ: «إدًا طَبَحْتَ مَرَنَةٌ فافز مَاءَهَا وَتَعَامَدْ 
جِيرَائكَ» أَخْرَجَهُما مُسْلِمٌ [۲۹۹۹]. 

(وَعَنْهُ) أي أبي فر (قَالَ: قال رَسُولُ الله يَنِدِ: «ٳدا طَبَحْتَ مَرَقاً فَأَكْئِرْ مَاءَهَا وَتَعَامَدْ جِيرَائكَ؛. 
أَخْرَجَهُما مُسْلِمٌ) في الحديثين الح على فعل المعروفٍ ولو بطلاقة الوه والبِشْرٍ والابتسام في وجو مَنْ 
يلاقيه منْ إخوانه. وفيه الوصيةٌ بحقٌّ الجار وتعاهده ولو بمرقة تهديها إليه. 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي اللّهُ عنة قَالَ: قَالَ زول الله كيد : من تقس عَنْ مُسْلِم كَرْبَةَ من 
کرب ادنيا تَفْسَ الله عَنْهُ كرب أ من كرب يَؤم الْقيَامَةٍ: وَمَنْ بِسْرَ عَلَى مُعْسِر يَسَرَّ الله عَلَيهِ في الذُنْيَا 
وَالآخِرَةٍء وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُْ الله في الدُنْيَا وَالآخرق وَاللَهُ في عون الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه؛ 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [7599]. 

(وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ (رضِيّ اللّهُ عنة) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي «مَنْ نَفْسَ) لفظ مسلم مَنْ فرج «عَنْ 
لم كُرْبَُ من كرب الذنيَا فس الله عله كُربَةٌ مِنْ كُرَبٍ يوم ا َقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْرَ الله عَلَيْه 
في الدَّنيًا وَالآجِرَ 5ه هذا ليس في مسلم كما قال الشارح وقذ أخرجه غيزه «ومن سر ملم سَتَرَهُ الله في 
الدّنبًا وَالآجْرَةٍ وَاللَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ما كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أَجِيه» أَخْرَجَهُ مُمْلمٌ) هذا حديث جليل عظيم 
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القدر وفيه مسائلٌ: (الأولى) فضيلةُ منْ فرّجَ عن المسلم كربةٌ منْ كرب الدنيا وتفريئُجها إما بإعطائه منْ 
ماله إل كانث مر منْ حاجة أو بذ جاهو في طليه له من غيره أو قرغيه؛ وإنْ كانث كريئُه من ظلم 
ظالم له هُ فرّجَها بالسعي في رفْعِها عنهُ أو تخفيفها وإنْ كانث كربةٌ مرض أصابه أعائّه على الدواء إن كان 
لديهِ أؤ على طبیب ينفعٌه» وبالجملةٍ تفريجُ الكرب بابٌ واسعٌ فإنهُ يشملل إزالة كل ما ينزلٌ بالعبدٍ أو 
تخفيفه . (الثانية) العيسيرُ على المعسرٍ هرّ أيضاً من تفريج الكرب وإنّما خصّه لأنهُ أبلعٌ وهو يشمل 
الإنظار للغريم في الدين أو إبراؤه لهُ منه أو غيدٌُ ذلك فإنٌ اللَّهَ تعالى بِيسّدٌ عليه أمورّه ويسهلها لهُ لتسهيله 
لأخيه فيما عندّه. والتيسيرٌ لأمور الآخرةٍ بأنْ يهرّنَ عليه المشاقٌ فيها ويرجح وزنّ الحسناتٍ ويلقى في 
قلوب مَنْ لهم عندَهُ حى يجب استيفاؤه منه في الآخرةٍ المسامحةٌ وغيرٌ ذلك ويؤخدٌ منهُ أن مَنْ عسّر 
على معير عسّر عليه ويؤخدٌ منهُ أنهُ لا باس على مَنْ عر على موسر لان مطلّه ظلمٌ يحل عرضه 
وعقوبُه . (الثالثة) منْ سترّ مسلماً اطلعَ منهُ على ما لا ينبغي إظهارٌه منّ الزلاتٍ والعثراتٍ فإنهُ مأجورٌ 
بستره عنه بما ذكرهُ منْ سترو في الدنيا والآخرةٍ فيسترُه في الدنيا بأنْ لا يأتي زلةٌ يكرهُ اطلاعَ غيره عليها 
وإن أتاها لم يطلع الله عليها أحداء وستره في الآخرةٍ بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهارٍ قبائجه وغيرٍ ذلك 
وقذ حت صَلَّى الله علي آله وَسَلْمَ على السترٍ للمسلم فقال في حقٌّ ماعز: «هلاً سترتٌ عليه بردائِكٌ يا 
هزالٌ»: قال العلماء وهذا الستدُ مندوبٌ لا واجبٌ فلو رفعة إلى السلطان كان جائزاً له ولا يأثمُ به قلت : 
ودليله أنه كه لم يلم هزالاً ولا أبانَ لهُ أنه آثمٌ بل حوّضه على أنه كان ينبغي له سترهُ فإِنْ علمَ أنه تاب 
وأقلعٌ حرّمَ عليه ذكرٌ ما وقعَ من ووجبّ عليه سترٌه وهو في حى منْ لا يُعْرَفُ بالفسادٍ والتمادي في 
الطغيانِء وأما مَنْ عُرِفَ بذلكَ فإنة لا يستحبٌ السترُ عليه بل يرفعٌ أمرّه إلى مَنْ لهُ الولايةٌ إذا لم يخفٌ 
من ذلك مفسدة وذلكَ لأنّ السترّ عليه يغريه على الفسادٍ ويجرئه على أذية العبادٍ ويجزىءٌ غيرّه من أهلٍ 
الشْرٌ والعنادٍ وهذا بعد انقضاء فعل المعصية فأما إذا رآهُ وهو فيها فالواجبٌ المبادرةٌ لإنكارها والمنع مها 
معّ القدرة على ذلك ولا يحل تأخيده لأنه منْ باب إنكارٍ المنكرٍ لا يحل تركه مح الإمكانٍ وأما إذا رآهُ 
يسرقٌ مال زيدٍ فهلٌ يجب عليه إخبارٌ زيدٍ بذلكَ أو سترُ السارق؟ الظاهرُ أنهُ يجب عليه إخبارٌ زيدٍ وإلا 
كان مُعِيناً للسارق بالكثم من على الإنْم الله الى يقول: « دلا موا ل لوتر مد [المائدة: ؟] 
وأما جرح م الشهودٍ والرواةٍ والأمناءٍ على الأوقافٍ والصدقاتٍ وغير ذلك إن منْ باب نصيحة المسلمينَ 
الواجبةٍ على كل من اطلعَ عليها وليسٌ منّ الغيبةٍ المحرّمةٍ بل مِنَّ النصيحة الواجبةٍ وهو مجممٌ عليه. 
'(الرابعةٌ) الإخبارٌ بأل الله تعالى في عون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه فإنهُ دالٌ على أنه تعالى يتولى 
إعانةً مَنْ أعانَ أخاهُ وه يدل على أنه يتولّى عونّه في حاجة أخيه التي يسعّى فيها وفي حوائج نفيه فينال 
من عون الله ما لمْ يكن يناله بغيرٍ إعانته وإنْ كانَ تعالّى هو المعينٌ لعبدهٍ ة في أمورهٍ لكنْ إذا كان في 
عونٍ أخيه زادث إعانةٌ اللو فيؤخذٌ من أنهُ ينبغي للعبدٍ أنْ يشتغلَ بقضاءِ حوائج د ويقدمها على حاجة 
نفسه لينالَ منّ الله تعالى كمال الإعانة في حاجته وهذهٍ الجمل المذكورةٌ في الحديثٍ دلث على أنه 


تعالى يجازي العبڌ من جنس فعله فمن ستر ستر عليهِ ومن يسر يسر عليه ومن أعان أُمِيْنَ. ثم إن تعالّى 


كتا الحا : ۳۰ باب البر والصلة/ح ١784 - ١١85‏ 
ب 3 مع ۰ 9 


بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حقٌ الميسر على المعسر والار للمسلم وجل تفريج الكربة 
يجازي به 0 القيامة كأنة م م القيامة ا جِراءٌ تفريج الكربة ويحتملٌ 9 يفرجٌ عنه في الدّنيا 
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له ال رَسُولُ الله ين : «مَن دَلَ عَلَى حير فَلَهُ يِل أَجْرِ 
فَاعِلِه» أَخْرجَهُ ملم [*186]. 

(وَعَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ رضي الله عنه قَالَ: e‏ «مَنْ وَل عَلَى حير لَه مل جر فَاعِلِد ا 
وح مُسْلِم) دل الحديثٌ على أنَّ الدلالة على الخير يو جَرُ بها الدال عليه كأجر فاعلٍ الخيرٍ وهو مثل 
حديث «مَنْ سنّ سنةٌ حسنةً في الإسلام كانَ لهُ أجرُها وأجرٌ منْ عمل بها» [مسلم: ٠١17‏ والنسائي: 
٤‏ وأحمد: 91/4] والدلالة تكونُ بالإشارة على الغير بفعل الخير وعلى إرشادٍ ملتمس الخيرٍ على 
أنهُ يطلبَهُ من فلانٍ والوعظ والتذكيرُ وبالتأليف للعلوم النافعةٍ . ولفظ خير يشملُ الدلالة على خير الدّنيا 
والآخرة فللَهِ در الكلام النبويّ ما أشملٌ معانيه وأوضح مبانيه ودلالتّه على خير الدنيا والآخرة. 

۽۸ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا عَنِ الي ين قال : «مْنِ اسْتَعَادُكُمْ ب الله فَأْعِيدُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ 
بالل فََعْطُوهُء وَمَنْ أتى يكم مَعْرُوفاً فَكَاقِتُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاذْعُوا زى أَخْرَجَه البتَفيّ [149/4]. 

٠‏ (وَعَنٍ ابن عُمَْرَ (رضِيّ الله عنهُمًا) عن اللي ي قال : «مَنِ اسْتَعَادَكُمْ ب بالل فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ ن¿ سَأَلَكُمْ ر باللَهِ 
ناغطوة ومن أت إل مَعْرُوفاً فَكَافِتُوهُ إن لَمْ تَجدُوا قَادْعُوا لَه رواه الَْمَقن) وقد أخرجّه أبو داود 
[ و۱۰۹٩[‏ وابنُ حبان [۰۸ ۴۰ ] في صحیجه والحاكمٌ ]٤۱۲/۱[‏ وصححه وفيه زیادةٌ «ومن استجار 
باللّهِ فأجيرُوه ومن أتى إليكمْ معروفاً فان لم تجدُوا فادموا له حكن را a‏ وفي 
رواية «فإنْ عجزثم عن مكافأتِه فادعُوا لِهُ حنّى تعلمُوا أنْ قذ شكرئم فإنّ الله يحب الشاكرينَ؛ وأخرجٌ 
الترمذيٰ ]۲۰۳٤[‏ وقال: حسنّ غريبٌ «من أعطى عطيةً فوجدّ فليئجزه فإنْ لم يجذد فليئن فإ من أثتى 
فقذ شكرّء ومنْ كتمّ فقذ كفر. ومن تحلّى بباطل فهو كلابس ثوبي زور» والحديتُ دليلٌ على أنه من 
استعادًٌ بالل عنْ أي مر طُلِب من غير واجب عليه فإنة يعاد بترك ما طُلِبَ منهُ أنْ يفعل ونه يجبُ إعطاء 
وا ورد انه لاليسال باه ا انمو ال من المخلوفين اله شيعا جت 
إعطاؤه إلا أن يكون منهياً عن إعظائه وقد أخرج الطبراني بسند رجاله رجالٍ الصحيح إلأ شيحّه ‏ وهو 
ثقةٌ على كلام فيه - من حديثِ أبي موسّى الأشعريٰ أنه سمغ رَسُولَ الله بتي يقولُ: «ملعونٌ من سال 
بوجه الله وملعون عن سيل بر الله * ثم من سائلّه ما لم يسأل هُجْراً؛ , بضمٌ الهاء وسكونٍ الجيم أي 
را قيحا ل يلين ويحتمل ما لم يسال سؤالاً يا أي بكلام قبع ولك الملمه حملُوا هذا الحديتٌ 

علّى الكراهة ويحتملٌ أنه برادف به المضطرٌ ويكوث ڌر هنا أن منعه مع سؤاله باللّهِ تعالى أقبحٌ. وأفظعٌ 
ويحملٌ لعن السائلٍ على ما إذا ألحّ في المسئلةٍ حى أضجرٌ المسئولٌ ودل الحديثُ على وجوب المكافأةٍ 
للمحسن إلا إذا لم يجد فإِنة كافأه بالدعاء وأجزأه إِنْ علمَّ أنهُ قذ طابث نفسُه أو لم تطبْ به وهو ظاهِرٌ 
الحديث. 


باب الزهد والورع 
الزهدٌ هو قله الرغبة في الشيء وإِنْ شئتَ قلت الرغبة عنهة» وفي اصطلاح آهل الحقيقة بغض الدنيا 
والإعراض عنهاء وقيلَ: ترك راحة الدنيا لراحة الآخرةٍ وقيل ترك نعيم الدنيا وشهواتها لنعيم الآخرة 
ولذاتهاء وقيلَ: أنْ يخلَُوّ قلبّك مما خلث منةُ يدك وقيلَ: بذلك ما تملك ولا تؤثرٌ ما تدرك. رقي 
ترك الأسف على e‏ ونفيٰ الفرح بوم قَالّه المناويٌ في تعريفاته وأخرجٌ الترمذيٰ [Y۳€°]‏ وابنْ 
ماجه ]4٠٠١[‏ من حديث آبي ذر ر مرقوعاً: «الزهادةٌ في الدّنيا ليت بتحريم الحلالٍ ولا إضاعة المالء 
ولكنٌ الزهادةً في الدنيا أنْ لا يكون بما في يدك أو ثق منك بما في يدي الله وأنْ تكونٌ في ثواب المصيبة 
إذا أنتَ أصِبْتَ بها أرغبَ منك فيها لو أنها بقيث لك» انتّهى. فهذا تة تفسير الزهادة من الحديث والورع 
في التعريقات للمناؤي والورع تتجنب الشبهات وق الوقوع في محرم وقيل: : ترك ما يريبكٌ» ونفيٌ ما 
يعيبك» وقيل: الأخدٌ بالأوثق وحمل النفس على الأشقٌّ 3 وقيل النظرُ في المطعم واللباس» وترك ما به 
بأس» وقیل : تجلت ب الشيهات» ومراقبة ا 
-0 إلى آذه 2 1 الل بين ۰ > ارام بين ۰ e‏ مُفْشَبِهَاتٌ , لا لم يبر ين الثاس ؛ 3 
نَقَى الشْبْهَاتِ اسْعَيرَاً لِدِيئه وَعِرْضهء ومن وَقَعَ في الشبْهَاتَ وَقَعَ في الْحَرَام : كالرَاعي يَرْعى حَوْلَ الحمى 
500 ألا وَِنْ ِكل مَلِكِ جِمّى» ألا وَل جمى الله مَحَارمُة ا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدْ كله وَإِذَا نَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّف ألا وهي لْقَلْبُ؛ مُق عَلَيْهِ [البخاري: ۲ه 


ومسلم: ١46‏ ]. 
عَنِ اللعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (رضِيَ اللهُ عنهُمَا) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ ‏ وَأَهْوَى اُعْمَانُ بإِضْبَعَيْه 
إلى ته «إِنّ الْحَلالَ , بير بين وَالْحَرَامَ بين وَبَِنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ» ويُرْوَى ات بضمٌ الميم وتشديد الموحدة 
ومُشبهاتٌ بضمُّها أيضاً وتخفيف الموحدة «لآ يَعْلَمْهْنَ كَثِيرٌ مِنَ الئاس ى فمن اتْقَى الشّبْهَاتِ اسْتَبْرَأ» بالهمزة 
من البراءة أي حصل ا الشرعيٌ وصان عرضه مِنْ ذم م الاس «لدينه وعرضه» وَمُنْ وقح في 

السَيّهَاتِ وفع في في الْحَرَام » أي يُوشك أن يقح فيه وإنما حذقه لدلالة ما بعد عليه إذ لو كان الوقوعٌ في 

وقوعا في الحرام 7 0 ا 23 يدل له التشبية 
زه في مسر فع علدت لع اذ كل ره تدك تعد لذ ل ل تي فب 
ممق عَلَْيْه) أجمع الأئمةٌ على عظم شأنٍ. هذا الحديث وأنه منّ الأحاديثِ التي تدورُ عليها قواعد الإسلام 
قال جماعةٌ هو ثلتُ الإسلام فإنّ دَوَرَائَهُ عليه وعلى حديث: «إنما الأعمالَ بالنياتِ». وعلى حديث: ١مِنْ‏ 
حسنٍ إسلام المرء تركه ما لا يَعْنِيْهِ قال أبو داود إنهُ يدورٌ على أربعة. هذه ثلاثة والرابع حديتٌ: «لا 
يؤمنُ أحدّكم حى يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه؛ وقيل الرابع حديثٌ: «ازهذ في الدنيا يحبّك اللَّهُ وازهذ 
فيما في أيدي الناس يحبّكٌ الناسٌ» قولّه : «الحلال بيْنٌ؛ أي كد نه الله وموك إما بالإعلام بأنهُ حلال 


كتاب الجامم ۲۲ باب الزهد والورع/ح ١7865‏ 


نحوً: أن لك ميد 4 [المائدة: ]٩١‏ الآية وقولّه تعالى: گا ہا عينم عت لبأ» 
[الأنفال: 14] أو سكت عن تعالّى ولم يحرّمهُ فالأصلُ جِلّه أؤ بما أخبرَ عنهُ رسوله عَلةٍ بأنة عون أو 
امتَنْ اللّهُ تعالى به ورسوله فإنهُ لازم جِلّه قوله: «والحرامٌ بيّنّه أي بيّنه اللَّهُ تعالى لنا 0 أو على 
لسانٍ رسوله ية نحو: < حرمت َلك المَنِتَدُ© [المائدة: *] أو بالئهي عنه نحو: و تاوا نولي ننک 
بطل [البقرة: ۱۸۸] ونحوه والإخبارٌ عن الحلالٍ بأنة بيّن إعلام بحل الانتفاع به في وجوه النفع كما 
أن الإخبار بان الحرم بيّن إعلام باجتنابه وقولّه «وبيئهما مشتبهاتٌ لا يعلمهنٌ كثيرٌ من الناس» المرادٌ بها 
التي لم يعرف جلها ولا حرمتهًا فصارث مترددةً بِينَ الحلّ والحرمةٍ عند الكثيرٍ منّ الناس وهم الجهالٌ 
فلا يعرفُها إلا العلماء بنصٌ فما لم يوجذ فيهِ شيءْ من ذلك اجتهدّ فيه العلماء وألحقوةهٌ بأيّهما بقياس أو 
استصحاب أو نحو ذلك فإِنْ خفيَ دليله فالروعٌ تركه ويدخلٌ تحتٌ: «فمن اتقى الشبهاتٍ فقدٍ استبرأً؛ أي 
أخْدّ البراءةٍ «لدينه وعرضه' فإذا لم يظهز للعالم دليلٌ تحريمه ولا حلّه فإنهُ يدخل في حكم الأشياء قبل قبل 
ورود الشرعء فمنْ لا يثبثُ للعقلٍ حكماً يقول لا حكمّ فيها بشيءٍ لأنَ الأحكام شرعيةٌ والفرضٌ أنه لم 
يُعْرَفُ فيها حكمٌّ شرع ولا حك للعقل . والقائلونٌ بأل العقلّ حاكمٌ لهم في ذلك ثلاثةٌ أقوالٍ: التحريم 
والإباحةٌ والوقفٌ. وإنما اخَتُلِفَ في المشتّبهاتٍ هلْ هيّ مما اشتبة تحريمُه أو ما اشتبة بالحرام الذي قذ 
صح تحريمة رجح المحققونَ الأخيرَ ومثلوا ذلك بما ورد في حديثٍ عقَبةٌ بن الحارثٍ الحا الذي 
أخبرثه أمةٌ مبوداءً بها أرضعئه وأرضعث زوجتّه فسألَ النبئ ية عنْ ذلك فقال له يي : «كيف وقذ قيلً؛ 
فقذ صح تحريمٌُ الأختِ منّ الرضاعة شرْعاً قطعاً وقد التبسث عليه زوجتُّه بهذا الحرام المعلوم ومثلّه . 
التمرةٌ التي وجدها ية في الطريتي فقال: «لولا أني أخافٌ أنها منّ الزكاةٍ أو منّ الصدقة لأكلتُها» فقذ 
صح تحريمٌ الصدقة عليه ثم والتبسث هذه التمرةٌ بالحرام المعلوم. وأما ما التبس هل حرّمه الله علينا آم 
لا فقذ وردث أحاديثٌ دالةٌ على أنهُ حلالٌ منها حديثُ سعدٍ بن أبي وقاص: «إنّ مِنْ أعظم الناس إثماً 

في المسلمينَ ن سال عن شيء لم بحرم فرع من أجلي مسأليه فإنة يفي أله كان قبل سوال حلالا 
ولما اشتبة عله نالع كر عن أجل بايد وبنها أحاديك :الجا سكف اللا عن مير عنا ختي عله 
له طرق ية ويدل لهُ قوله تعالّى: وميل لَمُدُ التَيبتِ4 [الأعراف: ]٠١١۷‏ فكل ما كان طيباً ولم 
يعبت تحريمُّه فهو حلال وإن اشتَبَةَ علينا تحريمُه والمرادٌ بالطيب ما أحلّه الله تعالى على لسانٍ 
. رَسُول الله يكن أو سكت عنهُء والخبيثُ ما حرّمهُ وإنْ عدَّنْهُ النفوسٌُ طَيْباً كالخمر فإنة أحدٌ الأَطيََيْن في 
لسانٍ العرب في الجاهليةٍ قال ابنُ عبدٍ البرٌ: إِنَّ الحلال الكسبٌُ الطيبٌ وهر الحلالُ المحض وأنّ 
المتشابة عندنا في حيّز الحلالٍ بدلائل ذَكَرْناها في غيرٍ هذا الموضع ذكرّه صاحبٌ تنضيد التمهيدٍ في 
الترغيب في الصدقة نقلّه عه السيدٌ محمد , بن إبراهيمَ الوزير وقذ حمّقَْا أنه منْ قسم الحلالٍ البِينِ في 
رسالتّنا المسماةٍ: القولٌ المبينٌ وقال الخطابيٌ : ما شككتٌ فيه فالأَوْلى اجتنابه وهرّ على ثلاثة أحوالٍ: 
واجب ومستحبٌ ومكروهء فالواجبٌ اجتنابُ ما يستلزمٌ المحرّمٌ؛ والمندوبٌ اجتنابُ معاملةٍ منْ غلب 
على ماله الحرامٌ والمكروهٌ اجتنابُ الرخصة المشروعة اه. قال في الشرح: وقذ ينازعٌ في المندوب فإنة 
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إذا كانَ الأغلبُ الحرام فالأولى أنْ يكونٌ واجبٌ الاجتناب وهرّ الذي بنى عليه الهادويةٌ في معاملة الظالم 
اق يل ا 33 الذي غلك عليه العراء يطل فار اوقد ارا هذا فى واي 
ضوءٍ النهار. وقسّمَ الغزالئُ الورعَ أقساماً: ورعَ الصدّيقِينَ: وهرٌ ترك ما لم يكن بينته واضحةً على حلّه» 
وورعٌ المتقينَ: وهوّ ما لا شبهة فيه ولكنْ يخاف أنْ يجرّ إلى الحرام» وورعٌ الصالحينَ: وهو ترك ما لم 
يتطرق إليهِ احتمالُ التحريم بشرط أن يكون لذلكَ الاحتمالٍ موقم وإلا فهو ورعٌ الموسوّسينَ. وقذ بوْبَ 
له البخاريٰ فقالَ: (بابُ مَنْ لم يرّ الوسواس في الشبهاتٍ) كم يمتنمُ من أكلٍ الصيدٍ خشية أن يكون 
انفلك منْ إنسانٍ وكمن ترك شراء ما يحتاجُ إليه منْ مجهولٍ لا يدري أماله حرام أم حلالٌ ولا علامة تدل 
على ذلك التحريم وكمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفقٌ على ضعفهٍ ويكونٌ دليلُ إباحته قوياً وتأويله 
ممتنعٌ أو مستبعدٌ والكلامُ في الحديثٍ دكن هذا كفايةٌ قولهُ: «لكلّ ملك جمى» إخبارٌ غما كانت 
عليه ملوك العرب وغيرُهم فإنهُ كان لكل واحدٍ حِمَى يحميهٍ منّ الناس ويمنعُهم عنْ دخوله فمنْ دخله 
أوقعٌ به العقوبة ومن أرادَ نجاءً نيه منّ العقوبة لم يقربْهُ خوفاً منّ الوقوع فيهء وذكرٌ هذا كضرب المثلٍ 
للمخاطبينَ ثم أعلمَهُم أن حمى الله تعالّى: هو الذي حرّمه على العبادٍ. وقوله: «ومنْ وقمٌّ في الشبهاتٍ 
إلخ؛ أي منْ وقعَ فيها فقذ حامَ حول الحمى فيقربُ ويشرع أن يقح فيه. وفيه إرشادٌ إلى البعدٍ عن ذرائع 
الحرام وإن كانت غير محرّمة فإنهُ يخافٌ منّ الوقوع فيها الوقوعٌ في الحرام فمنٍ احتاط لنفسه لا يقربُ 
الشبهاتٍ لئلاً يدخلّ في المعاصي: ثم أخبر ييا منبّها مؤكّداً أن في الجسدٍ مضغةً وهي القطعةٌ من اللحم 
سُمُيتْ بذلك لأنها تمضعُ في الفم لصمَّرها وأنّها معّ صِعَّرها عليها مدارٌ صلاح لقنن فسا نف نات 
صلحث صلَّحَ وإنْ فسدث فسد ثم قال ألا وهي القلب وفي كلام الغزاليّ أنه لا يراد بالقلب هذه المضغة 
ٳڌ هي موجتودة للبهائم مدركةٌ بحاسة لر بل العرلةً من الب لططيقة ربا روحانيةٌ لها بهذا القلب 
الجسمان” نيّ تعلق وتلك اللطيفةٌ هي حقيقةٌ الإنسانٍ وهيّ المدركة العارفةٌ منَ الإنسانٍ وهو المخاطبٌ 
والمعاقت والمطالّبُء ولهذه اللطيفة علاقةٌ مع القلب الجسمانيٌ وذكرٌ أنَّ جميعٌ م الحواسٌ والأعضاء أجنادٌ 
مسخْرةٌ للقلب وكذلك الحواس الباطنة في ج الخدم والأعوان وهوّ المتصرفٌ فيها والمردٌ لها وقد 
خَلِقَتْ مجبولة على طاعة القلب لا تستطيعٌ لهُ خلافاً ولا تمرداً فإذا أمرّ العينَ بالانفتاح انفتحث وإذا أمرّ 
الرِجُلَ بالحركة تحركث وإذا أمرّ اللساد بالكلام وجزمَ به تكلم وكذًا سائرٌ الأعضاءِ وتسخيرٌ الأعضاء 
والحواس للقلب يشبهُ منْ وجه تسخيرٌ الملائكةٍ للَّهِ تعالى فإئهم جُيِلُوا على طاعته لا يستطيعونٌ لهُ خلافاً 
وإنّما يفترقانٍ في شيءِ وهو أن الملائكة عالمةٌ بطاعيها لله تعالى وامتثالها والأجفانٌ تطيعٌ القلب بالانفتاح 
والانطباق على سبيل التسخير ولا خير لها من نفسها ومن طاعتها للقلب وإنما افتقرٌ القلبٌُ إلى الجنود 
منْ حيثٌ افتقاره إلى المركب والزادٍ لسفرء إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه فلأجله تعالى خلِقَتِ 
القلوب قال اللّهُ تعالّى: رمَا علقت لَلِنَّ وآلإنى إل يدون 46 [الذاريات: ]٠١‏ وإنما مركَبّه البدنُ 
وزادهُ العلمُ وإنما الأسبابُ التي توصِلُه إلى الزاد وتمكثه منّ التزوّدٍ منهُ هوّ العمل الصالحٌ ثم أطال في 
هذا المعئى بما يحتملٌ مجلدةً لطيفةً وإِنّما أشرّنا إلى كلايه ليعلمَ مقدارٌَ الكلام النبويٌّ وأنهُ بحرٌ قطراثه 
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لا تزف وأما كون القلب محل العقل أو محلّه الدماغ فليسث من مسائل علم الآثارٍ حتّى يشتغلَ بذكرها 
وذكر الخلا فيها. 1 8 

1 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : : نمس عَبْدُ الذيَارٍ وَالدَرْمَمٍ 
وَالْمَطِيفَة إِنْ عطي رضي ح وَإِنْ لَمْ بنط لَمْ يض أَخْرَ خْرَجَهُ الْبُخَارِيْ ۲۸۸٩1‏ و۲۸۸۷]. 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «تَعِسَ» في القاموس أنه كسمِعٌ ومن وإذا 
خاطبتٌ قلت تعس كَمْنعٌ وإذا حكيتٌ قل تس كفرح وهر الهلاك والعثارٌ والسقوط وال والتعيد 
والانحطاط «عَبْدُ الديئار ر وَالدَرْمَم وَالْمَطِيمَة» الغوبُ الذي له خمل إن أَعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُغط ك 
يَرْض . ا الْبُخَارِيُ؛ المراد بعبدٍ الدينار والدرهم من استعبدثه الدنيا بطلبها وصارَ كالعيدٍ لها تصرف 
فيه تضرف المالكِ لينالّها وينغمسٌُ في شهواتها ومطالبها وذكرٌ الدينار والقطيفة مجردٌ مثالٍ وإلا فكل من 
استعبدته الدنيا في أي أمر وشغلئه عما أمرّ اللَّهُ تعالّى» وجعل رضَاهُ وسخطه متعلقاً بنيل ما يريد أو عدم 
ف العا من ب كك الأمارات وی مق بد كك الشور وني عن معدل نيك 
الأطيان. واعلمٌ أن المذمومَ منّ الدنيا كل ما يبعدُ العبدَ عن الله تعالّى ويشغلّه عنْ واجب طاعته وعباديه 
لا ما يعيئه على الأعمالٍ الصالحة فإنهُ غيرُ مذموم وقد يتعينُ طلبّه ويجبُ عليه تحصيلّه وقوله «رضيّ؛ أي 
عنٍ الله تعالى بما نالّه منْ خطايها «وإنْ لم يُّمْطَ لَمْ يرض» أي عن الله تعالّى ولا عن نفسهٍ فصارٌ 
ساخطاً فهذا هو الذي تعس لأنّهُ أدارٌ رضًاه على مولاهُ وسخطه على نيل الدنيا وعدمه. والحديثٌ نظيرُ 
توك نار + طون ابوط ا أنه عل رت ون ا ل 
[الحج: ١١]الآية.‏ 

WAY‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضِيّ الله عنهُمًا كَالَ أَحَدَّ رَسُولُ الله كا مني > كَقَالَ: «كُن في الدنيا 
كَأنكَ غَرِيبٌ. أز عَابِرُ سَبِبلٍ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضِي الله عنهُمَا يَقُولُ: (إذ أَنْسَيْتَ قلا تَنعظِر 
الصبَاحَء وَإِذًا أَصْبَّحْتَ قلا د تقر الْمَسَاءَء وَحذْ من صِحْيِكَ لِسَنَمِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَرْتِكَ). 
اددج لْبُخَارِيْ [5415]. 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ رضِيّ الله عنهُمَا ال : أَحَدَّ رَسُولُ الله كله بِمَْكبَيٌ) يُرْوَى بالإفرادٍ والتثنيةٍ وهو بكسر 
الكافٍ مَجْْمَعُ العضّدٍ والكتفٍ (فمَال «كنْ في الدّنيَا كاك غَرِيبٌ أ عَابِرُ سَبِيلٍ؛ وَكَانَ ائْنُ عْمَرَ يَقُولٌ: 
و ل ا 
لِمَوْتِكَ) أَخْر ج البَْارِيُ) لغرب هو مَنْ لا مسكنّ له اريو ولا سكن يان به ولا بل يستوطئ قيه كما 
قيل في المسيح بن مريم سعدٌ المسيح يسح يسيحٌ لا ولد يموت ولا بناة يخربٌ. وعطف أو عابر سبيل من 
عطف الترقي وأؤ ليسث للشكِ بل للتخيير أو الإباحة. والأمرُ للإرشادٍ والمعتى: قَدّر نفسَك ونرلها منزلة 
مَنْ هو غريبٌ أو عابرٌ سبيل ويحتملٌ أن يكون أؤْ للإضراب والمعنى: بل كنْ في الدنيا كأنكَ عابر سبيلٍ 
لان الغريب فذ يستوطن بلدا بخلاف عابر السبيل فهمّه قطمٌ المسافة إلى مقصده والمقصدٌ هنا إلى الله : 
وان إل رَبك الست 9©» قال ابنُ بطالٍ لما كان الغريبُ قليلَ الانبساط إلى الناس بل هوّ مستوحش 
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مهم لا يكادُ يمرُ بمنْ يعرقه فيأنسٌ به فهرّ ذليلٌ في نفسِه خائفٌ وكذلكَ عابرُ السبيل لا ينفذٌ في سفره 
إلا بقوته وتخفيفه من الأقال غير تشه متشبثٍ بما يمنعُه عنْ قطع سفروء مع اده وراحلته ببلغانه إلى ما 
يعنيه منْ مقصده. وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى الزهدٍ في الدنيا وأخذٍ البلغة منها والكفافٍ» فكما لا 
يحتاجُ المسافرٌ إلى أكثرٌ مما يبلّقُه إلى غاية سفرو فكذلكٌ المؤمنُ لا يحتاجُ في الدنيا إلى أكثرٌ مما يبلَق 
المحلّ وقوله (وكانَ ابن عمرٌ إلخ) قال بعض العلماء: كلام ابن عمرّ متفرع منّ الحديثٍ المرفوع وهو 
متضمِنٌ لنهاية تقصير الأمل من الدنيا وأن العاقل إذا أمسَى ينبغي له أنْ لا ينتظرٌ الصباح وإذا أصبحٌ ينبغي 
لهُ أن لا ينتظرّ المساء بل يظنٌ أن أجلّه قد يدركه قبل ذلكَ. وفي كلامه الإخبارٌ أنه لا بد للإنسانٍ من 
الصحة والمرض فيغتمٌ أيامَ صحته وينفقُ ساعاته في الخير وفيما يعودٌ عليه نفعُه فإنةُ لا يدري متّى ينزل 
به مرض يحول بيئه وبِينَ فعل الطاعاتٍ ولأنة إذا مرض كُيِبَ له ما كان يعمل صحيحاً فقذ أخلٌ من 
صحته لمرضه حظّه منّ الطاعاتٍ. وقوله: «ينْ حياتِكَ لموتِك؛ أي حَذْ منْ أيام الصحةٍ والحياةٍ والنشاطٍ 
لموتك بتقديم ما ينفعك بعد الموتٍ وهو نظيرٌ حديثٍ «بادِرُوا بالأعمالٍ سبعاً ما تنتظرون إلا فقراً منسياً 
أو تى مُطَغياً أو مرضاً مفيداً أؤ هرما مفنداً أو موتا مجهزاً أو الدجالّ فإنه شر منتظر أو الساعة والساعةٌ 
أذهى وأمر؛ حرج الترمذيّ [۲۳۰۹] والحاكمٌ 1917/4 من حديث أبي عير رضي الله عنة. 


ت 5 


۳۸4 - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي || الله ال : كَالَ رَسُولُ الله بين «مَنْ تَشَبَه 


َة قزم فهو مِنْهُم» أخرَجَةُ 


(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ الله عنقا كان: قَالَ رَسُولُ الله يو «مَنْ تَشَبْه بقَوْم فهو مِنْهُمْ أَخْرَجَهُ أبُو 
دَاوَدَ وصَححَهُ ابْنُ حِبَانَ الحديثُ فيو ضعيفٌ ولهُ شواهدُ عند جماعةٍ من أئمةٍ الحديثِ عن جماعة منّ 
الصحابة تخرجُه عن الضعفٍ ومِنْ شواهده ما أخرجّه أبو يعلّى مرفوعاً منْ حديث بن مسعودٍ «منْ رضي 
عمل قوم كان منهم؛ تبن من لع رمحن E O‏ 
شيءِ كان مما يختصرونٌ به من ملبوس أو مرکوب أو هيئةء قالوا: فإذا تشبّه بالكافر في زي واعتقد أنْ 
يكو بذلك مثلّه كفرّ فإِنْ لم يعتقذ فيه خلافٌ بِينَ الفقهاءِ د يكفرٌ وهرّ ظاهرٌ الحديث 
ومهم من قالَ: لا يكفرُ ولكنْ يؤدْبُ. 

وم؟١‏ - وَعَن ابن عَبَاسٍ قَالَ: كُنث خَلْف الي ين يَوْماء فَقَالَ: «يا مُلم احمَظ الله يَحْفَظْكَ 
اخفظ الله تَجذهُ تُجَامَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ اللةء وا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل دَدَاهُ الْرمِذِي [ [o11]‏ 


وَقَالُ: e‏ ت س 
(وَعَن ابْن عَبَاس رضي الله عنهُمَا قال كُنتُ حَلْفَ الي ءَي وما فَقَالَ يا غُلامُ اخحَمَظ الله يَحْفَطْكَ» 


بالجزم جوابٌ الأمر «اخمّظ الله تَجِذه) مله «نُجَاهَكٌ» في القاموس وجاهكڭ وتَجَامَك مِْلَيْنِ تلقاء 
وجهكڭ «وَإِدًا سَأَلْتَ» حاجة من نم حوائج الدارينٍ «فَاسْألٍ الله فإنّ بيده أمورّهما «وَإِذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
باللّهِ» رَوَهُ التُرْمِذِيُ وَقَالَ حَسَنٌ صجيح) وتمامه «واعلم أن الأمّة لو اجتمعث على أنْ ينفعوك بشيء لم 
ينفعو إل بشيءٍ قد كتبه اللَهُ لك وإنِ اجتمعُوا على أن يضرُوكٌ لم يضرُوك إلا بشيءٍ قذ كتبة الله 
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عليكَ جمْتٍ الأقلامُ وطويّتٍ الصُحفٌ؛ وأخرجَهُ أحمدٌ [۳۰۷/۱] عن ابن عباس بإسنادٍ حسن بلفظ 
«كنتُ رديف النبيّ كه فقالَ: «يا غلامٌ أو يا غليّمُ ألا أعلمُكَ كلماتٍ ينفعُكٌ الله بهنّ؟» فقلتُ بلى. 
قال: «احفظ الله يحفظكٌ. احفظ الله تجذه أمامَكٌ تعَرْفٌ إلى اللَهِ في الرخاء يعرفكَ في الشدةٍء وإذا 
سألتَ فاسألٍ اللَّهَ وإذا استعنتَ فاستعن بالل قد جفٌ القلمُ بما هوّ كائنء فلو أنَّ الخُلْقَ جميعاً أرادوا 
أن ينفعوك بشيء لمْ يقَضِه الله تعالى لم يقدروا عليه» وإِنْ أرادوا أن يضرو به بشيء لم يكتبْهُ اللّهُ عليك 
لم يقدروا عليه» واعلم أن في الصبر على ما تكرهٌ خير كثير» وأنّ النصرّ محَ الصبرٍ وأنَّ الفرج مع 
الكربةٍ ون معّ العسر يسرأء ولهُ ألفاظٌ أَخَرٌ وهو حديتٌ جليلٌ أفردَهُ بعضٌ علماء الحنابلة بتصنيفٍ مفردٍ 
فإِنَهُ اشتملٌ على وصايا جليلةٍ والمرادُ منْ قولِه: «احفظ اللة» أيْ حدوده وأوامره بالامتثال ونواهية. 
وحِفْظٌ ذلك هو الوقوفٌ عند أوامره بالامتثال» وعندٌ نواهيهِ بالاجتناب» وعندٌ حدوده أنْ لا يتجاوزها 
ولا يتعدى ما أمرّ به إلى ما نُهِيَ عنهُ فيدخلٌ في ذلك فِعلُ الواجباتٍ كلّها وتركٌ المنهياتٍ كلّها. 
وقال الله تعالى: تَلْحَفِظُرنَ لُدود أ [التوبة: ]١١7‏ وقال: هدا ما عدو لكل أرب حيبظ ©)» 
[ق: ]۴١‏ فسّر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامرٍ اللَّهِ تعالى وقُسّرٌ بالحافظ لذنوبه حنّى يتوب مها 
فأمزه كه بحفظ الله يدخل ة فيه كل ما ذُكِرَ وتفاصيلّها واسعةٌ. وقولّه: «تجذه أمامك» وفي اللفظ الآخر 
«يحفظك» والمعئّى متقاربٌ أي تجذه أمامَكٌ بالحفظ لك منْ شرور الدارين جزءاً وفَاقاً منْ باب : ووا 
بجيعة أوفٍ ييه [البقرة: ]4٠‏ يحفظه في دنياهٌُ من غشيانٍ الذنوب. عن كل اشر رشرش يفط 
ذريتَهُ منْ بعدهٍ كما قال تعالّى: ود أَبْوَهُمَا صل [الكهف: ۸۲] وقولّه: «فاسال الل ا 
بإفرادٍ اللّهِ تعالى بالسؤالٍ وإنزالٍ الحاجاتٍ به وحدّه وأخرجٌ الترمذيٰ ]۴١۷١[‏ مرقُوعاً «سلُوا الله من 
قله فإنه يجت أن يخال وفيه منْ حديثٍ أبي هريرةً مرقوعاً: «مَنْ لا يسألٍ الله يغضبٌ عليه وفيه: 
«إنَّ الله يحبٌ الملحَينَ في الدعاء؛ وفي حديثٍ آخرّ: «يسألُ أحدُكم ريه حاجتّه كلها حتى شِسْعَ نعله 
إذا انقطعٌ» وقذ بايمَ النبئ كي جماعةٌ منّ الصحابةٍ على أنْ لا يسألوا الناسَ شيئاً منهمٌ الصّدِيقُ وأبو ذرٌ 
وثوبانٌ فكان أحدُهم يسقط سوطه أو يسقطٌ خطامٌ ناقتِه فلا يسأل أحداً أن يناولّه. وإفرادٌ الله بطلب 
الحاحات كون عله يدل لهُ العقلُ والسمعُ فال السؤال بذلٌ لماءِ الوجه وذلٌ ولا يصلحُ ذلك لغير الل 
لأنهُ القادرُ على كل شيء الغنىُ مطلقاً والعبادُ بخلافٍ هذا وفي صحيح مسلم ۷ ۴ عن أبي ذرٌ 
رضي الله عنهُ حديثٌ قدسيٌ فيه: «يا عبادي لو أن أؤلکم وآخركم وإِنْسَكُم وجِتكُم قامُوا في صعيدٍ 
واحدٍ فسألوني فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقّصٌ المِحْيَطٌ إذا عُمِسَ في 
البحر؛ وزاد في الترمذيٌ [448؟] وغيره: «وذلك باي جوادٌ واجدٌ ماجدٌ أفعَلُ ما أريدٌ عطائي كلام 
وعذابي كلام إذا أردثٌ شيئاً فإنّما قول لهُ كنْ فيكونٌ» وقولّه: «إذا استعنتٌ فاستعن باللّوه مأخودٌ من 
قول الله تبارك وتعالى: د وَإِيَّاكَ يدي [الفاتحة: 8] أي نفردُك بالاستعانة. أمرُه كيه أن يستعينَ 
بالله وحدّه في كلّ أمورهٍ أي في إفراده تعالى بالاستعانة على ما يريدهُ. وفي إفراده تعالّى بالاستعانة 
فائدتانٍء فالأولى أن العبدٌ عاجرٌ عن الاستقلالٍ بنفسهٍ في عمل الطاعاتِ. والثانية أنه لا معينَ له على 
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مصالح دينه ودنیاه إلا الله عر وجل فمنْ أعانّه الله فهرٌ المعانُ, ومَنْ : خذلّه فهو البكدول. . وفي 
الحديثِ الصحيح عنه بيار : «احرص على ما ينفعُكَ واستعنْ باللهِ ولا تعجر وعلم بی العباد أن يقولُوا 
في خخطبة الحاجة: «الحمدٌ لله نستعيئه؛ وعلّم معاذاً أن يقول دُبْرَ الصلاةٍ: «اللهمّ أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتِكَ؛ فالعبدٌ أحوجٌ إلى مولاهُ في طلب إعانته في فعلٍ المأموراتٍ وتر المحظوراتٍ 
والصبر على المقدورات. قال يعقوبٌ يوز في الصبرٍ على المقدور: الله امعان عل ما نيشر © 
[يوسف: 18] وما ذكرٌ من هذه الوصايا النبوية لا ينافي القيامٌ بالأسباب فإتها م جملة سوال الله 
والاستعانة به فال مَنْ طلبٌ رزقّه بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها فرزق مِنْ جهته فهو منه 
تعالى وإنْ حرم فهو لمصلحة لا يعلمُها ولو كُشِفَ الغطاء لعَلِمَ أن الحرمانَ خيرٌ من العطاء. . والكسبٌ 
الممدوح المأجورٌ فاعلّه هو ما كال بسبب مأذون فيه شرعاً وكان لطلب الكفاية له ولمن يعوله أو الزائدٍ 
على ذلكَ إذا كان يعدُه لغرض صحيح محتاج أو صلةٍ رحم أو إعانةٍ طالب علم أو نحوه من وجوه 
الخير لا لخير ذلكَ فإنُ يكو من الاشتغالٍ بالدنيا وفتح باب محبّيها الذي هو رأ كل خطينق. وقد 
ورد في الحديثٍ «كسبٌ الحلالٍ فريضةً» أخْرجَه الطبرانيُ والبيهقيٌ والقضاعيٌ عن ابن مسعودٍ مرفوعاً 
وفيه عبادٌ بن كثير ضعيفٌ. وله حديث شاهدٌ منْ حديث أنس عند. الديلميٌ: «طلتٌ الحلا واجبٌ» 
ومن حديثِ ابن عباس مرفوعاً: «طلبٌ الحلالٍ جهادٌ» رواة القضاعيُ ومئلّه في الحلية عن ابن عمرّ قال 
العلماء: الكسبٌ الحلالٌ مندوبٌ أوْ واجبٌ إلا للعالم المشتغل بالتدريس والحاكم المستعْرَقَةٍ أوقاتة في 
إقامة الشريعة ومن كان من أهلٍ الولاياتِ العامة كالإمام الأعظم فترك الكسب بهم أَوْلَى لما فيه من 
الاشتغالٍ عن القيامة بما هم فيه ويُرْرَُونَ منّ الأموالٍ المعدة للمصالح . 

٠‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضِيَ اللّهُ عنه قَّالَ: جَاءَ رَجُل إلى التي يا فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لي 
عَلّى عَمَلٍ إِذَا عله أَحَبّنِي الله وَأَحَبَنِي النّاسٌء فَقَالَ: دازْهَدْ فى الدُنْيَا يُحِبَّكَ الله وَازْهَدْ فِيمًا عِنْدَ 
الاس يك الكاس» رَرَاُ اب مَاجَذْ ]41١1[‏ ويره وَسَكَدُهُ حَسَن. 

عن هبي فو قال جَاءَ رَجُل إلى ابي يِه فَقَالَ: ا رسُولَ الله دُلْيِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمْلتهُ 
حي اللَهُ وَأَحَبّيِي الئاس فَقَالَ: «ازْمَدْ في الدُنيَا يُحِبَكَ الله وَازْمَدْ فِيمَا عِنْدَ الاس يُحِبْكَ الاس رَوَاه 
ان ماجة وكيز وَسكْدُهُ حَسَيٌ) فيو خالدُ بن عمرّ اقرش مَجِمَمْ على تركو وقد نب إلى الوضع وقذ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديثٍ مجاهدٍ عن أنس برجالٍ ثقاتٍ إلا أنه لم يثبث يثبث سماعٌ مجاهدٍ منْ 
أنس وقذ رُويَ مرسلاً وقذ حسّنَ النووي الحديتٌ كانه لشواهدو. الحديك ليل شرك الرهي ق الدنيا 
وفضلهٍ وأنهُ يكونُ سبباً لمحبة اللّهِ تعالى لعبده ولمحبة الناس له لأنَّ مَنْ زهِدَ فيما هرّ عند العبادٍ أحبُوه 
لأنها جلت الطباع على استثقالٍ مَنْ أنزل بالمخلوقينَ حاجاته وطمعٌ فيما في أيديهم. وفيه أنه لا بأسّ 
بطلب محبة العبادٍ والسعي فيما يكسبُ ذلك بل هرّ مندوبٌ إليه كما قال َل : : «والذي نفسي بيده لا 

تؤْمِنُوا حى تحابواه وأرشد ييز الغباد إلى إفشاء السلام فإنه من جوالب المحبة وإلى التهادي ونحو 
ذلك . 
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"٠‏ رَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقُاصٍ كَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ك يَوُوِلُ . إن الله يُحِبُ الْمَبْدَ لتقي 
المي الي خْرّجَهُ مُسْلِمٌ [1956]. 

(رَعَنْ سَعْدٍ بن ابي وَقُاص رضِيّ الله عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ته يَقُولُ: «إنّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ 
التَقِيّ الْغَِيٌ الخْفِيْ ار مُسْلِمٌ) فسَّرٌ العلماءً محبة الله تعالى لعبده بأنّها إرادتة الخيرٌ له وهدايتة 
ورحمتة ولطفه ونقيض ذلك بغضٌ الله تعالى. والتقي هو الآتي بما يجب عليه المجتيِبُ لما يحرم عليه 
ومراتب التقوى متفاوتة والغِئى هو غِنَى النفس فإنهُ الغِتى المحبوبٌ إليه تعالى قال كته : «ليسٌ الغِنَى 
بكثرة العرض ولكنّ الغِنّى غِنَى النفس» وأشار عياض إلى أن المراة به غتَى الما وهو محتملٌ والخفيٌ 
بالخاء المعجمة والفاء أي الخاملٌ | 5 م إلى عبادة الله والاشتغال بأمورٍ نفيه وضَبَطهُ بعض رواةٍ مسلم 
بالحاء المهملة ذكره القاضي عياض والمرادٌ به الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم منّ الضعفاء وفيه 
دليلٌ على تفضيلٍ الاعتزالٍ وتركِ الاختلاطٍ بالناس. 

"1 ون أبن خرن كال قال وصول ول كيه , من خسن إشلام الْمَْءِ تزكة ما لآ غي رَو 
التَرْمِذِيُ؛ [۲۳۱۷] وَكَالَ: حَسَنٌ 5 

(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: مال رَسُولُ الله يك : ين حُسْنٍ إشلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا ييو 
أي ما لا يهمُّه مِنْ عناهُ يعنيه ويعنوه إذا أهمّهُ رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وحسنه) هذا الحديثُ من جوامع الكلام 
النبوي يعم الأقوال وقوه كما رن أن فو شخت براقي خاب البلا اجن عد كلانه اسن عملو ات 
كلامُه إلا فيما يعنيه ويعم الأفعال فيندرجُ تحته ترك التوسع في الدُنيا وطلبٌ المناصب والرياسة وحبٌ 
المحمدة والثناء وغيرُ ذلك مما لا يحتاجٌ إليه المرءُ في إصلاح دينه وكفاية دنياة. آنا اشتغالٌ العلماء 
بالمسائلٍ الفرضية فقيل إنهُ ليس منّ الاشتغالٍ بما لا يعني بل هو مما يؤجرونً ن فيه لأنهم لما عرقوا منّ 
الأحاديثٍ النبوية أنهُ في آخرٍ الزمانٍ يقل العلمُ ويفشو الجهلٌ اجتهدُوا في ذلك لما يأتي منّ الزمان ومن 
يأتي منّ العبادٍ المحتاجينّ إلى معرفة العام ع مزه أن ا فإنهم أتعبُوا القرائح وحرّجُوا 
التخاريجج وقِدَّرُوا التقاديرٌ. والأعمال بالنياتِ (قلتٌ) لا يَحْمَى أنْ تخريجٌ ج التخاريج وتقديرٌ التقادير ليس منّ 
العلم المحمودٍ لا م ا سي ا رن 
ولا احتياج إليها والعمل بها مشكل إِذْ ليسث لقائلٍ إذِ القائل بها ليس بمجتهدٍ ضرورةٌ فلا يقلدٌ لأنة ! 

يلد مجتهدٌ عدل, والفرض أن المخرجينَ ليسُوا مجتهدينَ وأما تقديرٌ التقادير e‏ إِذ 
ش غالبٌ ما يقد أنه يجابٌ عنهُ بأقوالٍ المخرجينَ وفي كلام علي عليه السلام | عقيل رها اال بز 
هذه و الموضوعاتُ في التخاريج كانث مضرّةً للنظر في الكتاب والسنةٍ إِذْ شغلتٍ الناظرينَ عن النظر فيهمًا , 
ونيلٍ بركيِهمًا فقطعُوا الأعمار في تقريرٍ تلك التخاريج وقد ل آشبع الكلام على ذلك وعلى ذم م الاشتغال به 
طوائفٌ من أئمة التحقيقٍ وإنْ كان الاشتغالُ بها قذ عم كل فريق. 

10 وف لوقنام جو ا قال قال لون رد 
أَحْرَجَهُ الترمِذِيُ [1880] وَحَسْتَهُ. ا 


هما ملا ابن آدَمَ وعَاءَ شَرَاً من بَطْنِهِ» 
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(وَعَنِ الْمِقْدَامٍ بْنِ مَعْدٍ يكرِب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : هما مَلاَ ان آَم وعَاءَ شَرَاً مِنْ بَطنِي». 
أَخْرَجَهُ الَّرْمذِيُ) وأخرجَهُ ابن حِبّانَ [07757] في صحيحه وتمامُه «بحسب ابن آدمَ أكلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ 
فن كان فاعلاً لا محالة (وفي لفظ ابن ماجة) فإِنْ غلبتٍ ابنّ آدم نفسه فثلثٌ لطعايه. . وثلتٌ لشرابه. 
وثلتٌ لنفسه» الحديثٌ دليل على ذم التوسع في المأكولٍ والشْبَع والامتلاء والإخبارٌ عن بأنه شرٌ لما فيه 
من المفاسدٍ الدينية والبدنية فإنّ فضول الطعام مجلبَةٌ السقام ومتبْطة عن القيام الام وهذا الإرشادٌ إلى 

جع الأكل ثلتٌ ما يدخلُ المعدة مِنْ أفضل ما يرشد إليه سيد الأنام :3 فإنَهُ يَف على المعدة ومد 
مه البدن الغذاة وتتفع بو القوى ولا يود عنة شيء من الأثواد. وقذ ورد منّ الكلام النبوي شيء كثيرٌ 
في ذم م الشبع فق أخرجّ البزارٌ بإسنادين أحدهما رجالّه ثقاث مرفوعاً بلفظ : «أكثرُ الناس شِبّعاً في الدنيا 
أكثرهم جُوعاً يوم القيامة» قَالَهُ ب لأبي جحيفة لما تجشاً فقال: «ما ملأث بطني منذ ثلائينَ سنة» 
وأخرجٌ الطبرانيُ بار سس «أهلٌ ي لديا م امل الجوع غداً في الآخرة» زادً البيهقي الدنيا 

سجن المؤمن وجنه ة الكافر. وأخرجٌ الطبراني بسني جيدٍ أنة ؛ ص قهِ رأى رجلا عظيمٌ البطن فقال ا 
«لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك وأخرج البيهقئُ واللفظ له وأخرجَة الشيخان مختصراً: «ليؤتينٌ 
يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكولٍ الشروب فلا يزنُ عند اللّهِ جناح بعوضة اقرؤوا إِنْ شتثم: لا نِم َم 
بوم اة وذ [الكهف: ]٠٠١‏ وأخرج ابن أبي الدنيا: أنه أ أصابَهُ جوعٌ يوماً فعمدٌ إلى حجر فوضَعَهُ 
ا قال : «ألا رب نفس طاعمة ناعمةٍ في الدنيا جائعةٍ عارية يوم القيامة» ألا رب 
a‏ لنفسهٍ وهو لها مهينٌ ألا رب مهين لنفسهٍ وهو لها مكرِمٌ» وصح حديتُ: «منّ الإسرافٍ أن تأكلّ 
كل ما اشتهيتَ» وأخرجٌ البيهقيُ بإسنادٍ فيه ابن لهيعة عن عائشة: : «رآني النبي ب وقذ أكلث في اليوم 
مرتين فقالٌ يا عائشة ئشةٌ: «أما تحبِينَ أن لا يكونَ لكِ شغلٌ إلا جوئَكِ الأكل في اليوم مرتين منّ الإسرافٍ 
واللَهُ لا يحب المسرفينٌَ». وصح حديث: «كلُوا واشربُوا والبسُوا في غير إسرافٍ ولا مخيلق». وأخرج 
ابن أبي الدنيا والطبرانيٰ «سيكونُ رجالٌ من أمتي يأكلونَ ألوانَ الطعام ويشربونَ ألوانَ الشراب ويلبسونَ 
لوان الثياب ويتشدقونٌ في الكلام فأولئكڭ شِرارٌ أمتي» وقال لقمانُ لابنه: يا بني إذا امتلأتٍ المعدة نامتِ 
7 ةُ وخرستٍ الحكمةٌ وقعدت. الأعضاءً عن العبادةء وفي الخلوٌ عنٍ الطعام فوائدٌ وفي الامتلاءِ مفاسد 

ففي الجوع صفاءً القلب وإيقادُ القريحة ونفادُ البصيرة والشبعٌ يورت البلادةً ويعمي القلبّ ويكثرٌ البخار 
في المعدة والدماغ كشبه السكر حى يحتوي على معادنٍ الفكر فيثقلٌ القلبٌ بسببه عن الجريانٍ في 
لكر ومنْ فوائده كسرُ شهوات المعاصي كلها والاستيلاءً على النفس الأمَارةٍ بالسوءِ فإنّ منشأ المعاصي 
كلّها الشهوات والقُوى ومادة القُوى الشهواتُ والشهواتُ لا محالةً الأطعمة فتقليلُها يضعفٌ كل شهرةٍ 
وقوةٍ وإنّما السعادهُ كلها في أنْ يملكَ الرجلٌ نفسّه والشقاوةٌ كلها في أن تملكه نفسُه. قال دُو النونٍ: ما 
شبعثُ قط إلا عصيثٌ أو هممتُ بمعصية. وقالث عائشةٌ رضي اللّهُ عئها: أول بدعة حدتّتُ بعد 
رَسُولٍ الله ٠‏ الشبع» إِنَّ القومَ لما شبعث بطوتُهم جمحث بهم نفوسُهم إلى الدنيا ويقال: : الجومٌ خزانة 
منْ خزائنٍ الله تعالى وأولُ ما يندفعٌ بالجوع شهوةٌ الفرج وشهرةٌ الكلام فإ الجاع لا تت تتحركُ له شهوة 
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فضول الكلام فيتخلصُ من آنا اللسانٍ ولا تت تقر عليه شهوة الفرج فيتخلص منّ الوقوع في الحرام 
ومن فوائده قلة النوم فان مَنْ أكلّ كثيراً شرب كثيراً فنام طويلاً وفي كثرة النوم خسرانٌ الداريْنِ وفوا 

منفعة دينية ودنيوية وقد عد الغزالئُ في الإحياءٍ عشرٌ فوائدٌ لتقليلٍ الطعام وعد عشرٌ مفاسد للتوسع 
منهُ فلا ينبغي للعبدٍ أنْ يعرّد نفسّه ذلك فإنّها تميلٌ به إلى السَرَهِ ويصعبٌ تداركها وليُرْضِها من أولٍ الأمر 
على السدادٍ فإِنَّ ذلك أهونُ له من أنْ يجرئها على الفسادٍ وهذا أمرٌ لا يحتملٌ الإطالةً إذ هو منّ الأمور 
التجريبية التي قذ جرّبها كل إنسانٍ والتجربةٌ من أقسام البرهانِ. 

5 وَعَنْ أنس رضِيّ اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلنه: «كل بني آدَمَ خَطاءء وَحَيِرُ الحَطَائِينَ 
التَوَابُونَ؛ أخْر رَجَهُ التَرْمِذِيُ [1449] وَابْنُ مَاجَهْ [4751]» وَسَئَدَهُ قوي . 

(وَعَنْ ا (رضِيّ الله عنة) قَالَ قال رَسُولُ الله بث: «كُلُ بَنِي آدَمَ خخطاءونَ وَحَيْرُ الْخَطَائِينَ 
التّوَابُونَه. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجِهُ وَسَئْدُهُ قُويّ) خطاؤون كثيرو الخطأ إذ هو صيغة مبالغة والحديتٌُ 
ذال هل أنة لا يلو من الخطيئة إنسان لماجيل عليه هذا ارغ من الضمت وعدم الاتقياد رلا فن 
فعل ما إليهِ دعاهٌ وتركِ ما عنةٌ نهاهُ ولكنه تعالّى بلطفه فتح باب التوبة لعباده وأخبرَ أل خيرٌ الخطائينَ 
التوابونَ الكثيرونَ للتوبة على قدرٍ كثرةٍ الخطأ. وفي الأحاديث أدلةٌ على أنَّ العبدٌ إذا عصّى وتاب 
تاب اللَهُ عليه ولا يزال كذلك ولنْ يهلك على اللَهِ إلا هالكُ وقذ خْصٌ من هذا العموم يحيى بن زكريا 
فإنة ورد أنه ما هم بخطيئة. ورُوِي أنهُ لقي إبليسُ ومعه معاليق منْ كلّ شيء فسأله عنها فقالٌ هي 
الشهواتٌ التي أصيبُ بها بني آدمَ فقال: هل لي فيها شيء؟ قالَ: رما شبعتٌ فشغلناك عن الصلاةٍ 
والذكر قال هل غيرٌ ذلك؟ قال: لا قالَ: اللّهِ علي أن لا أملاً بطني من طعام أبداً فقال إبليسٌ لله علي 
أن لا أنصح مسلماً أبداً. ۰ 

۵ 7 وَعَنْ اس رضي الله عنهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله ككلة: «الصَّمْتُ حِحْمَةٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلَهُا أَخْرَجَهُ 
لبقن [00717] في الشُمَبٍ بس ضُعِيفٍِ وَصَحَحَ أنه مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلٍ لُقْمَانَ الحكيم. 

(وَعَنْ انس (رضِي الله عنة) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «الصّمْتٌ حِكْمَةٌ وََلِيلٌ فَاعِلَُ؛. أَخْرَجَهُ 
لبقي في الشُعبٍ سد ضَهِيفٍ وَصَحْ أنه موت يِن قول لمان اْحَكيم) وسبه أن لقان دحل على 
داو عليه السلامٌ فرآة يسرد دِرْعاً لم يكن رآه 5 قبل قبل ذلك فجعل بتعجث مما رأى فأراة أن يسأله عن ذلك 
فمنعته حكمئُه عنْ ذلك فترك ولم يسألَهُ فلما فرع داود قام ولبسّها ثم قالّ: نعم الدرعٌ للحرب فقال 
لقمانٌ: الصمتٌ حكمةٌ ‏ الحديتٌ وقيلٌ تردد ليه سن وهو يريد أن يعلم ذلك ولم يسأله. وفيه دليلٌ على 
حسن الصمتٍ ومذجه والمرادٌ به عن فضولٍ الكلام (وقذ) وردث عِدَّةٌ أحاديت دالةٍ على مدح الصمتٍ 
ومدحَهُ العقلاءً والشعراء. وفي الحديث: «منْ صمت نباء وقال عقبةٌ: قلت لرَسُولٍ الله كله ما النجاءٌ 
قال : «أمسك عليك لسائَكٌ» الحديتّ وقال جل : «منْ تكمّلَ لي بما بِينَ لحييه» ورجليه أتكفلٌ لهُ بالجنة» 
وقال معاد رضي الله عنه له كه : أَنْوَاحَذُ بما نقولٌ قالّ: «ثكلتك أمُكَ وهل يَكْبُ الناسّ على مناجرهم 
في النار إلا حصائدٌُ ألسنيهم». وقال بي : «مَنْ كانَ يؤمنٌ باللّه واليوم الآخرٍ فليقل خيراً أو ليصمث». 
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والأحاديثٌ واسعةٌ جداً في حسن الصمتٍ والآثار عنٍ السلف. واعلم أن 0 الكلام لا تنحصرٌء بل 
E SES‏ حيبت قالّ: طلا خَيْرَ في كير ين تجو إلا من مر بِصَدَكَةَ أَوْ 
مَعْرُوفٍ أو إصَلنج بترت الاس الآية [النساء : ٤4‏ وآفائه لا تنحصرٌ فعدٌ مئها الخوض في الباطل وهو 
فا الف س مك تعلط فعا وان الشثر ورافك الاق رق الفا رت ار 
ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة فإنّ كل ذلكَ مما لا يحل الخوضٌ ف فيه فهذا حرام . . ومنها الغيبةٌ 
والنميمةٌ وكقّى بهمًا هلاكاً في الدينٍ ومنها المراء والمجادلةٌ والمزاح. ومئها الخصومةٌ والسبٌ والفحش 
وبذاءةٌ اللسانٍ والاستهزاء بالناس واللعن والسخريةٌ والكذبٌ وقذ عد الغزاليُ في الإحياء عشرينَ آفة وذكرٌ 
في كلّ آفة كلاماً بسيطاً حسناً وذكرٌ علا هذه الآفاتِ. 
باب الترهيب من مساوىء الأخلاق 

51 عَنْ ابي هُرَيْرةَ رضي اله عنُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إيَاكُمْ وَالْحَسَدَء فَإِنّ الْحَسَدَ يَأكُلُ 
الْحَسَئَاتِ كما اكل لار الْحَطَبَ» أخْرَجَهُ بُو دَارُدَ .]٤۹۰۳[‏ 

- وَلابْنِ مَاجَهُ [ ٠‏ مِنْ حَدِيثِ نس توه 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله : : ياك وَالْحَسَدَ إن الْحَسَدَ يكل الْحَسَنَاتِ 
كما ناكل الَارٌ الْحَطَبَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاود. ولان مَاجَهُ مِنْ حَدٍ پان نَحْوُهُ) إياكم ضميرٌ منصوبٌ على 
التحذير الجا ال . وفي ذم الحسدٍ أحاديتٌ e,‏ ويُقال كان أولّ ذنب عُصِي الله بو 
الحسدٌ فإنه أمرّ إبليس بالسجودٍ لادم فحسده فامتنمٌ عنهُ فعصّى الله تعالى فطردّه وتولّدَ من طرده کل بلاء 
وفتنة عليه وعلى العبادٍ. 

والحسدٌ لا يكونُ إل على نعمة فإذا أنعمَ الله على أخيكَ نعمةٌ فلكَ فيها حالتانٍء إحداهُما: أن تكرة 
تلك النعمةً وتحبٌ زوالّها وهذه الحالة تُسَمّى حسداًء والثانيةٌ: أنْ لا تحبٌ زوالها ولا تكرة وجودّها 
ودوامّها ولكنّكَ تريدُ لنفسك مثلّها فهذا يسمّى غِبْطَة فالأول حرام على كل حالٍ إلا نعمة على كافر أو 
فاجر وهو يستعينٌ بها على الفساد وتهيبج الفتنة وإفسادٍ ذاتٍ البينٍ والصلح وإيذاء العبادٍ فهذه لا يضرك 
كراهتّك لها ومحبتُك زوالّها فإنكَ لم تحبٌ زوالّها منْ حيتٌ أنها نعمةٌ بل من حيتٌُ هي آله للفسادٍ 
والبغي ووجَهُ تحريم الحسدٍ مع ما عُلِمَ منّ الأحاديثٍ أنه تَسَحْطْ لقدر الله تعالّى وحكمته في تفضيلٍ 
بعض عبادهٍ على بعض ولذا قيل: 
آلآ قحل اك هال باسنا اتسدري غ الى يفن نات الأدث 
انات تن الل في افع لأنكٌَ لم ترضٌ لي ماوهب 
و ازاك فی ان (ا دحي وسد عليك وجوه الطلب 

ثم الحاسدٌ إِنْ وقعَ لهُ الخاطِرٌ بالحسدٍ فدفعَهُ وجاهدٌ نفسّه في دفعه فلا إثْمَ عليه بل لعلّه مأجورٌ في 
مدافعته. فإِنْ سعّى في زوالٍ نعمة المحسود د أو سعى في إزالتها فهرّ باغ على أخيه وإِنّْ لم يسمّ ولم 
يظهزه فإن كان لمانع العجز فإنْ كان بحيثُ لو أمكئه لفعل فهر مأزورٌ وإن كان لمانع التقوى فقد يعذر 
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لأنهُ لا يستطيعٌ دفعَ الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها أن لا يعمل بها ولا يعزمَ على العمل بها. 
وفي الإحياء فإِنْ كان بحيتُ لو ألقِيّ الأمرُ إليه ورد إليه اختياره لسعّى في إزالة النعمةٍ فهو حسد حسداً 
مذموماً وإنْ كان تردعه التقُوى عن إزالة ذلك فيعفّى عنهُ ما يجه في نفسه من ارتياجه إلى زوال النعمة 
عنْ محسوده مهما كان كارهاً لذلك منْ نفيه بعقله ودنه وهذا التفصيلٌ به يشير إليه ما أخرجَهُ عبدُ الرزاق 
مرفوعاً: «ثلاثٌ لا يسلم مهن أحدٌ الطيرةٌ والظِنُ والحسده قيل: فنا التخرع مها يا رسول الله قالَ: 
«إذا تطيرتٌ فلا ترج وإذا ظننتَ فلا حمق حمق وإذا حسدتٌ فلا تبغ؛ وأخرج أبو نعيم : «کل ابن آم حسودٌ 
ولا يضر حاسداً حسدّه ما لم يتكلم باللسانٍ أو يعمل باليدِه وفي تتعناهُ أحاديتُ لا تخنُو عنْ مقالٍ. . وفي 
الزواجر لابن حجر الهيتميٌ أن الحسدّ مراتبٌ وهيّ إما محبةٌ زوالٍ نعمة الغيرٍ وإنْ لم تنتقل إلى الحاسدٍ 
وهذا غايةٌ الحسدٍ أو مع انتقالها إليه أو انتقال لها إليه وإلأً أحبٌ زوالها لثلاً يتير عليه أو لا مع محبة 
زوالها وهذا الأخيرُ هوّ المعمُو عنهُ منّ الحسدٍ إِنْ كان في الدُنيا والمطلوبٌُ إِنْ كان في الدين انتهى» 
وخا الم الاجر بير فان كان في اين ٠‏ فهرّ المطلوبٌُ وعليه حمل ما رواة الشيخانٍ منْ حديثِ 
ابن عمرٌ أنه قال: قال رسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وآلهوٍ وَسَلْمَ : «لا حسد إلا في ثنتين رجل آتاهٌ الله 
القرآن فهو يقومٌ به آنا الليل وآناة النهارٍ ورجل آتاه اللَهُ مال فهو ينفقُ منه آناء الليلٍ وآناء النهار» والمرادُ 
أنه يغارٌ ممن اتصف بهاتين الصفتين فَيْقْنَدَى به محبةً للسلوكِ في هذا المسلكِ ولعل تسميته حسداً مجازٌ 
والحديثٌ درل اهل یت الا الكبائر فإنه إذا أكل الحسنات فقد أحبطها ولا تحبط إلا كبيرة 
وة الأكلٍ إليه مجارٌ منْ باب الاستعارة. وقوله: «كما تأكلُ النارٌ الحطبّ» تحقيقٌ لذهاب الحسناتٍ 
ا وا ود دن جر ر دا الذي و ا 
الحاسدٍ أنه لا يضر بحسده المحسود في الدين ولا في الدّنيا أنه يعودُ وبال حسدو عليه في الدارين إِذْ 
لا تزول نعمةٌ بحسدٍ قط وإلا لم : م ا ا ل يد 
زواله عن المؤمنينَ بل المحسوةٌ يت يتمتعٌ بحسناتٍ الحاسدٍ لأنهُ مظلومٌ من جهته إذا أطلق لسائّه بالانتقاص 
والغيبة وهتكِ الستر فيلقّى الله DS‏ اح ا 
الصدرٍ في الدنيا وسكونٍ القلب والاطمئنانٍ في الدنيا فإذا تأملّ العاقل هذا عرف أنه جر لنفسه بالحسدٍ 
كل غم ونكد في الدنيا والآخرة. 

4 وَعَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله 0 قَالَ رَسُولٌُ الله 7 
الشديذ الذي يماك سه ند الع ممق عَلَيْهِ [البخاري: 5١١4‏ ومسلم: 5509]. 
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8 وگ و“ 
شەن الشديد د بالصرعةق نا 


(وَعَنْ أت هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قال: كَالَ رَسُولُ الله :7 : «لَيِْسَ الشّدِيدُ بالصُرَعَة» يضم الصادِ 
المهملةٍ وفتح الراء وبالعين اميد على زنة هُمَرَةِ صيغةٌ ةُ مبالغةٍ أي كثيرٌُ الصرع لغيره (إِنّمَا المَدِيدُ الْذِي 
يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبْ»ء م مُتَمَقْعَلَيْهِ) المرادٌ بالشديدٍ هُنَا شد ه القوةٍ المعنوية وهيّ مجاهدةٌ النفس 
وإمساكُها عند الشرٌ ومنازعتُها للجوارح للانتقام ممنْ أغضبّهاء فإنّ النفسّ في حكم الأعداءِ الكثيرينَ 
وغلبتها عما تشتهيه في حكم مَنْ هرّ شديدٌ القوةٍ في غلبة الجماعةٍ الكثيرينَ فيما يريدونه منهُ وفيه إشارةٌ 
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إلى أن مجاهدة النفس أشدُ من مجاهدة العدوٌ لأنة ته جعل الذي يملك نفسّه عند الغضب أعظمٌ الناس 
قوة. وحقيقةٌ الب حركةٌ النفس إلى خارج الجسدٍ لإرادةٍ الانتقام. والحديتٌ فيه إرشادٌ إلى أن مَنْ 
أغضبَها أمرٌ وأرادتِ النفس المبادرةً إلى الانتقام ممنْ أغضبّه أن يجاهِدها ويمنعّها عما طلبث» والغضِبٌ 
غريزةٌ في الإنسانٍ فمهما قصدّ أو تُوزِعَ في غرض اشتعلث نار الغضب وثارث حى يحمرٌ الوجهُ والعينانٍ 
وينتفخ ا ويحمر البدن غالبا من الدم 3 البشرةً تحكي لون ما وراءها وهذا إذا غضبّ على مَنْ 
دونه واستشعرٌ القدرةً عليه» وإِنْ كانَ ممنْ فوقّه ولد السافن الدع من ظاهر الجلدٍ إلى جوف القلب 
فيصفرٌ اللونُ خوفاً» وإِنْ غضب على من هو نظيره ومثله تردٌّدٌ د الدم بي بِينَ انقباض وانبساط فيحمرٌ ويصفرٌ 
اتوت يترتبُ عليه تغيرٌ الباطن والظاهر كتغيرٍ اللونٍ والرعدة في الأطرافٍ وخروج الأفعالِ على غير 
5 تيب واستحالة الخلقة حى لو رأى الغضباُ نفسَه حالة غضبه لسكنّ غضبّه حياء منْ قبح صورته 
اا حلقته هذا في الظاهرء وأما في الباطن فقبځه أشدٌ منّ الظاهر لأنة يولد حفداً في القلب 
وإضمارٌ السوء على اختلافٍ أنواعه» بل قبح باطِنِه متقدّمٌ على تغير ظاهره فان تعْيْرَ الظاهر ا 
الباطن فيظهرٌ علّى اللسانٍ الفحش والشثْمُ ويظهرٌ في الأفعالٍ بالضرب والقتلٍ وغيرٍ ذلك منّ المفاسدٍ. 
وقذ ورد في الأحاديثٍ دواءً هذا الداء. فأخرجَ ابن عساكرٌ موقُوفاً: «الغضبُ منّ الشيطانٍ والشيطانُ خْلِقَ 
منّ النار والماءُ يطفىء النارّ فإذا غضبَ أحدّكم فليغتسل» وفي رواية «فليتوضأ». وأخرجٌ ابن أبي الدنيا 
مرفوعاً إذا غضبَ أحدُكم فقالَ: «أعودٌ بالل من الشيطان سكنّ غضيّه؛ وأخرجَ أحمدٌ مرفوعاً: ٠٠١٠[‏ 
و۲۳ و44:"]: «إذا غضبّ أحذكم فليسكث». وأخرج أحمد ]١67/0[‏ وأبو داود ]٤۷۸۳[‏ وابنٌ 
حبانَ [0584]: «إذا غضبّ أحذكم فليجلس فإذا ف عله ال وال فليضطجغ» وأخرجَ أبو الشيخ 
مرفوعاً: «الغضبٌ منّ الشيطانٍ فإذا وجده أحذكم قائماً فليجلس وإِنْ وجدّه جالساً فليضطجِم» والئّهِيُ في 
الغضب متوجة إلى الغضب في غير الحقٌ: وقذ بوب البخاري: باب ما يجوز منّ الغضب والشدة 
لأمر اللّهِ) وقد قال تعالى: اما لبن هد لكر ويي وأفلظ وم [التوبة: ۷۳] وذكرٌ خمسة 
أحاديت في كَل منها غضبّه صَلْى الل علَْهِ وآله وَسَلْمَ في أسباب مختلفة مرجعه إلى أن كل ذلك كان 
لامر الله تعالى وإظهار الغضب فيو من صلی الله علو ولو وَسَلْمْ يكون أَوْكَدَ وقذ ذكر تعالى في قصة 
موسّى وغضبه لما عُبِدَ العجل وال : یلما نا سكت عن مُوسَى مضب م [الاعراف : : .]١184‏ 
۴۹4۸ . لظم ظَلْمَاتٌ يَوْمْ م الْقِيَامَةِ) E‏ 


- وَعَنِ ابن عُمَرَ رضِيّ الله عنهُمَا قَالَ: قال ر رَسول الك يك 
عَلَيْهِ [البخاري: ۲٤٤۷‏ ومسلم: 910/4؟]. 

(وَعَن ابن عُمَرَ (رضِيّ الله عنهُمَا) كَالَ: كَالَ رَسْولُ الله ۶ : «الظُلمْ ظُنْمَاتُ يَرْمَ الْقِيَامقه ممق عل 
الحديث منْ أدلة تحريم الظلم وهو قبيح شرعاً وعقلاً وهو يشم جميعٌ أنواجه سواء كان في نفس أو 
مال أو عرض في حى مؤمن أو كافر أو فاستي والإخبارٌ عنه بأنة ظلماتٌ يوم م القيامة فيه ثلاثةٌ ثه أقوالٍ قيل 
هو على ظاهره فيكو ظلماتٍ على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حيتُ يسعى نور المؤمنين يوم 
القيامة بين أبديهن وبأيمانهم وقيل إنه أريد بالظلمات الشدائدٌُ ويه قُسْرَ قوله تعالى : , قل من يتيك من 
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ست أل وار € [الأنعام: *5] أي منْ شدائدهما وقيلٌ إنهُ كنايةٌ عن النكالٍ والعقوبات. 


9 - وَعَنْ جَابرٍ رضِي الله عن كَالَ: كَالَ رَسُول الله يكين : «انْقُوا الظُلْمَ» ٠‏ قن الظُلْم ظلْمَاتٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَق وَانَُوا الم نه َهْلَكٌ مَنْ كَانَ َبِلَكُمْ) ا نيع ا 
(وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنهُ قًالَ: قال سول الله ين : ١‏ اقرا الل فاد الطلع لات يزم الفياقة 
وَانْقُوا الشّحٌ فَإِنْهُ هلك مَنْ كان فَبَْكُمْ؛ أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ) في الشحٌ وفي التفرقة بيه وبِينَ البخل أقوالٌ فقيل 
في تفسيرٍ الشُح إنهُ أشدٌ من البخل وأبلغ في المنع منّ البخلي وقيل: هو البخل معّ الحرص» وقيلَ 
البخل في بعض الأمور والشحٌ عام وقيلَ البخلٌ بالمال خاصة والشح بالمالٍ والمعروفي. وقيل الشح 
الحرص على ما ليس عندّه والبخل بما عنده. وقیل : «فإنة أهلك من كان قبلم» يحتمل أن يريد الهلا 
الدنيويٌ را بعد كي امام الحديث وهو قوله: «حملهم على أنْ سفكرا دماءهم وانتتخلرا 
محارمهم) وهذا هلاك دنيويٌ والحامل لهم هو شحهم على حفظٍ المال وجمعه وازدياده وصيانيه عن 
ذهابه في النفقاتِ فضمُوا إليه مال الغير صيانةٌ له ولا يُدْرَكُ مال الغير إلا بالحرب والغصبية المفضية إلى 
القتلٍ واستحلالٍ المحارم وبحتملٌ أن يراد به الهلاكُ الأخروي فإنهُ يتفرع عما اقترفوة من ارتكاب هذه 
المظالم والظاهرُ حمله على الأمرين. واعلم أنَّ الأحاديتٌ في ذم الشح والبخلٍ كثيرةٌ ابا القرآنية : 
لرن : سحلو وياو لاست ,الئل 4 [النساء: ۳۷] ووس يحل ما بحل عن َي © [محمد: 
[FA‏ 7 ى كه لون يما يمآ ٤اتلهم‏ اله من فضل هو را ا بر هر کے لبد 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ 
وَمَن وق قسف 26 ش سملن 4 [الحشر: 9] وفي 0 «ثلاث مهلكاتٌ شح شح مطاعٌ 
وهوی منّبعٌ م وإعجابُ كلّ ذي رأي برأيه؛ أخرجَهُ الطبراني في الأوسط [907/84] وفيه زيادة وفي الدعاء 
النبويّ: «اللهمٌ إني أعودُ بكَ من الهم والحرَنِ - إلى قوله - والبخل» أخرجَهُ الشيخانٍ وقال بي : «شرٌ ما 
في الرجلٍ شح هالِعٌ وجُبْن خالِعٌ؛ أخرجَهُ البخاري في التاريخ وأبو داود [1011] عَنْ أبي هريرة مرقوعاً 
والآثارٌ فيه كثيرةٌ فن قلت وما حقيقةٌ البخلٍ المذموم رماع اح إل وهو یری نفسّه أنه غيرٌ بخيلٍ ويَرَى 
غيرّه بخيلاً وربّما صدرٌ فعل منْ إنسانٍ فاختلف فيه الناسٌ فيقولٌ جماعةٌ: إنهُ بخيل ويقولٌ آخرونَ: ليس 
بخيلاً فماذا حدٌ البخل الذي يوجبٌ الهلاكَ وما حدٌ البذلٍ الذي يستحق به العبدٌ صفة السخاوة وثوابّها 
(قلتُ السخاءُ هوّ أن يؤديّ ما أوجبّ اللَهُ عليه والواجِبُ واجبان: واجِبُ الشرع : وهو ما فرضة الله 
تعالى منّ الزكاةٍ والنفقاتِ لمنْ يجبُ عليه إنفاقه وغيرٌ ذلك وواجبُ المروءةٍ والعادة. والسجئ: هو الذي 
لا يمنعٌ واجبّ الشرع ولا واجبّ العادة والمروءة فإِنْ منعَ واحداً منهما فهو بخيلٌ لكل الذي يمن واجبّ 
الشرع أشد بخلاً فمن أغطى زكاةً ماله مثلاً ونفقة عيالِه بطيبة نفيه ولا يتيممُ الخبيث من ماله في 
حقٌّ الله فهرٌ السخي والسخاء في المروءة أن يترك المضايقة والاستقصاءَ في المخمَّراتِ وغيرها فان ذلك 
مُسْتَقبَحٌ ويختلف استقباځه باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص وتفصيلّه يطولٌ» فمنْ أراد استيفاة ذلك راجمٌ 
الإحياة للغزاليٌ رجِمَةٌ اللُّ. واعلم أن البُخْلَ داه لهُ دوا وما أنزلٌ اللَهُ منْ داءِ إلا ولهُ دواة؛ وداء البخل 
سببّه أمرانٍ: الأول: حب الشهوات التي لا يُتَوضصّلُ إليها إلا بالمالٍ وطولٍ الأملء والثاني: حب ذاتِ 
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الما والشغفٌ به ويبقائه لديْهِ فان الدنانير مثلاً رسولٌ ينال بها الحاجاتٌ والشهوات فهرّ محبوبٌ لذلك 
ثم صارَ محبُوباً لنفيه لأنّ الموصِلّ إلى اللذاتٍ لذيذٌ فقذ تقضى الحاجاتٍ والشهواتٍ وتصيرٌ الدنانيرٌ عنده 
هي المحبوبةء وهدًا غايةٌ الضلالٍ فإنهُ لا فرق بين الحجَرٍ والذهب إل من حيتٌ أنها تُقُضَى به الحاجاث 
فهذًا سببُ حب المالٍ ويتفرعٌ منهُ الشح وعلاجه بضدّهِ و فعلاجُ الشهواتِ القناعةٌ باليسيرٍ وبالصبرٍ وعلاجٌ 
حب المال وطولٍ الأمل الإكثارٌ منْ ذكرٍ الموتٍ وذكر موت الأقرانٍ والنظر في ذلك طول تعبهم في جَمْع 
المالٍ ثم ضياعه بعدهم وعدم نفعه لهم وقذ يشحٌ بالمالٍ * 0 وعلاجٌه أن 
ل ا لعز اللي حلقف ندر وري ودر في نفس فقة لهام يلتك ال فلساً ثم ينظرٌ ما 
أعدّه اللَهُ تعالى لمنْ ترك الشحّ وبذلَ ماله في مرضاةٍ الله تعالى وينظرٌ في آياتِ 0 المجيد الحانةٍ 
على الجودٍ المانعة عن البخل» > ثم ينظرٌ في عواقب البخلٍ في الدنيا فإنة لا بد لجامع المال من آفاتٍ 
نُخْرِجُهُ على رغم أنفهِ وذل أمره فالسخاءً خيرٌ كله ما لم يخرجُ إلى حدٌ الإسرافٍ المنهيّ عنةُ وقذ 
أَدْبَ الله تعالى عبادّه أحسنّ الآداب فقال: ولیت إا اقا لم رفا وَلِمْ يفوأ وكا بيت درل 
ترا © 4 [الفرقان: 57] فخيارٌ الأمور أوسطها وخلاصتُه أنه إذا وجدّ العبدُ المال أنفقّه في وجوه 
المعروفِ بالتي هي أحسنُ ويكونٌ بما عند اللَهِ أوثق منهُ بما هو لديْهِ وإنْ لم يكن لديه مال لزم القناعة 
والتكفف وعدم الطمع. 

۰۰ - وَعَنْ مَحْمُودٍ ِن لَبِيدٍ رضِيّ اللّهُ عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ي : إن غوف ما أَحَافُ عَلَيِكُمْ 
الشّرْكُ الأَضْفَرٌُ: لرا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ [439/0] بِِسْتَادٍ حَسَن. 

| عن مَحْمُودٍ ن لَبيدٍ رضي اللّهُ عنة) هو محمودٌ بن لبيدٍ بن رافع الأنصاريٰ الأشهليُ وُلِدَ على عهدٍ 

سول الله ي وحدَّتَ عنهُ أحاديتٌ قال البخاريٌ لهُ صحبةٌ وقالٌ أبو حاتم لا نعرف له صحبةً وذكرة 

مساح في التابعينَ» قَالَ ابن عبدٍ البرّ والصوابٌُ قول البخاري وهو أحد العلماء» مات سنةٌ ست وسبعين 
(قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : إن أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الأَضْفْرَ) كأنهُ قيلَ وما هو فقال يله : 
الا أخوجة أخمد بِإسْنَادٍ حَسَنِ) الرياء مصدرٌ راءى فاعَلٌ ومصدّرهُ يأتي على بناء مفاعلة وفعالٍ وهو 
مهمورٌ العين لأنةُ من الرؤية ويجوز تخفيمُها بقلبها ياء وحقيقة الرياء لغةٌ هو أن يرَى غيرّه خلا ما هو 
عليه وشرْعاً أن يفعلَ الطاعةً ويتركٌ المعصية معّ ملاحظة غير اللّهِ تعالى أو يخبرُ بها أؤ يحبُ أن يطل 
عليها لمقصدٍ دنيويٌ مِنْ مال أو غيره والكل محرم. وقد ذمّه الله في كتابه وجعله منْ صفات المنافقين 
في قوله تعالی: راود الاس ولا يَدكموت ال إل یلا © [النساء: ]١47‏ وقال: ين کان برا لقا ديو 
ْمل عا سكا ولا ر باد ري َا € [الكهف: ]٠١١‏ رين لِنَمْصَزِنٌ © - إلى قوله ‏ لذن هُمْ 
بمرت © € [الماعون: ٤ء .٠‏ 5] وورد فيه من الأحاديثِ الكثيرة الطيبة الدالة على عظمة عقاب 
المرائي فإنهُ في الحقيقة عابدٌ لغير الله وفي الحديث القدسيّ: «يقول اللَهُ تعالّى منْ عمل عملاً أشرك فيه 
غيري فهر لهُ كله وأنا منه بريءَ أنا أغْكى الأغنياء عن الشركه» واعلم أنَّ الرياء يكونُ بالبدنٍ وذلك 
بإظهار النحولٍ والاصفرارٍ ليوهمَ بذلكَ شدة الاجتهادٍ والحزنٍ على أمرٍ الدينٍ وخوف الآخرة وليدلٌ 
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بالنحولٍ على قلةٍ الأكلٍ وبتشعثٍ الشعر ودرنٍ الثوب يوهمم م أن همه بالدينٍ ألهاهُ عنْ ذلك وأنواعٌ هذا 
واسعةٌ وهو ليرى أنه من ن أهلٍ الدين والصلاح ويكونٌ الرياء بالقولٍ بالوعظ في المواقف وبذكر حكاياتٍ ١‏ 
الصالحينَ ليدلٌ على عنايته بأخبارٍ السلفٍ وتبحره في العلم ويتأسفٌ على مقارفةٍ الناس للمعاصي والتأوه 
مِنْ ذلك والأمرٌُ بالمعروف والنهي عن المنكرٍ بحضرة الناس والرياء بالقولٍ لا تنحصرٌ أبوابّه وقذ تكونٌ 
المراءاةٌ بالأصحاب والأتباع لايل فيقالٌ فلانُ متبوعٌ قُذْرَةٌ والرياة بابٌ واسمٌ إذا عرفت ذلك فبعض 
أبواب الرياء أعظم مِنْ بعض لاختلافه باختلاف أركانه وهيّ ثلاثة: المراءي به والمراءتى لاحل ونفسٌ 
قصدٍ الرياءء فقضدٌ الرياء لا يخلُو منْ أنْ يكونَ مجرّداً عنْ قصدٍ الثواب أو مصحُوباً بإرادته والمصحوبُ 
بإرادة الثواب لا يخلُو عن أنْ تكونً إرادةٌ الثواب أرجحٌ أؤ ا متساوية فكانث صور أربع: 
الأولى: أن لا يكو قصدٌ الثواب بل فعلٌ الصلاةٍ مثلاً ليراهُ غيرُه وإذا انفرد لم يفعلها وأخرجٌ الصدقة ٠‏ 
لئلاً يقال إنهُ بخيلٌ وهذا أغلظ أنواع الرياء وأخبئُها وهوّ عبادةٌ للعباد» الثاني : قصدُ الثواب لكنْ قَضداً 
ضعيفاً بحيّثُ إن لا يحملّه على الفعلٍ إلا الرياء ولكنّه قصدّ الثوابَ فهذا كالذي قَبْلّه» الثالثة: تساوي 
القضدانٍ بحيثُ لم يبعثه على العمل إلا مجموعُهُما ولو خَلّى عن كل واحدٍ مهما لم يفعله فهدًا تساوي 
صلاح قصده وفساده فلعلّه يخرحٌ وا برأس لا له ولا عليه الرابعةٌ: أن يکود اطلاعٌ الناس مرجُحاً 
ومقؤياً لنشاطه ولو لم يكن لما ترك العبادة. قال الغزاليُ: والذي نظن والعلمُ عند الله أنه لا يحيطٌ أصلٌ 
الثواب ولكنّهُ ينقص ويُعَاقَبُ على مقدارٍ.قصدٍ الرياء ويئابُ على مقدارٍ قصدٍ الثواب وحديثٌ: «أنا اغى 
الأغنياءٍ عن الشركِ؛ محمولٌ على ما إذا تساوّى القصدانٍ أو كان قصد الرياء أرجحٌ. وأما المراقى به 
وهو الطاغاث فينقسم إلى الرياء بأصولٍ العباداتِ وإلى الرياءِ بأوصافهاء وهر ثلاثُ درجات. الرياءً 
بالإيمانٍ: وهو إظهارٌ كلمة الشهادةٍ وباطنه مكدب فهرَ مخْلَّدٌ في النارٍ في الدركٍ الأسفلٍ منها وفي هؤلاء 
أنزلَ اللّهُ تعالّى: لذا جاك الميقوت قالوا تشهد إنك لرسول أف وله بعلم إِنَكَ رسو [المنافقون: ]١‏ 
الاي وقريبٌ مهم الباطنيةٌ الذينَ يُظْهِرونَ الموافقةَ في الاعتقادٍ ويبطنونَ خلاقّه» ومهم الرافضة أهل الي 
الذينَ يظهرونَ لكلّ فريق أنّهم: منهم تُقْيَةَ. وإلى الرياء بالعباداتِ كما قدمنا وهذًا إذا كان الرياء ذ في أصلٍ 
المقصِدٍ وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ منْ فعل العبادةٍ فيه إلا إذا ظهرٌ العمل ارتو 
وقد أخرجٌ الديلمي مرقوعاً: «إنّ الرجلَ يعمل عملاً سِراً 0 الله عنده سِراً فلا يرَالُ به الشيطانُ حى 
يتكلم به فی من اله ويكتبُ علانية فن عاد تكلْمَ الثانية مُحِيَ منّ السرٌ والعلانية وكُيِبَ رياة» وأما 
إذا قارنَ باعِتُ الرياء باعِتَ العبادة ثم ندم في أثناء العبادة فأوجبّ البعض منّ العلماء الاستئناف لعدم 
انعقاڍها وقال بعضهم: يلعُو جميعٌ ما فعلّه إلا التحريمَ وقال بعضهم: يصح لأنَّ النظرٌ إلى الخواتم كما 
لو ادا بالإخلاص وصحبّه الرياءُ من بعده قال العَزاليُ: والقولانٍ الآخرانٍ خارجانٍ عنْ قياس الفقه وقذ 
أخرج الواحديٌ في أسباب النزولٍ جوابَ جندب بن زهيرٍ لما قال للد كه إني أعملٌ العمل وإذا اطع 
به سرت فقال كله ل د شريكٌ لله في عباديه وفي رواية: (إن الل لا يقب ما شور فيه» رواه ابن عباس 
ورُوِيّ عنْ مجاهدٍ أنهُ جاءَ رجل إلى النبيٌ كد نقالٌ إني أتصدَّقٌ وأصلُ الرحمَ ولا أصنمٌ ذلك إلا لله 
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فيذْكَرُ ذلك مي فيسرني وأَعْجَبُ بو فلم يقل النبئ ي لهُ شيئاً حى نزلتٍ الآيةٌ يعني قولّه تعالى: هن 
کان يأ لقا ری يعمل عمل صللا ولا يرك باز ريب كرا © [الكهف: ]١٠١١‏ ففي الحديثِ دلالةٌ على 
أن السرورٌ بالاطلاع على العمل رياءٌ ولكنّه يعارضه ما أخرجَهُ الترمذیٰ ]۲۳۸٤[‏ منْ حديثِ أبي هريرةً 
زقال لايك غريت :قال كلك باد ريون الله بينا أنا في بيتي في صلاتي إِذْ دخلَ علي رجل فأعجبني 
الحالُ التي رآني عليها فقال رَسُولُ الله بي : «لكَ أجرانِ؛ وفي الكشافٍ من حديثِ جندب أنه ِي قال 
لهُ: «لكَ أجرانٍ أجرُ السرٌ.وأجرٌ العلانية؛ وقد يرجح هذا الظاهرٌ قوله تعالّى: ریس الراب س 
بم اله ليور لاخر ويم ما بن فرت عند أله وَصَلوتٍ ليسول € [التوبة: 44] فدل على أنَّ 
محبة الثناء منْ رَسُولٍ الله َة لا تنافي الإخلاصٌ ولا تُعَدُ من الرياءِ ويُتَأَوَلُ الحديتُ الأول بان المراد 
بقوله: «إذا اطْلِعَ عليه سرّني» لمحبته للثناء عليه فيكونٌ الرياء في محبته الثناء على العمل وإنْ لم يخرج 
العمل عن كونه خالصاًء وحديتٌ أبي هريرةً ليس فيه تعرْضٌ لمحبته الثناء من المطلع عليه وإنّما هر 
مجرّدُ محبة لما يصدرٌ عله وعَلِمَ به غيرهُ ويحتملٌ أنْ يراد بقوله فيعجبني أي يعجبّه شهادةٌ الناس له 
بالعملٍ الصالح لقوله يي أنثم شهداء اللّهِ في الأرض قال الغزاليُ: أما مجردٌ السرورٍ باطلاع الناس إذا 
لم يبلغ أمرّه بحيتٌ يؤْئْرٌ في العمل فبعيدٌ أن يفسِدَ في العبادة. 

۹ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 5 : ية المَُانِقٍ ثلث : إِذَا دت 
كَذْبَء وَإِذَا وَعَنَ أخلف» وَإِذَا انْثْمِنَ خَانَ؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۴۳ ومسلم : ۹[ ۰ 

ولَهُمَا [البخاري: 74 ومسلم 8ه] مِنْ حَدِيثِ يالله ِن عَمْرو: «وَإدًا حَاصَمَْ جر . 

َوَعَنْ أ ر رمن اللّهُ عنة) كَالَ: قال رَسُولٌ الله ك : «آيهُ الْمَُافِقِه أي علامةٌ نفاقه «ثَلآثْ إِذَا 
حَدتَ كَذَْبٌ ودا وَعَدَ أَخْلَفٌ وَإِذَا امن نّ خَانَ». مُتَمَقْ عَلَيْه) وقد ثبتَ عند الشيخين منْ حديثٍ 
عبدالله بن عمرّ رابعةٌ وهيّ: «وإذا خاصة فجرًا والمنافقٌ مَنْ يظهرٌ الإيمان ويبطنٌ الكفرَ. > دفي الحديث 
دليلٌ على أنَّ مِنْ كانث فيه حَضْلَةٌ مِنْ هذه كانث فيه خصلةٌ منّ النفاقٍ فان كانث فيه هذه كلها فهو منافقٌ 
كامل النفاق وإِنْ كان موقناً مصدقاً بشرائع الإسلام لحديث وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمء وقدٍ 
استشكلّ الحديتٌ بأنّ هذه الخصال قذْ توجدٌ في المؤمن المصدق القائم بشرائع الدينٍ ولما كان كذلكَ 
اختلفٌ العلماءٌ في معنى الحديث قال النوويّ : قال التحقفوة: والاكرون وهو الصحيحٌ المختارٌ إن 
هذه الخصال هي خصالٌ المنافقينَ فإذا اتصفٌ بها أحدٌ منّ المصدقينَ أشبة المنافق فيطلق عليه اسم 
النفاقي مجازاً فإنَّ النفاقٌ هرّ إظهارٌ ما یبط خلاقه وهو ر موجودٌ في صاحب هذه الخصال ويكونُ نفاقه في 
حقٌّ مَنْ حَدَئَهُ وغد واه و جاص وعاهدة منّ الناس لا أنه منافقٌ في الإسلام وهو يبطنْ الكفرّء 
وقيلَ إن هذا كانَ في حى المنافقينَ الذينَ كانُوا في أيامه ٠‏ تحدّثوا بإيمانهم تكذيوا واا على دينهم 
فخانوا ووعِدُوا في الدينٍ بالنصر فأخلفوا وفجرُوا في خصوماتِهم. وهذا قول سعيدٍ بن جبير وعطاءٍ بنِ 
5 ورج إليه الحسنْ بعد أن کان على خلافه وهو مرويٌ عن ابن عباس وابن عمرٌ وروياه عن 
يّ © قال القاضي عياض : وإليه مال كثيرٌ منّ الفقهاء وقال الخطابيُ عنْ بعضهم إنهُ ورد الحديتُ في 
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رجلٍ معيّنٍ وان النبي 4 لا يواجِهُهُم بصريح القولٍ فيقول فلانٌ منافقٌ وإنما يشيرُ إشارةً. وحكى 
الخطابيُ أن معنا التحذيرٌ للمسلم أن يعتاة هذه الخصال التي يخافٌ عليه منها أن تفضيّ بو إلى حقيقة 
النفاقق وأيد هذا القول بقصة ثعلبة الذي أنزل الله تعالى فيه : اعم َا - في قلوبهم - إل بوم يِلْموتمُ 

يمآ افوا أله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا َا يَكْدِوت4 فإنة آل به خُلْفٌْ الوعد والكذب إلى الكفرٍ فيكونٌ 
ا للتحذيرٍ منّ التخلت بهذه الخلالٍ التي تؤولٌ بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكاملٍ. 

-٣‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضِيّ الله عنة قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌء وَقَِالَهُ 
كن 4 مَُمَنْ عَلَيْهِ [البخاري: ٠٠٤٤‏ ومسلم: 14]. 

(وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ (رضِيّ الله عنة) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «سِبَابُ؟ بكسر السين المهملة مصدرُ 
سبه «الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِبَالُهُ كُفْر». ممق عَلَيْه) التي لغةّ: الشتمٌ والتكلمٌ في أعراض اسا لا يعني 
كالسباب والقسوق مصدرٌ فسىّ وهو لغةٌ الخروج وشرعاً الخروج منْ طاعة اللى وفي مفهوم قوله 
المسلمٌ ليل على جوازٍ سبٌ الكافر فان كان معاِداً فهر أذيةٌ وقذ ني عن أذيتهِ فلا يُْمَلُ بالمفهوم في 
حمّه وإنْ كان حربياً جار سبّه إِذْ لا حرمة له وأما الفاسق فقدٍ اختلفٌ العلماءُ في جواز سبّهِ بما هو 
مرتكبٌ له منّ المعاصي فذهبّ الأكثرُ إلى جوازه لأنّ المراد بالمسلم في الحديثِ الكاملٍ الإسلامٌ 
والفاسق ليس كذلك وبحديث: (اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذرّه الناسٌ) وهو حديثٌ ضعيفٌ وأنكرهُ 
أحمدٌ وقال البيهقيُ ليس بشيء فإِنْ صح حُمِلَ على فاجر معلِن بفجوره أو يأتي بشهادةٍ أ يعتمدٌ عليه 
فيحتاجُ إلى بيانِ حالهٍ لغلا يقح الاعتمادٌ عليه انتهى كلام البيهقي؛ ولكنّه أخرجٌ الطبراني [4775]في 
الأوسط والصغير باسناو حسن رجالّه موثوقونٌ وأخرجَةُ في الكبيرٍ أيضاً منْ حديثِ معاوية بن حيدة قالَ: 
خَطبّهم رَسُول الله ية فقال: «حتّى متّى ترعوونّ عنْ ذكر الفاجر اهتكوةٌ حى يحذرّه الناسٌ» وأخرج 
البيهقي [9575] مِنْ حديث أنس بإسنادٍ ضعيف: «مَنْ ألقَى جلبابَ الحياء فلا غيبة لهه وأخرج مسلمٌ 
[5990]: «كل أمتي معائّى إلا المجاهرونً» وهم الذينَ جاهَرُوا بمعاصِيهم فهتكُوا ما سترّ الله عليهم 
فيتحدثون بها بلا ضرورةً ولا حاجة. والأكثرٌ يقولونٌ بأنه يجورٌ أنْ يُقَالَ للفاستي يا فاسق يا مفسِدٌ وكدًا 
في غيبته بشرط قصدٍ النصيحة له أو لغيرهٍ لبيانٍ حاله أو للزجر عنْ صنيعه لا لقصدٍ الوقيعة فيه فلا بذ 
من قصدٍ صحيح الأ أن يكون جراباً لمن يبدأ بالسبٌ فان يجو له الانتصارٌ لنفسه لقولم تعالى: 9وَلَمَنِ 
اهن يد ل ارا 2 ما عم بن سيل 9 » [الشورى: ]4١‏ ولقوله يي : «المتسابانٍ ما قالا فعلّى 
البادي ما لم يعتدٍ المظلومٌ» أخرجَةُ مسلم ]۲١۸۷[‏ ولكنهُ لا يجورٌ أن يعتديّ ولا يسبّه بأمر كذب. قال 
العلماء: وإذا انتصرٌ المسبوبُ استوفى ظلامتّه وبرىء الأول من حقَّهِ وبقيّ عليه إثمُ الابتداء والإثمُ 
العستحق لله تعالى وقيلَ يرتفع عنه الثم ويكونُ على البادىء اللومُ والذمٌ لا الإثمُ. ويجورُ في حال 
الغضب لله تعالى لقوله ل لأبي ذرٌ: «إنك امرؤٌ فيك جاهليةٌ» وقول عمرٌ في قصةٍ حاطب دعني 
أضربُ عُنْقٌ هذا المنافق وقول اة تنح إنها انت اف ادل عن المنافقينَ ولم ينكز ميه هذه 
الأقوال وهيّ بمحضره ه وقوله بي : «وقتاله كف دالٌ على أنه يكفرُ مَنْ يقاتل المسلمَ بغير حقٌ وهو ظاهرٌ 
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فيمن استحلٌ قتلّ المسلم أو قاتله حالَ إسلامه وأما إذا كانت المقاتلةٌ لغير ذلك فأطلق عليه الكفر مجازاً 
وراد به كف النعمة والإحسان وأخوة الإسلام لا كفدٌ الجحودٍ وسمَاهُ كفراً لأنهُ قذ يؤولٌ به إلى الكفر لما 
يحصلُ منّ المعاصي منّ الرين على القلب حتى يعمّى عن الحقٌ فقذْ تصير كفراً أو إنهُ عل كفعلٍ الكافر 
الذي يقاتلٌ المسلم. 
6۳ - عن بي هُرَيْرَةَ رضي الله عن قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ية: «إِيَاكُمْ وَالظّنٌء إن الظَن أَكُذَبُ 
الحَدِيث» مفو متمق عَلَيْه [البخاري : 57 ومسلم: ۲۰۹۳]. 


0 بي هُرَيْرَة رضي الله عنهُ َال : قال رَسُولُ الله كِِ: «إِيَاكُمْ وَالظّنْ فَِنّ الظَنْ بُ الْحَدِيثْ» 
متمق عَلَيْهِ) المرادُ بالتحذير التحذيرٌُ منّ الظن بالمسلم شراً نحو: « اجنوا E‏ اسن والظنٌ هو ما 
ر بار من التجويز المحتملٍ للصحة والبطلانٍ فيحكمٌ بو ويعمل عليه كذا فر الحديك في 
مختصر النهاية وقال الخطابيٰ المرادٌ التهمةٌ وم التحذير والئّهِيُ إنما هوّ عن التهمة التي لا سبب لما 
يوجبّها كمن انهم بالفاحشة ولم يظهز عليه ما يقتضي ذلك. قال النووي: والمرادٌ التحذيرٌ منْ. تحقيق 
التهمة والإصرار عليها وت تقوّرها في النفس دون ما يعرضٌ ولا يستقرٌ إن هذا لا يكلّفٌ به كما في 
الحديث: «تجاورَ اللّهُ عما تحدثث به الأمةٌ أنفسَها ما تتكلمْ أو تعمل ونقلّه عياض عنْ سفيانٌ. 
والحديثٌ وارد في حى مَنْ لم يظهز منه شر ولا فُخحش ولا فجورٌ ويقيدٌ إطلاقّه حديثٌ: «احترسُوا منّ 
الناس بسوءِ الظن؛ أحرجَهُ الطبراني في الأوسط والبيهقي والعسكري من حديثِ أنس مرقوعاً قال 
البيهقئٌ: تفرد به بقيةٌ وأخرجَ الديلميٰ عن علي رضِيّ اللّهُ عنهُ موقُوفاً: «الحَرْمُ سُوء الظنٌ». وأخرجَةُ 
القُضَاعيُ مرفُوعاً منْ حديثٍ عبدالرحمن بن عائذٍ مرسلاً وكل طرقه ضعيفةٌ وبعضُها رخفا ونال 
على أن لها أصلاً وقد قال ككلِ: «أخوك البكري ولا تأمئه؛ أخرجَهُ الطبرانيُ في الأوسط ]۳۷۷٤[‏ عن 
عمرَ وأبو داودَ عنْ عمرو بِنٍ العاص. وقد قسّمْ الزمخشريٌ الظنّ إلى واجب ومندوب وحرام ومباح 
فالواجبٌُ حُسْنٌ الظنْ باللَهِ والحرامٌ سوء الظنْ به تعالّى وبكلٌ مَنْ ظاهرٌه العدالةُ من المسلمينَ وهو المرادُ 
بقوله ميد «إياكم والظنّ» الحديتٌ والمندوبُ حسنُ الظن بمنْ ظاهرهٌ العدالةٌ منّ المسلمينَ والجائزٌ مثل 
قول أبي بكر لعائشة إنما هو أخوك أو أختاكِ لما وقعّ في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنثى. ومن ذلك 
سوءٌ الظن بمن اشتهرٌ بِينَ الناس بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائثِ فلا يحرم سوءٌ الظنٌ به لأنه قذ دل 
على نة ومن سر على نفس لم بُ به إلا خير ومن دخل في مداخل السو ء انهم ومنْ هتكٌ نفسَه 
ظننا به السوءَ والذي يميرٌ الظنونَ التي يجبُ اجتنابُها عما سواها أن كل ما لا د تُعْرّفُ لهُ أمارةٌ صحيحة 
وسببٌ ظاهرٌ كان حراماً واجبٌ الاجتناب وذلك كأهل الستر والصلاح ومن آنست منه الأمانة في الظاهر 
ومقابله بعكس ذلكُ. ذكرٌ معناهٌ في الكشافٍ. وقوله : «فإنَ الظنّ أكذبُ الحديث» سمّاه حديثاً لأنةُ 
جلك ا كانَ الظْنُ أكذبّ الحديثِ لأنَّ الكذبّ لمخالفته الواقع منْ غير استنادٍ إلى أمارةٍ وقبځه 
ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى إظهاره وأما الظنُ فيزعمُ صاحبّه أنه استند إلى شيءٍ فيخمى على السامع كوثه كاذبا 
بحسب الغالب فكانَ أكذبٌ الحديث. 


- وَعَنْ مَعْقَلٍ بن يَسَارٍ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يغ يَقُولُ: «ما ِن عبد 
يَسْتَرْعِيه الله رَعِيَةَ يَمُوثُ يَوْمَ يَمُوتٌ وَهُوَ عاش لِرَعِيَتِهِ | إلا حرم | اللَّهُ عَلَيه الْجَندَه مُه متمق عَلَيْهِ [البخاري : 
۱, ۷۱ ومسلم: .]۱٤٩/۲‏ 


(وعَنْ مَْقلٍ بْنِ يسَارٍ رضي الله عنهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله قر ل: هما مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله 
رَعِيّةَ يَمُوتُ يوم يَمُوتُ وَهُرَ عاش لِرَعِيْيهِ إلأ حَرْمْ الله عَلَيْهِ الج مم 
ا و كا الله بنَّ زياد عاد معقلّ بنَ يسار في مرضه الذي مات فيه وكانّ عبِيدَاللَه 
عاملاً على البصرةٍ في إمارةٍ معاوية ووليه يزيدٌ. أخرجه الطبرانيٰ [477] في الكبير منْ وجه آخرّ عن 
الحسن قال: قدمٌ علينا عبِيدَاللَةِ بن زياد أميراً أمرهُ علينا معاويةٌ غُلاماً سَفِيهاً يسفكُ الدماءِ سَفْكاً شديداً 
وفيها معقل المزنيٰ فدخلّ عليه ذاتَ يوم فقالٌ له: انته عما أراك تصنعٌ فقال لهُ: وما أنت وذاك ثم خرجٌ 
إلى المسجد فقلنا لهُ: : ما كنت تصنعُ بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس فقالَ: إنهُ كان عندي علمٌ 
فأحببتُ أن لا أموتٌ حبِّى قول به على رؤوس الناس ثم مرض فدخلَ عليه عِبِيدَاللّهِ يعودُه فقال له 
معقلٌ بن يسار إني أحدَئكَ حديثاً سمعبّه من رَسُول الله َة قال : aR‏ 
يُحِطها بنصيحةٍ لم يرخ رائحة الجنة» ولفظ رواية المصنفٍ أحدٌ روايتي مسلم وأخرجٌ مسلمٌ :]١45[‏ «ما 

مِنْ أمير يلي أمرٌ المسلمينَ لا يجتهدُ لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخلْ معهمُْ الجنة» ورواهٌ الطبرانيئ 
وزادٌ: كنْصّحه لنفسه. . وأخرج الطبرانيٰ بإسنادٍ حسنٍ : «ما منْ إمام ولا والٍ بات ليله سوداة غاشاً لرعيت 
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إلا حرّم الله عليه الجنةً وعَرْفُها يوجدٌ ع م القيامة من مسيرة سبعينَ عامً» وأخرجٌ الحاكمٌ وصححَهُ من 
حديثِ أبي بكر رضِيّ الله عنة أن النبئ ‏ كد قال: «مَنْ ولي منْ أمر المسلمينَ شيا فأمْرَ عليهِم أحداً 
محاباةً فعليه لعنةٌ الله لا يقي الله من صزفاً ولا عذلاً حى يدخله جهلم؛ وأخرج أحمدُ والحاكم أبضاً 
وصححة مِنْ حديث ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ الله ية: «من استعملٌ رجلاً على عصابة وفيهمْ مَنْ هو 
أزْصّی لَه من فد خان الله 9 والمؤمنينَ؟ وفي إسناده واه إلا أن ابن مير ولْقَهُ وحسّنَ له الترمذى 
أحاديتٌ والراعي هوّ القائ م ومسا ار وقولهُ «يومٌ يموثٌ» مرادُه أنه يدركه الموتُ وهو غاش 
لرعيته غيرٌ تائب من ذلك. . والفشٌ بالكسرٍ ضدٌ النصح ود يتحققُ غِشْهُ بظلمه لهمْ بأخذٍ أموالهم وسفْكِ 
7 وانتهاكِ أعراضهم واحتجابه عنْ خلتهم وحاجتهم وحبْسهٍ عنهم ما جعلّه اللَهُ لهم من مال الله 

نه المعين للمصارف وترك تعريقهم بما يجبٌ عليهم من أمز دينهم ودنیاهُم وإهمالٍ الحدودٍ وردع 
نس ا سا ب سه ومنْ ذلك توليُه لمنْ لا يحوطهم ولا 
يراقبٌ أمرّ الله فيهم وتوليثه من غيره أرضَى للَهِ تعالى معَ وجوده. والأحاديث دالةٌ على تحريم الغْش 
hS‏ الوعيدٍ عليه بعينه إن تحريمٌ الجنةٍ هو وعيدٌ الكافرينَ في القرآنِ كما قال تعالى : 
دند حا أنه € [المائدة: ۷۲] وهو على رأي مَنْ يقول بخلودٍ أهلٍ الكبائرٍ في النارٍ و ات 
وقذ حمَله مَنْ لا رى خلود أهل الكبائر في النارٍ على الزجر والتغليظٍ. قال ابن بطالٍ: هذا وعيدٌ شديدٌ 
على أثمةٍ الجورٍ فمنْ َي من استزعَاه اللَهُ أو خائهم أو ظَلَمَهُم فقذ توج إليه الطلبُ بمظالم العياد يوم 
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القيامة فكيفٌ يقدِرٌ على التحلّلٍ من ظلم أمةٍ عظيمة. ومعتى (حرّم اللّهُ عليه الجنة) أي أنفدٌ عليه الوعيدَ 
ولم يض عنة المظلومينَ . 

6 0 قَالَ رَسُولُ الله كه : التق اسن ويه أثر ألم كينا لفق ی 
فاشقق عَلَيِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [۱۸۲۸]. 

(وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيّ اللهُ عنها قَالَثْ: َال رَسُولُ الله : «اللْهُمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمر أُمْبِي شيا فَشَىْ 
عَلَيْهِمْ فَاشْمُقْ لهه اجه مُسْلِمٌُ) شق عليهم أدخّلّ عليهمُ الحشقة أي المضرةً. والدعاء عليه مئة 5ة 
بالمشقة جزاءٌ مِنْ جنس الفعلٍ وهو عام لمشقة الدنيا والآخرةٍ وتمامّه: «ومَنْ ولي من أمر أمتي شيئاً فرفقٌ 
بهم فارفق به» ورواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ : «ومن ولي مهم شيئاً فش عليهمْ فعليهِ بهلةٌ الَو 
فقالُوا يا رسول الله وما بهلة اللَهِ؟ قالّ: «لعنةٌ اللوه والحديثٌ دليلٌ على أنه يجبُ على الوالي تيسيرُ 
الأمورٍ على منْ وَلِيَهم والرفق بهم ومعاملئهم بالعفو والصفح وإيثارٍ الرخصةٍ على العزيمة في حقّهِم لثلا 
يدْخِلَ عليهمُ المشقةٌ» ويفعلٌ بهم ما يحبُ أنْ يفعل به اللَهُ. 

و ا ا وض الله عنهُ كَالَ: قال رسو ل الل کل . إا قال أَحَدُكُمْ قُلْيجْمَيبٍ الْوَجة» 
ممق عَلَيْهِ [البخاري: ۲٠۵۹‏ ومسلم: 1517]. 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِي الله عنهُ قال : قال رَسُولُ الله كه : «إذًا اتل أَحَدُكُمْ» أي غَيْرَه كما يدلُ له 
فاعل «قَلْيَجْتَيِبٍ الوجة؛ مُنَمَقّ عَلَيِه) وفي روايةٍ «إذا ضربٌ أحدُكم؟ وفي رواية: «فلا يلطم الوجة» 
الحديتٌ. وهو دلي على تحريم ضرب الوه وأنة يُتْقَى فلا يُضْرَبُ ولا يُلْظَمُ ولو في حد منّ الحدودٍ 
الشرعية ولو في الجهادٍ وذلك لأنَّ الوة لطيفٌ يجممعٌ المحاسنّ وأعضاؤهُ لظيفة نفيسة وأكثرٌ الإدراك بها 
فقذ يبطلّها ضربُ الوجه وقد ينقصّها وقد يشينٌ الوجة والشَّيْنُ فيه فاحش لأنهُ بار ظاهرٌ لا يمك سنْدهُ 
و طايه عر رودا الاي عل نان رما لازي اا اكز اشرب ولط و اير 

“ره I‏ يا زرك الله أوصبي ال * Ka‏ 


سي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيٌ [5115]. 


فَرَدْدٌ مِرَارا» 


(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة (أَنّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله أَوْصِنِي قَالَ: «لاً تَفْضَبْه فَرَدْدَ مِرَاراً كَالَ: «لا 
تَعْضَبٍ؛ أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ) جاءَ في رواية أحمد تفسيره بأنهُ جاريةٌ بالجيم ابن قدامة وجاءَ في حديثٍ آخر 
أنه سفيانُ بن عبدالله الثقفيُ قالَ: قلت يا رسول اللَّهِ قل لي قولاً أنتفعُ به وأقْلِل قال: «لا تغضبٍ ولك 
الجنةُ» وور عنْ آخرينَ منّ الصحابة مثلّ ذلك والحديثُ نهيّ عن الغضب وهو كما قال الخطابيٰ نهيّ 
عنٍ اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبة. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النَهْي عنة لان أمرٌ 
جِبليٌ . وقال غيرةٌ: وقع النهي عما كان من قبيلٍ ما يكتسبٌ فيدفقه بالرياضةٍ وقيلَ هو نه عما ينثا عنة 
الغضبٌ وهو الكِبْرُ لكونه يقح عند مخالفة أمر يريه فيحمله الكبرُ على الغضب والذي يتواضعٌ حنّى 
تذهبَ عنه عِزْةُ النفس يسَلَّمٌ من شرٌ الغضب» وقيلَ معناءُ لا تفعل ما يأمرك به الغضبٌ. قيلَ وإِنّما 


اقتصد تك على هذه اللفظة لأنّ السائل كان غضوباًء وكانَ ©” يفتي كلّ أحدٍ بما هو أَوْلَى به. قال ابن 
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التين: جمعٌ النبيّ َة في قوله: «لا تغضبٌ» خيرٌ الدنيا والآخرةٍ لأنْ الغضبَ يؤُولُ إلى التقاطع ومنع 
الرفتٍ ويول إلى أن يؤذيّ الذي غضبَ عليه بما لا يجورٌ فيكونٌ فصا في دينه انتهّى. ويحتملٌ أنَّ يكونَ 
منْ باب التنبيهِ بالأغْلّى على الأذنى لأنّ الغضبّ ينشاً عن النفس والشيطانٍ فم جاهدهما حى يعْلبَهُما 
مع مَا في ذلك منْ شدة المعالجة كان لقهر نفيه عن غير ذلك بِالأوْلّى. وتقدّم كلامٌ يتَعلّقْ بالغضب 
وغلاجه. 


1404 - وَعَنْ حَوْلَةَ الأنصَارِيَِ رضي اللّهُ عنهًا كَالَتْ: كَالَ رَسُولُ الله ي : «إنّ رجالا بَتَخَوَضُونَ فى 
مَالِ الله غير حَقُء فَلَهُمْ النّارْ يوم الْقِيامَة» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِقُ ٤ .]۳١۱۸[‏ 

(وَعَنْ خَوْلَةَ الأنْضَارِيَةِ رضِيّ الله عنهًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يل :إن رِجَالاً يَتَخَوَضُونَ في مَل الله 
بعر حى كَلَهُمْ الَارُ يوم الْقِيَامَقه. أَخْرَ ج البخَارِيُ) الحديثُ دليلٌ على أنه يحرم على مَنْ لم د يستحقٌ شيعاً 
من مال اللَهِ بأنْ لا يكونّ من المصارفٍ التي عيّئها الله تعالى أن يأخدّه ويتملكه وأنّ ذلك منّ المعاصي 
الموجبة للنار وفي قوله يتخوضُونَّ دلالةٌ على آنه يقبح توسّعُهم منهُ زيادة على ما يحتاجونّ فإنْ كانُوا منْ 
ولاةٍ الأموالٍ أبئْحَ لهم قذر ما يحتاجونّه لأنفسهم منْ غير زيادةٍ وقذ تقدّم الكلامُ في ذلك . 

1۰4 - وَعَنْ أبي ڏر رضي الله عنهُ عَن اللي يك فِيمًا يَرْوِيهِ عَنْ رَبّهِ قَالَ: : «يَا عبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ 
الظُلْمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلة بيتك مُحرّماًء و أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .]۲١۷۷[‏ 

(وَعَنْ ابي َر رضِيَ الله عنةُ عَنِ النْبِيّ بي فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبْهِ تعالى) منّ الأحاديثِ القدسية (قَالَ) 
الربُ تبارك وتعالى : ايا ماي ئي حرفت ال عى تفيي؛ واخبر بان لا يفعله في كتابه بقولو: ف 
ريك يلم بيد 4 [فصلت: 145 «وَجَعَلتهُ بكم مُحَرّماً فلا نَظَالَمُوا". ا خَرَجَهُ مُسْلِمٌ) التحريمٌ لغة 
المنعُ عن الشيءِ وشرعاً ما يستحق فاعلّه العقابَ. وهذا غير صحيح إرادثّه في حقّه تعالى بلٍ المرادُ به 
أنه تعالى منرَهٌ متقدّسٌ عنٍ الظلم وأطلقٌ عليه لفظ التحريم لمشابهته الممنوع بجامع عدم الشيءٍ والظلمٌ 
مستحيل في حقه تعالى لأنّ الظلم في عُرْفٍ اللغةٍ التصرف في غير الملكِ أو مجاوزة الحدٌ وكلامما 
تحال في حق الله تعالّى لأنهُ المالك للعالم كله المتصرفٌ بسلطانه في دِقَهِ وله وقوله: «فلا تَظَالّموا» 
تأكيدٌ لقوله وجعلته بيتكم محرّماً. والظلمٌ قبيحٌ عقلاً أقرّه الشارِعٌ وزادّه قُبْحاً وتوعدٌ عليه بالعذاب وقال: 
ود حا من حمل ظلمًا »© [طه: ]١١١‏ وغيرها. 

14٠‏ - وَعَنْ نْ أبي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عنةُ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «أنَذْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟: قَالُوا: الله 
وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: «ذِكْرْكَ أَحَاكَ بمَا يِكرَة» قَِيلَ: أَنرَآَيْتَ إِنْ كَانَ في أَحِي ما أَقُولُ؟ قَالَ: «إن كَانَ فيه 
ما تقول فاته وَإنْ لم يكن فيد فَقذ بث أَخْرَجَهُ مسْلمْ [088؟]. 1 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟) بكسر الغين المعجمة 
(قَانُوا: الله ورول َعْلَمُ قَالَ: «ذِكْرُكَ أَحَاكَ بِمّا قيل: أَقْرَأَيِتَ إن کان في أَحِي م قول قَالَ: «إِنْ 
كان فيه مَا تقول كَقَدٍ اعْتَبتهُ وَإِنْ لم يَكُنْ فَقَدْ بَهَنهُه) بفتح الموحدة وفتح الهاء منّ البهتانٍ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) 
الحديثٌ كأنة يق لتفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى : 1 58 يقب بشم بن © [الحجرات: 1۲[ 
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ودل الحديثٌ على حقيقة الغيبةٍ قال في النهاية: هيّ أنْ تذكرٌ الإنسانٌ في غيبته بسوءِ وإنْ كان فيهِ وقال 
النووي: في الأذكارٍ تبعاً للغزاليٌ ذكرٌ المرءِ بما يكره سواءً كان في بدنٍ الشخص أو دينه أو دنياة أو 
نفيه أو حُلّقِهِ أو خلقه أ ماله أؤ والده أو وليه أو رَوْجه أو خادمه أؤْ حركته أو طلاقێه أو عبوستّه أؤ 
غير ذلك مما يتعلَّقُ به ذكرٌُ سوءِ سواء ذُكِرَ باللفظ أو بالرمز أؤْ بالإشارة قال النووي: ومَنْ ذلك التعريض 
في كلام المصتفين كقولهم قال من يعي العلمَ أو بعص من يب إلى الصلاح أز نحو ذلك مما ينهم 
السامعٌ المراد به ومنة قولّهم عند ذكره: اللّهُ يعافينا اللّهُ يتوبُ علينا نسأل الله السلامةً ونح ذلك فكل 
ذلك منّ الغيبة وفي قوله: «زْكْرُكُ أخاك بما يكرةُ» شاملٌ لذكره في غيبته وحضرته وإلى هذا ذهب طائفةٌ 
ويكونٌ الحديثٌ بياناً لمعناها الشرعيّ . وأما معناها لغة: فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا 
في الغيبة. ورجح جماعة أن معناهًَا الشرعيٌ موافِقٌ لمعناها اللغويٌ ورَوَوًا في ذلك حديثاً مسنداً إلى 
النبيّ كل أنهُ قالّ: «ما كرهتٌ أنْ تواجة به أخاكٌ فهر غيبةٌ» فيكونُ هذا إن ثبتَ مخصّصاً لحديثٍ 
أبي هريرةً وتفاسيرٌ العلماءِ دالة على هذًا ففسَّرها بعضّهم بقوله: ذِكْرُ العيب بظهر الغيب» وآخرٌ بقوله 
هيّ أنْ تذكرٌ الإنسانَ من حَلْفِهِ بسوءٍ وإنْ كان فيه. نعمْ ذكرٌ الغيب في الوجْهِ حرام لما فيه منّ الأذى 
وإنْ لم يكن غيبةٌ. وفي قوله: (أخاك) أي أخّ الدينٍ دلِيلٌ على أن غيرٌ المؤمنٍ تجورٌ غيبتُه وتقدّم الكلامُ 
في ذلك قال ابن المنذرٍ: في الحديثِ دلیل على أن مَنْ لیس بأخ كاليهوديٌ والنصرانيٌ وسائرٍ أهلٍ الملل 
ومن قد أخرجنه بدعئه عنٍ الإسلام لا غيبة له. SST‏ 
يغتابُ لأنهُ إذا كان أخاهُ فالأؤلى الحنوٌ عليه وطيٌ مساويه والتأولٌ لمعایبه لا نشرها بذكرها. وفي قوله: 

«بما يكره ما يه E‏ 
وتحريمٌ الغيبةٍ معلومٌ من الشرع ومتفقٌ عليه. وإنما اختلفٌ العلماءُ هل هو منّ الصغائر أو من الكبائر 
فنقل القرطبيُ الإجماع على ھاس الكبائر. وقد استدلٌ لكبرها بالحديث الثابتٍ: «إِنَّ دماءكم 
وأعراضكم وأموالكم عليكُم حرامٌ؛ وذهبٌ الغزاليُ وصاحبُ العمدة منّ الشافعية إِلَى أنّها منّ الصغائر . 

قال الأوزاعئ: لم أرَ مَنْ صرّحَ أنّها من الصغائر غيرُهما. وذهبَ المهدي إلى أنّها محتملةٌ بناة على أن 
مالم شيع بكري نهر محتمل كنا تقولّه المعتزلة . قال الزركشئ والعجبٌ ممنْ يعد أكلّ الميتةٍ كبيرة ولا . 
يعد الغيبة كذلك واللَّهُ أنزلهما منزلة أكُلٍ لحم الآدميّ أي ميْتاً والأحاديثُ في التحذيرٍ منّ الغيبةٍ واسعة 
جداً دالةٌ على شدة تحريمها (واعلم) أنه قد استثتى العلماء من الغيبة أموراً ستةً: (الأول): التظلمٌ فيجورٌ 
أن يقول المظلومٌ فلانٌ ظلمني وأخدّ مالي أؤ أنه ظالم ولكنْ إذا كان ذكرٌه لذلك شكاية لمن له قدرة 
على إِزالَتها أو تخفيفها ودليلُه قولُ هندٍ عند شكايتها عليه كي مِنْ أبي سفيانَ إن رج شحيحٌ» (الثاني): 
الاستعانةٌ على تغييرٍ المنكرٍ بذكرو لمن يظنُ قدرتّه على إزالته فيقولُ فلا فعلَ كذًا في حق مَنْ لم يكن 
مجاهراً بالمعصية» (الثالتُ): الاستفتاء بان يقولَ للمفتي فلانّ ظلمني بكدًا فما طريقي إلى الخلاص عنه 
ودليلُه أنه لا يعرف الخلاصٌ عما يحرمٌ عليه إلا بذكر ما وقعَ منةء (الرابم): التحذيرٌ للمسلمينَ من 
الاغترارٍ به كجرج الرواة والشهودٍ ومنْ يتصدرٌ للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية ودليله قوله ي «بئسّ 
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خر العشيرة وقول عن: «أما معاويةٌ فصعلوك؛ وذلكَ أنّها جاءث فاطمةٌ بنتُ قيس تستأذثه ي 
وتستشيرُه وتذكرٌ أنه خطبّها معاويةٌ بن أن سفيانَ وخطبّها أبو جهم فقال: «أما معاويةٌ فصعلوك لا مال له 

وأما أبو جهم فلا هم عصاه عن عاتقه ثم ثمّ قال أنكحي فلاناً» الحديتٌ»؛ (الخامس): ذكرٌ من جاهرَ 
بالفسق أو ا كالمكاسينَ وذوي ا الباطلة فيجورٌ ذكرّهم بما يجاهرونٌ به دون غيره وتقدمَ 
دليله في حديث: «اذكروا الفاجرّه؛ (السادس): التعريفف بالشخضٌ بما فيه مِنَّ العيب كالأعورٍ والأعرج 
والأعمش ولا یراد به نقصّه وغيبتّه وجَمّعها ابن أبي شريب: ۰ 
النٌليسبغيبةفيستة ‏ متظلموسعزرف ومحدر 
ولمنظهر: فسقاً ومستفت ومن 0 طلب الإعانة في إزالةٍ منكر 


9- وَعَنْهُ رضِيّ اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلذ: «لاً تَحَاسَدُوا وَلا تَتَاجَشُواء وَلآَ تَبَاعَضُواء وَلاً 
تَدَابَرُواء ولا يبع بَعْضْكُمْ عَلَى يع بَعْض » وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخواناً المُْلِمْ أَحُو الْمْسْلِم : لا يَظلِمُ ولا . 
يَخْذلهُ ر التَقْوَى هَاهُنَا ‏ وَيُشِيرٌ ير إلى صَدْرِف تلات مَرَاتٍٍ - بِحَسْب امُرِىءِ مِنّ اران تة 
أَخَاهُ ؛ اميم . كل الْمُسْيِم عَلَى الْمُْلِم 0 دم وال وَِرْضْ أَخْرّجَُ ملم [7674]. 

(وَعَنْهُ) أي أبي هزيرة (فال: قال سول الله ا دلا تَحَاسَدُوا وَلا تَتَاجَشُواء بالجيم والشين المعجمةٍ 
«وَلاً تَبَاعَضُوا ولا تَدَابَوُوا وله يَبْغْ؟ بالغينٍ المعجمةٍ منّ البغي وبالمهملةٍ منّ البيع ابَعضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
وَكُونُوا عِبَادَ الله يُنِضوت عل الداء «إِخواناً الل أخو الي لآ يَظلْمَة ولا يَحْذْلة ولا يسمه ' بفتح 
حرفٍ المضارَعَةٍ وسكونٍ الحاءِ المهملةٍ وبالقافٍ فراءِ قال القاضي عياض ورواهُ بعضهم لا يخفره بضمٌ 
الياء وبالخاءِ المعجمة وبالفاءِ أي لا يغدرٌ بعهده ولا ينقض أمائّه قال لا الأول «التّقْوَى هَامُنًا 
ويُشِيرُ إلى صَدْرِهِ تلات مَرَاتِ. بحسب امْرىء مِنَ الشّْرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ. ل اشيم عَلَى انلم 
حَرَامٌ: َم وَمَالَهُ وَعِرْضْدُه أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) الحديثُ اشتملّ على أمور نهّى عنها الشارعٌ. الأول 
التحاسدٌ وهو تفاعل يكونٌ بينَ اثنين. فهو تَهّى عنْ حسدٍ كل واحدٍ مهما صاحبّه منّ الجانبئن» ويُعْلَمُ 
منهُ النهْيُ عنِ الحسدٍ منْ جانب واحدٍ بطريق الأَوْلَى لأنة إذا نهِيَ عنهُ معَ مَنْ يكافه ويجازيه بحسدهٍ لا 
مع أنهُ من باب: ومر َة يك بتلا [الشورى: ]٤١‏ فهو مع عدم ذلك أُوْلَّى بالئهي. وتقدَّمَ 
تحقيقٌ الحسدٍ (الثاني): الي عنٍ المناجشة في البيع وقد تقدم في كتاب البيع ووجة النهي علها آلها من 
أسباب العداوةٍ والبغضاء. وقد روي بغير هذا اللفظ في الموطأ بلفظ: «ولا تنافسوا» منّ المنافسة وهيّ 
الرغبةٌ في الشيءٍ ومحبةٌ الانفرادٍ به ويُقَالٌ نافستٌُ في الشيءٍ منافسة ونَمَاساً إذا رغبتُ فيه والئّهِيُ عنها 
نهيٰ عن الرغبة في الدّنيا وأسبابها وحظوظها كما قال: يا خاطب الدنيا الدنية إنها يسرك الرد وقراره 
الأوجه (والثالثُ): النّهِيْ عن التباغض وهو تفاعلٌ وفيه ما في «تحاسدوا» منّ النهي عن التقابل في 
الاعف والأنقراة.بها بالأولى وخر تي جن فاط ابات لان التعض لا بكرن إلا عن سيت والنهي 
شر إلى اليقض لر اللواسالق فاا ا عات لله فين وة إن انض .قن :الله والحك :قي تلن 
الإيمانٍ بل ورد في الحديثِ حصرٌ الإيمانٍ عليهمًا (الرابع): النهيُ عن التدابرٍ قال الخطابيُ أي لا 
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تهاجَرُوا فيهجرٌ أحدُكم أخاهُ مأخودٌ من تولية الرجلٍ للآخر دُبْرَهُ إذا أعرضٌ عنهُ حينَ يراهُ. وقال ابن 
عبدٍ البرٌ: قي للإعراض تدابرٌ لأ منْ أبغض أعرضء ومَنْ أعرض ولى دُبْرَهُ والمحبٌ بالعكسٍ وقي 
معنا لا يستأئز أحدُكم على الآخرء وسمّى المستأئِرٌ مستدبراً لأنة يولي دُبْرَهُ حينَ يستأئرٌ بشيءِ دون 
الآخر: وقال المازريّ: معتى التدابر المعاداةٌ تقول دابرئه أي عاديئه وفي الموطأ عن الزُهِريٌٍّ التدابرٌ 
الإعراض عنِ السلام يعرض عنةُ بوجهه وكأنه أحذّه منْ بقية الحديث وهي (يلتقيانٍ فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخَيرُهُما الذي يبدأ بالسلام) فإنهُ يفهم منهُ أن صدورٌ السلام مهما أو منْ أحدهما يرفعٌ الإعراض 
(الخامس) : لني عن البغي إل كان بالغينِ المعجمة ون كان بالمهملة فعن بيع بعضٍ على بعضٍ وقذ 
تقدّم في كتاب البيع قال ابن عبدٍ البرٌ ‏ ت تضمْنَ الحديثٌ تحريمٌ بُغْضٍ المسلم والإعراض عنهُ وقطيعته بعد 
صحيته بغير دنب شرعي والحس له بنا انعم اله تعالى عليه : ثم أمرّ أن يعايِلّه معاملة الأخ من النسب 
ولا يبحثُ عن معايبه ولا فَرْقٌ في ذلك بِينَ الحاضر والغائب والحيٌ والميّتِ وبعد هذه ء المناهي الخمسة 
حنّهم بقوله: «وكونُوا عباد الله إحوانً» فأشارٌ بقوله عباد الله إلى أنَّ من حقّ العبودية لله تعالى الامتثال 
لما أمروا بهء قال القرطبيُ: المعتى كونُوا كإخوانٍ السب في الشفقةٍ والرحمة والمحبةٍ والمواساةٍ 
والمعاونة والنصيحةء وفي رواية لمسلم [10] زيادةٌ: «كما أمركم اللّهُ؛ بهذ الأمورٍ فإ أمرّ 
رَسُولٍ الله كله أمرٌ منهُ تعالّى: وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطع يإِذْن ال 4 [النساء: 54] وزاةَ 
0 حثاً على أخوة أخيه المسلم بقوله: «المسلمٌ أخو المسلم؟ وذكرٌ منْ حقوق الأخوة أنه لا يظلمه 
وتقدّم تحقيقٌ ن الظلم وتحريْمُه والظلمٌ محرّمٌ في حى الكافر أيضاً وإِنّما خصٌ المسلمَ لشرفه: «ولا يخذّلُه» 
والخذلانٌُ تر ك الإعانة والنصر و إذا استعانٌ به في دفع أي ضر أو جَلْبِ أي نفع أعائة «ولا يحقَره؛ 
لا يحتقره ولا يتكبّرٌُ عليه ات به. ويْروّی «ولا بحتقرًه؛ وهو بمعناه وقولّه: «التقوى هاهنا» إخبارٌ 
بان عمدة النّقُوى ما يحل في القلب من خشية اللَهِ تعالى وعظمته ومراقبته وإخلاص الأعمالٍ له 
دلّ حديثتُ مسلم: إن الله لا ينظرُ إلى أجسابِكُم ولا إلى صوركُم ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم؛ أي 3 
المجازاةً والمحاسبة إِنّما تكونُ على ما في القلب دون الصورة الظاهرةٍ والأعمال البارزة فال مُمْدَتَها 
النياث ومحلّها القلبُ وتقدّم أنَّ في الجسدٍ مضغةٌ إذا صأُحث صَلْحَ الجسدٌء وإذا فسدث فسد الجسد. 
وقولّه: «بحسب امرىء منّ الشرٌ أن يحقرّ أخاه؛ أي يكفيه أنْ يكونّ منْ أهلٍ الشرٌ بهذ الخصلة وحدها 
وفي قوله: «كلُ المسلم على المسلم حرامٌ؛ إخبارٌ بتحريم الدماء والأمزال والأغراض وهذا هو معلومٌ 
من الشرع عِلما قطعيا. 

۳ _ وَعَنْ قُطَبَةَ بن مَالِكِ رضي اللّهُ عنة. قال : كان رَسُولُ الله تله يَقُولُ: «اللْهُمّ جَنْبِنِي 
مُنْكَرَاتِ الأخلاق» وَالأَعَْمَالٍ وَالأَهُوَاى وَالأدذواء» أخرّجَة الَّرِْذِيُ [091*]» وَصْحَحَهُ الائ 
1 م ]. وَاللّفْظ لَهُ. 


(وَعَنْ قُطبَةً) بِضمٌ القافِ و الطاء المهملة وفتح الموحدة (ابْنٍ مَالِكُ) يُقَالُ له 00 بالمثناة 
الفوقية والغين ال وشال الثعلبيّ بالمثلثة والعينٍ المهملة (قَالَ: كَانَ رول الله كل يمر : للم 
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جَدْبْنِي مُنْكرَاتِ الأخلاقٍ وَالأَعْمَالٍ والأَهرَاءِ وَالأَدرَاءِه أَخْرَجَهُ التَّرْيِذِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ وَاللَفْظ لَهُ) 
التجنيبٌُ المباعدةٌ أي باعذني. والأخلاقٌ جممٌ حلي قال القرطبيّ: الأخلاق أوصافٌ الإنسانِ التي يعايل 
بها غيرّه وهيّ محمودةٌ ومذمومةٌ فالمحمودةٌ على الإجمالٍ أنْ تكونّ معّ غيرك على نفيك فتنتصفٌ منها 
ولا تنتصفٌ لها وعلى التفصيل العفرُ والحلمٌ والجودُ والصبرُ وتحمُّلُ الأدّى والرحمةٌ والشفقةٌ وقضاءً 
الحوائج والتودُدُ ولِينُ الجانب ونحرٌ ذلكَ والمذمومةٌ ذلك وهي منكراتُ الأخلاقٍ التي سألّ يك ره أن 
يجنبه إِيّاهَا في هذا الحديثٍ وفي قوله: «اللهمّ كما حسَّئْتَ حلي فحن خُلّقي؛ أخرجَةُ أحمدٌ ]٤٠۳/١[‏ 
وصححَة ابنُ حِبّانَ [469]. وفي دعائه بي في الافتتاح: «واهدني لأحسن الأخلاقٍ لا يهدي لأحسنها 
سواك» واصرفٌ عني سيّتها لا يصرفٌ سيّتها يره ومنكراث الأعمالٍ ما يُنْكَرُ شرْعاً أؤ عادةٌ ومنكراث 
الأهواء هي جمعٌ هوى والهرّى هو ما تشتهيهٍ النفسٌ منْ غيرٍ نظر إلى مقصدٍ يحمل عليه شَرْعاً. 
ومنكراتٌ الأدواء جمعٌ داءِ وهيّ الأسقامٌ المنفردةٌ التي كان النبيُ يا يتعودُ مئها كالجذام والبرص 
والمهلكة. كذاتٍ الجنب وكانّ بي يستعيذٌ منْ سيىء الأسقام. 

۳ - وَعَن ان عَبَاس رضي الله عنهُمًا قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كِ: «لآ ثُمَار أَخَاكُ وَلاً مُمَازخةء 
ولا تَعِذهُ مَؤْعِداً نحل حرج الَرِْذِيٰ ]١491[‏ بسَنَدٍ ضَعِيفٍ . ٠‏ ۰ 

(وَعَن ابن عَبَاسِ رضِيّ اللّهُ عنهُمًا قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يية: «لآ ثُمَارِه منّ المماراةٍ وهي المجادلةٌ 
«َحَاكَ ولا تُمَازِحْهُ؛ منّ المزح ولا ذه مَوْعِداً َتخْلِفَهُ أَخْرَجهُ التُرْمْذِيُ بسند فيه ضعفٍ) لكل في معنا 
أحاديت سيّما في المراءِ فإنة رَوَى الطبرانئ أنَّ جماعةً من الصحابةٍ قالُوا: «خرجٌ علينا رَسُولُ الله يك 
ونحنٌ نتمارى في شيءٍ منْ أمر الدين فغضِبَ غضباً شديداً لم يغضبُ مثله ثم انتهرنا وقال: «أبهذًا يا امه 
محمد اندم م؟ إنما هلك مَنْ كان قبلّكم بمثل هذًا ذرُوا المراءَ لقلة خيروء ذَرُوا المراءَ فإن المؤمنّ 
يماري» ذرُوا المراءً فإِنّ المماري قذ تمث خسارنّه» ذروا المراء» كمّى إِنْماً أن لا تزال ممارياًء ذرُوا 
المراء إن المماري لا أشفعٌ لهُ يوم القيامة» ذرُوا المراة فأنا زعيمٌ بثلاثة أبياتٍ في الجنة ورياضها أسفلها 
وأوسطها وأعلاهًا لمن ترك المراة وهوّ صادقٌء ذرُوا المراء فإنهُ أولٌ ما نهاني عنهُ ربي بعدّ عبادةٍ 
الأوثانِ» وأخرجَ الشيخانٍ [البخاري: ۲۲۵۷ و4077 و 88الاء ومسلم: 5558] مرقوعاً: إل أبغض 
الرجالٍ إلى اللَّهِ الألدٌ الخصِمٌ؛ أي الشديد الخصومة أي الذي يُحِحْ صاحبّه. وحقيقةٌ المراء طعنّكَ في 
كلام غيرك لإظهارٍ خللٍ فيه لغيرٍ غرض سوى تحقيرٍ قائله وإظهارٍ مزييِكَ عليه. والجدال هرّ ما يتعلق 
بإظهارٍ المذاهب وتقريرها. والخصومة لجاجٌ في الكلام ليستوفي به مالا أو غت يكت ثارة انعداة 
وتارةً اعتراضاًء والمراء أن لا يكونّ إلا اعتراضاً والكلّ قبيحٌ إذا الم يكن لإظهارٍ الح وبیانه وإدحاض 
الباطلٍ وهدم أركانه . وأما مناظرةٌ أهلٍ العلم للفائدة ون تخل عن الجدالٍ فليسث داخلةً في التّهي 
وقذ قال تعالى: «ولا يلوا اَهَل ألكتب إل پاق هَ أَحْسَنُ4 [العنكبوت: 45] وقد 0 عله 
المسلمونٌ سلفاً وخلَفاً. وأفاد الحديتُ اهي عنْ ممازحة الأخ والمزاح الدعابةٌ. والمنهئ عنهُ ما يجلبُ 
الوحشة أؤ كان بباطلٍ» وأا ما فة بني الخلَق وحسنٌ التخاطب وجبرٌ الخاطر فهو جائ . فقذ آخرجَ 


كتاب الجامع ۷ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق/ح ١11١١5 ١517‏ 


الترمذيٰ ]١1440[‏ منْ حديث أبي هريرة: «أنّهم الوا يا رسولّ الله إِنكَ لتداعِبّنا قالَ: «إني لا أقولُ إلا 
حقاً» وأفادٌ الحديثٌ النَهِيَ عنْ إخلافٍ الوعدٍ وتقدمَ أنهُ من صفاتٍ المنافقينَ وظاهره التحريمٌ وقد قيّدهُ 
حديثٌ: «أنْ تعدّه وأنتَ مضمرٌ لخلافه» وأما إذا وعدتّه وأنتَ عازِمٌ على الوفاء فعرض مانم فلا يدخل 


4 - وَعَن أبي سَعِيدٍ الْحُدَرِي رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قال رَسُولَُ لله يق : : «حَصْلتَانٍ لآ بَجْتَمِعَانِ في 
ممن : الل وة ء الْخُنْقِ» ا التَرْمِذِيُ [19517]» وَفي سَئَدِهِ ضَعْفٌ . 

(وَعَنْ أبي سَعِيدِ الْحْدَرِيُ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : : «حَصْلَتَانِ لآ يَجتَمِعَانِ في مُوْمِنِ 
البُخْلُ وَسُوءُ الْحُلْقِ؛ أَخْرَجَهُ الَّرمِذِيُ وَفي سَئَدِهِ ضَغْفٌ) قذ عُلِمَ قبح البخل عُرْفاً وشَرْعاً وقذ ذمّه الله 
تعالى في كتابه: «الِْنَّ يكلو وبأو الات باشل [النساء: ۴۷] بل ذم مَنْ لم يأمرٍ الناسّ 
بالحث على خلافه فقال تعالى: رلا بحس عل عام الستكين ©@) [الماعون: ]۳٤‏ جعلّه منْ صفاتٍ 
الذينَ يُكَذَبُونَ بالدين وقالَ في الحكايةٍ عن الكفار إِنّهم قانُوا وهمْ في طبقاتٍ النارٍ لم نكن من المصلين 
لكر ك مهم الْنكِينَ @) [المدثر: 44]. وإِنّما اختلفٌ العلماءُ في المذموم منهُ وقدْممًا كلامَهُم في 
ذلك. وحدَّهُ بعضهم بأنهُ في الشرع منعٌ الزكاةٍ: والحقٌ أنه منعُ كل واجب» فمنْ منعٌ ذلك كان بخيلاً 
ينال العقابُ» قالَ الغزاليُ. وهذا الحدٌ غيرُ كاف فإِنَّ مَنْ يرد اللحمّ والخبرٌ إلى القصاب والخبازٍ لنقص 
وزنٍ حبة يُعَدُ بخيلاً اتفاقاً وكذًا منْ يضايق عيالّه في لقمةٍ أو تمرةٍ أكلُوها من ماله بعدّما سلّمَ لهم ما 
فر القاضني المع این بن د يديه رغيفٌ فحضرَ مَنْ يظنٌ أنه يشاركه فأخفاهُ يعد بخيلاً اه. قلت هذا 

في البخيل عُرفاً لا مَنْ ۾ يستحق العقاب فلا يرد نَفْضاً. وأما حسنٌ الخلقٍ فقذ تقدّم القول فيوء وسوء 
الخلق ضده وقد وردث فيه أحاديثٌ دالَةَ على أنه ينافي الإيمانَ فأخرجَ الحاكمٌ: «سوء الخلق يفسد 
العمل كما يفسدٌ الخلّ العسلّ؛ واخ ابِنُ مند: «سوءٌ الخلقٍ شوم وطاعةٌ النساءِ ندامةٌ» وحسنٌ 
الملكة نما وأخرجٌ الخطيبُ: «إنّ لكل شيء توبةٌ إلا صاحبٌ سوءٍ الخلقٍ فإنةُ لا يتوبُ صاحبه منْ 
ذنب إلا وقعَ فيما هوّ شر منه وأخرج الصابوني: «ما من ذنب إلا ولهُ عند الله توبةٌ إلا سوء الخلتٍ فإن 
لا يتوبُ صاحبّه من ذنب إلا وقعَّ إلى ما هو شر من وأخرع الترمذیٰ ]١947[‏ وابنُ ماجة [۳۹۹۱] دلا 
يدخلّ الجنةً سيىء ؛ الخلّقِ» والأحاديثٌ في الباب واسعةٌ ولعلّهُ پیل المؤمنَ في الحديثٍ على كاملٍ 
الإيمانِ وأنهُ خرجَ محْرّجَ الزجر والتحذير وأراد إذا ترك إخراجَ الزكاةٍ مستجلاً لتركِ واجب قطعي. 

4 - وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ۾ ية : «الْمُسْتَبَانِ مَا قالاًء فَعَلَى الْبَادِىءِ. 
مَا لَمْ يَعْتَدٍ الْمَظلومُ» أَخْرَجَهُ مُمْلِمّ .]٠١۸۷[‏ 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ (رضِيّ الله عنة) قَالَ: قال رَسُولُ الله ِو : «الْمُسْتَبَانٍ مَا فالا َعَلَى الْبَادِىءِ مَا لَمْ 
يَعْتَدٍ الْمَظْلُومُ | مُسْلِمٌ) دل الحديتُ على جواز مجازاة من ابتداً الإنسانّ بالأذية بمثلها وأن إِنْمَ 
ذلك عائدٌ على البادي لأنهُ المتسببُ لكل ما قالّهُ المجيبُ إلا أن يعتديّ ي أذيته بالكلام اختص 


به إثمٌ ذلك لأنهُ إنما أذنَ له في المجازاة مثل ما عُوقِبَ به: ورو س سيه يلها َمْهَاً # [الشورى: ]4٠‏ 


كتاب الجامع ۸ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق/ح ١415-١515‏ 


دم 2و 


فمن اعتدى ء 5 اعدو لَه يِمِثْلٍ ما عندیٰ د عَيک [البقرة: ۴ ] هذا وعدم المكافأة والصبرٌ هو 
ال 00 ام كه الله عنهُ بحضرته صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَ 4 
فسكت أبو بكر والنبي كَل قاعدٌ : ثم أجاب أبو بكر فقامَ النبيُ ية فقيل لهُ في ذلك فقالَ إن لما سكت 
أبو بكر كال ملك يجيب عنة فلما انتصفّ لنفسه حضر الشيطان هذا اللفظ أو نحوء قال تعالى : وکن 
صب وَعَمَرٌَ إِنَّ لِك لين عَرْرِ لر 46 [الشورى: .]٤١‏ 

7 وَعَن أبي. صِرْمَةَ رضي الله عنةُ قَالَ: قال رَسُولُ الله بي من ضَارٌ مُسْلِماً ضَارَهُ الله وَمَنْ 
شاق مُسْلِماً شَقّْ الله عليه أَحْرَجَهُ أَبُو دَارْدَ [586"] وَالتَرْمِذِيُ [1441].» وَحَسَتَهُ. 

(وَعَنْ أبى صِرْمَةً) بكسر الصادٍ المهملة وسكون الراء اشْكَهِرَ بكنيته ر في اسمه اختلافاً كثيراً 
e SG‏ بعدّها منّ المشاهِدٍ (قَالَ: قال رَسُولُ الله : «مَنْ ضار 
مُسْلِماً ضَارهُ الله وَمَنْ شاق مُسْلِماً شى الله عَلَيْهِه أخرَجة أَبُو دَاوْدَ وَالئْرْمِذِيُ أي مَنْ أدخلَ على 
مسلم مضرة في ماله أوْ نفسهٍ أو عِرْضِهِ بغيرٍ حى ضار الله أي جازاهُ منْ جنس فعله وأدخل عليه 
المضدَةٌ . والمشاقةٌ المنازعةٌ أي مَنْ نازع مسلماً ظُلْماً وتعدياً أنزلَ اللّهُ عليه المضرة والمشقةٌ جزاءاً وفاقاً. 
والحديثٌ تحذيرٌ من أڏّى المسلم بای شيء . 

4 - وَعَنْ أبي الدّرْدَاءِ رضي الله عنة قَالَ: قال ر ل الله ا إن الله يُنْعْض القَاحش الْبَذِيءَ» 
أخرَجَه التَرْمِذِيُ [۲۰۰۲]» وَصَحَحَهُ. 

(وَعَنْ ابي الدَدَاءِ رضِيّ الله عن قال : قَالَ رَسُولُ الله كَل «إِنّ الله يُبْفْضُ المَاجش ابي أَحْرَجَهُ 
النْرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ) البغض ضدٌ المحبة وبغضٌ الله عبدّه إنزالُ العقوبةٍ به وعدم إكرامه إياهُ والبذيٰ فعيل 
منّ البذاءِ وهوّ الكلامٌ القبيح الذي ليس من صفاتٍ المؤمن كما دل لهُ الحديثٌُ الآتي. 

۱4۸ - وَلَهُ من خډیث ابن مُسْعُودٍ رضي الله عله ۾ رَفُعَه: «ليْس المَؤْمنُ بالطعَانِء ولا اللعان. ولا 
القاجش» وَل الْبَذِيءِ» وَحَسّئَهُ. وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ  ),))1‏ ورجح الدارفطنيٰ وَقْقَهُ 

(وَلَهُ) أي للترمذيٰ (مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ رَفَعَهُ «لَيْس الْمُوْمِنُ بالطْعَانِ وَلاً اللْعَانِ وَلاً القَاجش وَلاً 
الْبَذِيءِه أخرجه الترمذي وَحَسََةُ وَصَخحَة الْحَاكِمُ وَرَجَحَ الدَارَقُطنيُ وَقْمَهُ) الطعنُ السب يقال طعن في 
عرضه 3 سبّه. واللعانٌ اسم فاعل للمبالغة بزنةٍ فعا أي كثيرٌ اللعن ومفهومُ الزيادةٍ غير مرادٍ إن اللعنّ 

محرّمٌ قليله وكثيره والحديثٌ إخبارٌ بأنة لیس من صفاتٍ المؤمنِ الكاملٍ الإيمانٍ السبٌ واللعنُ إلا آنه 

تى من ذلك لعن الكافر وشارب الخمر وة مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ ET‏ 

۱14 - وَعَنْ عَائِضَةٌ رضي الله نها :قال كال شرل لله لل «لآ تَسْبُوا الأموات فإِنّْهُمْ قذ أفضَؤا 
إلى ما قَنَمُوا' خر رَجَهُ الْبْخَاریٰ .]۱١۹۳1‏ 

(وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهًا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لآ تَسُبُوا الأمْرَاتَ فقد أَفْضَرًا إِلَى ما 
CEE‏ عه اْبُحَارِيُ) سب الأمواتٍ عام للكافر وغيره وتقدّم وعلّله 5 بإفضائهم إلى ما قدّموا مِنْ 
أعمالهم وصارٌ أمرّهم إلى الله عز وجل. وقذ مرّ الحديثٌ بلفظه في آخر الجنائز والكلامٌ عليه 


كتات الحا ۹ باب الترهيب من مساوىء الأخلاق/ح ٠٤١١-٠٤٩۰‏ 
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.بو - وَعَنْ حُدَيْفَةَ رضِيّ اللَهُ عنة قَالَ: قَالَ رَسُول الله پيو: «لاً يَدْخُلُ الْجَنَهَ نا وی ممق عليه 
[البخاري: 550865]. 
(وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي اللّهُ عنهُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يه : «لاً يَدْخَلٌ الْجَنّةَ قَنّاتٌ متفق عليه). القتات 
بقافٍ ومثناةٍ فوقية وبعدّ الألفٍ مثناةٌ وهو النمامُ وقذ رُوِيَ بلفظه (مُتَمَنْ عَلَْهِ) وقيل إِنَّ بِينَ القتاتِ والنمام 
فزقاً فالنمامٌ الذي يحضرٌ القضية فيبلغها والقتاتُ الذي يتسمعٌ من حيتُ لا يعلمٌ به ثم ينقل ما سمعّه 
وحقيقة النميمةٍ نقل كلام الناس بعضّهم إلى بعض للإفساد بيهم قال الغزاليّ : إن حدّها كشفٌ ما يكره 
کشفه سواءً كرهَةُ المنقولٌ إليه أو المنقولٌ عنهُ أو ثالثٌ وسواءً كان الكشفٌ بالرمز أو الإشارة أو بالكتابة 
أو بالإيماء قالَّ: فحقيقةٌ النميمة إفشاء السرٌ وهتكُ السّتر عما يكره کشفه فلو رآهُ يُحْفي مالا لنفيه فذكرةُ 
فهر نميا كذًا قاله (قلتُ) ويحتملٌ أن مث هذا لا يدخلُ في النميمة بل يكو من إفشاء السرٌ وهو محر 
أيضاً وورد في النميمة عِذّةٌ أحاديتَ أخرجٌ الطبراني مرقوعاً: «ليس ينا ذو حسدٍ ولا نميمةٍ ولا كهانةٍ ولا 
آنا مئه ثم تلا قوله تعالى : لین ثرت ؤت ربکت يعت ما اتکس تقر احتمؤا بهن ونا 
ًا بت @ [الأحزاب: 58] الآية زاكر أحمدٌ :]۲۲۷/٤[‏ «خيارٌ عبادٍ الله الذينَ إذا رُؤُوا ذكرَ الله 
شر عبادٍ الله المشاؤونّ بالنميمة الباغونَ للبرآءِ العيبَ يحشرم الله في وجوه الكلاب» وغيرٌُ هذا منّ 
ا .وقذ تجبٌُ النميمةٌ كما إذا سممٌ م شخصاً يتحدث بإرادة إيذاءِ إنسانِ أو شر طلا وعدوانا 
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وفي كلام لزي ما دل على ألها لا تكوث كيرة إلا مع ض الإنساد. 
: چچ - وَعَنْ اس رضي اللهُ عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله عه : «مَن كف عَضَبَهُ كف الله عَنْهُ عَدَابَهُ 
أ خْرَحَهُ الطبرَانَئُ [ 9 في الأَوْسَط . 

- وَلَهُ شَاهِنٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ عِنْدَ ابن أبي الدُنيًا. 

(وَعَنْ اس رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «مَنْ كف عَضَبَهُ كف الله عله عَدَابَهه أَخْرَجَهُ 
الطْبَرَانِيُ في الأَوْسَطٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ عِنْدَ ابن أبي الدَنيَا) تقدّم الكلامُ في الغضب مِرَاراً. 
وهذا الحديثُ في فضل مَنْ كف غضبّه ومنعٌ نفسّه منْ إصدارٍ ما يقتضيه الغضبٌ ولا يكونُ ذلك إلا 
بالحلم والصبرٍ وجهادٍ النفس وهو أمرّ شاق ولذا جعلَ الله جزاءه كف عذابه عنهُ» وقذ قال تعالّى في 
صفاتٍ المؤمنينَ: 9را ما َا ب بج 4 [الشورى: ۴۷]. 

؟ - وَعَنْ عن أبي بر الصَديقٍ 5 اللهُ عنهُ كَالَ: قَالَ سول اللو َي : ديه يَذْخُلُ الْجَنّهَ حب وَلآ 
بَخيلٌ وَل 1 م الْمَلَكه ا التَرْمِذِيُ 1),). وَفَرَقَهُ حَدِيئَيْنِ وفي إِسْنَادِهٍ ضغف. 

(وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصّديقٍ رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل : «لاً يَدْخَلُ الْجَنَةَه من أولٍ 
الأمر «حَبٌّ؛ بالخاء المعجمة مفتوحة وبالموحدة الخدّاعٌ «وَلاً بَخِيلٌ تقدّم الكلامُ على البخيلٍ «وَلاً 
سَيّىء الْمَلَّكَةه وهو مَنْ يتر ما يجب عليه من حم المماليكِ أو تجاوز الحدّ في عقوبّتهم وتأديبهم 
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ومثلّه تركة لتأدييهم بالآداب الشرعية من تعليم فرائض الله وغيرها وكذلكٌ البهائمٌ سوءٌ الملكة. فيها 
يکود بإهمالها عن الإطعام. وتحميلها ما لا تطيقه منّ الأحمالٍ والمشقة عليها بالسير والضرب العنيف 
وغير ذلك (اْوَجَة الْتَرْمِذِيٌ وَفَرَقَهُ حَدِيئَدْنٍ وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ) ولكنْ له شواهدٌ كثيرة وقد مضی 


كثيرٌ منْها. 
٣‏ وَعَن ان عاس رضِيَ اله عنما قَالَ: ال رَسُولُ الله كل «مَن تَسَمَعَ حَدِيتَ فقؤم وَهْمْ له 
كَارَهُونَ. صب في ديه الآنك بوم م القِيَامَة؛ رء يغني : الرّصّاص. أو الْبُخَارِيُ }€۲ *¥[. 


(وَعَن اين عباس رضي الله عنهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل «مَنْ تَسَمَعَ حَدِيتٌ قوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ 
صب في أُدُنَيِْ الآنّكُه بة بفتح الهمزةٍ والمدّ وضمٌ النونِ «يَوْم الْقِيَامَة» يعني الرْصَاصٌ) هر مدرجٌ في 
الحديثِ من الراوي تفسيراً لما قبله (أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ) هكدًا في نسخ بلوغ المرام تسمّع بالمثناة الفوقية 
وتشديدٍ الميم ولفظ البخاريٰ من استمع والحديث دليل على تحريم استماع ا يكره سج خاي 
ويُغْرَفُ بالقرائنٍ أو التصريح . ورَوّى البخاريٰ في الأدب المفردٍ منْ روايةٍ سعيدٍ المقبريٌ قالَ: مررث 
على ابن عمرٌ ومعَهُ رجل يتحدتٌ فقمتٌ إليهما فلطم في صدري وقال: إذا وجدتٌ اثنينِ يتحدثانٍ فلا 
تقم معهُما حنّى تستأذتهم. قال ابن عبدٍ البرّ: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل على المتناجينَ في حال تناجيهمًا 
قال المصنفٌ: ولا ينبغي للداخل عليهمًا القعودُ عندَهُما ولو تباعدٌ عئهما إلا بإذنهما لأ افتتاحهما 
الكلامٌ سِرَاً وليس عندّهما أحدٌ دل على آتهما لا يريدانٍ الاطلاعٌ عليهء وقد يكونُ لبعض الناس قوةٌ فهم 
إذا سمعَ بعض الكلام استدلٌ به على باقيه فلا بد لهُ مِنْ معرفة الرضًا منهما فإنة قذ يكونُ في الإذنِ حياء 
منه وفي الباطن الكراهة ويلحقٌ باستماع الحديثِ استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبارٌ صغارٍ أهلٍ 
الدرٍ ما يقولُ الأهلٌ والجيرانٌ من كلام أَرْ ما يعملونَ منّ الأعمالٍ وأما لو أخبرَهُ عدلٌ عنْ منكر جار له 
أن يهجمَ ويستمعَ الحديتٌ لإزالة المنكر. 

- وَعَنْ اتس رضِيّ الله عنهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللي َة «طوبى لِمَنْ شَعْلَّهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيوب 
الاس أَحْرجَهُ ايراد بِإسْنَادٍ حَسَنٍ . 

(وَعَنْ اٽس رضِيّ الله عنة قَالَ: قال رَسُولُ الله #5 «طوبى لِمَنْ شَمْلَهُ عَْبهُ عَنْ عُيُوبٍ الناس؟ 
اخ رار پإشتاد حَسَن) طُوبّى مصدرٌ من الطيب أو اسم شجرةٍ في الجنةٌ يسيرُ الراكبُ في ظِلْها مائة 
عام لا يقعطها والمرادٌ أنها لمن شغلّه النظرٌ في عيوبه وطلبٌ إزالتها أو السترٌ عليها عن الاشتغالٍ بذكر 
عيوب غيرهٍ والتعرفٍ لما يصدرٌ منْهم مِنّ العيوب وذلك بأن يدم النظرٌ في عيب نفسه إذا أرادٌ أن يعيبَ 
غيرّه فإنة يجدٌ مِنْ نفيه ما يردعُه عنْ ذكر غيره. 

0 وَعَن اڼن عُمَرَ رضي الله عنهُمَا كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كك «مَنْ تَعَاظُمَ في نَفْسِهِء وَاخْتَالَ في 
ميته لَِيَ الله وَهُوَ عَلَيه ضبان احرج الْحَاكِمُ [10/1]» وَرِجَالَهُ قات . 

(وَعَن ان عُمَرَ رضِيّ الله عنهُمًا قَالَ: كال رَسُولُ الله : «مَنْ تَعَاظَمَ في تفه وَاخْتَالَ في مِشْيّتههِ 
َقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ عُضْبَانُ أَخْرَجَهُ الْحَاكمْ وَرِجَالَهُ ِقات) تفاعل يأتي بمعتى فعلّ مثلّ توانيتُ بمعتى 
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ونيثُ وفيه مبالغة وهو المرادٌ هنا أي مَنْ عَم نفسّه إما باعتقادٍ أنه يستحق منّ التعظيم فوقٌ ما يستحقه 
غيرُه ممنْ لا يعلمُ استحقاقَهُ الإهانة. ويحتملٌ هنا أن تعاظمَ بمعتى تعظمَ مشددةٌ أي اعتقدّ في نفيه أنه 
عظيمٌ كتكبّرٌ اعتقدّ أنهُ كبيرٌء أو يكونُ تفعل بمعتى استفعلَ أي طلبّ أنْ يكونَ عظيماً وهذا يلاقي معنّى 
عوك اماج A‏ كر عار هرّ اعتقادٌ أنهُ يستحقٌ منّ التعظيم فوق ما 
احق غيرُه ممنْ لا يعلمُ استحقاقّه الإهانة. وقد ذ أخرج مسلمٌ [/41/1417] والحاكم 1 والترمذيٌ 
1 من حديثٍ ابن مسعودٍ أنهُ قال : قال رَسُولُ الله 2::: «لا يدخلُ الجنةً مَنْ في قلبه مثقال ذرَةٍ 
مِنْ بره قال رجلٌ يا رسولٌ الله إنّ الرجلّ يحب أنْ يكونّ ثوبُه حسناً ونعله حسناً قال يَنه: «إنَّ الله 
جميلٌ يحب الجمال الكِبْرُ بطر الح وغمط الناس» قِيلَ هوّ أن يتكبْرَ عن الحنٌّ فلا يرا حقاء وقيلَ أن 
يتكبّرٌ عن الحقٌ فلا يقبله وقالَ النوويُ: معناءُ الارتفاعٌ عن الناس واحتقائهع ودفعٌ م الحق وإتكازة ترقعاً 
وتجيراً. أ. وجاء في رواية الحاكم: «ولكنٌ الكبرَّ من بطر الحقّ وازدّرى الناس. بطر الحق دفْعُه ورذه» 
وغمط الناس بفتح المعجمةٍ وسكونٍ الميم وبالطاء المهملة احتقارُهم وازدراؤهم» هكدًا جاء مفسّراً عند 
الحاكم قالهُ المنذريّ ولفظهُ (مَنْ) رُوِيَتْ بالكسر لميمها على أنها حرفٌ جر وبفتجها على أنّها موصولة 
والتفسيرٌ النبوي دل على أنه ليس مِنْ قبيل الاعتقادٍ وَإِنّما هوّ بمعئّى عدم الامتثالٍ للحق تعززاً وترقعاً 
واحتقاراً للناس. قال ابنُ حجر في الزواجر: الْكِبْرُ إما باطن وهوّ خلق في النفس واسم الكبر بهذا 
أحق» وإما ظاهرٌ وهو أعمالٌ تصدُرُ مِنَ الجوارح وهيّ ثمراتُ ذلك الخلّقٍ وعندٌ ظهورها يُقَالُ تكبّرَ وعند 
عديها يقال كبرّء فالأصلُ هو حَلّقُ النفس الذي هر الاسترواحٌ والركونُ إلى رؤية النفس فوق المتكبّرٍ 
عليه فهو يستدعي متكبّراً عليه ومتكبّراً بو» وبه فارق العُجبَ فإنهُ لا يستدعي غير المعجَّب به حنّى لو 
فرضٌ انفراده دائماً أمكنّ أن يقعٌ منهُ العُجْبُ دود الكِبْرء فالعجبُ مجردٌ استعظام الشيء فإنْ صحبَّهُ مَنْ 
يَرَى أنهُ فوقّه كان تكبّراً اه. والاختيال في المشية هو منّ التكبر وعطفّه عليه منْ عطفب أحدٍ نوعي الكبرٍ 
على الآخرء كأنة يقول من مع بين نوعين من أنواع هذا الكَبْرٍ يستحقٌ الوعيدٌ» ولا يلزمٌ منة أن 
أحدّهما لا يكونٌ بهذ المثابة لأنه قل ڈ ثبتث الأحاديث في ذم الكِبْر مُطلقاً والحديثٌ وغيرة ال اى 
تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله ا 


7 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يئة: «الْمْجَلَةُ من الشيطان» أَخْرَجَهُ 
التَرْمِذِيُ ا 

(وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يية: «الْمَجَلَةُ مِنَ الشّيْطَانِ» أَخْرَجَهُ التُرْمِذِيُ 
وقَالَ: 0 العجلةٌ السرعةٌ في الشيءِ وهيّ مذمومةٌ فيما كان المطلوبٌ فيه الأناةٌ محمودةٌ فيما يُطْلَبُ 
تعجيله منّ المسارعة إلى الخيراتِ ونحوها وقذ يُقَالُ لا منافاةً بين الأناةٍ والمسارعةٍ فإِنْ سارعَ بِعُوَدَةٍ وتان 
فيم لهُ الأمرانٍ والضابط أنَّ خيارٌ الأمور أوسطها. 

--_ وَعَنْ عَائْشَةٌ رضي الله عنهًا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يلِةِ: لشم سُوءْ الْخُلْق أَخْرَجَهُ أَحَمَدُ 
٠ . [46/٦]‏ وَفي إِسْنَادِهِ ضعف: 


(وَعَنْ عَائِضَةَ رضِيّ الله عنْهًا قَالْثْ: كَالَ رَسُولُ الله يكِةِ: «الشُومُ سُوءُ الْحُلُقه أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ وَفي 
إِسْنَادِهٍ ضَعْفٌ) الشؤمٌ ضد البْمْنٍ وتقدّمٌ الكلام على حقيقةٍ سوم الخلّقٍ وأنهُ الشؤمٌ وأنّ كل ما يلح منّ 
الشرور فسبيُه سوءُ الحُلْقٍ. . وفيه إشعارٌ بأل سوءَ الخلق وحسنها اختيارٌ مكْتَسَبٌ للعبد. وتقدّمٌ تحقيقٌة . 

4 - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ مَالَّ: قا قال رَسُولُ الله لا : إن اللات لآ يَكُونُونَ شَفَعَاءَء وَلا شهَدَاءَ يوم 
لقَيامة» أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ [084؟]. 

(وَعَنْ ابي الدَرْدَاءِ رضِيّ الله عنة قَالَ: قال رَسُولُ الله َي : (إنَّ اللْعَانِينَ لآ يَكُونُونَ شْفّعَاءَ وَلاً 
شُهَدَاء يوم م اقام أرق مُسْلِمُ) تدم الكلامٌُ ف في اللعنٍ قريباً والحديثٌ إخبارٌ بأنّ كثيري اللعن ليسّ لهم 
عند الله تعالى قبول شفاعة يوم القيامة أن لا يشقهون ر يشفعٌ المؤمنونَ في إخوانهم. ومعتى ولا 
شهداء قل لا يكونونٌ يوم القيامة شهدا على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالاتِ» وقيلٌ لا يكونونَ 
شهداة في الدنيا ولا تُقْبَلُ شهادتهم لفسقهم لأنْ إكثارَ اللعن من أدلةٍ التساهل في أمور الدين» وقيل لا 
يرزقونَ الشهادةً وهي القتلّ في سبيلٍ الله (فيومَ القيامة) متعلّقٌ بشفعاة وحدّه على الأخيرين ويحتمل 
عليهما أن يتعلّقَ بهما ويرادٌ أنّ شهادتّه لما لم تقل في الدنيا لم يكتبْ لهُ في الآخرةٍ ثوابُ مَنْ شهدَ 
بالحىٌّ وكذلك لا يكونٌ لهُ في الآخرةٍ ثوابُ الشهداء. 

8 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضِي الله عن قال : قال ر رَسُولٌ الله ڪه : «مَن عَيِرَ ااه بلَنْبٍ لَمْ يَمْتْ 
حتى يعمل أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ [6٠6؟].,‏ وَحَسَئَهُ وَسَنَدَهُ ٠‏ مُنْقَطِعْ . 

(وَعَنْ مُعَاذٍ ن جَبّل رضي الله عن قال : قال رَسُولُ الله يۇ : «مَنْ عَيَرَ أَحَاهُبلَّنْبِه مَنْ عابّه به «لم يَمْتْ 
حت يفم أخرجة الي حت َس )كان حتت رمدي لدواهدو فلا يو انقطائه. وكاك م 
عَيّر أخاهُ أي عابَهُ من العا وهرّ كل شيءٍ يذم به عيبٌ كما في القاموس يُجَارّى بسلب التوفيقٍ حبَّى يرتكبٌ ما 
عيّرَ أخاهٌ به وذاك إذا صحبهُ إعجابة بنفسه بسلامته مما عيّرَ به أخاهُ. وفيه أن ؤِكْرَ الذنب لمجرد التعيير قبيحٌ 
بوي النغرة واه لكر والتير إ I‏ 

- وَعَنْ بَهزِ بن كيم عَنْ أ بيه عَنْ جَدُهِ رضي الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِهِ: «وَيْلُ لذي 
يُحَدْتُ فَيكَُذِبُ لِيْضجك به لقو َيِل لَهُ ثم وبل لَدُه أَخْرَجَهُ الّلاتَهُ [أبو داود: 444٠‏ والترمذي: 
26ح وَإِسْتادُهُ قَوِي . 

(وعَنْ بَهزِ ين حَكِيمٍ عَنْ أبيه عَنْ جد معاوية بن حيدة تقدمَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «وَيْلَ لِلذِي 
ُحَدْتُ فيعُذِبُ لِيضحِكَ به اَم ويل ا لَه ثم وَيْلُ لَه أَخْرَجَهُ الدَلنهُ وَِسْتَادُهُ قَِيّْ) وحسّنةُ الترمذي 
وأخرجَهُ البيهقيٌ. والويلٌ الهلاكٌء ورفْعُه على أنه مبتدأ خبرُه الجادٌ والمجرورٌ وجار الابتداء بالنكرةٍ لأنة 
من باب سلامٌ عليكم وفي معنا الأحاديت الواردةُ في تحريم الكذب على الإطلاقٍ مثلُ حديث: «إياكم 
والكذبٌ فإِنْ الكذبّ يهدي إلى الفجورٍ والفجورٌ يهدي إلى الناره سيأتي وأخرحَ ابِنُ حبانَ في صحيحه 
[ (إياكم والكذبَ فإنهُ محَ الفجور وهما في النار» ومثله عند الطبرانيٌ. وأخرحَ أحمدُ من حديثِ 
ابن لهيعة: «ما عمل أهل النارِ؟ قال الكذبٌُ. فإنَّ العبدَ إذا كذبٌ فجرّ وإذا فجرّ كفرّ وإذا كفرٌ دخلٌ 
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النارّة وأخرجٌ البخاريٰ تحم* كف ۷۹۱ ۷۰۷[ آنه قال َة في اف الطويلٍ ومِنْ جُملته قولّه : 
«رأيتُ الليلة رجلين أتياني قالا لي الرجل الذي رأيته يد شق شدقُه فكذابٌ يكذبُ الكذبة تُحْمَلُ عنهُ حنّى 
تبلغ الآفاقٌ» في حديثِ رؤياهُ يَنِ. والأحاديثٌ في الباب كثيرةً. والحديثُ دلِيلٌ على تحريم الكذب 
لإضحاكٍ القوم؛ وهذا تحريمٌ خاصٌ. ويحرمٌُ على السامعينَ استماعه إذا علموهُ كذباً لأنه إقرارٌ على 
المنكر بل يجب عليهم الإنكار أو الانصراف منّ الموةنب. وقذ عد الكذبٌ منّ الكبائر قال الروياني منّ 
الشافعية إنهُ كبيرةٌ ومن كذب قصداً ردت شهادته وإن لم يضر بالغير لأن الكذب حرامٌ بكلّ حال وقال 
المهدي عليه السلام: إنهُ ليس بكبيرةٍ ولا يتم له نفي كبرو على العموم فإِنْ الكذبٌ على النبيّ والإضرار 
بمسلم أو معاهدٍ كبيرةٌ وقسمٌ الغزالي الكذبّ في الإحياء إلى واجب ومباج ومحرّم وقال: إل كل مقصد 
د يمك الرس إليه بالصدقٍ والكذب جميعاً فالكذبٌ فيه حرام ون أمكنّ التوصل إليه بالكذب 
وحذه ماخ إن أنتجّ تحصيل ذلك المَفْضْوق رواخ إن وجت حضفي ذلك وهرّ إذا كان فيه عصمةٌ مَن 
يجب إنقاده وكذًا إذا خشيّ على الوديعة من ظالم وجب الإنكارٌ والحلفٌ وكدذًا إذا كان لاني ا 
حرب أو إصلاح ذاتٍ البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباح وكذا إذا وقعث منه 
فاحشةٌ كالزئي وشرب الخمرٍ وسأله السلطانُ فلهُ أن يكذبٌ ويقولٌ ما فعلتٌ (؟) ثم قال وينبغي غي أنْ تقابل 
مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدقٍ فإِنْ كانت مفسدة م الصدق أشد فله الكذبُ وإِنْ كانت 
بالعكس أو شك فيها حَرْمالكذبُ ون تعلق بنفسهٍ استحبٌ أنْ لا يكذبٌ ون تعلق بغيره لم تحسن 
المسامحةٌ بحقٌ الغير. والحزم تركه حيتُ أبيح. واعلم أنه يجوز الكذبٌُ اتفاقاً في ثلاث صور كما 
أخر جَهُ مسلمٌ [١۷/۱١٠ء ]٠١۸‏ في الصحيح قال ابنُ شهاب: : لم أسمغ يرخص في شيءِ مما يقول 
الناسٌ كذبٌ إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بِينَ الناس وحديث الرجلٍ امرأته وحديث المرأة زوجّها قال 
القاضي عياض: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاث الصور. وأخرجٌ ابنُ النجارٍ عن النواس بنِ 
سمعانٌ مرقوعاً: «الكذبٌ يكتبٌ على ابن آدم إلا في ثلاث: الرجل يكونٌ بينَ الرجلينٍ ليصلح بينهمًا 
والرجلٌ يحدتثٌ امرأته ليرضيهًا بذلكَ والكذبُ في الحرب واعلم أن ذلك لحكمة الاجتماع ومصلحته؟ 
وانظز في حكمة الله ومحيّته لاجتماع القلوب كيف حرم النميمة وهيّ صدق لما فيها من إفسادٍ القلوب 
وتوليدٍ العداوة والوحشة وأباح الكذبّ وإنْ كان حراماً إذا كانَ لجمع القلوب وجلب المودةٍ وإذهاب 
العداوة. 

-_ وَعَنْ أَنْس عَنِ التب له ال : ١كَفَارَة‏ مَنِ ادا ا ل وا انارت بق لبي اا 
أُسَامَةٌ پاستاو E‏ وأخرجَة 0 ا كد والبيهقي ۸ في شعب الإيمان وا 
بألفاظ مختلفة من حديثِ أنس وفي أسانيدهما ضعفٌ. وروي منْ طريق أخرى بمعناة وأخرجه الحاكم 
[011/7] منْ حديثٍ حذيفة والبيهقيّ قال : وهوّ أصحٌ ولفظه قَالَّ: كانَ في لساني ذَرَبٌ على أهلي 
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فسألتٌ رَسُول الله ب فقال: «أينَ أنت من الاستغفارٍ يا حذيفةٌ إني لأستغفرُ الله في كل يوم مائةٌ مرةه 
وهذًا الحديتُ لا دليلٌ فيه نضّاً أنه لأجل الاغتياب بل لعلَّهُ لدفع ذَرَبِ اللسانٍ. الحديثٌ دليلٌ أن 
الاستغفارٌ يكفي منّ المغتاب لمن اغتابةٌ ولا يحتاجُ إلى الاعتذارٍ منهُ. وفضّلتٍ الهادويةٌ والشافعية فقالُوا: 
إذا علمّ المغتابُ وجب الاستحلال منهُ وأما إذا لم يعلم فلا ولا يُسْتَحَبُ أيضاً لأنهُ يجلب العداوة 
والوحشة وإيغارٌ الصّدْرِء إل أنه أخرجَ البخاريٰ [0*4] منْ حديث أبي هريرةً مرقُوعاً: «مَنْ كانث عندّه 
مظلمة لأخيه في عِرْضِهِ أو شيء فليستحلل منهُ ايوم قبل أنْ لا يکود له دينارٌ ولا دِرْهَمْ إنْ كان له عمل 
صالحٌ أَجِدٌ من بقدرٍ مظلمته وإنْ لم يكن له حسناتٌ أَُجِدٌ من سيآتِ صاحبه قحُمِلَ عليه وأخرجٌ نحرّه 
البيهقيُ منْ حديثٍ أبي موسّى وهو دال على أنهُ يجب الاستحلالُ وإنْ لم يكن قذ علمَ إلا أنهُ يحمل 
على مَنْ بلمَهُ ویون حديتٌُ أنس فيمنْ لم يعلم ويِمَيْدْ به إطلاق حديثِ البخاري. 

"65 وَعَنْ عَائِسَةَ رضِيّ الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله جية: «أَبِمَضُ الرْجَالٍ إِنَى الله الاد 
الْخْصِمْ' أُخْرّجَهُ مُسْلِمٌ [5538]. 

(وَعَنْ عَائِشَةَ رضِيّ الله عنهًا ثَالَثْ: قال رَسُولُ الله ك: «أَبْمَضُ الرّجَالٍ إِنَى الله الألْدُ الْخَصِمُ 
بفتح الخاءِ المعجمةٍ وكسرٍ الصادٍ المهملة رة جَهُ مُسْلِمُ) الألدٌ مأخودٌ منْ لديدي الوادي وهما جانباهُ 
والخْصِمٌ شدي الخصومة الذي يحجٌ مخاصِمَةُ وجه الاشتقاق أنهُ كلما احتجٌ عليه بحجة أخذّ في جانب 
آخرَ وقذ وردث أحاديتُ في ذم الخصومة كحديث: «من جادل في خصومةٍ بغيرٍ علم لم يزل في 
سخط الله حى ينزعَ» تقدّم تخريجه. وأخرجٌ الترمذيٰ [1444] وقالَ غريبٌ منْ حديث ابن عباس 
مرفوعاً: «كمّى بك إثماً أنْ لا تزال مخاصماً؛ وظاهرٌ إطلاق الأحاديث أن الخصومة مذمومةٌ ولو كانث 
في حى قال النوويٌ في الأذكار: فإِنْ قلت لا بدٌ للإنسانٍ منّ الخصومة لاستيفاء حقَّهِ. فالجوابٌُ ما 
أجابٌ به الغزاليُ أن الذمّ ما هو لمن خاصّمَ بباطل وبغيرٍ علم كوكيلٍ القاضي فإنه يتوكلّ قبل أن يعرف 
الح في أيٍّ جانب. . ويدخلٌ في الذمٌ مَنْ يطلبُ حقاً لكنْ لا يقتصرُ على قَذْرٍ الحاجة بل يظهرٌ اللدَد 
والكذبٌ لإيذاء خضمهٍ وكذلك مَنْ يحمله على الخصومة محضٌ العِنَادٍ لقهرٍ خضْمِهٍ وكسره ومثله مَنْ 
يخلّط الخصومة بكلمات تؤذي وليس إليها ضرورةٌ فى ي التوصلٍ إلى غرضه فهذا هو المذمومٌ بخلافٍ 
المظلوم الذي ينصرٌ حجّنّه بطريقٍ في الشرع من غير لَدَّدِ وإسرافٍ وزيادةٍ لجاج على الحاجةٍ من غير قصدٍ 
عنادٍ ولا إيذاء ففعله هذا ليس مذمُوماً ولا خراماً لكنّ الأَوْلَى ترگه ما وجد إليه سبيلاً. وفي بعض كتب 


e 


الشافعية ة نها د رَد شهادةٌ من ن يكثر الخصومة لأنها تنقص تنقص المروءةً له لكونها معصيةً . 

باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
SS‏ الله عنهُ قَالَ: مُا وَسُولُ الله يي: «عَلَيَكُمْ بِالصّدْقٍِء فَإِنّ الصدْقَ 
يَهْدِي إلى اليرّ ون ابر يَفْدِي | ى الجن وما ١‏ يرال الْوْجْلُ صد وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ حَتى يُكُتَبَ عِنْدَ الله 
صديقاًء واكم وَالْكَذِبَء فن 8 هدي إلى الْفُجحُورٍ وان الْمْحُورَ َهْدِي إلى النارء وما يَوَالُ الوَجُلٌ 
يَكُذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حتى يُكْنَبَ عِنْدَ الله ه كذَاباً ممق عَلَِهِ [البخاري : 4£ ومسلم : /1"؟]. 
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(عَنِ ابن مَسْعُودٍ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلله: «عَلَيكُمْ بالصّدْقٍ ِن الصّدْقَ يَفْدِي' بفتح 
حرف المضارَعَة «إلّى الْبرٌ وَإِنَّ لبر يَْدِي إلى الْجَنّه وَمَا يَرَالُ الدَجُلُ يَضْدُقُ وَيَتَحَرّى الصّذقَ عتى يُكْتَبَ 
عِنْدَ الله صديقاًء وَإيَاكُمْ وَالْكَذْبَ إن الْكَذْبَ يهڍي إلى امور واد الْفُجُورَ يهي إلى انار وَمَا يرال 
الوَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَوَى الكت حتى يكب عند الله كَذَاباً» ممق عَلَيْه). الصدق ما طابقٌ الواقع والكذبُ 
ما خالف الواقمٌ هذه حقيقتُهما عند الجمهور من الهادوية وغيرهم» والهدايةٌ الدلالةٌ الموصلةٌ إلى 
المطلوب والبرُ بكسرٍ الموحدة أصلّه التوسّع في فعلٍ الخيراتِ وهو اسم جام للخيراتٍ كلها ويطلق على 
لجل الصالح الخالص . وقالَ ابنُ بطالٍ قوله: «وإِنّ ابر إلى آخره نضيداقه قوثة تفالى :ل إن الاباز ل 
ميم 469 [الانفطار: ]١7‏ وقالَ قوله: «وما يزال الرجلُ يصدق» إلى آخرهِ المرادٌ يتكررٌ منهُ الصدق 
حتّى يستحقٌ اسم المبالغة وهو الصدّيق. وأصل الفجور الشىٌ فهو شى الديانة» وَيُطْلَقُ على الميل إلى 
اناد وعان الاتطات ف اتقاي وهو ات ان لك ورا وما يل الرخل كنت مر كام 
في قولهٍ وما يزال الرجلُ يصدقٌ في أنه إذا تكررٌ منهُ الكذبُ استحقٌ ق اس المبالغة وهو الكذَّابُ. وفي 
الحديث إشارةٌ إلى أن مَنْ تحرّى الصدقّ في أقواله صارَ سجيةً له ومَنْ تَعمّدَ الكذبّ وتحرّاهٌ صارَ له 
سجيةء وأنه بالتدرّبٍ والاكتساب تثبت صفاتٌ الخير والشرٌ. والحديثٌ دليلٌ على عظمة شأنٍ الصدقٍ 
وأنة ينتهي بصاخيه إلى الجنةٍ ودليل على عظمة قبح الكذب وآنة يتهي بصاحبه إلى النار. وذلك مِنْ غير 
ما لصاحبهمًا في الدنيا فن الصدوق مقبول الحديثِ عند الناس مرغوب إليه ا الشهادةٍ عند الحكام 
محبوبٌ مرغوبٌ في أحاديثه والكذوبَ بخلافٍ هذا كله. 

.15542 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ اَن رَسُولَ الله ب قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالظَنٌء فَإِنْ الظَنْ أَكُذَبُ 
الحَدِيث' ممق عَلَيْهِ [البخاري: 5054 ومسلم: 18517]. 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضِي الله عنهُ أن رَسُولَ الله كب قَالَ: «ِإِيّاكُمْ وَالظَنّ» بالنصب محذَّرٌ منهُ «قَإِن الظَنّ 
أَكُذَّبُ الْحَدِيث» مُتْمَن عَلَيْ) تقدم بيان معناهُ وأنهُ تحذيرٌ من أن يحققّ ما ظَنّهُ وأما نفس الظن فقذ يهجم 
على القلب فيجبٌ دفعٌه والإعراض عن العمل به. 

۵- وَعَنْ ي E FE‏ رضي الله عة قَالَ: فال زرل الله 256: تاك وَالْجَلُوسَ 
بالطرقًات؛ َانُوا: يا رَسُولَ اللو ما لَنَا بذ مِنْ مَجَالِسِكاء نَتَحَدِّثُ فِيهَاء كَالَ: أا إِذَا أبِيتمْ َأعْطوا 
الطرِيقٌ حه قَانُوا: وَمَا حَمُهُ؟ كَالَ: «غَضٌ الْبَصَرِء وَكَفٌ الأذى. وَرَهُ السَلآم» وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍِء وَالَهيْ 
عَن الْمُنَكرِ' ممق عَلَيْهِ [البخاري: 6 ومسلم: ۲۱۲۱]. 

(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيْ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «إِيَاكُمْ وَالْجُنُوسَ بالطرقاتِ؛ 
بضمتين جمعٌُ طريق الوا يا رَسُولَ الله ما لا بذ مِنْ مَجَالِسِا نَتَحَدّثُ فِيهًا قَالَ: «فإذا أَبَكُمْ» أي امتنعتم 
عن ترك الجلوس على الطرقاتٍفَأَعْطُوا الطْرِيقَ حَفّةُ» كَانُوا وَمَا حَمّهُ قَالَ: «عُض الْبَصَرِه عنِ المحرماتِ 
د«وَكَفُ الأدى» عن المارّينَ بقرلٍ أو فعلٍ اوَرَدُ السَلام؛ إجابئُه على مَنْ سلم عليكمُ منّ r‏ إذ 0 
يسن ابتداة للمارٌ لا للقاعدٍ «وَالْأَمَرُ الْمَعْرُوفٍ وَالنْهَيُ عَنِ الْمُنْكر»» ممق عَلَيْهِ) قال القاضي عياض : فيه 


كتاب الجامع 5 باب الترغيب في مكارم الأخلاق/ح NEV ٤٠١١‏ 


دليل على أنهم فهِمُوا أن الأمرّ ليس للوجوب وإنما هو للترغيب فيما هو الأَوْلَى إِذْ لو فهمُوا الوجوبٌ لم 
يراجعُوا. قال المصنفٌ: ول الين رجز وقوعٌ النسخ تخفيفاً لما شَكُوًا منّ الحاجة إلى ذلك. وقد 
زي في أحاديثِ حى الطريق على هذه الخمسة المذكورة» زاد أبو داود [4815]: «وإرشادٌ ابن السبيل 
وتشميتٌ العاطس إذا حمد الله وزاد سعيدٌ بن منصور: «وإغاثةٌ الملهوفٍ»» وزاد البزارٌ: والإعانةٌ 1 
الحمْل» وزاد الطبرانيُ وأعينُوا المظلومٌ واذكروا الله كثيراً وزاد أبو داود وكذا في مراسيل يحيى بن يعمر 
وتهدوا الضالة. وزاد في حديث أبي طلحة حسن الكلام. وزاد في حديث البراء عند أحمد والترمذي: 
وأفشوا السلام قال السيوطيٌ في التوشيح فاجتمعَ من ذلك ثلاثة شر أدباً وقذ نَظَمَهَا شيخ الإسلام ابن 
حجر رحمه اللّهُ . قال المصنف رحمه الله وقد نظمتها في أربعة أبياتٍ: 
جمعتُ أدابَ من رام الجلوسٌ على ال طريتٍ مِنْ قولٍ خير الخلق إنساناً 
أفش السلامٌ وأحسنْ في الكلام وشم 0202 اك عاط سا وسلاماً رد إحساناً 
في الحمل عاون ومظلُوماً أَعِنْ وأغِثْ ‏ لهفانَ اهدٍ سبيلاً واه ججيْراناً 
بالعرفٍ مر وانة عن نكر وكفٌ أذى 2 وغضٌ طَرفاً وأكفزؤذكرّ مَوْلانا 

والحكمةٌ في الئّهي عن الجلوس في الطرقاتٍ أنه لجلوسه يتعرضٌ للفتنةٍ فإنهُ قد ينظرُ إلى الشهواتِ 
ممنْ يخافٌ الفتنة على نفسه منّ النظر إليهنْ مع مرورِهنٌَ» وفيه التعرض للزوم حقوق الله والمسلمِينَ» 
ولز كانَ قاعِداً في منزله لما عرف ذلك ولا لزمثه الحقوقٌ التي في الجالس على الطريق التي قذ لا يقومُ 

بها ولما طلبُوا الإذْنَ في البقاءِ في مجاليهم وآنة لا بد لهم منها عرََهُم بما يلزُهُم منّ الحقوق وكلٌ ما 
ورد منّ الحقوقٍ قذ وردت به الأحاديثُ مفرقة تقدّمَ بعضها ويأتي بعضّها. ش 

5 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَن يرد الله به حيرا يُمَقْهَهُ فى الدين» 
ممق عَلَْهِ [البخاري: ١۷ء ۳٠١١‏ ومسلم: CE .]٠١17‏ 00 

(وعَنْ مُعَاوِيَة ال: قَالَ رَسُولُ الله :من يرد الله به حيرا يُمَقههُ في الدّين» متم علي الحديث 
دليل على عظمةٍ شأن انفقو في الدين وأنة لا يط إلا من أراة اللهُ به خيراً عظيماً كما يرشدٌ إليه التدكيرٌ 
ويدلٌ لهُ المقامٌ. . والفقهُ في الدينِ تعلّمُ قواعدٍ الإسلام ومعرفة الحلالٍ والحرام ومفهومٌ الشرط ا 
يتفقّة في الدينٍ لم يرد الله به خيراً. وقذ ورد هذا المفهومٌ منطوقاً في رواية أبي يَعْلَى: «ومَنْ لم يفقة لم 
يبال الله به» وفي الحديثٍ دلیل ظاهرٌ على شرف الفقه ۾ في الدينٍ والمتفقهينَ فيه على سائر العلوم 
والعلماء والمرادٌ به معرفةٌ الكتاب والسئّة . 

۷ - وَعَنْ ابي الدَّرْدَاءِ رضِيّ اللَّهُ عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : دما من شَيْءٍ في الْمِيرَانٍ أَنْقَلْ 
من حُشْن الْخُلْقِ) أَحْرَجَهُ أَبُو دَارُدَ [14] وَالتَرْمِذِيُ ]۲٠٠۲[‏ وَصَحَحَهُ . 

(وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رضِيّ الله عنهُمًا قَالَ: قال رَسُولُ الله ي : «ما مِنْ شَيْءٍ في الْمِيرَانٍ أَنْقَلُ مِنْ 
حُسْن الْحُلْق؛ أَخْرَجَهُ أبُو اود وَالتَرمِذِيْ وَصَحَحَهُ) وتقدّم الكلامُ في حقيقة حسن الخلق بما لا يحتاجُ 
فيه إلى الإعادةٍ لقرب عهدو. 


كتاب الجامع 7 باب الترغيب في مكارم الأخلاق/ح ٠٤٤١ - ١574‏ 


0 - 


4 - وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمَا قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله 4 ي «الْحَيَاءُ مِنَ الإيمَان» متفق ممق عَلَيْه 
[البخاري: 4 ؟ومسلم: .]۳٦‏ 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا كَالَ: قال رَسُولُ الله يَنِة: «الْحَيَاءُ مِنّ الإِيمَانِ» مُتْمَنْ عَلَيْهِ) 
الحياء في اللغة تغيّرٌ وانكسارٌ يلحقُ الإنسانٌ منْ خوفٍ ما يُعَابٌ به. وفي الشرع حل يبعت على 
اجتناب القبيج ويمنعٌ من التقصير في حق ذي الحق. والحياءٌ وإِنْ كان قذْ يكونُ غريزةً فهو في 
استعماله على وف الشرع يحتاجُ إلى اكتساب وعلم ونية فلذلكَ كان منّ الإيمانٍ. وقذ يكونٌُ كَسْبيّاء 
ومعتى كونه منّ الإيمانٍ أن المستحي ينطع بحيائه عن المعاصي فيصيرٌ كالإيمانٍ القاطع بيه وبين 
المعاصي. وقال القتيبي: معناهٌ أن الحياءَ يمنعُ صاحِبّه منِ ارتكاب التعاضنيه كما يمنعٌ الإيمانُ فَسْمْيَ 
إيماناً كما يُسَمٌّى الشيءٌ باسم ما قامٌ مقامه والحياء مركت ن جْبْنٍ وعِفَةٍ. وفي الحديث: «الحياءُ 
خير كله ولا يأني إلا بخيره فإنْ قلت الحياة قد يمن صاجبه عنْ إنكارٍ المنكرٍ وهو إخلال ببعضٍ 
ما يجب فلا يتم عمومٌ: «إنهُ لا يأني إلا بخيره (قلثُ) قذ أُجْبَ عن بال المراة من الحياء في 
الأحاديثٍ الحياءٌ الشرعيُ»؛ والحياء الذي ينشأ عنهُ ترك بعض ما يجبُ ليس حياءَ شرعياً بل هو عجر 
ومهانة وإِنّما يُطْلَّقُ عليه الحياءُ لمشابهته الحياءَ الشرعيي» وبجواب آخرّ وهو أن مَنْ كان الحياءٌ من 

خُلْقِه فالخيدُ عليه أغلبُ أو أنهُ إذا كان الحياء من خُلّقِه كان الخيرٌ فيه بالذاتِ فلا ينافيه ا 

0 قال القرطبيٌ في المفهم شرحٌ مسلم: وكانّ النبئ كي قذ جُمِعَ له 
النوعانٍ منّ الحياءِ المكتّسب والغريزيٌ وكان في الغريزيٌ أشدّ حياءً منّ العذراء في جذرها وكا في 
المكتسب في الذَُرْرَةٍ العليا ين. 

وعَنٍ ابن مشر رضِيّ اللَّهُ عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يَئِِ: إن مِمًا أَذرَكَ الاس من كلام 
التمْوَةِ الأولّى : إِذا لم تسح ج فَاضْنَعْ مَا شفْتَ؛ م الْبُخَارِيُ [EAT]‏ . 

(وعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عي «إنَّ قا ارك اا مِنْ كلام التّبُوَةِ 
الأولّى : إذَا لَمْ تسبح 2 ج اصع تا شه أخزعة )فلأو ی في ابخارق بل في شار 
أبي داودٌ [/41/41] ووقعٌ في حديثٍ جذينة > إن اخ ها تعلق به أهل الجاهليةٍ مِنْ كلام النبوة الأولى - 
إلى آخروة أخرجَهُ أحمدٌ [7/5؟] والبزارٌ والمرادُ من النبوةٍ الأولى ما اتفقّ تفق عليه الأنبياء ولمْ يُنْسَعْ كما 
نُسِحَتْ شرائِعُهم لأنه أمرّ أطبقث عليه العقول. ss Ss‏ الأولٌ: أنه بمعئى 
الخبر أي صنعتٌ ما شئتَ شئتٌ وعبّر عنهٌ بلفظ الأمر للإشارة إلى أل الذي يكف الإنسانَ عنْ مواقعة الشرٌ هو 
الحياء فإذا تركه توفرث دواعيه على مواقعة الشر حنّى كأنة مأمورٌ به أو الأمرٌ فيه للتهديدٍ أي اصنغْ ما 
شنت فإ الله مجازيك على ذلك الثاني: أنَّ المراد انظرْ إلى ما تريدٌ فعله فإنْ كان مما لا يستحى منه 
فافعله وإِنْ كانَ مما يُمْتَحَى منهُ فدغه ولا تبالٍ بالخلق. 

6 وَعَنْ ابي مُرَْرَةَ رضي الله عنة كَالَ: قال رَسُولُ اللو : «لْمُؤْيِن القوي حير وَأحَبُ 
إلى الله من الْمُؤْمِنِ الضّمِيفٍء وفي كَل خير اخرض عَنَْى ما فغك وَاسْتَمِنْ بالل ولا تَْجَ وَإن 


أَصَابَكَ شَيءْ قلا تقل . لو أي فَعَلْتُ كَذَا كان كَذَا وَكَذَاء وَلكن قُلْ: قَذْرَ الله وَمَا شَاءَ فَمَلَء فَإِنّ لؤ 
تمتخ عَمَل الشيطان» أَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ [5554]. 

(وَعَنْ أبي رر رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يله : «المُؤْمِنُ الْمَوِيّ خَيْرٌ ا إلى الله مِنّ 
الْمُؤْيْنِ الصيف وَفِي كُلٌ؛ من القوي والضعيفٍ «خَيْرٌ لوجودِ الإيمانٍ في القوي والضعيف «اخرص» من 
حرص يحرصٌ كضربٌ يضربُ ويقال حرص كسيع هعَلَى ما عْكه في دينك ودنيا «واشتون بالله» 

عليه «وَلآ تَعْجَرْه ر بفتح الجيم وكسرها «وَإِنْ أَصَابَِكَ د شيءَ قلا تقل لز أي فَعَلْتُ كَذَا کان كَذَا وَكَذَا وَلَكنْ - 

ل قَدْرَ الله وَمَا شا عل إن لز تفت عَمَلَ ايان رجه مَسْلِم) المرادٌ منّ القوي قوي عزيمة ة النفس 
في الأعمالٍ الأخروية فان صاحبّها أكثرُ إقداماً في الجهادٍ وإنكارٍ المنكر والصبر على تحمل الأذى في 
ذلك واحتمالٍ المشاقٍ في ذاتِ الله تعالى والقيام بحقوقه منّ الصلاة والصوم وغيرهما والضعيفٌ 
بالعكسٍ منْ ذلك كله إلا أنه لا يخلُو عن الخيرٍ لوجود الإيمانِ في ثم أمرهُ بالحرْص على طاعةٍ الله 
تعالى وطلبٍ ما عندّه وعلى طلب الاستعانةٍ به تعالى في كل أموره إِذْ حِرْصٌ العبدٍ بغير إعانة الله لا 
تنفعة كما قال: 
إذا لم يكن عون من اللوللفىَ فأكثرٌما يجني عليواجتهاده 

ونهاهٌ عن العجز وهو التساهل في الطاعاتٍ وقد استعادًٌ منه بَا بقوله: «اللهمّ إني أعودُ بك منّ الهمْ 
والحرَنٍ. ومن العجزٍ والكسل» وسيأتي ونهاهُ بقوله إذا أصابة شيءَ منْ حصولٍ ضرر أو فواتٍ نفع عنْ 
أن يقول (لو) قال بع العلماء هذا ما هو لمن قاله معتقدً ذلك حثمً وأنه لو قعل ذلك لم يبه قطما 
فأما مَنْ رد ذلك إلى مشيئة الله وأنه لا يصيبّه إلأ ما شاء اللَهُ فليس مِنْ هذًا. واستدل له بقولٍ أبي بكر 
رضي الله عنهُ لَرَسُولٍ الله ۾ ية في الغار: (ولو أن أحدَهُم رفع i‏ لرآنا وسکوئه ككلة). قال القاضي 
عياض وهذا لا حجة فيه لأنة إِنّما أخبرَ عنْ أمرٍ مستقبلٍ وليسٌ فيه دغوى لرد قَدرِه بعد وقوعه. قال 
وكذًا جميع ما ذكرةً البخاري في الصحيح في باپ ما يجو من الو كحديث الولا حَدَئانُ قويكِ بالكفر» 
الحديثٌ: «ولو كنتٌ راجماً بغير بِيّنةه الحديث «ولولا أنْ أشي على أمتي» وشبية ٠‏ ذلك فكلَهُ مستقبلٌ ولا 
اعتراض فيه على قَدَرٍ فلا كراهية فيه لأنه إِنّما أخبرٌ عن اعتقاده فيما كان يفعلُ لولا المانمُ وعما هرّ في 
قدرته فأما ما ذعبٌ فليس في قدريه قال القاضي عياض : Sa‏ 
ظاهرهِ وعمومه لكنْ نَهْيُ تنزيه. ول دقر يب : «فإنٌ لو تفتح عمل الشيطان» قال النوويٌ: وقد 
جاءَ من استعمالٍ لو في الماضي الحديث قوله اة يه : «لو استقبلتٌ مِنْ أمري ما استدبرٹ ما سُقْتُ 
ا ل ا 0 
TS‏ 

عليه يحمل أكثرٌُ الاستعمالٍ الموجودٍ في الأحاديث. 

9 - وَعَنْ عِيَاض بن جمَار رضِيّ الله عنهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله ين : إن الله تَعَالَى أؤحى إِلَيّ: 

أَنْ تَوَاضْعُواء حَتی لآ ينِغَي أَحَدٌ عَلَى خد وَلا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدء أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ]4°[ . 


كتاب الجامع 6 باب الترغيب في مكارم الأخلاق/ح ٠٤٤٤-٠٤٤٤۱‏ 


(وَعَنْ عِيَاضٍ بن حِمَارٍ (رضِي الله عنة) قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله راك الله اى إِلَيّ أن تَوَاضَعُوا 
عت الا يني اعد على و يكز لآ » الترافة م عدم الكبر وتقدّمَ تفسيرُ 
التكبر. وعدم التواضع يؤدي إلى البغي لأنه يَرَى اليه مزية على الغير فيبغي عليه بقوله أو فعله» ويفخرٌ 
عليه ويزدريه والبغيُ والفخرٌ مذمومانٍ ووردث أحاديتُ في سرعة عقوبةٍ البغي منها عن أبي بكرةٌ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كلله: «ما مِنْ ذنب أجدرٌ أؤ أحنُ منْ أن يعجلَ الله لصاحبه العقوبةَ في الدنيا مع ما 
يدخرٌ لهُ في الآخرة منّ البغي وقطيعة الرحم» أخرجَهٌ الترمذيٰ [011؟] والحاكمٌ [767/5] وصححاة 
وأخْرجَهُ ابن ماجة ]47١11[‏ وأخرجٌ البيهقئ: «ليسّ شيءَ مما عُصِيَ اللَّهُ به هو أسرعٌ عقوبة منّ البغي». 

٣‏ وَعَنْ ابي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنهُ عَن الئَبِْ بي قَالَّ: «مَنْ رَد عَنْ عرض أَخِيه بِالْمَيبٍ رَد الله 
عَنْ وَجْهِهِ الَارَ يَْمَ القِيامة؛ أَخْرَجَهُ الذي [١۱۹۳]ء‏ وَحَسْتَهُ. 

(وَعَنْ ابي الدزڌاءِ (رضِيّ الله عنة) عن النْبِيْ كك قَالَ: «مَنْ رَد عَنْ عِرْض أَحْيه بِالْغَيْبِ رَد اللَّهُ عَنْ 
وجه النّارَ يَوْمٌ م الْقَيَامَةَ» ت التَّرْمِذِيُء وَحَسَّئه) . ۰ 

۳ _ وَلأَحَمَدَ [444/5] مِنْ حَدِيث أَسْمَاءَ ِنْتِ يزيد نوه 

(وَلأحمَدَ مِنْ حَدِيثٍ أَضْمَاءَ ِنْتٍ يَزِيدَ نَحْوُهُ) في الحديثين دليل على فضيلة الردٌ على من اغتابٌ أخاه 
عندّه وهو واجبٌ لأنه من باب الإنكارٍ للمنكر ولِدًا ورد اغاغ ى اا أبو 1 [AA]‏ 
وابنُ أبي الدنيا: «ما من مسلم يخذل مسلماً في موضع ينتهك فيه حرمته ويُنْتَمَصُ مِنْ عِرْضِهِ إلا 
خذلّه اللَهُ في موطن يحب فيه نُضْرَتهُ وما من مسلم ينصر امرءاً مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره SS‏ «مَنْ رَد عنْ عرض أخيه 
رد الله عنهُ النارٌ يوم م القيامة» وتلا رَسُولُ الله بية: رات عَم عتا صر الْمرِينَ# [الروم: [sv‏ 
وأخرجٌ أبو داو [48417] وأبو الشيخ أيضاً : «مَنْ حمّى عن عرض أخيه في الدنيا بعت الله لهُ ملكا يوم 
القيامةٍ يحميه منّ النار» وأخرج الأصبهانيٌ: «من اغْتِيبَ عندّه أخوهٌ فاستطاعٌ نصرّه فنصرَّهُ نصِرّهُ الله في 
ادنيا والآخرة وإنْ لم ينصرْهُ أذلهُ اللَهُ في الدنيا والآخرة» بل ورد في الحديثِ أن المستمعٌ للغيبة أحدُ 
المغتابيْنَ فمنْ حضر الغيبةَ وجبّ عليه أحدٌ أمورٍ الردُ عنْ عرض أخيه ولو بإخراج من اغتابَ إلى حديثٍ 
آخرَ أو القيام عن موقف الغيبة أو الإنكارٍ بالقلب أو الكراهة للقولٍ وقذ عد بعض العلماء السكوتٌ على 
الغيبة كبيرةً لورود هذا الوعيد لكر ني و ولأنةُ أحدُ المغتابينَ حكماً وإن لم 
يكن مغتاباً لغة وشرْعاً. 

55 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله تعالّى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله : هما نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالء 
وَمَا وَادَ الله عَبْداً بِعَفو إا Uk‏ تَوَاضْمَ أَحَد لله إلا رَفَعَهُ اللَهُ تَعَالَى' أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .]٠۸۸[‏ 

(وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ (رضِيّ الله عنة) قَالَ: قال رَسُولُ الله : «مَا نَقَضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَّادَ الله 
عَبْداً بعفو إا عِرَآ وَمَا تواضع أخد الله إا رَفْعَهُ الله (تَعَالَى)» أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ) فسّرٌ العلماءُ عدم القن 
نين لاو : أنه يبارَكُ لهُ فيه ويدفعٌ عنهُ الآفاتٍ فيجبرٌ نقصّ الصورة بالبركة الخفيةء (والثاني): أنه 
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يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقةٍ جبرانٌ نقص عينها فكأن الصدقة لم تنقص المالّ لما يكتبُ الله من 
مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعافٍ كثيرة. قلتُ: والمعى الثالثُ أنه نه تعالّى يخلفها بعُوضٍ 
يظهرٌ به عدم نقص الال بل ونما زادثه ودليله قول تعالن: #وما انتقثر من شو هر ذ4 [سباً: 
۹ وهو مجرّبٌ محسوس وفي قوله: «وما زادً اللَهُ عبداً بعفو إلا عِزْأَه حثٌ على العفو عن المسيء 
وعدم مجازاته على إساءته وإِنْ كانث جائزة قال تعالى: همَمَنْ عَكا وَلمْكمَ َم عَنَ لله 4 [الشورى: ]4٠‏ 
ويه أله يجعلُ اللَهُ تعالى للعافي عِزاً وعظمة في القلوب وأنهُ بالانتصافٍ يظنٌ أنه يُمَظَمْ ويصانٌ جانبّه 
ويهابُ ويظنٌ أن الإعضاء والعفوّ لا يحصلُ به ذلك فأخبرٌ رَسُولُ الله ي بأنهُ يزدادُ بالعفو عرًاً. وفي 
قوله: «وما تواضحَ أحدٌّ لوه أي لأجل ما أعدّه اللّهُ للمتواضعينَ «إلاأً رفمّه اللَهُ؛ دلِيلٌ على أن التواضعٌ 
سببٌ للرفعة في الداريْن لإطلاقه. وفي الحديثِ حتٌ على الصدقةٍ وعلى العفو وعلى التواضع وهذو من 
أمهاتٍ مكارم الأخلاتي. ١‏ 

6 وَعَنْ عَبْداللُهِ بن سَلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك : «يا أَيّهَا النَاسُء أَفْسُوا السَلامَ» وَصِلُوا 
الأزخام» وَأَظْمِمُوا الطَعَام ا باللْيِلٍ وَالنّاسٌ نِيَامٌء تَدْخُلُوا الْجَنَهَ بسلا وي التَرْمِذِيُ ]۲٤۸٥[‏ 


سا مم 


وَصححه . 


(وَعَنْ عَبداللهِ بْنِ سَلام رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل «يَا ايها الاس أَنْشُوا السَلامَ وَصِلُوا 
الأزْحَام ارا الطْعَامَ ولوا اليل وَالنّاس نِيَامْ تَدْخْلُوا الْجَنَةَ بسلام؟ ا التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ) 
الإفشاءٌ لغة الإظهارٌ والمرادُ نشرٌ السلام على مَن يعرفة وفلن س لا برو وأخرجٌ الشيخانٍ [البخاري : 
۲ ومسلم: ۹ من حديث عبدِاللَه بن عمرّ أنّ رجلا سال النبيّ بياذ أي الإسلام خيرٌ فيرُ؟ قال: ١تُطِْمُ‏ 
الطعامء يي ل ا ا م 
عليه. وقذ أخرجٌ البخاريٰ في الأدب المفردٍ ٠٠١[‏ ] بسندٍ صحيح عن ابنٍ عمرّ: «إذا جات 
فإلها تحيةٌ من عند الله قال التووي أقله أن يرفع صوتُ بحي يسم المسلمٌ عليه فإنْ لم يسمغه لم يكن 
آنياً بالسنة فان شك استظهرٌ. ون دخل مكاناً فيه أيقاظ ونيامٌ فالسنة ما ثبت في صحيح مسلم عنٍ 
المقدادٍ قال: «كانَ النبئ كد يجِيء من الليل فيسَمْ تسليمً لا يوط نائماً ويسمع اليقظان فإن لقي جماعة 
سلم عليهمْ جميعاً ويكرهُ أنْ يخص أحدّهم بالسلام لأنه يولد الواحشة ومشروعية السلام لجلب التحابٌ 
والألفة فقد أخرجَ مسلمٌ [04] منْ حديثِ أبي هريرةً مرقوعاً: «ألا أدُلكمٌ على ما تحابونَ به؟ 1 
السلام بيتكم؛ ويُشْرَعٌ السلامُ عند القيام من الموقفب كما يشرعٌ عند الدخولٍ لما أخرجَةُ النسائي 
حديث أبي هريرةً مرقوعاً: «إذا قعدّ أحدُكم فليسلَْ وإذا قام فليسلُمْ فليستٍ الأولّى أحقُ 8 
وره أو تَحِرُمُ الإشارةٌ باليدٍ أو الرأس لما أخرجَهُ النسائيُ [40"] بسندٍ جِيّدٍ عن جابر مرقوعاً: «لا 
تلش اس امبرو تاذ لدي اف والرؤوس» إلا أنه يُسْتَدْتَى مِنْ ذلك حال الصلاة فق ردك 
أحاديتٌُ بأنه صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّْمَ كان يرد على مَنْ يسلّمُ عليه وهو يصلي بالإشارة. وقذ قدّمنا 
تحقيقٌ ذلك في شرح الحديث العشرين باب شروط الصلاةٍ في الجزء الأولٍ. وَجُوّرَتِ الإشارةٌ بالسلام 


كتاب الجامع ١‏ باب الترغيب في مكارم الاخلاق/ح ١557-١515‏ 


على مَنْ بَعْدَ عن سماع لفظ السلام. قال ابن دقيقٍ العيدٍ: وقذ يسال بالأمرٍ بإفشاء السلام مَنْ قال 
بوجوب الابتداء بالسلام ويْرَدُ عليه أنه لو كان الابتداء فرض عينٍ على كل أحدٍ کان فيه حرجٌ ومشقةٌ 
والشريعةٌ على التخفيف والتيسير فيحملٌ على الاستحباب اه. قال النوويُ: في التسليم على من لم 
يعرف إخلاص العمل لله تعالّى واستعمالُ التواضع» وإفشاء السلام الذي هر شعارٌ الأمة المحمدية: 
وقال ابن بطالٍ: في مشروعية السلام على غيرٍ معروفٍ استفتاح المخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنودً كلهم 
إخوةٌ فلا يستوحش أحد من أحد. وتقدمٌ الكلامٌ على صلةٍ الأرحام مستوئى وعلى إطعام الطعام فيشمل 
مَنْ يجبُ عليه إنفاقُه ويلزمُه إطعامُه ولو عَرْفاً أو عادةً وكالصدقةٍ على السائلٍ للطعام وغيره فالأمرٌ 
محمولٌ على فعلٍ ما هو أوْلَى من تركه ليشمل الواجبَ والمندوبّ. والأمرٌ بصلاةٍ الليل في قولِه: 
«وصلُوا بالليل» قذ ورد تفسيرة بصلاةٍ العشاء والمراد بالناس اليهودٌ والنصاررى فإنهم لا يصلون تلك 
الساعة ويُحتملٌ أنه ا ذلك وما يشملل نافلةً اليل وقوله «تدخَلُوا الجنة بسلام؟ إِخبارٌ بأنَّ هذه الأفعال 

منْ أسباب دخولٍ الجنةٍ وكأن بسَبّبها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنبُ ما يوبقّها منّ الأعمالٍ وحصولٌ 
الخاتمة الصالحة . 


- وَعَنْ تَمِيم الدّارِيٌ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله : «الدّينُ النْصِيِحَةُ - ثلاث » قُلْنَا: 
لِمَنْ هِيَ يا رَسُولَ الله قَالَ: «للهء ولكتابهء وَلِرَسُولِهء وَلأبِمُة الْمُسْلِمِينَ وَعَاميِهِم أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .]٠١[‏ 
(وَعَنْ تيم الدّارِيٌ رضِيّ الله عنة) هو أبو ريه تميمٌ بن أوس بن خارجة نُسِبَ إلى جدَهِ دارٍ ويقال 
الديري نسبة إلى دير كان فيه قبل الإسلام وكان نصرانياً وليس في الصحيحين والموطأ داريٌ ولا ذيريٌ 


إلا تمي أسلم سنة تسيء كان يخم القرآن في ركعةٍ وكا ربما رد الآية الواحدة اللي كله إلى 
ا ا سي اير ياه ا 


و له في الارن شيءُ ۶ (قَالَ: كان 6 الله ا الذي النْصِيحَةُ تلاا 7 ن ثلاثاً (قلا لم 
هِيَ يا رَسُولَ اللَه) أي مَنْ يستحقها (كَالَ: لله وَلِكْتَابه وَلِرَسْوَلِهِ وَلأَيِْة الْمُسْلِمِين وغامه أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمُ) هذا الحديثٌ جليلٌ. قال العلماءً إنهُ أحدٌ الأحاديثِ الأربعة التي يدورُ عليها الإسلامٌُ. قال 
النروي : ليس الأمرُ كما قالُوه بل عليه مدارٌ الإسلامء قال الخطابي : النصيحةٌ كلمةٌ جامعةٌ معناها حيازةٌ 
الحظ للمنصوح لهُ ومعتّى الإخبارٍ عن الدينِ بها أن عماد الدين وقوامّه النصيحةٌ قالوا: والنصحٌ لله 
الإيمان به ونفيُ الشريك عنه ورك الإلْحادٍ في صفاته ووصفه تعالى بصفاتٍ الكمالٍ والجلالٍ كلّها 
وتنزيهه تعالى عنْ جميع أنواع النقائص وتقديسه تعالى عن الشر وإرادته والقيام بطاعته واجتناب معاصيه 
والحبٌ فيه ي والبغخض فيه وموالاةٍ مَنْ أطاعَه ومعاداة مَنْ عصاهة وغير ذلك مما يجبٌ له تعالى قال 
الخطابيُ : وجميعٌ هذه الأشياء راجعةٌ إلى العبدٍ في نصيحة نفيه واللّةُ تعالى غنيّ عنْ ضح الناصح 
والنصيحةٌ لكتابه الإيمانُ بأنهُ كلام الله جال وآنه من فوخلل ما لله وتحريمٌ ما حرّمة ه والاهتداءٌ 
بما فيه والتدبرٌ لمعانيه والقيام بحقوقٍ تلاوته والاتعاظ بمواعظه والاعتبارٌ بزواجره والمعرفةٌ لهُ. والنصيحة 
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لِرَسُولٍ الله بي تصديقّه بما جاء به واتباعُه فيما أمرّ به ونَهَّى عانهُ وتعظيمٌ حفّه وتوقيرُه واحترامه حياً 
وميا ومحبةٌ مَنْ أمرّ بمحبته من آله وصحبه ومعرفةٌ سنته النبوية والعملُ بها ونشرُها والدعاء إليها والذبُ 
عنها. والنصيحةٌ لأئمة المسلمينَ إعانتُهم على الحقٌ وطاعتّهم فيه وأمرُهم به والعمل به وتذكيرُهم 
لحوائج العبادٍ ونصحُهم في الرفقٍ والعدلٍ وترك الباطل والظلم وإزالة العسف والجورء قال 0 
ومنّ النصيحة لهم الصلاهٌ ة خلمّهم والجهادٌ معهُم > وتعدادٌ أسباب الخيرٍ في كل من الأقسام هذه لا 
تنحصرٌ قيل وإذا أريد بأئمة المسلمينَ العلمامٌ NS‏ يحل عله اساي 
ويُحْثَملٌ أنه يحمل عليهما الحديثٌ فهرٌ حقيقةٌ فيهمًا. والنصيحةٌ لعامة المسلمينَ بإرشادهم إلى مصالجهم 
في دنياهم وا وكفٌ الأذى عنهم وتعليمُهم ما جهلوءُ وأمْرهُم بالمعروفٍ ونَهِيهُم عن المنكر ونحو 
ذلك والكلامٌ على كل قسم يحتملُ الإطالة وفي هذا كفاية. وقد بسطنا الكلامّ عليه في شرح الجامع 
الصغير. قال ابنُ بطالٍ في الحديث دليلٌ على أن النصيحة تُسَمّْى دِيْناً وإسلاماً وأ الدينَ يقع على 
العمل . كما يقع على القولٍ. قال : والنصيحةٌ فرض كفاية يجزى؛ فيها مَنْ فام بها وتسقطّ عن الباقينَ 
والنصيحةٌ لازمةٌ على قدر الطاقة البشرية إذا علمَ الناصحٌ أنهُ يقل نصِحُهُ ويطاعٌ أمرُّه وأمِنَ على نفسه 
المكروة فإِنْ حْشيّ أذى فهو في حل وسَعَةٍ واللّهُ أعلمُ. 

9-0 وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «أَكثَرُ ما يُدْخِلُ الْجَنّةَ تَفُوَى الله وَحْسْنُ الْحُلْقِ) 
د التَرْمِذِيُ [4 ]٠١١‏ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ 1" ]. 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يِه : «أكمَرُ ما يُدْجِلُ الْجَنَةَ تَقْوَى الله وَحُْسْنُ 
الْحُلقِ» أَخْرَجَهُ النّرْمذِيُ وَصحَحَهُ الْحَاكِمُ) الحديثتُ دليلٌ على عظمة تقوى اللَهِ وحسن الخلقٍ وتقوى الله 
هي الإتيانُ بالطاعاتٍ واجتنابُ المقبحاتِ فمن أَنَى بها وانتهّى عنٍ المنهياتٍ فهيّ مِنْ أعظم أسباب دخولٍ 
الجنةٍ. وأما حسنٌ الحَلّقٍ فتقدّمَ الكلامُ فيه. 

4 2 وَعَنْهُ رضي الله عنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنْكُمْ لا تَسَمُونَ الاس بِأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ 
لِيِسَمْهُمْ ِنَكُمْ بط الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلْق أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى .]106:/1١[‏ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ [174/1]. 

(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة (ثَالَ: قال رَسُولُ الله َيه : «إِنَكُمْ لآ تَسَعُونَ الئاس بِأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ 
مِنْكُمْ بَسْط الْوَجْهِ وَحْسْنُ الْحُلْقِ؛ أَحْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحَحَهُ الْحَاكِمٌُ) أي لا يتم لكمْ شمولُ الناس بإعطاءِ 
المالٍ لكثرة الناس وقلةٍ المالٍ فهو غيرٌ داخل في مقدور البشر ولكنْ عليكمُ أن تسعُوهُم ببسطٍ الوجه 
والطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح ونحو ذلك مما يجلبٌ التحابٌ بیکم فإنهُ مرادٌ لله وذلكڭ فيما عدا 
الكافر ومَنْ أمرّ بالإغلاظ عليه. 

4 2 وَعَنْهُ رضي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «الْمُؤْمِنْ مآ أَخِيه الْمُوْمن» أَخْرَجَهُ أَبُو اود 
[514:] بِإِسْنَادٍ حسَن. 

(وَعَنْهُ أي أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُول الله َة : «الْمُوْمِنُ مِرْآهٌ أخيه الْمُومِن؛ أَخْرَّجَهُ أَبُو داو اساد 
حَسَن) أي المؤمنٌ لأخيهِ المؤمنٍ ا ل لل ل ل 
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وینبهُه على إصلاجه ويرشدهُ إِلَى ما يزيئه عند مولاهُ تعالّى وإلى ما يزيئه عند عباده وهذا داخل في 
النصيحة . 

۰ - وَعَن ان عُمَرَ رضي الله عنهُمَا قَالَ: قال رَسُول الله يكِه: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَاسَء 
وَيَضْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيرٌ مِنَ الي لآ يُخَالِطُ الاس ولا يضر عَلَى أَذَاهُمْ َخْرَجَهُ ابن مَاجَدْ [4077] بإِسَْادٍ 
حَسَنء وَهْوَ عِنْدَ النرْمِذِیٰ ]۲٠١۰۷[‏ إا نم لمت َس الشخان: 

(وَعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «الْمُؤْمِنُ الي يُخَالِط الاس وَيَصيرٌ عَلَى 
أَذّاهُمْ خَيْرٌ مِنَ المؤمن الّذِي لا يُخَالِطُ الاس وَلاً يبر عَلَى أَدَّاهُمْ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن وَهُرَ 
نة الِِْْي إلا أنه َم يْسَمْ الصّحَابِيٌ) فيه أفضليةٌ مَنْ يخالطٌ الناسّ مخالطة يأمرُهم فيها بالمعروفٍ 
وينهاهُم عن المنكر ويحسنٌ معاملتهم فإنُ أفضلُ منّ الذي يعتزلهم ولا يصبدٌ على المخائطةء والأحوالٌُ 
تختلف باختلافٍ الأشخاص والأحوالٍ والأزمانٍ ولكلّ حال مقال ومَنْ زجح العُزلةَ فلّه على فضلها أدلةٌ . 
وقدٍ استوقاها الغزاليُ في الإحياءِ وغيره. 

89 - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ الله يو: «اللّهُمْ كما حَسَئْتَ خَلْقِي فُحَسْنْ 
خُلْتَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ [40*/1]. وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبّان [1409]. 1 

(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضِيّ الله عن قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله جيةٍ: «اللّهُمَ كَمَا حَسَنْتَ خَلّقي؛ بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الام «فحِسَنٌ خُلّقي؛ بضمّها وضمْ الام وا ايد وَصَحَحَهُ ابْنُ جبّان) قد كان علد 

من أشرفٍ العبادٍ خَلْقَاً وخَلّقاً وسؤالهُ ذلك اعترافاً بالمئّةِ وطلباً لاستمرار النعمة وتعليماً للأمة. 


باب الذكر والدعاء 
الذكرٌُ: مصدرٌ ذكرٌ وهو ما يجري على اللسانٍ والقلب والمرادُ به ذكرٌ الله تعالى: والدعاء مصدرٌ دعا 
وهو الطلبٌء ويقال على الحتٌ :على فعلٍ الشيءٍ ء نحوّ دعوت فلاناً استعنيّه . ويَُالُ دعوت فلاناً استغثت 
به وَيُطِلْقُ على العبادةٍ وغيرها (واعلم) أنَّ الدعاءَ ذكرٌ الله تعالى وزيادةٌ فكل حديث في فضل الذكر 
يصدقٌ عليه وقد أمرّ اللَّهُ تعالّى عبادَهُ بدعائه فقال: لوال ربكم اليم امه 4 [غافر: 1[ 


0 


له 


وأخبرَهُم بأنة ازيب ا دمو الداع فقال: ووا سأالكت اوی کی قان E‏ ا دعوو الداع 5 
دعا [البقرة: ]۱۸١‏ وسمّاءُ مح العبادة ففي الحديثِ عند الترمذيٌ [۳۳۷۱] منْ حديثِ أنس مرفُوعاً: 
«الدعاء مخ العبادة» . 
وأخبرٌ َو أن اللَهَ تعالّى يغضبٌُ على مَنْ لم يذْعُه فإنهُ أخرج البخاري [104] في الأدب المفردٍ من 

حديث أبي هريرةً مرقوعاً: «من لم يسألٍ الله يغضبْ عليه» وأخبرَ عي أن O‏ 
الترمذيٰ منْ حديث ابن مسعودٍ مرقوعاً: «سلوا الله من فضله فإنهُ يحت أنْ يُسْأَلَ» والأحاديتُ في الحتُ 
عليه كثيرةٌ وهوّ يتضمنٌ حقيقةَ العبوديةٍ والاعترافٌ بِغِنّى الربٌ تعالى وافتقارٍ العبدٍِء وقدرثُه تعالى وعجر 
العبدٍ وإحاطته تعالّى بكلّ شيءٍ علْماً. فالدعاءً يزيد العبدَ قُرْباً من ره تعالى بترا بحمّه وَلِذَا حت عل 
على الدعاءِ وعلّمَ اللَهُ عباده دعاءه بقوله: را لا تُوَِِدْمَ إن ييا أن ناا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ الآية 
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ونحوّها وأخبرّنا بدعواتٍ رُسُلِهِ وأنبيائهم وتضرعهم فقال أيوبُ: أي مسن الصَرٌ وأنت أزحم ايحت » 
[الأنبياء: ۸۳] وقالَ زكريا (عليه السلامٌ): هرب لا مَذَرَْفٍ كردا [الأنبياء: 89] وقالَ: نهب لي 
نک ولا [مريم: 5] وقال أبو البشر: ربا طن أ [الأعراف: 7].الآيةَ وقال يوسفٌ: هرب 
َد يست يِن المُلكِ وى من ويل الويف الآية بتمامها- إلى قولو: ورفن سلما رَألَحِفّى 
سلح [يوسف: ]٠١١‏ وقال يونسٌ: لا إِلَهَ إل أت سْبْحَمَك إن كنت ين الظَدلِمِنَ4 [الأنبياء: 
47]. ودعا نبيّنا ية في مواقفَ لا تنحصرٌ عند لقاءِ الأعداء وغيرهاء ودعواثه في الصباح والمساءٍ 
والصلواتٍ وغيرها معروفةٌ. فالعجبٌ منّ الاشتغالٍ بذكر الخلافٍ بِينَ مَنْ قال التفويضٌ والتسليمٌ أفضل 
منّ الدعاء فإِنّ قائلَ هذا ما ذاق حلاوةً المناجاة لربه ولا تضرعّه واعتراقه بحاجته وذنبه. واعلم أنه قد 
ورد منْ حديثِ أبي سعيدٍ عند أحمدٌ مرقوعاً: «إنهُ لا يضيعٌ الدعاء بل لا بدّ منْ إحدّى خلال ثلاث إما 
أنْ يعجل لهُ دعوتّه وإما أن ل وإما أن يصرفٌ عنهُ منّ السوءٍ مثلّهاه وصحححة الحاكم 
[*44] وللدعاءِ شرائطٌ ولقبوله موانعٌ قد أودغناها أوائل الجزء الثاني من التنويرٍ شرح الجامع الصغيرٍ 
وذكرّنا فائدةً الدعاء مع سبق القضاء . 

"18 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عن قَالَ: قال وَسُولُ الله ة: يفول الله تَعَالَى: أن مَعَ بدي ما 
ذَكْرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي شَفََاه أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَدْ [۳۷۹۲]» وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبَّانَ [۸۱۲]ء وَدَكَرَهُ البُخَارِيُ 
۲ تَعْلِيقاً. 

(وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ (رضِي الله عنة) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى آنا مَعَ عَبْدِي مَا 
ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَْتْ بي شَفّْتاهً؛ أَخْرَجَهُ ابن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن جِبَّانَ وَذْكَرَهُ الْبُخَارِيُ تَعليقاً) وهو في البخاريٌ 
[405/] بلفظ قال النبئ بية: «يقولٌ اللَّهُ عر وجل أنا عند ظنْ عبدي بي وأنا معَهُ إذا ذكرني فان ذكرني 
ل ل ا ا ا 
ذِرَاعاً ون تقرّبٌ إليّ ذراعاً تقربتٌ إليهِ باعاً ومن أتاني يمشي أتيئُه هرولةً؛ وهذهٍ معيةٌ خاصةً تفيدُ عظمة 
ذكره تعالى وأنةُ مع ذاكره برحمته ولُْطِفِهِ و إعانته والرّضًا الت وقال ابن أبي جمرةً: معنا آنا معَهُ 
بحسب ما قصده منْ ذكره لي ثم قال : يحتملٌ أنْ يراد الذكرٌ بالقلب أؤ باللسانٍ أو بهمًا معاً أو بامتثالٍ 
الأمرٍ واجتناب اللي قال : 0 تدلُ عليه الأخبارُ أن الذكرٌ على نوعينء أحدهما مقطوع لصاحبه بما 
تضمنة هذا الخبرُء والثاني على خطر قال: والأول مستفادٌ منْ قوله تعالّى: ومن يَمْمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ 
خي يَرَهُ» [الزلزلة: ] والثاني منّ الحديث الذي فيه: «مَنْ لم تَنْهَهُ صلائه عن الفحشاءِ والمنكر لم 
يزدذ منّ الله إلا بُعْدأ» لكنْ إِنْ كانَ في حالٍ المعصية يذكرٌ الله لخوفٍ ووجل فإنة يُرْجَى له. 

. وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍِ رضي الله عنهُ قَالَ: ال وَسُولُ الله كلله: «مَا عَمِلَ ابن آَم عَمَلاً أنجى‎ - ar 
لَه من عَذَابٍ اللَهِ مِنْ ذكْرٍ الله أَخْرّجَهُ ابن أبي شَئِيَةَ [4901] وَالطبرَانيٰ باستاو حَسَنِ.‎ 

(وَعَنْ مُعَاذٍْنِ جَبلٍ كَالَ: قال رَسُولُ الله كَهُ: «ما عَمِلَ ابْنُ آَم عَمَلا أَنْجَى لَه مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ 
کر الل اج ان ای ا ول بإِسَْادٍ حَسَن) الحديثٌ منْ أدلة «فضلٍ الذكر» وأنه من أعظم 
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أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة وهو أيضاً منّ المنجياتٍ من عذاب الدنيا ومخاوفها ولذا 
يقرن الله تعالى الأمر بالثبات لقتال الأعداء وجهادهم بالأمر بذكرو قال عز قائلاً كريماً: 5 قيشر كه 
نبوا وَأدكُروا أله َنبا [الأنفال: 45] وغيرها منّ الآياتِ القرآنية والأحاديث الواردة في مواقفٍ 
الجهاد. 

5 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِى الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «مَا جَلّس قَوْمْ مُجِلِساً 
يَذْكُرُونَ الله ء إلا حَفَنْهُمُ الْمَلابَكَةُ وَعْشِينْهُمُ الوّحْمَةُء وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ» أَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ [9598]. 


(رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كَل: ما جَلْسَ قَوْمٌ مجلِساً يَذْكُرُونَ الله إلأ 
عَمَْْهُمُ الْمَلاِكَةُ وَعْشِينْهُمُْ الرَحْمَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) دل على فضيلةٍ مجالس الذكرٍ 
والذاكرينَ وعلى فضيلةٍ الاجتماع على الذكر. وأخرجٌ البخاريُ [1408]: (إِنَّ لله ملائكة يطوفونٌ في 
الطرقٍ يلتمسونَ أهلّ الذُكر فإذا وجدُوا قوماً يذكرونّ الله تعالّى تنادّؤا هِلّمُوا إلى حاجيِكم قالّ: 
فيحمُوئهم بأجنحَيهم إلى السماء الديا؛ الحديت: وهدًا منْ فضائل مجالس الذكرٍ تحضرّها الملائكة بعد 
التماسهم لها. والمرادُ بالذكر التسبيح والتهليل والتكبير والتحميدٌ وتلاوةٌ القرآنٍ ونحؤٌ ذلك وفي حديثِ 
البزّارٍ: «إنْهُ تعالّى يسال ملائكتّه ما يصنعٌ العبادُ وهو أعلمُ بهمْ فيقولونَ: يعظمونَ آلاءك» ويتلونٌ كتابك 
ويصلُونَ على نبيّكَ ويسألوئَكَ لآجِرتِهِمْ ودنياهم». والذُكرُ حقيقةٌ في ذكر اللسانٍ ويُؤْجَرٌ عليه الناطق ولا 
يُشْتَرَطَ استحضارٌ معناهُ وإِنّما يُمْتَرَطُ أن لا يقصدّ غيرّه فإنِ انضاف إلى الذكر باللسانٍ الذكرٌ بالقلب فهر 
أكمل وإِنٍ انضافٌ إليهما استحضارٌ معنّى الذكر وما اشتملّ عليه من تعظيم الله تعالّى ونفي النقائص عنه 
ازداد كمالاً فان وقعْ ذلكَ في عمل صالح مما فرض مِنْ صلاةٍ أو جهادٍ آؤ غيرهما فكذلكٌ فإِنْ صحٌ 
التوجّهُ وأخلصٌ لله تعالى فهو أ في الكمال. وقال الفخرٌ الرازيٌ: المرادُ بذكر اللسانٍ الألفاظ الدالة 
على التسبيح والتحميدٍ والتمجيدٍ والذكرٌ بالقلب التفكرٌ في أدلة الذاتِ والصفاتٍ وفي أدلةٍ التكاليفٍ من 
الأمرٍ والنْهْي حنّى يطلمَ على أحكامهء وفي أسرارٍ مخلوقاتٍ اللَّهِ. والذكرٌ بالجوارح هو أنْ تصيرَ 
مستخرقةٌ بالطاعاتٍ ومن ثمة سى الله تعالى الصلاةً كرا في قوله: طَتَسمَا إل ذكر أ [الجمعة: 4] 
وذكرٌ بعضٌ العارفينَ أن الذكرّ علّى سبعة أنحاء فذكرٌ العينين بالبكاء وذكرٌ الأذنينٍ بالإصغاءِ وذكرٌ اللسانٍ 
بالثناءٍ وذكرٌ اليدين بالعطاء وذكرٌ البدنٍ بالوفاءِ وذكرٌ القلب بالخوف والرجاء وذكرٌ الروح بالتسليم 
والرضاءِ وورد ا ما يدل على أنَّ الذكرٌ أفضلٌ الأعمال م يا و نا ره الترمذيٌ 
۴۷ وابنُ ماجة [۳۷۹۰] وصِحححَهُ الحاكمُ [147/1] من حديثِ أبي الدرداء مرقوعاً: «ألا أخبركم 
بخيرٍ أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفيها في درجاتكم وخيرٌ لكمْ من إتفاتي الذهب والورقي وخيرٌ لكم 
من أن تلْقَوْا عدوّكم فتضربُوا أعناقّهم ويضربُوا أعنائكم قالُوا بلّى قالَ: ذِكْرُ اللّو؛ ولا تعارضه أحاديتٌ 
فضل الجهادٍ وأنهُ أفضلٌ منّ الذكر لأ المراة بالذكر الأفضل منّ الجهادٍ ذكرٌ اللسانٍ والقلب والتفكرٍ في 
المعتى واستحضار عظمة اللَّهِ تعالى فهذًا أفضلُ منّ الجهادٍ والجهادُ أفضل منّ الذكرٍ باللسان فقط . قال 
ابن العربيٌ : إنهُ ما مِنْ عمل صالح إلا والذكرٌ مشترط في تصحيحه فمن لم يذكر اللَهَ عند صدقتّه أو 
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صيامه أو صلاته أو حجه فليس عمله كاملاً فصارٌ الذكرٌ أفضلٌ الأعمال منْ هذه الحيثية 3 ويشير ر إليه 


حديثٌ : نيه المؤمن خيرٌ مِنْ عمله؛. 


ol 


1424 د وعنه رضي الله عنه قال : قال ر سول الله ا ا : ما قَعَدَ قوم م مَفْعَداً لَمْ يَذْكُرُوا الله فيه ولم 
ضلا على الي از إلا کان علیهم سره يوم القيامة) رو التَرْمِذِيُ [» "ا وَقَالَ: : حَسَنٌ. 


(وَعَنهُ) أي أبي هريرة (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 27: ما فَعَدَ قُومٌ مَفْعَداً لَمْ يَذْكُرُوا الله فيه وَلَمْ يُصَلُوا 
عَلَى الي كل إلأ كا عَلَيْهِمْ حَسْرَة يَْمْ الْقِيَامَة أَخْرَجَهُ النَرْمِذِي وَكَالَ: حَسَنٌ) «فإنْ شاة عَذَّبهِمْ وإ 
شاءَ غفرٌ لهم» وأحَرجَهُ أحمدٌ: ]٤۳۲/۲[‏ بلفظ: «ما جلس قومٌ مجلساً لم يذكرُوا الل تعالّى فيه إلأ كان 
۾ رَه وما مِنْ رجلٍ يمشي طريقاً فلم يذكر الله تعالى إل كان عليه رة وما مِنْ رجلي أوَى إلى 
فراش فلم يذكر الله إل كان عليه يَرَةَ وفي دواية: «إلأ كانَ حسرة يوم القيامة وإنْ دخلوا الجنةً للثواب» 
والتِرةٌ بمثناةٍ فوقية مكسورة فراءٍ بمعتى الحسرة وقال ابن الأثير: هى النقص. والحديثٌ دليلٌ على 
وجوب الذكر لله والصلاةٍ على النبيّ بل في المجلس لورود الوعيد على ترك ذلك سيّما مع ت تفسير المّرةٍ 
بالنار أو العذاب فقذ فُسّرث بهمًا فإِنَّ التعذيبَ لا يكونُ إلا لترك واجب أو فعل محظورٍ وام أن 
الواجبٌ هو الذكرٌ لله تعالى والصلاةٌ على النبي يي معاً. وقذ عُدّتْ مواضعٌ الصلاةٍ على النبي يا 
فيلغت ستة وأربعينَ موضعاًء قال أبو العالية: معنى صلا الله على نبي ثناه عليه عند ملائكته ومعئى 
صلاة الملائكة عليه الدعاءٌ لك وسراو لخم والتعظيم وفيها أقوال أَحَرُ هذا أجوذها. وقال غيرُه: الصلاهٌ 
منهُ تعالّى على رسوله !أ تشريفٌ وزيادة تَكْرمَةٍ والصلاة على مَنْ دون النبيّ رحمةٌ فمعتى قولنا: اللهمّْ 
صل على محمدٍ عظَّمْ محمداً والمرادٌ بالتعظيم إعلاء ذَكْرِه وإظهارٌ دينه وإبقاء شريعته في الدنيا وفي 
الآخرة بإحراز مثوبته» وتشفيعُه في أت والشفاعةٌ العظمّى للخلائق أجمعينَ في المقام المحمودٍ ومشاركة 
الال والأزواج بالعطفِ يراد به في حقّهم التعظيمٌ اللائ بِهِمْ وبهذًا يظهرٌ وجه اختصاص الصلاة بالأنبياء 
ا رض بدي ا ا «إذا صليثم علي 
TT TS‏ 
وأخرجٌ ابن أبي شيبة بسن صحيح عنٍ ابن عباس : «ما أعلمٌ الصلاةً تنبغي لأحدٍ على أحدٍ إلا على 
الت كله :وسكي القول به :عق مال وقال: ما تعبّدنا به. قال القاضي عياض: عامة أهلٍ العلم على 
الجواز قال: وأنا أميلٌ إِلَى قول مالك وهوّ قول المحققينَ منّ المتكلمينَ والفقهاءٍ قالُوا: يذكرُ غير 
الأنبياء بالترضي ‏ لا بالصلاة ‏ والعُفْرانٍ» والصلاةٌ على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم تكن منّ الأمر 
بالمعروفٍ وإنما حدثث في دولةٍ بني هاشم يعني العبيديينَ. وأما الملائكة عليهم الصلاة والسلام والتحية 
والإكرام فلا أعلمٌ فيه حديثاً وإنّما يؤخدٌ ذلكَ من حديث ابن عباس لان الله سمّاهُم رسلاً. وأما 
المؤمنونَ فقالث طائفةٌ لا تجورٌ استقلالاً وتجورٌ يَبْعاً فيما ورد فا كالآلٍ والأزواج والذرية ولم يذكز 
في النص غيرّهم فيكو ذلك خاصاً ولا يقاس عليهمٌ الصحابةٌ ولا غيرُهم» وقذ بِيّنا أنه يذْعَى للصحابةٍ 
ونحوهم بما ذكرة اللَهُ تعالى منْ آنه رضيّ عنهم وبالمغفرة كما أمرّ بها رسولّه في قوله تعالى: 


كتاب الجامع ۹۷V‏ باب الذكر والدعاء/ح ١555-١556‏ 


وَسْتَمْفْرٌ لِذَئِكَ انمز ليث [محمد: ]١9‏ وأما الصلاةٌ 6ُ عليه استقلالاً فلم ترذ. . والمسألةٌ فيها 
خلافٌ معروفٌ فقالَ بجوازه البخاريُ ووردث أحاديتٌ بأنه # صلى على آل سعدٍ بن عبادة. كما 
أخرجَهُ أبو داودٍ والنسائئٌ بسندٍ جيّدٍ وورد أنه يله صلى على آل أبي اوی فمن قال بجوازها استقلالاً 
عن تاكن المؤمنين نهدا دليئه: ومن اذل أن الله تغالى فال : قل الف صل عك رليك 4 
[الأحزاب: ۳ ومَنْ منمٌ م قال هذا ورد منّ الله ومِنْ رسوله ب ولم يرد الإذنُ لنا. وقالَ ابنُ القيّم: 
يُصَلَّى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبيّ يبه وذرييِهِ وأهل طاعتّه على سبيلٍ الإجمال. ويِْكْرَهُ في 
غير الأنبياءء لشخص مفردٍ بحيتُ يصيرٌ شِعَاراً لا سيّما إذا ترك في حقٌ مثله أو أفضلّ منهُ كما تفعلّه 
الرافضةٌ فلو لفق وقومٌ ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يتخ شعارا لم يكن فيه باس . اختلقُوا 
أيضاً في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحيةٍ الحيّ فقيل يُشْرَ رَعٌ مُطْلّقاً وقيل: 
َبْعاً ولآ يفردُ بواحدٍ لكونه صارٌ شِعَاراً للرافضة ونقلّه النوويٌ عن الشيخ محمدٍ الجوينيٌ قلتُ: هذا 
التعليلُ بكونه صارٌ شِعَاراً لا ينهض على على المنع والسلامٌ على الموتى قَذ شرّغه اللَهُ على لسان 
رَسُولٍ الله بي : «السلامٌ عليكمْ دارَ قوم مؤمنينَ؛ وكانّ ثابتاً في الجاهلية كما قال الشاعرٌ: 


عليك سلا اللوقيس بن عاصم ورحمثەهماشاءَ أأيترحما 
تا ان فد و ةير واخ . وا ان قو ا 

0 _ وَعَنْ أبي بوب الأنُصَارِي رضِيّ | اللهُ عنة قَالَ: قال رَسُوَلُ الله كَل : «مَن قال : لا إل 
إل الله وَحْدَهُ لآ شري يك له له الْمُلكُء يله المد وهو على ڪل ي دير عفر عَرْاتِ گان كَمَنْ أضَقَ 
ف نفس مِن وَلَدِ | إِسْمَاعِيلَ؛ م ُتّمَنْ عَلَيْهِ [البخاري : ٠٤٠ ٤‏ لم [rar‏ 

(رَعَنْ أبي أَيُوبَ الأَنصَارِي رضِيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 44 : ن قال: لآ إلهَ إلا اللَهُ وَخدَهُ 
لأشريك له عش مرت كان كفن ابو أزبقة ال ين ولب اال ممق عَلَيْه). زا مسلمٌ: لَه 
الْمُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ د قَدِيرٌ ؛ وفي لفظٍ "مَنْ قال ذلك في يوم مائ مرةٍ كانث له عَدْلَ 
عشر رقاب وكُتِبَتْ له مائ حسنةء وتخت غ هاه فة وكانك: له دزا من الشيطان يوعه ذلك حى 
يمسي ولم يات أحدٌّ بأفضلّ مما جاء به إل أحدٌ عمل أكثر من ذلكَ» وأخرجٌ أحمدٌ [416/0] منْ طريقي 
عبدالله بن يعيش عنْ بي يوب وفيه: «مَن قال إذا صلّى الصبح لا إل إلا الله فذكرةُ بلفظ «عشرٌ مراتٍ 
ُن كعدلٍ أربع رقاب وكُيِبَ لهُ بهِنْ عشرُ حسناتٍ ومحيّ عنة بِهِنْ عشرّ سيئاتٍ ورُفِحَ له بهن عشرٌ 
درجاتٍ وكُنٌّ لهُ جْزاً منّ الشيطانٍ حى يمسي وإذا قالّها بعدَ المغرب فمثلٌ ذلك» وسندهُ حسنٌ وأحرجّة 
جعفرٌ في الذكر عن أبي أيوبٌ رفعة: قال مَنْ قال حينَ يصبحٌ فذكرٌ مثلّه» لكن زاد يُحيي ويمِيْتُ وقال: 
تعدلٌ عشرّ رقاب وكانَّ لهُ مسلحةٌ منْ أولٍ نهاره إلى آخره ولم يعمل يومئذٍ عملاً يقهرهنٌ وإنْ قال مثلّ 
ذلك حينَ يمسي فمثلُ ذلك» وذكرٌ العشرّ الرقاب في بعضِها والأربع في بعضها كأنهُ باعتبارٍ الذاكرينَ في 
استحضارهم معاني الألفاظ بالقلوب» وإمحاض التوجه والإخلاص لعلأم الغيوب فيكونُ اختلاف مراتبهم 
باعتبار ذلك وبحسبه كما قال القرطبئ. 


كتاب الجامع ۹7۸ باب الذكر والدعاء/ ٠٤١۸-۱٤٥۷‏ 


۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَن قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ 
ا مز خطث عله كاي وإ الث يفل ربد البخره مي عليه [البخاري : : 5408 ومسلم: .]51941١‏ 
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ (رضِيّ الله عنة) قَالَ: مال رَسُولُ الله تلله: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِه ماله مَرَةٍ 
حف عله حَطَل إن كانت يفل رتد لغ معي ی عَلَيْهِ) معتى سبحانّ الله تنزيهة عن كل ما لا ليق به 
من نقص فيلزمٌ نفي الشريكِ والصاحب والولدٍ وجميع الرذائل “والتسبيح يُطلّقُ على جميع ألفاظٍ الكر 
يطل على صلاةٍ النافلةٍ ومنهُ صلاةٌ التسبيج خصْتْ بذلك لكثرة ة التسبيح فيها. وفي الحديث دلالة أنه 
يُكفّرُ بهذا الذّكرٍ الخطايا وظاهرٌه ولو كبائرُء والعلماءٌ يقيدونَ ذلك بالصغائر ويقولونٌ لا تمحى الكبائد إلا 
بالتوبة. وقد أورد على هذا سؤالٌ وهو أنه يدل على أن التسبيح أفضلُ من التهليلٍ فإنة قال في التهليل : 
«إنْ مَنْ قال مائة مرةٍ في يوم مُجِيَّث عنهُ مائ سيئه كما قدّمناُ وهُا قال : حط عه ابا ولو انت 
مثلَ زيدٍ البحر والأحاديثٌ دالكٌ على أن التهليل اقلا اي الترمذيٰ [۳۳۸۳] والنسائيٰ وصححة 
ابن حِبّانَ [845] والحاكمٌ ]٥۰۳/۱[‏ منْ حديثٍ جابر مرقوعاً: «أفضلٌ الذكر لا إله إل اللّهُ وأفضلٌ ما 
قلت أنا والنبيونَ من قبلي لا إلهَ إلا الله وهيّ كلمةٌ التوحيدٍ والإخلاص وهيّ اسمٌ الله ب الأعظم؛ ومعئّى 
يي ل ل يي ل 
ل الملك إلخ وفضائلها عديدةٌ وأَجيبَ عنة بأنة انضاق إلى ثواب التهليلٍ 0 
الدرجاتٍ وكَنْبُ الحسناتٍ وعِنْقُ الرقاب والعِنْقُ يتضمنٌ تكفيرٌ جميع السيئاتٍ فإِنَّ مَنْ أعتقّ رقبةٌ أعتقّ الله 
بكلّ عضو منها عضواً منهُ منّ النار كما سلف . وظاهرٌ الأحاديتٍ أنَّ هذه 0 لكل ذاكر. وذكرٌ 
القاضي عياض عن بعض العلماء أنَّ الفضلٌ الوارد في مثلٍ هذه الأعمالٍ الصالحة والأذكارٍ اناه لأهلٍ 
الفضلٍ والدينٍ والطهارة منّ الجرائم العظام ولیس مَنْ أصرٌ على شهواته وانتهك دينَ الله وحرماته بلا 
حقّ بالأفاضل المطهرينَ في ذلك ويشهدٌ لهُ قولة تعالّى: ام حيب الب اجر الات أن جمَلَهُر 


سے ار رس ار 


کين ءامَنوأ وعيلوا لصحت [الجاثية : ]٠١‏ الآية. 

fe‏ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ نت الْحَارثِ رضِي الله عنها قَالْتْ: َال لي رَسُولُ الله كل: «لَقَدْ فلت بَعْدَكِ 
أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لو وُزِنَتْ بنا فت مد الهؤم لَوَرْنَنْهُنَ : سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِهِه وَرضَاءَ نَفْسِوَ 
وَرْنْةِ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه؛ حرج مُسْلِْمٌ [۲۷۲۹]. 

(وَعَنْ جُوَيْرِيَة بنتِ الْحَارِثٍ (رضِي الله عنها) قَالَثْ: قال لي رَسُْولُ الله كه لذ كُلتُ بَعْنَكِ اربع 
كَلِمَاتِ لو وُزِنَتْ بِمَا قُلْتٍ بكسر التاء خطابٌ لها امل ايوم لْوَِنَنْهُنَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهٍ 
وَرِضَاءَ نَمْسِهِ وَزْنَةَ عرش ومداد کلمانهه :ار مُسْلِمُ) عد خلقه منصوبٌ صفةٌ مصدر محذوفٍ تقديره 
أ يها وله أحوائة واه شامل لما في السمواتٍ والأرض وفي الدنيا والآخرة : ووضاء فة 
أي عدي مَنْ رضي الله عنهم منّ النبيينَ والصٌدَّيقينَ والشهداء والصالحينَ ورضاه عهم لا ينقضي ولا 
ينقطع . وزنة عرشه أي زنةُ ما لا يعلمٌ قدرّ وزنه إلا اللَهُ. ومِداد كلماته بکسر ر اليم هو ما تمد به الدواة 
كالحبر والكلماتُ هي معلوماث الله ومقدورانّه وهي لا تنحصرٌ وهي لا تَتَنَامَا ومدادُها هوّ كل مذَةٍ 


كتاب الجامع ۹7۹4 باب الذكر والدعاء/ ٠١١١ - ١558‏ 


يكتبُ بها معلومٌ أو مقدورٌ وذلكَ لا ينحصرٌ فمتعلقةُ غيرُ منحصر كما قال اللَهُ تعالى: هل لو کی ابعر 
هِدَاءًا لمت رق » [الكهف: 6٠١4‏ الآية. الحديثُ دليلٌ على تفل هد الكلماتٍ وأنَّ قائلّها يدرك فضيلة 
تكرارٍ القول بالعددٍ المذكور. ْ 

4 رَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ رضِيّ اللهُ عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله بي : «الْبَاقِياتُ الصَالِحَاتُء لا 
إل إلا الل وَسُبْحَانَ الله وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لله ولا حول وَلاً كُوَةَ إلا بالله؛ خر جََهُ النْسَائِيُ 
[844].» وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ [840] وَالْحَاكِمُ [9017/1]. 

(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ (رضِيّ الله عنة) قَالَ: قَالَ رول الله ية : «الْبَاقِيَاتُ الضَالِحَاتٌ لآ إلة 
إلا الله وَسْبْحَانَ الله وَاللَهُ أَكبَرْ وَالْحَمْدُ لله وَل حَوْلَ وَلآَ قُرَهَ إلا باللّه. أَخْرَجَهُ النْسَائِيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ 
حِبَانَ وَالْحَاكِمُ) الباقيات الصالحاتٌ يراد بها الأعمالٌ الصالحةٌ التي يبقّى مايا أجَرُها أبدٌ الآبادٍ 
وفسّرها له بهذ الكلماتٍ ويحتّملُ أنهُ تفسيرٌ لقوله تعالى : وفيت لمحت ڪي عند ريك نابا وير 
ألا الآية [الكهف: 45] وقذ جاءَ في الأحاديثِ تفسيرُها بأفعالٍ الخيرٍ. فأخرجٌ ابن المنذرٍ وابنُ أبي 
حاتم وابنُ مردوية منْ حديثٍ ابن عباس : «الباقياتُ الصالحات هن ذِكرٌ الله لا إله إلا اللّهُ واللّهُ اک 
وسبحانٌ الله والحمدٌ لله وتبارك اللَّهُ ولا حول ولا قوة إل باللّهِ وأستغفرٌ الله وصلّى الله علّى 
رَسُولٍ الله بي والصيامٌ والصلاةٌ والح والصدقةٌ والعتق والجهادٌ والصلة وجميعٌ أنواع الحسناتِ وهنّ 
الباقياتُ الصالحاتُ التي تبقّى لأهلها في الجنة» وأخرجٌ ابن أبي شيبةً وابنُ المنذرٍ عن قتادةٌ: «الباقياتُ 
الصالحات كل شيءٍ من طاعة الله فهرٌ من الباقياتِ الصالحاتِ؛ ولا ينافي تفسيرُها في الحديثِ بما ذَكِرَ 
فإنهة لا حصرّ فيه عليّها. 

9 - وَعَنْ سَمُرَة ن جُنڌب رضي اله عن قال : قال رَسُولُ الله ية : «أَحَبُ اكلام إلى الله زع لآ 
رك بيهن بَدَأتَ : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَل إلهَ إلأ الله وَاللَهُ أك أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 11/1 7]. 

(وَعَنْ سَمْرَةَ ن ندب (رضِيَ اللّهُ عنةُ) كَالَ: مال رَسُولُ الله کل : «أحَبُ الككلآم إلى الله اربع لآ 
يضر بأيْهِنٌ بَدَأْتَ شان اللو وَالْحَمْدُ لله وَلآ إِلَه إلا الله وَاللَهُ أكْبَر أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) إنما كانث أخبّها 
إليه تعالّى لاشتمالها على تنزيهه وإثباتٍ الحمدٍ لهُ والوحدانية والأكبرية. وقولّه ١لا‏ يَضُوُكُ يهن بَدَأْتَ» 
دل غل انه ل ترت اولك قدي الفنزيه أزلن لأنها تقديم التخلية بالخاء ال ا 
بالحاء المهملة والتدزية تخلية عن كل قبيح وإثباتُ الحمدٍ والوحدانية والأكبرية تحليةٌ بكلّ صفات 
الكمالٍ» لكنّه لما كانَ تعالى منزهاً لاحن عر انيع لم ند ادام بالتحلية وتقديمُها على التخلية 
والأحاديث في فضلٍ هذه الكلماتِ مجموعةً ومتفرقة بحدٌ لا تنزقه الدلاءُ ولا يتسع له الإملاءٌ وكمّى بما 
في الحديث مِنْ أنّها الباقياث الصالحاتٌ وأنّها أحبٌ الكلام إلى الله ا 

8W‏ د 


- وَعَنْ ابي مُوسَى الأشعَرِي E‏ الله 7 : 
كز مِنْ نوز الْجَنة؟ لآ ولد ولا فة إلا بالله؛ ممق عَلَيْهِ [البخاري: 5784 ومسلم: ٤۲۷۰]ء‏ زَادَ 
النّسَائَىٌ : ا 54 من ١‏ ة إلا لبه 


كتاب الجامع ۹۸۰ باب الذكر والدعاء/ح ١556 ١4571١‏ 


(وَعَنْ أبي مُوسّی الأشْعَرِيٌ رضي الله عنهُ قَالَ: كَالَ بي رَسُول الله : «يا عَبْدَاللُه + بن قيس أل 
ذلك عَلَى كَنرٍ يِن كُثوز الجكد؟ لا لا حول وَلاً قُرَهَ إلا باللِّ» م ممق عَلَيْهِ راد النْسَائَيُ ا ان موس 
«لآ مَلْجَاً مِنَ الله إا ِلَيْهه أي إِنَّ ثواها مدَّحَْرٌ في الجنةٍ وهو ثُوابٌ نفيسٌ كما أنَّ الكنرّ أنفسٌ أموالٍ 
العبادٍ فالمرادٌ مكنونُ ثوابها عند اللّهِ لكمْ وذلك لأئها كلمةٌ استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعترافٍ 
بالإذعانٍ له وأنّهُ لا صانمَ غيرهُ ولا راد لأمرهٍ وأنّ العبدَ لا يملك شيئاً من الأمر. والحول والحركة 
والحيلةٌ أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلةً إلا بمشيئة اللّه . وروي تفسيرها مرقوعاً أي : «لا حول عن 
المعاصي إلا بعضمة اللَّهِ ولا قو على طاعة الله إلا باللّه» ثم قال ية :«كذلك أخبرني جبريل عن الله 
تبارك وتعالّى». وقوله: «ولا ملجأ؛ مأخودٌ من لجا إليه 000 ةِ يقال لجأت إليه والتجأتٌ إذا 
I SS‏ 

5 - وعَنٍ النُعْمَانٍ بن بَشِيرٍ رضِي الله عنهُمَا عَن الي يي قَالَ: «إنَّ الدُعَاءَ هُوَ الْعِبَادَهُ رَوَاه 
الأرْبَعَةٌ ةٌ [أبو داود: ۱٤۷۹‏ و : ۰ وابن ا ۸٨۵‏ والترمذي: ۳۳۷۲]» وَصَحَْحَهُ 
التَرْمِذِيُ .]۳۲٤١۷[‏ 

(وَعَنٍ اغمان ِن بَشِيرٍ رضي اللَهُ عنهمًا عَنِ اللي يي كال 
وَصَحَحَهُ التُرِْذِيُ) ويدلٌ له قوله تعالى: اعون أَنْتَحِتٍ 
ھم ايروس 4 لغافر: ]٠١‏ وتقدُمَ الكلامٌ عليه. 

۳ - وَلَّهُ مِنْ حَِيثِ أنس مَرُْوعاً بَفْظ : r‏ 

(وَلَهُ) أي للترمذيٰ (مِنْ حَدِيثِ أنس مَرفُوعاً بلَفْظٍ «الدْعَاءُ مُحْ الْعِبَادَق أي خالِصُّها لأ مخ الشيءٍ 
خالصهء وإْما كان محُها لأمرينء الأول : أنه امتثال لأمر الله تعالى حيثٌ قال : عون . الثاني : أن 
الداعيّ إذا علمَّ أن نجاح الأمور منّ الله انقطعَ عما سواه وأفردّه بطلب الحاجاتٍ وإنزالٍ الفاقاتِ وهذا 
هو مراد الله تعالى مِنَّ العبادة. 

4 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رضِي الله عنة رَفْعَهُ: َيس شَيءَ أَكرَم عَلَى الله من الدُعَاء 
وَصحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ [۸۷۰] وَالْحَاكِمُ .]٤۹۰/۱[‏ 

(وَلَهُ) أي للترمذيٰ (عن ابي هُرَيْرَةَ (رضِي الله عنة) رَفْعَهُ: «لَيِْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الدُعَاء 
وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ) . 


الدْعَاءَ هو الْعِبَادَةُ» رَوَاهُ الأَرْيَعَةٌ 


ررم ار مر 


إن 
5500 س کن عَنْ بَا عبادق سيدځلونً 


ھ٤‏ - وَعَنْ لش رضِيّ الله عنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يَلِوَ: «الدُعَاءْ بين الأذّان وَالإنَامَة لا بره 
حرق النْسَائِيُ وَغَيْرَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ ]١595[‏ وَغَيْدْهُ. ١‏ 

(وَعَنْ نس (رضِيّ الله عنة) قَالَ: قال رَسُول الله ي: «الدّعَاءُ بَيْنَ الأَدَانِ وَالإِقَامَة لایر ا 
النْسَائِيُ وَغَيْرَهْ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَغَيْرْهُ) تقدّمَ الحديثُ آخرٌ باب الأذان وتقدّمَ الكلامٌ عليه ويتأكدٌ الدعاء 
بعد الصلاةٍ المكتوبة لحديثٍ الترمذيٌّ [449"] وعن أبي أمامة قال: يا رسول الله أي الدعاء أسممٌ؟ 
قالّ: «جوفٌ اليل وأدبارٌ الصلواتٍ المكتوبات» وأما هذه الهيئة التي يفعلها النسأاً في الدعاءِ بعد السلام 


كتاب الجامع ۹۸۱ باب الذكر والدعاء/ح ١574-١574‏ 


منّ الصلاةٍ ة بأنْ يبقّى الإمامُ مستقبلَ القبلة والمؤتمونَ خلقّه يدعونَ فقال ابن المي يكن فاك ن هذي 
النبيّ تر ولا رُوِيَ عنهُ في حديثٍ صحيح ولا حسنٍ وقذ وردث أحاديثٌُ في الدعاء بعد الصلاةٍ معروفةٌ 
وورد التسبيحخ والتحميدٌ والتكبيدُ كما سلف في الأذكار بعدٍ الصلاة. 

5 عن سَلْمَانَ رضي الله عنة قالَ: ال رَسُول الله ار : (إِنّ رَبَكُمْ حئ كَرِيمٌ» يجي مِنْ 
عَبْدِهٍ إِذَا َف يدنه ليه اَن يَرْدْهُمَا صفْرأه أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ [الترمذي: 5ه “وابن ماجه: ۳۸٠١‏ وأبو داود: 
[EAM‏ إلا اسان وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ زكلاةة]. 

(وَعَنْ سَلْمَانَ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كينو : إن رَبَكُمْ حي» من الحياء بزنة نسي وحشيّ 
«كَرِيمٌ يجي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رفع يَدَيْهِ إِلَيْه أن يَدْدّهُمَا صِفْرأ» أَخْرَجَهُ ارق 3 اسائ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ) 
وو ل N GS‏ 
مجارٌ وتطلبٌ له العلاقاث هذا مذهبٌ أئمة الحديث والصحابة وغيرهم (وصِفْراً) بكسر الصادٍ المهملة 
وسكون الفاء أي خاليةٌ وفي الحديث دلالةٌ على استحباب رفع اليدين في الدعاءِ والأحاديثُ فيه كثيرة. 
وأما حديثٌ كّ أنس : «لم يكن النبئ ية يرف يديْهِ في شيءٍ منّ الدعاء إلا في الاستسقاء؛ فالمراد به 
المبالغةٌ في الرفع وأنهُ لم يفعله إلا في الاستسقاء. وأحاديثُ رفعه ية يديه في الدعاء أفردّها الحافظ 
المنذريٰ في جزء. وأخرجٌ أبو داود ]۱٤۸۹[‏ وغيرة منْ حديثٍ ابن عباس : «المسألةٌ أن ترم ايد 
حذوّ منكبيك والاستسقاء أن تشيرٌ بأصبع واحدة والابتهالٌ أنْ تمد يديك جميعاً؛ وهو موقوفٌ وأما مسح 
اليدين بعد الدعاءِ فورد فيه الحديثٌُ الآتي: 

۷ - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله تنا غئة قال کان سول الله جي إِذَا مَدّ يَدَيْهِ في | الذعَاءِ لَمْ يَرْذهُمَا 
حَتى يَمْسَح بهِمَا وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ النَرْمِذِيُ .]۳۳۸٩[‏ وله شَوَاهِلُء منها:. 

حَدِيتُ اڼن عَبَاسِ رضي الله عنهُمًا عِنْدَ أبي داو [١۸٤۱]ء‏ وَغَيْرهء وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِيَ بأنَهُ حَدِيثٌ حَسَنّ . 
(وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولٌ الله يز إا مَدّ يَدَيْهِ في الدّعَاءِ لَمْ يَرْدُهُمَا حتى 
o‏ وَجهه. ا التَّرْمِذِيُ. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنهَا حَدِيتُ ان عَبّاس عند ابي دَاوْدٌ وَغَيْرِه 
وَمَجْمُوعْهًا يَقْضِي باه خَديثٌ کس فة دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء . 
قيل: وكأ المناسبة أنهُ تعالّى لما كان لا يردُهما صِفْراً فكأن الرحمةً أصابئْهما فناسبّ إفاضةً ذلك على 
الوجه الذي هوّ أشرف الأعضاء وأحقّها بالتكريم . 

4 - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «إِنّ أؤلَى الئاس بي يوه 
الْقِيَامَةِ أكترُهُمْ عَلَىَ صلا أَخْرَجَهُ التُرْمِذِيُ ]٤۸٤[‏ وَصَحَحَه ابن حِبَانَ 4113]. 1 

(وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ (رضِيّ اله عنة) َالَ: قال رَسُولُ الله ية : «إنّ أَوْلَى الاس بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكتَرَهُمْ 
عَلَىَ صَلاةً» أَخْرَجَهُ المُرمِذِيُ وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ) المراد أحقّهم بالشفاعة أو القرب منْ منزلته في الجنةٍ 
وفيه فضيلةٌ الصلاةٍ عليه بي وقذ تقدّمث قريباً ولو أضافٌ هذا الحديتّ إلى ما سلف لكان أوفقٌ 
الحديث . 


كتاب الجامع ۹۸۲ باب الذكر والدعاء/ح ١575‏ 


65 رَعَنْ شَدّادٍ بْنِ أؤس رضي الله عنة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله بكل: «سَيِدُ الاسْتِفْمَارِ أَنْ يَقُولَ 
العَبِدُ: 8 نت رَبي لا إِلَه إلا أت ك خفتني وَأَنَا عَبدُكَء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اْتَطَفْتُء أَعُودُ 
بك مِن شر ما صََعْتُء أَبُوءْ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوهُ لَك بِذَنبِي فَاعَْفِرْ لي» َإِنهُ لا يَمْفِرُ الذُوبَ إلا أَنْتَ)؛ 
أَخْرجَهُ البْخَارِيُ [5"05]. 


(وَعَنْ شَدّادٍ بْنِ أؤس رضي الله عنة قَالَ: فال رَسُولُ الله ل «سَيْدُ الإسْيَعْفَارٍ أَنْ يَقُولَ عبد : 
لهم أت نني لا إل إلا أت حلقتي ونا عدوأ غلى عفية وَوَعْدِكُ ما اسْتَطعْتٌ» َعُودُ بك مِنْ 
مَا صَئَمْتٌ أَبُوءٌ َك بِنِعْمَتِكَ عَلَيّ و بدي فَاغَْفِرْ لِي انه لذ ات إلأ أنت» أَخْرَجَةُ ناري 
وتمامٌ الحديث : من قالهًا منَ التهارٍ موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسيّ فهو مِنْ آهل الجن ومَنْ 
قالها من الليلٍ وهو موقن بها فماث قبل أن يصبخ فهو من أهلٍ الجنه. قال الطيبيُ: لما كان هذا الدعاءً 
جامعاً لمعاني التوبة استُعيرَ لهُ اسم السيدٍ وهو في ا الرئيس الذي يقصدٌ إليهِ في الحوائج ويرجعٌ 
إليه في الأمور. وجاءَ في رواية الترمذيٌ : «ألا أدلّكَ على سيِّدٍ الاستغفار؛ وفي حديثِ جابر عند 
النسائيّ : «تَعلّمُوا a o‏ وقوله دلا إلة إلا أنت حلَفتنى حلفتني؟ إلخ وقعَ في رواية: «اللهمّ لك الحمدٌ 
لا إل إلا آنت خلفتني إلخ؛ وزادً فيه: آمنتُ لك مخلصاً لك ديني» وقوله «وأنا عبدُكَ» جملةٌ مؤكدةٌ لقوله 
ال ا E‏ «وأنا على عهدِك؛. ومعناهٌ 
كما قال الخطابيُ أنا على ما عاهدتُكَ عليه وواعدتُكَ منّ الإيمانٍ بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعتُ 
ومتمسكٌ به ومنجز وعدَك في التوبة والأجر. وفي قوله «ما استطعت» اعترفٌ بالعجزٍ والقصورٍ عن القيام 
بالواجب مِنْ حقّه تعالى. قال ابن بطال: يريد بالعهدٍ الذي أحَدَهُ اللَهُ على عباده حيثٌ أخرجَهُم أمثال 
الذرٌ وأشهدَمُم على آنفيهم: ا ا [الأعراف: 1097]. فأقروا له بالربوبية وأذعنُوا له 
بالوحدانية» وبالوعدٍ ما قال على لسان نبيّهِ أن من مات لا يشرك بي شيئاً أن يدحْلَهُ الجنةَ. ومعئّى «أبوء» 
قر وأعترفٌ وهو مهموزٌ وأصلّه البواء ومعناه اللزومٌ ومن بِوّأهُ الله منزلاً أي أسكته فكأنة ألزمةُ به «وأبوء 
بذنْبي» أعترفٌ به وأقرٌُ. وقوله «فاغفز لي فإنةُ لا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنتَ اعترفّ بذنبه أولاً ثم طائبَ 
غفرائّه ثانياً. وهذا من أحسنٍ الخطاب وألطفٍ الاستعطافٍ كقولٍ أبي البشر: وربا ظائت اش ون ل 
فر لا وَوََحَمَنَا لكو ين الْحَيَه [الأعراف: ۲۳] وقد اشتملَ الحديثٌ على الإقرار بالربوبية لله 
تعالى وبالعبودية للعبد وبالتوحيد لله تعالى» والإقرارٍ بأنةُ الخالقُ» والإقرارٌ بالعهدٍ الذي أحذَّهُ على 
الأممء والإقرارٌ بالعجزٍ عن الوفاءِ منّ العبدِء بالعهدٍ والاستعاذةٌ به تعالى منْ شرٌ السيئاتٍ نحوٌ: «نعودٌ 
بالل من شرور أنفينا ومنْ سيئاتٍ أعمالنا» والإقرارُ بنعمته تعالى على عباده. وإفرادها للجنس والإقرارٌ 
بالذنب وطلبٌ المغفرة وحصرٌ الغفرانٍ فيه تعالى. وفيه أنهُ لا ينبغي طلبٌ الحاجات إلا بعد الوسائل وأما 
استشكال آله كيت يستنفز ابي وقذ ع ل ما تدم ين ذب وما خر وهو أيضا معصوم نه من 
الفضولٍ لأنه 5 أحبرَ بأنةُ يستغفرٌ اللَّهَ ويتوبُ إليهِ في اليوم سبعينَ مره وعلّمنا الاستغفارٌ فعلينا التأسَى 
والامتثال لا إيرادٌ السؤالٍ والإشكالٍ. وقد علم مَنْ خاطبّهم بذلك فلم يوردوا إشكالاً ولا سؤالاً ويكفينا 


كتاب الجامع يلل باب الذكر والدعاء/ح ٠٤١۷۲-۱٤۹۹‏ 


كوه ذكرَ الل تعالى على كل حالٍ» وهو مثلُ طليئا للرزق وقذ تكفُلَ به وتعليمُه لنا ذلك : ميقا ولت 
عير أَلزَرْقِنَ4 [المائدة: ]١١4‏ وكلّه تعبدٌ وذكرٌ لله تعالى. 

15 وعَنِ ابن عُمَرَ رضي اللّهُ عنهُمَا قَالَ: لْمْ يَكْنْ رَسُولٌُ الله يك يَدَعُ مَؤلاءِ اْكَلِمَاتٍ جِينّ 
Ee‏ وَحِينَ يُطْبِحُ: «اللّْهُمَ إِني أَسْأَنكَ الْعَافِيَةَ في ديني» وَدُنْيَاي » وَأفلي وَمَالِي . اللّْهُمَ اسز عَوْرَاتي؛ 
وآمِنْ رَوْعَاتِي» وَاحْفَظْنِي مِنْ بين يَدَيّء وَمِنْ خَلفي. > وَعَنْ يَمِينيء وَعَنْ شِمَاليء وَمِنْ فؤقي٬‏ وَأَعُودُ 
بِعَظَمَتِك أن أَغْتَالَ من تختي» أَحْرَجَهُ يي 1[ وَائْنُ مَاجَهُْ [۳۸۷۱]» وَصَحَحَهُ الَْاكِمُ [9109//1]. 

ل 0 يكن رَسُول الله كَل يَدَعُ لاء الكَلِمَاتٍ جِينَ يُمْيِي 
وَحِينَ يُطْبِحٌ: «اللْهُمَ إِني انالك الْعَافِيَةَ في ديني وَدُنْيَايَ وَأَمْلي وَمَالِيء اللْهُم اسْئّرْ عَوْرَاتي وآمِنْ 
رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يدي وَمِنْ حلفي وَعَنْ يمني وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فقي وَأَعُودُ بعَظَمَتِتَ أنْ اال 
مِنْ تَختي» و النّسَائِيُ وَائْنُ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ) العافيةٌ في الدين السلامةٌ منّ المعاصي والابتداع 
وترك ما يجبُ والتساهل في الطاعاتٍ وفي الدنيا السلامة من شرورمًا ومصائبهاء وفي الأهلٍ السلامةٌ من 
سوءٍ العشرةٍ والأمراض والأسقام شغلهم بطلب التوسع في الحطام وفي الما منّ الآفاتٍ التي تحدّتٌ فيه 
وسترٌ العوراتٍ عام لعورة البدنٍ والدينٍ والأهلٍ والدنيا والآخرة و الروعاتٍ كذلك والروعاتُ جم 
روعة وهي الفزِعٌ. وسأل اللَّهَ الحفظ له منْ جميع الجهات لأنّ العبدّ بينَ أعدائه منْ شياطين الإنس 
والجن كالشاةٍ بين الذئاب إذا لم يكن له حافظ من الله من قوةٍ. وخص الاستعاذةً بالعظمة عن الاغتيالٍ 
من تحته لأنَّ الاغتيال آخدٌ الشيءِ خفية وهو أن يخسف به الأرضٌ كما صنمٌ اللّهُ تعالّى بقارونَ أو 
بالغرق كما صنمٌ بفرعون فالكلٌ اغتيال منّ التحتٍ. 

0 وَعَن ابن عُمَرَ رضِيّ الله عنهُمَا قَالَ: كان رَسْولُ الله كله يَقُولُ: «اللْهُمَ إِنْي أَعُودُ بك من 
رَوَالٍ نِعْمَتِكَء وَتَحَوُلِ عَافِيِتِكَ وَفْجَاءَةٍ بِقْمَتِكَ وَجَمِيع سَخَطِك أَخْرَجَهُ مُسْلِم [۲۷۳۹]. 

(وَعَنِ ابن عُمَرَ (رضِيَ الل كال كان سول الله كله يقُول: «اللّهُمَ إِني أَعُودٌ بك مِنْ زَوَالٍ 
يك وَتَحَدُلٍ عَافتيِكَ وَمْجَاءةٍ يقْمَيِكَ فيك وَجييع سَخَطِكَ» أحْرَجَةُ مُسْلِم) الفجاء بفتح الفاء وسكون الجيج 
مقصورٌ وبضمٌ الفاء وفتح الجيم والمدٌ وهي البغتةُ وزوالٌ النعمة لا يكونُ منهُ تعالى إلا بذنب يُصيبه العبد 
فالاستعاذةٌ منّ الذنب في الحقيقةٍ كأنهُ قالَ: نعودُ بك من سيئاتٍ أعمالنا وهو تعليمٌ 2 وتتمؤل 
العافنة انثقالها ولا كرون إلا يحضول خدهاة 

؟ 157‏ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بن عُمَرَ رضِي لله عنهُمَا قَالَ: كان رَسُولُ الله ل يعُولُ: الله إني أَعُودُ بك 
من عَلَبةِ الدّْنَء وَعَلَبَةِ الْمَذْوٌ وَشَمَائَةِ الأغدّاء» رَوَاهُ النسَائِنُ [941]» وَصَحَحَهُ عه الحا ]۳۱/1[. 

(وَعَنْ عَبْدِاللَهِ ن عُمَرَ رضِيّ الله عنما ال: كان رَسْولُ الله ع يَُونُ: لهم إني أَعُودُ ك مِن 
عَلَبَةِ الدَيْنِ وَعَلَْبَة الْعَدُدُ وَشَمَاثَة 'الأغداء» رَوَاهُ النُسَائِيُ وَصْحْحَهُ الْحَاكِمُ) غلبةٌ الدّينِ ما يغلبُ المدينُ 
قضاؤه. ولا ينافي الاستعاذة كوه مله استدانَ وماك ودرعُه مرهونةٌ في شيء منْ شعير فإ الاستعاذة من 
الغلبة بحيب لا يقدرٌ على قضائه. ولا ينافيه أنَّ الله مع المدين حنَّى يقضيّ ديئه ما لم يكن فيما 
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يكرهُ اللَهُ تعالى ورُوِيَ هذا عنْ عبدالله بن جعفر مرقوعاً لأنهُ يحملُ على ما لا غلبةً فيه فمن استدانٌ دَيناً 
يعلمُ أنهُ لا يقدرُ على OTE‏ وفيه ورد حديثٌ: من أخدّ أموال الناس يريد أداءتها 
آداها الله عنهُ ومن أخدَّها يريد إتلاقها أتلقّه اللَّهُ» أخرجَهُ البخاريٰ [۲۳۸۷] وقذ تقدمّ. ولذًَا استعادٌ كاز 
منَ المغرّم وهو الدينُ» ولمًا سألثه عائشةٌ عنْ وجه إكثار منّ الاستعاذةٍ من قالَّ: «إنَّ الرجلّ إذا غرم 
حدّتٌ فكذبٌء ووعد فأخلف» فالمستدينُ يتعرض لهذا الأمر العظيم . وأما غلبة العدوٌ أي الباطلِ لان 
العدوٌ في الحقيقة إِنّما هو المعادي في آمر باطلٍ إما لأمر دينيّ أو لامر دنيويٌ كغصب الظالم لحقٌّ غيره 
مغ عدم القدرةٍ على الانتصافٍ منة أو غير ذلك. وأما شماتةٌ الأعداء فهيّ فرح لفقو ييه دول نة 
قال ابن بطال: شماتة الأعداء ما ينكأ القلبَ وتبلعٌ به النفسٌ أشدٌ مبلغ . وقد قال هارونٌ لأخيه (عليهما 
السلامُ): طقلا شيت بے الْأَمْدَآه» [الأعراف: ٠‏ أي لا تفرخهم بما يصيبني من عتابك ووجدك 
علي بالمعصية . 


1477 - وَعَنْ ريده رضي اللّهُ عند قَالَ: سَمِعَّ الب كله رجلا يَقُولُ: ١ا‏ هم إني أسآلك بآني أَشْهَدُ 
نك انت الله لآ إله إا نت الأَحَدُ اَمَك الْزِي ل يذ ولم يُولَد وَلَمْ يَكُنْ ا له كفو أ اد4 حال 
سول الله ية «لقَذ شال الله بِاسْمِه الذي إا سْئِلَ به أفطى ودا دعي به أَجَابَ» ا الا 
[أبو داود: 144۳ والترمذي : عم وابن ٠‏ ماجه: «[¥AoV‏ و حه ابن حِبَّانَ [481]. 


مھ“ 


(وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضِيّ الله عنة قال سَمِعَ المي ية رَجُلا يَقُولُ: «اللّهُءٌ اي نأك ا أَشْهَدُ أَنَكَ 
نت الله لا َه إل نت الأحَدُ الصَمَدُ الي لم بذ وَل يود ولم يَكُنْ له كفوا أَحَد. فَقَالَ 
رَسُولُ الله ية «لَمَدْ سَأَلَ الله بِاسْمِهِ الْذِي ذا سْئِلَ به أغطى» وَإِذَا دعي به أَجَابَ» ا الوبق 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ) الأحدُ صفةٌ كمال لأنْ الأحدّ الحقيقيّ ما يكونُ منرهُ الذاتِ عنْ أنحاءٍ التركيب 
والتعددٍ وما يستلزمٌ أحدّهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرةٍ 
الذاتية والحكمة الناشئةٍ عن الألوهية. ا السيدٌ اللي ا لوقي اجون ويقصدٌ والمتصفٌ به 
على الإطلاق هو الذي يستغني عنْ غيره مُطَلَقَا N SS‏ 
وتقدس . ووصفه بأنهُ (لم يلذ) معناةٌ لم يجانس ولم يه يفتقز إلى ما يعيئهُ أو يخلفٌ عنهُ لامتناع الحاجة 
والفناء عليه وهرّ رد على مَنْ قالَ: الملائكة بناتُ الله ومَنْ قال: عزيرٌ ابنُ الله والمسيح ابن الله وقوله : 
(لم يولد) أي لم يسبقه عدمٌ: فإِنْ قلت المعروفٌ تقدمٌ كونٍ المولودٍ مولُوداً على كونه والداً فكانَ هذا 
يقتضي أنْ يقال: اللي لوبيولك وتم بلذ: قلت القصدٌ الأصليُ هنا نفيُ كونه تعالّى ليس له ولذ كما 
ادّعاه أهل الباطلٍ ولم يدع أحد أنه تعالى مولود فالمقام مقامٌ تقديم نفي ذلك فإِنْ قلت : قَلِمَ ذكر ولم 
يولذ مع عدم من يذّعيه؟ قلتُ: حميما الفرو الله تمان عن مشابهات السخلوقين وتسفيقا لكونه ليس 
كمثلهٍ شيةٌ. والكُمُؤُ المماثل أي لم يكن أحدٌ يماثله في شيء مِنْ صفاتٍ كماله وعَلُوٌ ذاټه. وفي 
الحديثِ دليلٌ على أنه ينبغي تحرّي هذه الكلماتٍ عند الدعاء لأخباره َة أنه تعالى إذا سيِْلَ بها أعطى 
وإذا دُعِيَ بها أجاب والسؤالٌ الطلبٌ للحاجاتٍ والدعاء أعمُ منهُ فهو منْ عطفبٍ العام على الخاصٌ. 
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e ماما‎ 


165 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عله ية إا أَضبَّحَ يَقُو ل: «اللْهُمَ بك 
أَصْبَخئاء وَبِكَ أَنْسَيئاء وَبكَ تخياء وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلِيِكَ النُشُورُه وَإذَا شس قال مِثْلَ ذَلِكَء إلا أنه قَالَ: 
«وَإِلَيِكَ الْمَصِيرً؛ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةٌ [أبو داود: 0054 والترمذي: ۳۳۹١‏ والنسائي: 014 وابن ماجه: 
[AA‏ 

(وَعَنْ ابي هُرَْرَةَ رضي الله عنه قال کا رَسُولُ الله ييه إا ضح : يَقُولُ «اللّهُمَ بك أَصْبَّحْنًا وَبِكَ 
أَمْسَيِنَا وَبِكَ نيا وَبِكَ نَمُوتٌ وَإِلَتِكَ النُشُورُء وَإِذَا أُمْسَى قَالَ مِثْلَ ذلك إلا أنه قَالَ وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 
أ اده بَعَةُ) متَعلّنٌ الظرفٌ مقدر أي بقوتتك وقدرتك وإيجادك أصبخنا أي دخلنا في الصباح ِذْ أنتَ 
الذي أوجدتنا وأوجدتٌ الصباح» ومثله أمسينا . والنشورٌ من نشرٌ الميتٌ إِذَا أحياة وفيه مناسبةٌ لا النوم 
أخو الموتٍ فالإيقاظ منهُ كالإحياء بعد الإماتة كما ناسبّ في المساء ذكرٌ المصير لأنهُ ينام فيه والنومُ 
كالموتٍ. وفيهِ الإقرارٌ بأنّ کل إنعام من الله تعالى . 

4۵ 9 وَعَنْ أنس قال : کان كر دُعَاءِ رَسُولٍ الله كله : را آنا في الدُّنيا ةب وفي الآخرة حَسَئَة 
وقنا عَذَاتَ النّار» مه مُتَفْنْ عَلَيْهِ [البخاري : ۸4۹ ومسلم : °[]. 

(وَعَنْ أن (رضِيّ الله د ال كَانَ أَكئَرُ دُعَاءِ رَسُولٍ الله ية : «رَبَتا آنا في الدُنْيَا حَسَئَةٌ في 
الآجِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا عَذَابَ الئَارِ؛ ممق عَلَيْه). 

قال القاضي عياض إنما كان يدعُو بهذهٍ الآية يجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرةٍ قال 
والحسنةٌ عندّهم ههنا النعمة فسأل نعي الدنيا والآخرة والوقاية منّ العذاب نسألٌ الله أن يمنّ علينا 
بذلكَ. وقذ كثرٌ كلام السلفٍ في تفسيرٍ الحسنة. فقالَ ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشملُ كل مطلوب 
دنيويٰ من عافية ودار رخبة» وزوجة حسناءَ وولدٍ بارُ» ورزقٍ واس وعلم نافع وعملٍ ماح ومزكب 
هني وثياب جميلةٍ إلى غير ذلك مما شملئه عباراتهم فإنها مندرجةٌ في حسناتٍ الدنياء وأما الحسنةٌ في 
الآخرةٍ فأعلاها دخول الجنةٍ وتوابعٌه منّ الأمن» وأما الوقايةٌ منّ النار فهو يقتضي تيسيرٌ أسبابه في الدنيا 
من اجتناب المحارم» وتر الشبهاتٍ أو العفو محضاً ومرادُه بقوله وتوابعُه ما يلحق به في الذكر لاما 

١‏ 2 وَعَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِيٌ رضِي الله عنهُ قَالَّ: كان الي ييه يَدْعُو: «اللْهُمَ اغفز لي خَطِيئتي 
وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمري وَمَا أنْتَ أَعْلَمُ به مني اللْهُمّ اغْفِرْ لي جڏي وَمَزْلِيء وَخَطَبئِي وَعَمْدِيء وکل 
ذَلِكَ عِنْدِيء اللَهُمَ اغفِز لِي ما قَدَمْتٌ وَمَا أَخرْتُ, وَمَا أسْرَرْتُء وَمَا أَغلَنتُء وَمَا أنْتَ أَعْلَّمْ به مِني» 
أنتَ الْمْقَدُمُ وَانْكَ الفؤغته وات عَلَى كَل شَيْءٍ َير ممق عَلَيِهِ [البخاري: ٩۳۹۸‏ ومسلم: ۲۷۱۹]. 

(وَعَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِيٌ (رضِيّ الله عنة) قَالَ: كاد ابي بل : «يَدْعُو اللّهُمَ اغْفِرْ ِي حَطِيئتي 
َجَهْلِي وَإِسْرَافي في أمري وَمَا أنْتَ الم به بني. الله اغَفِر لي جي وَمَرْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدي وَكَل 
َلك عِنْدِي . اللّهُمَ اغَفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغلّئتٌ وَمَا أَنْتٌ أَعْلَّمُ بِهِ مني أَنْتَ 
الْمْقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَحْرُ وَأَنْتَ عَلَى كَل شَيْءٍ َدِيرٌ» مُتَمَقْ عَلَيْهِ) الخطيئةٌ الذنبُ. والجهلُ ضدُ العلم. 


كتاب الجامع فك باب الذكر والدعاء/ ح ۱٤۷۹ - ١51/7‏ 


والإسرافٌ مجاوزةٌ الحدٌ في كل شيء. وقوله: «في أمري» يحتملٌ تعلّقهُ بكلّ ما تقد تقدّمّ أو بقوله إسرافي 
فقط . وال بكسر الجيم ضدٌ الهزلٍ. وقولّه «وخطتي وعمدي؛ منْ عطَفٍ الخاصٌ على العام إذ الخطيئة 
تكونُ عنْ جد وعنْ هِزْلٍ وتكريرٌ ذلك لتعددٍ الأنواع التي تقعُ منّ الإنسانٍ منّ المخالفاتِ والاعترافٍ بها 
وإظهار أن انل غير اة من ابوب امارج علامٌ الغيوب. وقولهُ «وكل ذلك عندي» خبرهُ 
مَيحَذُوفٌ أي موجودٌ. ومعئّى «ألت المقدّمُ؛ أي تقدمُ مَنْ تشاءًٌ من ن¿ خَلْقِكَ فيتصفٌ بصفات الكمال 
ويتحقق بحقائقٍ العبودية بتوفيقك وأنتٌ المؤخرُ لمن تشاءُ من عباوك بخذلانِكٌ وتبعيدك لهُ عن درجاتٍ 
الخير قال المصنفٌ: وقعّ في حديثِ ابن عباس أنه يي كانَ يقوله في صلاةٍ اللي وتقدّمْ بيائه ووقعَ في 
حديثٍ علي عليه السلامٌ آنه كان يقوله بعد الصلاة. واختلفتٍ الرواياث هل كان يقوله بعد السلام أو 
قبله؟ ففي مسلم أنهُ كان يقوله , بين التشهدٍ والسلام وأوردَةُ ابن حِبّانَ في صحيحه بلفظ : «كانَ إذا فرع 
من الصلاةه وهوّ ظاهرٌ في أنه بعدَ السلام ويحتملٌ حمله على قبل السلام ويحتمل أنهُ كان يقولّه قبله 
وبعذه . 

١480‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِيّ اللّهُ عن قَالَ: كان رَسُولُ الله ية يَقُولُ: اللّْهُمَ أَصلِح لي يني الّذِي 
هو عِصْمَهُ آنرِيء وَأضلخ لي دُنْيايٍ التي بها مَمَائِيء وَأضلخ لي آخرتي التي ٳليها مَعَادِيء وَاجمَلْ 
الحَاة رياه لي في كَل خيرِء وَاجمْلٍ المت رَاحَةٌ لي مِن كَل شر أَخْرَجَهُ مُسْلِمَ .]۲۷۲١[‏ 

(وَعَنْ أبي هَرَيْرَة (رضِيّ اللّهُ عنة) قَالَ: كَانَّ وول الله د يَقُولَ: «اللّوَُ أضلخ لي ديني الْذِي هُوَ 
عِضْمَةُ أفري. وَأْصْلِح لِي ذُنبَايَ الي فِيهًا مَعَاشِي. وَأَصْلِح لي آجرتي التي إِلَيِهَا مَعَادِي. وَاجِعَلْ الْحَيَاة 
ِيَادَةَ لي في كَل حَيْر. وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ ِي مِنْ كَل شَرّ؛ أَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ) تضمنّ الدعاء بخير الداريْن 
وليسٌ فيه دلالةٌ على جوازٍ الدعاء بالموتٍ بل إِنّما دل على سؤالٍ أنْ يجعلَ الموت في قضائه عليه 
ونزوله به راحةً منْ شرور الدنيا ومِنْ شرور القبر لعموم كل شر أي منْ كل شرٌ قبلّه وبعدّه. 

4 - وَعَنْ انس رضي اللَّهُ عنهُ قَالَ: كَانٌ سول الله ين يَقُولٌُ: «اللّهُمَ القغني بِمَا علمتيي: 
وَعَلْمْني ما ينْفَعُني» واررفني عِلها يَنْقَعَي) رَوَاهُ النْسَائِيُ وَالْحَاكِمُ .]٠٠١/١[‏ 

(وَعَنْ أنس (رضِيّ الله عنة) قَالَ: كان النبي ية يَقُولُ: «اللهُمَ الْفغني ما عَلْمتَنِي وَعَلْمْني مَا يَنمَعْني 
وَاررُئني عِلْماً ينْمَعَني؛ رَوَاهُ النْسَائِيُ وَالْحَاكِمُ) . 

6 وَلِلتَّرْبذِيٌ ]۳٥۹۹[‏ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نَخْرهُ وَقَالَ في آجره: «وزذني 
عِلْماً. الْحَمْدُ لله على كل حل وَأَعُودُ بالله من حَالٍ َل النّار؛ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ. 1 

(وَلِلتَرْمِذِيٌ مِنْ حَدِي؟ْ فك أب هُرَيْرَةَ َوه وَقَالَ في آجْرِهِ «وَزِدْنِي عِلْماً الْحَمْدُ لله عَلَى كَل خال» 
وَأَعُودُ باللهِ مِنْ حال أل النّارِ؛ وَإِسْئَادُهُ حَسَنٌ) فيه أنه لا يطلب من العلم إلا النافمَ والنافعٌ فيما تماق 
بأمرٍ الدين والدنيا مما يعودٌ فيها على نفع الدين وما عدا هذا العلمّ فإنهُ ممنْ قال الله فيه: «وَيََعلَئو 
يَسُرُهُمْ وَلَا يَنتَعْهُم 4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي ينفعهم في الدين فإنهُ نفي النفع عن علم السحر 386 
Mays‏ ل 
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4٠‏ - وَعَنْ عَائَِةَ أ الي بي عَلْمَهَا هَذَا الدّعَا: «اللّهُمَ إني شالك مِنَ الْحَبرٍ كله عَاجِلِ وآجله 
ما عَلِمْتُ نه وما لَمْ أَعلّم وَأَعُودُ ك مِنَ الشّرٌ كله عَاجِلِهِ وآجله. مَا عَلِمْتُ مه وَمَا لَمْ , أَعْلَم اللْهَمْ 
ني نأك من خير مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنبِيِكَ َأعُودُ بكَ من شر ما عاذ من عبد وَِبِيِكَ الهم إني أشال 
الْجَنَهَّء وَمَا قَرَبَ إلَيهَا من قول أو عَمَلِء وَأعُودُ ك مِنَ النارء وَمَا قَرَبَ ِلَيِهَا مِنْ قل 8 عَمَلٍ؛ وَأَسْأَلْكَ 
أن تَجْمَلَ كُلَّ نَضَاءِ قَضَيْتَهُ لي خير أَخْرّجَهُ جَهُ ابْنُ مَاجَهْ »]۳۸٤٩[‏ وَصَحَحَهُ أبْنُ حِبَانَ [419] وَالْحَاكِمُ 
[(2091/1]. 

(وَعَنْ عَائِشة رضي الله عنها أن الي ية عَلْمَهًا هَذَا الدُعَاءَ: «اللّهُمَ ني انالك مِنَ الْخَيْر کله عَاجِلِهِ 
وآجِله مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَْلَمْء رامو ك م الشر كل عاجلء اجه مَا عَلِمْتُ ينه وَنَا لم أَعْلَم. 
الهم إئي أسألكَ يِن حبر ما سالك دك ونيف وَأَعُودُ بك مِنْ ل شر ما عاد په عَبْدُك وََبيْك اللَهُمْ اي 
أَْأَنكَ الْجَنَّهَ وَمَا كَرَبَ ِلَيْهَا مِنْ قول َو عَمَلِء وَأَعُودُ بيك مِنّ الئّارٍ وَمَا قَرْبَ إا لار فل 
ومالك أن تحمل گل مضا فضت لي عبرا أَخْرَجَة جَهُ ابن مَاجَهْ وَصحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ). الحديثٌ 
تضمّنَ الدعاءَ بخير الدنيا والآخرةء والاستعاذةٍ منْ شرّهما وسؤال الجنة وأعمالها وسؤالٍ أن يجعل اللَهُ 
كلّ قضاءِ خيراًء وكأنّ المراد سوال اعتقادٍ العبدٍ أنَّ كل ما أصابَهُ خيرٌ وإلا فإ كل قضاءٍ قضَى اللَّهُ به 
خيرٌ وإِنْ رآهُ العبدُ شراً في الصورة. وفيه أنه ينبغي للعبدٍ تعليمُ أهله أحسنّ الأدعية لأنَّ كل خير ينالونّة 
فهر له وکل شرٌ يصيبُهم فهو مضرةٌ عليه. 

41 وَأحْرَجَ الْيخَانٍ [البخاري : 5 ومسلم: 4 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عنهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ية : «كَلِمَتَانٍ حَبِيبتَانِ إِلَى الرّحْمَنْء حَفِيفمَانِ عَلَى اللْسَانِء لَقِيلَتَانِ في الْمِيرَانِء سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِء سبْحَانَ الله لظب ۰ ۰ 1 

(وَأَخْرَجَ الشَّيِخَانِ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضِي اللّهُ عنةُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانٍ إلى 
الرّحْمَنِ حَفِيمْتَانٍ عَلَى اللْسَانِ تَقِيلَنَانِ في الْمِيرَانِ سبْحَانَ الله 4 وَبِحَمْدِهِ سبْحَانَ الله ۾ العَظيم» هذا آخرٌ 
عدف حم بو الخاري مدخ ردنا ماع عن !اانه ني حت تسادييع في E‏ والمرادُ منّ 
الكلمتانٍ الكلامٌ نحو كلمة الشهادةٍ وهو حْبرٌ مقدمٌ. . وقولة «سبحانٌ الله إلخ» مبتدأ مۇر وصح الابتداءُ 
وإِنْ كان جملةً لأنهُ في معتى هذا اللفظِء وإِنّما قُدّمَ الخبرُ ت ناويد ان ااا ا يعدا ذكر ين 
الأوصاف. والحبيبةٌ بمعئى المحبوبة أي محبوبتانٍ له تعالّى والخفيفةٌ فعيلةٌ بمعتى فاعلةٌ والثقيلةٌ فعيلةً 
بمعئى فاعلةٌ أيضاً. قال الطيبيٌ: الخفةٌ مستعارةٌ للسهولةٍ شبّه سهولة جريانها على اللسانِ بما خفٌ على 
الحامل منْ بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء الق . وفيه إشارةٌ إلى أنّ سائرٌ التكاليف شاقةٌ على النفس 
ثقيلةٌ وهذو سهلةً مع ثقلها في الميزانٍ كثقلٍ الشاقٍ منّ الأعمال. وقذ سْئِلَ بعص السلفٍ عنْ سبب ثقلٍ 
الح وخفة السكة فقال الان اللحسة خضرت زازتها وغابك خلاوتها قلت فلا يجك ثقلها على 
تركهاء والسيئةٌ حضرث حلاوتّها وغابث مرارثُها فلذلك حَمّْتْ فلا تحملئك خفئُها على ارتكابهاء 
والحديتُ منّ الأدلة على ثبوتٍ الميزانٍ كما دل عليه القرآنُ. واختلفٌ العلماء في الموزونٍ فقيل الصحفٌ 
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لان الأعمال أعراض فلا توصفٌ بثقل ولا جِمَةٍ ولحديثٍ: السجلاتٌ والبطاقةٌ. وذهبٌ أهلّ الحديثِ 
رلور إلى أن الموزونٌ نقفسش الأعمال حقيقة وأنها تجسدٌُ في الآخرةء وندل لخديف جابر 
مرقوعاً: «نُوضَمٌ الموازينْ يوم القيامة فتوزنُ الحسناتٌ والسيئاتٌ فمن ثقلث حسنائه على سيآته مثقال حبة 
دخلّ الجنة؛ ومَنْ ثقلث سيآتة على حسناته مثقال حبة دخلّ النارٌ قيلَ فمن استوث حسناثه وسيائه قال 
أولئك أصحابُ الأعرافٍ» أخرجَهُ خيثمة في فوائدوء وعندٌ ابن المباركِ في الزهدٍ عن ابن مسعود نحوّه 
مرقوعاً. ‏ والأحاديك ظاهرة أن امال بني آدم قوز وأنة عام لجميجهم وقال بعضّهم: إنة يخ المَؤمن 
الذي لا سيئة له ولهُ حسناتٌ كثيرة زائدةٌ على محض الإيمانٍ فيدخل الجنةٌ بغيرٍ حساب كما جاءَ في 
حديثِ السبعينَ الألفٍ. ويخص منة الكافرٌ الذي لا حسنة له ولا ذنبَ لهُ غيرٌ الكفر فإنة يقح في النار 
بغيرٍ حساب ولا ميزانٍ ونقلّ القرطبيٌ عنْ بعض العلماء أنهُ قالّ: الكافرٌ مطلقاً لا ثوابَ لهُ ولا توضمُ 
حسنثه في الميزانٍ لقوله تعالّى: فلا َم لم يوم الْقِيمَةٍ و [الكهف: ]٠٠١‏ ولحديث أبي هريرةٌ 
[البخاري: ٤۷۲۹‏ ومسلم: ]۲۷۸١‏ في الصحيح: «الكافرٌ لا يزنُ عند الله جنا بعوضة» (وأجِيِت) أن 
هذا مجازٌ عنْ حقارةٍ قذرهِ ولا يلزمُ من عدم الوزنٍ. والصحيحٌ أن الكافرٌ تُوزَنُ أعماله إلا أنهُ على 
وجهين أحدهما أن كفرّهُ يوضم في الكمّةٍ ولا يجدُ حسنة يضمُها في الأخرى لبطلانٍ الحسناتٍ ممّ الكفر 
فتطيشٌ التي لا شيءَ فيها (قالَ) القرطبئ: وهذا ظاهرُ قولهِ تعالى: ومن حَنَّتْ موَزِيئُمٌ هكيك اديس حيرا 
س [الأعراف : 4] و[المؤمنون: ]٠١"‏ فإنهُ وصف الميزانٌ بالجْمّةِ. والثاني أنه قذ يقم منهُ العتق 
والبرٌ والصلة وسائ أنواع الخير المالية مما لو فعلّها المسلمُ لكان لهُ حسناتٌ فمنْ كانث لهُ جُمْعَتَُ 
ووْضعت في الميزانٍ غير أن الكفرٌ إذا قابِلّها رجَحَ بها. ويحتملُ أنَّ هذه الأعمالَ توازنُ ما يق من منّ 
الأعمالٍ السيئةٍ كظلم غيره. وأَخْذٍ ماله وقطع الطريتي فإ ساوثها عُذبَ بالکفر وإ زادث عدب ہما كان 
زائداً على الكفر وإنْ زادث أعمالٌ الخير معهُ طاح عقابٌ سائر المعاصي وبقي عقابٌ الكفر كما جاءَ في 
حديثِ أبي طالب أنه في ضَخْضاح من نارٍ. 


اللهمٌ ثمّل موازينَ حسناتنا إذا وزِنَتْء وحَفّفْ موازينَ سيئاتنا إذا وضعت في كفة الميزانٍ 
وُضْعَتْ. واجعل سجلاتٍ ذنوبنا عند بطاقة توحيدينا طائشة من كفة الميزانٍ ووفقنا بجعل كلمةٍ 
التوحيدٍ عند المماتٍ آخرَ ما ينطق به اللسانٌ. قل انتهى بحمدٍ وليّ الإنعام ما قصذناه م شرح 
بلوغ المرام جل السلام) ال اللَّهَ أن يجعلّه من موجباتٍ دخولٍ دار السلام ؛ وأنْ يتجاورٌ عما 
ارتكبناةٌ منّ الخطايا والآثام» وأنْ يجعل في صحائف الحسناتٍ ما جرث به فيه وفي غيره الأقلامء 
وأنْ ينفعَ به الأنامَ إِنهُ ذو الجلالٍ والإكرام. والمولّى لعبادو من إفضاله كل مرام. والحمدٌ لله حمداً 
لا يفتى ما بقيتٍ الليالي والأيامُ. ولا يدول إِنْ زال دورانُ الشهورٍ والأعوامٌ. والصلاةٌ والسلامٌ على 
رسولهٍ الكاشفب بأنوارٍ الوحي كل ظلام وعلى آله العلماء ء الأعلام قال المؤلف بل الله تعالى بوابل 
رحمته ثراه وافقّ الفراعٌ منهُ في صباح الأربعاء ليلة السابع والعشرينَ من شهرٍ ربيع الآخر سنة 
٤‏ ختمها اللَّهُ تعالى بخير» وما بعدّها منّ ن الأعوام أه. 


كتاب الجامع ۹۸۹ باب الذكر والدعاء//ح ١541١‏ 


وَافْنَ الفراعٌ من رقم هذه النسخة يوم الأحد لعله غرة شهر صفر المظفرء جعلنا الله ظافرين بحسنات 
الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين» وآله الأطهرين. ذلك الشهر ثاني شهور سنة سبعة وعشرين وثلاث 
مائة وألف من هجرة من له العز والشرف صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلو وصحبه الأخيار. والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» ونسأل الله العفو والعافية في الدارين» وأن يلطفٌ بنا ويحسن الختام» بجاه سيد الأنام 
وآله الكرام» وأن يغفر لكاتبه ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ووافق الفراغ من تحرير هذا الكتاب المبارك صباح يوم الثلاثاء شهر الحجة الحرام سنة (۸٠١١١ه)‏ 
كتبه بخط أفقر عباد الله إليه الراجي عفوه وغفرانه على بن محسن المعافا سامحهما الله تعالى على نسخة 
صحيحة بخط مولانا السيد العلامة القدوة عبدالله بن محمد الأمير جزاه الله خير الدارين» وقد كتب في 
آخرها بالقبطية بلغ قراءة مع بعض الطلبة» وتصحيحاً عن نسخة المؤلف رحمه الله وقدس الله روحه» 
ومراجعة البدر التمام. فأرجو أنه قد صح صحة كاملة وإن كان الخطأ والنسيان من طبيعة الإنسان. كان 
ذلك ليلة الأحد سادس شهر صفر (1195ه) كتبه عبدالله بن محمد الأمير عفى الله عنهما. انتهى. 

فالحمد لله ولي الإعانة» والتوفيق على كل حال» وصَلَّى الله على محمد وآله وصحبه وَسَلْمَ . 
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فهرس الأحاديث والآثار 


۹۹۱ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


آخر ساعة من ساعات النهار ٤‏ 
آلى رسول الله یاز من نسائه وحرم .... ۲ 


.6 مم6 م6 م6ا6. 


الآخر ا ا E‏ 
الآن بردت جلدته اتفو ال NEA! EO‏ 
٠‏ آية المنافق ثلاث EE EERE‏ 
اتتوني بعرض ثيابكم خميص أو لبيس في 
الصدقة ا ا ل ل OY‏ 
أباك ثم الأقرب فالأقرب م لم 0V4‏ 
ابتغوا في أموال الأيتام لا تأكلها الزكاة 0۷۰ 
: ابدأ يما بدأ الله به AE AE a‏ 
ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها . 0۱۰ 
ابدأوا بما بدأ الله به CO YEN‏ 
أبركهنٌ أيسرٌهن مؤنة AV E:‏ 
أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو 
لزوجها OT‏ ا شرل 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق e ns‏ 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ... ١4#‏ 
ابغني أحجاراً استنفض بها ا E‏ 
أبك جنون؟ AE ee SR‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
مرتب على رقم الحديث 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
ابهذا يا أمة محمد أمرتم؟ ANY ees.‏ 
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن 

يرفعوا أصواتهم بالإحلال N‏ 
أتاني جبريل فقال: كن عجاجاً ثجاجاً 45١‏ 
أتت مروان بن الحكم مطارف خز 

فكساها SSNS a‏ ةك 
أصحاب رسول الله ية EE Nes‏ 
أتحلفون؟ 0 NPE‏ 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ . 1110 
أتدرون أي يوم هذا؟ VES Sv‏ 
أتدرون ما الغيبة؟ ا NEVE‏ 
أترانى ما كستك لآخذ جملك؟ ...... V4‏ 
أتردين عليه حديقته؟ VEEP eo‏ 
ألا ترون فلاناً - يعني ولداً له يشبه منه 

كذا وكذا؟ م الم لاطا ب A‏ 
أتريد أن تكون يا معاذ فتّاناً؟ ب Ve‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ...... qo‏ 
أتسمع الأذان؟ 0 VY‏ 
أتسمع الإقامة؟ 0 مض 
أتشفع في حد من حدود الله؟ e‏ يال 
أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ UWE ees.‏ 
أتشهد أنَّ لا إل إلا الله؟ ا 
أتعطين زكاة هذا؟ ا و اي لقره 


۹4۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحنيث 
اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات ....... ۳۹۹4 
اتقوا اللعان الذي يتخلى في طريق الناس 3 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ANNO ww...‏ 
اتقوا الملاعن الثلاثة AE ne‏ 
أتمّي صومك فإنما هو رزق ساقه الله 

إليك YA. COS‏ 
أتؤدين زكاتهنٌ؟ RS es‏ . عه 
أتؤذيك هوامك؟ لو و م واوا e‏ 
أتؤمن بالله؟ N\A ..... ET‏ 
أتيت رسول الله ية أريد الإسلام فأمرني 

أن أغتسل بماء وسدر يد ام الوا 
أتيت النبي َو فسألهم أن يقبلوا ثمر 

حائطي a‏ 0 اا AAV‏ 
أتيت النبيّ يَكَِنوِ وهو بمنى أو عرفات وقد 

أطاف به الناس VA ee es‏ 
أتينا أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في 

وا افد اف خقال: ANE cu...‏ 

فلم يصل عليه OV Dee‏ 
أتي النبيّ يك بسارق فقطع يده من مفصل | 

الكف لحو ا اج ا و اد ل الخد 
أتي النبيّ يو رجل فقال: يا رسول الله 

أني نزلت في محل بني فلان ..... ررك 
أتي النبيّ َي الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة 

أحجار ا او د FF‏ 
اثنان فما فوقهما جماعة e‏ روم 
جتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى 

عنها لتم سس لاوم امس ال اانا 
أجثوا على الرُكب وقولوا: يا رب يا رب 40/8 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ..... نكن 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
أحبّ الكلام إلى الله أربع E‏ لول 


احتجر رسول الله ع حجرة مخصفة 


فصلّى فيها 


.وام عا هد فاه وه .د مامه 606 6ه 


حَجَمَهُ اجره SSA‏ 
أحث في وجههنٌ التراب 0 
أحرص على ما ينفعك 0 
أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها .... 
أحسنت يا عائشة وما كان علي E‏ 
أحسنوا كفن موتاكم ا ا ار ل 
أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم e‏ 
احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة 

في قبر O IN CE‏ 
احفظ الله يحفظك 0000 
أحلّت لنا ميتتان وَدَمَانٍ E E‏ 


لصادق 
َي والداك؟ ui‏ 
اختر أيّهما شئت 
أخذ علينا رسول الله ِي أن لا تنوح 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
أخرجوهم من بيوتكم 
أخلصوا له الذعاء 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك 
أدركت عشرة من أصحاب رسول الله يلت 

يصلون حول أئمة الجور 
أدركت غير واحد من أصحاب 


«اأقاقا فاه قاعا و فاع م عا هد داعام عاق 


قاأعاه ماواوا.ا .د و و .ا .اه نام 


هاه هد ها .ا ماو .اوه 6ه 
.معام م .ام . .امم م عه 


قفاو هاه وا واه 0ه 


رسول الله َة فكان إذا رفع رأسه من 
السجدة في أول ركعة 


۴۸٩۹ 
١١5 
15 
014 
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فهرس الأحاديث والآثار 


۹4۳ 


الحديث أو الأثر رقم 
أدركهما فارتجعهما .ءا ءامد ع ما امه مها مم 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 8 ش**شظ5ظ5 


ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
ادعيا بعيراً في عهد رسول الله كك . 
ادقعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً 


أدوا صاعاً من قمح عن كل إنسان ذكراً 


أو أنثى ee‏ ا 
آذوا صدقة الفطر عمّن تمونون A‏ 


إذا آتاك الله مالا فليرَ أثر نعمته عليك 

إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده 
بعينها فهو أحقّ بها 

إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً . 

إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 


واعا م وا ...د .ام مه 6ه 


فليتوضاً E TN‏ 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه NE‏ 
إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال 
فليصنع كما يصنع الإمام NS‏ 
إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة 
عشر وسقاً ا Es‏ 


إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما باباً . 
إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ... 
٠‏ إذا أدذيت زكاته فليس بكنز 


إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر ... 


إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير 
مفتون 

إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليهم . 

إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا .... 

إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ... 

إذا استهل المولود ورث 


هاهاة وا م قاواه د مام م لا ماع. .د .ام 6 هه 


۳۷٦ 


الحديف أو الأثر 


إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس 


يده في الإناء عق ا ل FO,‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستشر ثلاثاً ۳٤‏ 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 00 ل 
إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه .. ۷٥۲‏ 
إذا أشعر الجنين فزكاته زكاة أمه “000 IY‏ 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 

ليلا CETTE‏ انان 
إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت 

شعرها 6 001000000 ا لقا 
إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة 

فليأخذ بناصيتها seas‏ “قلق 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس 

دونها حجاب ولا ستر NV AES e‏ 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر E‏ 5 
إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من 

ههنا تا تف ا لاوا م 1" 
إذا أقمت عشراً فأتمّ الصلاة e!‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ١9١‏ 
إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده ۳۹۰ 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه WA E‏ 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله AVY ces.‏ 
إذا 1 أحدكم الناس فليخفف 001700 EAN.‏ 
إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  ...‏ ١1م‏ 
إذا أمسك الرجل الرجل وقتله A oe‏ 
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح cs...‏ برل 
إذا أمَن الإمام فأمّنوا A aS‏ 
إذا أنا مت فاصنعوابي كماأمر 

رسول الله ية أن نصنع بموتانا .... ٥٤۷‏ 
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا EV‏ 
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الحديث أو الأثر رقم الحديث 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى I‏ 
إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تمّ 

فليجذب إليه رجلا eee‏ لوم 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاء غير 

مفسدة كان لها أجرها een‏ كقة 
إذا انقطع شسمٌ أحدكم فلا يمش في نعل 

واحدة VEIN eae rae‏ 
إذا بال أحدكم فليتثر ذكره ثلاث مراتٍ ٠.‏ او 
إذا بايعت فقل: لا خلابة VAN sa‏ 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذت أذناب البقر  ..‏ ۷۹۲ 
إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما 

بالخيار ما لم يتفرقا WAL ase‏ 
إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب 

السرير الأربعة Oe. kel‏ 
إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان 

الشيطان كن i‏ لض 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع د ۳۹ 
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول 

حتى تسمع كلام الاخر بكرن 
إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه 

ولا عن يمينه 000 لوف 
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم 

خرج إلى المسجد ال A‏ 
إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح . 

عليهما وليصل فيهما لظتو ب AN‏ 
إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله ٤٦‏ 
إذا توضأت فمضمض 0 E‏ 
إذا توضأتهم فابدؤوا بميامينكم E sos‏ 
إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون 

فصل معهم ا ا Vo’‏ 


الحديث أو الأثر 


إذا حرم امرأته ليبس بشيء 


إذا دبغ الإهاب فقد طهر 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 


إذا دعا أحدكم أخاه فليجب 


إذا جئتم وتحن سجود فاسجدوا 


ولا تعدوها 


إذا جاء أحدكم الشيطان» فقال: إنك 


إذا جاء أحدكم المسجدء فلينظز فإن رأى 


وليصلٌ فيهما 


عاأما ها عام وقثاقاءرا ةن مد قاعاءن همد عفه 


القبلة ولا يستدبرها 


فقد وجب الغسل DS‏ 
إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها 
إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما 


إذا حضرت الصلاة فليؤدن أحدكم . 
إذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم أحدكم 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 


أجران 


هاعا ةا .د و وا واو و ود واه و6 06060 م6 6ه 


ينظر منها 


يصلي ركعتين 


فليركع حين يدخل 


.م.م م مام م ث .امم 


فلا يمس من شعره 


إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأيَت أن 


رقم الحديث 


VV 


AR 


۰۴۳ 


۹۱۷ 
1 
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الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها .... 
إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً 
بثلائة أحجار ا A‏ 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا 3 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد» 
فقولوا له: لا أربح الله تجارتك 
إذا رفع الإمام رأسه وقعد ثم أحدث قبل 
التسليم 
إذا ركع أحدكمء فليقل ثلاث مرات: 
سبحان ربي العظيم 
إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته 
إذا رميت بسهمك فغاب عنك مصرعه 
فكل ما لم يبت 
إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 
إذا زنت أمّة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها 


وهاه واه فداه ما هاه فاه قا عا هه 96 9ه 


واما ماه .ام ممعم 0660م 6ه 


الحذ RES‏ 
إذا زنت أمّة أحدكم فليجلدها as‏ 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير AE DA‏ 


إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك 

إذا سجدتما فضما اللحم بعض إلى 
الأرض 

إذا سمت فأسيع 

إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: . 

إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول 
أحدكم : 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
وعليكم السكينة والوقار 


ccs‏ وا معد وه و هم هد واوا .ا 6م6606 


وأعاء اماع وام وا و. 6 م6 .ا م6 م هاه ه 


وى .ا ها واوع ا مده م 


۹۹ 


۳۹۳ 


4٥ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 


المؤذن ا AY‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ۹۹۱ 
إذا شرب فاجلدوه AEE‏ 
إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم 

قائماً مل ل انق كو مح N‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرٍ كم 

صلَى أثلاثاً أم أربعاً ال كام 
إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من 

الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 

فليدفعه ... E e‏ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها 

أربعاً ا ا ل TN‏ 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح 

فليضطجع على جنبه الأيمن es‏ يدف 
إذا صلّى أحدكم الركعتين قبل صلاة 

الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن . #44 
إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه 4۹4 
إذا صلّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ‏ ۲۲۱ 
إذا صلّى أحدكم» فليقل: التحيات لله 4۷ 
إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض 

إبطيه AE em‏ 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى 

تتكلم أو تخرج e Sa‏ 
إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما 

عليك ORO. e AN Ee‏ 
إذا صليتّما في رحالكما WD al‏ 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الذعاء "لاه 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ....... N‏ 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها IAN sess.‏ 
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الحديث أو الأثر رقم الحديث 


إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة 
الليل والوتر 


#اأها فاه وراعدوواء .وار وه واو .د وه هي 


۸۰۱ 


هه »م فاهاه هاعد وفعاو و واء .د واوا مو 


كل بلد 


إذا طهرت فليطلق أو ليمسك لإ١٠٠. ١١٤۸‏ 
إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا ذال 
إذا عتقت الأمّة فهي بالخيار ل AE‏ 
إذا عطس أحدكم» فقال: الحمد شى 

قالت الملائكة : _ Foe os‏ 
إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه ..... Yoo‏ 


إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه ۱۳۰٣١‏ 
إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على 

كل حال 
إذا عطس أحدكم وحمد الله 
إذا غضب أحدكم فليجلس 
إذا غضب أحدكم فليسكت 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
إذا فرغ أحدكم من التشهدء فليقل: ... 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف 


معام عا م وم ع وام ل (WEE‏ 
\o0‏ 
۳4۷ 
۳4۷ 

۳۰۱ 


۳۰۷ 


وليتوضاً :5 00 ا A‏ 
إذا قال أحدكم: آمين» وقالت الملائكة 

في السماء: آمين IAS esas‏ 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدهء 

فقولوا: ربنا لك الحمد As ens‏ 
إذا قال الإمام 8 السالن 

فقولوا: آمين AA E‏ 
إذا قال السامع ذلك مسن قلبه دخل 

الجنة AE aa esses‏ 
إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله لم 


هوه هد هد ع« هوام . ووو .و . ووو .ا واواثن 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح 


الحصى فإن الرحمة تواجهه .. IV ces‏ 
إذا قام أحدكم من الليل Fe‏ 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع 

يديه» ثم قال: الله أكبر OR anî‏ 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة RA es‏ 
إذا قدمت بلده وأنت مسافر وفي نفسك 

أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل 

الصلاة EY SESS‏ 
إذا إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن 

تصلوا المغرب 000550 E‏ 
إذا قرأ الإمام: « ولا الان قال: 

آمين 9 اا IN,‏ 
إذا إذا قرأتم الفاتحةء فاقرأوا: «يتسم 

اہ القت اد ©4 فإنها 

إحدى آیاتها ا TV‏ 
إذا إذا قعد أحدكم فليسلّم VECO Se‏ 
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: انصت 

والإمام يخطب فقد لغوت EES‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . Yor‏ 
إذا كاتبت إحداكنٌ عبدها فليرها ما بقي 
عليه 1 اا (Fos‏ 
إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل 

حتى يقضي حاجته منه AA cilo‏ 
إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ۲۴۰ 
إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به في 

الصلاة No neces‏ 
إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدمیها ٠۹۷‏ 
إذا كان لإحداكنٌ مكاتب وكان عنده ما 

يؤدي فلتحتجب منه Poa ILO‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


۹4۷ 


الحديث أو الأثر 


إذا كانت الأمّة عذراء لم يستبرئها إن 


شاء الله e Seek‏ 
إذا كانت الرجل الجراحة في سبيل الله 
والقروح فيجذب EEE‏ 
إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها 
الحول ففيها خمسة دراهم a‏ 


إذا كمّن أحدكم أخاه فليحسن كفنه . 

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الاجر 

إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم 
فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر . 

إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث 

إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى 
تهب الأرواح 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث 


nose‏ ه606 6060 86060ه. 
وأقاعاه .ا هاو . مدقا فاه قامد اق 


إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به 
إلى قبره 
إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب 
على قبره فليقم أحدكم على رأس 


عام مام .د و وقاواع ما .اماه 6006 6د 6ه 


قبرهة فاأفاه د .اها وا.د ها قا.ا م .ا وا وام هاه .ا م6 6د 06م 
إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم 
امرأة غيرها 9 e‏ 


يطلق 


فقا عاو . اهام .ا مام 6ا عم .6د 6 م6 6م06 هم 


رقم الحديث 


3 


1*00 


1۳0۸ 


11۸0 


۱41 


vr 


/ااه 


o۲ 


الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


للنساء 


none‏ واه .ا وا وه مامد وها م مد م .د 6م66 0ه 


النساء مق نام وف او هه لاقام 
الملائكة 
إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم 
جنب فلا يصم يومه 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل 


واأءاعاعاه .ا واعا ةد واه وا ماه 606 م6 6ه 
قامعا عا. .6 م6606 0ه 
ه.ا .د واوا ةا .ا م وا ءام .م ما ماج 6 6م م 6ه 


واألقاعا مد و وا .د واو .د .م وا واج م06 6م606 6ه 


التراب 
إذا وقعت الفأرة فى السمن فإذا كان 


جامداً فألقوها وما حولها 000 
إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها 
من أذى وليأكلها 001001000 
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه E SE‏ 
اذبح ولا حرج ES‏ 
اذكروا الفاسق بما فيه SE‏ 
أذنا لك e RAA‏ 
الأذنان من الرأس a ES‏ 


اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً . 
اذهب إلى صاحب صدةة بني زريق .. 
اذهب فأدّن عند المسجد الحرام 
اذهب فأطعمه أهلك 
اذهب فانظر إليها 
اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن 
اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها 

اذهبوا به فارجموه 


eee nono 


.امام .اماه وا عاءثا م6 606060 ٠060‏ 


5١ 


i: 


56 


Vt 


۱۳۹۰ 


۹۹۸ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
اذهبوا به فاقطعوه VES‏ 
أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ... YY‏ 
أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء o‏ 
أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح 

لهن أبواب السماء e an‏ 
أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس . 44٠‏ 
أربع لا تجوز في الضحايا 01 YI‏ 
أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح ...... الل 
ارجع فأحسن وضوءك O al‏ 
ارجع فاستأذنهما NAY Sea‏ 
ارجع فلن أستعين بمشرك 0 نين 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم AY e...‏ 
أرسل النبي يكل بام سلمة ليلة A0 ca...‏ 
النحر فألقت الجمر قبل الفجر ل Ve‏ 
أرضعيه تحرمي عليه و و O‏ 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ۲٠۲‏ 
أرضوا مصدقكم امبو ل ONE‏ 
ارفضي عمرتك سبالمو يي O‏ 
ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى AA ies‏ 
ارم ولا حرج VAS ars‏ 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 11۰ 
أرينيه فقد أصبحت صائماً cece‏ انك 
أزرقان أسودان» يقال لأحدهما: المنكرء 

والآخر: النكير TEA EES‏ 
ازهد في الدنيا يحبّك الله PAs as.‏ 
أسألك بكل اسم هو لك NAV ceres‏ 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة .. ١٠58‏ 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ee‏ لط 


استأذنت سودة رسول الله ار لئلة 
المزدلفة: أن تدفع قبله 


6# مام .قاع نوه 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث أو الأثر رقم الحديث 
استعينوا بالركب YA. see‏ 
استغفر الله وتب إليه sese es‏ 91887 
استغفر الله وصم يوماً مكانه 000 مله 
استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت  ...‏ 45ه 
استكثروا من النعال اا 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
منه ES‏ واو ا لع > QE.‏ 
استهما على اليمين IV es e‏ 
الاستهلال العْطْاس OE AES‏ 
أسرعوا بالجنازة E ET‏ 
أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجهاء 
فقال: 00 
أسْهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسْهُم 111۰ 
الإسلام يَحِبٌ ما قبله emele‏ رول 
الإسلام يعلو ولا يعلى VI RNS‏ 
اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء . V٤‏ 
اشحذيها بحجر اا 
أشربت خمراً؟ VIN SrA Se‏ 
أشعرتها إِيّاه GO CANS SESS‏ 
اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي ...... YoY‏ 
أشهد على طلاقها وعلى رجعتها PNY‏ 
أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على 
ولده ROR‏ ال ال ° ON‏ 
أصابنا ونحن مع رسول الله كَل مطرء 
قال ا EA TEI‏ 
أصبت جراب شحم يوم خيبر ss‏ لايك 
أصبت السئّة وأجزأتك صلاتك ا رقن 
أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ١44  ..‏ 
أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج 
فتحرجوا OTE‏ لأا 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 

فيأخل منه e OSS‏ 
أَصَدَقَ ذو اليدين؟ 01711111 
أصمت أمس ماأعاما قم ةم ةو م .امام ماق ءايه 
اصنعوا كل شيء إلا التكاح 0 


اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما 


هاأها ف ها وا وا وه ووه واوا هد ها مام هافن 


رسول الله کار a Se‏ 
اضرب في أعضائه .امام مهام ها ما مام م6 6ه 
اضربوا حره قف ا 
إضطبع فكبّر» واستلم وكبر ثم رحل ۰ 
إطعام الطعام وإفشاء السلام 5 
أطعم أهلك من سمين حمرك GD‏ 
أطعم فرقاً من تمر هذ e eA a‏ 
أطوعكم لله تعالى SE‏ 

له مال غيره E‏ 
أعتقني النبيّ َة وجعل عتقي صداقي .. 
اعتكف وصم EE E E‏ 
أعتم النبيّ ية ذات ليلة بالعشاء حتى 

ذهب عامة الليل ee‏ 
أعتى الناس من قتل غير قاتله E‏ 
أعرستم الليلة؟ a‏ 
أعطني قميصك أكفنه فيه EY‏ 
أعطها شيئاً EE‏ 
أعطه إياه فَإِن خيار الناس أحسنهم 

قضاء ابن اوح م ل عا د بدا نه a e‏ 


رقم الحديث 


الحديث أو الأثر 


أعطوه حيث بلغ السوط e‏ 


A۷۰ 
١١6 ... أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي‎ 
TP eas أعلنوا النكاح‎ 
٠۲۰ ... أعلنوا التكاح واضربوا عليه بالغربال‎ 
أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد فل‎ 
AIS See Sa أعليه ديْن؟‎ 
FAO este الأعمال بالنيات‎ 
أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان‎ 
Yo ..... الرجيم من همزه ونفخه ونفثه‎ 
O as أعينهما مثل قدور النحاس‎ 
١١88 . أغار رسول الله ييز على بني المصطلق‎ 
اغتسل رسول الله يكو ثم لبس ثيابه فلما‎ 
NAF أتى ذا الحليفة م ا‎ 
514 اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي‎ 
4۹9 ..... اغزوا على اسم الله في سبيل الله‎ 
E اغسل ذكرك وتوضا ل‎ 
A 0 000 اغسل فرجك ثم توضاً‎ 
0۱۰ اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك‎ 
ON A اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً‎ 
0۱۰ اغسلنها وتراً واجعلن شعرها ظفائر‎ 
۸ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين‎ 
4 ....... أغلاه ثمناً وأنفسها عند أهلها‎ 
٥۸۷  .... أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم‎ 
۳۷۹ أفتّان أنت يا معاذ؟ أو فتان أنت؟‎ 
NV ee أفر الدم بما شئت‎ 
E Sos أفرضكم زيد بن ثابت‎ 
Wel ES أفعلت هذا بولدك كلهم؟‎ 
VIN: oS افعل ولا حرج‎ 
افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي‎ 
EV. بالبيت حتى تطهري مم ع‎ 


يزل يلبي VW ties‏ 
أفضل الأعمال إيمان بالل NE Sees‏ 
أفضل الأعمال الإيمان بال عر وجل لجل 
أفضل الأعمال الصلاة في أوّل وقتها ۱۰ 
أفضل الذكر لا إله إلا الله ......... لاه؛١‏ 
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ۳٤٦‏ 
أفضل الصلاة صلاء المرء في بيته إل ٠...‏ > 
أفضل الصلاة طول القيام A cee‏ 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ٠.‏ ۴۷۸ 
أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم ٠۳۹  .‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم Ye e‏ 
أفطر هذان I at e‏ 
أفلح إن صدق ON ea‏ 
أفلح ‏ وأبيه ‏ إن صدقٌ o‏ ل 
أفلح والله إن صدق ا م ا 
أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقکم ۳۰۷ 
أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس اا 
أفلا كنتم آذيتموني ONY oes SS‏ 
أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة ٦‏ 
أقام النبئ ية بين خيبر والمدينة ثلاث 
ليال يبني عليه بصفية AE Sees‏ 
أقام لنب بيه تسعة عشر يوماً يقصر ... 404 
أقامها الله وأدامها 0 AE‏ 
أقبلت مع علي بن أبي طالب إلى الجمعة 
وهو ماش ا VS eB‏ 
أقبل رجل بنا VA ee‏ 
اقتدوا بالذين من بعدي أ بكر وعمر ۳4۹ 
اقتلوا الأسودين في الصلاة د NE‏ 
اقتلوا شيوخ المشركين e‏ لفقا 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
اقتلوه مس بد ا امل بال ني RE‏ 
اقتلوه مق واد سنا EE a Ne‏ 
اقرؤوا على موتاكم سورة يس a...‏ يان 
اقرؤوا على موتاكم َس 0 
أقرب ما.يكون الربّ من العبد في جوف 

الليل الآخر EU eae‏ 
اقض ذَيْنك ON Sa Se sa e‏ 
اقضه عنها 0 000 
اقطعوا على ربع دينار e‏ لقا 
افطل ا O‏ 
أقيلوا ذوي الهيئات إلا في الحدود ا 


أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود  ١١67‏ 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . o‏ 


أقيموا صفوفكم 0 انا 
أكثر عذاب القبر من البول ê‏ 
أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله cess.‏ 155 
أكثرهم شبعاً في الدنياء أكثرهم جوعاً 

يوم القيامة 0000 e‏ 
أكثروا من ذكر الموت فإنٌ ذلك تمحيص 

للذنوب ds‏ 000 
أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحق الذنوب ‏ 444 
أكثروا من ذكر الموت فما من عبد أكثر 

ذكره إلا أحيا الله قلبه ess‏ 2 
أكثروا ذكر هادم اللّذات فإنه ما ذكره عبد 

قط في ضيق إلا وسعه Aes‏ 5534 
أكثروا ذكر هادم اللّذات الموت لاك A‏ 
أكثروا هادم اللّذات فإنه ما ذكره أحد في 

ضيق من العيش إلا وسعه عليه 4۹ 
أكل الضب على مائدة رسول الله كَل .. ٠٠٠١١‏ 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ ween.‏ اهلام 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
البسوا من ثيابكم البياض ا ل E‏ 
البسي ثيابك والحقي بأهلك E A‏ 
التفت الناس لخروجه ييو في مرض موته 

حيث أشار إليهم YAS CE as A‏ 
التمسوها في العشر الأواخر I SES‏ 
التمسوها في العشر البواقي el es‏ 
ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً ٠‏ 47م 
الحق خالداً فقل له: م و AT‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها AIT ese‏ 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام EAR Ros‏ 
ألقوها وما حولها وكلوه VEN a‏ 
الل ور مركن و لا مز ..... ۸04 
اللّهم اجعلها رحمةً ولا تجعلها عذاباً .. ٤۷١‏ 
اللّهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً 35 
الهم ارحم المُحلقين الت VW‏ 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك ...... A۹‏ 
اللّهم أغثنا اللّهم أغثنا ا اي AE,‏ 
الهم اغفر لأبي سلمة وو E‏ 
اللهم اغفر لحيّنا وميتنا او ا د ER‏ 
اللّهم اغفر له وأدخله جنتك ee‏ ونع 
اللّهم إِنَا كتا نستسقي إليك بنبيّنا فتسقينا ٤۸۳  .‏ 
اللّهم أنت ربها وأنت خلقتها ........ oY‏ 
اللهم إِنَّ فلان بن فلان في ذمتك ..... orf‏ 
اللّهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا 

بذنب ولم يتكشف إلا - E‏ 
اللّهم إني أسألك العافية في ديني ..... 0 


الهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 2 إلا 


الهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ۷۱ 
الهم إني أعوذ بك من غلبة الدّين وغلبة 
العدوّ ا ae‏ ا 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ۳44 
اللهم اهدني فيمن هديت TAI. mede os‏ 
اللهم اهده RSS‏ او و VAN‏ 
الهم بارك على وائل وولده 1 ا 
اللّهم بارك فيه وفي أهله AVY, Î‏ 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 

بين المشرق والمغرب مع ال ل Ch‏ 
الهم تب عليه سيك و ميا مر ا ا 
اللهم جللنا سحاباً كثيفاً قصيفا ال 
اللهم حوالينا ولا علينا 0 AV‏ 
النّهم ربنا لك الحمد ملء السموات 

والأرض ل و المي YAN‏ 
الهم سلّط عليه كلباً من كلابك ..... Yor‏ 
اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك 3A۸‏ 
الهم صل على آل أبي فلان AAS‏ أله 
اللهم صل عليهم me‏ اط و SA‏ كلاه 
اللّهم صَبيَاً نافعاً ل لقان 
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي 140۱ 
اللهم ما لعنت من لعنة فاجعلها رحمة VAY‏ 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشفق 

عليهم فاشفق عليه NEO. TSS‏ 
اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني 

نصيباً ل ا يم ل 
ألم تر أنه على قتل النساء oleae‏ قا 
ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند 

مليككم 7اا ا اا E‏ 
.ألا أخبركم بخير الشهداء 000 TIVE‏ 
ألا أخبركم بالتيس المستعار AWN aes‏ 
ألا أدلكم على سيّد الاستغفار VEN‏ 
ألا أدلكم على ما تحابّون به EES a‏ 


۰۲ فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
إلا الإذخر .................... ۱ | أما بعد. . فما بال رجال يشترطؤن 
ألا اشهدوا فان دمها هُدر IYA cece‏ شروطاً ليست في كتاب الله تعالى ۷٤٤  ..‏ 
ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان أما بعد. . ما من شيء لم أكن رأيته إلا 
بالسوط والعصا مائة من الإبل ..... NV‏ قد رأيته في مقامي هذا VY‏ 
ألا إِنَّ العبد نام Ses‏ يه | E YS‏ 
إلا إن القوة الرمي ............... 4 | جوفك؟ EOE SSR‏ 
ألا إِنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ... ۷4 | أما الزيادة فلا م ال NEN o‏ 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ............ ۲ | أماعلمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً ٠١٠١‏ 
إلا أن يشاء الورثة ............... ۸ | أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ‏ 588 
ألا رب نفس طاعمة ناعمة فى الدنيا أما معاوية فصعلوك dees‏ الال 
جائعة عارية يوم القيامة 5 ۔.... ۲۳۲ | أما هذا فقد ملأ يديه من الخير Ve‏ 
ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه  .‏ ۳۹۳ أمتي مثل المطر (RIV o‏ 
ألا دخلت معهم ................ ۳۱ |امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان ... ٠٠١١‏ 
ألا سويت بينهم ................ هلام | أمر بلال أن ينادي بالصلاة فنادی بها  ..‏ ۱۷۷ 
ألا لا يحل ذو ناب من السبع ....... 88١‏ | أمر بلال أن يشفع الأذان شفعاً WE a‏ 
ألا وإن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأرذها في 
السوط والعصا AE ass‏ فقرائكم aioe‏ “قم 
ألا وإني تُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو أمرت أن أسجد على سبعة أعظم .... ۲۸۲ 
اجا e‏ :8108| ا الناس تی يقولواة :لذ إل 
إلةاالمدوت انها وير ............. هف" | إلا الله ET Ea‏ 
إلى أقربهما باباً 06..0666.......... ۴۷۰ | آمرث بريرة أن تعتد بثلاث حيض .... ۱١۳۹‏ 
أليس إذا حاضت المرأة لم تصلُ ولم أمرثُ بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه 
تصم؟ EN EA ANE‏ الأمة NV E Re‏ 
أليس من بعدها طريق هي أطيب منها؟ . 3١٠58‏ | أمر رسول الله كه أن يخرص العنب .. 4لاه 
أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ لذت 8088 | افر رضول اله ك ياء النساعتد .فى 
أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 44١  .‏ الدور وأن تُنظف وتُطيب ا 3 
أما آنا فأصوم وأفطر حنم دي OME E E‏ وستحيا ...... I‏ 
أما أنت طلقتها واحدة أو اثنين ...... ٠١07‏ | آمرنا أن تُخرج العواتق ذوات الخدور  ..‏ 405 
إما أن يدُوا صاحبكم» وإما أن يأذنوا أمرنا أن ُخرج العواتق والحيض في 
بحرب wdate‏ الاك العيدين اذ طون الاك لا OV Oe‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


أمرنا رسول الله ي إذا خرصتم فخذوا 


ودعوا الثلث OVA aes‏ 
أمرنا يعني رسول الله ميه أن تُخرج 
العواتق وذوات الخدور 000000011 0 0 GOV‏ 
أمرنا رسول الله 5: أن نستشرف العين 
والأذن ولمع دوا لج لو موق ف رو لاا 
أمرنا رسول الله ية أن نصوم من الشهر 
ثلاثة أيام Ee ssa‏ 


أمرنا رسول الله كله أن نفدى سبايا 
ات ' 
أمرنا رسول الله ية أن نقرأ على الجنازة 
بفاتحة الكتاب a‏ 
أمرنا رسول الله كله أن نلبس أجود ما 


رحد 


AYY 


هله ها فده قاع مامه وقد .د .د يه مه 


0 


۱۹ 


تنزل الزكاة ON SEs‏ 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت . ۷۳۰ 
أمر النبئ كه بذنوب ماء E AAS‏ 
أمرني رسول الله كه أن أبيع غلامين 
أخوين VIE esna e a‏ 
أمرني رسول الله 5ة أن أقرأ بالمعوذات 
ذبر كل صلاة e TEE‏ 


أمرني رسول الله ته أن أقوم على بدنه . 
أمرهم النبئ 225 أن يرملوا ثلاثة أشواط . 
أمره النبئ 55 أن يغتسل 
أمسك عليك لسانك ۱۴4 
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها 846 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . ٠٠٤١‏ 
امكثي قدر ما كانت تحسبك حيضتك ثم 


ean 


الحديث أو الأثر 


أميران وليس أمرين الرجل يكون مع 

الجنازة يتصلي عليها 
أميطي عنك قرامك هذا 
أنا أشهد لك يوم القيامة 
أنا أغنى الأغنياء عن الشّرك 


أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم OS‏ 


وهام ماع م ماعد هة د ويه 


آنا عند ظنَ عبدي بي 
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ية بيدي 


آنا وارث من لا وارث له 
إثا' آم أنة اله دن وال نجس 
إا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة 


عامين E‏ لم مك مدن و ا ا 
إِنَا لم نرده عليك إلا أا حرم 


واقا وا و .ا .اع قاع مدوم م ‘neee‏ 


وغسّلوه وكفنوه 


وا.ا م.م ع وام ون ةوه .امه 


عميس أن تغسّله 
أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ التفت 
لمجيء النبئ 7 في صلاة الظهر .. 
أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ قبل البئ كَل 
بعد موته 
أن أبا بكر الصدّيق ‏ رضى الله عنه د 
كي .هله ب الضدفة: . 


واما عا وام م ع وام .د .ا م .ا م مع مه 


.ا .ةم .امه .ه. 


615 


01۸ 


4 


o۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
أن أبا بكر كان يسمعهم التكبير FAS: ees‏ 
أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان 

يمرض فيه به ردع من زعفران» 

فقال : NN ee RSE‏ 
أنَّ أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر 

بالعبد 000 
أن ابا سد أتى ومروان يخطت f0‏ 


أنَّ أبا هريرة ‏ رضي الله عنه - حمل 
بين عمودين سرير سعد بن أبي 


وقاص 000 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها E‏ 
أن ابن الزبير حمل بين عمودين سرير 
اسز بين رة 101000 
أن ابن الزبير كان يصوم الخمسة عشر 
يوماً ea‏ 


في يوم مطير ESE‏ 
أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة أربع 
سجدات ركع فيها ستاً 00000 


أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق . 

أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال: هذا 
ما وعدنا الله ورسوله RRS‏ لماه اه مداه 

أنَّ ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين 
بمقدار ما يقرأ سورة البقرة 0 

إن أحدكم إذا بكى e‏ 

إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به 
الفروج 


إن أحقّ ما أخذتم عليه أجر كتاب الله . 


nanna:‏ اع .د و و .د مامد .اود راو 


oo 


الحديث أو الأثر 


إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمّى 


شاهان ا ع EGE‏ 
إل أخوف ما أخاف عليكم الشّرك 
الأصغر ا ESER‏ 
ِنَّ الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم 
إلا وهو طاهر E‏ 
إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإِلاً 
فعن يمينه اط ادبا 
إن استطعت وإلاً فأوم إيماء 121 
إن الإسلام يجب ما قبله مك 
أن أصحاب رسول الله ي كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتلبية A‏ 
إن أعتى الناس على الله ثلاثة 12 
إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس 
أن أفضل الأعمال إطعام الطعام IST‏ 


إن أمة من بنى إسرائيل مُسخت دواب 
إن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك 


في حجرها ابناً له 20000000 
إن امرأة ثابت أتت رسول الله جلا 
فقالت: تفقو اريم ةو aR‏ 
إن امرأة انتا فاخت من : 
أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسُئل النبيّ كاز 
عن ذلك 010100005 
إن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين 
وقالت : TET‏ 
إل أموالكم عليكم حرام ETE‏ 
إل أناساً كانوا يؤخذون بالوحي e.‏ 
إن أناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها 
نكن اسيا ا EE‏ 


رقم الحديث 


١71/4 


١5ه٠‎ 


١1848 


١٠٠١ 


4 
۴۳ 


1۹ 


31۸1 


AY 


۴۲1 


111۷ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم .. 
أن إنساناً كان إذا رفع رأسه من الركوع 


انتصب قائماً Ss‏ 
إن إنساناً جاء إلى أبي هريرة» فقال له: 
أصبحت صائماً وطعمت OE‏ 
إل أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداً وصوراً ا 
إل أوَل مَن انَخذ المنبر في مصلى العيد 
مروان TE‏ 0 
إن أوّل مَن أحدث الأذان لصلاة العيد 
معاوية E O‏ 
أن وَل من أحدثه زياد بالبصرة N‏ 


أن أوّل من خطب الناس فى المصلّى 
على المنبر عثمان : 

ن أولى الناس بالله مَن بدأ بالسلام 

ن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 


هاقاع د ه.ا ما مام .د مد .مه مامد .ا نم 


وها عا م عا مع مد مام م وهاه 


ماما مد .امد مث وهاه وه 


أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة 
أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبيّ بلا 

أن يرجع فينادي E‏ ”2 
أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج 

رسول الله یږ م ل ا 
إن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة 7 
إن بلالا لا يؤدّن بليل فكلوا واشربوا 

حتى ينادي ابن مكتوم Nea‏ 
أنَّ بين كل تكبيرتين قدر كلمتين ا 
أنت أبصر به و8 1مك a SRE‏ 


عاما مام ممم 6ه 


رقم العحديث 


YoY 


1۸4 


۴۷ 


٤١ 


۹ 
£0۹ 


٤۱ 
۳۹۱ 


4۸ 


۹۰۷ 


۳4۲ 


١14١ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
أنت إنسان لم تتعود الصيام 0 ENS‏ 
أنت ومالك لأبيك ااا EVE asla‏ 
أن تجعل لله ندَاً وهو خلقكم ee‏ شين 
أن تزاني بحليلة جارك WV Aes‏ 
أن تطعمها إذا طعمت EVN LL Sa‏ 
أن تعده وأنت مضمر لخلافه VENE es‏ 
أن تفرض عليكم صلاة الليل FE ee‏ 
أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ۳۷٦‏ 


انتدب لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا 


إيمان بي VIAOS SANE aE‏ 
انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه  .‏ 5لا" 
أنتم شهداء الله ê coe O‏ 
إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشّعر  ١١‏ 
أن ثابت بن قيس كان دميماً وان امرأته 
قالت : SOS ESL‏ ل 
إن جاء أحدكم فلم يجد موضعاً AY‏ 
إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو 
لفلان ES SRS‏ 
إل جبريل أتاني فبشّرني فسجدت لله 
شکراً EN lete aes‏ 
إل جهنم تسجر إلا يوم الجمعة loft u...‏ 
أنَّ جارية بكرا أتت النبيّ ب فذكرت أا 
أباها زوجها N NDS‏ 
أن جارية وجد رأسها قد رض بين 
حجرين Ee‏ ا لايد الفا 
انحراف المؤدن عند قوله: حيّ على 
لصلاة حيّ على الفلاح بفمه لا ببدنه 
کله VE SD‏ 
إل حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر .. ٠٥١‏ 
إِنّ الحلال بيّن والحرام بيّن Ao ree‏ 


۱۰۰۹ 


الحديث أو الأثر ٠‏ 


انخسفت الشمس على عهد رسول الله كَل 
فصلى فقام قياماً طويلاً 
إن خيركم قرني 
أن خطبته َي التي انفضوا عنها إنما 
كانت بعد صلاة الجمعة 
أن خياطاً دعا النبئ ي لطعام صنعه . 
ِنَّ الدُعاء إذا عجز العبد عن المكافأة . 
إِنَّ الدعاء هو العبادة ER‏ 


إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم 


«اهاما و م مه وم .د م وعم عم ع مم مث ...تمه 


ههه و6 وده وا و.. قاعءه م و6٠‏ 


ounce 


إنَّ دم الحيض دم أسود يعرف 

أن دية جنيتها غرة عبد أو وليدة 
أنّ ذلك فعل اليهود في صلاتهم 
إل ربكم حيّ كريم 
إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير 


.اما .اث م وو و و .م و6 .ا 6ه 


حى O‏ 
أنّ رجلا أتى النبئ ةى فقال: يا 
رسول الله إِنَّ أمي IES‏ 
أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته 
أنّ رجلاً أعتق عبداً له عن دبر ا 
أ رجلاً أعتق نصيب في مملوك فلم 
يضمنه البي 45 عرف ف و ار ا 
أن رجلا أقرأته زنى بامرأته فجلده 
النين ج مائة ا 
إن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة 
والنبئ 5ة قائم يخطب E ae‏ 


إن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول ان اة 
فنهى أن يذبح 


رقم الحديث 


ينك 


الحديك أو الأثر 


فهرس الأحاديث والآثار 


أن رجلاً سأل النبي ية أنه كيف يبر 


أبويه بعد موتهما واأعاعقا عي .ا عام ماه انمه 
أن رجلا قتل عبذه صبراً متعمداً فجلده 
النبى بد مائة جلدة 1ط 


أن رجلاً كان يبايع وكان في عقله . 

أن رجلاً مرٌ على النبئ ية وهو يبول 
فسلم عليه فلم يرد عليه 

أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل 
فيعالي فيها 

إل الرجل إذا غرم حدّث فكذّب 

إن الرجل في الجنة لِيُعطى 

إل الرجل ليعمل عملاً سرا فيكتبه الله 


oon 


ne‏ ها مث م6 6ه 


عنذه الماع ام عه عام اه م مه افا اماه 

إل رجلين اختصما في دابة وليس لواحد 
بيه E E E a NS‏ 
إنَّ رجلين اختصما في ناقة a‏ 
إل الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع 
5 10 


البحرين 


الصدقة 
أن رسول الله تك أذْنَ لنا في المتعة ثلاثاً 


أن رسول الله 5 أقرّ القسامة على ما 
كانت عليه فى الجاهلية 5701 
أن رسول أيه نجه أمرهم أن يعتق عن 
الغلام شاتان لاه وم ا ee ea‏ 
أ رسول اله 5 بعث معه بدينار يشتري 
له أضحية e ES‏ 


| رقم الحديث 


كم 


A\V 


۱4۷۲ 


۹٦٦ 


١٠.٠ 


Pr» 
r 


۳۷۲ 


۲١ 


oAo 


كلم 


1٦ 


۷٦ 


الحديث أو الأثر 0٠‏ رقم الحديث 


أن رسول الله ية بعثه لحاجة» قال: ثم 
أدركته وهو يصلي فسلّمت عليه 
أنّ رسول الله كي توضأ فحسر العمامة 


٠. هم م .ا ماعاءا و .ا هاه م66‎ anko 


أن رسول الله كه حجر على معاذ ماله 
أن رسول الله كك حل هو وأصحابه 


بالحديبية فنحروا الهدي معامامام مام مهم 
أن رسول الله كَل خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضان فصام ees‏ 


نخل خيبر 


أن رسول الله كه رأى رجلاً يسجد على 
جنبه وقد أعتم على جبهته e‏ 
أنَّ رسول الله ب رأى رجلاً يصلى خلف 
الصف وحده SENE‏ 55 
أن رشول اف کرای تحاف فی داز 
المسجد فتناول حصاة ا eas‏ 
أن رسول الله كه رخص في بيع العرايا 
بخرجها من التمر ا 


أن رسول الله 5 رخص في بيع العرايا 
ن رسول الله ك2 رخص لرعاء الإبل في 


cnn‏ وافاه ع واوا وام 2.66 م6 مام م6 و6 6ه 


أربعا ا 
أل رسول الله عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها 


وعا .د موا وا هاما مم 6م606 6ه 


1۴ 


Ai 


۰ 


65م 


YAY 


رضن 


۳۰ 


Ao 
744 


v۳ 


۹۹۲ 


أن رسول الله يله فدى رجلين من 
المسلمين برجل مُشرك 

أذ رسول الله 5 قال له: أوصيك يا 
معاذ لا تدعن عن دبر كل صلاة . 

أن رسول الله كه قال في رمضان ثم 
انتظروه من القابلة 

أن رسول الله ب قتل يوم بدر ثلاثة صبراً 

أن رسول الله ية قضى بيمين وشاهد 

أن رسول الله كك قضى في الدية على 


أهل الإبل مائة من الإبل ا 
أن رسول الله بي قضى في العين العوراء 
السادة لمكانها Rl‏ م ا 
أنّ رسول الله بي كان إذا صلّى وسجد 
فرج بين يديه ERE SS‏ 
أل رسول الله كك كان إذا قعد للتشهد 
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى 
أنّ رسول الله كه كان أكثر ما يصوم من 
الأيام السبت eA a‏ 


عمر امرأة فصاح بها 
أنّ رسول الله كله كان يأمر المؤدّن في 
العيد أن يقول: الصلاة جامعة 


< ت ا 7 . 0 
ان رسول الله 25 كان يتعوذ بهن دبر كل 


ann‏ عاء. ه.ا م6 6ه 


أن رسول الله © كان يسلم عن يمينه 
وعن شماله حتى يرى بياض خده .. 
4 د کے 0 ما 
أن رسول الله ت كان يصلي في رمضان 
عشرين ركعة والوتر 


1۰¥ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


1۰0 


YAY 


ك5" 


14۹4 


ofv 


۴۹۱ 


۳۰0 


ينض 


564 


۰۸ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


أن رسول الله يي كان يقرأ على المنبر: 
لكل باب الڪ 49 

أن رسول الله َي كان يقوم دية الخطأ 
على أهل القرى أربعمائة دينار 

اة لعن زائرات القبور 

چ نحر قبل أن يحلق 

أن رسول الله َي نهى أن تُباع السلع 
حيث تبتاع حتى يجوزها 

إن رسول الله ية نهى أن يستنجي بعظم 
أو روث 

إن رسول الله ية نهى عن بيع حبل الحبلة . 

أن رسول الله 2 


أن رسول الله 
أن رسول الله 


nenn‏ .د وعم .م .ا ماء واوا مه 


أن رسول الله ص 


ومهر البغي 


أن رسول الله َو نهى عن الخذف . 

أن رسول الله َي نهى عن الشرب من 
في السقاء ا 

أن رسول الله ی نهى عن صيام يومين . 

أ رسول الله َة نهى عن كراء الأرض 


أن رسول الله بيا نهى عن لبس القسي 
ال 
أن رسول الله اة نهى عن متعة النساء 
وعن أكل الحمر الأهلية 
أن رسول الله َة نهى عن المزارعة . 
إن رسول الله ين 


ا ا ا ا ا 0 


و نهى عنه يوم خیبر .. . 
أن رسول الله ية وقت للنفساء أربعين 
يوماً إلا أن الطهر قبل ذلك 
أن ركانة طلّق امرأته سهيمة البتة» فقال: 
أن ركباً جاؤوا قشهدوا أنهم رأوا الهلال 
بالأمس 


ها ها م فاعا. مه .ام .امم مث. ما ءارا .ا اث 


رقم الحديث 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر عار “كمه 
إن ريح الجنة ليدرك من مسيرة ألف عام ١7#‏ 
إِنَّ زوج بريرة كان عبداً أسود يسمّى مغيثاً 

فخيرها النبيّ يل EE o‏ 
أن زوجها كان عبداً QER SE‏ 
أن سبيعة الأسلمية ‏ رضى الله عنها ‏ 

نفست بعد وفاة زوجها بليال ..... VFA‏ 
إن السّدس الآخر طعمة RIN et‏ 
إن سرق فاقطعوا يده VTE soe Ses‏ 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة  ٩4٩۷‏ 
أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها 

رسول الله يلد قالت: موا وو باقة 
إذشت كع مجه سمو ال U‏ 
إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها AVY‏ 
إن شئت زدت لك وحاسبتك  .......‏ يلل 
إن شئت فانسك نسيكة A af‏ 
إن شئتما أعطيتكما ولا حفظ فيها لفني . 1۳ 
إن شر الناس عند الله منزلةً يوم القيامة 

الرجل يفضي Sis‏ لضان 
إن الشيطان لا يفتح غلقاً E Ss‏ 
إل الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته 

فيخيل إليه أنه أحدث ا1 o‏ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً A SRA‏ 
إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من 

الغافلين ا وو و و دك AAT‏ 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هى 

أوساخ الناس : EO Es‏ 
إن الصدقة وصلة الرّحِم يزيد الله بهما 

العمز CASAS‏ اباو 
أن صلة الرّحِم محبة في الأهل me‏ مضل 


الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


إن صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان 
إن ضاق بك المكان أعد صلاتك 


انطلق فحجٌ مع امرأتك 20000000 
انطلق فقد زوجتکهًا ES‏ 
أن طائفة من أصحابه بيز صفت معه 

وطائفة وجاه العدوٌ Se ea‏ 
أن طبيباً سأل رسول الله بيز عن الضفدع 

يجعلها في دواء OTO‏ 
أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة 


من فقهه 5ه ش12 
انظر مَّن إخوانكن 
انظروا إلى مَّن هو أسفل منكم 
انظر ولو خاتما من حديد 
انظري إلى عقوبها وشمي معاطفها .... 
أن العباس بن عبدالمطلب استأذن 
رسول الله ا 
أن العباس سأل النبيّ ييو في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل : 
أن عبدالرحمن لم يستطع أن يمسّها فطلقها 
أن عبداً لبني عبدالله بن أبي بكر سرق 
واعترف فأمريك به أحاففة ی ده 


enn‏ م .ام م .اما مه لا فده 


.ماقام ها وفا .د و.ا.د وا .ام 6 6 و 


قاأماء. م .دعا عا . ردقه 


أن عبدالله بن جعفر اشترى أرضاً بستمائة 
ألف درهم فهمٌ علي وعثمان أن 
يحجرا عليه NS‏ 
أن عبدالله بن رواحة أتى امرأته ليلاً 
وعندها امرأة تمشطها ۰ 
عبدالله بن يزيد أدخل الميت من قبل 
رجلي القبر 
إِنّ العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا 
يجلسه إلا الصلاة 


ه.ا .ام م .ام م 06. 


بدت 


۳4 
۳۹۱ 
VY 
414 


١6١ 


فى 


فد 
10۲ 


11o 


A\Y 


465 


الحديث أو الأثر 


أن عثمان بن عفان حمل بين العمودين 


مرات SSD SRE US‏ نا 
أن العزائم حم» والنجمء واقرأ e‏ 
إن عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ 
الثلك 0-35 ش*52* 
أنّ علياً بن أبي طالب أتاهم يدفنون ميتاً 


ر لفون ا و 
أنّ علياً - رضي الله عنه ‏ كان يؤمهم 

بعشرين ركعة ويوتر بثلاث cocoon‏ 
أن علياً قال لأبي الهياج الأسدي: 


لأواعةا. ا .ا ود .د مده ده 68606 


النان E‏ 
إن عليه جلد مائة وتغريب عام 0 
أن عمر أمر أبياً وتميم الداري يقومان 
بالناس بعشرين ركعة ل E‏ 
أنّ عمر بن الخطاب خرج ليلة فطاف في 
رمضان في المسجد ل 


قضى في دية اليهودي والنصراني 

بأربعة آلاف 88 شصظ5ظ5 

قضى في رجل ضرب فذهب سمعه 
ان عمر بن الخطاب كان يليط أولاد 
الجاهلية بمَن اڏعاهم 


ءامد وا .د .امد ها 6ه 


١١1١ 


۳44 


١١1١١ 


١٠١١٠ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


أ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سأل من شهد 
قضاء رسول الله كد في الجنين .... 
أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبدالمطلب ... 
أل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرّ بحسا ينشد 


فى المسجد فلحظ عليه 200110 
أن عمر قال: كل ذلك كان أربعاً وخمساً 
أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل oon‏ 


أن مر قغل :شببعة امن أفل حن 

غيرها N VEE‏ 
ما يأكلون 

أن عمر هو الذي وقت ذات عرق 

إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي 

أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام 
لأناس أغنياء 

أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة 
فأسلمنّ معه 


.قاع هد .م هاما ع م رمام موقا عه 


ع هد .د عد .دو .م و عم ولثم د .ارا مم 
هاهاوا ها .د هاعا وه واوا وا .د ند ةد فده 
هاعد وا هد مد عهاى م .د ع.ر .انان 
»هاما .ا ماعاءام .اما .د .د .دون 


أنفقه على ولدك 


هاأعهاع ها عها. د .ا .اع م اهارا و هام 


جارية لها زنت فى ف و ا 
وليدتها 
أن فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ أوصت أن 
يغْسّلها علي رضي الله عنه - doen‏ 


.هه هد فاع وفاوة .و ود .د عف. .ونان .واو 


۱۰۹٩ 


AY 


11۰41 


34 


110 


110 


ماه 


الحديث أو الأثر 


أن فاطمة كانت تزور قبر عمّها مرّة كل 


هاه هاه وها فا فاه .6 مد ع وو وفا وما هاه . عه 


الماء رخصة 
إن في الصلاة شغلاً 
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ككل 
لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن 
إلا طاهر» 
أن القائم كالحامل في الأجر 


nnn‏ وه و .د وف و وام. م موث ه.ا وه 


22525 2 2 2 2 


رقم الحديث 


١٠١ 


11۲ 


او 
o4‏ 


أن قدح النبئ ب انكسر فاتخذ مكانٌ ٠‏ ' 


الشعب سلسلة من الفضة 
أن قيس بن الحرث أسلم وعنده ثمان 
نسوة فأمره النبئ ب أن يختار أربعاً 
انقضي شعرك واغتسلي 
إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم 
وأموالهم 
إن كان جامداً فألقوها وما حولها 
إن كان رسول الله كك ليدخل على رأسه 
وحواقن ا ا دن 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته 
إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم 
إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد 
رسول الله 225 يكلم أحدنا صاحبه 


enone 


هاواة وه هدو .عدوم و و وام م .مونو 


بحاجته حتى نزلت N‏ 
إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت 
فرجها 0-95 AC‏ 


انكسرت إحدى زندي فسألت 


N 


f° 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


إنك امرؤ فيه جاهلية 
ERE‏ 

تدعوهم إليه عبادة الله 
إنك سلمت علي 
إنك ضعيف وإنها أمانة 
إنك لست ممن يفعله خيلاء 
إنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن 

يكون ألحن بحجته من بعض 
إنكم ستحرصون على الإمارة 
إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله 

أن تدعوه 


66م م6 6ه 260066ه. 
.امام .ام مما م م 6م م م6 6ه 
...اه م وهاو مه 6ه 


.وما .ا م قا هاه 


enue‏ ماع ما واه ماه م6 م6 م06. 6ه 


إن كل تسبيحة صدقة ena‏ 
إن اللعانين لا يكونون شفعاء 00 


إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من 


واأواعا ةا و و ما وا .اه ما وقاه 600 6ه 


وهاو ها واوا و و واه وام ها هاه عمد مم6 6ه 


به أنفسها 
إن الله تعالى لغني عن مشي أختك . 
إل الله تعالى لما حرّم الخمر سلبها 
المنافع 


.افا .م قافا ةا هاه ها ما ماه هه مامد هه 


اماه .دوا وا م وا وا وا ماف ها م6 اه ٠.‏ م6 مه ٠»‏ 


الحديث أو الأثر 


والنسيان a AS‏ 
إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شينا 
إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
کان خالصاً ETS‏ 
إنَّ الله تعالى يحبّ أن تُؤتى رخصه 
إن الله تعالى يحبّ أن يحلف به 0 


إن الله تعالى جعل لكم في الوصية ثلث 
أموالكم 
إن الله جميل يحبّ الجمال 
إل الله حبس عن مكة الفيل 
إن لله حزم بيع الخمر والميتة 
إل الله حرّم عليكم عقوق الأمهات . 

إل الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين . 
إن الله قد أعطى كل ذي حقَ حقّه . 

إن الله قد افترض عليهم صدقة في 


وام .ا وام وهام هام وام مث م6 هم 6م 6 


أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 2056 
إِنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء 
إن الله كتب عليكم الحج E‏ 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين eg SAAR e,‏ 
إل الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم 
إن الله لم يكتب الصيام بالليل 200 
إل الله لم يهلك قوماً أو يمسخ قوماً 
فيجعل لهم نسلاً م 0 


إن اله مع الدائن حتى يقضي دينه ٌ 

افش الك لاقي انا > 
إن الله وتر يحب الوتر 
إن الله ورسولة ينهاكم عن لحوم الحمر 


nnn‏ واوا قفاوا اه وام ماما 6م م 6م66 6ه 
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الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


ِنَّ الله وملائكته يصلّون على الصف 


الأول SASS‏ 
إنَّ الله لا يحب المسبل ا 
إن الله لا يعذب بدمع العين eh‏ 


إل الله لا يقبل صلاة الآبق ولا من جوفه 
الله لا يقبل ما شورك فيه 
لله لا ينظر إلى إجسامكم ولا إلى 
صوركم 
الله يبغض الفاحش البذيء 
الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن 


ل ا ا ل ل ا 0 


eon 


یری أثر نعمته عليه 


إن الله يحبٌ العبد التقي E‏ 
إن الله يحب الملحين في الدُعاء ا 
إنما الأقراء الأطهار 5 
إنقنا؛ ارف هن :ا مسف 

الأنصار E NE‏ 
إنما بعثتم ميسرين aS‏ 


إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 
إنما حرّم رسول الله بيا الحمر الأهلية 
- مخافة قل الطهر 00 
إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعى 
الصلاة ١‏ 


enan sono 


إنما سن رسول الله يد الزكاة في هذه 


الأربعة 


هه © ها هاه اه وه هاهد ده ها هاه و و و هب وهو 


3 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


إنما العمرى التي أجازها رسول الله کا 
أن يقول: 


seen موه و‎ neocons as® 


عجر جه خرقة واعاثاة .امام م م وم م .هد مهن 
إنما نهى رسول الله ييو عن المصفرة 35 
إنما هذا من إخوان الكهان 


.امام وه .ا .م 


فاأفاعاء. مد وا .اماه 


إنما هي ركضة من الشيطان فتحيض ستة أيام 

إنما الوضوء على من نام مضطجعاً 

إنما الولاء لمن أعتق 

إنما يكفيك أن تضرب بيديك على 
الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح 

إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا 

إنما يلبس الحرير من لا خلاق له 


إن الماء طهور لا ينجسه شيء 0500 

إل الماء لا ينجسه شيء a‏ 

إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف 
صلاته EEE‏ 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 

إن المسجد لذكر الله والطاعة E‏ 
باللبن وسقفه الجريد RE‏ 


أذ المشر قن جوا هاي الجر 
وأنهم حين رأوهم يرملون قالوا: 

المد کارا لا عر ج 

الشمس ويقولون: 


wenn 


رقم الحديث 


y1 


۳4V 


حرف 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
أن المعلومات التي قبل أيام التروية ۸ 
أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده ‏ 458 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوّة 

الأولى VEPs RA‏ 
أن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 

بعد موته AVY eta AS‏ 
أنَّ مَن اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود ١١١7‏ 
إن من أعظم الناس إثماً في المسلمين مَن 

سال عن شيء لم يحرم فحرّم ۳۸۵ 
إل من أكبر الكبائر استطاله المرء في 

عرض رجل مسلم 00 ينين 
أن من البرَّ بعد البرّ أن تصلي لهما مع 

صلاتك ار ا ا و N‏ 
أنَّ من جاءنا منكم لم نرده عليكم ۳۲ 
إل من عباد الله مَن لو أقسم على الله 

لأبرّه ESS‏ ا 
إن مَن قال ذلك عُفر له ذنبه ETT‏ 
إن ملائكة يطوفون في الطريق يتلمسون 

أهل الذّكر 58 0 
إل الميت إذا وضع في قبره 0 عنه 

أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم . .2 
إن النبي كر كي اني بثلثي مد فجعل يدك 

ذراعيه ا اي 
إن النبي َيه أتي برجل قد شرب الخمر 

فجلده ONE SEES AS‏ 
إن النبيّ َي أتى المزدلفة فصلى بها 

المغرب والعشاء بأذان واحد 0006 VAT‏ 
إن النبي ية أجاز نكاح امرأة على نعلين ٩۷۳‏ 
إن النب بيو احتجم وصلَّى ولم يتوضأ . ۷١‏ 
إل النبئ يا احتجم وهو محرّم ...... A4‏ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
إل النبي ييز أخذها ‏ يعني الجزية - 
TI AEA‏ 


مجوس هجر 


هاقا ما عا ما .ا واعا. .ا ود ها ما هاج م6 6ه 


إن النبيّ عي استخلف ابن أم مكتوم يؤم 
الناس وهو أعمى 
إن النبيّ يا استسقى فأشار بظهر كفيه 
E‏ 
إِنَّ النبيّ ييز استعار منه دروعاً يوم حنين 
إنَّ النبيّ ع أعجبه صوته فعلّمه الأذان . 
النبى كيا أعطاه ديناراً ليشتري به 
إن النبي يك أعطي للفرس سهمين 
إن النبي عة أقطع الزبير حضر فرسه 
النبيّ ية اكتحل في رمضان وهو 
إل النبي بيا أمر الآني وقد تمت 
الصفوف بأنَّ يجتذب إليه رجلاً 


.اماما عا ها عام عفاد هم .وه 


nsession 


إن النبي ية أمر بوضع الحوائج E‏ 
إن النبيّ ية أمرها أن تؤم أهل دارها . 
إن النبئ ية أمره أن يجهز جيشاً E‏ 
إل النبئ ية بعث خالد بن الوليد إلى 


أكيدر دومة الجندل 
ل النبئ يِل بعث علياً إلى اليمن 

إن النبئ َي بعث معاذاً إلى اليمن . 

ن النبيّ يياو بعثه إلى اليمن فأمره أن 
يأخذ من كل ثلاثين بقرة 


202 2 0 0 0 7 
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الحديث أو الأثر 


إل النب ب تزوجها وهو حلال 

إن النبي 5 توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العمة والخفين 

إن النبي بي جعل للجدة السدس 

إن النب يه جلس ذات يوم على المنبر 

إن النبي َه جمع في غزوة تبوك بين 


الظهر والعصر 66 امم ع 
إن النبىّ كه جهر في صلاة الكسوف 
بقراءته ع A eS e ea e‏ 
يفن E ES‏ 


إن النبيّ ية حين توفي سجي ببرد حبرة 
إن النبيّ 5 دخل قبراً ليلاً فأسرج له 


سراج [ز ز SRE‏ 
إل النبيّ كه دخل مكة وعلى رأسه 
الل a MS‏ 
إن النب ك رأى امرأة مقتولة في بعض 
مغازيه E EE RESA‏ 
إن النبى 225 رأى رجلاً يصلي وفي ظهر 
قدمه لمعة قدر الدرهم NEE‏ 
إل النبي س رخص لعبدالرحمن بن 
عوف والزبير في قميص الحرير في 
شر ESAS ENN‏ 
إن النبئ 5 رخص للمرأة أن تحد على 
أبيها سبعة أيام N‏ 
إل النبئ كله رد ابنته زينب على أبي 
1 ب ازريم كات عدي د 
إن النبئ س رذ اليمين على طالب الحق 
د أ الي ته زجر أن تصل المرة راسيا 
شيئاً e‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


إن النبي ية سابق بين الخيل 
إن النب بي سأل أهل قباءء فقال: . 


السلام و الكلام ود لطا و 


00 
ا ی صلى بهم الظهر فقام في 


الركعتين الأوليين ولم يجلس E‏ 
أن النبئ كل صلّى بهم فسها فسجد 
سجدتين ثم تشهد و 
أن النبئن 4 صلى صلاة الخوف بهؤلاء 
ركعة ولم يقضوا 1175100 
أن النبئ 5 صلّى الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة 
بالمحصب ا 
أن النب 5 صلّى على عثمان بن مظعون 
وأتى القبر SSNs‏ 
أل النبئ كد صلى العيد بلا أذان ولا 
إقامة ASSEN‏ 
أن النبئ 5 صلى في خميصة لها أعلام 
فنظر إلى أعلامها نظرة 12110 
أنّ م ل 
بصلاته ناس 100000 
أن الب 25 صلى قبل المغرب ركعتين 
أن النبيّ #7 صلى يوم العيد ركعتين لم 
يصل قبلهما ولا بعدهما ا 
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الحديث أو الأثر : رقم الحديث 


أن النبن َة ضرب وغرّب ......... ۰ | أن النبئ َة كان إذا خرج من الغائط 
أنّ النبئ كه طلّقها يعنى سودة فقعدت قال ا شفط كا ib‏ 
على طريقه 000066.......... ۷ | أن النبئ ب كان إذا ركع فرج بين 
أن النبئ 45 لاعن بين رجل وامرأته أصابعه ل مد A N‏ 
وانتقى من ولده .............. ۳۱ | أن النبئ يه كان إذا سأل جعل بطن كفيه 
أنّ البئ ية عدل البعير بعشرة شياه ... ٠١۷۳‏ إلى السماء AAT SS OSM‏ 
أن البئ 4 عرض على قوم اليمين ... 177 | أن النبئ 5 كان إذا سجد بدأ بيديه قبل 
أن الببن كله عن عن الحسن كبشاً .... ١51/4‏ | ركبتيه لي ار 
أنّ النيئ كله عن عن الحسن والحسين . ٠۲۷١‏ | أن النبي ك كان إذا فرغ من تلبيته في 
أن النبن 325 عق عن نفسه بعد البعثة .. ٠١۷١‏ حجٌ أو عمرة سأل الله رضوانه ٦٩٩  ....‏ 
أن النبئ كَل علّمه الأذان فذكر فيه أن النبئ كَل كان عند بعض نسائه 
ا Vn e Ra A‏ ات تی انات الر ... AY‏ 
أن النبئ 5 علّمه التشهد .......... ۷ | أن النبئ ب كان في الخطبة يقرأ آيات 
أن النبئ كله علّمها هذا الدُعاء: اللّهم من القرآن ا At‏ 
إني أسألك من الخير كله ........ ۰ | أن النبئ 5ة كان لا يقنت إلأ إذا دعا 
أن النبن كيه قال في الضبَ: لا آكله .. |٠ ٠٠۲١١‏ لقوم mE‏ م E.‏ 
أن النبي 15 E E‏ أن النبئ س كان لا يمس وجهها وهي 
إلى ولم يتوضأ E o DS‏ صائمة ا ل 
أن النبن تنه قبل عثمان بن مظعون وهو أن النبئ ت كان يخطب قائماً فجاءت 
ميت ON CEGERA Dee Rs‏ عيرٌ من الشام ا ENV SSE‏ 
أن النبى وك ا أنّ النبئ تنه كان يخطب قائماً يجلس ثم 
الإاخلاص مط ا لوكي اا يقوم فيخطب قائما ل * بق 
أن الب 7 قرأ : ي ركعتي الفجر: لال أنّ النبئ ب كان يخلّل لحيته في 
3 ا ا( .......... ۲ الوضوء WE. Alves‏ 
أن المت كله © قضی بالسلب للقاتل .... ٠۲۰۰‏ | أن النبئ ۳ كان يرفع يديه حذو منكبيه 
أن النبن س قنت شهراً بعد الركوع ... A‏ إذا اح العيلاة VO Es es‏ 
أن النبئ كله كان إذا أراد غزوة ورّى أنّ النبى 25 كان يرفع يديه حذو منكبيه 
رما عطي ب دع A Saa‏ حين عكر EE Al Ea‏ 
أن ا كه كان" ذا اجام خو يذه د أن ال كك كان يستغفر للمؤمنين 


ساجداً لله .................. 1۴۴ والمؤمنات في كل جمعة 0 E‏ 


الحديث أو الأثر 


أن 


ع 
أن 


النبي بيو كان يصبح جنباً من جماع 
ثم يغتسل ويصوم 
النبيّ ية كان يصلي الجمعة ثم 
نذهب إلى جمالنا فنزيحها 
النبيّ ييو كان يصوم عدة ثلاثة أيام 
من کل شهر 


enone 
66م م .امه‎ 
ماه هاعد . .دومث مم ماما .هم‎ « 


هافا.ا ها .د وقاها. وه .د واوا. .ا م .ا و 6م 


ويسمي 


E ES Rea RS من رمضان‎ 

النبي ي كان يغتسل بفضل ميمونة 
النبي كاز كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
سو الي ْ 
النبي بيا كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر . 
النبي يك كان يقصر في السفر 
النب ية كان يقول بين السجدتين . 
النبيَ ك كان يقول عند المطر: اللّهم 


هاه ها .د .6 هد عد م.م ون عء ا مثالا مام 
- مه مامه 


َة لعن الواصلة وال 

أفاض فيه SEER‏ 
النبين يل لم يضطجع لسنة 
النبيَ ية مسح أعلى الخف وأسفله . 


رقم الحديث 
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الحديث أو الأثر 


فهرس الأحاديث والآثار 


النبي كير نحر ثلاثا وستين 
النبي يي نعى النجاشي في اليوم الذي 


مات فيه 


66م ث6 ه.ه. 
هاه ها واءة همده ع و .6 .م مام عم ...م 


النبيّ يي نهى أن تباع السلعة حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار 
النبي بي نهى أن يصلي في سبع 


nes‏ قاعاهد قاع واوةا .د ءءء .ا وا ما .داه 


.ا .اماه عد هد وهاه عا عا م م عام .ا .اماما مه 


فا.ا مه فاع م عام .د هد و .د مد قه 
Senco nenn‏ وااو .د ود وام .ا وا مام . 
قاأفاع ا .ا ود وقد قا.د را .ا هد عدا د.ا م .اوها وان 


هافاع وقافاةد ود .د اها .ا .د ورا ماه .و٠‏ 


والملاقيح 


النبي ييز نهى عن صوم يوم عرفة 
بعرفة 
النبي ييو نهى عن الضب 
النبيّ بيو نهى عن لقطة الحاج 

النبئ َة نهى عن المحاقلة والمزابنة 
النب ييا وأبا بكر وعمر كانوا يفتحون 
الصلاة ب « الْحَمَدُ ينه رب لم4 
النبيّ ييي وأصحابه توضؤوا من مزادة 
امرأة 


هه اه فا هاه ما .اه فعاعم ءام ما ما .ال 


م م م موث ه. 
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الحديث أو الأثر 


أن النبي كَل وقت لأهل العراق ذات 


عرق EET ETTI‏ 1 
أن النبي َيه وفت لأهل المدينة ذا 
الحليفة ولأهل الشام الجحفة a‏ 


أن النبئ بي وت لأهل المشرق العقيق 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
للضيف فأقبلوا 


هوا ع ع6 .ا ع6 عم م.م ما مامه 6ه 


إن التكاح من غير ولي باطل 
إن النهبة ليست بأحل من الميتة 
أنه أتاه َيه رجل فسأله عن المباشرة 
للصائم فرخص له 
أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . 
أنه أمره َة أن ينادي فى المدينة إنه لا 
صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 
أنه أوصاه أن لا يترك ركعتي الضحى 
أنه بلغ عائشة أنَّ ابن عمر كان يأمر 
النساء إذا اغتسلنَ أن ينقضنّ رؤوسهنٌ 
أنه تحرّك للقيام من الركعتين الآخرين من 
العصر 


.اما .اه وه 


.عه و.ه. 


.هه و6 6م 6 ممم معد مو .د عه مد و 


إنه تمضمض فاستنشق ثلاثاً من كف 
واحدة ارو اده دوز امعو د اد 
أنه تنخم من المسجد ليلة فنسي أن يدفنها 
حتى رجع إلى منزله م له ل E‏ 
أنه جاء إلى النبي ميد فقال: يا رسول الله 
علمت الليلة عملاً E‏ 
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الحديث أو الأثر 


أنه جمع ب بين الظهر والعصر RN‏ 
أنه حضر جنازة الحرث الأعور فأَبَى 


عبدالله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوباً . 


إنه. حديث عهد بربه 2110111011110 
أنه خرج رسول الله َة إلى قبا يصلي فيه 
فجاءت الأنصار وسلموا عليه a‏ 
أنه خطب رسول الله َة فقرأ في خطبته 
آخر الزمر DET‏ 
أنه خطب فقال: إنَّ الله بعث محمداً 
بالحق DES OEE‏ 
أنه خطب فقال: لا تلبسوا نساءكم الحرير 
أنه ذكر أحوال الجنة والنار es‏ 
أنه رأى رسول الله َة يمسح على ظهر 
الخف خطوطاً بالأصابع 0 
أنه قبر النبي ية مسنماً 0 
أنه رأى النبئ َي يأخذ لأذنيه ماء غير 
الماء الذي أخذه لرأسه ش52 
أنه رأى النبي َة يصلي فإذا كان في وتر 
من صلاته لم ينهض حتى A‏ 
أنه رأى النبي َة يقضي حاجته مستقبلا 
لبيت المقدس E‏ ا 
أنه رأى النبيّ كه وأبا بكر وعمر وهم 
يمشون أمام الجنازة E‏ 


أنه شئل: أتقصر الصلاة من مكة إلى 


عرفة. قال: لا فنا قو مه 
أنه سيل رسول الله مد أي الصوم 
أفضل» فقال: شعبان 0 
أنه سُيِلَ رسول الله يي عن الجرادء 
فقال: 1 0 2010 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


أنه سأل عثمان عمّن يجامع امرأته ولم 


يمن» فقال: AE‏ 
اله سل عن رجل قرو امرأة ولم يفرض 
لها صداقا DS‏ 
أنه سُئل عن القنفذء فقال: فل ل َد 
e CE EEG‏ 


أنه سفن رجالا ماجين من الاتصار 
شكوا إلى رسول الله يي ولا نقولهم 
أنه شهد عند عمر رجل» فقال له عمر: 


لست أعرفك ا ا لي و 0 
إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية الهلال 
يوم الجمعة بالشام هاأها ها وا وا واه واو وا .اه 


أنه عي اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه 
أنه يز أتى مضيق هو وأصحابه والسماء 
من فوقهم والبلة من أسفل منهم 
فحضرت الصلاة SS‏ 
ان کا ی أن داد 
ات ت اليف د ر e‏ 
أنه َو أتى منى فأتى الجمرة فرماها . 
أنه ييز أجاز خبر واحد على هلال 
رمضان 
أنه َا احتجم وصلى ولم يتوضأ 
إنه بيا أخر غسل الرجلين 
أنه ييو أرى بعض من علمه المسح أن 


| 6م م م6 م لاعمةه. 


أنه يك استلف بعيراً بكرا وقضى رباعياً . 
أنه َي أسفر بالصبح مرّة ثم كانت صلاته 
بعد بغلس حتى مات 


رقم الحديث 
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۲4٩ 


۴۲۱ 


fo 
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أنه یل ألقم كفه اليسرى ركبته e‏ 
أنه يَنِةٍ امتنع من جماع نسائه ذلك 

الشهر .. 
أنه َيب أمر بلعق الأصابع والصحفةء 

وقال: 
أنه َير أمر بلالاً بالإقامة ولم يذكر الأذان 
أنه عي أمر الناس أن يتصدّقوا على الذي 


أصيب في ثماره 


أنه تاز أمرها بالغسل لكل صلاة 
أنه ييز باع حلساً وقدحاً وقال: مَن 


أنه يږ بال ثم تيمم SS‏ 

أنه ين بعث أم سليم إلى امرأة» فقال: 

أنه ا بعث رجلاً يتادي في الناس يوم 
عاشوراء من أكل فليتم 


هو. ام ع ءا م ةق وه 


أنه َة بعث سرية فأصابهم البرد 0 
أنه َي توضأ فغسل وجهه ويديه ثم 
رجليه متأم للق اماف ا لد الوا 


الفرق 
أنه َي حاصرهم خمساً وعشرين ليلة .. 
أنه َي خرج للاستسقاء فصلَى ركعتين ثم 
خطب 


واأعها وه واوا قاع مد وام وهام م.م .م2 هه 


٠666م0 وا واو وا عام م عام م‎ nono 


«أماعا .ا م قاع م قله 


فقيل: كيف نجدك 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
الصلاة 


٤“ 
۲4٦ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحذيث أو الأثر رقم الحديث 


أنه ٤ز‏ رفع إصبعه فرأيته يحركها ويدعو 


بها 89ب 0 0 0 00 A.‏ 
أنه يي ركع ركعتين بذي الحليفة A* vr...‏ 
أنه َة زجر امرأة عن البكاء على ابنهاء 

وقال: عور ا ل لمت م OO‏ 
أنه ييز سُئل عن الضب» فقال: YEY no‏ 
أنه كيو سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه 

قرأ آية سجدة فسجدوها FE aes‏ 
أنه ييا سجدها قبل السلام 00 FEWT‏ 
أنه َة سل ميتاً من قبل رأسه o‏ 
أنه ية صلّى بهم شلاث ليال وغص 

المسجد بأهله E‏ ردس 
أنه ٤ة‏ صلّى بهم ركعتين الا اي A‏ 
أنه َيه صلى الظهر يوم النحر بهنى 14٤‏ 
أنه َة صلّى على حماره aes‏ ا OY‏ 
أنه َة صلى على قتلى أحد بعد ثمان 

سنين ONO AR Dees‏ 
أنه ية صلآها بذي قرد بهذه الكيفية 225 
أنه ية فرق الأعراف في ركعتي المغرب ۲۷٤١‏ 
أنه َو قال له: تزوجت jo ns‏ 
أنه َة قال لَهِنّ: فإذا فرغتنٌ ۴ ۵۱۰ 
أنه َة قام قياماً طويلاً ل VY‏ 
أنه ي قام للجنازة ثم قعد 0 oN‏ 
أنه كن قتل مسلماً بمعاهد Ne ine‏ 
أنه يكم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ٠‏ اه 
أنه َيه كان إذا أكل أكل بخمس ..... 0 
أنه َة كان إذا انصرف من العصر دخل 

على نسائه فيدنو من إحداهن ا U‏ 
أنه َيه كان إذا أوتر بتسع ركعات لم 

يقعد إلا في الثامنة EE SSR‏ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
أنه َو كان إذا خطب يعتمد على عنزة له 44٠‏ 
أنه َة كان إذا دنا من منبره سلّم على 

من عند المنبر EV iS‏ 
أنه َة كان إذا رفع رأسه من الركوع. 

قال: امسا اعم اس ا و ا 
أنه َي كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه 

3 قدر ممر الشاة 0 IY‏ 
أنه عي كان يأكل بثلاث أصابع E‏ 
أنه يو كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن 

ES صيامها ا‎ 
A E 

الجهر به o‏ 
أنه َا كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع 

ماشياً ام ع ام لم 
أنه ييز كان يخرج نساءه وبناته في 

العيدين EON SEATS‏ 
أنه َة کان يذكر الله على كل أحيانه ٠١5  ..‏ 
أنه َيه كان يرغبهم في قيام رمضان . ۳4۹ 
أنه ية كان يسجد على كور عمامته . A۲‏ 
أنه َة كان يُشير بالسبابة ولا يحركها  ..‏ 5915 
أنه َي کان يصل شعبان برمضان 14V‏ 
أنه ية كان يصلى بعد العصر وينهى 

عنها NOL sede es e‏ 
أنه َي كان يصلي ركعتين بعد العيد في 

بيته LOA, ane‏ 
أنه َي كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 54 
أنه ية كان يضحي عن نفسه بكبشين .. ٥٥۸‏ 
أنه كيذ كان يطوف على نسائه فى الليلة 

الواحدة ا ..... اليل 
أنه ية كان يعرض راحلته فيصلي إليها ۲ 


1° 


الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


0 


أنه بيه كان يعلمهم من الدُعاء بعد 
التشهد: اللّهم ألّف على الخير بين 
قلوبنا 
أنه ية كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد 
أنه م كان يغتسل ويصلي الركعتين 8 
أنه يي كان يقرأ في الأخريين من الظهر 


«اأهاهدا هاود ود .ف ها هد .د وا عدم .د وود عام وا و و 


بام الكتاب عق SEES e‏ 
أنه َي كان يقول بعد الصلاة: رب قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك E E‏ 


أنه كد كان يقول فى سجود التلاوة 
أنه َيه كان يقول فى صلاته بعد التشهد 
أنه كد كان يقول كما يقول المؤذن حتى 


هلها هاه م ماود ود قا هد وا .ا م عاو وا .اام 
3 2 2 2 5323 


أنه يد لما ضحى قال: بسم الله 00 
أنه 4 لما طلب أزواجه منه النفقة قام 
أبو بكر وعمر ْ 
أنه ية لم يسجد في شيء من المفصل 
منذ تحول إلى المدينة 
أنه 4ة ما ركب في عيد ولا جنازة 


وام قفاو .د .د عث. اعنام مده هو 


لالام .وم م .انمه 


أنه يه مد يده من عن يمينه ويساره 5 
أنه َة مر بقبرين يعذبان ا 
أنه يده مسح على خفيه ووضع يده 

اليمنى على خفه الأيمن 


و6 .ا م .ام م وهل 


ءا مدعا مه 


ينان 
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الحديث أو الأثر 


أنه ية نهى عمر عن لبس الحلة من 
الحرير 


فاه ماع 2 م .ا ماوا م م و وا . وا هد هاه 6ه 


أنه َد نهى عن الحجامة للصائم e‏ 
أنه يد نهى عن المصاير الحمر e‏ 
أنه صلى بالمزدلفة المغرب بأذان وإقامة 
والعشاء بأذان وإقامة 5 شط 
أنه صلّى خلف ابن عمر فلم يره يفعل 
ذلك تا طم فوس اوه ليوا 
أنه صلّى خلف رسول الله كك فجهر 
بآمين N SD‏ 


أنه صلی في زلزلة ست ركعات وأربع 


سجدات 


أنه صلأها بالنبي َة وظل الرجل مثله . 
أنه ضعف عاماً عن الصوم فصنع جفنة 
من ثريد فدعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم 
أنه عد شهادة الزور من أكبر الكبائر . 
إنه عمك 


فعا عد عد قا ةده امون م وامد عا نه مد قاف . 


أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: 
أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل : 


حي على الصلاة 85 ES‏ 
أنه قام بجنب النبي ية في الكسوف فلم 
يسمع منه حرفاً لمع ماءا مم ممم ممم 


أنه قبّل الحجر والتزمهء وقال: 
أنه قيل له: هذا الفضل في المسجد 
الحرام وحده أم في الحرم 
إنه كان آخر الأمرين منه َد عدم الوضوء 
مما مسّت النار 


eons 


وهام فوا م ع وزام هم ما .هه 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شذة الحر 
أنه كان إذا صلّى في المسجد صلى أربعاً 
أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول 


خب ثلاثاً 2125-0 
أنه كان بالمدينة رجلان رجل يلحد 
ورا شی و ا OE‏ 
أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله 
يؤذنه بالصلاة و ا 
أنه كان رسول الله ية إذا سافر فرسخاً 
يقصر الصلاة TT‏ 
أنه كان شريك النبي ية قبل البعثة .... 
أنه كان كك يقوم للجنازة A‏ 
أنه كان كد يمسك يديه على ركبتيه 
کالقابض عليهما A Saa‏ 
أنه كان عبداً SASS‏ 


يأخذ بأسفلها 
أنه كان لا يقدم مكة إل بات بذي طوى 
أنه كان يأمر المنادي فينادي صلوا فى 
رحالكم في الليلة الباردة / 
أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه 
أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح 
بأمره كك RE‏ 
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات 
یکر على أثر كل حصاة 
أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا 
مقارضة 
أنه كان يصلي بعد العصر وينهى عنها 3 
أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة 
ثم يصلي إذا سمع النداء 


66م 06م م 6ه 


رقم الحديث 
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كلكلا 


الحديث أو الأثر 


۲1 


رقم الحديث 


أنه كان يعلّمهم التكبير ويقول: كبّروا الله 
أكبر يز 0 0 E‏ 
أنه كان يقيّل الحجر الأسود ويسجد عليه 
أنه كان يقول: إذا خرجت ميلاً قصرت 
إنه بدري مجع ع واف E‏ 
غابوا عن نسائهم 
إنه كذنب السرحان 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به 
إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي 
إنه ليس بك على أهلك هوان at‏ 
إنه ما زال ية عليه حتى فارق الدنيا 
أنه مرّ بين يدي الصف على حمار 
والنبي َيه يصلي ولم يعد الصلاة . 
إنه مَن يقول اليوم: أخرج غداً أخرج 


قاعا .ام واو و وم ماع م 6ه 


هأعقاعاهة فعا عام 6ه 6د م0م6ه. 


ه.ا .ا قاما ها م عث مام ٠6‏ 


الوضوء كما أمر الله تعالى ES‏ 
إنه لا يأتي بخير Es‏ 
لا يجني عليك ولا تجني عليه EE‏ 
إن ب ال انرىة متيل إلا بظيية 

من هسه ماعاع فاه وا ففاةن ون ع مم م مامه 


أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتيه 
إنه لا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له 


إنه يسجد سجدتين قبل التسليم 


۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
إنه يسلّم الراكب على الماشي ....... يرل 
إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ۱4۲ 
إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الذين ۸۰۸ 


أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني 

والمجوسي 
أنه يكبّر فيها سبعاً كالعيدين 
إنه يؤمكم أكثركم قرآناً 
٠‏ إل هجو الكفار أشدّ عليهم من وقع النبل 
إن هذا الركن يمين الله عر وجل في 


الأرض يصافح بها عباده 252111 
إل هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس OSS‏ 


إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها . 
إل هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول 
إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسوها . 
أنها أتت بطعام في صفحة إلى النب يل 


وأصحابه فجاءت عائشة 0 
أنها أخرجت جبة رسول الله ل مكفوفة 
الجيب والكمين AR‏ 
أنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة 
لوسعتهم E EEE‏ 
إنها خبيثة من الخبائث و 
أنها ركس Sa‏ 
أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت امعد LES EES GES‏ 
إنها كانت بعسفان ES‏ 
أنها كانت تفتي المتوفي عنها زوجها 
بالخروج في عدتها OSS‏ 


Af 


۹۸ 


خفنل 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
إنها لرؤيا حق AV SASS‏ 
أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول 

بالأبطح وتقول VI GS‏ 
إنها ليست بدواء ولكنها داء 00 AVE‏ 
إنها ليست بنجس VV LS O‏ 
أنها من بين صلاة العصر وغروب 

الشمس ل م e‏ 
إنها موجبة EY an Soa eS‏ 
إنها لا تتمّ صلاة أحدكم حتى يسبغ 

ا الله تعالى oS eet‏ 
إنها لا تحلّ ليء إنهاابنة أخي من 

الرضاعة .... E Ae‏ 
إنها لا تصيد صيداً (POV ASSES‏ 
إنهما كانا يأكلان طعاماً وفى التنور شواء 

فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة 0 شيف 
أنهما كانا يخرجا إلى السوق أيام العشر 

يكبّران ا A‏ 
إنهما لا يطهران 0 E‏ 
إنهما يوماً عيد للمشركين E en‏ 
أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم 

النب 4 صلاة العيد > A.‏ 
أنهم تبارزوا يوم بدر VAT. ante a‏ 
أنهم قالوا لأنس: هل أقمتم بها شيئاً؟ 

قال: أقمنا بها عشراً E‏ 
أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين 

ركعة مح م و ا FEA ae‏ 
إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام  .‏ 05" 
إنهم لا يجدون عظماً إل وجدوا عليه 

لحمه الذي كان عليه يوم أخذ . 4۲ 
إنهن صواحب يوسف IDSA‏ 


فهرس الأحاديث. والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث | الحديث أو الأثر رقم الحديث 


إل الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم وتوا تي ا هعم 
المكتوبة ................... ۷ | أوتروا قبل أن تصبحوا FIN ee‏ 
إن وجدته في قرية مسكونة ......... ۲ ٩‏ | أوتروا يا أهل القرآن oN oe‏ 
إن وطئك فلا خيار لك ........... 45# | أو ذلك إليك Vê SRS‏ 
إن وليدة سوداء كانت لحي من العرب أوصاني خليلي رسول الله ب أن أنظر 
فأعتقوها TEV EON SS‏ آل الت Ae ses‏ 
أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد 765 | أوصى ب بثلاث VY a AS‏ 
إني أخشاكم الله ................ 57# | أوعى له من سامع أو غير ذلك E‏ 
إني أريد أن أجدد في صدر المؤمنين .. 507 | أوف بنذرك VIA ease en‏ 
إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل أولم النبيّ يب على بعض نسائه بمدين 
صاعاً من تمر لا ل د BAA.‏ من شعير AF OSE‏ 
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع .. ۳ | أوَل ما افترض الله على أمتي الصلوات 
إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر .... ۴٤۲۸‏ | الخمس Te Mesa‏ 
إني سمعت رسول الله ييو ينهى عن أوَّل ما فرضت الصلاة ركعتين ...... ۳4 
النعي 666 060066...6.66066.66..6666 ۲ | أؤل ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
إني كنت أذِنت لكم في الاستمتاع من صلاته ا أ اا ل مم 
النساء وإِنَّ الله قد حرّم ذلك ...... ۳ | أوَّل ما يحاسب العبد عليه صلاته .... ۱١۸۸‏ 
إني: لأفعله أنا وهذه .............. ۷ | أوَّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم صلاته فإن كان أتمّها كُتبت له تامة . .هل 
أنه يشرب الطلاء ............. ۹ | أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في 
إني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب ۱1۱ الدماء SANS aies‏ 
إني لا أخيس بالعهد ............. 3378 | أوَل من أحدث الخطبة قبل الصلاة في 
إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي العيد معاوية oV ses‏ 
هذا .......... 78 | أوَل مَن أحدثه عبدالله بن الزبير ...... f0‏ 
إن يحبس عمّن يملك قوته ......... ۷۳ | أوّل من خطب قبل الصلاة عثمان .... ٤٥۷‏ 
إل اليهود إذا سلّموا عليكم يقول أوَّل الوقت رضوان الله 1 ذا 
أحدهم: السام عليكم .......... ۳١‏ | أولئك العصاة أولئك العصاة ل EE‏ 
أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى أول ولد صالح يدعو له oV Rn‏ 
رسول الله يي خميصة لها علم .... ۲۳۲ | أو أكل الضبع أحد HE setae‏ 
أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غذاً ٠۳۹۳‏ | إيّاكم والجلوس على الطرقات ...... Ero‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
إيَاكم والحسد 0 اضيا 
إيَاكم والظنّ VETE NEY coe‏ 


إياكم والكذب فإِنَّ الكذب يهدي إلى 


الفجور ب 00 0 0 0 ا 0 VER‏ 
إياكم والكذب فإنه مع الفجور ا Ee‏ 
إيَاكم والنعي فان النعي من عمل الجاهلية ‏ 679 
إِيَاك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة  ...‏ ۲۲۹ 
أيام التشريق أيام أكل وشرب م وم EE‏ 
أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 

سوارين من نار 0 ON‏ 
أيسرك أن يشرب معك الهر 0 NN‏ 
أيعجز أحدكم أن يتقدّم أو يتأخر أو عن 

يمينه fe OOS‏ 
أيَكما قتله ACs‏ اا EV‏ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم .... ٠٠١4‏ 
أيما أمة ولدت من سيّدها فهي حرة بعد 

موته E‏ 1 
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم 

فليست من الله في شيء ريل 
أيما امرأة بغى عليها ولدها WEY een‏ 
أيما امرأة زوجها ولياً فهي للاوّل 

منهما AVA Ale‏ 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 

باطل AT See‏ 
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو 

عدة محا و وه لع عاك ها Qe TEROR‏ 
أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلماً . ضفل 
أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم ... ١8١4‏ 
أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت أربعة 

أشهر مكنظ الع وق و مك لجو Ve‏ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن 


دعا ا ا ال NV‏ 
أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه  .‏ 4١م‏ 
أيما رجل تزوّج امرأة فدخل بها فوجدها 

برصاء الما ا qo“ SSE A‏ 
أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله 

أن يحفره AEC aes‏ 
أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمداً أو 

خطأ ممّن يرث فلا ميراث له A AS‏ 
أيما صبي حجّ ثم بلغ الحنث فعليه أن 

يح حجة أخرى و VE‏ 
أيما عبد تزوّج بغير إذن مواليه أو أهله 

فهو عاهر عو مع لا اج ليك < AV‏ 
أيما غلام حجٌ به أهله ثم بلغ فعليه حجة 

أخرى اموا و ساو و وم كه 
أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم 

فيها ١18 Ee OES‏ 
أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري 

كساه الله من خضر الجنة ions‏ “وه 
أيمان بالله وجهاد في سبيله EE aE‏ 
الأيمن فالأيمن ا AF‏ 
أين أنا غداً؟ EN‏ يم مايرا 
أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ 4۴۱ 
أينقص الرطب إذا يبس؟ ea‏ لاوا 
أينما أدركتك الصلاة فصل Ne e‏ 
أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا 

كل ما أمرتم به E. TO‏ 
أنهم كانوا إذا سرق الم ماو وه وو “قا 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن nnne‏ ا 0(0 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الآثر ٌْ رقم الحديث 


البائع والمبتاع بالخيار حتى يترفقا ل VA‏ 
بادروا بالأمال سبعاً AV e ES‏ | 
بارك الله لك وبارك عليك RS‏ 941 
الباقيات الصالحات كل شيء من طاعة الله 
۱40۹4 
الباقيات الصالحات هن ذكر لا إِله إلا الله ١409‏ 
الباقيات الصالحات لا إله إلا الله ..... f04‏ 
بئس أخو العشيرة VN Sas‏ 
بئس الطعام طعام الوليمة يُدعى إليها 
الشبعان A EARS‏ 
بئس المرء كان ماطف ا اا واف لا ا ب اوه 
بأنه رأى النبيّ كلد يرفع يديه عند الافتتاح 
ثم لا يعود .... ا 
بأنه يوم تعرض فيه الأعمال iS‏ ام 
بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ل e‏ 
البرّ خسن الخلق (POV Sse‏ 
بسم الله الهم تقبّل من محمد لقان 
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ۲٤۷ ٠‏ 
بعث رسول الله كه سرية فأمرهم أن 
يمسحوا على العصائب OV DS‏ 
بعث رسول الله 5 وأنا فيهم ... 9۹4 


بعث رسول الله تك عمر على الصدقة ‏ 474 ۸۷٤‏ 
فربطوه بسارية من سواري المسجد 
بعثني النبي ف إلى اليمين فأمرني أن 
آخذ من تل حالم ديناراً 1 
بعثني النبئ تة في الثقل» أو قال في 


.اما ماعاء. 06م م م 


۳4 


1Yo 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً ۷۹۲ 
بعينيه بأوقية ماك لو الع VEO‏ 
بل أحرقهما e‏ ل EV‏ 
بل عارية مضمونة متسس سو REINS‏ 
بل عارية مؤداة AE BSS‏ 
بلوا الشعر وانقوا البشر VE SS‏ 
بل جدي نخلك OEE Ros e‏ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلأ أن تكون 

صفقة خيار ا ال ال لك VAS‏ 
بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة 

لمسلم VIA es Ses‏ 
البينة على المُدعي و 
البينة على المدعي واليمين على مُن 

أنكر ا ا امع كم 
البينة على المُدعي واليمين على المنكر . ١١١8‏ 
البينة على المُدعي واليمين على المدعى 

عليه 1 ١116 TE‏ 
البينة وإلاً حد في ظهرك N eel.‏ 
بين كل أذانين صلاة WA anes‏ 
تأتي أيام للعامل فيهنٌ أجر خمسين 3۳1۸ 
تبسّمك في وجه أخيك صدقة EVA e‏ 
التشاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 

فليكظم ما استطاع Ne aan e‏ 
تحته ثم تقرصه بالماء 7 Ns‏ 
تحريمها التكبير Pesta‏ 
تحمار وتصفار الم ا ا 1 
تدري ما الزنى؟ e OTE‏ 


٠ك‎ 


الحديث أو الأثر 


تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي يكل 


أني رأيته فصام AE ONES‏ 
تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر 

وعشراً او ا VT‏ 
تركتموه لعلّه يتوب NEY e‏ 
ترى الشمس او ا A e‏ 
تزوّج النب بيأميمونة وهو محرم ٩۳۲  ....‏ 
تزوجوا الولود الودود VIF LAA‏ 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ..... ۹4 
تسخروا فإنَّ في السحور بركة O Ek‏ 
تسوكوا فإ السواك مطهرة للفم U Sk.‏ 
تصدّق بأصله لا يباع ولا يوهب ..... AVY‏ 
تصدق به على خادمك O CTT‏ 
تصدق به على زوجتك oe odes‏ 
تصدق به على نفسك ماه O, OSS‏ 
تصذق به على ولدك E ET‏ 
تصدق بهذا eee E‏ رضاء 
تصدّقوا Feces‏ 6 
تصدَقوا عليه الا لوو ام AA‏ 
تصدقي ولو بظلفٍ محرقٍ ال 
تطعم الطعام وتقرأ السلام Efe AS‏ 
تطعمها إذا أكلت E EE‏ 
تعافوا الحدود فيما بينكم NEY ne‏ 
تغال فأجلسني بين يديه Ve eS‏ 
تعس عبد الدينار والدرهم FAT aa‏ 
تعلّموا سيّد الاستغفار E Ses‏ 
تغتسل N e‏ 
تقتل عماراً الفئة الباغية AVA SE‏ 
تقذموا فأتموا بين وليأتم بكم من بعدکم الام 
تقرؤهن عن ظهر قلبك محلم I e‏ 


رقم الحديث 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
تقطع يد السارق في ربع ديار فصاعداً . ١١44‏ 
التكبير في الفطر سبع في الأولى ia‏ يلف 
IVA 0 SS‏ 
تمضمض واستنشق ثلاث مرات O‏ 
تنكح المرأة لأربع E Sra‏ 
تهاڌوا تحابوا AA Sia Senes ae‏ 
تهادوا فإنّ الهدية تسل السخيمة AA ca...‏ 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم الك 
توضأ كم أمرك الله ل ل E‏ 
توضأ من إناء يسع رطلين 00 ين 
توضأ واغسل ذكرك E a)‏ 
توضأ وضوء للصلاة EG‏ حدما 
توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من 
لحوم الغم ل ل E.‏ 
توفي رجل فلم يصب له حسنة إلا ثلاث 
حثيات حثاها على قبر 0 o40‏ 
التيمم ضربتان ل ان سس ل و ١‏ “3لا 
حرف الثاء 
ثكلتك أمك وهل يكب الناس على 
مناخرهم إل حصائد ألستهم ...... 40 
الثلث والثلث كثير Sai‏ لك 
ثم أدخل تيده فمضمض واستنشق من 
كف واحد 00000 0 00 
ثم أدخل يده في الإناء فمضمض 
واستنشق ثم أذن بلال فصلى البي كك 
كما كان يصنع كل يوم ae‏ يون 
اصنع ذلك في كل ر IE es‏ 
افعل ذلك في صلاتك كلها ؟ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث أو الأثر رقم الحديث 

أمر بها فصلى عليها ودُفنت ...... 04 
ثم أهوى ساجداً AV A e‏ 
ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها AV e...‏ 
ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله . ۱4 
ثم تمضمض یاز واستشر ثلاثاً EA‏ 
ثم سجد وسجد معه الصف الأول . {f‏ 
ثم صلی ركعتين لا يحدّث فيها نفسه .. ١١1/4‏ 
ثماني عشرة EE ESR SSS Ss‏ 
ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السبابتين 

في أذنيه EE SERS‏ 
ثم هاجر ففرضت أربعاً ام FA‏ 
ثلاثة لا قبل لهم صلاة جه اي E‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان 

الذي لا يعطي شيئا إلا منه TY ss...‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 

إليهم 0 0 ااال 
ثلاث جدهن جد VAS Ses ENR‏ 
ثلاث ساعات كان رسول الله َة ينهانا 

أن نصلي فيهنٌ o‏ ما 
ثلاث فيهنٌ البركة AO esa‏ 
ثلاث مرات من ثلاث حفنات aos‏ الاك 
ثلاث مرات من غرفة واحدة ا VN‏ 
ثلاث مهلكات .. ل PA‏ 
ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع ۳۷ 
ثلاث لا تؤخر E‏ ما 
لا يسلم منهنٌ أحد SS‏ لوكين 
ثلاث لا يفطرن : القيء والحجام والاحتلام 11۹ 
ثلاث لا يمنعهنّ الكلأ والماء والنار . الام 
الثيب أحق بنفسها من وليها EES a‏ 
الثيب أولى بنفسها AE oes‏ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
حرف الجيم 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ۱۰ 
الجار أحقّ بشفعة جاره RO aR Sea‏ 
الجار أحقّ بصقبه AEA EA‏ 
جار الدار أحقّ بالدار NEN SS‏ 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم .. ١١8٠‏ 
جراحات النساء على النصف من دية 
الرجل Ss ass‏ ا 
جُعلت لي الأرض مسجداً E ss‏ 
جعل النبيّيةٍ ثلاثة أيام ولياليهنٌ 
للمسافر ا ا ااا ااا ON‏ 
جلد النبي َة أربعين RE‏ ا 
جلل رسول الله ییو قبر سعد بثوبه ۹۳۹ 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
اة إلا آزبفة ER E‏ 
النبي ية بين المغرب والعشا 
بإقامة واحدة ا لاا 
جتبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم fo‏ 
جهادكنٌ الحج VIAN sR‏ 
جهد المُقل وابدأ بمَن تعول ONE‏ 
جوف الليل الآخر فصل ما شئت ۳٤٦‏ 
حتى ذا نصبت قدماه فى بطن الوادي 
م ع او E‏ 
حتى أقول: اقرأ بأمّ الكتاب EE. ES‏ 
حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم 
يقرمون فيصلون ا اا 


°۸ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
حتى تبرأ ا EVE ESS‏ 
حتى تذهب عاهتها NV Aone‏ 
حتى تمنينا أنه لم يسأله ا foe‏ 
حتى فرجه بفرجه TT‏ ااال ل 
حتى ترعوون عن ذكر الفاجر 0 NEY‏ 
حتى يأكل تمرات ثلاثاً ما اام ا fel‏ 
حتى يحاذي بهما فروع أذنيه aids‏ ين 
عدن ی نيه من الحبر ما يكت 

لنفسه اماو واوا لا امالك لحتو ١/8‏ 
حجبت عن نفسك VE. USL‏ 
الحج عرفة» الحج عرفة VY ees‏ 


الحجّ عرفة» من جاء قبل صلاة الفجر 


من ليلة جمع فقد تم حجه 000 الف 
حجّ عن أبيك واعتمر AV ea‏ 
حج عن نفسك ثم حجح عن شبرمة V€‏ 
حجى عنه وليس لأحد بعدك VT SA‏ 
الحجّ والعمرة فريضتان AV ces.‏ 
حجّي واشترطي أنَّ محلي حيث خبستني ۷۳۳ 
حرام على ذكور أمتي AC ea‏ 
الحرب خدعة ولس باوبا م د تقار 
حرّر رقبة RASS‏ 
حرّق رسول الله عي نخل بني النضير .. ١١98‏ 
حرمت الخمر قليلها وكثيرها I‏ 
حريم البئر البدىء خمسة وعشرون 

ذراعاً AA DESR‏ 
حسابكما على الله أحدكما كاذب Ee‏ 
الحسب المال والكرم التقوى م لقع E‏ 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة  ٠١١١‏ 
حفظت من النبيّ لاء عشر ركعات . ٤‏ 
حقٌ الغريم وبريء منهما الميت اا لقعم 


الحديث أو الأثر 


حقٌ المسلم على المسلم ست 


٠‏ 66م.6 .6م 


وآخره 


قوته ل 
الحمد لله الذي أذهب عنكم عبَيّة 

حول ذلك نُدَنْدِنَ آنا ومعاذ 0 
الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير 

الحياء من الإيمان 0 
الخالة بمنزلة الأم ea‏ 
الخال وارث من لا وارث له 9 ظظ5 
الخراج بالضمان اا بام ابه ا ا 
خرجت من النار د 


نملة مستلقية على ظهرها 
خرج النبيّ َة متواضعاً متبذلاً متخشعاً 
خرجنا مع رسول الله يلخ عام حجة 

الوداع فمنا من أهل بعمرة 


eons 


مكة فكان يصلي ركعتين E‏ 

خرجنا مع الرسول باز في غزوة تبوك 
فكان يصلي الظهر والعصر جمعاً 

خذ الإداوة 

خذ الحب من الحب 

خذ من كل عالم ديناراً 

خذوا عتكالاً مئة شمراخ ثم 


cco‏ وا فاه و وقوه 
واعا ه.ا م واء م مام وه 
.فاه هه وا هام عع مه 


خذوا عنى »2 خذوا عنى 
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خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه ... ۱۰ 
خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 415 
خذه فتموله أو تصدق به OE‏ ا TANT‏ 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . م 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ۱۰۹۸ 
خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء 

لمن أعتق VEE eas‏ 
خصلتان لا يجتمعان في مؤمن ONE coe.‏ 
حَمَمُوا في الخرص فإ في المال العرية 8لاه 
خطب يوم عيد على راحلته ON AE‏ 
خطبنا رسول الله 5 بینی وهو على 

راحلته اس اسم افا لاا E‏ 
خطبنا رسول الله ية يوم النحر VE wu...‏ 
خمسة لا جمعة عليهم VIA eens‏ 
خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد £0۸ 
خمس فواسق يقتلنَ في الحل والحرم .. ٠١٤١‏ 
خمس من الدواب كلهنٌ فواسق AN cect.‏ 
خوف أو مرض مستي اس عمد PAE‏ 
خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكروا الله . ٠٤١١‏ 
خير أمتي الذين إذا أساؤوا استغفروا .. لك 
خیرت بريرة على زوجها حيث عتقت  ..‏ 8447 
خير الصداق أيسره E E‏ ياو 
خير الصدقة ما كان على ظهر غنى 0۹4 
خير صفوف الرجال أوَلها :......... ۳۸٣‏ 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 

EVE, SE TSR AE الجمعة‎ 
Vs a دباغ جلود الميتة طهورها‎ 


الحديث أو الاثر رقم الحديث 


دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام 


راكع فركعنا ثم مشينا a‏ ملاوع 
دخلت على عائشة فقلت: يا أماه اكشفي 

لي عن قبر رسول الله وصاحبيه o‏ 
دخل ذلك منك في ذلك منها EY e‏ 
دخل رسول الله 5 بيتي فصلّى الضحى 

ثماني ركعات 0 0 A‏ 
دخل علي رسول الله 5 وسلّم فشرب 

فى قربة معلقة قائماً AY ease‏ 
الدُعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ..... لل 
الدُعاء مخ العبادة م LEE‏ 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ا انام 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك eas‏ نون 
دعها يا عمر OV iTS RSs‏ 
دعهم VEO e a AS‏ 
دعهن يا عمر فإن العين لتدمع والقلب 

مصاب a A‏ ا امعد OV‏ 
دعي الصلاة أيام أقرائك VER ae‏ 
دية الأصابع سواء 0 YN‏ 
دية أصابع اليدين والرجلين سواء IA‏ 
الدية ثلاثون حقة Nee. Rea,‏ 
دية الخطأ أخماساً عشرون حقه Ne bs‏ 
الدية على العصبة وفي الجنين غرة 11۰4 
دية المرأة على النصف من دية الرجل 311 
الذين النصيحة VEEN dede‏ 
ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج ... "44 
ذبيحة المسلم حلال ....... اسن فشن 
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(e 
الحديث أو الأثر رقم الحديث‎ 
VTA ESS ذكاة الجنين ذكاة أمه‎ 
٠١٣۳ . ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر‎ 
EV ذكرك أخاك بما يكره ال‎ 
OAV ss ذلك أفضل أموالنا‎ 

ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب 

ورمضان ا EOS ER‏ 
ذلك للمجوس VV eS‏ 
ذلك للنصارى WV saree adek‏ 
ذلك لليهود n E‏ 
ذلك الوأد الخفي AF ANSE‏ 
ذلك يوم ولدت فيه 00000 0 0 0 EU‏ 
ذمة المسلمين واحدة م اا لا 
الذهب بالذهب وزناً بوزن VAN cee.‏ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة VA cr...‏ 
الذهب والفضة التي خلقت في الأرض . ۸ه 
راجع امرأتك se e‏ لا 
الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء 

منها امه سوم لوا ولا و ا مام 
رأيت أبا سعد الخدري في يوم الجمعة 

يصلي إلى شيء يستره من الناس ... ۲۲۱ 
رأسه فقبّل الحجر AA. a‏ 
رأيت أنساً يصلي متربعاً على فراشه 24 
رأيت ببخارى رجلا على بغلة بيضاء عليه 

عمامة خز سوداء قال كسانيها 

رسول الله كله فم مه انق قلي" لقم 
رأيت بلالا يؤدّن أتتبع فاه ههنا هُهنا 

وإصبعاه في أذنيه VVE es‏ 


الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


رأيت رسول الله ب إذا طاف في الحجٌ 
أو العمرة أوّل ما يقدّم فإنه يسعى . 
رأيت رسول الله َة إذا توضأيدلك 
بخنصره ما بين أصابع رجليه 
رأيت رسول الله كله إذا كبّر جعل يديه 


.مدعا ما واه واو وام م دعا مد مم و ه©ه 


سبقت رکبتاه يديه 
رأيت رسول الله ية بك حفياً 
رأيت رسول الله كه توضأ ثم قرأ شيئاً 


.اه ها فد وفع وم مثا مامه 


nono oon‏ وان 6066م م6 م6 6ه 


يديه على ركبتيه EEN E‏ 

رأيت رسول الله عد يسترنى وأنا أنظر 
إن اة يلون في اتسد 

رأيت رسول الله مي يستلمه ويقيّله 

رأيت رسول الله َة يصبغ بالصفرة 

رأيت رسول الله 5 يصلي على راحلته 
حيث توجّهت به 

رأيت رسول الله كل يصلي متربعاً 

رأيت رسول الله َي يصلي وفي صدره 
أزيز كأزيز المرجل من البكاء 

رأيت رسول الله يك يصلي وهو على 
راحلته النوافل 

رأيت رسول الله َة يطوف بالبيت 
ويستلم الركن بمحجن معه 


.اموا عام ها ها ناه همه و6. 


معام 6ه 


ones 


۷11 


و 


11o 


۹٦ 


و" 
YAo‏ 


۲۹ 


Yo: 
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۰۴1 


رأيت رسول الله يد يفعله 
رأيت رسول الله كي يمسح على ظاهر 
رأيت رسول الله يك يتتعل قائماً 
رأيت عمر يقبّل الحجر ويسجد عليه 
رأيت قبر رسول الله ي شبراً أو نحو شبر . 
رأيت الليلة رجلين أتياني» قالا لي : 
رأيت محمد بن عباد بن جغفر قبل 
الحجر وسجد عليه 


00 عل النبين ر ا 


هاو و و6 مده عمد وا ماع .ا م ع ويه ثور و٠‏ 


لم يصبه الماء 
ينكح الرجل أمه EE‏ 
ربما انقطع شسع نعل رسول الله كي 


ربنا ولك الحمد 


نك المي كه رجلاً من أسلم 
رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاءاً للقرآن . 


.اماع و6 وام ع وم م .و2 ...2ه 


.6606م 


المتعة ثلاثة أيام 
رخص رسول الله يك للمتمتع إذا لم يجد 
- الهدي أن يصوم أيام التشريق 


هاما .ف هاه .اما مع 2.6 ٠.‏ 


VAY 


۱۳۹۷ 
۷⁄۹ 
11۴۷ 


o00 


ro 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


رخص في العرية يأخذها أهل البيت 


بخرصها تمراً الو م ا VO‏ 
رخص للشيخ الكبير ا بطر وح بين 

كل يوم مسكيناً EY ESAs‏ 
رد رسول الله َيه شهادة الخائن والخائنة  ١١9‏ 
رذ النبي كَل ابنته زينب على اني 

العاص بن الربيع EY Sates‏ 
رذي هذه الخميصة إلى أبو جهم EV aes‏ 
رسول الله ل او ل ا ل ةا N‏ 
رصًّوا صفوفكم جب لان 
رضاها صماتها ع الت - 16و 
رضت ا AVA‏ 
رضيت بالله ربَاً وبالإسلام ديناً ...... فيل 
رضى الله في رضى الوالدين لمن تتح VE‏ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ....... اا 
رفع القلم عن ثلاثة سس ندا 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها کا 
ركعت ركعتين Û E TE‏ 
الركن يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه ۷٠٤١‏ 
رمى رسول الله 5 الجمرة يوم النحر ضحى ۷٠١‏ 
الرياء شرك YAS. iNOS‏ 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة 

وبالعذاب فلا تسبوها ا VN‏ 
ريحها وفراشها وحرّها خير له منك ... ٠١8٠‏ 
زاد عمر في المسجد من شامية. ثم 

قال: اوو يبلخ السيانة 

كان مسجد رسول الله 345 VV ae‏ 


۰۴۲ 


زادك الله حرصاً ولا تعد 


الزاد والراحلة 
زجر أن يقبر الرجل: بالليل 
زجر عن الشرب قائما 

زجر النبئ ب عن ذلك 
الزرع للزارع وإن كان غاصباً 
زوج النبئ 5 رجلا امرأة بخاتم من 


حديد 


هع و و و وا عمد وام عمد قاءه مهد ف وه 
معام م م ع2 م 6ه 
.اهام مام عام م .ام عه 

.مام م مم6 مم مهمه 


م6 .م م مام وه 


وأو وا و . .قفاوو و وهاو ود ما .ا .ا م . ٠...‏ 


حرف السين 


سابق النبي ب بالخيل التي قد صُمْرَتْ 
من الحيفاء AS e‏ 
سافرنا مع رسول الله 25 فلم يعب 
الصائم على المفطر فعاف وه مله 
سالت التي عر رجلا عن الما عن 
الرجل يولى اي ا 
سألت أنس بن مالك عن القنوت» 
فقال: o e E‏ 


سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 
بالذهب والفضة»› فقال: لا بأس به 

سألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كم كان 
صداق رسول الل كك 

سألت عمر عمّن فاته الحجّ وقد أحرم به 
فقال: يهل بعمرة وعليه الحجّ 

سأل فلان» فقال: يا رسول الله أرأيت لو 
وجد أحدنا امرأته على فاحشة 

سألت النب كك أي العلم أحبّ إلى الله 

سألت النبئ كل أي الناس أعظم حقاً 
على المرأة قال: 


energy 


۳4 
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الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


سُئل رسول الله ية أي الصلاة أفضل بعد 


المكتوبة» قال : O Ia‏ 
سُئل رسول الله ية عن الخمر تتخذ خلا ۲۲ 
سَئلت عائشة عن المباشرة للصائم 

فكرهتها NE Sa‏ 
سباب المسلم فسوق VEN os‏ 
سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك . 07" 
سبحانه الله هذا من الشيطان لتجلس . ۱۲۸ 
سبّحوا الله POV OS‏ 
سبعة يظلهم يوم لا ظلّ إلا ظله ل 04۰ 
سبق درهم مائة ألف درهم | of‏ 
ستكون هنات هِنَاتٌ. محا كه ATE‏ 
مدنا مع رسول الله ي في ادا a1‏ 

ست © » ا امام 
سجد النبئ َة فأطال السجود ثم رفع 

رأسه فقال: SSS‏ اا 
سجدها داود توبةٌ وسجدناها شكراً ۲۳ 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره PEN Ss‏ 
سيت رسول الله 25 من زمزم فشرب 

وهو قائم ا لي NFO‏ 
سقي الماء Te ewes AE‏ 
سلم رسول الله ب في ثلاث ركعات من 

العصر ثم دخل ا Me‏ 
سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهرها 488 
سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة 2 ١97‏ 
سمعت رسول الله كد إذا قال: غير 

الصو مهم لاع سال 

قال: آمين ANE eset‏ 
سمعت وسول اف ف يستغفز للمتّف 

FATE e sa الأول ثلاثا ا‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


المزايدة VW 0 eenenennnn‏ 
سمعت رسول الله ي وهو على المنبر 
يقرأ: ویڈو لهم ا طشر ين 

ا ار YEA a‏ 
سمعت رسول الله عَرِِ يخطب بعرفات : 

مَن لم يجد إزاراً فليلبس سروال  ...‏ ۸۳ 
سمعت رسو الله عي يقرأ في صلاة 
ليست بفريضة فمرٌ بذكر الجنة والنارء 

فقال: مذ ديه سام ام ل VV ces‏ 
سمعت رسول الله يز يقرأ في المغرب 

بالطور ل مده VE e‏ 
سمعت رسول الله یږ يقول: إذا شك 
أحدكم في صلاة فلم يدر واحدة 

صلى أو اثنتين IT as‏ 

سمع النبيّ يتر رجلآء يقول: EE i‏ 

سمع الله لمن حمده VO SON‏ 

سمّوا عليه أنتم وكلوا NOE aaa‏ 

سمّوا الله عليه أنتم وكلوه 00 NOT‏ 
السئّة على المعتكف أن لا يعود مريضاً 

ولا يشهد جنازة VON. aS‏ 

الستة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها . ٠١5١‏ 

سئوا بالمجوس سنة أهل الكتاب 0 شيل 

سوء الحُلق شؤم ENE‏ 

سوء الحُلق يفسد العمل led‏ ا 

سوط الحد بين سوطين VENE Sea‏ 

سووا بينهم LSER‏ لام 
السلام على أهل الديار من المسلمين 

والمؤمنين Ss aa‏ ايان 

السلام على الله السلام على جبريل 4۷ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


والمسلمين DODO‏ الأوة 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ....... Nor‏ 
السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ورحمة الله 

وبركاته 0 00000 a‏ 
السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا 

ولكم GOV. holes sene en‏ 
سيأتيكم مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا 

بهم OE eee‏ 
سيّد الاستغفار أن يقول العبد: الالال 
شرٌ الطعام طعام الوليمة يمنعها مَّن 

يأتيها A. 00 A‏ 
شرّ ما في الرجل شخ هالع NEA as ae‏ 
شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما 

الآن E Seam‏ 
الشفعة في كل شرك NEV nae‏ 
الشفعة في كل شيء saî‏ رضن" 
الشفعة كحل العقال Ao. evet‏ 
الشفق الحمرة ا BV‏ 
شكا الناس إلى رسول الله ية قحوط 

المطر فأمر بمنبر لماه الم للم ٠.‏ ولا 
شكوا إلى رسول الله ي القمل فرخص 

لهما في قميص الحرير As‏ ل 
شكونا إلى رسول الله ي حر الرمضاء 

في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ا N‏ 
شهدت بنتاً لرسول الله ييز تدفن 

ورسول الله ي جالس عند القبر  ...‏ 84م 
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الحديث أو الأثر 


شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها ابن 


عمر وابن عباس اه او وا عه 
شهدت رسول الله ييو نفل الربع في 
البدءة مالا دورق وبد ةشه ارو مم أ 
شهدت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبته 
وصلاته قبل نصف النهار RT‏ 
شهدت مع رسول الله َة إذا لم يقاتل 
أوّل النهار أخْر القتال 527770 
شهدت مع رسول الله ية صلاة الخوف 
والعدوٌ بيننا وبين القبلة e‏ 
شهدت مع رسول الله ييو العيد فلما 
قضي صلاته» قال: RES‏ 
شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة 
ليلة لا يصلي إلا ركعتين 5100 
شهدنا الجمعة مع النبيّ َو فقام متوكثاً 
على عصا أو قوس eRe‏ 
الشؤم سوء الخلق SS‏ 
«ص» ليست من عزائم السجود E‏ 
صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحقٌ 
من تصذقت به عليهم فطقي ده 
الصعيد طهور لمن لم يجد الماء E‏ 
. الصعيد وضوء المسلم E‏ 
صلة الرّجم وخسن الجوار يعمران الديار 
الصلح جائز بين المسلمين إل صلحاً 
حرم حلالاً أو أحلّ حراماً د 
صل الصلاة لوقتها Es‏ 
صلّ على الأرض إن استطعت E‏ 


رقم الحديث 


11۲ 


f1٥ 


۳ 


o4۷ 
۱۲۱ 
لحل‎ 
۱۴۷1 


AYY 
A4 
1۲ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
صلّ على وسادة دم كدو و E‏ 
صل قائماً N aod Re‏ 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 40 
صل ههنا VE SEG‏ 
صلوا الصلاة لوقتها as‏ ل TAV‏ 
صلّوا على صاحبكم AS ee‏ 
صلّوا على مَن قال: لا إله إلا الله . 14۷ 
صلوا قبل المغرب O. NSR‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي e e‏ 
صلّيت؟ CE GR AO.‏ 
صليت بأصحابك وأنت جنب ١+ eae‏ 
صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ 
فاتحة الكتاب OF ASS‏ 
صلّيت مع رسول الله ية بالمدينة جمعاً 
وسيعاً OA sR‏ 
صليت مع رسول الله َة ذات ليلة فقمت 
عن يساره AV DES ee‏ 
صليت مع رسول الله َي فما مرت به آية 
رة إلا وق عندها يال cc...‏ يدف 
صليت مع النبي بيه العيدين غير مرة ولا 
مرتين بغير أذان ولا إقامة لمم هلا 
صليت مع النبيٍ یڈ فكان يسلّم عن يمينه 
«السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» . ۳۰۳ 
صليت مع النبي َيه فوضع يده اليمنى 
على اليسرى على صدره اح وي U‏ 
صلّيت وراء أبي هريرة - رضي الله عنه - 
فنقرأ: ه«تتم ام الک 
اد )€ ثم قرأ بام القرآن ۳۹٦‏ 
صلّيت وراء النبي َي على امرأة ماتت 
ع رون 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


صلى بنا رسول الله ية على جنازة رجل 


قام ولم يجلس فسبّح له من خلقه : 


في أربع سجدات ووءامة وه ةمه مم ث قم 
فصلى ركعتين واعاثاةا ةف ة مم مم مم مهن 


صلی رسول الله ِل على جنازة رجل من 
ولد عبدالمطلب فأمر بالسرير من قبل 


رجلى اللحد EES‏ 
صلی رسول الله د على جنازة فحفظت 
من دعائه: اللّهم اغفر له ا 


صلی رسول الله َة فقمت أنا ويتيم خلفه . 
صلی رسول الله 5 فلما سلّم قيل له: . 
صلی ست ركعات بأربع سجدات 
صلى الظهر والعصر ثم ركب 
صلى على قبر فكبّر أربعاً 
صلى فركع خمس ركعات 
صلى النبي كيه إحدى صلاتي العشي 
ركعتين ثم سلّم ثم قام إلى خشبة 
صلى النبي ب العيد ثم رخص في الجمعة 
صلينا مع رسول الله في يوم غيم في سفر 
إلى غير القبلة 


| م.م .امه 
.6م م.م م مث ووه 


#واقاعما عام عقو ٠.‏ 


«اأقاما. ع ه.ا م و مث 6م .6 .ايم 
econo‏ 


557 537 5 5 2 5 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفلّ ... 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذّء 
بسبع وعشرين درجة 


رقم الحديث 
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۳14 


40٦ 


56 


۳4 


o1 
FAR 
۴1۷ 
V4 
٦ 
يفف‎ 
Vo 


۳14 
يفف 


۱۹۸ 
نفك 
14۲ 
۳۹۷ 
۴۷۱ 


الصلاة خير من النوم 


عند الله 


صلاة السفر ركعتان نزلتا 
الصلاة في جوف الليل 


66م ام عا مه وه 


ه.اقعقا فقا ة. و وث ٠.906‏ 
واأقاهاة هاه هاوه ءا وه وها مه .امه 


صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 

صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 5 
صلاة في مسجدي هذا بخمسين ألف 

صلاة RSS‏ 
صلاة الليل والنهار مثنى مثلى oceans‏ 
صلاة النهار ركعتين لامعام هام م ممما مم 
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر 
صيد البر لكم حلال 


الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه . 


.اواماعا و .ا .دقاو و 6 وه 


#اأهاةا ها وه .هه .مث .وه 
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ضرف 


۷۴۳۱ 
۱۰ 
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to 
to 
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11۳ 
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قهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث | الحديث أو الأثر رقم الحديث 
الوا ا 7صسسشُ ا س 

الضبع صيد هي؟ -............. 3588 | عاد رسول الله عد مريضاً AY cee‏ 
به واواواهوا ها وه واو وه وه وهو مه وو ووه ۱۲۷۱ عادنى رسول الله عَنَلَِدِ من وجع بعين 1oo o».‏ 
ضحوا بالجذع من الضأن .......... ۷۰ | عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم ۸٦۳  .‏ 
ضحينا مع رسول الله يري بالجذع من الضأن ١١7١‏ | عبدك وابن عبدك وأمَتك PA‏ 


TT 


العجلة من الشيطان VE aa‏ 
اف سول اله حو تفا برد احفر | ی هذا الم E‏ 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل ٠٠٠‏ | العجماء جيار والمعدن جبار E‏ 
طعام رمام وا اا E ۹ ES‏ العج والثج AY Sa AE ee‏ 
طعام الوليمة أوّل يوم حقٌ QAF set‏ 
غذبت امرأة فى هرة VANO: Sessa ts‏ 
طلب الحلال جهاد ١ VFA es‏ 
1 العرب بعضهم أكفاء بعض 0 0 EF‏ 
طلب الحلال واجب e AA cee‏ ا 
8 5 - ع 8 - 4- ¢ 4 إن 
طلق أيَهما شئت ا O TREE‏ 
يخرجها الرجل في المسجد ...... Yo‏ 
طلقها OPE esla A AS‏ 2 أ ê‏ 
1 فاه ٠‏ ” ن حل م ٠.‏ 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن . 7 يه 0 
يغسله ا OOS - NS‏ 
2 ضا ال اه و ظْه و نت 
طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة 1 على لنبي يذ وم 5 
من أنبت قت RI SSS‏ 
كفك لحك وغمريك 000 پيا من انبت قتل 
لعشاء قيا الصلاة يذهب النفس اللوامة  ۲۲٣‏ 
طلاق الأمة تطليقتان 00 ا صو ا و وان 
عش قرناً Sse‏ لاع 
. عقل أهل الذمّة نصف عقل المسلمين . ١١١١‏ 
حرف الظاء 5 
عقل شبه العمد مثل قتل العمد N cc...‏ 
الظلم ظلمات يوم القيامة .......... ۳٩۸‏ أ عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد . ١١١١‏ 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً .... ۸٠١‏ | عقل المرأة عقل الرجل حتى يبلغ الثلاثين 
من ديتها ل د اا 
/ 1 العقيقة تذبح ل Ve wees nss‏ 
حرف العين يت e‏ 
علّمت ناساً من أهل الصفة الكتاب 
العائد في هبته كالعائد في قيئه ىم والقرآن فأهدى إليّ رجل منهم قوساً ٠م‏ 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في علّمنا رسول الله يلد التشهد في الحاجة 
قيئه Noss‏ أنّ: الحمد لله A Ask‏ 


2 


الحديث أو الأثر رقم التحديث 
علّمنا رسول الله ير في الخلاء أن نقعد 
على اليسرى وننصب اليمنى ND N‏ 


علّمني رسول الله ڪر أن أقول عند أذان 
المغرب: اللّهم هذا إقبال ليلك .... ١9١‏ 

علّمني رسول الله يَيِتةٍ كلمات أقولهنٌ في 
قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمّن 


AE ASS هديت‎ 

علّمه رسول الله عر التشهد AV c.c.‏ 
على أهل كل بيت في كل عام أضحية . ٠١١۷‏ 
على الفطرة VAY ROSSA‏ 


على كل نفس من المسلمين حر أو عبد 85ه 


بعدي لخد مضا الس موه رو وام امار EN‏ 
عليكم بالصدق VEE SS‏ 
عليكم بالصف الأول A Sree‏ 
على مثلها فاشهدء أو دَعْ N Bahn‏ 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه AN cewa.‏ 


عمًا توسوس به صدورها .... ١٠١١# oV‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ooo‏ 555 
العمرة لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها 88٠  .‏ 


العمرة لمن وهبت له مم لح ل ا ANS‏ 
عمل الرجل بيده وکل بيع مبرور ..... Vo‏ 
علآم تومئون بأيديكم ما لي أرى أيديكم 

كأذناب خيل الشمس 000 N‏ 
عيدان اجتمعا في يوم واحد EYA es‏ 
العين تدمع ويحزن القلب ولا نقول إلا 

ما يرضي الربٌ اخ ا LD‏ 
العين تزني وزناها النظر IEE ET a‏ 
العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق 

الوكاء و Oe‏ 6لا 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


3 


العين وكاء السه فَمَن نام فليتوضاً 


غريّها ا م 
غزوت مع رسول الله رز قبل نجد 

فوازينا العدرٌ فصاففناهم. AS‏ 
غزونا مع رسول الله ی خيبر فأصبنا فيها 

غنماً ب 1 1 0 
غزونا مع رسول الله یږ سبع غزوات 

تأكل الجراد ess‏ 
غزونا مع رسول الله ع قوماً من جهينة 

فقاتلونا قتالاً شدیداً TS‏ 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم .. 
غسل النبيّ يري علي N‏ 
غسل يوم الجمعة واجب TES‏ 
غض البصر وكفٌ الأذى ا 
الغضب من الشيطان فإذا وجده أحدكم 

قائماً فليجلس 00 r‏ 
غفرانك esl‏ 
فارق واحدة وأمسك أربعاً الا 


فائت الذي هو خير وكمر عن يمينك 


واأمعام واه ٠.‏ 


وأفا. .ا واه دقام م م6 م6٠‏ 


6اما .و وها ماه هد قاع م هه 


وعام .ا ما واه م6 هم 6 م6 6ه 


|م .ا ماما همه معام. ٠.8660‏ 


١ 


۳4 


is 
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الحديث أو الأثر 


فإذا رأيتموها أي: كاسفتين فصلوا وادعوا 
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس . 
فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك 
فإذا وصبت فلا تبكني باكية 
فإِذْن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً . 


«وم. م م6 م2 .6ه 


فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقّه 
فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد 

عفا عنه رسول الله کار 
فأمرنا نبيّنا كك أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 


٠‏ م 6م مم ممه 


ل 2 2 02 05 
٠‏ مام مقعم .مه 


© ©« © هده فاه وه 6 وه موه و وه و .ا وه 


فأمسكها 


فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 


رقم الحديث 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
۲ | فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين 51١‏ 
۷ | فأنت شهيد e‏ ا اا AYY‏ 
45 | فن ثالثهما الشيطان ا WY‏ 
٤‏ | فإن جاء أحد يخبرك بها . ا ا 
٤‏ | فان حال بينكم وبینه سحاب فأكملوا 
فل العدة ثلاثين ل IS‏ 
٤‏ | فان ريّه بينه وبين القبلة CARs‏ رف 
٥‏ | فإن شاء طعم وإن شاء ترك اليل 
۱ ]| فإن شاتمه أحد أو سابّه فليقل: إني 
41 صائم NN ries‏ 
۸ | فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته . ۸١‏ 
٠‏ | فإن عجزتم عن مکافأته فادعوا له A4‏ 
۳ | فإن فعل ذلك فقد خلع ريقة الإسلام .. ٠١۸١‏ 
5 | فإن كان واسعاً فالتحف به ees‏ هوا 
٤‏ | فإن كنت صائماً فصم البيض Ee ° eet‏ 
۷ | فإن كنت صائماً فصم الفرأى البيض ۸۴۹ 
۱۹۰ فإن لم تستطع أن تسجد أومأ واجعل 
4۸ سجودك أخفض من ركوعك 0 AN‏ 
١‏ | فإن نالته مشقة فجالساً IE ae ek‏ 
٣‏ | فان نسي أن يسمي حين يذبح فليس ثم 
ليأكل 0 0 Yo‏ 
۷ | فإنها ألهتني عن صلاتي E. Se‏ 
فإنها عبرة وذكر للآخرة وم لع ل A‏ 
5 | فإنها واحدة SV eee TASS‏ 
٤‏ | فإنه يقوم بين يدي الله وملك عن يمينه 
وقرينه عن يساره Ee ase‏ 
۲ | فإني أدخلت القدمين الخفين وهما 
oo‏ طاهرتان E‏ ا 
فإني إذا صائم O moe eT‏ 
6 | فأنى ذلك EV ARE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
فإني مكائر بكم الأمم لوي - اللو 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر ‏ ١؟5‏ 
فأين درعك الحطيمة I oes‏ 
فبارك الله لك أؤلم ولو بشاة AVA cei.‏ 
فبعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة . ٤۷۱‏ 
فبلغ ذلك نبي الله بيو فلم ينهنا عنه . ۹10 
فتغسل من ذلك فرجك وأنئييك وتوضأ 

للصلاة . SS‏ راد 
فتؤذوا الأحياء O ON‏ 
فتوجه إلى القبلة يدعو EAS eugene‏ 
فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتي 

ثم سلّم ل لالس 
فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر ... FAY‏ 
الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه 

الصلاة ااا VON‏ 
فجعل يقول في أذانه هكذا وحرف رأسه 

يميناً وشمالاً AM.‏ لعي 
فخطب رسول الله ية الناس فحمد الله 

وأثنى عليه VY ae DE‏ 
فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب 

فدين الله أحق أن يقضى 7 {O‏ 
فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله ا 

قله aS‏ ار 
فرب حامل فقه إلى مَّن هو أفقه منه ... ٤٤۷‏ 
فرب مُبلغ أفقه من سامع EF ass‏ 
فرب مُبلغ أوعى من سامع VON ees‏ 
فرض رسول الله يل زكاة الفطر صاعاً 

من تمر OAV SLA‏ 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر طهرة 

للصائم من اللغو SAN ece‏ 


الحديث أو الأثر 


۰۳4 


رقم الحديث 


فرض الله تعالى الصلاة على لسان نيتكم 


عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعاً ‏ 444 
فشد مثزره واعتزل النساء اده م ا 1 E‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 

أكلة السحر SEE‏ لقأل 
فصلوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم ... ٤۷١‏ 
فصلّى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من 

أصحابه لع مايل لون لام TVA‏ 
فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين  ..‏ 140 
فصم شهرين متتابعين ETA aE‏ 
فضفرنا شعرها ثلاثة قرون OV ES‏ 
فضلت سورة الحجٌ بسجدتين FIV‏ 
الفطر مما دخل وليس مما خرج 0 ناه 
الفطر يوم يفطر الناس {OY oo‏ 
فعلّمنا التشهد في الصلاة لسن 
ففيهما فجاهد Meta‏ املد 
فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى 

أسمعنا OF eR‏ 
فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى 

قائماً AN aS aa‏ 
فكانت للقوم ركعة وركعة للنبي جل 

ركعتين SS‏ ا E0,‏ 
فكفّر عن يمينك ثم أئت الذي هو خير . ١58”‏ 
فكلوا ما بقي من لحمه ANS aes‏ 
فلعلٌ ابنك هذا نزعه عرق ees‏ الا 
فلعلي لا أبلغه a.‏ ار ا 
فلم يحدث شهادة ولا صداقاً EV SR‏ 
فلم يشكنا وقالوا: صلوا الصلاة لوقتها ١48  .‏ 
فليتخير من الدعاء ما شاء PEN van‏ 
فليتمَ ثم يسلّم ثم يسجد EV e‏ 


۱4۰ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


هماماو اه وه وه و٠‏ 


هه ها وو ود وهاه . وه.د و . واوا .ا وان 


فاع هاه . و وي .ويم و مامه .و ...م 
م مع مو م6ثمه. 
»ا ماع 6م م و ذاعم و و مر ووو و .ا و٠‏ 


.عع 6م وق م. م.م و وو وه 


فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ ا 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 

فهل عندك من شيء؟ 
فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها 
فهو بالخيار ثلاثة أيام 


oon 


فهو في النار aes‏ 
فهو المحلل لعن الله والمحلل والمحلل 
فلا تبكين على هالك 


ماع هد ود واه و ...و و وم موا .د ناوه 


من ماء 
ول 0110011 
فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم 
أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه 1 
فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به . 
فلا والله ما نرى في السماء من سحاب 
ولا قزعة a aS‏ 


06م .مه 


في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها ... 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


ها مع عمء.ء. مث وثء. وه 


في غير سنة فليشهد الآن POO‏ 

كلمة سوى الحيعلتين 
في كل سائمة إبل 
في كل سائمة إبل» في أربعين بنت لبون 
في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم 
في المواضع خمس خمس من الإبل .. 
فيحلف لكم يهود؟ ERS‏ 
فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه 


acon‏ موث ويء. م ولاه 


فيعاد روحه في جسده 
فيما سقت السماء العشر E‏ 
العشر 


إعطاء ياه 


0 


مساجد 
قاتل الله اليهودء إن الله تعالى لما حرّم 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الاثر 1 رقم الحديث 


قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد EE‏ 0 
القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين . 
قالت: لاء إلا أن يجيء من مغيبه . 
قال رسول الله ته في المرأة: ترى في 
منامها ما يرى ارح ش*ظظ 
قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه 


هسام .اقاعاه 6م0606 


أعجلهم فطر 


قال لي انب كك : شل 
قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله ع 
فجعل النبئ ج ديته اثني عشر ألفاً . 
قتل غلام غيلة» فقال عمر: 
قتلوهء قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا 
قد أبدلكم الله بهما م 
قد اجتمع في يومكم هذا عيدين 
قد أجرنا من أجرت 
فد حصن وسول الله 25 افبحلق راه 


قد استجبت لك 


.| .وام م مامه 


قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من 
الخروج إليكم إلا أن خشيت أن 
تفرض عليكم 


noosa‏ 7 0 0 0 06 0 0 لك 


قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله 5 
قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن 
الصوت E IEE‏ 
قد شرب ل من هو شر منه 
الشيطان 0 


31۸ 


ا4 
قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا 
أيها الناس في بيوتكم VAS. Gia‏ 
قد علمت أنّ الأرض كانت تكري على 
عهد رسول الله کا Aoo sv...‏ 
قد علمت راجعها Ve Stee‏ 
قد كان القوت YAN ea‏ 
قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك ۲٤١‏ 
قَدِمَ رسول الله ي وأصحابه مكة» فقال 
المشركون: م او ا لواو وو VN‏ 
قدموا قريشاً eels‏ لا 
قد نهيتك فعصيتني ل ال م OE‏ 
قرأ الآيتين» أي : في ركعتي الفجرء 
قا امک باو وا أل إا .2 ۲ء٣‏ 
قرأت على النبئ ب النجم» فلم يسجد فيها  ٣۲١‏ 
قسم رسول الله كه يوم خيبر للفرس 
سَهمَين ار ام ا Ne‏ 
القضاة ثلاثة N See‏ 
قضى رسول الله #كه: أن حفظ الحوائط 
بالنهار على أهلها ane‏ ا 
سول الله ية أن الخصمين يقعدان 
بين يدي و و م الم 
تضی رسول الله 325 0 وعنده 
شيئاً ل و ل يي ANE e‏ 
قضى رسول الله 55 بالشفعة في كل ما 
لم يقسم ل الم م 07 
قضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العنين 
أن يؤجل سنة 9 ا Qo‏ 
قضى النبيّ كك إذا قطعت : ثندوة الأنف 
قف الل کو می الال 2 


الحديث أو الأثر 


قضى الن ك بالشفعة في كل شيء 
قضى محمد يا أن الدّين قبل الوصية 
قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف 
رسول الله مار 
قلت لبلال: كيف رأيت النبي كله يرد 
عليهم حين يسلمون وهو يصلي ... 
قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ 


ع » فافع م ثا وه ودام ويه 


econo 


قلت: يا رسول الله إِنَّ أمى ماتت 
أفأتصدق عنها؟ قال: نعم : 
قلت: يا رسول اللهء بينا أنا في بيتي في 
صلاتي إذ دخل علي رجل 
قل : اللهم ارحمني وارزقني 
قل: اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 
قل: سبحان الله والحمد لله 
قل الحق ولو كان مر 
000 
قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قلم أظافرك وقصّ شاريك 
قمت مع رسول الله ت فيدأ فاستاك 
وتوضأ ثم قام فصلى 
قمت مع رسول الله 6 ليلة التمام فكان 
يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران 


ها عام وقاعاوامة . و .د مدوم .م وا ماه 


6 م6 .مم مه. 
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«أفام قدقاوها. فدواء .ا .د ماود ناث 
. مه .امم م.م .هو 


une‏ .د .دم رهام 


قولوا: الهم صل على محمد 
قولي: الهم إنك: عفو تحب العفو فاعف 
عني 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


قوموا فانحروا ثم احلقوا 
قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم 


ها ها مها و هده وهاه . و وث وا وه م .اه .م 


الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة . 
كان ابن عمرو يضع يديه قبل ركبتيه ... 


كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق 
الماء ثم يركب فيقرأ السجدة 26 
كان إذا اجتهد في اليمين قال: والذي 
نفس أبي القاسم بيده 2*5 
كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه 
أحد ع ل SS‏ ا 
كان إذا سمع المؤذن قال: اللّهم ربٌ 
هذه الدعوة المستجابة 2011111 


كان إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه . 


».هام اه و و . عه عقويو و م عم و ويه 


صلی الظهر والعصر جميعاً ثم 
كان أصحاب رسول الله بيد على عهده 
ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم 
ثم يصلون غ١‏ 


كان أصحاب رسول الله كد يسجدون 


هاه وه وا قدو واه وا ع .ياو وه .ام وه 


وأيديهم في ثيابهم 


كان أطول ما يسجد في صلاة قط : 
كان أكثر دعاء رسول الله كله : «ربنا آتنا: 


فى الدنيا حسنة 


eno‏ و و وفع م .ا مع وهو 


:م4 


5١ 


الحديث أو الأثر 


كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين 

كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر 
النبي م بقطع يدها 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 


وأعاعا .ةد .اه قف هه 


عر NY‏ 
يحمد الله ويُثنى عليه رموه ERAS‏ 


كانت دية اليهودي والنصراني في زمن 
النين كل مثل دية المسلمين .. 

كانت صلاة الظهر تُقام فيذهب الذاهمب 
إلى البقيع 

كانت عند عائشة حتى قبضت 

كانت لآل بني رافع أموال عند علي» 
فلما دفعهما إليهم وجدوها تنقص 

كانت لرسول الله 5 ثلاث صفايا 

كانت النفساء تقعد على عهد النبئ يل 


.6.6 6م6م6ه. 


مأما .اود فاه مث .او ها واه هد ها وه .ا 6ه 


بعد نفاسها أربعين' يوماً esen‏ 
كانت یمین رسول الله َة التى يحلف 
أشهد عند الله 00 


كانت يمين النبي كَية: لا ومقلب. القلوب 
كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته 

من دبرها في قبلها كان الولد أحول . 
كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى 


يرضى عنها TEE‏ ا 000 
كان زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ يكبّر 
على جنائزنا: أربعر eS‏ 


كان الرجل إذا طلّق امرأته فهو أحقّ 
برجعتها 1 


واأقاهاه واه واها. ها واد ها .د م و ما وام 


رقم الحديث 
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بين نسائه ان وده هه ولاه فو E‏ 


الحديث أو الأثر 


كان رسول الله ية إذا ارتحل في سفره 
قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر في 
وقت العصر 00 
يسأل عن شيء من عمل الرجل 
ويسأل عن ذَيْنه 
كان رسول الله کا إذا أتى الخلاء أتيت 


eee nenn 


بماء في تور أو ركوة 
كان رسول الله ا إذا استفتح الصلاة» 


استقبلناه بوجهنا 

كان رسول الله َد إذا أصبح يقول: 

كان رسول الله َة إذا اغتسل من الجنابة 
يبدأ فيغسل يديه 


هألوا. .او .ا .ا2 6 م6 60 م66 


استغفر الله ثلاثاً م 
كان رسول الله ية إذا خرج مسيرة ثلاث 
أميال أو فراسخ صلى ركعتين 


كان رسول الله ية إذا خرج من الخلاءء 


قال : EDR SAS‏ 
كان رسول الله َة إذا خطب احمرت 
عيناه وعلا صوته مك اج جار مزع 
كان رسول الله يك إذا دخل الخلاء وضع 
' خاتمه ao‏ 


كان رسول الله يذ إذا دخل العشرء 
أي : العشر الأخير من رمضان شد 
كان رسول الله كَل 


الركوع من ار الصبح 
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الحديث أو الآثر رقم الحديث 


كان رسول الله 5 إذا سلّم من الصلاة» 
قال: الهم اغفر لي ما قدّمت وما 
اخرت 

كان رسول الله 5 إذا صعد المنبر يوم 
الجمعة استقبل الناس» فقال : 

كان رسول الله بي إذا صلى العصر دا 
على نسائه 

كان رسول الله ته إذا فرغ من قراءة أمَ 
القرآن رفع صوته» وقال: آمين 

كان رسول الله تت إذا قام إلى الصلاة 
يكبّر حين يقوم ثم يكبّر حين يركع 

كان رسول الله كه إذا كان يوم العيد 
خالف الطريق 

كان رسول الله كه إذا كبر للصلاة سكت 
هيهة قبل أن يقرأ 
كان رسول الله كك إذا لم يصلّ من الليل 
منعه من ذلك النوم 
كان رسول الله ت إذا مدّ يديه في الدُعاء 
لم يردهما حتى 
كان رسول لله كك لا يخرج يوم الفطر 
حتى يطعم 
كان رسول الله كي لا يغدو يوم الفطر 

كان رول اله واو بكر و 
يصلون العيدين قبل الخطبة 

كان سول اله 21 اهرت أن نخرج 
الصدقة من الذي نعذه للبيع 

كان رسول الله 7 يأمرنا أن نصوم الييض 


د ل ۽ 57 1 
كان رسول الله ۶ يأمرني فأتزر فيباشرني 


.اها .د هد .د ع عو ع ع وتو م وار وا وا و, 
.لثم هه 


قأقاعد قفاوا .د ف وا .ام وا ماود وه 
فاعا. د وا مد .د عام هام .ا وو 

.اعامام وم .وام مث .وه 
معام .د فاع.ام م اما .د.ا مه 


ه © هاه ها ها هاه واوا عام وه وتم أ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان رسول الله كد يتحفّظ من شعبان ما 
لا يتحفظ من غيره 
كان رسول الله كله يتخلل الصف من 
ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا .. 
كان رسول الله كي يتوضأ بالمد ويغتسل 
عم 
كان رسول الله 5ة يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى وأوّل شيء 
يبدأ به الصلاة 
كان رسول الله كل يدخل الخلاء 
فأحمل أنا وغلام نحوي أداوة من 
ماء عنزة 
كان رسول الله ک4 يذكر الله على كل 
أحيانه 
E‏ 2 


واأقاها .ا م .ا م cenan‏ 


وى هه وقا وفع و معام .م عوه.ى 


ف« ماع هاما ود و و وعد م عا وال مام م66.٠‏ 


لا يفطر 
السبت والأحد 
كان رسول الله 7 يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام 
كان رسول الله 5 يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام وقلّما كان يفطر يوم 


#أهاوقا. .اوقاعداةعد عدوا وه هد مهاو و وقاع ث 


وأأقا.ا ىد . .هاه .ا مام .ا مه 


.فاه قاع هد هد مد مع و مامه .و مم 


الجمعة ne ES‏ 
كان رسول اله كلل يصلي أربع ركعات 
في الليل ثم يتروح E‏ 


کان رشول الله 36 بصني ينا عيفر الك 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين 


بفاتحة الكتاب وسورتين 


eee 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
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الحديث أو الأثر رقم الحديث 
کان رسول الله یا ر يصلي الضحى أربعاً “o‏ 
يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى 
المدينة والشمس حية EN Des‏ 


كان رسول الله بيا يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس 
كان رسول الله ييو يصلي من الليل وهي 
معترضة بين يديه 
كان رسول الله ييز يصلي وهو حامل 
أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها 
كان رسول الله يك يعلّمنا التشهد التحيات 
المباركات 


هاه هد م و عم وه .د .عا.ق. .مام م عد عه 


في القنوت من صلاة الصبح e‏ 
كان رسول الله َو يغتسل من أربع 
كان رسول الله ية يغسل المني ثم يخرج 
إلى الصلاة ا E‏ 
أن يصلي 
كان رسول الله ية يقبل الهدية 
كان رسول الله َة يقرأ علينا السورة فى 
غير الصلاة فيسجد ونسجد معه . :ظ 
كان رسول الله كل يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة: ال4 
كان رسول الله َة يُقرئنا 


تكن جیا 


هاه ها فعا واه واوا و . و .ا .ا .ا .6 06. 


.عا ماه مه 


ثنا القرآن ما لم 
لي ديني 


هاهاه .د هد وا و واه هد و وه .امد .امه ٠.6‏ 


هاه ها داعام مد ماهد اماع عد عام 


ror 


114 


1۳ 


۳۹۸ 


4۳ 
1۰۲ 


Yo 


کان رسول الله یار يوتر بسح 


الحديث أو الأثر 


ا ياو يقول دبر كل صلاة: 
اللهم ربنا ورب كل شيء 
كان رسول الله ية يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللّهم رينا وبحمدك 
يك يكبّر على جنائزنا 
أربعاً ويقرأ بفاتحة الكتاب 
كان رسول الله َة يكبرها 
كان رسول الله با ينام وهو جنب . 
كان رسول الله َة ينبذ له الزبيب في 
السقاء 


كان رسول الله 2 


كان رسول الله َة ينهى عن الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة 


ons‏ ءام و وا عا ها ماه م عا عا ونه 


الكل 4 


منزله وصلّى ركعتين سنتها 


كان الطلاق على عهد رسول الله کار 
طلاق الثلاث واحدة 
رديف رسول الله لار فجاءت امرأة من 


anna‏ عد وعد هام مه 


ويخفف العصر و اب 
كان قدر صلاة رسول الله یار الظهر في 
الصيف ثلاثة أقدام 


eee conan 


رقم الحديث 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
كان كم النبيّ يا إلى الرسغ او AS‏ 
كان لرسول الله ییاز خطبتان يجلس 
بينهما روبعل ار د عد ل EN‏ 
كان لي من رسول الله ل مدخلان فكنت 
إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي 11 
كان الناس في عهد رسول الله لا 
يبتاعون الثمار NEVES e‏ 
كان النبي َة إذا أراد أن يعتكف صلى 
الفجر ثم دخل معتكفه Tel ae‏ 
كان النبئ ية إذا توضأ أدار الماء على 
مرفقیه ASS‏ ا fe‏ 
كان النبيّ ية إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن PEF uss.‏ 
كان النبيّ ية لا يصلي قبل العيد شيعا 4 
كان النبي ية لا يعود إلا بعد ثلاث ... ٠٠٠١‏ 
كان رسول الله کل ال و 
وترجله N IIS‏ 
كان رسول الله عة يأمرنا إذا كنا سفراً أن 
لا نتزع خقافنا ثلائة ثة أيام ê ios‏ 
كان أزواج النبي بي يتهادين الجراد في 
الأطباق NEV ele SAL‏ 
كان رسول الله َيه يجاف بيديه 00 AE‏ 
كان رسول الله ية يجمع بين الرجلين 
من قتلى أحد في ثوب واحد ثم 
يقول: لان اما امت ل الا ONS‏ 
كان رسول الله يخ يخفف الركعتين قبل 
صلاة الصبح BEN Bos‏ 
كان رسول الله َيه يدعو اللهم اغفر 
خطيئتي EVV SES a‏ 
كان رسول الله ييه يقبل وهو صائم 1۳ 


كان رسول الله یا ل فإذا 
مه دة كر اوسجة aS‏ 
کان رسول الله یا يقنت في صلاة 
الصبح ووتر الليل بهؤلاء الكلمات 
كان النبى يي يسوينا في الصفوف كما 
يقوم القداح 
كان النبييَكِِةٍ ينحر قبل أن يصلي . 


کان رسول الله یا يكبّر على الجنائز 


أربعاً وميا مشاه O A‏ 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً ees‏ 


كانوا يبتاعون الطعام في أعلى. السوق 
فيبيعونه في مكانه فنهاهم النبي َكل 

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد 


كانوا يستحبّون إذا سوى على الميت قبره 

وانصرف الناس عنه أن يقال عند 
e pea AD a‏ 
E 0‏ 
كان 2 الماء 0 0 


الد 
ا 


6٠06م‏ .6606م 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
كان رسول الله ار يقرأة نه 
والأضحى بق ¢ ولتت 58 وذ 


فهرس الأحاديث بوالآثار 


الحديث أو الأثر 


هم ها ها عا هاه ع عاوعاءعا .وام مم م6 6ه 


والتطوع 


كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة به سي 


ه.ا واه وو ٠.6...‏ 


نم ك الل 4©9 
كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر 
وعثمان ف اه و ل 


حي در ارق ا 
كذب إنماقنت رسول الله بعد 
الركوع شهراً 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها 35 
كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما 


عام قاع TT‏ 


استطعت أن تصرفه 3710700 
كذبت اليهود ولو أراد الله خلقه لم 

تستطع رده كلقي امار ا هأ لد و ا 
كساني النب ب حلة سيراء فخرجت فيها 
كسب الحجام خبيث ا RS‏ 
كب الال رة A‏ 
كسر عظم الميت ككسره حياً 0 
كفارة النذر كفارة يمين POE‏ 
كَفْرْ ولا تعد e Se‏ 
كفن رسول الله كله فى ثلاثة أثواب بيض 

I 0 سحولية‎ 


كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع مَّن يعول 
كل ابن آدم حسود 


فاعا شاه ما امم ماهم هماهم و . 


1 
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o۳٦ 
۷۰٩ 
to 
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الحديث أو الأثر رقم الحديث 
كل أمتى معافى إلا المجاهرون VEY Lc...‏ 
كل امرىء في ظل صدقته حتى يفصل 

بين الناس Sos 1 Sa‏ ا 
كل أمر ذي بال ٤٦ rea TE RR‏ 
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين 

التوابون ARS‏ ا 
كل بني آدم ينتمون إلى عصبة إلا ولد 

فاطمة رضى الله عنها 0 يقن 
كل خطبة ليس فيها تشهّد فهي كاليد 

الجزماء ا لحل ا “عق 
كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ۳۹ 
كل سورة في ركعة econo‏ ۳۰ 
كل شىء خطا إلا السيف ولكل خطأ 

أرش هماع ها وا واو عا .د و و .امام و ٠.‏ ماه وده 14۲ 
كل شيء سوى الحديدة خطأ ولكل خطأ 

أرش N TT O‏ ل 
كل غلام مرتهن بعقيقته ل VIVA‏ 
كل فجاج مكة منحر IAS AS‏ 
كل قرض جر منفعة فهو ربأ ANY cee.‏ 
كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق مل 

الكف منه حرام VII erase ad‏ 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام لامعا مه ۱۹ 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ١54‏ 
كل معروف صدقة NEVVT CTs‏ 
كل مما أمسكنّ عليك DSS‏ يران 
كله وإن لم تدرك منه إلا نصفه ٠‏ و ولا 
كل واشرب والبس وتصدق في غير 

سرف DR‏ ما لك TV o‏ 
كلوا أو تصدّقوا وادخروا 000 VIVE‏ 
كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها  .‏ 488 


١4 


الحديث أو الأثر 


كلوه فإنه حلال ل 
كل یمین يُحلف بها دون الله تعالى شرك 
كما يجب أن تؤتى عزائمه ا 


كنا إذا صلينا مع رسول الله كك قلنا 
بأيدينا: السلام عليكم ورحمة الله 


هافاع فا وهاه هدو وهاه .د و ما فاواو ها وا وان 


eee 


حيّ لا یری بذلك بأساً REE‏ 
كنا نتلقّى الرُكبان فنشتري منهم الطعام» 
كم ah‏ لطم 
كنا نجمع معه إذا زالت البق 
كنا نحرز قيام رسول الله يكل في الظهر 
والعصر فحرزنا قيامه في الركعتين 
الأوليين من الظهر قدر طألم يبلي .. 
كنا نخرج مع رسول الله 5 إلى مكة 
فننضح جباهنا بالمسك المطيب عن 
كنا نشتري الطعام من الرُكبان جزافاًء 
فنهانا رسول الله كه أن نبيعه حتى 


فاه هد هد مدعا وه عام ع .م مد م وم 6م 


nsan‏ عفاودو ع فونه وا موا واه 


منه الآية بعد الآية من سورة لقمان 


1۱4۷¥ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


كنا نصلي المغرب مع رسول الله ڪل 


فينصف أحدنا وأنه ليبصر مواقع 


نبله ا 000 
كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 
فتأكله O‏ 
كنا نصيب المغانم مع رسول الله كله 
وكان يأتينا أنباط الشام E‏ 
كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل 
عنه وعن أهل بيته لماه ee‏ 


كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع 
الركبتين قبل اليدين 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة 
كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين 
الغموس 


هاعد .ا .د عه .وا و مو وا 2م ث عد مه 


والقرآن ينزل RRS‏ 
کنا نعطيها فى زمن النبئ ب صاعاً من 
طعام ES ER‏ 


كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد .. 
كنا لا تعد الكدرة والفتفرة بعد الطهر 


شيئاً ل E‏ 
كنت أطيّب رسول الله 45 بأطيب ما أقدر 
عليه قبل أن يحرم ثم يحرم ا ا 
كنت أطيّب رمبول الله ب لإحرامه قبل 
أن يحرم د ع ل اف 
كنت أغتسل أنا ورسول الله كه من إناء 
واحد 101 1 E‏ 


كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة 
فأخاف أن يفتنني 


هاعا ماه و و وام م .ا ما ممه 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


كنت أؤذن لرسول الله ي فكنت أقول 
في أذان الفجر الأوّل: حي على 


الصلاة حي على الفلاح ا 
كنت مع النبيّ يَِنةٍ فأتى الخلاء فقض, 
حاجته ثم قال: e a‏ 
كنت مع النبيّ كلا يله فتوضأ فأهويت لأنزع 
خف د نج جا ل N‏ 
كنت مملوكاً لأم سلمة» فقالت : E ê‏ 


كنت نهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
كن فى الدنيا كأنك غريب 


كودوا عبت ندم وبيها وبيتعم آنل ۰ 


ماأعاقا.ا. .اما م ها .ه.ا 6ه 


الكيس الكيس 


6ما. ام م عق وه م مم عا ف.. ٠.‏ 


عاو و وه وا مو قاو وها ماما مه مث وثوهث 6ه 


الصلاة عن وقتها؟ 


كيف وقد قيل؟ 
كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ 


حرف اللام 


لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


واوا ٠.‏ قاع هد .واه 6م6606 6ه 


أن أفطر يوماً من رمضان 


1 
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الحديث أو الأثر 


لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأخذ حزمة من 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من 
الحطب على ظهره فيبيعها 
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه 


لبيّك ذا النعماء والفضل الحسن 
لبِيّك وسعديك والخير بيديك 

لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة 
لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم 
لتمش ولتركب 


eons 
.مه‎ ٠.6.66. 


٠‏ م6 .م ده 


التي تسره إن نظر وتطيعه إن أمر 


6م6.. 
هاأفا. مامد ها واه هم واه م م6 م6 م6 م م6 66م 


في بطله نار جهنم 
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم 
لعن رسول الله یاز آكل الرّبا وموكله 

لعن رسول الله ييو الراشي والمرتشي 

لعن رسول الله َا الراشي والمرتشي في 


الحكم ا ا اي 


.لقثا م66 6ه٠‏ 


مو ها فاه 6 


والمتخذين عليها المساجد 


والمتخذين عليها المساجد والسرج 


رقم الحديث 


¥ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له 
لعن رسول الله ية المختثين من الرجال 
لعن رسول الله كيار النائحة وا لمستسعة .. 


لعن الله السارق يسرق البيضة N‏ 
لعن الله شارب الخمر SS‏ 
لعن الله مَّن فعل هذا e‏ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

أنبيائهم مساجد ا 


رضي الله تعالى عنهم ‏ ومن بعدهم 
لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة 


رات إلا سن تمد 2521000 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من 
أهل المدينة لوسعتهم ا 
لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك E‏ 
لقد عذت بمعاذ ES‏ 
لقد علمت أنَّ من السئّة أن يتقدم صاحب 
البيت اوباج و دي REE A‏ 


لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله حقّاً إناء 
واحد فما أزيد أن أفرغ على رأسي 
ثلاث إفراغات SS‏ 
لقد نهانا رسول الله َة أن نستقبل القبلة 
بغائط أو بول 
لقنوا موتاكم لا إِلّه إلا الله 
لقي الزبير سارقاً فشفع فيه 


لك أجران 


لك الأجر مرتين DS SD O rs‏ و ا 


رقم الحديث 


۹۳%۷ 
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الحديث أو الأثر رقم الحديث 
لكل سهو سجدتان بعدها يسلّم ا لض 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه  .ee..‏ كخم 
لکن حمزة لا بواكي ............. ٥٥۴‏ 
لكني أنا أصلي وأنام وأصوم 0000 ازنك 
للابئة النصف ولابنة الابن السدس . 445 
للهء ولكتابه» ولرسوله ل EE‏ 
للمملوك طعامه وكسوته Ve cnn‏ 


| لما أرادوا غسل رسول الله َة قألوا: 


والله ما ندري نجرّد رسول الله عل . 6١‏ 


لما افتتح رسول الله ية خيبر أصبنا حُمْراً ١4؟١‏ 
لما دخل النبيَ َة المدينة جمع النساء 

في بيت ثم بعث إلينا عمرء فقال: 2 
لما كان يوم خيبر أمر رسول الله يار أبا 

طلحة ال N.‏ 
لما نزل عذري قام رسول الله يَئِةِ على 

المنبر» فذكر ذلك وتلا القرآن 1 
لم أر رسول الله يك يستلم من البيت غير 

الركنين اليمانيين ا VS‏ 
لم أنس ولم تقصر NE SS‏ 
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 

لمن لم يجد الهدي ا EE‏ 
لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربع 

أصابع قاو وسوس الم ا ا rs‏ 
لم يزل النبي ييه يلبي حتى رمى جمرة 

العقبة ال 
لم يصم ولم يفطر ات ا OPS‏ 
لم يكن رسو الله بيد يدع هؤلاء 

الكلمات حين يمسي» وحين يصبح 2 
لم يكن النبي ية على شيء من النوافل 

أشدّ تعاهداً منه على ركعتي الفجر ۳۳٦‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


لم يكن النبي يِه يرفع يديه في شيء من 
الدُعاء إل في الاستسقاء : 
لم يكن يحجب النبي كا أو يحجزه عن 
القرآن شيء سوق الجنابة 
لم يكن يدعهما سرًأ ولا علانية 
لم ينقص قوم المكيال والميزان إلأ أخذوا 
بالسنين وشدة المؤنة ش 
لم يوقت لنا رسول الله كيز قراءة في 
صلاة الجنازة خم اسع مه طعا 
لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيها 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
لو أخذتم إهابها 
لو أن أحدكم إذا أتى أهلهء فقال: 


ه.ا ما . .ها هه 


امرأة 


قال : a‏ قارع لاه ارقا جه ها وم ف لك 


لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته 
على صخرة لأخرج الله منها ولداً 

لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً . 

لو تأخر الهلال لزدتكم 

لو رأى النبي يلا ماأحدث النساء 
لمنعهن عن المساجد 


واأماع. امأو واه اه قاف 
واوا اه عاءد عدا مو وه 


لو قلتها لوجبت 
لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه 


عاما همه .ا .اماع .امام وه مثا مم06 مه 


.ا .وا ء م عانم 


رقم الحديث 
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الحديث أو الأثر رقم الحديث 
لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني  ۱۲١۷‏ 
لو مت قبلي لغسلتك cereus‏ الااة 
لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان 
مسجدي KS‏ ا VON‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأخرتها ..... هه( 
لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع کل وضوء SS‏ اين 
لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها AAT e Soe‏ 
لولا الإيمان لكان لي ولها شأن ..... Yo‏ 
لو يعطي الناس بدعواهم لاذعى ناس 
دماء رجال ا ا hh‏ 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
من الإثم AB‏ ان 
لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة ة يميناً 
وشمالاً ولم يستدر VE ea‏ 
ليس لله شريك 07 VEEN‏ 
ليتوضأ ثم لينم ل ل A‏ 
ليستتر أحدكم في الصلاة لو بسهم 1۷ 
ليس الشديد بالصرعة Po sust‏ 
ليس شيء أكرم على الله من الذّعاء ... ١454‏ 
ليس شيء مما عصي الله به هو أسرع 
عقوبة من البغي لم ا ا VEN‏ 
ليس على خائن» ولا منتهبء ولا 
مختلس قطع Vo asa‏ 
ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ۱۱۸ 
ليس على الرجل في عبده ولا فرسه 
صدفة ON CESAR‏ 
ليس على مسافر جمعة EA CR‏ 
ليس على المستعر غير المغل ضمان .. ۸۳۸ 


10۲ 


الحديث أو الأثر 
ليس على المسلم في عبده صدقة إلا 
صدقة الفطر NEEDS‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة TALES‏ 
ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله 
نفسه Sea‏ 
ليس على النساء حلق إنما على النساء 
التقصير SRS‏ 


ليس على النساء حلق وإنما يقصرون . 
ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك 


غسلتموه 5 ”5 
ليس على من خلف الإمام سهو 0 
ليس الغنى بكثرة العرض 2010 
ليس في البقر العوامل صدقة 2000100 
ليس في البقرة المثيرة صدقة EE‏ 
ليس في البقول زكاة 1د 
ليس في الخضروات صدقة ' e‏ 
ليس في صلاة الخوف سهو ا 


ليس فيما دون ثلاثين في البقر شيء 8 
ليس فيما دون خمس أواق صدقة 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق 


« ه 8م م ع مقع م وعم و و6 م ووم .م ووه 


حب صدقة DEO‏ 
ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها ما 
لا بغير حقٌ REE‏ 


رقم الحديث 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


ليس لعرق ظالم حى 
ليس للقائل من الميراث شيء 
ليس لكم إليه سبيل 
ليس للولي مع الثيب أحر 
ليس لنا مثل السوء 
ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها .... 
ليس لها سكن ولا نفقة 
ليس منّا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب 
ليس من البرّ الصيام في السفر 
ليس المؤمن بالطعان 
ليس الواصل بالمكافىء ولكن 
ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة 
ليسم العغير على الكبير 
ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمّونها 
بغير اسمها 
ليصلٌ من شاء منكم في رحله 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في الصلاة أو لا ترجع إليهم 
ليلة سبع وعشرين 
ليلتي منكم أهل الأحلام والنهي 
ليلة أقربكم إن كان يعلم لي الواحد يحل 
عرضه وعقوبته 


» مام م هوه ع وموم وم .ايه 
عاها ما .د مامه م مامه 


قاها . م م .هد م .6 .مد .د وام .مث مامه 
.| م مقا نه 
وأفقاع م م مث وم مم ...م 
66م مام مه 

nono 


»ا هماه هد ود واو افده هداوم وه 


ليؤمكم أكبركم A E‏ 
ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم 


.| 6 مع م مهو 


والحرير 


6م 


فهرس الأحاديث والآثار : ٠‏ 


تک جج کے 
الحديث أو الأثر الحديث أو الأثر رقم الحديث 


ما تضع بإزارك ان قله 
ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه إلا ١404‏ 


الماء هون إلا أن تخیر ريه 0 م أماحالك؟ 1 

الماء من الماء 020200000000000 هو | ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ 0 FAY‏ 

ما أبالي بشمالي بدأت آم بيميتي 00-2-0 ۾ | ماحق امرىء مسلم له شيء يريد أن 

ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته  ...‏ 9407 بوي 16 O eas A‏ 

ما إخالك سرقت 0000000000000 وهوو | ما خالطت الصدقة مالاً قط إل أهلكته  .‏ 018 

ماأخذت «ت رشان لِد ©4 إلا ماذا معك من القرآن؟ وم د ا UL‏ 
عن لسان رسول الله َة .... ٤۲١١‏ مع | ما رأيت رسول الله َة يصلي قط سبحة 

ما أسرع وما أنس الناس والله لقد صلّى 0۲۹ الضحى FIS. e‏ 

ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار ۱۳۹۸ | ما رأيت كاليوم قط إماماً يؤم المسلمين ۹ 

ما أسكر كثيره فقليله حرام ......... ۷۰ | مارأيت النبي به صلى صلاة لغير 

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ ميقاتها إلا صلاتين CEN SRS‏ 
خبنة فلا شيء عليه ۔........... ۱۱۵۸ | ما رأيئا رسول الله كه شهد جنازة قط 

ما أعلم الصلاة تنبغي لأحد على أحد إلا فجلس حتى توضع لل OR‏ 


ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه ... ١١88‏ 
ما صلى النبئ كله بعد أن نزلت عليه 


على النبيّ ليد م 46557 


من عمل يده 000 سم | «إدًا جه صر آل والقنخ ©) 
ما أمرت بتشيّيد المساجد E N‏ إلا يقول: سبحانك مل WA‏ 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .. ٠١‏ | ما صلى النبي بيا الصلاة لوقتها الآخر 
ماأهل رسول الله يكل إل من عند حتى قبضه الله O, MEAs‏ 

التسجد ...00.0.0.000 هو ]ماعاب رسول الله ب طعاماً قط ۹۸٩  ....‏ 
ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمعك ماعمل ابن آدم عملاً أنجى له من 

كما يتمعك الحمار ال ل EE‏ عذاب الله من ذكر الله VEO e E‏ 
ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت ..... ۴١‏ ]ما عمل أهل النار قال: الكذب 0 لودل 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ....... ١98‏ | ماعندك يا ثمامة؟ Dh E ٠©‏ 
ما بين هذين الوقتين وقت لك لأمتك .. ١6!‏ | ما فعل ذلك الإنسان؟ ا وي كلاه 
ما ترك رسول الله ية عند معدته درهماً ما فوق الإزار؟ ا EA‏ 

ولا ديناراً .................. ۴٠۲١‏ | ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت . ۱۳ 


ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه ... ١408‏ 


١65 


الحديث أو الأثر 


ما كان رسول الله ي يزيد في رمضان 
ولأ في غيره على إحدى عشرة 
ركعة E SS‏ 

ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة . 

ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 

ما كنت لأقيم على أحد حداً فيموت 

ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة 

اه ش 
لك تقرأ بقصار المفصل وقد رأيت 
7 يقرأة في المغرب 
بطولى؟ SS‏ 

مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها 

مالي ينازعني القرآن فلا تقرؤوا بشيء إذا 
جهرت إلا بام القرآن : 

ما مسح رسول الله ية بعد المائدة .. 

ما مشى رسول الله ية حتى مات إلى 
خلف الجنازة 0 

ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه 

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء 


cocoons 


ثم يقول RS eS‏ 
ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشاً 
لرعيته إلا Se‏ 1500100 
ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة 
ر N GE‏ 


ا فرجة في الصف فسدها 


هه هاه وه وه عمو .م .اوم 


o۲ 


الحديث أو الأثر 


ما منعكما أن تصليا معنا 


فهرس الأحاديث والآثار 


ما من ذنب إلا وله عند الله توبة إلا سوء 


الجُلق e‏ 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا a‏ 
ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إل . 
ما من شيء في الميزان أثقل من حُسْنٍ الخُلق 


مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
حقّهما إلا جُعلت له يوم القيامة 
ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إل 
كان له من الله عون TE‏ 00 
ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها 


هه هد مام .هه م وث عم مم و .و ٠.‏ عم وقوه 


يموت 


موضع تنتهك فيه حرمته 
ما من مسلم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد 


أداءه إلا أذاه الله عنه 


52 2 2 2 0 2 


هون الله عليه ا 


ما نقصت صدقة من مال 


هافا دهاع . ود ود واوا م عاوا واه ماهم و٠‏ 


رقم الحديث 


1414 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
ما هذا؟ e‏ ا AVA.‏ 
ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ NAE‏ 
ما هذا يا صاحب الطعام؟ 0 Wes‏ 
ما هذا يا عائشة؟ OR Ae‏ 
ما هذه الريطة التي عليك؟ AV e.‏ 
ما هو 000118 PAF LESSOR‏ 
ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن 

يكون مثل ابني آدم WA cece‏ 
ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً 

فأغناه الله ا AVE‏ 
متعة الطلاق أعلاها الخادم اليل 
المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر 

من الثياب ا اما في اانا 
مثل مؤخرة الرحل I ARAS‏ 
المختصرون يوم القيامة على وجوههم 

النور ا NE‏ 
المدبر من الثلث لسن 
المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ..... r‏ 
مُر أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو حممة ۸ 
مرحباً بأخي وشريكي ال AE‏ 
مررتُ برسول الله ية وهو يصلي 

فسلّمت عليه فرد عليّ إشارة ers‏ شن 
مر النبيَ اة بشاة يجرونها N OS,‏ 
مُره فليراجعها YE Ea‏ 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً OO EY‏ 
مُرہ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر .. ٠٠۰۷‏ 
مُروا أولادكم بالصلاة لسبع Vee e‏ 
مروهم بالصلاة لسبع RES‏ اا 
المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك ... ١455‏ 
المسألة كذ يكذ بها الرجل وجهه NY ee.‏ 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
المُسْتَبَانِ ما قالا فعلى البارىء ....... ١4168‏ 
المسلمون على شروطهم ا ا VV‏ 
المسلم يكفيه اسمه ل SEALS‏ 31116 
المشي خلفها أفضل من المشي أمامها فيد 
مضت السنة أن فى كل أربعين فصاعداً 

جمعة fo EOE a‏ 
مطل الغني ظلم م لع ا او لا AYO‏ 
المكاتب رق ما بقي عليه درهم ..... VEE‏ 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ..... o1‏ 
المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته 

درهم EN SoS Ra‏ 
المكاتب يعتق بقدر ما أدذى o) c.c...‏ 
ملعون مَّن أتى امرأة في دبرها ...... دل 
ملعون من سأل بوجه الله AE cee.‏ 
ملكت نفسك فاختاري e‏ ة 
مَن آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه 

لعنتهم e‏ ا ل AY‏ 
مَّن آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها AAA‏ 
مَن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . VY‏ 
مَن ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع 8٠م‏ 
مَن أتاكم وأمركم جميع على رجل 

واحد ا IVY SCA‏ 
من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرّق . 

جماعتكم فاقتلوه ا لت ١115‏ 
مَن اتخذ كلباء إلا كلب ماشية 0 رن 
من أتى الجمعة فليغتسل e e‏ 
من أتى الغائط فليستتر مي E o‏ 


مَن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن 
يجمع كثيباً من رمل فلیستدبره .... ۸۱ 
مَن أحاط حائطاً على أرض فهي له . AY‏ 


م 


الحديث أو الأثر 


من أحبٌ أن يبسط له في رزقه 
مَن أحبٌ أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 

فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 
من أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل 
من أحيا أرضاً ميته فهي له 
مَن أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل 

ترابها إلى المحشر 


مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها 


eon 


من أخذ من أموال الناس يريد أداءها 
أڌی الله عنه EE‏ 
أن يسبق فلا بأس به 
مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها . . 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها . . 
مَن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم 
الإمام صلبه فقد أدركها 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب 
الشمس فقد أدرك العصر 
مَن أدرك الصبح ولم يُوتر فلا وتر له 
مَن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس 
فهو أحقّ به من غيره 
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح 
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فليصل إليها أخرى 
مَّن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس وركعة بعد أن تطلع فقد أدرك 


الصلاة Sa‏ 
مَن أدرك من صلاة الجمعة وغيرها 
فليضف إليها أخرى eRe,‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


١‏ | من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى 
التنعيم “00 2171010 
۲ | من استأجر أجيراً فليسم له أجرته 
4 | من استعمل رجلاً على عصابة وفي تلك 
۸4 العصابة من هو أرضى الله تعالى منه 
مَن استعاذكم بالله فأعيذوه 27 
۲ | من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول 
١‏ الحول مخف سوام و طايه لخ د 
مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل 
804 معلوم كا ONE ED‏ 
من اشترى شارة محفلة فرذها فليرد معها 
۷ صاعها ا وو aa‏ 
۲ | من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله 
£۱۷ مَن أشار في الصلاة إشارة تُفهم عنه 
فليعد صلاته TET‏ 
۷ | مَن أصاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ 
طبنة فلا شيء عليه E‏ 
٠‏ | من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
۳۱ فليتوضاً SS ES‏ 
مَن أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار ... 
٤4‏ أ من أعان على خصومة بظلم فقد ياء 
بغضب من الله 0 
٠١‏ | من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً 
مَن اعتبط مسلماً بقتل عن بينة فهو قود 
۰ | من أعتق شركاً له في عبد EEE‏ 
من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء 
فهو حر SRSA‏ 
١‏ | من أعطى عطية فوجد فليجز بها e‏ 
مَن أعطي في صداق امرأة سويقاً أو تمراً 
۷ فقد استحلٌ ب a RES‏ 


رقم الحديث 


۳۰۲ 
۱A4 


اكه 


1۲ 


۱10۸ 


الحديث أو الأثر 


٠©ه‎ 6 ود فاه قا .ا .اه عا قه‎ nane ssn 


بعينيه فهو أحقٌ به 


conn‏ وقاه. .ا ماه . 6 6ه 


من أقام سبعة عشر قصر 


أوجب الله له النار 


معام 6م ece‏ 


مَن اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله 
إيّاه يوم القيامة 


ه.ا .اه .اواواءا .ام وا ما مده ه. 


و.ا م ما فاع .د .د ها ها مام هم .اماه 0606م 6ه 


أجره 
من اكتحل فليوتر 
من الق جلبات التغياء فلا غبية' له ٠:.‏ 


الأقصى إلى المسجد الحرام عُفر له ما 


كفارة لما قبلها من الذنوب 
مَن آهل من المسجد الأقصى بعمرة أو 
بحجة عفر له ما تقدّم من ذنبه 
من أودع فليس عليه ضمان 
مَّن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو 
الربا 
مَن بدّل دينه فاقتلوه 
من بنى لله مسجداً من مال حلال بنى الله 
له بيتاً فى الجنة ERSOY‏ 


مَن بنى لله مسجداً ولو كمفخص قطاةٍ 


.6م م وام مه مه 


cnc nan‏ وافا. ماج و ماما ما ما عد ف هه 


۴۸ 


۸۰ 


A۰ 
۹۱۰ 


Vor 
11۷ 


۳١ 
۱۹ 


1۰6۷ 


الحديث أو الأثر 


من تبع جنازة إيماناً واحتساباً وكان معها 
من ترك موضع شعرة من جنابة لم 
من تسمع حديث قوم وهم له كارهون . 
من تشبّه بقوم فهو منهم 
مَن تطيّب - ولم يكن بالطب معروفا - 
فأصاب نفساً فما دونها فهو ضامن 


من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته 


فاستمع وأنصت عفر له 000 
مَن توضأء فقال: SS‏ 110110 


ركعتين ممعاث م ثم امام مام مما م م مم مه 
اغتسل فالغسل أفضل 
من جادل في خصومة بغير علم لم يزل 
في سخط الله حتى ينزعَ 
مَن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع 


بعدها 


من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله 
فقد ضاذ الله في أمره 


رقم الحديث 


oo 


1۳46 


يفف 


3 


1۰۲ 


£۳۲ 


۳۳۸ 


۱۰0۸ 


الحديث أو الأثر 


مّن حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه 
من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 


هاأهاة د .ةد وه م و وا مه وه 


لماشيته eee‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك ا 
من حلف بغير الله كفر 3 و 
مَنْ حلف على یمین فرأى غيرها خيراً 
منها O‏ 


امرىء مسلم 


nne‏ وام م ممع .م.م ما مله 


من حلف منکم» فقال في حلفه 5 
من حمل علينا السلاح فليس من 0 
من خاصم في باطل وهو يعلمه e‏ 
من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 

RET أوله‎ 


من خرج عن السلطان شبراً مات ميتةً 


جاهلية A ES a e aS‏ 
من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها 
حتى تدفن كان له قيراطان ا ا 
من دعا بوضوء فتؤضأ فساعة فرغ من 
وضوئه يقول: وسو لوكي جد ا 
مَن ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها 
أخرى عقيف واوا قرا د عع و e‏ 


مَن ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها 1 


.مم .ةوه 


رقم الحديث 


44 


الحديث أو الأثر 


فهرس الأحاديث والآثار 


من ذكر الله أوّل وضوئه طهر جسده كله 
مَن رأى جنازة فقال: الله أكبر صدق الله 


حكن ورسوله Sa eed‏ 
مَن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 
۸۸ عليه Ss‏ 
٠‏ | من رد عرض أخيه بالغيب رد الله عن 
11۸۰ وجهه النار RD‏ 
من رضي عمل قوم کان منهم ا 
٤‏ | من زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل 
۱۸۳ جمعة عفر له وكتب بارا 210 
١‏ | من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس 
له الزرع شيء e‏ 
6 | من الساعي أله ET‏ 
٠‏ | من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل 
١4‏ جمراً 4 ا انوا 6 اناو وق ل اا 
۷ | من سأل الناس أموالهم أو عدلها فقد 
۳۱1 سأل إلحافاً ا 
۰ من سأل وله أوقية فقد لحف E‏ 
۲ | مَن سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من 
۱1۸ النار و لوق لكو ا و ا 
مّن سأل أكثر مما وجب عليه فلا يعطيه 
1 | من سبّح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 
من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة . 
وه من السّحت كسب الحجام E‏ 
من سد فرجة عفر له E‏ 
۲ | من سد فرجة فى صف رفعه الله بها 
ا O a‏ 
6 | من سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله 
6 | من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجدء 
11۹ فليقل: لا رذها الله عليك 255 


رقم الحديث 
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الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


مَن سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا 
من عدر 
من سمع النداء فهو جارٌ 
من السئّة إذا تزوّج الرجل البكر على 
الثيب أقام عندها سبعاً e‏ 
من السئّة إذا قال المؤذن في الفجر: حي 
على الفلاح» قال: الصلاة خير من النوم 
من السئّة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا 


صلاة واجدة 1 ؤذ1 SER N‏ 
من السئة أن لا يقتل حر بعبد Seha‏ 


من السئة أن يخرج إلى العيد ماشياً 


من سل سخيمته على طريق من طرق ' 


وهاه ماس واوقا. واه ها ذاه ٠.6‏ 


بعدما يسلم 


هوام و واعاد ةد وا وا وه مام هم م م وده 
هوام ها واوا واه .اهاوه واوا .انا ناعم مد ماه هه 
معاما ماع م مه .6ه 


من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله : 
كان كصيام الدهر 


هماع واوا و وا عام م ع ونه 


.اها ةا ها فه. 


١8 


oro 


فى 
"oY‏ 
"oY‏ 


۷ 


1V 


الحديث أو الأثر 


مَن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
آبا القاسم باز 

مَن صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه 
وليلته بني له بهن بيت في الجنة . 

من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة 


مَن صلى صلاة لا يقرأ فيها بأمّ القرآن 
فهي خداج 
مَن صلّى الضحى اثنتي عشرة ركعة 
بنى الله له قصراً في الجنة 


٠٠ه مام .مه ماع .م م م6 امه‎ oan 
معام ء. وه .6ه‎ 
وقاما م وقاعد هد 6ه 6ه‎ ccs noon 


لم يفته العصر 


.اما وام مام .6 .ام ع م مده 6ه هه 


مَن صُنع إليه معروفاًء فقال لفاعله: 


جزاك الله خيراً a‏ ا ا 
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ... 
مَن عمّر أرضاً ليست لأحد فهو أحقٌّ بها 
من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعلمه 
من غرض غرضناه له ومن حرق حرقناء 


من غسل ميتاً فليغتسل Da‏ 


من غشنا فليس منا 
من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصل 
أربعاً ش 


.١‏ ا مام عه مد وا مه مام ه.ه. 


وأا واء ما ما وا. ها وا هه وما ماع ٠.6‏ 6م06 6ه 
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الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة E‏ 
من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى 
يقبل على صلاته وقلبه فارغ 
من قتل عبده قتلناه 


من قتل دون ماله فهو شهيد 200 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة . 

من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
ل ستل ات : 


مَن قام رمضان إيماناً واحتساباً عُفر له ما 


.م م ووه 


تقذم من ذنبه مجك فحن وا ان اي 
من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحقّ به 
مَن قال حين يسمع النداء: اللّهم رب 
هذه الدعوة التامة 0 
من قال حين ينادي المنادي : اللّهم رب 
هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة . 
مَن قال في دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ 
رجليه قبل أن يتكلم: لا إِله إلا الله 
وحده 
مَنَ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الل رة الد بحي ربك 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات 
على إثر المغرب 
من قذف مملوكه يُقام عليه الحد يوم 
القيامة 


ceno nane 


nono‏ ده هاعد وه ود م.م ماود .امد ها م 


ا١امك‎ 


1۳ 
۳0۹ 


دحل 


۱4۲ 


الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


مَن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة 
لم يمنعه من دخول الجنة إل الموت 
مَن قرأها حين يأخذ مضجعه أمّنه الله 


على داره 


.ا عاأقاهاء. هد واوا. د وا .د ماو واوا و فاه 


أو شىء فلي هيه once‏ 
مَن كانت له أرض فليزرعها AS‏ 


من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما . 


يوم الخميس 
مَن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا 
يركب دابة من فيء المسلمين 
مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخِر فلا ينكح ثيباً 
من السبايا حتى تحيض . 08 
مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي 


.ا فاعد .د عد وهاو و وام اث عمد م وه و٠‏ 


جاره RE SSS‏ 
مَّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت COV eS‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه e‏ 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار O‏ 


من قابل 


۳۴ 


۱۷۸ 


۷ 


۲۱٩ 


۰۸ 


4o0 
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الحديث أو الأثر رقم الحديث 
من کسر شيئاً فهو له عليه مثله: cea...‏ بير 
من كف غضبه کف الله عنه عذابه 4۲۱ 
من كل الليل قد أوتر رسول الله يكل  ...‏ 5ه" 
مَّن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له 

ظهراً E Ended‏ 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 

لم يزد من الله إلا بعدا م ١1‏ 
مَن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام 

له MVS ese‏ 
من لم يدرك الركعة فلا يقيد بالسجدة ۳١٣٩۱  ..‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به WY o...‏ 
من لم يُوتر فليس منا EV es‏ 
مَّن مات وعليه دينار أو درهم قضى من 

حسناته ومسا لان ل أ SAR‏ 
مّن مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل 

يوم مسكين We” senena‏ 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه o‏ 
من مات ولم يغزو لم يحدث نفسه به ۱۱⁄۹ 
من مثل بعبده وحرق بالنار فهو حر ۰۸4 
مَن مس ذكره فليتوضاً Sa‏ ين 
من ملك ذا رحم مخرم فهو حر WE ens‏ 
من نام عن صلاة أو نسيها WNT sisi‏ 
مَن نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا 

أصبح أو ذكر 6 0 00 اين 
مَن نذر نذراً لم يُسَمّ فكفارته كفارة یمین ١594١‏ 
مَن نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم 

صومه ا IA‏ 
مَن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا  ٠۳۸۲‏ 
مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 

الفاعل والمفعول به سان ل EE‏ 


فليكن معي على حالتي 


فليكن معي على حالتي 


فعاو رامد مد وهاو .اما هد .اما رام .6 660 6ه 


مَن ولي من أمور المسلمين شيئا 
فاحتجب عن أولي الضعف EE‏ 
من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة ا e‏ 
مَن وهب هبة فهو أحقٌ بها ما لم يشب 
غلنها E n‏ 
من لا يسأل الله يغضب عليه E‏ 


مَن يرد الله به خيراً يفقه في الدّين : 
من يشتري بئر رومة يوسع بها على 
المسلمين فله الجنة 
مَّن يقم ليلة القدر فيوافقها 
مهلاً يا بلال فإما يقيم من أن 
المؤذن أملك بالأذان 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف 


conn‏ مام م م مه 


وأمام .د وا .مه م6 ه٠‏ 


OOD 


هاأعاء .اما ها ةدا .اه .د ها هه 


cnn‏ ه.ا .اما .د مد مهد مد مه 


واأعا .د .ا ما م .ام ها ماهم 6" 


۳1۳ 


1۲ 


المؤمن ليس باللعان VE SSeS‏ 
المؤمن مرآة أخيه المؤمن VEEN‏ 
المؤمن يذبح على اسم الله Nol cesses.‏ 
المؤمن يموت بعرق الجبين لمم ...ا ON‏ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم OY EMS‏ 
مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا ٠‏ 

الصدقة OV iS‏ 
الميت يُعذب ببكاء الحى إذا قالت 

النائحة: واعضداه ا oof Es‏ 


الميت يُعذب في قبره بما نيح عليه 


الناس شركاء في ثلاث oV es‏ 
الناس شركاء فى ثلاثة AVN Reales‏ 
الناس كلهم ولد آدم ا معلا او Es‏ 
نحرت ههنا ومنی كلها نحر N. et‏ 
نحرنا على عهد رسول الله فرساً ..... N‏ 
نحرنا مع رسول الله ت عام الحديبية 

البدنة عن سبعة ee‏ رين 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة .... ١١58‏ 
نزلت هذه الآية في أهل قباء  .......,‏ 8ه 
نعم» إذا رأت الماء IG‏ 
نعم» إنه من ذهب متا إليهم فأبعده الله . ٠۲۳۲‏ 
نعم» جهاد لا قتال فيه AAV ees‏ 
نعم» حجي عنها Vi eo‏ 


نعم» رأيت جابر بن عبدالله وابن عمر وأبا 


بع زاكر كد مار لحي 7 
نعم» رأيت الب 325 * قطع يد سارقاً ثم 
آمر بيده فعلقت في عنقه ........ (oV‏ 
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ل الشيء الإمارة لمن أخذها بحقّها 


وحلها E ss‏ 
عليهن جهاد لا قتال فيه الحج 
والعمرة وفوا ع Ne = iA‏ 
نعم» فمن أين يكون الشبه؟ N‏ 
نعم» ولك أجر. EAA eS‏ 
نعم» ولك أجرها وإنما على من بدلها  .‏ 54ه 
نعم» وما شئت E ase‏ 
نعم ويتوضأ إن شاء A e‏ 
نعم» ومن لم يسجدها فلا يقرأهما فض 
نعم» يا ابن أخي إنه حق وسئّة | os‏ 
نعم» يسب أبا الرجل فيسب الرجل 
أباه ASE ESE‏ بكرا 
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا VO aL‏ 
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه ٠٠۷‏ 
نقرّكم بها عن ذلك ما شئنا م ا AO‏ 
انا ها رول اله كه وما كا 
مسافحين ATO ices‏ 
نهى أن تحلق المرأة رأسها VV als‏ 
نهى أن يُبنى على القبر أو يزداد عليه  ..‏ 44ه 
نهى رسول الله ته أن باع ثمرة حتى 
تطعم ا ا WV‏ 
نهى رسول الله كله أن تسترضع الحمقاء  ٠١١۷‏ 
نهى رسول الله 2 أن تتعسل المرأة 
بفضل الرجل E Ree‏ 
نهى رسول الله ۶ أن توطأ حامل حتى 
تضع VEQETE‏ 
نهى رسول اله هه أن نشرب في آنية 
الذهب والفضة اه 
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الحديث أو الأثر 


نهى رسول الله َة أن نطرق النساء ليلا 
نهى رسول الله ماز أن يبيع حاضر لباد 
ولا تناجشوا E E‏ 
نهى رسول الله َة أن يجصص القبر .. 
نهى رسول الله َيه أن يصلي الرجل 


مختصرا 5 ه513© 
نهى رسول الله ييه أن يقتصّ من جرح . 
نهى رسول الله ییا أن يقتل شيء من 
الدواب. صبراً 1 
نهى رسول الله ية عن إجابة طعام 
الفاسقين 
نهى رسول الله ييه عن اختناث الأسقية : 
نهى رسول الله بُ عن استقبال القبلتين 
بغائط أو بول 


nae‏ .ا وافاهة .اما .اد ماه 6 06066 0ه 


نهى رسول الله بيه عن أن يُبال بأبواب 
المساجد 


فاع و nene‏ واوا هد .ثا. ا م6 م6 م5 6ه 


نهى رسول الله به عن بيعتين في بيعة 


نهى رسول الله ية عن بيع الثمار حتى 


يبدو صلاحها هااا اما و 
نهى رسول الله 5ة عن بيع الثمر حتى 
55 ا 


نهى رسول الله َة عن بيع الحصاة 


نهى رسول الله ب2 عن بيع الصبرة من 


التمر التي لا يعلم مكيلها 


نهى رسول الله يك عن بيع فضل الماء 5 


none‏ واواع. وم م م6 6 6 2 م6006 6ه 
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۹٩ 
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VARA 


Vor 


Voo 


VEY 


4 


الحديث أو الأثر 


| نهى رسول الله يد عن النجش 


نهى رسول الله ب عن الجلالة وألبانها 
نهى رسول الله مذ عن الحجامة 
والمواصلة 
نهى رسول الله ككل عن الشغار 
نهى رسول الله ية عن عسب الفحل .. 


نهى رسول الله َيه عن قتل أربع من 


.ا .امام وه 


الدواب ا 
نهى رسول الله َيه عن قليل ما أسكر 
كثيره EEA‏ 


نهى رسول الله َي عن كل مسكر ومفتر 
نهى رسول الله َة عن لبس الحرير إلا 


موضع إصبعين | تت ا ا 
نول روك اه ر الكو اليل 
والبغال ا ا ا 


نهى رسول الله كله عن المتعة عام خيبر 
نهى رسول الله َة عن المحاقلة والمخاضرة 
نهى رسول الله َي عن المزابنة أن يبيع 
نهى رسول الله ية عن الوصال 
نهى رسول الله ية يوم خيبر عن لحوم 

الحمر الأهلية 
نهى يل عن أن يتمسّح بعظم 
نهى عمر عن بيع أمهات الأولادء فقال: 


نهى عن بيع وشرط ERA‏ اميه 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته 
نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة 


VA 
14¥ 


1۲ 


۹۲٩ 


VA 


44 


11۷۰ 
2 


۹۱ 


و 
4۷ 
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الحديث أو الأثر رقم الحديث 


بالعزيمة 0.0..666066066000660. 0 ۱ | هم سواء ا VAT‏ 
تهينا عن أتباع الجنائز ولم يعزم علينا 8 | هم منهم 000 
هو حسبك من النار ولاو ع الو ا م ONS‏ 
هو شقائق الرجال E AE‏ 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
هبي لي نفسك NN cece‏ العبد ee‏ اي EAS‏ 
هذا رجس أو ركس؟ Af ALS O‏ هو أملك لبعضها ما دامت في دار هجرتها ۹4٩‏ 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله هو أولى بها ما لم تخرج عن مصرها  ..‏ 445 
سهيل بن عمرو على وضع الحرب» ١55١ ٠‏ | هو الطهور ماؤه الحل ميه eS‏ ل 
هذا المشعر الحرام محاع ره احير لاو وزياية. ...105181 | لر شري EN ese‏ 


هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة 0١4 ٠‏ 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به  ..‏ 45 
ده وهده سوا اس اا بلا 
هكذا صلاة الآيات AV ese‏ 
هل تجد ما تعتق رقبة؟ AEE eres‏ 


هلا رددتموه إليّ RAE SEs‏ 
هل سترت عليه بردائك يا هزال؟ .... ۱۳۸۲ 
هلا قبل أن تأتيني به VOT e‏ 
هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به اعم مما 


هل تدري يا ابن 0 عبد» كيف حكم الله؟ هلاً كسوتها بعض أهلك ل AV‏ 
فيمّن بغى من هذه الأمة؟ 1190002 )ھی خسن وهن کون CER ses‏ 

هل ترك لديْنه من قضاء؟ معام فرحا 4090| شن رخص من الله فتن اعا ها کی 2 

هل تسمع النداء بالصلاة؟ ما ل ميم هل لك أو لأخيك أو للذئب؟ الل الام 

هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ ٣٢ ٠۰۰‏ | هي له تطوع لاجد أ dacs‏ لد 

هل جامعتها؟ ا اللو هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن 

هل ضاجعتها؟ ۰ ...ا 9Y‏ 0 

شل دک ی n‏ 2 

هل فيها من أوراق؟ ‏ ............. ٠١"‏ ]ر 520000000 

هل كان رسول الله :2 يصلي الضحى؟ ۳۹٦‏ 

هل كان فيها وثن يُعيد؟ ........... ۱۲۹٩۹‏ 

هل لك أن أقضي عنك كتابتك؟ AV o...‏ 

هل لك من إبل؟ ORV ta a‏ 
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وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 


منها يك ل ااا 
وإذا انصرفوا عنه أتاه ملكان العا Of‏ 
والأصابع سواء كلهنّ عشر es‏ لان 
واغد يا أنيس على امرأة هذا م ANT‏ 
والله إِنَا لا نولي هذا الأمر أحداً سأله ۳۰۲ 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله . i:‏ 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون 

أخيه A Soe‏ 
والله قد صلی رسول الله ية على ابني 

بيضاء في المسجد o e.‏ 
والله ما مثلك يرد ا 0 
وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق 

الدنيا TAV Serda.‏ 
وأنا تدركني وأنا جنب فأصوم EE el‏ 
وانظروا في زكاة عبدي OY lene‏ 
وإن كان قضيباً مَن أراك EYA‏ 
واا لا تل لتد ؤلة لآل محمد 1.0 
وإلا قوم عليه واسْتْسْعِيَ 000 EEN‏ 
وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي 

ويسقيني ا ل N‏ 
وأيّما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ۳۸ 
وأيّما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين  ٠۳۳۷‏ 
وبالغ في الاستنشاق إلأ أن تكون صائماً 
والبكر يستأذنها أبوها ا E‏ 
وبها قرن فزوجها بالخيار لاسا oN‏ 
الوتر حقّ على كل مسلم مامه مو نووم 
الوتر حقّ فمَّن لم يُوتر فليس ما ..... الوم 
الوتر حق» وليس بواجب EV RS‏ 
الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة PEV ces.‏ 


الحديث أو الأثر 


وثلاثة أيام 


وعا مم .ا هاها وا .ا مو .ا 66 م6 م6 م جم 606 6ه 


في المسجد لا تدفن 
وجعل إصبعيه في أذنيه 
وجعل التراب لي طهوراً 
وجُعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى 

يشهدوا أنك عبدي ورسولي 
وجُعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء 
وجُعل الشمال على اليمين 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 

والأرض 


.وم .6 م6 م66 0906م6ه 
١اواءاء‏ ا .مه .66م 6ه 


nne‏ وا .اع م م.م وم م و6 6م606 6ه 


.اماع .ا وا واء. ام و .ا م .ا 606 6ه 


وحوّل رداءه ليتحوّل القحط 
وردّها معها صاعاً من طعام 


ورفع قبره عن الأرض قدر شبر ا 
وسجوده نحو ركوعه 
الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة 
والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل 
لقضاء الحاجة 


.مام . م مد همهم وه م6 م6 همه 


والشمس مرتفعة ARES‏ 
وشيخ زان وملك كذاب 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 


.اماما مه 66606006066 6ه 


لل 


الحديث أو الأثر 


وعرفتكم يوم تعرفون E‏ 
ف i‏ ا كع لدي ف د ا ل ا يو أ انها 
وفي السمع مائة من الإبل 
وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل 

وقالوا: إنها ستأتيهم صلاة هي أحبّ 


٠و .د مد مه‎ cane 


إليهم من الأولى E‏ 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلّ 
الرجل كطوله ا 


وقد رأيت رسول الله مد يسجد فيها 


وقد مشى رسول الله مد وأبو بكر وعمر 


لدت دوه 


بناقته القبلة 0 
وكان ذلك أوّل حلع في ا 
وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي 

طالب 115001111111111 
وكان يلبسها للوفد والجمعة 


eon 


وكره النبي ل الصلاة نصف النهار إلا 


وكل ذي مخلب من الطير 1# 18 عع ره 2 6 
لاء فلتغتسيل للظهر والعضر 
الولد للفراش: وللعاهر الجر 
والذي نفسي محمد بيده إنه الآن لفي 
أنهار الجنة 


eons 


.| م6 م66 6ه 


الحديث أو الأثر 


فهرس الأحاديث والآثار 


والذي نفسي بيدهء لأقضين بينكما 
بكتاب الله 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة . 
والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا 
والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى 
يحبٌ لجاره ما يحبّ لنفسه 
ولكن الكبر من بطر الحقٌ 
والتكبير ثم صلى ركعتين 0 
وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره 
ولم يأمرها النبي كلل من قضاء صلاة 
النفاس 
ولم يتخذه دائماً 


وى هم 6م وام عث. .6م معم يه 


م قم و .هه 


هاده عد عع وعد عا مام ماء هد فا وا .د قد نه 


ههه هاه و ود واوا و 6م م عد قه. 


ولها نصف أجره 
ولهِنْ عليكم رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف 
ولو أن أحدكم رفع رأسه لرآنا 
ولو كنت راجماً بغير بينة 


وليس فيما دون خمس أواق صدقة 
وليس فيما دون خمس أوساق من تمر 
الوليمة حقٌ وسئة د a‏ ل 2 
وما أهلكك؟ ESSER AS‏ 
وما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك 
ومسح برأسه بماء غير فضل يديه 


رقم الحديث 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 


ومسح برا أسه واحدة 
ومسح رسول الله َي برأسه فأقبل بيديه 
وأدبر 


nnn‏ ماء. و وام ها مثا هم مه 06 6ه 66 6ه 


ولم يغش عليه ما.يكون E‏ 
ومّن لم يدرك جمعاً فلا حجّ له 
ومن لم يفقه لم يبال الله به 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه 


.لل و مه 
وعا ام م و وق ون هه 


هأوا و عا هاه .عام .د مم .مام م06 6020ه. 


بهلة الله 


أحد إلا بالتقوى 


.6م .66م 66م 60 م206ه. 
فافا. .6م 66 اهم .6 .© 


enon 


والسا عام واو وقاوا .ا ماواء د ماه 6د ها 66 60 0ه 
«اأواعا هد وا وا و ها ها وهام ماه 6ه 
همان .ا وا هام .اهام ه 6ه 
«اأواعا ما هاو ماما .اه .ا مع 6ه 


قاعا م وا وام عد ناما واه .دوا ماج 6م60 


وهى واحدة 


الولاء لحمة كلحمة النسب : 


هوام عاواو اه 6ه .6م م6 مه 6 6ه 


ولا أرى بأساً أن تزوّج وهي في دمها . 
ولا 5 له | 5 1 قلوبكم 
ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان .. 


.معام وا ها مف. 


١855 °۳ 


١ /اه‎ 


٠١4 
TAo 
5٠ 


الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


ولا تسلفواة في النحل حتى يبدو صلاحه NV‏ 
ولا تضرب ظعينتك ضربك متك ١‏ 
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من 

القران م ل ل NO‏ 
ولا تقطعوا فیما هو أدنى من ذلك 31١8١ 21١١8٠‏ 
ولا تؤمنٌ امرأة رجلا ا 2 AE‏ 
ولا ذو عهد في عهده ا ا 
ولا عن يمينه فإنّ يمينه كاتب الحسنات ۰ 
ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ 

خمس أواق سم د ا OVE‏ 
ولا يخطب عليه ل U‏ 
ويثيب عليها ما هو خير منها . AVA wes.‏ 
وجير عليهم أقصاهم Tea‏ الا 
وحفران بأنيابهما تو فك اما ON‏ 
ويل للأعقاب من النار د زه 
ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به 

القوم ا ل ETE Se‏ 
وينفخ فيه 00131 AT e‏ 
ويومين ا N eS‏ 
لا آكل متكثا ا لد المج م اي أو AVA‏ 
لا أجر له VAT ES‏ 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب نارق 
لا أخرج أبداً إل صاعاً 7 ORAS‏ 
لا أراه على حال إلا كنت عليها AV‏ 
لا استطعت ما منع إلا الكبر لل AAV‏ 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته 

شاة لها ثغاءٌ AE SA‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له f‏ 4 
لا أملك لك من الله شيئاً eens‏ 14۹4 
لا إنما ذلك عرق وليس بحيض  .....‏ 30 
لا إنما هو بضعة منك امك ا و E‏ 
لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك 

ثلاث حثيات RE‏ اا ا 
لا بأس. أن تأخذها بسعر يومها ما لم 

تفترقا لللةة م ةله ةمال ااام ءامل م.م VOV‏ 
لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر 4 
لا بذ من وليمة AVA. Aiea‏ 
لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه 

الأصناف الأربعة N EEE‏ 
لا تأكلوا بالشمال iir ilo‏ 
لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها  ....‏ 9و١‏ 
لا تباع حتى تفصل VAT, TUS‏ 
لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ل AAY.‏ 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام .... ١١٠‏ 
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ١57‏ 
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حىّ 

ولا ميت o۱۷ sn A‏ 
لا تبع ما ليس عندك VV ESN bea‏ 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . ۷۸١‏ 
لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ..... YON‏ 
لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء ۳٤‏ 
لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ٤‏ 
لا تشوبن في شيء من الصلاة إلأ في 

صلاة الفجر ا امل 
لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 

الكتاب و ا SE LS‏ 
لا تجعلوا قبري وثناً يُعبد من دون الله o4٤‏ 


رقم الحديث 


لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 

إليها اليف الم لوالا لال ل لا موه 
لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية  ٠۳۲١‏ 
لا تجوز شهادة خائن م ا لم 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا EN ah‏ 
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث 4١‏ 
لا تحدي بعد يومك هذا EEN as‏ 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ...... Veo‏ 
لا تحرم المصة والمصتان VeVi ts‏ 

تحقّرن من المعروف شيا A ceo.‏ 
لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه ع AIS‏ 
لا تحلّ الصدقة لغني إل لخمسة لتحت E‏ 
لا تحلفوا بآبائكم 1 VTA AR‏ 
لا تحلَ لقطتها إلا لمنشد امتسو اع ع لفقم 
لا تختلفوا على إمامكم e E‏ 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 

الليالي EE‏ ون موا و مام ات يه bt ٠‏ 
لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير بوم E‏ 
لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا . 48ه 
لا تذبحوا إلا مُسِنَةَ واد الأ سو NV‏ 
لا ترقبوا ولا تعمروا ESS‏ لد 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ... ۷١۹‏ 
لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة 

نفسها ع لام فا وف امور ا وااو ا ج98 
لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي 

محرم VE ese aS‏ 
لا تساووهم في المجلس VEU e‏ 
لا تسبخى عنه بدعائك عليه NY a‏ 
لا تسبّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 

OO saan قدموا‎ 


الحديث أو الأثر الحديث أو الأثر ` رقم الحديث 


لا تسلّموا تسليم اليهود ا VES‏ 


لا تقولوا: جاء رمضان فان رمضان اسم 
لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ... هللا من أسماء الله N Read‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 57 - ١148‏ | لا تقولوا هذاء ولكن قولوا: اللّهم اغفر 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ... ٤٠ء ٤4١‏ له ahs ٠٠‏ اا INE‏ 
لا تشربوا واحداً E‏ ........... ۲ | لا تقولوا هذاء ولكن قولوا: التحيات  .‏ ۲۹۷ 
لا تشفع في حد ................ ۲ ]لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
لا تصروا الإبل والغنم 1 VIA‏ المساجد EAN eS‏ 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ....... هلام | لا تلبسوا الحرير E SR e‏ 
اتشرف رارم اليك إلا فا افر لا تسوا علينا سئّة نبّنا N ASE:‏ 
عليكم .................... 64 | ل تلقوا الجلب فإن تلقّاه إنسان فاشترا 
لا تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء  .‏ 555 فصاحبه بالخيار oe‏ 0000 0 ا 
لا تعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ١ه‏ | لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشتري منه ۷٦۲  .‏ 
لا تغالوا في الكفن .............. 5١ه‏ إلا تلقوا الرُكبان ولا يبع حاضر لباد ... ۷١۷‏ 
لا تغسلوهم فإ كل جرح أو كل دم لا تمار أخاك ولا تمازحه VEE a‏ 
يفوح مسكاً يوم القيامة ......... ٠١‏ ١ه‏ أ لا تمسح الحصى وأنت تصلي A cee...‏ 
١8097 0... 060.00 55‏ | ل تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان ٠١9  .‏ 
لا تغضب ولك الجنة ............ 6۷ إلا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذنه  .‏ 5وه 
لا تغلوا فإنَّ الغلول نار وعار ....... ١١98‏ | لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو 0 Ae‏ 
لا تفترش افتراش السبع ........... ۳ | لا تنكح الأيم حتى تستأمر E as‏ 
لا تفعل» بع الجمع بالدراهم ....... VV‏ | لا تنكحوا النساء لحسنهنٌ IE ons‏ 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لا تواصلوا فأتكم أراد أن يواصل 
لمن لم يقرأ بها ANE ead‏ فليواصل إلى السحر YE An‏ 
لا ثقام الحدود في المساجد ........ ١١55‏ ]لا توطأ حامل حتى تضع ل همهذا 
لا تُقام الحدود في المساجد ولا يُستقاد لا تُولهُ والدة عن ولدها AE au‏ 
فيها 0060 00.0.0..0.6666666660 54# | لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم  ....‏ 654 
لا تقتلوا الضفادع فإنَّ نقيقها تسبیح ... ١١8١‏ | لا تؤذ صاحب القبر م oer‏ 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين . 504 | لا حتى يذوق الآخر من عَسَيليَهَا ..... A4‏ 
لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد ۸ | لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف . ٠١58‏ 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار لا حمى إلا لله ولرسوله Ae ween.‏ 
فصاعداً .0.6600 60....... ١١48‏ ]لا حول ولا قوة إلا بالله ا AE‏ 


(Ve‏ فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الحديث أو الأثر 


لا ربا إلا في النسيئة -............ 4 | لا طلاق إلا بعد نكاح NV eens‏ 
لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم ٠٠٠١‏ | لا عقر في الإسلام BOY e‏ 
لا رضاع إلا في حولين ........... ٠654‏ | لا عقوبة فوق عشر ضربات VIVE‏ 
لا زكاة في مال امرىء حتى يحول عليه إلاقطع في ثمر ولا حريسة الجبل .... ١١١68‏ 
الحول 000 85700000000 | لا قطع في ثمر ولا َر 0 Vol‏ 
لا سبق إلا في خف حم ع م ا 8775 | لا قود. إلا بالسيف VA Cas‏ 
لا سبيل لك عليها .............. ۹ | لا كفالة في حدٌ AVA eslan os‏ 
لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو لا لكن أفضل الجهاد حجّ مبرور ..... 0 
جلوس عن قيام ۰........... ۹ | لا نذر لابن آدم فيما. لا يملك N as‏ 
لا شريك لله في عبادته -.......... 1808 | لا نثر فيما لا يملك ابن آدم 000 YEN‏ 
لا شفعة لغائبف 060606666066606 ..... ° | لا تفقة لها TNT‏ الم VVE. eo‏ 
لا شيء له 0.......0...0.0.00066. ١185‏ إلا تفل إلا بعد الخمس IY ae‏ 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها . 5١4‏ | لا نكاح إلا بولي .. e‏ كلك 
لا صام مَن صام الأبد ...00.000.200 58١‏ ]لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان ٩۲۲  ....‏ 
لا صام ولا أفطر ٠ ٠‏ 0 585000000000000 | لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب o A‏ ولي له عا ومس AY OS‏ 
لا صلاة بحضرة طعام FAA ass‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدين aa‏ الريك 
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه لا هجرة بعد الفتح VIA ised aS‏ 
الأخبثان 0..00000606066060600066.. ۳ | لهو خرام 00 VN‏ 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ۲ | لا وأن تعتمر خير لك Eos‏ 
لا صلاة بعد صلاة الفجر .......... ٠۲‏ | لا وتران في ليلة FON... ese SR‏ 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي لا وصية لوارث ماه الويف VE‏ 
ا ٠‏ ۲ | لا وضوء إلا من ريح أو سماع د Va‏ 
لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ۰۰۰ ۲ | لا وضوء إلا من صوت أو ريح ..... Ve‏ 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف ....... ١ه"‏ | لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه  ..‏ 45 
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل -.... ١‏ | لا وفاء لنذر في. معصية FA Ss‏ 
لا صلاة لمّن لم يقرأ بام القرآن 98400٠‏ | لا» ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن 
لا صلاة لمَن لا وضوء له ام U‏ شعره فضة SRR‏ المي 


لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً 74م 
لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلى 


لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها .. ۰ 
لا ضرر ولا ضراز و ل RVUs‏ 


الحديث أو الأثر 


لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 6:0 
لا يبيتن رجل عند امرأة إل أن يكون 

ناكحاً أو ذا محرم Va SS al‏ 
لا يبيع حاضر لباد O oe EE‏ 
لا يتطوع الإمام في مكانه Es ake‏ 
لا يتمنى أحدكم الموت لضرٌ نزل به 0۰ 
لا يتوارث أهل ملتين AIS eee‏ 
لا يجتمعان أبداً الو الا ا لتو و VE‏ 
لا يجتمعان أبداً في قلب عبد في مثل 

هذا التوطن إلا أغطاة اما جر نه 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب AAT‏ 
لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجد 

مملوكاً ا ل EE Sa‏ 
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد oY ec...‏ 
لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ . ١١74‏ 
لا يجمع بين المرأة وعمتها 0000 ارك 
لا يجن جا إلا على نفسه 140 ١١١54‏ 
لا E‏ وينسر اتر قلف 

د ©4 eS‏ ا 
لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها . ١١١٠١‏ 
لا يجوز لأنراة غطية إلا يإذن زوجها ٠.‏ ثم 
لا يجوز اللعب في ثلاث AY aes‏ 
لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك 

زوجها عصمتها  ANS Sled‏ 
لا يحتكر إل خاطىء اح ابم رويد Vi‏ 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء .. ٠١#‏ 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ل كيل 
لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه 435 
لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 

ثلاث SA‏ م كرا 


الحديث أو الأثر 


لا يحلّ دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله 


71 


رقم الحديث 


ثلاث 0 SEAT RIES‏ 
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع Vot‏ 
لا يحل السؤال إلا لثلاثة Ses‏ أده 
لا يحل قتل مسلم إلأ بإحدى ثلاث 
خصال ب ااا 
م لارا تافو ا الا وها 
محرم a E‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير 
طيب نفس منه e‏ ال AYE eS‏ 
أن يسقي ماءه زرع غيره ا ee‏ 
لا يحل لامرىء يؤمن بالل واليوم الآخر 
أن يقع على امرأة من السبي حتى 
يستبرثها عام أده اوم seas‏ 1 
لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم 
يرجع فيها ANV’ BESE‏ 
لا حل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه E e ARE‏ 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال اسان حاب م NEVA eee‏ 
لا يحلّ مال امرىء مسلم إلا بطبية من 
نفسه ie esna‏ 1ق VOM‏ 
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . ۹۱۸ 
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ٠١65‏ 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
VE ESER DS‏ 


چ 


7۲ فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث | الحديث أو الأثر رقم الحديث 

لا يدخل الجنة خب ام لاح واو وب - :8168# | لآ ولد من والده م خا ل A‏ 

لا يدخل الجنة سيىء الخلق ........ 1١5‏ ]لا يُقاد الوالد بالولد اا ا 

لا يدخل الجنة قاطع م .ءءء ١1*98‏ ]| لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ١44  ...‏ 

لا يدخل الجنة قتات ............٠‏ ۰ | لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من من الخلوق VAY Ales‏ 
كبر Eee‏ لآ يقبل شی امرآة علا کی ترارق 

لا یذکرون ب پر ار الت زین Af LESS‏ 
َد 49 في أوّل قراءة ولا في لا يقبل الله من مُشرك عملاً بعدما أسلم 
آخرها e ESS‏ أو يفارق المشركين ماقو ا ا الكملا 

لا يرث المسلم الكافر «يشي مدني 448 | لا ا جيرا E ess‏ 

لا يرد الدّغاء بين الأذان والإقامة ۰.... ۲ | لا يقتل مسلم بکافر O BLS‏ 

لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريال . ١04‏ 
القيامة وليس في وجهه فرعة لحم  ..‏ ۹۸ لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما 

لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق استطعتم E OO Ng‏ 
وجهه 662 ۵ الايقول المؤتمٌ خلف الإمام: سمع الله 

لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله . ۳۷١‏ لمن حمده ولكن يقول: ربنا ولك 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر “١۷  ...‏ الحمد AS a‏ 

لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ١١88‏ | لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم 

لا يسفك بها دم 1 يجلس فيه O aS‏ 

لا يسم المسلم على سوم المسلم .... 76# | لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم  ..‏ هلاه 

لا يشربنَ أحدكم قائماً ............ ۲ | لا يلبس القميص ولا العمائم AE‏ 

لا يشرين أحدكم قائماً ...........٠‏ ۴ | لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ..... Mee‏ 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس لا يمس القرآن إلا طاهر WE eel‏ 
على عاتقه منه شيء ۰۰ ٩‏ | لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ۸٦‏ 

لا يصلي» لكنه ۴١ ...............٠‏ | لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما 

لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 0 I‏ جميعاً ا ‏ 1 

لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ .... ۷ | لا يمش أحدكم في نعل واحدة ولا خف 

لا يغسل أحدكم في الماء الدائم o‏ واحد ا EW‏ 


لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه .. 4١١‏ | لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في 
لا يفرّق بين الأم وولدها VN o ea‏ جداره ATE TEE A‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر رقم الحديث 


لايموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظنّ باش ”6.0 
لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله .. ٠١۹۲‏ 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين 

ظهراني أهله إل فم نمي ا OEE‏ 
لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده 

بالبيت ل VE‏ 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 

في دبرها هاا اخ عام يف لد ع 1 9847 
لا ينظر الله إلى مَن جر ثوبه خيلاء . ۳۹۸ 
لا ينكح الزاني المجلود إل مثله 0 AA‏ 
دلا ياد اله انو في أبتي). قالت: 

هو قول الرجل لا والله 00 YAT‏ 
لا يؤذّن إلا متوضىء . علا 
لا يؤمن أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماً  .‏ "لالم 
لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما 

يحب لنفسه VVE SESE‏ 
لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه TAC e‏ 
يا ابن أختي كان رسول الله كَل لا يفضل 

بعضنا على بعض في القسم ...... A‏ 
يا أنس كتاب الله القصاص AVY a as‏ 
يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنًا قوم سفر  ..‏ 408 
يا أهل مكة مَّن أراد منكم العمرة فليجعل 

بينه وبينها بطن محسر اي ري" 
يا يها الناس أفشوا السلام لخي VELO‏ 
با اا الان إلا دمر بانج فكن ابد 

فقد أصاب IAS SSS es‏ 
يا أيُها الناس السكينة السكينة ....... o‏ 


الحديث أو الأثر 


يا أيُها الناس من ولي منكم عملاً فحجب 
بابه عن ذي حاجة للمسلمين 
يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في 
مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث 
يأتي على الناس زمان الصابر فيه على 
دينه له أجر خمسين منكم 
يأتي المقتول معلقاً راساً بإحدى يديه ملبياً 
قاتله بيده 


يا بني بياضة أنكحوا أبا هند 
يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف 
بهذا اتيك كيان ا 1 
يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه 
قال: الماء / 
يا جرير هات طهوراً فأتيته بماء فاستنجى 
يا رسول الله» أمسح على الخفين؟ قال: 
ل و 
يا رسول الله» إن ابنتى مات عنها زوجها 
وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ 
يا رسول الله» إل زوجي طلقني ثلاثاً . 
يا رسول لله إن فلاناً قم له بَرُ من 
الشام فلو بعثت إليه 
يا رسول الله» أي الليل أسمع؟ قال: . 
يا رسول اللهء من أبر؟ قال: 
يا عائشة إل عيني تنامان ولا ينام قلبي . 
يا عائشة هلّمي المدية 
يا عبادي أنني حرمت الظلم على نفسي . 
يا عبادي لو أل أولكم وآخركم 


cans‏ و6 م ٠‏ م مام م دقام م ع26ا 2ه 


.وقوه . 960606066 


رقم الحديث 


۳14 


4 


16٦ 


و5 


74 


الحديث أو الأثر 


رقم الحديث 


يا عبدالله بن قيس» ألا أذلك على كنز 
من كنوز الجنة؟ 
يا عبدالله ما فعلت الريطة؟ 
يا عبدالله لا تكن مثل فلان 
يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير 
لون واحد 
يا عكراش كل من موضع واحد 
يا علي. لا تفتح على الإمام في الصلاة 
يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على 


هاه فاق ها و وه قاع .د ثلا مه 


فعا ع وما و .د مامه هوه و 6م م6.66 م6ه. 


موه 6ه 


الحجر EOS‏ 
يا عمرو إل الله قد أحسن كل شيء خلقه 
يا عمرو هذا موضع الإزار ESD‏ 
يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ ا 
يا غلام احفظ الله يحفظك N‏ 
يا غلام ‏ أو يا غليم - ألا أعلمك كلمات 
يا غلام سم الله وكل بيمينك E‏ 
يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد 
أيَهما شئثت eS‏ 

يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه 
الحذ SS AES‏ 

يا معشر الشباب» مَن استطاع منكم الباءة 
فليتزوج كد ا ا ا 

يا نساء المسلمات لا تحمّرن جارة 
لجارتها SS‏ 

يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم 
القيامة وهي في وجهه 2 

يتصدق بدينار أو بنصف دينار ees‏ 
يجزىء في الوضوء رطلان و 


۱۱ 
V+: 


ووم 
AV‏ 


AV 
۰۹ 


١١55 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر 1 قم الحديث 
يدخل إصبعه في فيه i. ESAS‏ 
يُدعى بالقاضي العادل يوم القيامة ..... N‏ 
اليد العليا خير من اليد السفلى .. ۹۳ هلا١٠‏ 
يد المعطي العليا وابدأ بمّن تعول ۰۹4 
يديم ذلك Ve ee AS‏ 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم 

یکر E. SA‏ 
يزدن فيه شبراً A E‏ 
يسأل أحدكم ربه حاجته كلها ....... AA‏ 
يسبّحون خمساً وعشرين تسبيحة 00 رن 
يسبّحون غشراً ويحمدن عشراً PV were.‏ 
يضعون جنوبهم as ad‏ 51 
يطهرها الماء والقرظ الم - A‏ 
يطهره ما بعده سعد ااام EV ASS‏ 
يعض أحدكم كما يعض الفحل 000 VIYE‏ 
يأخذ ما فيها SECS‏ اكاب 
يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ 3 ينه 
يغسل من بول الجارية E O‏ 
يفرّق بينهما eas‏ ل 
يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن 

بين يديه مثل مؤخرة الرحل A cea.‏ 
يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب . ۰ 
يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذکرني ١4087‏ 
يقول الله تعالى: أنَّ مَن عمل عملاً أشرك 

فيه غيري فهو له كله VE ees‏ 
يقول الله عر وجل: آنا عند ظنّ عبدي 

بی VEO Sessa es alee‏ 
يكفر السنة الماضية والباقية E. Ae‏ 
يكفره ما يكفْر اليمين امم ا لكا 
يكفيك الماء ولا يضرك أثره A oa‏ 
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الحديث أو الأثر. رقم الحديث | الحديث أو الأثر: . رقم الحديث 
اليمين على المُدعى عليه .......... ۳۳۱ | يؤدي المكاتب بحصة ما أدَى دية حر . ١١44‏ 
اليمين على نيّة المستخلف ......... ۸۰ | يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ٠١١١‏ 
اليمين الغموس ................. 1١188‏ | يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى  ...‏ 485" 
يمينك على ما يصدقك به صاحبك ... ۱۲۸۱ | يوقظَونَ للصلاةٍ ل E‏ 
ينسبه إلى أمه حواء .............. لاه أ يوم الجمعة.يوم عيدكم ween.‏ ال 


الفهرس 


الموضوع 


مقدمة المؤلف esd‏ 
إزالة النجاسة وبيانها 0000 
يأب الوضوء ز ز[ز ز[ز[ [ [ | |[ 01 
[فضل السواك] 
باب المسح على الحُفين 


.واماما. هه م6 06.ه 


باب نواقض الوضوءٍ SS‏ 
باب آداب قضاءٍ الحاجة ÊÊ‏ 


باب الغسل وحكمٌ الجنُب 
باب التيمم 


باب المواقيتٍ 
باب الأذانٍ 
باب شروط الصلاةٍ 


باب سترة المصلي 


باب المساجد مناه و مق أ ب لام د لا 


الموضوع 


باب سجود السهو وغيره (من سجود 
التلاوة والشكر) 
باب صلاة التطوع 
الترغيب في النوافل 
باب صلاة الجماعة والإمامةٍ 
باب صلاةٍ المسافرٍ والمريض 
بابٌ الجمَعَةٍ 
باب صلاةٍ 
باب صلاة 
باب صلاة 
باب صلاةٍ 


E 
ee 
Ea es 
e 
000 
TS 
eR. 
57100 
A 
E 
00 : 
ENS كتاتٌ‎ 
: 
ERS كتابُ الزكاة‎ 
E 
ES 


باب الاعتكافٍ وقيام رمضانٌ 
كتابُ الحَجٌ 
باب فضله وبيان مَنْ قُرِضٌ عليه . 


nene 


الصفحة 


الموضوع 


باب المواقيتٍ 


باب وجوه الإحرام وصفتِه .. 
باب الإحرام وما يتعلق به .. 


باب صفة الح ودخول مكة 
باب الفوات والإحصار 


باب الرخصة في العرايا 
أبواب السلم والقرض والرهن 
باب التفليس والحجز 
باب الصلح 


.باب الوقف 


هع م ممم ممم ...٠ه‏ 


once 


ه«ها مه م.م .ع ...وه 


» 6ا مام فعا مع م ون وه 


6 6م2.6ء2ه. 


٠‏ م6قء .2ه 


ه. م6 مه ه. 


عم مق .مه 


.ام مع .مه 


enoe 


. .م .هه 


|امء قا عه 


الموضوع . 


باب الخلع ET EOE‏ 
كتاب الر جعة 
باب الإيلاء والظهار والكفارة 
باب اللعان ۰ 


باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» 


.العام .م.م م ممم 6ه 
| 6 ممم م م06مامم 
6ع مام .ام ث6 وه 
ثو. .ام مه دقفا ةوه 
معثعاهة قث يهم 


الديات 


قتال أهل البغي 
الحدود 


66م .م6 م 6ه. 


6 م.م .ا مث .6ه 


التعزير وحكم الصائل 
الجهَادٍ 


.مه م ءاء ه. 


ووه وقوه ه. 


6 م0-6م6مام .م 


حد الشارب» وبيان المسكر 


/اه/ 
۷۷۱ 
Vr‏ 
VAS‏ 
۷4۳ 
۷4V‏ 
AYY‏ 
AYA‏ 
AY‏ 


